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الله 0 
دكترر ل العلرم القائرنية ودكتو, فى الملرم السباسية رالاقتصادية 
ودبلرميه من معهه القانون الدولى ,تجامعة باريس 


(وصمأنهو1أط0 وعكل 5ثْ]زأأهل845 ) 


رتيب البحث 


-١‏ الإليراص المسيط وال د لتزاص الموصرف تعن م عردننا تان 
الالتزام فى القسم الثالي من الجزء الثانى من الوسيط كنا نواجه 'لالتزام فى صورته 
البميطة ؛ فهو التزام بسيط لم يلحقه وصف ١‏ . ولكن الالتزام قد تلحقه 
أوصاف متنوعة ف عناصره الختلفة .وعناصر الالتزاء ثلاثة 21١:‏ رابطة قانونية 
(قانا أ ندعل ونسن)ثر بطالمدنبالدائن. (ا)محل الالتزام(مم مدع نامه”: مك أءزطه) 
وهو الشىء الذى يلتزم المدن بأدائه للدان . (؟) طرفا الالتزام عل أزندم 
(ددندوزلطه"! رهما الدائن والمدين . والالتزام الذى بسطنا آثاره ذا تقدم هر 
الالتزام فى صورته البسيطة فى كل عنصر من هذه العناصر : الرابطة الة'نونية 
فيه وجودها ممق ونفادها ذورى » وله محل وأحد » كل من طرفيه 
واحد لا يتعدد . ولكن قد يلحى الال ام فى أحد هذه العئاصر الالاثة وصف 
(6]نآهلهم) يكرن من شأنه أن يعدل من هذه الآثار 2 فيكون الانزام 
موصرفاً )١(‏ . 

وهذا الوصف إما أن يلحق 'عنصر الأول من عادر الالتزام » رابطة 
المديونية » فتعلق هذه الرابط: على شرط ويصبح وجودها غير تحقق » ويسمى 
هذا الوصف بالشرط (مه0181هم) . أو يتراخى نفاذ الرابطة إلى أجل » ويسمى 


() أنا إذام يلحن الوصف عنصر] دن عناصير الالتزام » فلاايكون الالأزام موصوفاً ع 
بل بسيطا منجزا . ومن ثم لاير موه رفاً الالتزام المفمون برهن أو يح امتياز أو يكفالة 
أو بنحر ذلك »ء ولا الالترام غير معلوم القيمة » ولا الالتزام التبمى كالتزام الكفيل » فهذه 
كلها التزامات بسيطة متجزة , وأن “كان لكل ءنها خصوصية تميزه ( أنظر فى هذا المتى بيدان 
ولاجارد م فقرة ١9#‏ ل فقرة 94+ ) . 


هذا الوصف بالأجل (©دممه:) . فعندنا إذن لعنصر رابطة المديونية وصفات : 
الشرط والأجل . 

وإما أن يلح الوصث العنصر الثاني من عناصر الالتزام » وهو انحل . 
فلا يكون هذا الحل واححدا . بل يتعدد (واءزط0'0 211:8:ناام) . والتعدد إما أن 
يكرن حياً (اصأءزدهة) ؛ أو ٠‏ تجيير يا( 21 ١‏ أو بدلياً (15ة11!نا12). 
فعندنا إن لمنصر انحل أوصاف ثلاثة : وصف الممه ف الا لتزام متعدد الل 
(©24أو زمه ملاع 1اطه)» ررصتب التخير ف الالتر ام التخييرى 511834155ه) 


1116 ؛ ووصف البدل ق الالعزام البدلى(1:26176ما236 155 أ2ع05)1) . 

وإما أن يلح الرصف العنصرالثالث من عناصرالالنزام ؛ فيتعدد أحد الطرفين 
الدائن أو المدن أر يتعدد كلاهما (واءزناة 6 4ا لو سسام) . وتعدد كل “من 
الدان والمدين قد يكون من غير نضامن أو يكون بطريق النضامن (501102146). 
وقد يتعدد الدائن أر المدين فى التزام يككرن غير قابل للانقسام (01151510ه). 
فعندنا إذن لعمنصرطرق الالنزام أوصاف ثلاثة : تمد الطرفن فى غير تضامن(١))‏ 
وتعددهما بطريق التضامن ؛ وعدم القابلية للانقسام :؟) ١‏ 


9 - موضرعات هرا القسمم : فالكلام إذن فى أوصاف الالتزام 
يكرن فى ثلاثة أبواب متعاقبة : 


الباب الول فى الشرط والأجل ٠.‏ 


0 





(1) ويتمده الدائن والمدين ؛ فى فير تضامن أيضا ء فى انددرن الباقرة عل النحر الذى 
بيناه عند الكلام ى هذه الدهرى ( الوسيط ؟ فقرة *458 وما بمدها ) ؛ والرصن فى هذه 
المالة مسدره التاثرت . 

(؟) والوصف أمر عارص (1ماد26:06) يضاف إلى الالتزام بمد أن يسترنى هذا أركانه , 
فلو رفع منه لارتفع دون أن يزول الالتزام » بل يرى دون وصف ف دسورته البسيطة. فلر مس 
الرصف ركنا من أركان الالتزام لما كان أمراً هارضا ولزال الالتزام بزواك ه فلا يمبر وصناً , 
ويترتب مل ذلك : )١(‏ أن السبب إذا لم يرجد [. الالتزام امهرد (265!78116 ومنامهناطم) 
فليس هذ! وصفاً ؛ إذ أن الأمر متملق بركن فى الالتزام . (5) إن العقوه الزمئية مس كمته 
الايحار ودقد السل وعند الترريد س ليست عقوداً موصوفة » لآن ألزمن منصر من مناصر 
امل ؛ والرصف لا يُكون منصراً فى الركن بل هر عنصر ماركا قدمنا . 


اماس الكالى فى تعدد محل الالتزام : الالعزام متعددة المحل ؛ والالتزام 
التخيرى 6 والالتزام ابدسل . 


اباس الثالت - فى تعدد طرف الالنزام : التعدد بغير نضامن » والتعدد 
بطريق التضامن ؛ وعدم القابلية للانقسام(1) 5 


)١(‏ وقه رأينا فى مهل الجزء الشافى من الوسيط ٠‏ عند الكلام فى إقامة نسلرية الالتزام 
على فكرة النصرف القانوف والوأتمة المادية » أن ثرتيم. البحث عز هذا الأساس يجملنا نمالج 
أوصاف الالتزام فى باب أركان التصرف القائرى ٠‏ ريككون كل من الشرط والأجل والنضامن 
وعدم القابلية للانقسام وصفاً من أرع سان الإرادة » كنا يكرن بحث الالتزام التخبيرى 
والالتزام البدلى عند الكلام فى الل وتعدده ( أل سيط ١‏ ص 4 ) . ولكن يلاحظ عل هذأ 
الثرة يب أن الأوصاف المتقدمة الذتثر لا تلحق الالتزام الإرادى وحده؛ بل دى, أيضا تلحق 
الالتزام غير الإرادى . فالأولى إذن أن تبق أوصاف الالتزام : :اق نظرية الالتزام فى ذاته » 
لا أن تنتقل إلى نظرية التسرف القانوف » ما دامت هذه الأوصاف تلحق الالتزام أي كان 
ممسدرة + تضرقاً قانونا كان هذا المعدر أو .واقفة هادية :. 

على أنه يغلب أن يكون الشرط والأجل وصفين فى الالترام الإزادى دون غيره . ومن ثم 
ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الشرط والأجل هما قيدان على أثر الإراده + فيكونان جزءاً 
منها . وق هذا موز لا #لى له . والصحيح أن كل المزام إرادى هو العرامء أريد فى أركانه 
الئلائة وى عناصره المارضة » فالشرط والأجل » كال والسبب » ليست أجزاء من الإرادة » 
بل هى عناصر مستقلة عنْها » والإرادة تتعلق با حيعاً . 


الكدالاوج 
الشرط والاجك 


“ا ب المي الرفى الجر ير والاقام الم رلى السابىي, : احتوى التقدن 
المدنى الجديد على نصوص عدة فى كل من الشرط والأجل . 
فقد عالج الشرطءف المواد من 0 إلى 77٠١‏ » علاجاً إذا كان قد اقتصر 
فيه على القواعد الأساسية» فقد رتب هذه القواعد ترتييا منطقياً وأحكم وضعهاء 
ولكنه نم مخرج فها وضعه من القواعد عما احتواه التفنين المدنى السابق . وقد 
اسنيق التقنين الجديد التصوير اللاتيى لاشرط ٠‏ لاسها فيا يتعلق يأثره الرجعى . 
وعائج الأجل » ف المواد من 71١‏ إلى 70/4 » علاجاآ ضبط به حدود 
أحكام الأجل وهذب فى نصوص التقّئين السابق » وكانت هذه أكثر اقتضاي, 
فيا يتعلق بالأجل منها فيا يتعلق بالشرط . فأزال التقنين الجديد فى نصوصه 
ماعلق .بالنصوص القدعة من عموض وإمبام ٠‏ لاسما فى أسباب انقضاء 
الأجل »وف تعجيل الوفاء بالدبن » وفها جرى به العرف من الدفع عند المقدرة 
أو الميسرة(1) . 


)02 وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية المشررع المهيدى ى هذا الصدد : ونلا العتذن 
المصرى الراهن ( السابق) إلا من قلة من النصوص يثشأن الشرط زنك اعون المشروع فى هذا 
الصدد » رقم اقتصاره على القراعد الأسامية وأخذ كثيراً من الأحكام عن المشروع الفرنسى 
الإيطالى » وقد أتوح له بذئك أن يبى عل التصوير اللاتينى لفكرة انشرط ء ولا سيما فيما يتملق 
باستناد أثر ه . ولم يستحدث المشروع شيا جوهرياً فيما يتعلق بالأجل . ومع ذلك فهر لم يغفل 
ق هذه الشاحية عن ضبعذ حدرد بعنس الأحكام ضبطاً ينطوى بير شك على تحسين أو تهذيب قى 
نصوص التقئين الراهن ( الابق ) » رهى بعد أكثر اقتضايا فيما يتعلق بالأجل لها فيما 
يتعلق بالشرط . فل يفرد هذا التقّئين لأحكام الأجل سرى نصين قاصرين أبترين » لأيلدخ 
فَبَيًا أثز كلتك أو النناية 'يمزقن صوزة جابية كائلة المعالم . وقد تناول المشروع هذه م 


لم 


والشرط هو أمر مستقبل غبر حقق الوقوع » يترتب على وقوعه وجود 
الالتزام أو زواله . فاذاكان وحود الالتزام هو المنرتب على وقوع الشرط » 
كان الشرط واقفاً . أما إذاكان الالتزام قد وجد فعلا وكان زواله هو المترتب 
على وقوع الشرط » كان الشر ط فاسخاً . 

رالأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع » يترتب على وقوعه نذاذ الا/:ام 
أو انقضاؤه . فاذاكان نفاذ الالتزام هو المترتب على حلول الأججل » كان الأجل 
واقفاً . أما إذاكان الالتزام قد صار نافذاً فعلا وككان زواله ه. المرتب 
على حلرل الأجل . كان الأجل فاستا . 

فالفرق الجوهرى مابين الشرط ٠‏ الأجل هو إذن تحق نالوق ه .وء ”م تحقفه : 
كلاه| أمر يقع فى المستقبل(1) . ونكن الأجل محقق الوقوم . أما انشرص 
فوقوعه غير محقق(١)‏ . 

وتتناول ف فصلر, متعا قبين الشرط والأاجل 5 


ب الأحكام ٠‏ ونبمج فى تنظيمها نهج] مثملتيا . وءرضص كدلك لطائفة س المسائل لم تعن النصوص 
القائمة بإزالة ما يكتنفيا من ألشك «الابهام . وأخس هذه المائل أسباب انقضاء الأجل 
وتجيل الرفاء ياالدين وما جرى به العرف من الاثنات ع الدفم عند المقدرة أو الميسرة » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص ٠‏ ) . 1 

» وكل من الشرط والأجل هر الا..: ,بى يطل مها النظا, القانرة. عل المتقيل‎ )١( 
فالنشاط القانرق لا يستطيع أن يقتمر -! الحاضر » بل لابد أن بمتد إلى الم تبل . فإن‎ 
أبسط حاجات الإنسان تقتفى منه ذلك » وتدفعه. إليه دفعاً ..نثير من الملاقات التانرئية‎ 
لا يمكن البت فها إلا فى ظروف وملايسات :2 محددة » والمستتبل وحده هو الذى يكشف‎ 
عنها . ولا يصل القانون إلى تحقق ذلك إلا عن طريق أنف, ط والأجل » فائلاما أمر مستقبل‎ 
يرد إلِه مصير العلاقات الفانرزية » وعن هذا الطريق يستطيع الإنسان أن يتحكم فى المستقبل‎ 
. ) ١٠١7 ص‎ - 1١7 أنظر فى هذا المعنى اهرنج فى روح القانون الروماف 4 ص‎ ( 

. 477 الموجز المزلف فقرة 41 - ص‎ )١( 


قت 


لقتصسرل لاقل 
الشر ثم 


(صه34ةه0) هلآ) 


ع - قياص الشرط والوماء الثى تشرتب عليم : تبحث فى الشرط 
أمرين : 
( أولا) قيام الشرط ؛ ونعنى بذلك : )١(‏ مقوداث الشرط (؟) نوعى 
الشرط الواقف والفاسخ () المصدر المنشىء للشرط وأى الحقوق يلحقها 
وصف الشرط . 


( ثانيا ) مايترتب على الشرط بعد قيامه من الاآثار . 


[فه مراججم : أوبرى :5 ه) وبارئان (هناه8) طبمة صادسة 4 
فقآرة 709 ص لالم داص 6؛, سد يرد .رد (ع8220 6ع 1ن 82) طبيمة ثانية ؟ 
فترة +4لا سل فقرة لوو ل بتكاز (عقتععصهه8) ؛ فئرة 5١5‏ وما بمدها ل بلائيول 
وريبير وجابر لد(0860106) ا 1م800 ,املعة!2)طبعة ثانية ا فقرة 4 -١9٠*+‏ فقرة ١45‏ وس 
بيدان و لاجارد (علكقعه1 غه غمعلدء8) طبحة ثانية م فقرة 7؟/ - فقرة 9لا رفترة/الا-- 
فقرة ولا س- حاتت دى جارو دى لا ميشينى (عندعطءة1ا 2! ع0 نامع صنت تاق ردع[) 
فى أنسيكلربيدى داقرز رعمللهد2 عنلفمدكء«رعمع) ١‏ لنظ (ممنانومم2) . 

بارتان (صذئ82) ى نظرية الدروط المستحيلة وغير الشروعة وامحالفة للآداب رصالة من 
باريس سنة ١88107‏ ل ليلتييه (5©116]167ع]) فى الشروط المستحيلة وغير المشروعة وافخالفة 
للآداب رمالة من باريس سنة ١444‏ مس قور (©تانا0لم]) رمالة من كان منة م واس 
دى لوان (5عهناممة 26) ف الملكية المعلئة على شرط فاسخ رصالة من باريص مئة م.وو ‏ 
إخجمو دموواط) فى الآثر ألر جمى لتحمّق الشرط رسالة من باريس سنة 7 مس تيودرسكر 
(معمع1264030) ق نظرية الشرط الإدارى فق عةود المعارضة رسالة من بأريس سنة +9 وو ب 
فلدرمان (صقته51136) رجمية الشرط ف الاتفاقات رسالة م باريس منة 11# , 

وعند الإشارة إلى المولنات الى تكرر طبعها نشير إلى الى ذكرناها هنا . 


الفرع الاول 
قيام الشرط 
ا بوث الأول 
مقومات الشرط 


0 - النصوص القائوئئْ : تنص المادة 756 من التقنين المانى على مايأنى : 

و يكون الالتزام معلقاً على شر ١‏ إذا كان وجوده أو زواله م'رد؟ على أمر 
مستقبل غبر محقق الوقوع غ). 

وننص المادة 755 على ما يأنى : 

و١1‏ لايكون الالتزام قائماً إذا على على شرط غير ممكن أو على شرط 
مخالف للآداب أو النظام العام » هذا إذا كان الشرط واتفاً . أ] إذا كان 
فاسخا » فهو نفسه الذى يعتبر غير قاتم ( 

١١‏ - ومع ذلك لايقوم الالازام الذى علق على شرط فاسخ الف للآداب 
أو للنظام العام » إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام » . 

وتنص المادة 70107 على ما يألى : 

« لايكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط راقف بحعل وجود الالنزام 
متوقفاً على محض إرادة الملعزم .)١1(6‏ 


(1) قاريخ النصوص : 

م 526 : ورد هذا النص فى المادة مم من المشررع التهيدى على الوجه الذى استقر به 
فى التقنين المدنى الجديد . وأترته لجنة المراجعة » وأصبح المادة /ا/ا؟ ف المشروع الهالى . 
دوافق عليه مجلس النواب ‏ فجلس الشيوخ نحت رتم المادة 7١6‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
؟ ص5 نسداصضغه). 

م : ورد هذا النص 86 من المشروع التهيدي عل الوجه الذى استقر به 
ف العننين المدنى الجديد . وأقرته لمنة المراجمة » وأصبح المادة م07؟ ف المشروع البال  .‏ سه 


هله 


وتقابل هذه النصوص ف التدنين المدلى السابق المادة ١81//1١7‏ 003 . 

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المواد 70-756 وق التقنن المدنى الليى المواد 704 - وف التقنين 
المدثى العراقى المواد ه78 7410 وق تقنين الموجبيات والعقود اللبئانى 
المواد ١م‏ - /لم (5) . ١‏ 


- ووافق عليه بجلس النراب . فجلس الشيوخ نحت رت المادة 57 ( مجموعة الأعمال التحضيريةم 
ص ١‏ - صن .)١١‏ 

, 5007 : وردهذا النص فى المادة لم8 مز المشروع المهيدى على الوجه الذى استقر به 
فى التغنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجءة » وأصبح المادة و/ا؟ ف المشروع الهاق . 
روافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيووخ نحت رمم المادة 5117 ( مجموعة الأعمال التحضيريةم 
ص ١و‏ ناص 1#). 

)١(‏ التقنن المدفى السابق م ١١/ل/اه١‏ : يحرز أن يكرن التعهد معلقًاً على أمر مستقبل 
أو غير محقق ترتلن عل كوه أو عدمه وجرد ذلك التعهد أو تأييده أو منع وجرده 00 

( ويلاحظ الحطأ المادى انرأرد فى هذا النص من أن التمهد المشروط سر الذى يكون مملقاً 
على أمر ممتقبل أو غبر محقق . والمحوم أنه يكرن مملقاً على أمر مستقبل غير محقق . وقد 
تجنب التقنين المدنى الجديد هذا الحطأ المادى » فم يعطنه الاستقبال على عدم تحقق الوقوع 
ه بأو » » بل حمع بين الرصفين للافصاح عن وجرب تلازمهما : المذكرة الإيضاحية فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية م« ص 7 ل الموجز المؤلف فقرة 406 مب والترن ؟ ص .4م ا 
استئئاف مختلط أول ماير سنة 1401 م 15 ص 88؟ ). 

(؟) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التفنين المدنى السورى م 5١5‏ سب 5١7‏ ( مطابقة للمواد 507-5٠‏ من التقنين 





المانى المصرى ) , 
التقنين المدنى اليبى م اه؟ -- 4هم ( مطابقة للمراد 6 5970 من التقثيز 
المدنى المصرى ) . 


التقئين المدى المراق م 46 : العقّد المتجز ما كان بصية” مطلقة غير معلقة على شرط 
ولا مضافة إلى وقت مستقبل » ويقم حكه فى الحال . 

م 585 - ١‏ ؛ العقد المعلن هر ما كان مملقاً على شرذ واتف أو فاسخ . ؟ : ويشترط 
لصحة التعلبق أن يكون مدلول فمل الشرط ممدوماً على خطر الوجود » لا حققاً ولا مستحيلا . 

م 81 - ١‏ : إذا علق المقد على شرط عخالف للنظام المام أو الآداب » كان باطلا إذا 
كان ئذا تشرط واهف؟ . فإن كان فاسخاً كان الشرط نفسه لغواً غير معتبر . ؟ : ومع ذلك 
يبعال تمد النى علق على شرط فاسخ مالف للآداب أو لنظام المسام إذا كان هذا الشرط هو 
السبب الدافم قتعاقد . 

( ولا فرق فى الأحكام ما بين التقثينين المصرى والمراق ‏ غير إن أسلوب التقنين العراق 
مقتبس. من ثعبيرات الفقه الإسلاى »وم يرد فى التقنين العراق نص ف الشرط الإرادى المحض). - 


ااا - 


اولض دن اللقتوس امكف اللدكر اشر كويات 0 1 نه : )١(‏ فهو 


1 تتنين الموجبات والمتود الللناف م ١ه‏ : الشرط عارض متقبل غير مزكد يتعلق عليه 
تولد الموجب أو سقوطه »؛ ويكون له مفعرل رجعى إلا إذا “مل العكى من مشيئة اغريئين 
أو من ماهية الموجب . وف الحالة الأولى المثار إام! فى الفترة الابقة يتال له شرط التمليق » 
وف الحالة الثانية يسمى شرط الإلفاه . إن المارض المأفى أن الكاشر © إن حيل الفريةات 1 
لا بعد شرطً بالمدنى المتصود فى هذه المادة . 

م 9م : إن اشتراط الثىء المتحيل أو ااا للآداب أو للتانرن باطل و.بطل الاتغاق 
المعلق عليه . وإن صيرورة الشرط ممكناً فيما بعد من الوجه المادى أو الرجه "مانو لا تمل 
الاثفاق صحيحا . بيد أن الأمر يكون خلاف ذلك » أى أن الشرط المستديل أو غير المباح يه 
كأنه لم يكتب » إذا كان الفريتان لم يحملا له شأناً جازم ولْ يكن له فى اعماتد كأن ا 
الدافم الحامل على إنشاء الموجب . 

م +8 . باطل كل ث ط من شأنه أن يقيد او يمام استمال الحاوق المختصة بكل إنسات مأستمال 
حقوق ى الزواج أو حترق المدنية . غير أن هذا اخ لاتسرى عل آخالة الى مسن قبي" أعمذ 
الفريقين نفسه عن ممارسة صناءة أو مهنة ما فى زمن معين أو مكان محدود . إما شط بقاء اترمل 
فيكون صحيحاً إذا وجد ما يصويه من الأسباب المشروعة » وحق تتديرها يمود إلى القاضى . 

م4 : يكون الموجب باطلا إذا جمل وجوده موقرفاً ء] إرادة الموجب عليه وحدها 
( وهو الشرط الإرادى المحض ) . غير أنه يحق للفر يتين أو لأحدهما أن يحفظ لنفه -ى التصريح 
و مهلة معينة بأنه بريد البقاء على المقد أو فسخه . وهذا التحفظ لا يحرز اشتراطه فى الاعتران 
بالدين ولا فق الطب ولا ى إسقاط الدين ولا ى ميم الل . 

م هه : إذا لم تعين المهلة فى الحالة المنصوص علما فى المادة السايتة » فكل (ري رمكانه أن 
يوجب عل الفريق الآخر التمريح بقراره فى مهلة كافية . وإذا انقضت المهاء و يسرح دك 
الفريق برفبته ى فسخ العقد » أصبم المقد نهائياً من تاريخ انمقاده . وإذا صرح جلا للفريق 
الآخر برغبته فى فسخ العقد » هد الاتفاق كأنه لم يكن . 

م 5ه : إذا توق قبل انتضاء المهاة الفريق انذى احتفظ بنفه تح الفنسخ وم يكن قد أفصح 
عن مشيكته » كان لورثته الحق ى إبقاء الممّد أو فاخه ف المدة الى كانت باقية لمورهم . وإذا 
اختلف الورثة فالدين يريدوث البقاء على المقد لا سكم إجبار الآخربن على قبوله » و لكن هم 
أن يتخذوا المقد كاه لحسابهم الخاص . 

م 89 : إذا جن الفريق الذى احتفظ لنفسه بحق الفسخ أو فقد الأهلية الشرعية يسبب آخرء 
فالمحكة » بناء عل طلب الفرين الآخر أو غيره من ذوى العلاقة » تمين ,سيا خاصاً هذا 
الفرض » فيقرر بترخيص من المحكة ما إذا كان هداك حل لقبول العقد أو لف حبما تقتضيه 
مصلحة فاقد الأهلية . أما فى حالة الإفلاس فيتولى الوصاية حا وكيل العفا. -ة أ. غيره من مثللى 
جاعة الدائنين . 

( والأحكام المقررة ف التقنين اللبنانى تتفق فى جملتها مع الأحكام المقررة فى التقنين المصرىه 
غير أن التقئين اللبنانى جاء أكثر أفاضة فى التفصيلات على ما رأيئا » ولا ميما فيما يعرف ف 
الفقه الإسلاى مخيار الشرط » فقد نظمه تنظيماً تشريياً مستفيفاً ) . 


ل ؟#أزأه 


أمر مستقبل (؟) غير عمق الوقوع (").وغير مالف لانظام العام ولا للآداب . 
وهناك مقوم رابع ٠)‏ هم و أن الشرط أمر عارض إضاف بمكن تصور لدم 
بدونه . وهذن ظاهرة عامة فى أوصاف الالتزام ؛ ولكنا آثرنا أن نذكرها ىق 

الشرط لأهميتها بالنسبة إليه؛إذ هى التى تميز بين الحى المشروط والح الاحهالى . 


ونستعرض الآن هذه المقرمات الأربعة , 
لما 37 
6 -أمر مستقيل 


21 ارت واد ستر 14 يكون الشرط 
"هر أمراً مستقيلا زعنانا «عممعوة؟6) . فاذا وعد ث شخص آخر جائزرة إذا عر 
على مال له مفقود ؛ أو وعد أب ولده يجائزة إذا يجح فى الامتحان » أو وعد 
الأب ابنه بأن مهب له منزلا إذا تزوج لببىء له أمر سكناه » فككل من العثور 
ملى المال المفقود والنجاح فى الامتحان والزواج أمر مستقبل » ومن ثم كان كل 
من الابزام الجائزة أو الحبة التزاماً معلناً على شرط » إذ يتوقف وجوده 
على نحقق هذا الشرط . 

وإذا أوصى زوج لزوجته بدار تسكلبها على أن تتفرغ لتربية أولادها منه 
فلا تتزوج بعده وإلا فسحُت الوصية »؛ أر باع شخص أحد متجريه واشترط 
على المشرى أن يكون الببع مفسوخاً إذا نافسه فى المتجر الآخر الآدى استيقاه » 
فكل من الزواج فى المث, الأول ومن امنافسة فى المثل الثانى أمر مستقبل» ومن ثم 
كانت الالتزامات المترتبة على كل من, الوصية والبيع معلقة على شر ط» إذ يترقف 
زواها على نحقق هذا الشرط . 


٠|‏ - لد يبود أده لويد الشرط نر ماضا أو اضرا : فلا بد إذن أن 
يكون الشرط أمراً مستقبلا . أما إذاكان أمرأ ناما أو حاضراً نهو ليس 
بشرط »؛ حتى لوكان طرفا الالتزام مجهلان وقت التعامل ما إذا كان الأمر 
المافى قد وة قع أو لم بيقع ( أوما إذاكان الأمر الحاضر واقها أو غير واقع . فلو 
أا سر دلت ا لت ا ا 


-_#ط ا -- 


على المال المفقود ولا بعل الواعد ذلك »© فالعر'م الواعد بالجائزة التزام 
منجز غر معلن على شرط » وهو واجب الوفاء فى الحال . ولو أن الأب 
اللى وعد ابنه مجائزة إذا يجح فى الامتحان كان وقت أن وعد ما لا يعم 
أن نتيجة الامتحا قد ظهرت بالفعل وأن ابنه قد رسب ء فالتزام الأب 
باعطاء ابنه الجائزة التزام لم بوجد ولن بوجد » فهو التزام غير موجود 
أصلا منذ البداية وليس النزاماً معلقاً على شرط . ولو أن الأب وقت أن 
وعد ابنه بأن مهب له مزلا 1 تروجكان لا يعم أن ابنه فد تزوج فعلا : 
فالتزام الأب بالهبة يكون النزاماً منجزاً غير معلق على شرط », وهو واجب 
الوفاء فى الحال(١)‏ . 

واعتقاد الملتزم » فى الأمثلة المتقدمة » أن التزامه معلن على شرط بدا هر 
التزام منجز » بل اعتقاد الطرفين معاً » المدين والدائن » أن الشمرط الم ينين 
مآله بعد وأن الالنزام معلق على شرط ؛ لابؤثر فى أن الالتزام منجز لوكان 


() قارب بودرى وبارده ؟ فثرة ٠5ل‏ ص ؛ - وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 
المشروع ا'مهيدى فى هذا الصدد : ١‏ فإذا ملق الالتزام عل أمر تم وقرعه من قبل » ترتب 
الالّزام منجزاً لا مملقاً ٠‏ ولر كان المتماقد'ن دلى جهل بللك : أنظر الماد: ١١8١‏ فرقى 
والمادة ١م‏ لبنافى »© ( مجموهة الأعمال التحضيرية « ص 7 ) . 

وقد كان التقنن المدفى السابق ( م 7007/711١‏ ) يجمل الملاك عل المشترى إذا كان المبيم ما 
هوزن أر يمد أو يكال أو ياس ؛ روزن أو عد أو كيل 'ر ميس ولو قبل تسليمه إلى المشترى . 
وقد كان هذا الحكر شاذا » إذكان يرج على القاعدة الماءة الى تقضي بأن هلان المبيم قبل التمليم 
على البائم لا مل المشترى , وقد أزال التقنين اديد هذا اشذرذ » فجدل الملاك مل البائع فى 
الحالة الى نحن بصددها . ومن ثم كانت هناك ؛ ف التقئين المدل السابق , أهمية مملية لاعتبار 
الالتزام متجزاً إذا ملق مل أمر فير مستقبل في امرض الآ ( رنثقله من اللوجزا ص 1475 : 
شخص يديع لآخر مالة قنطار من القطن ترح من نحزنه » ويعملق الازابيه هل صبور قانون 
جمراز زراعة القطن ى نصف الزمام ؛ ويككون هذا التائرب قد سدر فعلا رتت بيع وهو 
يجهل ذلك . ف مثل هذا الفرص يكرن العزام البائع -- وقد صلنى على شرط قدثم من قبل سب 
التزاماً منجزاً » فلو احترق القطن بمد وزنه وقبل لسليمه لمشترى يكون افلاك على المشترى 
(١0؟/007”‏ مر التقدين المدلى السابق ) . أما إذا كان القائرت مم يسدر إل يرم أحتراق 
القطن » فإ الهلاك يكرن عل البائع » لأن الزامه يكرن معلا على شرط هو صدرر القانون وند 
صار الوفاء بالالئزام مستحهلا قبل محقق الشرط » فلا يكرن لتحقق الشرط بمد ذلك تأئير 
)م ا من التقنين المدنى السابق ) سس تهارب كولان وكابيتان » فقّرة 5641 , 


فلات 


هذا الأمر قد تحقق فعلا قبل وجود الالتزام » أو فى أن الالتزام غير موجود 
أصلا لو كان هذا الأمر لم يتحقق (؟) . 


- قر علونء الزامر المستقل أمرأ اجاينا أو أصرأ سلما - والأمر 
المستقبل الذى ينطوى عليه الشرط قد يكون أمراً إيجابياً أو أمراً سلبياً . 
فالآب الذى التزم بأن هب ابنه دار إذ! تزوج قد علق التزامه على شرط 
هو زواج ابنه » وهذا أمر إيجانى . والزوج الذى يوصى لاءرأته بدار على 
شرط ألا تتزوج بعده قد علق الوصية على شرط هو عدم زواج امرأته » 
وهذا أمر سلى . 
ولا بكاد يكون للتفرقة أثمرة عملية ألا من ناحية تقدير الوقت الذى يعتير فيه 
الشرط قد تحتق أو تخلف . فى الشرط الإبجالى تحدد عادة مدة قصيرة إذا 
لم بتحمّق الشرط فيها اعتير متخلفاً » وفى الشرط السلبى تكون المدة عادة طويلة 
فالزوجة الموصى لا بالدار بشرط ألا تتزوج بعد موت زوجها علها ألا نتزوج 
طول بحانيا.: 


على أن الأمر الراحد كا يقرل بردرى وبارد (0) - قد تكون له ناحية 
زمجابية وناحية سابية رهو هو لم ينغير + فيستطاع رضعه ى صورة شرط إيجالى 
أو فى صورة شرط سلب . فاذا التزم شخص لآخر » وعلق ":زامه على شرط 
1 أن يعيش الملتزم له خارج مدينة القاهرة حبى ببد'.ه عن ملاهها » فقد وضع 
رط فى صورة أمر إيجانى . ويستطيع أن يضع نفس الشرط فى صورة أمر 
سبى إذا اشم ط على اللتزم له ألا يعيش فى مدينة القاهرة . 


1 أو هو متحفق » وهم ذلك علم الالعزام 


وي د 04 يمقر مره أخري فى المستقبل » وكانا واهمين فى هذا الن إذ أن الأمر لن يقع 


أشرط وأدرن فى هذه الحالة أمراً مستحيلا ( أربرى ورر ؛ فثرة 09م ص .٠ه‏ 
). 


؟ اثرة لاما سب وانظر أيفاً دممولرب 5 فقرة 7١م‏ لد فترة 4ومم 0 


68س 


65- غير محقق الوفوع 


9 - يبس أله كويه الشرط غير تحفو, الوفوع : تقول الفقرة الأول 
من المادة 785 من التقنين المدنى العراق : و يشئرط لصحة النعليق أن يكون 
مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود » لامحققاً ولا مستحيلا » . وهذا 

تعبير استعير من الفقه الإسلاى لهذا المقوم من مقومات الشرط . فالشرط مجحب 
أن يكون أمراً غير محق الوقوع » وهذا الشلك فى وقوع الأمر هو لب الشرط 
والصمم فيه . 

فاذاكان الأمر حقق الوقوع » فانه لايكون شرطاً . وكذلك لا يكون شرطاً 
أمر مستحيل الوقوع . و إنما يكون الشرط أمراً محتمل الوقرع » لامحفة! ولا 
مستحيل1(9). 


٠‏ ح لد ركويء سر طا الامر تحمو, الو تموع : فاذا كان الأمر مستقيلا 
ولكنه ممقق الوقوع » فانه لاايكون شرطاً » بل يكون أجلاكما سبق القول . 
فاذا أضاف الملتزم التزامه إلى موسم الحصادء كان الالتزام مقترناً بأجا. لامعلقاً 
على شرط »لأن موسم الحصاد فى المألوف من شزون الذنيا لابد آت » فالأمر 
هنا محقق الوقوع » فيكون أجلا لاشرطاً . 


)١(‏ فاذا كان التمهد معلناً نفاذه >لى سدادث فى استطاعة كل من المتماقدين أن يو.مده 
أو ننه » لم يكن هذا الحادث شرطا ( محة الاستئنان الأهاية 4 هايو سنة ١٠06‏ انحا كم ١١‏ 
ص 44غ” سل 5.6 بثابر منة 4165! المترق .+ اس ١/١٠‏ ). 

والاتفاق على أن يكون ميعاد اءتحتاق للكبيالة هو اليرم التار ١غادرة‏ سفيئة المهناء هو اتفاق 
مملق على شرط لامضاف إلى أجل ٠»‏ لأن منادرة السفيئة الميناء أمر لا من الت فى وقرعه بتا 
حطلتاً ( محكة الاستثناف المدط: هو يناير سنة م98١1‏ سيريه ١984‏ سدع -5). 

والاتفاق. عل أن يكرك عرران :و ثينة :الث مين هو اليوم اتالى لدثم انه الأول اتنا 
مملق على شرط . ويترتب : ذاك أن مبلغ التأمين يكو مستحقاً إذا وقم اسنا.. المؤمن مليه 
قبل دفم التسط الأول » إذا .وت أن التأخر فى دفع هذا النضط كان حأ عن خطأ من شركة 
التأمين نفسها . ذلك لأن مخف الشرط كان مخطأ المدين » فيمتير الشرط ماحةءَا ويكون 
مبلخ التأمين مديحقاً ( انثار مايل قدرة مع سل وقارن بيدان ولاجار + صن *؟ه 
هامش رتم ١‏ ) : 


7ت 


وبككون الأمر محفق الوقوع أجلا حتى لو لم يكن موعد وقوعه محققاً » 
كالموت . فاذا النَرْم المشترى بأن يدفع للبائع تمنآ هو إبراد مرتب طول حياته ) 
فقد جعل المشترى لالتزامه أجلا فاسخا هو موت البائع » والموت أمر محقن 
وإن كان لابعرف متى بيقع . والتزام شركة التأمين على الهياة بأن تدفع مبلغ 
التأمين إلى ورثة المزمن عليه عند موته هو النّزام مضاف إلى أجل واقف لامعلق 
على شرط وافئ(١).‏ 

على أن المرت قد يكون شرطاً إذا افئرن بملابسات تجعده غير محقق الوقوع 
فى نطاق هذه الملابسات . فاذا وهب شخص دارا لالنين على التعاقب بشرط 
ألا ننتقل الدار إلى الثانى إلا إذا عاش بعد موت الأول؛ فان الحبة الأولى تكون 
معلقة على شرط فاسخ هو أن بموت الموهوب له الأول قبل موت الموهوب له 
الثانى » وتكون اطهبة الدانية معلقة على شرط واقف. هو أن يعيش الموهوب له 
الثانى بعد موت الموهوب له الأول . فالموت فى هاتين المبنين شرط لا أجل »؛ 
إذ اقترن مملابسات جعلته فى كل منهما غير محقق الوقوع . هو محقق الوفوع 
فى ذاته » ولكن أن بموت أحد المرهرب لما ثبل الآخر هذا هو الأمر غير فق 
الوقرع » فيصبح الموت فى نطاق هذه الملابسات شرطا لا أجلا . 

١‏ -س لشبكوده سر طا ال دمر مهيل الوفوغ :كذلك لايكون شرطاً 
الأمر مستحيل الوقوع . فاذا علق الملّزم وجود التزامه على أمرمستحيل استحالة 
مطلقة ‏ فان الالتزام لايوجد أصلا . وجب أن تكون الاستحالة مطلقة»أى أن 
يستحيل نحّى الشرط بالوسائل المعروفة للإنسان . فاذا وعد شخ ص آخحر باعطائه 
جائزة إذا وصل إلى القمر كانت هله الاستحا!ة مطلقة » لأن وسائل الطيران 
المعروفة حتى البوم تعجز عجزاً مطلقاً عن الوصول إلى القمر » وإنكان العلاء 
يتحدثون عن إمكان ذلك فى المستقبل . 

أما إذا كانت الاستحالة نسبية فانها لا تعيب الالتزام» بل يكون فىهلهالحالة 
قائماً بتوقف وجوهده أو زواله على نحقق الشرط . وتعتير الاستحالة نسبية إذا 
غلب على الظن أن تقدع المعارف البشرية تجعل الشرط غير مستحيل الوقوع » 


(1) المرجز للمزلف فقر: 4١6‏ . 
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وإن كان لم يقع حى اليوم . فيجوز لشخص أو فيئة أن تعد ممنح جائزة » إذ 
استطاع الموعود له ان جا علدا ليعق.ى الامرادن المستعصية أ بوحدل ذا 
علاج حى اليوم ١‏ 


وكاتكوت الاأسدالة مديية قز ابتاءق الأمكلة المتقدمة + فك تحوين انها 
قانونية )١(‏ . فالالتزام المعلق على شرط أن يبيع المشترط عليه تركة مستقبلة . أو 
على شرط أن يتزوج مرها؛ أو على شرط أن يطلق زوجته إذا كان الطلاق غبر 
جائز فى شريعته » لا يكون التزاماً قائماً. لآأنه علق على ششرط مستحيل استحالة 


المستقبلة باطل ٠‏ وباطل كذلك الزواج من المحرم : والطلاق محرم فى شريعة 
المشترط عليه (؟) , 


١"‏ ارط ار رارى : وهناك شرط كق الوقوع : ولكن وفوعه 
يتعلق بارادة أحد طرف الالتزام » الدائن أو المدين . ذلك أن الشرط - من حيث 
تعلقه بارادة طرف الالتزام ‏ قد يكون شرط لا علاقة له مبذه الإرادة أصلاء 
فهو شرط مر وك لاصداقة (ع1اءلاحكدء 01150ومء) » مثل ذلك تعليق الالعزام عل 


)١(‏ فن التزم بإعطاء جائزة لسابم إذا عبر المخيط سباحة يكرن قد علق التزامه على 2 ط 
مستحيل استحالة مادية » ومن التزم بإعطاء سسرة لشخص إذا باع له عيناً موتوفة يكون قد 
علق التزامه على شرط م_:حيل استحالة قائوية ( الموج: للمؤزاف فقرة ١4م‏ ص ه“7؛ ). 
كذلك إذا اشترط شخص على آضضر أن يأخذ عقارأ بالشفعة ولم يكن المشترط عليه من الشفعاء » 
فإن الشرط يكحون مستحيلا استحالة قانونية . 

وَإذا كان عبوز اليط سباعة تيد ميلد اسدحالة مطلقة .فاك عبيون المائفن' سباسة 
لا يعد مستحيلا إذ عيره كثيرون » فاذا اشترطه شخصص ء( آخر ؛ن الا محيدون الراحة كانت 
الاستحاة نبية بالنية إلى المشترط إليه + وكان اث. ط صحيصاً . ومثر عيور المانة. تلق 
جبل شادق . 

(؟) وإذا كان الشرط وقت اشتراطه مكنا . ثم أصبت بعد ذلك متحي . فانه يكرن 
شرطاً صحيحاً قد تخلف ( أوبرى ورو 4 فعرة +0.ج صر #ه ح لوران ١١‏ نقرة؟؛ د 
هيك 7 فقّرة 7ا4+؟ ل بودرى وبارد ؟ فقرة لاهلا ) . 

كذلك إذا كان الشرط مستحيلا وقت أشتراطه ولكنه إصي مكنا فى ظروف مد المألرف 
توقمها +.فان المفرورض أن المشترط تظر إلى ' احلا حدق هذه. الاروك ؛ يكزت: القرط ىق 
هذه الحالة صحيد؟ ( بودرى وبارد ؟ فترة +ه/ا ) . 
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شرط وصول الطائرة سليمة إلى مطار الوصول . وقد يكون شرطا متعلقاً 
يارادة أحد طرق الالعزام إلا نه اك01م درن[ أ0ظئمع) » كالزواج فهو متعلق 
بارادة من يشير ط عليه الزواج . وقد يكون شرطاً عغتلطاً زمإعاصم جهن تلصدن) 
يتعلق بارادة أحد طرف الالتزام وبعامل خارجى معها تجرد الصدفة أو إرادة 
الغر » وذلك كالزواج منى شخص معين فهذا شرط متعلق بارادة من اشعرط 
عليه الزواج وبارادة من اشترط الزواج منه(١1).‏ 

وكل من الشرط المتروك للصدفة والشرط امختلط شرط صتبح » لأآنه أمر 
لاهو محقق الوقوع ولاهو مستحيل الوقوع » إذ أن وقوعه لايتعلق عمحض إرادة 
تحكية » وهو حبى إذا تعلق بارادة أحد طرق الالتزام فانه فى الوقت ذاته 
بتعلق بأمر خارج عن هذه الإرادة بجعل وقوءه محتملا » لامحمقاً ولامستحيلا. 

أء| الشرط الإرادى فهو إما أن يكون شرطاً إرادياً بسيطاً 1 0 00) 
(0125]81117م الاعترء [متلرزة أو شرطاً إرادياً مخضا 1ع عنام 2011011نن) 
(©165]8:17مم . فالشرط الإرادى السيط يتعلق بارادة أحد طرق الالعزام 0 
ولكن هذه الإرادة ليست مطلقة » بل هى مقيدة بظروفها وملابساتها . 
فالزواج شرط إرادى يتعلق بارادة الدائن أو المدين » ولكن إرادة المشترط 
عليه الزواج ليست مطلقة » إذا الزواج أمر نحوط به الظروف والملابسات 
الاجهاعية والاقتصادية . 

ويقال مثل ذلك عن شرط النجاح فى الامتحان » بل أن هذا الشرط يكاد 
يكون شرطاً مختلطاً فهر يتعلق بالإرادة وبظروف أخرى قد لا يكون للشخص 
سلطان علا . ومن ثم يكون الشرط الإرادى البسيط شرطاً صحيحاً؛ سواء تعلق 
بارادة الدائن أو بارادة المدين . 

بى الشرط الإرادى المحض » وهذا إما أن يتعلق بممحض إرادة الدائن أو 
محض إرادة المددن . فان تعلي محض إرادة الدائن كان شرطاً صرحا وكان 
الالتزام قائماً معلقاً عل إرادة الدائن » إن شاء ناح المدين الشىء الذى ألزمه به. 
وإن شاء أحله من التزامه . أما أن تعلق الشرط محض إرادة المدين » فان كان 


(1) أوبرى ورو + :00+ صن هد . 
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شرطاً فاسخاًء كأن يلتزم المدين حالا وبجعل فسخ هذا الالتزاء معلماً على إرادته 
المحضة . كان الشرط صحعيحاً وكان الالنزام قائماً » لآن الالتزام لم يعلق وجوده 
على محض إرادة المدبن : فهر إذن قد وجد » وإتا استبى المدءن زمامه فى يده 
إن شاء أبقاه و إن شاء فسخه(1. وإنكان الشرط المتعلق محض إرادةالمدنشرطاً 
واقفاً .كأن يلتزم المدين إذا أرادء أو يمرم إذا رأى ذلك معقولا أو مناسباً (), 


)١(‏ استئتناف محتلط ١١‏ تيبل سد م5 ؛ ص 7.0 ل كفر الشيخ ١‏ مارس 
سستة ١9٠٠‏ اللجموعة الرمية ؟؟ ص ولا ل كولان وكابيتان ؟ فقرة .٠ه‏ - قارن 
انسيكلربيدى دالرز ١‏ لفظ 0010100© فقرة 15 . 

(؟) أما إذا التزم شخص عل أن يكون الالتزام ى حدرد ممقولة » فان هذا الشرط 
لا يكون إرادياً لأن تعيين الحدرد المعقولة للالتزام يترك لتقدير انقامى ( ديرانتون ١١‏ 
فقرة +9 لارومبيير 7 م ١14‏ فمّرة + ل دبمولومب 808 ففرة م١ع‏ - والتون ؟ 
ص 864 ) . فإذا الدَزم صاحب المتجر لمستخدمه أن ينفحه آخر المام مبلفاً على أن يترك تقدير 
هذا المبلغ لصاحب المتجر يعينه وفقاً للمألورف وق حدود معقولة . لم يكن التزام صاب 
المتجر معلقاً على شرط إرادى » وضد الحلاف يتولى القانضى تعيين الحدرد الممقولة لتقدير هذه ' 
النفحة ( أوبرى ورو 4 فقرة ؟.م ص 5و ح ص 7و ). 

بل يحوز أن يعلق المدين » ى عقد ملزم للجانبين » وجود التزامه على محض إرادته » مادام 
الالتزام المقابل متوتفاً صل وجودم الالتزام الأول » لأن المدين فى هذه الحالة إذا شاء ألا يلتزء 
حرم من الالتزام المقابل » فليس له إذن كامل الحرية فى أن يلتزم أو ألا يلتزم . ومل هذا 
يخرج بيع المذاق » فالمشترى لا يلتزم بان إلا إذا شاء ممحض إرادته » ولكنه إذا شاء ألا يلتزم 
حرم من المبيع ( أوبرى ورو ؛ فقرة 7٠0+‏ ص /ه ) . وياهب بودرى وبارد فى العقد االمرم 
الجانبين مذهباً آخر » فيقولان إنه إذا التَزم أحد المتعاقدين من جانبه التزاماً مملقاً عمل محص 
إرادته كان التزامه باطلا ‏ أما الالتزام المقابل فيبق صمحيحاً » فيتمقد العقد فى هذه الحالة 
ملزماً لجانب واحد لا ملزماً للجانبين . فاذا لتم البائع أن يبيع ؛ والتزم المشترى أن يشترى 
إذا أراد » فان التزام البائع ينعقد محيحاً » ويبطل التزام المشترى لتعلقه على محض إرادته » 
فينعقد ااعقد ملزماً لجانب واحد ويككرن فى حيةته وعدا بالبيع . عل أن المشترى لا يستطيع ى 
هذه الالة أن يتقاضى من البائع التزامه إلا إذا قام هر من جانبه بالتزامه الذى علته على مخض 
إرادته ٠‏ فيعود العقد إذا أريد تنفيذه عتداً ملزماً للجانبين ( بودرى وباره ؟ فمرة ؟ 8لا ). 
ونلاحظ عل هذا التحليل أن هناك فرقاً بين عقد ملزم للجانبين أحد الالتزامين فيه معلق على 
بحض إرادة المدين كبيع المذاق » وبين عقد ملزم لجانب واحد كالوعد بالبيع . فبيع المذاق 
ينئىء التزاماً يدفع المّن فى جانب المشترى » وإذا كان هذا الالتزام مملقا على محض إرادته 
إلا أنه الام صحيح إذا شاء ألا يحرم من البيع » فاذا أراد المشترى استبقاء الصفقة انمقدت 
من وقت البيع . وهذا بخلاف الوعد بالبيع ٠‏ فهر لايرب أى التزام فى جانب المشترى وإ 
ينشىء له حتّأ منجزأ . وإذا أعلن المشترى إرادته فى امام الصنقة امتدت ولكن .: مه 


ا ه5 سه 


فهذا شرط مجعل عققّدة الالتزام منحلة منذ البداية ؛ إذ أن الالتزام قد علق 
وتحو لعل عفن إوادة المدن » إن شاء حقق الشرط ومن هنا يكون الشرط 
محقق الرقوع عشيئة المدبن » وإن شاء جعله بتخلف ومن هنا بكون الشرط 
مستحيل الوقوع عشيئة المدين أيضاً )١(‏ . ومن ثم يكون هذا الشرط باطلا » 


- وقت إعلان الإرادة لا من وقت الوعد بالبيم ( انظر الأستاذ إماعيل غانم فى أحكام الالتزام 
ص 04” هامش رتم ١‏ ). 

وإذا التزم شخص عل أن يكرن الرفاء عند ما بريد » فإن الالتزام يكون صحيسا لأنه ترتب 
ق اثمته ون أن "يتلق ذلك سين إزادتة © أما يماد الوفاء فيكرن أى رو تازه المدين قبل 
موته » فإذا مات حل الدين ووجب الوفاء ( والتون ؟ ص 544 ( . ومن ياب أولى يكرن 
الالتزام سسيسا إذا اشترط المدين أن يكون الرفاء عند الميسرة . ويلاحظ أننا » فى الفرضين 
الاتقددين ؛ بمدد أجل غير مين لا بصدد شرط (انظر المادة 50 مدفى ) . ويمين القابى » 
ى الفرض الثاني ؛ ميغاد؟ مناسباً الول الأجل ٠‏ مراعياً فق ذلك موارد المدين الالية والمستقلة 
ومةتضياً .نه عاية الرجل الحريص هن الوفاه بالتزامه » وعل الأجلى حا مرت المدين ( محكلة 
الاسكندرية الأهلية ه يناير سنة ١8+‏ أنحابءاأة ١١‏ س ١.577‏ دملوف ١5‏ ديدمير 
سنة م؟؛! الحاماة هو ص .4 - شبين الكوم م نوفير سنة 1185 المجاماه ١‏ ص 8٠١٠و‏ - 
الموجز لامث لف ص 474 هاءش رقم ١‏ - الأستاذ إسماميل غام فى أحكام الالتزام فقرة 1517). 
وقد يريد الممائدان أن تكون الميسرة شرط لا أجلا » فمند ذلك لا يستصق الدين إلا إذا أيسر 
المدين » فلو لم يوسر حتى مات معميرا » فقد تخلف الشرط وم يستحق الدين ( الأستاذ اسماعيل 
غانم فى أحكام الالتزام فترة ١١9‏ ) . وسنمود إلى هذه المسألة بنفصيل أرق فيما يل 
( انظر فقرة 4ه ) . 

)١(‏ انظر فى الشرط الإرادى المحض : مصر الأهلية ١8‏ يونية سنة 181٠‏ الحقوق ه 
ص ١#١‏ لس المنيا 51 يولية سنة ١1791١‏ المحاماة م ص «اغم ل أجا 8١‏ مايو سنة ١576‏ 
الخاماة 5 س لام«ه ل جرجا 75 ديسمير سنة ١955‏ الحاماة م س مه - الاسكادرية 
مستعجل 7١‏ سبتمير منة ١1715‏ المحاماة ١+‏ ص 6ه شبين الكوم م نوفير سنة ١455‏ 
الغاماة ١8‏ ص و.؟ - استئاف مختلط م أيريل سنة 419( م ١م‏ ص 811 - 70 نرفير 
سلة 14514املا” ص ”15 . 

وقد قفنت محكة الاستاثان الماتلطة بأنه يمتير شرطاً إرادياً محفاً متملقاً بإرادة الماين » 
ومن ثم يكون باطلا » الاتفاق عل ألا ياخذ الوار- حده من التركة إلا يمد ترقيع عقّد القسمة 
ما بين جميع الورئة : فإنه يكى أن تنم أحا الورثة من :وقيع مقد القسمة حتى بمتنع على الوارث 
أن باعد عد فق الشركة ( استاناف مختلط +؟ فبراير سنة ٠146م‏ ؟١‏ ص ١55‏ ). وقضت 
أنغا بان اشتراط الوكيل بالع.ولة أنه يشترى لحساب غمه وأنه يعلن إسم هذا الذير متى شاء » 
يمتمر شرطاً إراديا مخضا ؛ ومن ثم يكون بالا » فإذ' لم يعلن ا'وكيل بالعمرلة إسم الغير كان 
هو اللملتزء شخصبا( استئناف مختلط +٠‏ أكترر سنة 1451م و1خص 5 ). 2 


اما ب 
ويسقط كل التزام معلق على شرط واقف هو مخص إرادة المدين . 
ما تقرره المادة /ا751 مدلى » إذا تقول كما رأينا : : ولايكون 0-0 
علق على شرط واقف مجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الماتزم(1). 


وم | غير خالف النظام العام 3 الاداب 


ا و_. 1 1 5 ٠‏ مادا 

“ا الشرط الائف للنظاس العا :وقد يكز الشرط عزالق 

للنظام العام ؛ فيكون فى هاه الحالة باطلا رلا بقوم الالتزام الود “كه 
وحرده عليه 5 

وأمثلة الشررط الخالفة للنظام امام كثدرة «منوعة . ذاذا علق الملنزم المزامه 

أ -. ف اول عت زكر ها عو أن قاع المام 1151 51 هنا 

على ألاية وج الدائن إطلاتا » “ان الشرط نذالفاً نسظام العام إذا لم ,كن هناله 





بقعة وارد بيدان ولاحااد 0 / ندرة ان ا( بن ه15 ع أك. ى الخراد” 0ض 3 نهل 
٠. 00-5 507‏ 1 7 1 . 5 : 

المترتن وااذر خسن إذا ماء أ اذا قرر أن قدا #كن أن ين عه للم دودلا * 

ان العسارةا مايه ربلاسة بلاثيرل ررس ريردا ماه( # 15رةامةم١ ١‏ إن .علد 5 

انر ليس فى ميته شرطا » رلطيه عدا من عتتص !لالبزام ذائة. روه متسر إزادة امد 


ّ أ 0 
فى أن يابرم . 


٠. 98 7‏ م مثو 0 5 5 
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١‏ أدر الدية وكار شرطا واد 


5 اي 


حار مثر داب 0 3 لم شم اقبمر: 3 وعديو ذ' كان الود 
هذا أن داك منالة راقم لافتقي تواتل اعى الر شرع + راض دريل د بعيِصِن نرعه 
فسألة قازون تخضم لرقابة محكة اانقص . 

ونفتاك 3 عاد البييز و بين الشرط الإرادر البسيط والقر عد الإرادى عنس 3 ممتسر' دل 
الكثرة الغالبة ها يسمى بانشروط الإرادية البسيطة هى ق حقيقتها شروط مختلنة ( انظ إيجر 
(الامعلزع) فى الأثر الرجعى لتحقق الشرط رسالة من باريس منة +195 ) . ولاكن هذا "ييز 
قد استقر فق الفقه وفى القضاء ميث أصبح من ال مذر إغفاله ( بلائيرل وريبير وجابولد “ 


نقّرة م1١٠‏ ص لاا" هأمش رتم ١‏ ) 5 


كوف 35 


أما إذا رى إلى جعل زوجته بعد موته تتفرع لتربية أولادها منه فلا يشغلها زوج 
آخر » فالشرط يح والالتزام قائم . 

كذلك الشرط القاضى بألا حترف المشترط عليه مهنة معينة يكون باطلا خالفته 
للنظام العام » ما لم يكن هناك غرض مشروع برى إلبه المشترط » كأن تككون 
المهنة الخرطة مهئة وضغية' وو بالتكزاة + أو أن يكوت المشترط فد أراد أن 
نحمى نفسه حماية مشروعة من منافسة المشترط عليه . 

وإذا اشترطت الزوجة غير المسلمة 'ن تكون أولادها من زوجها المسلم 
على دينها هى لاعلى دن زوجها وإلا كان لها حق الطلاق من زوجها » فان هذا 
الشرط باطل مخالفته النظام العام . 

وإذا اشترطت الزوجة المسلمة على زوجها ألا يطلقها » فان الشرط باطل 
نخالفته للنظام العام . وللزوج بالرغ, من هذا الشرط أن يطاق زوجته لسبب 
مشروع وف غير نعنت . ولكن مجوز للزوجة أن تشترط مهبلغا من المال تعويضاً 
لها عما يصيها من الضرر إذا ط'قها زوجهاء وى هذه الحالة ينظر إن كان الطلاق 
لغبر سبب مشروع فالشرط ميح ويجب دفع التعريض . وإلا فالشرط باطل 
والتعريض غير مستحق . 

وشرط عدم تعدد اازوجات الذى قد تشرطه الزوجة على زوجها المسلم 3 
وإلا صارت مطلقة من. أو أعطاها تعريضاً » شرط ديح فى نظرنا وليس مخالفاً 
النظام العام . ولك لا يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها المسل ألايتزوج غيرها 
وإلا كان الزواج اأخر باطلا أو كانت الزوجة الأخرى هى الطالقة(1). 

ويمكن القيم: ببن شرط محالف للنظام العام وشرط مستحيل استحالة قانونية» 
وإن كان كل من الشرطين باطلا . فاشتراط عدم الزواج قد يكون شرطاً مخالفاً 
للنظام العام ونكنه شرط غير مستحيل » أما اشتراط الزواج من مهرم فشرط 
مستحيل اء ممحالة قانونية وهو ف الوقت ذاته مخالف نظام العام لأن الاستحالة 
القانونية “ذثير أ ما ترجع إلى مخالفة النظام العام . 


(١)انظرى‏ أمثلة أخرى الموجر للمزلف فد ة ا وص ه6لا؛: --85ا) وص ١لا‏ 
هاءس رقم ١‏ 


خا 


8 - الشسرط مالف لمرّماب : وقد يكون الشرط عَالفاً للآادب» 
فيكون باطلا أيضاً » ويسقط الالتزام الذى علق عليه قيامه . فاذ! التزم شخص 
نحو آخر عبلغ من النقود ,شرط أن يقوم بارتكاب عمل غير مشروع » فان الشرط 
يكون الفا للآداب ويكون بأطلا كا قدمنا . وكذلك الحكم إذا اشترط على 
شخص ألا ,رتكب جرعة » أو أن بمحو آثار جرمة ارتكبت كأن يعيد مخطوفاً 
أو برد مسروقاً؛ أو اشترط عليه أن يقوم بعمل واجب عليه قانوناً على أن يتناول 
أجراً على القيام به كأن تدخل الزوجة فى طاعة زوجها أو أن يمتنع الزوج عن 
معاشرة غبر زوجته أو أن يكف شخص عن التشبير بشخص آخر ونحو ذلك» 
فكل هذه شروط تعتير مخالفة للا"داب لأنها جزاء مادى على القيام بالواجب » 
والواجب يتعين القيام به دون جزاء(١)‏ . 


4 -امر عارض 


٠6‏ - الشرط أمر عارمى : ويدخل فى مقومات الشرط . حك أنه 
وصف يلح الحق بعد تكوينه » أنه أمر عارض يلحق عنصراً جوهرياً من 
عناصر الحقٌ . 

ويئرتب على أن الشرط يلحق عنصراً جوهرياً من عناصر الحق أن كلا 








)١(‏ لوران ١‏ فترة ؟؛ - هيك لا فتَرة م4؟ - بودرى وبارد ؟ فقرة 15لا سب 
هذا وإذا انم شخص نحو آخر أن يدفع مبلذأً من المال إذا ارتكب الملتزم عملا غير مشروع أو 
عملا مناياً للآداب » فان الشرط يكون ى هذه الخالة صحديحاً . فهناك فرق بين أن يدفم 
شخص إلى القيام بالواجب عن طريق إءطائه مالا وبين أن يزجر شخص عن هدم القيام بالواجب 
عن طريق تفرممه المال » فاك ط ف الحالة الأولى باطل لنافاته للآداب » وهو ق الحالة الثانية 
محيع لأنه لايناق الآداب ف شىه بل هو يقوم الأخلاق ويصلح النفوس ( كوليه دى سانتير ه 
فثرة ؟ و مكررة ل أوبرى ورو 4 فثرة 801 صن 44 س ديمولومب 10 فقرة 5.م سب 
فقرة .م سل بيدان ولاجارد م فقر: +ما ‏ فقرة 4هبا ‏ أنيكلويدى داللوز ١‏ 
رفظ (000010100)) فترة ١9‏ ل انظر عكاس ذلك : لارومبيير 5 م117 ار“ 0ا!|| فترةه 
لوران ١‏ فترة ه: ع هيك لا فقرة م:+ - بودرى وبارد + فئّرة 54لا ) . 
بل نحن نرى أنه إذا قصد باعطاء امال التشجيع على أداء الواجب » فإن الشرط قد يكرن 
صحيساً . كا إذا وعد شخص حارساً منده بزيادة أجره إذا هو أحن الحراسة . 


4ل 


من الحق المضمون رهن واللق غير معينالقيمة والحق التبعى لا بعتير حدآ معلا 
على شرط ٠‏ لأن الوصف هنا لا بلحق عنصراً جوهرياً من عناصر الحق ٠‏ 
وقد سبقت الإشارة إلىذلك . 

أما أن الشرط أمر عارض فعناه أنه وصف يدخل على الحق بعد مام 
هذا الحق وتكامل عناصره ٠‏ فيكون الشرط أمراً عارضاً لايساهم فى تكوين 
الحق ذاته » بل يضاف إليه بعد تكوينه ٠‏ ويمكن نصور قيام الحق يدونه . 
فالشرط إذن ٠‏ باعتباره أمراً عارضاً . قد يوجد وقد لا يوجد . وهو إذا وجد 
فالحق يصبح موصوفاً . وإذالم يوجد فالحق يقوم بالرغ, من ذلك» لأنه استكمل 
عناصره » ويكون حة مير موصوف أى حقاً بسيطاً جزاً () . 


- اليس بع الذي المشر روط والحي اند “مالي ومن هنا محمىء المييز 
يبن أحق الخروط (لعصدده)تلممت عزمعل)والحق الاحمالى (اعتططعنن أازمعل) 
فالوصف ف الحق المشروط أمر عاض يلحن الحق بعد تكامل عنتاصره 
كا قدمنا )١(‏ . أما الوصف فى الحن الاحتالى فأمر غير عارض ء ذلك أن الحق 
الاحهالى هو حق ينقصه عنصر منعناصره الخوهرية » والوصف ف ادق الاحهالى 
هو بالذات نقصان هذا العنصر الجوهرى . 


ومن الأمثلة على الحق الاحتالى ما يأن )١(‏ حى الشفيع قبل أن يعلن 


٠ ص إلا" - الأستاذ عبد الحى حجازى‎ ٠٠+  ةرقن بلانيول وريبير وجابولد “ا‎ )١( 
ص هاا وص 2.188 ومم ذلك فان هناك رأيا يذهب إل أن كل . حمل وحود الالتزام أ‎ 
.سحةباة غير حةق فهر شرط » ولو كان عنص أ حرهريا . الالتزام ذاته وإيما .راد بان‎ 
الشرط أمر عارضض أن الالتّزام لا يكرن حا معلقاً عل شرط »2 بل أن الأصل فى الالعزام هر‎ 
,٠- أن يكون غير مشروط ( أنظر ى هذا العتى للوئر #عاناناه] رصالة من كان سنة 6+4»] ص‎ 
ص ##؟ - أيحو الامعلاع ى الأثر‎ ١915 وما بعد » ومقالا له فى أنحلة الانتقادية سنة‎ 
وسيرى أن هناك رأيا يذهب»‎ ) ١١ اار جعى لتحقق الشرط رسالة من باريس سنة ص‎ 
إلى أن الوق المشروط ليس إلا ذرعاً من أذراء الحق الاحبالى‎ ٠. هل النقيض من ذلك‎ 

(0؟) اتسيكاوبدى داللرر جان دى حارو دى لاءيشبى 2! 06 2263© 06 موعل 
وأمعطعةالا لفظ م1160أ0ده فقرة ؟ - دمءل.ء 76 من 58 ومابعدها - بودرى وبارد 
؟ فقرة 6807م وما نعدها - بلابيول وريبير وبولابجيه ؟ فقرة ١*8‏ دولات وكامبتاب + 


فقرة م4 - جويران ؟ ققرة ملا - بلا ون وريس رحابوند لا قمرة 9:5 0 ص00 


2 58- 


إرادته فى الأأحد بالشمعة . إذ الشميع قبل إعلان هذه الإرادة ليبس له حو كامل ٠‏ 
لى محرد حى احتّالى و“ بصب هذه الحى الاحالى حقأ كاملا إلا إذا أعلن 
الشعيع إرادته فى الأخد بالشمعة ٠‏ فالحق الاحهالى هما قد نقصه عنصر من 
العناصر الحو هرية هو إعلان هده الإرادة . ولا يعتير هذا الإعلان شرطاًء بل هو 
عدصر ص عناصر الحق كا قدمنا (؟) حي الموصى له قبل أن بمو تالموصى . وهنا 
أيضاً لابكون للموصى اه إلا حق احيّالى قد نقصه عنصر من العناصر الجوهرية 
للحرٌ الكامل هو موت المومى ولا يعتير هذا الموت شرطاً » بل هو عنصر 
من عناصر المحق (”) الحق المترتب على حساب جار قبل أن يدفم صاحب 
الحدا ب أو بقبض شيئ؟ . فالحق هنا حق احهالى يتقصه عنصر من العناصر 
لخوهرية للحن الكامل هو الدقع أو القبض . ليتكون رصيد دان أو مدين 
بتحسات الجارى ٠.‏ فيصبح الح كاملا لا محرد حق احمّالى ولا يعتير الدفع 
أو القبص شرطاً ٠‏ بل هو عنصر من عناصر الل 
ويرى من ذلاك أن هناك فرقين أساسيعن بين الحق المشروط واليق الاحمّالى. 
(أولا) بمككن تصور قيام الحق المشروط دوف الشرط ٠‏ إذ الشرط أمر 
عارص "ا قدمنا أما الحق الاحمالى فحن ينقصه عنصر من العناصر الجوهرية 
<ى بكون حا كملا كنا سبق القول . ومن ثم لامكن تصور هذا الح الكامل 
دون هذا العنصر الجوهرى 
(ثانيا ) إذا مق الشر ط فى الحق المشروط .كان لتحققه أثر رجعى على الوجه 
الذى سنفصله فما بلى أما إذا استكمل الحق الاحوالى العنص, الجوهرى الذى 
بنقصه فأصبح حقاً كاملا ٠‏ فانه بصبح حقاً كاملا درن أثر رجعى . ومن ثم 
برجا الحى الكامل من وقت اس :كمال العنص, الجوهرى . لاا من وقت وجرد 
الحق الاحنّالى(') . 


( ) نداب ,لاحارد ه صى 8 ”د هامش رت : 
قد ذهب عان موريس فردييه (50166©/, 6-.28-143101ع1) ق رساك الم-ه قالمذ د 
لا حمالء ,0015ا]0علان 00105 65©[) ( ماريس سه 65 ده. ) إلى أن الحق المشروط سم لا 
نوع -_ أبواع لحقود لاحمالية ٠‏ وألا فرد و الطبيمة بين الحق المشروط والحق الاحتال ٠‏ - 


ملاعلاه 


المحثشالثاق 
نوعا الشرط 
الشرط الواقف والشرط الفاسخ 


6 الشرط الوافف 


(176أق2ع50ناو 0020111098 ) 


لإا - ماهر الشرط الوائف : رأينا أن المادة ١/76‏ مدلى تنص 
على أن « يكون الالتزام معلقاً على شرظ إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر 


ه فكلاهها يعميز بأنه تماقب حقين يتواليان فى الزمان . فالحق المشروط هوء قبل محقق الشرط » 
حق حال فى أن يكون لدائن الحق المعلق عل شرط . ثم إذا تحقق الشرط ينقفى هذا الحق الحال » 
ويحل محله حق آخر هو نفس الحق الذى كان ملمقاً مل شرط » وقد أصبح حقاً حالا متجزاً'بعد 
حقق الشرط . وكذلك الحق الاحّالى هو أيضاً تعاقب حقين يتواليان فى الزمان » فيبدأ حماً حالا 
فى أن يكرن قدائن المق الاحتالى » ثم إذا تحقى الحادث الاحتالى الذى يتوتف عليه وجرد الحق 
ينقغى هذا الحق الحال » ويحل محله حق آخر هو نفس الحق الذى كان احمّاليا» وقد أصبح الآن 
حقاً حالا «نجزاً . ومن ثم يكون ف البداية » فى كل من الحق المشروط والحق الاحتالى ٠‏ حق 
حال وحق مستقبل : فالحق الحال هو وحده الموجود فعلا » أما الحق المستقبل فلا وجرد له فى 
ميدأ الأمر » ولا يوجد إلا بتحقق الشرط أو تحقق الحادث الا<مالى » و بمجرد وجوده ينقفى 

الحق الأول . 
وننقل نص ما يقول فردييه فى هذا المءنى ( أنظرص ١‏ ؛ ؟ ) : 165 0305 ,أناو ©> 1/1315 
1 8قام عا عناك 6#ألامءك! عأطدالءة/ا 11 أذ مع ك أعأأمعد5تك أو ,35© لالاعل 
عكققمغئط 11و اننال المعل نال أعصلاؤلل اعناعة األمعل عه عل ععمعاولي»'1 اأوع» 
6© 201 عمعععممه 'أعمصمه1) لمك أازمعل؟' يزه '"أعناخضصء6' اأزأمعل"* ‏ تروزكدع وميه '1 
12155206 2706002 أناو ع]ناأنا! عنايا لأكلاز 5[1)12)10 13 كتقتمر الرعوةرم أزنومعل 
66 06 ععمممع ار ن5 13 


وليس الأثر الر جعي هو اذى يز الحق المشررط عن الحق الاحمالى » فكثير من الحقوق 
الاحمالية له أثررجمى : 5الوارث يستند حقه عمّد قبل الميراث إلى موت المورث» ورهنالأموال 
المستقبلة «أخذ مرتبته من وقت ألرهن لا من وقت تملك الأموال المرهونة » ومثله الرهن لضمان 
دين مستقل . وكثير من الو المشروطة ليس له أثر رجمى » كالحق فى تبضن المّار وفى أعمال 
الإدارة وغير ذلك ما سيأنى بيانه تفصيلا ( أنظر ص 7غ ؟ من الرسالة المشار إلها ) . 0 سه 


1 لكك 


مستقبل غير مق الوقوع» . فاذاكان وجود الالتزام متوقفاً على الشرط » محيث 
إذا نحم الشرط وجد الالتزام وإذا تخلف لم يوجد ؛ فان الشرط يكون فى هذه 
الحالة شرطاً واقفاً هن جزومءت:: : 2014108ون) . فالشرط الواقف هو إذن الشرط 
الذى يتوقف على نحققه وجود الاننزام؛ فان تخاف لم مخرج الا لتزام إلى الوجود . 
مثل ذلك أن يعلق الواهب هبته لابنه على شرط أن يتزوج » فالزواج هنا شرط 
واقف» إذا تحقق وتزوج الإبن فقد وجد التزام الأببالهبة» وإذا نخاف الشرط 
ولم يتزوج الإبن فان التزام الأب باعطاء هبة لا بنه لايوجد . 


8 - الشرط الواقف الستقيل والشرط الواقف الكالف للنظام 
العام أو الشراس : وتنص الفقرة الأولى من المادة ١51‏ مدفىكا رأينا » على أنه 
«لايكرن الالتزام قائماً إذا علقءلى شرط غير كن أو على شرط الف للآداب 
أو للنظام العام » هذا إذا كان الشرط واقفاً ... » . وقد استعرضنا أمثلة للشرط 
المستحيل وللشرط المخالف للنظام العام أو الآداب » فاذا كان الشرط فى هذه 
الأحوال واقفاً غير فاسخ فالشرط باطلكا قدمنا. والالتزام الذى علق وجوده 
على الشرط يعتير هو أيضاً غير قائم 2 لأن وجوده معلق على شرط مستحيل 
أو غير مشروع؛ فلن يتحفقهذا الشرط أو لا ينبغى أن يتحقق» ومن ثم لابرجد 
الالتزام . 


بن ما يقال من أن الشرط أمرعارض وهر وصف ف الحق المشروط لا يلحقه إلا بعد تكامل 
عناصرء ٠‏ ييا الحق الاحتالى ينقصه منصر من المناصر الجرهرية حتى يكون حقا كاملا . فهذا 
الفرق ينكره أيضا فردبيه » فن الصه ‏ فى بعض الأحرال » عل ما يقول » المّييز بين المناصر 
الجوهرية والأمور المارضة . فالحق الذى لا ينفذ إلا بالتصديق عليه (803010820108) يصعب 
الول هل التصديق عنصر جرهرى فيه فلا يكرن له أثر رجعى » أو هو أمر عارض فيكورن له 
هذا الأثر . وإذا قارنا بين حق الموعود له بالبيع والمشكرى بشرط التجرية ل ند فرقاً محسوساً 
بين الحق الأول وهو حر احمّالى والحق ااثانى وهو حن .شروط » فكلاهما يترقف على رغبة 
المشترى ى الشراء ( “نظر ص 507 وا ص 506 - ص *87؟ من الرسالة المشار ,لم ) . 

على أن فر دييه يسم بأن هناك فرقاً واد بين الشرط والحادث الاحتّالى ٠‏ فالشرط ينف 
ذشوه الحق دون أن يقم بشرء المقد الذى هر مصدر هذا الحق . أما الادث. الاحبال فيقف 
نشوء الحق ونشوء العقد مع ( أنظر ص +58 - وانظر ما ترتئبه عل هذا الفرنى س النتائج 
ص وم؟ - ص دد؟ ) 


حت د 


18 الب رط الواقف الراوى الأعى - اماد" : وقد رأينا أن الشرط 
إذا تعلق محض إرادة المدين 4 وكان شرطا أ واقفاً غير مترتب على عمد مازم 
للوانبين » فان الالزام لايوجد للأسباب الى قدمناها )١(‏ . 


6س الششرط الفاست 


(ع؟ مان [أه65 0201105 0) 


ماهو الشرط الغاسيي : رأينا أن الفقرة الأرلىممن المادة6؟؟ مدق 
تنضى بأن يكون الالتزام معاقاً على شرط إذا كان وجوده أر زواله «ثرنباً 
على أمر مستقبل غير حمق الوة.ع. ورأينا أن وجود الالتزام إذا 0 ا 
عل الغرط ١‏ ني-ذا الشرط وأقف . أما إذا كان زوال الال عه تر قف 
على الشرط »؛ 4 لفك ب . مال ألث.رط الناسخ تزول الدائن من جزء 
هن مده بشر 0 يدفعالمد يض الأتاط ١‏ لباقي كل قل عدن ميعاده ؛ 0 هنا 


ف 


شرط "ناسخ » وإذا كلف 0 5 ق دع الأقساط الباقية» اعت رزول 


يه 
الذائة غير هرى» الديك > كأن م يعدن نطاة آم المعلق حي شير 1 فاسيخ 
بد حل 3 الال 8 لمليد مث ولحن زو اند 00 يعلق عل لذ لشرط 6 ناد! حفن 


الشوط ازاك الااتزم 0 كأن لم يكن ..؛ آنا إذا تخلف الشرط فقد أصبح 
دآ ب ملع أ الل : 
م ب 0. نهر من فلك أن الم الاق عل شط اسن م 


)00 انظر آنذأ نثرة 117 . 


(+) امتثناف غناط ١‏ ديسمسر سنة ١4١‏ م 44 صن 54 . 
3 5 1 


و1 


م 
3 ا أ ١‏ 
مثل أيضساً الشر ص 


ثٌّ ورور ادعد ذاك 


بل 


بأنا إلا يمد دقم قسطين من | 


5-9 


المدرن فى عقد اليم بأن الريع الأيكثر 
لامشترى التهم رات ف اابيع » فوذا الرط شرط فاسخ يتمكن به البائع من 3 سخ للبيع سدى بالقسية 
ِل من تصلررفتف شري وو التسطين 6 وله نعةجر شرطا واقناأ ( ا 8 1 لا مارضص 
سنة “191818 م 40 ص 1١94‏ ) . 

0 وهناك ما دي بالشر مل الفاسخ الشسمى 3 رهو مفروضنر ق المتّد الملزم للجانبين ٠‏ 
ا أحد اإتعاقدين بالتزامه داز ان الآخر أن بطلب فسخ المقد » وقد سبق تفصسيل 
ذلك عند التنادم | فسخ المقد ا ا . وطبيعة الشرط 
الضمتى »؛ إذا الشرط الفاسخ الفسى ذيس قى حقيقته شرطاً . وقد قضت محكمة التقفن بأنه 
إذا كان الحس الابتدائى قد بى الفسخ الذى قضى به على الشرط الضمى ٠»‏ ثم جاء المكم ل 
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فى حقيقته التزام زواله معلق على شرط واقف» فان الشرط ف الواقع من الأمر 





الاستئناق مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسم صريت ومن ناحية أخرى عل أسباب | 
الابتدائلى ٠‏ فإنه يكون متناقضاً لاختلاف حك كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر . 

( نقفض مدق لا ديسمير سلة 4143| مجموعة عمره رقم 1 مى ه*). وقضت أيضاً يأن 
شرط الفخ الصر بح وشرطه الفمى مختلفان طيعة وحكماً . فالشرط الفاسخ الضينى 
(عكاءة3) 01352155016 6]ع23 ع1) لا يستو جب أل سخ حما إذ هو خماضع لتقدير القاضى » 
والقاضى أن بمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفدخ عليه ٠‏ بل المدين نفسه له أن يتفادى الفخ 
بعرض دينه كاملا قبل أن يصدره ضده حك مالى بالفسخ . أما الشرط الفاسخ الصري- فهو فيما 
تقفى به المادة 784 من القائرن المافى ( القديم ) مرجب للقاخ ما : فلا مملك معه القاضى 
إمهال المشترى المتشلف عن أداء الآّن » ولا يستطيع ااشترى أن يتفادى الفسخ بأداء اير 
أو عر ضه بهد إنامة دعوى الفسخ عليه مى كان قد سبقها التنبيه الرسمى إلى “وفاء » بل قد يكون 
الفسخ الصريح .وجب للفسخ بلا ححاجة إلى تنبيه إذا كانت صيفته صر >ة فى الدلالة عل وتوع 
الفسخ عند تحتقه بلا حاجة إلى تذبيه ولا إنذار . وعل ذلك فإذا كات عحكلة الدرجة الأولى :د 
أقامت قضاءها بفسخ العقتد عل أن المشترى إذ قصر لى الرفاء بجزء ءن المّن كان البائم ممت فى 
طلب الفسخ بناء على الشرط الفاسخ الضمنى المفترض فى جميع العقود التبادلية » ثم جاءت محكرة 
الامتئناف فقالت أن الفدخ كان متفقاً عليه جزاء للتخلف عن أداء المّن وإذ قد نبت ها تخلب 
المشيرى قهى تقرر حق البائع فى الفسخ “زولا على -5 الشرا امام الصريح علا ينص 
المادة ؛ عم مدفى ( قدم ) ؛ ثم لم تلسث أن قالت فى آغر سكها أنبا تؤيد الحكم المستأنت لأسبابه 
وتأخذ منه أسباباً لحكها » فحكها هذا يكون قد أفيم على أمرين راقعيين .تذايرين لا يمكن أن يقوم 
حم مليهما مجتموين لاختلاف شرط انفسخ الصريح والفاخ انف.نى طبيءة وكا » وهذا تمارض 
فى أسباب الحم يعيبه ويستوجب نقضه ( نقض مدفى 8 مايو سنة 1445 مجموءة عمراه رتم 8 - 
ص ١١5‏ ) وتقضت أيضاً بأن القانرن لم يشترط ألفائاً معينة لشرط الفادخ الصري- فى معنى 
المادة 4 مم -ن القانرن المدنى ( "قديم ) . وعل ذلك فاذا ما أثبت الحم أن طرق “ند البيم قد 
اتفقا ى المقد على أن يودع المقد لدى أمين حى يوف المأترى الآن فى الميعاد المفق عله ع 
ونصا على أنه عند اخلال المشترى بشروط المقد يصرح الطرفان لامردع لديه باعدام هذا امقد ع 
ثم قرر الحم أن المستفاد من ذلك أن ذية المتمفدين انجهت عند مرير هذا العقّد إلى اخرط 
الفاسخ الصريح أو اعتبار المقد .فسرتا .ن تلقء نفه عند الإخلال بشروطهء فاته لا يكون قد 
مخ مدلول تصن العقد لأن عبارته تحتل ما استشلصةه الحم الها ( تقفن مدلى +؟ ديار 
سنة مغ ة١|‏ بجموعة جمر ه رقم 5ج ص #مة ) . انار أيفاً : امف على 1١6‏ ينابر 
صله م96١‏ مجموعة عمر 4 رام 7 صل .6ه - غ ديسور سلهة ١2140‏ مجمرعة م م 
رتم 7117 ص 118 , 

وتضت أخيراً محكة النقفن بأنه فى حالة الشرط الفسخ المريم قد ريئزل صاحب انصلحة 
عن المالك بوتوع الفسخ من تلقاء نفسه وذلك بانذاره للمدين ؛ فلا يهم الفسخ من ثنقاء تفده 
بل يلزم لوقوعه أن «صدر به حكم وللمدين أن يتقيه بتنفيذ التزامه ( نتف مدف 0م عايو 
سئة ١١01‏ مجموعة أسكام اننفض 8 رتم 048 ص 958 ). 


“ات 


واقتك فى جميع الأحوال : يقف وجود الالتزام أو يقف زواله » ففى الحالة 
الأولى يسمى شرطً واقفاً » وف الخالة الثانية يسمى شرطاً فاضحاً )١(‏ . 

وقد تدق فى بعض الأحوال معرفة ما إذا كان الشرط واقفاً أو فاسخاً ‏ 
كا فى البيع المعلق على شرط موافقة الغير على البضاعة المبيعة» فهل الشرط هنا 
واقف ولا يتم البيع إلا إذا وافق الغير على البضاعة » أو هو شرط فاسخ وينفذ 
الببع فى الحال على أن يفسخ إذا لم يوافق الغير على البضاعة ؟ يرجع الأمرف ذلك 
إلى تبين إرادة الطرفن »؛ ويستخلص قاض الموضوع هذه الإرادة من الظروف 
والملابسات » فان تبين أن نية الطرفين قد انصرفت إلى أن يكون الشرط واقفاً 
أو إلى أن يكون فاسخاً التزم هذه النية وحم على مقتضاها (1) . 

ويلاحظ أن كل شرط فاسخ يتضمن وجود شرط واقف» سواء كان ذلك 
فى الالتزام أو فى الحق العينى . فن التزم بهبة على أن تفسخ إذا رزق ولدا » 
كان مديناً بالمبة نحتشرط فاسخ» فينفذ النزامه فوراً ويعطى الموهوب له الهبة؛ 
وكذلك الموهوب له يصبح مديناً نحت شرط واقف هو نفس الشرط الفاسخ 
بالنسبة إلى الواهب . فاذا رزق الواهب ولداً فتحقق الشرط » فان محققه كشرط 
فاسخ يزيل الام الواهب بالهبة فيستردها من الموهوب له » ونحققه كشرط 
واقف يوجد النزام الموهوب له برد الهبة إلى الواهب فيردها إليه . وكذلك الحم 
فى الحق العينى كحق الملكية إذا علق على شرط فاسخ » فان الشىء الواحد 
يصبح له مالكان » أحدهما مالك نحت شرط فاسخ والآخر مالك نحت شرط 
واقف » والشرط الفاسخ بالنسبة إلى الأول هو نفس الشرط الواقف بالنسبة 
إلى الثانى » فاذا ما تحقق هذا الشرط فقد انفسخت ملكية الأول وقامت ملكية 


)١(‏ ويغول اهري (1©5108) أن اشروط الواتف وحده هر الذى عرفه القانون الروماق 
أولا ٠‏ ثم أفى الشرط الفاسخ بعد ااشرط الواتف وعلى غراره » فهو شرط واتف يعلق على محتقه 
زوال الالتزام ( اهر و روح القانون الروماق ؛ ص 1١564‏ ). 

(؟) درانتون و فقرة »4 - أوبرى ورو 4 فترة 607 ص 88 . 

هذا رقد قضت محكة النتضى بأن الشرط القاضى بأن من يرسو عليه المزاد ى أطيان موقوفة 
تباع بقصد الاستبدال لا يستح الربيع إلا إذا وافقت الحكمة الشرعية عل الاستبدال يعد مشترياً 
بشرط واقف لا بشرط فاسخ ء لآن أجازة الاستبدال من امحاكة [تما هى شرط واقف لا فاسخ 
( نقض مدق و عابيو سنة ١1+٠0‏ مجموعة جمر م رتم وه ص 3١4‏ ). 


امد 


الثانى » أما إذا تخلف الشرط فقد سقطت ملكبة الثانى وأصب.حت ملكية الأول 
ملكية باتة(١)‏ . 


١‏ الشرط الغامج المسول والكرط الماائف لانظام العام 


أو اراس : رأينا أن المادة 717 مدنى تنص على أنه ١9:‏ - لا يكون الالتزام 
قائماً إذا علق على شرط غبر ممكن أو على شرط مالف الآداب أو النظام العام» 
هذا إذاكان الشرط واقفاً . أما إذاكان فاسخاً فهو نفسه الذى يعتير غير قائم . 
١1‏ وم ذلك لايقوم الالتزام الدى علق على شر قد فاسخ الف للآداب 
أو النظام العام إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالترام . 

ويتبين من هذا النص أن الشرط الفاسخ إذاكان مستحيلا أو مخالفا للنظام 
العام أو للآداب » كان باطلا كنا قدمنا . ولماكان الالترام المعلق على شرط 
فاسخ التزاماً نافذاً ذرراً وزواله هو المعلق على الشرط الفاسخ » ولما كان هذا 
الشرط الفاسخ معتيرا كأنه لم يكن لبطلانه » فهو إذن لن يتحّق . ويترتب 
على ذلك أن الالتزام المعلق على شرط فاسخ مستحيل أو عناءف للنظام العام 
أو الآداب يكون التزاماً بانآً غر معلق على شرط ما (؟) ؛ وليس التزاماً مهدداً 
بالزوال كما هو شأن الالتزام المعاق على شرط فاسث سميح . 

على أن الشرط الفاسخ المخالف للنظام العام أو الآداب قد يكون هو السبب 
الدافع إلى الالتزام(؟) » فاذا التزم شخص بترتيب إراد مدى الحياة لامرأة 


544 فقرة 15 - ديمرلومب 0 فد 5 م8 - هيك ذفمرة‎ ١١8+ لارومبيير + م‎ )١( 


ص 75656 - بيودرى وبارد ؟ قدّرة وباا- بيدان ولا جارد مقشرة 5م08 نس 5ه رامرة 
ولاك قارة ديراعرن ارد 4 ربز ودر 4 فترة 09م ص و١‏ وهامءئن رتم ؛ - 
'ولانيول وريبير وسابولد ها فقرة د5؟١٠٠١‏ ص 0#” . 

(؟) استثناف أهل يناير سنه #وم١‏ اخفرل لاا ص 72ا” 2 

(6) يتبين من نص الفقرة الأولى من المادة +5 مدق أن الشراز العاسح :ذ1 3ن مستحي + 
نه يعتير غير الم . ويبق الالتزاء باتأ غير «ملق عل شرط . وذ اسءكن الةاة اأثالية من المادة 
5 للا اك رط الناسخ الخالف للطاء الماء أو اركداب إذا كن هو السب اد فع إل لازام 
فيسقط الدد ان لال مما . يبو إذن اله ا ال معديل إذا كان دو السبب الاقم ع ال 6 


, اي ا . ا 3 35 
٠‏ الماعر أن ركاه أل 535 ل اهما داء 2 مه الم احامانا لاا يث.ءلى درم ب 0 10 


ل ال 


على أن تعاشره معاشرة غير شرعية » وعلى أن ينفسخ العزامه إذا هى انقطعت 
عا ااار م ذهنا باطلا الفته للاداب» واعتير غير قاتم. 
وكانت القاعدة العامة ثقتة ا ببتى الالتزام يترتيب الإير ادقاغا > تعد عقوط 
الشرط . ولكن لماكان هذا الشرط ف الفرفى الذى نحن بصدده هو السبب 
الذى دفع المدين إلى أن يلتزم بعرتيب الإيراد» فان سقوط الشرط سقط الالتزام 
معه ) أمَا تةقذى بذلك الفقرة ة الثانية من المادة 5مدن على ما رأينا . فيسقط » 
فى وقت معا » شرط المعاشرة غير المشروعة والالتزام بترتيب الإيراد (1) 





- الفترة الأولى من المادة 555 . وينبنى ل ذلك أن الشر ط المستحيل يقط ويبى الااتزام باتاً 
غير مملق على شرط » حتى او كان الشرط المستحيل هو الدافع إل التعاقد . 

وقد اشتمل التقنين المافى الفر نسى على نصين ىق هذا الموضوع ٠‏ فقضت الادة ”ا ١١‏ من 
هذا التقنين ببطلان العقد المقترن بشرط مبحيل أو عخالف للنظام الءام أو الآداب » وقضت 
المادة 4.٠‏ من نفس التقنين بصحة التبرءات المقترنة بشرط مستحيل أو مالف للنظام العام 
أو الآداب مع سقوط الشرط وحده . فخذف الآضاء اافرنى من شدة النص الأول إذ قفى بأن 
الشرط إذا لم يكن هو الداقم إلى التعاقد فانه وحده هو الذى يسقّط ويبى العقد » وشدد من تراخى 
اننص الثافى إذ قضى بسقوط التبرع ذاته إذا كان الشرط هو ألسبب الدافم إليه . فخلمي من 
مجموع ما ذهب إليه القضاء الفرنى المبدأ الآتى : متى كان الشرط المستحيل أو انالف نظام 
العام أو الآداب هر الدافع إلى الاماقد - فى كل من الممارضات والتبرعات - فإن الشرط والمقد 
يسقطان معاًء إما إذا كان الشرط ليس هوالدافع إلى التماقد فإنه رحده هوالذى يقط ويب المقد . 

وهذا المبدأ المستخلص من التضاء الفرنمى دو الذى قئنته المادة ١١١‏ من المشروع الفرئسى 
الإيطالى فيما يتعلق بالشرط الفاسخ مع قصر الاستئناء الخاص بالسبب الدافع على الشرط انالف 
لظام العام أو الآداب دون الشرط المستحيل ( أنظر فى هذا ا منى كولان وكابيتان ؟ فقرة +0١‏ 
وصسط 4 4 - صى4 44 رص ب 4 ؛هاءش رقم ١‏ - بلازيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 097605 - 
جوسران ؟ فقرةة78 ) . وقد نقل التقنين المصرى الجديد هذا المبدأ عن المادة ١١١‏ من المشروع 
الفرذمى الإيطالى ( أنظرالمذكرة الإيضاحية للمشروع 'ل#هيدى فى يجموعة اا يي ص ). 

(0) وق فرنسا تثار المسأنة بنوع خاص فى شرط الدفم بالأهب أو بمملة أجنببة ( أنظر 
مقال فواران (2هءات١٠)‏ ف المحلة الانتقادية سنة ١97+‏ من اسمس ل كاب جان فى داللوز 
الأسبرعى سنة ل9171١‏ ) . 

ويااحظ الأستاذ اسماعيل غاتم ( أسكاء الالتزام ص .هم ناص 8007 ) أن الشرط الفا 
لامك إلا أن يدون عر السبب الدافع إلى التدقد ٠.‏ دام قد علق على تحتقه فدخ المت كانت 
ذلا نتحثق إذن الصو.ة الى يكون فيها 'شرط الماس< ليس هو السب الدافع إلى التعاقد . على أنه 
برآ ٠١‏ مختلط فى العمل الشرط الفهاسخ بشروط العقد المادية » كا إذا باع شخص سلمة بشرط 
2-0 ى امن ذهباً » فن الممكن أن يكون ' شرط هنا :ا فاسضاً وأن يكون هو اليب الدافع 
إلى اائماة + حجري أو هذه الحالة حم الندن . 


اام 


؟>» ل الشرط الفاسي الدادى الحطى - اعبار : وقد قدمننا أن 
الشرط الإرادى اغخض من جانب المدين مجعل الالتزام غير موجود إذا كان 
شرطً واقفاً . ورأينا كذلك أن هذا الشرط الإرادى المحض من جانب المدن إذا 
كان شرطا فاسخاً ذانه لا يسقط الالتّزام» بل يبو الالتزاء قائماً معلقاً ف هذا 
الشرط الإرادى »2 ومن 5 ينفذ فوراً : ويكر: للمدن الخيار بعد ذلك فى 
الإبقاء عليه إن شاء أو فى إسقاطه فزول . ١‏ 


ا محش الثالث 
مصدر الشرط 
رأى المقوق يلحقها وصف الشرط 
6- معصيدر الشرط 


0 27 0 ل هو اندرادة أو اللذمرف الفائرق ٠‏ بعل أن 
عرفنا ما هو الشرط وما هى مقوماته وأنواعه : بق أن نبحث ٠١‏ هى المصادر 
البى ينشأ علها . 

وقد رأينا فى الأمثلة المتقدمة أن الشرط مصدره الإراه: . :رم هر الذى 
بخان ب" ا نا 0 3 5 0 دي 5 5 7 ٠‏ 
بل إن الشرط يكون مسدره إرادة اللمأتزم وحدها إذا كان الالأزام ننسه هو وليد 
هذه الإرادة » فالملّزم بارادته المنفردة كا علك أن !زم التزاماً سنجزاً خالياً 
من أى شرط » ملك كذلك أن يعلق التزامه على شرط ء واقفاً كان الشرط 
أو فاسخاً . 


وقد تكون الإرادة مصدر الشرط إرادة صرخحة أو إرادة ضمئية )١(‏ . 


)١(‏ ومز الأمثلة على الإرادة الضمنية ما يأق: )١(‏ الا كتتاب فى أسهم شركة نحت التأسيس 
مفروضص فيه أن كل مكتتب إنما | كتتب فى أسهمه بشرط أن تم تفطية الأسبمءإذ الشركة لا يتم 
تأسيسها إلا هذه التفطية ( بيدان ولاجارد مففرة "لاص 4*د). (ب) إذا أصدرت سح 

(مم - الوسيط ) 


ال 


والشرط المتولد من إرادة ضمنئية هنا هو غير الشرط الفاسخ الضمنى المفترض 
فى العقود الملزمة للجانبين » كما سبق القول(1) . 

ولماكان الشرط مصدره ف العادة هو الإرادة » فقد دفع ذلك كثيراً من 
الفقهاء إلى القول بأن الشرط إنما هو وصف ف الإرادة لا فى الالتزام» فيجب 
إالحاقه بنظرية التصرف القانونى لا بنظرية الالتزام فى ذاته» وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . 

8 - هل يلوي ااشمرط مصسر_ه القائريه : على أن هناك أوضاءاً 
قانونية يذهب بعض الفقهاء إلى ألما معلقة على شرط مصدره القانون. ويسوقون 
من الأمثلة على ذلك الوصية » فهى كنا يقولون تصرف قانونى معلق محكم القانون 
ذاته على شرط واقف هو أن يعيش الموصى له بعد موت الموصى . ويقولون 
كذلك أن حق الورئة فى الممراث معلق على شرط واقف هو أن بموت المورث 
قبلهم . كذلك حق الشفيع فى المشفوع فيه يقولون إنه أيضاً معلق على شرط 
واقف هو إعلان الشفيع إرادته فى الأخذ بالشفعة . 

على أن الشرط الذى يفرضه القانون فى الأمثلة المتقدمة وأمثالها ليس شر 
ناه السح - ققد فنعا ]نا ارط ادر عار من لا بق اطق الاردد كام 
عناصره » فيضاف إليه» ويمكن تصور الحق بدونه . أما فى الأمثلة الى قدمناها » 
فالشرط عنصر من عناصر الحق ذاته » ولا يتتصور قنام الحق بدونه . وإنما هو 


حت بلدية سندات وطرحتها فى السوق للا كتتاب» وصر حت بأن الفرض من هذا القرض هو انجاز 
مشر واع ممين » فان الا كتعاب يعتير فى هذه الحالة عملية حممية (ناءع1امء 6:عج) ء وكل ا كتتاب 
يكون مشروطا بتغطية جميم السندات (بيدان ولاجارد م فقرة +7 بيك ف الشركات 5 فقرة 
5 ). (ج) عندما رسل تاجر أوراةًا مالية ( شيكات أو كبيالات ) لمصرفه لأضافها إلى 
فقرة لاص همه ). (د) وقد قضت محكة الاستئنان التلطة بأنه يعتبر شرطاً ضمتاً 
موافقة جميع الدائنين على صلح ودى مع المدين » إذ أن الصلح الردى لايتم إلا بموافقة جميع 
الدائئين ( ١1‏ ديسمير سنة م1961ام 4١‏ ص 1١48‏ ). 
)١(‏ انظر آنفا فهرة ١9‏ . 


0 ا 


وضع معين بقرره القانون . ويرتب عليه نتائج معينة » وليس له أثر رجعى(1١)‏ . 

فالشرط إذن ليس له مصدر إلا الإرادة )١(‏ . ولكنه وصف يلحق البق 
نفسه لا الإرادة الى هى مصدره ؛ ومن ثم يكون جزءاً من نظرية الالتزام ف 
ذاته لامن نظرية ااتصرف القانوى(0) . 


(١)انظر‏ ى هذا الى أوبرى ورو 4 فمّرة 08+ ص وم - بودرى وبارد ؟ فمَرءٌ 
م4 فقرة 45لا ل ومميز إهرت بين الوصية والحق المعلق عل شرط ( انظر روح القانون 
الرومالى و ص ١١8‏ - .لا( )., 

(؟) انظر فى هذا الممى الأستاذ عبد الحى حجازى ١‏ ص ١8‏ وا ص ١/4‏ هامش رتم ١‏ 
الأستاذ اسماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة ١5‏ ص 884 . وجاء ف المرجز للمؤلف : 
« هذا ويلاحظ أن تعليق الالتزام على الشرط يحب أن يكون وليد إرادة الطرفين . أما إذا كان 
القانون هو الذى علق الحم عل استيفاء شرط ء كا إذا جمل الوصية متوقفة هلل وفاة المرصى 
وكا إذا اشترط الحاجة لاستحقاق النفقة . فلا يكون الالتزام فى لهل هذه الحالة شرطيا » . 

على أن هناك حالات تقوم فيها شهة قرية فى أن مصدر الشرط هو القانون . من ذلك ما نصت 
عليه الفقرة الثالثة من المادة غ/ه مدفى من أنه © إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها 
أو بى عليها » تملك فى الال الجزء المزرمع أو المفروس أو المبنى ولو بغير ترنعيص من الدولة. 
ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستمال مدة حمس سنوا'ت متتابعة خلال الحمس العشرة السنة التالية 
للتملك » . فهل بمكن القول أن الملكية هنا معلقة على شرط فاسخ ل مصدرء القانون ‏ هو 
عدم الاستمال مدة حمس سنوات متتابعة خلال الهمس العشرة السنة التااية انتملك 7 (انظر فى هذا 
المعنى فق عهد التقئين المدنى السابق : استثنان محتاط ١١‏ ينار سنة /لا98١‏ م 49 ص ١م‏ ). 
ومن ذلك أيضا ما قضت به المادة ١.٠ه‏ ( حرف ج ) من جواز فخ البة إذا رزق الواهب 
بمد الطهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الفسخ (انظر أيضا فى هذا الممنىالمادة 45٠‏ وما بعدها من التمّنن 
المدنى الفرنسى ) . ش 

ويذهب بلانيول وربير وبولاحيه ( + نقرة ١”49‏ ) وبدان ولاجارد (4 فقرة مم” ). 
إلى أن الشرط فى مثل هذه الحالات مصدرء القانون فه+ . ولكن قارن بلانيول وريبير 
وجادرلد با فقرة 4 ٠٠١‏ ص إلام سسا ص لاج . وى رأينا أن « الشرط و ف هذه الحالات 
ليس إلا وضيعاً خاصاً قرره القانون » ورئب 2 انائجة. ودراء تحفق هذا الوص أو تحت ء 
فليس له ب كا تشرط بالممتى السحيم ب أثر زجعو . ١‏ 

(؟) وقد ج'ء ق المذكرة الإإيضاحية للك وخ اجمهيدى: «مريراعى أن التعبيز :اد عل الاتزاء 
ذاته دون المتد أو التصرف :غائوف بوجه عام . . . وهذا ان ليم اذهب انلائيى أذفى إلى 
التوفيق فى هدا الصدد من منحى المدهب الحرمانى . ف ان الأوك ده لكام ب إل كان فق 
نطاق النظرية العامة للالتزام » فى سين أن اشاى بحر هذه الأحكاء بنظرية التسراف القانوى , 
( مجموعة الأءال التحضيرية + ص 7 ) . 


5-5 


حنوعانث 
6 ؟- المقوق التى يلحقها وصف الشرط 


5 يلوى, الشرط ١‏ وى الله.: والحموي العيفم:ْ على السواء: 
والشرط وصف يلحق محل الحقوق ٠‏ سواء كانت هذه الحقوق شخصية 


| أو عينية . فيلحق الشرط الالتزام أى الحق الشخصى . ويلحق كذلك الحق العيبى ) 


فيكون هذا الحق معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ » ويكون للشرط 
فى هذه الحالة كل خصائص الشرط الذى يلحق الحق الشخصى . 


5 - الخفري الى لر بلحفريا وصضف الشرط على أن الحقوق الى 
بلحقها وصف الشرط هى الحقوق الالية . أما الحقوق المتعاقة بالأحوال 
الشخصية فهى غالبا لاتقبل التعليق على الشرط . فالزواج وما ينشأ عنه من حقوق 
الزوجية وواجباما لا تقبل التعليق على الشرط . والحجر والإذن بالتجارة للصبى 
المميز والنسب . كل هذه تنشىء حقوقاً وحالات قانونية لابرد علها الشرط 
وصفا(١)‏ . ١‏ 


الفر ع أأثاتى 


مايترتب على الشرط من الاثار 


11" - امير يبن مرعلني : حتى نتبين بوضوح ما يترتب على الشرط 
من الا ثار يجب أن نميز بين مرحلتين : )١(‏ مرحلة التعليق » وهى المرحلة الى 
يكون فيها الشرط قائماً لايعلى هل يتحقق أو يتخلف » ولذلك يكون الالتزام 
فها معلقاً » ومن ثم سمينا هذه المرحلة عمرحلة التعليق . (؟) مرحلة ما بعد 
التعليق » وهى المرحلة اابى ينبين فنها مال الشرط هل نحقق أو تخلف . 
ولتحققه آثار تختلف عن آثار تخلفه فى كل من الشرط الواقف والشرط 
الفاسخ . 

)١(‏ أوبرى ورو ؛ فقرة ؟ 5 صن 41١‏ دامش رثم ٠‏ ع انظر أيضاً إهرنج فى دوح 
القاثون الروماف ؛ ص .١58‏ 


ال" ل 


ا لبىث الأول 
أثر الشرط فى مرحلة التعليق 
6 - الشرط الواقف 


48 - اللتصوصي القائرئيْ : تنص الادة 554 من التقان المدنى 

عل ما ان : ْ 

ه إذاكان الالتزام معلقاً على شرط. واقف » فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق 
الشرط . أما قبل تحقق الشرط ٠‏ فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا 
للتنفيذ الاختيارى ٠‏ على أنه جوز للدائن أن يتخذ من اللإجراءات ما نحافظ به 
على حقه )١(»‏ . 

وحكم هذا النص فها يتعلق عرحلة التعلين كان معمولا به فى عهد التقندن 
المدنى السارق دون أن يشتمل هذا التقندن على نص فى ذلك . 

ويقابل النص ف التقنينات المدئية العربية الأخرى.: فى التقذن المدنى السورى 
المادة م75 »وق التقندين المدلى الليى المادة 66 ٠‏ وف التقنين المدثى العراق 
المادة 18 ء وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد 3 إلى 1(18). 


)0020 تاريخ انس : ورد هذا النص فى المادة 19م من المشروع المهيدى على و جه يكاد 
يكون مطابقا لما .ستقر عليه فى التقنين المانى الجديد . وفى طنئة المراجعة حور النس نحوراً 
لفظياً طفيفاً جعل المطابقة تامة '» وأصبح المادة 5٠‏ ف المشروع البا . ووافق عليه مجلس 
النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم الادة 564 ز جموعة الأعمال التحضيرية م مس ١4‏ 
- ص 0( . 

(١؟)‏ التقنينات المدنية العربية الأخرى: 

التقنين المدنى السورى م ٠58‏ ( مطابقة للمادة ١54‏ مصرى ) . 

التقنين المدى اللبيبى م 565 ( مطاءقة لسمادة 58 مصرى ) . 

التقنين المدنى العراق م 584 : العقد المعلق على شرط واقف لاينفذ إلا إذا نحقق الشرط . 
( ويلاحظ أن التقنين المانى العراق م يبين ى نصوصه كيف أن الحق المعلق على شرط واقف حت 


مم 


59 صرائب الجى, من عت الوعود والنفار : ويتبين من النص 
المتقدم الذكر أن الالتزام المعلق على شرط واقف ء. وهو فى مرحلة 
التعليق » لايكون نافذاً » بل هو لايكون موجوداً وجوداً كاملا (1) . 
وممكن القول إن الحق » من حيث الوجود والنفاذ » يتدرج بين مراتب سبع : 
)١(‏ مرتبة الحق المعدوم » وهو ما لاوجود له ولا محتمل وجوده . (1) مرتبة 
الحق الاحمّالى » وهو ما لاوجود له وتحدمل وجوده » فهو معدوم على خطر 
الوجود. (5) مرتبة الحق المعلق على شرط واقف . وهو حق موجود فعلا 
ولكنه غير كامل الوجود . (4) مرتبة الحق المؤجل » وهو حق موجود وجوداً 


- لايقبل التنفيذ إطلاقاً وإن كان يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية بمموجبه» كا يبين ذلك التفنين 
المدنى المصرى . ولكن لما كانت هذه الأحكام مكن استخلاصها من تعلبيق القواعد العامة » إذ 
الحق غير النافذ حق موجود » فإنه يمكن القول بتطبيق هذه الأحكام فق القانون المدى العراق : 
( انظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون المدنى المراق فقرة 4*٠ء‏ وهم ذلك 
قارن فقرة ١90‏ ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللناى م * : إن الموجب الممقرد على شرط التعليق لايقيل 
التنفيذ الإجبارى ولا التنفيذ الاختيارى ولا يمر عليه الزمان ما دام الشرط معلقاً . على أن 
الدائئ يمكنه أن يقوم بأعمال احتياطية» أخصها قيد الرهن المؤمن دينه عند الاقتضاء وطلب تطبيق 
المط ووضع الأختام وإنشاء المحاضر والجداول . 

م 44 : إن الموجب الذى عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقاً يمكن التفرغ عنه 
بوجه خاص أو يرجه عام . 

م 45 : إن الموجب عليه نحت شرط التمليق لايمكنه قبل تحقق هذا العرط أن يقوم بأى 
عمل من شأنه أن بمنع استعمال حقوق الدائن أو يزيده صعوبة فى حالة تحقق الشرط . وبعد أن 
يتحقق شرط التعليق تكون الأعمال الى أجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملفاة على قدر 
ما يكون فيبا من الإضرار بالدائن » ما عدا الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص ثالث حسن النية . 

( ويلاحظ أن التقنين البنانى | كثر إيرادا للتفصيلات من التقنين المصرى » ولكن جميم 
التفصيلات الواردة ق التقئين البدانى يمكن الأخذ بها ى القانون المصرى تطبيقاً للقواعد العامة » 
ودون حاجة إلى نصوص غاصة فى ذلك ) . 

)١(‏ انظر فى هذا الممنى بيدان ولاجارد له فقرة 74 . وقد كان القانون الرومانى يمتبر 
فى بعض نصوصه (هع]ن1)وم1) الحق تحت شرط واتف مجرد أمل وليس حقاً »وإن اعتبره حقاً 
لا تجرد أمل فى نصوص أخرى (منوعو1©) : انظر بودرى وبارد م فقرة بابملم . أما 
تقاليد القانون الفرنى القدمم فكانت ف المعتى الأرل » وكان يوئييه يذهب إلى أن اق المعلق 
على شرط واتقف ليس بح وإنما هو جرد أمل (يونييه فى الانتزامات فقرة 5١8‏ وفقرة571). 


اوم 


كاملا ولكنه غير نافذ. (0) مرتبة الحق المعلق على شرط فاسخ » وهو حق 
موجود وجوداً كاملا وهو فى الوقت ذاته حق نافد » ولكنه موجود على خطر 
الزوال. (7) مرئبة الحن المقترن بأجل فاسخ » وهو حق موجود وجوداً كاملا 
وهو نافذ إلى أجل ثم ينقضى بانقضاء هذا الأجل . (7) مرتبة الحق المنجز . 
وهو حق موجود وجوداً كاملا وهو نافذ إلى غير أجل . 

ومخلص من ذلك أن الح المعلق على شرط واقف هو: )١(‏ حق موجود(١)‏ 
(؟) ولكن وجوده غير كامل . 


)١(‏ ويقول إهرت إن الحن المعلق على شرط واتف هو حبق موجود وجود الجنين ى بطن 
أمه . فالحق تالإنان يتدرج نطفة . ثم علقة » إلى أن يكل خلقاً سوياً . والحق المملق على 
شرط واقف يبدأ جنيناً وقت تعلق الشرط ٠»‏ إلى أن يولد حياً عند تحققه » أو ميتا عند تخلفه 
( روح القانون الروماق ؛ ص ١55‏ ص 1١١78‏ ) . ْم يقرل ( ص ١74‏ ) إن الحق 
ينعا فور] مخ عسدر 6 ولا يمكن أن يتخلل أى فراغ بين وجرد المصدر رنشره الحق . فى 
وجد الاتفاق المعلق على شرط واقف فقد وجد الحق المملق على هذا الشر .! » لاينصل ينهما 
أية ذترة من الزمن مهما قصرت ٠‏ كا لايفصل بين الميلاد ودبيب الحياة فى الى_لود أية فترة 
من الزمن . 

ويذهب شوس (عوونة©©) ق مقاله ى المجلة الانتقادية (ءنة ١6.٠.‏ ص 40ه ل 
ص ١ه‏ ) إلى أن الرومان كانوا مميزون بين المناصر الذاتية (5]ناءةزطياة كاهعم4|») 
الحق وعناصره الموضوعية (و/ناعءمزطه 5:وعجم6[16) . فالعناسر الذاتية للحق المعلق على شرط 
واقف يحب توافرها وقت الاتفاق على هذا الحق » فيرجد فى هذا الرقت طرفا الحق » وتتوافر 
فهما الأهلية اللازمة ٠‏ ويحوز أن ينتقل الحق إلى غير صاحبه ولو قبل نحقق الشرط . أما 
العناصر الموضوعية فيجب توافرها عند تحقق ارط » فى هذا الوقت يتحدد محل الحق » 
ويصح أن يكون هذا امحل غير موجود وتت الاتفاق ما دام أنه سيوجد رقت تحقق الشرط . 

رلكن بلانيول وريبير وبولانجيه يذهبون إلى أن الحق نحت نرط راقف ليس إلا مجرد 
أمل » وأن كانوا يقرلون إن الدائن نحت شرط واقف ملك « شيئاً , يحب الاعتداد به » هر 
الأمل فى أن يكون يوما ما دائناءوهو أمل يحسيه القانوة وينظمه ( بلانيول وريبير د بولانجيه ؟ 
فقرة ١54‏ وانظر أيضاً الجزه الأول فترة ه71 ) . وما دام القانون يحمى هذا« الأمل » 
وينظمه » فهو إذن حق موجود وإن كان غير كامل الوجود . وهذا هو الدذى مميز بين الى نحت 
شرط واقف وهو حق موجود كا قدمنا » والحق الاحتّالى وهو لابزيد على مجرد أمل . 

أنظر ف المنى النى نقول به كولان وكابيتان + فقرة 6١س‏ جرسران ؟ نقرة 6٠4لا‏ 
الأستاذ إسماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة 8ه؟ . وقارن الأستاذ عبد الى حجازى ١‏ 


ص 9ّ١ا‏ . 


نت 


٠‏ - الجر المعلى, على سرط واثف مى, موههود :وآية وجوده نظهر 
فها يأنى : 

)١(‏ ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بالميراث وغيره من أسباب انتقال 
الحقوق. فالحق المعلق على شرط واقف يورث » وبجوز لصاحبه أن يوصى به؛ 
وأن يتصرفك فيه بالبيع والهبة وإلرهن وغير ذلك من أنواع التصرف » بل جوز 
لصاحب هذا المن أن مول عه بارادته المنفردة فيزول. وتنص المادة +8 
من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على « أن الموجب الذى عقد على شرط 
التعليق وما زال الشرط فيه معلقاً يمكن التفرغ عنه بوجه خاص أو بوجه عام ٠‏ ؛ 
أى بمكن أن ينتقل بسبب خاصكالوصية والبيع والهبة»أو بسبب عام كالميراث. 

(؟) جوز لصاحب الحق على شرط واقف أن مجرى الأعمال المادية اللازمة 
لصيانته من التلف . ولا بجوز للمدبن تحت شرط واقف أن يقوم بأى عمل من 
شأنه أن بمنع الدائن من استعال حقه عند تحقق الشرط » أو يزيد هذا الاستعال 
صعوبة . وكل تصرف من جانب المدين يضر محقوق الدائن عند محقق الشرط 
لا يعتد به » وذلك فيا عدا الحقوق الى كسها الغبر بحسن نية (م 868 لمنالى) )١(‏ . 

(9) يجوز لصاحب الح المعلق على شرط واقف أن يقوم بالأعمال التحفظية 
اللازمة للمخافظة على حقه , كوضع الأختام وتحرير قوائم الجرد وقيد الرهون 
الرسمية ونجديد القيد والتدخل ف القسمة ورفع دعاوى نحقيق الخطوط ووضع 
الحراسة على الأعيان(؟) . بل مجوز له أن يستعمل الدعوى غير المباشرة ودعوى 
الصورية » وقد سبق بيان ذلك عند الكلام فى هاتين الدعويين(”) . 


. م84٠0‎ صاال4٠ بيدان ولاجارد ه فقرة‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 1١8‏ - 
وانظر أيضاً الفقرة الثانية من المادة 4 من تقنين الموجبات والمقود البنانى . 

(؟) ويجوز للدائن تحت شرط واقفأن يأخذ بحقه كفيلا أو رهتاً أو أى ضبان آخر (الأكعاذ 
عبد المى حجازى ١‏ ص ١8”‏ ). ومن الأعمال التحفظية الى يستطيم المالك تحت شرط واقف 
أن يقوم بها قطم التقادم ضد حائز العين . ذلك أن التقادم في هذه الحالة يسرى ضد الماقك تحت 
شراط فاسخ ولكنه قد يم قبل نحقق الشرط الواقف » فإذا ما نحقق هذا الشرط وم يستطع 
صاحبه قطم التقادم » فإنه لا يتمكن من نزع العين من حائزها بمد أن أصبح هذا مالكاً لما س 


- 4١ 


(4؛) بحوز لصاحب الحق المعلق على شرط واقف أن يدخل فى التوزيم : 
ويطلب أن مختص عبلغ يقار قبمة حقه مع حفظ هذا المبلغ فى خزانة المحكمة 
وتعليق قبضه إياه على تحقق الشر ط(١)‏ . ويجوز أن بوزع المبلغ على الدائنعن التالين 
بشرط أن يقدموا كفالة تضمن رده ف حالة تحقّق الشرط(؟) . ولككن لايجوز 
لصاخنب الى المملق عن شر د واقك تجن ما لدنة لدى الغير ولا أن 
بأى حجز تحفظى آخر » لآن حمّه غير حال الأداء ولا محقق الوجود ( م 4ه 
وم + 50 مرافعات ) . ولكن إذا حجز دائن آخر على ما للمددن لدى الغنر كان 
للدائن تحت شرط واقف أن يدخل فى التوزيع على النحو الذى سبق ذكره (8). 


"١‏ - الى المعان. على سرط واف رهوده غمرنأمل : ونكن لق 
المعلق على شرط واقف إذا كان موجوداً » فان وجوده ناقص لم يتكامل . ولا 
يتكامل إلا إذا تحتق الشرط . ومن ثم بفقد هذا الحق الناقص ء فى مرحلة التعليق » 
مزايا الحق الكامل من وجوه عدة . نذكر من بينها : 

(1) لايكون الحق المعلق على شرط واقف قابلا للتنفيذ القهرى وهو فحالة 
التعليق . فلا يستطيع الدائن تحت شرط واقف أن يقتضى جيرا من المدين الدبن 
المعلق على هذا الشرط . بل لامجحوز للدائن نحت شرط واقف أن يستعمل الدعوى 
البولصية وهى توطئة وتمهيد مباشر للتنفيذ القهرى : فقد قدمنا أن حى الدائن 


د بالتقادم . ومن ثم جاز للمالك شرط واقف أن يقطم التقادم قبل أن يتم توقياً هذا الضرر 
( أوبرى ورو ؛ فقرة ؟.٠م‏ ص ٠١٠١‏ ) . 

ولكن لا يعتير عملا تحفظياً تطهير العقار المرهون . فلا يحوز للمالك تحت شرط واقف لعقار 
مرهون أن يطهره ٠‏ ويجحرز ذلك للمالك تحت شرط فاسخ إذ يعتير التطهير عملا من أعمال الإدارة 
كا سترى ( أوبرى ورو 4 ذقرة 06 ص و١٠‏ - بودرى وبارد 8 ثقرة 811١‏ ). 

)١(‏ أوبرى ورو ؛ فمرة 5٠.05‏ ص ٠١4‏ - تولبييه - فقرة مكمه - ورانتون ١١‏ كفرة 
4 - دمولومب 0 فقرة .٠ام ‏ لوران ١١‏ فقرة وم - بودرى وبارد ؟ فقرة هم - 
بيدان ولاجارد م فقرة ٠4لا‏ ص ٠1ه‏ 

(؟) لوران ١١‏ فقرة وم . 

)20( استثنان محتلط م١‏ نوفير سنة ١95١‏ مو” ص ++ - بودرى وبارد ؟ فقرة 44م - 
الأستاذ إمباعيل غاتم فى أحكام الالتزام ص 8069 هاش رتم 1١‏ . 


مه 80 


فى الدعوى البولصية حب أن يكون مستحقى الأداء والحق المعلق على شرط 
واقف غير مستحق الآداء . 

6 لا حرز للدائن عات شرط واقف أن يتقاضى حعه برصاء المدن عن 
طريق التنفيذ الاختارى . ليس ثمة بطبيعة الحال ما عنع المدين نحت شرط واقف 
من أن بى بالدن قبل تحّى الشرط. 3 ولا ما عنع الدائن مهن تقاضى هذا الحق » 
ولكن هذا الوفاء يون وفاء بغير المستحى. فاذا كان المدن قد وفى الدبن وهو 
يعتقد خطأً أن الدن غير معان على شرط أو أن الشرط قد تحقى . جاز له استرداده 
وفماً للذواعد العامة فى دقع غير 1١‏ ستحق .)١(‏ 
يتكامل » فان التقادم المسقط لا يسرى بالنسبة إليه ما دام حقاً معلقاً . ولا 
بسرى التقادم إلا إذا تكامل وجود الحق وأصبح نافذاً وذاك بتحقق الشرط . 

(5) إذا كان الح المعلق على شرط وأقف هو حق الملكية » كان لهذا الحق 
«الكان : مالك نحت شرط واقف وهو الذى انتقلت له الملكية معلقة على هذا 
الشرط : ومالك تحت شرط فاسخ وهو من انتقلت منه الملكية إلى المالك نحت 
شرط واقف (2) . فالمالك تحت شرط واقف حقه غير كامل الوجود كما قدمنا » 
أما حق المالك تحت شرط فاسخ فهو كامل الوجود . ومن ثم كان لهذا المالك أن 
يدير العءن ٠‏ وأن يتصرف فمما 6 وأن يطهر العقار ؛ وهو الذى يتحمل هلاك 
العين . ويستطيع دائنوه أن ينفذوا حقوقهم علبها (0) . 

- و١ فقرة‎ ١! ثقّرة 58848 - دمولومب ه؟ فمرة 38م - لورأن‎ ١ درانتون‎ )١( 
. (75٠96 بودرى وبارد ؟ فمَرد 8م - بلائيول وريير وبولاجيه ؟ فقرة‎ 

)١(‏ انظر ى كل ذلك المذ كرة الإيضاحية للمشروع الهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية 
؟ سن ١4‏ حاص ١5‏ - الموجز المؤلف فقرة ؟/ا4 . 

() دلا يستطيع المالك تحت شرط واقف أن يمنع هذا التنفيذ . ولكن إذا تحقق الشرط 
الواقف كان له أثر رجعى » ذتزول الآثار الى ترتبت عليه ( بودرى وبارد ؟ فقرة +0م ) . 

ولا يستطيع المالك تحت شرط واقف أن يأخذ بالشفعة حال ثمليق الشرط » ولا يأخذ 
بالشفعة إلا |6' عنا- 'نشرط . كذلك البيع المعلق على شرط واقف لا يؤخذ فيه بالشفعة إلا إذا 
حقق الشرط » ولا تحرى مواعيد الشفعة إلا من وقت تحققه ( استئناف مختلط 4؟ أبريل 
منه 1156م 45 ص 87# ). 


#6 ل 
6 الشرط الفاس 


- المي المعلى, :لى شر ط فاسيٌ عى, موصود افمٌ : قدمنا أن 
الحق المعلق على شرط فاسخ معق موجود وجود كاملا » وهو ف الوقت ذاته 
حق نافذ » ولكنه حق موجود على خطر الزوال . 

١‏ فصاحب هذا الحق كلكه حالا » وله أن يديره وأن يتصرف فيه كنا سبق 
القول »ولكن تصرفاته تكون على خطر الزوال كحقه » فاذا ما تحقق الشرط 
الماسخ » زال حقه وزالت معه جميع التصرفات الى أجراها فيه . 

على أن هناك من الأعمال الى يقوم مها صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ 
مايبق حبى بعد نحقق الشرط . وهى أعمال الادارة المقترنة حسن النية » وسيق 
بيان ذلك . 

وقد قدمنا أن المالك تحت شرط فاسخ هو الذى يتحمل تبعة هلاك العين » 
وهو الذى يطهر العقار المرهون ء ويستطيع دائنوه أن ينفذوا محقوقهم على العين 
المملوكة تحت شرط فاسخ ويكون هذا التنفيذ معلقاً إلغاؤه على تحقق الشرط(١)‏ . 

ويستطيع امالك تحت شرط فاسخ أن محسب مدة حياز ته للعين فى التقادم » 
فاذا أ كل المدة ملك العمن بالتقادم نجاه المالك الحقيق ولحساد. المالك نحت شرط 
واقف » فاذا ماتحقق الشرط رجعت العين » بعد أن تمت ٠دة‏ التقادم » لا إلى 
المالك الأصلى بل إلى المالك تحت شرط واقف()) . 


)١(‏ أويرى ورو ؛ فقرة .م ص ٠١5‏ . ويدفم المالك نحت شرط فاسخ رسوم انتقال 
الملكية كاملة . 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة هليم - وجاء فى الموجز المزلف : «٠‏ وإذا تلنى الددئ ملكية 
المين معلقة على شرط فاسخ » وتبين بعد ذلك أن المدين الذى تل الدائن عنه الملكية كان لايملك 
المين بل كان واضعاً يده علها » فإن الدائن يتملك المين بالتقادم إذا تأيد حقه بتشلف الشرط 
وكان قد أكل المدة اللازمة 'مَلِك العين بالتقادم . فق بيع الوقاة. لو أن البائم وفاء كان لا بملك 
العين » ولكنه وضع يده عليها مدة اثنتى عشرة سنة ٠»‏ ثم باعها وفاء » وبى المشترى واضماً 
مدة ثلاث سنوات أخرى » وانقضى ميعاد الاسترداد دون أن يسترد البائع » فإن المشترى يتملك 
العين لا بالبيع لأنه صدر من غير مالك » بل بالتقادم بمد أن أ كل مدته خس عشر سنة ه ل 


حت #اتديت 


ويستطيع المالك تحت شرط فاسخ أن يباشر دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة 
بالنسبة إلى العمن الى علكها تحت هذا الشرط ٠‏ كنا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
كالك أى اعتداء يقع على ملكيته . 

وإذا كانت العين المملوكة نحت شرط فاسخ نصيباً شائعاً ؛ جاز ليالك نحت 
شرط فاسخ أن يطلب القسمة » فاذا ماتمت كانت نافذة فى حقه وفى حق المالك 
تحت شرط واتن فى حالة نحقق هذا الشرط . ذلك أن القسمة إجراء من 
اجراءات الادارة البى تب قائمة حبى بعد تحقق الشرط الفاس . ولكن بجوز 
لمالك تحت شرط واقف أن يتدخل فى إجراءات القسمة حتى كنع أى غش 
آو تواطؤ بين الشركاء . وبستوى فوا قدمناه أن تكون القسمة قسمة قضائية 


أو قسدمة رضائية(1١)‏ 1 


> (الموجز فقرة 474 ص 485). ونلاظ هنا أن ااغترى وفاء قد أ كل التقادم إما لابه هو 
إذا لم يسترد البائع » أو لحساب البائع إذا استرد . وفى حالة استرداد البائع للمبيع وفاء تعود 
إليه الملكية » ويعتير أنه كسها بالتقادم » نقد وضم يده اثنى ععرة سنة أكلها المشترى إلى 
خس عديرة . : 

وكا يسرى التقادم لمصلحة المالك تحت شرط فاسخ » كذلك يسرى التقادم ده » فلو أن 
عقاراً باعه صاحبه تحت شرط واقف » نبي هو مالكاً إياه تحت شرط فاسخ 3 ثم اغتصب 
العقار شخص آخر » فإن المغتصب يكسب الملكية بالتقادم ضد المالك تحت شرط فاسخ » ولا 
يتف التقادم لمصلحة المالك نحت شرط واقف ( أويرى ودو ؛ فمَرة 6.م ص ٠١"‏ ) . 
ويذهب كثير من الفقهاء ( ديرانترن 14 فقرة #15 -لارومبيير 7 م ١١١‏ فقرة ١5‏ - لوران 
فقرة 40 - بودرى وبارد ؟ فقرة ١م‏ - فقرة ١م‏ ) إل أن الحائز للمقار ( المغتعصب ) 
يسرى تقادمه ضد المالك تحت شرط فاسخ أو ند المالك تحت شرط واقف حسبما يتخلف الشرط 
أو حتت » لأن لتخلفه أو لتحققه أمر] رجياً . فإذا تخلف الشرط اعتير التقادم سارياً ضد 
المالك تحت شرط فاسخ الذى تأيدت ملكيته بتخلف الشرط ٠»‏ وإذا تحقن الشرط اعتير التقادم 
سارياً سد المالك نحت شرط واقف إذ يعتبر مالكاً منذ البداية بتحقق الشرط . ولا نرى فى هذا 
الحلان أهمية عملية مادام الجميع متفقين أن سريان التقادم لايرقف ضد المالك تحت شرط واقف 
إذا ما تحقق الشرط وصار مالكاً منذ البداية واعتير التقادم سارياً ضده . والنتيجة العملية 
لا تتخير » فالحائز تحسب له مدة حيازته فى أثناء تعلق الشرط : إما ضد المالك تحت شرط 
فاسخ » وإما :سد الاك تحت شرط واقف . ولذلك رأينا فيما قدمناه أن المالك نحت شرط واقف 
يستطيع أن يقطع التقادم أثناء تعلق الشرط » ويمتير هذا عملا من أعمال التحفظ الولة له بموجب 
حقه المعلن على شرط واقف ( انظر آنفاً فقرة ٠٠6‏ ف الامش ) . 

- فقرة 00م - فقرة 0م . ويحوز للمالك تحت شرط فاسم أن يأخذ‎ ١ بودرى وبارد‎ )١( 


ه56 - 


أما الدائن تحت شرط فاسخ . أى من له حق شخصى معلق على هذا الشرط » 
فان حقه يكون حالا واجب الأداء » ويستطيع أن يتقاضاه من المدين طوعاً 
أوكرها » أى بطري الننفيذ الاختيارى أو بطريق التنفيذ الجبرى . 


177 وتكى الحنى, المعلى عللى سر ل ناسيئ موود على غعطر ال وال : 
على أن الحق المعلق على شرط فاسخ معرض للزوال » وهو يزول فعلا بتحقق 
الشرط . فاذا كان الدائن تحت شرط فاسخ قد استوف الدين من مدينه ,ثم نحقق 
الشرط ٠‏ جاز للمدين أن يسترد مادفع وفقاً للقواعد العامة فى دفع غير 
المستحق(١)‏ . 


ولا يستطيع صاحب الحق المغلق على شرط فاسخ » كا قدمنا , أن يأى 
من الأعمال مامن شأنه أن يعوق الجانب الآخر - صاحب الح قالمعلق على شرط 
واقف -. من استعال حقه إذا نفذ هذا الحق بتحقق الشرط (؟). 


حت بالشفعة (المذ كرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فق مجموعة الأعمال التحضيرية + ص »)١7‏ 
ويبى حقه على العقار الذى أخذه بالشفعة قائماً حتى لو تحقق الشرط الفامخ ( استثناء من الآثر 
الرجمى ) ٠»‏ ولا برد للمالك نحت شرط واقف عند نحقق الشرط إلا العين الأصلية دون المين 
المشفوع فا . ويحوز للمالك تحت شرط فاسخ أن يطهر المقار المرهون ٠‏ ويكون التطهير بات 
ولو تحقق الشرط الفاسخ ( بودرى ؟ فقرة *لالم - كولان وكابيتان ؟ فمّرة وه- ) . وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك . أنظر فى الآثر البات للأخذ بالشفعة وللتطهير : المذكرة الإيضاحية 
للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 8١‏ - الموجز للمؤلت ص 488 - 
الأستاذ أحمد حشمت أبو ستبت فقرة 188 ص ٠١ه).‏ 

)١(‏ ولا تقع المقاصة بين دين معلق على شرل فاسخ ودين بات ما بى التعليق قائماً ( المذ كرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص7١‏ -الموجز المؤلف ص١481).‏ 
ويذهب الأستاذ إساعيل غانم ( أحكام الالعزام ص وه؟ هامش رقم ؟ ) إل جواز المقاصة 
حالة التعليق لأن الدين حال الأداءء فإذا نحقق الشرط زالت المقاصة » ويستند فى ذلك إلى موسوعة 
داللوز ٠‏ فقرة ١5+‏ ص 4٠١‏ . وتجوز المقاصة على كل حال بين دين كان .علق على شرط 
فاسخ ثم تأيد وبين دين منجز منذ البداية ( الموجز للمؤلف فقرة م40 ص 486 ) . 

(؟) أنظر فى كل ذلك المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص ١7‏ الموجز المؤلف فقرة #*/ا4؛ . 
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العثالبال 
أثر الشرط نمد انهاه مرحلة التعليق 


؟ - مسمائل المت : إذا اننبت مرحلة التعليق فانمآ ل الشرط يتبين؛ 
فهو إما أن يتحقق وإما أن يتخلف . وسواء تحقق أو تخلف فلكل من ذلك أثره: 
فى حالتى الشرط الواقف والشرط الفاسخ . وبكون لتحقق الشرط»ء واتفاً كان 
أو فاسخاً » أثر رجعى فى الكثرة الغالبة من الأحوال . 
فنتكلم إذن فالمسائل الآتية :(1) كيف يتحقق الشرط أو يتخلف . (5) أثر 
تحقن الشرط أو تخلفه فى حالبى الشرط الواقف والشرط الفاسخ . (”) الآثر 
الرجعى للشرط . 


١ 6‏ كيف يتحقق الشرط أو يتخاف 

ه” - الصمرة باادةٌ طرلى انر سرام فى مذى. الشرط أو كلف : 
تنص المادة ١١117‏ من التقنينالمدتى الفرنسى على أنهه يجب أن يكون تحقق الشرط 
على الوجه الذى بظهر أن الطرفين قد أرادا وقصدا أن يكون (1) ٠‏ . وليس هذا 
النص مقابل فى التقنين المدنى المصرى » ولكنه تطبيق للواعد العامة » فيمكن 

الأخذ محكمه فى مصر دون حاجة إلى نص فى ذلك . 
وقاضى الموضوع هو الذى يقدر الوجه الذى يريد الطرفان أن يكون عليه 
تحقى الشرط » وذلك بالرجوع إلى نهماء فيقضى بأن الشرط قد تحقق أو تخلف » 
ولامعقب على حكمه. فاذا كان الشرط عملا جب القيام به» نظر القاضى هل قصد 
الطرفان أن يقوم به شخص معين بالذات كا إذا كانعملا فنياً لشخصية القام به 


(1) وهدددر انس ق أصله الفرتسى: وزاووممععة ععاة ؛زهل صمناتلوم عترم 
لامع كت اأناملا اأمعصمع 261 أطاضعذ 2ع أضه كعناعهم 145 عا ع اميقم 12 عل 
.أن عا علاء* ني 


- #097 


اعتبار ملحوظ , أو قصدا أن يرم به أى شخص كما إذا كان عملا لاعيرة فيه 
بشخصية القام به . كذلك يقدر القافى ما إذاكان الشرط يقبل التجزئة محيث 
إن تحقَق جزء منه قابله جزء من الالتزام المشروط ء أو أنه لا يقبل النجزئة 
ا ل 00 هو تحقيق غاية » كما 
إذا كان زواجاً اشترط على اندائن أن يعقده » فعلى الدائن أن يعقد هذا الزواج 
حتى يتحقق الشرط » وليس له أن محتج بأنه قد بذل جهده ف عقد الزواج 
ولكنه لم يوفق » فالشرط هنا هو تحقيق غاية هى عقد الزواج » فاذا لم تتحقق 
هذه الغاية » مهما تكن هذه الأسباب لعدم تحققها ولو كانت أسباباً قاهرة » 
اعتير الشرط متخلفاً. كنا قد يكون الشرط هو بذل عناية » فعند ذلك بحب 
من يطلبمنه بذل هذه العناية ألا يدخر وسعاً فى تحقيق الغرض المقصود » ولكن 
ليس عليه أن يتحقق هذا الغرض 

وإذا تحقق الشرط أو تخلف . فقد تحدد مصيره على وجه نهانى لا سبيل 
إلى الرجوع فيه . فاذا كان الشرط مثلا الزواج فى خلال مدة معينة ٠‏ وم الزواج 
فى خلال هذه المدة » فقد نحم الشرط ولو وقع الطلاق بعد ذلك . وإذالم يم 
الزواج فى خلال المدة المعينة . فقد نخلف الشرط ولو ثم الزواج بعد اننهاء 
هذه المدمّ )١(‏ . 


”7 - الشسرط النزى عرد لحفة, أو لله وف معيى : وتنص المادة+/11 ١‏ 
من التقنين المدنى الفرنسى على أنه ه إذا علق الالتزام على شرط هو أن يقع أمر 
ف وقت معين » فان الشرط يعتير متخلفاً إذا انقضى الوقت دون أن يقع هذا 
الأمر. فاذا لم حدد لوقوع الأمر وقت ٠‏ جاز أن يتحقق الشرط فى أى وقت 
ولا يعتير تخلفاً إلا إذا أصبح من المؤكد أنه لن بقع » (5) . وتنص المادة /ا/11١‏ 


. أنظر فى كل هذه المائل بودرى وبارد 4 فمرة .ولا ل فمرة لاولا‎ )١( 
(؟) وهذا هو النص فى أصله الفرنسى: كبنام5 ع1726مم غك 2]100هذأأطه 56لا ناوكر0آ‎ 
123 أكء 2002011023 عااعه ,عانة 22025 2 0325 221117613 اماع69 نان 8ه10أألموت‎ 
,غ310 أزو5 العصمعمغ/ن'1[ علا كمد 6أملاء أك 5م22ع) ع1 عنلوىم10 ءتلانهة)غل عنغدوعء‎ 
أ :116ط17مع20 )6 011010115 أتاعم 2010100م© 12 ,عالق وممع) عل الملمم 3 ل'م لام‎ 
المع مغية"1 عا لقاع لامعياع0 أك [ز'ناو25ه1 علو عتلانهةائل عذكدع أوع'م ع1لء‎ 
11 311 م‎ 


عد رشت 


من نفس التقنين على أنه ه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر فى وقت 
معين »© فان الشرط يتبحقق إذا انقضى الوتت دون أن بقع هذا الأمر. وهر 
١‏ يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع . فاذا لى بحادد 
رقت » فان الشرط لا “ ,تحقّق إلا عند ما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر» .)١(‏ 
ولا مقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى المصرى» ولكن بمكن الخد بأحكامها 
ودع لعي و رح احتدوا لمرو 
ومثل الشرط الذى بيقع فى وقت معين أن بعاق الملتزم العزامه على عودةٌ ابنه 
ل د 
وقد لايعمن ميعاداً » فيقتصر على أن يقول إذ! عاد ابنى الغائب . ومثل الشرط 
الذى لابقع فى وقت معين أن يعاق الملَزم التزامه على انعدام خلف له ويضرب 
لذلك ميعاداً ٠‏ فيقول إذا لم يولد لى ولد فى خلال ستتين دثلا . وقد لا يعين 
ميعاداً » فيقتصر على أن يقول إذا لم يولد لى رلد . 
فاذا علق الملتزم التزامه على شرط أن يعود ابئه الغائب فى خلال ثلاث 
سئوات » فان هذه المدة التى عينبا تكرن أحد عناصر الشرط » ولا يتحقق 
الشرط إلا إذا عاد ابنه ى خلال هذه المدد . فان انقضت دون أن بعود فان 
الشرط يتخلن » حتى لو عاد الابن بعد ذلك ممدة وجيزة . ولا يجوز للقاضى 
أن بمد المدة ؛ توقعاً لعودة الابن الغائب فى أجل قريب . وتسرى المدة فى حق 
القاصر م ناقص الاطدوار لحن لول ؛ لآنها ليست مدة تقادم حتى برد. 
علا الوقف » كذلك لامجوز قطعها ” كا نقطع مدة التقادم(؟) . ويتخلف الشرط 
أيضاً » حتى قبل انقضاء المدة المعينة ؛ مى أصبح من المؤكد أن الإبن الغائب 


تت 


)١(‏ وهذا هو النص فى أصله الفرنسى : 18 كناهة 466 2 نادم أقء مه أادعناطه عمنا'ناو25مآ 
#غااعت ,عل تمتلعا فنا 03205 35م 2121762 0ر662 كنا ناو 1011 ئلمم 
106قة غأهة المعممعمؤبة"1 عو 5325 زمه أو 5طزموع! ع6 عنو1025 علأمترمعهج أى 
2*1 العلمع م96 '1 عن تتأماروعه أكع لز عصدة) ع1 27301 أذ رأمعدمعلاوع6 أوع'1 علاء 
و1025 عنان عاامصممععة أوع'م عاللء ,6ممتصععئغل 5مصيع) ع0 535 3 28 1ئز5 )© رقو 

2832117653 الع تطعصة!1"6 عناو مأقائعءه أوء 


(6) د.مولرمب 860 فقرة 6م فمقرة 84٠.‏ ل تولييه 15 فمرة 1٠04‏ ل لوران ١7‏ 
فمَرة ولا - بودرى وبارد ”5 ثفمرة وولا . 
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لن يعود . بأن موت مثلا قبل انقضاء المدة )١(‏ . أما إذا عاد الابن الغائب فى 
خلال ثلاث سنوات . فقد تحمل الشرط » ويبت ف ذلك قاضى الموضوع دون 
معقّب على حكه . وإذ: كان الشرط غير مقترن ممدة محددة » بل كان مقتصراً 
على اشتراط عودة الابى الغانب ٠»‏ فهو لايتحقق إلا إذا عاد الاان . ولكنه 
يتحقق بعودة الابن فى أى وقت » حتى لوكان ذلك بعد موت الملتزم ؛ فان 
التزامه المعلق على شرط ينتقل إلى ورئته » ويب معلقاً بعد انتقاله إلى الورثة 
حتى يعود الابن الغائب . ولا يتخلف الشرط فى هذه الخالة إلا إذا أصبح من 
من المؤكد أن الابن الغائب لن يعود ى أى وقت ٠‏ ويكون ذلك إما بالتحقق 
من وفاته » وإما بانقضاء مدة طويلة من الزمن تصبح معها وفاته أمراً يبلغ حد 
اليقين . وبحوز كذلك . عند عدم نعيين مدة يتحقق فى خلاها الشرط » أن 
يعين القاضى مدة معقولة » مستخلصاً إياها من نية الطرفين ومن ظروف 
التعاقد وملابساته(؟). 


وما قدمناه ينطبق على الشرط السلبى : الا يقع أمر فى خلال مدة معيلة . 
فاذا علق الملتزم التزامه على شرط ألا يولد له ولد ى خلال سنتن » فان الشرط 
يكون قد تحقق إذا انقضت هذه المدة(؟) دون أن برزق ولد » حى لو رزق 
الولد بعد انقضاء المدة بوقت وجيز . بل أن الشرط يكون قد نحقق ‏ وقد 
نصت على ذلك صراحة المادة ١١11/7‏ فرنسى ‏ حبى قبل انقضاء المدة إذا 
أصبح مؤكداً أن الملتزم لن يولد له ولد» بأن ثبت عقمه مثلا أو مات قبل انقضاء 
المدة . أما إذا رزق الملتزم ولدأ فى خلال السنتين» فان الشرط يكون قد تخلف » 
حبى لو مات الولد بعد ذلك ولوكان موته قبل انقضاء السنتين . وإذاكان 
الشرط غير مقترن ممدة » بل كان مقتصراً على ألا يولد للملزم ولد ء فان 


الشرط يتخلف إذا رزق الملتزم ولداً فى أى وقت إلى أن موت . ويتجقق 


)١(‏ وم يرد هذا الفر نض ف المادة 5 فرلسى ؛ كنا ورد نظبره ى المادة 1١11707‏ فرنمى» 
ولكنه حك د تخلص من تطبيق القواعد العامة دون حاجة إلى نص . 
(؟) بودرى وبارد ؟ فمرة 8٠‏ . 
(©) ولا مد المدة ولا توقف ولا تنقطم . 
(م ؛ - الوسيط ) 


داه © ده 


الشرط إذا أصبح من المؤكد ألا يولد له ولد ٠‏ بأن أصبح عقا مثلا أو ماتت 
زوجته وكان الشرط أن يكون انولد منها(١)‏ . 


19 -- فى الشرط أو كاف بطر بى الفشى : وتنص المادة ١١10/4‏ 
من التقنين المدنى الفرنسى على أنه 0 يعتير الشرط قد تحقق إذا كان المدين بالعزام 
معلق على هذا الشرط هو الذى منع نحمقه و(؟) . وليس ذا النص مقابل ف 
التقنين المدنلى المصرى » ولكن المشروع المّهيدى لهذا التقنين كان قد احتوى 
على نص مقابل هو المادة 84" من هذا المشروع » وكانت نجرى على الوجه 
الآتى : و١‏ - يعتير الشرط قد تحمقق إذاكان الطرف الذى له مصلحة فى أن 
يتخلف قد حال بطريق الخش دون محققه . * لا أثر للشرط الذى محفق 
إذا كان تحققه قد وقع بغش الطرف الذى له مصلحة فى أن يتحقق » . والنص 
كما نرى أكثر استيعاباً وأوسع شمولا من نص التقنين المدنى الفرنسى(©). ولكنه 


)00 وقد جاء فى المادة 8م من تقنين الموجبات والمقود البناى : 3 إذا عقد موجب وكان 
معاقاً بشرط وقوع حادث ما فى وقت معين » نان هذا الشرط يعد غير متحقق إذا انصرم ذلك 
الوقت وم يقع ذلك الحادث . ولا يحوز القافى عل الاطلاق أن منح فق هذه الحالة تمديداً لمهلة. 
وإذا لم يضرب أجل ما » فانٍ تحقق الشرط بمكن فى كل آن » ولا يعد غير متحقق إلا إذا 
أصبح 9 المزكد أن الحادث لن يقع» . وجاء فى المادة وم من نفس التقنين : «وإذا عقّد موجب 
مباح شرعاً على ألا يطرأ حدث ما فى زمن معين » نيدد هذا الشرط متحققا إذا انقفى هذا الزمن 
وم يتع الحدث ؛ أ. أصبح من المزكد قبل الأجل الممين أنه لن يقع . وإذا لم يكن مة وقت معين 
فلا يتحقق الشرط إلا إذا بات من المؤكد أن الحدث لن يقع » . 

69 وهذا هواللئص ىق أصله الفرنسى : عدو25و! عزامدرمعهة عقانام26 أ موأغتلمء هآ 
-عة'1 غطعةممصاء 2 لك [أنكو ,100الهمه» عنعه كيرهد 'معلتاطه بكلتاعازطغل 16 أوع'» 
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(م) وقد أخذ من المادتين ١م١‏ ل ١.8‏ من التقنين الفرنسى والمادتين ١9و‏ ل مه من 
تقنين ا مرجبات والمقود اللبناف والمادة ١1.‏ من التقنين المدنى الألماف (انظ المذكرة الإيضاحية 
للمشروع التهيدى + ص م0٠‏ :؛ - و.؛). 

وقد نص 011.2 سن تقنين الموجبات والءقود اللبنانى على ما يأق ٠:‏ أن الشرط الموقوف 
تحتيقه على اشتراك شخص ثالث فى العمل أو على فمل من الدائن يعد غير متحقق إذانكل 
الشخص الثالث عن الاشتراك أو الدائن عن مام الفعل المعين وأن يكن المانع غير منوط مشيئته.. 
ونصت المادة 4١‏ من هذا التقنين عل أن «يمد الشرط متحققا حينا يكون المديون الملزم إلزاماً, - 


ا إ(ه- 
حذف فى لحنة المراجعة ولامكان استخلاص حككه من القواعد العامة » )١(‏ . 


وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى صدد هذا النص 
مايأ : « تواجه هذه المادة فرضين : أولها يعرض حيث حول ذو المصلحة 
فى تخلف الشرط دون تحققه بطريق الغش ء كما هو الشأن فى المدين بالتزام 
معلق على شرط موقف أو الدائن بالنزام معلق على شرط فاسخ . وق مثل هذا 
الفرض يعتير الشرط قد تحن ولو أنه لايزال متخلفاً فى حكم الواقع » جزاء 
ما وقع من غش المدين أو الدائن بحسب الأحوال . والثانى يعرض حيث بعمد 
ذو المصلحة ؛ على نقيض ماوقع فى الفرض الأول » إلى تحقيق الشرط بطريق 
الغش » كا هو الشأن فى الدائن بالتزام معلق على شرط موقف (كالمستأمن 
إذا انتحر أو تسبب فى الحريق عمد ) » والمدين بدن معلق على شرط فاسخ . 
ولارتب تحقق الشرط فى هذا الفرض أثرأ ما » بل برأ المدين من التزامه » 
أو يظل مرتبطا به نهائيا » رم تحقق الشرط الموقف أو الفاسخ . ومن الواضح 
أن إقرار هذا الحكم قصد به إلى قع مايقع من غش من المدين أو الدائن نحسب 
الأحوال » (9) . 

وواضح أن ذا المصلحة من الطرفين فى تخلف الشرط إذا حال دون نحققه 
بطريق الغش » كالمدين نحت شرط واقف نحول دون محقق هذا الشرط حبى 
لا ينفذ التزامه()» أوالدائن تحت شرط فاسخ حول دون تحقق هذا الشرط حبى 
إلى نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه . وكذلك الحال فى ذى المصلحة من 
الطرفين فى حمق الشرط إذا عمل على نحقيقه بطريق الغش » كالمذين نحت شرط 
فاسخ يعمل على تحقيق هذا الشرط حبى يفسخ التزامه » وكالدائن نحت شرط 
شرطياً قد منم بدون حق وقوع الحادث أو دان متأخراً عن !مامه . وو نصت امادة ؟4 عل أنه 
“ لامفمول للشرط المتحقق إذا وقع الحادث مخدعة من الشخص الذى كان من مصلحته أن يقم 
هذا الحادث ى» . 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية +« ص ١١‏ ف أشامش 


(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١١‏ ف المامش . 
(١‏ استتناف محتلط ١‏ يناير سنة 1976 م 7+ ص 1١2(‏ . 


53© لس 


واقف بعمل على تحقيق الشرط حتّى يصبح حقه نافذاً . فى حميع هذه الأحوال 
يكون هناك خطأ من الطرف الذى عمل على تخلف الشرط أو على تحققه » 
فيجب عليه التعريض عن خخطأه . وخير تعريض هو أن يعتبر الشرط الذى عمل 
على تخلفه قد تحقق » أو الشرط الذى عمل على نحققه قد تخلف » فهذا هو 
التعويض العينى للخطأ الذى ارتكبه . 

ولكن لابد أن يكون قد ارتكب خطأ فى الحيلولة دون تحقق الشرط أو دون 
تخلفه » ولايكى أن يكون عجرد عمله قد حال دون ذلك من غير أن ينطوى 
هذا العمل على خطأ . فلو أن المؤجر التزم نحو المستأجر أن يؤجر له طابقا آخر 
من الدار إذا ببى ف الطابق الأول الذى أجره له مدة معينة » ثم تأخر المستأجر 
عن دقع أجرة الطابق الأول مما دعا المؤجر أن يستصدر حككاً عليه بالإخلاء قبل 
انقضاء المدة المعينة » فلا يقال فى هذه الحالة أن المؤجر قد عمل » باخراج 
المستأجر من الطابق الأول » على تخلف الشرط هما يؤدى إلى اعتباره متحققاً . 
ذلك أن المؤجر لم يرتكب خطأ فى إخراج المستأجر من الطابق الأول بل 
المستأجر هو الذى ارتكب الخطأ يتأخره عن دفع الأجرة . وإذا الئزم شخص 
نحو ابنه ياعطائه مبلغاً من المال إذا لم يبن له داراً » فان الأب يستطيع أن يبى 
الدار للابن فيتخلف الشرط بذلك . ولا يعتير الآب مخطثاً فى العمل على تخلف 
الشرط(١).‏ وإنما يعتبر الطرف قد أخطأ فى العمل على تحقق الشرط » ومن ثم 
يعتبر الشرط متخلفاً » فى الفرض الآتى : شخص تعهد باعطاءٍ إيراد 
مرتب لشخصين طول حياهما » على أن من يموت منهما قبل الآخر برند 
إبراده إلى صاحبه » فيجمع هذا بين الإبرادين . فاذا قتل أحد هذين 
الشخصين الاآخر » فانه يكون بذلك قد عمل غشاً على تحقيق الشرط الذى 
رلك عل تحققه أن يرئد له إبراد الشخص المقتول » ومن َم يعتاعر 
الشرط متخلفاً جزاء له على غشه » ولا برتد له هذا الإبراد(؟). كذلك 

. م١5 بودرى ربارد ؟ فثّرة‎ )١( 

(8) كه مساك بو وده أوال قم أن مده برو سي #يون وحديام سك يوؤرق 


ونارد 31 كشاة ار : وف من دبك الورارث اد مل مورله ٠‏ فإنه لا يرث ى الشريعة 
الاسلامية . رإن كان حن لوارث ف الميراث ليس مدا معلقاً على شرط كا سبق القول . 


6 مهل 


إذا أحرق المؤمن على الحريق المكان الذى أمنه » فانه لايستحق مبلغ التأمين . 

على أنه ليس من الضرورى ٠»‏ بعد أن حذف نص المادة 88 من المشروع 
المهيدى وكان يشترط أن نكون الحيلولة دون نحقق الشرط أو تخلفه بطريق 
الغش ٠»‏ أن تكون الحيلولة حمًا مبذا الطريق . بل يكتى أن يكون هناك خطأ 
فى جانب من حال دون تحققق الشرط أو دون تخلفه . ولو لم يصل هذا الحطأ 
إلى درجة التعمد والغش . فاذا تعهد صاحب مصنع لموظفيه بأذ يعطبهم 
تعويضاً عن مصروفات انتقاهم إلى المصنع إذا لم يقدم هم عربة خاصة تنقلهم 
إليه.» فان محرد تأخر أحد الموظفين عن إدراك العربة االخاصة يكون خطأ . 
ويكون قد عمل على تحقيق الشرط عطأ منه فلا يستحق تعويضاً عن مصروفات 
انتقاله إلى المصنع بوسائله الخاصة(١)‏ . 


)00( وقد جاء ف الموجز للمؤلف فى هذا الصدد : , ويعتير الشرط قد تحقق حكاً إذا منع 
المدين تحققه عن عمد أو إهمال (م ١١78‏ فرنى - استثناف مختلط ١‏ يناير سنة ٠198م‏ ؟4 
ص ١١١‏ ) . فإذا تعهد شخص لسمسار بأن يدفع له مبلغاً من النقود إذا توسط السمسار ى 
بيعم منزل ملوك للمتعهد بالٌن المناسب . ووجد السمار مشترياً بشمن مناسب ء وامتنع صاحب 
المنزل من بيعه عمداً أو أهمل حتى ضماعت الصفقة . فإن الشرط يعمتير متحققاً حكاً » ويحوز 
للسمسار أن يطالب بالمبلغ الذى وعد به . ولكن إذا كان المدين فى منمه لتحقق الشرط إنما كان 
يستعمل حقاً له دون أن يتعسف ف استماله » فلا يمير الشرط متحققاً حكاً فى هذه الحالة . 
وقد ضرب يوتييه ( الالتزامات فقرة +80 ) لذلك مثلا : أومى شخص لآخر بمنزل بشرط 
أن يدفع الموسى له مبلغاً من المال لشخص معين فى مدة سنة وإلا ببى المازل للوارث . فإذا منع 
الوارث الموصى له من تحئيق الشرط الذى علقت عليه الوصية» بأن حجز على أمواله لدين شخصى 
فى ذمة المرصى له للوارث » وجعل الوارث الموصى له بذك عاجزأً عن دف المال للشخص المعين 
فى المدة الحددة . فإن الشرط يعتبر متخلفاً لا متحققاً حكاً ولو أن الوارث هو الذى منم تحقق 
الشرط » لأنه فى منعه لتحقق الشرط إنما كان يستممل حقاً ثابتاً له . وكا أن الشرط يمير 
متحققاً حكا إذا منم المدين تحققه لسبب غير مشروع» فإنه كذلك يعتبر متخلفاً حكاً إذا حققه 
الدائن بعمل غير مشروع . فن يتعاقد مع شركة تأمين على الحياة على أن الشركة تعطى ورثته مبلغاً 
من المال إذا ماتءثم يعجل بعد ذلك مموته بأن ينتحر مثلاء فيحقق الشرط بعمل غير مشروع » 
لا يكون بذلك قد حقق الشرط تحقيقاً ممتيراً » بل يمد الشرط متخلفاً حك ٠‏ ( الموجز فقرة 
#لالما ص 425 ). 

هذا ويلاحظ أن التزام شركة التأمين على الحياة بإعطاء الورئة مبلغ التأمين» إذا نان عورم 
المؤمن له . ليس التزاماً معلقاً على شرط . بل هو التزام مقترن يأجل. إذ الموت أجل لا شرط 
وإن كان أجلا غير معين . ومع ذلك فإنه إذا انتحر المؤمن له . م حل الأجل . وتيرأ ذمة 
شركة التأمين من التزامها بدفع مبلغ التأمين ( أنظر فقرة 7٠‏ فيما يل ) . 


عن 6س 


ولا بطلب من الطرف ذى الشأن إلا أن ينبت أن الطرف الآخر قد حال 
مخطأه دون تحقق الشرط أو دون تخلفه(1) . 

ولكن جوز للطرف الآخر أن يثبت أنه بالرغم من خطأه فان الشرط مأ كان 
لبتحقن أو ماكان ليتخلف » وى هذه الحالة لا مجوز اعتبار الشرط متحققاً 
أو متخلفاً مادام اط .لأ ليس هو السبب الحقيى فى تخلفه أو فى تحققه(؟) . 


- آثر عق الشرط أو تخلفه 


ل؟ اشرط الوائف - اللهموص الفانوئ: : رأينا أن المادة 8 
من التقنن المدنى المصرى تنص قى صدرها على مايأ : « إذا كان الالزام 
معلقاً على شرط واقف » فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرطهع(؟). 

فاذا مح الشرط الواقف إذن تفذ الالتزام المعلق عليه » وكان قبل نحقق 
الشرط موقوفاً كا رأينا(؛) . فيجوز بعد تحقق الشرط للدائن أن ينفذ محقه 
اختيارا أو إجباراً » وله أن يستعمل الدعوى البوليصة 2 لمذا التتفيذ . 
ولا ءرد ماقبضه » لأنه قبض ماهو مستحق له . ويسرى التقادم فى حق الالتزام 


.3٠٠١١ ص‎ ٠.9 أوبرى ورو فعرة‎ )١١ 

(+) لارومبيير م ه١١‏ فقرة ٠١‏ - لورأن لا١‏ فقرة "لا ص 4١‏ - بودرى وبارد 
؟ نشرة ا١م.‏ 

(0) انظر تاريخ هذا النص والصرص انْتَابلة له آنفاً فقرة م7 فى اطامش - وقد كانت 
المادة ١8/1١4‏ من التقدين المدفى السابق تنص عل مايال : و إذا كان فسخ التعهد معلقاً 
على أمر حقق فالتعهد باطل »ويبطل أيض] إذا كان فسخه معلقاً على أمر مشكوك فيه فى الأصل ثم 
تحقق . وأما إذا كان التعهد مشترطاً فيه انه مملق على أحد الأمرين ؛ دبوجود المعلن عليه يبطل الشرط 
ويثبت التعهدة . وصدر هذه المادة يعر ض نشرط الفاسخ ؛ و يعرص العجز انشر ط الراقتف . والذى 
يعنينا دو الشرط الواقف » فإذا كان التعهد معلقأ عايه و تحقق الشرط - سراء كان محققاً منذ البداية 
او كان مش ' و. تحدن. 2 محقق »ولا يعتير ق الحالة الأولى شر علا بالمعنى الصحيح (الموجز أمؤلق 
ص 48١‏ هامش دنم )١‏ - أصبم التعهد نافذأ » رهذا هو عين ما يقرره صدر المادة 18؟ من التقنين 
المدنى الجديد » فلا فرق إذن فى الح ما بين النصين 

(4:) وقد كان للاليزام وكت تعلق الشرط وجود ناقص كا قدمناء وبتسقق الشرط يتكامل 
هذا الرجود ؛ ويصبح الالتزام كامل الوجود نافذاً . 


ال 58 سمه 


منذ تحقق الشرط » وكان لابسرى حال تعلقه . وقد تقدم بيان كل ذلك . 
هذا ويعتير الالتزام بتحقق الشرط موجوداً » لامنذ نحقق الشرط فحسب »ء 
بل منذ نشوء الالتزام(1)» رهذا هو الأثر الرجعى لتحقّق الشرط وسبأنى بيانه . 
ويستخلص من ذلك أنه إذا تم العقد معلقاً على شرط واقف ءلم بجز لأحد 
المتعاقدين أن يرجع فى تعاقده مابين تنام العقد وتحقق الشرط » فان الشرط 
إذا تحقق اعتير العقد قد تم وترتبت عليه حميع آثاره منذ انعقاده لا منذ نحقق 
الشرط(؟2) . 

أما إذا تخلف الشرط الواقف » فان الالتزام الذى كان معلقاً على هذا 
الشرط - وكان له وجود ناقص كا قدمنا ‏ ينمحى ويصبح كأن لم يكن » 
ولايعتير له وجود ء لا كامل ولا ناقص » منذ البداية » وهذا هو الآثر 
الرجعى لتخلف الشرط . وينبى على ذلك أن المدين إذا لم يكن قد وى شيئا 
من الالتزام كان غير ملزم بالوفاء أصلاء وإذا كان قد وفى شيئاً فانه يسترده(5). 
وينبنى على ذلك أيضاً أن الدائن إذا كان قد تصرف فى الشىء » فان تخلف 
الشرط الواقف يلغى حميع تصرفاته لأنها حميعها كانت معلقة على هذا الشرط 
الواقف كا قدمنا(؛) . 


فم التسرط الفاسيٌ - النصوص الفَابونْ : تنص المادة 9م 
من التقنين المدنى على ما يأنى : 

١‏ يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام. ويكون الدائن ملزماً 
برد ما أخذه » فاذا استحال الرد لسبب هومسئول عنه وجب عليه التعويض». 


)01( استثنان مختلط ؟ نوفير سنة 1١91١56‏ م894 ص ©9؟. 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة 41م . 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة 69م . 

(4:) عل أن هناك أعالا إذا نفذت / بمحها تخلف الشرط الواقف . وقد قضت محكة 
الاستئناف امختلطة فى هذا المعنى بأنه إذا دفع المقرض المقترص جزءاً من القرض ء عل أن 
له الباق إذا قدم المقترص شبادة بخلر العقار المرهون غزناً لهذا القرض من الحقوق المينية 
والنكاليف » فإن الرهن يبتى ضام للجزء المدفوع من القرض حتّى لو ظهر أن المقار مثقل 
بحقوق مابقة ( استئناف مختلط /ا؟ نوفير صنة ١107‏ م 6٠اص .)١4‏ 


5ه - 


على أن أعمال الإدارة الى تصدر من الدائن تبى نافذة رغم محقق 
الشرط » .)١(‏ 

وترى من ذلك أنه إذا تحقق الشرط الفاسخ » فان محققه يزيل الالنزام 
المعلق عليه » فيعتير هذا الالتزام كأن لى يكن منذ البداية بفضل الآثر الرجعى . 


69 تأريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ع من المشروع المهيدى على رجه يكاد يكون 
مطابنا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وى لنة المراجمة أقر النصص يمد امتبدال أكلمة 
«استحال» بكامة «تعذر» ق الفقّرة الأول »ر أصبح رقه المادة 89؟ ق المشروع البانى . ووافق 
عليه مجلس النواب . وى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمة « نافذة » بكلمة « قامة 8 فى الفقرة 
الثانية »و أصبم رقم المادة 519 . ووافق عليها مجلس الشدوخ كا عدلبها لجنته (مجموعة الأعمال 
التحضيرية #اط ص ١١‏ وص ١68‏ ). 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدى السابق صدر المادة ١68/5٠١4‏ + وهو كا رأيئا يقفى 
بأنه « إذا كان نسخ التحهد محلقاً على أمر محقق فالتمهد باطل » ويبطل أيضاً إذا كان نسخه معلقاً 
على أمر مشكوك فيه فى الأصل ثم تحقق » . والفسخ المعلق على أمر محقق لا يعتير فخاً معلقاً على 
شرط ء إذ الأمر ال#قق لا يمكن أن يكون شرطاً كا تدمنأ » ومن ثم يكون التعهد غير مرجود 
ما دام فسحه معلقا منذ البداية على أمر محقق . أنى ما دام مفسوضاً منذ البداية . أما فى الجالة 
الثانية الواردة ى ألنص ؛ وهى حالة الشرط ,امم السحيح ٠»‏ فإن الفسخ يكون معلقاً على أمر 
مشكوك نيه ثم يتحقق ؛ وبتحقق الشرط يزول الالتزام . وهذا هرا عين الحم فى التقنين المدق 
الجديد . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقدين المدنى الورى م 5١9‏ (وهى 
مطابقة لأمادة 9؟ من التقذين المدنى المصرى ) وى التقنين المدلى الليبى م 56١‏ (وهّى 
مخاينة للمادة 718 من التقدين اأدف المصرى ) . وق التقنين المد'_. المراى نم وم؟_-١1-‏ 
العقد المملق على شرط فاسخ يكون نافذاً غير لازم . فإذ! تحقى الشرط فسخ المقدء وألزم الدائن 
برد ما أخا: ؛ فإذا استحال رده وجب الفمان وإذا مخلف الشرط لزم العقد . ١‏ - على أن 
أعمال الإدارة الى تصدر من الدائن تبى قائمة رغم تحقق الشرط . ( ولافرق ىق الحكم بين 
التقنين العراق والتقنين المصرى رغم اختلاف العبارة » ويرجم اختلاف السبارة إلى تأثر التقذين 
العراقى بتعبيرات الفقه الإسلاى - انظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام نقرة )١8‏ . 
وى تقئين الموجبات والعقود اللبناف : م اه - إن شرط الإلفاء لا يوقف تنفيذ الموجب ٠»‏ 
بل يقتصر ها, إلزام الدائن .رد ما أخذه عند تحقق الشرط . وإذا لم يتمكن من رده لسبب هو 
مسثول عنه . برم بدن العطل والضرر غير أنه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات» وكل نص 
يقضى عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن - م و4 - إذا تحقق شرط الإلغاء » فإن الأعمال الى 
أجراها الدائئ فى خلال ذلك تصبح لغوا» ما عدا أعمال الإدارة فإنها تبى ثابتة على كل حال . 
( ولا فرق ى الحم ما بين التقنين اللبنانى والتقنين المصرى رغم اختلاف العبارة ) 


ل[ الا8ة - 


وينفسخ الالتزام بقوة القانون » دون حاجة إلى حم أو إعذار » ويترتب على 
ذلك مايأتى : )١(‏ لا حاجة لطلب الفسخ» ومن باب أولى لاستصدار حم به ؛ 
ولكن إذا حصل نزاع وجب الالتجاء إلى القضاء ٠‏ لا ليقضى بالفسخ كما يفعل 
فى فسخ العقد الملزم للجانبين إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه : بل ليقرر 
أن ل را 1) بجرز لكل ذى مصلحة 
الفساك بانعساخ العفد » فيستطيع دائنو الباثم بعد انفساخ عقد المشترى أن 
محجزوا على المبيع مبأشرة ة عمجرد مق الشرط الفاسخ . )"١‏ لاججوز للطرفن 
باتفاقهما أن ينزلا عن الفسيخ » إذ يعتير العقد مفسوشاً من تلقاء نفسه . ولاب 
من إبرام عقد جديد ينعمد هن وقت إبرامه . 


ندت شرط فاسح » ولا تبتى إلا أعمال الإدارد على الوجه الذى سنبينه فما يل . 
و إذ!كان الدائن قد استو الدين : رنحقق الشرط الفاسث » فصبه أن برده 
للمدين , وإذا استجال الرد لغير سيب أم”._ ؛ كان عليه أن يعردى !الي 


عما أصاره مم | الرر . أسا إذا رحدمعت ال أن سنا أجنى, » كفد 


انقفى الالنزام بالرد » ولاغل للتعربض ق هذه الحانة . والالزا الع يق 

عا لى أساس دفع غير المستحق رسيي : الفاسخ أ ثر رخدي © سارل 

أن الغثىء الذى دفعه المدين للدائن لم يك كن مستحما أ نكان 1" الل نامردما 
وإذا تخلف الشرط الفاسخ » فان الالتزام الذي كان مسنقاً يد ردان على 


عدي ارال بست ذأ غير معر م 3 0 لعب .فات الذائس حت 
- - 2 2 ا 
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شرط فاس هى أ رنساً بان غمر قابلة [انقَضم 0 تصرفات التلرف الآخر الى 
كانت ممعلفة دل شرط راتطاءرم عن - هلأ الث رط بتخلف :١‏ رط اس + 


ذانها تزول بأثر رجعى كا قدمنا . بان 1 بمحرد لنذلف انشرط الفاسخ 
دون حاجة إلى حم أو إعذار ء ما رأينا ذلك فى حالة لحتى عدا اإشرط . 


مغ أمحوال رمام فى مال كفو, السعرط العامرو 0900 جميع 
تصر فات الدائن نحت شرط فاسخ تسقط بنحقق الشرط فا عد! اعمال الإدارة 
وقد نصت على ذلك صراحةء كا رأيناء الفقرة الثانية من المادة 7١4‏ إذ تقول: 


د68 - 


على أن أعمال الإدارة الى تصدر من الدائن تبى نافذة رغم نحقق الشرط » 1 
وقد ورد ف المذكرة لمحتن اتير و ها العو 0 

و أما مايصدر من الدائن من أعمال الإدارة فيظل قاماً ر رغم تحقق الشرط » 
ذلك أن هذه الأعمال لا تؤثر فى الحقوق التى استقرت نبائياً من جراء تحقق 
الشرط . ثم أنه من الأهمية بمكان أن يكفل ا ماينبغى من الاستقرار . وغنى 
عن البيان أن بقاء الأعمال التى تقدمت الإشارة إلها مشروط محسن نية من 
صدرت عنه وعدم تجاوزه المألوف فى حدود الإدارة . فاذا كان عمل الإدارة 
إجارة مثلا » وجب ألا جاوز مدتها ثلاث سنوات؛ .)١(‏ 

والمثل المألوف لأعمال الإدارة هو الإبجار . ويدخل ف أعمال الإدارة أيضاً 
قبض الأجرة وبيع القار واحصولات وقيد الرهن وتجديد القيد وتسجيل العقد 
ونحو ذلك . بل يدل فى أعمال الإدارة » فلا ينفسخ بتحقق الشرط الفاسخ » 
القسمة وتطهير العقّار . فاذا أجرى المالك قسمة العن الشائعة الى تملكها تحت 
شرط فاسخ » فان هذه القسمة » سواءكانت قضائية أو رضائية » لاننقسخ 
بتحقق الشرط .وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وكذلك الأمر فيا يتعلق بتطهير 
العقار إذا كان مثقلا برهن وأجرى المالك نحت شرط فاسخ تطهيره » فلا يعود 
مثقلا بالرهن حتى لو محقق الشرط الفاسخ(؟) . كما تقدم القول . 

ولكن يشترط لبقاء أعمال الإدارة بالرغم من تحقق الشرط الفاسخ أمران : 
)١(‏ أمر ذاقى ؛ هو حسن نية صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ » فيجب 
ألا ييتخذ من أعمال الإدارة ذريعة يتوسل بها إلى تعطيل حق الطرف الآخر إذا 
تحقق الشرط الفاسخ :8 ) وأمر موضوعى : ؛ هو ألا يجاوز ى أعمال الإدارة 
الحد المألوف » فلا يعقّد إجارة لمدة" نحاوز ثلاث سنوات » ولايبيع إلا 
الموجود من المحصولات فيمتنع عليه بيع المحصولات المستقبلة لسنين قادمة » 
وهكذا . 


. ١7 ص‎ ٠ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟) انظر ى هذا المعنى أنيكلريدى داللوز ١‏ لفظ وهازلهم© فقرة ++ - كولان 
وكابيئان ١‏ فقرة 64 . وانظر فى أن هذه المسألة مختلف وببها: بردرى وبارد ؟ فقرة لالم س 
بودرى ولوان * فقرة ٠+).‏ ل فقرة 56و”مم . 
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والسبب فى بقاء أعمال الإدارة واضح » لأن هذه الأعمال ضرورية وجب 
القيام مها فى وقتها المناسب » وجب أن يكون ها من الاستقرار مايكفل لا 
الذى علك الإدارة . فقد يسر له القانون مهمته بأن أبى أعماله قائمة حبى بعد 
نحقق الشرط الفاسخ » مادام قد توافر فبا الشرطان المتقدمان . 


6" - الآثر الرجعى لتحةق الشرط 

١‏ - التهيسوص القانوك: : تنص المادة 07" من التقتين المدنى على 
ها الى ١‏ 0 

و١‏ إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الرة قت الذى نشأ فيه الالتزام ٠‏ إلا 
إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام 000 
يكون فى الوقت الذى نحم فيه الشرط » . 

و" ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل 
حقق الشرط غير ممكن لسبب أجنى لايد للمدين فيه(1)» . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المواد ١99/1١8‏ و ١5١/1١١5‏ 
و5154 مكررة/40" (2) . ولافرق فى الك بين التقنينين . 


)١(‏ تار النص :ورد هذا اانص فى المادة ١ولا‏ من ال مشر رع القهيدى على الوجه الذى 





استقر عليه فى التقنس المدنى الجديد » بعد أن أبدل. و طنة المراجدة كامة م انسحب » بكدسة 
«واستندى . ووافقت عليه للنة المراجعة تحت رتم 00 من المشررع الباق 1 ثم رافق عاره 
مجلس النواب » فجاس الشيوخ نحت دتم 00 ر مجموعة الأععال التحضيرية م ص ه: 
وص «١‏ داص 55 ). 

(0) التقنين المدقى السابق :م ١١9/1١35‏ : إذا تم الشرط بوقوع الأمر المعلق ليه وجود 
التمهد أو بطلانه » فيعتير التعهد والحقوق اللاحقة له مستحقة أو لاغية ءن وقت الاتفاق على 
هذا الشرط . 

م 110/٠١‏ :ومع ذلك إذا صار الوفاء بالمتعهد به غير .مكن قبل وقوع الأمر المعلق على 
و جرد التمعهد ». فلا يكون طذا الأمر تأثير عند وقوعه . هه 


ا م80 اه 


ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى :ف التقنين المدنى السورى 
المادة ١70ء‏ وف التقنئن المدلنى الليى المادة /اه ا )وق التقنين المدلى العراق ول 
وق تقنئن الموجبات والعقود اللبنانى المواد ه14و945و48و1(94١).‏ 


م ١19‏ مكررة/ 4٠‏ : لا يضر وقوع الشرط الذى يجهله الدائن المرتهن لعقار بالحقوق الآيلة إليه 
من البائع تحت شررط توقيفى أو من المشترى نحت شرط فاسخ (قانون دقم وا لنه :)١9:‏ 
وهذا النص ف التقنين المدنى السابق يقابل المادة ٠١84‏ من التقنين المدفى الجديد . ويلاحظ أن 
العقد المعلق على شرط لابد من شهره معلقاً بالشرط ٠»‏ فاذا ما تحقق الشرط أثر ذلك فى حق 
الدائن المرتين » وهذا خلافا لحك المادة 554 مكررة / 4٠‏ من التقنين المدنى السابق ( الأستاذ 
حد حشمت أبوستيت فقرة ١4+‏ ص ٠١ه‏ ). 

: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى : م 507٠0‏ ( مطابقة للمادة 77١‏ من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبى : م /اه؟ ( مطابقة للمادة ٠‏ من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقئين المدقى العراق : م5 ( مطابقة ى الحم للمادة 6 من التقنين المدنى المصرى : 
انظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فالقانون المدنى العراقى فقرة ١+‏ فقرة م4١)‏ 

تَقنِين الموجبات والمقود اللبنانى م 40: أن الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق 
هذا الشرط أن يقوم بأى عمل من ثأنه أن يمنم استمال حقوق الدائن أو يزيده صموية فى حالة 
تحقق الشرط . وبعد أن يتحقق شرط التعليق تكون الأعمال الى أجراها الموجب عليه فى خلال 
ذلك ملفاة على قدر ما يكون فبا من الإضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص 
ثالث حسن النية . 

م 13 : إذا هلك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل #قق الشرط فتطبق 
القواعد الآثية : إذا هلك الثىء حيعه ولم يكن هلا كه ناشئاً عن فمل أو خطأ من المديون » فيبقى 
تحقق الشرط بدون مفعول ويمد الموجب كأنه لم يكن . وإذا كان هذا الموجب ناشعاً عن عقد 
متبادل فان الثىء مهلك عل المديون » مممنى أنه لايحق له أن يطالب الدائن بتنفيذ الثىء المقابل . 
وإذا تعيب الثىء أو نقصت قيمته بلا فمل ولا خطأ من المديون » وجب عل الدائن قبوله بحاله 
دون تخفيض من المّن . وإذا هلك الثىء جميعه خطأ أو بفعل المديون» حق للدائن أن يطلب بدل 
العطل والضرر . وإذا تعيب الشى. أو نقصت قيمته بخطأ أو بفعل من المديون » كان للدائن أن 
يختار إما قبول الثىء عنى حالته وإما إلغاء العقد » وى الحالتين لا يحرم حق المطالبة بدل العطل 
والضرر عند الاقتضاء . كل ذلك إذا لم يشترط الفريقان خلافه . 

ممه : إن القاءدة المنصوص عليها ى الفقرة الثانية من المادة 6 تطبق عل الموجبات 
معقودة على شرط الإلفاء فيما يختص بالأعمال الى أجرها ذاك الذى تلفى حقوقه بتحقق الشرط» 
ما خلا الحقوق المكتبة شرعا لشخص ثالث حس: النية . 

م 14 : إذ! تحقق شرط الإلغاء فان الأعمال الى أجرها الدائن فى خلال ذلك تصبح لغوا ‏ 
ما عدا أعمال الإدارة فانا تبقى ثابتة على كل حال . 3 
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وهذه المسألة هى من أه, المسائل فى الشرط . ومختلف الشرط عن الأجل 
بوجه خاص فى أن للشرط أثراً رجعياً ليس للأجل(١)»‏ وف أن الشرط أمر غير 
حقق الوقوع والأجل أمر محقق . 

ونتكل : فى الآثر الرجعى للشرط(؟) ٠‏ ف المسائل الآنية : )1١(‏ الأساس 
الذى يقوم عليه مبدأ الأثر الرجعى وتقدير هذا المبدأ . (؟) ما يترتب من التتائج 
على الآثر الرجعى . () ما يستنتى من إعمال الآثر الرجعى . 


3 - الؤساسى الى يقوص علب مب را الث الرمعى - تقرير 
هَرًا المسراً : أشرنا فها قدمناه إلى أن لتحقق الشرط . سواء كان الشرط واقفاً 
أو فاسخاً ء أثراً رجعياً . وهذا ما تقوله صراحة المادة 7+١‏ مدنى ؛ فهى كا 
رأينا تقرر أنه إذا تحقق الشرط استند إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام . 

ونبدأ ببيان الأساس الذى يقوم عليه مبدأ الأثر الرجعى . وقد تشعبت الآراء 
فى بيان هذا الأساس . 


فن الفقهاء من يذهب إلى أن الأثر الرجعى لتحقق الشرط ليس إلاتحرد 
افراض وى (52و8ء6) من جانب المشرع » الغرض منه تفسير بعخض 


- (والتقئين اللبناى » كا نرى » لايصرح ممبدأ الأثر الرجمى لتحقيق الشرط » ولكنه يوره 
أهم تطبيقاته وأهم استثناءته . ولعله تأثر بالنقد الذى يوجه عادة من الفقه الحديث إلى مبدأ الأثر 
الرجعى . وهو ى تبعة الهلاك يتنشى مع أحكام القانون المانى الفرنى إلا فى التعيب 
والملاك الجزئى ) 

(1) م يكن القانون الروء.اف فق عهده المدرسى حمل للشر ط أثراً رجميا ف كل الصور 
فقد كان الأثر الرجعى لتحقق الشرط الواقف مختلفا فيه بين الفقهاء المدرسيين ٠‏ ول يكن 
لتحقق الشرط الفاسخ فى هذا العهد المدرسى أثر رجعى . وإما جمز لتحقيق الشرط أثر رجعى 
فى جميع الصور فى عهد جرستينيان ( جيرار الطبعة الثامئة ص م.ه دشوس هىولة28© 
فى مقاله فى الأر الرجعى للتصرنات ق انجلة الانتقادية سنة (6.٠6‏ ص واه صل 40و سد 
بلاثيرل وريير وردوان لا ققرة ا#١٠‏ ص 5مم د ص 0م" ) . 

(؟) انظر فى هذه المسألة : رمالة فلدرمان هوصمعف1ع5 باريس منة ١4+68‏ مرلان 
دناءء26 ف محلة القانون المدنى الفصلية سنة .م94١‏ ص 77 وما بمدها - تقرير هوان وزنن1] 
وكزائييه جان 6مم2[ ع73016 فى مجموعة أعمال حممعية هترى كابيتان + ص +784 ومابمدها, 


اك 


التتائج الى تغرتب على تحقق الشرط » ومن ثم لا يجوز الترسع فى إعمال هذا 
الأثر الرجعى » بل يب قصره على الأحوال التى قصد المشرع صراحة أو ضمناً 
أن يكون لتحقق الشرط فبا هذا الأثر(0» . ولكن هذا الرأى لا حل 
الإشكال » إذ يبتى أن نعرف لماذا افترض المشرع هذا الافتراض الوسمى فى 
النتائج الى رتها على نحقق الشرط . 

ومن الفقهاء من يذهب إلى أن الأثر ال جعى لتحقق الشرط ليس إلا تعبيرا 
ملائماً القول بأن تمق الشرط ليس من شأنه إلا تنبيت حق كال موجوداً من 
قبل» و هذا التثبيت (مه1)ه سسعقهممء) هو كل الممصود بالائن الرجعى . وعلى 
هذا المعتى لا يرن الأثر الرجعى افتراضاً وهمياً من جانب المشرع » بل هر 
استجاية الحقيقة واقعة » فالحق المعلق على شرط موجود منذ وجود الاثفاق » 
وما نحقق الشرط ممنشىء له بل هر تثبيت لوجوده (5) . ولكن يؤخذ على هذا 
الرأى أنه يقتصر على تفسير الشرط الواقف دون الشرط الفاسخ . ويؤخذ عليه 
حتى فى تفسيره للشرط الواقف » أنه يفرض أن الحق المعلق على شرط واقف 
موجود منذ البداية ونحقق الشرط إنما بقنصر على تثبيته» وهذا التفسير مصادرة 
على المطلوب » فان وجود الحق منذ البداية لم نقل به إلالآن للشرط أثراً رجعياً» 
فلا جوز أن يفسر هو نفسه هذا الآثر ال جعى(؟) . 

وبذهب كولان وكابيتان إلى أن الآثر الرجعى للشرط ليس إلا تطبيقاً المبدأ 
التاضى بأن فاقد الشىء لايعطيه 2251626 تسداناج 20 كتكناز كتاام ممعم) 
885600 50م مونو 654:مم . فصاحب الحق المعلق على شرط واقف أو على 
شرط فاسخ لا يستصيع أن يتصرف فى هذا الحق إلا نحت الشرط الواقف 

)١(‏ أورى ورو وبارتان ؛ فقرة .م ص ٠١5١‏ هامش ركم ٠6‏ مكرر ثالنا ا 
بودرى وبارد ؟ فقرة و..م ل بلانيول ورييير وبونحيه ؟ فقرة 1955 . 

(؟) دمولرمب ١6‏ فقرة الام ل لارومبيير 5 م79١١‏ فقرة ه ل ماركاديه ع 
م ولا١|‏ فقّرة 504ه. 

(©) ويذهب إهرتم ! إلى أن القانون الرومانى كان يقول بالأر الر جعى م ال 
باعتبارات كم بان الحق قد وجدت بذرته منذ البداية كالمنين 3 وإن كان المنطق يقضى 
بألا يكون هناك أثر رجعى »وأنه يجب التربص ححتى يولد الحق (إهريج 5 دوح القانون الروماق 
4 سضص507١1)‏ 2 
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أو الشرط الفاسخ ء وإلا أعطى أ كثر ما بملك(1) . ولكن هذا التفسير لايكى 
لتأسيس الأثر الرجعى » فاذا كان المالك تحت شرط فاسخ لايستطيع أن ينقل 
للغير أ كثر ما ملك » فان هذا لابمنعه من أن ينقل ماعلك . وهو تملك حقاً 
معلقا على شرط فاسخ » فيستطيع أن ينقله » حبى إذا ماتحقق الشرط لم ينتج 
أثره إلا من وقت تحققه لا منذ البداية . فالمبدأ القاضى بأن فاقد الشبىء لا يعطيه 
لايقتضى حا الأخذ بدأ الأث. الرجعى لتحقق الشرط(؟) . 

وقد ذهب بعض رجال الفقه الحديث إلى إنكار الأثر الرجعى للشرط » 
إذ برونه مجاياً للواقع » ومعطلا لحرية نصرف الالك نى ملكه » وضاراً بالغير 
إذ يببى على الدوام مهدداً مبذا الأثر الرجعى » وبذلك تتعقد المعاملات 
ولا تستقر الحقوق(؟) . وقد عمدت بعض التقنينات الحديثة فعلا إلى إنكار أن 





)١(‏ كولان وكابيتان ؟ فقرة م56 - ولكنهما يقولان أيضاً أنه يحب عدم اعتبار الأثر 
الرجعى مبدأ عاماً » بل الأصل هو أن الأثر لا يترتب إل عند تحقق الشرط : مع استثناء بعض 
حالات يكون فيا الأثر الرجعى تفسيراً قويا لفكرة تثبيت الحق الموجود من قبل ( كولان 
وكابيتان ؟ فقرة 165) . والفقيهان يقلبان الوضم بذلك. فإن الأصل هو الأثر الرجعى والمكس 
هر الاستثناء . 

20( أنظ فى هذا المعى بلانيول وريبير وردوان /, فقرة لا# ٠١‏ ص 6م" حاص 0و" . 

() كولان وكابيتان ؟ فقرة وه51 - بلانيول وريبير وبولانحيه ١‏ فقرة 98٠6‏ و 7 فقرة 
٠*7‏ . ويقول بيدات ولاجارد ( م ص١‏ : ه هامش رتم ١‏ ) أنه منذ آخر القرن التاسع عشر 
أخذ بعض رجال الفقه الحديث ينتقدون فكرة الأثر الرجعى لتحقق الشرط » وبخاصة رجال 
الفقه الروماف تحت تأثير ونشايد (لزعطءومةللا) » إذ ذهبوا إلى أن الأثر الرجعى فى نظرية 
الشرط تزيد” يميق الباحث ( جيزار الطيمة الغامئة صن م ...8 ) .. 

وجاء فى الموجرٌ للمؤلف عن اذهب المنكر ننثر الرجعى ما يأق : « وهناك مذهب حديث 
ينكر أن يكون للشرط أثر رجعى » وبرى أن إسناد أثر الشرط لتا_يخ سابق على تحققه أ, تخلفه 
أمر الف لطبيعة 'لأشياء » وأن الطبيعى هو أن ينتج تحقق 'شرط أو مخلفه ما يترتب عليه مز 
الأثر من الوقت الذى وقم فيه هذا التحقق أو هذا التحلذ. لا قبل ذلك ٠»‏ لأن تحتّت الشرط أو 
تخلفه هو العلة لهذا الأثر والمعلول لا يسبق انعلة . ويدع, المذهب هذه الحجة المنطقية باعتبارات 
تاريخية وعملية . فن الناحية التاريخية يستند إلى أن القاذرن الرومافى لم يقرر مبدأ الأثر الرجعى 
الشرط كقاعدة عامة » بل أن هناك نصوصاً وردت ف هذا القانون تتناقض مم الأث, الرجعى . 
و/ يخرج فقهاء القانون الفرنسى القديم عن تقاليد القانرن الروماف نى هذا الصدد . وم يات 
بوتييه إلا ( بحالتين ) يفسرحما بالأثر الرجعى . وقد نقل قانون نابليون نظرية الآثر الرجعى 
للشرط عن بوتييه » فم برد أن يرج بها عن صورها التقايدية الضيقة . أما من الناحية العملية 
فإ نظرية الأئر الرجعى ليست ضرورية بالنسبة لبعض النتائج ٠.‏ وليست صحيحة بالاسبة -- 
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يكون لتحقق الشرط أثر رجعى » كا فعل التقنين الألمانى وتقنين الالتزامات 


- لبعض النتائج الأخرى . فهى ليست ضرورية بالنسبة للنتائح الى سبق إيرادها كتطبيق 
لحا . ويمكن تفسير هذه النتائج بخير نظرية الأثر الرجعى : )١(‏ فالحق المملق على 
موقف ينتقل إلى الورثة لأن له وجوداً احتالياً كما قدمنا ٠‏ فينتقل تحالته هذه من المورث 
إلى الرارث » ولا حاجة فى تفسير هذا الحكم إلى القول بالآثر الرجءمى . (١؟)‏ والرهن 
الذى يضمن حقاً معلقاً على شرط موقف يعتبر تاريخه من وقت الاتفاق على الرهن لا من وقت 
تحقق الشرط . لأن الحق كان له وجود احمّالى وقت الاتفاق على الرهن ٠‏ وإذا كان الرهن 
جائزاً لغمان الأشياء المستقبلة فأولى أن يوز لضمان الأغياء الموجودة ولو كان وجودها احمّاللياً . 
(؟) وتصرف الدائئ فى حقى معلق على شرط موقف تصرف ق ثىء موجود ولو وجوداً احهالياً . 
أما تصرفه فى حق معلق على شرط فامخ ؛ وزوال هذا التصرف بتحقق الشرط » فيرجم إلى أن 
الشخص لا يستطيع أن ينقل ينقل إلى الغير أكثر مما ملك . والدائئ وقت تصرفه فى الحق المملق على 
شرط فاسخ كان بتصرف فى حق قابل للزوال ٠»‏ فلا يستطيع أن ينقل إلى الغير إلا حقاً قابلا 
للزوال . (4) وإذا أدى المدين حقاً معلقاً على شر ط موقف كت تدخ 
بعد تحقق الشرط . لأن الحق قد وجد فى ذمته وجوداً مؤكداً بتحقق الشرط قبل أن يطالب 
بالاسترداد ٠‏ فلا جوز له بعد ذلك أن يطاب باسترداد ما دفعه وفاء لحق مؤكد فى ذمته عن 
إذاااضيعنا ول عل بر اناك © تن القرير » فله أن يسترد ما دفمه لأنه عند ما استرد 
لم يكن هناك حق مترتب ف ذمته بمنع من من الاسترداد . ونظرية الأثر الرجعى ليست صحيحة 
بالنسبة للنتائج الآتية : )١(‏ إذا كان الحق المعلق على شرط موقف متعلقاً بءين » وهلكت 
المين قبل تحقق الشرط » فإنا تملك عل المدين حى لو تحقق الشرط بمد الهلاك . وقد تقدم ذ كر 
هذا الحك . وهو حك يتناقض مع نظرية الأثر الرجعى ١‏ إذ لو كان لتحقق الشرط أثر رجعى 
فى هذا الفرض . لاعتيرت العين مملوكة للدائن من وقت الاتفاق لا من وقت تحقق الشرط ولكانت 
وقت اطلاك ملك الدائن » فكانت تملك عليه لا عل المدين . (؟) إذا طهر الحائز لعقار مرهون 
العمّار من الرهن »وكان يملكه بشرط فاسخ .ثم تحقق الشر ط »فلا يكون لتحققه أثر رجعى بالنسبة 
لتطهير العقار ٠‏ ويبق العقار مطهراً من الرهن . (0) إذا أخذ الشفيع عقاراً بالشفعة » وكان 
بملك العقار المشفوع به بشرط فاسخ » ثم محقق الشرط » فلا يكون لتحققه أثر رجعى بالنسبة 
للشفعة »ويب الشفيع مالكاً للمقار المشفوع فيه . (4) إذا كان الحق معلقاً على شرط موظف» 
فلا يسرى التقادم بالنسبة له إلا من وقت تحقق الشرط ولا يكون لتحقق الشرط أثر رجعى ق 
هذه الحالة . (0) إذا قام الدائن بعمل من أعمال الإدارة فى الحق المعلق على شرط فاسخ ء كأن 
أ جر المشترى وفاء المين لا عن غش ولدة لا تزيد على ثلاث سنوات» ثم تمحقق الشرط .ء فلا يكون 
شمف اد رجعى بالنسبة للإبجار » بل يبت الإيجار سارياً فحق البائع وفاء إذا استرد العين المبيعة. 
69 .ل فت فيتبين من ذلك أن الفروض الى لا تطبق فبا ذظر ية الآثر الرجعى لاتقل عن الفروض 
الى تطبق فيها هذه النظرية »وإن هذه الفروض الآخيرة ممكن تفسيرها بغير نظرية الأثر الرجعى. 
فلا حاجة لنا إذن بنظرية غير ضرورية فى بمض التطبيمات وغير صحيحة ى البعض الآخر » 
( الموجز للمؤلف نقرة ١6م‏ ). 
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السويسرى١(')‏ . ولم يسنبق الآثر الرجعى إلا التقنينات اللاتينية . ود سار على 
مبجها التقندن المصرى » القدم(؟) والجديد . 

والصحيح فى نظرنا أن فكرة الآثر الرجعى لتحقق الشرط تستبتيب فى 
أكثر الأحوال لظروف التعأقد وللنية :محتملة للمتعاقدين . ذلك أن المتعاقدين 
لا بعرفان وقت التعاقد إنكان الشرط يتحقق أولا يتحمّق » ولو أنهما كانا 
بعر فان ذلك لا علقا العقد على الشرط وللجعلاه عمد" بسيطاً منجزأ(؟) . فيمكن 
إذن وكوي طبحت شين تبجنا عل انيما نما أرادا أن يسندا أثر العقد 
إلى وقت التعاقد لا إلى وقت نحقى الشرط . 

ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع مبداً الأثر !١‏ رجعى من النظام العام فلا نمجوز 
مخالفته . بل جعل للمتعاقدين الحق فى أن يفصحا عن نيتهماء فان كانا لاريدان 
أن بجعلا للشرط أثرأ رجعياً فليس علهما إلا أن ببينا ما أرادا . وعند ذلك 
لايكون لتحمّق الشرط أثر رجعى » لأن النية الحقيقية للمتعاقدين قد تنعارضت 
مع النية ا#تملة » ولاشك ف أن الأولى تنسخ الثانية . وليس على المتعاقدين 





)١(‏ انظر المواد م4٠١١‏ و ١5١159‏ صن التقدمن المدق الألماق . وهذه النصوص تقضى 
بأن الشرط »واقفاً كان أو فاسسناً »ليس لتحققه أثر رجعىء إلا إذا اتفق الطرفان عل أن يكون 
لتدقّقه هذا الأثر ى العلاقة فيما بينهما . والحفوق العينية الى تصدر . أثناء تعلق الشرط » من 
ناقل الملكية تحت شرط واقف أو من متلقيها تحت شرط فاسخ . تسقط بتحقق الشرط » 
ولكن هذا لا يمنى إطلاقاً أن لتحقق الشرط أثراً رجمياً » فإن هذه الحقوق إنما تسقط من وقت 
تحقق الشرط » فلا يزيد أثر تحقق الشرط هنا عن أثر حلول الأجل الفاسخ ( بودرى وبارد ؟ 
ص 4١‏ داص ؟4). 

وانظر المادتين ١١‏ و ١74‏ ذقرة ثانيه من تقدين الالتزامات السويسرى وهما تنفيان الأثر 
الرجعى لتحمقّق الشرط إلا إذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك . 

(؟) استئئثناف محختلط 707 توفير سنة .1196م دا ص 8-1١5‏ ترقس سنة11915ام9؟ 
ص 79 - ١1‏ يونيه سنه ١911‏ م 69 ص ٠وه‏ 

(+) وقد جاء ق الموجز للمؤلف ق هذا المعنى : « وأنصار هذا المذهب يدافمون عنه بأنه 
يترجم بأمانة عن النية الحقيقية للمتعاقدين . فإن هذين لو علما وقت الاتفاق هل يتسحقق الشرط 
أو يتخلف لبنيا تعاقدهما على هذا الحساب منذ االاتفاق . فإذا كانا قد جهلا النيب » وم يعلما 
بتحقق الشرط أو بتخلفه وقت الاتفاق » فليس هذا الجهل الاضطرارى مانم من أنهما يريدان 
إرجاع أثر الشرط إلى وقت الاتفاق » وقد كان يفملان ذلك لو أنهما استطاعا أن يتبينا مآل 
الشرط منذ ذلك الوقت » ( الموجز للمؤلف فقرة 9/ا؛ ص 0م48 وهامش رتم )١‏ 

(مه - الوسيط ) 
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ضير من الأثر الرجعى ماداما يقصدان هذا الأثر » ولا على الغبر ضير من ذلك 
أيضاً مادامت قواعد الشهر تحمى الغير من المفاجات(١)‏ . ويستطيع المشرع أن 
يفرض أن إرادة المتعاقدن قد انصرفت إلى الأثر الرجعى إلا إذا ظهر العكس . 
كا فعل التقتيئان الفرنسى والمصرى .كما يستطيع أن يفرض أنهما أرادا الآثر 
الفورى إلا إذا ظهر العكس» "كما فعل التقنينان الألمانى والمويسرى . والفروق 
العملة مابين الطريقتين فروق محدودة » فكل طريقة تةرر أصلا ثم تستثئى 
ملف + واتكا دان تتفقان عبى حدود الأصل والاستثناء . ولكن الأفضل العشى 
مع النية الحتملة للمتعاقدين » وجعل الأصل هو الأث. الرجعى لتحقق الشرط . 
لذلك نرى أن التقنين المدنى الجديد لم مخطىء فى استبقائه لمبدأ الآثر الرجعى 
على غرار التقنينات اللاتينية » مع تقييد هذا الأصل باستثناءات تقتضها 
حاجات التعامل(؟). وهذا ماننتقل الان إلى بيانه . 


)١(‏ انار بيدان ولاجارو ه فقرة --1+١‏ حوس إن ؟ فقرة ١اغ‏ - فقرة +4لاسبا 
أنسيكلر بيدى دالوز ١‏ لفظ (ومنانلمه0©) <ان دى جارو دى ميشيى ناهممة © 06 هوءل) 
(عنمعطءة2 ها عل فقرة هه - وانظر المادة ١١١‏ من المشروخ النرنسى الإيطالى - وقارك 
كولان وكابيتان ؟ فقرة وه+ ص .هه - الأستائ إسماعيل غانم فى أحكام الالتزام 
فمرة و6١‏ 

() وقد جاء فى المذك : الإيضاحية للمشروع المّهيدى ( مجموعة الأعمال التحضيرية * 
ص ١١‏ - ص ٠.١‏ ) فى هذا الصدد ما يأنى : « ولم يحد المشروع فى هذا الشأن عما جرت عليه 
التقاليه اللاتيب” » بن جعل الأمل ف أثر الشرط أن يستند أو ينمطف إلى المامى فيما عدا 
استغناءات معينة . فالقاعدة القامة هى !نسحاب أءْ. تحقق الشرط الرقف أو الفاسخ إلى وقت 
التعاقد . والواقم أن هذا الحم ليس إلا تفسيراً معقولا لإرادة المتماقدين » فلو أنهما كانا من 
مبدأ الأمرعل يقين من تحقق الشرطء لردا أثره إلى وفت انعقاد اعقد . ويتفرع على فكرة استناد 
أثر الشرط أن الدائن بالتزام معلق على 5 ط موقف يترتب حقه لا من وقت تحقق الشرط فحسب » 
بل من تاريخ انعقاد المقد . وكذلك الشأن نى حق الدائن بالنزام معلق على شرط فاسخ » فهو 
يعتبر كان لم يكن قد ترتب قط ء لا من وقت تحقق الشرط بل من تاريخ انمقاد المقد . وإذا 
كان التغنين الألمانى وال نين اللويسرى قد أعرضا عن فكرة استناد أثر الشرط وشايعتهما فى 
فى ذلك تقئينات ل 0. د اللحقق أن هذه التتنينات جميما لم تمض قى هذا السييل إلى القصى 
من غاياته . فهى تخفف من آثار عدم الاستناد إلى حد بميد بمقتضى طائفة من التصرف الخاصة 
( أنظر المواد وه١‏ - ١١١‏ من التقنين الألمانى ) . والحق أن شقة الحلاف بين المذهباللاتيى 
والمذهب الجرمانى . فيما يتلق بأثر الشرط . ليست من السعة كا قد بحسب البعضض . فالأحكام 
الدملية أو التطبيقية تكاد تعائل ى ظل كل من هذين المذهبين »والواقم أن الحلاف بينهما لايعدو - 


17 جد 


131 - مارت ص النتاج ؛لى الزمُر الرعمى لقنو, المرط : 
ونشير إلى بعض من النتائج الهامة التى تترتب على الآثر الرجعى لتحمّق الشرط 
فما يأى : 

)١(‏ التصرفاتالتى تصدر من صاحب ا حق المعلق على شرط واقف تصبح» 
عند تحقق الشرط» نافذة منذ البداية(1) . فلو أن مالكاً لعمن نحت شرط واقف 
باع هذه العين أو رهنها » ثم نحقق الشرط الواقف » فانه يتحقق بأثر رجعى 
لا بالنسبة إلى المالك تحت شرط واقف وحده. بل أيضاً بالنسبة إلى المشترى منه 
أو المرتبن . فيعتير المالك نحت شرط واقف بعد نحقق الشرط مالكا للعين منذ 
البداية(؟)» ويترتب على ذلك أنه يعتبر مالكا للعين وق تأن باعها لاغير أورهنا . 
ومن ثم تنتقل الملكية إلى المشترى أو ينشأ حق الرهن للدائن المرتبن لا من وقت 
تحقق ااشرط الواقف » بل من وقت التعاقد مع المالك(؟) . وعكس ذلك هو 


- أن يكون خلافاً فى التصوير لا أكثر . فالمذهب اللاتينى يحمل من استناد أثر الشرط قاعدة عامة 
ويحيز مع ذلك الاتفاق على عك.ها » بينا يحمل المذهب الجرمانى من هدم استناد هذا الأثر قاعدة 
عامة مم إباحة الهمروج عليها » . 

)١(‏ استثناف أهل أول ديسمير منه ١888‏ الحموق ١١:‏ ص ١١‏ بى سويف ١#‏ مارس 
منة 18915 الحتوق وا ص ه” . 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأن ما تضمنته قامة مزاد اسةبدال الأطيان الموقوفة من أن من 
يرسو عليه الخزاد لا يستحق فى الريع إلا إذا وافقت المحككة الشرعية على الاستبدال » وأنه إلى 
أن يتم ذلك لا مسعولية على وزارة الأرقاف ف شبىء يتعلق بالعقار الذى يكون فى هذه الحالة تحت 
يدها ولها حق تأجيره واستفلال ريعه » وأن الراسى عليه المزاد ملزم باحترام عقود التأجير 
الصادرة منها ولو كان ذلك قبل تار.خ توقيع الصيغة الشرعية بيوء واحد . ما تضمنته القائمة 
من ذلك لا يسوغ القول باعتبار هذا البيع معلقاً على شرط فاسخ ٠‏ وذلك لآن إجازة الاستبدال 
من امحكة الشرعية ٠‏ ثم توقيم صيخته منها ٠.‏ ليست شرطا فاسضا وإنما هى شرط واقف ء 
ولو أن النتيجة بالنبة إلى موضوع النزاع لا تختلف بتخلف الشرط إن اعتير فاسخاً أو بتحققه 
إن كان واقفاً » فإنه فى كلنا الحالتين يكون البيم نافذً من وقت رسو المزاد لا من وقت توقيم 
الصيغة الشرعية ( نقضي مدفى 4 مابو سنة مجمرعة حمر # رتم 4ه ص 5٠١4‏ ). 

(©) وإذا باع شخصس دارا تحت شرط واقف هو ان برحل السكن وديف أشي ثم باع 
نفس الدار بعد ذلك بيعاً منجزأ إلى شخص آخر » ثم تحقق الشرط ورحل لسك المديئة الأخرىء 
فقد اختلف الفقهاء فى فرنسا فى مصير البيع الثالى بعد أن تحقق انشرط الواقف وزالت الملكية 
عن البائع بأئر رجعى فأصبح غير مالك عند صدور للبيم الثانى منه . وقد ذهب أونرق وز إلى ع 


تجقيرك_- 


الذى يترتب على الآثر الرجعى لتحقق الشرط الفاسخ . فلو أن مالكاً نحت 
شرط فاسخ تصرف ف العين ببيع أو برهن .ثم نحقى الشرط الفاسخ بأثر رجعى 
فاعتر أنه لم يكن مالكاً منذ البداية : فان البيع الذى صدر منه أو الرهن يكون 
قد صدر من غير مالك » فلا تنتقل الملكية إلى المشترى » ولا ينشأ حق الرهن 
الدائن المرتهن . ويلاحظ أن هذا الك الأخير » فى حالة المنقول » مخنفمن 
حدته فاعدة أخرى هى القاعدد الى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية. 
فلو كان المبيع أو الذرهون منقولا » وكان البائع أو الراهن مالكاً تحت 
شرط فاسخ .ثم تحقق الشرط بأثر رجعى » فزالت عن المالك الملكية منذ البداية » 
فان المشترى أو الدائن المرتهن » وإن اعتير أنه تعامل مع غير مالك فلا ينتقل 
إليه الحق بالعقد » ينتفع من جهة أخرى بقاعدة الحيازة فى المنقول » فينتقل 
إليه الحق بالحيازة . 

() إذا باع شخص عقاراً تحت شرط واقف » فأصبح هو نفسه مالكاً 
نحت شرط فاسخ » ثم زع دائن مرتهن للبائع ملكية العقار » وتحقق الشرط 
بعد ذلك ٠‏ فان الآثر الرجعى لتحققه يجعل المشترى مالكاً منذ البيعلا منذ نحقي 
الشرط ٠‏ فان كان الدائن المرتمن الذى تزع الملكية لم بقيد حقه إلا بعد 
تسجيل البيع : فان نزع الملكية لاينفذ فى حق المشترى . أما إذا كان الرهن قد 
قيد قبل تسجيل البيع » فانه يكون نافذاً فى حق المشترى » فينفذ فى حقه أيضاً 
زع الملكية )١(‏ . 


- أن الشرط إرادىء فلا يجوز أن كون له أثر رجعى بالنسبة إلى المشترى الثاق (أورى ورو 4 
فقرة 05+ ص ٠١4‏ وهامش رقم 51 - انظر أيضاً : تولييه ١‏ فقرة 040 - ترولونج ى 
الرهون الرسمية ؟ فقرة 4لا؛ ) . ولكن بودرى وبارد يذهبان إلى أن الشرط هنا ليس شرطاً 
إرادياً محا » إذ هو خاضع لاروف وملابسات لا سيطرة للملتزم علا » فالشرط صحيح . 
وإذا نحقق كان لتحققه أثر رجعى ححدى بالنسبة إلى الغير » فيمتير المشترى الثانى قد اشترى من 
غير همالك ٠‏ وتكرن ملكية الدار للمشترى الأول ( بردرى وبارد ٠‏ فقرة ه+م - وانظر 
ا : لارومبيسر 5ء ١١8‏ فقرة ٠١‏ --دمولومب 88فقرة 85م فقرة 0لمم - لوران 
1 فقرة 5م -- جيل اافقرة 585 ). 

)١(‏ بودرى وبارد ١‏ فقرة 9١م‏ - فإذا فرضص أن العقار المبيم نحت شرط واقف كان 
مثقلا .رهن صادر من البائع للبائع نحت شرط واقف » فإن البائع نحت شرط واقف - وهو 
مالك فق الوقت ذاته نحت شرط فاسخ - يعتير بالنسبة إلى الرهن حائزاً للعقار المرهون . نإذا - 


ع كتف 


وإذا كان بيع العقار معلقاً على شرط فاسخ . ونزع ملكية العمار دائن 
مرنهن للمشترى نحت شط فاسخ . ونحقق الشرط . فان نزع الملكية لا ينفذ 
موق البائع الذى استعاد ملكيته بأثر رجعى بمجرد نحمق الشرط . فلا 
ينف ق حقه الرهن الذى رتبه المشرى . ومن ثم لا ينفذ حمقه رع 
الملكية )١(‏ . 


() إذا كان المدن تمت شرط واقف قد اعتقد خطأ أن الشرط قد نحقق 
فوى بالددين 2 شاد ندينا |3 أن يسترده وققاً للقواعد العامة دفم غير 
المستحى . ولكن جواز الاسترداد مقصور على المرحلة الى يكون فا الشرط 
معلةاً » فاذا ما حقق الشرط فانه يتحقق بأثر رجعى » ويتبين أن المدين وقت 
أن دفع كان مديئا فعلا : فلا يستطيع أن يسترد ما وفاه(؟) . 


وعكس ذلك هو الذى يترتب على الآثر الرجعى لتمبةى الشرط اناسخ . 
فلو أن المدين أدى للدائ نحت شرا فاسخ حمّهء فانه يككون مؤدياً د إن مستحق 
عايه فلا يستطيع أن يسترده ما دام الشرط معاماً . فاذا ما تحقق الشرط زالحق 
الدائن بأثر رجعى » وكان للمدين أن يسترد مادفع ءإذ يتبين أنه وقت أن دفع 
لم يكن مديئاً فيكون قد دفع غير الى تحن . 

(5) إذا ارتهن دائن نحت شرط واقف عقاراً ضأ:؟ لدينه : وقيد الرمن قبل 
تحقق الشرط »؛ فان مرتبة الرهن تكون -ن يوم فيده لا ءن يوم تحقى الشرط ‏ 


اللسعستيسيده 


- ملهره من الرهن © وم ينته التاهير إلى تزع الملكية ء ثم تلن الك طء فأصبح الشترى نحت 
شرط واقف مالا للعقار مذ البداية ٠‏ نأنه يأخذه مطهراً من الرهن ٠‏ ولا تزول إجراءات 
التطهير بتحقق الشرط . أما إذا ان.ى التطهير إلى رع الملكية . فإن زع الملكية يكون ذافف 
فى حق المشترى نحت شرط واأقف عند تح ا'خرط » لأن الرهن كان نافذاً ى حقه ( لارومبيير 
5م !١4١‏ فقرة /ا ‏ لوران ١‏ نقره 44 - بودرى وبارد + فقرة 9١م‏ صل ٠58‏ هامش 
دتم ؟5). 

)0( بودرى وبارد + ققرة ٠‏ +لم- أما إذا وجد على العقار رهن صادر من ابائع ٠‏ فإ 
زع الملكية ولو تم بناء على طلب دائن مرتهن للمشترى . يكون نافذأ ى حق البائع وفاء للرهن 
الصادر منه هو ( بودرى وبارد ؟ فقرة ٠7م‏ ). 

(؟) بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة ١61/١‏ - جوسران ١‏ فقرة ؟4لا. 


اذا هل/ ل 


إذ يعتعر الدين موجوداً وقت قبد الرهن بفضل الأثرالرجعى لتحقق الشرط .)١1(‏ 

(0) يعتمر عمد التأمين على الحياة عادة معلقاً على شرط واقف هو دفم 
القسط الأول من التأمين » فاذا دفع المؤمن عليه هذا القسط محقق الشرط بأثر 
رجعى الا ل 5 قت تحقق الشرط . 
فلوأن شخصاً أمن على حياته » ثم مات قبل حلول القسط الأول » ودفع هذا 
القسط من تركته » فان عمد التأمين يعتير نافذاً قبل وفاة المؤمن على حياته » 
ومن ثم يكون مبلغ التأمين مستحقاً 

(5) للدائن نحت شرط واقف ء إذا نحقق الشرط 3 يطعن بالدعوى 
البولسية فى تصرفات مدينه ٠‏ حتى ماكان منها سابقاً ءلى نحقق نحمق الشرط . فان 
حقه بعتدر»ء بفضل الأثر الرجعى » موجوداً منذ الاتفاق عليه لامنذ نحقق 
الشرط» ومن ثم يعتير سابقاً على تصرف المدين(؟) . 

(7) إذا كسب شخص حقاً معلقاً على شرط واقف » فى ظل تشريع مععن » 
وقبل تمقق الشرط صدر تشريع جديد من شأنه أن يؤر فى هذا الحق» ثم تحقق 
الشرط » فان التشريع الذى يسرى هو التشريع القدم لا التشريع الحديد » إذ 
يعتير الحق ) بفضل الأثر الرجعى » موجوداً منذ البداية أى منذ أن كان النشريع 
القدم ساريا(؟)- 


)١(‏ بلانيول وريبير وبولانجه ؟ فقرة ١#.‏ رجاء فىالموجز المؤلف : ٠‏ فلو أن 
يارت ع جتادو رك اعون اجاج وذح مبلها بل شرط واقف » وقبل تحقق الشرط 
رتب على نفس المقار رهناً آخر ب يضمن التزاماً فى ذمته منجزأ » ثم نحقى الشرط » فإن الالتزام 
الذى كان معلقاً على هذا الشرط يعتبر موجودا من وقت الاتفاق عليه لا من وقت تحقق الشرط » 
ويكون الرهن الضامن لهذا الالتزام سابقاً فى التاريخ للرهن الضامن للالتزام المنجز , ( الموجز 
فقرة ولا) ص 488 ). 

ويقول بودرى وبارد فى هذه المسألة أن هذا لايدل عل أثر رجمى ٠»‏ فالدين الاحّالى إذا 
أخذ به رهن وقيد الرهن ٠‏ كانت مرتبته من وقت القيد لا من وقت وجود الدين » مع أنه 
لا محل فق هذه الحالة للقول بالأثر الرجعى ( بودرى وبارد ؟ فقرة 4١م‏ ). 

وتنص المادة لزه ٠ ٠‏ مدق على أن و نحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ٠‏ ولو كان الدين 
المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديئاً متتبلا أو !حال 6 . 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة 7١1لم.‏ 

(6) أوبرى ورر ؛ فقرة ؟.م مى ٠١٠‏ 5 


عت ا لانت 


58 - ار ستمناءاتث من صما الور ارعهدى لنمذي, الشرط : 

هذه الاستئناءات ذكرتها اللصوص صراحة » وهى أربعة(1) : 

)١(‏ فقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة 709 مدنى تقضى بأن أعمال 
الإدارة اللى تصدر س الدائن تبقى نافذة رغم نحقق الشرط الفاسخ . وكان 
مقتضى الأثر الرجعى لتحقق الشرط الفاسخ أن تسقط هذه الأعمال » ولكنها 
تبقى نافذة بالرغم من تحتى الشرط ما دامت قد نمت محسن نية فى الحدود 
المألوفة للادارة » وقد تقدم بيان ذلك(١)‏ . ومن أعمال الإدارة كا رأينا » 
الإمجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ٠»‏ وقبض الأجرة وقبض الحصولات 
والغار(؟)» وبيعها » وقيد الرهن » ونيجديد القيد » وقسمة الععن الشائعة 3 
وتطهر العقار المرهون(؛). 

(؟) ثم أن المادة 707١‏ مدنى أوردت ء كا رأينا » ثلاثئة استئناءات أخرى 
من مبدأ الأثر الرجعى لتحقق الشرط : (١)إذا‏ تبين من إرادة المتداقدين 





)١(‏ ويلاحظ أن منطقة الأثر الرجعى للشرط » بل منطقة الشرط نفسه » محصورة فى 
الشرط وهو ينشأ من إرادة المتعاقدين » فقّد قدمنا أن الشرط لا مصدر له إلا الإرادة . أما حيث 
يقرر القانون شرطا يعلق عليه حكاً من الأحكام ٠‏ فذلك لايعتبر شرطا كا رأينا ٠‏ رليس 
لتحققه أثر رجعى » فإن الحم المشروط لايوجد ولا يعبت إلا عند تحقق شرطه ٠‏ أما قبله 
فلا » لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ( نقص مدى 8١‏ فعراير منة ١345‏ مجموعة عمر ه 
دتم 1١١1‏ ص 156 ). 

. ؛4٠ انظر آننا فقرة‎ )١( 

(؟) د مولومب ١٠٠‏ فقّرة :٠٠‏ ومهايعدها ل بودرى » وبارد : فمّرة 54م انظر 
عكس ذلك : تولييه ١‏ فقر:ة 5ه ل لوران ١١‏ فقرة .مه ل كذلك إذ! دفم المااك نحت 
شرط فاسخ التأمين ثم تحمّق الشرط رزالت ملكيته بأاثر رجعى . ذلا يسترد الأقاط الى 
دفعها ٠‏ لأن ده, أقساط اميق يعتير من أعمال الإدارة ( بيدان ولاجارد م ص 4ده 
هامش دم .)0١‏ 

(4) وقد قدمنا أن المالك تحت شرط فاسخ له حق الأخذ بالشفمة » فإذا أخذ عقاراً 
بالشفمة » ثم تحقق الشرط الفامخ فزالت ملكيته عن المقار المشفرع به © فإن الآثر أذ جمو 
لتحقيق الشرط لايؤئر فى ملكيته للعقار المشفوع فيه » بل يستيقى هذا العقار . ولا برجم ذيك 
إل أن الأخذ بالشفعة يعتير من أعمال الإدارة » بل إلى اعتبارات عملية تتحلق بوجوب استقرار 
التعامل . ومما مخل بهذا الاستقرار أن يحبر الشفيع » بعد الأخذ بالشفعة » أن برد المقار 
المشفوع نيه إلى المشترى ء أو أن يباح له هذا الرد . 


ل 95[ عا 


أنهما استبعدا الث الرجعى . (ب) إذا كانت طبيعة العقد تستعصى على الأثر 
الرجعى . (ج) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن لسدب أجنبى قبل تحقق الشرط . 

أما أن إرادة المتعاقدين قد تستبعد الأثر الرجعى . فهذا هو الذى يتفق مع 
الأساس الصحيح الذى يقوم عليه الآثر الرجعى فما قدمناه . فقد أسلفنا أن الأئر 
الرجعى [ تما يقوم على نية المتعاقدين المحتملة » فاذا تعارضت هذه النية مع النية 
الحقيقية » فلا شك فى أن النية الحقيقية هى التى يعمل مها . ومن ثم يكون 
للمتعاقد.ن أن يستبعدا » صراحة أو ضمنا ٠‏ كل أثر رجعى للشرط . على أنه 
جب النشدد فى استخلاص النية الضمنية للمتعاقدن فى استبعاد الآثر الرجعى » 
فان القانورن صرف نيئهما المحتملة إلى استبقاء هذا الآر » ولابد من قيام 
دليل واضح على أنهما قصد العك س(١)‏ . 

() وأما مابرجع إلى طبيعة العقد فأهم تطبيق لذلك هو العقد الزمنى . ففى 
عقد الإبجار أو عقد العمل أو عقدالتوريد إذا كان العقد معلقاً على شرط فاسخ » 
وبق منفذاً مدة من الزمن ثم تحقق الشرط » فان طببعة الأشياء هنا تستعصى 
على الأثر الرجعى 4 إذ لا بمكن الرجوع فى الزمن 3 وما ثم هن العقد ببق 3 
ولا يفسخ العقد إلا عن المستقبل(؟) . 

(5) وأما ما برجع إلى صبرورة تنفيذ الالنزام غير ممكن لسبب أجنبى 
قبل تحقق الشرط » فنميز بين ما إذا كان الشرط واقفاً أو فاسخاً . فان كان 
واقفا » كما لوكان المالك لعين معينة قد باعها تحت شرط واقف وهلكت العين 


. 1١١44 بلانيول وريبير وجابولد »ا فقرة‎ )١( 

(؟) انظر ف العقد الزمى الوسيط جزه أول فقمرة 16 - فقبرة 1 - وانظر بيدان ولاجارد م 
فقرة 40 /. ومما تستعصي طبيعته عل الأثر الرجعى أنيتماقد شخص مم آخرعل أنه إذا باشر الأول 
عملا معينأ استخدم فيه الشاف . ويباشر الواعد هذا العمل الممين . فيستخدم الموعود له » ولكن 
منذ القيام بالعمل» لأن طبيعة التعاقد تستعصى على الأثر الرجعى . كذلك إذا وقف الدائن إجراءات 
التنفيذ تحت شرط فاسخ هو تأخر المدين فى دفع أحد أقساط الدين ٠‏ فإن تحقق الشرط 
الفاسخ ٠‏ وتأخر المدين فى دفم قسط » لا يكون له أثر رجمى بالنسبة إلى الزمن الذى وقفت فيه 
إجراءات التنفيذ . فإن الزمن هنا » كا فى المقّد الرَم. » إذا مض, لايمود (استئناف مختلط .م 
مارس سنة ١١85‏ م لا؛ صن ١١؟‏ ) . والالتزام المعلق على شرط واقف لايرى فى حقه 
التقادم إلا منذ تحقق الشرط ٠»‏ خلافاً لمبدأ الأثر الرجعى ٠‏ ومطاوعة لطبائع الأشياء . 


#الاا 


فى يده لسبب أجنى قبل نمق الشرط ٠‏ فيستوى هنا أن يكون للشرط ألر 
رجعى أوالايكون . <نك أله إذا جعل له أثر رجغى ». وتبين أن العين قد هلكت 
وهى فى ملك المشترى ولكن قبل أن يتسلمها. فان تبعة الحلاك تكون على البائع 
فى القانون المصرى ٠‏ كا لولم يكن للشرط أثر رجعى(١)‏ . أما فى القانون 
الفرنسى فالأمر مختلف ٠‏ لآن تبعة الملاك قبل التسام فى هذا القانرن على 
المشترى » فلا يكون للشرط أنر رجعى حتى لا تنتقل الملكية إلى المشترى. فيبق 
الهلاك على البائع(9). أما إذا كان القرط :فاتك :"كا لو كان المقترى مت 
شرط فاسخ تسلٍ العين المبيعة وهلكت فى يده لسبب أجنبى . ثم تحقق الشرط 
الفاسخ » فان مقتضى الأثر الرجعى أن العين تعتير عند هلا كها ملوكة للبائع فتبلك 
عليه ؛ ولكن النص صريح فى وجوب استبعاد الأثر الرجعى فى هذه الحالة » 
ومبلك العين على المشترى لا على البائع . 


» أن البائع سلم المبيم للمشترى قبل تحقق الشرط‎ ٠ وإذا فرض ء غلافا للمألرن‎ )١( 
وهلك المبيع فى يد المشترى » ثم تحقق الشرط . فهنا يختلف الحكم : لو كان البيم منجزأ لكان‎ 
الحلاك على المشترثى فى هذه الحالة لأنه تسلم المبيع » أما وهو معلق على شرط واقف فاطلاك على‎ 
. ١8١ صل‎ ١ البائم وفقاً لأسكام المادة ١٠807/؟ مدى (انظر الأستاذ عبد المى حجازى‎ 
. ) ١ وقارب الأستاذ إسماعيل غائم فى أحكام الالتّزام ص 15+ هامش رقم‎ 

(؟) انظر فى تبعة اطلاك فيما إذا كان الشرط واقفاً فى القانون الفرنى المادة 5م8١١‏ من 
من التقنين المدنى الفرنسى . وانظر أيضاً يدان ولاجارد م فقرة وهلا ل فقرة مها . 


لات 


فعا اتا 
الاجل”* 


(عصععء: مآ ) 


للد عل : نبحث فى الأجل » 

كنا محثنا فى الشرط » أمرين : 

( أولا) قيام الأجل » ونعتى بذلك كنا عنينا فى الشرط : )١(‏ مقومات 
الأجل )١(‏ نوعى الأجل الواقف والفاسخ (#) المصدر المنشىء للا أجل 
وأى الحقوق يلحقها وصف الأجل . 

( ثانيا ) مايترتب على الأجل بعد .امه من الآثار . 

وسذسير » بقدر الإمكان » فى الأجل على نفس الترتيب والسياق 5 
سرنا عليه فى الشرط » حبى تتبين الموافقات بينبما والمفارقات . 


ع( مراجع : بشكاز (©5تععمهه8 ) ؟ فقرة 57١‏ وما بعدها - أو برى ورم ؛فمرةم.٠-‏ 
بودرى وبارد ؟ فقرة م١‏ وما بحدها ‏ بلائيولٍ وريير وجابولد ما ثرة موه وما بعدها 
سس بيذان ولاجارد م فقرة 5948 ومابعمدها ‏ بلانيول وريدير ربولانجيه ؟ فقرة ١411١‏ 
وما ب.«ها سل كولان وكابيتان ودى لامورأنديير 9 فقرة :0١‏ وما بمدها ل جوسران 7 
فمّرة ١لارما‏ بعدها . 

لاباتيه (؛نؤوطع.]1) نظرة الميسرة رمالة من تولوز سنة /ا5ةوو سل لاجرائج (ع228ع13 2 
أزمة العقفد ومهمة القاضى (عهراز نلك عادخ ع1 )ع غ2عادم نال موز ع[ ) رصالة من 
موف لبيه سنة ١4106‏ ل دثو (نهع267) نظرة الميسرة فق التقنين المدلى والتشريعات المعاصرة 
رسالة من باريس سنة لا«و١‏ ل بتزييه (معزوووص) نظرة الميسرة رسالة من موثيلييه 
سنة لا#ة؟ - كاريه سيرات (6همع5 نعندح) تأجيل الديرن (دععذه:70:8) ونظرة الميسرة 
رسالة من با 00 ,مجو١‏ - رولان تكييه (معنير»51 13804أ0) نثلرة الميسرة رسالة 
من باريس. سنة ١9478‏ ل لورانس (1,0385) نظرة الميسرة وتسوية الديون رسالة من بوردو 
منة ١94٠‏ - داترى (رصنو0) فق حلول الدين (عوموغطء1.'6) رسالة من ليون سنة ١946‏ . 


ددهلا ب 


الفر ع الاول 


قيام الاجل 


الممعمث) لأول 
مقومات الأجل 


5 - النهرص الفائوئي: : تنص المادة 709١‏ من التقنين المدنى 
على مايال : 

و١‏ يكون الالتزام لأجل إذاكان نفاذه أو انقضازه مترتباً على أمر 
مستقبل محقق الوقوع » . 

ويعتر الأمر محقق الوقوع مبى كان وقوعه ما . ولو لم يعرف 
الوقت الذى يقع فيه » . 

وتنص المادة 777 على مايأنى : 

« إذا تبين من الالتزام أن المدين لايقوم بوفائه إلا عند القدرة أو الميسرة » 
عبن القاضى ميعاداً مناسباً الحلول الأجل . مراعياً فى ذلك موارد المدين الحالية 
والمستقبلة » ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه, )١(‏ . 


: تارم النصوص‎ )١( 

م 501 : ورد هذا النص ف المادة +85 من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رقم م88 من المشروع الهالى . 
ثم وافق عليه مجلس النواب ٠»‏ فجلس الشيوخ تحت رقم ١7١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
7ض ؟7 داص 7# رض ه7 سا صل 00155 . 

م 5077 : وردهذا النص ف المادة هوم من المشروع ابممهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقتين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة نحت رقم 884 من المشروع الهافى . 
ثم وافق عليه مجلس النراب » فجنس الشيوخ تحت رقم 57 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
* ص" وض 2؟). 





5لا 


ولا مقابل لمذه النصوص ف التقنين المدنى السابق ولكن الأحكام كان 
معمولا مها دون نص . 

وتقابل هذه النصوص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين 
المدنى السورى المادتين 50١‏ 507 » ول التقنن المدى الأيى المادتين 
مه 9وه١‏ 2 رقل التقنين المدنى العراق المادتين و9 2 وق تقنحن 
الموجبات والعدّود اللبنافى المادة .)0٠‏ 


ويستخلص هن هذه النصوص أن الأجل الذى يقترن به الالتزام هو أمر 
مستقبل محقق الوقوع يترتب على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه . شُقومات 


: التمنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنن المدق الورى م رباع ل 49م («طايقتان للمادتين ١لا؟‏ ل إلا؟ ون التقنين 
2 

التقنين المدنى الليبى م مم٠‏ - وه١٠‏ ( مطابقتان للمادتين ١0ا؟‏ ل «9؟ من التقنين 
ا 

التقنين المدفى_العراق م 541١‏ : يجوز أن يقترن العقد بأجل يترتب على حلوله تنجيز 
الود ل انقضازه . ْ 

م 147 ( مطابقة للمادة ا ؟ من التقّنين المدى المعرى ) . 

( وأحكام القنين المدنى العراقى تتفق مع أحكام التقنين المدى امسر ى فيما عرضت له هذه 
التصوسى من المائل : انظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القاثون المدنى العراى 
فقرة )١6٠‏ . 

تعَنين الموجبات والمقود اللبنافى : م ٠٠١‏ : إن الموجبات يمكن تقييدها بأجل . والأجل 
عازمن تقل نوكه المذورث م كاه أن يقن" اسبعتاق المرجهن أو مقرطف: :: ولا كرون له 
مفهول رجعى . وإذا كان الوقت الذى سيمع فيه ذاك العارض معروفا من قبل : كان الموجب 
ذا أجل أ كيد » وإلا كان ذا أجل غير أ كيد 

( وهذ! النص يتفق ى الحمم مع المادة 80١‏ من التقنين المدنى المصرى . ولا مقابل ى 
التقنين اللبناى للمادة ؟07؟ من التقنين المصرى . ولكن يوجد ى نسوص عتد القرض ف التقنين 
اللبئالى المادة +758 وتنص على ما يأق : « رإذا لم يعين أجل كان المقترضض ملزماً بالرد عند أى 
ا وإذا اتفق الطرفان على أن المقترض لا يوق إلا عند ممكنه من الإيفاء 

و حين تنسى له . ٠‏ فللمقرض عندئذ أن يطلب من القاضى تعيين موعد للايفاء ه 

و تكن تسم سك ها ا عل الات الأخرى نان من بر عق المرصس اذ نس بي 
إلا تطبيقا للقراعد العامة . فيكون حك التقنين اللبنانى متفة متفقاً مع حم التقنين المصرى فى 
هذه المألة ) 1 


#//ا/ ل 


الأجل إذن ثلاثة : )١(‏ فهو أمر مستقبل كالشرط (7) وهو محقق الرقوع . 
تخلاف الشرط فهو غير محقق الوقوع كما قدمنا (") وهو أمر عارض يضاف 
إلى الالتزام بعد أن يستوق عناصره الجوهرية » وهو فى ذلك كالشرط لأنه 
وصف مثله . 5 

وغتى عن البيان أذ المقوم الرابع للشرط - وهو أن يكون غير مالف للنظام 
العام والآداب - لابرد فى الأجل . لأن الأجل ميعاد لابتدسور فيه إلا أن يكون 
مشروعاً . 


/1؟ - جب أله ويه الؤمل أمرأ مسئفيمط : الاج كالشر ط تحب أن 
يكون أمراً مستقبلا . وهواء كا يدل عليه انمه . ميغد شرت التفاذ الالتزام 
أو لانقضائه . ويكون عادة تارعخاً معينآ ممتار فى التقوم . فاذا تعهد المقترض 
المقرض .وفاء القرض ف تاريخ معين » أو تعهد المشترى للبائع أن .دفع العن 
على أقساط فى مواعيد معينة أو تعهد المقاول لرب العمل أن يم العمل الموكول 
إليه ى وقت معين » فكل من التزام المقترض بوفاء القرضن والتزام المشكرى 
بدفع المن والمزام المقاول يتسلم العمل مقترن بأجل أو بآجال يترتب م1 حاوطا 
نفاذ الالتزام . 

وقد ينشأ الالتزام منجزا . ثم يضاف إليه أجل بعد ذلك » فيتقلب 
موصوفاً » ولكن يبى الالتزام هو نفسه لم يتجدد(١)‏ . 


1 2 7 5 1 9 5 5 4 
1 0 لد كود أن يلوده الز ون اسرا صاط! 3 واصرا : والااجى 1 
كالشرط أبضاً ( لا جوز أن نكو أمراً داضياً أو حاضراً 5 3 فهر الب 


بأجل . حتّى لو كان طرفا الالتزام يجهلان وقت التعامل أن الأجل الدى 
بضربانه للمستقبل هو أجل قد حل . فلو أن شخصاً ضرب أجل لنفاذ التزامه 


. ١ هامش رم‎ ١7١ ص‎ ١ الأستاذ عبد الى حجازى‎ )١( 


لاكنث#”#ا ل 


قدوم أول قافلة من الحجيج . وكان يجهل أن القافلة قد قدمت فعلا قبل أن 
يلتزم » أو هى آنخذه فى الندوم وهو يلعزم : فان التزامه لايكون مقترنا بأجل: 
بل ينشأ منذ البداية التزاماً منجزاً واجب الأداء فى الحال . ولو عن الملتزم أجلا 
لتنفيذ التزامه موت شخص معين » ويكون هذا الشخص قد مات قبل ذلك 
دون أن يعل الملتزم : فان الالتزام ينشأ فى هذه الحالة منجزاً حال" الأداء(1) . 


6 - اصي محقق الوفوع 

4 - يجب أله لوده الا مل كُدى, الوفوع : تقول الفقرة الأولى 
من المادة 710١‏ مدنى أن الأجل يحب أن يكون أمراً مستقبلا محقق الوقوع . 
وهذا واضح » فالأجل يكون عادة » كا قدمنا ء ميعاداً فى التقوم » تارحاً 
معيناً يقم ف يوم معين من شبهر معين من سنة معيئة . وهذا الميعاد لا بد واقع 
ف.المألوف من الحياة» وندع ما لا يدخل فى حساب الناس كأن تقع >كارئة تبيد 
الأرض ومن علها فلا يأنى ذلك اليوم الموعود . ظ 
وكون الأجل أمراً محقق الوقوع هو الفرق الجوهرى ما بين الأجل والشرط ؛ 
وهو الفرق الذى تتفرع عنه كل الفروق الأخرى . فقد رأينا أن الشرط أمر 
غير محقق الوقوع » ومن ثم كان الحق المعلق على شرط حقاً ناقصاً غير مؤكد 
الوجود » ومن ثم أيضاً كان للشرط أثر رجعى . أما الأجل فأمر حقق الوقوع ٠‏ 

فالحق المقترن بأجل حق موجود كامل » وليس للأجل أثر رجعى(؟) . 


35 - ببدم أيه سلويه ميعاد ملول ابر مل روما : على أنه إذا كان 
ضرورباً أن يكون الأجل محتق الوقوع » فليس من الفضرورى أن يكون ميعاد 
وقوعه معلوماً . ذتّد يكون هذا الميعاد مجهولا : ومع ذلك يبى الأجل ممق 
الوقوع » فيكون أجلا لا شرطاً . وهذا ماتقضى به الففرة الثانية منالمادة ١1/١‏ 


. الوجز املف رةه عم‎ )١( 
. 5: (؟) المذكرة الابصاحية للمشروع الفهيدى فى مجموعة الاعمال التحضيرية ؟ صن‎ 


هلا _ 


مدنى فهى تقول : ٠‏ ويعتير الأجل محقق الوقوع متى كان وقوعه محمًا ولو لم 
يعرف الوقت الذى يقع فيه » . ويسمى الأجل ف هذه الحالة أجلا غير معين 
(لتهقامععطة عوررء]) بالمعايلة للأجل المعين (متهقاءعء عورعع) الذى يعرف 
ميعاد حلوله . 

والمثل المألوف للأجل. غير المعين هو الموت : فهو أمر محقق الوقوع . 
ولكن لابدرى أحد مبى يأنى » ومن ثم كان أجلا غبر معين . وعلى ذلك فالعزام 
ع ود دادم يع الام مج موت الزمن عل يات الراج 
مقترن باجل واقف غير معين هو الموت . وإذا العزم المقترض أن برد مبلغ 
المرض عند موته 3 فيؤخذ من تركته » جاز ذلك ٠»‏ وكان الزامه برد القرض 
مقترنا بأجل واقف غير معين هو الموت . ولا يعشدر هذا تعاملا فى تركة مستقيلة 
فان المقترض قد التزم فى الخال وق ماله الحاضر » وإتما ضرب أجلا لتنفيد 
التزامه هو موته » والموت كا قدمنا أجل غير معمن(!) . 

ويمكن تصور أمثلة أخرى غير الموت للأجل غير المعمن . فهنائه أمور محقق 
وقوعها فى المألرف من شؤون الحباة : ولكن لا بعلم .وعد وقرعها . *ن ذلك 
رجوع الحجيج من بيت الله الحرام قافلين إلى بلادهي » فها. .عر معتاد وقوعه » 

1 الى افا قافلهَ بعد أ قد 8 1 
ولكن رجوع القوافل قافلة بعد أخرى أمر فا مر وقرعه بالضبط . 
فلو الم شخص ألى أجل هو موعد رجوع القافلة الأو مس !ليح » كان 
هذا التزماً مقترناً بأجل غير معين . أما إذا الَزم لأحد الحجاج وعاق ١7زامه‏ 
على رجوع الدائن من الحج » فهذا شرط لا أجل » إذ أن رحاخ حاج 
بالذات من الح أمر غير حبق الوقرع » فقد بمرت فى انط بى . 

كذلك إذا التزم أحد الموردين بتوريد الأخدية إلى مستشى أو إل مدرصة 
عند انتهاء بنائ,ا : فهذا أيضاً التزام «مترن بأجل غم معن ؛ إ١'‏ أن الاننباء 
من البناء أمر ممق الرقوع فى المعتاد من شؤون الحياة » ولكن موعده غ.. 
معاوم عبى وجه التحفيق ٠.‏ 


)١(‏ بودرى وبارد ؟ فقرة 5ه ص ١17‏ هامش رتم ١‏ . وما يقطم ى أن المقعرض م 
يتعامل فى تركته المستقبلة أنه إذا أفلس أو أعسر أو أضمف التأمينات » فسقط الأجل . حل 
الدين » وزاحم المقرضض باق الدرئتين فى مال المقعرضر الموجود وقت سقوط الآجر . 
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والّزام الطالب أن يدفع المصروفات المدرسية عند افتتاح الدراسة قد يكون 
العزاماً مقعرنا بأل غير معين » إذا كان موعد افتتاح الدراسة وقت الالتزام 
لم تحدد . وكذلك الحال فى التزامه أن يدفع رسوم الامتحان عند حلول ميعاده؛ 
إذا كان ميعاد الامتحان لم حدد وقت الالعزام )١(‏ . 

والتزام المدين بالوفاء عند الميسرة أو عند المقدرة م777 مدنى ) ينطوى 
على ضرب من الأجل الواقف» وهو أيضاً أجل غير معين » وسنعود إلى هذه 


المسألة بالتفصيل فها يل . 


)١(‏ وقد يكون الأجل غير المءين موكولا تعيينه إلى إرادة الدائن » كا إذا اتفق على حلرل 
الدين بعد إخطار الدائن المدين بثلاثة أشمر أو بسنة مثلا . فالأجل هنا غير معين » ولا يتعين 
إلا بإخطار الدائن المدين وانقضاء المدة المحددة بعد الإخطار . ولكن التقادم يسرى.ضد هذا 
الدين من وقت وجوده لا من وقت حلول الأجل الموكول إلى إرادة الدائن » وإلا كان غير 
قابل للتقادم ( انظر فى هذا المعنى أوبرى ورو ؛ فقّرة +.+ ص ١١50‏ ) . وكذلك الحال ى 
السندات الواجبة الدفم عند التقديمٍ (©نا/ا 8) ( قارن بيدان ولاجارد م فترة 7١5‏ ) . وإذا 
كان نظام الشركة لم بحدد مواعيد لتغطية الأوراق غير المغطاة وترك ذلك لعناية مديرى الشركة » 
فأن ذلك ليس من شأنه أن يحمل الدين ديئاً مستحق الوفاء عند التقدم (عنالا ف) ء بل أن الالتزام 
هنا مضاف إلى أجل ممين أو غير معين» تبعاً ل إذا كان نظام الشركة قد عين مقدماً ميعاد التغطية 
أو لم يعين » ولا بحل الأجل إلا عند الدعوة إلى التفطية ( استئناف تلط ٠‏ مارس سنة 
ول م وم ص 55 2) . والالتزام برصيد الحساب الجارى هو التزام ممترن بأجل غير معين» 
إذ أن الرصيد يحل أجله متى أبدى الدائن للرصيد رغبته ى اقفال الحساب وقبض الرصيد 
( استئناف مختلط ١8‏ نوفبر سنة .م0٠5١‏ م 7١‏ ص ٠ ) ١١‏ ويحل على كل حال بموت أحد 
الطرفين ( استئناف تلط ١8‏ ينار سنة ١911‏ م 59 ص ١١ - ١55‏ إبريل سنة 1834م 
ص 808 ) . وللمصرف ف أى وقت أن يقطع حاب عميله ولا يكون ملزماً بالاستمرار 
فى الحساب الجارى » فإذا رك لءميله المهلة الممقولة للداد رصيد الاب الجارى . فلا يحوز 
للعميل أن ينعى عليه أنه قطع الحساب فى وقت غير متائب ( استئناف: ختلط ة مارنن _سئة 
1905م 4لا ص .)١8١‏ 

وقد يكوك لالجل المشسروات أله عدا » كأن ياتزم صانع أن يصنم أثاثاً ى خلال مدة 
معينة . فالأجل هنا ليس يوعاً معيناً بالذات . بل ميماداً أقصاه يوم ممين بالذات . فهو من 
هذه الناحية مجهول ميعاد الحلول » وإن كان الحد الأقصى هذا الميعاد معلوماً . ويكون تعيين 
ميعاد الحلول موكولا إلى أحد الطرفين - المدين ى هذا المال وقد يكون الدائن فى أمثلة أخرى - 
ويقوم بتعيبنه عند الوفاء بالالتزام . و مثل هذا الأجل تمكن تسميته بالأجل التعجيل ٠»‏ لأن 
الغرنمر منه تمجيل تنفيذ الالتزام وليس تأجيله ( أنظر الأستاذ عبد الى حجازى ى عقد المدة 


ص لا١‏ سام و١(ر).‏ 


م١‎ 


والفرق بين الشرط والأجل غير المععن واضح » فالشرط أمر غير محمّق 
الوقوع . أما الأجل غير المعين فأهر محمق الوقوع فى ذاته ولكن ميعاد وقوعه 
وحده هو غير امحمى )١(‏ . 


5" - أمر عارض 


١ه‏ -البرمل عنصر عاض فى الذامر اسم لل عشهسر ع ولرى : 
ف الالنزام لاعنصر جوهرى . وهو لايقترن بالالتزام إلا بعد أن يستوى الالتزام 
جميع عناصره الجوهرية . ويأنى الأجل بعد ذلك عنصرأ إضافيا يقوم الالتزام 
بغيره ء ويتصور بدونه . ولا محتاج إليه فى قيامه بذاته . 


فاذا الزم شخص إلى أجل » فان التزامه يكون قد استوق جميع عناصره 
الجوهرية : من رابطة ومحل وسيب . قبل أن يضاف إليه الأجل . م يأ ىالأجل 


)١(‏ وقد أورد الأستاذان كولان وكابيتان مثلا لأجل غير معين يشتبه بالشرط : يهب رجل 
أمرأة أو يوصى لا بإيراد مرتب إل اليوم النى تتزوج فيه ٠‏ وعدئذ ينقطم المرتب . فإذا 
اعتبرنا 'الزواج هنا أجلا فاسخاً غير معين . كان التصرف صحيحاً . أما إذا اعتبر ناه شرطأ 
فاسضاً . كان بمثابة قيد عل حق الزواج وقد يكون غير مشروع . وف هذه الحالة يكيف 
الرصف .ء عند الشك» بأنه أجل غير معين تصحيحاً للتصرف ( كولان وكابيتان ؟ فقرة 5517 ) . 

وقضت محكة الاستثناف اللتلطة بأن الاتفاق النى يؤخر حلول الدين إلى وقت القيام بعمل 
متعلق بإرادة المدين يعتير اتفاقاً على أجل غير معين لا على شرط إرادى محض ٠‏ ويجحوز فى هذه 
الحالة للدائن أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو أن يمين القاغى للمدين وقتاً 
معمّولا للقيام بهذا العمدل ( استثئناف تلط 7 نوفير سنة 19858م 556 صل ١٠-1١4‏ نوفير 
سنة 1858 م 05 صن 88 ) . فإذا رهن مزارع قطنه عند أحد المصارف فق نظير مبلغ معجل 
من الملل » على أن يبيع المصرف القطن ى الميماد الذى يعينه المدين ٠‏ لم يحز للمدين أن يسرف 
تأجيل ميماد البيع » بل يجب عليه أن يمين للبيع ميعادا ممقولا ( استئناف تلط ؛ نوفير 
سلة 14518 م 55 صل 4 ) . وإذا ومع مهندس ممارى تصميماً لبناء ؛ وعين وقت البدء 
فى هذا البناء ميعاداً لدفع باق أتعابه : فإن هذا يمتبر أجلا غير معين . ويحل هذا الأجل إذا 
بيعت الأرض الى كان مقدراً للبناء أن يشيد عليها ٠‏ إذ أن بِيم الأرض يتضمن حا العدول من 
هذأ البناء . ومن ثم يل ميعاد دفع باى الأتعاب ( استثناف تلط ١6‏ نوفير سنة ١٠98#‏ 


مكعم ١9؟)‏ . 
(م 1 ح الوسيط) 


ام 


بعد ذلك يقترن به » ويعدل من آثاره . فبعد أن كان الأصل ف الالتزام أن 
يكون منجزاً واجب الأداء فى الحال وأن يبت أثره دائماً »إذا بالأجل يعدل من 
ذلاك ٠»‏ إما بأن يمعل الانتزام متراخى النفاذ إلى وقت معين » وإما بأن يجعل 
الالنزام حدود البقاء غمر دائم الأثر 5 


07 - امل فى العفود اروس : ويترتب على أن الأجل عنص رعارض 
فى الالتزام على الوجه المتقدم » لا عنصر جوهرى » نتيجة هامة كثيراً ما يغفل 
الفقمَه الإشارة إلا فقن سيق أن عرضنا للعمّود الزمنية 50266655115 002161245© 
وهى عقود تتميز عن غيرها بأن الزمن عنصر جوهرى فا » محيث يكون هو 
المقياس الذى يقدر به محل العقّد . م ذلك أن هناك أشياء ‏ كما جاء ى الجزء 
الأول من الوسيط(١) ‏ لا بمكن تصورها إلا مقترنة بالزمن . فالمنفعة لاجمكن 
تقديرها إلا عدة معينة . والعمل إذا نظر إليه ى نتيجته » أى إلى الثبىء الذى 
ينتجه العمل » كان حقيقة مكانية»ولكن إذا نظر إليه فى ذاته فلا عمكن تصوره 
إلا حقيقة زمانية » مقترناً ممدة معينة . ومن ثم فعقد الاجار عقد زمنى لأنه يقع 
على المتفعة » والزمن عنصر جوهرى فيه لأنه هو الذى محدد مقدار المنفعة 
المعقود عامها . وعد العمل لمدة معينة عقّد زمنى » لأن االحدمات الى يؤدها 
العامل لاتقاس إلا بالزمن » فالزمن عنصر جوهرى فيه إذ هو الذى محدد مقدار 
امحل المعقود عليه . وهناك من الأشياء ما يتحدد فى المكان فيكون حقيقة 
مكانية » ولكن المتعاقدين يتفقان على تكرار أدائه مدة من الزمن لسد -حاجة 
تتكرر . فهو فى ذاته يقاس بالمكان » ولكن المتعاقدين اتفقا على أن يقاس 
بالزمان . مثل عقد التوريد . يلتزم به أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر 
شيا معيناً يتكرر مدة من الزمن . فحل العقد هنا - وهو الشىء المعين المنفق 
على توريده - يقاس فى ذاته بالمكان » ولكن المتعاقدين اتفقا على كير 
مرات مدة من الزمن . فجعلاه يقاس ٠‏ كالمتفعة والعمل » بالزمان لا بالمكان . 
فالمعقود دايه ى س من عقند الإجار وعتىد التوريد هو الزمن » أو هو ثبىء 
يقاس بالزءن . ولكن المعة.د داره فى عتد الإنج ار يقاس بالزمن طبيعة » أما 


3 مره‎ )١( 


خم 


المعقود عليه فى عمد التوريد فيقاس بالزمن اتفاقا . ومن ثم ينقسم العقد الزمنى 
إلى عقد ذى تنفيذ مستمر 202)[2106 66106102 3غ0122]732» كعقد الويجار وعقد 
العمل لمدة معينة : وعقد ذى تنفيذ دورق 06100106 لمتالاء6 62 3 2021791 
كعقد التوريد وعقد الإبراد المؤيد أو الإيراد مدى الحياة (1) » . 
وقد درج الفقه على اعتبار هذه العقود الزمتية عقوداً مقترنة باجال فاسحة . 
ولكننا إذا طبقنا القاعدة التى تقضى بأن الأجل إنما هو عنصر عارض فى 
الالتزام لاعنصر جوهرى : تبين أن العقد الزمى لا بمكن أن يكون عقداً 
مقترناً بأجل . لأن الأجل عنصر جوهرى نيد كنا قدمنا إذ هو محل التعاقد اته) 
ولا يصح أن يكون الوصف هو أحاد العناصر الجوهرية فى العقاد (1) .وقد سبة. 
ذكر ذاك عند الكلام ل الشرط . 
وآية ذلك أن العقد الزمنى إذا انعدم نيه الأجر . ذانه يكون ياطلا لانعدام 
أمخل . ولوكان الأجل وصفاً وكان باطلا . كان من الجر أن يسقط الأجا, 
ويبق العقد » كما هى الحال فى الشرط . وقد ورداى التانين المدنى الفرنسى 
تطبيق هذه القاعدة فى عقد الإبراد المرتب مدى الحياة ؛ وده عمد زهى الماة 
فيه هى حياة من رتب له الإراد . فإذا تعهد شخص لاخر بأن ب؛ دى إلى شخصس 
ثالث إرراداً مرتباً .دى الحياة » ثم تبين أن صاحب الإبراد كان فد مات قبل 
العقد : فان الأجل هنا وهو امحل يكون قد انعدم » ريكون العت باطلا . 
وهذا ما تقضى به المادة 19174 من التقنين المدنى الفرنسبى ٠‏ فهى نص على أن 
وكل إبراد رتب مدى الحياة لصلحة شخص يكون قد هات وتت العقا 


)١(‏ انظر الأستاذ عبد الى عسعازق اق ه2117 جا ماده ل بداو محا انز الو إن 
الزمن عنصرا غير جوهرى ف العقد » فإنه يصدح ان يكرن أجل ء. لأن الأجل كا قدمنا صر 
عارض . كذلك إذا تعهد صانع بعسنع أثاث خلس مهف مطينة كانه ورك ألم ادها هن 
واقف » يميه الأستاذ عبد المى حجازى بالأجل الممجل أو الأجل التعجيل كا تقاء القرل . 
وهو عنصر عرضى فى الالتزام وإن كان جبريا (الأستاذ عبد الحى حجارن فى عدم المدة 
ص لا١!‏ ناص )1١8‏ . 

(0) الأستاذ عبد المى حجازى فى عمد المدة ص م١١‏ . وانظر فيما إذا كان اترام نسةاجر 
يدفم الأجرة على أقساط يعتير التزاما زمنيا أو هو العزام مقترن بال واقف أو آجا و'مفة : 
الأستاذ عبد المى حجازى فى عقد المدة ص (١7‏ سس 1١88‏ . 


ل88- 


لا يكون له أى أثر(1) ٠‏ . بل تضيف المادة 19108 من نفس التقنين ما يأق : 
و وكذلك يكون الحم إذا رتب العقد إرراداً لمصلحة شخص أصيب عرض 
مات بسببه فى خلال عشرين يوماً من وقت العقد (") » 1 

ويترتب على ما تقدم أن الاجال الفاسخة والآأجل الفاسخ يكون عادة 
فى عقد زمنى ‏ ليست بوجه عام أجالا بالمعى الصحيح ا#ويكاد ارج الأجل 
الفاسخ كله من بين أوصاف الالتزام »فلا يب إلا الأجل الواقف . وسنعود إلى 
هذه المسألة عند الكلام فى الأجل الفاسخ . 


ا لبعثالثاى 
نوعا الأجل 
١8‏ - الآجل الواقف 


( القءمكيرة عمريع1 ) 


لان - ماهر امل الواقف : رأينا أن الغقرة الأولى من المادة 

١‏ مدنى تنص على أن « يكون الالتزام لأجل إذاكان نفاذه أو انقضاؤه 
مثر نبا على أمر مستقبل محقق الوقوع » . 

فاذا كان نفاذ الالمَام هو المترتب على الأجل : كان الأجل واقفاً » إذ هو 

يقف الالتزام عن أن ينفذ وعن أن يصبح مستحق الأداء إلى حين انقضاء 


الأجل(؟) : 


)١(‏ وهذا هو النص فق أصله الفرتمى: ىد عدو عم عمغه دن ماوع عل ألعاصم أنه 
1 الناعناة اتنال20م ع2 ,أفكاودته نال 2 21016 أأهات الاي 6لرم5معم عرنا ل 616 
(؟) وهذا هو النص فق أصله الفرنمى ٠‏ إمرروءا عهم أقعاممء بل عمرقم عل عق وع 1آ 
“06 221301 ا عل عاماء211 عممرمكرعم عميثكل عان) 12 عند عنغى 2016 8 عامء 13 
. )01012 ناكل 026 13 عل كأناوز أهمزلا كنا ومدل عغلغع06 أو علاء 
(6) وقد نصت المادة ٠١١‏ من تقنمن الموجبات والعقود البنانى على ما يأنى : « الموجب 
المؤجل التتفيذ اذو الج امود هر الدى ركان تفده مرقرنا إلى أن حل الأجل . وإذا م 
يكن شمة أجل منصوصر عايه أى مستنتى من ماغية الضية فيمكن للب التنفيذ حالا » . 


هم- 


والأمثلة على الأجل الواقف كثيرة . فالمقترض يقترن التزامه برد القرض إلى 
المقرض بأجل واقف . وكل من المستأجر والمستعير والمودع عنده يقترن التزامه 
برد العين المؤجرة أو المعارة أو المودعة بأجل واقف. غير أن الأجل ف الوديعة 
لصلخة الذائن وو فق العارية بلصلا لمان :وق :الإغار لضلحة الاتين .ما : 
والمرتهن حيازة يقترن التزامه برد العمن المرهونة إلى الراهن بأجل واقف هر 
الوفاء بالدين المضمون بالرهن(١)‏ . وإذا تعهد المشترى يدفم العْن على أقساط ء 
كان الترامه مقتر نآ بآجال واقفة متعاقبة . وكذلك إذا تعهد المقاول أن بسلم 
مانعهد بعمله إلى رب العمل فى وقت معين »كان التزامه هذا مقترناً بأجل 
واقف . وقد سبقت الإشازة إلى كل ذلك . 


01 - المراصم ا مر بوع بالوقاء عثر الموسمرة أو عنر ال مرهة المراصم 
5 و -. .6 . ٠.‏ 
الالتزام أن المدين لايقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو المبسرة: عين القاضى ميعاداً 
مناسباً لحلول الأجل ؛ مراعياً فى ذلك موارد المدين الهالية والمستقبلة » وممتضياً 
منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالعزامه(») 8 , 

والمفروض ف الخحالة التى نحن بصددها أن المدين إنما ضرب أجلا للوفاء 
بدينه » ولم بجعل الدين معلقاً على شرط . ذلك أنه محتمل أن يكون فد قصد 
تعليق أنوفاء بالدين على شرط الميسرة أو المقدرة » وعند ذلك يصبح الوفاء 
يدينه معلقاً على شرط واقف » وهو أمر غر محقق الوقوع :فاذا أيسر ومحققت 

)١(‏ وهذا مع «لاحظ: أن الرهن يتقفى » فيزول الالتزام بالرد . إذا نفد الدائن الم رمن 
بحقه على العين المرهونة . ولكن يصم أن يقال » مر, جهة أخرى .. أن الوناء بالدين. المغسمون 
بالرهن دو أمر غير حقق الوةوع » فيكون ث طا لا أجاد 0 ولكلن ابن ار ر جدى لاستعصاء 
طبيعة التعامل على هذا الأثر . 

)١(‏ وهذا النصس ماود من المادة + ؟١‏ من تقَنين الالتزامات البولوفى . انظر أيف] المادة 
/؟ من التقنين المداى الرتغالى » والمادة وه؟ من التمنين المدق الأرجنتيى » والمادم عو.هة 
من التقنين المدنى امساوى . والمحادة 5/١10‏ من المشروع الفرنسى الإيطال . وانظر بلانيول 
وريبير وجابولد “* فقرة ههه ٠»‏ والمذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال 
التحضيرية + ص !5 . 


كم 


مقدرته على الوفاء » تق الشرط ووجب أن ين بالدين . أما إذا لم يوسر ولم 
تتدمق مقدرته على الوفاء طول حياته ١‏ فقد تخلف الشرط وسقط عنه الالنزام 
بالوفاء(1) . كا تمل أن يكون المدين قد قصد أن يضرب أجلا للوفاء بدينه 2 
هر ميسرته أو مقدرته على الوفاء . وفى هذه الحالة يكون المدين قد قصد أن 
بى بدينه على كل حال . أما,عند الميسرة أو المقدرة » وأما عند الموت إذا لم 
بواته البسار حال حياته . فالأجل هنا أجل غير معين : وهو أقرب حادثين 
غير معينين » البسار أو الموت . 

و إذا قام شك فها إذا قصد المدين ضرب أجل للوفاء أو أراد تعليق الوفاء 
على شرط ٠‏ فالمفروضض أنه قصد الأجل لا الشرط : لآن العقد يفسر عند 
الغموض تنما يعطيه الآثر الأقوى(2). فاذا ادعى المدين أنه أراد الشرط لاالأجل » 
فعلبه هو إثبات ذلك . 

ومتّى تبين أن المدين إنما أراد الأجل لا الشرط : كان للدائن الحق فى أن 
الت عفدن موَعد للوفاء . ولماكان الموعد هو ميسرة المدين أو مقدرته 
علىالوفاء بدينه » فان ل يتفق الطرفان على موعد معين لذلك » جاز للقاضى أن 
يتلسس من ظروف القضية وملابساتها موعداً محدده » هو الموعد الذى يقدر 
فيه أن المدين أصبح موسراً أو قادراً على الوفاء بدينه(؟) . وقد أمدته المادة 5175 
«دلى ببعض عناصر التقدر » فذكرت من بين هذه العناصر : )١(‏ موارد 
لمدن الحالية . أى ما عند المدين من مال موجود فعلا وقث النظر فى الدعوئ . 


)١(‏ أنظرى دذا المعنى محكة الاسكندرية الوطنية فى ه ينابر سنة ١41١‏ المحاماة ١١‏ رقم 4ه 
ص ٠١+‏ - شبين الكوم فى هم نوفشير سنة ع سم؟| المحاماة ”| رقم 4#" صل 4٠08‏ . 

(؟) دممولومب 850 فقرة لالاه- لوران ١7‏ فقرة ه/ا١‏ أوبرى ورو 4 ققرة +#.» 
ص 4؟١‏ - ص ©6؟١‏ ل بودرى وبارد ؟ فقرة 9و5ة. 

ويخلص من ذلك أن المدين إذا أبرأه دائنه من الدين » فتمهد على أثر هذا الإبراء أن ينى 
بالدين لدائنه إذا تمن من ذلك فى المستقبل ؛ فإن دلالة هذه الظروف تتوجه إلى أن حمل 
تعهده هذا عل أنه تمهد مدنى ‏ مبى عل التّزام طبيعىي وقد جمله المدين ٠‏ لا مقترناً يأجل. 
بل معلقاً على شرط القكن من وفاء الدين ( قارب بودرى وبارد ١‏ ص ١48‏ هامش رقم 6) . 

(©) استئناف مختلط ٠١‏ يونيه سنة م1415 م 40 ص 4*0 ل منوف ١5‏ دإسمبر سنة 
م؟ ١١‏ اللحاماة ه رقم ه46؟ ص 4١08‏ . 


لام _- 


ر؟) موارد المددن المستقبلة » أى ما يتوقع القاضى أن يكون عند المددن من مال 
فى المستقبل ٠‏ فان كان له إيراد يكسبه من عمل أو وظيفة أو مهنة؛ قدر القاضى 
هذا الإبراد فى المستقبل مسترشداً بالماضى . (") أن يقتضى من المدين عناية 
الرجل الحريص على الوفاء بالعزامه : وهذا عنصر معنوى حلاف العنصرين 
المتقدمين فهما من العناصر المادية . وهو بالرغي من أنه معنوى عنصر موضوعى 
لاذاق ٠‏ فالقاضى لا يقتضى من المدين عنايته الذاتية :بل يقتضيه عناية الرجل 
الحريص على الوفاء مما عليه من الديون . ويكون ذلك بأن يدم المدين وفاء 
الدين على كثير من مطالبه . فان لم يقدمه على حاجياته الضرورية » فلا أقل 
من تقدعه على حاجياته الأخرى(١)‏ . فاذا عجز القاضى ءفى أى وقت من حياة 
المدين ' عن تحديد موعد الوفاء بتعيين اليوم اندى يصبح فيه المدين موسيرا 
أو قادراً على الوفاء بدينه ٠‏ تربص به حبى الموت(؟) . فاذا مات المدين حل 
دينه حما » وقد مات 0 فيشارئك الدائن سائر الدائن ن استيناء حقه »من 
العركة مشاركة الغرهاء(؟) . 
وتعيين ميعاد يصبح فيه المدين :.وسراً أو انرأ على الوفاء بديه مسألة و 





)١(‏ فإذا كان هناك ما يؤمن الدائن على استيفاء حقه » اكتف القاضى .ذلك . رقد تت 
محكة ملهطا بأن الشرط النى ينص فيه » ى عقد غاروقة » عل أن المدين يقوم بداد الدين عند 
اقتداره هو بمثابة اشتراط أجل لمصلحته : فلا يمكن |-.اره على الدفم قبل حلول الأجل ما م 
يكن قد أضعف التأمينات ( مطلهطا ى ١٠١‏ أغسطس ننة ١5٠١+‏ الجموعة الرسمية * ص ١40‏ : 
أى لا يحل أجل الدين ما دامت الغاروقة فى يد الداذد ولم تضعف أو يضعفها المدين ؛ . 

(؟) ومثل تعهد المدين بوفاء الدين عند الميسرة أو المقدرة تعهده بوفاء الدين عندس يشاء ٠‏ 
غير أن تعهد المدين بالوفاء عندما يشاء يختلف عن التعهد الأول قى أمرين : ( أولا ) ل تعهد 
المدين بالوفاء عندما يشاه لا يحل الدين إلا إذا شه المدين دفعه حال حياته . فإن لم يثأ م 
يستطم القاضى نحديد ميعاد للوفاء » ولا يحل الدين إلا مموت المدين ( بودرى وبارد ؟ قمرة 
١٠لا‏ ) . ( ثانا ) قد يفسر تعهد المدين بالوفاء عندما يشاء أنه إنما أراد أن يلازم التزاماً أدب 
لا التزاماً مدنياً » ففى هذه الحالة لا يحبر مل الوفاء حياً ولا يؤخذ الدين من تركته بعد موته 
( دممولومب ١٠١‏ فقرة لاه ل بودرى وبارد 7 فقرة ١ه‏ -ل بلانئيول وريير وجابول. 
انقرة99وه9و). 

(؟) استئناف مختلط 7 نوفير سنة 1818م 5م صل 08-١4‏ قير سلة 8 1838م 
1 صن 159 ب .8 يونيه سلة 19178 م 4٠‏ ص امع ب الصف ؟ مارس منة ١81107‏ 
الشرائع غ ص نوم - الموجز المؤلف فقرة غم - الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت 
فقرة +٠‏ ص .و - الأستاذ اسماعيل غانم ى أحكام الالتزام فقرة ١١1‏ . 


-488- 


لا مخضع فنها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض . ولكن حلول الدين عند 
أقرب الأجلين - الميسرة أو الموت - مسألة قانون تخضع لرقابة امحكثة العليا . 


6 الاجل الفاسخ 


(؟تأعملاعيهء عتوعع]1 ) 


6 - ماهر الزمل الفاسيّ : رأينا أن الالتزام يكون لأجل إذا 
كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع (م ١/190١‏ مدنى) . 
ورأينا أن نفاذ الالتزام إذا كان هو المترتب على الأجل » فالأجل يكون واقفاً . 
ونقول الآن إنه إذا ترتب على حلول الأجل انقضاء الالتزام - لانفاذه ‏ 
فالأجل يكون فاسحاً . 
ولما كان الأاجل دنوعيه ليس له أثر رجعى 2 وكانت كلمة « الفسخ » 
ففعبارة ‏ الأجلالفاسخ » قد تشعر بأن للأجل الفاسخ أثراً رجعياً كا فى الشرط 
الفاسخ » فقد تجنب الفرنسيون هذه الكلمة وأطلقوا على الأجل الفاسخ عبارة 
والأجل المبى ؟ )١(‏ (أناءماءءة مصمع)) . أما التعنس المدنى المصرى فقّد 
استبق عبارة و الأجل الفاسخ » ( انظر المادة 5/714 مدتى) . 


5م - لهل ببوصر أمل فاسير 7 : أما أن التقنين المدنى المصرى قد تصور 
وجود الأجل الفاسخ » فهذا مالاريب فيه . فقد وردت الإشارة إليه ف موضصعين : 
فنى الفقرة الأولى من المادة ١‏ مدنى ورد أن الالتزام يكون لأجل ٠‏ إذا كان 
نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع ٠ ٠‏ وإذا ترتب انقضاء 
الالتزام على حلول الأجل فهذا الأجل يكون فاسخاً . ثم ذكر التقنين صراحة 
عبارة « الأجل الفاسخ » ف الفقرة الثانية من المادة 71/4 . إِذْ قال أنه « يترتب 
على انقضاء الأاجل الفاسخ زوال الالتزام » (0) . 
)١(‏ وسار على هذا التعبير الأستاذ عبد المى حجازى ىق رسالته ق عفد المدة وى كتابه ى 


النظرية العامة للالتزام . أنظر أيضاً الأستاذ إسماعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة ملا١‏ ص م74 . 
)١(‏ وانظر أيفاً النصوص المقابلة ف التقنينات ا:دنية المربة الأخرى آنفاً فقرة 45 ى - 


4م 


وإذا استعرضنا الأمثلة التى تو_د عادة على ألما أمثلة للأجل الفاسخ نجدها 
واردة فى العقود الزمنية . فالمزجر الذى يتعهد بتمكين المستأجر من الانتفاع 
بالعين المؤجرة مدة الإنجار . وائءأملى الذى يلتزم نحو رب العمل أن يعمل مدة 
معينة » ومن يتعهد بترريد الأغذية اندرسة أو لمستشى مدة معينة » ومن يتعهد 
بدفع إيراد لآخر م.دى حياته؛ وصاحب حيى الانتفاع الذى ينتفع بالعين ما دام 
حيا أو لمدة معينة » كل هذه أمثلة الحقوق وردت ف عقود زمنية . وقد قدمنا 
أن العقد الزمنى لابمكن أن يقال عنه إنه مقئرن بأجل فاسخ » لآن الأجل عنصر 
جوهرى فيه )١(‏ . 

على أننا رى أنه إذا كان سميحاً أن العقد الزمنى لايجوز أن يقال عنه إنه 
مقرن بأجل فاسخ للأسباب الى قدمناهاء فغير صحيح أن الأجل الفاسخ لايوجد 
ضرورة إلافى عقد زمنى . فهناك عقود تقئرن بآجال فاسخة ولا تكون عقوداً 
زمنية» وفى هذه العقود ليس الزمن عدصراً جوهرياً بلعنصراً عارضاً » ومن ثم 
أجلا فاسخاً بالمعنى الصحيح . هذه العقود ليست كثيرة ف العمل » كنا هو 
الشأن فى العقود الزمنية » ولكنها موجودة إلى حد ييرر استبقاء الأجل الفاسخ 
إلى جانب الأجل الواقف » كا فعل التقنين المدنى المصرى . 

ونذكر الأمثلة الى تحضرنا لهذه العقود : 

(1) إذا فتح هصرف لعميله اعتاداً بمبلغ معين لمدة سنة مثلا » فبلغ الاعهاد 


الحامش . أما التقنين المدنى الفرنى فلا يتك إلا عن الأجل الواقف »زالفقه الفرنى مضطرب 
فى هذا الصدد. فن الفقهاء من يمترف بالأجل الفاسخ وصفاً للمقد لا وصفاً للالتزام ( ديمولومب 
0 فقرة 1ه بودرى وبارد ١‏ فقرة م*ه ) » ومهم من لا يمتبر الأجل الفاسخ وصفاً 
للالتزام » بل يعتبره سبباً من أسباب انقضاء الالتزام ( بلانيول وريبير وجابولد ؛ فقرة 
موو- بيدان ولاجارد م فقرة لا 7١‏ ) . 

)١(‏ أنظر آنفاً فقرة 9ه س وينق الأستاذ عبد المى حجازى ٠»‏ ى ثىء من العردد » عن 
الأجل الفاسخ ( أو الأجل المهى كا يدعوه ) أنه وصف للالتزام ( أنظر رسالته فى عمد المدة 
ص 780 »-وكتابه فى النظرية العامة فى الالتزام ١‏ ص ١7١‏ حب وبنوع خاص صن 1175 ل 
ص ١707‏ ) . وين الأستاذ امماعيل غاتم صراحة عن الأجل الفاسخ أنه وصف للالتزام إذ 
يقرل : « والأجل الفاسخ ليس وصفاً بالممى الدقيق » فهو لا يعدل من آثار الالتزام » بل هو 
فى حقيقته الطريق الطبيعى لإنهاء الالتزام الزمى » فهو يحدد مدة بقاء ذلك الالتزام » ( أحكام 
الالنزام فقرة م١١‏ ) . 


قوت 


هنا » وهو تحل العقد : لايقاس بالزمن أى بالسنة الى فتح فبها الاعماد » إذ 
هو لايتغير بتغير هذا الزدن فلا يزيد إذا زاد ولا ينتقص إذا نقص :وق زأيتا 
أن العقد هنا لبس عقداً رهد إذ 1 تزمن ليس عنصراً جوهرياً فيه » ومع ذلك 
يقترن الزام المصرف بفتيح الاعهاد بأجل ذاسخ هو مدة السنة » فاذا انفضت 
هذه المذة انشفى المزام المصرف بفتح الاعهاد (1). 


ومخلص مما قدمناه أن المصرف يكون ملنزماً بوضع المبلغ تحت تصرف 
العميل ؛ وهذا الالتزام مقئرن بأجل فاسخ هو سنة من وقت فتح الاعماد . 
وليس الأجل هنا محلا معقوداً عليه » بل عنصراً عارضاً : بمكن تصور العقد 
بدونه . ويكون المك.رف فى هذه الحالة مازماً بوضع المبلغ نحت تصرف العميل 
قوراً » ويأخذه العميل فى الخال فيكون قرضاً بسيطاً » وإننا سمى القرض هنا 
بفتح الاعّاد لإضافة الأجل الفاسخ السالطء الذكر . 

(؟) إذا فتح مصرف لمتاول حساباً جارياً عن مقاولة معينة وحدد لإقفال 
الحساب دتة أشهر مثلا : ف وعدم انه بد بعياد العشراف با للجسو اواو قنافة 
ف الحسات الخاري عن المبالغ الى تفي وخخصي خاب المقاولة المذكورة:وقرن 
العزامه بأجل فاسخ هو مدة السئة الأشهر. وليست هذه المدة عنصر جوهرياً فى 
الالتزام ٠‏ بل العنصر الجوهرى هو المقاولة المعينة الى فتح من أجلها الحساب 


5-0 0- 


)١(‏ أنظر عكس ذلك الأستاذ عبد الى حجازى ى عقد المدة صن لاغ سس ص غ4 . وهو 
يل أن المدة فى هذا العقد ليست رظيفها أن تحدد م المبلغ الموضوع نحت تصرفالمميل » فهو 
محدد ى ذاته بارن ذكرة الزمن 6 لا يزيد كه ولا ينقمن حسب 0 
يضيف ما يأق : ٠‏ ومع ذلك فللزمن دور أصيل فى هذا العقد . إن العقد ينص على المدة الى 
يجب فى لاطا أن يظل البنك كتوم نوا ضع مبلغ الاعتاد تحت تصرف ا متمد » وبالتالى المدة 
الى يكون المعتمد فى خلاها وراثقاً أ ل عوضوعا حت تمبرقة إن ضم المبلغ نحت 
تصرف المعتمد طوال مدة العقد . وإمكان هذا الأخير الاستفادة منه ق كل لحظة ى خلال مدة 
العقد طو الذى يحمَر, الفائدة التى يرجرها المعتمد من هذا المقد ءعرتلك فائدة تقاس بالزمن » تزيد 
معه إذ تزيد » وسمص ممه إذ ينقص . وهذا كان لإدراج هذا العقد ضمن طائفة عقود المدة و . 

على أن المدة هنا » وإن حققت فائدة للمميل ؛ إلا أنها فائدة عارغنة » وليست عنصراً 
جوهرياً فى العقد لا يتصرر المقد بدوخها ء فهى أقرب إلى أن تكون كالمدة الى يشترطها الصانع 
ى صنع الأثاث : مدة عارضة جبرية : 


قات 
الجارى . فيكون العقد هنا عدا غير زمنى. ومع ذلك يكون قد اقترن بأجل 
فاسخ (1) . 

(*) إذا تعهد طبيب بعلاج أفراد أسرة لمدة سنة على أن يأخذ الأجر عن 
كل مرة يعالج فيها مريضا . نان التزامه بالعلاج تمد اقترن بأجل فاسخ . هو 
مدة السنة » ولكن هذه المدة ليست عنصراً جوهرياً فى العمد ما دام الطبيب 
يتقاضى أجره لا محساب المدة بل محساب مرات العلاج . فالزمن هنا ليس 
مقياساً للمعقود عليه » وهو مع ذلك أجل فاسخ(؟) . 

(4) إذا تعهدت شركة بصيانة سيارة أو مصعد أو نحو ذلك من الآ للات 
الى محتاج إلى الصيانة لمدة سنة مثلا » على أن تتقاضى أجرها عن كل عملية من 
عمليات الصيانة » فان الالتزام هنا يكون مقترناً بأجل فاسخ ليس عنصراً 
جوهرياً فيه(©) . 

(8) إذا تعهدت شرك التأمين أن تؤمن » لمدة معينة » عدداً غير مععنمن 
الأخطار بمكن تعبينه شيئاً فشيئاً باقرارات متتابعة من جهة المؤمن له » فقد 
اختلف فى تكييف هذا العقد » ومن رأى بعض الفقهاء أن العقد ليس بالعقد 
الرمنى » ومع ذلك فقد اقترن بأجل فاسخ (4) . 

ويمكن القول بوجه عام أنه يتفق ‏ وإن كان ذلك لا محدث كثيراً ‏ أن 
يقترن العقد بأجل فاسخ لايكون عنصراً جوهرياً فيه» فلا يكون العقد ى هذه 
الحالة عقداً زمنياً » ويكون الأجل الذى اقترن به العقد أجلا فاسخاً بالمعنى 
الصحيح . ونحن إذ نتكلم فها بلى عن الأجل الفاسخ ينصرف قولنا إلى هذه 
العقود على وجه التخصيص . على أنه لا مانع من إطلاق تعبير «الأجل الفاسخ» 
على المدة فى العقود الزمنية » فى شىء من التجوز » فان الأحكام لا تتغبر سواء 
اعتمر الأجل الفاسخ فى العقود الزمنية أصلا أو اعتير وصفاً . 


. 48 قارن الأستاذ عبد المى حجازى فى عد المدة ص‎ )١( 

(؟) قارن الأستاذ عبد المى حجازى فى عقد المدة ص 84 . 

(*) قارن الأستاذ عبد الى حجازى ف عقد المدة صن مم سل ص وم . 

(4) انظر الأستاذ عبد الحى حجازى فى عقد المدة ص وه ل صن 05 والمرججم الى 
اشار إليها . 
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الح ةالثالك 
تفاذو: الخ 
وأى الحقوق يلحقها وصف الأجل 
16-مصادر الأجل 


- مصادر انز هل الا تفاي وانقائريب والةماء . يغاب أنيكون 
مصدر الأجل هو الاتفاق . ويتميز الأجل عن الشرط فى أن له مصدرين 
آخرين : القانرن والقضاء . 
وى الفقه الفرنسى ينتظم الأجل الذى مصدره الاتفاق والأجل الذى 
مصدره القانون اسم واحد » فيطلق علببما معاً و الأجل المستحن قانونا » 
زوع 36 عوءة ليقابل الأجل اأذ مصدره القضاء ويسمى و الأجل المتفضل 
بهو وعقرج عل عصوره )١(‏ 2 أو و نظرة الميسرة » وهى التسمية الى درج 
عللها الفقه المصرى . | 


ب/ة - الزتفأى مصر- لعؤمل : يغلب » كا قدمناء أن يكون 
مصدر الأجل هواتفاق الطرفين . فيتفق البائع مع المشترى ثلا على تأجيل دفع 
ان إلى ميعاد معين 2 أو على دفعه أقساطا فى مواعيد يتف علها » أو يتفقان 
على تأخير تسليم المبيع إلى أج لى(9). ويتفق المؤجر مع المستأجر على أن تكون 
مذة الإمجار وقتاً معينا ينتهى نانقضائه العقد » وهذا هو الأجل الفاسخ فى 
العقد الزمنى » ولا يعتير أجلا بالمعنى الصحيح كنا قدمنا . 

)١(‏ أورى ورد ؛ فقرة “.٠م‏ ل بودرى وبارد ١‏ فمرة 5و ل بلائيول وريير 
وجابولد ؛ ففرة م9و- بيدان ولاجارد م فقّرةم١/ا‏ - كولان وكابيتان ؟ فقرة 59 ب 
جوسران ؟ ة 3 : 

(؟) وإذا عين لتنفيذ الالتزام حد أقصى للأجل » فإن انقضاء هذا الحد الأقصى لا يمئع الدائن 
من مطالبة المدين بتنفيذ التزامه حتى بعد مجاوزة هذا الحد (استئناف مختلط ١١‏ مايو سئة1 11م 
ع؟اصض؟١(”).‏ 5 


5 


وقد تفرض الأكارية الأجل الاثفاق على الأقلية فى بعض حالات استثنائية : 
كنا إذا اتفقت أغلبية دائنى التفنيسة على تأجيل بعض ديون المفلس . 

وكا يكون الاتفاق عد جا صرعاً . بصح أن يكون كذلك مدا 
بستخلص من الظروف ا ا ا نع بصنع أثاث معين دون 
أن بتفق على أجل لتسلبم الأئاث : فالمفروض أن الزا ام بالنسليم مقرن 
بأجل واقف هو المدة المعقولة لصنع هذا الأثاث . ويلجأ القاضى فى تعيينهذه 
المدة » عند النزاع » إلى المألوف فى هذه الصناعة . وإذا اتفق عامل النقل مع 
صاحب بضاعة على نقل بضاعته من مدينة إلى أخرى دون أن يتفق معه على 
أجل . فان الأجل هنا أيضاً مفروض» ويعينه اللقاضى عند النزاع بالمدة المألوفة 
لنقل هذه البضاعة بالوسائل الى مملكها عامل النقل )١(‏ . 


9 - القائريه هري لمزهل : وقد يكون نص القانرن هو مصدر 
الأجل . ويقع أن بحدد القانون اموت أجلا أو حداً أقصى للأجل » كا فعل 
(م ١/74١‏ مدنى) فى الابراد المرتب مدى الهياة فد جعل له أجلا هو الموت» 
وكا فعل ( م 94 مدنى وءا بعدها ) فق التأءين عبى الحباة فبالموت نحل دفع 
مبلغ التأمين عادة .وكا فعل ( م ١/487‏ مدنى ) فى حق المنفعة فانه ينقضى 
حمّا بالموت إن لم ينقض قبل ذلك بانقضاء مدة معينة . 

ويقع كذلك أن محدد نص القانون الأجل بمدة معينة من الزمن ٠.‏ أجلا 
واحداً أو حداً أقصى للأجل . فمّد قضت المادة 707 من تقنين المرافعات بالزام 
الراسى عليه المزاد فى التنفيذ العقارى بأن يودع العن خزانة الحكمة خلال ثلاثة 
> وقد منح الدائن المدين أجلا على سبل التامح والتفصدل © فيبيح له أن يسدد الدين أقساطاً . 
ولكن ذلك لا يمنعه ص «ضالبة المدين فى أى وقت بسكل الدين دون أن يحتج عليه المدين بالاجل 
الممنوح له على سبيل التسامت ( استلناف غعنط ١‏ أريل سنة معكوردام تدص *١5؟1).,.‏ 

(1) بلانيول وريبر وجابرله 7 فقرة ٠٠٠66‏ سس ويصح أن كون نسدر الآجل إرادة 


المدين امنفردة . وليس إتفقاق بينه وبين الدائن . ويقع ذلك كثير! إذا صدر من أحد العاقد ين 


- 


إيحاب وحدد لالتزامه بالبقاء على لايجا ميماداً » أو استخلص هذا الميعاد ضمناً من ظروف 


ان 


الحال أو طبيعة المعاملة ( أنظر المادة مه مدني ) . 
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الأشهر التالية لصيرورة الببع نهائيا. وقضت المادة 57# من التقنين المدنى بأنه 
إذا عقد الإبجار دون اتفاق على مدة » فيعتير الإنجار منعقّداً للفترة المعيئة لدفع 
الأجرة » وينتهى باننضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو تبه 
على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى مواعيد »«.مينة مبينة فى النص » والأجل هنا أجل 
فاسخ فى عقد زمنى . ونصت اللمادة ههه مدل على أنه « لابجوز أن لا علك إلا 
حى الإدارة أن يعقد إجاراً تزيد مدته على #الاث سئوات إلا سرخيص هن السلطة 
انختصة 4» وهذا هو حد أقصى للأجل الفاسخ فى عقد زءى . نصت الفقرة 
اثنانية من المادة 575 مدلى فى صدد مدة عقد الشركةعلى أنه « إذا انقضتالمدة 
المعينة أو انتبى العمل » ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال الى 
تألفت ذا الشركة » امتد العتّد سنة فسنة بالشروط ذاتها » . وقد حددت الفقرة 
الثانية من المادة 710/8 مدلى حداً أقصى لعقد العمل يلزم العامل فيه بالخدمة : 
فنصت عل أنه « إذا كان عقد العمل 1د حياة :لعامل أو رب العمل أو لآ كثر 
من خمس سنوات » جاز للعامل بعد انقضاء مس سنوات أن يفسخ العقد دون 
تعريض ٠‏ على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر» . وحدد القانون مدة قصوى 
لملكية الأسرة » فنصت المادة 8659 مدلى على أنه ٠‏ مجوز الاتفاق على إنشماء 
ملكية الأسرة لمدة لاتزيد على حمس عشرة سنة .... وإذا لم يكن للملكية 
المذكورة أجل معين » كان لكل شريك أن مخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر 
من يوم أن يملن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه ». وحدد كذلك الحد 
الأقصى للبقاء فى الشيوع ٠‏ فنصت المادة 8175 مدنى على أن « لكل شريك أن . 
يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن يجيراً على البقاء فى الشيوع عقتضى نص 
أو اتفاق : ولا بجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل جاوز مس 
سنين ٠‏ فاذا كان الأجل لا مجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وى 
حق من حلفه » . وحدد كذلك حداً أقصى لمدة حق المحكر ؛ قنصت الادةٌ 
89 ملدنى على, أنه « لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة » 
فاذا عينت م.. طول أو أغفل تعيين المدة اعتير الحكر 00 لمدة 


ستن سنة, 4 . 


وقد تصدر تشريعات استثنائية تمهل المدينن فى دفع ديونهم » وتمنحهم 


48س 


آجالا » أو توقف الوفاء «الدبون وع:زه:0:2(١)‏ » ويكون ذلك عادة عقب 
نشوب حرب يككون من شأنها قاب الموازين الاقتصادية ؛ أو عقب أزمات 
اقتصادية نحثى معها خراب المديين إذا هى أخذوا بدفع ديونهم ف المواعيد 
المحددة . كا وقع ذلك فى التسويات العقارية الى صدرت بها تشريعات تنظثها 
ثى مصر . 


." - الفقصضاء مهارم لم مل : وقد يكون القضاء هو مصدرالًجل» 

ويسمى الأجل القضالى فى الفقه المصرى بنظرة المبسرة . 

والأصل فى نظرة الميسرة (ه3مع 06 48121) أن المدين : إذا كان يجب عليه 
الوفاء بدينه فى الميعاد المتفق عليهء إلا أنه إذا ابتدعيت جالته الرامة بده ول يلخن 
الدائن من التأجيل ضرر جسم * وم بمنع من التسأجيل نص فق القانون ٠‏ بجوز 
للقاضى ؛ هذه الشروط الدلاثة ؛ أن ماح المد. ن أجلا أو آجالا معقولة ينى فبها 
بدينه . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 745 مدنى على هذا الحكم صراحة 
إذ تقول : و على أنه يجوز للقاضى .٠ق‏ حالات استثنائية ٠‏ إذا لم بمنعه نص ف 
القانون» أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فا التزامه إذا استدعت 
حالته ذلك . ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسم ٠‏ . 

ونظرة الميسرة » كنظرية الاروف الطارئة : براد مها التخفيف هن عبء 
التزام المدين الجدير بالرأفة » وهى نخفف العبء من حيث الإفساح ى أجل 
الوفاء » كنا تخفف الظروض الطارئة العبء من حيث تحديد مقدار الدن (2) . 

ونظرة المبسرة أجل واقف تمنحه القاضى كما رأينا : ولكنه مختلف فى 
أحكامه عن أحكام الأجل الواقف الى سنوردها؛ ونخاصة من ناحية «سققطات 
الأجل ٠‏ اخختلافاً كبيراً . ونساير التمنين المدنى : فلا نبحث نظرة الميسرة هناء 
بل عند الكلام فى انقضاء الالتزام عن طربق الوفاء : إذ يجب على المدين أ 
بئى الدين فى ميعاده إلا إذا نظره القاضى إلى أجل(؟) . 

٠١5+ أنظر فى فرنا بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة‎ )١( 


(؟) الموجز للمؤلف فقرة 4م؛ ص 9غ . 
(؟) وكان المشروع المهيدى للتقنين المدنى الحديد يشتمل على نص يعدد مصادر الأجل . هواعمه 


85ت 


6- المقوق التى يلحقها وصف الأجل 


"١‏ - الخفرى. الهم وا خفرى العف عرا مي ا ماا.: : والأجل 
وصف يلحق بوجه عام الحموق الشخصية والحقوى العينية على السواء . 
أبآ كان مصدر هذه الحقوق . فحن النفعة أياً كان مصدره مقترن بأجل 
فاسخ حده الأقصى هو الموت كا قدمنا . كذلك حق الحكر لا مجوز أن تزيد 


مذ نه على ستين سنة . 


غير أن هناك حما عينيا واحداً ‏ هو حى الملكية ‏ لا جوز أن يقترن 
بأجل واقف أو فاسخ . ذلك أن طبيعة حق الملكية تقتضى أن يكون هذا الحق 
أبديا » بل هو يتأبد فى انتقاله من مالك إلى مالك » فلا يصح أن يقترن بأجل 
فاسخ لأن هذا يتعارض مع أبديعه » ولا بأجل واقف إذ يقابل هذا الأجل 
أجل فاسخ فى الجهة الأخرى(١)‏ . 





- المادة و من هذا المشروع » وكانت نجرى على الوجه الآتى:ه ١‏ - الأجل إما أن يكون 
اتفاقياً حددء المتعاقدان صراحة أو ضمناً » وإما أن يكرن بحك القانون . ؟ - ويجوز للقافى 
فى حالات استثنائية » إذا ل يمنمه نص ف القانون » أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال 
ينفذ ذيها التزامه » إذا استدعت حالته ذلك » ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسم » 
( أنظر المذكرة الإيضاحية في 'مجموعة الأعمال التحضيرية م ص ٠8‏ ف الامش ) . وقد حذفت 
لجنة المراجعة هذا النص » بعد أن نقلت الفقرة الثانية منه ( الخاصة بنظرة الميسرة ) إلى الفصل 
الممقود للوفاء كسيب من أسباب انقضاء الالتزام عمد الكلام 'ى ميعاد الوفاء ( مجموعة الأعمال 
التحفايرية * ص 88 ف الطامش ) . 

ونصت المادة ٠١5‏ من تقئين الموجبات والمقود البناى على ما يأق : « الأجل الموجل إما 
فانول أو ممنو- . فالقانون هو المثبت فى عقد إنشاء الموجب أر فى عقد لاحق له أو المستمد 
من القانون . والأجل الممنوح هو الذى بمنحه القاضى » . ونصت المادة ٠١07‏ من هذا التقنين 
عل أن « الأجل القانوق صسريح أو ضمنى : فهو صريح إذا كان مشترطاً صراحة . وضمنى 
إذا إن مستلتجا من ماهية الموجب» . 

)١(‏ وقد نست المادة +84 من التقنينالمدفى العراق على أنه «لا يصح ف العقد اقتران الملكية 
بأ ؛( أنظر عكس ذلك الأستاذ حسن الذنون فى أسّدم الالتزام فى القانون المدفى المراق 


شاه داص .)١494‏ 
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7" - الحقوىء الى عفرا وص اللامل : فالحقوق المالية ء عدا 
حي الملكية ٠‏ تقبل الاقتران بالأجل كا قدمنا . أما الحقوق المتعلقة بالأحوال 
الشخصية فلا تقبل الا قتران بالأجل » كا لاتقبل التعليق على الشرط . فالزواج 
إلى أجل أو مقترناً بأجل واقف لا جوز » وكذلك الطلاق والحجر والإذن 
بالتجارة والحقو3ة ال تولدة من التسب ونحو ذلك من الحقوق . 


الفر ع الثانى 
مايترتت على الأجل من الآثار 


7 - المصسو ص الَانونئيٌ : تنص المادة 7074 من التقنين المانى على 
ما يألى : 

١١‏ - إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف » فانه لايكون نافذاً إلا نن 
الوقت الذى ينقضى فيه الأجل . على أنه موز للدائن » <تى قبل انقضاء الأجل: 
أن يتخذ من الإجراءات ما محافظ به على حمّرقه . وله بوجه خاص أن يطالب 
يتأمين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره واستند فى ذلك إلى سبب معقول » . 

ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام » دون أن 
يكون هذا الزوال أثر رجعى(١)‏ » . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الأحكام اللى يقضى 
نبا كان معمولا مها دون حاجة إلى نص . 


)١(‏ ناريح النص ٠:‏ ورد هذا النص ف المادة +54 من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
نا اتقر عليه فى التقنين المدفى الجديد . وواذقت عليه لجنة المراجعة تحت رتم 585 من المشروع 
الهالى . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم 074؟ ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية م« ص 4”م ل ص #0 ) . وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة 
الأعمال التحضيرية «# ص 4 ل صن 8” . 

( م + ب الوسيط ) 


 ةره‎ 


ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخمرى : ف التقنين المددنى السورى 
المادة 774 » وف التقنين المدنى اللبيى المادة 7١١‏ »ع وف التقنمن المدنى العر اق 
المادة 95" » وف تقنين الموجبات والعقود د البانى المواد .م١٠‏ و9١١١1و7١١‏ 
و4١١(1١).‏ 


(1) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى :م + 707 ( مطابقة للمادة 7074 من التقنين المفقى المصرىي ) . 

التقنين المدفى الليبى : م 0 ( مطابقة للمادة 4 من التقنين الحدفى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراتى : م مهم : ١‏ ب المقد المضاف إلى أجل واقف ينفذ سببا فى الحال» 
ولكن:يتأخر وقوع حكه إلى حلول الوقت المضاف إليه . * - والسقد المقترن بأجل فاسخ 
يكون نافذا فى الحال » ولكن يترتب عل انتهاء الأجل افقضاء العقد . ( والح واحدقى 
التقنيئين المصرى والعراقىء وعبارة التقنين المراقى مستمدة من لغة الفقه الإسلاى . قار نالأسهاذ 
حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون المدنى المراقى فقرة ١9+‏ ) . 

تقنين الموجبات والمعتود اللبنانى :م ٠١8‏ : أن الأجل المرجل لا يقتصر على جمل الموجب 
غير مستحق الإيفاء » بل بنع عنه حك مرور الزمن ما دام الأجل لم يحل . أما إذا كان الموجهب 
مد نفذ . فلا وجه لاسترداد مالم بحب . 

م ١١١‏ : إن الدائن إلى أجل مكنه حتى قبل الاستحقاق أن يتوسل يكل الوسائل الاحتياطية 
لصياذة حقوقه وأن يطلب كفالة أو غيرها من وجوه التأمين أو أن يعمد إلى الحجز الاحتياطى 
ححين يمد من الأسباب الصحيحة ما يحمله على الحوف من عدم ملاءة المديون أو من إفلاسه 
أو من ظهرثه . 

م 1١١0‏ : إن الموجبات التى موضوعها إجراء أمر متواصل أو سللة أمور متتابعة يكون 
مفعول الأجل فها الأسقاط . 

م ١١4‏ : للموجب ذى الأجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ما دام ذلك الأجل لم مل . 
وعند حلوله تنقطم مفاعيل الموجب فيما مختص بالمستقبل فقط . 

( ورغم إفاضة التقنين اللبنانى فى التفصيلات فإن الأحكام واحدة فى العقنينين المصرى واللبناف 
فيما عدا ما يأف )١(:‏ لا بحيز التقدين اللبنانى رد الدين المؤجل إذا كان قد وفى قبل حلول الا"جل » 
ويحيز التقنين المصرى ذلك على تفصيل سيأ ( م ١8+‏ مصرى )١(  )‏ يجيز التقدين اللبناف 
الحجز التحفظى بالدين المؤجل . أما تقنين المرافمات المصرى فيشترط فى الحجوز التحفظة أن 
يكون الدين تحفق الوجود حال الأداء ( م 8 4ه و ٠04‏ مراضمات مصرى ) ل ويلاحظط أيضا 
أن المادة ١١17‏ من التقنين اللبنانى تعرضى للانتزامات التاشئة من عقود زمنية » ولكن لتقرر 
جواز أن يقترن بها أجل فاسخ يكون مفعوله عند انقضائه إسقاط الالتزام ) . 


4640و 


85 - قبل ملول الل مل وعثر ماول الرهل : ويتبين من النص 
المتقدم أنه هنا أيضاً ء كا فى الشرط » تحب أن نمز بين مرحلتعن: )١(‏ المرحلة 
السابقة على حلول الأجل. أى وقت قيام الأجل . (1) ومرحلة حلول الأجل» 
وهذه المرحلة نا تحتمل إلاصورة واحدة هى أن نحل الأحل فعلا . ومختلف 
الشرط عن الأجل فى ذلك بأن مرحلة ما بعد التعليق تحتمل تحقق الشرط أو تحلفه 
لآن الشرط » خلافاً للأجل ٠‏ أمر غير محقق الوقوع . 


المح الأول 
الآنار قبل حاول الأجل 
5- الأجل الواقف 


8 و 5 

6 - نحي القمريه بامل واف عو, مومود وهو لأمل الوخرد : 
والحق المقترن بأجل واقف هو حق موجود كالحق المعلق على شرط واقف » 
بل هو أقوى وجوداً » إذ الحق المعلق عنى شرط واقف حق ناقص كا رأيناء 
أما الحق المقترن بأجل واقف فهو كامل الوجود . 

ويترتب على وجود الحق المقترن بأجل واقف من النتائح ما سبق أن رتبناه 
على وجود الحق المعلق حل شرط واقنف : وبريد نتائج أخرى مسئمدة من 
كال وجوده . 

فن النتائج ادستمدة من محض الوجود ها يألى : 

)١(‏ ينتقل هذا الحق من ص!--ه إن الغير باننصرف وال راث وغير ذلك 
من أسباب انتقال الحقوق» على التفصيل الذى قرر ناه بالنسبة إلى الحق المشمره ا 

)١(‏ يحوز لصاحب هذا الحق أن مجرى الأعمال المادية اللازمة لصيانده هن 
التلف . ولا بجحوز لمن عليه الحق أن يقوم بأى عمل من شأنه أن تمن استعال 
الحق عند حلول أجله أو بزيده صعوبة » وذلك كله على التفصيل الوارد فى 


لا0 8 


(") محوز لصاحب هذا الحق أن يقوم بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة 


على حقه » كوضع الأختام وتحرير قواتم المردولد الوكود اليه وريه 
القيد والتدخحل ى القسمة ووضع الحراسة على الاعيان ورفع دعاوى نحميق 
الحطوط(١)‏ ورفع الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية ٠.‏ دون الدعوى 
البولصية لآن الحق غير مستكق الأداء . وله بوجه خاص كا تقول المادة 
١‏ مدق ج أن لالت بتأمين إذا خشى - مستنداً فى ذلك إلى سبب معقول 
ولأكق عرد الفنية الناقة إذ كن ممكدة السب برريهات إفلاس 
المدن أو إعساره . فاذا لم يقدم المدبن التأممن» ترتب على ذلك سقوط الأجل» 
فياسأ على حك المادة 307 مدنى وسيأى ذكرها (؟) . وقد قدمناكل ذلك فى 
الحق المشروط(©) . 


)١(‏ وغنى عن البيان أن الحم الذى يحصل عليه الدائن يصحة الند المثبت لدين موجل 
لايستطيم الحصول بموجبه على حق اختصاص » لآن حق الاختصاص لا يؤخذ إلا مموجب حم 
واجب التنفيذ فى موضوع الدعوى أى بالدين نفسه ( م ٠١8٠‏ مدن ) . وى فرنسا قانون قديم 
صدر فى + سبتدبر منة 1١8٠017‏ ويقفى بأنه إذا صدر حكم بصحة دين قبل حلول أجله » 
فلا يحوز الحصول بموجب هذا الحم على رهن عام ( وهو ما يقابل حق الاختصاص عندنا ) على 
أموال المدين إلا إذا لم يدفع المدين الدين عند حلول أجله » وهذاما لم يوجد اتفاق على غيره 
( بودرى وبارد ؟ فقرة م8هةه - بلانيول وريبير وجابولد ا فقرة ه6١٠٠‏ ص 84" ) . ويرى 
أكثر الفقهاء أن قانون م سبتمير سنة ١8٠1‏ اقتصر فى نصه على حالة الحكم بصحة ال العرق 
المثبت للدين » فإذا كان الدين غير ثابت فى سند ما » أو كان ثابتاً فى سند رسمى ٠‏ فإنه لا يحوز 
رفع دعوى بصحة الدين قبل حلول الآأجل ٠‏ إذ لو جاز ذلك لاستطاع للدائن أن يحصل على 
الرهن العام عند حلول الأجل » وهذا يخالف العقد القائم ما بين الطرفين » فإن المدين نم برض 
أن يعطى للدائن رهناً خاصاً فكيف يجوز للدائن أن يحصل على رهن عام ! ( ديممولومب ه؟ 
فقرة لا١5‏ - لوراك /ا١‏ فقرة مم١‏ - أورى ورو ؛ فمرة "٠.‏ هامش رقم * - بودرى 
وبارد ؟ فقرة 9و4 - عكس ذلك لارومبوير ‏ م85١1‏ فقرة 4؟1). 

(؟) ويعتبر التزام المدين بتقديم التأمين أو دفم الدين فوراً التّزاما تخييريا مصدره نص 
القانرن » وحق الخيار فيه للمدين ( أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهودى فى مجموعة الأعمال 
التحضيرية + ص /ا”م حاص #8 ) . 

(6) أما قطم التقادم فلا فائدة منه .. لأن الدين المؤجل لا ؛.رى فى حقه التقادم إلا عند 
حلولالأحل » فإد! حل الأحل وبد' التقادم يسرى كان ندائن بطبيعة الحال أن يقطمه ( بودرى 


ويارد ؟ ثثرة 914وهو). 


-١١1آا‎ 


(54) مجوز لصاحب هذا الحق أن يدخل فى التوزيع » بل إذا كان التوزيع 
نتيجة إفلاس المدين أو إعساره »© 38 الأحا ل الواقف سقط ىئ 701 
ويسترق الدائن حقه باعتبار أنه ناك حو مستحق الآداء 

ومن النتائج المستمدة من كمال الوجود ‏ ويزيد فنا الحق المقرن بأجل على 
ابلق امقر وعد يها عاق : 

)١(‏ يسقط الأجل الواقف.ويصبح الحق الموجل مستحق الآداء إذا شبر 
إفلاس المد. أو إعساره . 

)7١(‏ بل إن المدين إذا أضعف يفعله التأديئات الى أعطاها للدائن ١‏ أولم 
يقدم مأ وعد به من 3 تأنين » فان ن الأجل يسقط > كدلك على تفيل سند كرة 
فا بعد . 

( بل إن ضعف التأمين أو الحشية من إفلاس المدين أو إعسره نحشة 
تستند إلى سيب معمول » ولو رجع ذلك إلى سبب خارج عن إرادة 'ذدين . 
يكى لإسقاط الأجل » إلا إذا قدم المدين تأميناً كافياً . 

(54) وإذا هلك الشىء محل الحق المؤجل يسبب أجنى قبل حلول الأجل »؛ 
كان الملاك على الدائن لاعلى المدين » لأن الشىء قد أصبح حقاً مؤكداً له 
فهلك عليه » مخلاف ما رأيناه ق الشرط . فاذا هلكت العين المؤجرة فى يد 
المستأجر قبل حلول أجل ردها » أو هلكت الوديعة فى يد حافظ الوديعة قبل 
انقضاء أجل الوديعة » كان الهلاك على الدائن ٠أى‏ المؤجر أو المودح . أما إذا 
كان العقد بيعاً فقد رأينا أن العين تملك على البائع » فاذا حدد أجل لتسلم 
العين المبيعة إلى المشترى » وهلكت العين قبل التسلم ٠‏ فاطلاك على الب : 
لا على المشترى أى على الدين لاالدائن(1) : وها.ا هو حت التقد إذا كان 
ناقلا للملكية . 


5 - ولا عى, تمر نافرٌ : على أن الحق المقترن بأج. واقف . إذ 
كان حقاً موجوداً كامل الوجود » فانه مع ذلك حت غير نافذ . وتقول المادة 


. 4496 والتون ؟ ص 85خ - الموجز للمؤلف فقرة 485 ص‎ )١( 
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١‏ مدق أن هذا الحق . لايكون نافد إلا فى الوقت الذى ينقعضم 
فيه الأجل 4 


ومن النتائ اللى 0 حاول الأجل ما يأ 


لا جوز للدائن أن يمر المددن على أداء الدين المؤجل قبل حلول 
الأجل . فأن هذا الدين لا يفيل التنفيد الجرى ما دام الأجل قاتما(١).‏ 


؟ ‏ وكذلك لابقبل الدين المأؤجل التنشيد الاختيارى » فإذا أداه المدين قبل 
حلول الأجل اختياراً . ولكن عن غلط معتقداً أن الأجل قد حل أو معتقدا 
أن الدين حال غير مؤجل؛: جاز له أن يسترده من الدائن ما دام الأجل لم نحل 
وفقاً لأحكام استرداد غير ااستحىّ . على أنه >وز للدائن - بل ويلزم بذلك 


» إذا رفم الدائن الدعوى يطالب بوفاء الدين قبل حلول الأجل‎ )١( : ويعرنب عل تلك‎ )١( 
١24 رفضت دعراء » حتى لو تمهد أنه لا ينفذ الم إلا عند حلول الأجل ( لوران ا فمرة‎ 
بلانيول وريبير وجابولد‎ - 494٠ بودرى وبارد ؟ فدّرة‎ - ١١8 أو وى ورم ؛ فدَّرة +.+ ص‎ 
(ب) وإذا م يحضر المدين : جاز القامى من تلقاء نفمه أن يرفض الدعري»‎ .) ٠٠١٠ م فقرة‎ 
- ففرة لم56‎ 7١٠ أن الحم بدفم دين لم يحل أجله لا يحوز ويكون واجباً نذفه ( دمولومب‎ 
بودرى وبارد ؟ فقرة .وو - ولكن قارن‎ - (١ أررى راو 4 فقرة 08م وهامش دم‎ 
دريدا وومم06 ق أنيكلر يدى داللوز ه لفظ ممع فقرة ؟؟ ) . ( ج ) وترفضى الدعرى‎ 
واجب تى لو حل أجل الدين أثناء نظرها + لأن السك يستند إلى يوم رفع الدعرى وف هذا اليوم‎ 
0 م يكن الدين مستحق الآداء ( لازو مبيير 000 ذمرة 5؟ - بارتات على أوبري ودو‎ 
٠ مكرر - يودرى وبارد ؟ فقرة ٠وه- بلاتيول وريبير وجابوله‎ ٠١ فقَرء #.م هامشى‎ 

ه٠٠٠‏ ). ولكن هذه المسألة فيا نظر ٠‏ ذقد يثال أن القانى يم بالوفاء ما دام الدين 
0 أثناء نظر الاعرى . غير أنه يتجمل المصر وفات عل الدائن إد تعجل فى رفع الدعرى قبل 
حلول الآاجل » وذلك اقتصاداً مجهود التفاعى ( أنظر نوأييه ١‏ فقرة +554 ) . وق القماء 
الماعلط حكان متمارضان فى هذه المسألة » فقد قفت محكة القضاء المتعجل بالاسكتدرية بأن 
دعوى إخلاء العين المؤجرة أمام القضاء انمويل تسكون غير مقبولة فا قبل الأوان إذا ههى 
رفعت قبل أن ينقضى عقد الإحار ٠‏ حتى لو انقفى اللدد أثناء ذظار الدعوى وم يبادر المستاجر 
إلى إخلاء الءين ( الاسكندرية المضاء المستعجل * ديدامر عله ١61١١‏ جازيت ٠١‏ رتم ١1‏ 
ص ١+‏ ) . ولكن محكة الاستئناف الختلطة فت . من حهة آخرى ٠‏ بأنه إذا رفصت دعرى 
الوفاء بالدين قبل حلول أجله . ولكن حل الأجل أثناء نظر الدعرى دون أن يعرغس المدين 
الوقاء : فلا حل للحم برفض الدعرى نرفمها :بل الأوان ( استثناف مختلط أول مارس 
عنة 4 هم( م ١‏ ص ١8#‏ ). 


0 


إذا كان الأجل قد حل قبل الاسترداد ‏ أن بقتصر على رد ما استفاده بسبب 
الوفاء المعجل بشرط ألا .زيد ذلك على ما لح المدين من ضرر طبقاً لقواعد 
الإثراء بلا سبب . فاذا كان الدين الذى عجله المدين نقوداً ؛ العزم الدائن 
أن يرد الفائدة بالسعر القانونى أو الاتفافى عن المدة التى كانت باقية لحلول 
الأجل . وقد كان هناك رأى فى عهد التقنين المدنى السابق يذهب إلى أن الدين 
المؤجل إذا عجل » ولو عن غلط » لايسترد . لأن المدين يكون قد دفع ماهو 
مستحق عليه » إذ الدين المؤجل ‏ خلافاً للدين المعلق على شرط - موجود 
كامل الوجود )١(‏ . ولكن التقنين المدلىالجديد حسم هذا الحلاف بنص صر ؛ 


60 انظ هذا لق الوسد لبد لتدعمرة ووواتنن وسو عد الأكاة احيد عقت 
أبو ستيت فقرة 19/5 ص ٠.5‏ ( وانظر فى أن الميرة بتاريخ الوفاء الممجل ٠‏ فإن وقم قبل ١١‏ 
أكتوبر سنة ١444‏ طبق التقنين السابق »وإلا طبق التةنين الجديد : الوسيا جزء أول س ١17١‏ 
هامش رتم * ) . وانظر عكس ذلك : والتون ؟ ص +5١‏ - ص 654 ز ويذهب إلى أن الدين 
المؤجل إذا دفع عن بينه لا يسترد . وإذا دفم عن غلط استرد ) . 

وى الفقه الفرنبى وقم لاف فى هذه المسألة » فأغلبية الفقهاء يذهبون إلى عدم جوار 
استرداد ما دفع عن غلط قبل حلول الأجل » لأن التقنين المدنى الفرنسى يشةمل على نص فى هذا 
الممنى هو المادة ٠» ١١85‏ وتقغى بأن ماكان غير مستحق الوفاء إلا بمد أجل لا تجوز المطابية 
به إلا عند حلول الأجل » ولكن ما عجل الوفاء به لا يترد (تولييه ١١‏ نقرة وه ل أوبرى 
ورو 4 خقرة .م ص ١*5‏ - لارومبيس “ م 5م١١‏ فقرة هم ل لوران ١78‏ فقرة 
هم - هيك +7 فقرة 4م - بودرى وبارد ؟ ذتمّرة مم1 - بلانيول وريبير وجابولد 
نقرة و٠٠٠١‏ - بدان ولاجارد م ثقرة لا٠/ا‏ ل بلائيول وريير وبولايحيه ؟ قفاة 
وغ ؟ؤ - كولان وكابيتان ؟ ثقرة +55 ص 408 - جريران ؟ نثرة الا ). ولكن 
بعض الفقهاء يف رون النص المتقدم بأن سن يدفع قبل الأجل عن بنة - لاعن غلط س. 
لاحوز له أن يستردء أما إذا دقع عن غلط قد دفع 2 الأستحر رجاز له الاسترداد ( ماراءيه 
؛ فمَرة 7 لاه - دبمولومب 85 فقرة 2#* - تمرة غ م5)- هذا رالفقهاء الذين يذه ن إلى عدم 
جوازالاسترداد حى لوكان الدئع عن ذلء: يحتلفون نيما بيهم : فبعضيم يجيز للسدين أن يز : من 
الدائن ثمار ما دفعه قبل الأجل دون أن يسترد الأصل ( ديرانتون ١١‏ فقرة 11١+‏ مورلون 
فقرة +*ير١‏ ل لوران ١7‏ فقرة 185 ) ء وبمض آخر لا يحيز للمدين أذ ب د الأصل ولا 
امار ( تولبيه ١١‏ فقرة وه سس أ برى ورو 4 فشرة 7.88 هامش رقم .6 - لارومبوير ؟ 
م6 فقرة هم هيك ”* فقرة 6هم+ سبودرى وبارد ؟ فقرة 1مه - بلانيول وريبير 
وجابولد لا فقرة ه١٠٠٠‏ ص مهم ببيدان ولاجارد م فقرة 0٠١6‏ ل بلانيول وريبير 
وبولانحيه ؟ فقرة م49١‏ ) . 


5 0 


هو المادة ١4‏ وتنص على أنه و ١‏ يصح كذلك اسيرداد خبر المستحق إذا 
ار يه بيد آ لالتزام لم محل أجله وكان الموق جاهلا قيام الأجل . 
١‏ على أ:ه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ها استفاده بسبب الوفاء المعجل ى 
حدود ما لحق المدين من ضرر . فاذا كان الالتزا م الذى ل نعل أجله فووا 
التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاق عن اإدة الباقية 
لحلول الأجل(1), . ويمرر هذا الك أن المدين قد عجل الدين عن غلط وهو 
يجهل قيام الأجل ؛ والأجل يقابله منفعة » فاذا كان قد دفع المستحق فم| يتعلى 
بالدن ذاته لآن الدين الموجل موجود كما قدمناء ألا أنه دفعه ف لوك الكل 
فكان له أن يسترد المنفعة التى غابن الأدل رمد عبر سح باوهذا تقضى ‏ 
المادة ١8‏ كا رأينا (0) . 


وغبى عن البيان أن المدين إذا 0 الدين المؤجل قبل حلول الأجل وهو 
عالم بقيامه » ا » والتنازل من مسقطات الأجل كا 
سترى . وبذلك يصبح الدين حالا مستحق الأداء » فلا يسترد شيئاً من الدائن 
فق هذه الخحالة . ْ 

# - ولما كان الدين المؤجل غير نافذ وغبر مستحى الآداء . فان المتقاصة 
القانونية لا تقع بينه وبين دين آخر مستحق الآداء للمدين على الدائن » لآن 
المقاصة القانونية لا تكون إلا فى دينين مستحى الآداء » ولآن التنفيذ الجبرى 
ممتنع فى الدين المؤجل والمقاصة القانونية ضرب من التنفيذ الجبرى (). 


)١(‏ وقد سبق شرح هذا النص ف الجزه الأول من الوسيط عند الكلام فى دفع غير الممتحق 
( الرسيط ١‏ فقرة 41م ). 

(؟) وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى تطبدةاً عملا لهذا الحم إذ تقول 
« فيحق مثلا لمقاول اعتقد خطأ أنه ملزم بتسليم بناء قبل الموعد المقرر بستة أثهر »و تحمل بسبيب 
ذلك نفقات إضافية: أن يطالب الدائن» إذا لم يشأ أن برد البناء الذى تسلمه إلى أن يحل الأجلء 
بأقل الفيمتين : قيمة النفقات الإضافية وقيمة إيراد البناء ى شلال الشهور الستة » ( مجموعة 
الأحمال التحضيرية ؟ ص 409 ) . 

(م) ولكن إذا كان من يتمسك بالمقاصة لحق له مؤجل يستند ى تمسكه إلى أن الأجل فى 
صالحه وقد تزل عنه . جاز له ذلك ( بودرى وبارد ؟ ذثرة ١11و‏ - بلانيول وريبير وجابولد 


لافقرة ٠٠٠١6‏ ص 44 ) . 


كد 8 هه 


ولا كان الدين المؤجل غير مستحق الآداء » فانه لايجحوز للدائن 
صاحب هذا الحق أن يوقع به حجزاً نحفظياً نحت يد مدين مدينه » ولا يجوز 
انرمق ب أن عد آخر(١)‏ » فان الحجوز التحفظية » طبقاً لصريح 
نص المادتين 4ه و 504 من تقنين المرافعات ٠‏ تقتضى أن يكون الدين 
حوري عنق الوجود صال الأداء عدوالديك "الول [ذا كانتعقق التجره 
فهو غير حال الأداء () , 


ه ‏ ولا مجوز للدائن إذا ل امال لدعي 

البولصية » لأن هذه ااي ا ق الآداء . 
ويلاحظ أن إعسار المدين » وهو شرط فى الدعوى البولصية » لا يؤدى إلى 
إسقاط الأجل » إذ الأجل لا يسقط إلا بشهر إعسار المدن كا سترى . و إذا 
شهر إعسار المدين »لم يعد الدائن فى حاجة إلى رفع الدعوى البولصية » إلا إذا 
كان ذلك بالنسبة إلى تصرف صدر من المدين قبل شهر الإعسار » وعند 
| ذلك برقع الدائن الدعوى البولصية موجب حق مستحق الأداء أسقط شهر 
' الإعسار أجله . 


| 5 ولا كان الدين المؤجل لا يستحق الأداء إلاعند حلول الأجل » فان 
التقادم المسقط لا يسرى فى حقه ما دام الأجل قائماً » ولا يسرى إلامنذ 


حلول الأجل(2) . 


)١(‏ وقد كان هذا .هر أيضاً الح فى عهد التقنين المدنى السابق ( استئناف مختلط ١07‏ أبريل 
سنة .ووم ؟١‏ ص ٠ - ٠.‏ أبريل سنة 15٠05‏ م ١4‏ ص 888 - ١١‏ فبراير سنة 1918م 
الالاص ١8-1١51‏ نوفبر سلة 1955م 798 ص 58-9 يار سلة 1986م 45 
ص +4١‏ - الموجز للمؤلف فقرة 445 ص 448 ) . 

)١(‏ ويذهب الفقه الفرنمى ى هذه المألة إلى نفس الحك الذى قطمت به عندنا النصوصس 
الصريحة المشار إلها فى ثقنين المرافمات ( دبمرلومب 0٠؟‏ فقرة 5٠١‏ - لارومبيير 7 م ١١55‏ 
فقرة +١‏ - لوران ١+‏ فقرة لالم١‏ - بودرك. وبارد ؟ فقّرة هوه - بلانيول وريبير وجابولد 
فقرة ه٠٠٠‏ ص 744 - جارمونية الطبعة الثانية 4 فقرة 4م8+١‏ ص 856+ ) ولكن 
الرأى الراجح ف الفقه الفرنمى أن نظرة الميسرة لا تمنع الدائن من توقيعم حجز ما للمدين لدى الغير 
( يلائيول وريبير وجابولد /ا فقرة ٠١1١‏ ص #94 ) . 

() وقد قدمنا أن الأجل إذا كان موكولا تعيبته إلى إرادة الدائئ » كا إذا اتفقعلى حلول - 


ل ".اسه 


كذلك لا مجوز للدائن إذا كان حقة مؤجلا أن حبس حقاً للمدين 
عنده » فان الحيس لا يكون إلا لدين مستحق الأداء؛ وقد سبق بيان ذلك )1١(‏ 


8 ؟- الأجل الفادخ 


71 - المي القشريه باعل اس موود ونادررٌ: وهنا نتجوز فنعتير 
العقود الزمنية مقترنة بأجل فاسخ » لأنها هى الكثرة الغالبة ى هذا الميدان من 
الاح العملة:: 


وتمكن المقارنة ما بين الحق المقترن بأجل فاسخ والحق المعلق على شرط 
فاسخ فى أنهما يتفقان فى الوجود والنفاذ » وختلفان فى أن الحق المعلق على شرط 
فاسخ حق موجود على خخطر الزوال كنا قدمنا ء أما الحق المقترن بأجل فاسخ 
فح مؤكد الزرال عند حلول الأجل » فهو أضعف ق هذه الناحية من الحق 
المعلق على شرط فاسخ » ولكنه أقوى منه فى ناحية أخرى إذ أنه عندما يزول 
لا .زول بأثر رجعى كا حق المعلق على شرط فاسخ بل لا بد أن يوجد 'مدة 
من الزمن . 

فصاحب الحق المقترن بأجل فاسخ بملكه الا » وله أن يديره » وأن 
يتصرف فيه مجميع أنواع التصرفات الجائزة » وتنفذ حميع تصرفاته فوراً ولكن 
فى حدود حقه وهو حق محدود بأجله فهو حق مؤقت ضرورة . فالمستأجر مثلا 
تستطيع أن يتصرف فى حقه بالإيجار من الباطن وبالتنازل عن الإيجار لغيره » 
ويكون ذلك بطبيعة الحال فى حدود الإيجار الأصلى . 

والدائن بأجل فاسخ له حق حال واجب الآداء » ويستطيع أن يتقاضاه من 
المدين طوعاً أو كرهاً » أى بطريق التنفيذ الاختيارى أو بطريق التنفيذ القهرى . 


ح الدين بعد إخطار الدائن المدين بثلاثة أثهر مثلا»فإن التقادم يسرى فى حق هذا الدين من وقت 
وجوده لا من وقت حلول الأجل الموكول إلى إرادة الداائن ٠‏ وإلا كان غير قابل للتقادم 
( أررى ودر 4 فمرة "٠#‏ ص ©ه؟| - وأنظر آنفاً فقرة ٠‏ ف الامش ) . 

.1١47 الوسيط ؟ فقرة ؟54 ص‎ )١( 


-١١ا/‎ 


وله أن يوقع حجز ما للمدين لدى الغمر والحجوز التحفظية الأخرى: وأن 
يستعمل الدعوى البولصية . وأن محبس ما نحت يده للمدين حتى يستوق حقه . 
ولما كانهذا الحى واجب الأداء 5 وان التقادم المسقط بسر ىضده منذنشوثه(1). 


18 - ونكنى في المميريه بأل فاسيْ م كر الزوال : وهذا هو 
المعتى الجوهرى الأجل الفاسخ . فالحق المقترن به حق مؤقت بطبيعته » وينتبى 
حا بانتهاء الأجل . 

ويترتب على ذلك أن حميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ 
تكون مقيدة محدود هذا الم : فهى مؤقتة مثله» إذ لايستطيع الشخص أن ينقل 
إلى غيره أكثر مما له . 


ا مح ثالثا فى 


الآثار عند حلول الأجل 
5 كيف يحل الأجل 


8 - أس.اب ثمر:: لول الرمل :عل الأجل بأ-ند أسباب ثلاثة : 

150 بانقضائه (؟) أو بسقوطه (") أو بالتزول عنه عن ار جقسيليعة فيه‎ )١( 

ولا يتصور فى الأجل . كما أمكن التصور فى الشرط » أنه قد يتخلف » 
فالأجل كا علمنا أمر محقق الوقوع . 


)١(‏ ولا تثار بالنسبة إلى الح المقترن بأجل فاسخ ما أثير بالنسبة إلى الحق المعلق على شر ط 
فاسخ ءن مسائل التطهير والشفعة والتقادم المكب والمقاصة القانونية » فإن الحق المقغرن بأجل 
فاسخ حبق مصيره حا إلى الزوال . فلا يتوى عل مثل هذه الأوضاع القانونية . 

(؟) وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى فى هذا الصدد : ووالأمل أن 
تغلفى الأحل. باخلوك: آز:النقوط أن العازل نعل أن لانقتفاء الآجل أعباباً -أعرى: تفرمن 
وى أحوال خاصة : كانقضساء الأجل بالموت فى حالة تصفية التركة » وسقوط الأجل القضاق 
بوقوع المقاصة أو بقيام دائن آخر بالتنفيذ على أموال المدين أو بتحقيق الاقتدار عل الوفاء» 
( جموعة الأعمال التحضيرية +؟ ص 4؟ و الامش ) . 


- 1٠د‎ 


٠‏ - ولمول اررمل بانفمائم : أول سيب لخحلول الأجل - واففاً 
كان الأجل أو فاسخاً ‏ هو الققاةة ماوع ةاتعن اسن الطييى الالوفة. 
وقدكان المشروع النهيدى للتفنن المدنى الجديد يشتمل على نص ىق هذه 
المسألة » هو المادة 44" من هذا المشر وا : وكانت نجرنى على الف ل 
١١‏ - نحل الأجل إذا تحقق الأمر المنتظر أو انقضى الميعاد المضروب . ؟ - إذا 
جعل مبدأ سربان الأجل من وقت وقوع أمر معين . فلا محسب اليوم الذى 
يقع فيه هذا الأمر عند حساب الأجل . 8 إذاكان المبعاد بالأيام . فيحسب 
ار ا لس 01 . وإذاكان بالأسابيع أذ ليور 
أو بالسندن » فانه ينقضى ف اليوم الذى بتغق 0 0 
الذى بدأ فيه الميعاد ٠‏ فان لم يوجد مثل هذا اليوم ف الشهر الأخير فان الأجل 
ينقضى ف اليوم الأخير من هذا الشهر . وإذا كان الأجل نصف شهر : فاون 
مدته خمسة عشر يوماً مهما كان عدد أيام الشبر » . وقد حذفت للخنة المراجعة 
هذه المادة « لأنها تتضمن حكاً تفصيلياً لاضرورة له(0) » . 


وغنى عن البيان أن النص امحذوف ليس إلا تطبيقً تفصياا للقواعد العامة . 
ومن م تسرى احكامه بالرم من حذفه استناداً إلى هذه المقواعد . فيحل 
الآأجل. بوقوع الأمر المنتظر الذى ضرب أجلا » "كرجوع القافلة الأولى من 
الحجيج وقد قدمت ف يوم معين ؛ فيحل الأجل برجوعها فى هذا اليوم . 


وإنما محل الأجل عادة بانقضاء الميعاد المضروب »لأآن الأجل أكثر ما يكون 
تارعاً فى التقوم كما قدمنا . فاذا حدد تاريخ معن يوم أول ينابر سنة ١4808‏ 
مئلا ‏ فان الأجل حر فى هذا اليوم بالذات » ولكن محدث أن محدد الأجل 
بوقت معين ينقضى من وقت وقوع أمر معدن » كعشرة 32 من وقت بيع 
القطن » فلا محسب اليوم الذى بيع فيه المط ٠‏ ن ؛ وتعد عشرة أيام من بعده 3 
وعند انتباء ء اليوم العاشر حل الأجل . 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ٠»‏ ف المامش ل وقارب المادة ٠٠١‏ من تقنين 
المرافمفات . 


- ١٠١8 


وقد مجعل الأجل أياماً أو أسابيع أو شبوراً أو سنعن . وقد جاء فى المذ كرة 
الإيضاحية للمشروع الكهيدى فى صدد هذه المسألة ما نكتى بنقله هنا : 
ووراعى أن أخص ما بعرض فى هذا الغأن تعيين مبدأ ريا بان الجا ل وموعد 
القضائه . فلا يدخل فى حساب الأجل اليوم , الذى بتع فيه الأمر الذى يضاف 
إليه بدء سر يانه . فاذا جعل الأجل مثلا ثلاثة أيام بعد الوصول من رحلة . 
فلا يدخل يوم الوصول فى حساب هذا الأجل . ولتعيين موعد انقضاء الأجل 
حسب اليوم من منتصف الليلة إلى منتصف الليلة التالية إذا كان الميعاد بالأيام . 
أما إذا كان الميعاد بالأسابيع ارجا لصو ا بالسندن . فانه ينقضى ف اليوم الذى 
يتفق فى إسمه ( الحميس مثلا ) أو فى تارعخه (كأول ينابر مثلا ) مع اليوم الذى 
بدأ فيه الميعاد . بعد حساب عدد الأسابيع أو الشهور أو السنين . فاذا جعل 
الأجل مثلا ثلاثة أسابيع تبدأ من الحميس الثانى من شبر مارس » كان موعد 
انقضائه االحميس الأول من شهر أنريل . وإذا جعل ثلاثة أشهر تبدأ من 
٠‏ فيرابر » كان موعد انقضائه ٠١‏ مايو . وإذا جعل ثلاث أسنوات تبدأ من 
فبرابر سنة 4 ه. كان موعد انقضائه 8 فيرار سنة ١‏ . وإذاكان 
الأجل شهرين يبدأ من ٠‏ #ديسمير سنة 14178 انقضى فى 4 افبراير سنة »1914٠‏ 
لأن اليوم المقابل لليوم الذى بدأ فيه سريان الميعاد لا نظير ذم فى الشبهر الأخيرء 
وعلى هذا النحو ينقضى الميعاد فى آخر يوم من فيرابر أى فى اليوم التاسع 
والعشرين لوقوع هذا الشهر فى سنة كبيسة . وإذا كان الأجل نصف شهر ؛ 
اعتمرت مدته خمسة عشر يوماً مهما كان عدد أيام الشهر . فاذا جعل الأجل 
نصف شهر يبدأ من منتصف ليل أول فيرابر » اعتير منقضياً فى منتصضف ليل 
فبراير . وإذا جعل بدء سريان هذا الأجل منتصف ليل يوم ٠١‏ مارس. 
انقضى فى منتصف ليل 4 أبريل . وبراعى فى حميع الأحوال أنه إذا كان 
آخر يوم من أيام الأجل يوم.عطلة » أو يوماً لا يتيسر فيه تنفيذ الالتزام من 
جراء أمر يقتضيه القانون » فلا ينقضى الميعاد إلا فى اليوم التالى(1) » . 


)١(‏ محموعة الأعمال التحضيرية م ص ٠8‏ ف الطامش ل وقد نخخاض تقدين الموجبات 
والمقود اللبانى فى كل هذه التفصيلات» فأورد النصوص الآتية : م ٠١‏ - إن مهلة الأجل تبتدى. 
من تاريخ المتد إذا ثم يمين الفريقان أو القانون تاريخ آخر . أما فى الموجبات الناشئة من جرء - 


1١١ 


الأ ملمول انز مل / بفرط - نس فائرلى : وقد نحل الأجل 5 
قبل انقضائه » بالسقوط . وتنص المادة"*707 من التقنين المدنى ى هذا الصدد 
على مايأ : 

يسقط حق المدن فى الأجل 0 

. 4 إذا شبر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون‎ - ١١ 

و إذا أضعن بفعله إلى حد كيير ما أعطى الدائن من تأمين خاص » 
ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعد لاحق أو ممقتضى القانون » هذا مالم يؤثر 
الدائن أن يطالب بتكملة التأمين . أما إذاكان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب 
لادتل لإرادة المدين فيه . فان الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضماناً 
كافياً » . 

. » إذا لم يقدم للدائن ما وعد فق العقد بتمدمه من التأمينات(1)‎ - "٠ 

ع أو شبه جرم فتبتدىء مهلة الأجل من تاريخ امك الذى يعين التعريض الواجب على المديون . 
م ٠١#‏ -س أن اليوم الذى يكون مبدأ مدة الأجل نز مب . رإن الأجل الحسوب بالأيام ينهى 
بأنهاء آخر يوم من مدة الأجبل . م ١٠١ب‏ وإذا كان محسوباً بالأساديم أر بالأثبر أو بالأعرامء 
نيكون الاستحقاق ف اليوم المقايل بتسميته أو بير:.به من الأسبوع أو الدبر أو العام قيوم الذى 
أبرم فيه المقد 5 ١‏ + ه ١‏ ب إذا كار الاستحقاق وائعاً فى يدم عطلة قانونية 3 أرجىه إن اليرم 
التالى اذى لا عطلة فيه . 

أنظر انف المواد مدن لالم إف 4ه من تدقنين الاللزامات السويسرى - وانظر بودرى 
ويارد ؟'فمرة ١٠.٠١9‏ سل نقرة م١٠٠1‏ ل بيدان ولاجارد م فمّرة 19لا . 

على أن يحكلة الاستئنان امختلطة قفست » فى عهد تقنين المرافمات السابق » بأن المادة ٠م‏ 
من تقنين المرافعات الى تقغى بمد الميعاد إذا كان آخر يوم فيه يوم عطلة لا تطبق إلا فى مواد 
الإجراءات الى وردت فها » فلا تنبق إذن على الأجل المتفق عليه ق المقّد ( استئناف محتلظط 
با؟ فبراير سنة 6م18 م ١‏ ص 5+ ) 

(1) تاريخ النص, : ورد هذا النس ف المادة 045 من المشروع المّهيدى على وجه مطابق لما 
استقر عليه ى أل امدفى الجديد فيما عدا بعض اختلاف لنظلى طفيف . وق لجنة المراجعة 
حور اننص تحويراً لفظياً » واستبدلت عبارة م ضمناً كافيا » الواردة ف البند + بعبارة ٠‏ مايكل 
التأمين ه . وسأل أحد الأعضاء عن مدى ما تؤديه عبارة ٠‏ إضماف التأمين إلى كبير » : فأجيب 
و بأن محرد الإضعاف لا يكنى لسقوط الأجل .و إنما يكون محيث تقل التأمينات عن قيمة الدين ». 
ووافقت لجنة المراجعة على النس نحت رقم 58٠‏ والمشروع لبان . ووافق. عليه مجلس النواب . س 


-1١١١ 


ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة 165/٠١7‏ » وتكاد 
الأحكام تكون واحدة ف التقنينين(1) . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة “اا .وق التقنين ,المدنى الليى المادة 7٠١‏ . وق التقنين المدنى العراق 
المادتين 790 743 . وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين 
.)(1١11- 1‏ 


وق ججنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة وما م يقدم المدين غماناً كافيء الواردة فى آخر البندء 
بعبارة ٠‏ مالم يتوق المدين غذا القوط بأن يقدم قدائن ضناً كايا , . لآن الأشارة إلى توق 
القوما. تزيد فن البديهى أن الحدين بتديمه الضان الكاق يتوق السقوط » وأصبحت المادة 
رهها 57١‏ . ووافق علا مجلس الشيوخ كا عدلها لنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية + 
ص 79 سسا ص 06 لد وض 79 سد صن 09# ). 

)١(‏ العقنين الماف السابق ء ١٠5 / ٠١‏ : إذا تمهد الحدين بثىء لأجل معلوم وظهر 
إفلاسه أو فمل ما يوجب ضمف التأميئات التى كانت حلا لوفاء التمهد ٠.‏ فيستحق ذلك الشى. فوراً 
قبل حلول الأجل . 

( ونص التقنين المدنى الجديد أوفى من الوجوء الآتية : )١(‏ أضاف شهر الإعسار إلى شهر 
الإفلاس ٠‏ وكان الإءسار فى عهد التقنين المدنى السابق سبباً لإسقاط الأجل . ولكن لم يُكن 
خاضماً لنظام الشهر القانوفى الذى خضم له ف التقنين الجديد ٠‏ فكان الأمر فى هذا الشأن 
مضطربا . (؟) أضاف التقنين المدنى الجديد حمالة ما إذا كان إضماف التأمينات برجع إلى سبب 
لا دخل لإرادة المدين فيه » ورتب عل هذا الإضمان أن يختار المدين بين سقوط الأجل وتقدم 
خبان كاف . وكان هذا الح معمولا به فى التقنين المانى السابق » وورد فيه نص صريح فق حالة 
الرهن (م ٠57‏ / 1485 وتقابل فى العقنين المدنى الجديد المادة م4 ٠١‏ ) . (5) أضاف التقنين 
المدنى الجديد حالة ما إذا لم يقدم المدين للدائن ما وعد ف المقد بتقديمه من التأمينات ٠‏ وكان هذا 
لحك معمولا به ف التقنين المدفى السابق دون نص ) . 

: العقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقئين المدى السورىي م 50 ( مطابقة قلمادة 507 من التقنين المدفف المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبى م 510 ( مطابقة للمادة +707 من التقنين المدنى المصرى ٠‏ فما عدا أن 
التقنين الليبى م يذكر شبر الإعسار بين مسقطات الأجل لأنه لايمرف نظام الإعسار ) . 

الفقنين المدنى المراق م 746 ( مطابقة للمادة +707 من التقنين المدنى المصرى » فيما عدا أن 
التنين المراق هو أيضا 1 يذكر شهر الإعسار من مسقطات الأجل . ولكنه فص فى مكان 
الإعسار على حلول الديون المزجلة : أنظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون 
المدنى المراق فقّرة ١١١‏ ص ١*7‏ ) . ش ف 
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والمفروذضى هنا أن الأجل أجل واقف »ء أما الأجل الفاسخ فله أسباب 
يسقّط مها فى أحوال معينة وردت فنها نصوص خاصة(1) . 

ويتبين من النص المتقدم الذكر أن الأجل الواقف يسقط بأحد أسباب 
ثلاثة : 

)1١(‏ شبر إفلاس المدين أو إعساره (؟) إضعاف التأمينات (") عدم تقدم 
التأمينات التى وعد مما المدين قياف :إلى هذه الاسنات لمات أخرى 3ق 
حالات خاصة ءكالموت وتطهير العقار المرهون . ونستعرض كل هذه الأسباب 


- سقط الل عل لشررر الأمز سى الم بى أو اعساءه : كان الأجل 
يسقط ءفى عهد التقندن المالى السابق » بشهر إفلاس المدن . وكذلك كان يسقط 
بأعسار المدين إعساراً فعلياً2"© » لآن هذا التقنين لم يكن يعرف نظام الإعسار 


ام 5 : الدين المؤجل لا نحل موت الدائن » ونحل مموت المدين» إلا إذا كان مضمونا 
بتأمينات عينية . (وف التقنين المدى المصرى لا بحل الدين مموت المدين إلا فى حالة تصفية التركة» 
وقد استمد التقنين المدنى العراق هذا الح من الفقه الإسلاى ومن تقئينَ الموجبات 
والمقود اللبناق ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنافى م ١١#‏ : إن المديون الذى يستفيد من الأجل يسقط حةه 
ؤ الاستفادة منه : )١(‏ إذا أفلس أو أصبح غير ملء . (7) إذا أن فعلا ينقص التأمينات 
الخاصة المعطاة للدائن متعفى عقد عند إنشاء الموجب أو عمد لاحق له أو مقتضى القانون . أ 
إذا كان النقص ف تلك التأمينات ناحاً من سيب لم يكن المدريون فيه مختاراً » حق للدائن أن يطلب 
زيادة التأمين » فإذا لم ينلها حق له أن يطلب تنفيذ الموجب حالا . (6) إذا لم يقدم المديرن 
للدائئ التأمينات الى وعد بها فى العقد . (رهذه الأكام مطابقة لما ورد ف التقنين المدنى المصرى» 
إلا أن التنين اللبنااى لايمرف نظام الإعسار فاقتصر على ذكر أن المدين أصبح غير مله . وغنى 
عن البيان أن المدين إذا أضمف التأمينات بفعله » جاز للدائئ » فى التقنين اللبنانى » بدلا من 
سقوط الأجل . أن يطالب بتكلة التأمينات كا هو الأمر فى التقنين المصرى ) . 

م ٠ ١١4‏ إن ٠فاة‏ المديون تحمل كل ما عليه من الموجبات ذات الأجل مستحقة الإيفاء » 
ما عدا الديون المضموءة بتأمينات عينية . ( وهذا النص يطايق فى الحك المادة 745 من التقنين 
المانى المراق السالفة الذكر ) . 

(1) أنظر فيما يل فقرة 78 ف الطامس . 

(؟) استثناف مختلط 4؟ يوئيه سنة ١075‏ ال م#موعة الرسمية ال#تلطة ١‏ ص ١١6‏ د سه 


١١# 


القانونى(1) ٠‏ لذلك كان سقوط الأجل أكثر ما يلاحظ فى حالة شبر الإفلاس 
لأنها حالة نظمها القانرن باجراءات ظاهرةء أما الإعسار الفعلى فكان أمراً خفياً 
لايظهر للناس » فقل أن يكون سبباً فى سقوط الأجل() . 

والآن بعد أن نظ التقنين المدنى الجديد حالة الإعسار القانونى ووضع ها 
إجراءات ظاهرة» أصبح من اليسير فى هذا التقنين تطبيق الحكم القاضى باسقاط 
الأجل فى حالة الإعساركا يطبق الحكم القاضى باسقاط الآاجل فى حالة 
الافلاس(2) . 





عه الزقازيق * ديسمير سنة4017١المجموعة‏ الرسمية ه ص8١1١-‏ طلحًا ٠١‏ ديسمير سنة 84و؟ 
المحاماة ه رقم 5/557 ص 501 - المنيا ٠٠‏ ينابر سنة ١+0‏ المجموعة الرسمية ١‏ #رتم 8؟ 
ص 1١‏ - شبين الكوم ١١‏ إبريل سنة 1م9١‏ المحاماة ١١‏ رت 494ه/(و+ ص دلاء. رس 
أنظر عكس ذلك وأن الإعسار بحلاف الإفلاس لا يسقط الأجل نى التقين المدق السابق : نصر 
الكلية ١4‏ مأيو سنة ١م‏ امحاماة ؟١‏ رتم 14 ص ١4م‏ . 

)١(‏ جاء فق 'ارجز للمؤلف : ه ويلحق بالإفلاس باللسبة للتاجر الإعسار بالنسبة لغير 
التاجر . وحتى يثيث الإعسار يحب أن يسه. به حكم فضا . ريكون الإعسار ثابتا من رق:. 
صذور الحم أوعل أبمد #تدير من وقت رفع اد عوى لإثبات الم سار (٠‏ الموجز فثرة مم4 
وانظر أيضاً الأمتاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 174 ) س على أن بعس ال أحكام كانت 
تذهب خطأ إلى أنه يكق أن يضعف المدين مخطأه المإن العام للدائنين دود أن يصن إلى حد 
الإعسار ردون أن يكرن فى ذلك إضماف لتأمين خاس : استثناف مختلط غ7 مابو سنة ١119‏ 
مع" حص 0"” . 

(؟) أنظر فى سقوط الأجل بالإعار النمى ق القانون الفرنى وهو أيضاً لا ينس الإعسار 
القائرف بودرى وبارد فقرة ٠١١1+‏ - فترة م١١١‏ ل بلايول وريبير م جابرلد 7 فقرة 
04 7 بلا ل وريبير وبرلااميه ؟ فقرز م.ه! س كولاد ركابيتات ؟ نقرة 2554 
حوسرأن ؟ نقرة 8لا ل فقرة 7819 . ١‏ 

() ويسقط الأجل حتى لو كان للدائن صمان عينى يكفل الدين » كرهن رسمى . فلا أزال 
الدائن مصلحة فى سقوط الأجل لاحّال ألا يكون الفغمان انأ لوفاء بحقه فيتمكن من مزاحة 
سائر الدائنين بالباقى من هذا الحق ( بردرى وبارد ؟ فقرة م١٠٠٠‏ مك بلانيرل وريبير وجاباله 
فقرة ١٠١١+‏ ). ويسقط الأجل كذلك حى لر كان أجل غير ممين » فلو أن شخصاً أمن 
على حياته ثم أفلست شركة التأمين » فإن أجل دفع مبلغ التأمين يحل بإفلادس الشركة . ولكن 
المزمن عل حياته يبى ملتزماً بدفم أقساط التأمين إلى آخر حياته » ولماكان لا يستولى إلا عل 
جزه من مبلغ التأمين بسبب إفلاس الشركة » فسيجد أن مصلحته هى فسخ عقد التأمين حتى 
لايرض نفه الخسرة ( بودرى وبارد ؟ فقرة ١١١9‏ ). 

(مهح الوسيط ) 


١١8‏ سس 


ويلاحظ أن المادة 08> مدنى تقضى » عندما محل الدين بشبر الإعسار » 
مخصم مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة النى سقطت بسقوط الأجل » 
وتقضى كذلك بأنه « يجوز للقاضى أن نكم » بناء على طلب المدين وف مواجهة 
ذوى الشأن من دائنيه » بابقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة » كما 
بحوز له أن منح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالةإذا رأى أن هذا الإجراء 
تترره الظروف وأنه خير وسيلة تكفل مصال المدين والدائنين حميعاً » . وقد 
تقدم بيان ذلك , 

كذلك للمدين بعد إنهاء حالة الإعسا. أن يطلب إعادة الديون التى كانت 
قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم الوفاء ما إلى أجلها السابق . متى كان أدى 
جميع ماحل من أقساطها » كما سبق القول عند الكلام فى الإعسار (1). 

وغتى عن البيان أن جرد الإعسار الفعلى . فى عهد التقنن المدنى الجديد » 
لايكنى لإسقاط الاجل » بل لابد من أن يكون الأعطار إضارا قائزنا فد قير 
يموجب الإجراءات الى قررها القانون فى هذا الصدد . 


"/ - بقرط الزمل نر ضماف التأمنات : ويشئرط فى هذا 
السبب من أسباب سقوط الأجل أن يكون للدين المؤجل تأمين خاص » فلا 
يكنى أن يضعف المددن الضمان العام للدائنين وهو يتناول أمواله فى حمللها(؟) » 
بأن يتصرف فى بعض من ماله(؟) ولو إلى حد الإعسار » فان علاج ذلك هو 


)١(‏ أنظر المادة 5١‏ مدف والمذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأحمال 
التحضيرية + ص #١‏ - وأنظر الوسيط ؟ فقرة ١9لا‏ . 

(؟) استئناف تلط ١‏ أبريل سنة 158٠‏ م 8* ص ١0س‏ - الزقازيق ؟ ديسمير سنة .و١‏ 
الجموعة الرسمية ه ص ١١8‏ - ومع ذلك أنظر : استئناف مختلط 4؟ مايو سنة 191١‏ م 
+ ص 0م” . 

(؟) وتطبيما هذ! المبدأ لا يحل أجل الدين بالنسبة إلى سندات أصدرتها شركة للكك الحديدية 
دا باعت هذه الشركة بعض خطوطها » فأضعفت بذك التأمين العام لحملة هذه السندات . وكذلك 
ار أجل الدين المعرتب ى ذمة شركة تجحارية » ولم يستند الدائن فيه إلا على ملاءة الشركاء » 
.ذا حلت هذه الشركة أو صفيت وبيعت عقارانا . وهذا عنى خلاف فى الرأى » فهناك رأى فى 
« نسا يذه إلى حلول دين إذا سفيت الشركة ( أنضر فى عذه المألة فى القانون الفرنى بودرى - 


حة 13 اديه 


أن يطلب الدائن شهر إعسار المدين . فاذا شهر الإعسار سقط الأجل » ولكنه 
يسقط بسبب شهر الإعسار لا بسبب إضعاف التأمينات . ولا يجوز للدائن فى 
هذه الحالة . قبل شهر الإعسار . أن يستعمل الدعوى البولصية مادام الأجل 
قائماً لم يسقط ٠‏ فقد قدمنا أن 1" عرى البولصية تقتضى أن يكون الحق مستحق 
الآداء , 

فلابد إذن من أن يكون هناك للدين المؤجل تأمين خا ص(١)‏ » كرهن 
أو امتياز . ولاءهم مصدر هذا التأمين » فقد يكون نفس العمّد الذق: تشأ هئ 
الدن المؤجل ٠‏ بأن يكون رهناً رسمياً أو رهن حيازة أخذه الدائن ضماناً لحقه 
فى العمّد الذى أنشأ هذا الحق . وقد يكون مصدر الرهن عقداً لاحماً لعمّد 
الددن أو لمصدره آباً كان هذا المصدر . بأن اتفق الدائن مع مدبنه بعد ثبوت 
الدين فى نه المدان عل رعق لضان هذا الدءن : :وقد يكون: .مفضيتاو _التآفنٌ 
الخاص القانون » كحق امتياز يكون ضامناً للدين المؤجل(؟): كا إذا كان البائع 





د وبارد ؟ فقرة ٠ ١١‏ ص م١‏ هامش رتم ١‏ - بلانيول وريبير وجابولد 7 فقّرة ٠١١٠8‏ 
ص 08+ هامش ركم * - بلانيرل رريبر وبولانحيه ؟ فقمّرة .ه٠١‏ ص ” ٠ه‏ هاءش رتم )١‏ . 
أما فى التقنين المدنى المصرى جر اهادي احير ال ير الشركة »فق نمت الققلاة 
الأولى من المادة 5ه من هذا التقنين عنى أن « تقسم أموال الشركة بين الشركاء حميماً » وذلك 
بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم » وبعد استتزال المبالغ اللازمة نوفاء الديون ألى م تمل أو الديون 
المتناز ع فها » ويمد رد المصروفات أو الفروضص الى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة 
الشركة » . 

وإذا 50 مالا لأجل . مويل مشروع معين . ثم باع هذا المشرو ع وهو الفمان 
الوحيد للقرضض » فان أجل القفرض 0 ؛ فقرة 608 ص -1١]9‏ 
:0 تاروجابا ا را ٠داصض‏ 4ه" ). 

١988 ديسمبر سنة‎ 8١- +8( م885 صن‎ 1١918٠ أبريل سنة‎ ١ استعناف مختلط‎ )١( 
الحقوق ه١١ ص د8٠ - الزقاريق ؟ ديسمير‎ ١4.٠. يوليه منة‎ ١١ م 45 ص هه - دسوق‎ 
5/517 ديسمير دنة 4؟9١ المحاماة مرتم‎ ٠١ الجموعة الرسمية ه صنم١١ - طلخا‎ ١9007 سنة‎ 
رتم ههه/١ صده١٠ - شبين الكوم‎ ١١ ص" ه؟ - المنشية ؟١ مارس -نة ١و١ المحاماة‎ 
١98١ مايو سنة‎ ١: صص ه١٠ - مصر الكلية‎ ١/هوغةرقر‎ ١١ أعيل سنة دع المحاماة‎ "7 
. ؟1١ ص‎ ١/١19 المحاماة “درم‎ 

(؟) وذلك فيما عدا حقوق الامتياز العامة فهذه تشمل ميم أموال المدين » فلا يستاغ أن 
حرم المدين من التصرف فى حميع أمواله ( بلانيول وريبير وجابولد +7 فقرة ٠١١٠8‏ الأستاذ 
اسماعيل غام أحكام الالعرام فقرة /ا١‏ صص 144+4؟). 


١١56 


قد أجل العن وله امتياز على المبيع فأضعف المشترى هذا التأمين الحا ص(١)‏ . 
ولا يتصور أن يكون هذا التأمين االخاص هو حق اختصاص مصدره القضاء ٠‏ 
فان المفروض فا نحن بصدده أن الدين مؤجل » والدين المؤجل لا كن أن 
يضمنه حق اختصاص ؛ إذ حق الاختصاص لايؤخذ إلا بموجب حكم واجب 
التنفيذ » وهذا يفترض حما أن الدين مستحق الأداء(؟). 


ثم لابد من أن يكون هذا التأمين الخاص قد ضعف إلى حد كبير » ومعنى 
ذلك أن يكون قد ضعف إلى حد أن أصبح أقل من قيمة الدين » كا ذكر 
ذلك صراحة ىق للخحنة المراجعة عند عرض المشروع العهيدى للتقنين المدنى 
الجديد(م) . إما أن يضعف ضعفاً يسيراً » ويببى بالرغ, من ذلك كافياً لضمان 
الدين كفاية ملحوظة » فذلك لاييرر سقوط الأجل(؛) . 


)١(‏ ونشترط المادة مم١5/1‏ من التقئين المدنى الفرنسى أن يكون التأمين الخاص مصدرء 
العقد » ومع ذلك يذهب بعفى الفقهاء الفرنسيين إلى أن إضعاف تأمس خاص مصدره القانون 
"كحق الامتياز يكى لإسقاط الأجل ( ديرانتون ١١‏ فقرة ١86٠‏ - لارومبيير “ م ١١88‏ 
فقرة ١١‏ س ديمرارمب 8+ نقرة 546 - أنظر هكس ذلك : لوران ١07‏ فقرة 65م ل 
هيك 7 فقرة 188) . ويذهب فقهاء آخرون إلى المييز بين ححق امتياز يكون أساسه عقدا كرهن 
الحيازة وحق امتياز البائع فكرن إضمافه سبباأ لإسقاط الأجل . وحق امتياز ليس أساسه المقد 
فلا يكون ف إنسمافه إستاط للأجل ( بردرى وبارد ؟ فقرة ١١١5‏ ل بلابيول وديير 
وجابولد با فقرة ه١١٠٠‏ سس هوس ل بيدان ولاسارد م نقرة ١٠لااص‏ وره سل كولان 
وكابيتان ؟ فقرة 554 حوسران ؟ فقرة 84 ). 

(؟) ومن ذلك نرى أن ماورد فى المذكرة الايضاحية من المشرر ع التهيدى ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية + ص 8١‏ ) من أن التأمين الماص يصح أن يكون حق اختصاص ليس يصحيح . 
قارن الأسعاذ إسماعيل فى أحكام الالتزام فقرة ١09‏ ص 744 . 

(©) مجموعة الأعمال التحضيرية اص عم ل والظر 1 نفاً فقرة 7١‏ فى المامش سل تيعد 
أضعافاً للتأمين أن هدم الميزل المرهون ( أستئناف متلط 75 ديسمبر سنة #خ198 م656 
ص وو ل |50 أ حشمت أبو متيت فقرة 8074 ص ٠.0‏ ) أو أن يباع المنزل المرهون 
ويمر نس همنه للتوزيع ( استثنات تلط ه فبراير سنة 18964 م ٠١‏ ص .)١84‏ 

(:) هلا يمد إضمافاً للتأمين أن رتب المدين عل العين المرهونة لمان الدين المزجل ره:) 
آخر » حتى لو قيد الرهن الثافى قبل قيد الرهن الأول بإهمال الدائن ذى الدين المؤجل ٠‏ لأن 
إهماله لا فمل المدين هو الذى أضعف التأمينات . ومن حت المدين أن برهن العين المملوكة له مرة 
ثانية وثالثة الخ (بودرى وبارد + فقرة )٠١١5‏ . ولكن إذا تواطأ المدين مع الدائن المرتهن سم 


١١ - 


فاذا توافر هذان الشرطان - رجود تأمين خاص وإضعاف هذا التأمين إلى 
حد كبير - يبق بعد ذلك أن نمز بين فرضين : 

. فاما أن ياذان ها ! أ ضعاف قد حدث بيفعل المدين » أى مخطأه‎ 0١ 
ولا يشترط أن يتعمد 11...:. إ'سدال التأمين الخاص » بل يكى أن يكون قد‎ 
وى هذه الحالة يسقط الأجل » الاإذا‎ . )١(١ قصر ف امحافظة عليه حتى ضع‎ 
اختار الدائن أن يطالب المدين بتكملة التأمين حتى يبلغ ماكان عليه قبل إضعاف‎ 
المدين له . ولايكتى الدائن هنا بالطالبة يتأمين كاف ». بل يطلب تكملة التأمين‎ 
الأصلى » فقد كان هذا التأسن من حمّه والمدبن هو الذى أضعفه مخطأه . وهذا‎ 
الخيار مرهون بارادة الدائن لابارادة المدين » فاذا اختار الدائن تكلة التأمين‎ 


س الثانى ليعجل هذا تيد رهنه قبل قيد الرهن الأول » كان هذا إضماناً قتأمينات بفمل المدين » 
بل دننه وتراطئء » فيسقط الأجل . 

ولا يمد إضمافاً للتأمين أن يبيم المدين المقار المرهون رهناً رسيا لضبان الدين المزجل » 
سواء باع المقار كله أو باع جزء منه . ومع ذلك فقد يعرتب على تجزئة المقار س فى حالة البيع 
الحزق - إضماف قمل للتأمين ؛ وهذه مسألة واقم يقدرها قاضى الموضوع » فيترتب عل هذا 
الإضءاف الفعل إسقاط الأجل . وقد يترتب على البيع ‏ الكل أو المزئى ‏ أن يعمد 
الحائر للمقار إلى تطهير الرهن . فلا بحصل الدائن المرتهن ذو الدين المزجل عل كل حقه » فيكون 
التطهير سبباً ى,إضمان التأمين ٠‏ ويكون إضعان التأمين سببأ فى إسقاط الأجل ( بودرى ويارد 
؟ فقرة ١٠١5#‏ ل بلإنيول وريبير وجابولد 7 فقرة ه٠١١٠‏ ص هه" - والترن » 
ص ١/ام‏ - الموجز المؤلف فقرة +48 ص 44107 هامش رتم ؟ ) : 

ولا يمد إضمافاً للتأمين أن يزرع المدين الأرضص المرهونة قطنا مرة كل سنتين عمالفاً بذلك 
عا جرت به العادة من زرعها مرة كل ثلاث سنوات » وتخاصة إذا كانت ثيمة الأرض تغطلى 
الدين إلى مدى بعيد ( استئناف مختلط ؟ يونيه سنه 1491م وص اا" ) , 

)١(‏ ويعتبر المدين قد أضمف بخطأه التأمين الخاص إذا هو أدخل ى طريقة استغلال العقار 
المرهون تعديلا من ثأنه أن ينقص كثيراً من فيمة المقار » أو هدم المنزل المرهون إلا إذا كان 
الهدم بغرضص إعادة البناء ( بودرى وبارد ؟ فقرة +#؟١٠٠-‏ بلائيول وريبعر وجابولد 7 فقرة 
٠‏ ص ووم ) . وإذا كان التأمين الحاص رهنا رسماً على جزء شائع من عقار » وفى أثناء 
القسمة رسا مزاد المقار كله على الشريك الآخر غير المدين الراهن ٠‏ فإن ألرهن فى هذه الحالة 
يزول ولكن لا يمتبر أنه قد زال بفعل المدين إلا إذا كان المدين هو الذى طلب القسمة » أو كان 
عنده سبب جدى .ء لمعارضها ولم يتقدم به » أو كان قد تواطأ مع شريكه ليصل إلى هذه 
النتيجة . أما إذا كان لم يفعل شيثاً من ذلك » هإن زوال الرحن لا يكون بفعله » بل يكون 
لسبب لا دخل لإرادته فه ٠‏ وتطبق الأحكام الى تتفق مع هذه الحالة وسنذكرها فيما يل 
( بودرى وبارد ؟ فقرة ٠١55‏ - بلانيول وريبير وجابولد + فقرة ٠١١١‏ ص 05؟). 


-١ا١8‎ 


وأ كله المدين بى الأجل على حاله ولم يسقط ء أما إذا تر تكملة التأمين فان 
الأجل يسقط ومحل الدين١١)‏ . ومن ثم يكون التزام المدين فى هذه الحالة التزاماً 
تخييرياً » الحبار فيه للدائن » فان الدائن يكون بالحبار إما أن يطالب المدين 
بالدين فور لسقوط الأجل وإما أن يطالب بتكلة التأمين(؟) . ويلاحظ أن 
الدين الذى حل بسقوط الأجل ف هذا الفرض لاينتقص منه ما يقابل الأجل » 
لأن سقوط الأجل هنا كان بسبب خخطأ المدين(5) . 


)١(‏ وأما أن يكون إضعاف التأمين الخاص يرجع إلى سبب لادخل 
لإرادة المدين فيه . فهر لم بحدث مخطأ منه » بل حدث بفعل أجنى أو بقوة 


(0) وتذهب الأغلبية ف الفقه الفرنب. إل أن سترط الأجل لا يكون إلا مرج -> 
قفائ له أثر منثىء » لا محرد ألر كاشف » فهو الذى يسقط الأجل . ولا يط الأجل بحم 
القائرن ( دبمولرمب ٠٠6‏ فقرة 7.١‏ -أوران ١‏ فقرة ه١4‏ ماركاديه : فقرة اهام - 
أوبرى وارر 4 فترة م.+ صن “»؟١‏ - بودرءه, وبارد ١‏ ذقرة .م١٠‏ - بلائيول وريبير 
وجايولد نانس ة ه١١٠١‏ صر 56وج - دوسران ؟ فدرة ومن ) . عل أن هناك رأياً يذحب 
إلى أن الأجل بستعذ بحم القانون » وعند النزاع يصدر حك قضال ليقرر سترطه ء وهذا الح 
له أثر كاش لا أثر منشىء ( هيك ١‏ فقرة وم؟ - يدان ولاجارد م تقرةٌ ١٠لااص‏ واه ). 
والظاهر من الرجوع إلى نصى المادة 507٠‏ مدى أن القانون يتفى بسقرط الأجل » فالاجل 
يسقذ إذن بحك القانون . والح القضالى إنما بحسم النزاع ى هذا الصدد » فهو كاشف لامنثىه . 

() أنظر المادة م+7ا؟ مدنى وسيأق تفصيلها . وانظر المذكرة الإيفاحية المشروع التهيدى 
ججمرعة الأجمال التحضيرية * ص "١‏ . ويقول الأستاذ إسماعيل غانم : و ولا نرى الأخذ 
بهذا التفسير ؛ فإِد إلزام المدين بالوفاء ى الحال أو بتغدد تأمين لا يعى أن التزامه قد تمدد محله . 
فلا زال محل الالتزام واحداً ينحصر ف الأداء الذى التزم به من أول الأمر . أما إلزامه بتقديم 
تأمين فهو التزام آخر تابع للالتزام الأول . وليس هناك تعدد فى محل الالتزام الأول » وإنما هما 
التزامان أحدها تابم للآخر » ولا ينشأ إلا بالشروط الى نصت علما المادة 5/807 » ( أحكام 
الالتزام فقرة الال ص +4 ؟ هامش رتم * ) . وق دأينا أن القانون » عند ما يسقط الأجل 
بإضمان التأمينات فيحل الدين » ينثىء ف الوقت ذاته إلى جانب محل الآالتزام الأصل محلا آخر 
يمكن للداين أن مختاره » وهو تكلة الشأمين الأصل 9 

(؟) بودرى ٠٠١‏ + فقرة ٠١#‏ ومع ذلك إذا كان مبلغ الدين يتضمن رأس المال 
مضافاً إليه فوائده مدة الأجل ٠‏ وسقط الأجل بإضماف المدين التأمينات » فإن الفوائد عن المدة 
الى سقطت من الأجل نخصم من مبلغ الدين » حتى لا يجمع الدائن بين الانتفاع بالمدة الى سقطت 
من الأجل وبين للفوائد عن هذه المدة نفسها ( ديمولومب 260 فقرة اوه لوران ١07‏ 
فقرة ١١؟‏ - لاروصبيير “* م ١١28‏ فقرة لا؟ ل بودرى وبارد ؟ فقرة ٠١74‏ ). 


-١١4 


قاهرة أو حادث فجالى . فعند ذلك يسقط الأجل أيضاً كجزاء على 
ضعف التأمينات إلى هذا الحد الكبير الذى سبقت الإشارة إليه » إلا أن المدين 
يستطيع أن يتوق سقوط الأجل بأن بقدم للدائن تأميناً كافياً لدينه بعوض عليه 
ما ضعف من التأمينات الأولى(١)‏ . والالتزام هنا تخيمرى أيضاً »ولكن الحيار 
فيه للمدين لا للدائن على عكس الصورة السابقة(؟) . والسب ٠‏ رامع عفان 
ضعف التأمينات م يكن مخطأ المدين » فرك الأمر مرهونا بارادته ٠‏ فاما أن 
يسلم بسفوط الأجل وإما أن أن مختار تقد تأمين كاف . والمطلوب م: المدين 
هنا هو تقدم هذا التأمن الكاق » وليس تكملة التأمين الأصلى “اال الخال 
السابقة . فقد يكون التأمين الأصلى تزيد قيمته كثيراً على | لدين » فلا يطلب 
من المدين أن يبلغه الحد الذى كان عليه » بل يك أن يبلغه حداً تجعله اميا 
كافياً ولو لم يصل إلى حد التأمين الأصلى . وقدكان المشروع الييدى يقاضى 
أن يكمل المدين التأمين الأصلى . ولكن لجنة المراجعة عدلت اننص واكتفت 
بأن يقدم المدين « ضماناً كافياً «() . ويلاحظ أن الدين الذى حل بسقوط 
الأجل » فى هذه الحالة » ينتقص منه مايقابل الأجل » لأن سقوط الأجل لم 
يكن مخطأ المدين(4). 


)١(‏ استئناف مختلط ١‏ نوفبر سنة م86ه! م١١‏ ص ١7‏ وبيمكن استخلاص هذا 
الحم من المبادىء المامة دون سحاجة إلى نص خاص »ء وهذا ما يثعله الفقه الفرنى » دوب أن 
يكون ف التقنين المدنى الفرنى نص يقابل الجزء الأخير من النقرة الثانية من المادة +07؟ مدق 
مصرى وهو ألذى ينص على حالة ضعف التأمينات بسبب لا دخل لإرادة المائن فيه ( دبمولومب 
6 ثفرة "19٠.‏ ع فمرة +وج - أورى ورو 4 فمرة .+ هامش رم ١+‏ ل بودرى 
وبارد ؟ فقرة ه٠١٠‏ - بلانيول وريبير وجابرلد “ا نقرة ه١١٠٠‏ ص مه” ) . 

ويصدر حم قضاق بيسقوط الأجل فى هذه الحالة كا ف حالة إضهعاف اتأمينات مخطاً 
المدين » ويكون هذا الحك منشتا أو كاشفا عر الفلاف الذى سب أن أر_دناء 

(؟) قارن بلانيول وريبير وجابولد “ فقرة ٠٠١6+‏ - وقارن أيضا المذكمة الإيصاحيه 
للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية + ص 7غ . 

() مجموعة الأعمال التحضيرية # ص ++ - وأنظر آنفاً فقرة ١/ا‏ فى أفامش . 

(4) أنظر أيضا المادة ١8+‏ مدفى وقد سبق ذكرها ‏ هذا وإذا كان إضماف التأمينات 
بفعل الدائئ :فسه » كا إذا كان دائناً مرتهناً رهن حيازة وأتلف العين المرهرنة » ففتى عن البيان 
أن الأجل لا يسقط لأن الدائن هو المسثول من إضماف التأمينات ٠.‏ بل ويحوز المدين أن بجع 
عليه بتعويض إذا كان له ححل . 


اه( م 


وقد طبق التقنين المدنى الجديد هذه الأحكام تطبيقاً تشريعياً فى حالة ما إذا 
كان التأمين اللخاص رهناً رسمياً أو رهنا حيازياً . فى حالة الرهن الرسمى نصت 
المادة 57 مدنى ( وتقابلها المادة 585/555 من التقندن المدلى السابق وهى 
نشتمل على نفس الحك ) على مايأق : ١9‏ - إذا تسيب الراهن مخطأه فى هلاك 
العقارالمر هون أو تلفه كان الدائن المرتمن مخمرا بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن 
يستوق حقه فوراً . فاذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجننى ولم يقبل 
الدائن بقاء الدين بلا تأمين » كان المدن مخيراً بين أن بقدم تأميناً كافياً أو أن 
يوق الدين فوراً قبل حلول الأجل(١)‏ . وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين 
فوائد » فلا يكون للدائن حق إلا نى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً 
منها الفوائد بالسعر القَانونى عن المدة مابين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين . 
م وف حميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون 
للهلاك أو التلف أو تجعله غب ركاف للفمان » كان للدائن أن يطلب إلى القاضى 
وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل الى تمنع وقوع الضرر » . وق حالة رهن 
الحيازة قضت الفقرة الثانيةمن المادة 1١١7‏ مددنى بأن تسرى على رهن الحيازة 
أحكام المادة 544 ٠١‏ سالفة.الذكر . 


:0غ - سقرط الدامل لمرم ثفر ,م الم بى تأبى ركام سم : وهنا 
يسقط الأجل مخطأ المدن» إذيكون قد التزم للدائن بتقدم تأمينخاص لدينه» ثم 
أخل مبذا الالتزام وم يقدم التأمين الموعود به (؟). فيسقط الأجل فى هذه الحالة 


(1) ويلاحظ أن المشرع هنا لم يميز بين حالتى إضعاف المدين للتأمينات وضمف التأمينات 
لسبب أجنبى من حيث التأمين الذى يحب تقديمه. فى الحالتين يقدم المدين تأميناً كايا . وقد 
رأينا فى القاعدة المامة أن المديئق الحالة الأولى يطالب يتكلة التأمين الأصل ولو كانت قيمة 
هذا التأمين أعلى بكثير من اادين » وف الحالة الثانية لا يطالب الا بتقديم تأمين كاف . 

(؟) ون التقنين المدنى السابق لم يكن يوجد نص ف هذه الحالة » ولكن الحم كان مطبقاً 
دون نص لاتفاقه مع القواعد العامة ( استئناث مختلط ٠م‏ نوفير سنة ١191م‏ 4؟ صا م؟-- 
مصر الكلية الوطنية ؟ نوفبر سنة ١4.08‏ المجموعة الرسمية ١١‏ ص 5٠١‏ - الموجز المؤلف 
فقرة مم ص با.؛ ب الأستاذأحد حشمت أبو ستيت فقرة 4لا ص ه.ه ) 5 

وق التقئين الادنى الفرنمى لا يوجد نص صريح فى هذه الحالة » ولكن الفقه والقضاء ق 


فرنسا يذهبان مع ذلك إلى أن عدم تقديم انامين اخاص الموعود به يسقط الأجل » قياساً على - 
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دون أن ينتقص من الدين شىء فى مقابلة ستتوط الأجل » لأن الأجل » كا 
قدمنا . قد سقط مخطأ المددن . رستطبع الدائن » بعد سقّوط الأجل وحلول 
الدين واستصدار حم واحبء الثفيط: بهء أن محصل بموجب هذا الحم على حق 
اختصاص على عقارات المدين » نحل محل التأمين االخاص الذى كان المدين قد 
وعده به دون أن يق بوعده . ١‏ 


ويلاحظ أن الدائن ذا الحق المؤجل» حتى لو لم يكن له تأمين خاص أصابه 
ضعف » وحتى لولم يكن موعوداً بتأمين خاص لم يقدم » له أن يطالب المدن 
بتأممن خاص إذا خشى إفلاسه أو إعساره واستند فى ذلك إلى سبب معقول 
(م 7/7174 مدنى) . فاذا لم يقدم المدبن التأمين الماص الذى يوجبه القانون » 
كان هذا سبباً فى سقوط الأجل » قياساً على حالة التأمين الموعود به والذى 
لمم يقدم » وقد سبفت الإشارة إلى ذلك (2 . فالالتزام بتقديم تأمين خاص 
قد يكون مصدره الاتفاق أو القانون » ويكون مصدره القانون ف الحالة 
الى نحن بصددها . وأياً كان مصدره » فان الإخلال به يكون سبباً ى سقوط 
الأجل(؟) . 


١0 





س حالة إضعاف التأمين الخاص . ذلك أن من لم يقدم تأميناً خاصاً وعد به لا يكون فحسب قد 
أضمف التأمين .» بل هو قد أعدمه أصملا » فن باب أولى يقط الا بل ( ديرات.ن ١١‏ 
فظرة ١*++‏ - ماركاديه © فقرة بره ح أوبرى ورو 4 فقرة 67م صل ة7 ١‏ - رار وميير 
* م 1188 فمرة م١‏ - دمرلرمب ٠٠‏ فقرةً لالا5 - لرراآن 7؟ فقرة ٠٠64+‏ - هيك 
فقرة م78 - بودرى وبارد ” فقرة م١١٠‏ - بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة 1١9١5‏ - 
بيدان ولاجارد م فقرة 7٠١‏ ) . وإذا وعد المدين بتقديم تأمين معين ل رهن مثلا ا فلا 
يستطيع بارادته وحده أن يحل محله تأمينا آخر ولو كان كافياً أو معادلا ككفالة . وإذا وعد 
بتقد.م شخص معين كفيلا فلا يستطيع كذلك أن يقدم شخصاً آخر ولو كان مليئاً مثله ( د بمولومب 
6“ فقرة +9 - لارومبيير “ م ١١848‏ فقرة م١‏ - بودرى وبارد ؟ فقرة ٠١١١19‏ ل 
بلانيول وريبير وجابولد +7 فقرة 1٠١١1١1‏ - بلانيول وريبير وبولابجيه ؟ فقرة ١61١‏ سسا 
جولان وكابيتان ؟ فقرة 564 ص 4ه؛ ل جرمران ؟ فقرة ه78 ) . 

. 56 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) أنظر فى أسباب سقوط الأجل الثلاثة السالفة الذكر » شهر الإفلاس أو الإعسار 
وإضماف التأمينات أو ضمفها وعدم تقديم التأمين الموعود به » المذكرة الإيضاحية للمشرو ع 
المهيدى ق مجموعة الأعمال التحضيرية * ص (”# اص 95 . 
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ه/ - فوط الرامل لدسماب أتمرى : قدمنا أن موت اكدين(1) قد 
يكون سبباً لسقوط الأجل . وقد ورد نص صريح ف كل من التقنين المدنى العراق 
(م 747) وتقنين الموجبات والعقود اللبنانى (م4١١)‏ يقضى بأن الدين حل موت 
المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية . أما فى التقنن المدنى المصرى فالصل 
أن الدين لا بحل ىت المدين ٠‏ بل يبقى الدين مؤجلا فى التركة . ومع ذلك إذ! 
عدن للتركة مصف (أنظر المادة 81/5 مدلى وما بعدها)ء فأنه بجوز للمحكة » 
بناء عى علب حميع الورثة » أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ انذى 
يستحقه الدائن » مراعية فى ذلك إعلان الدائن بسمقوط الآأجل ‏ بشرط أن 
يكون قد انقضى منه ستة أشبر على الأقل ‏ وأداء الفوائد المستحقة عن ستة 
الأشهر التالية للإعلان: هذا إذاكان فى الأجل مصلحة للدائن (م 864 و م644 
مدنى) . أما إذا لم تجمع الورئة على طلب حلول الدين المؤجل » فان الدين يبقّى 
مؤجلا على حاله » وتتولى المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة 
على الورثة » نحيد. ختص كل وارث من حملة ديون التركة ومن حملة أمواهها ما 
يكرن ف نتيجته معادلا لصاق حصته فى الإرث )١(‏ . 
التطهير ( أنظر المادة ٠١54‏ مدنى وما بعدها) . 

وسترى أنه إذا كان الأجل قضائياً ‏ نظرة الميسرة ‏ فأنه يسقط لأسباب 
أخرى فوق الى قدمناها » فيسقط بالمقاصة القانونية » ويسقط كذلك باقتدار 
المدين على الوفاء بدينه » ويسقط أخيراً إذا نفذ أحد الدائنين الآخرين نحقه على 
أموال المدين . وسيأنى بيان ذلك عند الكلام فى نظرة الميسرة 0) . 

)١(‏ أما موت الدائن فلا يكون سبباً لحلول الدين » بل يا الدين ملدّزماً نحو ورثة دائتف 
وينتقل الدين إلى دؤلاء بالميراث مؤجلا كا كان فى حياة الدائن المررث . 

: أنظر المادة وم فقرة أولى مدنى . وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة ما يأقى‎ )١( 
و رترقب اله 11.1 داثن من دائتى التركة تأميناً كافياً مل عقار أو منقول » على أن نحتفظ لمن‎ 
كان له تامين حاص بنفس هذا التأمين . فان استحال نحقيق ذلك » ولو باضافة ضمان تككيل‎ 
يقدمه الورئة من مالم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى » رتبت انحكة التأمين على أموال‎ 
. » اللركة حميعها‎ 

(؟) هذا ويحوز الدائن أن ينزل عن حقه فى المّسك بسقوط الأجل. ويعتير نزولا ضمنياً أن 
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وهناك حالة هى عكسر, الحالة التى يسقط فما الأجل » إذ فا محل الأجل 
فعلا ولكن لا يعتير مع ذلك أنه قد حل لأن حلوله إنما حدث بطريق الغش 
من الدائن .)١(‏ ويقع ذلك ف التأمين على الحياة إذا انتحر الشخص المزمن 
على حياته . فان الدائن وعد لاله تيجل لوك الأجل بانتحاره عمداً » 
فلا يعتير الاجل قل حل . وثرا ذمة المؤمن من التزامه بدفم مبلغ التأمين . 
وقد وردق هذا الحم لفن ريخ ن الشين للد فنصت الفقّرة الاولى 
من المادة هلا على أن وتيرأ ذمة المؤمن هن العزامه يدفم مبلغ الناءمن إذا انتحر 
الشخص المؤمن على حياته ». كذلك إذا كان الدائ: ثن عمبلغ التأمين هو خض 
غم المؤمن على حياته» فانه لايستحق ق مبلغ الثامين إذا تدرب مده فى موت المومن 
عنى حيانه » لأنه يكون قد تعجل غ؛ 00 4 قبع رالآجز عبر حال" 
بالرغى من حا له عاك اواشترق ل ذلك نك خرن لمن 0 حياة شخدر 
أمر المؤمن له أو يحون تصا شخص غير الزين له . ولص ابادة هلهال 
ى هذا الصدد على ما ا 1 بنرا كان العامة على بحرا ةاعد 0ه 


ود الى . 2 
١‏ . * م [١‏ 0 - 0 ا 01 1 0 
نه © > هه كك . 5 2 58 ثت 1 د11 ذاعم كلاف 
نك ارمس فيه ه امم سس 3-06 لم أماته م فى السيلبا هوه ل يد لم ل 1 5 له دسسا 


ال 0 : 6 هه 1 0 : : ِ : 1 ا 5 ا 

اشيحتس 2 ار زفعسا ألركاه دنء عن حر نققل ممه . حت 2-19 1 

على الحماة لصا شحخحصس مر المؤمر: :2538 السوتمءة ‏ اللو من 5-0-0 
و َه 3 _- 5 5 نبي . 


. . 0 5 0 7 5 55 قا ها أده 532 
إدا سيب عهل؛ فى وفاد الشخص المويع عر حجارة 6 بر # #عسا الوقاد بلناء 


د كرة اسن قانكل اناما حركما 13 ماله + فالدائ الى ركيت اهيا كام ريتوقد 
تبعاً الظروف واللملابسات طلب القسمة من أحد الشركاء غير 11--: وما ينطوى عليه هذ! الطلب 
من احّال زوال ال هن ٠‏ يكون قد :!, نزولا مممثياً عن -3. ى السك برط الأجل إذا 
حقق هذا الاحتال ( بلانيول وريير وجابراد باشمرة ٠١#‏ حى.ه وفمرة ه6١١٠‏ ص0"5”- 
استثنات محتلط / نوفر سنه 1911م ١5‏ ص 82 ). 

وانظر ى أن سقوط الأجل بالنسبة إلى المدين الأصل لا يعرتب عليه سقوطه بالنسبة إلى مدين 
متضامن ولا إلى كفيل شخصى ولو كان متضامنا ولا إلى كفيل عرنى» ولكن يقط لأجل يال 7" 
إلى حائز العقّار المرهون : بودرى ويارد ؟ فقرة ٠١١8‏ وفمّر: ٠١11‏ وقمرة 1١7٠‏ - 
فقرة ٠١+٠6‏ - طلخا ٠١‏ ديساير سنة ه0١‏ المحاماة ه رتم 58 ص 5906 . 

)١(‏ ويقابل ذلك اعتبار الشرط قد تخلف إذا عمل الدائن على تحقيقه غشا . ولكن يلاحظ أن 
الأجل يعتير أنه قد تخلف عل سبيل التجوز . فإن الأصل ف الأجل أن يكون محقق الوقوع . 
فاعتباره متخلفا ى حالة خاصة لايبرره إلا غشى الدائن 
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على محريض منه . فاذا كان ماوقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث 
الوفاة » كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ولوكان 
المستفيد قد قبل ما اشتر ط لمصلحته من تأمين » . 


"/1 - هلمول الدمل بالمزول عن من ف #تماك: في :وقد حل الأجل 
قبل انقضائه » لابسقوطه فى الأحرال الى تقدم ذكرها » بل بالتزول عنه ثمن 
له مصلحة فيه . المدن أو الدائن . 

لذلك ينبغى . لمعرفة ما إذا كان الزول عن الأجلحميحاً » أن نتبين من له 
مصلحة فيه ..: الطرفين » هل هر المدن أو هو الد'ثن ؛ وأمبما كانت له 
المصلدة تجوز له النزول عن الأجل لأنه إنما ينزل عن مصلحة له (1) . 


وقد كان المشرع المٌهيدى يشت على نص فى هذه المسألةهو نص المادة /91*؛ 
وكانت تحرى على الوجه الآتى : 9 -١‏ يفترض ف الأجل أنه ضرب لمصلحة 
المدن : إلا إذا نبين من العقد أو من نص ف القانون أو من الظروف أنه ضرب 
لصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا . 7- إذا تمحض الأجل لمصلحة أجد :< 
الطرفين » جاز لهذا الطرف أن يتنازل عنه بارادته النفردة » (1) . وقد حذفت 


)١(‏ استئناف مختلط 74 ديسمير سنة ٠ؤمام؟‏ ص ٠ه‏ ل " ايو ستة 1886م لا 
ص ه*١؟‏ ل س؟ ينار سثة ٠.‏ 487#١ام‏ ؟؛ ص +0 + ( جواز السك بالمقاصة بين دين مؤجل 
سقط الأجل بالعزول عنه .ودين حال ) . 

أما الأجل الفاسخ فالأصل نيه أنه لمصلحة الدائن . ولذلك يجوز له وحده أن ينزل عنه 
بإرادته المنفردة . عل أن الأجل الفاسخ قد يكون لمصلحة الطرفين كا فى الإيجار ( إذا سلمنا 
بالأجل الفاسخ فى المقود الزمنية ) ٠‏ فلا يحوز النزول عنه أو عن بعضه إلا باتفاق الطرفين . 
وقد يكرن المقد غير لازم كالوكالة ‏ فيجوز لاموكل أن يمزل الوكيل قبل أنتهاء الأجل » 
كا يجوز للوكيل أن ينل عن الوكالة قبل انتهاء الأجل كذلك » على أن الوكالة إذا كانت بأجر 
فإن الموكل يكون مازما بتمويض الوكيل عن الف ر الذى لحنتّه من جراه عزله ى وقت غيرمناسب 
أو بغير عذر مقبرل » وإذاكانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يحوز 
للدوكل أن ينبى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ( الأستاذ إسماعيل 
غانم فى أحكام الالتزام فمرة ١لا(‏ ص .:؟ سا ص 24184+1. 

(7) ويقابل هذا اننسن المادة ١١6 / 1٠١١‏ من المتدين المدى السابق » وكانت نجرى على 
الرجه ارا ف : ١‏ إذا كان "تعهد اجا » جاز 5 تمهد الوفاء قيل حلوله إلا إذا كان العقد ملم - 
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هذه المادة فلحنة المراجعة و لأنحكمها مستفاد من تطبيق المبادىء العامة:(١2)1)‏ 
من أجل ذلك يككون هذا الحك واجب التطبيق بالرغم من حذف النص . 
وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع الدنهيدى شرح واف المذا ١‏ 

نقعصر على إيراده فها يلى : ٠‏ قد يضرب الأجل لمصلحة المدين وحده » كا هو 
الشأن فى عارية الاستبلاك بغير فائدة وعارية الاستعال » أو لمصلحة الدائن 
وحده » كا هى الحال فى الوديعة (؟). أو لمصلحة الدائن والمدين من » كما 
بقع ذلك فى القرض بفائدة . ويفترض عند الشك أن الأجل مضروب لمصلحة 
المدين وخحده(؟) . ومع ذلك فقد يستفاد من العقد كما يقع ذلك فى القرض 


1 





- ذلك ه . وبالرغ من تمونص هذا النص » فإنه كان يفسر بالممتى الواضح الذى أ به التقئين 
المدلى الجديد . 

ويقابل النص ف التقدمن المدفى المراق المادة ١١4‏ وهى مطابقة لنص التقنين المدنى المصرى . 

ويقايل فى تقنين المرجبات والعقود اللبنان النصرص الآتية : م ٠١١‏ إن الأجل المرجل 
موضوع لمصلحة المديون »© إلا إذا استنتج المكس بن الأحوال أو من نص المقد أو ماهيته 
أو القانون . 1 

م ٠٠١‏ - إذا كان الأجل موضوعاً لمصلحة الدائن أر لمصلحة الفريذين المشتركة ٠‏ فهر 
بمنم المديورن من الدنفيذ الاختيارى للموجب . 

م ١١‏ - إن الفريق الذى يستفيد وحده من الأجل يمكنه أن يتنازل عنه مب د مشيثته . 

م .مما لا موز إجبار الدائن عل تبول الإيفاء نب الاجل » إلا إذا نان مرضرعاً 
لمصلحة المديون وححده . 

( وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التثنين المافى المصرى ؛ . 

. مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 60 ف الطامش‎ )١( 

0( ومع ذلك فإن المادة +7 مدفى تنص عل أنه ٠‏ يحب عل المودع عنده أن يسل الغىء 
إلى المودع ممجرد طلبه إلا إذا ظهر من المقد أ: الأجل عبن لمصلحة المودع عنده . والمردع عنده 
أن يلزم المودع أن يتسل الغىء فى أى وقت إلا إذا ظهر من العقد أن الأجلى :إن مصلحة الحود- . 
( أنظر الأستاذ إسماعيل غانم ى أحكام الالتزام ذئرة ١1١‏ ص ١48‏ هامش رتم ؟ - وانطر 
فى القاثون المدنى العراى الأسنا: حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى المانون المدنى النراق 
فقرة .)1١٠65‏ 

(0) حتى لوكان الدين تجارياً » وإنكانت الديرن التجارية يستخلص فيا بسهولة أن 
الأجل لمصلحة الطرفين معاً ( بودرى وبارد ؟ فقرة 6م - فقرة مه بلانيول وريبير 
وجابوله + فقرة ٠٠١+‏ - وانظر عكس ذلك وأن الأجل فى الديرن التجارية مفررض فيه أنه 
لمصلحة الطرين مما : ثتولييه ١‏ فقرة ولا - لاروهبير ”# مم م١١‏ فقرة 4 ). وئد نصت 
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بفائدةر١)»‏ أو من نص القانون كا هو الشأن فى حق الانتفاع والإيراد المرتب 
مدى الحياة »أو من الظروف ما هى الخال فق ودائع المصارف » إن الأجل قد 
ضرب لمصلحة الدائ نأو لمصلحة الدائن والمدين معاً . فاذاكان الأجل مضروباً 
لمصلحة الدائن والمدين معاً فلا يجوز لأحدهما أن يتفرد بالتنازل عنه» بل يشترط 
لذلكتراضهما. أما إذا كان الأج ل على نقيض ذلك مضر وباً لمصلحة أحدالطر فين » 
فلمن رط الأجل لمصلحتهء دائناً كان أو مديناً » أن ينزلعنه بارادتهالمتفردة. 
وتفربعاً على هذه القواعد لا تجوز الإقالة من الإجارة ( وهى لمصلحة الطرفين ) 
قبل انتهاء الأجل إلا بتراضى المؤجر والمستأجر » ومجوز للمستعير فى عارية 
الاستعال ( وهى لمصلحة المستعير وحده ) أن يرد الشىء قبل الأجل المحدد : 
وبجوز للمودع ( والوديعة لمصلحته وحده ) أن يطالب برد ما استودع قبل 
انقضاء أجل الإيداع (0). 


> المادة ه4١‏ من التقنين التجارى عل أنه «لايجير حامل كبيالة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق ه. 
وانظر نفس القاعدة ء فى السندات تحت الإذن والسند'ت لاملها » ى المادة م١‏ من التقنين 
التجارى وهى تحيل على القواعد المطيقة فى الكبيالات . فنى الكبيالات والندات » دون غيرها 
من المسائل التجارية » يفرض القانون أن الأجل مشترط لمصلحة الطرفين . 

وإذا أصدرت شركة أو شخص معنوى عام ( الدولة أو إحدى البلديات نثلا ) سندات وذكرت 
أنها تستهلك بطريق القرعة فى مواعيد معينة» م يستطم من أصدر هذه المندات أن يستهلكها قبل 
المواعيد الحددة وبطريقة القرعة الممينة إلا إذا كان الأجل لمصلحته وحده لا لمصلحة الطرفين » 
ومه.فة ما إذا كان الأجسل فى هذه الحانة لمصاحة المدين و-نده أو لمصلحة الطرفين مسألة واقع 
يس حلصها قاضى الموضوع من الظروف دون رقابة عليه من محكمة النقض ( أنظر ىهذه المألة بودرى 
وبارد ؟ نقرة 4مه - بلانيرل وريبير وجابولد ما فمقرة ٠٠١/7‏ ص ١4”م‏ ا يدان 
ولاجارد م فقرة 7٠.‏ صل ١ه‏ هامش رقم١‏ لبلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة499ذ-ل 
حوسران ؟ فمّرة هالااص 7و ). 

)١(‏ قارن بودرى وبارد ا فقرة 4لاؤوا ص ١١١‏ هامش رقم + وقد يكون القرض 
بفائدة ببن شخصين تربطها علاقة وثيقة وأراد المترض تقديم خدمة للمقترص» عند ذلك يستطيع 
قاضى المرضوع أن يستخلص أن الأجل » وإن كان الفرض بفائدة » لمصلحة المدين وحده » 
فيستطيع هذأ أن ينل عنه . كذلك ليس كل دين بفائدة يكون الأجل فيه حا لمصلحة الطرفين » 
فالمشترى بثمن مؤجل وبفائدة قد يكون الأجل لمصلحته وحده ٠‏ فله فى هذه الحالة أن ينزل عن 
الأجل وأن يعجل لذن فلا يدفع الفائدة عن المدة الباقية من الأجل ( بودرى وبارد ؟ فقرة 
مه وافاش رقم ؟ ) . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 70 هاش رقم ١‏ . 
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على أن التقنين المدنى ‏ استندء ءن الأحكام المتقدم ذكرها ‏ وضع قاعدة 
فى القرض بفائدة أجاز ذها نسددن . دون رضاء الدائن ٠‏ أن ينزل عن الأجل 
بشروط معينة 5 24 ين مقر الملسلحة كل من المدين والدائن 4 فكان 
الواجب آلا جوز للمدين وحده أن يتزل عنه بغغر رضاء الدائن » وذلك إمعاناً 
من المشرع فى كراهية الربا . وقد وضع القانون لح المدين فى النزول عن الأجل 
دون رضاء الدائن شروطاً فها بعض التعويض على الدائن : )١(‏ أن يكون قد 
انقضى على القرض ستة أشهر على الأقل يتقاضى فما الدائن الفوائد المستحقة . 
(؟) أن يعلن المدين الدائن برغبته فى اسقاط الأجل ورد ما اقترضه . (*) أن يتم 
الرد فعلا فى أجل لابجاوز ستة أشبر من تاريخ هذا الإعلان. (4) أن يؤدى 
الدائن للمدين فوائد ستة الأشهر التالية للإعلان(١)‏ . وهذا ماتنص عليه المادة 
5 مدن فى هذا الصدد: ٠‏ إذا اتفق على الفوائد . كان للمدين» إذا اتقضت 
ستة أشهر على القرضء أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضه. على أن يتم 
الرد فى أجل لاتحاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان » وفى هذه الحالة يلزم 
المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان . ولا يجوز بوجه 
من الوجوه [ازامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء؛ 
ولا جوز الاتفاق على اسقاط حق المقترض ف الرد أو الحد منه و(؟) . 


)١(‏ وف فرنسا صدر تشريم استثنان ( قانون ١5‏ يوليه سنة ه5١‏ وأكل بمرسوم بقانون 
فى ٠.‏ أكتوير سنة ه48١‏ ) لا يطبق إلا على الديون المدنية والتجارية الابقة على نفاذه » 
ويقضى بحواز تعجيل دفع الدين قبل الأجل ولو كان ينتج فوائد» دون حاجة إلى رضاء الدائن . 
واشترط هذا التشريع شروطاً تتعلق بوجوب إخطار الدائن بالدفع المعجل وانقضاء أربعة أسابيع 
على الأقل بعد الإخطار إلا إذا كان العقد الأصل ينص عل مدة أطول ٠‏ ويحوز أن يكون الوفاء 
المعجل جزئياً بشرط ألا يقل عن ربع الدين . وقد قصد التشريم أن يبيىء السبيل لمن استدان 
بفائدة مرتفعة ‏ أثناء أزمة اقتصادية ل أن ين بالدين قبل حلول أجله ٠‏ ولو عن طريق 
اقتراض ما يفى به الدين بفائدة أقل ( أنظر بلانيول وريبير وجابولد ٠‏ فقرة ٠٠١‏ مكررة- 
بلانيول وريبير وبولانئجيه ؟ فمّرة ٠١٠١‏ ل فقرة م#ه.٠٠‏ ل عولان وكابيتان ؟ 
فمرة 556). 

(؟) أنظر فى هذا المعنى المادة 0١+‏ من التقنين المدنى الورى ( وهى مطابقة ) والمادة 8 4ه 
من التقنين المدفى الليبى ( وهى مطابقة ) والمادة +75 من تقنين الموجبات والعقود اللبناق 
ونصها ما يأق: لا يحوز إجبار المقترض على رد ما يب عليه قبل حلول الأجل المعين مقتضى - 


00 


وليس الحلول الأجل الواقف أثر رجعى كا هو الأمر فى تحقق الشرط 
الواقف . فلا يعتير الحق نافذاً من وقت الاتفاق : بل من وقت حلول الأجل . 
وهذا قاد م أن الأجل أمر محفق الوقوع . ويتفق فى الوقت ذاته مع نية 
الطرفين(١)‏ . 


١/١‏ - الرمل الفاسي : وهنا أيضا نتجوز فتعتير أن العقود الزمنية مقترنة 
بأجل فاسخ . فاذا حل الأجل » بانقضائه أو بسقوطه(؟) أو باانزول عنه » 
فان الحق يتقضى من تلقاء نقسه يحلول الأجل دون حاجة إلى حكم يصدر 
بذلك )©١‏ . ومجوز للطرفين مد الأجل غير مرة » ولكن المد يكون باتفاق 


جديد (4) . 


ويترتب على أن الحق بزول محلول الأجل أن حميع التصرفات الى أجراها 
صاحب الحق تزول بزواله » فالإيجار من الباطن والتنازل عن الإبجار مثلا 
يزولان بزوال الإيجار الأصلى . ويزول الحق محلول الأجل حتّى لوكان قد انتقل 

من الدائن إلى خلف عام أو إلى خلف خاص . 1 


. المرجز المؤلف فقرة م4‎ )١( 

(؟) ويمكن نصور سقوط الأجل الفاسخ »إذا تهوزنا وسلمنا بهذا الأجل فى المقود الزمنية » 
فى بءض الحالات الخاصة » نذكر منها على سبيل المثال : )١(‏ إذا مات المستأجر » فإنه بحوز 
لورئته أن يطلبوا إنهاء المقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء المقد أثتل من 
أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار جاوزا 0 م "١/501‏ مدق) . (ب) إذا 
لم يمقد الإيجار إلا بسبب حزفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات » جاز 
لورثته أو اللمؤجر أن يطلبوا إنهاء المقد ( م ٠0‏ مدنى ) . وانظر أيضاً فى الإيجار المواد 
6 و5004 ولا.5ة وم.5 و4ة٠5.‏ (ج) يحرز للمعيرأن يطلب فى أى وقت إنهاء المارية 
فى الأحرال الآنية : ١‏ - إذاعرضت له حاجة عاجلة للثىء لم تكن.متوقعة ٠.‏ ؟ - إذا أساء 
المستعير استمال الشىء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحانظة عليه . ” - إذا أعسر المستعير بعد 
انمقاد المارية أو كان معسراً قبل ذلك دونع من المعير ( م 544 مدن). 4ه تنتهى 
العارية .مموت المستمير مالم يوجد اتفاق يقضى يغيرذلك ( م 540 مد ) . 

(6) ديمولرمب ه؟ فقرة 1ه - لوران ؟! فقرة 4/ا! ‏ هيك 78 فمرة +م؟ سسا 
بودرى وبارد ؟ فثقرة #لا4 . 

(4) هيك 7 نقرءة 5م؟ ل بودرى وبارد ؟ فقرة مم4 . 
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ويكون انقضاء الحق بحلول الأجل دون أثر رجعى ٠‏ بخلاف فدقررناه فى 
الشرط الفاسعح » فيعتير الح قد انْمَضى من وقت حلرل الاحلالا من 
وقت الاتفاق : وبذلك يتمعز الح المقّرن بأجل فاسخ عن الحق المعلق على 
شرط فاسخ . هالحق الأول يعتلم بوجوده قبل لول الأجل . أما الحق الآخر 
فيعتير قد زال هنذ البداية وكأنه لم يكن . وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 
4 مدنى صراحة إلى انعادام الآثر الرجعى لحلول الأجل الفاسخ » فنصت على 
أنه و يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ؛ درن أن يكرن لهذا 
الزوال اث رجعى )١(‏ . 


0/9 ماسم بع السمرط والزمل : بعدآن سطنا أحكام كل من 
الشرط والأجل ) لعللل مقارنة موجزة بعهما ١‏ فهناك مرافقات 29200 أذ هناك 
مفارقات.. 

أما المرافقات الجوهرية فتتلخص فى أمرين : 

. أن كلا من الشرط والأجسن أءر مستقيل‎ )١1( 

)١(‏ وأن كلا منهما ينقسم إلى واقف وفاسخ . هدا مع التجوز المعهرد 
فى الأجل الفاسخ فها يتعلق بالعقود الزمنية . 

وأما المفارقات الدوهرية فتتلخص ف الأمور الا تية : 

. الشرط أمر غير محقق الوقوع : أما الأجل فأمر حتق الوقوع‎ )١( 

(؟) الحق المعلق على شرط واقف حى موجود ولكنه ناقص 5 أما الحق 
لقترن بأجل وا'ف فحق موجود كال الرجود . 

(7) الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود عنى خخطر الزوال . أما الحق 
المقئرن بأجل فاسخ فحق مؤكد الزوال . 

(4) لتحقق الشرط » كقاعدة عامة » أل رجعى »؛ أما حلول الأجل فليس 
له هذا الآثر . 
)١(‏ أنظر ىكل ذلك المذادرة الإيصاحية لمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 


+ صن 4" لا صل 598 . 
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وترد كل هذه الفروق إلى فكرة واإحدة » هى أن الشرط أمر غبر محقق 
الوقوع : ومن ثم فالحق المعلن على شرط واقف حن ناقص ٠»‏ والحق المعلق 
على شرط فاسخ ح على خخطر الزوال . ولتحمّن الشرط أثر رجعى تأولا لنية 
الطرفين أمام أمر غير محقق الوقوع . والأجل أمر محقق الوقوع . ومن ثم فالحق 
المقّرن بأجل واقف حق كامل الوجود : والحق المقترن بأجل فاسخ حق مؤكد 
الروال ؛ وليس حلول الأجل أثر رجعى إذ لاحل لتأول نية الطرفين على هذا 
الوجه أمام أمر محقق الوقوع . 


ألا الثاى 
تعرى ل الالتزام 


, وارزا. رام الوابمرق والط لتراصم ابرلى‎ 000 | /١ 
.)1( قد يتعدد محل الالنزام فيكون هذا التعدد وصفاً (6)ناه لم2 ) ف الالعزام‎ 
التزام متعدد امحل‎ )١( : والالتزام الموصوف على هذا النحو أنواع ثلاثة‎ 
مملغدعنتاطه) (؟) والعزام أخييرى (ع ١لأممعع)[د «ممنادعتاطه)‎ ©012[012( 


0( والعزام بدلى (ع1)ة) اناعد ممنزقع زاطه) (9) . 


)١(‏ أما إذا كان المدين ملزماً بأداءات (81005ا06©5)متعددة . كل منها متميز عن الآخرء 
كان هناك التزامات متعددة » وليس محالا متمددة لالتزام واحد » حتى لو كان هذه الالتزامات 
المتعددة مصدر واحد » زذلك كعقد البيع ينغىء ى جانب البائع انتزامات متعددة ٠‏ منها التزام 
بنقل الملكية » وملا النزام بالتسليم » وما التزام بضمان الاستحقاق. و مها العزام بضمان العيوب 
الهفية ( أوبرى ورو + فقرة 6.6٠6‏ ص 508 ). 

(؟) وقد يتعدد 00 يتكون من حيم المحال وحدة مقصودة . كبيع 00 
الصور وغرفة للطعام أو للنوم أ وااضعا برع ذل » فهنا يكون الالتزام ذا محل و 
لا يتجزأ . وكذلك قد يكرن محل الالتزام واحداً ولكن تتفرق أحزازه ا ص 
أجزاء متعددة » ويكون الالتزام هنا من باب أولى ذا محل واحد لا يتجزأ . ويلاحظ إن عدم 
تيحزئة امحل فى الصورتين حالش لسن فو عله طرق اذى ربك هكد ل تمة أطراف الالتزام . 
فان عدم تحرثة امحل رن وصفاً ف الالعزام يقتضى أحكاماً خاصة به إلا إذا تعددت أطراف 
الالتزام من مدين أو دائن » أما عدء تجزلة امال المتعددة مع بقاء كل من المدين والدان واحداً 
لايتعدد فليس إلا تعبيراً آخر للقول بأن الوفاء الجزق لاحوز . وهذا أيضاً صحيح حى لو كان 
محل الالتزام شيئاً واحدأء تفرقت أجزاؤ. أو / تتفرق (أنظر فى هذا المعنى دىبا + فقرة 5207 
وفقرة ؟/ا؟ ( : 

ويقول أويرى ورو : إذا التزمت باعطاه حصافى وبة فى فالالتزام متعدد انحل . ويكون 
الالغزام بيطا إذا التّرّمت باعطاء الموائى الى أملكهاء وكذلك يكون الالتزام بسيطاً إذا التزمت 
برد رأس المال مم فوائده ( أوبرى ورو ؛ فقرة 6.٠0‏ ص 58 هامش رتم ١‏ ) . 
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فالا لز م متعدد امحل هو التزام واحد ولكنه ذو محل متعدد . كالمتقايض 
لعزم باعطاء ء المتقايض معه أرضاً ومعدلا (عئإداه:) للمقايضة فوامي من النقود 
ف مقايل أن يعطيه المتتايض الآخر داراً . فهنا يلتزم المتقايض الأول باعطاء 
المتقايض معه أرضاً ومبلغاً من النّود » فالتزامه واحد مصدره عمد المقايضة . 
وهوفى الوقت ذاته متعدد امحل لآن المدين ملتزم أن يعطى شيثين لاشيئاً واحذاً : 
الأرض ومبلغ التقود. وليس لمذ! النوع من الوصف آثر كبير فى الالتزام » 
ولا توجد فروق هامة مابين الالنزام متعدد امحل و لالتزام ذى امحل الواحد . 
فى الالزامين يحب على المدين أن يؤدى للدائن محل الالتزام كاملا إذا كان 
واحداً » او جيع محال الالتزام إدا كانت متعددة » ولا نة.ل انلتجزثة ف الوفاء 
(اعناقم العتمعأقم) فلا تجوز تادرة جزء من ال الواحد أو محل من المحال 
المتعددة دون رضاء الدائن . والحهلاك الجزثى - بأن يبلك جزه من اهل الواحد 
أو ءن اغهال المتعددة ‏ حكد واحد فى الالتزامين . وبا بنقسم فى كل منهما القن 
أو امقابل أبا كان عل الجزء امالك والجزء 0000 كام الحلاك الجزلى . 
ويحوز فسخ العتّد فى الحالتين إذا ببى جزء من امحل الواحد أو من المحال المتعددة 
دون وفاء .6١(‏ على أن الالتزام ذا امحل الواحد يكون عتّاراً أو منقولا تبعاً 
لطبيعة هذا امحل » فى المثل المتقدم يكون التزام المتقايض الآخر - وقد التزم 
باعطاء دار عقارأً . أما الالتزام ذو امحل المتعدد فيكون عقاراً أو منقولا تبعاً 
لطبيعة امحال المتعددة حميعاً » رفد يكون بعضها عقا رأو بعضها منقولا كا فى حالة 
المتقايض إذا التزم باعطاء أرض ومبلغخ من النقود ؛ فيكون الالتزام لاعقاراً 
محضاً ولا منقولا محضاً بل هو مختلط رءن»انس) بعضه عقار وبعضه منقرل(؟) . 


غ2 ادق زد ؛: فمّرة ٠٠‏ اص 54" . 

0( لارومبيير " م ١١85‏ فقرة ه ‏ لوران ١|‏ فمرة 171714 ل فمرة ولام دا 
بودرى وبارد ١‏ فقرة ١٠١40‏ ل دومران ؟ فقرة 44لا . 

والفقه الإسلاى يمى عناية خاصة بالالتزام ذى انحل المتمدد» و هيز مييز أ واضحاً بين التزام 
محله 'شياء متعددة كلها واجبة الأداء وبين التزام محله أشياء كد اعدها وله ا 
الأداء بحسب اختيار المدين ويسمى هذا يار التعيين ( البدائع جزء وص ١١5‏ - ص ١١8‏ ) . 
وستعود إلى خيار التعوين عند الكلام فى الالتزام التخييرى . 

أما الالتزام الذى يكون محله أشياء متعددة كلها واجبة الأداء فيفصل الفقه الإسلاى أحكامه 
فى كثير من الأسهاب » ويحرص فيه بوجه خاص عل عدم تفريق الصفقة » ثم إذا هى تفرقت سم 


اهمال 


والالعزام اشتخيرى هو المزام متعا.د د اغخل ٠.‏ ولكن واحداً فقط من هذه 


بحر ص عل عدم جهالة المّن فيما تفرقت الصفقّة فيه . « فاذا أوجب ( البائع ) فى المبدين فقبل 
( المشترى ) ى أحدها » بأن قال البائع تمشترى بعت منك هذين المبدين بألف درهم ٠‏ فقال 
المقترى تلك :فق هذا الفيد واعتان إن واد فين + لاايتيقة + "لان الول ف اعها تفريق 
الصفقة عل البائع 5 والصفقة إذا وقمت مجتمعة من البائم لااملك المشترى تفريقها وبل الام . 
لآن من عادة التجار ضم الردىء إلى اليد ترو»] للردىء بواسطة الجيدء فلو ثبت المشترى ولاية 
التمريق لتبل ىق الجيد دون الردىء ؛ فيتضرر به البائم والضرر منى . ولآن غر ضن الترويج 
لاحصل إلا بالقبرل فيهما حيعاً » فلا يكون راضياً بالقبول ى أحدها . ولأن القبرل فى أحدها 
يكون إعراضاً عن الجراب بمنزلة القيام عن المجلس . . . ثم إذا قبل المشترى بعض ما أو جبه 
البائع كان هذا شراء مبتدأ من البائع » فان اتصل به الإيحاب من البائم ى الجلس فينظر : 
إن كان للبعض الذى تبله المشترى حصة معلومة من المّن جاز » وإلا فلا . بيانه أنه إذا قال بعت 
منك هذين الكر ين بعشرين » بيع كل كر بمشرة 'مائل قفزان الكرين . وكذلك إذا قال بعت 
منك هذين العبدين بألف درهم . فقبل المشترى فى أحدما وبين كمنه . فقال البائع بعت ء 
يحوز . فأما إذا لم يبين منه لايجموز » وإن ابتدأ البائع الإيحاب . بخلاف مألة الكرين وسائر 
الأشياء الماثلة » لما ذكرنا أن المْن فى المثليات ينقسم عل المبيع باعتبار الأجزاء ٠‏ فكان حصة 
كل واحد معلوماً . وفيما لامثل له لاينقمم الطّن على المبيعم باعتبار الأجزاء لانمدام تمائل 
الأجزاءء وإذا لم ينقمم بقيت حصة كل واحد مهما من المّن مجهرلة » وجهااة اللن تمنع صحة 
البيع . هذا إذا لم يبين البائع حصة كل واحد من العبدين» بأن قال بمت منك هذين المبدين بألف 
درهم . فأما أذا بين بأن قال بمت منك هذين المبدين هذا بألف وهذا مخممائة » فقبل المشترى 
أحدها دون الآخر » جاز البيم لانعدام تفريق الصفقة من المشترى ٠‏ بل البائم هو الذى 
فرق الصفقة حيث سمى لكل واحد مهما من على حدة . وعم أنه لا ضرر له فيه . ولوكان 
فهر ضرر مرضى به وأنه غير مدفوع ء ( البدائع جزء ه ص ١+5‏ سا ص ١١0‏ ) : 

ويمنى الفقه الإسلاى س من حيث تكوين المقد أيضاً ل بفكرة أن الالتزام ذا الل 
المتعدد » وهو صفقة واحدة » إذا داخله يطلان ى بعص محاله المتعددة » قد يتل باختلال 
وحدة الصفقة . فلو جمع البائع ٠‏ بين ما هو مال وبين ما ليس بمال فى البيم » يأن حمم بين حر 
وعبد أو بين عصير وخر أو بين ذكية وميتة » وباعهما صفقة واحدة . فإن لم يبين حمة كل 
منهما من الّن » لم ينمقد المقد أصلا بالإماع . وأن بين» فكذلك عند أنى حنيفة . وعنده) ( أى 
عند أبى يوسف ومحمد صاحبى أن حنيفة ) يحوز ف المصير والعبد والذكية » ويبطل فى الحر 
والحمر والميتة ... وجه قولما أن الفاد بقدر المفد لأن الحك يثبت بقدر الملة » والمفسد 
خص أحدها ذلا يتعمم الح على خصوص العلة » فلو جاء الفساد !نما يجىء من قبل جهالة المّن» 
فإذا ببن حصة كل واحد مهما س المّن فقد زال هذا المعنى أيضا ... ولأنى حنيفة رضى الله عنه 
أن الصفقة واحدة وقد فسدت ف أحدم| فلا تصح فق الآخر » والدليل على أن الصفقة واحدة 
أن لفظ البييم والشراء م يتكرر والبائم واحد والمشترى واحد » وتفريق المّن وهو التسمية 
لكل واحد منهما لا بمنم اتحاد الصفقة » دل عل أن الصفقة واحدة . وقد فدت فى أحدها 
بيقين لحروج الحر والحمر والميتة عن محلية البيم بيقين : فلا يصح فى الآخر لاستحالة كون - 


ل 


المحال المتعددة هو الو اجب الإداء » لا المحال جميعاً كما فى الصورة السابقة . 
فاذا التنزم شخص لاخر باعطائه إما أرضاً أو سيارة» كان الالتزام هنا تخييرياً» 
وكان محل الالتزام هو الأرض أو السيارة حسب اختيار المدين أو الدائن , 


وليس امحل هو الأرض والسيارة معا . 

يبى الالتزام البدلى » وهو التزام غير متعدد امحل على النحو السابق ٠‏ بل 
له حل واحد » ولكن يستطيع المدين أن يؤدى شيا آخر بدلا منه فيقضى 
بذلك التزامه . فاذا النز م شخص لآخر باعطائه داراً » واحتفظ لنفسه بالحق فى أن 
يعطيه إذا شاء أرضا لدلا من الدار » كان الالتزام بدلياً . وهنا يكون محل 
الالتزام شيئاً واحداً هو الدار؛ ولككن نجوز للمدين أن يستبدل بالدار 7 
رن 9011 .ولا جك القانة أن ,فشر هذا الرناء» 


- الصفقة الواحدة صحيحة وفاسدة ء ولذا لم يصمح إذا لم يم لكل واحد مهما تمنا فكذا إذا 
سمى لأن التسمية وتفريق الوّن لا يوجب تعدد الصفقة لاتحاد البيع والعاقدين ... ولآنه لما جمع 
بيئهما فى الصفقة فقد جعل قبول العقد فى أحدما شرط القبول فى الآخر » بدليل أنه لو قٍ 
المقد فى أحدما دون الآخر لا يصح » والحخر لا يحتمل قبول العقد فيه فلا يصح القبول ف 
الآخر ... ولأن فى تصحيم المقد فى أحدها تفريق الصفقة على البائع قبل المّام » لأنه أوجب 
البيع فهما فالقبول فى أحدها يكون تفريقا وهذا لا يجوز ... ثم إذا جاز البيع فى أحدما 
عندها ( أى عند الصاحبين ) فهل ينبت الفيار فيه 7 إن عل بالحرام يغبت لأن الصفقة تفرقت 
عليه » وإن لم يمل لا لأنه مفى بالتفريق » ( البدائع جزء ه ص ه4١‏ سد ص .)1١45‏ 

وتفرق الصفقة أينسا هى21 يعنى.با الفقه الإسلاى نى تقرير أحكام العقد بعد انعقاده صحيحاء 
فإذا هلك بعفضي المبيع قبل القبس هلك على البائع » ثم ينظر : « إن كان النقصان نقصان قدر ء 
بأن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا » ينفسخ المقد بقدر اهالك وتسقط حصته من الدّن » لأن 
كل قدر من المقدرات معقود عليه فيقابله ذىء من المّن » وهلال كل الممقود عليه يوجب 
انفساخ البيم الكل وسقرط كل القن . فهلاك بعضه يوجب انفساخ البيع وسقوط المْن بقدره . 
والمشترى بالحيار فى الباق : إن شاء أخذه بحسته من الثّن » وإن شاء ترك لأن الصفقة قد تفرقت 
عليه » ( البدائع جزء ه ص 755 ) . وللبائع حبس المبي.م حى يستوق المن » فلو باع « شيئين 
صفقة واحدة؛ وسمى لكل واحد مهما ثمنا » فنقد المشترى حصة أحده) » كان للبائع حبسهما 
حى يقبض حمة الآخر لا قلنا » لأن قبضض أحدها دون الآخر تفريق الصفقة الواحدة فى حق 
القبص » والمشترى لا بملك تفريق الصفقة الراحدة فى حق القبول بأن يقبل الإيجاب فى أحدها 
دون الآخر » فلا يملك ى حق القبض أيضا » لأن للقبض شبها بالعقد . وكذلك لو أبرأه من 
حصة أحداما » فله حبس الكل لاستيفاء الباق لما ذكرنا » ( البدائع جزء ه ص 800 ) . 

وظاهر من هذه النصوص ألى قدمناها أن أحكام الفقه الإسلاى فى الالتزام ذى امحل المتعدد 
متبولة بوجه عام » ويمكن تخريحها على المبادىء العامة فى القانون الحديث . 


- ١ا"الاب‎ 


وأرى مما تقدم أن هناك ندرجاً تصاعدياً فى تعدد امحل ما بين الالتزام 
الالتزام (©دمغهعناطه «ز :عزطه)» واحد » ولكن يوجد شىء آخر نحل 
محله عند الوفاء (وتممؤناه5ة 62:6انهة؟ هذ ععزمه) . ورف الالنزام التخيرى 
مرتبة فى تعدد انل . محل الالتزام متعدد ‏ شيئان أو أكر لا شبىء واحد- 
ولكن الواجب الأداء من هذه الأشياء المتعددة هو شىء واحد . ثم برق 
الالتزام ذو امل المتعدد المرتبة العليا فى تعدد المحل . محل الالتزام متعدد ‏ 
شيئان أو أكثر ‏ والواجب الأداء هو كل هذه الأشياء المتعددة .)1١(‏ 

ولماكان الا لتزام ذو امحل المتعدد لايكاد يفارق الا لتزام ذا امحل الواحد ١‏ 
وتكاد تكن أحكنام كل منهما واحدة فانه لا توجد أهمية خخاصه لأفراده 
بالبحث(2) . والذى ثب أن يفرد بالبحث - لأن الوص فيه ذو أد. بالغ 
هو الالتزام التخيبرى ثم الالتزاء البدلى » ونبحتهما فى فعسلين متعاقبين . 


(1) أنظر فى ذلك دى باج + فقرة 514 . 

(0) ويميز تقنين الموجبات رالعقود اللبناق » فى « الموجبات ذات امراسيعالدمدد: .ء 
« بين الموجب المتلازم » وهو الذى ندعوه بالالتزام ذى المحل المتعدد » « والموجب التخييرى » 
أى الالتزام التخييرى ؛ « والموجب الاختيارى : أى الالتزام البدلى . فتنص المادة ه من هذا 
أكقنين على « أن الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة أو تخيير.: أ "ماري د 
وتنص المادة غه على أن « المرجب المتلازم هو الذى يكون موضومه مشتملا على حملة أشياء يجب 
مع بحيث لا تبرأ ذمة المديون إلا بأدائها كلهاء . وتنص المادة هه عل ه أن الموجبات المتلازمة 
خاضعة للأحكام الخقصة بالموجب البسيط » . 


( 6الأقمرعااج «سملندعناط0 ) 

-١‏ قبام وصف البر وأعلام : التخيير بين محلين أو أكثر للالتزام 
الواحد وصف يقوم بالالتزام كما قدمنا : فيجب أن نعرف ماهو ع2 ومن أى 
مصدر ينشأ » ومن من طرف الالتزام يغبت له الخيار . م نعرف بعد ذلك 
ما هى أحكام الالمزام التخييرى 1 

فنبحث إذن مسألتين : )١(‏ قيام وصف التخيير (؟) أحكام الالتزام 


التخييرى(1) . 
الفرع الاول 
قيام وصف التخيير 
- النصوصى القَانوئٌِ : تنص المادة 506 من التقنين المدنى 


على ما يأق : 
« يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة برأ ذمة المدين براءة 


(*) مراجع : بنكاز 802266356 تكلة بودرى ؟ فقرة 76٠١‏ وما يمدهال مقال له 





فى مجلة القانون المدنى الفصلية سنة ١419‏ ص ٠١.487‏ - أوبرى وروغ فقرة..م ل يودرى 
وبارد ؟فقرة؟ ٠١4‏ - فقرة ١1١١6‏ - بلانيول رريبير وجابولد ا فقرة م4١٠١-‏ ففقرة 
٠٠١‏ - يدان ولاجارد م ففرة ١٠6٠م‏ - فقرة #.لم ددى باج م فقرة ملام د 
08 - بلانيول وريبير وبولانحيه ١‏ فقرة ١81١9‏ س فقرة ١77+‏ ل كولان وكابيتان 
ودى لامورانديير ؟ فقرة 51/4 ل حوسران ١‏ فقرة .4لا - فقرة 45لا . 

)١(‏ ويقول دى باج إنه بالرغم منأن الالتزام التخييرىليس كثير الوقوع فى الحياة العملية» 
فإنه يثير صعوبات جدية من ناحية الصناعة القائرب ( دى باج * فقرة «لااا ص 854 ) . 


"ا 
تامة إذا أدى واحداً منها » ويكون اللحبار للمدين مالم ينص القانون أو بتفق 
المتعاقدان على غير ذلك 16 . 
ويقابل هذا النص المادة ١6١/95‏ من التقنين المدنى السابق(2) . 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة لالاء وف التقنين المدنى اللببى المادة 777 ٠‏ ون التقنين المدنى العراق 
المادة 194 » وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 5ه (؟) . 





)000 تاروخ ألنص : ورد هذا النص ف المادة ووم من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » غير أن النص فى المشروع الدّهيدى كان مقوماً إل 
فقرئين » فاندجت الفقرة الثانية فى الفقرة الأرلى فى لنة المراجمة . وعرضى عل لجنة المراجمة 
اقتراح محكة مصر من إضافة نص يجمل أثر التخير. يستد إلى وفت الالتزام . فل تر اللجنة 
ضرورة هذا النص لإمكان استخلاص حكه من المبادىء العامة » وأصبحت ا'ادة رقمها 540 
ف المشروع النهائى . ووافق عيها مجلس النواب » فمجلس الشيوخ محت رقم 578 ( تمرعة 
الأعمال التحضيرية م ص لا”م وص #9 ) . 

(؟) التقنين المدفى انسابق م 1ه / ١٠٠١‏ : إذا كان التمهد بممل أحد شيئين فأكثر » 
فالحيار للمتعهد » إلا إذا وجد نس صريمح ف التعيد أو فى القانون يقضى لان ذلك . 

ولا فرق فى الأحكام مابين التقني:ين الجديد والقد . , قد كان التقنين القديم يغفل ذكر الالتزام 
اابدلى » ويكهم من النصوص فيما يتعلق بالالتزام التخييرى ل غير ضبط ولا تحديد . وقد تكفل 
التقنين المافى الجديد ما! الشيع ١‏ قي من يستسمل الحيار إذا امنم من ': الحق ى ماشرته » 
رو ضع نظاماً أدف إل المنطق و 5ثار استحالة اتعنيد . وقد جاءن المذائرة الإيضاحية اشرو 
المهيدى فى هذا الصدد : « عمد المشررع - فيما .اق بالأوصاف الناصة بتعدد محل الالتزام - 
إلى الجسع يمن الالتزام التدفييرى والالتزام البدلى ى الفصل أإعقود د » مقتدياً ذنن بالتتنين البناى . 
ولمل ى دقة التفريق بين هذين الضر بين من الالتزام ما.متنم ممه الأفضاء عن اهال التقنين المصرى 
والتقنين الفرنسى + بر والمشروع الذر نى الإيطالى ٠‏ («التزامات البدلية . ومع أن أحكام 
الالترام التخييرى ظفرت بحظ مرفور من الافصيل فى نصرص التقدين الحالى ( السابق ) - 
إذ اختصت بما لابقل عن مواد أربع ل إلا أناكانت بحاجة إلى ثىء من الضبط «التحديد . 
وقد تكفل المشروع بذلك » فءين كيفية إ>ال حق الحيار بين محل التخيير إذا استنع من ”لت له 
هذا الحق من الماقدين عن مباتر ته © ووضمع لآثار استحالة التنفيذ نظام أدنى إلى المنطق » 
١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 55 ) . 

(") التقنيدات المدنية العر بية الأخرى : التقنين المدنى الورى م 57٠‏ (مطابقة لمادة وه 7ا؟ 
من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدى الليبى م 7١7‏ ( مطابقة المادة ٠07؟‏ من التقزين المدفى المصرى ) . - 
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ويستخلص من النص المتقدم أن وصف التخيير يقوم مبى شمل محل الالمزام 
أشياء متعددة تيرأ ذمة المدن براءة تامة إذا أدى واحداً منها » وأن خيار التعيين 
يكون ف الأصل للمدن إلا إذا قضى المصدرالذى ينشأ منه _الاتفاق أوالقانزن- 
بأن الخيان يكرت للدائن أو للغين:: 

فنبحث إذن : (١)مبى‏ يقوم وصف التخيير (7) من له خيار التعيين 
ومصدر هذا الخيار . 


١‏ - متى يقوم وصف التخيير 


)١( - 8‏ عرس منطف «لسراص الطبمرف : ليكون الالتزام تخييريا 
فيقوم به وصف التخيير » يجب توافر شروط ثلائة : )١(‏ يتعدد محل الالمزام 
فيكون للالتزام محلان أوأكثر . (7) ويتوافر ق كل محل منها الشروط الواجب 
توافرها فى امحل . (”) ويكون الواجب الأداء » حبى تبرأ ذمة! لمدين براءة تامة 
من التزامه » محلا واحداً من هذه ا محال المتعددة . 


)١( -5‏ ترد تحل الطامزاصم : يحب أن يكون محل الالنزام متعدداً 
كا قدمنا . فيصح أن يلمزم البائع للمشترى أن بديع منه الدار أوالأرض . ويصح 


- التقنين المدفى المراق م مهو؟: ١‏ يصح أن يكون حل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية 
من أجناس مختلفة » ويكون الحيار فى تعيينه للمدين أو للدائن . ١‏ وإذا أطلق خيار التعيين 
فهو للمدين . إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتماتدان على أن الحيار يكرن للدائن . 

( ولا فرق ف الأحكام مابين التقنين المصرى والتقنين العراتى رعم اختلاف المبارة . أنظر 
فى التقنين المراق الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون المدف العراق فقرة 158 س 
فقرة 1١5١56‏ ). 

تقنين الموجبات والعقود البنانى م 0١0‏ : الموجب التخييرى هو الذى يكون موضوعه مشثملا 
على جملة أشياء تبرأ ذمة المديون ماما بأداء وأحد مها . والمديون وحده حق الاختيار مالم يكن 
4ة نص مالف . ( ولا فرق ى الأحكام مابين التقئين المصرى والتقئين اللبساف رعم اختلاف 
العبارة . ويقرل التقنين اللبناى إن حى الاختيار للمدين مالم يكن ئمة نص الف »:والمقصرد 
بالنص هنا الاتفاق (همز:2[بدمو)كا يفهم من ال جرع إل الأصل الفرنى للمادة 05 ء أما نس 
القانوت فن البدين آنه :إذا وجد سمل اللار كدان فائه حب 'اتباعه )1 
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أن يلتزم الشريك بتقديم حصته فى الشركة مبلغاً من النقود أو ارضاً أو سيارة أو 
أسهماً أو سندات أوغير ذلك . ونرى من ذلك أن محل الالتزام قد يكون شيئين » 
وقد يكون أكتر هن شيئين(1) . كذلك يصح أن يكون شيئاً غير معين بالذات 


)١(‏ وخبار التعيين فى الفقه الإسلاى - وهو الذى يقابل التتخيير فى الالتزام التخييرى ل 
لا يحوز أن يقم عل أكثر من أشياء ثلاثة » و لمزم فيه ذكر المدة الى يم فيها الميار على خلات 
ف الرأى » ويكون الميار إما للمشترى أو . ثم حسب الشرط . جاء فى المبسوط للسرخى 
( جزء ١+‏ ص هه ) : ٠‏ ولو اشترى ثوبير سن واحد مهما بعشرة دراهم ؛ على أنه بالحيار 
ثلاثة أيام' ممسك أيهما شاء ويرد الآخ. . جاز العقد عندنا استحسانا . وكذلك هذا فى ثلاثة أثواب» 
وفيما زاد على الثلاثة المقد فاسد ... وجه الاستحان أن هذه الجهالة لا تفضى إلى المازعة 
لأنه شرط الحيار لنفه » وحكم خياره يستند بالته.ين» والجهالة الى لا تفضى إلى المنازعة لا تمنم 
صحة المقد ... فمّد يشرى الإنسان لعياله ثوبا ولا يعجيه أن يحمل عاله إلى الوق ولا يرضى 
البائع بالتسايم إليه ليحمله إلى عياله بذبر عقد » فيحتاج إلى ..اشرة المقد هذه الصفة . وهذه 
الحاجة مقصررة عل الثلاث » لآن كل نوع يشتمل على أوصاف ثلاثة » جيد ووسط وردىء » 
فإذا حمل الثلاثة إلى أهله ثم المقصود . فأخذنا فيما زاد على ذلك بالقياس لعدم الحاجة فيه .. 
ثم نص ف هذا الموضم عل تقدير الميار بئلاثة أيام » وهو المحيح ء لآن هذا خيار ثبت 
بالشرط فلا بد فيه من إعلام المدة » وإن أطلق ذلك فى غير هذا الموضم . . وجاء فى البدائع 
للكاسانى ( جزء ه ص ١١07‏ ) فى خصوص المدة ما يأل : « وهل يشترط بيان المدة ى هذا 
الميار 7 اختلف المعايخ فيه لاختلان ألفاظ محمد فى هذه المسألة فى الكتبء فذكر فى الجامع 
الصغير على أن يأخذ المشترى أيهما شاء وهو فيه بالحيار ثلاثة أيام »ودكر فى الأصل عل أن يأخذ 
أهما شاء بألف وم يذكر مدة الميار . فقال بعضهم لا يحوز هذا البيم إلا بذكر مدة خيار 
الشرط » وهو ثلاثة أيام فا دوجا عند أبى حنيفة رحه الله ؛ وعندها الثلاث وما زاد عايها بعد 
أن كرة متلونا ء وهو قرل الكرخى والطحاوى رحمهما الله . وقال بعضهم يصم من غير ذ كر 
المدة . وجه قول الأولين أن المبيع لو كان ثوبا واحدا معينا وشرط فيه الحيار كان بيان المدة 
شرط الصحة بالإ<اع » فكذا إذا كان واحدا غير معين . والجامم بينهما أن ترك التوقيت 
تجهيل لمدة الحيار وأنه مفد للبيع ... وجه قول الآخرين أن توقيت الحيار فى المين إنما كان 
شرطا لأن الحيار فيه بمنع ثبوت الك للحاجة إودفع الفبن بواسطة التأمل مكان فى معتنى الاستفناء» 
ؤلا بد من التوقيت ليصح استئناء ذلك فى الوقت عن ثبوت حك البيع فيه » وخيار التعيين لا .مام 
لبوت الح فى أحدما غير عين وإنما بمنم تعين المبيع لا غير ١‏ فلا يشترط له بيان المدة واه 
سبحانه وتعالى أعل . والدليل عل التفرقة بيهما أن خيار الشرط لا يورث على أصل أصحابنا. 
وخيار التعيين يورث بال ماع » . هذا وكون الحيار يحوز أن يكرن لبائع !مما جاه عل سبيل 
الاستحسان '» جاء لى فتح القدير ل ن اهام ( جزءه ص ١١1١‏ ) : دوإذا ظهر أن جواز 
هذا اليم للحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق والأوفق لمن يقم الثى» له حاضرا أو غائبا ٠‏ ظهر 
أنه لا يحوز للبائع » بل مختص حيار التعيين بالمشترى , لآن البائع لا حاجة له إلى اختيار الأوفق- 
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كالامود 34 أو عبئاً معينة عقاراً أو منقولا. وج أن يع التعدد هذه كلها ٠.‏ 


> والأرفق لأن المبيم كان معه قبل البييع وهو أدرى مما لاءمه منهء فيرد جانب 0 
فلهذ! نص ف ارد على أنه لا يجوز فى جانب البائم . وذكر 0 جرز استحسانا ٠‏ 
لأنه بيسم يحوز مع خيار المشتّرى فيجوز مع خيار البائع قياسا على الشرط » . 

وحم البييع مع خيار التميين أنه غير لازم لمن له الحيار سواء كان المشترى أو البائع . جاء 
اباد جر 4ض 50 ) ل الام نا كانا أعيار يدوق : و الملكالثابت بهذا البيسع 
قبل الاختيار ملك غير لازم » وللمشترى أن يردها حميما » لآن خيار التعيين مم لزوم العءقمد 
ل ا ل حر اوعدا 
التوع من البيم إنما يثبت بتعامل الناس لحاجتهم إلى ذلك 11 بينا ف يما تقدم ع ولا تنعاء حاجتهم 
إلا بعد الازوم لأنه عسى لا يوافقه كلاهما جميما فيحتاج للع عا أينا من +5؟) 
فى حالة ما إذا كان الحيار للبائع : ٠‏ ولايائع أن يفسخ البيسم لأنه غير لازم 0 

ريدق أن عبان التعين يكرن مقترنا مخيار الشرط . وهذا مايملل أن البيم المقترن بخيار 
التعرين يكون غير لازم عل النحو الذى قدمناه ؛ وعدم لزومه إنما جاء من خيار الشرط المقترن 
مخيار التعيين لا من خيار التحيين ذاته . وهذا مايمال أيضاً أن خيار التعيين ينتمل إلى الورثة 
ولكن اليم يكون لازا لم خلافاً للمررث » وذلك لآن خيار الشرط المقترن يار التعيرين 
لايورث » فينقطم هذا الخيار عن الررثة ومن ثم يلزمهم البيع » ويبق هم خيار التءيين وحده 
دون خيار الشرط . وهذًا مايملل أخيراً أن الشيئين إذا تعيبا معأ فى يد المشترى وكان له خيار 
التعيين » فللمشترى أن يأخذ أبهما شاء بشمنه وليس له أن يردها جميعاً ٠‏ لأن خيار الشرط المقتّرن 
عدار التءيين هو الذى بط! بتميب الشيثين وبى خيار التعيين على حاله . وى هذا يقول صاحب 
البدائع ( جزء ه ص 81 ) : « ولو تعيبا جميعاً : فان كان على التعاتب تعين الأول للبيع 
ولزمه ثمنه ويرد الآخر لما قلنا » ولا يغرم بحدوث العيب شيئا لما قلنا إنه أمانة . وان تعيما معأ 
لايتعين أحدها لبهم لآنه ليس أحدها بالتميين أولى من الآخر و اشن أن يأخذ أييما شاء 
بشمنه ء لأنه إذا لم يتمين أحدها للبيم ب المشترى عل خياره . إلا أنه ليس له أن يردها جميماء 
لأن البيع قد لزم فى أحدهما بتعييهما ف يد المشترى وبطل خيار الشرط ء وهذا يزيد قول من 
يقول من المشايخ إن هذا البيع فيه خياران » خيار التعيين وخيار الشرط » ولا بد اه من رتبة 
معلومة » إذ لو لم يكن لك ردها حيعاً كا لر لم يتعيب أحدها أصلا » ولكنه م يملك لأن 
ردها جميعاً قبل التعيب ثبت حكما لميار الشرط » وقد بطل خبيار الشرط بعد تعيبهما معأ فل يماك 
ردهما » وبق خيار التعيين فيملك رد أحدهما ... ولا يبطل هذا الحيار موت المشتّرى بل يورث 
مخلاف خيار الشرط » لأن خيار التعيين إنما يعبت للمورث لشبوت الملك له فى أحدهما غير عين» 
وقد قام الوارث مقامه فى ذلك الملك ذا. أن يختار أهما شاء دون الآخر » إلا أنه ليس له أن 
يردهما حميعاً وقد كان للمورت ذلك . وهذا يؤيد قول أولئك المشايخ إنه لا بد من خيارين ى 
هذا البيم » وقد بطل أحدهما وهو خيار الشرط بالمرت لأنه لا يورث عل أصل أصحابنا فبطل 
الحم امذتص به وهو ولاية رده|ا جميعاً » : 
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عملا أو امتناعاً عن عمل . ويصح أن مجتمع كل هولاء 
الشريك مثلا بتقدم حصته للشركة مبلغاً من الود او ارضا او خلا يفوم به 
لمصلحة الشركة أو امتناعاً عن الانجار فيا تقوم به الشركة من عمل(١1)‏ . 

فأى أداء يصنح أن يكرن محلا للالترام بمكن ‏ إذا اقترنت ابه أداءات 
أخرى مس أرعه أو من غير نوعه ‏ أن يكون محلا للالعزام النخييرى . والمهم 
هو أن يتعدد هذا امحل » فلا يقتصر على أداء واحد . 


هم - (؟) تافر الشروط فى كل من الرداءات المتعردة : ويجب 
أن يتوافر فى كل أداء من الآداءات المتعددة للالتزام التخييرى حميع الشروط 
الواجب توافرها فى مل الالتزام » لاحهال أن بقع الاختيار على أى أداء منها 
فيصبح هو امحل الوحيد . ويكون متوافرا فيه الشروط اللازمة . فيجب أن 
يكون كل أداء موجوداً إذا كان شيئاً . أو ممكناً إذا كان عملا أو امتناعاً عن 
عمل . ويجب أيضاً أن يكون الأداء معيناً أو قابلا للتعيين » وأن يكون صالحاً 
للتعامل فيه » وأن يكون مالا متقوماً » وأن يكون التعامل فيه مشروعاً . 
فاذا كان الالتزام التخييرى محله شيئان فةط . وكان أحدهما ل تتوافر فيه 
الشروط المتقدمة الذكر » وتوافرت فى الشىء الاخر هذه الشروط » فان 
الالتزام لايكون له إلا مل واحد هو هذا امحل الذى توافرت فيه الشروط » 
ويكون الالتزام بسيطاً غيرتميرى(؟) . 
وقد نصت المادة ١١47‏ من التقنين المدنى الفرنسبى صراحة على هذا 


)١(‏ ديرانتون ١١‏ فقرة م١‏ - ماركاديه ؛ فقرة 4ه -- ديمولومب 55 فقرة م ل 
برردى وبارد ؟ فقرة ٠١١41‏ . 

(؟) لكن إذا أراد المتعاقدان أن يخفيا التزاماً غير مشروع تحت ستار التزام تخييرى» بأن يتفقا 
أصلا على محل غير مشروع » ثم يضما إل جانبه على طريق التخيير محلا آخر مشروعاً يكرن 
المقصود منه أن يصبح جزاء لعدم تنفيذ امحل غير المشروع »عفان مثل هذا الالتزام لا يكون التزاماً 
صحيحاً حتى فى محله المشروع » بل يكون التزاماً باطلا فى المحلين حيعاً ( بودرى وبارد + فقرة 


ص ٠١0‏ هامش رتم ؟ ) ا 
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الحك إذ تقول : ٠‏ يكون الالتزام بسيطاً » ولو عقد فى صورة التزام 
تخيرى » إذا كان أحد ااغيئين محل الالنزام لا تمكن أن يكون محلا له(١) ٠‏ . 
وتنص المادة 5١‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى عي الم كان 
شىء واحد من الأشياء المتعددة هو الذى بمكن تنفيذه دون الآشياء الأخرى . 
فتقول : « إذاكان أحد المواضيع وحده قابلا التنفيذ » فال موجب يكون أو بصبح 
من الموجبات للبسيطة » . والحك, كا رى ظاهر البداهة » فلا حاجة للنص 
عليه : إذ ممكن استخلاصه فى يسر من تطبيق القواعد العامة . 
والععرة , فى معرفة ما إذا كانت الشروط الواجبة متوافرة فى الآداءات 
المتعددة للالتزام التخييرى . تكون بوقت نشوء هذا الالتزام . فان توافرت 
الشروط فى هذا الوقت ء كان الالتزام تخييرياً » حتى لو أصبحت الآداءات 
بعد ذلك لاتصلح كلها أو بعضها محلا للالتزام . وعلى النقيض من ذلك » إذا 
لم تتوافر الشروط إلافى أداء منها » كان الالتزام بسيطأً منذ البداية ومحله هذا 
الأداء الذى توافرت فيه الشروط » ولا ينقلب تخييرياً حتى لو أصبحت الآداءات 
الأخرى بعد ذلك متوافراً فها الشروط الواجبة(؟) . 
كل - رع تل واهر م الأوال التُعردة قر الواهب الداء : وإذا 
كان للالزام التخييرئ محال متعددة (260086وذاطه «) ء فان محلا واحداً منها 
فقط هو الواجب الأداء (6«مغفطء4 «) » أو كا تقول المادة ه/!” مدنى فى 
صدرها : ١‏ تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها » . 
وينبنى على ذلك أمران : ( أوهما ) أنه قبل اختيار امحل الواجب الأداء . 
بكر نكل من انال المتعددة ممكناً طلبه ء فيقوم التضامن بين هذه ا محال على 
غرار التضامن الذى يقوم بين المدينين المتضامنين . فكما إن كل ه«لدين متضامن 





)000 وهذا هو النس ىق أصله الفرنمى : 40101106 ,6أطلزا5 أء عتتاط أك مادم أاطه'.آ 
ألةلانا0ط عم كعذمك «اترعل ‏ كع عمن"1 أك رعلازافصعالج عملزمومر علمررثل عقاء مارم 
06 أءزناذ 16 عاة 


(0) دممولوب 75١‏ فقرة ١+‏ - بودرى وبارد + فقرة ٠١459‏ -وانظر أيضاً المذكرة 
الإيضاحية للمشروع ''مهيدى فى مجموعة الأععان 7ل.مصيرية م ص ه7 . 
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تمكن مطالبته بكل الدين فاذا وفاه ؟نقضى » كذلك أى محل من انال المتعددة 
للالتزام التخيبرى تمكن المطالبة به فاذا وى انقضى الالتزام . فالتخيير إذن هو 
ضرب من التضامن ما بين الأشياء شبيه بالتضامن ما بين الأشخاص » هو 
تضامن عيبى موضوعى (6اناءوزطه 66 ع1أءعمع 501103216) إلى جانب تضامن 
المدينينالشخصى الذالى (06ناءءزطنة 6ه علاعدووىمهم 501103216) .والتضامن 
العيبى من ثأنه ؛ كالتضامن الشخصى » أن يقوى ضمان الدائن . فاذا أصبح 
تنفيذ محل من المحال المتعددة للا لتزام التخييرى مستحيلا جاز أن ينفذ محل 
آخر » فيتسع بذلك محال التنفيذ ويقوى ضمان الدائن(1) . ( والآمر الثانى ) أنه 
بعد اختيار امحل الواجب الآداء يصبح هذا وحده هو محل الالتزام : وينقلب 
الالتزام التخييرى عند ذلك التزاماً بسبطاً ليس له إلا محل واحد . 

ويسلتبع ذلك أن محال المتعددة للا لتزام التخيمرى تكون ف الكترة 
الغالبة من الأحوالى متعادلة فى قيمها » ما دام أن تنفيذ أنى محل منها يغنى عن 
تنفيذ المحال الآخر . غير أن هذا ليس بضرورى . فقد تتفاوت قم امال إذا 
تفاوتت شروط أدائها . مئل ذلك أن يلتزم شخص نحو آخر بأن يبيع له الدار 
بألفين أو الأرض بألف » فتكون قيمة الأرض نصف قيمة الدار . وقد يعد 
شخص خرن باقر اضيه آلف «يقوائد سعرها ف أو ختيتانة رقوائك سعرها 5 . 
بل قد لا تتفارت شروط الإداء ومع ذلك تكون القم متفاوتة ٠‏ فقد كرون 
المبلغ الموعود باقراضه هو ألف أو ألفان على حسب اختيار المدين ويكون سعر 
الفائدة فى الحالتين ه / (2) . 


/الم - (ب) مسر الالتراص الف بمرى عى مائرت أمرى ال 
وحى يم نحديد منطمّة الالنزام التخييرى فى وضوح . نورد بعض الحالات 
الى تشتبه بالالنزام التخييرى وليست إباه . فنستعرض الشرط اج الى والالتزام 


)١(‏ دبمولب ٠5‏ فقرة'م - بودرى وبارد ؟ فمّرة ٠١44‏ ناآرة ه4١٠‏ - بلانيول 
(؟) ديرانتون ١١‏ فمرة ١+9‏ - لارومبيير " م ١١86‏ فقرة ه ل ديمرلومب 5١1‏ 


فقرة ده ل بودرى وبارد ؟ كمَرة ١٠١4#‏ . 
(م ٠١‏ - الوسيط ) 


سا١ة"6‎ 


المعلق على شرط واقف والاللزام بشىء غير معين . أما الا لعزام متعدد امحل 
(ء)ستمزده» «مأنوع1ام0) فك سبق العييز بينه وبين الالمزام التخيرى ٠‏ 
وسيندث عند الكلام ف الالزام الك ها يبوجدك بيله وبين الا لعزام التخيرى 


من فروق . 


)١( - 88‏ العبين بن اتام «اكيرى واشرط الهزالى : 
الشرط الجزالى هو تقدير اتفاق التعويض المستدى . إذا أخل المدين بالتزامه 
و قم بتافيذه تنفيذاً عينياً . فالشرط الجزائى إذن ليس إلا تعويضاً مستحقاً 

ابي . وهو ككل نعويض - لا تمكن أن يككون إلى جانب 
النتفيذ العيبى أحند حل التزام ممييرى . ذلك أنه فى الالتزام التخيرى مكن 
للمدين أو للدائن » بحسب الأحوال : أن تار أحد المحلين فيوفيه إلطرف 
الآخر ور مك هد الطرف الآخر أن يرفض اللإقاف آنا ف التعريض 
فالأمر مختاف » إذأن المدن لا يستطيع أن مختار التعويض دون التنفيذ العينى » 
إذا كان هذا التنفيذ مكنا وطالب به الدائن . كذلك لا يجوز للدائن أن مختار 
التعويض دون التنفيذ العينى ٠‏ إذا كان التنفيذ العينى ممكناً وعرطه المدين . 
فالتعويض ليس محلا لالتزام مخيبرى : بل إن له مقوماته الذاتية » وقد سبق 
بيان ذلك فى الحزء الثانى من الوسيط . 

وما يبرز الفرق ببن الالتزام التخيبرى والالزام المصحوب بشرط جز الى 
أنه إذا كان الالتزام المصحوب بشرط جزائى قد أصبح تنفيذه العيى مستحيلا 
بسبب أجنى لايد للمدين فيه » فان الالدزام بتقضى ولايكوف الشرط لحز الى 
مستحقاً . أما فى الالمزا م التخييرى » إذا أصبح تنفيذ أحد محلى هذا الالتزام 
مستحيلا سبب أجنى » فسترى أن انحل الثانى يصبح مستحقاً 4 على لاف 
(إشرط الجزالى . كذلك إذا كان امحل الأصلى للالتزام المصحوب بشرط جزانى 
لايصلح أن يكون محلا لعدم نوافر الشروط الواجبة فيه ٠‏ فان الالعزام يسقط 
ويسقط معه الشرط الجزائ . وهذا مخلاف الالتزام التخييرى » فانه إذاكان 
أحد محليه لايصلح أن يكيون محلا للالتزام أصبح امحل الآخر هو المستحق(1). 


. ٠١الم بودرى وبارد ؟ فقَرةَ‎ )١( 


ا 


-() ابيز بع الزرامزا صم الل مرق انال راص المعاى. على شرط 
واقف : ولا جرز أن يكيف الالتزام التخييرى بأن كلا هن محاله المتعددة 
واجب الآداء معلقاً على شرط اختياره . وقد كان بعض الفّهاء الفرنسين 
بذهبون إلى ذلك(1١).‏ ذلك أن الالزاء المعلق على شرط وائف قد علق على أمر 
غير محمّق الحصول : أما الاختيار فى الالهزام التخييرى ‏ اختيار مل ما 
فهر أمر محتق لابد من حصوله . وإذا هو م محصل ممن له حق الاختيار 
بالذات . فانه لابد حاصل ثمن أقامه القانون مقامه : القاخبى فى حالة ما إذا 
كان الخيار للمدين . والملدن فى حالة ما إذا كان الحيار للدائن(5). 


وبنبنى على ماتقدم أن الالنزام التخييرى هو المزام محقى الوجود منذ البداية» 
أما الالنزام المعلق على شرط واقف فالتزام غير عمق الوجود وهو لز يوجد 
فعلا إذا ما تحمق الشرط . وهناك فرى آخر ما بين الالمزامين . فانه إذا هلك 
حل الالتزام الشرطى بسبب أجنى قبل تحقق الشرط كانت تبعة الهلاك على 
المدين كما سبق القول » أما التبعة فى هلاك أحد محال الالتزام التخييرى فهى 
على الدائن(7). 


٠ه ٠‏ (م) الم يز بين الل لتراصم العخبيرق والط مراص بش / غير مه 
بالزات : والالتزام التخييرى ليس التزاماً بشىء غير معين بالذات . فقد يليزم 


.8 يدأ 


شخص أن يدبع لآخر مائة أردب من النمح : ومحل الالنزام هنا هو شىء غير 
معن بالذات حتى لوعين البائع انخزن الذى أودع فيه تقحه وذكر أن ماثة 
الأردب ستؤخد من هذا القمح . كذلك يعثير الأزاماً بشىء غير معين بالذات 


)١(‏ أنظ ماركاديه غ فقرة5م!! - كولىيه دى سانتير ؛ فقرة6١١‏ مكررة - د». لوب 
5" فمرة ”5 . 

)0( أنظر المادة 05ا؟ مدى » وسيأق بياث ذلك . فلا يكون إذن اخفيا_ أحد ال الالتزام 
التخيبرى شرطأ ما دام حتى الحصول ايل ع و أحل .مين أو غير معن عل سين الأحو'ل (أنظر 
قريباً من هذا المعنى بودرى وبارد ؟ فقرة ٠١85‏ ). 


69 أنئر بردري وبارد ؟ فقرة ١٠١5#‏ 


١48 


العام من ببيع فرساً غير معين من خيوله الموجودة بالأصطبل 3 أو يبيع بشرة 
غبر معيئة من قطيع البقر الذى بملكه . فالمبيع فى جميع هذه الأحوال شىء غير 
معروف يؤخذ من بين أشياء معروفة . 

والفرق بعن أن يلتم الشخص باعطاء شىء معبن هن بين أشياء معينة ‏ وهذا 
هو الالتزام التخييرى ‏ وبين أن يلتزم باعطاء شىء غير «عروف من بين أشياء 
معروفة » أن الأشياء حل الالتزام التخييرى هى أشياء معينة بذاتها » كل شىء 
منها قد عين تعيبنآ كافياً حتى لامختلط بغيره » وأحد هذه الآشياء المعينة بالذات 
سيكون محل الالتزام إذا تم اختياره . أما فى الالتزام باعطاء شىء غير معروف 
من بين أشياء معروفة » فان هذه الأشياء المعروفة ليست معينة بذواها كما هى 
معيئة فى الالتزام التخبيرى » بل هى قد عينت بأنها الحيول التى فى الاصطبل 
دون أن تعين هذه الحيول فرساً فرساً » أو هى قطيع البقر الذى بملكه البائع 
دون أن تعين رؤوس هذا القطيع رأساً رأسا(١).‏ 

وينبنى على هذا الفرق أدور ثلاثة : )١(‏ ف الالتزام بشىء غير معين 
بالذات » إذا فرز فرس من الأصطبل أو بقرة من القطيع بعد إعذار المشترى » 
نم هلك الشىء ء المفرز » فان هلاكه لايكون على المشترى » بل يجب فرز فرص 
آخر أو بقرة أخرى لتسليمها إليه أما إذا انختير أحد محال الا لتزام التخييرى. ولم 
يتسلمه المشترى بعد إعذاره » فان الاك يكون عليه لا على البائع(؟) . 
(1) ف الالتزام بشىء غير معين بالذات » إذا فرز المبيع » انتفلت ملمكيته إلى 
المشترى من وقت الفرز لامن وقت البيع . أما فى الالتزام التخييرى » فانه إذا 
اختبر محل الالتزام » انتقلت ملكيته من وقت البيع لمن وقت الاختيار . 
وسترى أن الاختيار يستند إلى الماضى(؟). (") فى الالنزام بشىء غير معين 
بالذات . إذا كان أحد الحيول مثلا هو ملك المشترى » ولكنه عندما فرز 


)00( لارومبيير # م ١١89‏ فضمَّرة .م -- دهولومب 75 فقرة موم# ل بوردرى وبارد 
؟ فمّرة 4ه٠٠‏ ل فقرة هموو١٠١‏ . 

(0) قارب بودرى وبارد ؟ فقرة 1١١564‏ . 

(©) لاررمبيير * م ١١84‏ فقاة؟ ‏ دهمرلرمب 75 فقرة 7 ل فقرة م لس بودرى 
وبارد ؟ فقرء و ه١٠‏ ص 57١5‏ . 


ل58- 


ليكون هو الفرس البيع لم يعد ملكا له ء فان البيع يصح . أما فى الالتزام 
التخييرى » إذا باع شخس قرسا عن بين عدة خيول معينة بذواتها » وكان 
أسجقه ين ذا 1 د ملكا له » واختير ليكون محلا للالئزام » فان 
الالنزام لايصح لآن هذا امحل لم يكن قد توافرت فيه الشروط الواجبة وقت 
نشوء الالعزام إذ “ان ملكا المشترى(١).‏ 


ةَّ ؟" من له خمار التعيين ومصدر هذا الميار 


0- من تر ضام التعبين : رأينا أن العبارة الأخمرة من المادة ها" 
مدنى تقو ل : «ويكون الحيار المدين ما لم ينص القانون أو ب بتفق المتعاقدان على 
غء ذلك و . 

فاذا كان هناك التزام تخييرى . ولم يبين الطرقان من له الحيار ولم ينص 
القائرن على ذلك » فان الحيار يكون للمدين لا للدائن . وهذا هو الأصل العام؛ 
فان الاتفاق عند الشك يفسر لمصلحة المدين(؟) . 


(:) لاررمبيير ” م 18!! نقرة ١‏ - دمرلرم ٠١5‏ فّرة ١+‏ ل يودرى وبارد 
؟ فقرة د١١‏ . ربقع كثيراً أن تعمد الشركات الكبير: تررضاً فى الأسواق 'عالمية » فتصدر 
سندات وتتعهد بدقع رأس المال والأرباح يعملات 2تلة » حى يهنا لامقرضين حامل هذه 
السندات أن يقبفسوا حقوقهم كل نمملة بلده » فهل يعتبر اام الشر: المفترضة فى هذه الحالة 
اناما تمييري؟ ماله المتعددة هى هده المسلات امختلفة 7 انقسم النقهاء فى هذه المسألة : ففريق 
تامف إلى أن الالتزام بس! . وعحله هو مبلغ من النقرد بحسب ن كل بلد بعملته » والدائن هنا 
هو الذى يحتار عملة بنده إيازتات عل أوبرى ورو ؛كمرة ٠6م‏ ص 56 وهامش دم 7 تحرر ا 
دلاول وريبير ربولانحيه ؟ فقرة ١++٠‏ سح بلائيول وريبير رجابولد ل فقرة 0109860). 
ورين آخر يذهب إلى أن الالنزام تمييرى إذ هو يقع على لات مختلفة » ,لكر يستخلص 
من الظروف أن هناك اتفاقاً ميا على أن يكون الحيار فى هذا الالتزام للدائن لا للمدين ؛ أى 
لحامل السندات لا للشركة ( أنسيكلوبيدى داللرز م لفظ تهناهع00!1 فقرة .هء ‏ دى باج 
+ فقرة 075,)غ. دسواء أخذ بالرأى الأول أو بالرأى الثانى » فالنتيجة المملية واحدة»إذ ينتهى 
الأمر إلى تفسير نية المتعاقدين وإعطاء الحيار للدائن »و إنما يختلف الرأيان فى التصوير الفنى للالتزام . 

)١(‏ بودرى وبارد ؟ فقرة ٠١64‏ . وقد قضت محكة الاستعناف المعلطة بأنه إذا كان 
هناك خيار فى دفم الدّن فوراً مع خصم معين أو دفعه إلى أجلءفالحيار يكون #مدين لا الدائن» 
ولا جوز للدائن أو الوسيط أن يحبر المدين على الدفم فور ( استثناف مختلط ٠١‏ مايو 
منة 1956ا ملا ص 1489 ). 


لا ه©إ سه 


ولكن مجوز أن يتفق الطرفان على أن يكون الحيار للدائن لا للمدين» وهذا 
بقتضى اتفاقاً خاصاً فلا يصح افتراضه . على أن هذا الاتفاق قد يكون صربمحا 
أو ضما » فلا يشترط التقنين المدنى المصرى الا تفاق الصرع(1) . 

كذلك مجوزء إذا كان مصدر اللحيار هو نص ف الثانون ؛ أن يجعل النص 
الحيار للدائن لا للمدين . وقد فعل القانون ذلك عندما نصت الفقرة الثانية من 
المادة +707 مدنى عل أنه إذا أضعف المدين بفعله تأميناً خاصاً » فللدائن الحيار 
بين أن يطالب باستيفاء حقه قبل حاول أجله أو أن يطالب بتكلة التأمين(؟) . 
فى هذا الالتزام التخييرى ينص القانون على أن الحيار الدائن . 
من محال الالتزام المتعددة » ويكون عرضه صحيحاً . أما إذا كان الحيار للدائن 
فلا يستطيع المدين أن يعرض ما مختارره هو 5 بل جب عليه أن يعرض الوفاء 
بأى محل مختاره الدائن(7) . 

ولا نرى ما بمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون الحيار لأجنى» ويكون 
الأجنى فى هذه الحالة إما خبيراً فنياً يستشيره أحد الطرفين فيكون اللحيار 'ى 
الحقيقة لهذا الطرف يستعمله بعد استشارة الحبر أو يكون الأجنى غير منتم 
لاحد من الطرفين فيقّرب من أن يكون حكماً بنهما يتفتان عليه عندما 
لا يستطيعان الاتفاق على أن يكون اللحيار لأحد منهما . ويساعد على تقرر هذا 
الحكم أن نص التقنين المدنى المصرى لا يقول كما تقول المادة ١١4‏ منالتقنين 
المدنى الفرنسى ‏ إن الحيار للمدين مالم يتفق المتعاقدان على أن يكون الخبار 
للدائن » بل تقول إن الخيار للمدين ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك(4) . 


» عل أن يككون الاتهاق صريحاً‎ ١١1٠ أما التقنين المدى الفرنسى فقد نص ف المادة‎ )١( 
وبالرغم من ذلك يذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يكون الاتفاق ضمنياً ( بيدان ولاجارد ؟"‎ 
.) 5074 فقرة ١.م - أنسيكلر بيدى داللوز لفظ 061182408 فترة وه - دى باج ؟ فقرة‎ 

69 أنظر أنفنا المادة م ١٠١+‏ فمّرة أولى مدل . 

(6) بودرى وبارد ؟ فقرة ٠١5٠6‏ ل فقرة ٠١5١‏ . 

(:) أنظر فى إمكان أن يكون الخيار للغير فى القانون المدى العراى الأستاذ حسن الذنون 
ف أحكام الالتزام فى المانون المدفى العراتقى نغرة لالا١‏ . 


1١81١ 


5 - مصر اقاء : وبمكن أن نستخلصس نما تقدم أن ٠.صدر‏ 
خيار التعيين إما أن ,كتون الاتناق كا هو الغال » وإما أن يكرن نصاً فى 
القانون . 


أشياء متعددة . وعند ذلك يتكفل الاتفاق أو التصرف القانونى بتعين من له 
الحياز » المدين أو الدائن ٠‏ فاذا سكت عن هذا التعيين كان الحيار للمدين 
كنا قدمنا . 


وقد يكون مصدر الالتزام التخييرى نصاً فى القانون . وقد رأينا أن الفمرة 
الثانية من المادة 717 مدلى تنص على سقوط الأجل إذا كان المآبن قد أضعف 
بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص . ولوكن هذا التأممن قد 
أعطى يعمد لاحق أو عوجب القانون » هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتككلة 
التأمين . أما إذا كان إضعاف التأمين برجع إلى سبب لادخل لإرادة المدين فيه» 
فان الااجل إسقط مالم يقدم الملزين للدائن ن ضماناً كافياً )١(‏ . ورأينا أن النقرتن 
الأولى والثانية من المادة ٠١44‏ مدفى تطبيقان هذه الأحكام على الرهن الرسمي 
فتنصان على أنه و١‏ إذا تسبب الراهن نخطه فى هلاك العثار المرهون لو تلفه » 
كان الدائن المرتهن مخيراً بعن أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستوق حمقه نوراً . 
؟ -'فاذا كان الخلاك أو التلف قد نشأعن سبب أجنى ولم يقبل الدائن بقاء الدين 
بلا تأمينء كاذ؛ المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن بو الدين فور قبل 
حلول الأجل ؛(١).‏ ورى من ذلك أن هذه النصوص تنشى ء التزاءين نحخييريين: 
)١(‏ الالتزام الأول هو التزام المدين الذى أضعف بفعله ما أعطى الدائن هن تأمين 
خاص » فيلتزم إما بدفع الدين فوراً أو بتكملة التأمين » والخيار هنا للدائن بنس 


(1) أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص60 


ص 8 . 
(؟) أنظر أيضاً المادة ؟ ١١١‏ فقرة ثانية مدل فى رهن الحيازة . 


الل 
. سكن 


لاقتم 


القانون . (9) ارام الآان ٠‏ التزام المين . إذا كان إضماف التأمين يرح 


إل ولص أجلو 1 ع( م 8 الح لا أو 4ح هر 8 كاف )0 د الخيار هنا للمد..: 


بنك القائرن كدذلك .4١‏ وقد دادم ب0 1 15' عند ': 5م دن الأجل١5).‏ 





)١(‏ أنظر الاستاذ :. اخى حسارى ١‏ مس و9( سل وقاون ؛ فيما يتسلق بالتزام المدين 
بدفع الدين فورا أو بتفيم تأمين إذا كان إضمان فلتأمين يرجم إل سبب أجنبي » المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 47 رعس #١‏ 0 حيث تفيد 
أن هذا الالتزام التزاء بدى . و الصحيح أنه التزام أييرى كنظيره الدي ينشأ إذا كان ؛نمات 
النأمين راجعاً إلى خطأ اندين » ولسْكن الميار فى الالتزام الأول للمدين » وهو فى الالتزام 
الثاني للدائن 

(؟) أنظر آننا فقر: +7 . 

ومثل الالتّزام التخييرى الذي مصدرهء القانون أيضا ما قضت به المفدة ٠/؟‏ مدي من أن 
المدين » إذا خشى الدائن إفلاسه أو إصاره واستتد فى ذلك إلى سبب معقول » ضير بين وفاء 
المين فرراً أر تقديم تأمين ( أفظر المذككرة الإيضاحية المشروع انتهيدى ى مجمرعة الأعال 
التحضيرية م صر لاس سس ص «# ) وانظ. أمفلة أشرى للالتزام اتخيدى الدم مصدره 
القانرن فى نص المادة 485 مدن (2ل... ف البيع » وتقابلها 7:21 (5١41‏ من اتقنين 
الفرنسى وهاء تنشىء التزاماً بدلا لا التزاماً تخييرياً ) : رق ذد, اسادة ١١9‏ من التقنين 
التجارى ( هدم قبول الكيالة ٠‏ وتقابلها المادة ١+٠‏ من اانذف.. التجارى الفرسى وتخشىء 
التزاما بدليا لا التزاماً تخيرياً ) . 

0 المادة :؟4 مدفى بأن من يقي مندآت لى أرضر. عيره ودر يمز أن الأرض ليست 

؛ ويطلب صاحب الأرض استبقاء للنئآت : فإن له أن يستبقها يستبقها مقابل 2 فنا 

مستحقة الإزالة أر دقع مبلخ يساوى ما زاد فى ث الأرمن يب وى للنواك “د بقال أن 
فى ذمة صاحب الأرض العزاماً يريا » إما بدفى قبة المنشات مستحقة الا أ بدؤم 
ما زاد فى من الأرضص . ولكن لما كان صاحب !؟. ؟رض سبتار درن شلك أقل . عن أنقيمئي + 
فالظاهر أن الالتزام هنا يمعثر العزاماً بسيطاً له محل راسد أ الذ ل إأن2 يري زياره م 
فصّرة ٠١+*‏ ) . ومثل <ذا يقال فيما تقضى به لياد: و57 مدب .في -الد ما إذا كان من 
أقام المنشآت عل أرض غره حسمن ألنية .)ا س أن سأحمب. ال فل 0 يسغبق انهاه ٠»‏ 
عترد بين أن يدفم قيمة المراد وأجرة العمدا » أو أي و يذ بدارى هأ رأت فى مس الارصص 
بسب هذه انتشات ب وقيما تقشى يه يوحة نا المأب, ولار اماو مر" 51يير 2 مسا 


غيره بلعزه هدعم أفل الميمت ٠‏ قيمة نا أري به وقيمة .ا تعش ا لمان 


ما 


0 


: ١ 
00 5١ 0 0 - 
و 0 50 3 سيا و‎ 


0 ١ 


1 الاتز. 2 عار 


0 ا 5 راصب ابو راء وجمل لشم 1 شر الال راع 
التحيدرى دان فاححية 1٠١‏ غاب علس لحك ٠‏ مألتين : )١(‏ كيف 
يم نعيين 'خل الواجب الأداء من بعن اللحال المتعددة 0 . (؟) ماذا 
0( الوأ دعر هذه افال أو كلها علك قبل أن يم اختيار امحل 
الواحب الا د؛ 

تعره إذك ل اتعيين ادن الراع ب الداع وق أحكام افلاك . 


4 اس تين أل الواجب الأداء 


48- اتتصوص ا تنص المادة 77/1 من التقنين المدنى 
على ما يأق : 
و١1‏ إذا ؛ ان الحجيار دين وامتنع عن الاختيار » أو تعدد المدينوت وم 
يتفقوا فيا بيلهم + جاز للد”ر أ:. بطلب بن القاضى تعبين أل مختار فيه المدين 
أو يتل فيه المدينونء فاذا م يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام » . 
و؟ ‏ أما إذا كان الخار للدائن وامتنع عن الاختبار » أو تعدد الدائتون 
ولم يتضقوا 1 ؛ عبن القانئى أجلا إن طلب المدين ذلك ٠‏ فاذا انقضى 
الأجل انتن ار إلى السين1 11 8. 


)١(‏ تار النص . ورد هذ! اتنس ق المادة من المشروء المهيدى مل الرجه الآتى: 
د إد كان الخيار فس ين و امانشعم دن الاخثيار ٠‏ جاز الدائن أن يطلب من القاضى أمديد أجل 
لسدين بحت. فيه . عن .)لم بعمل فول لنغامي بنفسه تمرين محل الالتزام . « - أما إذا كان 
اغبا قدا واعتم هن الاختيار + حدد الفاضى له اجا إن طلْب أخدين ذلك 6 فإذا انقضى 
7 و2 دنا عئة المراجمة عدلت المادة ٠»‏ هناء مل طلب عمكة مم 0 
قم عر ا ذا تعفد اح ... أر مسدد الفائتين ول يتفقوا عل الاختيار ٠‏ رأصب اقتص بعد 


الأجل سل اخرار أت 2 


١6858 


ولا مقابل لهذا الاص ف التقنمن المدنى السابق(1). 

ويقابل هذا النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف المدنى التقنين 
السورى المادة 7105 » وف التقنعن المدنى الليبى المادة 557 ٠‏ وف التقنين المدنى 
العراق المادتن ٠57969‏ لوق تقنين الموجبات والعةود اللبناال المواد لاه - 
"٠‏ و5* - 0056). 


> التعديل مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد» وأصبحت المادة رقها +58 فالمشروع 
الْهالى . ووافق مجلس النواب عل المادة درن تعديل » وكذلك مجلس الشيوخ نحت رقم 5075 
( مجمرعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 1٠١‏ و ص 4*5 ). 

)000 م يكن التقنين المدنى السابق يشتمل على نص يبين الحك فيما إذا رفض من له الحيار : 
مدردا كان أو دائنا غ6 إعتال عق خيارة ) أو كان من لم الحيار متعددين وم يتفقوا على أمر 
واحد . لذلك كان الح موكولا إلى تطبيق القراعد المامة » وتقضى هذه بأن يوكل أمر التعيين 
إلى القساء . وقد ورد فى الموجز للمؤلف ( ص ٠.8‏ ) ف هذا الصدد ما يأق :« فاذا انقضت 
مدة الخيار دون أن يستعمله صاحبه ٠‏ جاز تلطرف الآخر أن يرفع الأمر إلى القضاء ٠»‏ فيجبر 
من له ححق الحيار على استماله أو يقوم القضاء مكانه فى ذلك م . أنظر أيضا : والتون + 
ص لام - الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 148 - بودرى وبارد ؟ فقرة ٠٠0١‏ - 
فقرة ١7١+‏ - استئنان محختلط ا؟ مارس سنة 1١5٠01‏ م هاا ص 1867# . 

أما التفنين المدنى الجديد فيقفى بهذا الحل » كا رأينا » فى حالة ما إذا كان الحيار للمدين وم 
يختر أو تعد المدينون وم يتفقوا فيما بيهم . أما إذا كان الميار للدائن ولم يختر أو تعدد 
الدائنون وم يتفقوا ذيما بينهم » فان التقنين المدنى الجديد يقفى بأن ينتقل الحيار ى هذه الحالة 
إلى المدين . وانتقال الميار إلى المدين يقنفى نصاً خاماً » ومن ثم يكون هذا المكم مستحدثاً 
فلا يسرى إلا على الالتزامات التخييرية الى نشأت منذ ١١‏ أكترير سنة 4و١‏ . 

ويقضى التقنين المدنى الألماف ( م 8154 ) بأنه إذا لم يستعمل صاحب الخيار ‏ دائنا كان 
أوتمة ين خصيشف فى لدان + اتعمل اطيان إل الطرمكة عر 

(؟) القنينات المدئية العربية الخرى : التقنين المدنى السورى م 7071 ( مطابقة للمادة 71075 
من التقنين المدى المصرى ) . 

التقنين المدفى الليبى م 5١5+‏ ( مطابقة للمادة 57 من التقنين المدفى المصرى ) . 

التقنين المدنى العرانى م ١:55‏ سب يلزم ق خيار التعيين محديد المدة الىيكون فما الحيار. 
؟ ل فإذا كان الحيار للمدين وامتنع عن الاختيار فى المدة امحددة » جاز للدائن أن يطلب من 
امحكة أن نترلى بنذسها تعيين حل الالتزام . أما إذا كان الحيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل 
الميار إلى المدين . 

م 0.٠‏ : خيار التعيين ينتقل إلى الوارث . 

و التق ادق العراق يتفق فى أحكامه مع أحكام التقنين المدنى المصرىء غير أن التقنين - 


-١ه6‎ 


+العراق م يررد الحم فيما إذا كن من م حق الحيار متعددين ولم يتفقوا نيما بيهم »و الظامر 
أن الحكيم الذى أورده التفنين ا صرى هو الذى يسرى فى هذه الحالة . كذنك نص التقنين العراى 
صراحة على أن خيار التقنين يتل إلى الوارث » وهذا هو حك الفقه الإسلاى » وهو حلم 
يتذى مه “طبيق القواعد العامة دسم : ىق مصر دا أنظر ى القانون ا دلى العراق الأستاذ حسن 
الذنون فى أحكام الالتزام فى الم انء ن المدفى المراى فقرة ١519‏ حل فقرة 1١100١‏ ). 


ثقتين المواتجبات والمقود التاق 2م يزه سايم الاخعيار مجر إخبار الفريق الآخر: , 





وعندما يعم يعد الثىء اختار كأنه موضوع المرجب فل الأصل . 

ممه أما إذا كان لاموجهب مواضيع تؤييرية تلتحتق الاداه قى أجال موقوته 
( 5اتاهممء)21 وأعزطه كعل ؟ناذ أققاءمم 5ع100ل270مم 5م10 ]هادعوم ) » فإن اختيار 
أحدها. فى أجل لا بمنع صاحب الحق من اختيار غيره فى أجل آخر » إذا كان لا يتحصل 
المكن.نن السك الآعابى' أ النازة الالوقة أن عا رية اه ايفكة السرهن, 

مه حك[ توق الفريع الى لاهن الاسيار قل أقعلان فإاس رون ره 
وإذا أعنن عجزء (عفمقاء06 غانائطهلادكطلاكق أهاغ ادع ع5نه! عاا» أ5) يصبامح حق 
الاختيار جاعة الدائنين (056306165 65ل 232556©) , وإذا لم يتفق الوارثون أو الدائترن » 

كان للفريق الآخر أن يطلب تحديد مهلة لهم حتى إذا انقضت أصبح ح الاختيار هذا الفريق . 

م .4 ل تيرأ ذمة المديون بأداء أحد الأشياء الموعرد بها » لكنه لا يستطيم إجبار 
الدائن عل قبول جزه من هذا الشىء وجزء من ذاك . ولا يحق للدائن أن يطلب إلا أداء أحد 
الأشياء برمته » ولا يستطيم إجبار المدين عل التنفيذ بأداء جزء من هذا وجزء من ذاك . 

م 54- إذا امتنع المديون عن الاختيار » أو كان نمة مديونون م يتفموا على الاختيار » حقللدائئ 
يطل من القاضى تحديدمهلة هم وتعيين الثىء الذى بح أدازه إذا لم مختارو! ى خلال هذه المهلة , 

م ه - إذا كان الاختيار من حق الدائئ وكان متأخراً عنه » حق للفريق الآخر أن يطلب 
تعيين مهلة كافية للدائئ ايتمكن من الجزء ى الأمر » فاذا انقضت المهلة قبل وقوع اختتاره 
أصبح هذا الحق للمديون . 

( وهذه النصوص وماتشتمل عليه من نفصيلات تتفق فق مجموعها مم أحكام التقنين المصرىء 
بعضما نص عليه هذا التقدين » وبمغها لا حاجة فيه إلى النص إذ يمكن استخلاصه من تطبيق 
القواعد العامة . اكن يلاحظ عل نصوص القنين البنانى أمران : )١(‏ قيام تعارضى بين 
المادة وه وتقفى بأنه فى حالة عدم اتماق ورئة المدين أو دائنيه على اختيار محل الالتزام ينتقل 
حق الحيار للدائن » وبين المادة ١4‏ وتتضى بأنه فى حالة رفض المدين اختيار محل الالتزام أوعدم 
اتفاق المدينين المتمددين على اختياره يتولى القاضى تعيينه . (؟) تضى المادة 4ه بأنه إذا شهر 
إعسار الطرف الذى له حق الاختيار » فان حقّه فى الاختيار ينتقل إلى جماعة الدائنين 
لمر 5ع 003556) . وغى عن البيان أن هذا إذا أمكن تصوره ق الإنلاس حديث اتند مج 
جماعة الدائنين فى اتحاد (223356) بمثله السنديك ٠»‏ فانه لا يمكن تصوره فى الإعار إذ الدائئرن 
لا يندمجون فى اتحاد ولا يمثلهم سنديك . ولكن التفدين اللبناى صرع فى أن حق الاختيار فى 
حالة الإعسار يكون لجماعة الدائنين » فيجب التليم بأن هذا الحق ينتقل !ايهم حميماً ٠‏ فان م 
يتفقوا بعد تحديد مهلة لم انتقل الحق إلى الطرف الآخر كا تذكر المادة وه ) . 


- ١6ه"‎ 


فأمامنا إذن حالتان : حالة ما إذا كان الخيار للمدن وحالة ما إذا كان 
الخبار للد . وسواء كان الخبار للمدين أو للدائن » فان التعيين منى تم يستند 
إلى الماضى ٠‏ فيعتم ر الالتزام التخيرى منذ اللبداية العزاما سيط 1 محل واحد هو 
الحل الذى ثم اختياره كرد ول سياه المدائل اقلت 

و - الم ازا لأن .ا لتمريى : إذا كان الخيار للمدين » فانه 

يستعمل خياره » وفقاً للقواعد العامة » باعلان إرادته فى أنه اختار محلا معيناً 
من محال المتعددة لا لدزامه التخييرى . وهذه الإرادة تعتير تصرفاً قانونياً من 
جانب واحد ؛ وهى ككل إرادة لا تحدث أثرها إلا إذا وصلت إلى عل الداءن 
(م ١‏ مدن ). وقيل وصوطا إلى ع الدان يستطيع المدين أن يعدل عنها إلى 
إرادة أخرىمختار مها محلا آخر 5 بشرط أن تصل هذه الإرادة الأخرى إلى علم 
الداث ثن قبل وصول الإرادة الأولى . وكل هذا إتما هى تطبيق للقواعد العامة(١).‏ 

كذلك يستطيع المدين أن يكشف عن إرادته فى تعيين امحل الواجب الأأداء 
ف عن طريق التنفيذ . فهو مبى عمد إلى تنفيذ فين اغال اللعدحة لا لتزامه 
التخيرى ؛ اعتير هذا كفيك نض ولو كان تنفد خرقات عمثابة إعلادعن إرادته 
الاختيار . «يتعين على هذا النحو المحل الواجب الآداء : ولا جوز عندئد 
للمدين إلا أن عضى ف التنفيذ ما دام قد بدأه » ولايستطيع العدول عن تنفيذ 
محل إل تنفيذ محل آخر . وكالتنفيذ الفعلى العرض الحةيى »؛ فاذا عرض المدين 
عل الدائن عرضاً حقيقياً » وفقاً للإجراءات المقررة . أحد عال الالتزام 
التخيرى 3 اعتير هذا العرض إعمالا لحق الخيار . وحبى لو رجع المدين ى 
العرض » بت التدبين قائماً » باعتبار أن العرض قد تضمن التعيين الهالى 
حل الالتزام(؟). 


(1) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى فى مجموعة الاعمال التحضيرية ؟ ص 68 - 
ص وم . ولا محل للبحث فيما إذا كان نيجوز لدائى المدين استعال حقه ق اللخيار إذا امتنم هو 
عن .استماله » فالقانون يقفى بأن القاضى فى دذه الحالة يتول الاختيار بنفه . ولكن يجوز 
لدائنى المدين أن يطعئو! بالدعوى البولصية فى اختيارالمدين - والاختيار تعدرف قانوف مفقر س 
إذا تواطأ مع الدائن إضرارا يحقوقهم وتوافرت شروط الدعوى البولصية الأخرى . 

)0( أنظر عكس ذلك بودرى وبارد ؟ فقرة ولا١٠‏ . ذلك أن الفقه الفرنمى يذهب إلى أن 
المدين لا يستطيع استمال خيارء إلا عن طريق تنفيذ أحد محال الالتزام ء ولا يكنى أن يمان م 


 ا١هاللال‎ 





> إرادته و الاختيار دون أن بسم إل الدائن ما اختاره» حتى لا تنتقل تبعة الملاك إلى الدائن 
بمجرد إعلان المدين 'رادته فى '-تيا'. عمل الالتزام » فإن تبمة اطلاك فيما يحب نقل ملكيته ١‏ 
فى القاتون الفرنسى . تكون عى الدامر: حبى قبل التسايم م انتقلت إليه الملكية . والفقه 
الفرنى . فى مذهبه هذا : بعتب أن التخيير ف الالتزام التخييرى ينطوى عل ضرب من الضههان 
للدائن يتوق به أن يحمل تبعة هلاك الثى. . فينبغى أن يؤق :هذا الضبان خمرته » ولا تنتقل 
تبمة اكلاك إلى الدائن إلا إذا تل فعلا الثى. الواجب الأداء . ومن ثم لا يسعطيم المدين أن 
يعمل اختياره طذا الثىء إلا عن طريق التنفيذ الفمل . بأن يل الدائن الثى. الذى وقم عليه 
اختيارء ( لارومبيير “” م ١١4٠.‏ ضّرة ج ل دمولومب 7١‏ فمرة م4 ل كوليه دى 
ساناسر ه فقرة 4؟١1-‏ بودرى وبارد 7 فقرة ٠١١0‏ - بلانيول وريبير وجابولد 7 ففرة 
و١٠‏ ل بيدان ولاجارد هم فقرة ١.م‏ ص ممه ل مى باج م فقرة ولام ل 
فقرة ..م؟ ‏ عكس ذلك : هيك 0 فقرة ١وه؟ ‏ لوران ١,7‏ فقرة 888 ) . وغنى عن 
البيان أن هذه الاعتبارات لا تقوم فى القانون المصرى ١‏ فتبمة اهلاك قبل التليم لا تنتقل إلى 
الدائن عندنا حتى لو انتقلت إليه ملكية الثىء . فالقرل بأن اادين بتطيم أن يختار بإعلان 
إرادته وقبل التايم ليس من ثشأنه » فى القانون المصرى ٠»‏ أن ينقل تبعة الملاك إلى الائن » 
بل تبى التبعة عبل المدين حى يتم التسايم . ومن ثم لا يوجد محظور فى القانون المصرى» كا وجد 
فى القانون الفرنسى ٠‏ من القول بأن المدين يستطيم أن يعجل الميار عن طريق إعلان إرادته » 
فلا تزال تبمة الطهلاك بعد ذلك عليه . و جذ! يتوافر الدائن الضان المنشود من الالتزام التخييرى . 
هذا إلى أن القول بإمكان استمال الحيار من طريق إعلان المدين لإرادته هو الذى يتفق مع القواعد 
العامة , وقد أخذ به #تقنين المدنى الألماانى  (‏ +50 ) والتقنين المدنى الأسبائيول ( م 1١8+‏ ) . 
ويثير بودرى. وبارد فى هذه المناسبة مسألة تعيين المحل فى الالتزام بثىء غير مءين بالذات 
(©5هعع عل «مناقع0011) . فهل يتمين بالفرز وتنتقل الملكية من هذا الوقت ومعها تبعة 
لهلاك ( فى القانون الفرنسى ) إلى الدائن ٠‏ أو لا يتمين المحل إلا بالتايم فلا تنتقل الملكية 
وتبمة اهلاك إلا من ذلك الوقت 7 فالةائلون بأن المحل يتءين بالفرز يسلمون بأن الالعزام يتحول 
قبل تنفيذه إلى التزام بثىء معين بالذات ٠»‏ والقانلون بأن المحل يتمين بالتسايم يأبون أن يتحول 
الالتزام ما دام قائماً عن طبيمته فيصبح نترام بثىء معين بالذات ( بودرى وبارد ؟ فقرة 
65 - ويذهب إهرت : أعمال مختارة ١‏ ص ١8١‏ - إلى أن المحل لا يتعين إلا بالتسايي . 
ولكن الفقهاء الألمان بمد إهرمج ذهبوا إلى أن الفرز هو الذى يدين امحل ولو تم قبل التسليم : 
بودرى وبارد ؟ ص 8١8‏ هامش رتم * ) . ومهما يكن من أمر فإن مسألة تعيين محل الالتزام 
بثىء غير معين بالذات غير مسألة تميين محل الالتزام التخييرى ولا يتحتم أن تقاس المسألة الشابية 
على المألة الأرلى . فقد يصح أن يقال إن الالتزام بثىء غير ممين بالذات يبق عل طبيعته ما دام 
التزاماً قائماً , أما الالتزام التخخييرى فلا يوجد مافع من وقوعه عل محل معين بالذات» فلو كان هذا 
لمحل المدين بالذات هو الذى وقم عليه الاختيار» لم يكن من شأن هذا التعيين أن يقاب طبيعةالالتزام » 
فالالتزام منذ البداية حله ممين بالذات . عل أن إهرتج . وهو القائل برجوب التسليم لتعبين 
جحل الالتزام بشىء غبر معين بالذات ٠»‏ يقول فى الوقت نفسه إنإعلان المدين ارادته يكنى لتعيين 
محل الالتزام التخييرى ( أنظر بردري وبارد ؟ ققرة 5١٠ص +8٠0‏ داص 78١‏ ). 


دارهة١‏ د 


ويغلب أن محدد الطرفان ميعاداً يستعمل فى خلاله الخيار . بل إن التقنين 
المدنى العراق 5-0 تحديد ميعاد » فان النمرة الأولى من المادة 749 من هذا 
التقندن تنص على أنه ٠‏ يلزم فى خبار التعيين تحديد المدة الى بكون فها الحيار؛ . 
فاذا حدد ميعاد » وجب أن يهلن المدين اختياره فيه» فاذا انقضى المعاد دون 
أن يعلن المدين اختياره» تولى القاضى الاختبار على النحو الذى سنبينه . أما إذا 
لم تحدد ميعاد للاختيار» فيكون للدائن » إذا لم يعمل المدين حق خياره ى وقت 
معقول(١)‏ » أن يلجأ إلى القاضى ليحدد أجلا للمدين مختار فيه » محيث إذا 
اننضى هذا الأجل وم ختّر المدين » تولى القاضى الاختيار بنفسه كا سيأ . 

وعلى أية صورة أعمل المدين حق الحيار» فان خياره يحب أن يمع على واحد 
هن انال المتعددة لالتزامه التخييرى» ولا جوز أن يعدوها حميعاً إلى ثىء آخر . 
ويحب » إلى ذلك » أن مختار واحداً بأ كله من هذه ا محال» فلا بجوز أن مختار 
ا أحدها رامن محل آخر » فان هذا التلفيق تأباه طبيعة الالتزام 
التخييرى . وقدنص التقنين المدلى الفرسى على هذا الحكمءإذ تقول المادة ١١99‏ 
من هذا التمنين : ه يستطيع المدين الوفاء بالتزامه بتسليمه أحد الشيئين المتعهد 
هما » ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن أن يتسلم جزءاً من أحد هذين الشيئين 
وجزءاً من الشىء الاخر :(؟) . وهذا الحكم بدمبى » وبمكن استخلاصه هن 
تطبيق التواعد العامة دون حاجة إلى نص(؟) . 


وإذا كان الالتزام التخييرى التزاماً زمنياً أو التزاماً ينفذ فى آجال دورية » 


. 598 الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيث فقرة‎ ٠.١ الموجز للمؤلف فقرة هة؛ ص‎ )١( 
31. 1199 : وهذا هو النص ق أصله الفرنمى : ععومط:! ع5 إتاعم عنعازطةل ع[‎ )١( 

| #عع101 كقط أتاعم عط 1غ 20315 ,011525ممم معومظكء ك2اناعل كع 4©قنا"1 أمدعازائ0 مء 
عكاناة"٠‏ عل 3111م قلا أء عصنا؟! عل 0216م عقنا عأملاعمع, قن معاع موقن 


وأنظر أيضاً المادة ٠٠‏ من تقنين الموجبات والمقود اللبافى . 

() وقد ورد ف المذكرة الإرصاحية للمشروع المُهيدى ما يأى : « وقد عنى التقنين البولوف 
بتقرير حك, آخر .. فنص ق الفقرة الثانية من المادة ١١‏ عل أنه لا يحوز للدائن أو المدين أن 
يلظ هن على الوفاء بشق من أحد محل التخيير وشق من امحل الآخر : أنظر كذلك المادة 5و١‏ 
من التقنين انلفر نسى والمادة 6١‏ من التقنين اللبنانى والمادة ١٠١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى 
والمادة 475/6 من العتنيندن التونسى والمرا كثى والمادة /ا/ا! 9 من التمّنين الإيطال © ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 8« ص مم ) . 
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كا إذ! تعهد مورد الأغذية أن يورد أغذية لإحدى المدارس أو لاحد التشفيات 
قُْ مواعيد دورية.عل 5 ولاه ايان فى تور ب عسس ا كين من أصناف 
متعددة هن الأغذية » فانه جرز للمورد أن تار أصنافاً معينة فى أجل من هذه 
الاجال الدورية . 7 خسار أصنافاً أخخرئ 1 الأصناف الين اخثارها أولا 
فى أجل آخر . وهذا مالم يتبين من إرادة الطر فعن أو من ظروف التعاقد أنه 
«تى اختار صنفاً معيناً فى أجل نةيد به فى الاجال التالية . وهذا الحكم أيضا 
بدهى كن استخلاصه دون نص من تطبيق القراعد العامة » وقد نص عليه 
صراجة تقنين المرجبات والعمود الا.:اى(1). 

وإذا مات المدين قبل أن يعمل خباره » انتقل حق الحيار إلى الورثة » 
وليس فى هذا إلا تطبيق للشواعد العاءمة(؟). وقد نص على هذا الحم صراحة 
كل من التقنين المدنى العراى (م 7٠٠١‏ ) وتقنين الموجبات والعقود اللبنائى 
(م 4ه ) . وإذا تعدد المدينون . سواء عن طريق تعدد الورثة أو بأن كان 
المدينون فى الأصل متعددين » وجب أن يتفق الجميع على اختبار أحد محال الالتزام 
التخييرى . فاذا لم يتفقوا » اعتيروا ف حم الممتنعين عن إعمال حدق الحيار . 


وحكم امتناع المدين عن إعمال ح الحيار هو ما قررته العبارة الأخيرة من 
المقرة الأولى من المادة 71/5 مدلى(؟): أن يتولى القاضى بنفسه تعيين محل الالعزام 
فالدائن يطلب إلى القاضىاولا تعيمن أجل مختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون إذا 
تعددوا أصلا أو تعددت الورثئة . فاذا انقضى هذا الأجل دون أن مختار المدين 
أو دون أن يتفن المدينون أو الورثة + تولى القاضى بنفسه اختيار امحل الواجب 
الأداء » مسترشدا فى ذلك بارادة الطرفين المشركة » ومخاصة إرادة المدين إذا 


85 أنظر المادة .مه من هذا التقنين . وأنظر : تولييه 5 فقرة 59# - ديمولومب‎ )١( 
6٠.٠١ أوبرى ورو ؛؟ ففرة‎ - 590١ فقرة +++ - هيك 78 فمّرة‎ ١٠07 فقرة ؟ه  لوران‎ 
.1١4١ فقرة‎ ١١ وقارن ديرانتون‎ ٠١ه‎ ٠. بودرى وبارد 5 فمّرة‎ - 7٠١ ص‎ 

(؟) وقد رأينا أن خيار التعيين و الفقه الإسلاى ينتقل إلى الورثة بعد موت المدين ( أنظر 
آنفا فقرة 6م ف المامش ) . 

00( أنظر أيضاً المدة 54 من تقنين الموجبات والعةرد اللبثاف . وقارذ المادة وه من 
نفس التقتين . 
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كان يستطيع وحده أن ينفرد بالاختيار ولم يفعل » ومسترشداً أيضاً بظروف 
التعاقد وبغير ذلك من اللملابسات . ولا ينتقل الحيار هنا إلى الدائن » حبى 
55 المدين تحت رحمته(1). وهذا مخلاف ما إذا كان الحيار للدائن وأى 
أن يعمل حمّه فبه » فسترى أن الحيار ى هذه الخالة ينتقل إلى المدين » إذ 
يغتفر من تح المدين ما لا يغتفر من محكم الدائن(؟). 


85 - التعبين ازا كان الخبام لأرائى : وما قدمناه من الأحكام 
فها إذاكان الحيار للمدين يسرى » فما عدا مسائل قليلة » على الحالة التى 
ا كنا كان سنا قاف واحتفظ لنفسه حق اختيار ثبىء 
اغتراة من ين عد أخياء #يآن تكرن هذه الأقياء من أضناف أو أحجام أز 


)١(‏ بودرى وبارد ؟ فقرة ١لا١٠ ‏ فقرة «*/ا١٠١‏ - والتون ؟ ص 5لا" - الموجز 
المؤلف فقرة ه49 ص 08.ه - ويرى بيدان ولاجارد ( جزء م فقرة ١01٠م‏ ص م8ه ) أنه 
فى حالة تعدد الورثة يؤخذ أولا بأغلبية الآراء» فان لم توجد أغلبية تولى القاضى التعيين . ويقفى 
التقنين المدنى الألمانى ( م 554 )كا رأينا بأن الحيار ينتقل إلى الدائئ . 1 

(؟) وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى خصوص نص المادة 81075 مدق 
ها وأ : « يتناول هذا النص حك, امتناع من يعهد إليه بالاختيار عن استمال حقه . فاذا كان 
الخيار للمدين وامتنع عن الإفصاح عن رأيه» ضرب له القاضى أجلا يختار فيه . وللقاضى أن يعين 
والح نفية با رازم المةين: بالرفاء بدامن بين ما يرد التخيير عليه خبط تر اماع المدين عن 
الاختيار فى هذا الأجل . وقد يعترض بان القاضى فى هذا الوضع بخرج عن حدود المألوف فى 
وظيفته » ويقيم نفسه مقام المدين ى تنفيذ التزامه . بيد أن مثل هذا الاعتراض غير ظلاهر الوجاهة» 
فقد تقدم أن القاضى يتدخل فى تنفيذ الءنمودء بل وفى دكوين بعضماء إذا اقتضت ذلك ضرورة 
قاهرة أو ملحة . والق أَنْ تدخل القاضى فى هذه الحالة مخصوصها حتم لا مخيص عنه » فليس 
فى الوسع خلع حق انيار عن المدين وإسناده إلى الدائن» لأن ذلك يفهى إلى تحكم الثانى فى الأول 
خلافاً لما تقفى به قاعدة ترجيح جانب المدين عند الشك . أما إذا كان الميار» على نقيض ذلك » 
موكولا إلى الدائئ وأمتنم عن مباشرة هذا الحق » حتى فى الأجل الذى حدده القافى له » فليس 
ئمة ما يحرل دون إسناد الحيار إلى المدين . هذا وقد يتعدد من يعهد إلهم بالميار » كا هو الشأن 
فى تعدد المديئين أو خلفاء المدين » أو تمدد الدائنين أو خلفاء الدائن » ونى هذه الحالة يتعين 
اتفاق أو لتك أو هؤلاء ميعاً على الخبار وإلا تولاه القاضى . وقد استظهرت الفقرة الثالثة من. 
المادة ؟15 من المشروع الفرنسى الإيطالى هذا الحكم فنصت على أنه « إذا كان الحيار لأشخاص 
متمددين » فللقاضى أن يضر ب طم أون الاتفاق وإعلان اختيارهم » فان لم يعلنوا ذلك فى خلال 
الأجل المحدد » تولى القامى الاختار » ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 4١‏ ) . 
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أو ألران مختلفة و يريد أن بن ى الصنف أو اللمجم أو اللون الذى يلاتمه . فيستطيع 
أن يعمل خياره عن طريق | ااه كد ال القن روميت أثرها عند ما تصل إلى 
عل المدين فيتعين امحل الواجب الآداء . وله أن برجع فبها . وتحل محل الاختيار 
الأول اختياراً آخر دلوي هذا الاختيار الآخر إلى ع المدين قبل وصول 
الاختيار الأول . وعجرد أن تصا ل إرادة الدائن إلى علم الملدين ٠‏ فان 7 
يصبح فى حل من التصرف فى سائر محال الالعزام. .البىلم يقع علها اختيارالدائن ) 
ولا لونجز الدائن إلا اخمل الذى وقع عليه الاختيار(١)‏ . 

كذنك يستطيع الدائن أن يعمل حمقّه فى الحيار عن 'طريق التنفيذ الفعلى . 
بأن يقبض من المدين محلا معينا من المحال المتعددة أو يطالبه بأداء محل معن . 
ويعتير التنفيذ الجزئى ‏ بأن يقب جزءاً من محل معين مثلا ‏ عثابة التنفيذ 
الكلى من حيث إعمال حى الخيار . فلا يستطيع الدائن بعد أن قبل التنفيذ 
الجزنى فى محل معين إلا أن تمشى فى التنفيذ إلى غايته فى نفس هذا امحل . 

ولا بد أن مختار الدائن ى الميعاد المخدد إذا حدد ميعاد » وإلا فى ميعاد 
معمول . فان امتنع عن الاختيار . جاز للدائن أن يلجأ إلى القضاء على الوجه 
الذى سدإينه . 

كذلك يجب أن ممتار الدائن محلا من المحال المتعددة للالتزام التخييرى . 
فلا خثار شيئاً آخر خارجا عن هذا النطاق . وليس له أن مختار جزءاً من محل 
وجزءاًمن محل آخر » حكمه فى ذلك حك المدين الذى يكون له الحيار 

و إذا كان الالتزام التخييرى زمنيا أو ينفذ فى آجال دورية » جاز للدائن ‏ 
المدرسة أو المستشنى فى تمثل مورد الأغذية الذى سبق إبراده ‏ أن مختار صنفاً 
فى أجل وصنفاً آخر قى أجل بعده » على النحو الذى بيناه ى حالة ما إذا كان 
الخيار للمدن . 

)١(‏ والفقه الفرنى هنا يلم بحراز أن يعمل الدائن حق الحيار عن طريق إعلان إرادته» 
فان امتناع هذا الطريق على المدين إذا كان هو الذى له الحيار إمما تقرر رعاية لمصلحة الدائن حى 
لا يكون هناك انتقاص للفمان الذى قصد إليه من الالتزام التخييرى . أما إذا كان الدائن هو 
الذى له الحيار واختار عن طريق إءلان إرادته فلا بد أن يكون قد اختار طريقا لا يتعارض مع 
مصلحته ( لوران ١07‏ فثّرة 8580 - بودرى وبأرد ؟ فقرة.ا+١٠‏ - ومم ذلك أنظر 


دبمولومب 55 فقرة 4 - وقارث ذلك انسيكلويدى دالرز م لفظ همن)وعنااه فقرة ده). 
(م 1١١‏ - الرسيط ) 


١65 


وإذا مات الدائن انتقل الحمار لورثته . وإذا تعدد الدائنون أو تعددت 
الورثة وجب أن يتفى الجميع على اختيار شىء واحد » و إلا عدوا ممتنعين عن 
استمال حت الخيار . 

وحك امتناع الدائن عن استعمال حق اللحيار هو ما قررته العبارة الأخيرة من 
الفقرة الثانية من المادة )1١(91/5‏ : أن ينتقل الخيار إلى المدين . فالمدين يطلب 
من القاضى أولا أن يعن أجلا مختار فيه الدائن » أو يتفق فيه الدائنون 
التمدودن أو الورثة » فاذ! انقضبى الأجل دونأن تار الدائن أو دون أن يتفق 
الدائنون المتعددون أو الورثة » فهئا . نخلافا للحالة التى يكون فها الخبار 
للمدين على ما قدمنا ‏ ينتقل اللحيار من الدائن إلى المدين » وهذا عوجب 
نص صربح ف التقنين المدنى المصرى(؟). ولو لم يوجد هذا النص » لما أمكن 
تقرير هذا الحم ؛ ولوجب - كنا هو الأمر فى القانون الفرنسبى(؟) ‏ أن يتولى 
القاضى هنا أيضاً الاختيار بنفسه(4). 

ويلاحظ أن الحيار إذا كان لأجنى » طبقت فى حقه الأحكام المتقدمة . 
لكن إذا امتنع الأجنبى عن اللحيار » تولى القاضى الاختيار بنفسه تطبيقاً للقواعد 

)22( أنظر أيضاً المادة ١5‏ من تقنين الموجبات والعتود اللبتال . 
(؟) وقد نزل التقئين المصرى الجديد فى ذلك عند القاعدة الى تنص بأن يكون التفسير عند 
الشك فى مصلحة المدين » كا نزل عند هذه القاعدة ذاتها عندما قضى بأن يكون الليار للمدين إذا 
لم ينص العقد أو القانون على من يكون له الليار ( الأستاذ عبد الى حجازى ١‏ ص ١15‏ ) , 
(©) بودرى وبارد ١‏ فقرة *لا١٠١‏ - قارن لوران ١7‏ فقرة »م٠5‏ - عكس ذلك 
دمرلومب 85 فقرة 1+ . 

(4) وكان الناضى عو الذى يعول الاختيار بنفسه فى عهد التقنين المدنى السابق رقد خلا هذا 
التقنين مننص عل انتقال الحيار من الدائن إلى ا مدين (أنظر المرجز للمؤلف فقرة 8؛ ص ؟.ه- 
الأستاذ أخد حثمت أبو ستيت ثقرة +#ه> © وأنظر 1 نفا فئرة )9 ق اطامش ) . رقد صبق 
أن ذكرنا أن العبرة فى مريان التقنين الجديد بوتت نشوء الالتزام » فان نشا الالتزاع التخييرى 
الذى يكون فيه الحيار للدائن قبل ١٠‏ أكتور سنة ٠>‏ وامتئم الداءئ عن إعمال حقه ى 
الحميار راواوام الابتا بعدهدة امازيخ 2 فالتقنين السابق هو الذى يسرى ويثولى القاضى تعيين 
محل الالتزام بنفسه . أما إذا نشأ الالتزام ى وقت غير سابق على ١‏ أكتوير منة ١949‏ » 
فالتتدن الجديد هو الذى يسرى وينتقل الحيار من الدائن إلى المدين ( أنظر آنفاً فقرة 44 فى 
المامش ) . وقد قدمنا أن التقنين المدنى الألماف ( م 54 ) يمل اهيار ينتقل من الدائن إلى المدين 
.من المدين إلى الداءئ على جد سواء . 


"اا 


العامة . ولاينتقل الحيار إلى المدين لآن انتقال الحيار إلى من ليس له حق الحيار 
يغتفى نصاً خاصاً : فان 4 يو << النص وجب أنْ يتولى القضاء الاختيار . 


/اة - سيّئاد نين امل الى الماضى : وأياً كان الشخص الذى 
يثبت له حق الحيار : فانه متى أعمل حقه واختار ا محل الواجب الآداء على النحو 
الذى قدمناه» صار هذا امحل وحده هو محل الا لتزام ‏ وانقلب الالتزام التخييرى 
المزاماً بسيطاً ذا محل واحد هو انحل الذى وقع عليه الاختيار(١)‏ . 


ويستند هذا التعيين بأثر رجعى إلى الماضى » أى أن امحل الذى وقع عليه 
الاختيار يعتير منف نشوء الالتزام هو امحل الوحيد » ويعتعر الالعزام بسيطاً 
لا تخييريا منذ نشوثه لا منذ إعمال حق الاختيار . وليس هذا الاستناد إلى الماضى 


)١(‏ وقد يقع من له حق الاختيار ‏ المدين أو الدائى ‏ فى غلط ٠‏ فيؤدى أو يتأدى 
شيئاً وهو جاهل أن له حق اللميار فى آأدية أو استتداء هذا الثى. أو فى تأدية أو استثداء ثىء 

فيقع الغلط من المدين فيما إذا كان وارثاً مثلا لمدين بالتزام تخيعرى وهو يعتقد أن التزام مورئه 
التزام بسيط ذو محل.واحد » فيؤديه للدائن » ثم ينكشف له الغلط . فى هذه الحالة يجوز له 
إذا اختار أن يؤدى الئىء الآخر ‏ أن يسترد من الدائن الثىء الذى سبقت له تأديته فى 
مقابل أن يؤدى له الثىء الذى اختار أداءه ( تولييه ١‏ فقرة 98+ - دمولومب 5١‏ فقرة 4ه 
بودرى وبارد ؟ فقرة 1١8١‏ ) . عل أن الدائن إذا كان قد قبضى الثىء الأول وهو حسن النية ثم 
باعه » فان المدين لا يمترد إلا المّن بشرط أن يزيد هذا المّن على قيمة الثىء الثانى الذى اختار المدين 
أداءه ( تولييه 5 فقرة ؟595- دممولومب 5 فقرة هه - بودرى وبارد ؟ فقرة .)١١4١‏ 
أما إذا كان الوارث الذى وقع فى الغلط اعتمد أن الواجب.هو أداء الشيئين معاً ٠‏ بأن ظن أن 
الالتّزام متعدد امحل وليس بتخييرى ٠‏ كان من حقه بعد أن ينكشف له الغلط أن يسترد أيا من 
الشيئين مختاره . فاذا كان أحد الشيئين قد هلك ى يد الدائئ بسبب أجنبى ٠‏ لم يعد للمدين أن 
يترد الثىء الآخر فمّد تركزت محلية الاللزام فيه ( توليه 5 فقرة 5948 - ديمولومب 55 
فمَرة لاه - فمقرة وه - الوران ١0‏ ثفرة ٠574‏ ل بودرى وبارد 5 فقرة ١م١٠‏ 
ص ١9؟‏ ). 

ويّع الغلط من الدائن فيه. ٍ! ٍ ١‏ 
الذى أداء له المدين هو الحا اح 28 0.. ركان تنجو ان الالتزام مخيبرى وأن له (ى للدائن) 


ا اع سنس جو او وارثه لادان الالمزام :. بسيها وان الثىء 
05 58 6 ,1 مخ ا 1 ىا 
حتى الحيار ثمنى 0 5 د احمار اسن دخر ان رد الى الذى 
لياه أمدي .ا وادديه ةا ابي عتارهوهو ( 2 وميك # مم |١906‏ فقرة1ه د 


دب رمت *7 هماو جر ست صلارن6ا الع فلاة لمخرر ص .«#؟). 


- [١2 - 


00 ِ. ا 5 : ف اق 7 
برجع إلى أن امحل المعين كان محلا للالتزام معلفاً على رط واقف هو ان شع 
عايه الاختيار » فقد قدمنا أن الالتزام التخيبرى ليس بالتزام شرطى(١)‏ وإنا 
يرجع الاستناد إلى أن امحل الذى عبن كان منذ الداية محلا للالتزام :إلا أن هذه 
امحلية كانت شائعة بينه وبين المحال الأخرى » فيتعييله تركزت المحلية فيه ء 
واعتير هو امحل الوحيد منذ نشرء الالتزام . وهذا ما يسميه الفقه الألمانى بالتركز 
(2100ء:مععومء) ع ويفسرون به الاستناد إلى الماضى + مقرقين بين الالمزام 
التخييرى والالتزام الشرطى . فعند الألمان ليس للشرط بوجهعام أثر رجعى . 
كا قدمنا » أما التعيين فى الالرام التخيبرى فله أثر رجعى(1). 

ويترتب على هذا الأثر الرجعى والاستناد إلى الماضى نتائح هامة نذكر 
منها ما يأى : 

)١(‏ تتحدد طبيعة الالتزام التخييرى منذ البدابة بالتعيين الذى سيم بعد 
نشوء الالتزام » والذى يستند إل وقت نشوئه . فاذا كانت محال الالتزام 
التخييرى بعضها عار وبعضها منقول أو بعضها قابل للتجزئة وبعضها غمر قابل لهاء 
ثم تعين من بينها امحل الواجب الأداء فاذا هو عقار مثلا أو هو شىء غير قابل 
التجزئة » اعتير الالتزام التخيبرى منذ البداية الَزاما بسيطا عقاريا أو التزاما 
بسيطا غير قابل للتجزثة(؟) . 

١١‏ )إذا كانت مال الالعزام التخييرى نقل ملكية أشياء متعددة ووقع 
الاختيار على شىء واحد من هذه الأشياء » وكان نقل الملكية ينم سجرد نشوء 


)١(‏ ويقول بالالتزام الشرطى ماركاديه + فقرة ١١88‏ . وانظر أيضا بيدان ولاجارد م 
فقرة !٠م‏ ل بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة هلا1ك ص 179 . 

(؟) سالى بحث فق النظرية العامة للالتزام فق القانون الألمانى فقرة ٠١‏ ص ٠١‏ - بودرى 
وبارد ؟ فقرة ٠١1/4‏ ل حوسرأن 5 فقرة 45لا ا الأستاذ إمماعيل غائم فى أحكام الالتزام 
فقرة ١9١‏ ص 58م وانظر عكس ذلك ف أن التعيين لا يستند إل الماضى وليس له أثر 
رجعمى : لوران ١‏ فمّرة 54٠.‏ ففرة +4١‏ ل هيك لا فقرة 1890١‏ ل دى باج م 
فقّرة لالا؟ وثقرة ١ه‏ - فقرة 07م< ‏ كولان وكابيتان * فمرة 4١٠‏ - الأستاذ 
عبد الحى حجازى ١‏ ص ١١8‏ . 


ف بودرى ربارد ؟ نقرة ولا١٠‏ 3 


-١5ه‎ 


الالتزام كما فى المنقول المعين بالذات» فان ملكية الشىء الذى وقع عليه الاختيار 
تعتير قد انتقلت منذ نشوء الالنزام لا منذ إعمال حى االحيار : ويعتير الدائن 
مالكا للشىء منذ البداية )١(‏ . 


() إذا شهر إفلاس المدين أو إعساره ف الفئرة مابين نشوء الالتزام 
وإعمال حق الخيار . فا دام الدائن يعتمر مالكاً للشىء منذ نشوء الالعزام ٠‏ فأنه 
يستطيع أن يسترده من التفليسة أو من مال المعسر دون أن يشاركه فيه سائر 
دائنى المدين() . 


(:) إذا تصرف الدائن فى الشىء فق الفترة مابين نشوء الالتزام وإعمال حق 
الخيار . ثم وقع الاختيار على هذا الشىء؛ اعتبر الدائن أنه قد تصرف ف ملكه 
منذ تاريخ هذا التصرف . وإذاكان الشىء عقا ا وسجل التصرف قبل إعمال 
حق الحيار » انتقلت الملكية إلى المنصرف إليه بالتسجيل وق تاريخ سابق على 
إعمال حق الخيار(؟) . 


)١(‏ بودرى وبارد ؟ فقرة 5لا١٠‏ - انظر عكس ذلك : لوران ١7‏ فقرة 55١‏ ل 
فمّرة 7١8‏ ل تولييه ١‏ فقّرة 546 -- لارومبيير # م 19#( سل غ8]] فقاة 5 , 

والظاهر أن نقل الملكية فى خيار التعيين فى الفقه الإسلاى يستند إلى الماضى ى حالة ما إذا 
كان الخيار لمشترى أى للدائ. . جاء فى البدائع ( جزء ه ص 51؟ ص 18+ ) فى خصوس 
ما إذا كان الميار للمشترى : « فحكه ثبوت الملك للمشترى فى أحد المذكورين غير عين .. والآخر 
يكون ملك البائع أمانة فى يده إذا قبضه لأنه قبضه باذن المالك لا على وجه المليك ولا على وجه 
النبوت فكان أمانة .. ولو تَصرف البائع فى أحدها فتصرةه مرقرت » إن تعين ما تصرف فيه 
لبيم م ينفذ تصراء لأنه تبين نه تدرف فى ملك غيره » وإن تعين ما تصرف فيه للأمانة نفذ 
قصرفه لأنه ظهر أنه تصرف ق ملك نفه فينفذ » . أما ف خصوص ما إذا كان الخيار للبائع » 
فالظاهر أن الحيار بمنع زوال السلعة عن ملكهء فلا يحوز للمشترى أن يتصرف فق أى من الشيثين . 
جاء فى البدائع ( جزء ه ص 516 ) فى هذا الصدد : « فلا يجوز للمشترى أن يتصرف فيما 
ولا فى أحدهما » لآن أحدهما ليس بمبيع بيقين والآخر مبيع لكن لبائعه فيه خيار وخيار البائع 
يمنع زوال المبيع عن ملكه . ولو تصرف البائع فى أحدهما جاز تصرفه فيه » ويتعه: الآخر 
للببع » وله خيار الإلزام فيه والفسخ . ولو تصرف فهما جميعا » جاز تصرفه فهما » ويكون 
فخا للبيع ». لأنْ تصرفه فيهما دليل إقرار املك فهما فيتضمن فسخ البيع كما فى المبيع المعين » . 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة لالا١٠‏ . 

[ ف بودرى وبارد ؟ ثمرة لالا١٠١‏ ا ص 0]7]”؟ . 


ةا 


54 -النصوص الفائوئيٌ : تنص المادة ٠7107‏ من التقنين المدنى 
على مابأى : 
« إذاكان الحيار للمدين ‏ ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة الى 
اشتمل علها محل الالتزام » وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فبا 
يتعلق بواحد من هذه الأشياء » كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخخر شىء استحال 
تنفيذه 1(»6) . 


ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق فيض من التصوص تبسط فيها 
هذا التقنين » مفصلا أحكام تحمل تبعة الملاك » وهى المواد ١61/410‏ 
و49/ ١6"‏ و١٠٠/1614().‏ 


)١(‏ تار النص : ورد هذا النص ف المادة 40١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عله ف التقنين المانى الجديد » فيما عدا خلافاً لفظياً طفيفاً . وق لنة المراجعة عدل 
النص تعديلا لفظياً فتمت المطابقة » وأصبحت المادة رقها وم؟ ف المشروع الهائى . ووافق 
علها مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم 7 ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 47 
وص "5؛). 

(؟) التقنين المدنى السابق م لا1/9ه١‏ : إذا صارت إحدى الكيفيات الىمينة للتنفيذ غير 
ممكن الحصول علها » فيكئون قاصراً عل الكيفية الممكن تنفيذ التعهد بها . 

م و/؟5١‏ : إذا كان الخيار للمتعهد له وصار طريق من طرق ألوفاء غير مكن بتقصير 
المتعهد » فللمتمهد له الحيار بين طلب الوفاء بالطريق الممكن وبين طلب التعويض المترتب عل 
عدم الوفاء بالطريق الآخر . 

م ١54/٠٠١‏ : وإذا صار الطريقان المعينان للوفاء غير ممكنين بتقصيرالمتمهد » فحق الحيار 
للمتعهد له لم يزل باقياً بين التمويضين المعينين لعدم الوفاء . ' 

١‏ وهذه حالات مختلفة » أجرى علها التقنين المانى السابق القواعد العامة فانتهى إلى حلول 
يمكن الأخذ بها دون نص . ولا تزال هناك حالات أخرى سكنت علها التقنينان القديم والجديد 
لوضوحها من حيث تطبيق القواعد العامة . إلا أن الحالتين اللتين أوردهما التقنين الجديد س ولم 
يعرضص لما التقنين القديم ‏ هما الحالتان الجديرتان بالذكر »لأآن الل الذى ينتهى إليه فهما تطبيق 
القواعد العامة ى حاجة إلى التجلية والبيان ) . 


_- 


دلاكا- 


و.ابل النص ف التقنينات المدزية العربية الأخرى: فى التقنين المانى السورى 
المادة /ا/1؟ ١‏ وفى التقنن المدنى الليى المادة 754 » وف التقنين المدلى العراق 
المادة ٠0١‏ عرق قن الموجبات والعقود اللبنانى المواد ١517-51و55-/1(519)‏ . 


ويتبين من النص السالف الذكر أن التقنين المدنى المصرى اقتصر على إبراد 
الحكم فى صورة واحدة من صور استحالة تنفيذ بعض أو كل الأشياء المتعددة 


8070 التقنينات المدئية الى يد الأخرى : التقنين المداى السورى م 7077 (مطابقة للمادة‎ )١( 
. ) من التقنن المدنى المصرى‎ 

التقنين المدفى الليبى م ١54‏ ( مطابقة للمادة الام من التقنين المدى المصرى ) . 

التقين المدنى الى. اتى م 5.١‏ : إذا كان ير التعيين للمدين ٠:‏ وهلك أحد الشيثين فى يدء » 
كان له أن يلزم الدائن بالا ؛ ذفان ملكا مما انفت الحق. . وإذا كان المدين مسثولا عن اغل:ك 
ولو فيما يتعلق بواحد ءن 0 ٠‏ فيكون نازماً يدنم قيمة آخر ثىء هلك . 





( والتقنين العراق عرس للصسورة الى 0 المسرى؛ واد ذا ليس الل . واذناف 
سور تين أ بين 5 في.!أ 2 ٠‏ أعد العامة فأنتبى إلى علو 5 1 لخد . سوا 1 مص..ر دول نس 3 


انظر الأت:: الذئرن اع الانتراء لالقاتر المانى المراق ققرة +7 ١‏ تقرة194). 
تمنين الموجبات والعقود اللبنان م 9 إذاكان أحد الراضيع وحده قابلا للسفيد, فالمرحب 
لون أن حك يصبح من الموجبات البسيطة (هذا اسك يتفق دم المبادىء العامة ريمكن تطبيقه و مصر). 
م 57 : يسقط اأر+ب التخييرى إذا أصبحت «راضيع الموجب كلها مستحيلة فى وقت واحد 
بدرن خطأ من المديون وقبل تأخره ( هذا الحكم يتذق أيضاً مم المبادىء المائة و مكن تطابيةه 
م > : إذا أصبحت مواضيع الموجب 5'بها مستحيله فى وفع وائعه بنط فق الدرون أى يقد 
تأخره » أنكن الدائن أن يطالبه بثمن ما يختاره من تالك. المواضيم ( هذا الحم يتفق أيفاً مع 

0 
: إذا حدث فى الخالة المغار إلا فق المادة السابتة ( الخيار ثدائن ) أن تنفيذ أحد 

ا 0 "صرح مستحيلا بخطأ من المديون أر بعد تأخره» حت للدائن أن يطالب 0 
الذى ببى مكنا أو بأداء عوص يناسب الضرر الناجم عن استحالة تنفيذ ذلك الموضوع ( يتفق 
النص فى الح مع المادة 0/8 من التقنين المدنى المصرى السابق » ويتفق 'ءضاً مع المبادى 
لعاءة يكن علينة فى مر ) . 

م /1و : إذا أصبح تتفنة أحد مواضيع الموجب مستحيلاخطأ الدائئ » يعد كأنه !ختار هذا 
الوضوع ؛ فلا بمكنه أن يطالب بما بى ممكنا من المواضيع ( كان تطبيق القواعد العامة يقضى بأن 
الدائن فى هذه الحالة يختار بين أن يمتير نفسه قد اختار المحل امالك ربين أن بطالب بالشىء الباق 
هم دقع تمويض عما تسيب فق هلاكه بخطأء 7 وهذا هر الل الواجب الاتباع ق مصر ٠‏ مادام 
التقنين المصرى لا يتضمن نصا كنص التقنين البنال ) . 


بح ا لخد 


الى اشتمل علمسا محل الالنزام التخييرى . وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية 
للمشروع القهيدى » بيانا لذاك » مابأى : « يواجه هذا النص حَكم استحالة 
تنفيذ أمرأو أكثر من الأمورالىيرد التخيير علبا . ورغ, أن هذا الحكم محدود 
الأدمية من الناحية العملية . فقد جرت التقنينات اللاتينية على الإسباب بشأنه . 
فأوردت نصوصاً كشرة ليست فى حملها إلا تطبيقات بينة للقواعد العامة . على 
أن المشروع لم بر مجاراة هذه التقنينات » بل اجتزأ بنص واحد واجه فيه فرضاً 
ليس لتطبيق المواعد العامة فيه حظ موفور من الوضوح )١(:‏ . 

ونحسن أن نستعرض الصور المنطقية لحالة ما إذا استحال تنفيذ كلأو بعض 
الأشياء المتعددة الى اشتمل علما الالتزام التخييرى ٠‏ مطبقين فى كل صورة 
منها القواعد العامة لنصل إلى الحل الواجب الاتباع فى مصر : وستأى الصورة 
الى عرض ا النص ضمن هذه الصور . 

وتوخياً للوضوح نفرض أن هذه الأشياء المتعددةعما شيئان معينان بالذات» 
وأن عينا منهما أو الاثنين معاً قد هلكا . وما نقوله فما إذا كان ا حل أحد عينين 
معينين بالذات يصلح لما إذا كان امحل يشمل أ ثر من عينين أو يشمل عملا أو 
امتناعاً عن عمل . ومن ثم نحصر الصور المنطقية فما يأأى : )١(‏ هلاك الشيئين 
معا بسبب أجنى » سواء كان الحيار للمدين أو الدائن. (؟) هلاك الشيئين أو 
أحدهما والخيار للمدين .. (”) هلاك الشيئين أو حدم واللحيار للدائن . وف 
السورين الأخزين اللتروض طعا أن متد مق كل متنا لاله سانإذا هلك 
الشيئان «معا بسبب أجنى » فهذه حالة قد استغرقتها الصورة الأول . 


5ح هيز اككروينا ب أجلي لطر لا 0 
ب - قد هلكت بسبب أجنى » فقد استحال تفيذ الالزام + 
ذلك كان و للمدين أو كان الخيار للدائن (؟) . 


)١( '‏ مجموعة الأعمال التحضيرية م« ص 4# ا ص 44 : 
)١(‏ أنظر فى هذا اممنى المادة ١١56‏ من التقنين المانى الفرنى والمادة ؟1من تقنين - 


ل 594؟١ا ‏ 


٠‏ - همرك الدبكى أو أمرما والخبار لمر ين : نستبعد بداهة 
حالة ما إذا هلك الشيئان ٠هأ‏ :-بب أجنى » فقد مضى القول فما . وتبى إذن 
الصور الا تية : 

)١(‏ هلك أحد الشيئين دون الآخر بسبب أجنى : مقتضى تطبيق القواعد 
العامة أن الا لتزام يتركز محله فى الشىء الباق » فليس للمدين إلا أن مختاره إذ 
ليس أمامه غيره(١)‏ . و إذا شمل امحل عدة أشياء هلك أحدها » كان للمدين 
أن بعين محل الالتزام شيثاً من بمن الأشياء الباقية . 


ع الموجبات والمقود اللبنانى . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد 
ما يأ : « إذا كانت استحالة التنفيذ راجمة إلى سبب أجنبى » انقفى الالتزام » وفقاً 
للقواعد العامة » مى شملت هذه الاستحالة حميم الأمور الى يرد التخيير عايها » ( مجموعة 
الأعحمال التحضميرية * صص 4١‏ ) . وق مكان آخخير : « وإن كان التخيير للدائن » واستحال 
تنفيذ ميم ما يردالتخيير عليه من جراء سبب أجنبى » انقضى الالتزام طبقاً للقواعد العامة » 
كا هو الشأن عندتخويل المدين خيار التعيين » ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 408 ) . 

وينقضى الالتزام لاستحالة التنفيذ ى الصورة الى نحن بصددها سواء هلك الشيئان معاً فى وقت 
واحد ». أو هلك أحدهما بعد هلاك الآخر . والفرق بين هاتين الحالتين لا أهمية له من الناحية 
العملية » فقد قدمنا أن الالتزام ينقغى فيهماءمماً . غير أنه من الناحية النظرية يصبح 
الالتزام بسيطاً » فى الحالة الثانية » بهلاك أحد الشيئين » ثم ينقضى بهلاك الثتىء الآخر . أما فى 
الحالة الأولى فينمضى الالتزام وهو تخيبرى دون أن يصبح بسيطاً قبل انقضائه ( بودرى وبارد 
؟ فقرة 6م١٠‏ ص 585 هامش رتم ؟ ) . 

(١)انظر‏ ى هذا المعمى المادة لكل من التقنين المدنى السابق والمادة 017 فمرة 
أولى من التقنين المانى الفرنسى . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد 
ما يأى : و أما إذا اقتصرت الاستحالة عل أحد محل التخيير » فيسقط خيار المدين »ولا يكون 
له إلا الوفاء بالآخر » وليس مة معدى عن إمضاء هذا الحم » فهو حتم تقتضيه طبيعة الأشياء » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية #ا ص 44 ) . 

على أنه بمكن التازل عما إذا كان يح للمدين فى هذه الصورة أن يختار بين الوفاء بالشىء 
الباق وبين دقع قيمة الثىء امالك »ولكن يعترض عل هذا الحل بأنه لوسل به لوجب » فيما إذا 
هلك الثىء الباق هو أيضاً بسبب أجنبى » أن يف المدين بقيمة أى من الشيئين يختاره مع أن ذمته 
تبرأ عند هلاك الشيئين بسبب أجنبى ولو هلكا عل التوالى كا تقدم القول . بى أن يقال أن 
المدين يرى نفه مضطراً أن ينى بالثىء الباق مع احتّال اختياره الثىء الحالك لو لم يبلك بسبب 
أجنبى » فله إذن بعد أن ينى بالثىء الباق أنْ يسترد من الدائن الفرق ق القيمة ما بين الشيئين 
فيما إذا كان الثىء الباقى أعل قيمة من الثىء الحالك ( أنظر بودرى وبارد + فقرة 10م١٠ ‏ 


ه7١‏ لس 


(ف6 هلك أحد الشيئين دون الآخر مخطأ المدين : ما دام المدين هو الذى 
لخن :ار + فلو ماص من اعثار الشىء الذى مللفا عتفلا» بو الى الغ 
لم مخترهءفلا يبى أمامه إلا الشىء الباق أو أحد الأشياء الباقية يتولى اختياره 
فيؤديه للدائن محلا للالتزام (0) . 


(؟) هلك أحد الشيئين دون الآخر مخطأ الدائن : ما دام الحيار بيد المدين» 
فقد كان له أن ممتار الشىء الذى هلك مخطأ الدائن أو الشىء الآخر » فيبق على 
خياره مابين تأدية الشىء الآخر ‏ أو شىء من الأشياء الأخرى فى حالة 
التعدد ‏ للدائن مع الرجوع عليه بقيمة الشىء الذى هلك مخطأه » أو أن يعتير 
الشىء الذى هلك مخطأ الدائن هو الشىء الواجب الأداء فتيرأ ذمته من الدين 
ولا برجع عل الدائن بشىء (0). 

(؛) هلك الشيئان معأ وكان هلاك أحدهما مخطأ المدين : إذا هلك الشىء 
الأول مخطأ اللدين » وكان الخيار نه » فان هلاك هذا الشىء مخطأه يجعل ل 
الالتزام يتركز فى الشىء الآخر . فان هلك هذا الثبىء الآخر 58 أجنى 2 
قلا يال هناك خطأ منسوب إلى المدين ٠‏ إذ هو يخطأه الأول جعل الالتزام 


> ويثير إلى لابيه قى بحث له فى بعف الصعربات المتعلقة بهلاك الثىء الراجب الأداء : باتعاد الذمة 
ص 8ه وما بعدها ) . رلكن إذا جاز للمدين إجبار الدائن على تتانى الثىء المالك لو أنه بتى 
قامأ » نانف لايحوز له أن يحبره على تقاضى الثىء الباق مع استرداد الفرق ما بين القيمتين » فى 
هذا تجوز لا نبيحه علاقة المديوئية فيما بيهما . 

)١(‏ أنظر فى هذا المعنى المادة ١01١/90‏ من التقنين المدنى السابق والمادة ١114#‏ فقرة 
أولى من التقنين المدنى الفرنمى . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا 
الصدد ما يأق : ٠‏ أما إذا اتتصرت الاستحالة على أحد >ل التخيير دون الآخر » وكانت 
راجعة إلى خطأ المدين » فيتعين عليه الوفاء بما يقوم به وصف الامكان حتى لا يفيد من خطأه » 
( م#سوعة الأععال التحفيرية م« ص 40 ) . 

)١(‏ لارومبيير * م ١١14 - 11١9#‏ فقرة 0١١‏ دمولومب 96 فقرة لابو 
بودرى وبارد ؟ فقرة ١٠١٠١‏ وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للمشروع التهيدى فى هذا 
الصدد ما يأق : ه وإن اقتصرت الاستحالة على أحد محل التأخير » فللمدين وقد ثبت له خيار 
ألتعيين » أن يختار الوفاء بالآخر » وى هذه الحالة يكون له أن يطالب الدائن بقيمة ما أستحال 
الوفاء به من جراء خطأه » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 44 ) . 


- ا١ا/ل١‎ 


مر أ الف ىء الآخر » ولو أنه م برتكب هذا الخطأ لما هلك الشبىء الأول 
ولبى بعد هلاك الشبىء الاخئ عراء للالتزاء :اومن م بعتيد هلاك الشىء الآخر 
0 المدية عى لر كث اذلاك سحية أجنبى » فعليه أن يدبع قيمته 

ئن . ولو تنعددت الأكناء وهنكت كلها » » مع هلاك أحدهًا عخطأ المدين » 
فان الالتزام يتركز فى آخر شىء منها ٠»‏ ويعتر .هلاكه :ولو بسبب أجنبى - 
منسوباً إلى المدين ؛. فيجب عليه أدفع قيمته ١(‏ 60 

و إذاكان الشىء .الذى هلك مخْطأ المدين هو الشىء الثانى بعد هلاك الشىء 
الأول بسبب أجنى فان الا ترام بغد هلاك الشبىء الأول بسبب أجنى يكون 
قد تركز فى الشبىء الثانى * وقد هلك مخطأ المدين فوجب عليه دفع قيمته () . 

ومن ثم يجب على. المدين فى حميع الأحوال أن يدفع للدائن قيمة آخر شىء 
هلك : وهذه الصورة هى إحدى الصورتين اللتينْ عرض لما نص المادة 71/17 
سالفة الذكر ‏ وقد كشفنا عن وجه الحفاء فى الحسكم الوارد فى شأنها . 

(ه) هلك الشيئان معاً وكان هلاك كل منهما مخطأ المدين : وهذه هى 
الصورة الأخرى الى عالجتها المادة لالالإ مدنى . وف هذه الضورة أيضاً ينطبق 
نفس الحكم الذى قدمناه فى الصورة المتقدمة . فقد هلك الشىء الأول مخطأ 
المدين » فتركز الالمَرّام .فق الشىء الثانى » فهلك مخطأ. المدين أيضاً » فوجب 
عليه دفع قيمته . ولو تعدذت الأشياء وهلك الشىء .الأخير أمنها مخطأ المدين » 
وجب عليه كذلك ف لي 0 ركز. 1 فيه( ٠.‏ 


)00200( الل روما ته 46 لش فقرة اه 1 جلت الااننا نيد اح جار 
ص ١١070‏ . أما لرهلك الثىه الآخر - ف الحالة الى تحن يصددها ب بخطأً الدائن ٠‏ فيكون 
الداد ئن بمثابة من استوفاء » ولا يرجع على المدين بثىء . : 

)١(‏ انظر. بودرى وبارد ؟ فقرة فمءر ‏ أما إذا كان 17 33 ف الأرن حدق تدا 
الى نحن بصددها ‏ مخطأ الدائن » وفلك الثىء الثانى يمخطأ المدين » فالمدين إما أن يختار الغىء 
الأول وقد هلك تخطلأ الدائن فتبرأ ذمة المدين, ٠‏ وإما أن يختار | الثىء الثافى فيدفع تيمته للدائن 
ويرجع عليه بقيمة الثىء الأول ٠.‏ , ْ ْ 

(؟) انظر المادة نا فقزة.ثانية من التقنين' المدذى ألفر نب وانظر بودرى وبارد-؟ 
فقرة ١٠.91‏ ل فقرة 31698 .وقد جاء ف المذكرة ة الإيضاحية للمشروع المهيدى ما يأق : 
و أما إذا كانت الاستحالة قد حدثت من جراء خطأ المدين» وكانت شاملة لجميع الأمور آلى سه 


"لاا 


(5 ) هلك الشيئان معاً وكان هلاك أحدهما مخطأ الدائن : ومن ثم يكون 
هلاك الشىء الآخر بسبب أجنى . فان كان الثبىء الذى هلك أولا هو الذى 
هلك بسبب أجنى . فقّد تركز محل الالتزام فى الشىء الآخر الذى هلك نغطأ 
الدائن ؛ ولماكان الدائن قد أهلكه مخطأه فيكون عثابة من استوفاه ١‏ وتيرأ ذمة 
المدين من الالةزام(1) . أما إذا كان الشىء الذى هلك أولاهو الذى هلك خلا 
الدائن(؟) » فللمدين . وله الحيار » أن عمتار الشىء الآخر : وإذ هلك هذا 
الغىء الاخخر بسبب أجننى فقد برنت ذمة المدين ببجلاكه » ثم برجع المدين على 
الدائن بقيمه الشىء الأول الذى هلك مخطأه . 


(ب) هلك الشيئان معاً وكان هلاك كل مهما مخطأ الدائن : للمدين فىهذه 


الصورة أن مختار الشىء الذى يؤديه فتكون ذمته قد ,رئت بهلاكه ؛ و.رجع 
بقيمة الشىء الآخر على الدائن . ولو تعددت الأشياء إختار المدين الشىء 
الذى مبلاكه تيرأ ذمته »ويرجع بقيمة بقية الأشياء على الدائن (0) . 
١ 3‏ 

عه يرد التخيير علها ‏ وهذا هو الفرض الذى عنى المشروع بالنص على حككه ل فقد يتيادر إلى 
الذهن أن المدين » بوصفه ااتصرف ف الخيار » يستطيع أن يبرىء ذمته بأداء قيمة ما خعاره » 
لاسيما أن هذا هو حم تحقق استحالة جميع الأمور الى يرد عليها التخيير فى آن واحد . ولكن 
ينبغى التدريق ى دذا الصدد بين فروض عدة : فاذا استدال الوقاء بأحد حل التخيير تبل نحقق 
الاستحالة و الآخر : وجب أن يستبعد الأول هن نطاق التخيير » وبستوى ى هذا المقام أن 
تكون الاستسالة راجعة إلى خطأ الماين أم إلى حادث فجائى ٠»‏ ذلك بأن امدين لا يسوغ له أن 
ينيد من خطأه فى الحالة الأول ء وهر ملزم بتحمل التبعة فى الحالة الثانية » ولهذه الملة يتمين 
عليه أداء ما طرأت عليه استحالة التنفيذ أخيراً » (مجموعةالأعمال التحضيرية + ص 4؛ 4 - و ) . 

)١(‏ وهذا هر أيضا الح فيما لوكان الش.ء الذى هنك. أولا هلك يمخطأ المدين » فإن محل 
الالتزام قى هذه المالة أيضا يتركز ى الثىء الآخر الذى هلك يخطأ الدائن » ولما كان الدائن قد 
أهلكنه يخطأه قيكرن بمثابة من استوفاه وتبرأ ذمة المدين من الالتزام . 

(؟) رنفرض » ق الالة الى نحن بصددهاء أن الشىء النى هلك أرلا هلك يخطأ الدائن » وهلك 
الثىء الآخر يخأ المدينلا بسبب أجنبى . فللمدين »وله الخيارء أن تار أى الشيئين . فإن اختار 
الثى. الأول الذى هلك خْطأ ألدائن » يكون الدائن بمثابة من استوفاه ولا يرجع بشىء على المدين » 
ويتحمل المدين هلاك الثىء الآخر إذ هلك يخطأه . وإن اختار المدين الثىء الآخر الذى هلك 
بخطأه » فمليه أن يؤدى قيمت للدائن » ثم يرجم عليه بقيمه الثى. الأول . 

() بودرى وبارد ؟ فقرة ١1١١١‏ - الموجز للمزلف فقرة هوغ ص م8.هم- وقد ع 


١7#”‏ م 


١‏ - شمرك السشيك أو أمرتها واخاء للرائى : هنا أيضا 
نستبعد حالة ما إذا هلك الشيثئان معاً بسبب أجنى » فقد بينا حككها فما تقدم » 
وعرفنا أن الالتزام ينتقضى بسبب هذا الحلاك . فتيق الصور المقابلة للصور التى 
عالجناها فى حالة ما إذا كان الحيار للمدين : 

)١(‏ هلك أحد الشيئين دون الآخر بسبب أجنى : هنا كا فى الصررة 
المقابلة ‏ يتركز الالتزام فى الشىء الذى يبى » ويتعين على أندائن أن 
وإذا تعددت الأشياء وهلك أحدها بسبب أجنى » فللدائن أن مختار شيئاً من 
الأشياء الباقية )١(‏ . 


ن ختاره . 


0ك هلك هد ال 8 شعن دون الخد خطأ 0 ما 0 0 هر 0 


الأشياء الباقية 1 5 
(5) هلك أحد الشيثين دون الاخر مخطأ الدائن : للدائن أن ممتار : فان 





ح جاء ق المذكرة الإيضاحية للمشروع القهينى فى هذا الصدد ما يأق : , وإذا كانت استحالة 
التنفيذ ترجم إلى خطأ الدائن » وكانث تتناول حبى امور آلى يرد التخيير عليوا » فلمدين 
وهر خناضب نيان أن وين" الآمن أن اتكليت الج يقار أن ذمته تد رت ببب اطلاكه 
الحادث من جراء هذا الخطأ » زْ محموعة الأعمال التحضيرية ع ص 4 ؛ ) . 

)1( انظر فى هذا المدعى المادة ١/5‏ من التمنين المدق انسابق والمادة 4 ! الفقرة 
الثانية من التقنين المدنى الفرنسى . وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع اتمّهيدى فى هذا 
الصدد ما يأق : م أما إذا اقتصرت الاستحالة عل أحد محل التخيير » فليس للدائن ألا أن 
يختار الوفاء بالآخر '١‏ داء هذا الوفاء مكنا . وليس شك فق أن إمضاء هذا المسكم حم تقتضيه 
طبيمة الأشياء . كا هى الحان عندما يعهد لأمديز باخيار » ( مجموعة الأحمالن التحضيرية 
#ا ص ه#4). 

(؟) انظر ى هذا المعتى المادة 8س التمذين الحدفى انسابق والمادة 4 الهغرة الثائية 
من التقنين المدنى انفرنمى المادة 5” من تقنين المرجبات والمتود اللبناى . وقد جاء ق المذكرة 
الإبضاحية للمشروع القهيدى ق هذا الصدد ما يالى : و فإن اقتصرت الاستحالة عل أحد حل 
التخيير » فللدائن إن يطالب بالوفاء بالآخم ما دام هذا الوفاء مكنا » أو أن يطالب بقيمة 
الأول وهو الذى أصبح تنفيذه مستحيلا من جراء خطأ الدين » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
#د ص ه#4). 


-4ل9اط_- 


اختار الشبىء الذى هلك مخطأه فقد برئت ذمة المدينسبلاكه . وأن اختار الشىء 
الآخر » فعليه أن يدفع قيمة الشىء الهالك للمدين(1). 

(؛) هلك الشيئان معاً وكان هلاك أحدتما مخطأ المدين : إذا أختار الدائن 
الثىء الذى هلك مخطأ المدين » رجع عليه بقيمته . أما إذا اختار الشىء الذى 
بالسبب الأجنى . لذلك لا يتردد الدائن فى اختيار الشىء الذى هلك مخطأ 
المدين 3 حى برجع عليه بقيمته(؟) 1 

(ه) هلك الشيئان معاً وكان هلاك كل منبما مخطأ المدين : لما كان الحيار 
للدائن » فله أن مختار أحد الشيئين فيرجع بقيمته على المدين إذ هلك مخطأه(6). 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التّهيدى فى هذا الصدد ما يأى : د أما إذا 
اقتصرت الاستحالة على أحد محل التخيير » فللدائن ‏ وهو .صاحب اعبار حم أن عفار 
ويكون بذلك قد استوق حقه . وله كذلك أن تار استيفاء ما ب الوفاء به ممكناً » عل .أن 
يؤدى ى هذه الحالة قيمة م استحال: الوفاء به من جراء خطا ءا (مجنوعة الأعمال النصيرية 
# ص ه؛#). 

هذا وئقنين الموجبات والعقود الباق م 07.) يفرض عل الدائن أن مختار الغىء الذى 
هلك بخطأء » فتبرأ ذمة المدين بهذا الملاك . 1 

() أما المادة ١١4‏ فقرة ثالثة من التقنين المدف الترنيئ فتقضى بأن للدائن الرجوع 
على المدين بالقيمة الى يختارها من إحدى قيمتين : قيمة الثى. ٠‏ الذئ هلك مخطأ المدين وقيمة الشىء 
الذى هلك بسيب أجنبى . وينتقد الفقه الفرنمى هذا الحكم ؛ وبرى فى | لخيار الذى أعطى للدائن 
ضرياً من العقوبة فرضها القانون عل المدين ( لارومبيير * م55١١‏ فقرة 4 ديرانترن ١١‏ 
نقرة م4١‏ ماركاديه 4 فقرة سس ديمولومب 75 ففرة هلم - لوران ١7‏ فقرة 

- بودرى وبارد ؟ فقرة 68و١٠‏ ) أما إذا كان هلاك أحد الشيئين ل فى الهالة الى 
عق ,يدها ست طبلا الذائن وهلاك الثىء الآخر مخطأ المدين لا بسبب أجنبىء فللدائن ‏ وله 
الباوجت أن عبان اعد الثيئين . فإن اختار الثىء الذى هلك خطأه يكون مثابة من استوفاء» 
وإن اختار الثىء الذى هلك غخطأ المدين رجع عليه بقيمته وأدى له قيمة الثىء الذى هلك يخطأه . 

(؟) أنظر فى هذا المعى المادة ١54/1٠١‏ من التقنين المدنى السابق والمادة ١١944‏ فقرة 
ثالئه من البندين المدنى الفرنمى . وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا 
سدم ماأا ياف : « فإذا كانت استحالة التنفيذ ناشءة عن خطأ المدين » وكانت شاملة لجميع 
الأمور الى يرد التخيير عليها » فللدائئن سل وهر المتصرف ف الحيار ‏ أن يطالب المدين 
بشيمة ما بقء عليه اختياره » ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 40 ). 


١96 ل‎ 


(5) هلك الشيئان معاً وكان هلاك أحدهما مخطأ الدائن : إذا اختار الدائن 
> الت حك خطاء ٠‏ رنت ديه للدين من الذي ولى بوتخع مغل الاق 
بشىء . أما إذا اختار الدائن الشبىء الذى هلك بسبب أجنبى(١)»‏ فقد رئنت 
ذمة المدين أيضاً مبلاك الشىء بالسبب الأجننى ثم برجع المدين على الدائن بقيمة 
الشىء الذى هلك مخطأه . ومن ثم لا يتردد الدائن فى اختيار الشىء الذى هلك 
مخطأه حتى لا برجع عليه المدين بِبىء . ٠‏ 

(0) هلك الشيئان معاً وكان هلاك كل منهما مخطأ الدائن : لا كان الجيار 
للدائن:» فله أن مختار أحد الشيئين » و إذ هلك الشىء الذىاختاره مخطأه فيكون 
عثابة من استوفاه وتمرأ ذمة المدين . ثم يرجع المدين بقيمة الشىء الآخر على 
الدائن إذ هلك هو أيضاً مخطأه(؟). 


» أما إذا هلك الثىء مخطأ المدين لا بسبب أجنبى » رجعنا إلى حالة سبق بيان حكها‎ )١( 
وللدائن أن يختار الثىء الذى هلك بخطأه فيكون يمثابة من استوفاه » أو الثىء الذى هلك مخطلأ‎ 
.: الذى هلك مخطأء‎ ٠ المدين فيستأدى فيمته ويؤدى قيمة الثى‎ 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة ١١١*+‏ -س وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى 
فى هذا الصدد ما بأى : «٠‏ وإذا نشأت استحالة التنفيذ عن خطأ الدائن » وتناولت الأمور الى 
برد التخيير عليها » أصبح هذا الدائئن مسئولا عن هلاك الثىء الذى لا يقع عليه اختياره وتمين 
عليه أداء قيمته » باعتبار أن هلاك ما يقع عليه الاختيار يستتبع براءة ذمة المدين ٠‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية + ص ه4 ). 

أما أن الطلاك فى شيار التعيين فى الفقه الإملاى فالضابط فيها أنه إذا كان الليار لبائع 
( أى للمدين ) فإن الحيار يمنع زوال السلعة عن ملكه » وإذا كان الحيار للمشترى ( أى للدائن ) 
فإن الحيار يثبت الملك له فى أحد الشيئين غير عين والآخر يكوذ ملك البائع أمانة فى يده إذا 
قبضه . وى يع الا حوال يقترن خيار الشرط يخيار التعيين . ويترتب عل ذلك ما يأق : 

)1١(‏ إذا كان الفيار شائع : -١‏ قبل القبض : وهلن إحدهما هلك أمانة ٠‏ والبائع على 
ساود بذعا ألم الكرى الباق نما لآنه تين اليم ©:وإن شاء فح اليم فيه لأنه عير لام 
يسبب خياد انشرط . وتعليل ذنك أن خيار البائع بمنع زوال السلعة عن ملكه ٠‏ فهلك على ملك 
البائع أى أن امالك بلك أمانة ‏ ويتعين الباق للبيع وله فيه خيار الشرط » وليس للبائع أن يلزم 
المشترىىالثىء الهألك لأنه ملك أمانة ‏ وإن هنكا جميعاً بطل البيع بهلاك المبيع قبل 'نفبنس بيقين. 

؟ ل بعد القبض : وهلك أحدهما .بلك أمانة أيضاكا لر هلك قبل القبض ٠‏ ويتعين الباق 
نينا لليم لات قحيال القرط» إن كنا لزنه اللشزيةر إن كافع :اليم اق .وساي ل ذلك 
أن خيار البائع منع زوال السلعة عن ملكه . فيلك امالك على ملك البائع وليس له أن ملزيةات 





٠ /‏ 2 أ( اث 1 
الالنزام البدلى7") 
( (©2]19][تاع2؟ 152)دعنا00 ) 


٠. -‏ و 23 
- قياص وصف البرل واملام : نبحث هنا كا ممثنا فى 
الالتزام التخييرى - قيام وصف البدل وأحكام الالتزامالبدلى. ونسير ىالبحث 
على الخطة نفسها الى اتبعناها عند الكلام فى الالتزام التخيرى ٠‏ حى تتضح 
الفروق ما بين هذين النوعين من الالعزام . 
> المشترى لأنه هلك أماذة » ويتمين الباق للبيع وللبائع فيه خيار الشرط - وإن هلكا جميعاً . فإن كان 
هلاكهما بالتعاقب هلك الأول أمانة وتعين الثانى للبيع وفيه خيار الشرط فيبلك بقيمتهلا بشمنه . 
وإن كان هلاكهما معأ ى وقت واحدء فمل المشترى نصف قيمة كل منهما لأن البيع شاع فيهما . 
(ب) وإذا كان الحيار للمشترى : ١‏ - قبل القبضص : وهلك أحدهها لا يبطل ألبيع '» 
ولكن المشترى بالحيار إن شاء اخذ الباق بشمنه ٠‏ وإن شاء ترك لأن المبيع قد تغير قبل القبض 
بالتعيين وهذا يوجب الميار سل وإن هلكا جميعاً بطل البيع بجلاك المبيع قبل القبض بيقين . 
؟ ل بعد للقبض : وهلك أحدهما تعين المالك للبيع ولزم المشترى ثمنه » وتعين الآخرللأمانة 
لآن الآمانة فهما مستحقة الرد على البائع : وقد خرج اطالك عن احتّال الرد فيه » فتعين الباى 
للرد وتعين الهالك للبيع ضرورة - وإن هلكا جميعاً » فإن كان هلاكها على التعاقب هلك الأول 
مبيعاً وهلك الآخر أمانة . وإن هلكا معاً ى وقت واحد لزم المشترى من نصف كل مهما » 
لأنه ليس أحدهما بالتعيين أولى من الآخر » فشاع البيع فييما جميعاً . 
)١(‏ خيار التعيين لابد فيه من ذكر المدة على خلاف فق الرأى » ولا يزيد على الثلاث . 
(؟) إذا مضت المدة فى خيار التعيين»وم يختر من له حق الكيار » نقض البيم ( الحطاب ؛ 
ص 489 ). 
() ق خيار التعيين إذا كان الحيار للمشترى : ثبت له الملك فى أححد الفدين غيرسين و ون 
الثانى ى يده أمانة . وإذا كان الحيار للبائع » لم يزل أى الشيئين عن ملكه . 
(4) يجحتمع .م خيار التعيين خيار الشرط ٠»‏ فلا يازم البيم من له الحيار إلا بمد أن ينم 


تعين الثىء الواجب الأداء . 











١‏ مراجع: بودرى وبارد ؟ فقرة ١408‏ - فقرة ٠١51‏ - بلانيول وريبير وجابولد باس 


_ ا١ةا/لال‎ 


الفرع الأول 
قيام وصف البدل 


7 - اللموص القانوئ: : تنص المادة 7074 من التقئين المانى 
المصرى على ما يأنى : 

١١‏ - يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً ولكن تعرأ ذ 
المدين إذا أدى بدلا منه شيئاً آخر » . 

«” - والشىء الذى يشمله محل الالتزام » لا البديل الذى تيرأ ذمة المدين 
بأدائه» هو وحده محل الالعزام وهو الذى يعدن طبيعته(1) ٠‏ . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الحكم كان مطبقاً 
دون نص . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة 4/ا7ا » وق التقنين المدنى اللبيبى المادة 7١6‏ » وق التقنين المدنى العراق 
المادة ؟ ٠١‏ » وى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين 55-4(). 


ح فمّرة 7م١٠١‏ -اققرة م.دو - بيدان ولاجارد لم ثقرة 84.لم دفمقر م.م -آدى 
باج ١‏ فقرة “مم - فثرة 5م - بلانول وريبير وبولابجيه ؟ فقرة ١811‏ ل فقرة 
م١‏ كولان وكابيتان ؟ فقرة ولاك | درم أن ؟ فقرة 40لا قفرة 46لا ., 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ن المادة 4.١‏ من المشروع المّهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » وأقرته لجنة المراجعة تحت رتم المادة 55٠‏ فى المشروع 
الهالى . ووانق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقى هملا* ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية + ص لا4 ل صن 48 ). 

(١؟)‏ التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م 078؟ ( مطابقة للمادةم 7 ؟ 
من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبى م 55٠6‏ ( مطابقة للمادة +7؟ من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدى العراق م ١ : "٠ ١‏ يكون الالتزام بدلياً إذا ل يكن محله إلا شيئاً واحداً 
ون را ديه اليد إذا أدى بدلا دنه كينا أخر ؟ س والأصل لا البدل هو وحده محل ع 

(م ١١‏ - الوسيط ) 








- ا١ال8-‎ 


ويستخلص من النص المتقدم أن وصف البدل يقوم مبى شمل محل الالتزام 
شيئاً واحدآ ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئاً آخر » وأن خيار 
البدل يكون دائماً المدين مخلاف الالتزام التخييرى فالحيار فيه يكون للمدين 
أو للدائن 

فتبحث إذن : )١(‏ متى يقوم وصف البدل (؟) ثبوت خيار البدل للمدين 
ومصدر هذا الجيار . 


ظ ١‏ بن وصف البدل 


١1‏ - تحرير منطف: انلزام البرلى : حتى يكون الالتزام بدليا 
يجب أن يكون له محل واحد هو امحل الأصلى » ويقوم مقام هذا امحل الأصلل 
شىء آخر هو البديل )١(‏ . مثل ذلك أن يقرض الدائن المدين مبلغاً من النقود » 
ويتفق معه على أنه يستطيع عند حلول الأجل ٠‏ إذا ل يشأ أن برد مبلغ القرض» 
أن يعطيه بدلا منه داراً أو أرضاً معيئة » فيكون ن مبلغ النقود هو المحل الأصلى 
والدار أو الأرض هى البديل . وما العربون فى البيع إلا بدل يأخذه البائع أو 
المشترى إذا اتفقا على أن يكون الغربون وسيلة للرجوع فى البيع » وسيأتى بيان 
ذلك (0) 


س الالتزام »وهو الذى محدد طبيعته . (ويطابق هذا النص ىق الحم نص المادة من التقنين 
المدنى المصرى ) . 

نقنين الموجبات والمقود اللبناق م 18 : يكون الموجب اختيارياً حين يجب أداء ثىء واحد 
مع تخويل المديون الحق ى إبراء ذمته بأداء ثىه آخر . والثىء الواجب الأداء هو » فى نظر 
الشرع » موضوع الموجب الذى تتعين به ماهيته . لا الشىء الآخر الذى يستطيع المديون أن 
يعرىء ٠‏ ذمته بأدائه . 

م 19 : يسقط الموجب الاختيارى إذا هلك الثىء الذى يكون موضوعاً له بغير خطأ من 
المديون وقبل تأخره . ولا يسقط إذا هلك الشىء الذى جعل تسليمه اختيارياً . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى » وقد زاد التقنين اللبناانى أن 
أورد حم هلاك الثىء الأصل و حك هلاك البدل بما يتفق مم القواعد العامة ) . 

. 47 المذكرة الإيضاحية للمشروء الفهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية « ص‎ )١( 

(8) نظي فى أمعلة أعري يداة ولاضرا ره نلق« +1 سن الهاو : 


لاا - 


ويجب أن يتوافر فى امحل الأصلى حميع الشروط الواجب توافرها ى محل 
الالتزام » وإلا كان الالتزاء ب'.'لا . أما البديل فان توافرت فيه الشروط أمكن 
أن يقوم مقام الأصل » رإلا سمط هو وب الالتزام بمحله الأصلى قائماً » ولكن 
يصبح التزاماً بسيطاً ذا مح واحد دون بديل . 

وترى من ذلك أن الالتزام البدلى ‏ حلاف الالعزام التخيبرى ‏ هو ضمان 
للمدين لا ضمان للدائن . فالمدين يكون فى سعة من أمره بأداء البدل دون امحل 
الأصلى » وإذا هلك امحل الأصلى فأن المحلية لا تتركز فى البدل » كا تتركز فى 
امحل الآخر فى الالتزام التخييرى , بل تبرأ ذمة المدين . ومن ثم يكون البدل 
دائماً لمصلحة المدين إذ تبرأ ذمته بأدائه » ولا يكون ضد مصلحته إذ لا تركز 
فيه امحلية إن أصبح امحل الأصلى غير صالح لأن يكون محلا . 

ونرى من ذلك أيضاً أن البدل ليس محلا للالتزام » فليس هو الشىء الذى 
بمكن الدائن المطالبة به (©10]دهذاطه ه1) ولكنه شىء يقوم مقام امحل الأصلى 
فى الوفاء ( ونهنة8نااهة؟ 2:6لده2؟ دز ) » وقد تقدم بيان ذلك . ويستخلص 
من هذا أن هناك تعادلا - فى نظر طرف الالتزام أو فى نظر القانون حسب مصدر 
وصف البدل ‏ ما بين امحل الأصلى وبدله » إذ أن البدل يقوم مقام امحل 
الأصلى فى الوفاء . 


١‏ - صر الالرام البر لىع عالط تأ حرى نشنم ب, :وق تحديد 
منطقة الالتزام البدلى يحنن أن نميز ما بين هذا الالتزام والتزامات أخرى تشتبه 
به . وأول هذه الالتزامات هو الالتزام التخييرى الذى تقدم ذكره . ثم نميزه 
بعد ذلك عن الشرط الجحزثى » ونقارنه بالعربون . 


٠65‏ التميسرٌ ببى اللتزام الى وال لشراص الوبيرى : رأينا 
فها تقدم أن الالتزام البدلى له محل واحد تمكن المطالبة به» والشىء الآخر ليس 
محلا للالتزام بل هو بديل عنه فى الوفاء . أما الالتزام التخيرى فحله متعدد , 
وكل من الأشياء المتعددة يعتير محلا للالتزام وتمكن المطالبة به مبى وقع عليه 
الاختيار . فالالتزام التخييرى متعدد محل الالتزام » أما الالتزام البدلى فهو 
متعدد محل الوفاء . ويتفرع على هذا الفرق الجوهرى الفروق الآتية : 





١806 


)١(‏ !ذا طالب الدائن المدين بالتزام بدلى » فانه لايستطيع المطالبة إلا باغخل 
الأصلى . فهو وحده محل الالتزام . وعند ذلك يجوز للمدين أن يؤدى هذا 
امحل الأصلى » وله إن شاء أن يؤدى عرضاً عنه التىء اليديل » فترأ ذمته 
بتأديته كا تيرأ بتأدية امحل الأصلى . أما المدين فله أن يعرض على الدائن إما 
امحل الأصلى وإما الشىء البديل . وهو إذا عرض ابتداء” الشىء البديل كان 
عرضه صحيحاً مير ثاً للذمة . وقد رأينا فى الالتزام التخيرى أن اسار إذا كان 
للدائن فله أن يطالب بأى من محال الالتزام » و إذا كان للمدين فله أن بعرض 
ا 

() إذا هلك ف الالتزام البدلى امحل الأصلى بسبب أجنى فقد انقفى 
الالتزام » ولا بمنع من انقضائه أن البدل لا يزال قائماً ممكناً تأديته » ذلك أن 
محل الالتزام هو امحل الأصلى لا الشىء البديل» وقد هلك امحل الأصلى فانقضى 
الالتزام مبلاكه . أما إذا هلك الشىء البدبل » فان الالتزام يبتى قائماً على محله 
الأصلى » ولكن المدين يفقد ميزة البدل فى الوفاء » وينقلب الالتزام البدل 
التزاماً بسيطاً .)١(‏ وهذا مخلاف الالتزام التخييرى » فانه إذا هلك فيه أحد 
الشيئين محل الالتزام بسبب أجنى لا ينقضى » كا ينقضى الالتزام البدلى ؛ بل 
تتركز اغلية فى الشىء الآخر . 

رهذا هو الفرق أيضاً ما بين الالتزام البدل والالتزام التخييرى فيا إذا كان 
امحل الأصلى منذ البداية لا يصلح أن ل أو لاستحالته أو لعدم 
توافر أى شرط من شروط لمحل فيه » فيسقط الالتزام البدلى . أما الالتزام 
التخييرى فينقلب إلى التزام بسيط ذى محل واحد » إذ تتركز 0 
الآخر الذى توافرت فيه شروط انحل (5). 

(5) فى الالتزام البدلى تتحدد طبيعة الالتزام بطبيعة امحل الأصلى 
لا بطبيعة الشىء البديل » فيكون الالتزام البدلى منذ البداية عقاراً أو منقولا » 
قابلا التجزئة أو غير قابل لها » تبعاً لما إذا كان ا محل الأصلى عقاراً أو منقولا » 


(1) أنظر ى هذا المعنى المادة ١9‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبئاف , 
)١١‏ أررى ورو 4 ضغرة 66.م ص إلا . 


ل 


أو لما كان قابلا للتجزئة أو غير قابل لها . كذلك يتحدد اختصاص المحكمة بقيمة 
امحل الأصلى منذ البداية (1) . وهذا مخلاف الالتزام التخييرى » فقد رأينا أن 
طبيعته لا تتحدد إلا بعد أن يم اختيار ا محل الذى يكون واجب الأداء وكذلك 
لا يتحدد اختصاص المحكة إلا بتعيمن امهل الذى يقع عليه الاختيار . 

() الحيار فى الالتَزام البدلى هو دائماً للمدين » أما فى الالتزام التخيعرى 
فتارة يكون للمدين وطوراً يكون للدائن » بل قد يكون لأجنى(؟) . 

(5) الوفاء فى التزام البدلى ليس له أثر رجعى ء ولا ينقلب هذا الالتزام بالوفاء 
إلى التزام بسيط منذ البداية . وهذا مخلاف الالتزام التخييرى ؛ فقّد رأينا أن 
إعمال حى الخيار فيه يستند إلى الماضى » وينقلب الالتزام التخييرى إلى التزام 
بسيط منذ البداية (5) . 


ا بين الل م اص البر لى و ارط الجزالى : قدمنا أن الشرط 
الجرائى هو تعويض قدره الطرفان بدلا من القاخبى » فله إذن طبيعة التعويض . 
والتعويض ليس بالتزام تخيبرى»لأن الدائن لا يستطيع اختياره إذا عرض المدبن 


)١(‏ الموجز المؤلف فقرة مو - الأستاذ أحمد حشمت أبوستيت فقرة ووس 
الأستاذ عبد المى حجازى ١١‏ ص ..+ بالأستانذ إسماعيل غانم ى أحكام الالتزام 
فشرة ١9٠‏ . 1 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروغ المهيدى : و ويناط الحم عى طبيعة الالتزام البدلى 
بالتكليف الأميا! الذى يرد عليه ويمدر محلا له على وجه الأفراد » دون البديل الذى يكون 
المدين أن يبرى" ذءته بأدائه . ويتفرع عل ذلك أن الالتزام !دل ينقضى إذا أصبح الوفاء بهذا 
التكليف الأصيل مستحيلا قبل إعذار المدين بغير خطأ منه » لكنه يظل على نقيض ذلك قاماً 
زسم استحالة الوفاء بالبايل ( أنظر المادة ١9‏ من التقاين اللبناف ) . وكذلك برجع فى اعتبار 
الالتزام البدلى عقاريا أو منقرلا » وف التقاضى بشأن هذا الالتزام » ولا سيما فيما يتملق 
بتقدير القيمة والاختصاص إلى محله الأصيل دون البديل ٠‏ ( مجمرعة الأ مائ. التحضيرية م 
ص اه سد ص 48 ). 

(0) الأستا: عبد الحى حجازى ١‏ ص 5و١‏ ب الأستاذ إسماعيل غاثم فى أحكام الالتزام 
شرة ١97‏ . 

م( أنظر فى هذه الفروق : أورى ورو ؛ ففرة ٠.6٠.‏ صص 7٠١‏ بودرى ريارد 1 
فمَرة ٠١6١‏ بلانيول وريبير وجابود 7 فقرة ٠١.6‏ : 


١8# 


للمدين 7 للدائن أو لأجنى . وشوات خيار البدل للمدين مستفاد من تعريف 
الالغزام البدلى » فهو التزاء ب-. .- فيه المدين أن ببرىء ذمته بوفاء شنىء بديل 
عن امحل الأصلى . فهو . حدد ‏ لا الدائن ‏ الذى يختار محل الوفاء » إذ هو 
ب با محل الأصبى ان ل غختر السىء البديل . أما الدائن. فليس له » كا رأينا : 
أن يطالب إلا بامحل الأصلى » ومتى أدى له برئت ذمة المدين ١‏ ولا يستطيع 
الدائن أن يطالب بالبدل عؤضاً عن امحل الأصلى . 


١٠٠‏ - مسرم نام المرل : ومصدر خيار اللدل ٠‏ كصدر خيار 

التعيين » هو الاتفاق أو نص ف القانون(1) . 

فنى كثير من الأحوال يكرن مصدر خيار البدل هو الاتفاق » ويتحقق 
ذلك بنوع خاص ف العربون كا قدمنا . 

وقد يكون مصدر الالتزام البدنى نصاً فى القانون 3 ونورد أمثلة لذلك ٠‏ 

)١(‏ قضت الفقرة الأولى من المادة ١74‏ مدنى : فى حالة استغلال أحد 
المتعاقدين ف المتعاقد الآخر طيشاً بيناً أو هوى جاعحاً . بأن للقاضى » بناء على 
طلب المتعاقد المغبون » أن يبطل العقد أو أن ينقص الّزامات هذا المتعاقد . 
ثم تضيف الفقرة الثالئة من نفس المادة مايأفى : ومجوز فى عقود المعاوضة أن 
يتوق الطرف الاخر دعوى الإبطال إذا عرض مابراه القاضى كافياً لرفع الغين » . 
ويؤخذ من ذلك أن المتعاقد الذى استغل صاحبه يصبح مديئاً بالتزام أصلى » هو 
إعادة ما أخذ بعد إبطال العقد ‏ واستر داد مادفع . ولكن القانون هيأ 
للمدين هنا بديلا إذا وى" به قام هذا الوفاء مقام تأدية امحل الأصلى » فللمدين 
أن يتوق دعوى الإبطال إذا هو عرض مابراه للقاضى كافيا لرفع الغين » 
وهذا القدر الكاق لرفع الغين لبس إلا البديل الذى قرره القانون ليقوم الوفاء به 
مقام الوفاء با حل الأصل . 

(؟) تنص المادة 44١‏ مدنى على أن ١‏ يثبت حق المشترى فى الضمان ( ضمان 
استحقاق المبيع ) ولو اعرف وهو حسن النية للأجننى نحقهأو تصالح معه على هذا 


. +7 المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )1١( 
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الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضاى » ىد يد حار الدع 
بالدعوى فى الوقت الملاثم ودعاه أن يحل عاد فنها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يبت 
البائع أن الأجنى لم يكن على حق فى دعواه؛ . وتضيف المادة 447 مدنى ٠١‏ بآ : 
«إذا توق المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من التقود أو بأداء 
ثبىء آخر ٠‏ كان للبائع أن يتخلص من نتائج الفمان بأن يرد للمشترى المبلغ 
الذى دفعد أر قيمة ما أداه مع الفوائد القانوئية وحميغ المصروفات». فهنا 
للمشترى : بعد استحقاق المبيع » أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق »؛ 
ويصبح البائع مديناً المشترى هذا الغمان » وهذا هو امحل الأصلى لالتزامه . 
ويستطيع أن يرىء ذمته من هذا الدين إذا هر أدى ؛ بدلا همه » مأ دفعه 
المشرى للستحقن توقياً لاستحقاق الي 25 أو بعضه » وبعتير هذا الأداء هو 
الشىء البديل الذى يقوم مقام امحل الأصلى ف الوفاء . 

(*) تنص المادة 454 فقرة أولى مدنى على أنه د إذا كان اللحق المتنازع فيه 
قد نزل عنه صاحبه ممقابل إلى شخص آخر » فللمتنازل ضده أن يتمخلص 
من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الهّن الحقيق الذى دفعه مع المصروفات 
وفوائد المن من وقت الدفع ؛ . فهنا المدين حز, متنازع فيه ملمّزم التزاماً أصلياً 
نحو المتنازل له بمحل الدين المتنازل عنه » رهذا هو المحل الأصلى. ولكنه 
يستطيع أن يبرىء ذمته بأداء بديل عن هذا امحل الأصلى » هو مقدار ما دفعه 
المنازل له من من ومصروفات مع فوائد الن من وقت الدفع . 

(4) تنص المادة ه84 مدنى على أنه 9 ١‏ - مجوز نقض القسمة الحاصلة 
بالتراضى إذا أثيت أحد المتماسمين أنه قد لحقه منبا غين يزيد على الحمس » 
على أن تكون العيرة فى التقدير بقيمة الشنىء وقت الم لقسمة . ؟ - ويجب أن ترفع 
الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعىعليه أن يقف سيرها ونع القسمة 
من جديد إذ! أ كل المدعى نقداً أو عيناً ما نقص من حصته ». فهنا المتقا 
الذى غين المتقاسم معه بأكتر من الخمس ملتزم التزاماً أصليا بأن يرد العين 
المفسومة إلى الشيوع بعد نقض القسمة . ولكن القانونهياً لهبديلا منهذا امحل 
الأصلى لا لتزامه» هو أن يكمل للمتقاسم المغبون نقداً أو عيناً ما نقص من حصته ) 
فاذا أدى ما نقص قام انوفاء به مقام الوفاء با محل الأصلى . 


-ا١م86ل‎ 


(0) تنص المادة ١١١19‏ مدنى فقرة أولى على أنه « إذا كان الشبىء المرهون 
مهدداً بالحلاك أو التلف أو نقص القيمة محيث مخشى أن يصبح غير كاف لضمان 
حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شىء آخر بِمَوم بدله : جاز للدائن 
أو الراه ن أن يطلب من ٠‏ القاض بى الترخيص له ف بيعه بالمزاد العلبى أو سغرة 
20 أو السوق» . فاذا اقتصرنا على التزام الراهن هنا )١(‏ » وجدنا أن 
الراهن 0 التزاماً أصليا ببيع العين المرهونة رهن حيازة فورا بالمزاد 0 
الؤوسة أن اليو قب سالك يمن قاض » لينتقل حت الدائئ .:.٠‏ العن 
المرهونة إلى لها ( م119١‏ فقرة ثا اه رول ل 
هو أن يدم بدل العين المرهونة عيناً أخرى تكو ن كافية لفمان حق الدائن . 
وهى قدم هذد العين قام تقد بمه لما مقام تنفيذ الالعزام اتاصلى 450 





)١(‏ !: يلاحظ أن للراعن حقا كا اذ عو ايا . فن حقه أن بيطا هو ببيع الدب 
المرهونة خوفاً عايها من التلف ٠‏ إذا تأخر الدائن فى التتدم .بذ! "انب 

(؟) أما ما وقضت + المادة +/ا؟ مدفى من أن ١‏ لزنا فك لانت تسوب اع لازم 
يدفم الدين فوراً أو بتقدم تأءين. فهذا العزام تخويرى الحيار فيه لامدين كا سبق التوذء . وما ورد ى 
المذكر : الإدضاحية المشروع المهبدى ( مجموءة الأعمال التحضيرية م ص ١‏ *و ص 49 ) من أنه 
التَرَْام بدلى فغير صحيح » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ( أنظر آ نفا فقرة +7 ونفرة + ) . 

هذا :وقة.انكا القاتورة الفرني فيضا مق الالتزانات اتدالية والنابل يا ى القاترث امير 
لعز امات أمخيدرية لا بدلية 0 ننلر المادة ١٠١8١‏ من التقنين المدق " "نه وتشابلها المادة 6؟؛ 
من التقنين المدل المصرى » وأنظر المادة ١٠‏ مه التقنين التجارى الف دى رتقابلها الم'دة و١‏ 
من التننس .«تجارى المصرى ) : أنظر بودرى ربارد ١‏ فقرة ٠١+89‏ 

ود يكون البدل أكثر من ثىء واحد » ويتون تمدين أن غار من هذه الأبدال البدل الذى 
يرتضيه عوضاً عن الوفاء بال الأصللى » فالالة:ام هنا يكون بدلياً من ناحية الرناء و دَنِييرِياً من 
ذاحية البدل . ر نيد فى المادة 1١7‏ مدل مثلا لذلك » فهى تنس على أنه " ذا لم يخثر الحائز 
أن يعض الديوث الفبدة: ع أو يطير النقا, مق اترعق + أو وتكل عن ذا امقان + .قلا يجوز 


- 


الدائن المر تمن أن يتخذ فى مواجهته إجراء'ت تزع المل“.ة وفقاً لأحكام قانون المرا فعات إلا بعد 
إنذاره يدفم الدرف هق أو تخلية العقار . ويكرن الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية 
أو مع هذا التثبيه ى وقت واحد » .. وستفاد بخ هذا النتس أن الحائز للعثدر المرهوث يكون 
ملتزما التزاماً أدسسلياً بتحمل إجراءات زح الملكية (أنظر أنسيكلوبيدى دائرزم لفظ وم ياجو [اطه 
فقرة 5١‏ - الموجز لمزلف ذقرة لاو4؛ ص 4 .0ه هامش رتم ؟ ) . وله أن يفتدى ذلك ببديل» 
وهذا البديل أمر من أمور ثلاثة : )١(‏ قضاء الدين المضمون بالرهن )١(‏ ©:'بير العقار المرهون 
(؟) التخل عنه . فهنا البدل تخييرى » وللمدين أن يختار ما 'بين هذء الأمور الثلاثئة ٠‏ إِذا لم 
برغب فى الوفاء بانحل الأصلى رهو تحمل إجراءات تزع الملكية . 


خا 


الفرع الثاى 


أحكام حادم البدلى 


ىا نعي حل الل داء وحمل الشعز :رغم امية الالتزام البدلى» 
فان أحكامه ليسث من التعقيد بالقدر الذى رأبناه فى أجكام الالتزام التخييرى . 
لذلك لن يطول القول فى تعبين محل الأداء وف 0 لملاك ف الالتزام البدلى» 
0 


1١5‏ 00 تميين محل الأداء. 


5 - ما الزى يطاب ب الرائن : ليس للدائن أن يطالب فى الالتزام 
البدلى »كا زأينا » إلا بالمحل:الأصلى اولض 3 الجعلاات بترن لاجد 
البديل ليس محلا للالتزام ختى تجوز المطالبة به .. ْ 

ومن ثم تتعين من البداية طبيعة الالترام اليديل » فهو .عقار أو منقول 
محسب طبيغة امحل الأصلى ‏ وهو قابل للتجزئة. أىخَير .قابل لها محسب طببعة 
هذا امحل أيضا » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك... . 

. ويتعين كذلك اختصاص الشكة بئذ البدايق. فالدائى يطالب با محل الأصلى 


إذا د .هذا الغىء »؛ حى لو كان البديل 
مارلا لت حب مالسل 


0089شما الزى يرقم لزي : أمأ الذى يدفعه المدين فهو فى الأصل 
أيضا امحل الأصل الذئ يطالب به الدائن : وؤلكنه يستطيع » كما قدمنا » أن 
يبرىء ذمته بدفع البديل »ومى دفعة ققد انقضى الالتزام . 

ولكن لجز المدين أن يدفم جزم من أل الأضل وجزءا من البديل؛ 
"كالا جوز ذلك فى الالتزام التتخييرى .:وللدائن أن ,زفض الوفاء على هذا 
ارد لطا اد اح ادن اسل ب كل ري ان اا ل ا 


بالامم١‏ سس 


وإذا مات الدائن : فليس لورثته المطالبة إلا با محل الأصلى كورتهم » ولكن 
يجوز للمدين أن يى لم باللديل 5. كان يستطيع ذلك مع مورتهم . أما إذا مات 
المدين» فان لورئته الحق ؛, اب فاء بالبديل وتيرأ التركة من الدين بالوفاء به ء 
ماكان المدين يستطيع دلك. حون حياته )١(‏ . 

وإذا كان الالتزام البدلى التزاماً زمنياً أو دورياً » فأن المدين يستطيع فى 
كل أداء أن ينى بالبديل عوضاً عن المحل الأصلى أو يؤدى امحل الأصلىكا يشاء . 
وإذا وق بالبديل مرة ٠‏ فله أن يؤدى امحل الأصل مرة ثانية . م يوق بالبديل 
مرة ثالثة » وهكذا . وذلك كله مال يتبين من إرادة الطرفين ومن الظروف 
والملابسات أن المدين إذا أدى امحل الأصلى أو وق بالبديل مرة فقّد تقيد بذلك 
فى المرات الأخرى المتعاقبة . 

وإذا أعلن المدين إرادته أنه بريد الوفاء بالبديل دون أن يدفعه بالفعل» فان 
ذلك لا بمنعه عند الوفاء من أن يؤدى امحل الأصلى . ذلك أنه لا يتحدد محل 
الوفاء إلا عند الوفاء الفعلى . كذلك إذا أعلن قب لالوفاء أنه يؤدى امحل الأصلى » 
فلا عمنعه ذلك من أن يو بالبديل عند الوفاء . 

ولا بمكن القول » إذا وف المدين بالبديل» أن محل الالتزام قد تبدل فأصبح 
هو الثىء السديل عوضاً عن امحل الأصلى . بل إن الالتزام » يببى على محله 
الأصلى ٠‏ ويعتير الوفاء بالبديل بمثابة الوفاء بمقابل » ولا يقوم البديل مقام امحل 
الأصلى ف المحلية» وإنما يقوم مقامه فى الوفاء وحده . ونرى من ذلك أنه لا محل 
لبحث الاستناد فى حالة الالتزام البدلى » ولا بمكن القول إن الوفاء بالبديل 
يقلب الالتزام البدلى إلى التزام بسيط محنه البديل منذ البداية » بل إن الالتزام 


)١(‏ وإذا كان المحل الأصل غير قابل للتجزئة ٠‏ فإن البديل لا ينقسم على ورئة المدرين حى 
لو كان قابلا للتجزئة . فلو التزم المدين بالإيراد أن يمعلى رهناً لضمانه وإلا رد رأس المال » فإن 
إعطاء الرهن يكون هو امحل الأصل ورد رأس المال هو البديل . ولما كان الرهن لا يتجزأ » فإن 
البديل وهو رد رأس المال لا يتجزأ أيضا وإن كان قابلا للتجزئة . ومن ثم فإن ورثة المدين إذا 
اختاروا الوفاء بالبديل عرضاً عن امحل الأصل ٠»‏ فأرادوا رد رأس المال بدلا من إعطاء الرهن 
وجب أن يردوا رأمى المال كاملا دون أن يتجزأ علهم (أنسيكلريدى دالوزم لفظ ههنهونا0 
فقرة 50 ). 


ما - 


البدلى يبى بالرغ, عن الوفاء بالبدل التزاماً بدلياً » وليس البدل إلا مقابلا 
للوفاء فيه . 


6 - احكام الملاك 


» فمرك الحل «مدصلى : إذا هلك المحل الأصلى سبب أجنى‎ - ١١: 
فقد انقضى الالئزام ويرثت ذمة المدين . ولا تتركز المحلية فى البديل » "ما‎ 
. ركزت » فيا يتعلق بالالتزام التخييرى » فى الشىء الباق على ما أسلفنا‎ 


أما إذا هلك امحل الأصلى مخطأ المدين » فان الدائن لا يطالب المدين إلا 
بالتعويض عن هذا امحل » دون أن يستطيع المطالبة بالبدل » فليس البديل كما ١‏ 
قدمنا محلا للالتزام . وإنما يجوز للمدين أن يتوق دفع التعريض بأن يو بالبديل » 
فيبرىء هذا الوفاء ذمته من الدين » وقد كان قادرا على أن يفعل ذلك قبل هلاك 
لمحل الأصلى » فهو على فعله بعد الملاك أقدر . 


وإذا هلك البديل بعد هلاك امحل الأصلى » سواء كان هلاك البديل مخطأ 
المدين أو يغبر خطأه » فأن الواجب على المدين هو التعويض عن امحل الأصلى 
لا التعويض عن البديل » فان امحل الأصلى هو وحده محل الالتزام » والبديل 
لا يقرم مقامه فى الوفاء إلا إذا كان موجوداً . 


وإذا هلك امل الأصلى مخطأ الدائن » فان الدائن يكون ممثابة من استوف 
خحقه . ولكن بجوز للمدين فى هذه الحالة ان بوق بالبديل : ثم يطالب الدائن 
بقيمة امحل الاصلى الذى هلك مخطأه . 


06 - شمرل السر يل: أما إذا هلك البديل بسبب أجنى أو مخطأ 
المدين » فان الالتزام لاينقضى كا قدمنا » بل يبت قائماً على محله الأصلى . فان 
اخل الأصلى وحده هو محل الاللزام » وهو باق فيببى معه الالتزام . ولكن 
الالتزام البدلى ينقلب ببلاك البديل النزاماً بسيطاً » ليس نحله بديل عند الوفاء . 


1864 سس 


وإذا هلك امحل الأصلى بعد هلاك البديل » فان كان هلاك المحل الأصلى 
بسبب أجنى فقد انقضى الالتزام ٠»‏ وإن كان مخطأ المدين فان الدائن يتقافى 
قيمة امحل الأصلى لاقيمة البديل على النحو الذى بيناه فم' تقدم . 

وإذا هلك البديل مخطأ الدائن , بى الالتزام قائماً » على محله الأصلى » 
فيطالب الدائن المدين هذا امحل » ويرجع المدين على الدائن بقيمة البديل الذى 
هلاك طأه . ولكن لما كان المدين يستطيع أن يوق بالبديل عوضاً عن امحل 
الأصلى » فانه فى هذه ال حالة يستطيعأن بمتنع عن الوفاء باغمحل الأصلى وأن يعتبر 
نفسه قد وى الدين بالبديل إذ أن الدائن بعد أن أهلك البديل مخطأه يكون 


ععثابة من استوفاه 5 


و يع ( 
أ ل | إبراساة 
0ل : 
5 - صور التمرد -- الااعرام متعرد الاطراف والدلمراصم 
فى طرفيه » أحدهما أو كلهما. وهذا التعدد صور ثلاث : 

)١(‏ فاما أن يتعدد طرفا الالتزام أو أحدهما فى غير تضامن ما بين الأطراف 
المتعددين » فيتعدد الدائن » أو يتعدد المدين» أو يتعدد كل من الدائن والمدين: 
دون أن تربط الأطراف المتعددين رابطة خاصة نجعلهم متضامنين فى الحق 
أو فى الدين . ويسمى الالتزام فى هذه الحالة بالالتزام متعدد الأطراف 
(عأمزمزهمء هؤتندعنام0) . 2 ١‏ 

(؟) وإما أن يتعدد طرفا الالتزام أو أحدهمافى تضامن مابين الأطراف 
المتعددين . ويسمى الالنزام ى هذه الحالة بالا لتزام التضامى هونغدع611ه ) 
(11021م5 . فاذا كان المتعدد هو الدائن . كان هناك تضامن ما بين 
الدائين وهو تضامن إيجالى (096)ع2 5011032066) . أما إذا كان المتعدد هو 
المدن ؛ وهذا هو الغالب »كان هناك تضامن ما بين المدينين وهو تضامن سللى 
(علالوكهم 501103216) 
ويسمى الالتزام فى هذه الخحالة بالالتزام غير القابل للانقسام مونيهعذاطه) 
(1طنو ةا نلهز (1) , 


() نواه اتزام معنو الراك الااغل متيل اجيم «بل عل :سين اكير + امكو لدان 
متعدداً على ان يكون أحد هؤلاء المتعددين دون الباق دو الدائن وحده أي يكون المدين متعدداً 
عل أن يكون أحد هؤلاء المتعددين دون الباق هو المدين م سيدة لس م يسسمى الالتزام الذى تتعدد 
أطرافه على سبول التخيير بالالتزام التخييرى الطرف » ويدعى فى فرنا بعبارة (صهز)هع1ا06 عه 


1١91 


والصورتان الثانية والثالثة -. :«تضامن وعدم القابلية للانقسام ‏ لا يتحققان 
مجرد تعدد الأطراف : [. لا ءن توافر شروط خاصة لتحقق كل منبما . 
أما الصورة الأول :فتتحقق جرد د طرق الالتزام النائىء منمصدرواحد. 
ومن ثم كان الأصل ف الالتزام الذى نتعدد أطرافه أن يكون التزاماً متعدد 
الأطراف » لا التزاماً تضامنياً ولا التزاماً غير قابل للانقسام . فالتضاءن وعدم 
القابلية للانقسام لا نفترضان ؛ بل لابد لها من شروط خاصة كما قدمنا . على أن 
الغالب الذى يكير وقوعة فى العمل هو الالتزام التضامنى ثم الالتزام غير القابل 
للانمسام . 

ونبحث فى فصول ثلاثة متعاقبة الالتّزام متعدد الأطراف والالتزام التضامنى 
والالتزام غير القابل للانقسام . 


> عاوزوزوزك) . فكا يتعدد امحل فى الالتزام التخييرى امحل على أن يكون أحد محال المتمددة هو 
وحده محل الالتزام ؛ كذلك تتعدد الأطراف ف الالتزام التخييرى الطرف على أن يكون أحر 
الأطراف المتمددة هو وحده الدائن أو المدين . ويتحقق ذلك أكثرما يتحقق فى الوصية » فيوصى 
الشخص لفلان ثم لفلان إن مات الأول قبله . عل أنه نادر الوقوع فى العمل . ولم يبحث ى 
فرنا إلا بعض فقهاء القرن التاسع عشر ( أنظر ديمرلومب ١١‏ فقرة 1١١‏ - فقرة ٠٠١4‏ ل 
وأنظر فى المعنى الذى ودمناه بودرى وبارد ؟ فقرة لا ١١١‏ صن 44؟ هامش رتم .)١‏ 

هذا ولا يوحد ما يمام من أن يجمع الالعزام أوصافاً عدة » فيسكرن التزاما شر طياً ويكود قى 


الفص[الاول 


الالتزام متعدد الأطراف 
( )1ه زهمء نم ندع نا 0 ) 


١١1‏ - رمرة المصرر رتعرر الور : إذا تعدد ق الالتزام طر فه 
وم نتحقق فيه شروط التضامن أو شروط عدم القابلية للإنقسام . كان 
النزاماً متعدد الأطراف كا قدمنا . رالالتزام متعدد الأطراف هو التزام واحد 
رن حرق لصوو متعدد من حيث الأثر فينقسم على أطرافه . وهذا لاف 
الالتزام التخيبرى » فهو واحد من حيث المصدر وواحد أيضاً من حيث الأثر 
فيتوحد بالنسبة إلى محله(١)‏ . 

فنتكلم إذن فى الالتزام متعدد الأطر اف من حيث مصدر التعدد ومن حيث 
الأثر الذى يترتب على هذا التعدد . 


6 - مصدر التمده فى الالتزام متعدد الاطراف 


١١8‏ - القائررء والط رارة : أكثر مايكون مصدراً لتعدد الأطراف 
ى الالتزاع هو القانون . سواء فى ذلك تعدد الدائ' ثنين أو تعدد 'المدينين . ولكن 
فد لا يكئون القانون هو مصدر التعدد . 0-006 المصدر هو إرادة طر 
الالنزام . 


8 79 الةائريه مصرر التمرد : وبقع ذلك أكثرمايقع فى الميراث , 
فان الدائن إذ! مات 1ل الحق الذى له فى ذمة مدينه إلى ورثته » ويكونون فى 


1 أساءة 
١‏ 


ت-. الأحوال متعددين . فيصبح الحق » بعد أن كان له دائن واحد ء له دائنوزذ 


اا 1 
وحلة نظر ى هذا المدى دى باج " صن 58٠١‏ داك رقم . 


42 لات 


ا ار و او لرعب ااه ير 1 لوعن بقدر 
نصيبه فى المعراث(1) م :امات المدين وترك ورثة متعددين» فان الدين ‏ 
فى القانون الفرنسى لا ى لشريعة الإسلامية(؟) - ينتقل إلى ورلته ٠‏ فيصبح 
الم ال ار اه 


)١(‏ وهذه حالة من حالات الدين المشترك فى الفقه الإسلاى . ونظام الدين المشترك أخذ به 
التقنين المانى العراى دون التقنين المدنى المصرى كا سترى . 

(؟) ومم ذلك يصور الأستاذ إسماعيل غاتم انتقال الديون إلى ورثة المدين فى الشريعة 
الابلاية غل التضى الاق 3]ن"أموال الووث وديرة من .جم إل الواوث يمرن الرقاء 
فيصبح مالكاً لتلك الأموال ومديئاً بالديون . غير أن مسثوليته عن هذه الديون ليست مسشولية 
شحصية تمتد إلى كافة أمواله الموروث منها وغيرالموروث ٠‏ وإنما هى مسثولية عينية محددة تنحصر 

يما تلقاه عن مورثه من أموال » فتنقل إليه هذه الأموال محملة حق عينى تبعى لمصلحة الدائنين 
---_ استيفاء ديونهم منها بالأفضلية عل دائى الوارث الشخصيين ٠.‏ كا يخول هم تتبع تلك 
الأموال إذا تصرف فها الوارث قبل سداد ديونهم » ( أحكام الالزام فقرة ١4‏ ص وعم ا 
ورسالته فى الذمة المالية فقرة ١5‏ - فقرة 88 ) . ثم يقول ى موضصم آخر : ” تطبق الماعدة 
ذاتها ( قاعدة انقسام الدين ) فى القانون الفرنسى إذا توق المدين عن عدة ورثة ٠‏ فينقسم الدين 
بينهم كل بقدر حصته ف التركة . أما فى القانون المصرى ٠‏ فلا يخضم الدين لقاعدة الانقسام . 
ويفسر ذلك عادة بأن الديون لا تنتقل إلى الورئة أصلا » بل تكون التركة هى المدينة على أساس 
بقاء الديون متملقة بذمة المورث ٠»‏ فيفترض استمرار ذمته بعد وفاته إلى أن تسوى ديونه من 
أمواله . وقد سبقت الإشارة إلى أن التفسير الصحيح لمركز الوارث فق القانون المصرى يقنضى 
التسليم بأن أموال المتوى وديونه تنتقل إلى الورئة بمجرد الوفاة ٠‏ ولكن ذلك لا يمنى أن 
الأنثرام نفدم ون الروثة ى علاتيم بالفان. .+ قن فن المل أن الورثة ٠‏ ومسئوليتهم عن ذيون 
المورث مسفولة عينية محددة بالأموال الى تركها ؛ لا يتلقون تلك الأموال خالصة + بل ممملة 
يق عينى تبمى يكفل للدائنين تتبع أعيان التركة والأولوية ى استيفاء حقوتهم منها . والقاعدة 
أن الحق العينى التبعى لا يقبل التجزئة ٠‏ وعل ذلك فللدائن أن يرجع بحقه كاملا على أى مال مز 
أموال التركة . فإذا اقتسم الورثة أموال المركة ٠»‏ فاختص أحدهم بعين معينة تعادل حستهى 
المبراث » فثلدالن رغم ذلك أن يستوق حقه كاملا من تلك العين بوصفها محملة يحق عينى تبعى 
كفل له صمانا لا يقبل التجزئة . وليس للوارث » إذا وق الدين كاملا او استوق "دين حرا 
عليه م الدمن الى اختص عبا ق القدمة » إلا أن يرجع عل الورئة الآخرين ما زاد عن حخصته 
ال 0 كا م الالتّزام ص ؟ 57 هامش رتم ١‏ ) . ويبدو أن الأستاد إسماعيل غاتم يذهب 
إلى أن الدين : فى الشريعه الاسلامية ينتقل إلى الوارث بعنصريه من ٠يولية‏ وممثولة . ولك 
الو لية محدودة مما أصابه ا'لوارث من مال التركة ء أما عدم اتقاء الدين على ورثة المدين 


ودر حدم اف م ادق لعيبى _- الدى غدل 0 اموال الح 2 وه حى عدر كابر سام 8 
ام اس م ) 


16948 


وقد ينص المانون » فى غير المعراث» على تعدد أطراف الالتزام . من ذلك 
ماتقضى به الفقرة الأولى من المادة 7ه مدنى » فهى تنص على مايأى : 
٠‏ إذالم تف أموال الشركة بديوتها » كان الشركاء مسئوئين عن هذه الديون 
فى أموالم اللحاصة » كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة » مالم يوجد انفاق 
على نسبة أخرى . ويكون باطلاكل اتفاق يعنى الشريك من المسئولية عن ديون 
الشركة » . 

فهذا نص مجعل لالتزام الشركة المدينة ‏ إلى جانب المدين الأصلى وهو 
الشركة - مدينين متعددين هم الشركاء ؛ وقد جعلهم النص مسئولين » عندما 
لاتتى أموال الشركة بوفاء الالتزام » فى أمواهم الخاصة كل بقدر نصيبه 
فى الحسارة . وكان الأصل ألا يكون هؤلاء الشركاء مسثولين عن ديون الشركة 
فى أمواللم الخاصة. لأن الشركة شخص معنوى وهو وحده المثول عن ديونه . 
لولا النص الذى أوردناه . وما دام القانون 5د أوجد هؤلاء المدينين المتعددين » 
فالأصل ألا يكون بينهم تضامن وأن ينقسم الالتزام علبهم . وهذا حكم يستمد 
من المبادىء العامة » دون حاجة إلى أن ينص عليه القانون .غير أن المادة التالية » 
ويم المادة 4ه مانى , أكدت هذا الحكم مع تحوير فيه إذ قضت عا يأنى : 
١1لا‏ تضامن بين الشركاء فا يلزم كلا مهم من ديون الشركة » مالم يتف 
على خلاف ذلك . ٠‏ غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء » وزعت حصته 
فى الدين على الباقن كل 32 نصيبه فى اللحسارة ؛ . فهنا نص القانون صراحة 
على عدم التضامن بين المدينين المتعددين » ولكنه استبعد نتيجة هامة من نتائج 
عدم التضامن . ذلك أن عدم التضامن من المدينين يؤدى إلى انقسام الدين 
علمهم : فاذا أعسر أحدهم لم يتحمل الباق هذا الإعسار . ويتحمله الدائن . 
ولكن النص يقضى صراحة بأن المدينين يكونون مسئولين عن إعسار أى منهم » 
بالرغى من انقسام الالتزام علمهم .فاذا أعسر أحده, وزعت حصته على الباقين ؛ 
كل بقدر نصيبه ى تحمل اللحسارة . 

ويلاحظ ف الأمثلة المتقدمة أن الدين نشأ ابتداء لصالح دائن واحد أو أن 
ذمة مدين واحد. ثم خلفه عايه الورئة أو الشركاء فتعدد الدائنون أو المدينرن . 


ويصح أن بنشأ الدين منذ البداية لصالح دائنين متعددين أو فى ذمة مدينين 


جاه هاةاى 
متعددين . فاذا قبض أحد الورثة غلة التركة » كان مديناً لسائر الورثة بأنصبهم 
فى هذه الغلة . فينشأ الدين ابتداء تصالح دائنين متعددين . و إذا أوصى شخص 
بلغ من النقود لآخر يأخذه من تركته ٠‏ فان الورئة وهم بمثلون التركة 


7 الؤرارةٌ مصسرر الثمره : وقد تكون الإرادة هى مصدر 
تعدد الدائنين أو المدينين . فاذا باع الشركاء فى الشيوع الدارالى بينهم » أو باعت 
الورثة عيناً من أعيان التركة : فالأصل أن يكون للالتزام بالّن الذى نشأ فى 
ذمة المشترى دالنون متعددون ٠‏ هم الشركاء فى الشيوع أو الورثة؛وما لم يشترط 
هؤلاء الدائنون التضامن فما به انقسم الحى علمهم كل بنسبة نصيبه فى المبيع . 
وسترف أن هذه هى إحدى حالات الدين المذترك فى الفقه الإسلاتى . ولكن 
التقنن المدلى المصرى مخلاف التفنين المدنى العراق لم ياخذ بنظام الديد المشترك. 
فينقسم الدين على الدائنين كما قدمنا . وإذا اشترى عدة أشخاص داراً راحدة 
على الشيوع صفقة واحدة . فان الالزام بال يكون له مدينون متعددون 
هى هؤلاء المشترون . وينقسم الالتزام علهم كل بقدر نصيبه فى الدار » ولا 
يكون هناك تضامن بينبم إلا إذا اشترطه البائع عللهم . 


وبلاحظ فى الأمئلة المتقدمة ‏ حيث كان مصدر تعدد الدائنين أو المدينين 


في الإزا ب أن ليق قل نكا ونا أطرات موود من انك" 


9 7 عه اال 1 

١١‏ ب انفساس الل امرام على الاراف : الآار الذى يترتب على 
التعدد » إذا كان انا لتزام متعدد الدائنن أ متعدد المديئدن دون تضامن فها 
بيهم » أن الالتزام ينقسم خم انود على الدائنين المتعددين أو على المدينين 
المتعددين ؛ كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القائرن . فالاتفاق 
بععن نصيب كل مشير هن المشعر ين المتعددين للدار إذا اشتروها صفنقة واحدة 


درن تضامن فيا بينهم : فيلئزم كل منهم عقف مره الون تسناوق مقدار. انضييه 


3 اديت 


فى الدار حسب الاتفاق الذى يم بيهم . والقانون يعين نصيب كل وارث ٠‏ 
إذا ورث الجميع ديناً لصاخ التركة .)١(‏ فاذا لم يعين الاتفاق أو القانرن نصيب 
كل من الدائنين ا 3 المتعددين » لم يبق إلا أن ينقسم الالتزام علوم 
مسب الرؤوس أغ بانعيه اول )د 

ومبى انقسم الالتزام على الدائنين أو المدينين المتعددين » أصبح مموجب 
هذا الانقسام التزامات متعددة لصالح الدائئين المتعددين أو فى ذمة المدينين 
المتعددين 3 ويكون كل الترام من هذه الالتزامات المتعددةٌ مستقلا عن 
الالتزامات الأخرى (©) . 


١»:‏ الاي اللى أعرئت قلى القساص ال د لمراصم : وترتب على 
انقسام الالتزام وصيرورته التزامات متعددة مستقلة على النحو الذى بسطناه 
نتائج هامة » نذكر منهأ : 

أولا ‏ إذا انقسم الالتزام على دائنين متعددين : 
)١(‏ كل دائن لا يستطيع أن يطالب المدين إلابنصيبه » ولايستطيع لذن 
أن يدفع له أكثر من نصيبه . 


>» أما بالنسبة إلى ورئة المدين » فالدين فى الشريعة الإسلامية لا ينقسم على هؤلاء الررثة‎ )١( 
. وقد تقدم ذكر ذلك‎ 

(؟) ويلاحظ أن الدين ينقسم بحسب نصيب كل من الأطراف أو بأنصبة متساوية » لافعب 
فى علاقة الدائنين بالمدين أو علاقة المدينين بالدائن » بل أيضاً فيما بين الدائنين أو فيما بين 
المدينين بعضهم مم بعض » أى أن نصيب كل مهم فى الالنزام بالدين (0©6)]16 1 ١‏ ذه ومنغدئناطن) 
معادل لنصيبه فى الماهمة فيه (©06)1 318 0هزاناط أرامرمء) . وسترى اق الالتزام التضامنى وق 
الالتزام غير القابل للانقسام أن النصيب فى الالتزام بالدين قد يختلف عن النصيب فى المساهمة 
فيه (دى باج + فقرة 551) . عل أنه يحوزء ف الالتزام متعدد الأطراف» الاتفاق علأن يكون 
النصيب فى الاليزام بالدين غير النصيب ف المساهمة فيه (دى باجح + فقرة وماكص 5١85‏ ). 

ويحوز أن ينشأً من العقد الواحد التزامات عدة ٠»‏ بعضبا قابل الوقن ريما عازن له 
فإذا اشترى شخصان دارا صفقة واحدد» فإن الالتزام بالمن يكون كابلا للانقسام » أما الالتزام 
بتسايم الدار فإنه يكون غير قايل له ( دى باج م فغرة وما ص 85؟1). 

(6) عل, أن هذا الاستقلال لا يكون كاملا من بعض الوجوه التفصيلية ( أنظر فى ذلك 
بودرى وبارد ؟ فشرة ١١١١‏ م بوجو لومت 1 انشرة ١١7‏ سد فم 3 .)١14‏ 


-ا١8ةال-‎ 


(7) قطع التقادم أو وقفه أو الإعذار أو المطالبة القضائية»إذا تممن جانب 
أحد الدائنين “صف اده بائناءة إليه وحده دون غيره من الدائنن الااخرن: 
فيلقصع التقادم أو يق تجدانن رحده »ويعتر المدين معدراً تالقية للد وم 
وتسسرى فوائد التاخير المرنبة على المطالية القضائية له وحده . 

(”) إذا أبطل الدين أو فسخ أو انقضى بالنسبة إلى أحد الدائنين » لم يؤثر 
ذلك فى حقوق الباقين : بل يبتى كل منهم دائناً بقدر نصيبه . ولا ينتقل إلهم 
نصوب الدائن الذى أبطل دينه أو فسخ . 

( ؛ ) إذا وف المدين أحد الدائنين ثم أعسر ١‏ لم برجء باق الدائنين الذين 
مم يستوفوا أنصبتهم على الدائن الذى استوف نصيبه . إذ كل حق مستقل عن 
الحقوق الأخرى كنا قدمنا . 


ثانياً ‏ إذا اقم الالتزام على مدينين متعددين : 

)١(‏ كل مدين لايكون ملتزماً إلا بنصيبه . ولا يستطيع الدائن أن يطالبه 
بأكثر من ذلك . 

(؟) قطع التقادم أو وقفه أو الإعذار أو المطالبة القضائية » إذا تم ضد 
أحد المدينين 3 يقتصر أثره على هذا المدين ولا يتعداه إلى المدينين الاخرين 1 

(5) إذا أبطل دين أحد المدينين أو فسخ أو انقضى أو ارتكب أحد المدينين 
خطأ » فان أثر ذلك يقتصر على هذا المدين » فلا يكون المدينون الاخرون 
مسئولين عن نصيب من أبطل دينه أو فسخ أو يككونون مسئولين عن خطأه . 
وإذاكان هناك شرط جزانى يتناول حميع الدين » فالمسئول من المدينين بموجب 
هذا الشرط الجزائى هو وحده الذى يطالب به وممقدار نصيبه منه فقط . 

(4) إذا أعسر أحد المدينين» لم يتحمل إعساره الباقون ٠‏ والدائن هو الذى 
يتحمل هذا الإإعسار(١)‏ . 


)0 أنظر فى كل هذه النتائج أو برى ورو 4 فقرة م9ة٠‏ ص ٠”‏ .ل بودرى وبارد + 
فمّرة ١١1١5‏ - فقرة ١١١+‏ - بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة لاه١٠٠‏ ل دى باج م 


. 569٠9 قمرة‎ 


-١98- 


وانقسام الدبن » ا مجر من النتائح على النحو المتقدم ؛ بجعل الدين ضعيف 
الأثر . ومن ثم يؤثر الناس عند التعامل توق هذه النتائج » باشتراط أن يكون 
الالترام تضامنياً أو غير قابل للانقسام )١(‏ . 


- وقد ورد فى تقنين الموجبات والعقود اللبناانى من النسوص ى هذا الصدد ما يأف : 

م ؟ : يحوز أن يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لر أو موجب عليهم . وتقمم 
الموجبات من هذا القبيل إلى موجبات متقارنة وموجيات متضامنة . 

م :1٠٠١‏ إن توزيم المنافع والسكاليف ف المرجبات المتقارنة يتم حا على قاعدة المساوأة بين 
الدائنين والم.يونين ؛ مالم يكن المقد يقضى مخلاف ذلك . فيكرن فى الحقيقة عدد الديون بقدر 
عدد الدائنينَ أو المديونين » وهو الأمر الذى تجب الاعتداد به ٠‏ ولا سيما فى : ١‏ -ما يتعلق 
بحق المداعاة » إذ لا يمكن أحد الدائتين أن يستعمل هذا المق . كا لا يمكن استماله عل أحد 
المديونين » إلا بقدد النصيب الذى يكون للدائن أر النصيب الذى يكون على المديون من ذلك 
الموجب . ؟ - ما يختص بإئذار كل من المديونزين أو بنبة الحطأ إليه » فإن الإنذار رنسبة 
اللطأ يمان فى شأن كل مديون على حدة . م - ما يتعلق بتقدير أحوال البطلان التى يمكن أن 
تكون شخصية لكل ذى شأن فى المرجب . ؛ - ما يختص بالأعمال الى تقطع حك مرور الزمن 
بالأسباب الى توقف سريانه . 


. 736٠0 دى باج م فقرة‎ )١( 


اتمثرالثاق 
الالتزام التضامنى” 


(©11031ه50 5ه1غدعناطه) 


319 - التضامى بع الرائيى والتصساصى ببى المر يمع : قدمنا أن 
الطرف المتعدد فى الالتزام التضامنى قد يكون هو الدائن فيكون هناك تضامن 
بين الدائنين » وقد يكون هو المدين فيكون هناك تضامن يعن المدينين . 
والنضامن بين المدينين هو الأكثر وقوعاً فى العمل . 

وسواء كان التضامن بين الدائنين أو بين المدينين » فهو أحد طرق الضمان 
للدين ١‏ بل هو أبلغ فى الضمان من الكفالة . ذلك أن الدائن فى الكفالة ‏ إذا 





(*) مراجم : بيلون (81192) فى النظرية العامة فى النيابة فى الالتزامات رسالة من كان 
سة 07 م١‏ ميوانيد (103210) فى التضامن الناقص رسالة من باريس سنة 1١9٠65‏ - ديشون 
(«هطعنا12) فى النيابة فى التضامن رسالة من باريس سنة .٠و١‏ - هامل (113361 ) رسالة 
من يواتييه سنة ١9٠64.‏ - أوديئو (041004ا0) فى النيابة الناقصة فى القانون الفرنمى رسالة من 
باريس سنة ١9.8‏ هوابج هاى ( 1111228-11331 ) فى التضامن السلبى رسالة من باريس 
سنة #4م#و١‏ - فراتوا ( 015؟1.785892 ) فى التمييز بين الالتزام التضامنى والالمرام التضامى 
(5تماك5011 هة) رسالة من باريس سنة ١+5‏ - دراكيديس (كنك19:311) ف المبدأ القافى 
بأن التضامن لا يفترض رسالة من باريس سنة ١989‏ . هرفيه (116576) ف التضامن وعدم 
القابلية للانقسام والكفالة رصالة من بوردو سنة .4و١‏ - كايزر (6عةلاة>1) رسائل ق 
التضامن ق المسثرلية عن العمل غير المشروع الجلة الانتقادية سنة ١و١‏ ص 7و١‏ - فاننان 
(اأسععم لام توسسع القضاء فى فكرة التضامن السلبى المحسلة الفصلية للقانون المدق 
سنهة 9784|ا ص .5٠١١‏ 

أوبرى ورو 4 فقرة 884 وما بمدها ‏ بودرى وبارد ؟ فقرة لا١١٠١‏ وما بمدها ‏ 
بنكاز ؟ كر 4م7 وما بمدها ‏ بلانيول وريير وجابولد “ا فقرة ٠١٠9‏ وما بيمدها ب 
بيدان ولاجارد هم فقرة ١١١0‏ وما بعدها ‏ دى ياج م فقرة 8١١‏ وما بعدها ‏ بلانيول 
وريير وبولانحيه ؟ فقرة ١841١‏ وما بمدها ‏ كولان وكايبتان ؟ فقرة 4١١‏ وما بمدها سب 





حوسران ىو فمرة +6 ؟9 وما بمدها . 


لاه 


لم يكن الكفيل متدسامناً مع الدين ‏ لا يستطيع أن برجع إلا على المدين الأصلل 
أولا : فإذا لم يستوف حقه منه رجع على الكل . أما فى التضامن فالدائن 
يستطيع أن برجع على أى مدين متضامن بكل الدين . هذا إذا كان التضامن بين 
المدينين . فاذا كان التصامن بين الدائنين فأى دائن متضامن يستطيع أن يطالب 
المدين بكل الدين » ومن جهة أخرى فان وفاء المدين لأى دائن متضامن بكل 
الحاو ميرىء لذهتّه بالنسبة إلى سائر الدائنين(1)) وهذا ما مجعل التضامن ما بين 
الدائنين أقرب إلى أن يكون ضماناً للمدين منه ضماناً للدائن كنا سئرى . 

والتضامن بنوعيه يقتضى بوجه عام أن تكون هناك شركة أو فى القليل 
اشتراك ى المصلحة (5غ666ه4'1 2106 0ن تتصرمه) بن الأطر اف المتضامنين : 
وهذه المصلحة المشتركة هى الى تعرر أحكام التضامن (؟) . 

ويصح أن مجتمع فى التزام واحد تضامن الدائنين وتضامن المدينين » فيكون 
الالتزام متعدد الدائنين مع تضامتهم ومتعدد المدينين مع تضامئهم أيضاً . ومجحوز 
فى هذه الحالة لأى دائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ء كما يجوز لأى مدين 
أن يى لأى دائن بكل الدين » فالوفاء من أى مدين لأى دائن يقضى الدين 
بالنسبة إلى سائر المدينين و إلى سائر الدائنين (؟) . 1ْ 


الفرع الاول 


التضامن بين الدائنين 
(ع21197 6اهل1أهك- 5لن زأعمسهةن ممه 6لم3ل1له50) 
4- سامت مم : نبحث ف التضامن بين الدائنين : 
( أولا ) مصدر هذا التضامن . 
( ثانيا ) والآثار البى تترتب عليه . 
( ثالثا ) م نعرض لصورة خاصة لدبن يقوم فيه ضرب من التضامن بن 
)١(‏ بلانيول وريبير وجابولد ا نقرة 4م6١٠‏ ص +١4‏ . 


(؟) بودرى وبارد ١‏ نقرة 9١19‏ . 
(*) بودرى وبارد ؟ فقرة 11١15‏ . 


ااآأ١7”‏ سد 


الدائنين 3 وهى الصورة المعروفة فى الفقه الإسلاى بالدين المشرك » وقد 
نقلها عنه التننن المدلى العراق دون التقنين المدنى المصرى(1١)‏ . 


ا مبحث الأول 


6- الأصوص القائوئيمٌ : تنص المادة 0789» من التقنين المدنى 
المصرى على ما يأ : 

« التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض : وإنما يكون يناء على 
اتفاق أو نص فى مقانون 5(0) . 

ويقابلهذا النص ف التقنين المدنى السابق المادتين/1١١/151و8١20157/1).‏ 


(1) وقد عى التقنين المدنى الجديد بالتضامن فلم يورده مقتضباً كا فمل التقدين المدفى السابق » 
وعنى بالتضامن بين المدينين بوجه خاص لأهميته المملية . على أن أكثر الأحكام التى نص عليها 
فيه يسبل تصور نظائرها فى التضامن بين الدائنين » وهذا ما سنفعله فيما يل . وقد جاء فى 
المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : ٠‏ التزم التفنين الراهن ( اللسابق ) 
ما عهد فيه من الاقلال والاقتضاب فيما يتعاق بأحكام النضامن » مم مالا من عظيم الحطر . فل 
يكن بد من أن يعمد المشروع إلى تنظيم صورق الاضامن تنظيمأ أشمل » وأن يعنى بو خاص 
بالتضامن السابى وهو أه, هاتين السورتين فى نناق العمل . على أن أكثر الأحكاء الى عنى 
الأشروع بوضهها فيما يتعلق بالتضامن بين المديئين من الميسور تصور نظيرها يصدد التصام: بين 
الدائنين . بيد أنه رؤى إغفال هذه الأحكام فى معرض إبراد التواعد المتعلقة هذا الضرب من 
التضامن » ححى لاينوء المشروع بنصوص حظها من التطبيق العملى جد يسير » ( مجموعة الأجمال 
التحضيرية « ص 49 ) . 

(؟) تارعح النص : ورد هذا النص ف المادة « 4٠‏ من المشروع المهيدى على وجه مقارب لما 
استقر عليه فى التقنين المانى الجديد » ثم حور تحوير طفيفاً فى لجنة المراجعة فأصبح مطابقاً لما 
استقر عليه » وأصبحت المادة رقها 541 من المشروع الهانى . ووافق عايها مجلس النواب » 
تم مجلس الشيرخ نحت رمم 9ا؟ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ‏ ص ١ه‏ داص 7ه ). 

(>) التقنين المدنى السابق م ١11/1٠١7‏ : إذا تضمن التعهد التفويض من كل من المتعهد لهم 
للباى ى استَيماء الشىء المتعهد به » يكون كل منبم قاماً مقام الباق فى ذلك . وى هذه المالة 
تتبع القواعد المتعلقة بأحوال التوكيل . - 


76# مه 


ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة و/اا اا الا 5 2 وى ى التفنين المدلى العراق 
المادة م6١"ع‏ وق ْ تقنمن الموجبات والعقود اللبنالى الملادة 7 .)١(١‏ 


1 [المه امى ب الرائين معارر ث الل ثقاق أو الل رارق لومم عاسم : 
بالرغم من أن نص المادة 71/9 سالفة الذكر قد شمل التضامن بين الدائنين 
والتضامن بين المدينين وقضى بأن مصدر التضامن يكون بناء على اتفاق أو نص 
فى القانون » فلا بتوهم من ذلك أن التنضامن بين الدائنين هو كالتضامن بين 
المدينين يكون بناء على اتفاق أو نص ف القانون . فالتضامن بين الدائنين 
لايكون مصدره إلا الاتفاق أو الوصية ؛ أى الإرادة بوجه عام » ولا يكون 
مصدره القانون(؟) . 


ه ملم١١/؟11‏ :لايلزم كل واحد من المتعهدين برفاء جميم المتمهد به إلا إذا اشترط تضامتهم 
لبعضهم فى المقد أو أوجبه القانون » وف هذه الحالة يعتبر المتمهدون كفلاء لبعضهم بعضاً 
ووكلاء عن بعضبم بعضاً ق وفاء المتمهد به » وتتبع القواعد العامة المتعلقة بأحكام الكفالة 
والتوكيل . ( والتقنين المدنى الجديد لم يغير من مصدر التضامن الايجانى فهو الاتفاق » ولا من 
مصدر التضامن اللسلبى فهو الاتفاق أو نص ف القانون . أما ما عرض له التقنين المدنى السابق 
من أن أحكام الوكالة تنطبق عل التضامن الايجانى وأن أحكام الركالة والكفالة تنطبق عل 
التضامن السلبى » فقد تجنب ذكره التةنين المدنى الجديد » مقتصراً على التطبيقات التشريعية الى 
أتى بها وهى خرج فى بعض الأحرال عل هذه الأحكام ) . 

1 التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين الم السورى م 504 ( مطايقة للمادة 707 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدف الليبى م 517 ( مطابقة للمادة 4 من ألتقئين المدلى المصرى ) 1 

التقنين المدنى العراق م 8٠١٠‏ : لا يكون الدائنون متضامنين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك 
أو كان القانرن ينص على تضامئهم . ( ونجد هنا التقنين المدنى العراق يصرح بأن القانون قد 
يكون مصدرأً لتضامن الدائنين»وليس يوجد تطبيق لذلك: راب جم الأستاذ حسن الذنون فى أحكام 
الالتزام فى القانون الدن انرا قر 4.5 )مر ليسي إل أن لين وهنا للد . 

تقنين الموجبات والمقود البناق م ١١‏ : إن التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج » 
مل يحب أن ينشأ عن عقد قانوفى أو عن القانون أو عن ماهية العمل . 

( وهنا أيفاً نجد التقنين اللبنانى يشير إلى القانون مصدراً لتضامن الدائنين دون أن يورد 
بثلا لذك ) . 

(؟) أوبرى ورو ؛ فقرة مو١امكررة‏ ص 6« - بودرى وبارد ؟ فقرة 1١177‏ ص 7607اسم 





بحن ليث 


والتضامن بين الدائنين نادر الوقرع فى العمل . وأكثر مايقع عندما يكون 
هناك مدينون متضامنون ثم ينقلبون إلى دائنين متضامنين ٠.‏ مثل ذلك أن بايع 
ثلاثة ستين قنطاراً من القطن ويتضامنون ف الالتزام بالتسلم .م لايدفع المشترى 
امن » فيكونون دائنين بالتضامن ف المطالبة بفسخ البيع . وكذلك لوكان العقد 
هبة وأراد الواهبون التضامنون الرجوع فى اطبة » فامهم يكونون دائنين 
متضامنين فى هذا الرجوع . ويصح أن يكون مصادر تضامن الدائنين الوصية » 
فووصى شخص لأشخاص متعددين بلغ من النقود يستوفونه من تركته ويجعاهم 
متضامنين فى المطالبة مهذا المبلغ(1) » وهنا نشأ اتتضامن الإيحانى منذ البداية وم 
ينعكس عن تضامن سلى(؟) . 


> ونقرة ١١55‏ - بلانيول وريبر وجابولد 7 فقرة ٠١٠‏ 2ل بلانيول وريبير وبولانجيه 
؟ فمّرة ١845‏ - دومران ؟ فقرة لاهلا ص +١8‏ - ويقول بيدان ولاجارد أنه لاتوجد 
أية حالة التضامن الإيحانى يكون مصدرها القانون؛ وإذا كان يذ كدر فى بعض الأحيان حالة الشركاء 
ى شركة التضامن ٠‏ فهؤلاء مدينون بالتضامن . وليسوا دائئعن بالتضامن » والدائئ هى الشركة 
دون غيرها ( بيدان ولاجارد م فقرة ١1م‏ من 5مه ا ص 67م) . أنظر أيضاً المذكرة 
الإيضاحية للمشروع الةهيدى حيث تقول : « قد يكون مصدر التضامن السلبى والإيحانى تعبيراً 
عن الإرادة ه . ثم تقول : , هذا وقد يكرن نص القانون مصدراً التضامن السلبى » ( مجمرعة 
الأعمال التحضيرية + ص ١ه‏ ) - قارن مم ذلك التقنمن المدفى المراق المادة 2١٠‏ وتقنين 
المرجبات والمّود اللبنانى المادة ١١‏ . 

5٠+ فقرة‎ ١! وثمرة 9١م فمقرة .٠؟؟  لوران‎ ١+ فقرة‎ ٠١ دممولومب‎ )١( 
.1١١؟56 وفذرة‎ ١١58# وفمرة.56/ا؟ا ل بردرى وبارد 5 فكرة‎ 

(؟) وعند الفرنسيين صورة عملية للتضامن بين الدائنين ٠»‏ 'ل.رها مدة من الزمن للمرب من 
ضريية التركات . و ذاك بات يودع المورث والرارث المحتمل - زوج وزوجته أو ابن واب أو 
حو ذلك ب النقود باسم.هما فى أحد المصارف عل أن يكرنا داثنين بعفابتين ندا الحساب 
المشترك (184أمز عاطمم») , فيمتكن بذلك أى منرما أن يسحب من انصرف كل أ بلغ بمفرده» 
فإدا مات أحدها وورثه الآخر سحب الوارث البلغ كله » فيفلت بذث من صريبة التركات . 
غير أن قانونين صدرا ىق *١‏ مارس, سنة ١30+‏ و #80 ديسمير سنهٌ ١4.8‏ اعتيرأ هذا الحساب 
ا اخترك ملكا مشتركاً للدائنين » فإذا مات أحدته! اعتير نصيبه تركة تستحق علها الضريبة . على 
أن باب التحايل لا بزال مفتوحاً عن طريق إخفاء المنران الحقيق . وعن طريى إيداع الحساب 
المشترك أحد المصارف الأجنبية حيث لا يسرى عليه التشريع الفرنسى ( أنظر ى ذلك بلانيول 
وريبير وجابولد +7 فقرة -١١519‏ بدأن رلاجارد لم فقرة ١1م‏ سالاوه اص 4موو 
دى باج م فقرة 0مم ) ست أما فى مصر ففتح الحساب الجارى المشترك فادر الوقوع »و ترفضه - 


1 ا لا 


والسبب فى ندرة التضامن بين الدائنين أن مضار هذا التضامن تربى عللى 
فوائده . فان الدائنين إدا اشترطوا التضامن بيهم لايكسبون من وراء ذلك إلا 
أن أى دان منهم يستطيع الطالبة بك لالدين "ا يستطيع المدين أن يوفيه إياه كله . 
وهذا الكسب لايعد شيئاً مذكوراً إلى جانب مايتعرض له الدائنون من الحطر »" 
فان أى دائن منهم يستطيع أن بقبض الدين كله » فتيرأ ذمة المدين بهذا الوفاء » 
وليس لسائر الدائنين إلا الرجوء كل بنصيبه على الدائن الذى استوق الدين » 
فاذا هو أعسر تحملوا تبعة إعسار»ء ؛ وفى هذا من الحطر مافيه . أماما أفادوه 
من التضامن فيستطيعون الوصول إنبه من غير هذ! الطريق » فائهم تملكون عند 
حلول الدين أن يعطوا أياً منهم توكيل' بقبض كل الدين(1) . على أنه يلاحظ 
أن التقنين المدنى الجديد قد تف بعض الشىء من مضار التضامن بين الدائنين » 


-المصارف عادة خشية النزاع الذى يقع بين ورثة ءن .موت من أسحاب الحساب ومن بى من 
هؤلاء حيا ( الأستاذ مسن شفيق ف القانون التجارى + ص و4م ب الأستاذ إمماعيل غام فى 
أحكام الاليزام ص ه07؟ هامش رقم « ) . 

كذلك صدر فى فرنسا قانون فى ١١‏ يوليه سنة ١884‏ وقانون آخر فى م أغسطس منةه ١6+‏ 
جملان حملة سندات الفرنس الواحد ف موقف قريب من موقف الدائئين المتضامئين ٠‏ فحامل 
السند إذا قطع التقادم بالنسبة إلى الأرباح أفاد من ذلك حملة السندات الآخرون : وكذلك إذا 
هو حصل على حك أفاد منه الآخرون ولو لم يكونوا طرفاً فيه . وهذا الضرب من التضامن 
الإيجانى الماص يصح أن يقال بأن مصدره التانون ( أنظر فق ذلك بلانيول وريبير وجابولد “ 
فقّرة ٠١١1١‏ داص 4١5!‏ -) ص 4١90‏ ). 

)١(‏ بودرى وبارد + فقرة ١١5‏ -ل بلانيول ورييبر وجانولد 7 فقرة ٠5٠١ل‏ بيدان 
ولاجارد 4 فقرة ١1م‏ ص .وه - دى باج ع فقرة :مم - هذا ويبدو الفرق واضحاً 
ما بين تضامن الدائنين والوكالة . فقد يوكل الدائن عنه شخساً فى قبض الدين » فلا يكون هذا 
الوكيل دائناً متضامناً مع موكل. » فإن للدائن أن يعزله من الوكالة » وإذا قبن الوكيل الدين 
وجب عليه دفعه للموكل إذ لا نصيب له فيه ( بودرى وبارد ؟ فقرة ١١54‏ ) . 

والتضامن بين الدائنين إذا كان نافعاً فهو أنفع للمدين منه للدائنين المتضامنين » إذ يتمكن 
لمدين أن يوق اندين كله لأى من هؤلاء الدائنين فييرأ ذمته نحو الباقين » فهىء التضامن له 
بذلك طريقاً ميسراً للوفاء بالدين. ولا حاجة به أن ية-م الدين على الدائنين فيعطى لكل نصيبه. 
وفى هذا من الكلفة والمشمّة ما فيه . وقد كان التضامن بين الدالنين نافماً فى القانون الروماى 
من ناحية خاصة ببذا القانون ٠‏ إذ كان يفتح الطريق لوالة الح يأن يشم الدائن من يريد أن 
يحول له الحق دائناً متضامناً ممه ٠‏ فيجيز بذلك للمدين أن يو الدين كله لهذا الدائن المتضامن 
( بودرى وبارد ؟ فقرة ١١59‏ صضص56:د؟ صيلاه؟). 


2 4 0 - 


بأن نس فى الفقرة الأولى ..: ١:‏ دة 7١‏ على جواز ثمانعة الدالنين فى أن يوق 
اللدين الدين لأحدهم . ذا . آدان التضامن ينطوى على وكالة جوز الرجوع 
قبا ):وسياق سان ذلك . 


1 ؟» ١‏ 0-2 التصامى بى الرائلنبى لد بغز ضص : ولما كان التضامن بن 
الدائنين مصدره الإرادة أو الاتفااق . فانه لا يجوز افتراض وجوده : ومالم 
توجد إرادة واضحة لاخفاء فنها بانشاء هذا التضاءن فانه لايقوم . فاذا باع مثلا 
ثلاثة أشخاص دارا لهم ف الشيوع ؛ ولم يشيرطوا على المشترى اتضامن. بينهم 
فى وضوح ء فلا يستخلص من شيرع الدار بين البائعين ألم متضامنون ىق 
تقاضى المن ٠‏ بل ينقسم القن علمهم كل بقدر نصيبه فى الدار المبيعة . كذلك 
إذاكان المشترى قد اشترط على البائعين التضاء: فى التزاماتهم نحوه . فان ذلك 
لايؤخذ منه ضرورة أهم متضامنون فى حقوقهم عليه » بل لابد من اشتراط 
التضامن فى الحقوق كا اشترط فى الالتزامات(1) . 

على أنه لايفهم من ذلك أن التضامن لابد أن برد فيه شرط صريح ٠‏ فقد 
يستخلص ضمناً من الظروف والملابسات(') . ولكن يجب ألا يكون هناك 
شك ق أنه مشترط . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا المعنى مابأى : « ومن 
الأصول المقررة أن التضامن بنوعيه لايفترض . وليس يقصد بذلك إلى وجوب 
اشتراطه بصريح العبارة » فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً ٠‏ ولكن ينبغى أن 
تكون دلالة الاقتضاء فى مثل هذه الحالة واضحة لاخفاء فنها . فاذا اكتنف 
الشك هذه الدلالة » وجب أن يؤول لنى التضامن لا لإثباته »(*) . وليس من 


١7 دمولومب 55 فقرة م١ ل لوران‎ - 1١8 لارومبيير م م9١١ نمّرة‎ )١( 
على أنه يصح أن يستخلص ضمناً من الظاروت‎ . ١١7١ فقرة 5ه؟ - بودرى وبارد ؟ فشّرة‎ 
٠ والملابمات أن التضامن ف الالتزامات يستتبع التضامن فى الحقرق ( بلانيول ورسير وجايولد‎ 
.)19١5٠ فثرة‎ 

)١(‏ عل أنه بحب استخلاصه حا من الظروف والملابسات» فإذا قام فى شأنه مك أو م يتيس 
إثياته » فإنه لايفعرص. ويتمين استبعاده و هاتين الحالتين ( دى باج م فقرة 4١:‏ صن 9١؟).‏ 

(+) مجموعة الأعمال اتحضيرية # ص ١ه‏ . 


ل 1 ال 


الضزرورق ؛ فى الشرط الصربح » أن يستعمل, افظ ؛ التضامن » ء فأى لفظ 
يؤدى هذا المعبى يكقى » كأن يشترط الدائنرن أن يكون لأى دان منهم أن 
يطالب المدين يكل الدين »أ يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين 
لأى من الدائنين . 

ولا يفتئرض التضامن بين الدائنين حتّى فى المسائل التجارية » بل مجحب 
اشتر اطه فى وضوح(١)‏ . وحبى ف شركة التضامن ٠»‏ إذا كان كل الشركاء 
بددرون الشركة » وأمكن لكل منهم أن يستوق من مدينى الشركة ما عليهيم من 
ديرن لما » فان ذلك لا يعنى أن الشركاء دائنون بالتضامن ٠‏ بل إن كل شريك 
إنما يعمل باسم الشركة ٠‏ والشركة وحدها هى الى تستوق ديونها عن طريق 
وكيل عنها هو أحد الشركاء(؟) . 


١4‏ - وءرةٌ لهل وتمرد الروابط : والتضاءن بين الدائنين على 
النحوالذى سبق ذكره تجعل الالتزام متعدد الروابط ولكنه موحد امحل . أها أن 
الالتزام يكون متعدد الروابط » فذلك بأن كل دائن متضامن تربطه بالمدين 
رابطة مستقلة عن الروابط الى تربط المدين بالدائنين المتضامنين الآخرين » 
فتعدد الدائئين المتضامنين يستتبع تعدد الروابط . وأما أن الالتزام يكون .وحد 
امحلء فذلك هو الذى محفظ للالتزام وحدته بالرغى من تعدد الدائتين » ولو أن 
داق ثنين المتعددين لم يكونوا متضامنين ما احتفظ الالتزام بوحدته ولكان التزاماً 


)١(‏ ليون كان وزيئو م فمرة مم - بودرى وبارد ؟ فقرة 11١50‏ ل دريداق 
أنسيكلوبيدى داللرز ه لفظ (60110216) فقرة م . 

(؟) لون كان ورينو ؟ فقرة هو؟ ل بودرى وبارد ؟ فقرة ١١١1‏ 

وإذا كان للدائن مدينون متضامنون » ونزل عن حقّه قبل أحدهم, إلى محال له » واستبق 
المديئنين البائين » فهل يصبح هر والمحال له : بالنسبة إلى هؤلاء المديتين الباقين » دائنين 
بالتنامن ويستخلص التضامن فى هذه الحالة من ألظروف 7 الطاهر أنه لا تقوم علاتة التضامن 
بيئهما ولاارمكن استذلاصها من هذه الظررف » ولكن أن يصمح اعتبارهما دائنين بالتضام 
(منفطنزهد ونع) على غرار المدينين بالتفاتم (انظر بلانيول وريبير وجابوله /ا فقرة ٠١58‏ 
ص 4١١‏ ). 

أما إذا نزل الدائن عن حتّه محال له دون أن يستبى المدينين الآخرين » فان المحال له وحده 
هو الذى سبح الدان مكان الدائن الأصل ء وتنتى علاقة الدائن الأصل بالمدينين المتضامتين . 


جد #7 


متعدد الأطراف ينقسم على الدائنين المتعددين العزامات مستقلة بعضها عن بعض 
كا بينا فها تقدم(١1)‏ . 

ونحسبنا هنا أن نبين أهم المظاهر لتعدد الروابط بالرغم من وحدة الحل(5): 

)١(‏ يجوز أن تكون الرابطة البى تربط أحد الدائئين المتضامنين بالمدين 
موصوفة وتكون الروابط الأخرى بسيطة . فيجوز أن يكون أحد الدائنين 
المتضامنين دائناً تحت شرط أو إلى أجل ٠»‏ ويكون سائر الدائنين المتضامنين 
حقوقهم منجزة .كنا يجوز أن تكون إحدى الروابط معلقة على شرط» ورابطة 
ار مره بأجل . وإلى هذا تشير الفقرة الأولىمن المادة 81؟مدلى إذ تنص 
على أنه «>وز للدائتين المتضامنين » مجتمعين أو منفر دن » مطالبةالمدن بالوفاء: 
وبراعى فى ذلك ما بلحق رابطة كل دائن من ودف يعدل أثر الدين » 

(؟) مجوز أن تكون إحدى الروابط قد شام! عيب والروابط الأخرى غير 
معيبة . فيجوز أن يكون أحد الدائنين المتضامنين قاصراً فتكون رابطته قابلة 
للإبطال لنقص الأهلية » أو يجوز أن تكون إرادته قد شامبا غلط أو ندليس 
أو إ كراه فتكون رابطته قابلة للإبطال لهذا العيب دون الروايط الأخرى » أو 
بجوز أخيراً أ أن تكون إحدى الروابط دون غرها اه لصح 

( مجوز أن تنقضى إحدى الروابط وتبى مع ذلك الروابط الأخرى‎ 2١ 
. وسيأق تفصيل ذلك فها يلى‎ 


ا بىث النا ل 
الآثار التى تترئب عبل تضامن الدائنين 
8 - الممرؤ دابى الرايين رافريى و العمزف ها , بين الرائبى 
رم دفن عت » فى بيان الآثار الى ارتب عل شاد الدائتين » 
43 0 1 25 5 0 العلاقة بن 5 المتضامئن والمدين 5 2( وعلاقة 


)١(‏ انظر ى الدفاع عن فكرة تعدد الررابط ووححجدة امحل فيما يتعلق بالتضامن السابى 
بوتيه فى الاللزامات فمرة 558 . 
(؟) ديممولومب 55 قمّرة 4؟ ل بودرى وبارد ؟ فقرة ل1١1١١‏ . 


- 5٠١مخ‎ 


- المهوص القانوئي : :: تنص المادة 58٠‏ من التقنين المدنى 
على ما يأ : 


١‏ - إذا كان التضامن بين الدائنين » جاز للمدين أن يوفى الدين لأى 
منهم » إلا إذا مانع أحدم فى ذلك » . 

و1 ومع ذلك لاتحول التضامن دون انقسام الدين بين ورئة أحد 
الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام » 

وتنص المادة 38١‏ على ما يأ : 

١ 0‏ يجوز للدائنين المتضامئين » مجتمعين أو منفر دين » مطالبة المدين 
بالوفاء» وبراعى فى ذلك مايلسق رابطة كل دائ ئن من وصف يعدل أثرالدين » . 

و ٠”‏ ولامجوز للمدين إذا طاليه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن اتج 
على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن جوز له أن 
يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة مبذا الدائن بأوجه الدفع المشتركة 
بين الدائنين حميعاً » . 

وتنص المادة 787 على ما يأقى : 

١١‏ إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائئين المتضامئين بسبب غير 
الوفاء » فلا تمرأ ذمته قبل باق الدائنين تقد خم اذاه الذي رئتث ذمة 
مدو قله 16 ش 

و؟ ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامين أن يأتى عملا من شأنه الإضرار 
بالدائنين الآخرين )(1). 





: تاريخ التصوص‎ )١( 


2 يي ا ل وجه مطابق لما استمر 
عايه فى «امتددن "يداد دنا تماق بالقفزة اللقاة ا «أبا“اقية: ةالأرل ققد كان تسيااوات 
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وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق المادة .)1(151/١١17/‏ 
وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السررى 
المواد 787-54٠‏ ء وف التقنن المدنى الليى المواد/751 754 ء وق 


- المشروع التهيدى عل الرجه الى ١‏ إذا كان الف امن بين الدائنين . حار لكل متهم أن 
يطالب المدين بيأداءكل الدين » وجاز (مدين أن يوفى الدين وفاء صحيحاً لأى من الدائنين 
المتضامنين » إلا إذا قام دائن آخر بإجراءات تمنم المدين من ذلك » . وى لجنة المراجعة حذف 
لحك الخاص مطالبة كل من الدائنين بأداء كل الدين لأن هذا الحك منصوص عليه فى المادة 
التالية » وحذفت عبارة « وقاة متحي » إذلا ضصرررة ها » وأحت المادة رقها ٠957‏ ىق 
المشروع البائ . ووافق عليها مجلس النواب . وى جنة مجلس نشيرخ استبدلت عبارة « إلا إذا 
مانع أحدم فى ذلك » بعبارة « إلا إذا قام داءن آخر بإجراء'ات ممنم المدين من الوفاء, ٠‏ لأن 
المقصود هو الا كتفاء بمجرد اءتراض أحد الدائين المتضامدن عل وفاء المدين لدائن آخر » لى 
حين أن عبارة « إلا إذا قام دائن آخر بإجراءات إلخ , قد توحى بأن الآمر يتطلب الخاذ 
إجراءات رسمية معيئة » مع أن المسألة لا تعدو مجرد الاءتراض » ومن المفهوم أن الاعتراض 
يثشبت وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات . ووافق مجلس الشيوخ عل المادة كا عدلها لجنته » وأصب- 

م وم؟ : ورد هذا النص فى المادة 406 من المشرورع الذهيدى على وده معلابق ١1‏ استقر 
عليه و التقئين المدق أ ديد 4 وأقريه لحنة ألم أجدة عت دم 4 من المشروع الباق ٠.‏ ووافقن 
عليه مجلس النواب » فجلس الشيرخ نحت رتم 85 ( مجمرعة الأعمال التخضيرية + ص هه - 
ص ٠١‏ ) 

9 م١‏ :© ورد هدا النس ق المادد 5 ة مص ا مشسررع الفهيدى على و جه ماابق اا استدّر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد : وأقرته مجنة المراجعة نحت رقم 834 من المشروع الهائى . ووافق 
عليه مجلم الذواب 34 فجلس الشيوخ حت ركم ؟خم؟ ) #موعة الأعمال التحضيرية 7 صن لا ها مام 
ص هه ( 

)0 لتقن المداى السابق ه لا. 1/١‏ ك5 د صم التعهد انتقو يفص من كل من المتمهد 
شم الباق ف 5 تيفاء الثشىء المتدهد له َ يكون كل مدرو و معام اماق ق ذلك 2 وى هده أحرايه 


7 5 50 9 ع ا ل 0 5 5 0 7 : 1 يه 1ه ٠.‏ 0 
تتم القواعد المتعلقة باحواب التوكيال" . وقد سيق إراد هد ناص . ولا فرق فى الاحكدم 
كَ 1 


2-6 21 2 2 500 ا ك9 - 0 8 0 1: ٠‏ 0 2 
ما دعن اتن احديد والتعاس السايق ع وأن لات امن السابق و اهان عل احكام الركالة 
جلة وااشة دوق ديك انق "فيه لعفي اخلاراد هذا اوزقه أخاان اوودرق وا رق جر * 
ذقرة ١١54‏ ) : وهو يمرنى لبعهر الثوائين الأجنبية » إلى أن التقنين المدى المتلط السابق 


: ع 5 . ززعي 2 ف 0 كالة ولا 00 5 5 وى 0 00 5 ا ؟ اا 
مس التصامن ذبن امد ردت عل 58 سس ٠.‏ در ى ذا نس أ يمسى ددن تحديه او 2 ٠.‏ 
واكا جاوز عراءو د كاه 57 


هه 


١6م‎ 


التقنن المدنى العراق المواد 15" "١8‏ » وف تقنين الموجبات والعقّود اللناى 
المواد ١١‏ و1 .)١1(1١9-‏ 


: التقنينات المدنية العرية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى م.م ل 8م؟ ( مطابقة للمواد ٠م؟‏ ل 588 من التقنين 
المانى المصرى ) . 

التقنين المدفى الليبى م 50م - ٠١4‏ ( مطابقة للمواد ١٠م؟‏ - ٠8١‏ من التقدين 
المدنى المصرى ) . 

التقنين المدئى العراقى م 5+ ل 18+ ( متفقة ى مجموعها مع أحكام التقنين المدنى 
المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م ١‏ : يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان 
أو عدة أشخاص أسعاباً لدين واحد يحق لكل مهم أن يطلب دفم هذا الدين يجملته » كا يمحق 
من جهة أخرى للمديون أن يدفم الدين إلى أى كان منهم » وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين . 
عل أن الدائن المتضامن لا يحق له أن يتصرف ف مجموع الدين » بل يعد مفوضاً من قبل سائر 
الدائنين فى امحاذظة على القسم الذى يتجاوز مبلغ حصته وف استيفائه من المديونين . 

م ١+‏ : إن موجب التضامن يسقط نجاه كل الدائنين بالإيفاء أو بأداء العوض أو بأداء الثى. 
المستحق أو بالمقاصة أر بتجديد التعاقد تجاه أحد الدائنين . إن المديون الذى يرى أحد الدائنين 
المتضامئين حصته فى الموجب يبرىء ذمته اه الآخرين على قدر هذه الحصة . ا 

م ١4‏ : إن إسقاط أحد الدائنين المتضامنين الدين لا يسرى على الآخرين ولا يبرىء المديون 
إلا من حصة هذ! الدائن. ' وإن استاع صفى الدائن والمديون ى شخص أحد الدائئين المتضامئين 
وى شخص المديون لا يسقط الموجب إلا بالنظر إلى هذا الداش . 

م ١١‏ : إن مرور الزمن الذى تم على حق أحد الدائنين المتضامنين لا يسرى على الآخرين . 
وخطأ أحد الدائنين المتضامنين أو تأخره لا يضر ببقية الدائنين . 

ما : إذا أنذر أحد الدائنين المديون أو أجرى حك الفائدة على المدين » فسائر الدائئين 
يستفيدون من نتيجة عمله . 

م 1 : إن الأعمال التى تقطم مرور الزمن بالنظر إلى أحد الدائنين التضامدين يستفيد منها 
الآخرون . أما الأسباب الى تقف سريان مرور الزمن فتبى شخصية ومختصة بكل من الدائنين . 

م ١8‏ : إن الصلح الذى يمقد بين أحد الدائنين والمديون يستفيد منه الدالنون الآخرون حينا 
يكون متضماً الاعتراف بالحق أو بالدين . ولا يسرى عايهم هذا الصلح حين يتضمن إسقاط 
الدين أو إحراج موتفهم إلا إذا رضوا به . 

م 1١‏ : إذا منح أحد الدائنين المتضاءنين المديون مهلة » فلا يسرى ذلك على الآخرين , مالم 
يستنتج الفكى :هك متلق [ثكاء الموجي أو مق القانوة: أواسن عاط القفئة : 

وهذه الأسكام اتفصيلية الواردة ف التفنين البنانى تتفق مع ما أله التقنين المصرى فى - 


5١١ 


1١‏ استكئمرصى المادىء الرساسيٌ : ويستخلص هن هذه 

النصوص المبادىء الأساس.ة اللانة الآنية : 

أولا - لأى دائن ٠تض'دن‏ مطالبة المدين بكل الدين » وللمدين أن بى 
بكل الدين لأى مدين متضامن ٠‏ والوفاء بكل الدين لأى مدين متضامن يعرىء 
ذمة المدين من الدين نحو سائر الدائنين ( م 578١- ٠‏ مدلى). 

ثانياً ‏ أما أسباب انقضاء الالتزام الأخرى » من تجديد ومقاصة واتحاد 
ذمة و إبراء وتقادم » فانها إذا تَحقَقت بالنسبة إلى أحد الدائنين التضامنن » 
اقتصر أثرها على حصة هذا الدائن » ولا تج المدين بأمبا على سائر الدائنين 
إلا ممقدار هذه الحصة ( م ١/187‏ مدنى ). 

الثاً ‏ ولا جوز لأى من الدائنين المنضامنن أن يأنى عملا من أنه أن يضر 
بسائرهم » ولكن إذا أنى عملا من شأنه أن بنيده, أفادوا منه ( م 187/ 
؟ مدلى). 

والاصل فى ذلك أن كل دائن متضامن يعتير ؛ فى استيفاء الدين من المدين. 
أصيلا عن نفسه فى حصته ونائياً عن مبائر الدائنين فى حصصهم » فيكون 
استيفاؤه للدين ميرئاً لذمة المدين نحو سائر الدائنين . أما فى أسباب الانقضاء 
الأخرى » فليس الدائن نائباً عن الدائنين الآخرين ٠‏ بل هو أصيل عن نفسه 
فحسب » وما يقع من هذه الأسباب يقتصر عليه وحده ولا يتعداه إلى سائر 
الدائئين . ثم إن نيابة كل دائن عن سائر الدائنين تقوم أيضاً فى كل عمل من 


دوسوبة اناده > الاق أن التنتد يد اماس بين أله الداتين المتساسين مني بعزكانا ذل 
المدين نحو سائر الدائدين فى التقنين اللبنالى » ولا يبرئانه إلا بقدر حصة الدائن الذى وتم منه 
افجديد ان القامة ف اتسية الأسوى :هذا رد اهل النكين المفرى اار اعفد ان بين كين 
لأن هذا التضامن زادر فى العمل » واحتفظ بتفصيل الأحكام للتضامن بين المدينين الذى هو 
أكثر وقوعاً . على أن أكثر الأحكام الى عنى التقين المصرى بوضعها فيما يتملق بانتضامن بين 
المدينين ‏ كا :تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع امّهيدى ‏ من الميسور تصور نظيرها 
بصدد التضامن بين الدائنين . بيد أنه رؤى إغفال هذه الأحكام ى معرص إيراد القواعد التملفة 
بهذا الضرب من التضامن حدى لا ينوه التقنين بنصوصي حفنها من التطبيق الم.لى جد يسير (مجموعة 
الأعمال التحضيرية + ص 8غ ) . 


5١5 
.)١1(مهم شأنه أن يفيد هؤلاء الدائنين» دون الأعمال الى يكون من شأنها أن تضر‎ 


فعندنا إذن مسائل ثلاث نتناوها بالبحث على التعاقبه : )١(‏ انقضاء الدين 
بالوفاء (؟) انقضاء الدين بأسباب أخرى غير الوفاء () أعمال الدائن البى من 
شأنها أن تفيد سائر الدائنين أو أن تضر مهم . 


6 - انمضاء الدن بالوفاء 


- لمر بى أله بو فى أى دامع كل الربى : وهذا ما تنص عليه 
الفقرة الأولى من المادة 18٠١‏ مدنى كا رأينا » إذ تقول : « إذا كان التضامن 
بين الدائنين ؛ جاز للمدين أن يونى الدين لأى منهم ؛ . فللمدين إذن أن مختار 
أى دائن من الدائنين المتضامين فيوفيه كل الدين » وليس لمن اختاره المدين 
من الدائنين أن برفض استيفاء الدين كله » بل ليس له أن يقتصر على قبض 
نصيبه من هذا الدين ورفض قبض الباق » و إنما عليه أن يقبض كل الدين . 
وهذه هى الممزة الجوهرية للتضامن بين الدائنين ؛ فان هذا التضامن كا قدمنا 
أقرب أن يكون ضماناً للمدين منه ضماناً للدائنين ن المتضامنين »1ذ يستطيع المدين 


)١(‏ يبين بودرى وبارد كين تطورت هذه المبادىء من القانون الرومانى حتى وسلت إل 
التمنين المدنى الفرذمى . فى القانون الرومافى كان كل دائن متضامن يستطيع أن يتصرف ف الدين 
كا لوكان هر الدائن الوحيد » فيستوفيه ويقضيه بأى نسبب من أسباب الانقضاء كالتجديد 
والمقاصة واتحاد الذمة والإبراء والتقادم » فتيرأ ذمة المدين تحو سائر الدائنين . ولا يرجع 
الدائنون على الدائنالذى ةام من جهته سبب الانقضاء إلا.إذا أثبتوا أن هناك مصنلحة مشتركة بين 
جميع الدائنين » فيرجع كل دانن بنصيبه فى هذه المصلحة المشتركة . أما فى القانرن الفرذسى 
انددع فقد كان الحم هر أيضاً كالحم ؤ القانون الرومانى » إلا أن المصلحة المشتركة بين الدائنن 
كانت مفترضة » فكان كل دائن يرجع بنصيبه يحم القانرن . وتغير هذا الحم فى التقنين 
لد درا فأصبح الدائ الماضامن لا ملت إلا استيفاه الدرى © فإذا استوفاه أو وفاه 
المزون لوقك ؤضة الدرى عو سال الدائنين: .آنا ماهذا الرقاء من أسبات انقضاء الذين 
كلابدرق واصئ لاقن اكد + إلا 50 الذائن الذى لاعن حوس شيب الانقفاء 


ف تر دان افا + مغل لسائر الدائدين ذل الام 0 أيضاً فى كال عمل من ثأنه 


وير 


تغبيت الدين وتشريته. درا يآ مال الى 5 رت من ا إسقاط الدين 3 ضعاؤه (بودرى ٠‏ بار لخو 


.) 1١1١” كرة‎ 


1# ل 


أن يوق أحد هؤلاء الدائنين الدين كله دون أن يضطر إلى تجزئة الدين و إعطاء 
كل دائن نصيبه . وإذا رفض الدائن الذى اختاره المدين قبض الدين » جاز 
للمدين أن يعرضه عليه عرضاً حقيقياً طبقاً للإجراءات المقررة للعرض الحقيق . 
ومى قبص الدائن الدين أر تمت إجراءات العرض » برئت ذمة المدين من 
الدين » لا فحسب قبل الدائن الذى قبض الدين وحده » بل قبله وقبل سائر 
الذاننن: 

وكا أن الدائن لا يستطيع أن يفرض على المدين وفاء جنئياً محصته من الدين 
فقط » كذاك لا يستطيع المدين أن يفرض على الدائن أى وفاء جزثلى ولو بدر 
حصة هذا الدائن » بل إنه إذا أراد إجباره على قبول الوفاء وجب عليه أن 
يعرض الدين كاملا غير منقرص . 

وهذا لا بمنع بداهة من أن يتفق المدين مع الدائن على أن يى له بنصيبه 
وحده فى الدين » ومنى قبل الدائن منه هذا الوفاء » .رثنت ذمة المدين بقدر 
هذا النصيب ٠.‏ وصار لأى دائن آخر من الدائئن المتضامنين أن يعا'ئب المدين 
بالدين بعد أن يُنشتر ل منه ضيب الدائن الذى استوق حضخه(1) .قاذا ما استؤفاة 
على هذا النحو » كان لكل دائن آخر ‏ عدا اندائن الذى استوق نصيبه طبعاً - 
أن برجع بنصيبه على من قبض الدين(؟) . 


177 مالم مانع أمر الراكئى : ونةشى الفقرة الأولى من المادة 78٠١‏ 
مدنى ٠‏ كا رأينا » بأنه مجوز للمدين أن بنى بكل الدين لأى من الدائنين 
إلا إذا مانع أحدم فى ذلك » . وقد كانت هذه العبارة الأخيرة الواردة ىق 
النص نتيجة تحور غريب فى لجنة مجلس الشيوخ » كان من شأنه أن يقلب المعنى 

. ١١ه دبمموارمب ١؟ فمرة همه١ - بودرى وبارد ؟ فقرة‎ )١( 

0( أنظ فى هذا العتى امادة ١‏ من تُمين الموجات والعةود اللبئان . ومم ذلك يذهف 
ينعن النقهاء إلى أنه إذا سوق أحسد الدائتن المتفاتين جرءا من الدين »«ت لو كان هذا 
الجزء هو نصيبه وحده » جاز لسائر الدائنين أن يرجعوا على هذا الدائن كل بنسة نصيبه ف الدين 
( لارومبيير # م07١١‏ فقرة 8٠.‏ دمولرمب 758 فقرة ١5+‏ - هفرة مه١‏ ل بودرى 


وبارد ؟ فقرة ١١75‏ ). 


85١4 


الذى كان المشروع امهيدى قد قصد إليه . فقد كان نص هذا المشروع على 
الوجه الانى : ه. . . جاز للمدين أن يوق الدين وفاء ستميحاً لأى من الدائنين 
الماضامنين » إلا إذ؛ قام دائن آخر باجراءات كنع الديخ فن “ذلك 4...وكان 
المقصود من هذه العبارة هو عمن ما ذهب إليه التقنين المدنى الفرنسى ف الفقرة 
الأول من اماد 34 وف تصن عل أله وبركون للمديق الكبار ف أن يوق 
الدين لواحد أو لآخخر من الدائنين المتضامنين » مادام لم بمنعه من ذلك مطالبة 
أحد الدائنين له بالوفاء(1) ٠‏ . فيكون المعنى المقصود فى المشروع المهيدى أن 
للمدين أن يوى كل الدين لأى دائن عنتاره من الدائنين المتضامنئن » إلا إذا 
طالبه بالدين دائن آخر » واتخذ هذا الدائن إجراءات المطالبة تمنع المدين 
من الوفاء لغبره(؟) . ويؤكد ذلك ما ورد فى هذا الشأن فى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع المهيدى » فهى تقول : ٠‏ وليس يقتصر الأمر على تخويل كل من 
الدائنين المتضامنين حق اقتضاء الدين بأسره من المدين » بل للمدين كذلك أن 
بعرىء ذمته بالوفاء لأهم » مالم يتم أحده, بما حول دون ذلك . فاذا اتخذ أحد 
الداثنين قبل المدين إجراءات المطالبة » تعين عليه أن يقوم بالوفاء لمن باشر هذه 
الإجراءات وغيره من الدائنين الذين أصبحوا طرفاً فها » . 

ولكن لجنة مجلس الشميوخ لم تلتفت إلى المعى المقصود » وظنت أن عبارة 


)١(‏ وهذاهر النص ق أصله الفرنى : عناعالط46 نال #لمطك ناج اق 1[ :1198 .اخ 
6 ققح 28 1ذ'نا أهمها ,كععنلهل5011 كع كءمدغىن 5ع عتانج'1 3 ناه هنا"1 ذ معنروح عل 
.الناءع'0 ظنا"! 06 5غ0151111ا0م 125 2320 نالع 1617م 
(؟) أنظر أيضاً فى هذا الممنى م ١١55‏ من التقئين المدفى الإيطالى الجديد ( والمادة 6م١١‏ 
من التقنين المدنى الإيطالى القديم ) والمادة ١١41‏ من التفنين المدنى الأسبافى والمادة 7٠6٠‏ من 
التقنين المدفى البرتغالى والمادة ١44‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة 47 من التقنين المدنى 
المُسارى والمادة ١456‏ من تقنين الالتزامات السويسرى والمادة 4 من تقنين الالتزامات البولوق 
والمادة ووم سن التقنين المدنى البرازيل . وانظر عكس ذلك المادة .م417 من التقنين المدتى الألمانى 
وانظر فى هذه النصوص المذكرة الإيضاحيآ لمشروع تنقيح القانون المداى جزء ؟ ص .6ه لب 
ص 408 ) . وانظر شرح هذا الحم فى القانرن الفرنسى وانتقاده والرد مل هذا الانتقاد ى 
شكل المطالبة بودرى وبارد ١‏ فقرة ١١8+‏ - نقرة ١١44‏ . 
ش (6) المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدنى جزء ؟ ص 8ه4 - مجمرعة الأعمال 
التحميرية ص 99 . 


7١80‏ سه 


« إلا إذا قام دائن آخر باجراءات تمنع المدين من الوفاء » يقصد با تجرد المانعة 
هن دائن آخر أن ين المدين للدائن الذى اختاره وذلك عن طريق إجراءات 
يتخذها الدائن الممانم » فحورت العبارة نحيث أصبحت ٠:‏ إلا إذا مانع أحدهم 
فى ذنك ٠ : ٠‏ لأن المقصود كا تقول اللجنة ٠.‏ هو الاكتفاء ممجرد اعمتراض 
أحد الدائنين المتضامنين على وفاء الدين لدائن آخرء فى حين أن عبارة : إلاإذا 
قام دائن آخر لوانت تمنع المدين من ذنئك . قد توحى بأن الأمر يتطلب 
اتخاذ إجراءات رسمية معينة » على أن المسألة لا تعدو مجرد الاعتراض ٠.‏ وهن 
المفهوم أن الاعتراض يثبت وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات )1١(,‏ . 

وواضح أن لجحنة مجلس الشيوخ قلبت بهذا التحوبر المعنى المقصود » فلم 
يعد الأمر فى التتتنئ المدنى المصرى » كا هو فى التقنين المدنى الفر نسبى وغيره هس 
التقنينات» أن يطالب دائن متضامن آخرالمدين بالوفاء فيتعين عندئذ على المدين 
أن يوق الدين هذا الدائن دون الداثن الذى اختاره هو . با. صار الآمر على 
الوجه الآتى : إذا انار المدين دائناً متضامدً ليوق الدين له » جاز لأى دائي 
آخر أن يعترض عل هذا الوفاء فيمنعه . ولكن ذلك لا يعنى أ المدين يتعين 
عليه أن يونى الدين كله للدائن المععرض : فليس هذا الدائن أول بالوفاء له من 
الدائن الذى اختاره المدين . ونرى فى هذه الحالة أن الدائن الذى يعترض على 
الوفاء لغيره يكون قد نض الوكالة المستخلصة بن التضامن » والى بموجها 
كان للدائن الذى اختاره المدين أن يقبض نصيب الدائن المعترض » فيتعين على 
الدين أن سل هد الداق تصوبه + .وال يوق اللذاق الذق احكارة إلا نصضيبه 
رأنصبة الدائئنين الآخرين الذين لم يعترضوا » وهؤلاء أن يرجعوا على هذا 
الدائن كل بنصيده . فنوفق بذلك بين حت الدائن المعترض من جهة وحق الدائن 
الذى اختاره المدين من جهة أخرى(؟) . وقد زال مبذا التحوير غير المقصود 


١7م٠ مجمرعة الأحمال التحضيرية م ص 4ه -ل ص وه , وانظر آنفً فقرة‎ )١( 
. فى الطامش‎ 

)١(‏ ويرى الأستاذ إماعيل غانم أنه « إذا اعترض أحد الدائنين » كاد المدين ملزماً بأداء 
الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الثىء محل الالتزام ه قياس على المادة 8/8٠0‏ مدنى فى عدم 
قاباية الالتزام للانقسام ( أحكام الالتزام فقرة 1١+‏ ص ٠0.‏ هامش رقم .)١‏ وى أن 
القياش هنا غير سائغ » فإن الالتزام غير القابل للانقسام لا يتجزأ حتى يعطى الدائن المعتر ص د 


5١"‏ د 


عيب من عيوب التضامن بين الدائنين ٠‏ وأصبح لأى دائن متضامن أن يتوق 
نتيجة تضامنه مع الدائنين الآخرين إذا اختار المدين غبره للوفاء © لها عليه 
إلا أن يعترض فيستوى نصيبه رأساً هن المدين » دون أن يعرض نفسه لإعسار 
الدان الذى اختاره المدن . وقد وقف التقنين المدنى المصرى مبذا الحم 
- عند ما تتعارض رغبة المدين فى الوفاء لدائن معين مع رغبة دائن آخر فى أن 
يستوق هو الدبن ‏ موقفاً وسطاً بين التقنين المدنى الفرنسى الذى يقدم رغبة 
الدائن على رغبة المدين والتفنين المدفى الألمانى الذى يقدم رغبة المدين على رغبة 
الدائن 2 فأن هذا التفن الأخمر فى المادة 7 منه لا عمنع المدين من أن بوق 
الدين كله للدائن الذى اختاره بالرغم من مطالبة دائن آخر باستيفاء الدين(١)‏ . 

والاعتراض الذى يصدر من الدائن المانع لايشترط فيه شكل خاص » 
كنا تذكر لجنة مجلس الشيوخ » فيصح أن يكون بانذار رسمى على بد محضر » 


حد نصيبه مئه ويعباى الباق لندائن الذى اختارهالمدين . ولما كان هذا الحل مستحياة ف الالتزام غير 
القابل للانقسام ومكناً فى الالتزام التضامنى فقّد استبعده المشرع فى الأول ولم يستبمده فى الثافى . 

هذا إلى أن الحل الذى نقول به يجمل التضامن الإيحانى أرب إلى مان المدين منه إلى مان لدان 
وهى النزعة الى يحسن تغليبها فى هذا النوع من التضامن . 

)١(‏ ولعل هذا محدد نزعة كل من التمنينات الثلاثة : فالتقنين الفرنمى م إذا تدارض ما فى 
التضامن الايحانىمن ضمان للدائن مع 3 فيه من ضبان للمدين - يضحى ضمان الماين . والتقّنين الألماف 
يضحى ضمان الدائن . والتقنين المصرى يوفق دين الأمرين ؛ بأن يستبى ضمان المدين » مم إعطاء 
الدائن نصيبه فى الدين رعاية لمصلحته المشروعة . 

وق ضوء هذا الاعتبار » 'ثرى أنه إذا طالب أحد الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء » فى 
التقنين المصرى »ب يكون المدين قد اختار أن يوف الدين لغيره من الدائئين »تعين عل المدين أن يوق 
أولا الدائن المطالب ذصيبه فى الدين » ثم يوق للدائن الذى اختاره بقية الدين بعد استئزال نصيب 
الدائن المطالب .فيتمادل عل هذا النحو الدائن الذىيطالب بوفاءالدينله مع الدائ ثن الذىيمانع فى وفاء 
الدين لفيره . وقد رأينا أن التقنين الفرنى والتقنين الألمانى يقفان فى هذه المسألة موقفين 
متعارضين : فالتقنين الفرنمى يحم على المدين أن يوق الدين كله للدائن المطالب » والتقنين 
الألمانى يحيز للمدين أن يوق بالدين كله للدائن الذى اخداره . 

ولككن يحب أن يلاحظ أنه ذا دجع أحد الدائنين المتضامنين عل المدين يطالبه بكل الدين 
فى التقنين المصرى ٠‏ لم يجز أن يقتصر المدين على إعطاء هذا الدائن نصابه 000 
اختار دائن 1 آخر للوفاء له بباق الدين . بل يحب علىالمدين فى هذه الحالة أن يوق كل الدين الدائن 
المطالب ٠‏ مالم يكن قد دفم فعلا ‏ ولو بعد هذه المطالبة ‏ باى الدين إلى دائن آخر » 
وقدم ما يثبت ذلك . 


-5١ا/لاد‎ 


ويصح أن يكون مجرد إخطارت'ى أو شفوى . على أن يكلف الدائن المانع 
باثباته » ويكون الإثبات خاضه لشواعد العامة التى تتطلب الكتابة فما إذا كان 
نصيب الدائ- ثن المانع , زبيد -ى : شر: جنهات . ويوجه الاعتراض إلى المدبن ٠‏ 


أ 


حتى بمتنع من وقت وصون الاعةرانس إليه من دفع 00 المفترشن 


إلى أت دائن آخر هن الدائنين المتضامنين . وعلى الدائن المعترض أن يبين ى 
اعتراضه مقّدار هذا النصيب 2 حت مبكوالعة 3 حى محتجزه 00 


١‏ صب بد كرل التعامن دوه القساصم الر بع بع وم الرائى 


الاممامى : وتنص الفقرة الثانية هن المادة 78٠١‏ مدنىء كما رأينا . علىمايأق: 
«ومع ذلك لاولالتضامن دون انقسام الدين م من ورثة أحد الدائنين المنشضاء ملسن ء 
إلا إذاكان الدين غير قابل للانقسام ٠‏ . ومتتضى هذا الح أنه إذا همات أحد 
الدائنين المتضامنين عن ورثة متعددين » فان الدين ينسم 00 بقدر نصدبه 

فى المعراث ؛ وذلك فها ختص بالعلاقة بيهم وبين ن المدين . وقد كان المدين 
يستطيع أ يوق الذي كلا اريم ل موتسسعل الليخر الذى سبق بيائه : وكان 
المور شقهم أن يطالبالمدين بالدين كله على النحو الذى سيأ بيانه . ولكن 
بعد موت المورث لا يستطيع المدين أن يى لأحد الورثة هن الدين كله إلا باسبة 
نصيبه فى الميراث » ولايستطيع هذا الوارث أن يطالب المدين بالوفاء إلا بنسبة 
هذا النصيب . فنر أن الدائنين المتضامنين كانوا أربعة » و ن الدين سعّائة » 
ومات أحد الدائئن المتضاءنن عن ورئة ثلاثة بأنصبة «تساوية فى المراث » 
فانكل وارث منهم يستوق من الدين مائتين فقط . فاذا ما استوفاها رجع عليه 
كل من الدائنن المتضامنين الثلاثة الآخرين مخمسين » ويستبى الوارث خمسين 
هى نصيبه ق الارث من حصة مورئه فى الدين ؛ وقد بلغت هذه الخصة 
مائة وخمسين(1) . 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : و وتظل وحدة الدين 
مكفولة ما ب الدائن المتضامن حياً . فإذا مات انقم الدين بين ورثته » مالم يكن غير قابل 
للانقسام . فلو فرضض مثلا أن ثلائة من الدائنين تضامنوا فى استيفاء دين مقداره +.٠‏ جيه » 


وقد ترق أحدهم عن وارثئين متكافى الفرض ٠»‏ فلا بحوز لأسهما أن يطالب المدين إلا مبلغ 
٠‏ جني ء ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 4ه ) . ِِ 
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هذا إذا كان الدين قابلا للانقسام . أما إذا كان غير قابل له؛ فانه لاإينقسم 
على الورثة » بل مجوز للمدين أن يوق الدين كله لأى وارث من ورثة الدائن 
المتضامن الذى مات » كا جوز لأى وارث أن يطالب المدين بكل الدين . فاذا 
استوق أحد الورثة الدين كله » أعطى منه لكل دائن متضامن الحصة الى له 
فى الدبن» ثم أعطى لكل وارث نصيبه فى الأرث من حصة المورث . فى المثل 
المتقدم » إذا قبض أحد الورثة إلدين كله وهو ستّائة » أعطى لكل من الدائئين 
المتضامنين الثلاثة الاآخرين مائة وخحمسين » فيبى معه ماثة وخمسون هى حخصة 
مورئه + يعطى منها خسن لكل من الوارثين الأخررين +“ويستيق لنفسه خسن 
هى نصيبه فى الأرث من حصة مورثه . 

وكثر | مايشترط فى التضامن بن الدائنين أن كر ن الدين قابل للانقساء(1) » 
توقياً من انقسامه على ورئة الدائنين » وتيسيراً على المدين أن يوق الدين “كله 
لأى من الدائدن المتضامنينولأى من ورثة هؤلاء(2). 


لي 
6 - رئرى دائى مطاب المي ين بكل الريوع : وكا نجوز للمدين 
أن يوق الدين كله لأى دائن متضامن على النحو الذى سبق بيانه وهذه هى 
فائدة التضامن بالنسبة إلى المدين » كذلك جوز لأى دائن متضامن أن يطالب 
المدين بالدين كله وهذه هى فائدة التضاهن بالنسبة إلى الدائنئن المتضامننن . وقد 


هذا ويلاحظ أن أحد الررثة » إذا طالب المدين بنصيبه مطالبة قضائية » فقطم التقادم 
وجعل الفوائد تسرى » فانما يقعلم التقادم ويجعل النوائد تسرى » لا لصالح الورثة الباقين فقد 
انقسم الدين عليبم » دز لصالح الدائنين المتضامنين الآخرين وى حدود نصيب الوارث فقط » 
أى أن التقادم ينقام والفوائد تسرى بالنسبة إلى الدائنين المتضامنين الآخرين » فى الاثل المذكور 
فى المذكرة الإيضاحية » فى حدود مائة وحمسين فتط لا فى الدين كله وهو ثلثائة ( بيدان 
ولاجارد م فقرة 15م صن ٠0١8‏ اص 508 وص ٠١0‏ هادش رقم ١‏ 2 

)١1(‏ أنا بحرد اشتراط التضامن فلا يفيد وحده اشتراط أن الدين غير قابل للانقسام 
( استئدات مخعلط 5١5‏ ديسمير منة 1915 م56 ص مه). 

[؟) انظر فى هذا الممنى الأستاذ إسماعيل غانم ى أحكام الالتزام فقرة 1١1/‏ ص ه.م ل 
وكثيراً ما يشترط فى الأسهم والسندات أنها لا تقبل التجزئة » فإذا مات صاحها عن عدة ورثة 
م ينقسم الحق عليهم ٠‏ ويحوز للشركة أن توق أياً من الورئة كل الأرباح وكل الفوائد ( بلانيول 


ورييير وجأيو لد ب ققرة .)1١١٠١9‏ 


 #عخاؤا‎ 


نصت الفقرةالأولىن المادة 8١‏ مدن .كار أيناء صراحة ع هذا الحكم إذتقول : 
9 بجحور للدائنين المتضامنين ا خا أو منفر دين 2 مطالية المدين بالوفاء : 
وراعى ف ذلك ما بلحو ون 0 من وص٠فث‏ يعدن م 8 الدين , 

فاذا طالب أحد الدائنين اليا ةو المدن 3 00 ٠‏ رحا عا لى المدين 3 
ىل 1 هذا الدائن إجبار الملدين عل إل ذلك وس 0 
وبلنبة إلى ساثر اداتين . ذلك أن التضامن » كا قدمنا : 0 
صفة فى استيفاء الدين كله . بالأصالة عن نفسه وبالركالة عن غيره من الدائنين 
المتضامنن 5 والغخالصة الى يعطما من اشرق لديز من الدائنين تنفذ قف حمهم 
حميعاً » ولو لم تكن ثابتة التاريخ . 

وللدائنين المتضامنن أن يطالبوا يجتمعين المدين بالوفاء » وى هذه الحالة 
يتعين على المدين أن يوفى كلا مهم نصيبه فى الدين . 

وعندما يطالب الدائن المتضامن المدين بكل الدين : نجب عايه » كا تقول 
الفقرة الأولى من المادة 58١‏ مدنى ٠‏ أن براعى ما يلح رابطته بالمدين من 
وصف يعدل من أثر الدين . فاذا كانت هذه الرابطة معلقة على شرط واقف 
أو مقئرنة بأجل » وجب عل الدائن ألا يطالب المدين إلا عند نحم الشرط 
وإلا عند حلول الأجل . وقد تكون رابطة أحد الدائنين معلقة على شرط » 
ورابطة مدين ثان مقر نه بأجل 2 ورابطة مدين الث ملجزه © فالأول 
لا بطالب بالدين إلا عند تحمّق الشرط ء والثانى لا يطالب به إلا عند حلول 
الأجل ؛ وللثالث أن يطالب به فوراً (1) . 
)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ق هذا السدد : م وقد تلحق رابطة بعض 
الدائنين المتضامين بالمدين وصف مختلف عن الوصف ا البعض الآخر » كأن 
يكون الدين مملقاً على شرط بالنسبة لفريق منهم » ومضافاً إلى أجل بالنسبة للباقين . وق هذه 
لحالة ب شل كل ني أن يكه والوسف الا سي اباك عند ساي المديخ بالؤفاء : وقد يعار 
هذا الوصف عل الرابطة بعد تمام التعاقد » فقد يرتضى بعض الدائنين مثلا أن يولى المدين أجلا 
للرقاء ب 'لدين 3 وق هذه ال حالة لا موز أن يحت عل الدائنين الآخرين هذ الأجل 2 مأ م يتضح 
نقيض ذلك من مشارطة ترتيب الالتزام أو من طبيعة التعامل أو من نص ف القانون : انظر م5١‏ 
من التقنين اللبنافى » ( مجمرعة الأعمال التحضيرية +« صن 8ه ) . 
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ككل وهر الار فع الى يمني مراعلى الرامن المطالب : تنص 

الفقرة الثانية من المادة 78١‏ مدنى» كا رآينا »على ما يأنى : « ولا محوز للمدين 
إذا طالبه أحد الدائنين المتف 'منين بالوفاء أن مح عن بهد الدائن بأوجه الدع 
االخاصة بغيره من 5 ٠‏ ولكن تجوز له أن محتح عل الدائن المطالب بأوجه 
الدفع الخاصة مبذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة , بين الدائتين حميعاً » . فاذا 
طالب أحد الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء » على الرنية الذى بيناه فها تقدم؛ 
كان للمدين أن يدفع هذه المطالبة بأوجه الدفع الخاصة الدائن المطالب وبأوجه 
الدفع المشتركة بين الدائنين حميعاً ؛ وليس له أن يدفع المطالبة بأوجه الدفع 
الخاصة بغير الدائن المطالب من الدائنين . ش 

أما أوجه الدفع الخاصة بالدائن المطالب » فمثلها أن تكون الرابطة الى 
تربط المدين مبذا الدائن مشوبة بعيب فرضاء المدين لغلط أو تدليس أو إكرامء 
أو نكون هذه الرابطة قابلة للفسخ + أو نكون قد انتقضت لمقاصة وقعت بين 
المدين وهذا الدائن أو تجديد أو إبراء أو تقامم أو نحو ذلك » وهذه حميعاً محتج 
ها المدين على الدائن » وسترى تفصيلها فوا بلى . 

وأما أوجه الدفع المشتركة بين الداثنين حميعاً ؛ فثلها أن يكون العقد الذى 
أنشأ الالتزام التضامنى باطلا فى الأصل أو قابلا للإبطال لنتقض ف أهلية المدين 
أو لعيب فى رضاه من ثأنه أن محتج به على حميع الدائنين »أو أن يكون العقد 
قابلا للفسخ بالنسبة إلى هؤلاء حميعاً » أو أن يكون المدين قد وف الدين حميعه 
لدائن آخر غبر الدائن المطالب فبرئت ذمته نحو الجميع على الوجه الذى قدمناه . 
فهذه الأو جه كلها محتج مها المدين » ويدفع مها مطالبة الدائن 

ولا حنج المدين بأو جه الدفع الخاصة بدائن غير الدائن المطالب » كنا سبق 
القول . مثل ذلك تدليس أو كراه صدر من دائن آخر » أو سبب للفسخ قائم فى 
جانب دائن آخر » أو مقاصة أو إبراء أو نجديد أو تقادم وقع بالنسبة إلى دائن 
آخر إلا فها يتعلق حصة هذا الدائن(1). 


» وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروغ المّهيدى فى هذا الصدد : و أما فيما يتعلق بالوفاء‎ )١( 
- فلكل دائن من الدائنين المتضامئين أن يستأدى المدين كل الدين . وهم » مجتمعين أو منفردين»‎ 
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- انقضاء الدن بأسباب أخرى غير الوفاء 


/ا1 - لير العام ( تزكر ) : رأينا أن الفقرةالأولىمن المادة ١87‏ 
مدق تنض عل أنه و إذا يرثت ذْمَة المذين قبل أحد الدائئين المتضامتين بسبب 
غير الوفاء » فلا تبرأ ذمته قبل باق الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذى برئت 
ذمة المدين قبله» . وقد قدمنا أن الأصل فى ذلك أنه إذا كان كل دائن متضامن 
وكيلا عن سائر الدائنين ف استيفاء الدين إذ أن هذا الاستيفاء فى مصلحهم 
حميعاً فرجعون على الدائ نكل نحصته فى الدين » فانه بالنسبة إلى أسباب 
الانقضاء الأخرى لا يعتير الدائن المتضامن وكيلا عن سائر الدائنين » بل يككون 
أصيلا عن نفسه 506 . فاذا انقضى الالتزام بسبب من أسباب الانقضاء 
غير الوفاء . وقام هذا السبب بأحد الدائدن المتضامنين . برئت ذمة المدين 
النسبة الى سائر الدائنين من حصة هذا الدائن وحده . وبقيت مشغولة بباق 
الدين . وذلك لأن أسباب الانقضاء الأخرى غير الوفاء لاتنيد سائر الدائنين 
كالوفاء » فلا بجوز أن يضاروا مبا )١(‏ . 

ونستعرض الان أسباب الانقضاء التلفة لنطبق فى شألها هذا المبدأ . وقد 
طبقه التقنين المدنى الجديد تطبيقاً تشريعياً فى التضاءن بين المدينين لكثرة 
وقوعه . را ف التضامن ببن الدائنين على إيراد المبدأ لندرة 1 التضامن 





- مطالبة المدي: با'رفاء أمام القضاء . ولا يحوز له إذا عمد أحدهم إن مطالبته على هذا الوجه أن 
يحتج إلا بأوجه الدفم القايةة" رودا الدالق؟ أو والأوني الماتركة رت الداين يداي اناه ري 
الدفم الزاسة نير عن لدان كالدعن أن الإكراد الصادر منْبم . (يمتنع عليه الاحتجاي عام 
( مجموءة الأغال التحضيرية ع ص نه ) . 

)١(‏ فالونا؛ يحمل فى حيارة الدائن سل الدير ٠.‏ ومن ثم وسعطم الدائنوخ الأسرون أن 


انهل لامتناء مسقوة و سر بذلك إن حد كير خط إعاره إذا هر + يهارفرا 
فى رجوعهم عليه . أما أساب الانتضاء الأخرى تبعفب. لا يحمل ى حيازة "دائن ميلم امين إلا 
حكا كا ف التحديد وأتحاد الذمة والمقاصة . وبعف,! لا تحمل فى حيارة الدائن اى ثبىء على 
اراطلاق كا فى الأبراء والتعادم ( أنظر في هذا الممنى لوراك ١!‏ ققرة 558 ص 06؟ وقارن 


بودرى وبارد ؟ ققّرة ١١+25‏ ). 


-15157- 
ف العمل قا قدمنا(١)‏ . 


» القير بر : فاذا جدد أحدالدائن المتضامنين الدين مع المدين‎ ١4 
التجديد يقضى حصة الدائن فى الدين بالنسبة إلى سائر الدائنين . ولآى دائن آخر‎ 
أن يرجع علىالمدين ببقية الدين بعد أن يستنزل حصة الدائن الذى وقع منه‎ 
التجديد » فلا تبرأ ذمة المدين إذن نحو سائر الدائنين إلا بقدر حصة هذا‎ 
الداءن(؟), فاذا مارجع دان آخر على المدين بالدين على الوجه المذكور » فان‎ 
المدين يكون قد دفع كل الدين أولا عن طريق التجديد ثم دفعه مرة أخرى‎ 
منقوصاً منه حصة الدائن الذى وقع منه التجديد » فيرجع على هذا الدائئن نما‎ 
. دفعه فى المرة الأخرى فان هذا هو القدر الذى دفعه زائداً على ما فى ذمته‎ 

وهذا الحكم مختاف قليلا عن الحم المقابل له ف التضامن السلبى ؛ حيث 
تنص المادة 785 مدنى على أنه « يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد 
المدينين المتضامنين أن تيرأ ذمة باق المدينين ء إلا إذا احتفظ الدائن محمه 


قبلهم »(0) . وسيأى تفصيل ذلك فها يل . ْ 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المويدى فى هذا الصدد : «٠‏ لعل تعيين صلة 
الدائنين المتضامنين بالمدين أسبق ما يعرض من المائل بصدد التضامن الإيحانى . وقد عنيت 
المادتان +١4‏ و و١4‏ ببيان حك هذء الصلة بصدد اإوفاء فحسب باعتباره أهم سبب من أسباب 
انقضاء الالتّزامات . أما ما عداه من الأسباب » أو ما عدا ذلك من 1 ثار هذا التضامن فى صلة 
الدائنين بالمدين بعبارة أعم ؛ فسيشار عند تفصيل الأحكام الخاصة بالتضامن السلبى » وهو 
أوفر حظا من الأهمية فى نطاق العمل ٠‏ إلى تطبيقات تلك الأحكام فى نطاق االتضامن الإيجانى . 
ومع ذلك فن المستطاع بادىء ذى بدء تقرير قاعدة عامة أفرغت فى المادة 4.5 من المشروع فى 
العبارة الآنية : إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين.بسبب غير الوفاء » فلا تيرأ 
ذمته قبل باق الدائنين إلا بّدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله »ولا يجوز لأحد الدائنين 
المتضامنين أن يأى عمد من ثأنه الأضرار بالدائنين الآخرين ( مجموعة الأعمال التحضيرية + 
ص لاه س- ص 8ه ) . 

(؟) ديرانتون ١١‏ فقرة 5باؤ - ماركاديه 4 فقرة موه - لارومبيير 06 م98١١‏ 
نقرة ١+‏ - دمولوب ٠5‏ فقرة مم١‏ - لوران لا١‏ فقرة 554 - هيك لافترة و.م - 
بودرى وبارد ؟ فقرة 5 ه١١‏ حل بلائيول وريبير وجابولد /ا نقرة ١٠١58‏ ص 4١8‏ . 

(؟) ويعفق -. تين الموجبات والعثرد اللبناف فى التضامن الايجانى مع حكمه فى التضامن - 
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5 - القاص : وإذ' وقعت «قاصة ما بين أحد الدائئين المتضامنين 
والمدين » فان هذه المقاصة لا 27 .ى الدين بالنسبة إلى سار الدائئين المتضامنين 
إلا بقدر حصة الدائن الذي وقعت معه المقاصة . فلا جوز إذن للمدين أن 
ينمسك قبل الدائنين المقاضة الى رقدتا مو واخلاعتيع إلا تدرف هذا 
الدائئ(1) 2 م يرجم المدين على الدائن الذى وقعت معه المقاصة بما دفعه 
للدائنين الآخرين زائداً عما فى ذمته . وهذا هو أيضاً حكم المقاصة فى التضامن 
السلى ( انذار م /1م7 مدلى ). 


٠‏ م١‏ ايححار الرّصٌ : وإذا اد ونه هد الدائنن المتضامنن 
بذمة المدين » بأن ورث المدين أحد دؤلاء الدائنين » فان امحاد الذمة لا بقتضى 
الدين بالنسبة إلى سائر الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذى وقع معه 


#السلبى من حيث التجديد » فالتجديد كقاعدة عامة ميرىء لذمة الجميع فى الحالتين كالوفاء . 
وتنص المادة ١/١8‏ من هذا النقتين عل و أن موجن الفا يبع عاء: كز الدافتيت بالايقاء 
أو بأداء العورض أو بايداع الثىء المستحق أو بالمقاصة أو بتجديد ااتماقد تجاه أحد الدائنين » 
ثم تنص المادة 1م مننفس التقنين عل «٠‏ أن تحديد الموجب بين الدان وأحد الموجب عليهم يبرىء 
ذمة الآخرين , إلا إذا رضى هؤلاء بالتزام الموجب الجديد . أما إذا اشترط الدائن قبول 
المديونين وامتنع هزلاء » فالموجب السابق لا يسقط » . 

: ماركاديه ؛ فقّرة م+49- لوران ؟١ فقرة م1١5 . ولكن انظر عكس ذلك‎ )١( 
فقرة 7و‎ 1١5 فقرة م ديمرلرمب‎ ١١98 فقرة لا - لارومبيير 7م‎ ١١ دايرنتون‎ 
. من تقنين الموجبات والمقود اللبنانى‎ ١ هيك 7 فقرة 806 . وانظر أيضاً عكس ذلك المادة‎ 

ولا مجال فى مصر ذا الحلاف فى الرأى لأن نص الفقرة الأرى من المادة 787 مدنى صريح 
فى تقرير الحم ( مع ذلك انظر المكس : الأستاذ عبد المى حجازى ١‏ صص 5١4‏ ) . وقد ورد 
فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا الصدد : « وتسرى القاعدة نفسها على التضامن 
الايجانف » فليس للمدين أن يحتج على الدائنين المتضامنين بالمقاصة الى تقع بينه وبين دائن آخر 
إلا يدر حصة هذا الدائن : المادة ١٠5١‏ من المشروع الفرنى الإيطان . وليس لمن فى دينه 

من الدائنين المتضامئين بطريق المقاصة أن يرجع على المدين ٠‏ وللداثنين الآخرين أن ير جموا 
ع هذا الاق 2ل ار سن ور لوم | لال ةن 7ع). 

هذا ويحتج المدين بالمقاصة ى حدود حصة من وقعت معه حرى لو كانت المقاصة جزئية ء 
ولا يمعرص عل ذلك بعدم جواز الوفاء الجزنى » فإن الوفاء الجزى جائز فى النماصة ( ديمولومب 
5 فقرة 4و١(‏ - بودرى وبارد ؟ فقرة ١١45‏ ). 


-75758 ل 
اتحاد الذمة » فلا يتمسك المدين بانحاد الذمة إلا بقدر حصة هذا الدائن(١1)‏ 


وهذا هو أيضاً حكم اتحاد الذمة فى التضامن السلى ( انظرم 588 
مدلى() ) . 


١8١‏ - يرراهء: وإذا أرأ أحد الدائنين المتضامنن المدين » م تعرأ 
ذمة المدين نحو سائر الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذى صدر منه 
الإبراء . وبرجع أى دائن آخر على المدين ببقية الدين بعد أن يستئزل نصيب 
هذا الدائن . وهذا هو أيضاً حكم الإبراء فى التضامن السلى (١‏ انظر المادة 
4 مدلى(؟) ). 


)١(‏ ومن ثم تحبر على دفم الباق من الدين لأى دائن آخر » وتبى التأمينات الأصلية الى 
كانت تضمن الدين كله ضامنة للباق منه.( بودرى وبارد ؟ فقرة 157اا ص 58# ). 


(؟) وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى فى هذا الصدد : « وكذلك يكون 
الم ى حالة التضاءن الإيجانى ء فلا يترتب على اتحاد الذمة بين أحد الدائئين المتضامين والمدين 
انقفاء الدين إلا بقدر حصة هذا الدائن : انظر المادة 0/14 من التقنين اللبناف والمادة ١9+‏ من 
0 الفرنى الإيطالى والمادة ه٠١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة حاف من 
النتنين الألمانى . فإذا خلف الدائن المدين » فلسكل من الدائنين الآخرين أن يرجم عليه ٠‏ ما 
برصفه دائناً قد استوق الدين من طريق اتحاد الذمة»وفى هذه الصورة لا يكون لمن يستءمل حق 
الرجوع إلا المطالبة حصته . وإما بو:سفه وارثا للمدين » وفي هذه الصورة يكون لمن يستممل حق 
الرجوع أن يطالب يملة الدين بمد استنزال حصة الدائن الذى خلف المدين . وإن خلف المدين 
الذانةه لكل هه الداقة ييه , يرجم عليه يجملة الدين بعد استنزال حصة هذا الدائن 
ويراعى أن الصورة الآول معام تحققها فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية » فإذ! توفى المدين 


١ 0 !! 


وورئه دائن في الذا نع اي ل دا لدان حتره و ى آثر جوع بجملة الد دن على التركة 


ا وى ذلك ا أ داء 0 0 0 موعة الأعمال التحخه.ية ؟* ص ا ( : 


0 >) وقد جاء و المذاكرة الإيضاحية لامشروع الدهيدى فى ددا الصدد : « رلا يحوز أن بحت 
0 التقسامء العاف بالاراء الصسادر من أعد اند ثنين ال 0 عل الباةءن ٠‏ قلكلى من دؤلاء أن 


تي اجمة 0 المدين 0 ألذين رقت ازاك يله من عدر ان رأه ميمه 5 انظر المادة ١/14‏ من 
0-2 5 
ا ع 2 والادة ؛ ١:2‏ من ا 


شرع 97 رنسى أر'ا اده من التفنن الغر نمى 
نكاد كن عدي لمق القذا و امناو مسلا “متي الموالوايع لا موي الاعيان 
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5 - التقادسم : وإذا تقادم الدين بالنسبة إلى أحد الدائنينالمتضامنين 
ولم يتقادم بالنسبة إلى الآخرين ‏ بأن كان الآخرون مثلا قد علق حقهم على 
شرط واقف أو أضيف إلى أجل » فلم يسر التقادم بالنسبة إلهم إلا بعد سريانه 
بالنسبة إلى الدائن الأول ذى الحق المنجز » فانقضى حق هذا بالتقادم دون أن 
تنقضى حقّوق أولئك ‏ فان المدين لا محتج على سار الدائين الذين م ينقص 
حقهم بالتقادم إلا بقدر حصة الدائن الذى قضى التقادم حقه(١)‏ . وهذا هو 
أيضاً حكم التقادم فى التضامن السلى ( انظر المادة ١/7545‏ مدنى22) ) . 





> وتضيف المذكرة الإيضاحية »فى شأن جواز الإبراء من التضامن الايجانى عل غرار الإبراء 
من التضامن السلبى » ما يأف :« ومن الميسور أن يتصور الإبراء من التضامن بسدد التضامن 
الإيحالف أيضاً » فإذا ارتضى أحد الدائنين المتضامنين أن يستوى نصيبه من الدين » برنت ذمة 
المدين بقدر هذه الحصة بالنسبة للدائئين الآخرين : المادة 5/1١86‏ من التقنين اللبناف . ويجرز 
أيض] أن يصدر الإبراء من التضامن من أحد الدائنين المتضامنين دون أن يستوق حصته من الدين 
فعلا » وى هذه الحالة يكون لسائر الدائنين الذين لم يرتضوا هذا الإبراء حق الرجوع عل المدين 
بكل الدين . فلو فرض أن دائنين أربعة تضامنوا فى استيفاه دين مقداره ١١.٠‏ جنيه » وأبرأ 
أحدهم المدين من الدين ٠‏ فلكل من الثلاثة الباقين أن يرجع على المدين بمبلغ 1٠.٠‏ جنيه . فإذا 
أعسر هذا المدين إعساراً جزئياً ؛ ولم يستطيع إلا أداء +٠٠‏ جنيه » وجب أن يتحمل عي 
الدائنين » حتى من صدر الإبراء منه » تبعة المسارة الناشئة من هذا الإعار وقدرها ٠.م‏ جنيه 
( مجموعة الأعمال التحضيرية « ص .م سح ص ١م).‏ 

)١(‏ الأستاذ إسماعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة ١+4‏ ص 8.+ - انظر عكس ذلك 
الأستاذ عبد المى حجازى اص !؟١‏ سد ص 058 دمن 585 هامش رتم ١‏ ) 

(1) هذا ويبى من أسباب القضاء الالتزام الوفاء بمقابل واستحالة الوفاء . ف الوفاء 
يمقابل » إذا وف المدين أحد الدائنين المتضامنين اندين بمقابل » لم يحز له أن يتمسك بذلك ضد 
الدائنين المتضامنين الآخرين إلا بمقدار حصة الدائن الذى وفاه المقابل » وذلك قياساً على سائر 
أسباب الانقضاء غير الوفاهء ولأن الدائنين الآخرين لا يتقيدون مقابل الوفاء إلا إذا قبلوه رهم 
لم يفعلوا (انظر الأستاد عبد المى حجازى ١‏ ص )١٠١‏ . أما استحالة الوفاء » إذا وقمت على 
محل الدين “وكانت بسبب أجنبى » فإنها تقضى الدين بالنسبة إلى الدائنين -.ماً . فإذا كانت 
الاستدالة مخطأ المدين » كان مسئولا عن التعويض لجميع الدائنين بالتضامن فيما بينهم ( بودرى 
وبارد ؟ فقرة ١١+‏ صل 55 عامش رقم ١‏ ). 

رم م١‏ سعسالى اا / 


71750 مس 


و" - أجمال الدائن التى من شأنها نفع سائر الداثنين أو الاضرار بهم 


5/5 المسرا العاص (نم نزكرة) : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة‎ ١4+ 
مدنى تنص على مايأق : «ولاجوز لأحد الداثئئن ن المتضامتن أن يألى عملا من‎ 
شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين » . وقد قدمنا أن الأصل فى ذلك أن وكالة‎ 
كل دائن متضامن عن سائر الدائنين المتضامنين إنما تقوم فى كل عمل هن شأنه‎ 
أن ينفعهم »وهى لاتقوم فى أى عمل من تأنه أن يضر مهم . وهذا جد معقول»‎ 
. فان الدائنين المتضامنينإذا وكل كل مهم الآخر فانما يوكله فوا ينفعه لافها يضره‎ 
. والمبدأ ذاته متبع أيضاً فى التضامن السلى كنا سترى‎ 

ونطبقه الآن كما طبقه المشرع فى صدد التضامن السابى - على نوععن 
من الأعمال : ( ١‏ ) أعمال مس شأنها نف الدائنين الأخرين فيسرى أثرها فى 
حقهم » ونستعرض منها قطع التقادم ووقفه وإعذار المدين ومطالبته مطالبة 
قضائية والصلح معه صلحاً يفيد الدائنين و إقراره بالدين والحكم الذى يصدر 
لصالح أحد الدائنين . ( ؟ ) وأعمال من شأنها الأضرار بالدائنين الآخرين 
فلا يسرى أثرها فى حقهم ؛ ونستعرض منها إعذار الدائن والحطأ الذى يضدر 
منه والصلح مع المدين صلحاً يضر الدائنين وتكول الدان عن العمن وتوجيه 
الهين للمدين و الحم الذى يصدر لصالح المدين . 


١]‏ - برريعمال الاق : إذا قطع أن الدائنين المتضامنين التقادم 
ينقطع لصالح سائر الدائتين المتضامنين » لآن الدائن الذى قطع التقادم يعتبر 
وكيلا عنهم فى هذا العمل الذى يفيدهم حبيعاً(١).‏ وعكس ذلك هو حكم قطع 
التقادم فى التضامن السلبى ٠‏ إذا قطع الدائن التقادم ضد أحد المدينين 








06 وإذا انقسم الدين على ورثة أسد الداثنين المتضامنين , على الوجه الذى بيناه فيما تقدم ؛ 
فإن قعدم, أحد الورثة لنتقادم لا يفيد بقية الورثه لأنه غير متفسامن معهم بل إن الدين قد انقسم 
علم. ٠.‏ ولكنه يفيد بنية الدائنين المتصامنين فى حدود نصيب ألوارث الذى قطم التقادم لأنه 
متضامن مع هؤلاء الدائنين » وقد سبق ذكر ذلك ( انظر آنفاً فقرة ١+4‏ فى اطامئى ‏ وانظر 
ديرانتون ١١‏ فقرة ١8١‏ - لارومسير #ام 19(! همَرة م لوران ١7‏ فقرة »م سل 
بودرى وبارد ؟ هشرة م+١١-‏ بدان ولاجارد لم نقرة 15م ص 5.8 اص ب”م,.ه 


رصن ؟ .ع" دامش لثم ١‏ ( 2 
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المتضامنين » فان قطع التقادم ضده لايضر بالمدينين الآخرين ( انظر المادة 
“مدن ) . وإذا كان سريان التقادم موقوفاً بالنسبة إلى أحد الدائنين 
المتضامنين . بأن كان مثلا ناقص الأهلية وليس له ولى » فانه لابوقف بالتسبة 
إلى باق الدائنين مم لايقوم مم سيب لوقف التقادم(1). 

وإذا أعذر أحد الدائنين المتضامنين المدين » اعتير المدين معذراً لصالح 
سائر الدائنين المتضاءنين » لآن الإعذار عمل بفيدهم - حميعاً . وكذلك إذا طالب 
الدائ دين مطالبة قضائية بالفوائد » فان الفوائد تسرى أيضاً لصالح سائر 
الدائنين . والحكم عكس ذلك ف التضامن السلبى » فان ما يعتبر مفيداً للدائن 
يكؤن ضارا بالمدين ( انظر المادة 7/797 مدلى ) . 

و إذا صالح أحد الدائنين المتضاءنين المدين » وتضمن الصلح إقرار المدين 
بالدين أو رتب فى ذمته التزاماً أو زاد فى النزامه : فان هذا الصلح يفيد منه 
با الدائنين(؟). ( انظر فى التضامن السلبى المادة 794 مدلى ) . 

وإذا 0 المدبن لأحد الدائنين المتضامنين بالدين . أفاد سائر الدائنن من 
هذا الإقرار » مخلاف ما إذا لاه الدائنين للمدين فان هذا الإقرار لابسرى 
فى ححق البان 0 فق التضامن السللى المادة 1/746 مدلى) . 

وإذا هدعم عن الدين لصالح أحد الدائنين المتضامنين » جاز للدائنين 
المتضامنين الباقين أن يتمسكوا مبذا الحكم لصالحهم ؛ إلا إذا كان الحكم مبنياً 
على سبب خاص بالدائن الذى صدر الحكم لصالحه ( انظر فى التضامن السلبى 
المادة 7/595 مدلى )(2). 


)١(‏ ماركاديه ه فقرة هوه اوران لا١‏ فقّرة ++ هيك ١‏ نترة 6.0“ بودرى 
وبارد ؟ فقرة ١١49‏ بلائيرل وريير وجابراد لا فم 5 ١٠١58‏ ص 4١8‏ عكن ‏ ذلك: 
درانتون ١١‏ فقرة 18٠١‏ - لارومبير 00 فمَرة  “‏ دمولومب 57١‏ فمّرة ١ا١‏ . 

(؟) وقد جاء فق المذكرة الإيضاحية 0 تهمدى فى هذا الصدد : , إذا تصالح أحد 


الدائنين المتغسامنين مع المدين » أفاد من هذا الصك باق الدائن . مى كان صلدء هذا يتضمن 
إقرار) بالحق أ و بالديز 8 أما إذا كان ينطورى عر إراء سس الدين أو لدىء أف مركازهم ؛ قلا 
ا 


ينفذ ى حقهم مالم يرتضوا دك : انزار المادتين م١‏ و١‏ هن التقنين البنان »  (‏ #موعة ,| 


الأعمال التحضيرية # ص هم ) . 
)0( وود حاء ق المذكرة الإيضاحرة امشسرمع الشهيدى د عذ أصمدد : (١‏ و سرى اتات د 
يا 


٠. 04 ٠.‏ 0 1 50 ا 
أيضاً عل التضامن الاال 4 اذأ 0-7 زفد كه لخد الدائدن الادش ساديم 3 اهدي .ا لوأجامء عه 


- 
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المتضامنين » فان هذا الإعذار لا يسرى فى حت الباقعن » لآن هذا عمل من 
شأنه الأضرار مهم وهم لم يوكلوا الدائن المعذر فى عمل يضرهم ( انظر فى التضاءن 
السلبى المادة 7/597 مدلى ) . 

و إذا ارتكب أحد الدائدن المتضامنين خطأ استوجب مسئوليته قبل المدين . 
فان هذا الخطأً لايتعدى أثره إلى سائر الدائنين المتضاء:ين ولا يكونون مسئولين 
عنه . ولايكون أى دائن متضامن مسئولا إلا عن فعله ( انظر فى التضاءن 
السلبى المادة ١/7917‏ مدلى ) . 

وإذا صالح عون المتضامنين المدين وكان الصلح بنطوى على نزول من 
الدائق عن بعض حمه » فان هذا الصلح لاشبرئ فق حق الدائنين المتضامين 
الآخرين ؛ ولايعد هؤلاء نازلين عن بعض حقهم إلا إذا قبلوا هذا الصلح 
( انظر فى التضامن له المادة 798 مدلى .)١()‏ 
الدائن المتضامن لاحم وده الثافرن 2و ] ل بنكوله . 
وف الحالة الثانية » إذا حلف المدين ل يضار الدائنون الآاخرون محلفه » و إذا 
نكل أفاد من نكوله الدائنون الآخرون ( انظر ف التضامن السابى المادة 
١ 48‏ مدل ). 


- هذا ام باق 00 إذا قفى أصاله المدين فلا يضار الباقون بهذا > . وإذا ألفر 
آٌ 1 1 3 


حم 8 لصالح أحد الدائئين . ول 1 ارة بالاسنه لباق الدالننء الكل إدااكان حخيم 
الدائنين قد الحتصر الدعوى ثم قضى بإلغاء احم بالنسية لأحدى فلا بقار بدك الاقون , 
ولا يترتب على إءلان الك لأحدهم سيان المواعيد المقررة طمن فى الأحكام باننسية مباقين » 
) تجموعة الأعمال التحفيرية ؟ ص 684 ( 1 

هذا وإذا ارتكب المديي خطأ يستوجب متوليته . فإنه يكون مسئولا قبل حميع الدائنين 
المتضامنين . 

)١(‏ انظر ما سبق ذكره من المذكرة الإيضاحية لامشروع اتمّهيدى فى مجموعة الأءسال 
التحضيرية + صن وم ( أنف فقرة ١44‏ ى اطامش ) . 


5158 


وإذا صدر حكم ضد أحد الدائنين المتضامين لصالح المدين » فان هذا الحم 
لا محتج به ضد سائر الدائنين المتضامنين ( انظر فى التضامن السلى 
المادة ١/7845‏ مدلى .)١()‏ 

وهكذا يضطرد المبدأ الذى قدمناه : ما كان من عمل يفيد سار الدائنين 
فامهم يفيدون منه » وما كان من عمل يضرم فانهم لا يضارون به . 


الطاب الثان 
علاقة الدائنين المتضامنين بعضهم ببعض 


5- اللهارص الؤائول: : تنص المادة 58# من التقنين المدنى 
على ما يأق : 

و١‏ - كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من المدين يصير مز. حق 
الدائنين حميعاً ويتحاصون فيه » . 

5 وتكون القسمة بيهم بالتساوى ٠»‏ إلا إذا وجد اتفاق أو نص 
يقضى بغير ذلك )(2) . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدى السابق المادة )20151/1١1/‏ . 





سوسم سم 


)١(‏ انظر ما سبق ذكره من المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجبرء: الأعمال 
التحفيرية م ص44 ( آنفا فقرة ١4#‏ فى امامش). وانظر لرران ١٠7‏ فقرة 50١‏ . وانظر 
عكس ذلك ق القازون الفرنى لارومبير ام م د١!‏ فقرة --١٠8‏ دممولومب 586 نقرة 180١‏ 
بودرى وبارد ؟ ذارة 1١١١4‏ . ولكن يسل الفقهاء النر نسيون بأن الحم الصادر ضد الدائ 
لبج حافس ين جر امقس النينا أ إقراره را لوعدة الى لح وز للشميا. د :11 ارو 

0 ال ٠‏ -- دمولرمف 0 

(؟) تار النص : ورد هذا النص ف المادة لا١٠:‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المافى الجديد . ووافقت عليه لجنة اسراجعة » وأصبحت المادة رقها وم 
فى المتروع الهائى . ثم وافق عليها مجلس النواب : فجلس الشيوخ نحت رتم 58# ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية م« ص 0+ سس ص 58 ). 

(6) التقنين المدنى الابق م ١5١/1١07‏ (ونعيد ذكرها) : إذا تضمن التمهد التفريض- 


ا# ل 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المانى السورى 
المادة «8؟ »؛ وف التقنئن المدنى الليى المادة 7٠7٠١‏ » وف التقنين المدنى العراق 
المادة "١189‏ »؛ وفى تقنئن الموجبات والعقود اللبنالى المواد ٠١‏ 1(57) , 


١1‏ - القسام الرين فى عمرف الراثيى لمك مم ببعطى : إذا كان 
الد, ن لا ينقسم أ علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين ٠»‏ بل يوز لأى دائن 
أستيفاء ٠‏ كل الداين من المدين ويجوز للمدين دفع الدين كله لأى دائن : فان 
الدين فى علاقة الدائنين بعضهم ببعض ينقسم . وما يستوفيه أحد الدائنين 
المتضامنين هن'الدين يصير من حى الدائنين جميعاً ٠‏ «نقسما بينهم لكل منهم 
حصته (م 1/18 مدنى ) . 





- من كل من المتمهد لم للباق ى استيفاء ٠‏ الشىه المتمهد به 6 2 3 كل ميم 2 نا مقام الباق ق 
ذلك . وق هذه الحالة تتبع القواعد المتعلقة بأحوال التوكيل . 

( ومادامت_قواعد الوكالة هى الى تطبق » فهى تسرى أيضاً فى علاقة الدائنين بعفهم يبعض » 
ويعتبر من استوق الدين من الدائنين وكيلا عن كل من الآخرين فى تبض نصيبه ؛ فعليه أن يسلمه 
إياه . وذا هو نامس الح الذى قرره الدتنين المدفى الجديد ) , 

(1) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدف السورى م مم؟ (مطابقة للأمادة ىم ١٠من‏ التقذين المدل المصرى ) . 

التمقنين المدن اللييسبى م الو ( مطابقة للمادة 87 من التقنين المدل المصرى ) 5 

التقزين المدف المراق م ولء (متفقة ى الحم ممع المادة م5 من التمثين المدى المصرى ) . 

تقنين ال مورجبات والمقود اللبنانى م ٠١‏ : ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامئين» سواء 
أكان بالاستيفاء أم بالصلح » يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين © فيشتركون فيه عل 
نسبة حص صهم . وإذا حصل أحد الدائئين على كفالة أو حوالة لحصته » فيدق لاداثئين الآخرين 
الاشترالا نيما يوفيه الوكيل أو المحال عليه » هذا كله مالم يتنج المكس من المقد أو القانون 
أن نافة القضية :. 

م 51: بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حخصصا متسارية إذا لم يشترط المكس . 

م51 : إن الدائن المتضامن الذى لمكن بعد الاستيفاء من تمد.م المال المستوق لسبب 
يسند إلى خطأه هو مسثول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم : 

( والأحكام واحدة ف التقنينين الابناى رااصرى » سواء مز حيث المبدأ أو من حيث 
التفصيلات الى أوردها التقنين الليناق ويممكن استسلاصم! من :دأ الراعد العامة فى مصر 


درك حاجة إلى نص ) . 


5١ 


وهذه القاعدة تسرى أيا كانت طريقة الدائئ فى استيفاء الدن . فيجوز أن 
يستوفيه رأساً من المدين كل حون أن يتسترقيه مق كفيل المكين » أو من محال 
عليه إذا حول المدين الدائن نحق للمدين على الغنر وهذه هى حوالة الهق » 
أو حوله بالدين على مدين آخر وهذه هى حوالة الدين(1) . 

ونسرى القاعدة أيضاً أيا كان المقدار الذى استوفاه الدائن : كل الدين 
أو بعضه . فاذا كان قد استوى بعض الدين . جاز لكل دائن آخر أن يرجع 
عليه رجوعاً جزئياً بقدر حصته فى هذا البعض . أما إذا اتفق الدائن مع المدين 
على أن ينى له حصته وحده فى الدين » فقد قدمنا أن هذا الانفاق يصح . وتيرأ 
ذمة المدين بتّدر هذه الحصة . ويكون لأى دائن آخر أن يطااب المدين ببقية 
الدين بعد أن يستئزل حصة الدائن الذى استوق حصته(؟). وإن كان هناك 
رأى يذهب إلى أن الداثنين الآخرين لم حتى فى هذه الحالة الرجوع على 
المدين الذئ قبض حصته كل بنسبة حصته فى الدين(؟) » وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك(؛) . 


)١(‏ انظر المادة ٠٠‏ ١ن‏ تقئين الموجبات والمقود 'لابنانى . أما الاستيفاء بطريق الصلح 
الذى يثير إليه التقنين اللبنانى فيجب فيه المييز بين ما إذا كان الصح سارياً فى حق سائر الدائئين 
طبقا للقواعد الى قدمناها فيكرن للدائتين أن ,رجموا بحمممم فى .ابل الصلم عل الدائئن الذى 
رقع منه الهلمح » وبين ما إذا “ذان الصلح غير سار فى حق مائر الدائنين فيكون لأى دائن منهم 
الرجو ع على المدين ببقية الدين بعد أن يستتزل حصة الدائن الذى ودع منه الصاح . 

. ١9 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) لارومبيبر 8 م97١١‏ فقمرة 4؟ - ديمرلوما "7 فمرة ١55‏ سد هفقرة م10 - 
بودرى ربارد ؟ فمرة ١١*53‏ ورققرة ١١55‏ . 

(:) انظر آنفا فقرة ١+‏ ىاطامش - هذا وتنص المادة ؟؟ من تقنين الموجبات والءةرد 
اللبنانق عل ١‏ أن الدائن المتضامن الذى لا يتمكن بعد الاسنيفاء من تقديم المال المستوق لسبب 
يسند إلى خطأه هر مسئول جاه الدائئين الآخرين على قدر حصصهم » . وهذا الحك هر بجرد 
تطبيق للقواعد العامة » فيمكن الأخذ به فى مصر درن نص . ومن ثم إذا ارتكب الدائن الذى 
استرق الدين خطأ » كان مسئولا عند - مسثولية الركيل أن مسثولية الفضولى ‏ قبل الدائنين 
الآخرين . فاذا كان الدين مثلا عيناً قبفها من المدين ثم هلكت عخطأه » كان مسثولا عن [مريض 
كل دائن آخر بقدر حصته فى العين المقبوصة . 


7# ل 


-١ 5#‏ الدساسى القائربى لرهر عكل دان بحصت : وجب أن 
نلتمس الأساس القانونى لرجوع كل دائن بحصته فى العلاقة الى قام التضامن 
على أساسها بين الدائنين المتضامنين . فهم ولااشك شركاء فى مصلحة راحدة . 
فقد يكونون ملا كاً على الشيوع لدار باعوها معاً متضامنين فى استيفاء الْن من 
المشترى . فعشد البيع الذى أنشأ الالتزام بااغن وأنشأ فى الوقت ذاته علاقة 
التضامن ما بين البائعين تمكن أن تستخلص منه . فى هذه الخالة » وكالة ضمنية 
افر ةي كا بائع للبائعين الآخرين ف استيفاء المن نابة عنه و بتوكيله . فاذا 
أمكن استخلاص ذلك وهو مكن فى كر الأحوال - كان أساس الرجوع 
هو عفد الوكالة الضمبى المستخلص من رابطة التضام ن(١)‏ . 

وإذا ل يمكن استخلاص وكالة ضمنية ٠.‏ فان قبض أحد الدائنين لجميع 
الدين إتما يكون أصالة فى حصته ؛ وفضالة فى حصص سائر الدائنين . فيرجع 
هؤلاء على الدائن الذى استوقى الدين » كل بقدر حصته » على مقتضى 
قراعد الفضالة . 

وسترى فى النضامن السلى أن المدين المتضامن . إذا وق كل الدين » رجع 
على المدينين المتضامنين كل بقدرحصته » إما بدعوى شخصية تقوم على الوكالة 
أو الفضالة كا فى التضامن الإبجابى » وإما بدعوى الحلول فيحل المدين الذى 
وق الدين محل الدائن فى الدين الذى وفاه . ولا تتصور دعوى الخحلول فى 
النضامن الإيجانى» فان هذه الدعوى لا تكون إلالمدين دفع الدين وير يدالرجوع 
على المدينين الآأخرين فيحل محل الدائن فى هذا الرجوع » ولا شبىء من ذلك 
فيا نحن فيه . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشررع المهيدى فى بيان الأساس الذى يقورم 
عليه حق الرجوع ما بأنى : « وليس يبى بعد ذلك سوى بيان الأساس الفقهى 
الذى يقوم عليه رجوع الدائنين التضامنين فيا بينهم . وغنى عن البيان أن دعوى 
الحلرل ؛ لا يتصور أن تتخذ أساساً فى هذا الشأن . فالأمر سينحصر إذن ى 


اللسنسسيمشهة 





)١1(‏ وعلى هذا الأساس كان التقنين المدنى السابق ( م ١51/٠٠١٠‏ ) » كا رأينا ين 
التضامن . 


ا 0 


الدعوى الشخصية . وهى تؤسس عل ما يكون بين هؤلاء الدائنين من علاقات 
سابقة » قد يكون مصدرها وكالة أو فضالة » )١(‏ . 


١9‏ - كيف تنم مص :كل رائى متسامى : يغلب أن يكون هناك 
اتفاى سابق بين الدائنين المتضامدن يعسن لكل دائن حصته ق الدن . وقد يتولى 
القانون هذا التعيين إذا لم يكن هناك اتفاق . فاذا أَغفل البائعون فى الشبوع مثلا 
تعيين نصيب كل مأبم فى المن ؛ فان القواعد القانونية تقضى بأن المن بنقسم 
ببنهم كل بنسبة حصته فى الدار الشائعة المبيعة . 

بل إن القواعد القانونية قد تتمضى بأن يكون أحد الدائئين المتضاءنين هو 
وحده صاحب المصلحة فى الدين . وذلك إذا كان الدائنون الآخرون ليسو إلا 
الحالة إذا كان الذى استوق الدين من المدين هو الدائن صاحب المصلحة فيه » 
فليس لأحد من الآخرين ح الرجوع عليه بشىء . أما إذا كان الذى استوق 
الدين هو دائن آخر » فان صاحب المصلحة فى الدين يرجع عليه بكل ماقبض» 
لآنه هو وده صاحب الدين (0). 

فاذا ل يوجد اتفاق بين الدائنين أو نص فالقانونءلم يبى إلا اعتبارالدائنين 
المتضامنين متساوين جميعاً ى حصصهم 3 وقسم الدين بيهم حسب الرؤوس 
(وع111/ 25هم) » وهذا ما تقضى به الفمرة الثانية من الملدة 7818 مدلى (5*). 


. 58١ مجموعة الأعمال التحضيرية «* صن‎ )١( 

)١(‏ وى هذا المعنى تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : و يعتير الدين وحدة 
لا تقبل التجزئة ى صلة الدائنين بالمدين » ولكنه على نقيض ذلك ينقسم ى صلة الدائنين بعضهم 
ببعض . ويتفرع على ذلك أن كل ما يستوق أحد الدائنين من الدين يصير من حق هؤلاء الدائنين 
حيماً » ويتحاصون فيه بنسبة أنصبالهم ء وقفاً لما اتفقوا عليه صراحة أوضماً , فإذا كان 
أحدم هو صاحب المصلحة فى الدين وحده » وكان الباقرن مجرد وكلاء سخروا فى الواقع من 
الأمر » استقل هذا الدائن وحده بالدين بأسره إن كان قد استوفاه » وله أن يرجم به كله على 
من يستأديه من سائر الدائتين » ( بجموعة الأععال التحضيرية + ص 1.0 د ص )5١‏ . 

(م) والأصل أن الحصصص تكون متساوية » ما لم يعبت أن هناك اتفاقاً أو نصاً يقفى بغير 
ذلك : ومن يدعى من الدائتين عدم التساوي هو الذي يبحمل عبء إثبات ذلك وفقاً القراعد العامة - 


#4 ل 


٠‏ فلو فرض - كا تقول فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ‏ أن أحد 
دائنين ثلاثة استوق كل الدين » وكان مقداره ٠٠ل"‏ جنيه ©» تعين انقسام المبلغ 
بينم بالتساوى » فيكون لكل من الدائنين الآخرين أن برجع على الدائن الأول 
بمبلغ مائة جنيه . ولو فرض أن هذا الدائن أعسر إعساراً جزئياً لاايتاح معه إلا 
أداء نصصف ديونه » تحمل الدائنان الآخران تبعة هذا الإعسار كل بنسبة نصف 
نصيبه ( فيحصل كل منهما على خمسين جني بدلا من ماثة » ولا يتحمل المدين 
تبعة إعسار الدائن وهذه هى فائدة التضاءهن بالنسبة إليه ) . وكذاك يكون الحكم 
لو أن المدين نفسه هو الذى أعسر ول يتيسر لمن طالبه من الدائنتن المتضامنين 
إلا استيفاء نصف الدين أى مبلغ ١6٠١‏ جنيه » فلا يكرن لكل من الدائنين 
الآخرين فى هذه الحالة أن يستوف إلا مبلغ حين جنها » وعلى هذا النحو 
يتحمل الدائنون الثلاثة تبعة هذا الإعسار كل بنسبة النصف من نصيبه» )١(‏ . 


البح ثالثالث 
( الدين الشترك ) 


١6 ٠‏ سمه ارين الدَرك صو ف ضاصة ضوع التصضامى طوف الرائبى 


66م 


بعر قربا الهة, الله ؤئى والافنيى ا مرئى العراق دوه انمي الطرلى المتهمرى 


وسار التقلينات المر زيم اله ريم ا رمناك صورة خاصة من التضامن بان 


فى الإأراتءقلا >ه زإئبات الاتفاق إذا كانت تيمة الحصة تزيد على عشرة جنيبات إلا بالكعابة 
2 عا يفرم مقامها ( انظر فى هذا الممنى بودرى وبارد + فقرة ١١١6‏ ص 786 ). 

(1) محخماعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 51١‏ - وانظر فى بءض التشريعات الأجنبية قى 
التضامن من ما بين الدائئين بودرى وبارد ) فقرة ١١51‏ سل فقرة .1١١69‏ 


لي ا 2 


المشترك )١(‏ » . وقد تقلها عن الفقه الإسلاتى وعن انحلة بنوع خاص - 
التقنين المدنى العراق . ول دنثلها التقنيز المدنى المصرى ولا التقنينات المدنية 


العربية الأخرى . ومن تم :دون هذا البحث مقصوراً : من ناحية التطبيق » على 
التقنين المدفى العراق دون غمره من التقنينات المدنية العربية . 

ونبحث الدين الاشترك ها محثنا التضامن بين الدائنين ٠‏ فنستعرض:( أولا ) 
مصدر الدين المشترك ( ثانيا ) الآثار النى تغرتب على الاشتراله فى الدين . 


)١(‏ يعرف الفقه الإسلاتى » إلى جانب نظام الدين المشترك ٠‏ نطام التضامن سواء بين 
الدائنين او بين المديئين . 

فالتضامن بين الدائنين يقوم فى شركة المفاوضة . سواءكانت شركة أمرال أو ذشركة أعمال 
أو شركه وجوه . مى كان الدين ناشتاً عن أعمال التجارة . فيمتير الشركاء د'ننين متضامنين بان 
إذا باع أحدهم مالا الشركة » ويعتبرون كذلك دائنين متضامين بالتعويض إذا اغتصب شخص 
مالا للشركة . كذلك يقوم التضامن بين الدائنين فى شركة العنان إذا كانت شركة أعمال . فالشركاء 
دائنرن متضامنون بالأجر المستحق . وأثر التضامن بين الدائنين يحمل لكل دائن أن يطالب 
المدين بكل الدين » وإذا وفى المدين أحد الدائئين كل الدين برئت ذمته نحو الجمييع . ويرجع 
الدائنون على شر يكهم الذى قبض الدين . كل مهم بحصته » رحصصهم دانماً متساوية فى شركة 
المفاوضة . والتضامن بين الدائنين فى شركة المفاوضة يقوم على فكرة الوكالة » فكل شريك 
وكيل عن الآخر ف القبض والتقاضى وى جميع حةوق العقد . ويقوم التضامن بين الدائنين ى 
شركة الءنان على تضامنهم كدينين » فالشركاء مدينون متضامنون ف التزاءهم بالعمل فيكوذون 
دائئين متضامنين ى حقهم ف الأجر . 

والتضامن بين المدينين يقوم بين الشركاء فى شركة المفاوضة » ولو بشأ الدين من غير أعمال 
التجارة » ما دام ذا صيفة مالية . ويقوم كذلك فى شركة العنان إذاكانت #ركة أعمال ؛ فيكون 
الشركاء متضامنين فق التزامهم بالعمل كا قدمنا . وهم أيضاً مدينون متضامئون بالتعويض المستحق 
فى حالة هلاك الثىء المسل لهم ؛ ولو كان الطلاك منسوياً لخطأ أحدم دون الآخرين . وهناك أيضاً 
تضامن اتفاق بين المدينين : فاذا نشأ الالتزام عن مصدر واحد وكان محله واحدا وتعدد المدينون 
وكفل بمضبم بعضاً كانوا حميماً مدينين متضامئين . والتضامن بين المدينين » سراء كان اتفاتياً 
أو قانرنياً ( فى شركتى المفارضة والمنان ) » يقوم على فكرة الكفالة المتبادلة بين المديئين . 
ومن ثم فأحكام الكفالة هى الى تسرى » ويحوز للدائن أن ير جع على أى مدين بكل الءين بصفته 
أصيلا عن نفسه وكفيلا للمديئين الآخرين » وكذلك يرز لأى مدين أد يى الدائن الدين كله 
بصفته أصيلا وكفيلا . وإذا وق أحد المديئين الدين كله للدائن » رجع على المدينين الآخرين 
ككفيل إذا كانت الكفالة بأمرم » وله أن يرجع على كل منهم :حص . كا له أن يرجم على 
أى منهم بحصته وبنصيبه فى حصص الآخرين ثم يرجمان معاً بالباق على سائر المدينين . فلو كان 
الدين ثلئائة » وكان المدينون المتضامنون ثلاثة حصصهم متساوية » ووق أحده, الدين كله ع 
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المطلى الأول 


١6١‏ - تهى لى التقنين المرلى العرافى : 7: تنص المادة #٠57‏ من ن التهنين 

المدنى العراق على ما بأى : 

و١1‏ يكون الدين مشتركاً بين عدة دائنين إذا نشأ من سبب واحد » 
وكان غير متجزىء إما لوحدة الصفقة أو لسبق الاشتراك فى المال الذى نشأ 
عنه الدين ٠»‏ . 

و١‏ فبعتير ديئآ مشتركاً من المبيع المشترك بين اثنين أو أكثر » ونمن 
الشيئين ولو كانا غير مشتركين » ما دام الببع فى الحالتين قد صدر صفقة واحدة 
من غير تعيين تمن حصة كل واحد . ويعتير ديناً مشتركا كذلك الدين الايل 
بالإارث إلى عدة ورثة » وقيمة المال المشترك إذا استهلك » وبدل القرض 
المستقرض هن مال مشترك » . ١‏ 

وبدين من هذا النص أن الدين المشترك بين عدة دائتين له مصدر واحد 


> للدائن »فإنه إما أن يرجع على كل من المدينين الآخرين بماثة» وإما أن يرجم على أحدههما مماثة 
وعى حصته ق الدين ويخمسين وهذا هو نصيبه تى حصة المدين الثالث ثم يرجم كل مهما على المدين 
الغالث مخمسين . انظر فى التضامن بين الدائةين وبين المدينين فى الفقه الإسلاى الأستاذ شفيق 
شحاته ى النظرية العامة للالنزامات فى الشريعة الإسلامية ص م.م سس هلاسا 

ويتبين مما قدمناه أن الكفالة هى الى جعلت أساساً للتضامن السلبى ق الفقه الإسلاى » 
وساعد على ذلك أن الكفيل لا مملك حق التجديد فى الفقه الإسلاى » فللدائن أن يطالب بالدين 
كله أيا شاء المدين الأصل أو الكفيل » فتمشت أحكام السكفالة على هذا النحر مع أحكا 
التضامن إلى مدى بعيد . أما تاريخ الكفالة ى الفقه الغرن فهو على المكس من ذلك » إذ التضامن 
هو الذى وجد أولا وكان أساساً للكفالة » ثم تميز الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حبى كسب 
ى الباية حق التجديد . 

رنظام المدين المشترك » كا سترى ؛ يحتل مكاناً بارزاً فى الفقه الإسلاى » وهو أكثر بروزاً 
من نظام التضامن ؛ فقد أفاض الفقه الإسلانى فى تفصيل قواعدء » وجمله نظاياً أصيلا تقوم 
مبادئه مستقاة على فكرة الاشتراك . 


يي 


لايتعدد . وجب إلى جانب ذلك أن يكون هناك اشتراك فى الدين بعن الدائنين » 
فالم يوجد هذا الاشتراك انقسم الدين على الدائنين المتعددين وأصبح ديناً متعدد 
الأطراف (216أهزهمء ؛.: العقعناان) عنى النحو الذى قدمناه . 

والاشتراك فى الدين . ١‏ أت ي.ر.بئ إلى طبيعة الأشياء بأن يكون امال الذى 
نش عنه الدين مالا مشتركاً ( أى شائعا ) بين الدائنين فينشأ الاشتراك فى الدين 
من سبق الاشتراك فى المال الذق كلكا عنه الدين » و إما أن يرجع إلى انفاق 
المتعاقدين إذا تعدد الدائنون واتفقوا مع المدين على أن يكون الدين مشتركاً بينم 
وذلك بأن مجعلوا الصفقة واحدة . 

فهناك إذن مصدران للاشتراك فى الدين : )١(‏ سبق الاشتر اك فى المال الذى 
نشأ عنه الدين (؟) ووحدة الصمقة . فنتناولم| متعاقين بالبحث . 


١5‏ سبي الدشتراك فى المال الزى نشأ عل الربى : ”فدلا 
الصورة بككون هناك مال شائع بين اثنين أو أكثر ويكون هذا المال هو مصدر 
الدين المشيرلكك . 

ويصح فى هذه الحالة أن ينشأ الدين مشتركا منذ البداية » ويتحقق ذلك إذَا 
آل دين الثركة إلى ورثة متعددين . فاذا كان للتركة دين قىذمة مدين لا : وكان 
الورثة ثلائة مثلا ‏ زوجاً وابئاً وبنتا - فكان للزوج الربع وللاين النصف 
وللبنت الربع » كان هذا الدين الذى للتركة ديناً مشتركا منذ البداية بين الورئة 
الئلاثة بالحصص اللمتقدمة الذك ر(١).‏ 

وقد يكون الموجود ف البداية هو المال الشائع لا الدين المشترك » ثم ينشا 
الدين المشترك بعد ذلك عن الال الشائع . مثل ذلك أن برث ورثة متعددون 
عيناً من أعيان التركة على الشيوع ويبيع الورئة العبن صفقة واحدة » فالدين 
بالمّن الذى نشأ عن هذا المال الشائع يكون دين مشتركا بين الورثة المتعددين . 
كي ل ا ار غير الميراث ويبيع الملاك و فى الشيوع 





)١(‏ وكذا إذا أوصى المتوق لرجلين بالدين الذى له على آخر » فالدين أيضاً مشترك بينهما 
لاتحاد سببه وهو ... الوصية ( شرح المجلة لسلم باز م ٠١55‏ ص ١١؟5).‏ 
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العين صفْقَة واحدة » فيكون الدين بالمن هنا أيضاً ديناً مشتركا بين البائعين 
المتعددين . و إذا كانت العين الشائعة بين الملاك المتعددين لديا شخص 
فوجب عليه التعريض ملاك العين ؛ فالدين بالتعويضض الذى نشأ عن هذا المال 
الشائع يكون ديئاً مشتركا بن الملاك المتعددين . و إذا أقرض الملاك المتعددون 
شخصاً مالا شائعاً بهم ؛ فالدين برد القرض وقد نشأ عن مال شائع يكون 
ديناً مشتركا بين المقرضين المتعددين(1). 

وئرى من الأمثلة المتقدمة أن الدين المشترك فى الصورة البى نحن بصددها 
هو دين قابل للنجزئة ٠»‏ ولكن طببعة الأشياء ‏ أى سبق الاشتراك فى المال ‏ 
اقتضت أن يب الدين مشتركا بين الدائنين المتعددين . 


60 وتددكره وربيع الال الماع سواء صدر البيع من الورثة أو من الملاك فالشيوع - 
أن البيم يحب أن يصدر صفقة واحدة ؛ وم نذكر ذلك فى درن التعويض عن إتالاف مال مشيرل 
ولا فى التزام المقترض برد المال المشترك الذى اقترضه . ذلك أن التعويض ق حالة الإتلاف »والمال 
الذى يرده المقترض ىق حالة القرض » إنما هو بديل عن المال المشترك الذى كان سباً فى نشوء 
الدين ٠‏ فيعخذ صفته ويكون مالا مشتركاً مثله . أما الن » فى حالة بيع المال المشكرك » فلا يتخذ 
صفة المال المشكرك إلا إذا كان المبيع قد بيع على أنه مال مشترك أى بيع ملنة وانيرة ونان 
أن يديع كل مالك عل الشيوع نصيبه ف المال الشائع على حدة فعتمدد الصفقة وينقم الّن على 
البائمين فلا يكون ديئاً مشتركا . 

ويقول الأستاذ شفيق شحاته فى مناءبة القرفئر والعمل غير المشروع ما يأف : « ويلاحظ مع 
ذلك أن دين المقرضين يعتير ديئاً واحداً إذا كان المبلغ المقرض من مال مشترك ولو أن عقد 
القرض لا يعتير صفقة واحدة عند تعدد المقرضين » ذلك أن الاشتراك هنا قد نرضته طبيعة الأشياء 
فهر نتيجة حتمية لكون المبلغ المقترض مشتركا - إن المقترض يرد مثل ما اقتّرض تماما » فكان 
من الطبيعى أن يبى المر دود مشتركاً كا كان المأخوذ ٠‏ ولذلك لا يكون المردرد مشتركا إذا م 
يكن المأخوذ كذلك »؛ أى لا يكون الدين واحداً إذا لم يكن القرض من مال مشترك وهذا هو 
كذلك حك رجوع الدافعين بأمر المدين » فإن دينهم يكون مشتركاً إذا دفعوا من مال مشترك » 
نك أن الدقم هنا هو فى الواقع عبارة عن إذّر.اض قاذ شكة ..: وق :ميم ما تقدم نشأ الدين 
ع تعاقة .وقد 0 ضرنر ويكون لمتعدد » وهر يعتير ديناً واحداً فى الحالة الأخيرة 
إذا كان الضرر قد لحق مالا مشتركاً بين اثنين أو وقع على نفس مورثهما ال مشكر كك , أما إذا لحق 

رأ موالا مختلفة مملركة لجملة أشخاص » فلا يكون الدين واحدا . وقد فسروا ذلك بصريح 
يا 000 الجريمة لا يعتير واحداً فى الالة الأخيرة» ويعتير كذلك فى الحالة الأول» 
( النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الإسلامية فقرة ١9‏ - فقرة ٠٠٠١‏ والنصوص الفقهية 
المكان إلينة ) . 


574ل 


١6‏ 0 اللحاقة: : وقد لابرجع الاشتراك فى الدين إلى طبيعة 
الأشياء » أى إلى سبق الاشاراك فى المال الذى نشأ عنه الدين على النحر الذى 
قدمناه. بل ,رجه 0 الاتنال . مل ذلك أن ببيع شخصان, أحدهها ملك أرضاً 
زراعية والآخر نيك المراثى 320 ارا هذه الأرض ٠‏ كلا من الأرض 
والمواثى لمثير واحد صنقة واحدة بثمن واحد من غير تعيين تمن حصة كل 
واحد منهما(١).‏ فهنا اتفاق ضمى بن البائععن والمشترى على أن يكون الدين 
باون ديناً مشتركا بين البائعين » يدل على هذ! الاتفاق أن البيع صدر صفقة 
واعسدة شنون واضل من شر يكين عق سمي كل بهن البانعين :ب هذا لاجمنع من 
قيام اتفاق بين البائعين فى علاقة أحدهما بالآخر #دد حصة كل واحد منهما ف 
المّن(5). ومن هذا نرى أن إرادة المتعاقدين ؛ لا طبيعة الأشياء » هى الى 
اقنضت فى هذه الصورة أن يبى الددن مشتركاً بين الدائنين المتعددين . 


١6‏ - مقاءئ من الراك فى الر بى و التصامى بين الرائبى 
من عيب المصمر- : ونرى ما تقدم أن مصدر الاشتراك فى الدين إما أن 
يكون سبق الاشتراك فى الملل وهذا وضع قانونى . وإما أن يكون وحدة الصفقة 
وهذا وضع اتفاق . أى أن مصدر الدين المشترك هو القانون أو الاتفاق . أما 
التضامن بين الدائنين فد رأينا أن مصدره يكون دائما الاتفاق الصريح أو 
الضمنى ولا يكون القانون أبداً . ثم إن الاتفاق على التضامن غير الاتفاق على 
الاشتراك فى الدين » فالدائنون إذا اتفقوا على التضامن فيا بيهم يكونون قد 


)١(‏ فلا يكون الدين مشتركاً إذا تعين لكل من الباقين حصة من المّن ؛ أو كان المّن 
المستحق لأحدههما مختلف عن الثّن المستحق للآخر فى ماهيته أو فى صفته ء وذلك عل اعتبار أن 
الذن فى الفقه الإسلاى قد لا يكون نقوداً ( الأستاذ شفيق شحاته فى النظرية العامة فى الالتزامات 
فى الشريعة الإسلامية فقرة +78 والنصوص الفقهية المشار إليها ) . وهذا على رأى ألى يوسف 
وحمد وهو الرأى الراجح ف المذهب الحنى : ويذهب أبو حنيةة إلى جواز أن تكون الصفقة 
واحدة مع تعيين حصة من امن لكل من البائعين . 

(؟) والمراد ألا يذكر حين البيع حصة كل شريك من الثن لا من المبيسع ... وتموهم مال 
مشترك قيد اتفاى » إذ لو كان لكل مهما عين على حدة » فباعاها صفقّة واحدة من غير تفصيل 
تمن نصيب كل واحد منبما » كان الآن أيضاً مشتركاً بينهما ( شرح اغهلة للم باز م ١٠١96‏ 
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وثقوا علاقائهم بعضهم ببعض أكثر بما و وثقوها فيا إذا اتفقوا على الاشتراك ى 
الدن وسترق أن الآ تان الى تترتب على الاشتر اك فى الدين أقل مدى من تلك 
الى رأيناها تترتب على التضامن بين الدائنين . 


الطالل الثانى 
الأثار التى نترتب عل الاشتراك فى الددن 


٠66‏ - المادىء الرئيسي: : يترتب على الاشتراك فى الدبن ضرب 
من التضامن بين الدائئين هو فى حملته أقل توثقاً من التضامن العادى الذى 
سبق بيانه . وجب المييز فى هذا الصدد بين علاقة الدائنين بالمدين وعلاقة 
الذائين بعضيم يبع : ٠‏ 

( أولا) فن حيث علاقة الدائنين بالمدين : يتقسم الدين على الدائئين » ولا 
يستطيع أى"دائن منهم أن يرجع على المدين إلا محصته فى الدين » يستوفيها بأى 
طريق من دثرق الاسنيفاء » أى يقضها بأى سبب من أسباب الانقضاء . وق 
هذا مختلف الاشتراك فى الدين عن التضامن بين الدائنين اختلافا بينا » فق 
رأينا أن الدائن المتضامن يستطيع الرجوع على المدين بكل الدين » نحصته 
ومحصص شركائه » وهؤلاء رجعون عليه بعد ذلك كل منهم نحصته . وبينا أن 
هذا هو موضع الفسعف ف التضامن » فهو ضمان للمدين أكثر مندضمانا للدائن ع 
إذ المدين تيرأ ذمته بدفع الدين كله لأحد الدائنين ٠‏ فاذا ما استوى هذا كل 
الدين تعرض شركاؤه لخطر إعساره عند رجوعهم عليه خصصهم . 

وينبنى على أن الدائن فى الدين المشترك لا برجع على المدين إلا حصته أن 
كثيراً من مسائل التضامن فى الحالات الى ينقضى فهها الالتزام التضامنى بسبب 

غير الوفاء » كالمقاصة والتجديد وانحاد الذمة والإبراء والتقادم » لا تعرض ق 
ادر بن المشترك ٠‏ إذ الدائن فى هذا الدين لا يستوق إلا حصته » فلا محل للنساؤل 
ما اذا كان الدائنون الاخرون تج علهم بانقضاء الدين كله أو ممقدار حصة 
شريكهم فحسب . ثم إن النيابة التبادلية لا يحل لها فى الدين المشترك » فالدائن 
فى هذا الدين لا يقبض إلا حصته . فلا مل للقول بأنه بمثل شركاءه فى قبض 
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حصصهم . ونرى من ذلك أن كثيراً من السعوبات الى تقوم فى نظام انتضامن 
لا وجود ها فى نظام الدين المشترك » وأن هذا النظام يفضل نظام التضامن من 
حيث علاقة الدائتين بالمدين . 

( ثانيا ) أما من حيث علاقة الدائنين بعضهم ببعض . فهنا تتجلى ذائية نظام 
الدين المشترك . وإذ: كان هذا النظام لا رج كثيراً على القواعد العامة فى ناحية 
علاقة الدائنين بالمدين » فانه فى علاقة الدائنين بعضهم ببعض ينحرف كثيراً 
عن هذه القواعد وتيرز مقوماته الرئيسية . بل هو يقرب ى هذه الناحية من 
نظام تضامن الداثنين . 

فالدائن إذا قبض حصته ف الدين من المدين » كان للدائنين الآخرين أن 
بشاركوه فما قبض كل بنسبة حصته فى الدين(١)‏ . ثم برجعون : وهو معهم . 


)١(‏ ويتاءل الأستاذ شفيق شحاته . عند بحمه فى الأساس القانوى لر جرع الدائتين 
الآخرين عل الدائن الذى قبض حصته : « كيف يفسر أن القابض يقبض حصته دون غيرها من 
الخصص » ويكرن مع ذلك عرضة لرجوع باق الدائنين عليه ؟ هل يقال إن القايض لم يةّبض 
نصيبه حقيقة بل نصيبا شائعاً مملوكا له ولشركائه ؟ لا يمكن قبول هذا التعليل » لأن المقبرض 
لر كان ملوكا للجميع لما أمكن القابضض التصرف فيه كا رأينا . يضاف إلى ذلك أن القابض 
لا صفة له ى حيازة المقبرض عن الغير » فهو ليس بوكيل ولا بمستودع . المتهبوضص هو إدن 
ملك القابض خاصة » عل أن للدائن الشريك حقاً ثابتا فى الثىء المقبرض . و بموجب هذا الحق 
يستدق هذا الدائن الشريك بعضاً ما قبضض القابض » ولو أنه لا يستطيع تتبع المقبوض بين يدى 
الغير فقد : أينا أنه لا يستطيع فى حالة انتقال الملكية سوى المطالبة بتعريض . هذا الحق هو إذن 
حق شبه عينى » فصاحبه ليس له حق ملكية» بل حق فى أن يتملك : ولهذا الحق نظائر فى الشرع ء 
( النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الإسلامية فقرة ١8م‏ ل فمّرة +87 والنصوص الفقهية 
المشار ليها فى الهوامش ) . 

ويبدو لنا أنه بممكن القول إن حصة كل دائن فى الدين المشترك هى ملك اادائن خاصة ى 
العلاقة بينه وبين المدين » وهو مال مشترك - لها جزهء من الدين المشترك ل ف علاقة الدائئ 
بباقى الدائنين . ومن ثم يجوز لباق الدائنين إن يطالبوا الدائن الذى قبفى حصته بأنصبتهم فى هذه 
الحصة إذ هى مال مشترك بيهم » وهم أن يرجعوا على المديز . فإذا ما استولى كل من الداثنين 
على حصته اختص بها » حتّى فى علاقة هؤلاء الدائنين بءضهم ببعض . وإذا تصرف الدائئ ى 
حصته الى قبضها من المدين لم يكن لباى الدائنين تتبسع هذه الحصة فى يد الذير . لآن اخحصة إنما 
تمتمر مالا مشتركاً فى علاقة الدائنين بعضبم ببعض ء لا فى علاقتهم بالفير . ع أن أثر الاشتراك 
يمود . حتى فى هذه الحالة »إذا أعسر المدين » ويتجل داماً فق علاقة الدائئين بعضهم ببعض ء 
فير جم الدائنون الآخرون عل الدائن الثى قبض حصته وتصرف فيها ليحملوه نصيبه من تبعة 
سانا ين 
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على المدبين بما بى لهم فى ذمته . وللدائئين الآخرين أن يركوا الدائن الذى قبض 
حصته ويتبعوا المدين متحصصهم » فاذا كان المدين معسراً عند مطالبتهم إياه 
كان من حدّوم أن برجموا على الدائن الذى قبض حصته ليحملوه نصيبه من 
التبعة عن إعسار المدين . وق هذه القواعد يتمثل الضهان الذى ينطوى عليه نظام 
الدين المشترك . فكل دائن إذا قبض حصته لم تخلص لهء بل يبى ضامناً للدائنين 
الاخرين حصصهم ويتحمل معهم تبعة إعسار المدين(1) . وللدائنين الآخرين 


: ويستخلص الأستاذ شفيق شحاته الطبيعة المّانونية لادين المشترك على الوجه الآلى‎ )١( 
الدين الشترك قد ورد ذكره فى النصوص عل أنه ملك مشترك » فهو إذن ىق نظر الفقهاء عبارة‎ « 
عن شىء ملوك لدائنين على الشيوع . ولكن قا لاحظ الفقهاء أنفسهم أن الدين ليس بشىء حسى‎ 
بل هو محرد مدنى فى الذهن » ولا كان كذلك كان من الاتمذر تصور انقامه . لذلك قالوا بأنه‎ 
لا ينتسم » ونشأ عن ذلك حق الرجوع . إلا أنهم قد لاحظوا من ناحية أخرى أنه إذا كان الدين‎ 
لا يقبلى الانقام على أنه دين » فهر يقبله على أنه مطالبة » ونشأ عن ذلك جواز انفراد كل‎ 
من الدائنين بالمطالبة بحصته منه . ولكننا قد رأينا عند الكلام على الأساس القانوف لحق الرجوع‎ 
أن تصوير الدين المشترك على هذا الشكل لا يتفق والحلول الثابتة . أما الفكرة التى تستمد من‎ 
اخلرلفيى أن الدين المشترك ينقسم فيما بين الدائنين فى الواقع . إلا أن انقسامه لا يكون مطلتاً‎ 
فهر ينقسم انقاماً متيدا مما شرعوه من حق الرجوع » ذلك أن حق الرجوع يوجد بين الدائنين‎ 
رابطة ذات طبيعة خاصة كا بينا . وإذا نظرنا إلى الدين المشترك نظرة عملية » وجدنا أن هذه‎ 
الرابطة الى أوجدها حق الرجوع لا تبتى على الثىه الكثير من اعتبار الالتزام منقسماء فهى تزدى‎ 
بالفعل إلى ضرورة اجّاع جميع الدائنين عند المطالبة » ذلك أنه ما دام لم يجتمع هؤلاء الدائنون‎ 
- لا تكون المطالبة أبدأ مجدية » ( النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الإسلامية فقرة «+م‎ 
.) "06+ فقرة‎ 

وتحعوة إل القول: بان الدين ا مشمرك هو دين «نقسم على الدائنين فى علاقتهم مع المدين » وغير 
منقسم عاهم فى علاقتهم بعضهم ببعض . وانقسامه على الدائنين فى علاقتهم بالمدين هو الذى يجنب 
نظام الدين المشترك عيوب نظام التضامن بين الدائنين » أما عدم انقسامه على الدائنين فى علاقتهم 
بعضهم ببعض فهو الذى يحتق للنظام هدفه الأول وهو أن يكون ضانا للدائتين . 

ويقول الأستاذ منير القاضى فى محاضر اته فى القانون المدنى العراق ف معهد الدراسات العربية 
إلعالية ( سئة اهمها ص 5١‏ دص 58 ) : « والفكرة قى هذا النوع من الدين مبنية عند 
فقهاء الشريمة على عدم قبول الدين للانقسام » لأن الديون عندهم أوصاف فى ذىم المدينين 
والأرصاف لا تقبل الانقسام » نا يبضه كل وإحد من الدائنين !ما يقبضه مالا مشيركا , 
وعى مبنية فى رأى من يعد الدين مالا يقبل القسمة .. على أن أحد الدائئين له حق المطالبة حصته 
بناء على قبول الدين المٌّمة فهو يطالب .سمه ٠ه‏ فإذا قيفر حصته كان لشركائه الرجرع 
عليه بأنصبالهم ا قبس لأن قسمة المشترك لا تتم إلا برضاء الشركاء أو حم القضاء بالقسمة» هه 
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فى هذا وسيلتان . فاما أن يشاركوه ى حصته الى قبضها . وإمها أن برجعوا 
عليه بالفمان إذا طالبوا المدين محصصهم فوجدوه معسراً . وهذا «ايسبغ على 
نظام الدين المشترك قوته من حيث هو ضمان للدائنن . وهذا فى الوقت ذاته 
موطن الضعف فى هذا النظام . فالدائن الذى يقبض حصته لا تخلص له الخصة 
كا قدمنا » ولا يستطيع أن يطمان إلى أنه قد استولى على حصته إلا بعد أن 
يستولى الدائنون الآخرون أيضاً على حصصهم . 

ونظام تضامن الدائنين لاببعد كثيراً عن هذا النظام . فقد رأينا أن الدائز, 
المتضامن إذا قبض من المدين جزءاً من الدين » حتى لو كان هذا الجزء معادلا 
لخصته على خلاف ف الرأى : جاز للدائنين الآخرين أن يشاركوه فما قبض كل 
بنسبة حصته . ورأينا كذلك أن المدين إذا أعسر تحمل كل الدائنين تبعة هذا 
الإعسار . فنىهذه الأحكام بتلاق نظام الدين المشترك مع نظام تضامن الدائنين . 


١6“‏ مرا الذتفان على اسدماد الر سيراك فى الريى : ومهما 
يكن من أمر الدين المشترك 3 أو ماينطوى عليه نظامه من مزايا وعيوب » فانه 
بجوز أن يتفق ذوو الشأن على استبعاد هذا الننلام . وقد نصت المادة 514 من 
التقنين المدنى العراق على أنه ١9‏ - ف الدين المشترك مجوز الاتفاق فما بين 
الشركاء على أن يكون لكل منهم الحق فى قبض حصته من الدين » من غير أن 
يكون لاثر الشركاء الرجوع عليه حتى لو ترت حصصهم . ؟ - وف هذه الحالة 
ينقسم الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة » وختص كل منهم بحصته فى الدين 
من غير أن يشاركه فها غيره بوجه من الوجوه ؛ . 

ونظام الدين المشرك»ء فى حالة وحدة الصفقة : ليس فى حاجة إلى الاستبعاد . 
لآأن ذوى الشأن فى هذه الحالة هم الذين أرادوا هذا النطام وعبروا عن هذه 
الإرادة من طريق وحدة الصفقّة ؛ فاذا كانوا لاريدونه فايس أيسر علوم من أن 
يتجنبوا طريقه . ولكن نظام الدين المشترك فى حالة سبق الاشتراك فى المال الذى 


وكل لكا واق ننه المذيي مار 3 نوكه أيى 11027 وهوا موده القدمة مليف لوطه ل 
قبغما هو . 
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نشآ عنه الدين هو الذى يكون فى حاجة إلى الاستبعاد» فان النظام ى هذه الحالة 
يكون مفروضاً على ذوىالشأن إلا إذا اتفمقوا على استبعاده» ما تقضى المادة 14" 
من التقنين المدنى العراى سالفة الذكر . 


والاسدعاد يكون باتفاق الدائنين فما بينهم على أن يستقل كل دائن نحصته 
ف الدين » فاذا قبضسها لم يشاركه فها الدائنون الاخرون » وتخلص له اللرضة 
حتى لو أعسر المدين بعد ذلك : فلا يكون للدائنين حى الرجوع عليه لتحميله 
نصيبه فى هذا الإعسار . ومن ثم ينقسم الدين المشترك قسمة تامة على الدائنين » 
وبصبح ديناً متعدد الأطراف (ء:صتمنزومء ومندوناهه) كل دائن له جزء 

من الدين يستقل به ولا يشاركه فيه الدائنون الآخرون بوجه من الوجوه . وقد 
1 التفندن المدنى العراتى إلى هذه الوسيلة حبى يفتح الطريق أمام ذوىالشأن 
اتويت عيزت نظام الدين المشترك إذا شاءوا ذلك(1) . 


وبحت 3 آثار ا ىق أللبين 0 من حيث علاقة 0 بالدين 


)١(‏ والاتفاق مقدماً علىاستبعاد الاشتراك فى الدين لايقول به فى الفقه الإسلاى إلا عدد قليل 
مد الفقهاء؛ و لكن التققنين المدنى العراى اختار هذا القَرل لما فيه من مزية واضحة . وينول الأستاذ 
منير القافى فى هذا الصدد : ,م يحوز الفقه الحتى قسمة الدين ولا تمليكه لغير من عليه الدين » لأن 
الديرن فى نظريته أوصاف فى ذمة المدين لا أموال » والأوصاف لا تقبل القسمة ولا الانتقال 
من محاها » فلا تقسم إذن ولا تملك » وإنما تقسم أو تملك بعد تمثلها فى الأعيان المقبوضة منها 
وهى نظرية ها دقتها وقيمتها . وإنما جوزوا تمليكها 1: عايه الدين لأن هذا المليك إبراء معتى . 
والإبراء يتضمن الإسقاط : والأرصاف تقبل الإ-قاط ... ولكن 0 العراق » وان اقتبس 
الدين المشترك راجكات من هذا الفقه : قد تحانى تلك النظرية ومال إلى رأى من المذاهب الإسلامية 
الأخرى وغيرها أن الديون أموال لا أوصاف فى الذمة فهى إذن تقبل القسمة؛ فقرر فى مادته 
ا( 14م أن الدين المشترنه يجوز الاتفاق فيما بين الشركاء فيه على أن يكون لكل مهم الحق فى قبض 
حصته مز الدين هن غير أن يكون للائر الشركاء الرجوع عايه حتى لو توت حصصمم . وفى 
هذه الحالة ينقسم الدين المشترك عل الدائنين 5-مة تامة » ويختص كل منهم بحصعه فى الدين من 
غير أن يشاركه فيه غيره بوسه من الوجوه » فيخرج الدين عن كونه مشتركاً ( محاضرات فى 
الدانون المدق العراقى فى معهد الدراسات العر بيه العالية ص 54 ناص 59 ) . 

وس أعلاء الفقهاء الذين يو لرن محواز الاتفاق على استبءاد الاشتراك فى الدين ابن الةيم»- 


75468 
6 - الملافة ما بين الدائنين والمدن فى الدبن الشترك 


لاه١‏ - «لسائل الرئوسي:ٌ : قدمنا أن كل دائن فى علاقته بالمدين 
يطالبه محصته ف الدين وحدها ء فيستوفيها بطريق من طرق الوفاء » ومن ثم 


> ويقول فى هذا الصدد: ,, تجوز قسمة الدين المشترك بميراث أو عقد أو إتلاف : فذينفرد كل 
من الشريكين بصته و يختص يما قبضه . سواءكان فى ذمة واحذة أو فى ذم متعددة . فإن الحق 
هما » فيجوز أن يتفقا على قسمته أو بقائه مشتركاً ولا محذور فى ذلك . بل هذا أولى بالجواز 
من قسمة المنافم بالمهايأة بالزمان أو بالمكان » ولا سيما فإن المهايأة بالزمان :متضى تقدم 
أحدهها على الآخر وقد تل المنفعة إلى نوبة الشريك وود تتوى . والدين فى الذءة يقوم مقام 
العين » وهذا تصح المعاوضة عليه من الغر.م وغيره. » ونجب على صاحبه زكاته إذا "مكن من 
قيضه »: ويجب عليه الانفاق عل أهله وولده ورقيقه منه » ولا يعد فقيرا معدماً » فاقتسامه 
يحرى محرى اقتسام الأعيان والمنافع . فإذا رضى كل من الشريكين أن يختعس ما مخصه من الدين؛ 
فينفرد هذا برجل يطالبه وهذا برجل يطالبه ٠‏ أو ينفرد هذا بالمطالبة محصته وهذا بالمطالية 
محصته » لم بدما بذلك قاعدة من 5واعد الشريعة ولا استحلا ما حرم الله ولا خالفا نص تتاب 
الل ولاسنة رسوله ولا قرل صاحب ولا قياما شبد له شرع بالا :حبار . وغاية ما يقدر عدم 
تسكافؤ الذم ووقوع الشارت فج + وأنها فى الذية ل يتمين فلا مكن قسمته » وهدا لا يمع 
تراضيهما بالقسمة مم التفاوت فإن الحق لا يعدرهماء وعدم تعين ما فى الذمة لا بمنم القسمة فإنه 
يتعين تتديراً » ويكى فى إمكان القسمة التعين بوجه فهر معين تقديرا وبتمين بالقبضس محقيقاً . 
وأما قول أنى الوفاء بن عقيل لا تختلف الرواية عن أحمد فى عدم جواز قسمة الدين فى الذمة 
الواحدة واختلفت الرواية عنه ق جواز قسمته إذا كان قاندمتين فعنه فيه روايتان» فليس كذلك » 
بل عنه ى كل من الصورتين روايتان»وليس فى أصوله ما يمنع جواز السمة كا نيس فى أصول 
الشريءة ١‏ منمها » وعلى هذا فلا يحتاج إلى سيلة على الجواز . وأما من منعالنسمة ٠‏ فقد تشتد 
الحاجة إلهاء فيحتاج إلى التحيل عليها . فالحيلة أن يأذن لشريكه أن يقبض من المريم ما يخسه ء 
فإذا فمل ل يكن لشريكه أن يخاصمه فيه بمذ الإذن على الصحيح من المذهب كا صرح به 
الأصحاب . وكذلك لو قبض حصته ثم استهلكها قبل الخاصة : م يضمن نشرياء شيئا » وكان 
ال .رض من غمانة خاصة » وذلك أنه لما أذن اشريكه فى قبض ما مخمه » ند أسقط حقه من 
الخاصة » فيختص انشريك بالمقبوض . وأما إذا استبلك الشريك ما قبفه » فإنه لا يضمن 
لشريكه حصته منه قبل انخاصة لأنه لم يدخل فى ملكه ولم يتمين له مجرد قبض اك يك ل ء 
ولهذا لو وق شريكه نظيره لم يمل انتقل إلى القابضن الأول ماكان ملكا تشرياك » فدل عن 
أزه إنما يصير سكا له بالمحاصة لا بممجرد قبض الشريك . ومن الأصحاب س فرق بين كون 
الدين بعقد وبين كوذه بإتلاف أو إرث » ووجه الفرق أنه إذا كان بعقد فكأنه عقد 
اشريكين فلكل مهما أن يطالب بما يخصه . بخلاف دين الإرث والإتلاف والله أعل, 
( إعلام الموقءين جزء 4 ص وسداص *) . وانظر أيضاً الأستاذ حسن الذنون فى أحكام 
لالتزام فق القانون المدفى المراق فقّرة #ملا ص هلاز ست ص 05ا (١‏ . 
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ينقسم الدين على الدائنين فى علاقتهم بالمدين خلافاً للدين التضاءتى . ثم إن 
علاقة كل دائن بالمدين قد ننقضى بسيب من أسباب انقضاء الالتزام غير الوفاء . 
ولاتقوم بين الدائنين المشتركين فى الدين أية نيابة تيادلية » لا فها يضر ولا فها 
ينفع . هذه هى المسائل الرئيسية الثلاث الى نتناوها بالبحث مسألة ٠سألة(1).‏ 


١08‏ - الوفاء : لأى دائن أن يطالب المدين محصته فى المدين كا 
قدمنا » ولا يستطيع أن يطالبه بأكثر من حصته ولوكان الدين كله مضموناً 
بتأمين شخصى أو عينى . كذلك يستطيع المدين أن بنى لأى دائن بمحصته ىف 
الدين دون زيادة(١)»‏ فتترأ ذمته من هذه الحصة ء إلا إذا شارك فما الدائنون 
الآخرون فعند ذلك يعود الدائن الذى قبض حصته فيطالب المدين مما نقص 
مها بعد هذه المشاركة . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة "٠4‏ من التقنين 
المدنى العراق على أنه « إذا كان الدين مشتركا : فلكل واحد من الشركاء أن 
يطلب حصته منه 5(4). وحصة كل دائن فى الدين تتحدد باتفاق بين الدائنين » 


)١(‏ وقد تكون حصة أحد الدائنين مؤجلة» وحصة ثان حالة»وحصة ثالث معلقة علىشرطا. 
ولكن إذا نشأ الدين حالا ى جميع حصصه ٠»‏ ففقد اختلف فيما إذا كان يحوز لدائن دون 
غيره أن يمنح حصته أجلا : فعند أبى يوسف ومحمد يحوز » وعند أفى حنيفة لا يحوز لآن منح 
الأجل بالنسبة إلى حصة دائن يتعدى أثره حا إلى حصص الآخرين ( انظر فى هذه المسألة 
الأستاذ شفيق شحاته فى النظرية العامة فى الشر يعة الإسلامية فقرة "٠68‏ ) . 

)2( فلا يحوز للمدين أن ينى أحد الدائنين كل الدين » ولا تبرأ ذمته من حصص باق 
الدائنين بهذا الوفاء » بل طؤلاء أن يطالبوا المدين كل بحصته » ويرجع المدين عل القابض بما 
قبضه زيادة على حصته . جاء فى البدائع ( جزء ٠‏ ص ٠١‏ ) : « من استوق كل الدين المشترك 
بغير إذن شريكه ٠‏ كان لشريكه أن يرجع عل الغريم بحصته » ويرجع الفريم على القابض بما 
قبضه » لأنه إنما سل إليه يلك ما فى ذمته بما سلم » ولم يملك » فكان له أن يرجم » . عل أنه 
يحوزإذا قبض أحد الدائنين كل الدين أن يرجع عليه شركاؤه كل بحصعه » فتبرأ ذمة المدين من 
الدين كله . جاء فى البدائع ( جزه 5 ص )7١‏ : إن أحد الشريكين إذا استوف الدين المشتراك 
كله كان للشريك الآخر أن يرجع عليه بنصيبه " . 

(؟) ومن كانت حصته مؤجلة من الدائنين لا يستطيع أن يطالب بها إلا عند حلول الأجل ‏ 
بل ولا يستطيع أن يرجع على من قبض من الدائنين حصته الحالة إلا إذا انقضى أجل حصته . 
جاء فق المبسوط للرغى ( جزء ١١‏ ص 68): « والدليل على أن تأجيله يصادف بعض نصيب 
شريكه أن الآخر إذا قبضنصيبه ثم حل الأجل »كان للمؤخر أن يشاركه فى المقبوض» ويكون م 
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وقد يكون القانون هو الذى محددها ما لوكان الدائنون ورثة فى مال شائع 
وباعوه صفقة واحدة فيكون الن ديناً مشتركا بيهم كل له فيه بنسبة حصته فى 
الأرث على الوجه الذى محدده قانون الميراث . فاذا لم يوجد اتفاق أو نص فى 
القائرن محدد مقدار حصة كل دائن » فالمفروض أن حصصهم متساوية . 


وقد يستوق الدائن حصته من كفيل أو محال عليه » بأن يكون للمدين كفيل 
فبرجع عليه الدائن بحصته . أو محيل المدين الدائن نمحصته على مدين آخر . 


ح ما بى مشتركاً بينْهماء والباق هو ما كان مؤجلا © . وإذا كان الدين كله مؤجلاء فعجل المدين 
لأحد الدائنين حصته » رجع الشركاء فى الدين على هذا الدائن دون أن ينتظروا حلول الأجل » 
لس قد اح اسل لت ال الا با ل ٠ف‏ البدائع ( جزء ؛ 
ص ١55‏ ) : « لوكان الدين فى الأصل مهما جميعاً مؤجلا » نأخذ أحدههما شيئا قبل خل 
الأجل » شاركه فيه صاحبه» لأزه لما أخذ شيعا قبل حل الأجل فقد سقط الأحل على قدر المقبورض 
وصار حالا فصار المقبوض من النصيبين جميعاً » فيشاركه فيه صاحبه كا فى الديء الحال © . 

وإذا نشأ الدين المشترك حالا » ثم أراد أحد الدائنين أن بزجل . فلا وز على رأى 
أبى حديفة » "ا قدمنا » وقد نصت المادة ١١١١‏ نالفل أ ب لس لأحد الدائنين أن 
يؤجل الدين المشترك بلا إذن الآخر » . وقد جاء فى شرح مليم باز للمجلة ( ص 51١7‏ ) : 
و لأنه إذا صح التأجيل فى المصتين لصار تصرفاً ى حق شريكه بدون إذنه . وإن صح فى حصة 
المؤجل » لأدى إلى قسمة الدين قبل قبضد ء وذا لاايحوز . ومفاده أنه لو أجل الشريك حصته 
من الدين »فلا يصح أيضاً لما فيه من قسمة الدين قبل قبضه . فبناء عليه لو أجل أحد الدائتين 
الدين المشترك كلا أو بعضا » ثم قبض الشريك الآخر بعض الدين دن المديون » فلشريك الذى 
أجل أن يشاركه فيما قبض وإن لم يحل الأجل » لأن الأجل با'طل » . أما الصاحبان فقد رأينا 
أنهما .زان أن يزجل الدائئ حصته دون حصة شريكه . وقد أخذ مرثشد الحيران برأى الصاحبين : 
ولكن قصره دون ميرر على الميراث » فنصت المادة لم١‏ عل أنه « إذا كان الدين المشترك 
موروثاً » فلا يحوز لأحد الشريكين أن يؤجل حصة شريكه بلا إذن » وله أن يؤجل حصت » . 
ثم نصت المادة 8هم, على أنه « إذا كان الدين المشترك واجباً بإدانة أحد الشريكين فى شركة 
عنان » فإن أجل الذى باشر الإدانة صح تأجيله فى حميع الدين » وإن أجله انذى م يباشر 
الإدانة فلا يصح تأجيله ى حصته ولا فى حصة شر يكه بالأولوية . فإن كان الشريكان متفاوضين » 
فأهما أجل الدين المشترك بينهما صح تأجيله » . ونصت المادة ١4‏ عل أنه ٠‏ إذا كان الدين 
المشترك واجبا بعقد قرضص ء فلا يجوز للشريك الذى باشر العقد ولا للشريك الآخر أن يؤجله» 
وإن أجله أحدهما فلا يلزم تأجيله ولكل مما اقتضاؤه حالا » . والمادتان الأخيرتان إنما 
تعرضان لأحكام خاصة بالشركة وبالقرض لا بالدين الشترك فى ذاته ( أنظر الأستاذ شفيق 
شحاته فى النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الإسلامية ص 889 ) . 
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وتنص المادة 0" من التقنين المانى العراق فى هذا الصدد على أنه « إذا أخذ 
أحد الشركاء و النين جل عمد فى الدين المشترلك » أو أحاله المدين على 
آخر » فللشركاء أن يشاركوه فى المبلغ الذى يأخذه من الكفيل أو المحال 
عليه ». بل جوز أن يستوى الدائن حصته بأن محيل هو شخصاً آخر مهذه 
الحصة على المدين » والحوالة هنا تكون حوالة حق لا حوالة دين . 

وللدائن كذلك أن يستوى حصته فى الدين عن طريق الوفاء تمقابل » فيأخذ 
من المدين مالا آخر محصته » يشتريه أو يستأجره . وهذ! ما تنص عليه المادتان 
0٠م‏ وم "٠‏ من التقنين المدنى العرافى . فتنص المادة 007 على أنه ٠‏ إذا أشترى 
أحد الشركاء محصته من الدين المشترك مالا من المدين » فشركاؤه مخبرون إن 
شاعوا لو ما أصاب حصصهم من نمن ما اشتراه » و إن شاءوا رجعوا 
محصصهم على المدين » . وتنص المادة 708 على أنه «إذا استأجر أحد الشركاء 
بحصته من المدين المشترك شيئاً » صار قايضاً لحصته » ولشركائه الخيار قف 
تضمينه ما أصاب حصصهم وف اتباع المدين )ا . 


١5‏ -ائفقهاء الريى بأساب أنمرى عر الوفاء : وقد ينقفى 
الثرام المدين حصة الدائن بسبب آخر غير الوفاء . فينقضى الالتزام بالتجديد» 
بأن يتف الدائن مع المدين على تجديد هذه الحصة فى الدين بتغييرا محل أو السبب 
أو الدائن أو المدين . وينقضى الالعزام بالمقاصة بأن يثبت للمدين ف ذمةالدائن » 
قبل وجوب الدين المشترك أو بعده ( م 7١١‏ من التفنين المدنى العراق ) » 
دين مقابل نشأ عن عقّد كأن يكفل الدائن للمدين مديناً للمدين ويرجع المدين 
عليه باعتباره كفيلا (م 8١7‏ / عراق ) » أو نشأ عن عمل غير مشروع كأن 
بتلف الدائن للمدين مالا فيجب عايه التعويض ( م 1/51١1‏ عراق ) » أو نشأ 
عن أى مصدر آخرء وتوافرت شروط المقاصة القانونية » فان الدينين 
بتلافيان قصاصاً فينقضيان . وينقضى الالتزام باتحاد الذمة » بأن بموت 
الدائن ويرثه المدين . وينقضى الالعزام بالإبراء أو بالهبة » بأن يرى* الدائن 
المدين من حصته فى الدين أو هبه إياها (م 18 عراى)» فينقضى ال-ين بالإبراء 
أو باهبة . وينقضى الالمرا ام »وقد ادم نخصضة أحد الدائنين دون 
أن تتقادم حصص الآخرين بأن يقطع الدائنون الآخرون التقادم » دون أن 
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بقطعه الدائن الأول » فتنقضى حصة هذا الدائن بالتقادم دون أن تنقفى 
ويلاحظ أنه ىاسباب ا“ نقضاء المتقدمة الذكر لاينقضىالدين كله كاقدمناء 
إغا تنقضى حصة أحد الدا'.ين : فلا يعرض ف هذه الحالات ما كان يعرض 
فى صدد تضامن الدائنين من أن للمدين أن محتج مقدار حصة من قام به سبب 
الانقضاء . ذلك لأن أى دائن فى الدين المشترك لا يطالب المدين إلا نحصته ف 
الدين ؛ وليس بكل الدين كما قى تضامن الدائنين ( فلا حل لآن حنج المدين 
عليه بانقضاء حصة دائن آخر ما دام الدائن الأول لايطالب إلا محصته هو . 
ؤوسترى » عند الكلام فى علاقة الدائنين بعضهم ببعض » كيف يرجع 
الدائنون الآخرون على الدائن الذى انقضت حصته بسبب غير الوفاء . 


-س عرسم قياس النبابئ التبادليز يهن الرائنهى : ثم إن الدائنين فى 
الدين المغترك لا تقوم بينوم نيابة تبادلية كا تقوم فى التضامن على ما قدمنا . 
وذلك لا فيا يضر ولا فيا بنقع. 

فاذا قطع أحد الدائنين التقادم على المدين » فائما يقطعه فى حصته » ولا 
ينقطم التقادم بالنسبة إلى حصص الآخرين . وكذلك إذا وقف التقادم بالنسبة 
إلى أحد الدائنين » فانه لا يقف تبعا لذلك بالنسبة إلى الآخرين . 

وكل دائن مسئول وحده عن خطأه » ولا يسأل عن خد' الآخرين . 

وإذا أعذر أحد الدائنين المدين أو قاضاه » فاتئما بعذره أو يقاضيه ىق حضصته 
وحدها » ولا يتعدى أثر ذلك إلى حصص الدائنين الآخرين . وإذا أعذر 
المدين أحد الدائنين » فلا يكون هذا إعذار ١‏ للباقن . 

وإذا صالح أحد الدائنين المدين فائما يصالحه على حصته وحدها . ولا يضر 
هذا الصلح الدائتين الآخرين ولا ينفعهم . 

وإذا أقر أحد الدائنين للمدين » أو أقر المدين لأحد الدائنين » فان الإقرار 
يقتصر أثره على المقر » ولا يفيد الدائنين الآخرين ولا يضرهم (1) . 

)١(‏ وقد نقل الأستاذ شفيق شحاته عن محمد فى المبسوط ( ص ١/88‏ ) : «قال 
أبو حنيفة إن أفر أحد الشريكيين ى هذا أن الدين كان إلى سئة وقال الآخر كان حالا » فإن 
حصة الذى أقر بالأجل إلى ذلك الأجل » وحصة الآخر حالة » ( النظرية العامة للالتزامات ى 
الشريعة الإسلامية ص 7707 هامش رتم 5). 
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والمين إذا وجهت من أحد الدائنين إلى المدين » أو وجهت من المدين إلى 
أحد الدائنين » فحلف من وجهت إليه الكين أو نكل » فان أثر ذلك كله 
لا يتعدى إلى الدائنين الآخرين . 

5 الحكم الصادر لمصلحة أحد الدائنين أو ضده لا يسرى فى حق الدائنين 
الآخرين » إلا إذا كان الداثتون ورثة فكل »هلهم يعتير تمثلا للاآخرين (1) . 


5 -المسائل الرئكه-ءز : قدمنا أن أيا من الدائنين إذا قيض 
حصته من الدين المشترك أو استوفاها بأى سدب آخخر » كان للدائئين الآخرين 
أن يشاركوه فا عينا » أو أن ينبعوا المدين فان كان معسراً رجعوا على الدائن 
الذى قبس حصته فحملوه نصيبه ق أعسار المدين . فنتكلم فى حالة ما إذا 
شارك الدائنون الآخرون الدائن ٠‏ ثم فى حالة ما إذا رجعوا عليه بنصيبه فى 
إعسار المدين . 


٠5‏ -- مشا ل الوائيين ال هريى لدم الى فى مهم :تنص الفقرة 
الثانية من المادة 04 من التقنين المدنى العراق على ما بأى : 9 فاذا قيض أحد 
الشركاء شيئا من الدين المشترك » فالشركاء الآخرون بالخيار » إن شاءوا 
شاركوه فها قبض عينا ويتبعرن ه, والقابض المدين عا بى لكل منهم فى ذمته. 
وإن شاءرا تركوا للقابيض ما قبضه واتبعوا المدين محصتهم » . وبتبين من هذا 
النص أنه إذا قبض أحد الدائنين من المدين شيئا من الدين المشترك » سواء 
كان ذلك مقدار حصته أو بأقل أو بأكثر )١(‏ » كان للدائنين الآخرين أن 
يشاركوه فها قبضه عينا كل بنسبة حصته فى الدين : فلو فرضنا أن الدين المشرك 


١م قارن الأستاذ حدر الأنون فى أحكام الالتزام ى القانون المدنى العراقى فقرة‎ )١( 
. ١ا4 حض‎ 

(؟) وقد رأينا أنه إذ! قبض أحد الدائنين كل الدين » جاز لشركائه أن برجعوا عليه كل 
محصته ؛ فتيرأ ذمة المدين من الدين كله ( انظر آنفاً فآرة ١٠8‏ ف الطامش ). 
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تسعائة وأن الداء ائنين ثلاثة تحصص متساوية » وقبض أحدهم من المدين حصته 
وهى تلهاثة »كان لكل من الدائنين الآخرين أن يشارله الدائن الأول فا 
قبض فيأخذ منه مائة بوذت رودل من الثلاثة الدائنين قد استوق من 
حصته مائة » ويبى له ماثتان . فاذ! ١‏ ض أن دائئاً منهم استوفى بعد ذلك من 
المدين مائة وخمسين » جاز م الدائنين الآخرين أن يشارك هذا الدائن 
فها قبض فيأخذ منه خمسين . وعند ذلك 6 مو النلائة الدائنين قد 
استوى ٠ن‏ حصته مائة وخمسين » ويبتى له مائة وخمسون . فاذا قبض أحد 
من المدين بعد ذلك ماثة وحمسين » جاز لكل من الآخرين أن يشاركه فها بض 
فيأخذ:منه خمسين . وعند ذلك بكو نكل من الثلاثة الدائنين قد استوق من حصته 
مائتين » وَيقى لدمالة .روفكذا كلا اقيض أحد الدائين من المدين مابقى من 
حصته أو جزءا من ذلك » جاز للدائنين الآخرين أن يشاركاه فها قبض على 
النحو المتقدم الذكر » حتى يستوف كل من الثلائة حصته بأ كلها(١)‏ . 

وقد يقبض أحد الدائنين شيئاً من الدين المشترك ويتصرف فيه بالبيع أو اهبة 
أو غير ذلك من التصرفات أو يسهلكه » فعند ذلك يكون للدائنين الآخرين - 
إذا اختاروا مشاركته - أن برجعوا عليه بالضهان بنسبة حصة كل منهم على الوجه 
المتقدم الذكر . أما إذاكان المقبوض عيناً وتلفت فى يد القابض بسبب أجنى » 
فان القابض يعتير مستوفياً لما قبضه ومحسب عليه من حصتهء ولا يكون للدائئين 


)١(‏ وإلى هذا العيب ف نظام الدين المشترك يشير الأستاذ شفيق شحاته فيقول : و هذا 
عل أن النظرية الديى المشترك عيوبا » إذ لايستطيع الدائن طبقاً لمذه النظرية أن يحصل عل حسته 
ى الدين بصورة جدية فى حال من الأحوال . فهو دائما يظل مهدداً بحق الر جوع ولو قبض 
دون ححقه » ( النظرية العامة للالئز امات فق الشريعة الإسلامية فقرة 786 ص 7078 ) . ثم يقول 
ق آخر هامش رتم 1١417‏ من صل 5070 :و اوبلاط خصوسا أن حق الر جوع من شأنه تكثير 
الدعاوى » على أن تعاقب الدعاوى من الدائن الواحد لن يغنى أبدا عن المطالبة المشتركة » إذ 
يب دائماً رصيد لا تصل إليه إلا المطالبة المشتركة . . 

على أن هذا الميب م يخل منه نظام تضامن الدائنين » فقد قدمنا أن أححد الدائنين المتضامتين إذا 
قبض جزءاً من الدين شاركه الآخرون فيما قبض » ثم إذا قبس جزءاً آخر شورك فيه » 
وهكذا . ومهما يكن من أمر فإنه من الممكن فى نظام الدين المشترك » من الناحية المملية » توق 
هذا العيب بأن ينزل الدائنون الآخرون عن حقهم فى الرجوع عل الدائن الذى قيض حصته » 
مع استبقاء حقهم فى تحميله نصيبه من إعسار المدين . 
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الآخرين رجوع عليه . وإنما يطالبون المدين مخصصهم فى الدين(1) . و 
المادة ٠‏ من التقندن المانى العراق فى هذا الصدد على مايأتى: د -١‏ إذا قبض 
أحد الشركاء حصته من الدين, المشترك » وأخرجها من يده بوجه من الوجوه 
أو استبلكهاء فللشركاء الآخرين أن يضمنوه نصيمم منها . ؟ - أما إذا تلفت 
فى يده بلا تقصير منه » فلا يضمن نصيب شركائه فى المقبوض ويكون مستوفياً 
حقه . ومابقى من الدين بدمة المديبن يكون للشركاء الآخرين . 

وما قدمناه من رجوع الدائنين على الدائن الذى قبض شيئا من الدين المشترك 
يسرى أي كانت كيفية اسئيفاء الدائن لما قبض » فقد يقبض عن طريق وفاء 
المدين له للجزء الذى قبضه » وقد يقبض عن طريق رجوعه على كفيل المدين 
أو دن أحال عليه المدين الدين (م "١3‏ عراق ). 

أما إذا قبض أحد الدائنين مقابلا لحصته ؛ فليس للدائنين الآخرين أن يشاركوه 
عيئاً فها قبضص من المقابل» بل كل مالم هو أن يرجعوا عليه بالضهان بنسرة حرصة 
كل منهم . فاذا اشترى أحد الشركاء حصته من الدين المشترك مالا من المدين؛ 
فشركاؤه محيرون . ؛ إن شاءوا ضمنوه ما أصاب حصصهم من تمن ما اشتراه 6 
وإن شاموا رجعوا بحصسهم على المدين» وئيس لم أن بشاركوه فى امال المشترى 
إلا إذا تراضوا على ذلك (م/1٠‏ عراق ) . وإذا استأجر أحد الشركاء محصلته 

من الدين المشتركء شيكا » صار قابضاً لخصته » ولشركائه الخيار قْ تصمينه 
ما أصاب حصصهم أو اتباع المدين ( م 7١8‏ عراق ) . 

وإذا صالح أحد الدائنين المدين عن حصته من الدين المشترك » فان كان 
بدل الصلح من جذسالدين» فشركاؤه إن شاء واشاركوه ف المتبوض وإن شاءوا 


)١(‏ ويدول الأستاذ.مثير القافى : « وإذا استهلك الشريك حصته من الدين بعد قبضبا ء 
لا يسقّط خيار بقية الشركاء بالرجوع عليه . ولكن لو هلكت فق يده فليس للم خيار الرجوع 
عليه » بل يعتير المقبوض المالك من نصيب القابفس وحده . وكان القياس ات 
خيار الرجرع لأنه قبفس مالا مشتركا بِينبم »؛ ولكن الاستحسان يميل إلى عدم الرجوع . و 
الاستحسان أنه لو صح لم اختيار الرجوع عليه فاختاروا الرجوع يكوذون قد أجازوا قبضه » 
فتكون مصصمم أمانة فى يده » فلا يستحقون عليه ضاناً مبلاك ما قبض لأن الأمين لا يضمن 
بلا تعد » فكان الأوجه اعتبار المقبوض بعد هلا كه من حصة القابشى » ( محاضرات ف القانون 
المدنى العراق لمعهد الدراسات العربية العالية ص 57 ) . 
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اتبعوا المدين . وإن كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين» فالشركاء بالحيار 
أيضاً فى اتباع المدين أو الشريك المصالح . وللشريك المصالح فى حالة الرجوع 
عليه الحيار إنشاء سم مم نيهم ف المقبوض١١)‏ وإنشاء دفع إلهم نصيهم 
فى الدين ( م 508 عراق ) . 

وإذا مات المدين وورثه أحد الدائنن(؟) » فالدائنون الآخرون يطالبون 
ركة المدين كل منهم بمقدار حصته فى الدين . فان لم تف التركة مخصصهم » 
قسمت عل الدائنين حميعاً وفهم الدائن الذى ورث المدين ٠‏ بنسبة حصة كل 
مهم ( م #8٠١‏ عراق )(©) . وبذلك يتحمل كل من الدائنين نصيبه فى إعسار 
المدين كا سترى . 

وإذا استوى أحد الدائين حصته فى الدين المشترك عن طريق المقاصة » فاذا 
كان الدين كذ لنافد تيت فق ذرة ادن قل أل كيك سق فى ذمة الدائن » 
فان الدائن يكون قد استو فق حصته من الدين عن طريق الحق الذى ثبت فى ذمته 


)١(‏ وقد جاء فى المبسوط للسرخسى ( جزء ٠ : ) 4١ص ١١‏ إن مبى الصلح على الإغماط 
والتجوز بدون الحق » فن حجة المصالم .. أن يقول إنما ترصلت إلى نصيبى لأفى تجوزت بدون 
حتى » فإن أردت أن تشاركنى بما تجوزت به لأدفع إليك نصف ما قبضت » . 

(؟) أما إذا مات أحد الدائنين وورثه المدين فالأمر واضح ء ذلك بان حصة الدائن المتوق ى 
الدين المشترك تسكون قد انقضت بانحاد الذمة » ويرجم الدائنون الآخرون كل بحصته عل المدين » 
ولا محل لمشاركتهم فى الحصة الى انقضت فإن ذلك لا يكون إلا برجرعهم عل المدين عل اعتبار 
أنه وارث للدائن » ويستوى من الناحية العملية أن يرجعوا عليه بهذا الاعتبار أو يرجموا عليه 
باعتباره مديئاً . 

(6) ولا تنقضى حصة الدائن الوارث باحاد الذمة لأنه غير مسثرل شخصياً عن ديون التركة 
( الأستاذ شفيق شحاته ف النظرية العامة للالتزامات ف الشريعة الإسلامية ص ٠١4‏ هامش 
رقم ؟س الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون المدنى المراى فقرة ١24‏ ) . 
وجاء فى البدائع ( جزء + ص 587 ) : « وذكر عل هن الج0. ن أنى يوسف أنه لو مات 
المطلوت راهد الشريكين وارثه » وترك مالا ليس فيه وفاء » اشتركا بالحخصص ؛ لأن الدين 
رممنم انتقالى الملك إلى الورئة لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين . رتب الميراث عل 
الدين فلم ينتقل الملك إلى الوارث » فلا يسقط دينه » وكان دين الوارث والأجنبى سراء, , 

وهذا هو نص المادة 5٠١‏ عراق : « إذا مات المدين فى دين مشترك . وترك مالا ليس فيه 
وفاء للدين » وكان أحد الشركاء وارثا له »؛ فجميم الشركاء يشتركون ف المال الذى تركه المدن 
على حسب حصة كل مهم نا . 
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للمدين » وللدائئن الآخرين أن يث-اركوه فى هذا الحق الدى استوق به دينه . 
ويترى فق ذلك أن يكرن الحق الذى ثبت ف ذمة الدائن للمدين ٠صدره‏ عقد 
5 عمل غير مشروع أو أى مصدرآخر» حتى إذا أتلف أحد الشركاء فى دين 
مشترك مالا للمدين وتقاصا حصتهضماناً فلشركائه أخذ نصيهم منه )١(‏ . أما إذا 
كان الدين المشترك قد ثدت فى ذمة المدين بعد أن ثبت حقه فى ذمة الدائن » 

فيكون المدين هو الذى استونى حقه من الدائن محصة هذا الدائن فى الدين 
الملشتركء وليس للدائنين الآخرين أن ترجنوا محصصهم على شريكهم (2) . 


)000( ويوجد فى الفقه الإسلاى خلات ق جواز ر جوع اشركاء على الشريك الذى سقطت 
حصته بالمقاصة فى مقابلة دين وجب عليه بسبب عمل غير مشروء ( انظر فى هذه المسألة الأستاذ 
شفيق شحاته فى النظرية العامة للالتزامات فق الشريعة الإ-لامية ص .75 - 570١‏ والتصوص 
الفقهية المثار إليها فى المامش) . ولا أرى» فق الاين المدفى العراق» المييز فى العمل غيرالمذر وع 
بين الضرر الواقع عل المال والفسرر ااواقع على الننس : فإذا ثبت ق ذمة الدائن للمدين دي من 
ضرر أرقمه الدائن على مال المدين أو نفسه . :إن حصة الدائن فى الدين المشترك تسقط قصاساً 
هذا الدين » ويككون للدائنين الآخرين الرجوع على هذا الدائن . ويذهب الأستاذ حسن الذنون 
إلى غير هذ! الرأى إذ يقول : « الرأى عندى أن النصر اامراق للمادة 815 يثعر بالتفرقة بين 
الضرر الواقع على الفس وفى هذه االة لا يحوز للدائن الثاني أن يرجع على الدائن الأول بثى» » 
وبين ااضرر الواقع على المال وفى هذه الحالة موز له الرجوع ءليه . ذلك أن الفقرة الأولى من 
الماد: السالفة تقفى بأنه إذا أتلف أحد الشركاء فى دين مشترك مالا للمدين وتقاصا حصته ضمانا 
فلشركائه أخذ نصيبهم منه . فالنص قاصر على جواز الرجوع فى حالة ما إذا أتلف الدائن مالا 
للمدين . أمانى حالة إتلاف النفس أو ما دو دون النفس »© فالنص ماكت عن بيان حككه » 
راذد فلا مندوحة منالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلاى وهى المصدر إلى افتبست عته هذه النصوص. 
ربالر جوع إن أحكام هذا الفقه نجد أن الفتهاء لا يّيزون الرجوع ى هذه الحالة » أى فى حائة 
إئلاث الفس أر نا هو دون النفس. .وعيدئ أن هذه التفرقة منتقدة » وكان الأجدر بالمشرع 
المراى أن ييز :رجوع سواء أوقم الضرر على المال أم على النفس - انظرالميسوط ١‏ صن 40 
فتح القدير بدن 401 - الزيلمى ه ص مغ , ( أحكام الالتزام فى القانون المدنى العراق 
فتمّرة 19٠‏ ص ١م٠١‏ ) - وترى أن ذكر النص لاتلانث الشريك مالا لامدين م يقصد به 
الاقتصار على حالة إتلاف المال دون إتلاف النفس ٠»‏ بل إن النص بإشارته إلى إتلاف المال قد 
ذكر ما يمع غالبا فى العمل » فيقاس على إتلاف المال إتلاف الغس . 

() وقد جاء فى البدائعم ( جزء ١‏ ص 17 ) :2« ولو كان وجب لامطلوب على أحد الطالبين 
دين يسبب قبل أن يحب هما عليه الدين » فصار ما عليه قصاصاً بما لأحد الطالبين » فلا ضمان 
على الذى سقط عاه الدين لشريكه » لأنه ما استوق الدين بل قفى ديناً كان عليه ©» إذ الأصل 
فى الدينين إذا التقيا فصاصاً أن يصير الأول مقضياً بالثانى لأنه كان واجب القضاء قبل الدانى » 
وإذا لم يكن مستوفيا للدين لم يكن له المشاركة إذ المشاركة تثبت ف القدر المستوق “ . 
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كذلك إذا كان الدين المشترك قد ثبت فى ذمة المدين قبل أن يئبت حقه فى ذمة 
الدائن » ولكن هذا الحق الذى ثبت فى ذمة الدائن لم يكن له مقابل أخذه 
الدائن من المدين » كأن كفل الدائن للمدين ديناً واجباً له على شخص آخر 
وصارت حصته قصاصاً بالدين الذى كفله » فلا رجوع للدائتين الآخرين 
على شريكهم ٠‏ وإذا رجع الدائن على المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم 
يكن لشركائه أنيشاركوه فيه )١(‏ . ومثل ذلك أيضاً ما إذا كان الدائن قد وهب 
حسته فى الدين المشترك للمدين أو أبرأ ذمته منها » فانه لايكون قد قبض 
شيئاً من المدين » فلا رجوع لشركائه عليه . وهذه الأحكام نصت علها 
المواد 011١‏ 1 من التقنين المدنى العراق . فنصت المادة "1١١‏ على أنه : 
١١‏ -إذاكان للمدين فى دين مشترك على أحد الشركاء دين خاص به ثابت له 
قبل وجوب الدين المشترك عليه حنى صار دينه قصاصاً به فليس للشركاء 
أن يرجعوا بشىء من حصصهم على هذا الشريك . ” - أما إذا حدث للمدبن 
دين على أحد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك عليه وصار دينه 
قصاصاً به ؛ فلشركائه الحق ف الرجوع عليه حصصهم منه ه. ونصت المادة 17م 
على أنه « ١‏ إذا أتلف أحد الشركاء فى دين مشترك مالا للمدين وتقاصا محصته 
ضاناً » فلشركائه أخذ نصيهم منه. 7 أما إذا ضمن للمدين ديناً واجباً له 
على شخص آخر » وصارت حصته قصاصاً بالدين الذى ضمنه » فلا شىء 
لشركائه عليه . وإذا رجع على المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان » لم يكن 
لشركائه أن يشاركوه فيه ». ونصت المادة ١‏ على أنه و إذا وهب أحد 
الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين أو أبرأ ذمته هلها » فهبته وإبراؤه 
صحيحان » ولا يضمن نصيب شركائه فها وهب أو أبرأ » . 

ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الدائن إما أن يقبض حقه من جنس 
الدين » أو يقبض مقابلا لحصته » أو تيرأ ذمة المدين منجصتة دون أن يقبض 


(1) جاء فى الفتاوى الهندية ( جزه ١‏ ص +4٠‏ ) : « وف المنتتى عن أبى يوسف لو ضمن 
اعد اها نين لاطلوي ها لاهو برعل »؛ صارت حصته قصاصا به » ولا شىء لشريكه عليه . 
فان اقتضى من المكفول عنه ذلك المال ؛ لم يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضاً فيشاركه فى ذلك » 
كذا فى انحيط © . 
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شيئاً . فاذا قيض حصته من جنس الدين : سواء قبضها من المدين نفسه أو ٠ن‏ 
كفيل أو من مال عليه أو صالح المدين عن حصته وكان بدل الصلح من جاس 
الدين » فللدائنين أن يشاركوه عيناً فها قبض . وإذا قبض الدائن مقابلا لخصته ؛ 
كأن اساي أوذا ستأجر نحصته مالا للمدين أو صالح عن حهسته وكان بدل الصلح 
من خلاف جنس الدين : ومثل ذلك أيضاً ما إذا قيض حدصته من جنس الدين 
ولكنه تصرف نبا أو استهلكها : فان الدائئين الآخرين يرجعون عليه بضهمان 
حفصبم إذ ليس ق بده شبىء من جنس الدين حبى يشاركوه فيه عيناً . وإذا 
برئت ذمة المدين من حصة الدائن دون أن يقبض هذا شبئاً » كأن وف الدائن 
ديناً عليه المدين حصته فى الدين المشترك فانقضى الديئان قصاصاً أو انقضت 
حصته فى الدين المشترك قصاصاً بدين مثله للمدين أو وهب حصته للمدين 
أو أبرأ ذمته مها » ومثل ذلك أيضاً أن يقبض الدائن حصته فتتلف فى يده 
بسبب أجنى فيكون فى حك من لم يقبض شيئاً » لم يرجم الدائنون الاخرون 
عليه بشىء » فهم لايشاركونه عيناً إذ لاثىء فى يده من جنس الدين حبى 
تمكن المشاركة فيه : ولا يرجعون عليه ضماناً إذ هو لم يقب ضشيئاً يضمنه لشركائه» 
ويعتشر الدائن قد استوق حصته هو » ولا يب لشركائه إلا أن يتبعوا المدين 


مخصصهم(1) . 


)00 وننقل هنا ما جاء فى البدائع ( جزء ١‏ ص /319 - ص 18 ) تأ كيدا لما استخلصناه 
من هذه المبادىء : ٠‏ ولو كان الدين بين شريكين على امرأة . فتزوجها أحدهما على نسيبه من 
الدين » فقد روى بشر عن أنى يوسف أن لشريكه أن يرجع عليه بنصف حقه من ذلك . وروى 
بشن اعته آيشا أنه نه لا يرجع وهو رواية محمد عن أبى يوسف . وجه الرواية الأولى أن النكاح 
أوجب المهر فى ذمته » وله ق ذمها مثله » فصار قصاصاً بديئه » قصار كأنه قبس نصف 
الدين » فكان له أن يرجم بنصف حقه . كا لو اشترى مها ثوباً بنصيبه من الدين . وجه 
الرواية الأخرى أن من شرط وجوب الضمان عليه لشريكه أن يلم له ما يحتمل المشاركة » ولم 
يوجد . فلا يضمن لك يكه » 5! لو أبرأها عن نصيبه . ولو استأجر أحد الشر يكين الغ رهم 
0 
فأشيه ا ابيسم + وكذا اضر لك وهر مقت قابل للشركة » فكان له أن يضمنه . وروى بشر 
عن أف يوسف أن أحد الطاليين إذا شب المطلوب مرضحة عمداً ء فصالحه على حصته ء لايلزمه 
نوه لشريك » لأنه م يسل له ما تكن المشاركة فيه » لأن الصلم عن جناية مد لي فى متابت 
بدل عف.. .فز بسل ما تك المشاركة فيه , فلا ينزمه شىء . وأما إذا استبيك أحد الطاليين ب 


لاه 


وممكن أن نستخلص من المبادىء المتقدمة حلولا لمسائل لم يرد فها نص 
من ذلك أن التقنين المدنى العراق قد أغفل النص على حالى التجديد والتقادم . 
ويمكن القول بأنه إذا انقضت حصة أحد الدائنين فى الدين المشترك عن طريق 
التجديد ٠‏ فان الدائن يكون قد قبض حصته ولكن من غير جنس الدين : 
فيرجع عليه شركاؤه بالفمان ٠»‏ ويكون له الحيار إن شاء سل إلبهم أنصبتهم 





> على المطلوب مالا فصارت قيمته قصاصاً بديئه» أو اقترض منه شيث بقدر نصيبه من الدين» 
فلشريكه أن يرجم عليه » لآن قدر القرض وقيمة المتهلك صار قصاصاً بدينه والاقتصاص 
استيفاء الدين من حيث المعتى » فصار كأنه استوق حقه . ولو كان وجب للمطلوب عل أحد 
الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لما عليه الدين » فصار ما عليه قصاصاً ما لأحد الطالبين ٠‏ ؤاء 
ضمان عل الذى سقط عنه الدين لشريكه » لأنه ما استوق دينه بل قضى ديناً كان عليه » إذ الأصل 
فى الدينين إذا التقيا قصاصاً أن يصير الأول مقسيا بالثانى لأنه كان واجب القضاء قبل الثانى» 
وإذا لم يكن مستوفياً للدين م يكن له المشاركة إذ المشاركة تثبت فى القدر المستوفى . وذكر ابن 
سماعة فى نوادره عن محمد لو أن أحد الغريمين اللذين لما المال قتل عبد المطلوب فوجب عليه 
القساص ٠‏ فصالحه المطلوب عل خسائة درهم » كان ذلك جائرزأ » وبرىء من حصة القاتل من 
الدين » وكان لشريك القاتل أن يشركه فيأخذ منه نصف الحمسمائة » وكذلك لو تزوج المرأة 
الغريمة على خمسمانة مرسلة ء أو استأجر الفريم مسمائة مرسلة . فرق بين هذا وبين ما إذا صالح 
على نفس الدين أو تزوج به ووه الفرق :أن اليقد هنا » وهو الصلح والنكاح ٠‏ وقع على 
مافى الذمة » وإنه يوجب المقاصة » فكان استيفاء الدين معنى بمثرلة الاستيفاء حقيقة . مخلاث 
الصلح على نفس الدين والْزو ج به » فإن المقد هناك ما وقع على ما فى الذمة مطلقاًء ألا ترى أن 
المقد هناك أضيف إلى نفس الدين » فلم تقع المقاصة » ولم يسل له أيضاً ما حمل الاشتراك 
فيه » فلا يرجم . وذكر عل بن الجمد عن أبى يوسف أنه لو مات المطلوب وأحد الشريكين 
وارثه » وترك مالا ليس فيه وفاء » اشتركا بالحصص 2 لأن الدين بمنع انتقال الملك إلى الورثة 
لقونه تعالى « من بعد وصية يرسى با أو دين ٠‏ » رتب الميراث عل الدين فل ينتفل الملك إلى 
الوارث » فلا يسقط دينه » وكان دين الوارث والأجنبى سواء . رلر أعطى المطلورب لأحدهما 
رهناً حصته فهلك الر. ن عنده » فلشريكه أن يضمنه » لأن قبض الرهن قبض استيفاء » وبهلاك 
الرهن يصير مسترفياً للدين حكدا» فكان كالاستيقاء حقيقة . ولو غصب أحد الشريكين المطاوب 
عبداً فات عنده » فلشريكه أن يضمنه » لأنه صار ضامثاً لقيذة العبد من وة. النصب فلك 
المخصوب من ذلك الوقت بطريق الظهور والاستناد . ولو ذهبت إحدى عينى العبد بآفة سماوية 
فى مان الغاصب فرده . لم يرجم شريكه عليه بثىء . لأنه م يسل له ما ممكن المشاركة فيه 
فيضمن لشريكه . وكذلك العبد المرهون إذا ذهبت إحدى عينيه بآفة سماوية . وكذا لو اشترى أحد 
الشريكين من الفريم عبد] بيماً ناسد؟ وقبضه » فات فى يده أو باعه أو أعتقه . إنه يفسمن لشريكه 
كا يضمن فى النصب . ولو ذهبت عيئه بآفة سماوية فرده » لم يضمن لشريكه شيئاً ٠‏ ويب 
عليه من حصته من الدين خاصة » . 
(م 37 ح الوسيط*) 
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فى الدين الجديد الذى حل محل حصته وإن شاء دفع إلهم نصيهم فى الدين 
المشترك » وهذا قياساً على الصلح إذا كان بدله من خلاف جنس الدين 
( انظر المادة 04 عراق ). وإذا انقضت حصة أحد الدائنين بالتقادم دون 
أن تنقضى حصص الدائنين الآخرين » فان الدائن لابكون قد قبض شيا » 
ومن ثم لابرجع عليه شركاؤه بشىء » ويتبعون المدين مخصصهم . 

ىبي - مهموع الرائنبى الذ عر يى على الرائىع 5-7 فى اعساء 
المربى : وقد مختار الدائنون الآخرون ألا يشاركوا الدائن فى حصته الى قبضها 
من الدين المشترك » فيتركوها له ويتبعوا المدين محصصهم . « فان اختاروا 
متابعة المدين ‏ كا تقول الفقرة الثالئة من المادة "١5‏ من التقنين المدنى العراق ‏ 
فلا رجعون على القابض بشبىء » إلا إذا توى نصيبهم ٠‏ فيرجعون علدئذ 
على القابض محصتهم ذها قبضه » ويأخذون منه مثل المقبوض لا عينه » . فاذا 
كان الدين » كما ذكر نا قى مثل سابق » تسعاثة » وكان الداثنو ن ثلائة خصص 
كار ريض اعدى بحس بن الدرن برعي ثلهاثة» ول مختر الدائنان الأخحران 
أن يشاركا الدائن الأول فى هذه الحصة وتركاها له » طالب كل منهما المدين 
بحصته فى الدين وهى ثلاثة . فان استوف كل منهما حصته انقضى الدين حيعاً » 
وبرئت ذمة المدين نحو الدائنين الثلاثة م وخلص للدائن الأول حصته الفا 
كما خلص لكل من الدائتين الآخرين حصعه . أما إذا كان المدين قد أعسر 
عند مطالبة الدائدن الآخرين له حصتهما فى الدين المشترك » تحمل الدائنون 
الثلائة إعسار المدين كل بنسبة حصته» ومن ثم يرجع الدائنان الآخران بالضمان 
على الدائن الأول الذى قبض ثلاتمائة » فيأخذ كل مهما مائة من هذا الدائن ‏ 
مثلا لا عيناً لأنهما يرجعان بالضمان لا بالمشاركة فىععين لمقبوض - ويب للدائن 
مائة عثلهما. وإذاكان إعسار المدين إعساراً جزئيا حيث أن الدائنين الآخرين 
لم تخلص لكل منهما إلا نصف حصته أى مائة وحمسون » فان الدائنين الثلاثة 
يتحملون هنا أبغناً إعسار المدين كل بنسبة حصته . فبرجع الدائنان الآخران 
بالضمان على الدائن الأول الذى قبض ثلعائة : فبأخذ كل منهما خمسين من هذا 
الدائن » ويكون كل من الدائنين الثلاثة قد خلص له من حصته فى الدين مائتان 
بدلا من ثلهائة بسيب إعسار المدين"هذا الاعسار الحزق 


لداقه1 ا 


ويستوى أن تنقضبى حصة أحد الدائنين فى الدين المشترك بطريق الوفاء أو بأى 
طريق آخر يستوف به الدائن مقابلا لحصته كالوفاء يمقابل والمقاصة والتجديد ‏ 
فنى جميع هده الأحوال برجع الدائنون الآخرون على هذا الدائن الذى استوق 
حصته كاملة ينصييه ى إعسار المدين(1) . 

وقد يقع أنشركاء الدائن الذى قبض حصته أو أخذ مايقابلهاء عند رجوعهم 
عليه لنحميله نصيبه فى إعسار المدين . مجدونه هو أيضاً معسراً . فلا مناص 
فى هذه اكالة من أن يستقلوا هم دونه بتحمل إعسار المدين . ومثل ذلك ما إذا 
وجد الشركاء شريكهم معسراً عندما أرادوا مشاركته فى حصته الى قبضها » 
م لما طالبوا المدين خصصهم وجدوه هو أيضاً معسراً. فلا ناص مر أن بتحملوا 
وحدهم ؛ هنا أيضاً » إعسار المدين . 


الفرع الثانى 


التخامن بين المدينين 


(©35519م 50110306 ع ونع اطغل مامه 501103206) 


ذل . . م6ء هع . كا : 

1١58‏ | ف: ا مو ضوع لَامْرءَ وفو. فى العمل : التصامن بن 
المدينين بتع كثيراً فى الحياة العملية . وهو » وإن كان يعتير من الناحية النظرية 
وضعاً استثنائياً إذ الأصل كما قدمنا إذا تعدد المدينون ألا يكونوا متصامنين » 
إلا أن الاستثناء من الناحدية العملية قد طغى على الأصل » وق أن نجد دائنا له 
مدينون متعددون فى العزام واحد ولا يشئرط تضامتهم . بل إن كشيراً 1 
والواقم من الام أنَّ التضامن بسن المديئن عكر أقوى صم انا 3 خم ونه 
الكفالة الشخصية . فالدائن إذا اح كيلا محقه » وكان الكذيل عر متشاءن 


95 أما اذا انقضة حفنة الدائج فى اديع" "عل ف نارق ان بتو عبد دكاء )ذا يرا 
امايق من .سصته: أو انقضت هذه الخصة. بالتقاام. + يدو أن الدائن. فى عده الحاه له غيل 


7 يبا فى إعسا. المدين 3 ووه 0 راخد مقابل حسته حى شارك فى لبعد الإعسار 


1 2 
مع المدين » كانت هذه هى المرتبة الدنيا من الكفالة الشخصية » لأن الدائن 
لا يستطيع الرجوع على الكفيل إذا طلب الكفيل التجريد إلا بعد الرجوع على 
المدين . فاذا اشترط الدائن تضامن الكفيل مع احدين » وصل إلى مرتبة أعلى 
من الكفالة الشخصية » لأنه يستطيع أن برجع ابتداء على الكفيل » ولكن لايزال 
التزام الكفيل تابعاً لالتزام المدين الأصلى » وهذا بجر إلى نتائج تنزل بالكفيل ى 
درجة المديونية عن الأصيل . فاذا جعل الدائن الاثنين مدينين أصليين واشترط 
تضامهما » وصل بذلك إلى المرتبة العليا من الكفالة الشخصية » إذ يستطيع 
أن برجع ابتداء على أمهما شاء مع تعادلها ف مرتبة المديونية » فيصبح للدائن 
مدينان بدلا من مدين واحد » كل منهما مانزم محوه بالدين حميعه . 
فبقدر ما رأينا لتضامن الدائنين من مضار نرى مزايا لتضامن المدينين » وندرة 
التضامن بين الدائنين فى العمل لايعدها إلا كثرة وقوع التضامن بين المدينين . 
على أن كلا من هذين النوعين من النضامن يقوم على أسس واحدة : وحدة 
الالنزام مع تعدد الروابط » وكفالة متبادلة مصحوبة عممصلحة مشتركة . 
تسوغ قيام وكالة هى أيضاً متبادلة ولكن فها ينفع لا فها يضر(١)‏ . ومن ثم 
سنتوخى فى بحث التضامن بين المدينين نفس الحطة البى اتبعناها فى محث التضامن 
بين الدائنين » فنتكلم : )١(‏ فى مصدر التضامن بين المدبنين (5) ثم فى الآثار 
الى تترتبْ على هذا التضامن . ولكننا هنا سنكون أكثر إسهاياً ولفضي 2 


لأهمية الموضوع وكثرة وقوعه فى العمل كا قدمنا . | 
و 
المع الأول 
مصدر التضامن بين المدينين 


6 - التهدامى ببى اطر ينبى مهدر ه الاتفاق أ ونهى فى الا نور ٍ 
زأبنا أن مصدر التضامن بين الداثنين هو الاتفاق » ولا توجد حالة من هذا 


(1) المكرة الإيضاحية للمشروء الٌهيدى فى مجموعة الأمال التحضيرية # ص هه س 


هت 


النوء «ة النقافة يكون عدر تاتون أما التضامن بين المدينين» فصدره 
إما الاتفاق وإما نص ف القانون . وهناك كير من حالات التضامن السلى القانون 
هو الذى تولى بنفسه إنشاء التقساء.: فا 0 المدينين المتعددين فى الَرَام واحد » 
دون أن يكون لإرادة طرى ""أنزاع دخل ق ذلك . 

ولذلك تكونالمادة 710/4 من التقنين المدنى ‏ وهى الى تقضى بأنْ « التضامن 
بين الدائتين أو المدينين لايفترض ٠‏ وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص ف 
القانون(1)  »‏ أكثر انطباقاً على التضامن السلبى منها على التضامن الإجالى » 
فنى التضامن السلى ند أن الأضدرحقاً هو الأفات أرقض القائون» أما التضامن 
الإبجانى فلا مصدر له إلا الاتفاق » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


المطلب الأول 
الاتفاق كصدر للتضامن بين المدينين 


"7 -ال تماق على تضاص المر ينين لد يفترطى : أكثر مايقوم 
تضامن المدينين على اتفاق بهم وبين الدائن ؛ عندما يكونرن جميعاً مليز مين 


)١(‏ سبى أن أوردنا تاريخ هذا النص عند الكلام فق التضامن بين الدائنين » وذكرنا 
ما يقابله فى التقنين المدنى السابق وما يقابله فى التقئينات المدنية العربية الأخرى » ( انظر آنفاً 
فقرة ١765‏ فىالمامش ) . ولم يبق إلا أن نذكر هنا نصوص التقنين المدنى المراق وتقنين 
الموجبات والمقود اللبنانى االخاصة بالتضامن السلبى : 

التقنين المدنى المراقى م "٠٠.‏ : التضامن بين المدينين لا يفترضض » وإنما يكون يناء على 
انفاق أو نص ف القانون . ( وهذا النص مطابق لنص المادة 8/ا؟ من التقئين المدفى المصرى 
فيما يمخص التضامن السلبى ) . 

َعَنن الموجبات والعقود اللبناى م 4؟ : إن التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج ١‏ 
بل يحب أن يستفاد صراحة من عمد إنشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية . عل 
أن التضامن يكون حا فى الموجبات المعقودة بين التجار فى شئون تجارية » إذا لم يتحصل 
المكدن مق عند اثغاء الموخب أو القانون:. 

( والتقنين اللبناق يتفق فى أحكامه مع التقنين المصرى ٠‏ ويزيد أن نص عل التضامن ى 
المسائل التجارية ٠»‏ فالتقنين اللبئانى أ كثر توسعاً فى التضامن السلبى من سائر التقّئيئات المانية 


المرية ). 


5185 ل 


بدين واحد » فيشترط علهم الدائن تضامئهم جميعاً فى هذا الدين . ويصح أن 
يكون ذلك ف العقد ذاته الذى أنشأ الدين » أو بعد ذلك . فاذا +!اع شخص 
داره إلى ثلائة » جاز له أن يشترط فى عقد البيع ذاته تضامن المشترين الثلاثة 
فى الوفاء بان » كا مجوز له أن يتفق معهم على هدًا التضامن ى عقد منفصل 
تال لعقد البيع(1) . 


وسواء كان الاتفاق على التضامن واقعاً فى العقد الذى أنشأ الدين أو كان 
تاليا له » فانه لا جوز افتراض وجود التضامن دون الاتفاق على ذلك اتفافاً 
واضحاً لاشك فيه(؟) » كما هى الخال فى التضامن بين الدائنين فما قدمنا . فلو 
أن البائع فى المثل المتقدم باع الدار فى الشيوع للثلائة على السواء صفقة واحدة » 
دون أن يعبن حصة كل واحد منهم فى الدار أو فى ان » ل جز أن يستخلص 
من ذلك أن الثلائة متضامنون فى الوفاء بالمن » لآن التضامن لايفترض. ولوجب 
القرل عند عدم تعيين حصة كل منهم أن الثلاثة متساوون فى الحصص » فلكل 
منهم ثلث الدار فى الشيوع ؛ وعلى كل منهم ثلث المّن بعد أنقسام الدين علهم . 
فاذا أراد البائع أن يكونوا متضامنين » وجب عليه أن يشترط التضامن بيهم . 
فى وضوح لاخفاء فيه» فان التضامن أمر خطير» فاذا لم يشترطه الدائن فى جلاء 
تام » فسر العقد لصلحة المدينين وكان الأصل هو عدم تضامنهم27) . 


 قافتا ويصح أن يكرن مصدر التضامن هو الوصية  وهى إرادة منفردة لا‎ )١( 
وبجعل الورثة متضامنين فى أدائه للموصى له . وهذا‎ ٠ فيوصى المورث .مبلغ من النقود لشخص‎ 
حل بلانيول وريبير وجابولد ب‎ ١١1018 ماهر فق القائرن الفرنسى ( بودرى وبارد * فقرة‎ 
أما فى سصر فانتركة» طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية » مسثولة عن الوصية ع‎ . ) ٠١+ فقرة د‎ 
إذ الوصية مقدمة على الميراث » فسواء اشترط الموصى تضامن الورثة ى أداء الوصية أو لم يشترطا»‎ 
. نان اموس اعد الوصية كاملة من التركة قبل الورثة ما دامت لا تخرج من الثلث‎ 

(؟) مصر الوطنية ١‏ إبريل سنة 1841 الحقوق ١‏ صصى ١‏ ل استئناف مختلط ٠١‏ ديسمير 
مله 1551 م44 سن 55 ح- وأ يوليه سنة 1435م 44 صن ا11؟ سسا 8 ويسمبر 
منة 1547م 45 صن 50 . 

(١‏ استئاف مختلط م١1‏ ديسمير دنة 14.٠‏ م ١.8‏ ص 1غ سل 8ع فيراير سنة 1911م 
5 ص 5ه  -‏ أبريل 1١11١١‏ م4١‏ ص مم ل بودرى وبارد ؟ فقرة ١١64‏ 
مكررة (؟) ل بلانيول وريبير وجابولد/فقرة ٠١568‏ ص 8١‏ سسا ص 488 , 
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ولا يفهم هنا فى التضامن بين المدينين » كا لا يفهم هناك فى التضامن بن 
الدائنين على الوجه الذى سبق بيانه » أن التضامن لا بد أن برد فيه شرط صريح» 
بل يصح أن يكون الشرط ضمنيا (1): ولكن يحب أن يكون هذا الشرط 
الضمنى موجوداً فعلا فلا جوز افتراضه (5). 

والشرط إذا كان صريحاً ليس من الضرورى أن برد بلفظ « التضامن » . 
بل يكنى أن تستعمل عبارة تفيد هذا المعنى : كأن يشترط الدائن على المدينين أن 
يكون كل واحد منهم مسئولا أمامه عن كل الدين » أو أن له الرجوع على أى 
منهم بكل الدين »أو أن حميع المدينين متكا فلون فى الدين حميعه على وجه النساوى, 
أو نحو ذلك من العبارات الى لا تدع شكا فى أنه قصد الاتفاق معهم 
على التضامن(؟). 

وقد يكون شرط التضامن ضمنيا كما قدمنا . والشرط الضمنى غير الشرط 
المفترض » فالتضامن لا يوز أن يقوم على شرط مفترض . ولكن جوز أن 
يقوم على شرط ضمنى . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا استخلصت محكمة 
الموضوع من اتفاق أربعة شركاء فى إجارة على أن يكون الإبجار من الباطن 
بمعرفتهم حميعاً وتحصيل الأجرة براسطة فلان وكيل اثنين منهم هما أخوان 
وباشراف الشريكين الآخرين » وأن ترسل المبالغ المحصلة للمؤجر الأصلى خصا 
من الأجرة » وأن تحفظ حميع المستندات تجت يد واحد منهم (أحد الأخوين). 
وأن يكون لباق الشركاء أن يأخذوا بياناً عا همهم على أن يقدم الحساب فى 
نهاية كل سنة»إذا هى استخلصت من عبارات هذا الاتفاق على ضوء ما ذكرتة 
من الاعتبارات والظروف القائمة فى الدعرى أن فلاناً المذكور لم يكن وكيلا 
عن الشريكين الآخرين » وأن الأخوين بحب لذلك اعتبارهما مسئولين 
قبلهما عن المبالغ التى حصلها هذا الوكيل ولو لم يكونا قد قبضاها منه ‏ 


. 9٠# الحقوق لاا ص‎ ١89+ استثناف وطنى +7 أغسطس سنة‎ )١( 

0( استنناف مختلط ٠١‏ ينار سنة 1915م 44 صصل ١7٠‏ : 

(م) استئناف محختلط ١١‏ ينابر سنة 19.5 م 8اص 0و ل 8 مار ص سنة ٠193م‏ 
!أ ص ولا( ل و قراير سنة 1918م .+ صن ٠.085‏ - 58 مارس سلنه ٠198م‏ 45 
ص وم" ب بيدان ولاجارد هم فقرة 9١م‏ ص هوه وهامش رتم ؟ . 
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فانها إنما تكون قد فصلت فى مسألة موضوعية لا شأن محكة النقض مما . ثم إذا 
هى أسة ستخلصت من عبارات الانفاق ومن ظروف الدعوى أيضاً أن الأخوين 
إئما قصدا تطمين باق الشركاء بأن يتحمل كل منهما المسئولية المترتبة على ما يقع 
من هذا الوكيل:» فان هذا الاستخلاص يكون سائغا والحكم عليهما بالتضامن 
يكون فى محله(1١).‏ وقضت محكة الاستثناف الوطنية بأنه إذا تعهد شخصان 
بدين واحد لدائن واحد وكان تعهد كل منهما بعقد على حدة ٠»‏ كانا ملزمين 
بذلك الدين بالتضامن(؟). على أنه لا يكنى لاستخلاص الشرط الضمنى للتضامن 
أن تكون الظروف مرجحة له » بل يجب أن تكون مؤكدة له لا تدع سبيلا 
للشك فيه كنا قدمنا . فقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الثانت من حميع 
ظروف الدعوى ووتائعها أن زيداً قد أدار الأطيان الى اشتراها بكر باذن 
شفوى صدر منه ى حضرة أحد أبنائه ( مرو ) مقابل أجر معين » وأنه لما توف 
بكر عند منتتصف السنة الزراعية استمر زيد بتكليف من عمرو وحده فى إدارتما 
لنهاية السنة » ولم يقل عمرو إنه كان وكيلا عن أختيه الوارئتين الآخريين حين 
كلف زيداً بالاستمرار فى إدارة الأطيان » ول تدع هاتان الأختان أنهما وكلتا 
أخاهما عنهما » فلا مجوز اعتبار زيد وعمرو مسئولين بالتضامن عن نتيجة 
جاه بإدان ف الأطلان يز سال ايندو عن هذا اساي فل 5 
من الورثة(7) . ّْ 


. 488 ص‎ ١816 نقض مدفى 75 أكتوير'منة 1449 مجموعة عمر م رقم‎ )١( 

)١(‏ استثناف وطنى ” ديسمير سنة ١8985‏ الحقوق ١١‏ ص ١١‏ . وقضى أيضا بأن تمهد 
كل مدين بنفس الدين ف التزام مستقل يستخلص منه التفامن ( المحلة ١؟‏ فيراير سلة # ١6#‏ 
المحاماة ١١‏ رتم 504 ص 71# .)1١‏ 

() نقض مداى 7١‏ مارس سنة ١474‏ مجموعة عمر # رتم 1٠١5‏ صل ”١6‏ . وقضى أيضا 
بأنه إذا استدان شخصان مبلفا بعقد واحد » ورهن كل منبما عقاراً من ممتلكاته لسداد هذا 
الدين » وخلا العقد من بيان حصة كل منهما وكيفية الدفم » فلا تضامن بينهما » بل يكون عل 
كل أداء نصف الدين إلا إذا اعترف أحدهما بأن نصيبه أكثر من النصف ( ببنى سويف ٠١‏ يثاير 
سنة ١5689‏ المجوعة الرحية ٠١‏ ص 765 ) . ولا يكون هناك تضامن بين الارفين دون اتفاق 
ف الالتزام نتحو السمسار ى صفقة عقدها الطرفان بوساطته ( استئنان مختلط ١١5‏ مارس منة 
1194م .0ه ص م1١‏ - مصر الوطنية 59 أكتوبر سنة ١4010‏ الحقوق *؟ ص #8 ) . 

وانظر ق قيام التضامن : استئناف محختلط ١+‏ مارس سنة 14.88 م 14 ص 6م سام 
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ويعرتب على عدم جواز افتراض التضامن ما يأى : )١(‏ على من يدعى 
قيام التضامن أن يثبت وجوده . (5) عند الشك فى قياءم التضامن ٠‏ يعتر 
التضامن غير قائم . (5) الك الذى يقضى بتضامن المدينين ٠.‏ دون أن يبين 
مصدر هذا التضامن » وه عر اتفان أو نص ف القانون : وإذاكان ائفاقا هل 
هو اتفاق صريح أو اتفاق ضمنى » وإذا كان اتفاقاً ضمنياً كيف استخلص 
قاضى الموضوع من عبارات التعاقد وظروفه وجوده الذى لا شاك فيه : يكون 
حكماً قاصراً يتعين نقضه(١)‏ . 


2 امات ائز تقاى. مصسرر اللصمامى م وشرط التضامن‎ - ١ 
صر نحا كان أو ضمنياً : يجب إثباته » وعلى الدائن الذى يدعى تضامن مدينيه‎ 
. عبء هذا الإثبات(؟)‎ 
؟ ,5 أبريلسنة 1 م55 ص 47م سس وفيرايرسنة.188 م 5غ صل وه؟ ل 50 مايو‎ 
.856٠١ سنة 1985 م48 ص‎ 

وانظر فى عدم قيام التضامن: استثناف مختلط ١١‏ ينار منة و1م١‏ م١‏ ص ١دا‏ دهع 
ديسمير سنه .م698١‏ م ١١‏ ص 4لا سل ١‏ فبراير سنة 19.68 م5١‏ صر .«١ب88‏ مارس 
سنة .1980م ١١‏ ص ١78‏ ل ع فبراير سنة 194014 م 55 ص .٠0٠5ل‏ ويونيه سنة ١9184‏ 
جازيت ٠١‏ - هو ١‏ ل ١ايوتليه‏ صسنة ١98١‏ جازيت ١5‏ س- :7# سدم .6ج سه 
١‏ يونيه سنة 1907م وج صن 6.5 ل ١١‏ ماأرس سنة 1814 م95 صن لاه؟ - ١٠١‏ 
يونيه سلة 1904م #5 ص 49*56 ل ١س‏ ينار سلة م1884 م 15 ص ١45‏ ل 80 فبرار 
سنة 19486( م ام ص ١198‏ - مصر الوطنية 1١5‏ مايو سنة ١41١‏ الحقوق ا؟ ص 8ه 4 . 

وقد سبق أن ذكرنا أن المذكرة الإيضاحية للمشروع الّهيدى تقول فى هذا الصدد : ٠‏ ومن 
الأصول المقررة أن التضامن بنوعيه لا يفترض » وليس يقصد بذلك إلى وجوب اشتراطه 
يصريح المبارة » فقد تنصرف إليه الإرارة ضمنا » ولكن ينبفى أن تكون دلالة الانتضاء ى 
مثل هذه الحالة واضحة لاخفاء فيها . فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة » وجب أن يؤول لذى 
التضامن لا لإثباته » ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص ١ه‏ وانظر آنفا فقرة ١59‏ ). 

ويصح أن يستخلص من الظروف ووقائم الدعوى أن الطرفين إنما أرادا من ذكر تضامن 
أن يكون الملتزم كفيلا لمدين أصل لا مدينا متضامنا معه » كما يصم أن يستخلصض أنه كفي 
متضامن لا مدين متضامن ( بودرى وبارد ؟ فقرة لالا ١1‏ - فقرة 06ا١١‏ ). 

١9٠م نقص فرنسى أول ديمس سلنه‎ - ٠١١6 بلانيول وريبير وأجابولد 7 فقرة‎ )١( 
واللرز و.وو | و .عه أول فبراير سنة 581١داللرز: 97١ل و لدعمو‎ 
ل م80م,‎ ١س‎ ١988 أول يونيه سنة م8١١ سيريه‎ 

(؟) وقد يقع عبء إثبات التضامن عل أحد المدينين المتضامنين إذا دفع الدين كله للدائن - 
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ويثبت شرط التضامن طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات . فان كان الاالنزام 
المدعى التضامن فيه بين المدينين يزيا على عشرة جنهات لم بجر إثباته إلا 
بالكتابة أو مما يرم مقامها . فان وجد مبدأ ثيوت بالكتابة مثلا » جازت 
تكملته بالبينة أو بالقرائن . وإذا كان الالتزام لابزيد على عشرة جنبات » 
جاز الإثبات فى هذه الحالة بالبينة أو بالقرائن . 


ونرى من ذلك أن التضامن مجوز إثباته فى بعض الأحوال بالقرائن . 
ولايتعارض هذا مع القاعدة الى قدمناها من أن التضامن لايفترض . فافتراض 
النضامن معناه أن وجود التضامن مجرد افتراض » أما إثبات التضامن بالقرائن 
فعناه أن شرط التضامن موجود فعلا وأن وجوده ثابت بالقرائن(١).‏ 


4 - اللشدامى بين المريئيى فى المسائل التهار م : والتضام: بين 
النيون لسارم الئل التعارية كانهو لانترفين ل الئل المدية 
وهذا على خلاف ما جرى عليه النقه والقضاء فى فرنسا من أن التضامن يفتر ض 
فى المسائل التجاربة دون المسائل المدنية . 


هناك من الفقهاء الفرنسيين من يذهب إلى أن التضامن ف القانون الفرنسى 
لا يفترض ف المسائل التجارية » فهى والمسائل المدنية سواء فى ذلك » وأبرز 
من قال مهذا الرأى لوران(؟). ولكن الكرة الغالبة من فقهاء فرنسا(؟)» 
والقضاء الفرنسى معهم(؛)) يذهبون حميعاً إلى أن التضامن يفترض ف المسائل 


- وأراد الرجوع عل المدينين الآخرين كل بنصيبه » فأنكر عليه أحدم حق الرجو ع وننى 
وجرد التضامن . 

)١(‏ هيك 7 فقرة و.م - بودرى وبارد ؟ فقرة ١١1074‏ - بلانيول وريبيير وجابولد 
“» خمّرة 1١٠١566‏ . 

(؟) لوران ١‏ فقرة 5868 . 

(*) بارتان عل أوررى ورو : فمّرة م9١‏ مكررة ثااشا هامش 4 مكرر يودرى وبارد 
؟ ثقرة ه٠1١١‏ - بلانيول وريبير وجابولد /ا فقرة ه0اه٠١٠‏ ل يدان ولاجارد م فقرة 
07م ل كولان وكابيتان + ص ٠.٠.‏ ف (يون كان وريئو م فقرة م٠‏ تالير فقرة 
+ه.٠‏ كارا فقرة ه ‏ ريبير فى القانون التجارى فقرة +8 . 

(:) كان القضاء الفرنسى ف مبدأ الأمر يَمم التضامن فى الم ل التجارة على أساس افتراض- 
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التجارية على خلاف المسائل المدنية . فاذا اشترى تاجران صفقة نجارية واحدة 
دون أن يشترط علبما البائع أن يكونا متضامنين » فامبما مع ذلك يكونان 
متضامتين فى أداء المن للبائع » إلا إذا استبعدا التضامن بشرط خاص . فالأصل 
إذن فى فرنسا قيام التضامن فى المسائل النجارية ما ينص المتعاقدان على استبعاده » 
وببررون ذلك بأن التقاليد منذ عهد القانون الفرنسبى القدمم قد استقرت على 
افتراضس التضامن ى المسائل التجارية » نزولا على مقتضيات الائهان التجارى 
وما يستتبع ذلك من توفير أسباب الثقة بالتجار. فيحصلون من وراء هذه الثقة 
على الضهان الكال(1١)‏ . 


حت قيام شركة تجارية بين المدينين المتضامنين . فكان يقضى ,نيام التضامن بمن تجار اشيررا شيئا 
مختركاء أو بن موكل ووكيله عن أعمال تحجارية قام بها الوكيل مع الفير »أو بين شركاء فى شركة 
محاصة تعاملوا مع الذير ؛ او لوجود شركة واقعية بين شركةس أو وجود مال مشترك و الفااهر 
بين هاتين الشركتين (أنظر الأحكام المشار إلها فى هذا الصدد وباءنيول وريبير رجابو لد؟ فقرة 
٠‏ ص وحم الحرامش رتم © إلى رقم م ) . وكان يةم التضسامن فى الالمزامات الناشئة عن 
العمل غير المشروع على أساس الخطأ المشترك . أما فى الالتزامات الناشئة ع.. الإثراء بلا سبب 
فكان لا يقغى بالتفامن فيها » بل كان لا يقضى بافتر'ض تضامن الكفيل مع المدين الأصللى 
فى المسائل التجارية إذ كان يعطى لأكفيل حي التجريد سس ولكن محكة النقض الفرنسية أزالت 
كل هذه القيود » وأصبحت تقفى فى عبارة عامة بقيام التضامن ى المسائل التجارية » لأن 
هذا ما تقعضيه مصلحة الدائئ والمدين معأ تقوية للالمان التجارى » وذلك ما لم يستبعد التضامن 
باتفاق صر يح أو ضمنى يستظهره قاضى الموضوع ( بلانيول وريبير و-ابولد 7 فقرة ه١٠‏ 
ص وم؛ دض 441 ). 

)١(‏ بردرى وبارد ؟ فقرة ه/ا١١‏ صن موم - ويتايع بردرى ربارد (ص :و؟م ب 
ص 4 ؟ ) إرراد أقوال فقهاء القانون الفرنى القد التى تعبت أن احرف التجارى كان يقضى 
بقيام التضامن بين التجار فى اأسائل التجارية » ويوردان كذلك الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى 
الفرنمى الى تؤيد ا المعى . 

وتنص المادة 4؟ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى صراحة على قيام التضامن فى المسائل 
التجارية » فتمَرل : « عل أن التضامن يكون حا فى الموجبات المعقودة بعن الحار فى شئرون 
بجارية إذا لم يتحصل المكس من عقد إنشاء الموجب أو من القانون ه . 

أما التقنين المانى الألماى فيذهب إلى مدى أبعد من ذلك ؛ فهو يفترص قيام التضامن حتى 
فى الالتزامات المدنية الى يكون مصدرها العقد ( م 477 من هذا التفنين ) ٠‏ فعمم ببذا النصس 
الحمكي الذي كان وارداً فى المادة 58٠١‏ من التقنين التجارى الألماق القديم . عل أن التقنين المدنى 
الألماى يضيق من جهة أخرى من الآثار الى تترتب عل التضامن » ولا يتوسع فبها توسم 
التقنينات اللاتينية ( بودرى وبارد ؟ فقرة 1١١15‏ ). 
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ولاءزال هناك خلاف بين الفقهاء الفرنسيين(1١)‏ هل التضامن فى العقود 
الخارة سار العرف التجارى القدمم فيقوم التضامن لمحرد أن العقد 
تجارى(؟) » أو أن هذا التضامن إتما هو تفسير لنرة المتعاقدين ٠‏ فاذا اتضح 
من الظروف وجوب استبعاد هذه النية لم يكن هناك محل لقيام التضامن ٠‏ كا 
إذا أمنت شركتان للتأمين شيئاً واحداً وتعهدت كل ٠.بما‏ أن تؤمن نصفه فلا 
محل لافتراض أن نيتهما انصرفت إلى قيام التضامن بينهما(؟) . 


ولا بقنصر الأمر فى فرنسا على افتراض التضامن ف العمّود التجارية : بل 
عفد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سيب» فان هذا التوسع هو الذى تقتضيه 
حاجات الاثمار التجارى(؛) . على أن التضامن عن العمل غير المشرو ع مقرر 
فى فرنسا كقاعدة تقليدية لافى المسائل التجارية فحسب ٠‏ بل أيضاً فى المسائل 
المدنية . وقد سار الفضاء الفرنسبى هذه المزعة فى التوسع(0) : وظهر ذلك 
بنوع خاص فى توسعه فى تقرير التضامن بين أعضاء مجالس إدارة الشركات(5). 


أما فى مصر فقد كان الرأى الغالب فى الفقه والقضاء فى عهد التقندن المدتى 


مسي سس 


: .44١ انظر بلانيول وريبير وجابولد “ فقرة ولا١٠٠ اص‎ )١( 

(؟) هامل (اعم2]]) فى تعليقه على سك محكة النقض الفرنسية فى ٠٠‏ أكتوير سئة ٠و١‏ 
سيرية ١9101‏ ل ] سد #.85 د ورا كيدس (22311085) صن وه وما يعدها . 

(؟) ريبير ى القانون التجارى فقرة 88+ وق القانون البحرى فقرة ؟5١؛:؟‏ - بلانيول 
وديبير وبولانئجيه ؟ فقرة *88١؟‏ . 

(؛) هامل (اعومج4ة) ى امرجم السابق الإشارة إليه ق سيريه 978و لا سس و سد و.م ا 
قارن دى باج م فقرة 588 . 

(0) “انظر أمثلة لترسم القضاء أنفرنى فق بلانيول وريبير وجابولد + دمرة ولام 
ص »44 ل أما التصامن بين الدائنين فأنه لا ينترض ء لا فىعصر ولا فى فرتاء» وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك ( انظر ؟ لنا قدرة 851 ) , 

(5) بلاثيول وريبر وأجابولد لاافقرة هلا١٠‏ ص م44 اص 444 . عل ل 
النقض الغرنسية تضت محديثاً بأن الشركاء ق خطأ مشترك ه وؤن كان يجوز الحكم عل كل ١نهم‏ 
بتعريض كل الضرر الناجم عن هذا الخطأ » إلا أنهم لا يكوئرن امير عم 8 

عابر وح 1-5 عوولرص ؟55). 


ا مر كه 


النان هق أن التضافق لانفتو شن د و المسائق امتشازية 13) حول زئآن القن 
المدنى الجديد قد استحدث جديداً نى هذا الصدد . فلا تزال القاعدة التى تقفى 


بأن التضامن لايفترض دون تءز بسن المائل المدنية والمسائل التجارية موجودة 
ف التقنين الحديد ماكانت موجودة ف التقنين القدم .ولا بزال التقنين التجارى 
قائماً كما هو ينص فى <الات خاصة على التضامن . ما يستخلص منه عفهوم 
امخالفة أن التضامن لايقوم فى غير هذه الحالات المنصوص علبا » وإلا لما عنى 
التقنين التجارى بالنص على حالات معينة يقوم فا التضامن إذاكان من شأن 
التضامن أن يقرم فى حميع المسائل التجارية من غير استثناء(؟) . 

ومن ثم لا يفئرض ف مسر قيام التضامن بين التجار » لا فى العقود التجارية 
ولافى الالّزامات التجارية ما بين التجار الى يكون مصدرها الإثراء بلا سبب. 


)١(‏ وقد كتبنا ى الموجز فى هذا الصدد ما يأق : « والقاعدة الى تقضى بأن التضامن 
لا يفترضى صديحة ف المساش التجارية صدءما ى المائل المدنية » وإن كان كثير من الفقهاء 
فى فرنا يذهبون إلى أن التضاءن يفترض ف المساشن التجارية يحم العرف والعادات ٠»‏ وحارتهم 
فى ذلك أخيراً محكلة النقض الفرنسية . أما ى مصر فنزعة القضاء تتجه إلى عدم افتراص التضامن 
حتى فى المسائل التجارية » ( الموجز للمزلف فقرة 0.04 صن 0١١‏ ) . انظر أيضاً فى هذا المنى 
الأستاذ أحد حشمت أبو ستيت فقرة 708 . وانطر : استثناف مختلط 8؟ يناير سنة 1608م 
مراص (١.5‏ سل ١١‏ ينار سنة 9881اء 6م ص و١١‏ -ل وقضت محكمة المنشية الوطنية 
بآن التضامن لا يفترض » ولا بد من نص صريح فى القانون أو الاتفاق » وم برد فى القانون 
التجارى ما يخالف ذلك .ولذا اختلف فيما إذا كانت المسائل التجارية تخرج على هذا الحك . 
ناه ترآ إل أجا والتائل المنتة سراء © .ودعب آخرون: إلى عذت: ذلك . عل آن: الرائ 
القائل بعدم سريان المادة ٠١+‏ مدفى عل المائل التجارية لا يفيد أكثر من التسامح فى اسكنباط 
الدليل على قيام رابطة التضامن أو تقرير قرينة مبدئية لمصلحة الدائن . وهو دليل يحتمل الجدل 
وفرينة يصبح نقهما بظروف الحال كافة ( 4ه إبريل سنة ١4*9١‏ الجريدة القضائية ١١+‏ ص7١‏ ). 

ومع ذلك قارن ألبير فاهر والدكتور كامل أمين ملش ف القانون التجارى المصرى فمقرة ١1٠١‏ 
ص 8ة وفئّرة 2088 ص ووج ل اسئئئنات تبط ١١‏ نوفبر سة 1814م ا؟ ص م( سد 
4 مارس سلة 1817م د#اص ”59#؟. 

(؟) ويذهب الأستاذ إساعيل غات إلى عكس هذ الرأى فيقول بافتراض التضامر فى المسائل 
التجارية ٠‏ وينذه اقتضار التقدين التجارق عل سالات: فيتة تمن #باعل قيام التفاس .بأنيا 
عانات في ا عتاية خناسة لأاقيت] ( اعكم الالكز فشر يه ين 42 )1 اوانظر 


. 
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فق بهذا الزاى ادك ايدان سعد “القاتؤة وراجكات الأساه و قاين أمدن االعراق 


ثماة (.ع - ووارت الاستاذ عدا حصازى ف 7 


داءلا؟آ ب 


وإنما يقوم انتضامن بين التجار فى الحالات الى ورد فيها نص ف القانرن » وقد 
وردت نصوص تلفة سبذا المعنى فى الانين التجارى سنذكر أممها فما يلى . 
كذلك يقوم التضامن فى الالتزامات المدنية والتجارية على السواء البى يكون 
مصدرها عملا غير مشروع وتقضى بذلك المادة 169 مدفى كا سبأق » ويسرى 
هذا الحم بوجه خاص على المئولية التقصيربة لأعضاء مجالس إدارة 
الشركات(1١)‏ . 

وفها عدا الحالات الى ورد فها نص ف القّانرن بِقَضى بالتضامن » لا يقوم 
التضامن بين التجار فى مصر » كا قدمنا » دون شرط يقضى به . على أن هذا 
الشرط الذى يقضى بالتضامن عكن استخلاصه فى المسائل التجارية بايسر مما 
يستخلص ف المسائل المدنية ؛ وذلك لسببين : ( أولا ) إذا أراد الدائن إثبات 
شرط التضامن ف المسائل التجارية ٠‏ فان جميع طرق الإثبات تكون مفتوحة 
أمامه » فيستطيع أن يثبته بالبينة » بل بالقرائن وحدها » ولو زادت قيمة 
الالنزام على عشرة جنيبات » وذلك وفقاً للقواعد العامة للاثبات فى المواد 
التجارية . ( ثانيا ) وعندما بريد الدائن أن يئبت شرط التضامن عن طريق 
القرائن : فن أهم هذه القرائن أن يكون الالتزام قائما بين التجار قى مسألة 
مجارية ٠‏ فان هذا وحده بمكن اعتباره قرينة هامة » إذا عززتها قرائن أخرى 
أمكن قاضى الموضوع أن يستخلص قيام التضامن فى المسائل التجارية ى كثير 
من البسر . 


)١(‏ ذلك أن وكالة بحاس إدارة الشركة الماهمة هى وكالة قأنونية لا اتفاقية » ومن ثم 
تكون ساءولية أعضاء مجاس. الإدارة أمام: الشركة والمساهين والثير مسدولية :تصيرية ٠‏ 'فيكون 
ميم أعضاء مجاس الإدارة متضاهنين ى هذه المسئوئية ( م ١59‏ مدنى ) . عل أن المسئولية تكون 
:ردية إذ' قام أحد الأعضاء ممفرده بعمل ضار بالشركة أو بالفسير » دون أن يشترك ممه 
الآخرون فى هذا الما » ودون أن يقصرواى واجبهم من الرقابة ( انظر رسألة 'ند كتور 
مصطق كال وصق ف المثر لية المدلية لاعضاء مجالس الادارة فى شركات الماهمة - القاهرة 


سلة [9861١‏ ص 5م اص 140 ). 


59١‏ سمس 


المطلل الشال 
نص القانون كصدر لاتضامن بين المدينين 


8 - نصوص مثنائر فى التقنينات والتشر يعات الضلله: : وليس 
الاتفاق وحده هو مصدر التضامن السلى » بل كثيراً ما يقوم التضامن بين 
المدينين عوجب نص ف القانون كا قدمنا . وإذا قام التضامن على نص ى 
القانون لم جز أن يقاس عليه غمره » فان أحوال التضامن القانونى مذكورة على 
سبيل الحصر(١).‏ 

والنصوص الى تقَمم التضامن السلى كثيرة متنائرة ى نواحى التمنينات 
والتشريعات الختلفة . وأهم هذه النصوص تجدها ف التقنين المدنى والتقنن 
التجارى والتقزءنالجنائى وتقنين المرافعات . ونورد طائفة منها على سبيل المّثيل . 

فنى التقنن المدلى نحد المادة 154 اللخاصة بالتضامن ف المسئولية عن العمل 
غير المشروع ؛ والمادة ١97‏ الخاصة بتضامن الفضو لمن إذا تعددوا » والمادة 
١‏ الخاصة بتضامن المهندس والمقاول ى مسئوليهما عن نهدم البناء » والمادة 
7 الحاصة نضامن الوكلاء إذا تعددوا , والمادة8 7١‏ الخاصة بتضامن الوكيل مع 
نائبه » والمادة 7١7‏ الخاصة بتضامن الموكلين إذا تعددواء والمادة ه78 االخاصة 
بتضامن الكفلاء فى الكفالة القشبائية وق الكفالة المَانونية . 

وق التقننن التجارى نجحد المواد 7١‏ و77 و74 و٠”#‏ وهى خاصة بتضامن 
التركاء فى مرح النضامة يوق شركة التوضةهوالا5 :6107 وس غراضة ضاير 
مديرى الشركة المساهمة » والمواد ١7911١94911١17‏ وهى خاصة بتضامن الساحب 
للكبيالة وامحيل والكفيل » والمادة 54؟ وهى خاصة بتضامن وكلاء التفليسة 
عند التعدد . وف التقنين البحرى نجد المادة 71 وهى خاصة بتضامن الكفيل مم 
من رسا عليه مزاد السفينة 


2( الموجز للؤلف فقرة ه٠ه.ص‏ أأه. 


50975 ل 


وق تقنمن المرافعات نجد المادة لاهم وهى خاصة بالتضامن فى مصروفات 
الدعوى . 
وف التقنين الحنالى نيحد المادة 44 وهى نخاصة بالتضامن ف الغرامات 


لد صف ٠‏ 


ونكت بهذا القدر من النصوص . ومكن تقم الا لتزامات التضامنية الى 
تشتمل علها إلى التزامات مدنية والتزامات مجارية » ثم ترتيب الالئزامات 
المدنية مسب مصدرها فنا ما هو مصدره العمّد » وما ما هو مصدره العمل 
غير المشروع » ومنها ما هو مصدره الإثراء بلا سيب » ومنها ما هو مصدره 
القانون(1). ونقول كلمة عن كل منها -بذا الترتيب » ونقتصر فى هذه الكلمة 
على إراز فكرة النضامن » أما النص من ناحية موضوعه فيشرح فى مكانه . 


1٠‏ - الرامات مر؛.: مهامرر ها المفر : هذه .هى الالتزامات 
الناشئة من عقد المقاولة ومن عقد الوكالة . 
فنى عمد المقاولة تنص المادة 71/581 على مايأقى : « )١(‏ يضمن المهندس 
المهارى والمقاول متضامين ما محدث خلال عشر سنوات من هدم كلى أو جزلى 
فها شيدوه من مبان أو أقامو من منشآت ثابتة أخرى » وذلك ولوكان اللهدم 
ناشئاً عن عيب فى الأرض ذانها أوكان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت 
المعيبة » مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبى هذه المنشآت مدة 
أقل من عشر سنوات . (؟) ويشمل الفمان المنصوص عليه ف الفقرة السابقة 
ما بوج؛. ق المبالى وأمنشات من عيوب ييرتب علها مبديد متانة البناء وسلامته؛. 
وظاهر أن مسئولية كل من المهندس المعارى والمقاول نحو رب العمل عنسلامة 
البناء إنما هى مسئولية تعاقدية نفأت من عقد المقاولة ذاته . ولا كان التضامن ق 
الالتزامات التعاقدية ‏ ومنها المسئولية التعاقدية ذابا ‏ لا يفترض كما سبق 
)١(‏ هذا ويلاحظ أن الالتزامات المدئية الى يقيم فيها القانون التضامن ينص ف التقنين المداى 


لا يقتصر التضامن فبها على ما كان مدنيا منها ”بل يشمل أيضاً ب ومن باب أولى ‏ ما كان 
مهأ تحارياً وأياً كان مصدره : العقد أو العمل غير المشروع 0 الإثراء بلا سيب أو القاارت ٠.‏ 


ل 


القول 2١‏ فكان لابد من شرط فى عقد المقاولة أو نص ف القانون ليقم التضامن 
بين المهندس المارى والمقاول فى هذه المسثواية : فوجد النص المتقدم الذكر 
وهو يغنى عن الشرط . ومن ثم يكون المهندسى الممارى والمقاول متضامنين فى 
المسئولية نحو رب العمل عن سلامة البناء حتى لولم يوجد شرط يقضى بالتضامن 
فى عد المقاولة » فنص القانون هو الذى يقَم هذا التضامن . 


وق عمّد الوكالة تنص المادة ١/07١0‏ مدن على أنه « إذا تعدد الوكلاء كانو! 
مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام » أو كان الضرر. الذى 
أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك . على أن الوكلاء » ولوكانوا متضامنين ؛ 
لايسأئون عا فعله أحدهم يجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً فى تنفيذها » . 
وهنا التزامات الوكيل ومسئوليته عن تنفيذ هذه الا لنزامات منشؤها حميعاً عشاك 
الوكالة » فاذا تعدد الؤكلاء بقيت التزامات كل مهم ناشتة من هذا العقد , 
فلا يوم التضامن بيهم إذن » من غير شرط : إلا بندى فى اتقانون» وهو النص 
المتقدم الذكر . وقد اشترط النص وحدة العمل الذى تاشأ عنه المسئواية ٠»‏ بأن 
يكون تنفيذ الوكالة غير قابل للانقسام فيكون الوكلاء وقد اشتركوا فى التنفيذ 
قد قاموا بعمل واحد لايقبل التجزئة » أ ا التنفيذ متكوناً من أعمال 
«تفرقة ولحن الوكلاء قد اشتركوا فى ا وا-مد هن هذه الأعمال ا 
خملا مشتركاً . وغنى عن البيان أنه لو انفرد أحد 0 تعجاوزة حدود الوكالة 
أو انفرد بالتعسف فى تنفيذها ٠‏ استقل وحده بالمسئولية. لأن الوكلاء الاخرين 
مم يشتركوا معه فى العمل الذى أوجب مسئرليته فلا يكونون متضامنين معه » 
بل لايكونون:سئولين أصلا. ثم تنص المادة 1/708 مدفى علىأنه « إذا أناب 
الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يككون مرخصاً له فى ذلك : كان 
مسئولا عن عمل النائب ا لو كان هذا العمل قد صدر منه هوء و ركون الوكبل 
ونائبه فى هذه الحالة متضاه:من ف المسئولية . وإذا كانت مسثئولية الوكيل 
قد نشأت من عقا الوكالة . فان مسئولية النائب نحو الموكل لم تنشأ من هذا الععاد 
لآن الوكالة لا رخص ف تعيين نائب فالا ربط النائب بالموكل عمدها .وتكرن 
.سثوليته تحوالموكل مسئولية تقصيرية . وكان مقتضى أن تكون مسئواية الركبل 
تعاقدية ومسئوأية النائب تقصيرية ألا يقوم بيهما تضامن (5080211:5) بل يغرم 

) الوسيط‎ - ١5 ( 


594 ل 


تضام (صردفةناهة هذ ههدع:01ه) على ما سئرى » ولكن النص صريح فى 
إنشاء التضامن بدنالوكيل ونائبه ععايستتبع التضامن من نتائح أصليةو نتائجثانوية(1). 
وتنص أخيراً المادة /١7‏ مدلى على أنه و إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا 
واحدا فى عمل مشترك » كان جميع الموكلين «تضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ 
الوكالة » ما لم يتفق على غير ذلك, . وهنا ترى أن الالتزام بتنفيذ الوكالة والقيام 
مبذا العمل المشترك مصدره عمد الوكالة» فالتضامن دون شرط ف العقد لايقوم 
إلا بنص فالقانون » وهو النص المتقدم الذكر (5). 


اا - الشنزامات صني ميهمر لها العول غير ا مرو ع : تنص المادة 
9 مدن على أنه « إذا تعدد الى.ثولون عن عمل ضار كانوا متضامندن فى 
التزامهم بتعويض الضرر » وتكون المسئولية فها بهم بالتساوى » إلا إذا عين 
القاضى نصيب كل منهم فى التعريض » . وهذا نص من النصوص الجوهرية ى 
التضامن » له أهمية بالغة ومدى واسع ف التطبيق » فهو يقضى بالتضامن ى 
المسئولية عن أى عمل غير مشروع . وواضح أن العمل غير المشروع قد أصبح 
فى العصر الحاضر مصدراً هامامن مصادر الالتزام » وهو يكاد يدانى العقدٍ فى 


)١(‏ وتقضى الفقرة الثالثة من المادة م+١٠,‏ مدقف بوجود دعوى مباشرة للموكل قبل نائب 
الركيل » وهذا أدعى لتقرير النضاءم دون التضامن » فإن الموكل يستطيع أن يطالب كلا من 
الوكيل ونائبه بدعوى مباشرة بنفس الدين » وهذا هو التضامم كا سثرى . 

ثم إن الفقرة الثانية من المادة 7١8‏ مد تَقضى ٠»‏ إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه » 
بألا يكون مسئولا إلا عن خطأه فى اختيار نائبه أو عن خطأه فيما أصدر له من تعليمات . فهل 
يكون » إذا تحققت مسنئرليته على هذا الدحدو » متضامنا مع نائبه 7 لم يصرح النص بالتضامن 
هنا كا صرح به فى الفقرة الثانية » وليست المسئولية فى هذا الفرض ناشئة عن خطأ مشتّرك 
وعدا التضامن » ومن ثم نرى أن المسدولية هنا تكون بالتضامم لا بالتضامن . 

(؟) استعناف #تلط ١‏ مارس سله 18918 م و٠‏ اص 4-18١‏ أريل سنة 6.هم١‏ م5 
ص 5١8‏ --! يوليه سلة 14 1901م 5١‏ ص 445 - لا مايوستة 1918م #0 ص 41١+‏ - 
9 أريل سنة 195 م مع ص .مم - .م ينار سنة .+11ام 48 ص ه84 . 

ويترتب عل ذلك أنه إذا وكل عدة أشخاص أحد المامين فى قفية مشتركة ٠‏ كانوا جميعاً 
متضامنين فى التزامهم بدفم الأتعاب للمحاى ( بودرى وبارد ؟ فقرة /141 1 - فمرة ٠‏ وأا 
بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة ١١71‏ ص478) - هذا وال موكاون متضامئون نحوالوكيل » 
حتى لو كانت الركالة بغير أجر ( بودرى وبارد ؟ فقّرة 21185 . 
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أدمرته . فوضع النص هبدأ عاما ه, التضامن فى المسئولية التقصيرية ٠.‏ مخلاف 
المسئولية التعاقدية وجميع الالتزامات الناشئة عن العقد فقّد رأينا أن النضامن 
فها لايفترض ٠»‏ بل يجب لقيامه شرط أو نص ف القانون(١).‏ بل إن اقتراض 
التضامن فى المسئولية التقصيرءة مموجب النص المتقدم الذكر أقوى من افتراضه 
فى خحصوص العمّد إذا قام التضامن فيه على نص ف القانون » ذلك أن افتراضه 
فى العقد عموجب نص لا بمنع من جواز الاتفاق على استيعاده » إذ لا يعتتر 


)١(‏ أما فى فرنسا فلا يوجد نص عام يقابل ذص المادة ١9‏ مدف م«صرى » ولكن يوجد 
نص فى الدمّنين الجنائى الفرنسى ( م هه ) يقضى بالتضامن فى الفرامة واارد والتمويض 
والمصروفات المحكوم ا على عدة أشخاص أدينوا فى جناية أو جنحة مشتركة . ولا بد من أن 
يكون اكوم عليهم قد اشتركوا جميعاً فى الجنارة أو الجنحة الى حم أخلها :يقرع الدسادن نيم 
ع القانون دون حاجة لذكره ق اخ بالادانة ( بلانول وريبير وجابرله ل فقرة ٠١54‏ 
ص 7م؛ ل 84 ؛) . يضاف إلى ذلك أن هناك قاعدة تقليدية قدمة فى القضاء الفرنسى تقضى 
بقيام التضامن بين الأشخاص الذين يشتركون فى ارتكاب عمل غير مشروع » سواء كان هذا 
العمل جريمة جنائية أو يحرد خطأ مدنى . وتهبط جذور هذه القاعدة التقليدية إلى أغوار بعيدة 
من الماضى السحيق » إذ يرجم عهدها إلى القانون الروماق فى مبادئه الخاصة بالئش والإكراء . 
فد كانت هذه المبادىء تقضى بأنه إذا اشترك عدة أشخاص فى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين » 
كان كل منهم مسئولا عن تعويض كل الضرر الناج عن هذا العمل ٠‏ إذ لا مخفف من مسئولية 
الشخص عن خطأه أن غيره أخطأ معه . ولكن إذا قام أحد الشركاء بتعويض الضرر عرئت ذمة 
الآخرين من الالتزام بالتعريض » إذ م يعد هناك ضرر يستوجب أن يعوض عنه . وانتقلت هذه 
القاعدة من القانون الروماف إلى القانون الفرنى القدهم » وبقيت قاعدة من قراعده الثابتة 
( بوتييه فى الالتزامات فقرة 5١4‏ ) . وبالرغ, من أن المادة هه من التقنين الجنائى الفرننى لم 
تَقَمٍ التضامن إلا قى حالة الح على شركاء فى جناية أو جنحة » فخرح من نطاقها الاشتراك ى 
خطأ مدنى بل والاشتراك فى جناية أوجنحة إذا لم يصدرحك جنانى بالإدانة » فإن القناء الفرنى 
ب مع ذلك يعمم القاعدة الى انتقلت إليه من القانون الفرنسى القديم » فيقفى بالتضامن وجميع 
الأحوال الى يشترك فها عدة أشخاص ف ارتكاب خطأ ٠»‏ صراءكان هذا الحصاً جِنَائياً أو كان 
خطأ مدنا تقصيرياً . ويقصر القاعدة الى تقضى بأن انتضامن لا يفترض عل نطاق الالعزامات 
التعاقدية » ويتامس النص القانوفى الذى يعوزه لإقامة التضامن فى اءادة هوه من التقئمن الجناى 
عن طريق القياس . وتنقل القضاء الفرنسى فى تأصيل قاعدته ‏ وهى تقغى مسئواية أى من 
الشركاء ف العمل غير المشروع عن تعويض كل الضرر- من فكرة الانتزام غيرالفابل الانقسام 
إلى فكيرة التضامن » ثم من فسكرة التضامن إلى فكرة التضام (انظر بلانيول وريسير وجابولد ٠‏ 
فقرة ٠.‏ سد فتاة 1.0٠.‏ ) ل وانظر فى انقام النته الفرنى فى هذه المسألة بودرى 
ورارد ؟ فقرة [1.( د قمرة +1796 ., 
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التضامن. هنا من النظام العام , فيجوز إذن أن يشترط فى عمد المقاولة إلا يكون 
المهندس المعارى والمقاول متضامتين ف المسئولية » وق عقّد الوكالة إلا يكون 
الوكلاء المتعددون أو الوكيل ونائبه أو الموكلون المتعددون متضامنن ف المسئولية. 
أما التضامن فى المسئولية التقصيرية فهو من النظام العام » ولا يجوز الاتفاق 
على ما مخالفه )١(‏ . 
وقد سبق أن عاجنا التضامن فى المسثولية التقصيرية(؟) » فنجتزىء هنا 

بالإشارة إلى أنه حتى يقهوم التضامن بين المسئولين المتعددين عن سمل غير مشروع 
يجب أن تتوافر شروط ثلاثة : )١(‏ أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ 
(1) وأن يكون الخطأ الذى ارتكبه كل منهم سبباً فى إحداث الضرر () وأن 
يكون الضرر الذى أحدثه كل «مبم نخطأه هو ذات الضرر الذى أحدثه الآخرون 
أ أن تكو ن الضرر الذى وقع منْهم هو ضرر واحد(©) . ولايازم بعد ذلك 
أن يكوت هتاله تؤزاطودمابين المنتولن؛ أو أن ثر تكب الأخطاء فى وفت واعدز: 06 
ولااضرورة لأن تكون الأخطاء عملا واحداً أو جر بمة واحدة(ه) » فقد يكون 
أحدها عمداً والآخر غير عمد » وقد تْتلف جساءة الأخطاء فيقئرن خطأ جسم 


1 





)١(‏ دممرلرمب 55 فقرة ٠540‏ - فقّرة مم - لوران ١7‏ فقرة ١1وج‏ ل بودرى 
وبارد ؟ فمّرة ١١4٠‏ - بلانيول وريبير وجابرلد /ا فقرة م8١١٠‏ ص 49.١‏ . 

(؟) انظر الوسيط جزء أول فقرة 57٠0‏ : وقد ذكرنا بنوع خاص أن التضامن فى امو لية 
التقصيرية كان مقرراً أيضاً بنص فى التقدين المانى السابق » وأنه يقوم دون حاجة إلى ذكره 
فى الك ( الوسيط جزء أول صن 419٠‏ هامش رقم # ) ٠‏ وأن المسثولية تفامنية فى القاذءن 
المصرى مخلاف القانون الفرنسى فهى مسدولية تضاعية ( الوسيط جزء أول ص 4+١‏ هامش 
رقم ١‏ ). 

(0) فإذا سرق أحد المصوص عجلة السيارة » ثم جاء لص آخر فسرقا بعض ال لات » 
م يكن الاصان متضامنين » لأن كلا مايا أحدث يخطأه ضرراً غير الضرر الذى أحدثه الآخر 
( الوسيط جزء أول ص 5؟؛ ) . 

(:) فإذا حاول لص سرةة منزل فنقب فيه نقباً ثم ذهب ليستحضر ما يستعين به على السرقة » 
فأق لص آخر على غير اتفائ ف مم اللص الأول ودخل من النقب ود.رق المنزل » فإن الاصين 
يكونان مو لين بالتضامن ( الوسيط جزء أول ص 9558و ) . 

(0) ند يكون أحد الخطأين سرقة وال4طأ الآخر إخفاء لأشياء مسروقة » أو يكون الزيلأً 
الأول جناية قتل والخطأ الآحر جنحة ضرب ( انظر فى قضاء محكة النقض فى هذه المسائل 
الوسيط جزء أول ص 111 هامش رتم م ) . 
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كط سو عونك لت الاخطاء فيكون أحد الحطاين جنائياً ويكون 
الثافى مدنياً » أو يكون أحدما عملا ويكون الآخر امتناعا عن عمل(1) . وقد 
تكون الأخطاء كلها بايث و متارقة ؛ أو يكون بعضها ثابتاً وبعضها مفترضاً . 

ومى تعدد المسئولون عن تمل غير مشروع على هذا النحو »؛ كانوا حميعاً 
متضامنين ف المسئولية » فيستطيع المضرور أن يطالهم -ميعاً بالتعويض » كما 
يستطيع أن مختار منهم.من يشاء ويطالبه بالتعريض كاملا . ويرجع من دفع 
التعويض على الباق » كل بقدر نصيبه حسب جسامة الخطأ الصادر منه(؟) . 
فان تعادلت الأخطاء فى الجسامة » أو لم بمكن تعيين مقدار الجسامة فى كل 
خطأ .؛ كان نصيب كل مهم فى التعويض مساوياً لنصيب الآخر » وتكون 
المسئولية فما بيهم بالتساوى(2) . 

ويلحق بالتضامن ف المسئولية عن العمل غير المشروع تضامن ا محكوم عللهم 
فى الغرامات النسبية التى حكم علهم مهاء وإن كانت الغرامة تختلف عن التعويض 
فى أنها عقوبة» ولكنما عقوبة مالية» وى هذه الصفة المالية وؤ أنها جزاء على عمل 
غبر مشروع تتلاق مع التعويض . وقد نصت المادة 44 من تقنين العقوبات 
"على أنه « إذا حك على جملة متهمين بحم واحد بجر يمة واحدة » فاعلين كانوا 
أو شركاء » فالغرامات نحم مها على كل منهم على انفراده » خلافا للغرامات 
النسيبة فامهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها » مالم ينص الحكم على خلاف 


. مثل ذلك أن يهمل الحادم فيترك باب المْزل مفتوحاً » فيدخل اللص ويسرق المزل‎ )١( 
فنى هذه الحالة يكون اللص والحادم متضابئين على اختلان ما ببن اللطأين » فأحدها عمد والآخر‎ 
غير عمد » وأحدهما جنائ والآخر مدنى » وأحدهما عمل والآخر امتناع عن عمل ( الوسيط جزه‎ 
. ) أول ص 07؟ه‎ 

)0( رقد رن انط بترت هو الذى يتحمل التعويض كله ق الهاية » كا إذا اختل 
أساس منزل الجار من جراء هدم جاره لمتزله وإعادة بنائه » فللجار المضرور فى هذه الحالة 
الرجوع على جاره والمقاول متضامنين بسبب العمل غير المشرو ع » ثم يرجع الجار عل المقارل 
إذا كان بِيئبما اتغاق على أن يتحمل المقاول المسئولية وحده ( استثنان مختلطا +٠١‏ أكتوبر 
لنة 19759 م؟1؛ ص ه). 

(0) استتناف تلط 7١‏ إبريل سنة ووم 64 ص ١77‏ - عل أن محكة الاستثناف 
المتلطة قد قضت فى بعض أحكامها بأن المتبوع مسثول مع التابع مسئولية تضائية لا مسثولية 
تشامنية ( استعناف مختلط 7١‏ ديسمس سنة م19# م ١ه‏ ص ولا ). 


0 


ذلك » . والأصل ف العقوبات أن تكون شخصية لا تضامن فها ء 
والغرامة عقوبة وكان ينبغى أن تكون شخصية » ولكن المشرع هنا خرج 
على هذا المبدأ العام فقارب بين الغرامة والتعويض ٠»‏ وأجاز التضامن ف الغراءة 
فى حالة ممينة هى أن تكون هذه الغرامة نسبية . والغرامة النسبية غرامة لا يعين 
المشرع مقداراً محدداً نا : بل مجعلها تناسب ما حصل عليه الجانى من الجربمة 
اأنى ارتكها » وأكير ما تكون عقوبة تكميلية . نصت المادة ١/٠١8‏ عقوبات 
على أن « من رشا موظفا والموظف الذى برتشى ومن بتوسط بين الراثى 
والمرتشى يعاقبون بالسجن » وك على كل منهم بغرامة تساوى قيمة ما أعطى 
أو وعد به » . ونصت المادة7١١اعمّربات‏ على أن « كل من تجارى من ٠‏ أمورى 
التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء ءلى الودائع أو الصيارفة المنوطين محسب 
نعود 5 أمتعة على اختلاس أو إخفاء تنه اموا الأميرية 1 اا لخصوصية 
!تى فى عهدته » أو هن الأوراق الجارية مجرى النقود » أو غيرها من الأوراق 
والسندات والعدتود : أو اختلس شيئاً من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته » 
نمكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك » ويعاقي 
بالسجن » . ومع ذلك قد تكون الغرامة النسبية عقوبة أصلية » فقد نصت 
المادة 5 ٠‏ عقوبات » فى حالة من يأخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة 
أنها جيدة وينعاءا , مها » على ما يألى.: 5 ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات 
بعد أن تحققت له عيومها مجازى بدفع غرامة لا تتجاوز ستة أمثال المسكو بت 
المتعامل مها » . فاذا تعدد المحكوم علهم فى إحدى ال مرا المتقدمة الذكر » كانوا 
جميعاً متضامنين فى الغرامة امحكوم با ؛ إلا إذا نص فى حم الإدانة على تقسم 
الغرامة فيا بيهم دون تضامن 1 والنص على التقسم جوازى للقاضى 2 فان لم 
ينص عليه كان النضامن قائماً ببن المحكوم عامهم يحم القانرن . إلا أنه يلاحظ 
فى جربمة الرشوة أنه يتعين على القاضى أن محكم على كل من المرتشى والراثى 
والوسبط بغرامة تساوى قيمة الرشوة » فها التضامن إجبارى من جهة » ومن 

ا 1 ٠‏ اه 5 . 5 
جهة أخرى لا تنقسم الغرامة الواحدة على المحكوم علوم بل كل مهم يدفع 
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/اآا - العزامات مرئيٌ مسر | الل مراء بعل سيب : وتنص الفقرة 
النالئة منالمادة ١147‏ مدنى على ما يأنى: «و إذا تعدد الفضوليون ف القيام بعمل 
واحد» كانوا متضامتئن ف المسئولية» . وهذا التضامن نظير للتضامن الذى قررته 
المادة ١/٠0٠١1/‏ إذا ا ا 0 
وعلى الفضولى التزامات أربعة : المضى ف العمل الذى بدأ به » وإخطار رب 
العمل بتدخله مجرد أن يستطيع ذلك » وبذل عناية الشخص المعتاد فى القيام 
بالعمل » وتقدم حساب لرب العمل مع رد ما استولى عليه سبب الفضالة 
وأغلب هذه 0 القانون » بناها على عمل مادى صدر من 
الفضولى(١).‏ ول> كن يوجد بن هذه اجحانات ارا - هو رد الفضولى لما 
استولى عليه بسبب الفضالة ‏ كن القول بأن مصدره هو الإثراء بلا سبب . 
فى هذا الاالتزام لو تعدد الدعيول يقوم التضامن بين الفضوليين المتعددين 
يعوجب النص المتقدم الذكر . وق الالتزامات الآخرى البِى .صدرها القانون 
قوم التضامن بين الفضه ليعن المتعددين عموجب النص نفسه(؟؛: وهذه أمثلة على 
الالتزاماتاادنية الىمصدرها القانون تضاف إل أمثلة أخرى سنوردها فها إلى. 
وتنص المادة 48/ مدنى على أنه « فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون 
الكفلاء دائماً متضامنن » . والكفالة القانونية هى ما ينص النانون على وجوب 
تقدعها » ومن ذلك مأ نصت عليه المادة 450 دن تقنين المرافعات من أن ٠‏ النفاذ 
المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة ف المواد التجارية » سواء أ كانت 
قابلة للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فبها مهاتين الطريقتين وذلك بشرط تقديم 
كفالة » . والكذالة القضائية ثية هى ما يجعل القانون للقاضى جواز أن محكم بها : 
ومن ذلك ما نصت عليه المادة 47١‏ من تقنمن المرافعات من أنه « جوز الأمر بالتفاذ 
المعجل » بكفالة أو بدونها » سواء أكان الحكم قابلا للمعارضة أء للاستئناف 


. انظر الوسيط جز أول فقرة الام‎ )١( 

)١(‏ ويلاحظ أن القانون لم ينس علتضامن أرباب العمل إذا تعددوا كما نص على تضامن 
الموكلين عند التعدد فى المادة 7١١‏ مدق . والسبب فق ذلك أن الموكلين تد حمعهم عقد واحد 
فالتضامن بيهم مستساغ . أماأر باب العمل فلم تجمعهم رابطة إلا عمل الفضولى نفسه فتل أن 
توجد بيهم رابطة تسوغ قيام التضامن ( الوسيط جزء أول فقرة 1م ص ١556‏ ) . 
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أم طعن فيه مباتين الطريقتين » فى الأحوال الانية : )١(‏ إذا كان الحكم مبنيا 
على سند عرف لم يجحده امحكوم عليه (١)إذا‏ كان الحكم صادراً فى دعاوى 
الحيازة (”) إذا كان الح صادر ا لمصلحة طالب التنفيذ ىمنازعة متعلقة به » . 
فالمادة ©ه4/ا مدنى سالفة الذكرء فى كل من الكفالة القانونية والكفالة القضائية» 
نصت على تضامن الكفيل مع المكفول ( أى طالب التنفيذ ) وعلى تضامن 
الكفلاء فيا بيهم إذا تعددوا . وظاهر أن مصدر الالتزام بتقديم الكفيل » 
قانونيا كان أو قضائيا » هو القانون. أما مصدر التزام الكفيل نفسه فهو عقد 
كفالة بينه وبين المكفول له أى الحصم احكومعليه لصابح الخصم طالب التنفيذ . 
وأما ما تضامن فيه الكفيل مع المكفول ومع الكفلاء الاخزين إذا تعددوا فهو 
التزام برد ما استولى عليه المحكفول عن طر د يق الحم المشمول بالنفاذ المعجل 
فيا إذا ألغى هذا الح ومصدر هذا الالتزام هو الإثراء بلا سيب . 


١1‏ - التزامات مرئي: مصرر ها الفانويه : نضيف إلى التزامات 
الفضولى الى مصدرها القانون فها قدمناه المزام الحكوم عليهم ممصروفات 
الدعوى . فقد نصت المادة /اه8 من تقنين المرافعات على أن «يحكم بمصاريف 
الدعوى على الحصم المحكوم عليه فها ٠»‏ ويدخجل فى هذه المصاريفٍ مقابل 
أنعاب المحاماة . وإذا تعدد امحكوم علمهم ٠‏ جاز الحكم بقسمة المصاريف بينم 
بالسوية أو' بنسبة مصلحةكل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكة » 
ولا يلزمون بالتضامن ق المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم 
المقضى به ». فهئًا النزم المحكوم عا هم عصروفات الدعوى يموجب نص 
ا عر ان ل ون النص ذاته تضامن المحكوم 
علمهم بالمصروفات إذا تعددوا ىحالة واحدة هى أن يكونوا متضامنين فى أصل 
العزامهم المقضى به» فتى كانوا متضامنين فى هذا الالتزام كانوا أيضأ متضامنن 
فى مصروفات الدعوى الى قضى فها علهم بوفاء التزامهم )١(‏ . وف غير هذه 

) وقد قضت محكة النقض بأن المادة +8؟ من تقنين المرفمات القديم ( م م6٠ جديد‎ )١( 


إذ نصت على أن تقدر أجر الحبير يكون نافذأ عل الحصم الذى طلب تعيين أهل الخيرة » ومن 
بعد صدور الحم فى الدعرى يكرن نافذً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات » فإنها لا تلزم - 
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الحالة تنقسم المصروفات عليهم دون تضامن ٠‏ كل بنسبة مصلحته فى الدعوى 
حسب تقدير امحكمة أو بالتساوى فيا يينهم(1) . 


١/1‏ - الترامات جاه و كر : وهتاك التزامات نص فما التقنين 
التجارى والتقنين البحرى على قيام التضامن بين المدينين . 
فنى الشركات نصت المادة 77 من التقننن التجارى على أن ١‏ الشركاء ف 
شركة التضامن متضامنون لجموم تعهداتها » ولو لم حصل وضع الإمضاء عليها 
لمن أحدهم » إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة » . فهنا 
نص القانون على أن الشركاء فى شركة التضامن مسئولون بالتضامن فى أمواهم 
الشخصية عن حميع التزامات اللرراام ولضية لاف 0 جارى على أن 


امحكوم له فى الدعرى بأتعاب الحبير بالتضامن مم المحكوم عليه بالمصروفات ( نقض مد 54 
براير سنة ١444‏ مجموعة جمر 4 رقم ٠١١‏ صل 858 ) . ومع ذلك فقد قضت ممكلة الاستئنات 
الخعلطة بأن الحصم الذى طلب تعيين الحبير والحصم الحكوم عليه بأتعاب الحبير يكونان متظامنين 
( استئنات مختلط ١‏ ينابر سنة 1198٠‏ م45 صصص ١9989‏ ) . 

وف فرنسا يقوم التضامن ف المصروفات ف الجنائية طبقاً للمادة هه من التقنين الجنائى الفرنمى » 
أما فى المواد المانية فلا يقوم التفامن فى المصروفات إلا إذا حكم .ا ججميعاً على كل من 
المحكوم عليهم كجزهء من التعويض ( بلانيول وريبير وجابولد ا فقرة: ٠١‏ ) . 

١4 ويوجد مثل آخر للتضامن ف النزام قانوف » فقد نصت المادة وه من قانون رتم‎ )١( 
سنة 47ة١ (الحاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية‎ 
وكسب العمل ) عل أنه ه يحب عند التنازل عن كل أو بعض المنشآت تبليغ مصلحة الضرائب‎ 
عن هذا التنازل فى مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله » ويكون كل من المتنازل والمتنازل له‎ 
مسولا بالتضامن عما يستحق من ضرائب عل ال نشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل ه انر‎ 
.) ١١8 ص‎ ١ الأستاذ عبد المى حجازى‎ 

(؟) وهناك من يذهب إلى أن دائئ الشركة يرجع بجميع حقه على الشركة أو على أى من الشيركاء 
فى ماله االماص » فالشركة والشركاء متضامئون جميماً ق ديون الشركة . وهناك من يذهب إلى 
أن الدائن لا برجم على أى من الشركاء فى ماله الحاص قبل أن بحصل عل حك بالدين على الشركة 
ذاتبا + وهذا الك يمكن تنفيذه على أموال الشركة وعل أموال كل من الشركاء . وهناك أخيراً 
من يذهب إلى أن الدائن لا يستطيم الررجوع على أحد من الشركاء قبل الرجوع على الشركة ذانها 
أو فى القليل قبل إعذارها ؛ إذ الشركاء متضامنون فيما بيهم ولكلهم غير متضامنين مع الشركة 
بل يمتبرون قى حك الكفلاء لا . 
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ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصعاب أموال فيها وخارجين 

عن الإدارة ويسمون موصين » . ونصت المادة 74 مجارى على أنه «إذا أذن 
أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه ى عنوان الشركة » خلافاً لما هو منصسوص 
عليه فى المادة 75 » فيكون ملزوماً على وجه التضامن لجميع ديوك وتعهدات 
الشركة ) . فى شركة التوصية إذن يوجد شركاء مكئولون بالتضاهءن عن يخ 
ديون الشركة » ويدخل فى هؤاد “+ الشركاء الموصون إذا أذنوا بدخول أسوائهم 
فى عنوان الشركة . وتضيف امادة ١لا‏ نجارى حالة أخرى يكون ما الشركاء 
الموصون مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة فتقول : « وكذلك إذا عمل أى 
واحد من الشركاء الموصين عملا متعلقاً بادارة الشركة يكون ملزوماً. على وجه 
التضامن بديون الشركة 200 البى تنتج من العمل الذى أجراه . ومجوز أن 
يلزم الشرياك المذكور على وجه التضامن مجميع تعهدات الشركة أو بعضها على 
حسب عدد وجسامة أعماله » وعلى حسب ائهان الغير له بسيب تلك الأعمال ؛ . 
ونصت المادة لاه تجارى على أن « يلزم إعلان المشارطة الابتدائية لشركة 
المساءمة ونظامها والأمر المرخص بامجادها» ويكون إعلان ذلك بتعليقه فى المحكمة 
الابتدائية مدة الوقت المعين آنفاً ونشره فى إحدى الجرائد . وإن لم حصل ذلاك 
ألزم مدبرو الشركة بديونهاعلىوجه التضامن » ووجب علهم التعويضات أيضاً ٠‏ . 
فهذه حالة نص فبا القانون على تضامن مدبرى الشركة المساهمة فى المستولية 
رن مهم تدّصير فى واجهم من إعلان عقد الشركة ونظامها 

لآمر المرخص بايجادها . هذا ويلاحظ أن الشركة المدنية لاتضامن بين 
لوكا نف بار كاين بسن قيرف ارك 1 لج يتفق على خلاف ذلك 
(م ١/554‏ مدنى). 


وفى الكمبيالات تنص المادة ١177‏ من التقنمن التجارى(١)على‏ مايأ : ساحب 
« المبيالة وا محيلون المتناقلون لا يكونونمسئولين على وجه التضامنعن القبول 
والدفم فى ميعاد الاستحماق 0 . فهذا نص ف القانون يقَمم التضامن بين ساحب 
الكمبيالة وانيلين المتعاقبين :لها فى مسئوليتهم عن قبول المسحوب عليه للكمبيالة 


. وانظر أيضا المادةم١ تجارى بالنسبة إلى السندات تحت الإذن أو الى لحاملها‎ )١( 
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وعن دفعه إياها فى ميعاد الاستحقاق . فاذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة » 
وأعلن بروتستو عدم القبول رسميا »ووجب ‏ كا تقول المادة ١١8‏ نجارى ‏ 
على المحل.ن المتناقامن والساحب على وجه التعاقب أن يقدموا كفيلا ضاءنا لدفع 
قيمة الكبيالة فى المقاذ المستحق فيه الدفع » أو بدفعوا قيمتها مع 2-8 
المروتستو ومصاريف الرجوع » ولا يكون الكفيل متضامنا إلا مع من كفله 
سواء كان الساحب أو امحيل ؛ . ثم إن المادة ١8"/‏ تجارى تنص أيضا على أن 
« ساح بالكمبيالة وقابلها ومحيلها ملزمون حاملها بالوفاء على وجهالتضاهن )١(‏ » 

وق الإفلاس نصت المادة 7٠64‏ تجارى على أن وكلاء الدائنين( أى السنديك 
إذا تعدد ) متضامنون ذيا يتعلق باجراءات 50 


وف بيع السفينة نصت المادة ١/7*‏ من التقنين البحرى على أنه م جب على 
الرابى عليه مزاد السفينة من أية حمولة كانت أن يدفع فى ظرف أربع وعشرين 
ساعة من وقت مرمى اازاد ثلث المن الذى رسا به المزاد عليه أو يسلمه إلى 
صندوق المحكقة » ويؤدى كفيلا معتمداً بالثلثين يكون له محل بالقطر المصرى 
ويضع إمضاءه مع المكفرل على السند » ويكونان ملزمين على وجه التضاهدن 
يدفم الثلثين المذكورين ف ميعاد أحد عشر يوماً من يوم مرسى المراد:2) » . 


)١(‏ انظر أيضا المادة وم١‏ تدارى ,تحمل الضامن ضماناً احتاطياً (©3021) مسثولا عل 
وجه التضامن . 1 

.)٠(‏ هذا وقد وردت نصوص أخرى تقيم انتضاءن بين المدينين المتعددين فى مسائل متفرقة ؛ 
كالنصوص الى وردت فى خصوص المسارة البحرية ٠‏ وق بيع امحل التجارى » وف قادرن 
العمل الفردى » وق انون إصابات العمل . 

وورئة المدين لا يكرنون .تضامنين فى القانون الفرنسى ٠‏ بل ينقام الدين عليهم ؛ أماق 
القانون الألماف فهم متضامنون ( بودرى ؛ بارد ؟ فقرة ١٠٠١‏ ). وف مصر » وفقاً لأحكام 
انشر بعة الإسلامية » تكرن التركة مسئولة عن جميم الديون » بل لا نركة إلا بعد سداد الدين» 
ومن ثم يبى كل جزء من التركة مسئولا عن كل الدين . إلا أنه إذا خضعت التركة لإجراءات 
التصفية المنصوص علها فى المواد لام ل م١4‏ مدفى © تولت امحكة توزيع الديون المؤوجلة 
عل الورثة مع “رتيب تأمينات كافية ورد ذكرها فى المادة وم من ااءثنين المدال . 


ماس 


الطلى الثالث 


وحدة الحل وتمدد الروابط - الالتزام التضاعى (صدالنامة هذ دمتامهناة0) 


. ومرء الحل ونمرد الررايط : والتضامن بين المدينين‎ -١١6 
كالتضامن بين الدائنين عل لارام سبد راط ولكمير عه اكل:»‎ 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك(١) . ْ ش‎ 

فتعدد المدينين من شأنه أن مجعل الروابط متعددة ٠‏ فالدائن برتبط بكل 
لانن توعد وايكلة مستقلة: عن الزوايط الى تريظه بالمديقيق الالخرين .«ونظا هر 
التعدد ق روابط المدينين بالدائن فى التضامن السلى هى نفس مظاهرها ق 
روابط الدائنين بالمدين فى التضامن الإابى » على ما مر . ويترتب على ذلك : 

00( يجوز أن تكون إحدى هذه الروابط موصوفة والأخرى بسيطة ٠‏ كا 
بجوز أن يلحق إحدى الروابط وصف ويلحق رابطة أخرى وصف آخر . ومن 
ثم يصح أن يكون أحد المديئين المتضامنين مدينا نحت شرط والآخر التزامه 
منجز أو مضاف إلى أجل . فلا يطالب الدائن المدين نحت شرط إلا عند محقق 
الشرط ٠‏ ولا المدين المؤجل دينه إلا عند حلول الأجل » ويطالب فوراً من 
كان دينه منجزاً . وإلى هذا تشير الفقرة الأولى من المادة 6 ملل إذ تقول : 
« مجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو ٠نفردين‏ » وبراعى 
فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين » . ويجوز 
أيضا ؛ على هذا النحو » أن يكون مكان الأداء لأحد المدينين غير مكان الآداء 
للمدينين الآخرين() . 


)0020( انظر أنفا ففرة م14١-‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروعالمهيدى فى هذأ الصدد : 
ويناط تفسير القواعد الخاصة بالتضامن اللبى والإبجان على حد مواء بفكرتين استنبطهما 
الفقه » هما ذكرة روحد: الدين وفكرة تعدد الروابط . فلكل مدين متضانن أن يوق الدين 
بأسره و يكون وفازه ذا مبرئاً لذمة الباقين . وعلى هذا النحو لا يكارن من حق الدائئ أن يطالب 
بالوماء يكل الدين فحسب ٠‏ بل ويكرن من واجبه كذنك أن يقبل أداءه » وقد تقدمت الإشارة 
إل ذلك فق انتضامن الاجافى » ( مجموعة الأعمالى التحضيرية * ص 55 ) . 
(؟) بلانيول وريبير وجابرلد ؟؛٠‏ فمّرة 5لا ٠٠١‏ ص 448 . 


هم لس 


(؟) وبجوز أن يشوب إحدى الروابط عيب ف الإرادة أو نقص ف الآهلية 
رتكون الروابط الأخرى غبر مشوبة بشىء من ذلك » كا يجوز أن تكون 
إحدى الروابط باطلة والروابط الاخرى صريخة ٠.‏ أو يكوان تبعقها باطلا وبعضها 
قابلا للابطال وبعضبا صديحاً . فكل رابطة من الروابط المتعددة تستقل بعيوبا. 
تم إن بعض الروابط قد يكون قابلا للفسخ » وبعض آخخر لا يبل الفسخ . 
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(5) ومجوز أخيراً أن تنقضى إحدى الروابط دون أن تنقضى الزوابط 
الأخرى . وسترى ذلك فى أسباب انقضاء الالتزام بغر الوفاء ٠‏ فتنقضى إحدى 
رواب بالمقاضة مطل م _رقاء الرو يفل الأخورتى قائية.. 


ولكن لما كان المدينون جميعاً متضامنين فى دين واحد . فانه بالرغم *ن 
وإلا لانقسم الدين على هؤلاء المدينين ولكان المزامامتعددالأطراف مون)هع1اطه) 
ماسزوزهمء) من ناحية المدين كما سب القرل . وتعدد الروابعا ووحدة انحل 
فى التضامن السلى ها » كا فى التضامن الإبجالى . المحور الذى تدور عليه جميع 

, ا 

كلاؤ  _‏ الرلشرا صم النضامى زمسةنامة هز ومنندوتاطه) : وإذا 

كا نالالعزام التغساءى 50110216 )دن ذاه متعدد الروابط ولكنهموحدامخل» 
فانه أيضا موحد المصدر 1 فاذا كان التضامن مصدره الاتفاف » فان الالنزام 
وه.صدره واحد وهو العمد . وإذا كان التضاهن مصدرد نص 86 الثانون 01 
فى العزام الوكلاء المتعددين او الالعزام عن تمل عير مش روا ؛ فأنْ تجددر 
الالعزام التضامى هو عد وكالة واحد أو حمل غغر مشروت صدر من أعراية اين 

)0( سميناه فى الحزه الأول من الوديط ١‏ المسئولية المجتمعة ٠»‏ . ونؤثر الآن أن ندميه 
د الالتزام التضامى " (صصدالئ!ه5 مآ هوننهعناطن) تتقابل به « الالتزام التضامى » 


(ه10:6أه5 ممعهوااطت) . 


5م58 - 


متعددين فأحدث ضرراً واحداً() . 

ولكن قد يتعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحداً . مثل ذلك مانصت 
عليه الفمرة الثانبة من المادة 97لا مدنى من أنه « إذاكان الكفلاء قد المزموا 
بعقود متوالية » فانكل واحد منهم يكون مسئولا عز الدين كله» إلا إذا كان 
قد احتفظ لنفسه محق التقسم » . فهنا وجد كفلاء متعددون » وكل متهم قد 
الم فى عفد مستقل بكفالة دين واحدء فالروابط الى تربط الكفلاء المتعددين 
بالدائن روابط متعددة إذ كل كفيل منهم نربطه بالدائن رابطة مستقلة» ومصدر 
النزام كل كفيل هو أيضاً متعدد إذ الَرْم الكفلاء بعقود متوالية » ولكن الدين 
الذى العم كل بأدائه هو دين واحد : الروابط إذن متعددة » والمصدر متعدد: 
وانحل واحد . فلا يكون هؤلاء الكفلاء ملّزمين بطريق التضامن »لآن التضامن 
يقتضى أن يكون المصدر واحداً لا متعدداً كما قدمنا . ولكن لما كان كل مهم 
ملزماً بنفس الدين » فقد تضامت ذممهم جميعاً فى هذا الدين الواحد دون 
أن تتضامن » فالالنزام يكون التزاماً تضامميا (ددلذاه5 هذ ممغدونامه) 
لا التزاما تضامنيا (ععنةل11ه50 «مأنهوتاطه) .)١(‏ 





)١(‏ وقد رأينا فيما يتعلق بالعمل غير المشروع أنه قد يتعدد الخطأ » ولكن مادام الضرر 
يحب أن كرون واهدا :> والفرر ع راد أركان المتولة التقصرية > .فوحة الفرو قد يلب 
على تعدد الحطأ » فيتوحد المصدر وتكون المسئولية تضامئة إذا وجد نص ف القانون يقفضى 
بالتضامن , كا فمل التقنين المدنى المصرى ( م ١59‏ ) . وقد يتغلب تعدد الخطأ على وحدة الضرر 
فيتعدد المصدر وتكرن المثرلية تضامية مادام لا يوجد نص فى القانون يقفى بالتضامن ٠‏ كما 
هى الال فق القانون الفر نسى 

(؟) بدأ الفقه فى فرنسا بالمييز بين التضامن الكامل (3:72166م 501143216) والتضامن 
النائس عه م2011 ؛ وانقسم الفقهاء ى تحديد فيصل التفرقة بين هذين النوعين من 
التضامن بين رأيين : )١(‏ رأى ال به مورلون («و!,بده8) » إذ ذهب إلى أن التضامن كوت 
كاملا إذا وجدت بين المديئين المتضامئين مصلحة مشتركة حيث يمكن أن مثل كل م مهم الآخرين 5 
أما إذا كان المدينرن المتضامئون لا توجد بيهم مسلحة مشتركة رت ب ار 
القول بأن كلا مهم مثر الآحرين © فالنضاسن فى هذه الحالة يكون نائصاً ( مورلون » 
فقرة ١51٠6‏ ) . (7) ورأى قال به أويرى ورو ء إذ ذهبا إلى أن هناك نصوصاً تقمم التضامز 

مباشرة بين المدينين وهذا هو التضامن السكامل » وهناك نصوص تقتصر على أن تجعل للدائن الحق 
فى أن يطالب مدينين «تمددين بدين واحد وهذا هو التضامن الناقص ( أوبرى ورو ؛ فقرة م8984 
مكررة ثالدا ص (ج سا صن 76 تليق بارئان فى هامش دتم : ). - 


الام؟ - 


والذى بميز الالتزام التضاممى عن الالتزام التضامنى أن المدينين المتضامين 
فى الالتزام الأول لا تجمعهم وحدة المصلحة المشتركة كما مجمع المدينين 
المتضامنين فى الالتزام الثالى . نك أن التضامن يقتضى كا قدمنا وحدة المصدرء 
ووحدة المصدر هذه هى أنى تذرض وجود المصلحة المشتركة بين المدينحن 
المتضامنين . أما فى الا لتزام التضاممى فالمصدر متعدد » فلا حل إذن لا فتراض 
وجود مصلحة مشتركة بين المديندن المتضامين . وق المثل المتقدم العزم كل 
كفرل بعقد مستقل » فلم تكن هناك مصلحة مشتركة مابين هؤلاء الكفلاء 
المتعددين 3 وإعا بجمعهم كلهم دين واحد » فكل منهم ملتزم بأدائه . 

وهذا المييز أدمية كبيرة فى تعيين الآ ثار البى تغرتب على التضام فى الالتزام 
وتلك الى تترتب على التضامن فيه . أما الآ ثار البى تعرتب على التضام فتقتصر 
على ما تقتضيه طبيعة الموقف . إذ كل من المديدن مدين بنفس الدين وبكل 
الدين . فيترتب على ذلك بداهة أن الدائن يستطيع أن يطالب أى عدين منهم 
يكل الدين 3 و إذا هو استوفاه من أحدهم رثنت ذمة الاخرين . كذلك يستطيع 
أى مدين منهم أن يوق الدائن كل الدين ؛ فتيرأ بذلك ذمة الآخرين . أما فها 

- ولكن ما لبث الفقه الفرنى أن هجر هذا المييز بين تضامن كامل وتضامن ناقص . 
إذ لا يوجد إلا نوع واحد من التضامن هو التضامن الكامل . أما ما يسمى بالتضامن الناقص 
فليس نوعا آخر من التضامن » يل هو نظام قانون مستقل كل الاستتقلال عن نظام التضامن 
(216ل:501) » وممكنتسميته بنظام التضام («وبال11ه50 م) . ونظام التضامن يقوم على الاتفاق 
أونص القانون . أما نظام التضامم فيقوم علطبيعة الأشياء » ححيث يمل القانون مدينين متعددين 
«سثولين ءن دين واحد نحو دائن واحد ٠‏ فيكرن دؤلاء المدينون متضامين فى هذا الدين دون أن 
يكون هناك تضامن بينهم . وليس الالتزام التضائى هو فى الأصل العزام تضامى تزل درجة بعد 
أن استبعدت منه فكرة النيابة التبادلية ٠‏ بل إن للالتزام التضامى منطقة خاصة به وللالتزام 
التضامى منطقة أخرى لا نتلائى مع المنطقة الأولى . والنظامان مستقلان أحدهما عن الآخر » و ليس 
العاتى «شتقاً من الأول . وإذا كانت المصلحة المشتركة بين المدينين المتمددي: 


ين متعدمة ى ذظام 
اتضام » فذلك راجم إلى أنه لا توجد رابطة تربط ما بينيهؤلاء المدينين ؛ وكن ما بحم بيليم 
أن كلد مهم مسدول عن نفس الدين نحو نفس الدائن ( انضر بودرى وبارد ؟ فقرة ١+8‏ سد 
بلانيول وريير وجابولد “ا فقرة 9م١١‏ حل بيدان ولاجارد م فقرة 07م وما بيمدها ل 
دلانيول وريبير وبولانحيه ؟ فقرة ١844‏ - جومران ؟ فقرة 79١‏ ) . ويثور دى با عل 
فكرةٌ الالعزام التضامى.ثورة عنيفة ( انطر دى باج 5 فقرة 88٠‏ ) © بينم يدافم عنها دريدا 
(هل1ءءء<1) دفاعاً قويا ( انر أننسيكلوبيدى داللوز ه لفظ 50110206 فدّرة ١8١‏ 
فمرة لاه١)‏ . 
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يتعلق برجوع المدينين المتضامين بعضهم على بعض 2 فهذا يتوقف على مأ بيهم 
من علاقة . فالكفلاء الذين كفلوا مديئاً واحدأ بعقود «توالية ٠‏ إذا وف أحدهم 
الدين كله للدائن رئت ذءة الكفلاء الآخرين من هذا الدين نحو الدائن » ولكن 
بحوز للكفيل الذى دفع الدين أن برجع بدعوى الخلول علبهم ليطالب كلا مهم 
وق المدين الدين لدائنه فانه لايرجع على أن نْ الكفلاء ٠‏ لأنه إنما دقع 
دين نفسه . 

وال ثار ا الى تر تبعلى | التضاهون في الالعزا م حءث ردم رض وجود المصاحىد 
المشتركة ما بين المدينين المتضامئين 4 أبعد على من ذلك فسرى أن :اع هديق 
م.تضاءن 0 مهذا لالبته بكل الدين ٠‏ واذا وفاد برت ذمة ة الآخرين : ويكون له 
قّ الغالف حقى الرجوح عاءيم كل بشدر لتصردبه : ولا شتصر الآمر على ذلك 3 
إذ أنهناك مصلاحة مشتراكهة ما بحن المدياين بااتضا نمن كا قدهلما ©» 0 المصلحة 
هى الى له رر نا أساسيا ق التضامن بشم دن من عثل الآخرين 
فيا ينفعهم لافيا بضره, »© ولولا وجود هذه ام ا كاإوهاك 
ما ل عقيل المدينين الأخري ف لافما بضر ولا فيا ينفع . 

ومن أجل ذلك لايقوم هذا اليل بالا رام الفضافى سي فيا ينع 
إد ا توجد متسلدة ١‏ ششعركة ما بين المدينين المتضاهين . فاذا أعذر أحود الكفلاء 
المترالين الدائن ء مم يكن الدائن معذراً بالنسبة إلى الكفلاء الآخرين . وإذا 
صدر حم مصاحة أخد هؤلاء الكفلاء لم يستفد مه الباقون. وقل مثل ذلك 
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سائر الآثار الى تدع ى بالاثار الثانوية رع ندلهمءءة ننع7ء) للتضامن : والى 


له 


0 | تنصيلا وما 1 فى )1١(‏ : 


, 4ن 6 00 , ا 
لآلا اممو مرا ام التصسامى فى الةانريه الهمرى : وقد 
اموق فلك دا الالنزام التضامى ٠‏ هو التزام الكفلاء المتعددن بعقود 


متوالية 4 ولعزر 2 لئان بأمثاة اخرى ٠.‏ 





(0) امتشاب نل نر أ كرر سنة للقم؟ المضاء ه من ١‏ . 
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(1) إذا كان الدائن بالنفقة الواجبة قانوناً يستطبع أن يطالب ها مدينين 
متعددين ١‏ بأن تكون النفقة واجبة قانوناً على كل منهم » استطاع مستحق 
النفقة أن برجع مما على أمهم ؛ ويكون الجميع مدينين متضامين » لم جميعاً 
مسثولون عن دين واحد . فاحل واحد » ولكن الروابط متعددة » وكذلك 
المصدر متعدد إذ كل من هؤلاء المدينين تر بطه بالدائن رابطة من القرابة تختلف 
عن رابطة القرابة الى تربط الدائق بالآخرين وهذه الرابطة هى مصدر التزامه 
بدين النفقة . 

» قد يكون اثنان مسئولين عن دين واحد موجب «صدرين محتلفين‎ )١( 
. بأن يكون أحدهما مسئولا موجب عقد ويكون الآخر مسئولا تمقتضى القانون‎ 
مكل :ذلك ها نفيك عليه المأدها لاهن ادن الحدر من أن 1 كل الله لسقطة‎ 
سكول هديا عق أعان قرؤانها وتعدق أله ملزم بدفع الحسارة الناشئة عن أى‎ 
عمل من أعمال القبودان وبوفاء ما العزم به التبودان المذكور فيا نص بالسفيئة‎ 
وتسفيرها » . فقد قرر هذا النص مسكولية مالك السفينة عن أعمال القبردان‎ 
غير المشروعة وعن العزاماته التعاقدية فما مختص بالسفينة وتسفير ها . أما مسئولية‎ 
مالك السفيئة عن أعمال القبودان غير المشرو عة فهذه مسئولية المتبوع عن التابع‎ 
فى نطاق المسثولية التقصيرية» ولذلك يكون الاثنان متضامان ف هذه المسئولية‎ 
عن العمل غير المشروع وفقاً لأحكام المادة 114 مدنى : ويكون هذا مثلا‎ 
للتضامن ف الالتزام لا للتضاهم فيه . ولكن مسئولية مالك السفينة عما يبرمه‎ 
) القبودان من عقّود خاصة بالسفينة وتسفيرها؛ فهذه مسئولية تضاممية لا تضامنية‎ 
لآأن التضامن ف المسثولية العقدية لابد فيه من نص القانون» والنص هنا مقصور‎ 
على جعل مالك السفيئة مسئولا عن وفاء ما التزم به القبودان ولم يصرح بميام‎ 
التضامن بينهما » أى أنه اقتصر على جعل كل من المالك والقبودان .سسئولا عن‎ 
. نفس الدين وهذا هو التضامم‎ 

(") كذلك يقوم الالتزام التضاممى ف المسئولية العقدية عن الغير . وتتحفق 
هذه المسئولية إذا استخدم المدين بعقد شخصاً غيره فى تنفيذ العزامه العقدى . 
ذيكون مسئولا مسثولية عقدية غن خطأ هذا الشخص ف تنفيذ العقد )١(‏ . 
العو العدرة ء: الغير الوسيط الجزء الأول فرة ١1م‏ سل فقرة 499 . 

(م5( - الوسيط ) 


ا اند 


فالمؤجر مسئول عن تنفيذ التزاماته العقدية الناشئة عنعقد الإيجار تحوالمستأجرء 
وقد يعهد إلى بواب بتنفيذ بعض من هذه الالتزامات. فاذا قصر البواب 
فى تنفيذها » بأن أهمل مثلا فتسبب عن إهماله أن مرق المستأجر » أو أضباع 
المراسلات الموجهة إلى هذا المستأجر » كانهذا خطأ يستوجب مسثولية البواب . 
ولماكان المؤجر مسولا هو أيضاً عن هذا الحطأ مسئولية عقدية » فالا لتزام 
بتعويض المستأجر ىهذه الحالة واجب علىالبواب مخطأه » ثم إن نفس الالتزام 
واجب أيضاً عل المؤجر ممقتضى مسئوليته عن البواب . فهذا التزام واحد ؛ 
له مدينان . ولا بمكن القول بأنهما متضامنان» فالتضامن معالمؤجر فى مسئوليته 
العقدية لابد فيه من نص . ولكن مميزات الالنزام التضاممى قد توافرت هنا : 
محل واحد وروابط متعددة ومصادر متعددة . فدين التعريض محله واحد بالنسبة 
إلى كل من المؤجر والبواب . وهناك رابطتان مختلفتان» إحداهما تربط المستأجر 
بالمؤجر » والأخرى نربط المستأجر بالبواب . ومصدر التزام البواب خطأه 
التقصيرى » أما مصدر التزام المؤجر فسئوليته العقدية عن الغير )١(‏ . 


(4) ف المثلين المتقدمين رأبنا أن شخصين يلتزمان بدين واحد 


)١(‏ وقد بينا عند الكلام فى المسئولية العقدية عن الغير فى الجزه الأول من الوسيط أن هذه 
المسثولية قد تتحقق إذا استخدم المدين أشخاصاً غيره فى تنفيذ التزامه العقدى . فيكون مسثرلا 
مسثولية عقدية عن خطأ هؤلاء الأشخاص الذى أضر بالدائن قى الالتزام العقدى . فيوجد إذن 
السثول وهو المدين فى الالتّزام المقدى ؛ والمضرور وهو الدائن فى الالتزام » والغير وهم الذين 
استخدمهم المدين فى تنفيذ التزامه . وتقوم المسئولية العقدية عن الغير حيث يوجد عقّد صحيح بين 
المسئول والمضرور وحيث يكون الغير مكلفا بتنفيذ هذا العقد . فالئؤجر مسئول عن البواب قبل 
المنشاهر © المسقرل هتااهو اموسر ©»«والمشرول عزن امستاخر ؛ وقد قام بيئهما عمد حم هو 
عمّد الإيجار » والذير المكلف ,تنفيذ هذا انعند من قبل المسئول هو البواب . ويتبين من ذلك 
أن هناك حدين لنطاق المسثولية المقدية عن الذبر : الحد الأول أن يكون هناك 5 المساول 
والمضرور عقد صحيح » والحد الثانى أن يكون الغير معهوداً إليه فى تثْميذ هذا المقد . ويحب أن 
يكون الغير قد أحدث الضرر ى حال تنفيذ العقد أو بسبب تنفيذه . فيكون الغير مسولا عن 
تمويض هذا الضرر مسدواية تقصيرية إذ لا عقد بر بطه بالمضرور » أما المرتبط بالعقد فسثول 
عحو المضرور مسئولية عقدية عن الغير ٠‏ ويكون الاثنان مسدولين عن دين وأ-: هو التعويض 
درن أن يكرنا متضامنين فى هذا الاين ( انظر الرسيط الجزء الأول نثرة مغ وثمرة ممع ) . 
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أبرمه القبودان » وهنا التابع ‏ أى القبودان هو الذى أبرم العقد ء 
فيصبح المتبوع مسئولاعن تنفيذه . والمؤجر مسئول عن خطأ البواب فى تنفيذ عقّد 
الإيجارء وهنا على خلاف اهالة الأولى ‏ المتبوع هو الذى أبرم العتد والتابع 
هو الذى ينفذه . وممكن أن نتصور حالة ثالثة يكون فا الشخصان مستقلين 
أحدههما عن الآخر 2 فلا تابع ولا متبوع ؛ ويكونان مسئوللن عن دين واحد 
يموجب مصدرين مختلقين ؛ وليكن هذان المصدران خطأين أحدها عقدى 
والآخر تقصيرى . ؛ فاذا تعاقد عامل فى مع صاحب مصنع "كا كتبنا فى اللجزء 
الأول من الوسيط - أن يعمل فى مصنعه مدة معينة » وأخل بتعهده فخرج قبل 
انقضاء المدة ليعمل فى مصنع آخر منافس بتحريض من صاحبه ٠‏ كان العامل 
الفنى وصاحب المصنع المنافس مسئولين مع نحو صاحب المصنع الأول » كل 
منهما عن تعويض كامل . وتفسير ذلك لا برجع إلى تعدد المسثولءن عن أخطاء 
تقصيرية » بل برجع إلى أن العامل الفنى مسئول عن تعويض كامل لأنه أخل 
بالتزامه العقدى » وصاحب المصنع المنافس «سثول أيضاً عن تعويض كامل 
لأنه ارتكب خطأ جعله مسئولا . فيكون كل مهما مسئو لاعن تعويض ضرر 
واحد تعويضاً كاملا . وهذه ليست مسئولية بالتضامن (422:6ذآهة) بل هى 
مسثولية مجتمعة ( تضاممية «ناىذاه؟ هذ )١()‏ . وكذلك يكون الهك إذا كان 
كل من الخطأ العقدى و اللحطأ التقصيرى غنر عمد » كا إذ! ارتكب أمين النقل 
وهو ينقل بضاعة خطأ بأن سار بسرعة كبيرة» فاصطدم بسيارة أخرى ارتكب 
سائتها هو أيضاً خطأ بأن كان يسير من جهة الثهال ٠.‏ فخطأ أ.ن النقل هنا 
خطأ عقدى غير عمد وخخطأ الغغر ( سائق السيارة الأحرى ) خطأ تقصيرى غير 
عمد » ومع ذلك يكون أمين النقل والغبرمسئولين مع مسثولية مجتمعة (تضسامية) . 
ويلاحظ ف المثلين المتقدمين أن مرتكب الحطأ العقدى لا يكون مسئولا إلا عن 
الضرر المتوقع » أما مزتكب اللحطأ التقصيرى فيكون مسئولا أيضاً عن الضرر 


)١(‏ أما فى فرنسا فيقوم بين العامل وصاحب المصنع المنافس تضامن (42146نا0:) لاتضام 
فحب ؛ وذلك مموجب المادة الثالثة من قانون ه فتراير مله 9717| )© بل كان القفماء الفرنمى 
يقفى بالتضامن حتى قبا سدور هذا القانون ( بلانيول وريبير وجابولد لانة.ة ٠١١5‏ 


ص 455 وفقرة 5لا١١)‏ . 
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غير المتوقع مادام ضرراً مباشراً . فالمسئولية امجتمعة ( التضائمية ) إنما : تقوم بينهما 
فها يشتركان فى التعويض عنه وهو الضرر المتوقع ٠‏ وينفرد مرتكب الخطأ 
التقصيرى بالمسثولية عن الضرر غير المتوقع . والفرق بين المسئولية بالتضامن 
(50110316) والمسئولية المجتمعة ( التضامية ورب501:4 دز ) أن التضامن حتص 
بأحكام لا تشاركه فنها المسكولية | لتمعة ( التضائمية ) . فالمسئولون بالتضامن 
عثل بعضهم بعضا فيا ينفع لا فها يضر : فاذا تصالح الدائن مع أحد المسئوامن 
بالتضامن . وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة 
أخرى استفاد منه الباقون » أما إذا كان من شأن هذا الصاح أن رتب ف ذمتهم 
التزاماً أو يزيد فيا هم ملتزمون به فانه لا يندذ فى حقهم إلا إذا قبلره ( م ١94‏ 
مدنى ) . وإذا أقر أحد المسئولين المتضامئن بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فى 
حق الباقين ؛ وإذا نكل أحد المسئولين المتضامنين عن العين أو وجه إلى الدائن 
عينا حلفها فلا يضار بذلك باقى المسئولين » وإذا اقتصر الدائن على توجيه 
الوين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فان المستولين الااخرد ن يستفيدون من 
ذلك (م ١45‏ مدن ). وإذا صدر حك على أحدّالمسئولين المتضامنين فلا حتج 
مهذا الحم على الباقدن» أما إذا صدر الحم لصالح أحدهم فيستفيد منه الباقون 
إلا إذا كان الحكم 8 على سبب خاص بالمسئول 0 صدر الحكم لضاكدة 
0م545 مدنى ) . وإذا أعذر الدائن أحد المسئولين المتضامنين أو قاضاه 
فلا يكون لذلك أر بالنسبة إلى باق المسئولين ٠‏ أما إذا أعذر أحد المسئولين 
المتضامنين الدائن فان يا المسئولين يستفيدون من هذا الإعذار ( م45 فقرة ؟ 
مدلى ) 0 دزا حكام في حاعطة بالستولة اللقا وو 0 لكر لية اختمعة 
( التضاممية ) » ومن ثم تقوم هذه الفروق بين الس ليتمن ؛(1). 


)١(‏ الوسيط الجزء الأول فقرة “٠٠‏ ص م(ه سا ص 4ه وإذا أخل المتماقدان 
ل عقد واحد مستوليهها العقدية » فهما شريكان لى هذه المسترلية » ولكلها ليست مشولية 
تقصيرية حى يغوم التضامن بينهما . ولما كان مصدر المسثولية هو العمّد » فلا بد من شرط 
التضامن ؛ وإلا أنقسم الالتزام بيهما . ويدهب بلانيرل وريبير وجابولد إلى اعتبار المسئولة 
هناء فى القليل » مسثراية تضامية : إن لم يمك اعتبارها مسئواية تضامئية ( بلانيول ورييعر 
وجابولد لافترة ٠١١‏ ) . ولكن الالتزام التضامى يشترط فيه عل مانرى س أن يكون 


المصدر متعدداً » وهنا المصدر عمد راحد . 
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(5) وث الدعاوى المباشرة (6©5ع6:ذل كههنءح) نجد أيضاً الدائئ له مدينان» 
برجع على كل منهما بنفس الدين » دون أن يكون المدينان متضامئين » فيكون 
الالتزاه مهذا الدين الواحد الزاما تشامميا لا تضامنيا )١(‏ . مثل ذلك مانصت 
عليه الفقّرة الأولى هن المادة 0945 مدنى من أن ١‏ يكون المستأجر من الباطن ملزما 
بأث يدي الذؤحن ماش ماركوق تاها فى ذمعة البسدا جح الآضل:وقت أن بده 
المؤجر » . فهنا المؤجر يستطيع أن برجع بالأجرة على كل من المستأجر الأصلى 
عوجب ععمّد الإنجار الأصلى والمستأجر من الباطن مموجب عقد الإيجار ٠ن‏ 
الباطن وهو يعطى للمؤجر دعوى مباشرة بالأجرة . فتتوافر بذلك عناصر الالتزام 
التضائمى : دين واحد هو الأجرة » وروابط متعددة هى الرابطة الى ©ر بط 
المؤجر بالمستأجر الأصلى وتلك البى تربط المؤجر بالمستأجر من الباطن ٠‏ ومصادر 
متعددة هى عقد الإبجار الأصلى وعتّد الإبجار من الباطن . وة! مثل ذلك 
فى جميع الأحرال الى يعطى النص فببا للدائن وشو ناك قاقز موه اديه 
كافقى دعوى الموكل قبل نائب الوكيل » ردعوى نائب الواحيل قبل ادوالى ء 
وق دعوى؛ رب العمل قبل نائب الفضولى : وغير ذلك من الدعارى الماشرة » 
وقد سبق الكلام فى ذلك تفصيلا فى الجزء الثالى من الوسيط(؟) . 


)١(‏ نر دريدا (ولمعء6) فى أنسيكاوبيدى داالرز ه لفظ 5011322146 نثرة ١ع‏ لاسا 
فانان ووءعم:1؟ ف الحاة الفصلية للقانون المدلى :7 ١1879‏ ص 75 سا سمخ ومن 14ا سد 
وقارن كولان وكابيتان ؟ ص 4507 هامش رقم ١‏ ., 

؟) الوسيط الجزء الثانى فقرة ههه ذثرة 55ه . 

هذا وفكن إيزاد!-2: أخرى الننحوية الدضانية : فنكونية التيب والمناب. ق. الإثابة 
القاصرة هى مسثولية تضامية ( بلانيول وريبير وردوان 7 ص 587 عاءدش دم "سند كوران 
وكابيتان ؟ فقرة بوهه - فانسان 6وهعم:77 ى الحا: الفصلية للقانون المدق سنة غ98١‏ 
ص #4 ) . , 1.كل حالة يكون فيها شخصان مثولين عن دين و ١ح‏ - لسببين عنننين » تكرن 
مترليتهما عن هذا للدين مسعرلية تضامية . مثل ذلك أن بيع المقترص عينا » ويشترط على 
الخترى أن يدفع المّن لامقرض وفاء للقرض . نهنا يوجد شخصان مسثولان عن دفاء اشرض : 
المقرض وسبب مسئوليته عقد القرض » واشترى وسبب مسثرايته عقد البيم بما يشتملعليه من 
اشتراط لمصلحة الفير ( استئناف مختلط 594 يونيه سنة 1١415‏ م 8+ ص 40# ) »2 فلا يقوم 
تضامن بين المقترض والمغترى» ولكن يكون حناك تضامم بيبهما ( انظرالموجزالمؤلف ص ١١ه‏ 


د“مش رقم .)١‏ 
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البعثالثاقىٌ 
الأثار التى تترتب على تضامن المديئين 


- الممرفم بع الرائى و الر بببى وعيرف ال مر يلين لديم 
سهعى : هنا أيضا نبحث » كا محثنا فى تضامن الدائنين » أمرين : )١(‏ العلاقة 
بين الداثئن والمديين )7١١‏ وعلاقة المدينين بعضهم ببعض . 


المطلى الأول 


العلاقة بين الدائن والمدينين 


1/8 - المادىء اوسا سير : المبادىء الأساسية البى تقوم علمها العلاقة 
ما بين الدائن والمدينين فى التضامن السللبى هى نفس اأبادىء الى تقوم علبها 
العلاقة ما بين المدين والدائنين فى التضامن الإيجانى : 

( أولا ) فللدائن مطالبة أى مدين متضامن بكل الدين.ولأى مدين متضامن 
الوفاء بكل الدين للدائن . ووفاء أحد المديئين بكل الدين ييرىء ذمة المدينين 
الآخرين نحو الدائن ( م 784 - 788 مدن ) . وبرجم هذا المبدأ إلى فكرة 
وحدة امحل » فالدائن يستطيع أن يطالب بالكل »كا يستطيع أى مدين أن 
بن بالكل » لأن الكل فى هذه الحالة شىء واحد . 

( ثانيا ) أما أسباب الانقضاء الأخرى غير الوفاء » من تجديد ومقاصة 
واتحاد ذمة وإبراء وتقادم » فانها إذا تحققت بالنسبة إلىأحد المدينين المتضامنين 
اقتصر أثرها عليه دون أن تتعدى إلى سائر المدينين » ولا حنج أى من هؤلاء 
با إلا بقدر حصة المدين الذى قام به سبب الانقضاء (م95-1785؟/١‏ 
مدنى ) . وبرجع هذا المبدأ إلى فكرة تعدد الروابط »فكل مدين تربطه بالدائن 
رابطة تتميز عن روابط المدينين الآخرين » فاذا انقضت هذه الرابطة بسيب 
غير الوفاء لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى . 
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( ثالنا ) ولا جوز لأى مدين «تضامن أن يأنى عملا من شأنه أن يضر بباق 
المدينين » ولكن إذا أنى عملا من شأنه أن ينفعهم أفادوا منه (م 17/791--595 
مدنى ) . وء جع هذا المبدأ إلى فشكرة النيابة التبادلية» فكل مدين عمثل الآخرين 
فها ينفع لا فها يضر . رهذا + جرت العادة بتسميته الآثار الثانوية (جا7]» 
و:023همع6؟) للتضامن )١(‏ . 

فنتكل إذن هنا » كما تكلمنا فى التضامن الإبجانى » فى مسائل ثلاث : 
)١(‏ انقضاء الدين بالوفاء ( 7 ) انقضاء الدين بأسباب أخرى غير الوفاء 
(") الآثار الثانوية للتضامن بين المدينين . 1 


١ 8‏ ح انقضاء الدين بالوفاء 


٠‏ -اللدهوص الهَانوئيمٌ : تنص المادة 784 من التقنين المدنى 
على ما يأق ١:‏ 
«إذا كان التضامن بين المدينين » فان وفاء أحدم بالدن ميرىء لذمة 
الباقن » . 
وتنص المادة 788 على ما يأنى : 
1١‏ يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ) 


«” - ولا يجوز للمدين الذى يطالب الدائن بالوفاء أن محتج بأوجه الدفع 


)١(‏ وقد كان التقنين امد السابق يقمم التضامن السلبى على فكرق الكفالة والركالة 
(م .)157/1٠١8‏ انظر فى هذا المنتى استثناف عتلط ١١‏ فبرار سنة 1604م إلا ص 188. 

ويفسر بيدان و لاجارد جميع 'نبادىء الثلاثة بفكرة ألياية اتبادئية ( بيدال ولاجا_د م 
نقرة 1١م‏ وما بعدها ) » ولكن هذه الفمكرة وحدها لا تكنى ٠‏ فهى تضيق مثلا عن تفسير 
القاعدة الى تقضى بأنه لا محوز لنمدين أن ينج بأرجه الدقم الخاصة بغيره من المدينين ع وكات 
من حقه أن يحتج با بمقتضى النياية التبادلية ( دريدا هلوتمء2 أنسيكلوبيدى «البرز ه لفظ 
ناعدلناهة فقرة 5١‏ ) . 
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الخاصة بغيره من المدينين » ولكن يجوز له أن محتج بأوجه الدفع الخاصة به 
وبالأوجه المشتركة بين المدينين حميعاً(١)‏ » . 

وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق المواد ١54--157/1١8‏ 
و9١٠/ه" 2008/1١١9‏ ). 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

9 )8 : وردهذا النص فى المادة ٠8‏ : من المشروع-المهيدى على الوجه الآلى : « ١‏ إذا 
كان التضامن بين المديئين » كان كل منهم ملزما بالدين جميعه » وكان وفاء أحدم بالدين ميرثاً 
لذمة الباقين . ؟ وهم ذلك لا يحول التفامن دون انقام الدين بين ورثة أحد المديئن 
المتضامنين » إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام » . وق لجنة المراجعة حذف الحم الخاص 
بالتزام أي من المدينين المتضامنين يكل الدين لأنه ورد فى المادة التالية » وكذلك حذفت الفقرة 
الثانية لأنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث ٠‏ فأصبح النص مطابقاً لما استقر 
عليه ؤ, التقنين المدنى الجديد » وأصبح رقه 545 ى المشروع اللْهائى . ووافق عليه مجلس النواب» 
نجلس الشيوخ تحت دم 4 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ماص "5 سا ص 54 ) . 

م 546 : وردهذا النص فق المادة و٠4‏ من المشروع الكهيدى على وجه مطانق لما استقّر 
عليه فى اننننين المافى الجديد . ووافقت عليه مجنة المراجمة تحت رق المادة 891 بن المشروع 
البال . ووافق عليه مجلس النواب » فجاس الشيوخ نحت رقر المادة 5868 ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية #ا صن -5٠«‏ صر /ا5 ). 

(؟) التقنين المدى السابتى م م٠ ١14-151/9‏ : لا يلزم كل واحد من المتعهدين برفاء 
جميع المتعهد به إلا إذا اشترط تضامنهم لبعضيم فى المقد أو أوجبه القائون . وى هذه الحالة 
يعبر المتعهدون كفلاء لبعغمم بدضا ووكلاء عن بدضهم بمتسا ى وفاء المتمي. به » ر تتبع القراعد 
المتداقة بأحكام الكفالة والتوكيل . 

5 ل : يجوز للداءن أن يجمع هديئيه المتضامئين ق مطالبتهم بدينه أر يطالهم به 
منف دين © مالم يكن دين بعض المدينين المذكورين مؤجلا لأجل معلوم أو معلقاً على شرط . 

م 18/511 : لكل من المدينين المذكورين الحق فى المّك بأوجه الدفم الخاصة يشخصه 
وبالأوجه العامة لجميعهم . 

(وأحكام التقنينين القديم والجديد واحدة فى هذه المسائل بالرغم من اختلاف الأسلرب . وقد 
قدمنا أن التقئْين المانى السابق صرح بالأساس الذى تبنى عليه أحكام التضامن السلبى ؛: فذكر 
أن المدينين يعتبرون كفلاء بعضيم لبعض وركلاء بعشبم عن بعض فى وفاء الدين وأن تتبع أحكام 
الكفالة والوكالة . رالأرلى عدم ذكر هذه الأسس الفقهية فى التشريع » لا سيما أنه ليس 
صحيحا أن جميم أحكام الكفالة والوكالة تنطبق فى التضامن السلبى ) . 
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المادتين 4م د هخم؟ )2 وق التقدين المدنى الليى المادتن خا الا وق 
التقنين المدنى العراقى المادتين 37١‏ 8” » وفى تقنين الموجبات وإلعقود 
اللبئافلى المواد “الا وهلا -1(739) . 





4 التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السرم 4م-ه14؟ ( معنابتتاد 


المادتين ' 4؟ - 5860 من التقنين المدفى المصرى ) . 
التقنين المدنى الليبى م ١0١١-5١‏ ( مصابقتان للمادتين 586-584 من التقنسن 
المدفى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراق م ١ : 8+١‏ - إذا كان المد.ن متضامنين» تلندائن أن يطائب. بالدين 
كله من شاء مهم » دأن يطالهم به مجتمعين » ومطالبته لأحدعم لا تمنعه من مطالبة الأخريد 
؟- ولا يجوز للمدين !اذى ياالبه الدائن بالوفاء أن يحتب بأوجه 0 آخر !“بعاد 
نصيب هذا المدين إذا كان قد انمقضى بوجه من الوجرء ؛ ولكن حول له ان ممح رأر جم الدقم 
الخاصة به هو وبأو جه الدفء أل .كة بين أخدينين جميما . 1 ١‏ 

م "6٠‏ : إذا قنع حك المدينين المتضامتين الدين يعات عيناً أو ممقابل 5 بطريل الث انة اع 
رلت ذمته وييرأ مند المدوتون اللآخرون . 

( وهذه تسوص لتفق فى أحكامها مع أحكام التقنين المانى المصرى وإن اختلفت فى المبارة 
والأسلوب : انظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتز'م فى القانون المدنى أعراقى فقرة 5٠6‏ 
وما بعدها ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 5 : يكرن المرجب متشاد سر المديوئين سين يكرد 
لك مدورلين ملرميق ملب اعد كل لي بات امسا رهق فاه وولطالق كدح لسري فا 
الدين » نيتال إذ ذاك « :نامن المديونين 4 . عل أن التضامن لا حول دود قسمة الدين به 
ورثة 00 المتضامن . 

م + : إذا وجد موجب التضامن بين المديونين » فإن -سيع هؤلاء ملزمرن بالثىء ذاته 
ا اروس » ولا سيما فيماأ مختص : (١‏ - بصحة 
هذه الروابط . ؟ - ياستحقاقها . م - يسقوطها . 

م ؟م : م اللو ااي من أن يدلى بأسباب الدفاع امختصة به والمشتركة 5 


3 0 








م لا" ؟ إن أساب: الدفاع الدصة 0 نْ المديرئين هى 3 إمكرز أن يدلى سمأ واحعد أو علدة 


ع ؛ وأخصبا: ١‏ -الأسباب الممكنة من الإبطال ١الإكراه ‏ الداع والخلط رءدم الأهلية) 
سواء أكانت مختصة بأحد المديو:ين أم ببعضبم ؟ - الشكل ( الأسل أو الشرط ) الذى لا يشمل 
ما التزمه الجميع . م - أسباب مقوط الموجب الى لم تحدث للجميع . 

م م؟ : أسباب الدفاع المشتركة هى الى يمكن أن يدلى بها جميع المديونين با موجب المتفامن 
وهى عل االخصوص : ١‏ - أساب البطلان ( كوضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلربة - 


-_8948- 


١‏ - لداى مربى متضامى أده بوفىالرائع كل الربى : وهذا 
ماتنص عليه المادة 584 مدنى » كا رأينا » إذ تقول : إذاكان التضامن بين 
المدينين » فان وفاء أحدهم بالدين ميرى* لذمة الباقين». فأى مدين إذن يستطيع أن 
بنى الدين كله للدائن »ولا يستطيع الدائن أن يرفض الاستيفاء كا لا يستطيع أن 
يفرض عل المدين ألا يوفيه إلا حصته فى الدين إذا أصرالمدين على الوفاء باللدين 
كله(١).‏ وهذا مالم يتفقا على أن يدفع المدين للدائن حصته فى الدين فقط ؛ فعند 
ذلك يكون للدائن أن برجع على أى مدين آخخر بالدين من استنزال حصة المدين 
المدفوعة(؟). وكا لا جير المدين على أن يوق حصته فط » كذلك لايستطيع هو 


-شرعا الخ) التى تشمل ما الدَزْمه الجميع . ؟ - الشكل أو الأجل أو الشرط الشامل لما التزم به 
الجميع . م - أسباب الإسقاط الى أفضت إلى مقرط الدين عن الجميع . 

م" : إن الإيفاء أو أداء العرض أو إيداع الثىء المستحق أوالمقاصة التى جرت بين أحد 
المديونين و الدائن كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم . 

( وهذه نصوص تتفق فى أحكامها بوجه عام مع أحكام التقنين المافى المصرى فيما عدا حكم 
المقاصة ‏ فلا يحتج بالمقاصة ف التقنين المصرى إلا بمقدار نصيب من وقعت المقاصة معه . و التقثين 
اللبئانى .زخر » كا نرى» بالأساليب والتفصيلات الفقهية ) . 

+ قمر ه  دبمولومب 56 فقرة م١” - بودرى وبارد‎ ٠١74 لارومبيير " م‎ )١( 
| .ا١١؟١49 فشرة‎ 

2( يبودرى وبارد ١‏ فقّرة ١إ1‏ “!| . ويلاحظل أن المادة .وم مدلى تقضى بأنه إذا أرأ 
الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن » ببى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين » مالم 
يتفق عل غير ذلك . والفرق بين صورة الإبراء هذه وصورة استيفاء الدائن لحصة أحد المدينين 
أن المفروض ف الصورة الثانية أن الدائن قد استوق فملا هذه الخصة » فل يعد له إلا باق الدين 
يرجع به على أى مدين متضامن آخر . أما فى الإبراء فالمفروض أن الدائن قد اقتصر على الإبراء 
من التضامن دون أن يستوقى حصة المدين المبرأ ؛ ومن ثم إذا طالب مديناً آخر كان له أن يطالبه 
بكل الدين لأنه ل يستوف هن هذا الدين شيثاً » وهذا ما لم يكن قد اتفق مم المدين المبرأ على 
استئزال حصته من الدين عند الرجوع على أحد من المديئين الآخرين كا يقول النص . وهناك 
فرق آخر من ناحية الصناعة القاثونية : فاسئيفاء الحصة لابد قيه من إرادتين متوافقتين » 
أنا الإبراء فتكي فيه إرادة الدائن وإن كان يرد برد المدين ( م 1" مدف ) . 

وكل ميلغ يدعب أحد المديئين المتضامنين للدانن 6 سراه كان هذا المبلغ مساوياً لحصة هذا 
المدين أو أقل أو أ كثر ؛ يستطيع المدينون الآخرون السك به لاستنزاله من الدين عند رجرع 
الدائن علييم (أسنثناف مختلط و١‏ مارس سنة 1571-م 4# ص 07*) .وهذا مالم يكن المدين 
قد اتفق مع الدائن على أنه إتما يدفع له حصته فى الدين أو جزءاً منها كا سبق القول (انظر تفصيل 
ذلك فيما يل فقرة ٠١4‏ ف المامش ) . 
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هو أن نير الدائن على استيفاء هذه الحصة إذا أصر الدائن على أن يستوق 
الدين كله . 

و إذا وق المدين الذين كنه إندائق » يرئت ذمة سائر المدينيئن المتضامنن . 
ويكون للمدين الذى وف الدب الرجوع ل كلل بقدر حتصعه» عل الزن الذى 
سنبينه فها يلى . و إذا رفض الدائن أن يستوق الدين كله من أى مدين متضامن » 
كان هذا المدين أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً وفقاً للإجراءات المقررة : 
ومتى ثم هذا العرض برئت ذمة كل المدينين المتضامنين . 


5 - ولرائى أله حتوق الرق لعز اى. هزيزع لضام :: 
وهذا مايقرره صدر الفقرة الأولى من المادة 786 مدنى ». كا رأينا » إذ 
يقول « نحوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين » . 
فللدائن أن مختار أى مدين متضامن - أ كارهم ملاءة أو أيسرهم وفاء أو من 
يشاء مهم فكلهم متضامنون فى الدين ‏ ويطالبه بالدين ميعه لا نحصته منه 
فحسب١(١).‏ وهذا يرجع ا قدمنا إلى وحدة امحل فى الالتزام التضامنى » وهذا 
هو أيضاً أهم أثر للتضامن السلبى » فان هذا النوع من التضاءن مقرر فى الأصل 
لمصلحة الدائن » بل هو يفوق فى الضمان الكفالة ولو كان الكفيل متضامنا 
كا سبق القول(؟) . 

ويبى للدائن حقه فى الرجوع بكل الدين على أى مدن مختاره حتى لوكان 
له تأمين عينى كرهن أو حق امتياز » فله بالرغر من وجود هذا التأمين أن يرجع 
على المدين الذى اختاره قبل أن برجع على العين المرهونة أو المثقلة نمق الامتياز. 
وهذا حتى لوكانت هذه العين مملوكة لغير هذا المدين(؟). ذلك أن القانون لم 


)١(‏ مصر الوطنية ١9‏ ديسمير سنة ١891+‏ الحقرق 0ا ص جوم اسثئئناف مختنط 
إيونيه سلة /1891 م و ص وعم ل 58 ينابر سنة ل01 18م ١9‏ صل م4 ل ١!‏ يوليه 
صلنة 1914م 75 ص 445 د لا١‏ يأير سنة 11911 م 19 صل 1١55‏ . 

(؟) انظر آنفا فقرة ١54‏ . 

() ولا يحل هذا الحكم يجواز ألاتفاق على أن يرجم الدائن على المدينين المتضامنين بترتيب 
ععين » أوعل أن برجم الدائن أولا بالتأمين العبى( لارومبيير * م 1٠١+‏ فقرة م هيك “ 
فقرة 15+ - دمولومب 558 فقرة ه١1م#‏ ل بودرى وبارد ؟ فقرة لا1١٠؟١‏ ). 


لك 


0 أن بت 0 على 0 الخملة العا 000 ققد جد 
عا رار رد وأسط ف الإجراءات هن ا العرنية 00 رجحم 5 8 
التأمين العينى(؟) . 
وليس للمدين إذا طاليه الدائن بالدين كله » أن يقتصر على دف حصته ى 
الدين(؟)» فانه بالنسبة إلى الدائن قد انشغلت ذمته بكل الدين ولا يستطيع أن 
ار . د حاط سووهم كان المدين هو الذى 
5 الداء: ل الوفاء 04 (:). 


89 - مراعاة ما للد دابط: كل مرين من وصاف :ولما كان 
الالتزام التضامنى » إلى جانب أنه موحد امل » متعدد الروابط » فان هذه 
الروابط المتعددة قد يكون بعضها موصوفا والبعض غير موصوف . وقد يكون 
الوصف الذى يلحق رابطة منها غير الوصف الذى يلح الرابطة الأخرى ء 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . فيجوز أن يكون أحد المدينين المتضامين مدينا 
نحت شرط واقف » ويكون مدين آخر دينه مضاف إلى أجل » ويكون مدين 
ثالث دينه هنجز . فى هذه الحالة لا يستطيع الدائن ان برجع على المدين الأول 


(1) وقد كان المشروع المهيدى يتضمن نصا يحم ذلك : ولكنه حذف . 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة ١٠08‏ . بل لا يحور للمدرين الذى يطالبه الدائن بكل الدين أن 
يؤخر الوفاء » بدعرى أن هناك نزاعاً لا يزال منظوراً أمام القضاء بينه وبين المدنيين الآخرين 
#شأن حصة كل مهم فى الدين » وأنه يذشى او دفم الدين كله أن يتحمل إعسار أحد م عؤلاء 
المدينين ( بودرى وبارد ؟ ثقّرة ١١+‏ ) . 

(؟) وحق اقتصار المدين على ديم حصته فى الدين !نما أععطى للكفيل إذا تعدد الكفلاء دون 
تضامن بيئهم » ريمى محق التقسيم (011015102 عل عع66068) , رلكن هذا الحق » إذا 
جاز للكفيل غير المتضامن »لا يحوز للكغيل انتضامن »ومن باب أولى لا يحوز لامدين المتضامن. 

(4) انظر الفقرة السابقة - ولكن إذا كان المدينان المتضامنان لا يملك كل مهما أكير 
من خمسة أفدنة 2 وإن كان مجموع ما يملكان ا خحمة أفدنة » لم بحر للدان أن ينفذ على 
أى مهما بدعوى أنهما عملكان م تعاب الحجز ) استئناف #علط 8؟ ينار منة ١55‏ م44 


.)1١١# ص‎ 


اوءم د 


إلا إذا تحقق الشرط . ولا على امدين الثانى إلا عند حلول الأجل : وبجوز له 
الرجوع فورا على المدين الثالث . وإلى هذا تشير المادة 584 مدلى إذ تقول : 
« وبراعى فى ذلك ما يل راء:ة كل مدين من وصف يعدل من أثرالدين ٠‏ . 
وقد تقدم مثل ذلك فى التداءن الإيجانى . 

وقد يطرأ الوصف على الرابطة بعد تمام التعاقد ٠‏ نيمتح الدائن أحد المدينين 
المتضامنين بعد قيام الدين أجلا للوفاء» فلا مجوز للمديئعن الآخرين أن يتمسكوا 
مهذا الأجل ٠‏ ا لا يتمسك المدين فى التضامن الإيجانى بالأجل الذى عنحه 
له أحد الدائنين المتضامئين فى حق الدائئين الآخرين )١(‏ . وإذا كان الدائن ع 
متها عزن أحد المدينين التساتن من التشامن ٠‏ يساببى حمّه فى الرجوع 
على الباقين بكل الدين ( م 74١‏ مدنى ) » فأولى أن يسادبى حقنه ى الرجوع 
فورا على الباقين إذا هو أجل الدين لأحدهم . 


: سار عمال المر نين ال مشه | مشي الل مر بن فى الرعو ىود و الم قربا‎ ١/8: 
» وإذا طالب الدائن أحد المدينينالمتضاءنين بكل الدين على الوجه الذى أسلفناه‎ 
كان هذا المدين أن يدخل فى الدعوى باق المدينين المتضامتين أو بعضهم » حبى‎ 
. إذا حكم عليه بكل الدين حكي له على كل من الآخرين بقدر حصته(')‎ 
من تقّنمنالمرافعات‎ ١47 ولامجوز للدائن أن يعارض فى ذلك : فقد نصت المادة‎ 
للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فنها عند رفعهاء‎ ٠ على أن‎ 
ويتبع فى اختصام الغير الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور ؛(©) . ويتعين‎ 


)١(‏ انظر أنفا فقرة ه؟١‏ وانظر المذكرة الإيضاحية امشروع المتهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية م« ص مه - وانظر أيضا المادة ١9‏ من تقين المرجبات والمقود البنانى , 

(+) استئناف مختلط 7١‏ مارس سنة 9681م م١‏ ص م.م ل ع مايو سنة ١915‏ 
مه' ا ص .5١60‏ 

(0) ديرانتون ١١‏ فقرة 8١6‏ ل الارومبيبر # م ١5.8#8‏ فقرة ؛ ل ديمولومب 85 
فمرة 7١5‏ - هيك لا فمرة “١1م‏ - بودرى وبارد 5 فمّرة ١١٠٠١4‏ )ل بيدان ولاجارد لم 
فدرة هوم - الأستاذ إساعيل غاتم فى أحكام الاللزام فقرة لا١‏ ص 4لا؟ سل وانظر عكس 
هذا الرأى فلا موز للمدين طلب التأجيل لإدخال باق المدينين والدعوى لوران ١٠‏ فقرة 91+ - 


دق باع وقراة ع وماد لاز اود عقت أو بشت شق ديد 5 


0 


على المحكة إجابة المدين إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باق المدينين »؛ إذا 
كان المدين قدكلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه 
من الدائن : أو إذا كانت العانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة الخدمة 
لنظر الدعوى ٠‏ وفيا عدا ذلك يكون التأجيل لإدخال باق المدينين المتضامئين 
جوازياً المحكة ( م 145 مرافعات ) . ويقضى ف الدعوى الأصلية المر فوعة 
من الدائن على المدين وى طلب هذا المدين للرجوع على با المدينين محكم واحد 
كلا أمكن ذلك » وإلا فصلت المحكاة فى الرجوع على با المدينين بعد 0 
فى الدعوى الأصللة به إذا اقتضى الفصل ف الرجوع إجراءات طويلة للتثبت ٠‏ 
حصة كل مدن ف الدين » ( م ١40‏ مرافعات ) . 

بل إن للمحكقة من تلقاء نفسها . دون طلب من المدين ؛: أن تأمر بادخال 
باق الما.ينين المتضامنين فى الدعرى » فقد نصت المادة ١44‏ من تقنين المرافعات 
على أن « للمحكة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بادخال : ...)١(‏ إب) من 
تربطه بأحد اللحصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزثة ... وتعين 
امحكمة ميعادا لخضور دن تأمر بادخاله ومن يقوم من الخصوم باعلانه » . وهذا 
حكم مستحدث فى تقنين المرافعات الجديد . | 

وها يجوز إدخال با المدينين المتضامتين فى الدعوى » يجوز كذلك أن 
يتدخلوا هم من تلقاء أنفسهم » لبرءعرا حقرقهم واعنعوا ما قد يقع من تواطؤ 
بين الدائن والمدين المرفوعة عليه الدعوى . وقد نصت المادة ١5‏ من تقنين 
المرأفعات على أنه « يجوز لكل ذى متسلحة أن يتدخل ف الدعرى منضما لأحد 
الخصوم أو طاليا الحك اسه يطل مرتبط بالدعوى » . وتنص المادة ه68١‏ 
من نفس التقنين على أن « تحكم الحكمة عا لى وجه السرعة فى تزاع يتعلق بقبول 
الطلبات العارضة أو التدخل 57 يئرتب على الطلبات العارضة أو التدخحل 
إرجاء | اخ ل الدعوى الأصلية بي كان ضاطة لحك ذا . وتحكى المحكمة 
ف م ضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية “كلما 





> ولكن لا يحوز أن يطانب المدين الدائن بإدخال بقية المديئين فى الدعوى: لأنه مسثول نحو 
الدائن عن كل الدين ٠»‏ فإذا أراد أن يدخل بالى المدينين فى الدعوى : فمليه هو لا على الدائن أن 
بتخليه ( يدان لاجارد م فمّرة 4148م ص 505 ). 


# ا 


أمكن ذلك . وإلا استبقت الطلب. العارض أو و طلب التدخمل للحكم فيه 
بعد نحمقيمقه )١(‏ » . 


0 - مطالء صربئن :م آثمر : وإذا اختار الدائن مدينا متضامنا 
وطالبه بكل الدن 3 ثم رأى بعد ذلك أن يوجه معاالمته مدن متضامن آخر 
ظهر له فها بعد أن مطالبته أكثر جدوى أو أيسر أو بذ "لقا أى سبيت اندر لمذه 
المطالبة الجديدة » فان المطالبة الأولى للمدين الأول لا تمنع من مطالبة المدن 
الآخر . فللدائن إذن أن يدخل المدين الآخر خصما فى الدعوى الأولى ويطلب 
الحكم على الاثنين بالدن متضامنن فيه » وله أن يرك دعواه الأول وبرفع 
دعوى جديدة على المدن الآخر يطالبه فنها وحده بكل الدين (5). 


وإذا فرض أن الدائن استمر فى مطالبة المدين الأول ولم يستطع من وراء 
هذه المطالبة أن محصل منه إلا على جزء من الدبن ٠‏ فانه يستطيع أن يطالب أى 
دين آخر بالباق من الدين بعد استنزال الجزء الذى استوفاه من المدين الأول . 
وهذا هو الحكم حتى لوكان المدين الآخر الذى يرجم عليه الدائن مفلسا 2 
فان الدائن لايدخل ف التفليسة إلا بالباق من الدين بعد استعزال ما استوفاه 
من المدين الأول » ثم إن ما يبى له بعد الرجوع على التفليسة يرجع به على أى 
من المدينين الآخرين أو على سائرهم » حتى لو حصل الصلح مع المفلس . كذلك 
يدخل ف التفليسة المدين المتضامن الذى وف الدين بقدر ما وفاه عن المفلس . 
وهذه الأحكام تنص علها صراحة المادة 849 من التقنين التجارى إذ تقول 
و إذا استوق المداين الحامل لسند متضامن فيه المفلس وغيره بعضامن دينه قبل 
الحكم باشبار الإفلاس » فلا يدخل فى روكية التفليسة إلا بالباق بعد استيزال 
ما استوفاه ويبق حقه فى المطالبة بالباق محفوظا له على الشريك أو الكفيل » 
ويدخل الشريك أو الكفيل المذكور فى روكية المفلس بقدر ما دفعه وفاء عنه . 


)١(‏ انظر, ق هذا المعءى لارومبيير # م 1١٠١#‏ فقرة ه+ ل دمولومب 85 فقرة امعد 
بودرى وبارد ؟ فمرة ه8١١١‏ . 
)0( بودرى وبارد ؟ فقَرة ١١٠‏ - بدان وجابولد م فقرة ١١4١‏ . 


1 و ل 


وللمداين مطالبة الشركاء ف الدين بمام دينه ولو حصل الصلح مم المفلس(1) 4. 

41 - مطالء المريئين الاضامئين مين : و إذا كان للدائن أن 
بطالب أى مدن متضامن منفردا بكل الدن » شما لاشك فيه أن له أيضاً أن 
يطالهم حميعاً بكل الدين فيوجه العم المطالية جتمعين : وتقول المادة 6م؟ 
مدنى . كما رأينا » فى هذا الصدد : ١‏ يوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين 
فريق() . وقد رأينا أن أى مدن متضامن وجه إليه الدائن المطالبة وحده 
يستطيع أن يدخل الباق ف الدعوى وأن الباق يستطيعون أن يدخلوا فى الدعوى 
من تاقاء أنفسهم ؛ هذا إذا لم يستعمل الدائن حمّه فى مطالبتهم محتمعين على 
النحو الذى بدناة , 

ومبّى اجتمع المدينون المتضامنون أو بعضهم فى الدعوىء؛ فان الحم يصدر 
علهم بالدين متضامنين فيه(؟) »؛ فيستطيع الدائن عموجب هذا الحمكم أن ينفذ 


(1) أما إذا كان كل من المدينين المتضامنين مفلسين ٠»‏ فان الدائن يدخل فى كل تفليسة 
بمقدار كل الدين . وئنص المادة م84 من التقنين التجارى فى مذا الصدد عل ما يأق : « إذا 
كانت بيد أحد المداينين سندات دين ممضاة أو محولة أو مكفولة من المفلس وآخرين ملتزمين معه 
على وجه التضامن ومفلسين أيضاء جاز له أن يدخل فى التوزيعات الى محصل فى جميع روكيات 
تفليسائهم » ويكون دخرله فيها بقدر أصل المبلغ أ محرر به السند وما يتبعه إلى “مام الرفاء . 
ولاحق لتفليسات الملتزمين بدين واحد فى مطالبة بعشها بعضاً بالحسص المدفوعة منها » إلا ى 
حالة ما إذا كان مجموع ثلك المد.س المدفرعة من روكيات هذه النفليات٠‏ يزيد عل تدر أصل 
الدين وما هو تابع له ٠‏ فى هذه الحالة تقرر الزيادة لمن كان من المدينين المفلسين مكذولا من 
الآخرين على حسب ترتيب التزامهم بالدين » . والفقرة الأولى من هذا النص تقابلها المادة ؟غ د 
من التقنين التجارى الفرسى . انظر نى هذا النص وما يثيره من مسائل مختلف علا وهى تدخل 
ى ذطاق القانون التجارى بودرى وبارد ١‏ فقرة ١51١1١‏ . 

(؟) دممرلومب 5؟ فمّرة 88١‏ حل بودرى وبأرد ؟ فقرة .11١!1‏ 

() وقد قضت محكة استئناف مصر بأنه إذا لم يطلب التضامن ى صحيفة الدعوى الابتدائية 
ولا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة » فلا يقبل إندازه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف 
( استئناف مصر ه يناير سنة ١44١‏ ال#دموعة الرسمية +1: صن ١54‏ ) . ولكن إذا لم يقدم 
طلب للتضامن للقضاء للفصل فيه ضمن الدعوى الأصلية » فلا مانم من رفع دعوى جديدة به 
( أسرط الكلية 7١‏ ينابر سنة 1م48١‏ المحاماة ١١‏ رتم # ود ص 1٠١54‏ ). - 


| لي كم 


على أى منهم بكل الدين . ويس لمن نفذ عليه بكل الد.ن حى الرجوع على 
الآخرن . 

وإذا رفع الدائن الدعرى عامهم حميعاً » جاز له رفعها فى أية محكمة تكون 
مختصة بنظر الدعوى بالنسبة إل واد منهم أياً كان » إذ تنص الفقرة الثانية 
من المادة 8ه من تقنين المرافعات على أنه « إذا تعدد المدعى علهم : كان 
الاختصاص للمحككة الى يقم بدائرتها موطن أحدم » . أما إذا رفع الدعرى 
على كل منهم فى المحمكة الى مها موطنه فتفرقت الدعاوى » جاز لكل مدن 
أن يطلب إحالة دعواه إلى المحكمة التى رفعت أمامها أول دعوى » فتتجمع 
على هذا النحو حميع الدعاوى أمام محكمة واحدة.ثم يضم بعضها إلى بعض حى 
لا تتضارب الأحكام )١(‏ . وإذا رفع الدائن دعاوى مستقلة على المدينين 
المتضامنين أمام محككة واحدة : جاز للخصوم : وجاز للمحكة من تلقاء نفسها » 
أن تأمر بضم هذه الدعاوى بعضها إلى بعض ليصدر ها حكم واحد()) . 


/4 - هل بنمسى الريى بين وري المريى الملضامى : رأينا 
فى التضامن الإتجالى أن الفقرة الثانية من المادة 78٠‏ مدنى تنص على ما يأتى : 
« ومع ذلك عونل التضامن دون انقسام الدن بين ورثة أحد الدائئين 
المتضامنين » إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام 6(©) . وقد كان المشروع 
القهيدى للمادة 784(؛) تنص الفقرة الثانية منه » فى صدد التضامن 'لسلبى : 
على ما يأى : « ومع ذلك لا بحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثه أن 
المدينين المتضامنين » إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام »(0) » فكان هناك 


س هذا وهناك فرق بين مطالبة المدينين مجتمعين و النزام متعدد الأطراث (عامزهزدمء ؤهنههذامه) 
ومطالبتهم مجتمعين فى العزام تضامى (501103156 مه60وعناطه) . فى الحالة الأولى محم على كل 
من المدينين بحخصته فى الدين فحسب » أما فى االة الثانية فيح عل كل من المدينين بكل الدين 
متضامنا فيه مم الآخرين . 

)0020 بردرى وبارد ؟ ثقرة ١5١17‏ ص 4؟” . 

(0) لارومببر # م ١٠.4‏ فقرة؟ حل بودرى وبارد ؟ فقرة ١5١١‏ ص 954 . 

(6) انظر آنفا فقرة ١4‏ . 

(؛) وهى المادة م٠‏ من هذا المشروع 8 

(ه) انظر 1 نفاً فقرة ١8٠١‏ فق اغايش . 

(م ٠8‏ - الوسيط ) 


لمداؤذه“ اه 


تقابل بين النصين . ولكن إذا كان هذا التقابل يصح ف القانون الفرنسى ٠‏ 
حيث ينتقل الدين إلى ورثة المدين وينقسم علهم كل بقدر حصته فى المراث(١)»‏ 
فانه لايصح فى مصر حيث تقضى مبادىء الشريعة الإسلاء.ة بأن الددن لا ينتقل 
إلى ورثة المدن » بل تبى التركة مسئولة عنه حميعه إذ لا نركة إلا بعد سداد 
الدذن :هن أجل ذلك حذفت لخحنة المراجعة القد 5 الثانية المشار إلما فى التضاءن 
السلى ‏ لأمها لا نتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث 9(0) . 

فاذا مات أحد المدينين المتضامنين » بقيت تركته مشغولة يالا بن حميءه » 
ومجوز للدائن أن يرجع علها به كاملا(5)» ثم ترجع التركة على باق المدينين 
المتضامني نكل بقدر حصته فى الدين كما كان يفعل المورث لو بى حياً . ١‏ من ثم 
يكون الدين فى التضامن السلى » بفضل القاعدة الشرعية البّى تقضى بألا تركة 
إلا بعد سداد الدين » غير منقسم على ورئة المدين » دون حاجة إلى أن يكون 
الدين نفسه غير قابل للانقسام (؛) . 


.1١الو بلانيول وريبير وجابولد ا فقرة‎ )١( 

(؟) مجموعة امال التحضيرية م ص * وانظر آنفا فقرة ١8٠١‏ فى الطامش . وانظر 
أيضا فقرة ١١9‏ ف المامش حيث نقلنا كيف يصرر الأستاذ اسماعيل غانم انتقال الدين إلى 
ورثة المدين . 

(؟) كا يحوز أن يرجم على كل وارث بحصته ف دين مورثه بقدرما أفاد من تركته «استئناث 
مصر ١5‏ يناير سنة ١578‏ الدموعة الرسمية 4# رقم )١98‏ . ولكن لا تضامن بين الورثة 
كا قدمناء فإذا انخذ الدائن اجراءات تزع الملكية ضد أحد الورئة بقدر حصته فى الميراث » كان 
عليه أن يتخذ ننس هذه الإجراءات ضد ساثئر الورثة كل يقدر حصته (استعنات عاط " يونيه 
مله 1948م ده ص 1١89+‏ ). 

(4) وقد حاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الدّهيدى الذى احتوى النص الملفى ما يأق : 
« ويترتب على موت المدين المتضامن اتمسام الدين بين ورثته » ماغ يكن غير قابل للانقسام 3 
قاو فرض أن .ردن ثلاثة التزموا على وجه التضامن بدين مقداره ٠6٠‏ جنيه » ودّوق أحدم 
عن وارثين متكافتى للفرذ . فليس للدائن أن يطالب كلا مهما إلا بمبلغ ١٠١‏ جنه » . ثم 
مالبعت المذكرة الإيضاحة أن استدركت فقالت : « وهذا الحم لا يتبع فى الشريعة الإسلامية 
إذ هى لا تبيح انتقال الدب من طريق الميراث » ( مجموعة الأعمال التحضيرية « ص 55 ) . 
و,رهذا ما دعا لجنة المراجمة إلى حذف النص الذى كان يقفى بانقسام الدين عل ورثة المدين كما 
سبي القول . 


ا لالاءخ ”ده 


١848‏ - أوم الرئع النى ,كج برها المريى الملشسامى : وتنص الفقرة 
الثانية من المادة 786 مدني » "ا : أينا » على ما يأتى : « ولامجوز للمدن الذى 
يطالبه الداءن بالوفاء أن تج ,رجه الدفع الحاصة بغيره من المدينين . ولكن 
جوز له أن حنج بأوجه اندهع النناعسة به وبالأوجه المشتركة بون المدينين حميعاً » . 
وقد رأينا نصاً مقابلا هذا النص ف التضامن الايجابى(1) . 

فاذا طالب الداءن أحد المدينين المتضامنين بالوفاء » كان لهذا المدين أن محنج 
بأوجه الدفع الحاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين حميعاً . ولكن ليس 
له أن محتج بأوجه الدفع الخاصة عدين آخر . 


أما أوجه الدفم الخاصة بالمدين المطالب بالوفاء فكثيرة متنوعة » ذكرنا 
ما يقابلها فى التضامن الإيجالى . فقد تكون الرابطة الى تربط هذا المدين 
بالدان مشوبة بعيب فى الرضاء لغلط أو تدليس أو إكراه ٠‏ أو بنقص فى أهلية 
المدين . أو تكون هذه الرابطة قابلة للفسخ » فيطالب المدين بفسخها . أو 
تكون قد انقضت بسبب غير الوفاء » كالمقاصة واتحاد الذمة والإبراء والتقادم » 
وهذه حميعها محتيج مها المدين الذى قام السبب من جهته ويدفع مها مطالبة الدائن 
انها سترط. .: 

وأما أوجه الدفع المشتركة بين الدائنين حميعاً فكأن يكون العقد الذى أنشأ 
الالنزام التضامنى باطلا فى الأصل » لانعدام رضاء المدينين حميعاً أو لعدم 
توافر شروط انحل أو السبب أو لعيب ف الشكل . أو يكون العقد قابلا للإبطال 
لصالح حميع المدينين » بأن يكون قد وقع علمهم حميعاً | كراه أو تدليس أو وقعوا 
حميعاً فى غلط . أو يكون العقد قابلا للفسخ » بأن يكون الدائن مثلا لم يف 
مما تعهد به كأن كان بائعاً لم يسم المبيع للمشترين المتضامنين فى المن . فيكون 
لكل من هؤلاء المدينين المتضامنين حى المطالبة بفسخ البيع . أو يكون أحد 
الأ اروك الح لوجر ا ا ااتجيي اويتر ب الكز كيم الوه روي 
الوفاء على الدان . 


. ١5 انظر آنفا فقرة‎ )١٠ 


لاخره”7 ل 


المتضامنين(2)1 كا إذا وقع تدليس أو إكراه على غيره أو وقع غيره فى غلط 
فلا حنج هو بذلك(؟). وكا إذا كان غيره ناقص الأهلية » فلا محتج هو بنقص 
أهلية هذا المدين . وكا إذا كان التزام غيره معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل » 
فلا يتمسك هو بهذا الدفم . وكا إذا قام سبب للفسخ بغيره » فلا يطالب هو 
بالفسخ . و كا إذا قام سبب غير الوفاء لا نقضاء العزام غيره » فلا تحتج هو هذا 
السبب إلا بقدر حصة هذا المدين على الوجه الذى سنفصاه فها يلى(؟) . 


ولا حنج المدين المطالب بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بغمر ه عن المدينن 


6 ؟ - انقضاء الدين أسيات أخرى غس الوقاء 


5 - امبر الماصم : فى التضامن السلبى . كا فى التضامن الإيجحابى » 
إذا 7 2 أحد المدينين المتضامنين قبل الدائ لسدب غير الوفاء 2 م كرأ ذمة 


)01( استئناف وطى ١8‏ إريل سنة ١41١5‏ الجموعة الردمية ١١1‏ ص 8و١‏ - اسئئثناف 
أسيوط ١4‏ نوفير سنة ١م؟!‏ المحاماة ١١‏ رقم 4ا؟ ص 050 . ش 

(؟) فإذا طالب الدائن أولا من شاب رضاء. عيب فأبطل هذا التزامه » ثم رجم الدائن على 
مدين متضامن آخر لم يشب رضاءه عيب» فإنه يطالبه يكل الدين دون أن يستنزل حصة من شاب 
رضاءء العيب ( لارومبيير 6م م6٠‏ فقّرة ٠٠‏ لوران ١07‏ فشرة..م ل بودرى ويارد 
؟ نشرة .)١7+4‏ 

(©) وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للمشروع القهيدى فى هذا الصدد : « للدائن فى التضامن 
السلبى أن يطالب كلا من المديثين المتضامنين بالدين بأسره ؛ كا دى الشأن ف التضامن الإيحانى 
وله أن يطالب هؤلاء المدينين بالوفاء أمام القضاء » مجتمعين أو منفردين . ولا يحرز لمن يطالب 
بالوقاء مهم » عل هذا الوجه . أن يحت إلا باواجة الدفم الخاصة بشخصه ل كالغلط أو 
الإ كراه اللذين شابا رضماءه ان امشتركة بين المديئين حميماً كا إذا كان الالتزام 
باطلا لعدم مشروعية السبب أو كا إذا كان قد انقضى بالوفاء . أما الافوع الخاصة بغيره ٠.‏ 6 
كالعاط أو النكن أو الاكا الذى كاب مام هر لاه درن أن يؤر فى رضائه ‏ فيمتنم عليه 
الاحتجاج بجها» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص 55 ل صن 55 ) . وقد فصل تقنين 
ال و المقود اللبنانى فى المواد ه٠؟‏ إلى 8؟ أوحه الدنع المشتر كة بين المدينين حميعاً وأوجه 
الدفم الخاصة بأحدم ( أنظر آنفا فقرة ١8١‏ قى اا - 

أنظر أيضا : ثيب منطقيا لأوجه الدفع المتملقة بطبيعة الالتزام : والأوجه المشتركة بين بيع 
المديزين ؛ رالأوجه الخاصة باسده, دون غيره: فى بيدان ولاجارد م فقرة ١٠م‏ ثقرة 96م . 


ده :6 نيت 


الباقين إلا بقدر حصة المدين الذى برئت ذمته .)1١(‏ وقد وضع التقّنين المدنى 
الجديد هذا المبدأ العام ى صدد التضامن الإبجالى » واقتصر عليه فما يتعلق -بذا 
النوع من التضامن دون أن يعطبقه نميلا على الأسباب المختلفة لا نقضاء الالتزام . 
أما فى التضامن السلبى فقد عمد : دون أن يصرح بالمبدأ » إلىتطبيقه تطبيقاً تفصيلياً 
على هذه الأسباب » لما فذ' التطييق التفصيل من أهمية عملية . 

وقد قدمنا أن الأصل فى ذلك أن روابط الدائن بالمدينن المتضامنين روابط 
متعددة )2 وفد تنذضى رابطة منها بسبب غير الوفاء ولا تنقضى الرو'بط الأخرى 
إلا بقدر حصة من انقضت رابطته » فلا يستطيع باق المدينين أن محتجوا على 
الدائن إلا بقدر هذه الحصة » ويبقون ملزمين بدفع باق الدين . 

ونستعرض مع التقنين المدنى الجديد أسباب انقضاء الالتزام امختلفة غير 


الوفاء مع النصوص التشريعية الخاصة بكل سيب . وأسبإب الانقضاء الى 
عرض فا التقنين الجديد هىالتجديد والمقاصة وانحاد الذمة والإراء والتقادم(1). 


)١(‏ وذاك فيما عدا التجديد » نسترى أنه يبرىء ذمة باق المدينين المتضامنين إلا إذا احتفظ 
الدائن بحقه قبلهم . 

(؟) وهناك » غير هذه الأسباب » الوفاء بمقابل واستحالة التنفيذ . 

فى الوفاء بمقايل . إذا استوى الدائن من أحد المدينين المتضامنين مقابلا الدين . انقضى 
الدين أصلا كا ينقَفى بالوفاء » وبرلت ذمة المدينين الآخرين 3 فيستطيع كل مدين منهم أن محتج 
بهذا السبب متبكاً بانقضاء كل الدين ولا يقتصر على استنزال حصة من ووالمقابل . وهذا الم 
يختلف عن المي النى أوردناه ى الوفاء .مقابل لأحد الدائنين المتضامنين ى التضامن الإيحانى 
( انظر آنفاً فقرة ١+4‏ ف الامش ) . والسبب ف هذا الاختلان أن ف التضامن السلبى 
لا يوجد إلا دائن واحد » وقد قبل أن يستوق مقابلا الدين » فانقضى الدين بهذا القبول . 
أما.فى التضامن الإيحانى فيوجد دالنون متعددون. ول يقبل الوفاء بمقابل إلا أحد هؤلاء الدائنين» 
فلا يتقيد الدائنون الآخرون بقبوله فيما يجاوز حصته ( انظر الأستاذ عبد الحمى سحجازى ١‏ 
ص 9؟؟). 

واستحالة التنفيذ لسيب أجئبى لا يد لأحد المديئين المتضامنين فيه يقضى الالتزام التضامى 
نفسه م ع0م مدق )اء قتبرأ ذمة جميع المدينين » ويكون حكم استحالة التنفيذ هو سكم الوفاء 
بالدين وحكم الوفاء بممقابل . أما إذا استحال التنفيذ يخطأ أحد المديئين المتضامنين أو بمد 
إهذاره - كأن يكون البائعرن متضامنين فى الالتزام بتلم اليم ثم هلك المبيع مخطأ أحدهم - 
فالمدين الذى صدر منه الحطأ يكون وحده مسئولا عن رد المّن والتمريض : أما يا المدينين 
فيكونون مسثولين عن رد 'لمن وده » لآن البائع فى القانون المصرى يتحمل تبعة هلاك المبيم - 
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: الهرير : تنص المادة 781 من التقنين المدنى على ما يأقى‎ ١9٠ 


«يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة 
باق المدينين » إلا إذا احتفظ الدائن محقه قبلهم(1) » . 


- قبل التسليم (انظر م 10 مدنى) . وتقفى المادة ١٠١٠‏ من التقنين المدفى الفرنمى بأن باق 
( انظر بودرى وبارد ؟ فقرة ١584‏ ) » لأن البائع فى القانون الفرنمى. لا يتحمل تبعه هلاك 
المبييع بسبب أجنبى تبل التسليم » وهلاك الثىء يمخطأ أحد المدينين المتضامئين يحب اعتباره ٠لا‏ كا 
بسبب أجنبى بالنسة إلى الباقين ( انظر الأستاذ اسماعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة 04م 
س 56١‏ هامثى رتم ١‏ وانظر مايل فقرة ١١1‏ ) . 

وقد يحرل الدائن حقه قبل أحد المدينين المتضامنين إلى محال له دون أن يستبق حقه قبل 
المدينين الآخرين . والظاهر أنه عند مام الحوالة ى هذه المالة يحل امال له مكان الدائن 
الأصل ٠‏ أ3 اق ينتقل إليه مع هماناته و التضامن من أهمها » فيصبح المديئون المتضامئون 
جيعاً مدينين للمحال له » ولأى منهم أن يتمسك بالحوالة قبل الدائن الأصل ( انظر ى هذا 
المنى دريدا ولو نجعح أنيكلربينى دالوز ه لفظ 4)نمةةناهو نقرة ٠م‏ ) . أما إذا حول 
الدائن حقه قبل أحد الماينين المتضامنين واشترط استبغاء حقّه قبل المدينين الآخرين » فقد 
سبقت الإشارة إل أن الدائن الأصلى فى هذه الحالة يستبى علاةته بهؤلاء المديئين » ويصبح هر 
واحال له دائنين ل. بالتضام ( انظر 1 نفاً فقرة ١87‏ ف المامش ) . 

)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا ألنص ف المادة 4٠١‏ من المشروح المهيدى عل رجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقئين المدنى الجديد . ووافقت عليه جمنة المراجعة نحت رتم 718 ف المشروح 
انها . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم ١86‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
© صضاة: ناص 54). 

ويقابل النص ى التقئين المدفى السابق المادة ١64/١1٠‏ ونصبا ما يأق : لايصح فى أى 
حال من الأحوال الالفة فقل التاأمينات الشخصية كالكفالة والتضامن إلا برضاء الكفلاء 
والمتضامتين » . والتقنين السابق باشبراطه قبول المديئين المتضامنين بالتجديد يعفق قى الحم مم 
التفنين الجديد . 

وءتاءا. فى التقنينات المدنية العربية الأ ,, : التقئين المدو السورى م 5م1١‏ (وهى 
معلابقة ) - التتنين المدنى الليبى م 707 ( وهر, مطابقة ) - التتّنين المدفى العراق م 71 ( رهى 


مطابقة ) سس تقّدين الموسبات والعقود الأبنان. م ١م‏ ونصها مايأتى : « إن تجديد الموجب. بين 
الدائن رأعد المرجب علمم يبرىء ذمة الآخرين إلا إذا رغى هزلاء بالتزام الموجب الجديد . 
إما [:! أشترط الدائن قبول المديونين وامئنم هؤلاء » فالموجب الابق لا يسقط ٠‏ ( والتقنين 
اللبنانى يتفق فى الحك مم التقئين المصرى ) . 
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ونفرض هنا أن الدائن اتفق مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين . 
وهذا التجديد إما أن يكون بتغيير الدين » إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا 
بالالتزام الأصلى التزاماً جديداً مختلف عنه فى محله أو فى مصدره . وإما أن 
يكون بتغيير المدين » إذا اتفق الدائن مع أجنى على أن يكون هذا الأجنبى 
مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن ترأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة إلى 
رضائه » أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنى قبل أن يكون 
هو المدين الجديد . وإما أن يكون بتغيير الدائن » إذا اتفق الدائن والمدين 
وأجنى عل أن يكون هذا الأجنى هو الدائن الجديد . 

وسواء كان التجديد بتغيير الدين أو بتغير المدين أو بتغيير الدائن » فانه 
يترتب عليه أن ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التَزام جديد 
(م5وس١‏ مدنى ) . وتنص الفقرة الثانية من المادة 5ه" مدنى على ما يأ3) : 
« ولا ينتقل إل الالعزام الخليق الناميناتة الى ا أم الأصلى ء 
إلا بنص فى القانون » أو إلا إذا تبن من الاتفاق أو من ال وف: أن 3 
المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك » . ثم تنص المادة 4" مدلى على أنه والايتتفل 
إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن » إلا إذا رضى 
ذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون » . 

ونرى من هذه النصوص أن التجديد يعَهر ق احرن قري وجء قاطع » 
ويقم مكانه ديناً جديداً مختلن فى صااته وى ترابعه رى تأميئات» “سر, الدين 
القدم . ومن أهي تأمينات الدين القدم هو هذ! التضامن الذى كان ناا 3 
المد.نين حميعاً » فينقضى بانقضاء الدين القدم . بل 3 يتقضى الدضامن و- .ده » 

وإنما ينقضبى الادازام التضامى ذاته بالجديد : قرأ ذمة المدينين المتضامنين 
حميعاً : لاذمة در الذى أجرى التجديد مع الدان فحسب : بل أبضاً و 
ذمة باق المدينين المتضامنين . 

وهذه نتيجة بعيدة المدى ١‏ يعررسا أن التجديد حاسم ى نضضاء الدين القديم 
دكل مشخصانه ومقوماته » وى إحلال دين -عديد محله لايشترك مع الدين القدم 
فى شىء من هذه المشخصات والمقرمات . ويستخلص من ذلك أن الدائن الذى 
جدد الدين مع أحد المدينين المتضامنين يفترض فيه أن نيته قد انصرفت إلى 
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قضاء الدين القدم وما يستتبع ذلك من براءة ذمة حميع المدينين المتضامنين ٠‏ 
واقتصر على الدين الجديد بحل محل البين القدم . فاذاكان يريد استبقاء الدين 
القدم فى ذمة با المدينين المتضامنين ٠‏ أمكنه قبل أن بحرى التجديد أن يتفق 
مع هؤلاء المدينين على بقَاء الدين القديم فى ذهسهم . وعند ذلك لا ينقضى الدين 
القدم إلا بالنسبة إلى المدين الذى جدد الدين معه » ويبى هذا الدين فى ذمة 
باق المدينين . وله فى هذه الحالة أن يرجع على كل منهم بالباق من الدين بعد 
استئزال حصة المدين الذى أجرى معه التجديد» فيتفق التجديد عندئذ فى الحم 
مع سائر أسباب انقضاء الالنزام بغير الوفاء على ما سكرى . بل يتفق حكمه هنا 
فى التضامن السلبى مع حكه هناك فى التضامن الإبجالى » وقد رأينا فى التضامن 
الإبجالى أنه إذا جدد الدين ببن أحد الدائنين المتضامنين والمدين فلا يجوز للمدين 
أن يحتج مبذا التجديد على باق الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذى 
أجرى التجديد معه(١)‏ . 

وإذا أراد الدائن أن بنقل التضاءن إلى الدين الجديد » فعليه أن يحصل 
على موافقة باق المدينين المتضامنين على أن يلتزموا متضامنين بهذا الدين . فاذا لم 
بوافقوا على ذلك وكان الدائن قد اشترط لقام التجديد موافقتهم » فان التجديد 
لا ينعد » ويظل الالتزام التضامنى القدم قائاً (0) . 

أما إذاكان الدائن لم يتفق مع باق المدينين » لا على أن يبقوا ملتزمين بالدين 
القدم »ولا على أن يتضامنوآ فى الا لتزام بالدين الجديد» بل أجرى التجديد دون 
قيد ولا شرط» فقد افترض المشرع افتراضاً معقولا أن نية الدائن قد انصرفت 
إلى إبراء ذمة المدينين المتضامنين من الالتزام التضامنى القدم . على أن هذا 
الافئر اض قابل للدحض ء فيجوز للدائن وقت إجراء التجديد أن يفصح عن نيته 
بأنه لايقصد من هذا التجديد أن يبرىء ذمة باق المدينين المتضامنين » بل قصد 


(1) أنظر آنفا فقرة ١.‏ . والفرق بين التضامن الإي>انى والتضامن السلبى فى حك التجديد 
يرجم إلى أن التجديد لا يتم فى أية حالة من حالاته الثلاث إلا برضاء الدائن » وءا كان الدائن 
متعدداً فى التضامن الإيجانى فلا يحوز أن يسرى التجديد الذى قبله أحد الدائثين فى حق الباقين 
الذين لم يقبلوه إلا بقدر حصة الدائن الذى قبل . 

(؟) انظر ى هذا المعى الادة ”١‏ من تثنين الموجبات والعقود البناق . 


يوم عومد 


أن يبرىء ذمة المدين الذى أجرى معه التجديد هو وحده من الدين القديم . 
فيكون الدائن بذلك قد احتفظ محقه قبلهم - أى قبل با المدينين المتضامنين ‏ 
كاهو صربح نص العبارة الأخير: من المادة 785 مدنى . ويستوى الك فى هذه 
الحالة مع الحكم فى حالة .! إذا كان الدائن قد اتفق مع بالى المدينين عفدن 
على بقاء الدين القديم فى ذمتهم يوهي :الخازة أل دك ناها فيا دع . فواء اثفق 
الدائن مع باق المدينين المتضاءنن على بقاء الدين القدم 2 ذمهم أو افتصر 
على مجرد الاحتفاظ بالد القند فق دمن دون اتفاق معهم ؛ فالحكم واحد 
فى الحالتين : ينقضى الدين الند بالنسبة إلى المدين الذى أجرى التجديد وحده. 
ويبى هذا الدين فى ذمة الباقين . ويكون للدائن أن برجع على أى من هؤلاء 
بالدين بعد استنزال حصة المدين الذى أجرى معه التجديد. ويتفق عندئذ ج؟ 
التجديد مع حم سار أسنان انقضاء الالزام بغير الوفاء . كما يتفق حكم التجد 
ف التضامن السلبى مع حكم التجديد ف التضامن الإيجابى )١(‏ . 


: المقاص: : تنص المادة 781 من التقنين المدنى على ما يأى‎ -0١ 
«لابجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة الى تقع بين الدائن ومدين‎ 
. متضامن آخر » إلا بقدر حصة هذا المدين:50:0)‎ 


)١(‏ وتقول ااذكرة الإيضاحية. للمشروع الم#هيدى فى هذا المدد : « بيترتب عل اتفاق 
الدائن مع أحد المديئين المتضامنين على تجديد الدين أو استبداله انقضاء الالتزام القديم وبراءة 
ذمة باق المدينين منه » ما لم يرفض هؤلاء الارتباط بالتمهد الجديد . فاذا م يرفضوا ذلك وكان 
الدائن قد اشترط رضاءم ؛ فلا ينعقد التجديد ويظل الالتزام القديم قائماً : انظر فى هذا الممنى 
المادتين 171/181١‏ من التقنينين التونى والمراكثى والمادة 5١‏ منالتقئين اللبنانى والمادة ١17‏ 
من المشروع الفرنسى الإيطالى . ويختلف الحكم بعض الاختلاف فيما يتعلق بالتضاءن الإيجانى ' 
فالتجديد الذى ينعقد بين دائن من الدائنين المتضامنين والمدين لا يبرىء هذا المدين قبل بأى الدائنين؛ 
ولكنه يستتسع انقضاء الدين القديم بالتسبة لذاك الدائن وحده ء أما الدائنون الذين م يكونوا 
طرفاً فى التجديد فيظل الدين القديم قائماً بالنسبة لم » ويكون لكل مهم أن يطالب بهذا الدين 
بعد استئزال خصة الدائن الذى ارتضى هذا التجديد : انظر المادة ه6٠‏ من المشروء الفرنسى 
الإيطالى » ( محموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ١88‏ ) . 

ين تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١‏ منالمشروع المّهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقئين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رتم 4 من- 
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والمفروض هنا أن مقاصة قانونية وقعت بين الدائن وأحد المدينين 
المتضامئين فى الالتزام التضامنى . ونفرض لتصور ذلك أن هذا الالتزام مقداره 


> المشروع الهائى . ووافق عليه مجلس النواب»فجلس الشيوخ تحت رقم 580 ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية « ص 568 - ص ١0ا).‏ 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدق السابق المادتين ١١‏ / و١‏ وازهب_ ١5]‏ ع وهذا 
نم كل منهما : ل : ولا يحوز لأحد المدينين المتضامنين لبعضبم فى الدين أن يحتج 
با مقاصة الحاصلة لغيره من المدينين مع الدائن . وإذا اتحدت الذمة بأن اتصف الدائن أو أحد 
المدينين الضامئين لبعضبم بصذى دائن ومدين ى آن واحد بدين واحد » جاز لكل من المدينين 
السك بهذا الاتحاد بقدر الحصة الى تخص شريكهم فى الدين » . ويفهم من هذا النص ضما » 
وبمفهوم الخالفة »أن المقاصة - خلافا لاتحاد الذمة - لا يحتج بها المدينون الآخرون حى بقدر 
حصة المدين الذى وقعت المقاصة معه . غير أن المادة 758/8٠1‏ تنص عل ما يأتى : م ولايحوز 
لأححد المدينين المتضامنين أن يتماك بالمقاصة المستحقة لباق المدينين المذكورين إلا بقدر حصتهم 
ق اندين » . وهذا المك القامى بأن للمدينين الآخرين أن يحتجوا بالمقاسة بقدر حصة المدين 
الذى وقعت المقاصة معه يتعار ض مع الحم السابق الذى تقضى به المادة ١59/118‏ سالفة 
الذكر . وقد ذهبئا فى عهد التقنين المدنى السايقء أمام هذا التناقض إلى إعمال المادة ١560/7٠٠١‏ 
دون المادة ١54/118‏ » ومخويل المديئين المنضامنين الباقين الحق فى أن يتمسك كل منهم 
بالمقاصة بقدر حصة المدين الذى وقعث معه هذه المقاد..ة . وكتبنا فى الموجز فى هذا الصدد ما يأق: 
وأما المقاصة فقد قم بين أحد المدينين المتضامنين والدائن . فإذا كان )١(‏ و (ب) مدينين 
متضامنين بمبلغ ثلمالة جنيه » ثم أصبح )١(‏ دائناً بمبلم .ثائائة جنيه للدائن نفسه » وأراد هذا 
الدائن الرجوع عل ز١)‏ ؛ فلا شك فى أن )١(‏ يستطيم أن يتك بالمقاصة . ولكن هب أن 
ألدائن لم يرجم عل (1) ورجم عل (ب) » فهل يستطيع (ب) أن يتمسك بالمقاصة الى وقعت 
بين الدائن والمدين (7)1 تجيب المادتان ١59/11١‏ بما يأقى ولا يجوز لأحد المدينين المتضامنين 
لبعفبم ق الدين أن يحتج بالمقاصه الحاصلة لغيره من المدينين مع الدائن م . ويفهم من ذلك أن 
(ب) فى الفرضس المتقدم لا يستطيع أن يتك بالمقاصة الى وقعت بين الدائن والمدين (1) » 
لا بالنسبة لكل الدين رلا بالنسبة لحصة (1) من هذا الدين ... هذا هو المفهوم من النصس » 
ويؤيد هذا الفهم أنه متفق مع الك الذى نص عليه القانون المانى الفرنسى فى هذه الحالة 
(م ١١54‏ ). ويؤيده أيضا أن العبارة الأخيرة فى المادتين ١194/1١‏ تجيز فى حالة إتحاد 
الذمة » مغايرة لحالة المقاصة ء أن يتمسك المدين المتضامن باتحاد الذمة بقدر الحصة الى 
تخص شريكه فى الدين كا سترى . إلا أن التفريق بين المقاصة واتحاد الذمة لا مسرغ له » وما دام 
المدين المتفامن أن يتمسك باتحاد الذمة بقدر الحصة التى تخص شريكه فى الاين » وجب أيضا 
أن يكون للمدين المتضامن حق السك بالمقاصة بقدر حصة المدين الذى وقعت ممه هذه المقاصة» 
فيجوز ف الفرضص المتقدم أن يتمسك (ب) بالمقاصة بقدر حصة (1) ف الدين » ولا يرجم 
عليه الدائن إلا بنصف الدين . وهذا هو الحك الصحيح الذى يحب أن نقف عنده ء والذىت 
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ثلهائة » وأن المدينين المتضامنين ثلاثة حصصهم فى الدين متساوية » وظهر أن 
للأول منهم على الدائن ثلمائة ‏ سواء كان هذا الدن لاحماً للالتزام التضامى 
أو سابقاً عليه فرقعت المقاصة بينه وبين الدائن 

فاذا رجع الدائن على المدين الأول الذى وقعت معه المقاصة » نمسك هذأ 
بانقضاء الدن قصاصاً . فيعتير الدين منقضياًء لا بالنسبة إلى هذا المدين وحده» 
بل بالنسبة إليه وإلى المدينين الآخرين ما دام الدائن قد طالب المدين الأول . 
ويكون لهذا المدين أن برجع على شريكيه ق الدين كل منهما ممائة » لأنه 
يكون ف حكم من وف الدين» وقد وفاه فعلا بطريق المقاصة » فله حى الرجوع . 

أما إذا اختار الدائن أن يطالب بالدين أحد المدينين الآخرين » فليس 
المدين المطالب أن يتمسك بالمقاصة الى وقعت مع المدين الأول إلا بقدر 
حصة هذا المدين(١)‏ » أى عقدار مائة من ثلهائة » وعليه أن يوق الدائن 


س أراده المشرع المصرى » فنص عليه ف المادتين 7١0/8٠0١‏ : وولا يحوز لأحد المدينين 
المتضامنين أن يتمسك بالمقاصة المستحقة لباق المدينين المذكورين إلا بقدر حصتبهم فى الدين» . 
فرجع بذلك عن المكم الذى نص عليه فى المادتين 159/1١1‏ . ونحن ترى أمام هذا التناقض 
أن المادئين 750/8٠0١‏ تنسخان المادئين ١55/1١١8‏ (الموجز لمؤلف ص 5١م‏ سل 
ص 7٠١اه#).‏ 

وتقابل المادة 78٠‏ من التقنين المدنى المصرى ف التقنينات المدنية المربية الأخرى: ف التقنين 
المدنى السورى المادة م١‏ ( مطابقة ) - وفى التقنين المدن اقيبى المادة 4 7ا؟ ( مطابقة ) - 
وفى التقنين المدلى العراق المادة 4 ( مطابقة ) - وفى ثة تقنين الموجبات والمقود البنانى المادة 
بام ونصها ما يأق : و إذا وجد التضابن بين المديونين » أمكن كلا منهم أن يبرىء ذمة 
الآخرين جميماً : 9-.... ؟ - بإجراء المقاصة على دين له فق ذمة الدائن مقابل مجموع 
الدين ه . ومن ذلك نرى أن التقنين اللبنانى - خلاماً للتفنينات العربية الأخغرى - يجمل الحق 
لكل مدين متضامن أن يتمسك بالمقاصة التى وقمت بين الدائن ومدين متضامن أخر ء لا فحسب 
بقدر حصة هذا المدين المتضامن» بل أيضاً بالدين كله » فتبرأ ذمة حميع ال ينين المتضامين هذه 
المقاصة » ويكون للمقاصة حم وفاء الدين . وقد خالف التقنين البنان فى حكه هذا » 
لا التقنينات العزبية فحسب » بل خالف أيضاً التقنين المدفى الفرنى الذى يسعرشد به عاد: » 
ذان هذا التقنين ( م ١١54‏ ) لا يحي لباي المدينين أن يتمسكوا بالمقاصة أصلا » حتى ولو 
بقدر حمة المأين الأى ودعت المقاصة معه . 

)١(‏ والفرق بين 'نقضاء الدين بالرفاء حيث يحوز لباق المدءئين أن يتمسكوا بذتك فى كل 
لدين » وبين النانة يت ار عر الزقاء يك لا عر لباق الدكن أن "يي - 
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مائتين » ثم برجع على المدين الثالث بمائة هى حصته فى الدين ٠‏ ولا يرجع 
على المدين الأول بشىء لأنه لم يدفع شيئاً لحسابه )١(‏ . فيكون المدين السالى 
ف مهابة الأمر قد حمل حصته فى الدين وهى مائة . وكذلك المدين الثالث قد 
ا اد يي الاين اللا اضر : وبي المدين 
لرضٍ 07 : عليه لهذا 00 مائة هى الى استازها من 00 
6 الأول الماثتين من ن الدائن 00 د 
فى الدبن الذى تضامن فيه مع شر شريكيه(؟) . 


- الانقضاء إلا بقدر حصة المدين الذى ام به هذا السببء أن الدائن بالوذاء يكون قد حصل عل 
كل حقه ٠‏ فليس له أن يطالب بشىء بعد ذلك . أما فق غير الوفاء من أسباب الانقضاء » فان 
الدائن لا يكون قد حصل فملا عل حقه . فلا يكون للانقضاء أثره إلا فى الرابطة التى تريطه 
بالمدين الذى قام به سبب الانقضاء دون غيرها من الروابط الى تربطه بالمدينين المتضامنين الآخر ين 
وهى روابط مستقلة عن الرابطة الأولى . وقد قدمنا ءثل هذه الاعتبارات فى صدد التضامن بين 
الدائنين ( أنظر آنفاً فقرة 1١‏ فى الطامش ) . 

)١(‏ أما فى القانون الفرنى فقد قضت المادة ١55+‏ من التقنين المدفى الفرنسى بأنه لا يحوز 
لامدين المتضسامن أن يتمسك بالمقاصة الى وقمت مع مدين متضامن آخر » حتى ولو بقدر 
حصة هذا المدين . والفقهاء الفرنسيون الذين يؤيدون هذا الحسكم يعللونه بكراهية المشر ع لأن 
يتدغل المدين فى شؤون مدين آخر تدخلا تصل إلى حد مكينه مه من الدفم مماصة وقعت بين هذا 
المدين الآخر والدائن ( دممولومي5؟ فقرة +0١‏ - لوران7؟١‏ فقرة مم - بودرى ويارد؟ 
فقرة ١١6٠.‏ - بلانيول وريبير وجابولد /افقرة هلا١٠‏ صصل م44 كولان وكابيتان ٠‏ 
فقرة 7٠.٠‏ ص 404 - بلائيول وريبير وبولانحيه ؟ فقرة ٠/1ام١‏ ص 485 - وانظر تعليلا 
آخر لأوبرى ورو ؛ فقرة 44؟ مكررة ثالثاً هامش رقم ١6‏ ) . ولكن الفقه الفرنى لا يؤيد 
كله هذا الحم . بل يذهب بعض الفقهاء إلى وجوب استنزال حصة المدين الذى وقعت معه 
المقاصة عند رجو ع الدائن على المدينين الآخرين ( ديرانتون ١١‏ فقّرة 489 - فقرة #06 
ترلييه ١‏ فقرة 8لا و لا فقرة لالام - ماركاديه ه فقّرة وبمم - لارومبير * م لم١١١‏ 
فقرة ه ). 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشررع الدّهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ تبرأ ذمة من 
ووفق من المدينين المتضامنين إلى الاحتجاج بالمقاصة على الدائن . ويكون له أن يرجع عل باق 
المديئين كل بقدر حصته لعن إذا عمد الدائن إلى مطالبة هؤلاء المدينين: فله أن يقتضى كلد © 
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: سس امحاد الْرممٌ : تنص المادة 7584 من التقنين المدنى على مايأى‎ ١95 
إذا انحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنن » فان الدين لاينقضى‎ : 
. )١( 0 بالنسية إلى باق المدينين إلا بقدرحصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن‎ 
وقد تتحد الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنن : ونستعرض قى ذلك‎ 
: صورثين‎ 
الصورة الأولى ) أن بموت الدائن فيرثه هذا المدين . ونفرض أن الدين‎ ( 
» تلياثة .و أن المدينمن المتضامنين الثلاثة حصصهم متساوية كا فى المثال السابق‎ 
وأن المدين الذى ورث الدائن هو الوارث الوحيد . فتكون الذمتان قد اتحدنا‎ 
فى شخص المدين » وانقضى الدين باتحاد الذمة . فاذا اعتير المدين نفسه مديناً‎ 
» قد وق الالمزام التضامى عن نفسه وعن المدينين الآخرين عن طرين اتحاد الذمة‎ 
كان له أن برجع على شريكيه كل بمقدار حصته » فيرجه عائة على كل‎ 


حت مهم حملة الدين بمد استتزال حصة المدين الذى وقع القصاص ممه : انظر ما بير المادتدين 
١٠4/١89‏ : التقنين الحالى ( السابق ) من تناقض ملحوظ » ( مجموعة الأعمال 
التدفضيرية « صن 7٠١‏ ). 

)١(‏ تاريخ الس : ورد هدا النس فى المادة +١؛‏ من الل شروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عنيه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه جنة المراجمة تحت رتم 8٠٠‏ هن 
المشروع الهالى . ثم وافق عليه بحاس الئراب » فجلس الشيوخ نحت رقم 88؟ ( مجموعةالأعمال 
التحدضيرية + ص الا وص 0# ). : 

يقابل النس فى التعنين المدنى السايق المادة ١59/1١8‏ و«المادة 5509/8٠١8‏ . وتئص 


المادة ١١‏ /و ١‏ عل م يالى : « ... وإذ اتحدت الذمة بأن ان الدائن 3ق أحد ادي 


الف منين عه ميم بصفى دائن ومدين نو ان واحد بدين واحد : جار لأس من المدينين التمداث 
هذا الاتحاد بندر الحصة الى تحص شر يكهم فى اندين , . وتنصالمادة 717/8٠8‏ علىما يأق: 
« اتحاد الذمة يعرىه الفلاء فى الديز . ولا على 'ل- ينين المتقامنين إلا بقدر مابخص من الحدت 
فيه الذمة من اسدينين » . واخكر واحد ءاف نرى » فر التقنينين القديم واخديد . 

ويقابل النص فى اعمنيذات أندنية العربية الأخرى : عى التقنين المدنى السورى المادة 584 
( مطابقة ) سس وفى التقنين المدنى الليبى المادة د57 ( مطابقة ) ل وفى "تقنين المدنى المراى 
(المادة 5865 (مطابقة) س ورنر تقنين الموجبات والمقود اللبنانى المادة هم ونصهاها يأتى : 
« إن اسماع صفىى الدائر والمديون فى شخص الدائن أو فى شخص أحد المديونين لا يسقط 
المرجب إلا فيه: منص -امة هذ' المديرث " . وهذ! الحكم مطابق حم التقنين المدنى المصرى . 
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منْهما . وإذا اعتير المدين نفسه قد ورث الدائن فأصبح دائنا مكانه فى الالتزام 
التضامنى ‏ وهذا هو أفضل الاعتبارين بالنسبة إليه كان له أن 000 
المدينين المتضامنين الآخرين بالدين بعد أن يستئزل حصته هو فيه غ؛ فستوق 
من أى ملا مائتين » ويرجع المدين الذى وف المالمن على شريكه نحصته فى 
الدين وهى مائة . وهذا مايقضى به نص المادة 78 سمالفة الذكر . 


( الصورة الثانية ) أن بموت المدين فيرثه الدائن . ولو كات الوارث ينتقل 
إليه دين مورثه » لا تحدت الذمتان » ولكلهما تتحدان هناق * شخص الدائن 
وبقدر حصة المدين فى الدين . ويبق للدائن بعد ذلك أن يطالب أيا من المدينين 
المتضامنن الباقين نمائتين ويكون بذلك قد استعزل حصة المدين الذى ورثه 
وهى ماثة . ونصل إلى نفس الننيجة عملباً لو طبقنا أحكام الشريعة الإسلامية . 
حيث لابنتقل إلى الوارث دين مورثه . ذلك أن الدائن فى هذه الحالة » ولو لم 
ينقض الدين باتحاد الذمة وبقيت التركة مسئولة عنه ؛ لايستطيع أن يطالب 
أيا من المدينين المتضامنين الآخرين بأكثر من ماثتين » إذ لو طالبه بكل 
الدين وهو ثلائة الحاز للمدين أن يطلب استازال مائة همىخصة التركة التى ورتما 
الدائن )١(‏ . 
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)١(‏ وإذا كانت التركة ممسرة إصار؟ جزئا » » فل يستطم الدائن ن الوارث أن يمحصل منبها إلا 
على خحسين . فانه يرجع بالباقى من الدين وهو مائتان وحمسرن على أى من المدينين الآخرين 
( الأستاذ إساعيل غاتم أحكام الالتزام ص 784 هامش رتم )١‏ . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشر وع التمهيدى فى صدد اتحاد الذمة : ويواجه هذا النص 
ّ اتحاد الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين . ويتحقق ذلك إما من طريق شلافة الثانى 
للأرل » وإما من طريق خلافة الأول للثانى . وفى كلها الحالتين لا ينقفى الدين إلا بقدر حصة 
هذا المدين فيه . بيد أن لامدين فى الحالة !لأولى » عندما تقوم به صفة الملافة عن إلدائن » أن 
يرجع عل باق المدينين بصفعين : فله أن يرجم عل كل مهم بقدر حصته بوصفه مديئاً من 
بينهم ٠.‏ وله كذلك أن يرجع عل كل منهم بجملة الدين بعد استازال حصته برصفه داثناً له إذ 
المفرونس أنه أصبح خلفاً لهذا الدائن . أما فى الحالة الثانية » حيث تقوم بالدائن صفة الحلافة 
عن المدين » فيستبى الدائن حقه ف الرجوع على كل من المدينين المتضامنين حجملة الدين بعد 
استنزال حصة هذا المدين . ويراعى أن هذه الحالة لا تتحقق فى ظل أحكام الشريعة الإسلامية » 
حيث يظل للدائن بعد موت مورثه المدين حق الرجوع بالدين كاملا على التركة وعق كل من 
المدينين الآخرين » ( بجمرعة الأعمال التحضيرية 7 ص 0 ) . 
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7- الرراء : تنص المادة 78 من التقنين المدنى على مايأتى : 

١‏ - إذا أرأ الدائن أحد المدينين المتضامنئنء فلا تيرأ ذمة الباقمن إلا إذا 
صرح الدائن بذلك » 5 

00 مدوم السرع ؛ ؛ لم يكن له أن يطالب باق المدينين 
المتضامئين الا عا يبى من من الدين بعك بهم حخصة حصة المدين الذى أبرأه ( إلا أن 
01 اب ردم 

٠ 0‏ على مايأق : 

« إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضاءن ‏ بى حقه فى الرجوع 
على الباقةن بكل الدين » مالم يتفق على غير ذلك » . 

وتنص المادة 7941١‏ على مايأق : 

و١١‏ ف جميع الأحوال الى يعرىء فها الدائن أحد المدينين المتضامنين 
سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن » يكون لباق المدينين أن برجعوأ 
عند الاقنضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصة المعسر مهم وفنا للمادة 2594 . 

0 8 

«؟- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذى أب رأه منكل مسثولية عن الدين » 

فان الداء أ تقو الى جد لقنب هذا اللدرن الصف العبر 16) . 


: تاريخ النص‎ )١( 

م 589 : ورد هذا النص فى المادة 4١«‏ من الدشروع ال دى على وجه مطابق لما استتر 
عليه فى التقنين المدن, الجديد . ورافقت عليه لجنة بحت دقم 501 فر المشروع الهافى . ثم وافق 
عليه مجلس النواب فجلس الشيوخ » نحت .قم 589 (مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 4لا 
صن 76 ). 

م 88٠.‏ : ورد هذا النص.ن المادة 4١+‏ من المشروع المهيدى عل رجه ابو لما اسعقر 
عليه فى التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة اللراجعة تحت رقم 08م فى المشروع الهالى . 
ثم وافق عليه مجلس الدراب , فجلس الشيوخ تحت رتم ٠٠؟‏ ( مجموعة الأجمال التحضيرية 
مدص 7/5 ) . 

م 841 : ورد هذا النص ى المادة 4١١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استمر 
عليه .فى التقدن المدق الجديد » فيما عدا أن المتروع التهيدى تضمن العبارة الآ تية فى الفقرة 
الثانية من النص : وعل أنه إذا نبت أن الدائن أراد أن خل المدينالدى أبرأه من أية مسثريةت 


للف 





د عن الدين ... ٠‏ » فعدلت هذه المبارة فى لجنة المراجعة على الوجه الذى استقر ف التقنين المدنى 
الجديد , توخيا لايراد الحكم فى صورته الموضوعية دون أن تخعص مألة الاثيات بالذكر » . 
واكك المادة رقها 7.7 ف المشروع اانهالى . ووافق علما جلي النواب ؛ فجلس الشيوخ 
تحت رقم 90 ( بجموعة الأجمال التحضيرية * ص #0" وا ص ١‏ ) . 

وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق النصوص الآ نية : 

مما ٠:‏ إذا آرأ الدائن ذمة أحه مديده المتضامنين . ساغ لغيره من المدينين 
القسك بذلك بقدر حمة من حصل أبراء ذمته فقط + مالم يكن الإبراء عاما للجميم ثابتاً إذ 
لا يح فيه بالطن . 

9 ؟هلمه ع : وإبراء ذمة أحد المديئين المتضامنين يعتير 1 على حصته فقط ؛ و ينقضى 
الدين بقدرها فقط . 

م 1/18 »؟ : لايحرز لباق الشرك'. المتضامتين فى الدين أن يطالبو! شريكهم الحاصسل 
له الإبراء إلا بقدر حصة الشركاء المءسرين إذ! اقتفت الحال ذلك . 

وهذه الأ حكام متفقة مع أحكام التقنمن المدنى الجديد , ولم يورد التقئين المدنى السابق حالة 
الإبراء من التفناك .ا وأورؤعا اتسين كال الحديد ى اخاذة + ++ كاترآينا ...و لكن النقدين 
الجديد لم يورد فى هذا الشأن إلا ما هو .نة: مع القراعد العامة » فك الإبراء من التضامن ى 
التقنين القديم متفق مم حككه ى التقنين الجديد : الموجز امؤزلف ص 8١ه‏ ). 

وتقابل النصوص فى التقنينات المدئية مر بية الأخرى : فى التمّنين المدنى السورى م 584- 
0 (عطابقة ) - وفى اتقن المدفى الليبى مالم سا ملام ( مطابقة ) - وفى إلتقنين 
المدنى العراقى م 5+ ممم ( وه مطابقة » فيما عدا أن المادة 855 عراقى ‏ وهى 
المقابلة للمادة 589 مصرى ل لاتورد فى فق رها الثانية العبارة الآخيرة الواردة فى التقنين 
المصرى : , إلا أن يكون قد احثفظ بحنه فى الرجوع عميهم بكل الدين » وفى هذه الحالة يكون 
م حق الرجوع عل المدين الذى صدر الإبراء لصالمه بحصته نى الدين » . وهذه العبارة ليست 
إلا تطبيقاً للقواعد العامة » فيمكن الأخذ ما فى العراق دون نص ) ل وق ثقنين الموجبات 
والعقود البنانى النصوص الآئية : م +- م إن إستاط الدين على أحد المديرتين المتضامنين 
يستفيد منه سائر الموجب عليهم ؛ إلا إذا 5ن الدائن قد صر ح بانه لا بريد إسقاط الدين إلا عن 
ذاك المديون وعلى ددر حصته منده فعندئذ ارا يستفيد المديرنون الآخرون إلا بنسبة حصة المديون 
الممرأة ذمته ( وفى هذا يختلف التقنين اللبناف عن الدقنين المصرى » فى التقنين المصرى » كا 
رأينا » إذا أر] الدائن أحد المدينين المتضامين علا تيرأ دءة الاقين إلا إذأ سرح الدائن بذلك . 
أما فى التقنين أللبنانى فإبراء ذمة أحد المدي- المتفامنين ..رىء ذمة الباقين » ما لم يصر ح الدائن 
أنه م يرد إلا إبراء المدين بقدر حصته ) سام مم : . الدائن إلأى يرضى بتحزثئة الدين لمصلحة 
أحد المديونين يبق له حق الادعاء على الآح بن ممجسو ‏ الدين ٠‏ إذا لم يشترط المكس ( هذا 
النص موافق ل احم لامادة ٠؟‏ مصرى ) س م نام : إذا وجد التضامن بين المديونين أمكن 
5 مهم أن يعرىء ذمة الآخرين حيعاً . . . بأن ينال من الدائن إسقاط مجموع الدين ( ولا 
يحتلف الح و اقانون المصرى عن هد - 5 )- م +: : زول التضامن حين يسقطه 
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ح لانت 

وهذه للنصوص تواجه حالدان : 

( الحالة الأولى ) أن ييرىء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين . فاذا 
اقتصر الدائن على هذا الإيراء ؛ ولى يصرح بغير ذلك 34 اقفر ض أنه أراد إراء 
ذمة هذا المدين وحده » :لا يستطيع أن يطالبه بشىء بعد هذا الإبراء » ولكنه 
يستطيع أن بطالب كلا من المدينين الآخرن بالدين بعد أن يستيزل حصة المدين 
الذى أبرأه .)١(‏ فى المثال السابق ‏ الدين ثلمائة والمديئنون المتضامنون ثلاثة 
حصصهم متساوية ‏ إذا أنرأ الدائن أحد المدينين : كان له أن يطالب أيا من 
المدينين الآخرين بمائتين : ومن وف منهما الماثتين برجع على الاخر بمائة هى 
حصته من الدين (؟) . فاذا كان هذا الآخر معسراً » كان للمدين الذى وق 
الماثتين أن برجع على المدين الذى أبرأه الدائن بنصيبه فى حصة المعسر وهو 
حمسون »© مالم يتضح أن الدائن عند ما أرأ هذا المدين أراد أن مخليه من كل 
مسثولية عن الدين » فى هذه الحالة يتحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين ى 
حصة المعسر » ولا يستطيم مطالبة المدين غير المعسر بالماثتين كلها بل يطالبه 
بمائة وخمسين . 





ت مختصاً بواحد أو بعدة مهم . فإذا شمل الإسقاط حيع المديونين » يقم ألمجب فيما بينهم كا 
يقسم الموجب المتقارن . وإذا كان الإسقاط شخصيا مختصاً بواحد أو بمدة من المديونين » فإن 
الدائن لا ممكنه أن يطالب الذين أسقط التضامن علهم إلا بنصيهم » وإنما يح له أن يقاضى سائر 
المديونين عل وجه التضامن بمبلغ الدين كله . وإذا وقع لأحد المديونين الذين 'لم يشملهم إسقاط 
التضامن إن أصبح غير ملء » فإن سائر المديونين » وف جملتهم الذين استفادوا من هذا الإسقاطء 
يتحملون إيفاء ما يحب عليه من الدين ( والمادتان ٠4و40‏ من التقنين اللبنانى توافقان فى الحم 
المادتين 56٠‏ و 881 من التقنين المصرى ) . 

)١(‏ استئناف وطى ١١9‏ ديسمبر سنة ١447‏ اخمقولق/ا ص #وعم )ل استئناف #تلط 
م أريل سنة و9#(ا ماه ص ١ا؟.‏ 

)١(‏ نقض مدفى ٠١‏ يرنيه سنة ١4+18‏ مجموعه عمر 4 رقم 59 ص هو( عل أنه إذا 
أنلس أحد المدينين المتضامنين ٠‏ وتصالح ممه الدائن على جزء من المدين وأبرأء من الباق ٠‏ 
فللدائن أن يرجم عل أى المديئين المتضامنين الآخرين بكل الدين دون أن يستنزل حصة المدين 
المفلس ف الجزء الذى أب أه منه انداءن . وهذ! ما تنص عليه المادة 849 من التقنين التجارى إذ 
تقول : « وللمداين مطالبة الاركاء ى الدين بهم ديه واو حصل الصلح مع المفلس ( انظر 
الأستاذ محسن شفيق ف الإفلاس فقرة 551 - والطر المادة :24 من التقنين التجارى الفرنسى 
وكولان وكابيتان ؟ فقرة 0٠١‏ اص 404 ). 

) الوسيط‎ - ٠٠6١ 
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ولكن يوز للدائن عند إرائه المدين أن يصرح ما انصر فت إليه نيته بالنسبة 
إلى المدينين الآخرين . فقد يصرح أنه أراد بابرائه لأحد المدينين أن ييرىء 
الباقين » وعند ذلك ينقضى الدين بالإبراء بالنسبة إلهم حميعا » ولا يستطيع 
الدائن بعد ذلك أن يطالب أحداً منْهم بشثىء » ولا" رجوع لأحد مم على 
الآخرين . وقد بصرح »على النقيض من ذلك أنه لم يرد بابرائه للمدين أن يبرىء 
المدينين الآخرين حتى هن محصة المدين الذى: ابراه وأنه محتفظ لنفسه بحق 
الرجوع علهم بكل الدين . وفى هذه الخالة لا يطالب الدائن المدين الذى أرأه 
بشىء » لكنه يستطيع أن يطالب أيا من المدينين الآخرين بكل الدين » أى 
بثلمائة » ولمن دفع منهما أن يرجع على الآخر عمائة وهى حصته من الدين » 
ويرجع كذلك على المدين الأول الذى أرأه الدائن عمائة وهى حخدصته من الدين 
هو أيضا . فكأن إراء الدائن ثن المدين مع احتفاظه محقّه فى مطالبة الادرين بكل 
الدين لا يعى المدين من دفع حصته 3 ولكن لا للداث ؛ بل للمدين الذى وق 
كل الدين . وقد مجد المدين الذى وذ فى كل الدين شريكه الآخر معسراً فمرجع 
هذه الحالة على المدين الأول الذى أبرأه الدائن بنصيبه ق حصة 6 3 
وهى خحسون » فيكون تجموع ما يرجع ب عليه مائة وخمسين . وهذا مالم يتضح 
أن الدائن عند ما أبرأ المدين الأول أراد أن ير 5 
فعند ذلك يتحمل الدائن نفسه يصب هذا المدين حصة ا معسر ٠2‏ كا 
يتحمل أيضا حصة هذا المدين فى الدين ما دام قد أخلاه من كل مسئولية عنهء 
ولا يستطيع أن يطالب المدين غير المعسر إلا بمائة وحسين هى حخحصته من 
للدي أضيف إلا نصيبه ن حصة المعسر[١)‏ . 

)١(‏ رتقدير ما انصرفت إليه نية الدائن ف الإيراء مسآلة واقع لا معقب على تافى المرضوع 
فها من محكة النقضشس . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا اخعلف أحد المدينين المتضامنين مع 
الدائن فى مدى الإبراه الصادر منه وخيما إذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو 
هو مقصور عل المدين الآخر ».وعرضت المحكة لهذا التزاع وكانت عل بينة من كل ما يستند 
إليه المدبن » ثم خلصت من بحثها وموازتتها بين حجج الطرفين إلى أن هذا الإبراء خاص بأحد 
المدينين درن الآخر ٠‏ وكان ما ذهبت إليه من ذلك مائغاً فى تفسير الإقرار وعقد شلب 
بالاختصاص الصادرين من الدائن ولا بتجاق مع ما هو وارد فيهما » فلا معقب عليها فى ذلك 
( نقض مدفى ٠١‏ يونيه سنة 1+8 مجموعة عل ؛ رتم اا ص .)١980‏ 5 


اب 


( الحالة الثانية ) أن يرىء الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن 
فقط(١)‏ . ؤمندئذ لا يستطيع أن بطالبه إلا حصته فى الدين » وهى المائة(؟) . 
ولكنه يستطيع أن انعا لب 0 دون الكغرين كل الدين + أى كلانه + 
و*نى وق أحدهما .ين كاء رع على المدين الآخر عمائهة وهى خحصته والدك» 
م رجع على المدين الآول الى أبرأه الدائن مائة وهى حصته فى الدين كذلك . 
الآول الذى أيرأه الدائن بنصيبه فحصة المعسر تضاف إليه حصته هو فى الدين» 
كبر جم عليه عمائة وتسبن2ا 5 وقل يتمق الدائن عند | راثه للمدين الأول من 
التضامن 4 مع هذا المدين وام غره من المدينن 0 حميعاً . على أن 
2 على اى من المدينين ارين بالدين بعد استئزال خصة المدين الذى 
أرأه من التضامن فيرجع عندئل على أى منهما بمائتين ؛ وبرجع المدين الذى 
وف المائتين على المدين الآخر محصته فى الدين وهى مائة . فاذا كان هذا المدين 
الآخر معسراً » رجع المدين الذى وفى المائتين على المدين الذى أثرأه الدائن من 


> ولما كان الإبراء إسقاطاً فهر لا يفترض» بل يحب أن يستخلص فى وضوح وق غير إعهام : 
وإذا تضمنته ورقة مكتوبة وجب أن تكون مضاة من الدائن أو س نائب عنه مفوض له فى الابراء 
( امتتناف مختلط ١١‏ يناير سنة 119085 م ص 0ه ). 

)١(‏ وقد يكون ى محاسبة الدائن لأحد المدينين المتضامنين عن حصته فى الدين نزول ضمى 
عن التضامن بالنسبة إليه ( محكة مصر الكلية الوطنية ١9‏ يناير سنة ١488‏ اللموعة إلرسمية 
#١‏ رقم ٠1لا‏ ص ؤو1 ”م أكتوير سنة وم؟١‏ المحاماة ١‏ رقم 1١١‏ ص 885 سل 
تعليق الأستاذ سليمان مرقس ف مجلة القانون والاقتصاد + ص 4ه ؟) . عل أن هذا التزول الضمنى 
لا يستخلص حا » وقد قضت محكة مصر الكلية الوطنية بأنه إذا طالب أحد المديئين المتضامنين 
بحصته فى الدين و نخالمن معه عنها على هذا الوجه » فليس فى ذلك تنازل عن التضامن هرد أن 
المدين قد دفع حصته ف الدين » إذ أنه يبى مم ذلك التزامه بصفته وكيلا عن يا المدينين وهو 
التزام يجوز للدائن الرجوع به عليه حتى قبلأن يحرد باى المدينين من مالمهم ( ٠0‏ مارس سنة ١685‏ 
امحاماة ١1‏ رتم 5 ص م5"هة). 

(؟) قارن فى تعيين حصة المدين ال برأ مز التضامن بالنسبة إلى الدائن الأستاذ عبد الى 
حجازى ١‏ ص 575 ند صل 590 . 

(م) انظر ى اضطراب نصوص التقنين المدنى الفرنسى ى هذه المسألة وتضارب آرا, 
الفمّهاء الفرنسيين فى تفسير المادة ١51١١‏ من هذا التقنين بردرى وبارد ؟ فقرة ولا؟١‏ سس 
فقرة +م١١‏ - بلانيول ورييبر وجابولد ل فقرة م/ا١٠٠|‏ ص 447 وفقرة دو١٠١‏ 


#58 ل 


التضامن بنصيبه فى حصة المعس ر(١)‏ . كل هذا مالم يتضح أن الدائن عندما 
أيرأ المدين من التضامن أراد أن تخليه من كل مسئولية عن الدين فها عدا حصته 
منه » فعندئذ ذلك يتحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين فى حصة المعسر » 
ولا برجع على المدين الموسر إلا بمائة وخسين(2) . 


ويلاحظ أن الإبراء تصرف قانونى كالتجديد » دمن ثم يتسع فهماء 
كما رأينا » أن تتجه الإرادة إلى نيات مختلفة . فيقف المشرع عند إحدى هذه 
النيات يفترض وجودها » إلا إذا قام الدليل على وجود نية أخرى. وهذا 
مخلاف أسباب الانقضاء الأخرى ‏ المقاصة واتحاد الذمة واستحالة التنفيذ 
والتقادم ‏ فهذه كلها وقائع مادية لا تتسع إلا لحم واحد لا يتغير » كا رأينا 
ف المقاصة واتحاد الذمة واستحالة التنفيذ » وكا سترى فى التقادم (0) . 


)00 وإذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن » وعندما أراد الرجوع على باك 
المدينين وجدهم حيعاً مءرين »© فانه يستطيم الرجوع عل المدين الذى أبرأء من التضامن يكل 
الدين » فان هذا المدين بعد أبرائه من التضامن يلتم يدفم حصته من الدين » ثم يلتزم بدفم الباق 
على أساس أنه يتحمل حصصس المعسرين ( ديمولومب 558 فقرة 44٠‏ - كوليه دى سانتير .ه 
فقرة ١١٠٠‏ سكررة ثالثاً س بودرى وبارد؟ ففرة 1151 ) . ش 

() انظر فى اختلاف الآراء فى الفقه الفرنسى فى هذه المسألة لعدم وضوح نص المادة 
وزع ! من التتنين المدى النرنى بودرى وبارد ١‏ فقرة 59+! -ل فقرة (١8١56‏ . 

وانظر فى المادتين ١١1١‏ و ١5١7‏ هن التقذين المانى الفرتسى وهما يضعان قرائن قانونية 
على وقوع الابراء من الدائن بودرى وبارد ؟ فقرة 1١8“‏ - فمّرة م88١١‏ ب بلانيول 
وريبير وجابولد 7 فقرة ٠١+17‏ - ولا مل لتطبيق هذه القرائن القانونية ى مصر »؛ فإن 
القريئة لابد فيها من نص ول يورد التقنين المانى المصرى هذه النصوص » فالقرينة على الأيراء 
فى القانون المصرى لا تكون إلا قضائية ( قارن المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية « ص هلا اص ص 79 ). 

)+١‏ وقد جاءق المذكرة الإيضاحية للمشرو ع المهيدى فى صدد الإبراء ما يأ : « إذا أبرأ 
الدائن أحد المدينين المتضامنين » استتبم ذلك براءة ذمته من الدين » أما الباقون فلا تبر!أ ذمّهم 
إلا إذا أعلن الدائن ذلك . فإن لم يفعل » ببى كل مهم منزماً بأداء الدين بأسره بعد استتزال 
حصة من أبرىه . بيد أن للدائن أن يرجم رغ,ى ذلك على كل من المدينين المتضامنين يكل الدين 
إذا احتفظ لنفسه هذا الحق » ويكون أن يقوم بالوفاء عن هؤلاء المدينين فى هذه الحالة حق 
الرجوع على من أبرىء بحصته فى الدين . ويستخلص ما تقدم أن ثمة قرينتين : ( الأولى ) قرينة 
انصراف إرادة الدائن إلى عدم إبراء سائر المدينين:مالم يعلن خلاف ذلك . ( والذانية ) قرينة- 
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١6.‏ - النقارصم : تنص الفقرة الأولى من المادة 5945" من التقنين 
المدنى على ما بأتى : 
« إذا انقضى الدين بانتشاءء بالسبة إلى أحد المدينين المتضامنن ء فلا يستفيد 
من ذلك باق المدينن إلا مدر جع: هذا المدين (00. | 


-انصراف إرادة الدائن إلى إبراء ذتهم من حصة المدين الذى صدر الإيراء لصالمه.ما لم يحتفظ 
لنفه بحق الرجوع بجملة.الدين . أما إذا اقتصر الدائن على إبراء أحد المديئين المتضامئين من 
التضامن » فلا ينبض هذا الإبراء ترينة على أن نيته فد انصرفت إلى إبراء ذمة الباقين من حصة 
من أبرىء . وعلى ذلك يكون للدائن أن يرجم على كل من هؤلاء المدينين جمنة الدين »مالم يصرح 
أنه أبرأ ذْمّْهمم من حصة من صدر الإبراء لصالحه . ولا يجوز له فى أى حال أن يرجم على من 
أرىء من التضشامن إلا بقدر حصته فى الدين ...0.2 . ويستخلص ما تقدم أن الدائن إذا أبرأ 
تعد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن » فله أن يرجم على كل من الباقين بكل الدين » 
بعد استتزال حصة من أبرىء أو درن استنزال هذه الحصة » ولا يكون لمن يقوم بالوفاء سن 
المدينين بجملة الدين بمد استنزال حصة المدين الذى أبرأه الدائن أن يرجع بثىء على هذا المدين » 
ولكن ينبت له حق الرجو ع عليه بحصته لو أنه قام بالوفاء بجملة الدين دون أن يستنزل تلك 
الحمة . فلو فرص مثلا أن مدينين أربعة التّزموا على وجه التضامن بالوفاء بدين قدره ١٠٠٠‏ جنيه» 
وأن دائهم أبرأ أحدهم من الدين أر من التضامن » فلهذا الدائن أن يرجع عل كل من الثلاثة 
الباقين بمبلخ ٠‏ جنيه أو تبلغ جيه على حسب الأحوال . فإذا اقنصر أحد هزلاء 
العلاثة على الوفاء بمبلغ ٠٠6٠‏ جيه ٠‏ فليس له الرجوع بثىء عل من أبرىء . أما إذا أدى مبلغ 
جنيه ء فله أن يرسجع عليه بمبلغ 8.٠.‏ جنيه . وله أن يرجم ٠‏ فى كلنا الحالتين » على 
كل من المدينين الآخرين بمبلغ .م جنيه . ولو فرض أن أحد هذين المديئين معسر لا مال لهء 
فلا يكون كن قام بالوفاء إلا أن يرجع على المدين المرسر » وفى هذه الحالة يتحمل من أبرىء من 
المدينين » سواء ألزم بأداء مبلغ ٠6م‏ جنيه أم برئت ذمته براءة تامة » نصيبه فى تبعة هذا 
الإعسار » فيؤدى فضلا عن حصته فى الدين ( مبلغ ٠٠٠‏ جنيه ) مبلغ ٠١١‏ جنيه عند الاقتضاء 
وهو نصيبه فى حصة المعسر . على أن هذا الح لا يمدو أن يكون مجحرد تفسير لنية المتعاقدين » 
فهو يقوم على قريئة وز نقض دلالها بائبات المكس . فإذا أثبت من أبرىء من المدينين أن 
إرادة الدائن قد انعرفت إلى إيرائه من كل مسؤوليته عن ألدين٠»‏ حمل الدائن نصيب هذا المدرين 
فى تبعة إعسار من يعسر من المدينين المتضامنين : وهو مبلغ ٠٠١‏ جنيه فى الفرضص الذى تقدمت 
الاشارة إليه 5 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 8/ - ص 8١٠‏ ) . 

)١(‏ ناريخ النص : ورد هذا النصف ألففرة الأونى من المادة 41١١‏ من المشروع المهيدى 
على الوجه الآتى : ٠‏ إذا انقغى الدين بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين بسبب التقادم » 
فلا يستفيد من ذلك باق المدينين . عل أنه إذا أجير أحد المدينين على وفاء الدين » كان له حق 
الرجوع على الباقين » حتى من انقضى التزامه بالتقادم ى . وى لجنة المراجعة عدل النص تعديلا > 
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ويمكن أن نتصور انقضاء الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين 
دون الآخرين فى فروض مختلفة . من ذلك أن يكون الدائن قد قطع التقادم 
بالنسبة إلى المدينين المتضامتين ما عدا واحداً منهم أغفل أن يقطع التقادم بالنسبة 
إليه وسترى أن قطع التقادم بالنسبة إلى بعض المدينين المتضامنين لا يعتير قطعا 
التقادم باننسبة إلى الآخرين . فيستمر التقادم فى سريانه بالنسبة إلى هذا المدين : 
وقد يكتمل دون أن يكتمل التقادم الذى انقطم بالنسبة إلى المدينين الآخرين . 
ومن ذلك أيضا أن يكون أحد المدينين المتضامئين دينه مؤجل ء والثالى دينه 
معلق على شرط . والثالث منجز ء فلا يسرى التقادم بالنسبة الى الأولين إلا 


- جمل حكه متفقاً مع الأحكام الآخرى الخاصة بأسباب انقضاء الالتزام» وأصبح مطابقاً لما 
استقر عليه ق التقنين المدنى الجديد » وصار رقه ١/8٠04‏ فى المشروع الها . ووائق عليه 
مجلس الواب ». فجلس الشيوخ نحت رقم ١/1951‏ ( مجمرءة الأعمال التحضيرية »م ص 8م 
و ض 8م مس صن هم) . 

وم يرد لهذا النص مقابل ف التقنين المدنى السابق » ولكنه لما لم يكن إلا تقريراً للمبدأ 
العام الذى أسد به هذا التفنين » فقد كان كن العمل به فى عهده . وكانت المادة 7171/7٠07‏ 
من التقنين المدنى السابق تنس على ما يأف : , إذا ترك أحد المديئين المتضامتين أو المدين 
الأصل حقه نى السك يمفضى المدة الموجب لتناصه من الدين » فلا يضر ذلك بباق المدينين 
المعضاسين وبالكفيل الذين تخلصوا من التزاقاتهم بمفى المدة» . وهذا الحم » كا سارى ء 
مكن الأخذ به فى عهد التقنيئ المانى الجديد » ثهو مرافق للمبدأ العام المقرر فى هذا التقنين . 

ويتابل النص فق التقنينات المدنية العربية الأخرى : 3. التتنين المدنى السورى المادة ١/745‏ 
( وهى مطابقة  )‏ وف التقنين المدنى اليبى الماد: ١/5107‏ ( رهى مطابقة  )‏ رف التقين 
المدى العراق المادة ١/819‏ رنصيا كالآنى : « إذا كانت دعوى الدين بالنسبة لأحد المدينين 
ا.نتضامئين لايحوز سماعها يسبب التقادم » استفاد من ذلك باق المدينين بقدر -مصة المدين الذى 
لا يجوز سماع الدعوى ضدو . ( وحكم هذا النص موافق لحك التقنين المصرى ) س وى تقنين 
الموجبات والعقود اللبنانى المادة 5417 ونصما كالآى : « بحن لكل مديرن .-ضامن والكفيل 
الإدلاء بمرور الزمن تجاه الدائن ء كا يح لدائن آخر للمديرن أن يدلى به على الطريقة غير 
المباشرة » ( وم يبين النص فى وضوح الحم فيما إذا تمسك أحدد المدينين المتضامنين بالتقادم 
الذى تم لمصلحة مدين آخر . ولكن يظهر من نص المادة ١5م‏ وتنص عل « أن حك مرور 
اازمن لا يقتصر, على إصقاط حر الدائن فى إقامة الدعرى ؛ بل يقط أيضاً الموجب نفسه » 
فلا بمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه » لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع » ل أن 
التقادم يبرىء ذمة باق المدينين المتضامنين » وإن كان الأمر غير واضح وضوحاً كانياً . فإن 
صح هذا التفسير » فإن التقنين اللبناى يختلف حكه ف هذه المسألة عن حك التقنين المصرى) . 


997" ل 


بعد حلول الأجل وإلا بعد تحقق الشرط » ويسرى التقادم فورا بالنسبة إلى 
النالث فيكتمل فى وقت لم يكتمل فيه بالنسبة الى الأولين . 


هاذا وقع ذلك ٠‏ وانقضى الدين بالتقادم الففنة الى جد الدينين 
المتضامنين دون أن ينقضى بالنسبة الى الآخرين » فان الدائن لا يستطيع أن 
نايت من انعضى دينه بالتفادم بشىء بعد انقفضاء دينه . ولكن يستطيع مطالبة 
أيا من المدينين الآخرين الذين لم ينقض دينهم بالدين بعد أن يستنزل منه حصة 
المدين الذى انقضى دينه بالتقادم . فى المثل السابق ‏ الدين ثلهائة والمدينون 
المتضامنرن ثلاثة حص صب متساوية إذا انقضى دين الأول بالتقادم » فان 
الدائن برجع على اى من المدينين الاخرين عمائتين » ومن دفع مهما المائدن 
براحم عل الآخر اه رهى حصته فى الدين(1). 


فاذا كان من دفع المائتنعند رجوعه على الاخر بالمائة وجده معسرا» فازه 
يرجع على المدين الذى انقضى دينه بالتقادم بنصيبه فى حصة المدين المعسر : 
أى يرجع عليه مخمسين 34 ويتحمل هو فى الهاية مائة وخمسة هوق خصده ف 
الدين أصين إلها نصيبه هو فى حصة المدين اللءر . ولايععترض على هذا 


)١(‏ أماى القانون الفرنسى فن الفتهاء من يذهب إلى هذا الرأى ( كوليه دى سانتير 
هفترة ١4+‏ مكررة خامساً ل لوران ١7‏ فقرة :++ ) ع وملهم من يذهب إلى أن المدين 
المتضامن بيحتج بالتقادم الذى ' كتمل بالنسبة إلى مدين غيره » لابقدر حصة هذا المدين فحسب» 
بل بكل الدي: » نتبرأ ذمة المديئيين حيعاً إذا اكتمل التقادم بالنسبة إلى أحدم وار لم بتكال 
بالنسبة إلى الآخرين (دمرلومب 5١6‏ فترة مغ قتقرة 4١4‏ - يودرى وبارد ؟ 
فمّرة +ه+١-‏ فقرةم8ه؟1) . 

وجب السك ب لتقادم إما من المدين الذى انقضى دينه به » وإها من مدين آخر إذا بدا 
الدائن بالرجوع عليه قبل الأرل ( الأستاذ عبد الى حجازى ١‏ ص وعم ب الأستاذ. [سماعيل 
غام فى أحكام الالتزام فقرة +٠8‏ ص 5807 ) . وإذا انقفى الدين بالتقادم بالنسبة إلى 
الجميع »ثم ل يسيك أحدهم بد أو نزل عنه» فسترى ( انظر مايل فقرة ١15‏ ) أن ذلك لايضر 
بالآخرين ( انظر أيضاً المادة 571/8007 من التدّنين المداى السابق ل وانظر الأستاذ 
عبد المى حجازى ١‏ مس 84 ) . كذلك إذا ١‏ كتمل التقادم لأحد المدينين » ورجع الدائئ على 
مدين غيره,فم يتسك هذا بالتقادم ليستتزل حصة المدين الذى تقادم دينه ٠‏ بل دفع الدين كله » 
فليس له أن يرجع عل المدين الذى تقادم دينه بحصته فى الدين ( الأستاذ أسماعيل غائم فى أحكام 
الالتزام ص 07م هامش دم ؟١).‏ 
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الحكم بأن المدين الذى انقضى دينه بالتقادم لا جوز الرجوع عليه بشىء بعد أن 
انقضى دينه ذلك لأن المدين الذى دفع الماثتين لايرجع عليه بالدين القدم الذى 
انفضى بالتقادم » وإنما يرجع عليه بدعوى الوكالة أو الفضالة كا سترى» وهذد 
الدعوى لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلمها الا من وقت دفع المائتين . ونرى من 
ذلك أن المدين الذى انقضى دينه بالتقادم » إذا هو أمن مطالبة الدائن له » فانه 
لا يأمن رجوع مدين آخر يطالبه بنصيبه فى حصة مدين معسر »ولا يستطيع أن 
يتخلص من هذه المطالبة بالرغم من تقادم دينه اللأصلى . 


8 » - الآثار الثانوية للتضامن بين المدينين 


6 - المراً العاص : قدمنا أن للتضامن آثار ثانوية ( ئئعماه 
5 ) ترجع الى قيام نيابة تبادلية بين المدينين المتضامنين » بموجما 
يكون كل مدين متضامن ممثلا للآخرين ونائيا عنهم فما ينفعهم لافما يضرم (1). 


)١(‏ أمافى فرنسا فالنيابة التبادلية ما بين المدينين المتضامنين كانت معروفة منذ عهد القاثون 
الفرنسى القديم » قال با ديمولان وبوتييه من بعده » ثم تبعهما فى ذلك فقهاء القانون الفرنسى 
الحديث . والنيابة التبادلية » كا هى مفهوهمة فى فرنسا فى المصر الحاضر . وكاكانت مفهومة 
فى مصر فى عهد التقنين المافى السابق تبعاً للفقه الفرنسى, ٠‏ تقضى بأن كل مدين بمثل سأثر المدينين 
المتضامنين فيما يحفظ الالتزام » وفيما يستبقيه » لا فيمأ يزيد من عيثه 201567972110318 4 
(تهق 20 ملا 24 208 ,3201013 لتأعومعءمط أءل/ا . ومن 5 يكرن إعذار أحد المدينين المتضامنين 
إعذاراً للباقين » وتكون مطالبته القضائية مطالبة للباقين » ريدون قطع التقادم بالنسبة إليه 
قطعاً للتقادم بالنسبة إلى الباقين » ويكون الحكم عليه حكاً على الباتين » وفى هذا كله مثل المدين 
المتضامن سائر المدينين فيما يضر وإن كان لا يزيد من عبء الالتزام . على أن من يراجم نصوص 
التقنين المانى الفرنسى فى التضامن» وتضارب آراء الفقهاء فى تفسيرها » يدرك أ: هذه النصوص 
م تنتظمها وحدة دقيقة من منطق منسجم . انظر فى هذا المعنى بودرى وبارد ؟ فقرة 97١8‏ 
«لاثيول وريبير وجابولد / فقرة 0م8١٠‏ صن 458 - ص وه؛ . وقد العزم التقئين المدفى المصرى 
الجديد فى نصوصه الى أوردها فى هذا الموضوع الطام » كا مثرى ء هذه الوحدة الدقيقة » وم 
يحد عنها فى أى نص » إذ جعل النيابة التبادلية تقوم فى جميع الأحوال فيما ينفع سائر المدينين 
المتضامنين لا فيما يضرم » فتمحضت هله النيابة لمصلحة المديئين . 

ويذهب دى باج إلى أن فكرة النيابة التبادلية فى القانون النرنمى تهدف إلى غرض عمل 
بحض » هو نقوية التضامن وجعله ينتج أبغد الآ ثار لمصلحة الدائئ » فيستطيع هذا بإجراء ل 
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وقد طبق التمنن المدلى ها ؛ ليدأ العام تطبيقات نشر بعية #تلفة : 

)١(‏ فاذا انقطعت مدة التنادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين 
المتضامنين , لم يضر ذال ب 1ن ولم جز للدائن أن يتمسك بقطع التقادم 
أو بوقفه قبلهم . 1 

(5؟) واذا ارتكب أحد المفيتن التشامكن عط فى تنفيذ العزامهة ستوجب 





يتخذه قبل مدين واحد أن يحدث الآثار الى تنتح فيما لر امخذ هذا الإجراء قبل حيم المدينين 
( دى باج 5 فقرة .مه, ص 87ء ) . وإذا أخذنا هذا الرأى » تبين أن فكرة النيابة التبادلية 
ف فرنسا إمما هى لتقوية ضمان الدائن ٠‏ أما فى مصر فمّد أصبحت ف عهد التقنين المدنفى الجديد 
متمحضة لمصلحة المدينين زان الأسداذ اسماعيل غانم فى أحكام الالعزام فقرةخم .+ ص0٠9؟).‏ 

ويستعرض بودرى وبارد التقنينات الأجنبية التلفة : نيما يتعلق بآ ثار التضامن . ليقارن فيما 
ينها . فبعضها يسير عل غرار التقنين الفرنى ٠‏ كا هى الحال ى التمنين البرتغالى وى التقنين 
الشيل رف التقئين المصرى السابق . ٠‏ بعضها يوسم فى آثار التضامن ويزيد فها على التقنين 
الفرنسى ٠‏ كا فمل التقنين الأسبانى إذ جمل سائر المديئين المتضامئين .ستولين عن خطأ أحدهم » 
وكا ذمل التقنين الأرحنتيى إذ جمل اتحاد الذمة يقضى الدين كله بالنسبة إلى “يم المدينين » وكا 
فعل التقئين الإيطالى السابن إذ جءل كل مدين يحتج بقدر حصته فى الدين بالمقاصة الى وقعت 
لأحد دنهم .. وبعفها يضيق من آ ثار التضامن » ومّد فمل ذلك بنوع خاص التقنين الآلماف . 
فنى هذا التقنين لا أثر للتضامن إلا فيما يتعلق بالوفاء والوفاء ممقابل والمقاصة » أما الإعذار 
والخطأ واستحالة .التنفيذ والتقادم وقطعه ووقفه واتحاد الذمة والحكم فلا أثر التضامن فها . 
فالتقنين الألماف يستبعد فكرة النيابة التبادلية ويضيق كثير؟ من الآثار الأخرى للتضامن » 
و لككنه من جهة أخرى ,بوسع من حالاته : فالتضامن يفترض فى العقد » والورثة متضامنون ى 
تنفيذ التزامات المورث ويتضح من ذلك ألا محل ى التقنين الألمانى للتمييز بين التضامن الكامل 
والتضامن الذناقص » ما دامت فكرة النيابة التبادلية »)ورهى الى ميز بين النوعين » قد استبعدت . 
والتقنين السويسرى يقرر أن المدين المتضامن لايستطيع بعمله أن يوىء مركز المدينيين الآخرين ؛ 
فطالبة أحد المدينين بالفوائد لا يحملها تسرى ى حق الآخرين » ولكن قطع التقادم بالنسبة إلى 
أحد المدينين يقطعه بالنسبة إلى الباقين لتوق مفاعفة مصروفات قطم التقادم:. ويوسع التقنين 
المويسرى هو أيضاً من حالات التضامن » فالوكلاء وحافظو الوديعة متضامنون إذا تعددوا » 
ولكنه لا يفترض التضامن ى المقّد يوجه عام ( انغر فى كل ذلك بودرى وبارد ٠7‏ فقرة ١7007‏ 
فقرة ١611١‏ وانظر ف المقارنة بين التقنين الفرنسى والتقنين الألمانى بلانيول وريبير وجابولد 
افمقرةهمه+١١1).‏ 


ارا 


(*) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامتين أو طالبه مطالبة قضائية » 
لم يضر ذلك الدينين الآخرين » ولم ينتج الإعذار أو المطالبة القضائية أثراً 
بالنسبة إلهم . لكن إذا أعذر أحد المدينين المتضامنن الدائن » نفع هذا باقهم 
وافادوا من هذا الإعذار . 

(؛) وإذا تصالح الدائن م أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء 
من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى أو أى نفع للمدن » أفاد الباقون 
من ذلك. أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن برتب ق ذمة المدين التزاماً 
جديداً أو يزيد فها هو ملتزم به أو يسوىء مركزه على أبة صورة من الصور ‏ 
فان هذا الصلح لايضر الباقين ولا ينفذ ى حقهم إلا إذا قبلوه . 

(5) وإذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين » لم يضر هذا الإقرار بباق 
المدينين راتتصرت حجيته على المقر دون أن تسرى فى حق الباقين . أما إذا أقر 
الدائن لأحد المدينين المتضامنين » أفاد الباقون من إقراره . 

(5) وإِذًا وجه الدائن العين إلى أحد المدينين المتضامنن دون غيره فحلف» 
أفاد باق المدينين من ذلك . أما إذا نكل » لم يضار يتكوله الباقون . كذلك 
إذا وجه أحد المدينين المتضامتين العين إلى الدائن فحلف » لم يضار بذلك باق 
المدينين. أما إذا نكل اذ من نكوله الباقون . 

(؛) وإذا صدر <كم على أحد المدينين المتضامتن » ا يسر هذا الحكم فى 

حق الباقين ولم محتج , 27 . أما إذا صدر الحم لصا لم أحدهم ؛ أفاد افون 
منه » إلا إذا كان 0-6 على كر ن بالمدين الذى صدر الحم 
تلصالحه )1١(‏ . 

هذه هى لطت لحري للمبداً العام البالف الذكر » نستعرضها على 
التعاقب تفصيلا فوا بلى . وقد سيقت الإشارة إلى أن هذه الا ثار الثانوية للتضامن 
السلى لا نخدث 5 أسميناه يالالتزام التضائمى (سدةذ[ه5 هذ «منغدونامه) » 
فق هذا الال '» 1“ رن هناك نيابة تبادلية بين المدينين المتعددين » إذ لا توجد 


. انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأءال التحضيرية « ص 8م‎ )١( 


”#_”95- 


ريه شرك يديم أكثر من أن كلا منهم مدين بنفس الدين . فاذا أعذر 
احم الدائن لم يفد الباقون من ذلك : وإذا أعذر الدائن أحدهم لم يسرالإعذار 
قْ حق الباقن وإذا أقر الذائن لأحدم , يفد الباقرن من الإقرار » وإذا أقر 


أحدهم الدائن مم يسر الإقرار فى حق الباقن. وقل مثل ذلك فى سائر الا ثا 
القانوية 


اماد ١‏ - انقطاع التقادم أو وانف دسم الى أصر اطر يمن اماماي : 
تنص الفقّرة الثانية من المادة 747 من التقندن المدنى على ما يأتى : 


وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين 
المتضامنين . فلا مجوز للدائن أن يتمسك بذلك بل باق المدينين )١(‏ 2 . 


)١(‏ تارش النص : ورد هذا ألنص فى الفق ة ابكانية للمادة :١6‏ من المشروع المويدى 
على وجه ا ا عليه فى التقنين الما المديد . ووائتت عليه جنة المراجمة تحت رقم 
المادة + »/+٠.‏ من المشررع انهالى . ثم رائن عليه محلى النواب » فمبلس الشيراخ نحت رتم 
المادة ١/895‏ ( بجمرعة الأعمال التحضيري: م م ١1‏ وان 4م نا ص دم ). 

ريقايل هذا النمن فى التة:.: المدل السابق ألمادة ١53/11٠١‏ ونه جا عاق وامطالة 
أحد المديكين المتضاءان مطالبة رةه وإقامة الدعرى عاء بالدرن يسريان ير بال المدينن 6 . 
وقد كينا فى الموج فى غبد التندن' امدق اتنا افى هذا اعد عاياق 4 واواشة الأخعري 
الجوعرية نّْ علاقة المدينين المتقامئين ددهم بام _ الآخر كح اليابة التبادئية , تل عدون 


1 فيه المدرية ١-5‏ لاا يزيد من عبء الالحزام . وإل شسدا :شير انادكات الدرلاكا! 


لهي راضه !لبن اللمتراطنين افو و طعا ها كموي اوت تدز لقره لياق اسن 
قاذا كان الدين غير ابل تأت عويل 6 وبل > يله لحل الدسن لانتس 0 يسرى هذا 
الفنواك عل المدينين برشيو إذ لا نيابة فيا يزيد عد الالتزام . كدلك. !ذا 5 أ المديت. 
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المتضامنين أن يدنع فرائد )م كن عنزما يدهي هاو أن يبد الدوائد إلى اللزم بدفمها » فإن 
هذه الزيادة قن سم الذرق لا تنروق ممه الدويت اكشري . أمانق صدرد 2 امف افخل 
مدين نائب عن !1 ينين الآخرين » وتترتب عنى هذ النيابة التبادلية النعائج الآتية : (1) إندار 
الدائن لأحد المدينين المتضامتين يعتبر إعذاراً للباقير : وتتولد 1:! ر الإعذار بالنسية لبميع المدينين 
المتضامنين » ما فى ذلك السويفن عن اناخر ١‏ ونمان أضلاك . )١(‏ مطالية الذ!": لأحد المديئن 
المتضامئين مطالبة قضائية تعشبر مطاابة للباق » ونه لد آ ثار المطالبة القضائية بال د المدينين 
المتضامتين » يما ى ذلك قتلم سريان التقادم واستحقاق الفرائد . وإل هاتين التتيجعين تشير 
المادتان ١11/11١‏ : مطالبة أحد المديئين المتضامتين مطالبة رحية وإقامة الدعوى عليه بالدين - 


يوي 


قد يقطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتقاضن 0 بأن بطاليه 
بالدين مطالبة قضائية أو يرسل إليه تنبباً 0 مغمدع0 مقصصمء) أو يوقم عليه 


- يسريان على باق المدينين (م) الحك عل أحد المدينين المتضامنين حك على الباق» ألا إذا ثبت 
أن المدين اكوم عليه متواطئء مع الدائن أو أنه أهمل فق .الدفاع عن حقه أو ثبت أن أحد 
المدينين غير المحسكوم علهم عنده دفوع خاصة به :ومن بات أول إذا صدر الحكم لصاح أحد 
المدينين المتضامنين » ا-تفاد منه الباق » وقد رأينا تطبيق هذا المبدأ فى تضامن الدائنين . 
فالقاعدة إذن أن المدين المتضامن أو الدائن المتضامن مدل شركاءه المتضامتين معه فق الدعوى الى 
يدخل طرفا فا » فإذا حك له أو عليه تعدى أثر هذا الحك إلى شركائه يفضلى هذه النيابة 
التبادلية . إلا أن هؤلاء الشركاء يستطيعون أن يدفموا عنهم أثر حكم لم يصدر لصالحهم ٠‏ إذا 
أثبتوا أن شريكهم الذى دخل طرفا فى الاعوى قد تواطأ مع من صدر الحم اصلحته ء أو أنه 
أهمل فى الدفاع عن حقه » ويستطيع أحد انشركاء كذلك أن يدفع عنه أثر الحم إذا تنك أن 
عنده دفوعا خاصة به من شأنها أن تحول الحم اصلحته . وممتى أن الحم على أحد المدينين 
المتضامئين أوله حك على الباق أوهم أن هذا الحم يكون حجة علهم أو م 6ع لسن مهتا “أن 
المدين المتضامن الذى لم يكن طرفا فى الدعوى ينفذ عليه أو ينفذ مقعضى هذا الحم . وإذا صدر 
الحم لصالم الدائن فى مواجهة جميع المدينين المتضامنين فإن المعارضة أو الاستثئاف أو النقض 
الذى يرقعه أحد هؤلاء المدينين يفيد الباقين حتى لو لم يطمنوا فى الحم بأنفهم » (الموجز 
لادؤلف فقرة ١٠ه‏ ) - إنظر أيفاً المذكرة الإيضاحية لامشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص 85 

ويتبين مما قدمناه أن التقنين المدنى السابق كان يتضمن مبدأ يقغى بالنيابة التبادلية ما بين 
المدينين المتضامئين والدائنين المتضامتين لا فيما ينفم نحسب » بل أيفاً نيما يضر » إلا إذا كان 
ق ذلك زيادة فى عبء الدين كأن تزيد فوائده أو أن يصبح قابلا التحويل ( استثناف أهل 
17 مارس صسئة ه١98١‏ الشرانعم ؟ ص م١؟‏ ل استئناف مصر #89١‏ مارس سلئة م948١‏ 
المجموعة الرسمية م4 رقم 88١‏ ) . أماها ينتج من الآثار من الإعذار والمطالبة القضائية » 
كاستحمّاق التمويض وصل تعة الطلاك وسريان الفوائد وقطع التقادم ع فهذا كله لا يمتير 
زيادة فى عبء الدين » إذ هو من النتائح الطبيعية للدين ذاته » وهو وإن كان ضاراً بالمدينين 
المتضامنين الآخرين إلا أنه يسرى فى حقهم بمقتضى هذه النيابة التبادليسة فيما ينفع وفيما يضر 
إلا مايزيد فى هبه الدين . وقد جارى التةّنين المدنى السابق فى كل هذا الفقه الثرنبى » كا بيئا 
فيما تقدم . 

ويتضح من ذلك أن الآ ثار الثانوية للتضامن ‏ وهى الى نحن بصددها ل يختلف فيها 
التقنين السابق عن التقثين الجديد . فى التقنين السابق » قطم التقادم ووقفه فى حق أحد المدينين 
المتضامنين يكون تطعا للتقادم ووتفاً له ى حق الآخرين ٠»‏ وإعذار أحد المديئين المتضامنين أو 
مطالبته مطالبة قضائية يسرى فى حق المديئين الآخرين » وكذلك يحتج بالحك الصادر فى مواجهة 
أحد المدينين المتضامئين وبالاجراءات الصحيحة المتخذة قبله عل الباقين ( استنتاف مصر 
٠‏ يونيه سنة 1م9١‏ امحاماة ؟١‏ رقم م0٠‏ ص 4؟ه - الجيزة 4 يناير منة 1١988‏ . - 


وبرت 


حجزاً أو حصل منه على إقرار بالدين أو يقوم بأى عمل آخر من الأعمال الى 
تقطع التقادم (م 80 8864 مدنى) . ول كان هذا المدين لا مثل باق المديندن 
ولا ينوب علهم فى الأعمال الى تضر” -بم : : وكان قطع التقادم ضارً! مهم إذ أن 
من مصلحهم أن يستمر التقادم فسريانه ولا ينقطع ) فان التقادم فى هذه الحالة 
لاينقطع إلا باامسية !! ل المدين الذى قطع الدائن ا »؛ وبستمر 
لخادم سانيا تالشية إلى الباق حى يكتمل . ومن ثم جاز أن يكتمل التقادم 
ف حن بعض المدينين المتضامنن دون أن يكتمل فى حق بعفس آنى » كا رأينا 
فها تقدم. ومن أجل ذلك أيضاً إذا أراد الدائن أن يقطع التقادم فى حق حميم 
المدينين المتضامنين : وجب عليه أن يتخذ إجراء قطع التقادم بالنسبة إلى كل منْهم 


> الجموعة الرسمية ١؛‏ رتم ١01‏ ل استئناف تلط 8١‏ نوفير سنة 19٠084‏ م١8‏ ص 8+ ل 
١‏ أريل سنة 6١‏ م 78 ص و14 ٠١‏ نوفير منلة ١919‏ جازيت ٠١‏ رتم هم 
ص وم ل 0؟ أبريل سنة 158 جازيت ١١‏ رقم وا ص وسم "| رفير سة ١481‏ 
م ه. +س 59 -- ١١‏ مارس سنة 19010 م و4 ص ١45‏ ل ع ماير منة لم98١‏ م ٠ه‏ 
ص ه/ا١؟‏ . ولكن انظر عكس ذلك : استئناف مصر ٠١‏ ديسب سنة وسو ! المحاماة ٠١‏ 
رنم 491١‏ من ١١5‏ ل استئناف أسيوط ٠١‏ ديسمبر سنة ١445‏ الجسوعة الرسمية م«؛ 
دتم 1١١‏ ). 

وفيما استحدثه التقّنين الحديد من أحكام فى هذا الشأن لا يرى هذا التقنين يأثر رجدى » 
فتبقى أحكام التقئين الابق سارية على الالتزامات التضامنية الى نشأت قبل ١١‏ أكتوبر 
سنة ١948‏ »+ ولر صرر الإعذار أو وقعت المطالبة القضائية أو قطم التقادم أو صدر الحم 
بعد هذا التاريخ ٠‏ إذ العبرة بتاريخ نشوء الالتزام التضامنى » فهو ينشأً خاضماً للظام القانوف 
الذى كان ساريا وقت نشوته . 

ويقابل نص المادة 58٠١م"‏ من التقنين المدلى المصرى الجديد ى التقنينات المدنية 
المربية الأخرى : 

فى التقنين المدنى الورى المادة 5/895 ( وهى مطابقة ) . 

وفى التقنين المدفى الليبى المادة 5/04 ( وهى مطابئة ) . 

وفى التقنين المدل العراق المادة سق ( وهى مطابقة ) . 

وى تقتسن الموجبات والمةود اللبناق 0 ونجريان على اوه كي 

إن الأسباب التى توتف حك مرور الزمن يمكن إبقاؤها شخصية ومختصة يأحد الدائنين . 
ودكن الأسباب الى تقطم مرور الزمن بالنظر إلى أحد المديونين اللمتص'منين تقطعه أيضاً باننظر 
إلى الا خرين ا ريحتلف التقنين الأينانى» كا نرى» فى قم التقادم عن التدن المصرى . فى 
التقنين الابناف - كا كان الأمر فى التقنين المصرى السابق وكا هو الأمر الآن ف التقنين الفرنى - 
قطع التقادم بالنسبة إلى أد المدينين السابطن رتطلية بالئية إلى الباقين . 


”ل 


حتى ينقطع التقادم فى حق الجميع )١(‏ 00 قدءنا مثل ذلك فى التضامن الإيجانى 
ولكن بنتيجة عكسية : فاذا قطع أحد الدائنين المتضامنين التقادم فى حق 
المدين » أفاد هذا العمل بافى الدائنين: وانقطع التقادم لمصلحة الجميع (5) . 


وقد يقف التقادم بالجمة إلى أخد المدينين المتضامنين دون الباق . ويتحقق 
ذلك مثلا بأن تكون زوجة دائنة لزوجها ومعه مدينون آخرون «تضامنون 
فى نفس الدين ٠‏ أو بأن يكون قاصر دائئناً لوصيه ومع الوصى ملايتون اخرلون 
متضامنون. فى هذه الحالة يقف التمادم بن الزوجة وزوجها ليام المانع الادى 
(1/985مدن): .+ :وبين القاصر :ووضيه لعامعلافة .اللأصيل. بالدائبت 
(م 1/885 مدنى) . ولما كان وقف التقادم ضارا بالمدينين المتضامنن الاخرين » 
فان المدين الذى وقف التقادم ق حقه لا يكون مثلا للباقين فها بضرهم » ومنثم 
لا يقف التقادم فى حق المدينين المتضامنين الآخرين وإن وقف فى حق الزوج 
وق حىّ الوص . هذا إلى أن أسباب وقف التقادم متصلة بشخص طرق 
الالتزام » فيقتصر أثرها علهما. فلا بد إذن من أن يقوم سبب وقف التقادم 
ف <ق كل مدين متضامن على حدة ٠‏ حبى يقف فى حق الجميع : ومن هنا 
خاز أنضا أن بكتمل التقادم بالنسبة إلى بعض المدينن المتضامئين » دوت أن 
يكتما بالنسبة إلى بعض آخحر» بأن يكون موقوفاً بالنسبة إلىهذ! البعض وحده. 
إما فى التضاءن الإتجالى . فقد رأينا أنه إذا قام بأحد الدائنين المتضامنين سبب 
لوقف التقادم » فان النقادم يتقف بالنسبة اليه وحده دون سائر الدائنين المتضامنين» 
وإن كان وقتف التفادم عدم وكان ينبغى وفماً لذأ العام أن رتعدى أثره 
الهم : ولكن لما كانت أسباب وقف التقادم متصلة بشخص طرف الالتزام » 
فان الآثر بقتصر على من قام بشخصه سبب الوقف (2) . 


)١(‏ أما فى فرنسا فقطم التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين يكون قطعاً للتقادم 
بالنبة إلى الباقين ( المادة ١805‏ من اتقنين المدفى الفرنسى وانظر بودرى وبارد ٠‏ 
عشرة ١١١8‏ ب فقرة 1١55١‏ ) . ولكن وقف التادم بالنسبة إلى أحدم لا يكون وتفاً له 
3الخدية إن الباقين ( انظر بودرى وبارد ؟ فمرة ؟5؟؟١‏ - قترة م98؟١3)‏ . 

(؟) أنصرانفا فغرة ١44‏ . 


(*) انر اننا فثرة 44( . 


ف ل 


هذا وقد بقع أن ينمسك بعض المدينين المتضاءنين بالتقادم دون بعض آخر : 
ف غير صورق انقطاع | ل دم ووقفه . إد بجوز أن يكتهل ا تقادم بالنسبة إلى 


حميع المدينين المتضامنين و كلم أن يدفع بسدرط 0 بالتمادم » 
ولكن ا > كان لاجو ز للمحكمة أن تقضى بالتقادم ىن تاشاء تسا بل جب أن 
يدع به الادين ) 3 ون مدق ). فشك د ترك بعص المديامن المتشياه عن هذا الدفم 


فل سقط ال بالتقادء بالنسبة 0 . وى هذه الحال ا نترك الدفع ام 


0 ا من رك عر دما ب 0 وتان 1 : ؛ التقنين ل السابق 5 


نص صر بح فى هذا المععى »وهو فى بأنه « إذا 7ك أحد الديين امتقسادنين 
أو المدن الأصللى حقه ف السل؛. عشى المدة الموجبة لتخلصه من الدن؛ فلا بغر 
ذلك بباق المدينين المتضاهنين وبالكفيل الذي تخلصوا دن الأرامهم ممفى المدة : 

2 5 ا يا اي 11 
577/٠١١‏ مدق ديم( . ولحن لاكان هما آلح ١‏ لسر (د نيها لأا ذا 
العام السالف الذكر » فانه واجب التطبيى دون نص ى سهد التقنين المدى, 


الجديد (21. 


(1) وإذا كان قطم التقاام بالنسبة إلى أحد المدينين العضانتين لا كرت قطماً له الت 
إلى الآخرين» فن ياب أول لايكون قطم التقادم بالنسة إل الذي وتر كان متفاد؟ مع المدى 
الأصل قطما لاتقادم بالنسبة إلى المدين الأصلى . رهذا الحم صحيح حتى فى عه !نين المال 
السابق -يث كان قطع التقادم بالنسية إ!. أحد المدينين المتسامتين 0 له بالنسبة ال الباق ء» 
وذلك لأن التزام الكفيل سل ولو كان متضامتاً ل ادام تب » فلا ٠‏ يستلزم تطء ا'عقادم 
بالنبة إليه قطعه بالنسبة إلى المدين الأصلى . وقد قفت مك اللأسس بات حك المادة ١‏ 
ن القائرن المدف ( السابق ) ينرى ألا بين المدينين المساننين يعقوم ربتمسن وقيما د 
الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض » لا فيما بين المدين وكفيا: المتضام: معه ز نقض ماى 
١‏ ينار سنة ١4+55‏ #موعه عمرا ه دم 4+ ص ٠ه).‏ وتضت أيننأ ى هذا العى بأد 
داووك فى لاد "نوين القاتونة احدنة( داري )ون انحر مالك اد دوين سي 
مطالبة رسمية رإتامة الدعوى بالدين يسريان على باق المدياين ى عر استثناء مر اأصل الذى من 
مقتضاه أن انسطع التقادم المثرت غل المطاتة الرضية والديل لاأشدى أثره من وسه إليه العلب .. 

: يجوز أن يسرى ى حككه عن طريق القيساس بين الكفيل المتضامن » لأن :نامن الحفيل 3 
0 لايصيره مديناً أصلياً » بل يبى التزامه تبعيً » وينبنى على كون النزام السكميل تابعاً لا نأ 
المدين أنه ينقفضى -ما بانتضاله ولوكات التقادم قد انقطم بالنية إلى الكميل » ولا فرق ق 


هذا بين الكف' المتضامن والكفيل غير المتضامن . وإذن فى كان الحم المطعون فيه أسس قضاءه - 


عات 


لإ9! - نمطا أمر الرينين المنضامنين فى تنفيز المزامم : تنص الفقرة 
الأولى من المادة 747 مدنى على ما يأنى : 

« لا يكون المدن المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام إلاعن فعله .)١(»‏ 

وهذا تطبيق آخر لاستبعاد مبدأ النيابة التبادلية فها يضر . فالمفروض 
أن أحد المدينن المتضامنين قد ارتكب خطأ فى تنفيذ التزامه جعله مسئولا 
عن العريض آنا الدائن » فهذا الحطأ يكون هو وحله المسئول عنه » 
ولا يتعدى أثره إلى باق المدينين. بل يكون كل من هؤلاء مسئولا عن تنفيذ 
الالتزام تنفيذاً عينيًا » دون أن يكون مسئولا عن التعويض الناثئىء عن تخطأ 
المدين المتضامن الذى وقع فى هذا الحطأ. وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
الدهيدى فىهذا الصدد مايأتى : « تتمثل فى المادة 4117 (م 14 مدنى ) أوضح 


- عل أن الدهوى رفعت على الضامن المتضامن وءلل أن رفم الدعرى على الضامن المتضامن يقطم 
التقادم بالنسبة إليه وإلى المدينين على السواء » كان هذا خطأ ى تطبيق القانون ( نقض مدق 
4 أبريل سنة مجموعة أحكام النقض © رتم *1 ص واه ) . أنظر عكس ذلك : 
بى سويف .5 يونيه سنة ١51‏ الحاماة ؟ رقم 5٠65‏ ص ١١١8‏ . 

)6020 تاريخ النس : ورد هذا النص فق صدر المادة 4١١‏ من المشروع المّهيدى على واجه 
مطابق لما استقر عليه فى فى التقئين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة» وذكر فى هذه اللجنة 
أن المقصود بكلية ؛ فمله » هو كل فعل يعزى إلى أحد المديئين ويسأل عنه هو نفسه دون الآخرين» 
مى كان من شأنه زيادة الدين » نمشياً مع فكرة اقتصار نيابة المدينين عن بعضهم فيما ينفع 
لا فيما يضر . وأصبحت المادة رقها ٠٠6‏ ف المشروع الهانى . ووافق عليها مجلس النواب » 
فجلس الشيوخ نحت رقم 546 الفقرة الأولى ( مجموعة الأعمال التحضيرية « ص86 وص/ام - 
ص مهه). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الح كان معمولا به تطبيقاً للمبدأ 
القاضى بألا نيابة فيما يزيد من عبء الالتزام . 

ويمَابل فى التقنينات المدنية الءربية الأخرى : 

فى التقنين المدنى السورى المادة 9# ١/5‏ ( وهى مطابقة ) . 

,ف التقدين المدنى الليبى المادة م ؟/١‏ ( وهى مطابقة ) . 

وى التغنين ن المدى العراق الادة .مم فى صدرها ( وهى مطابقه ) . 

وى تمنين الموجبات والعقود اللبناى المسادة + » ونجرى «لى الوجه الآى : إن كلا من 
المديو:ين المتضامنين مستول عن لله فقّط فى تنفيذ الموجب » والإنذار الموجه على أحدهم لايسرى 
مععوك عل الآخرين ب وهذا التضن مطائق ى السك لنص التقنين اأصرى | 





”ا 


تطبيق من تطبيقات قاعدة استيعاد النيابة التبادلية ديث يسبىء إتمالها إلى مركز 
المدينين المتضامنين ٠‏ والإشء علها حيث يففى ذلك إلى توفير نفع حم . 
فكل مدين دن المدينين ١خ‏ امنين لا يسأل فى تنفيذ الالتزام إلا عن فعله » 
فاذا وقع من أحدم خطأ جسم . ووقع من الثاى ؛ خطأ يسيرء وامتنم على النالث 
أن ينى بالتزامه من عراة مي اح .كان قن الارن أخباررا من تبعة 
الثانى * وبرئت ذمة الثالث وحده. وقد طبقت المادة 1708 من التقنين المدنى 
الفرنبى هذا الح5 . فضت بأنه إذا هلك الشىء الواجب أداؤه خطأ واحد 
أو أ كر من المدينين المتضامنين . أو بعد إعذار المسئول أو المسئولين مهم : 
فلا يسقط عن سائر المدينين المتضاءنين التزامهم بالوفاء بثمن هذا الشىء )١(‏ . 
ومع ذلك فلا يلزم دؤلاء بالتعويض . وللدائن فقط أن يقنفى التعويض 
من المدينين الذين ترتبالملاك على خطأهم أو الذن أعذروا «ن قبل (0) »2. 
ولتصوير ما ورد ف المذكرة الإيضاحية نفرنس أن ثلاثة باعوا متضامنن 
شيئا لمشتر واحدء فهئ لاء الثلاثة ١٠-ينون‏ بالتضامن بتسامم ا" شوغ إلى شرف 
ل بىء إلى وقت تسليمه : وقصر واحد 
منهما فى حفظه تقصيراً جسها < هلك . وقصر الاخر فى الحفظ تقصيرا يسيرا. 
أما اثالث فلم يكن منوط به حفظ العى نكا قدمناء فان ن الثلاثة يكونون متضامنن 
فى رد العن إى المشترى » وفقاً لأحكاء المادة 40 مدنى والبى تقضبى بأنه إذا 
هلاك البيع قبل التسلم لسبب لا بد للبائع فيه ؛ انفسخ البيع واسترد المشعرى 
> [كالديون لجار يكنا شرا وك الذي ل 
المشترى » فوق رد المن » عن التقصير اليسر الذى ارتكبه الثانى منهما .ويكون 
الأول ٠‏ وهو الذى ارتكب الحطأ الجسم . مسئولا وحده عن تعويض إضاق 





)22 ويلاحظ أن حك التقنين المدفى الفرتسى فى هذه امسألة منتقد 3 لآن البالع , لا يتحم. 
ثبوة هلاك الميم يم قبل التسليم دكا تدا ل البائع هذه التبعة فى مصر - فكان الراجب ا 3 ١‏ يكون 
اام الا يضر يز صا رن حت عرسا :ا نان صرز يه فور از عن 
رد الدن » بممقتضى نحمله لتبعة هلاك المبيم . فنص المادة ١١٠١5‏ هن التقدين امدفى الفرسى هو 
إذن [ كثر أنطباقاً على حالة القانون فى مصر منه عل حالة القاترن ق فرئسا (١‏ انطر ١له]‏ 
فذرة ١89‏ ف اغامش ) . 

(؟) مجموءة الأعمال التحضيرية م#ا ص 6م . 

(م ؟؟ - الوسيط ) 


- 7#8- 


بسبب تقصيره الجسم . ثم إن المشترى إذا رجع على المدين الثالث بكل المن » 
ورجع عل ادن 'النان يكل التعورض الناشتيء عن اتقصي اليد » ورج عل 
المدين الأول بالتعويض الإضاف الناشىء عن التقصير الجسم » فان المدين القالث » 
ول يصدر منه أى تقصيرء برجع بالعن الذى رده لبائع على المدبنين الأول والثائى 
كل بقدر حصته ء ثم برجع المدين الثانى على المدبن الأول بحصته فى التعويض 

عن التقصير اليسيرءولا برجع المدين الأول بشىء على أحد فى التعويض الإضاق 
الذى استحق عليه بسبب تقصيره الجسم » فهذا فعله هو فيستفل بنتائيجه » ولا 
ا 


وهذا هو أيضا الحكم , كا رأينا . فى التضامن الإيجالى . فاذا ارتكت أحد 
الدائنين الإتطائة عدا ع كان هو وحعدده المستول عنه دون سار الدائدن : 


,94 - الرعراء واللمطائٌ والفصاكه: : تنص الفقرة الثانية من المادة 
١9‏ مدنى على ما يأنى : 

و وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه » فلا يكون لذلك, 
أثر بالنسبة إلى باقى المدينين . أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنن الدائن» فان 
باق المدينن يستفيدون من هذا الإعذار (0)» . 


(1) وإذا كان المدين الثالث يرد المّن إلى المشترى » فإن ذلك لايرجم إك أنه ملزم نحو 
الدائن بدفع قيمة الثيء دون التعويضى سكا ذهب الأستاذ عبد الى حجازى ( 1١‏ ص .4+ ل 
ص  ) ٠4١‏ وإئما يرجم كا قدمنا إلى أنه بائع يتحمل تبعة هلاك المبيع تبل التسليم » أى 
يرجع إلى قاعدة قانونية أخرى لا علاقة لهسا بقواعد التضامن ( قارن الأستاذ إسماعيل غانم فى 
أحكام الالتزام ص ١941‏ هامش رتم ١‏ - وانظر آنفاً فقرة ١89‏ فى الامش فيما يتحلق 
باستحالة التنفيذ  )‏ ولكن إذا قدر النمريض ى صورة شرط جزائ » كان المديئرن 
المتضشامنون كلهم مستولين عن هذا الشرط الجزائى » فقد التزموا به حميعاً متضامئين عن طريق 
التعاقد » فهو وامحل الأصل الالتزام فى ذلك سواء ( انظر ى هذا المنى بلاثيول وريبير وجابولد 

لاثقّرة 4م١٠21‏ ,.: ل بيدان ولاجارد م نقرة "لم ص 518 ) . 

0( ناريخ النص : النص : ورد هذا النص ف المادة 4١17‏ من المشروع المهيدى فى عجزها على 
وجه مطابق لما لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة ا مراجعة نحت رتم اماد 
المادة +٠6‏ فى المشروع الهانى » بعد أن جعل النص فقرتين . ثم وافق عليه مجلس النواب ل 


ا 5 


وهنا أيضا يضطرد تطبيق المبدأ العام . فاذا أعذر الدائن أحد المدينين 
المنضامنين » كان لهذا الإعذار ثُتائح قانونية بسطناها فى الجزء الثانى من الوسيط. 
منها أن يستحق التعويض على الح تمدو ابي احير م لخب ارام 9 

ا يتجعل هذا المدين المعا.ر تبعة هعلاك الشىء الواجب ١‏ ده تق ولا كانت 
هذه التتائج القانونية ضارة بالمدينين المتضامدن الآأخرين : فان إعنار المدين 
المتضامن لا يسرى أثره فى حقّهم . فاذا أعذر الدائن أحد المديندن المتضامنين . 
كانهو :وعد الذي عون تيه حلا لكوي ركان هن وحدة السيون عن 
التعويض . أما المدينون الآخرون فلا يسألون عن التعويض » ولا محملون تبعة 
الملاك . وإذا أراد الدائئ أن تحملهى حميعا هذه التنائج وح عله آل يعذرهم 


> فجلس الشيوخ نمت رقم المادة م#هع ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 6م و ص لام - 
ص 8/8 ( . 

ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ٠‏ »* وهذا نصما : و مصسالبة 
أحد المدينين المتضامتين مطالبة رسية وإقامة الدعوى عليه با'دين يسريان عل باق المدينين » . 
وقد قدمنا أن التقنين المدنى السابق يختلف عن التقنين المدنى الجديد فى 1 ثار الأعذار والمطالبة 
القضائية فى حق أحد المديئين المتضامنين » فإنها فى التقئين السابق تتعدى إلى سائر المدينين 
وقد سبق تفصيل القول فى ذلك ( انظر آنفا فقرة ١55‏ فى الهامش ) . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة «84/؟ وهى مطابقة ‏ وفى التقئين المدفى اللابى ١٠م؟/؟‏ وهى مطابقة ‏ وفى التقنين 
المدن العراق المادة ا 0 عي البئان 
المادتين .٠م‏ و 8“ . وتنص المادة ٠‏ من هذا التقنين على ه خر الدائن ( إعذاره ) 
بالنظر إلى أحد الموجب عايهم يستفيد من نتائجه ام 0 منه عل و أن 
كلا من المديونين الساتين محر ل لدي واي ارم . والإنذار ( الإعذار ) 
الموجه على أحدهم لا يسرى مفعوله على الآخرين » . ويلاحظ أن التقنير 0 
المصرى فيما يتعلق بالإعذار » فى التفنينين إعذار الدائئ لأحد المدينين المتضامنين لا أثر له 
بالنسبة إلى الباى » أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه ينيد الباق . و لكن التقد.ن 
اللبغاى لم يذكر حلم المطالبة القضائية الموجهة من الدائن إلى 0 المدينين !'نن امئين » وهل 
تقتصر آثارها على هذا المدين فلا تتمدى إلى باى المدينين . ولما كان التقنين ااباى لا يطل 
تطبيقاً مضطرداً هبدأ النابة التبادلية فيما ينفم لا نيما يضر » فحكم هاه المسألة نيسه يقعتفى 
اجتهاداً وإمعانا فى النظر » لا سيما أن من آثار المطالبة القفائية قط النشادم + وقد صرح 
التقنين اللبناى كا رأينا ( م ++/ م ) بأن قطم التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين التضامنين يقطع 
التقادم بالنبة إلى الباقين » وهذا الحم يتعارض مع المبدأ القاضى بأن المدين المتضامن لا ممثل 


باق المدينين فيما يضر . 


#80 سم 


كلهم » ولا يقتصر على إعذار واحد مهم فقط . وهذا هو نفس الحكم فى 
التضامن الإجانى كا رأينا » فاذا أعذر المدين أحد الدائنن المتضامنين » لم يسر 
أثر هذا الإعذار فى حق الدائنين الآخرين(1١).‏ 


ولكن إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن : فان هذا الإعذار تغرتب 
عليه نتائح قانونية » أهمها أن الغىء » إذا كانت تبعة هلاكه على المدين » فبعد 
أن يعذر المدين الدائن » تنتقل تبعة هلا كه إلى الدائن . فاذا فرض أن أشخاصا 
ثلائة باعوا عينا معينة بالذات لمشتر واحد »وتضامنوا حميعاً فى الالتزام بتسليمها 
إلى المشسرى »© فتبعة هلاك العين قبل النسلم يتحملها النائعون د 
مدنى) . فاذا أعذر أحد البائعين المتضامنين المشترى يدعوه لتسلم العين وتأخر 
المشترى فى تسلمها . م هلكت العبن بسبب أجنى » فان المشترى هو الذى 
تحمل تبعة الهلاك » فلا يسترد المن إذا كان قد دفعه ويلتزم بدفعه إذا كان نم 
يدفعه » وذلك لا بالنسبة إلى البائع الذى صدر منه الإعذار وحده؛ بل أنيضا 
بالنسبة إلى البائعن الآخرين اللذين لم يصدر منهما الإعذار . وتعليل هذا الحكم 
هو أن إعذار المدين المتضامن للدائنتفيد نتائجه المدينين الآخرين - بعكس 
إعذار الدائ ثن لأحد المدينين المتضامنين ومن م يفيد المدينون الآخرون من هذا 
الإعذار » ويتعدى أثر ه إلمم . وهذا هو أيضا الحكرء كا رأينا ؛ فى التضامن 
الإيجالى » فاعذار أحد الدائنينالمتضامنءن للمدين يفيد سائر الدائنين(؟) . 


وقد يقوم الدائن بمطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة قضائية بالدين . 
ولهذه المطالبة القضائية آثار قانونية مختلفة » نذكر منها أنها تقطع التقادم » 
وأنها تمجعل الفوائد تسرى . ولما كانت هذه النتائج ضارة بالمدينين الآخرين 
وكان المدين الذى طولب مطالبة قضائية لا بمثل الآخرين فها يضره, » لذلك 
لا تتعدى آثار هذه المطالبة إلى باق المدينن المتضامننن . فيكون المدين الذى 
طولب قضائياً هو وحده الذى بنقطع فى حقه التقادم ؛ وهو وحده الذى تسرى 


)00( انظر آ نفا فقرة ١48‏ . 
هع انطر آنفاً فترة ١44‏ . 
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فى حقه الفوائد القانونية(١)‏ . وإذا أراد الدائن أن مجعل هذه التائج تسرى 
ف حق الآخرين ؛ وجب عليه أن يطالب كلا هنهم على حدة مطالبة قضائية 
بالدين ٠‏ أو أن مجمعهم كلهم فى عطالبة قضائية واحدة(؟) . ١‏ 


8 الصا سحعْ أمر المر ينين المنضامدين : تنص المادة 51415 
الى على مايال : 

+ إذا تصالم الدائن مع أحد المديتين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من 
الدين أر براءة الذء.ة منه بأية وسيلة أخرى ١‏ استفاد هنه الباقون . أما إذا كان 
مك غان هذا الصلح أن برتب فى ذمتهم العزاماً أو يزيد فى هم ملمزمون به ؛ 
فانه لا ينفذ ى حشوم إلا إذا قبلوه 5 . 


زب اماق القانوث الفؤتقى :»«وطالية الدان لأعنه المدرقن ادن قعل الدو اند تسرئى 
و حى الآخرين زم #ا.؟! عن التقنين الماف. الفرتس وانطر يودرى وبارد ؟ نتراة 1+7 - 
فقرة ١5+.‏ ) . ويملل النتهاء الفرنسيون المعاصرون هذا ال بأن المدين الذى اليه الاين 
نو أنه وق الدين فى الحال » لرجم على باق المدينين بالفوائد » ويدنون ند,. هؤلاء الماينير 
أن يدنموا الفوائد نادائن أو أن يدنموها المدين الذي وى أدبن . واثخرل بلائيول وزيبير 
وجابولد إن التمليل الماذق / يفكر فيه واضمو النة:.: اذاي الذ نسى + وكل ما قصدوا 9 
عند قرروا هذا المي هو أن يزيدرا لدائن من مزايا التضامن : فيستطيم مطالية بدي 
من المدينين المتضابنين أن يصل إل نفس الننائم التى كاذ يصل إليها بمطالبتهم حيماً ر ل 
وريبر وحسابرلد لافترة مه١٠‏ ص لهمه*). 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية لمشررع التهيدى فى سرعة الأععال التحضيرية + صل 10م . 

)2( تاريخ م الندس : ورد هذا النصص ق الادة م١4‏ عن المشروء انيدي عل رجه مطابق 
1 00 المدنى الجديد . ووائفقت عليه لجنة المراجمة بحت دم ناد د.م 
فق المشر و الباق ووافق عليه مجلس الرابٍ »© نجاس الشيوح معت رقم 944 ( محجموعا 
الأعمال التحضيرية # ص وم ل ص ©٠ه).‏ 

ويقابل عذا النص فق التتنين المدفى السابق [لادة 1//111؟! وتوا كيان : لا محرر 
لأحد المدينين ال1:ضامنين أن ينفرد بعمل ما يوجب الزيادة على ما التزم به باى المدينين - وهذا 
النص يمكن أن يستخلص منه أن الصلح الذى يزيد والانترام التضامى اا يسرى فى حق الباقد: . 
رهو ما يتفق مع حم المادة 54 من التقنين المدفى أجديه . 

ويقابل فى التقنينات المدنية الحربية الأخرى : 

ف التقنين المدنى الورى المادة 44؟ ( وهى مطابقة ) . - 


#15 ل 


والمفروض هنا أن الالتزام التضامنى متنازع فيه بين الدائن وجميع المدينين 
المتضامنين » فعمد الدائن إلى الصلح مع أحد المدينن . فهذا الصلح قد يتخذ 
انيحاهاً فى مصلحة المدينين المتضامنين » وقد يتخذ اتجاهاً ليس فى مصلحتهم . 

فان اتخذ اتجاهاً فى مصاحة المدينين المتضامنين . بأن نزل الدائن فيه عن 
جزء من الدين » أو نزل عن فوائده أو عن بعضها » أو نزل عن شروط كانت 
الدين » فان هذا الصلح من شأنه أن يفيد سائر المدينين . ولما كان المدين الذى 
وقع معه الصلح عثل الباقين فها ينفعهم » فان أثر هذا الصاح يتعدٍ اليم 
ويفيدون منه » وجوز لم الاحتجاج به على الدائن ولول يكونوا أطرافا 
فيه .)١(‏ وهذا هو أيضاً حك التضامن الإيجالى فها قدمناه » فاذا تصالح أحد 
الدائنين المتضامنين مع المدين بما يفيد الباق » استطاع هؤلاء أن محتجوا 
مهذا الصلح(2) . 

أما إذا كان الصاح قد اتخذ اتجاهاً ضد مصلحة المدينين المتضامنين ٠‏ بأن 
سل المدين الذى وقع .عه الصلح بأكر طليات الدائن 5 : زاد ف الالعزام 
الآصلى » أو أضاف إليه التزاماً جديداً » وبوجه عام إذا سوأ هركزه عما كان 
قبل العزاع » فانه لا يعتير ممثئلا لباق المدينين فها يضرهم من ذلك » ولا يسرى 
أر هذا الصلح فى حقهم إلا إذا قبلوه وأصبحوا هم كذلك أطرافاً فيه . وهذا 


سه وف التقنين المددى الليبى المادة 78١‏ ( وهى مطابقة ) . 

وق التقنين المدنى العراق المادة 5*١‏ ( وهى مطابقة ) . 

وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 4" . ونحرى على الوجه الآتى : إن الصلح 
الذى يعقد بين الدائن وأحد الموجب علهم يستفيد منه الآخرون إذا كان #تضمن إسقاط الدين 
أو صيفة أخرى للإبراء » وهو لا يلزمهم ولا يحرج موتفهم إذا كانوا لم يرضوا يه وهذا 
الحم يتفق مم حك التقنين المدنى المصرى . 

)000( استئناف تلط 78 مايو سنة 68مم١ا‏ الدموعة الرهية للمحا © الختلطة ٠‏ صرم” - 
على أنه لا يحوز أن يتمسك المدينون المتضامنون الآخرون بالجزء الذى يفيدهم فى الصلح وينبذوا 
الجرء الذى يضر هم قادام الصلح ى مجموعه يفيدهم وتمسكوا به :وب أن يتمملوه كلة إذ 
هو لا يقبل التجزئة ( الأستاذ إسماعيل غانم ى أحكام الالتزام فقرة 8١1‏ ص 844 ) . 

22 انظر آ نفاً فقرة ١44‏ . 


حوفت 


هو أبضاً حك التضامن الإيجانى» فان الصلح الذى يعقّده أحد الدائنين المتضامنين 
مع المدين ويكون ضارا بصا بانى الدائنين لا يسرى فى حتّهه(1) . 

ويتضح من داك أن المدينين المتضامنن الآخرين هم الذية كرنوة اك 
فها إذا كان الصليح فى مصلحتم أو فى غير مصلحتهم . إذ تجوز لم أن يقبلوه 
أو ضير ور يقبلونه إذا قدروا أنه فى مصلحببم . ور فضونه إذا قادروا 
غير ذلك(9) . 


00 #القرام أهر ال مر يمن المسامنى أو اقرام الرائىع : تنص 
الفقرة الأولى من المادة 5948 من التقنين المأنى على ما يأنى : 
« إذا أقر أحد المدينين المتضامنئين بالدين . فلا يسرى هذا الإقرار فى حىّ 


الباقين 5(0) . 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة ١:‏ حل وابطار المذك. : الإيضاحية لمشروع التهيدى فى مجدوعة 
الأعمال التدضيرية + ص و . 

(؟) وق القاذون الفرتمى انقدمت الآراء ع فى الفدّهاء من يذهب مذهب التقّنين 'ممه.رى 
( لارومبيير # م ١١١8‏ فقرة ١١‏ دمولومب 75 فقرة 0ا١؛‏ ).وسم. من يذهب إلى أن 
الصلح لا وز أن يتمسك به المديئنون الآخرون . ضارأ كان أو نافماً ( انظر المادة 8٠681‏ 
مدنى فرنسمى-بودرى وبارد؟ فقرة؛ ١55‏ مكررة - بلانيول ورياير وحابرلد / فقرة10م١1).‏ 

2( تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١/419‏ من المشروع المّهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لنة المراجعة تحت رق, المادة /1.ع 
ف المشروع النبائى . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم ١/5916‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ٠م‏ ص ١ه‏ داص .)١98‏ 

ويقابل هذا النص المادة ل من التقين المدفى السابق وقد سبق ذكرها ء وهى 
تقضى بأنه لا يحوز لأحد المدينين المتضامنين أن ينفرد يفعل ما يرجب الزيادة على ما لمزم به 
باق المدينين . ولما كان الإقرار حجة قاصرة عل المقرء فإن أثره لا يتعدى المدين المقر إلى عيره 
من المدينين » حتى فى عهد التقنين الما السابق . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى الورى المادة هة؟/١‏ 
( وهى مطابقة  )‏ وف التقنين المدنى الليبى المادة +م8/١‏ ( وهى مطابقة  )‏ وف التقدين 
المدنى العراق المادة ضفل ( وهى مطابقة  )‏ ولا مقابل ى تقنن المرحمات واعتود اللبناق» 
ولكن الحمك الوارد ف التقنين المصرى ليس إلا تطبيقاً للفراعد العامة فى الإقرار » فيمكن 
الأخذ به فى لبنان دون نص . 


5 0 


واافروض هنا أن الدائن ليس لديه طريق للإثبات يكون مقبولا فى حق 
المدينين المتضامنين » كالكتابة » أو البينة والقرائن فما تجوز فيه . أما الإقرار 
فقد رأينا فما قدمناه عند الكلام فى الإثبات أنه حجة قاصرة على المقر . فلا 
يتعدى أثره إلى غيره . هذا إلى أن المدن ال دم بيقر بالدين يأى بعمل 
نضر ببقية ة المدينين » وهو لا عتلهم ٌّ الأضزهوعن - م لايسرى إقراره ف حقهم . 
0 بد للدائن ٠ن‏ إثبات حقه فى «واجية المدينين الآخرين بغير إقرار المدين 
فاما أن كل إقرار من كل دين عإ ١‏ هد كرد في علي 
0 ينبت الدين بطريق يسرى فى حق الجميع كما سبق القول . رهذا هو 
أيضاً 8 التضامن الإجانى : فقد رأينا أن إقرار أحد الدائئين التضامنين 
لا يسرى فى حق الباقين(١1)‏ . 


وعلى العكس من ذلك إذا أقر الدائ لأحد المدينين المتضامنين . فان هذا 
الإقرار يفيد الباق . ويكون المددن المتضامن وهر يتلتى إقرار الدائئ ممثلا 
لياق المدينين فيستطيع مؤلاء أن ضدكا بالإقرار ولو كان غير صادر 
فى مواجهنهم (0). وهذا هو أيضاً - التضامن الإجالى , فقّد رأينا أن 
المدين إذا أقر لأ.حن الدائنين المتضامدن 8 للدائئين الآخرين أن يتمسكوا سبذا. 
الإقرار (5) , ١‏ ْ 0 0 


وا مين أو النكول عنرما : تنص الفقرتان الثانية وانثالثة 
من المادة 598 من التقنين المدنى على ما يأ : 


5" حاو إذا نكل أحد المدينين المتضامنن عن العين أو وجه إلى الدائئ 
عيناً حلفها » فلا يضار" بذلك باق المدينين » . 


. ١44 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

)١(‏ وهذا ماه ك٠‏ ات ار الدائن متعلقاً بعئىوء خاص بالمدين دون غيره ٠‏ فلا يتعدى أثر 
الإقرار فى هذه الحالة إى غير هدا الماين . 

(6) أنظر آنفا فقرة ١44‏ س وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية * ص ١ه‏ . 


ه56" لس 


«” -ه إذا اقتصر الدائن على توجيه المين إلى أحد المدينين المتضامنين 
فحلف » فان المدينين الآخرن يستفيدون من ذلك )١( ٠‏ . 


والمغفروض هنا أن الدان اقتصر على مدين متفنامن واحد . وهنا بمكن 
أن نتصور -التين : فاها أن يوجه الدائن العمن إلى المدن المتضامن » وإما أن 
يوجه المدين المتضاءن العمن إلى الدائن . 


)1( تاريخ النصس : ورد هذا النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4١؛‏ من المشروع 
المهيدى على وجه مطابق لما استمّر عليه فى التقّنين المدنى الجديد » فيما عدا الفمرة الثالثة فمد كان 
ذصبا فى المشروع الدّهيدى على الوجه الآقى: م أما إذا حلف المدين المتضامن المين » فان المدينين 
الآخرين يستفيدون من ذلك إذا انصبت المين على المديونية لا على التضامن » . وى لجنة المر اجهة 
عدلت هذه الفقرة على الوجه الذى استقرت عليه ف القَنين المدنى الجديد ليكون معناها أدى » 
وأصبحث المادة رقها 6.07 ف المشروع الها . ووافق علها مجلس النواب ٠‏ فجلن الشبوخ 
نحت رقم 6 ( مجموعة الأع.ال التحضيرية م صن زو ص 2)98 " 

ويقول الأستاذ إمماعيل غانم فى صدد التعديل الذى أجر:ء لجنة المراجعة مايأق : « للاحظ 
أن المادة 8/418 من المشروع ال#مهيدى » وهى تقايل المادة ه846 من التآنين » كانت تنص 
على أن المديئين الآخرين يستفيدون من حلف المدين المتضامن الهين إذا انصبت الوين على المديونية 
لا على التضامن : أنظر أيضاً م ١/81٠‏ مدف فرنسى . وقد عدل هذا النص ى لمدة المراجعة 
فحذفت العبارة الأخيرة » وقد وصف تعديل المادة على هذا الوجه بأنه تعد لفظى يحمل مساها 
أدق : الأعمال التحضيرية م ص 48 . والحقيقة أنه لايتصور استفادة الدينين من يمين يحلفها 
أحدهم ينكر ها وجود التضامن » إذ أن أساس الاستفادة من المين .و مبدأ 'ننيابة التبادلية 
وهو لايوجد إلا بوجود التضامن , ( أحكام الالتزام ص76 هامش رتم ١‏ ) . 

ولي للنص مُقابل فى اكةد.: المدنى السابق . وكان مبدأ"النيابة التبادلية » كاكان مفهوما 
فى عهد هذا التقنين » يقضى بأن نكول أحد المدينين المتضامنين لا دنم, الباق ٠‏ أما حلفه المين 
فيفيدم . ويقوم الشك فيما إذا حلف الدائن بميناً وجهها إليه أحد المدينين المتضامنين » هل 
يضار بذلك باى المدينين 7 

ويقابل النص والتقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى المادة 16؟/؟و؟ 
( مطابقة ) - وف التقنين المدنى الليبى المادة ؟8؟/؟ر” ( مطابقة ) - وو التفنين المدن 
العراق المادة ؟5+5/؟و+ ( مطابقة لنص المشروع المهيدى ولا تتاف ف المكم ) س وى تقنين 
الموجبات والعقود اللبنانى المادة با« » ونجرى عل الوجه الآنى : إذا وجد التضامن بينالمد يونين 
أمكن كلا منهم أن يبرىء ذمة الآخرين جميعاً : ... (4) بأن تحلف الهين عند الاقتضاء على عدم 
وجوب دين ما وهذا الحم يتفق مع حك التقنينالمصرى فى صورة ما إذا رجه الدائن إلى أحد 
المديئين المتضامنين المين فحلفها » ولم يرد نص ف التقنين اللبنانى عن الصور الأخرى . 





ا 


© فى الحالة الأولى الى يوجه فنها الدائن الوين إلى المدين المتضامن » إما أن 
محلف المددن وإما أن ينكل . فان حلف » فان هذا الحلف من ثأنه أن يفيد باق 
المدينين » فيستطيع هؤلاء أن يتمسكوا به ولول يكونوا هم الذينحافوا (1) . 
وهذا ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة ه79. وإن نكل المدين الذى وجهت 
إليه الممن » فان هذا يكون عثابة الإقرار » وقد رأينا أن الإقرار حجة قاصرة 
عل القرتقلا بتسرى يق عق المفكق الالعرنع نميا إل أن الكول عل ضار 
بباق المدينين فلا يكون المدين الذى نكل مثلا لم فيه ولايسرى علهم تكوله . 
وهذا ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ©159#. وهذا هو أيضاً حك التضامن 
الإيجانى » فقد رأينا أنه إذا وجه المدين المين إلى أحد الدائنين المتضامنين فتكل 
لم يضر نكوله بباق الدائنين (5) . 


وف الحالة الثانية التى يوجه فها المدين المتضامن العمن إلى الدائن » إما أن 
تحلف الدائن وإما أن ينكل . فان حلف » فان هذا الحلف عمل يضر بسائر 
المدينين الذين لم يخاطرو! بتوجيه المين إلى الدائن » فيكون المدين الذى وجه 
الهين غير ممثل لم فى هذا التوجيه » ولا يتعدى إلهم أثر حلف الدائن لليمين 
ولايضارون بذلك» وهذا ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ه179. وإن نكل 
الدائن عن العين الى وجهها إليه المدين المتضامن ٠‏ فان نكوله يكون عشابة 
إقرار منه . وهذا الإقرار ‏ إِذالم يكن فى شىءَ خاص بالمدين الذى وجه المين 
دون غيره - نافع لسائ ثر المدينين المتضامنين» فيستطيع هؤلاء أن يتمسكوا سهذا 
النكول » ولولم 0 وجهوا الدبن. ولم يرد نص صريح فق هذه 
الصورة » و لكن الح الذى أوردناه ليس إلا تطبيقاً للمبدأ العام » فيؤخذ به 
دون نص . وقد رأينا فى التضامن الإجالى أنه إذا وجه أحد الدائنين المتضامين 
العين إلى المدين فحل» فان هذا الحلف وهو يضر بالدائئين الآخرين لايسرى 


(1) والمفروضص أن الدائن قد « اقتصر  »‏ كا يقول النص ل فى توجيه الهين على أحد 
المدينين المتضامنين . أما إذا وجه الهين إلهم جميعاً » فحلف بعضهم ونكل بعض آخر » فن 
نكل منهم يضار ينكوله ولا يستفيد من أن الآخرين قد حلفوا ١‏ بلانيول وريبير وجابولد +“ 
فقرة +م١٠‏ ص 4058 الأستاذ إسماعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة ه١7‏ ) . 

(؟) انظر آنفا فقرة 1١48‏ . 


-/9غ8” ل 


فى حقهم , أما إذا نكل فان النكول يفيدهم فيستطيعون أن يتمسكوا به (1) 
05" - صررود على ع أمر الرائئى المتهماسئى أو لماك : 
ننص المادة 717 من التقنمن المدنى على ما يأتى : 
إذا صدر حكم على أحد المدينن المتضامنن . فلا محتج مهذا الحم 
على الباقين ٠‏ . 
؟' أما إذا صدر الحم لصالح أحده, : فيستفيد هنه الباقون . إلا إذا كان 
الحم مينيا على سيب داص بالمدين الذى د..در الحم لصالحه »#(؟) . 


وأخيرا يورد ؛ هنا » التقنين المدنى تطبيماً للمبدأ العام السالف الذكر ى 
حدالة صدور حكم على أخان المدبننن التضامئن أو لصالحه . 


فاذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين وحده ؛ دون أن يكون باق 


)١(‏ انظر آنفا فقرة ه4١‏ - وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى يجمرء 
الأعمال التحضيرية « ص ١ه.‏ 

)02( تاريخ النص : ورد هذا السص فى المادة ١٠٠؛‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رقم المادة م.م 
فى المشروع اللهانى . ثم وافق عله مجلس النواب . فجدس الشيوج محت رتم ”19 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية +« ص “«#ه دص 4ه). 

وليس للنص مقابل ف التقنين المدفى السابق . ولكننا رأينا أن الحم عل أحد امدينين 
المتضامنين » فى عهد هذا التقنين . يكون حكاً على الباق » إلا إذا ثبت أن المدين المحكوم 
عليه متواطىء مع الدائن أو إذ أهمل ف الدفاع عن حقه أو ثبت أن أحد المدينين غير المحكوم 
عليهم عنده دفوع خاصة به . ومن باب أولى إذا صدر الحم لصالح أسد المدينين لضان :. 
أفاد منه الباق ( انظر آنفاً فقرة ١95‏ فى اطامش ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية المربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 'المادة 595 
( وهى مطابقة) -- وق التقنين المانى الليبى المادة 58 ( وهى مطابقة  )‏ وف التقنين المدنى 
العرق المادة ++؟ ( وعى مطابةة ) ل وق تقنين الموجبات والدتود البناق المادة ٠ ١/85‏ 
ونحرى عل الوجه الآى : ليس للحك الصادر على أحد المديرنين المتضامنين قوة القضية المحكة 
بالنظر إلى المديونين الآخرين ٠‏ أما الحكم الصادر لمصلمدة احد المديوذين فيستفيد منه الآخرون 
إلا إذا كان مبنياً على سبب يتعلق بشخص المديون الذى حصل على المي وهذا النص يتفق 

فى الح مع نص التقنين المصرى 
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المدينين المتضامنين داخلن فى الدعوى . فان هذا أمر ضار جمء » فلا يسرى 
الحكم : ف حقهم ولا تج علبهم به .)0١(‏ ويجب على الدائن إما أن يدخل باق 
المدينين المتضامنين فى الدعوى ليصدر م ف مواجههم » »أو أن رفع عللهم 
دعوى أو دعاوى أخرى: ليكون الحم سارياً فى حق من رفع عليه الدعوى (5). 
وهذا هو أيضا حكر التضامن الإيجانى . فقد رأينا أنه إذا صدر حكم على أحد 
الدائئين المتضامنين لم يكن هذا الحكم ساريا ىق حق الدائنين الآخرين (5). 
ويلاحظ أنه إذا حمع الدائن كل المدينين المتضامنين فى الدعوى ؛ وصدر حكم 
ضدهم ٠‏ فان الطعر:, فى هذا الحكم من أحد االدينين المتضامنن يفيد الباق (4). 


4 

)١(‏ رمع ذلك جوز لم أن يضمنوا فى الحك بطريق اأعتراض الشخصى اللارج عن الخصومة 
م ات ) 3 وذلك بدلا من أن ينتظروا رجوع اديز ن المحكوم عليه عند تنفيذه 
للحم ووفائه للدين كله » إذ دو نى «ذه اخالة برجم عن يدر حصعه ى الد: ٠‏ او + 
إذ! كانوا بميتسعود دفع هذا الر جوخ عندئذ . كد يدخلون الم أدأة » فيبادررن إلى العامن 
فى الحم ذاته بطريق الاعتراضي كا قدمنا ( انظر الأستاذ إسماعيل غاتم فى أحكام الالتزام 
ثقرة و٠5‏ ص ه9؟). 

(؟) وتد قضت محكة الاستاناف الألية بأنه يجوز من سهى عليه أن يللب الحسم بالتضامن 
أن يرفع دعرى من جديد باعتبار المحكوم عامهم قالدعوى الأونى متضامنين فى الوفاء ( ٠١‏ نوقير 
سنة ١918‏ الشرائم ؟ ص ولا١‏ ). 

(0) انظر أنفأ فقرة ١+6‏ . 

(:). وقد فى بأنه إذا رقم أحد المدينين المتضامنين مدارضة أو استئنافاً » استفاد الآخرون: 
استئناف عنتلط ٠١‏ مايو سند ع١‏ ص 51656 مع يثاير سنة .19م ١6‏ 
ضح :421 عه أو ديسمبر سنة 65٠‏ م" ] صصلالمد ل وس يناأير سنة ١917‏ م 5١4‏ 
حش ١١8‏ - ع مايو صذة لا9011ام 89 صن 40# - ١4‏ مأرس سلةمم199م 8.8 ص لم7 - 
9 يوليه منة 1111م 8؟ ص 885 - 14 نوفير منة 19171 م وم صن 78 - ١8‏ مارس 
سلة 1911م 6* ص 58١‏ -ل 8١‏ نوفبر سنه 19389 م8 صر زه سل .8ع فيراير 
سنه 1911م 44 ص 7١4‏ حت .8 مارس عنة 4م1948 م 415 ص 15+ ل ١١‏ يثاير 
سنة م98١‏ م .٠ه‏ ص 51 - إلا إذا كان المطلوب من أحدم يخالت المطلرب من الآخرين : 
استئناف تلط 5 يناير سنة ١198م‏ 48 مس لالا١‏ س .8 مارس سنة 0975م م4 
ص 5١‏ - ١(مارس‏ 11585 م 47 ص صن 181 : ويقتص من يستفيد متهم عل أوجه الدقم 
المشتركة بيدا رمع رقم الطعن » فلا يءر ضون لأوجه الدئم الخاصة هم مأ دامواهم / يرقموا 
لمناً فى الميعاد : استثناف تلط ١١‏ نوفير سنة 1881م ٠١‏ ص ل" . وإذا رفع أحد المدينين 
الاضامئين معارضة فى شردوط البيع (معزق) » استفاد المديتون الآخرون : استئناف علط 
١/‏ يوليه سلة 1800م هاا اص 8ه”م : وهذا ما لم يكن قد صدر حكم نهائى حاز قوة الأمر ب 
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وإذا صدر فى الطعن حكم ضد المدين الذى رفع الطعن ءلم يضار الباقون به . 
وكان لكل منهم حق الطعن فى الحكم الأول إذا كان طربق الطعن لا بزال 
مفتوحا أنامه .)١(‏ 

وإذا صدر حك لصااح أح المديئين المتضامنين » دون أن يكو نباق المدينين 
المنضامنين داخلين فى الدعوى. فان هذا أمر نافع للم » فيفيدون منه ويستطيعون 
أن نحتجوا مبذا الحكم(1). وهذا مالم يكن الحكم الدى صدر لمصلحة المدن 


سنة 1941٠‏ م 58 ص .هم ل وإذا رأث محكمة الدرجة الأولى أن هناك تضامنا فى المشرلية 
بين شخصين » واستأنف أحدها حكها . وقضى اسثئنانيا بمدم وجود التضامن ببئهما » 
الرسمية ٠١‏ ص 9و"#؟ . 

)١(‏ ذلك لأنه إذا صدر حك ضد المديئين المتفامنين جميعاً ٠‏ /م يترتب عل إعلانه لأحدهم 
سريان مواعيد الطمن بالنسبة إلى الباقين ٠»‏ بل يببى كل من هؤلاء لا تسرى مواعيد الطمن قبله حى 
يعلن بلحم . وإذا أعلن أحدهم الحم وانقضت عو عه الطئق كا تيل الية ومورئ الطر مندوسا 
بالنسبة إلى مدين آخر .» وطمن هذا فى الك » فامدين الذى انقضى معاد الطمن بالنبة إليه أن 
5 2 النق قد الظيم 1 الأمعاد :دن عليه ارقد نونك كه الا 
ينضم لامدين الذى رفم الطعن ى لميعاد و يللب لاستناد ن طعنه . وقد قضت محكلة النقض بأن 
رفم الإستئنات عق أبخد المدينين المتضامنين يستفيد منه الباقون» وم أن ينصموا إليه فى استئنافه 


ت المقضى بالنسبة إلى أحدهم فلا يستفيد من طمن رفمه غيره : استئنان مختلط م5 يوله 


ولو بعد الميءاد ( نض مدفى 5١‏ ديسميبر سنة ١9+9‏ مجمرعة حمر م رتم ١4‏ ص 85 سس 
١‏ يناير سنة 4451| مجموعة عمر ” رقم 9ه ع 9417| ) . وقد نمست الفقرة الثانية من 
المادة +88 من تقنين المرافمات عل ما يق : « على إنه إذا كان الحم صادراً فى موضوء غير 
قابل للتجزئة أو فى التّزام بالتضامن أو فى دعوى يرجب القانون فها اختصام أشخاص ممينين . 
جاز لمن فوت ميعاد الطعن من اخسكوم علهم أو قبل الحم أن يطمن فيه أثناء نظر الطمن المرفوع 
فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه ى طلباته . وإذا رفع الطمن على أحد الحكوم لي ف الميماد. 
وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لم ” . فاذا م ينضم ا دين الذى فوت ميعاد الطعن 
إلى زميله الذى رفم الطمن ف الميعاد ليعللب الاستفادة من هذا الطمن . بل الك السادر ضده 
نهائيا بالنسبة إليه . وقد قضت محكة النقض فى هذا امءنى بأنه إذا حك على أشخاص بالتضامن » 
ثم رفم بعضبم استئنافا عن الحم وم يستأئف البعض 2 ول عضي آنا #كمة الاستئئاانف لبطف 
الاستفادة من الإاستثناف المرفوع دن الآخرين + كان شكة الإستعتان أن تعتير الك الابتداق 
انتهائياً بالنسبة إليه» لأنه هو الدى بعدم حضوره أمام محكة الإستئناف قد فوت على نفسه فرصة 
إبداء طلب الاستفادة من الاستثناف المرفوع من الآخرين ( نقضي مدي + ديمير سنة 8١‏ *! 
جمرعة عمر ١‏ ركم +7 ص 5# )2 

)0١(‏ استثناف تلط ١9‏ ابريل سنة 1951م وم مر موس در لكن لا يستصيم ل 
التنميذ به . وإذا طمن الدائن فى هذا ال1؟ . قصدر فى الس حك بالغاله . زال أ, 
بالنسبة إلى سار سيول 22 الافهاء به بعد ذلك . 
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امنضامن مبنيا على سبب خاص به كأن يكون الدين بالنسبة إليه قد شابه سبب 
من أسباب البطلان » فعند ذلك يصدر الحم بابطال الدين بالنسبة إليه وحده؛ 
فوت أن خعنى أثْر الحكم إلى المدبنين المتضامنين الآخرين . ومثل ذلك أيضا 
أ مكرك دق لذن انع سن يتلق خل شرط ولم يتحمّن الشرط ٠‏ فالحكم 
الصادر .زوال الد.: لتخلف الشرط لا يتعدى أثره إلى المدينين الآخرين الذبن 
كاك در ند 1 ف وهذا هو أبضا حكر التضامن الإيحالى » فقد رأينا 
أنه إذا صدر حكم لصالح أحد الدائنين المتضامدن أفاد منه الباقون(١).ويلاحظ‏ 
أنه إذا جمع الداء ئن كل المدينين المتضامنين فى الدعوى » وصدر حكم لصالحهم ء 
ل الحكم من الدائن بالنسبة إلى أحد منْهم لا يضر الباقين (5)» 
وإذا حصل الدائن فى الطعن على حكم لضالحه يلغى الحكم الأول » فان هذا 
الحكم لا يسرى فى حق الباقين الذين لم يدخلوا فى هذا الطعن (4). 


)١(‏ استتنان أهل ١4‏ أكتوبر سنة ١841‏ القضاء ه ص ١#‏ ل استئناف تلط 
١“‏ مارس منة 1941م ه87 ص 59١‏ . 

(؟) انظر آنفا ققرة 1١44‏ . 

(؟) وإعلان هذا الحكم من أحد المديئين المتضامئين يبحمل ميعاد الطعن يسرى 57 
ولصالح باق المدينين المتضامنين : استئناف مختلط ؟؟ ابريل سنة 1م78 ص 786 سس 
أول مارس سنة 19110 م و؟ ص 786 ل 1م مارس سنة 151984م5: ص و١ع‏ - عل 
أنه إذا أعلن أحد المدينين المتضامنين الح الصادر لصالح الجميع » ورفع الدائ الاستئناف بعد 
الميعاد » وجب عل المدين الذى لم يعلن الك أن يدل ق هذا الاستئناف طالبا الاستفادة منه 
والح يعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد » لا فحسب بالنسبة إلى زميله الذى أعلن المكء 
بل أيضا بالنسبة.إليه هو . فاذا م يدخل فى الاستثئناف عل هذا النحو » ولم ينقض ميعاد 
الاستئناف بالنسبة إليه لعادم إعلانه الحم » ل يكن له أن يدفم بعدم قبول الاستثناف الذى يرفعه 
عليه الداي: ال ار هذا المعنى بأنه إذا كان اثنان من المحكوم بهم قد تمسكا 
باينا أعلنا الحك الابعدالى للمستأنف وأنه نه لم يرفم الاستثناف إلا بمد الميعاد » فتنازل المسأنف 

عن أختمامهما وقصر طلباته على ما ادعاه تبل ثالث المحكوم لم الذى لم يملن الحم الابتدائى 
للمستأنف ولم محضر وم يطلب الاستفادة م ن أن زميليه امحكوم لماللينا مه قد أعلنا الحم » 
ول يبين كين 2 له أن :ستفيد من إعلان غيره » فلا يوز لحكة الاستعناف أن تمتبرالاستاناف 
غير متبول تدكار بى عس. (نقض مذى ٠‏ ؟يونيه سنة 191768 مجموعة مرا رقم /41؟1 ص 8075). 

(4) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : « وبراعى أن الحم الصادر اصالح 
أحد المدينين المتضامنين ,زول أثره بالنسبة لباق المديئين إذا قضت بالفائه هيئة قضائية ختصة » 
ولكن إذا اختصم الدائن جميع المدينين ف الدعرى وصدر حكمّ لصالحهم ء ثم قضى بالغاء هذا - 


 "هإ(‎ 


الطاب الثاق 
علاقة المديئين المتضامتين بعضهم ببعض 


٠ 1‏ - التهر ص القالونة ١‏ تمن المادة 17 ؟ من التمنين المدلى 
على ما يأق : 


١ 7‏ اذا وق أحد المدينين المتضامنين كل الدن » فلا جوز له أن يرجع 
على أى من الباقين إلا بقدر حصته ف الدين » ولو كان عاله من حق الخبول 


مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك » . 


د الحم بالنسبة لأحدهم فيما بعدءفلا يضار البانون بذلك . أما إذا صدر الحك علهم »فلا يكرتب 
عل إعلانه لأحدهم سريان مواعيد المعارضة والاء.تمناف والتقفس بالنسبة للباقين ه ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية + ص 4ه وانظر أيضاص #ه ل 4ه ) . 

أما تى القانون الفرذسى » فقد احتدم االحلاف : فن الفقهاء من يذهب إلى أن الحم الصادر 
ضد أحد الديئين المتضامنين يحدج به على الباق » ومى باب أولى إذا صدر الحك إصالح أحدم 
جاز لباق أن يتمسكوا ذا الحم ( لارومبيير + م08٠1‏ نقرة 5( ل ديمولورب 55 
فمَرة علام ل هيك +7 فقرة م+م ل بودرى وبارد ؟ فقرة 1١18١‏ ل بلانيول م ريبير 
وجابولد *ا فقرة 5م١١1)‏ ا لي ا 
كان صادرا ضد المدين المتضامن أر لصالحهه ( كال دى سانتيز + فترة 774 مكررة 4+ سد 
لوران ٠٠‏ فقرة ١٠+٠6‏ ) . وسنهم من يذهب إل أن الك الصادر لمصلحة المدين يتمسك به 
الآخرون » والحك الصادر ضده لا تج به عليهم كا در الحك فى التقنين المصرى بصر ع 
النص ( ديرانتون ١.‏ فمّرة وزه- فقرة .٠مره ‏ ماركاديه ه فقّرة ١#‏ )4 ل وإذاصدر 
حّ ضد المدينين المتضامنين جميعاً » فالطى !ذ_فوع من أحدهم يفيد الباقين ( بلانيول «ريبير 
“رسابولد “ا فقرة ١٠١85‏ حصس وه4 -ل صص١45)‏ . واذا صدر حكم لصالح المدينينالمتضام.ن 
وأعلن أحدم اطك للدائن وانقضت مواعيد الطمن باننسبة إليه » ثم طمن الدائ فى الحكم بالنسبة 
إلى الباقين فى الميعاد القانونى » فان هذا الطعن لا يشر بالمدين الذى انقفى ميعاد الطعن بالنسبة 
إليِه » ويحب عل الدائن فى طمنه ضد الباقين أن يستنزل حعة هذا المدين ( بودرى وبارد ؟ 
فدرة 5+ مكررة ل وانظر أيضا فى المرضوع بلانيول وربسر وجابوله “ا فقرة 5م١١1).‏ 


لله" 


وتنص المادة 154 على ما يأتى : 

و اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين » تحمل تبعة هذا الإعسار المدبن الذى 
وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين » كل بقدر حصته ؛ . 

وتنص المادة 799 على مايأق : 

« إذاكان أحد المدينن المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين » 
قرو الدع تكتدل عله عو النافن 0410 

وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدلى السابق المادة )5(1971/11١8‏ . 

وتقايل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى المواد 
617 199 وق التقنين المدلى اللإيى المواد 584 - 58 - وق التقنين 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م5 : ورد هذا النص فى المادة 0١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استفقر 
عليه ى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة ٠09‏ ف المشروع 
ألنهاتى . ثم وافق عليه مجلس النواب » فجاس الشيرخ نحت رقم 5807 (مجموعة الأعمال التحضيرية + 
له سس ص5 و٠‏ ) : ١‏ 

م 44 ؟ : ورد هذا النص ى المادة 45١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه ف التقنين المدفى الجديه . ووافقت علبه لجنة المراجمة تحت رقم المادة 8٠١‏ ف المشروع 
أنهانى . ثم وانفق عليه مجلس النواب ء فجاس الشيوخ نحت رقم 5848 ( مجموعة الاعمال 
التحضيرية م صيرلا4 ) . 

م وه؟ : ورد هذا النص ف المادة +45 من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رقم المادة 8١١‏ ف المشروع 
الهانى . ثم وافق عليه مجلس النواب . فجلس الشيوخ نحت رقم 54 (مجموعة الأعمال التحضيرية + 
صمو - م ل .)٠٠١‏ 

(؟) التقنين المدنى السابق م 171/11١٠‏ : إذا قام أحد المتضامنين فى الدين بأدائه أو وفاه 
بطريق المقاصة مم الدائ » جاز له الر جوع عل باق المدينين كللى بقدو حصته . وتوزع حصة 
المعسر ممم على يع الموسرين . 

ولا فرق فى الأحكام مابين التقنينين الجديد والقديم . ويلاحظ أن التقنين القدم ذكر المقاصة 
وحدها إلى جانب الوفاء » ولكن المقاصة فى هذا كغيرها من طرق انقضاء الالتزام » كالتجديد 
وامحاد الذمة » وذلك ميّى كان الدائن قد طالب المدين الذى قام به سبب انقضاء الالتزام ووقف 
عنده . أما إذا طالب غيره من المدينين المتضامنين » فقد رأينا أن كل مدين مهم لايحوز له أن 
تحنم هل الدائن إلا بمقدار حصة المدين الذي قام به سبب الانقضاء . 


م _- 


المانى العراق المادين 4م هم" وق تقئن الموجبات والعقود اللبناى 
المواد وم )١(51١‏ . 
ل النصوص أنه إذا زف أل المدينن المتضامنن الدام: كل 
ن : كان له حى الرجوء على الذرون التضامن يميه 1 وحى الرجوم هذا 
1 أن يكون بالك موي الدمتععية 6 ار لاقع اطلول.. .وها كان و 
هذه الدعوى أو بتلك : فا لدين ينقسم على احديندن المتضا متسامنن : والأصل 
أن 0 اسع ا 0ه | شه وت 
متثسأه ٠‏ ا 0 اتسين 4 0 
دلسية حصته هو فق الدين 5 على أنه قد يتين أن واجدا 7 0 من انديندن 
أصوراب المصلحة 6 الدين » فعلك ذلافى لك بمقسهم الدين عا لى الباق 3 ويتحءل 
أجماب المصلحة وحدهم كل الدين فى علاقتهم للد 5 خراء: 


فعندنا إذن مسائل حمس نبحم| على التعاة 

)١(‏ مى يكون للمدين المتضامن حق الرحوع على المديين المتفسامنين 
الاآخرين . 

(05 الآساس القانونى لهذا الرجوع : الدعوى الشخصية ودعوى الحاول . 

. انقسام الدين على المدينين المتضامنن وتعيين خصة كل منهم‎ 2١ 

(4) حمل الموسرين من المدينين المتضامنين لخصص المعسرين «نهم 

(ه) تحمل أصحاب المصلحة فى الدين وحدم, بكل الدين . 


)١(‏ التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدفى السورى م819 559-15 (مط21:» 
التقنين المدى الليمى م 4م؟ --5جم؟ (مطبقة ) . 
التقنين المدنى المراى م ع عم : ١‏ - لن فضي الدين مز المدينين المتضامنين الرجوع على 
؟ ل فإن كان أحد مهم معسراً » تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذى وى بالدين وسائر 
لمديئين الموسرين © كل بقدر خصته . 
عاومم :2 ١‏ إذا قضى أحد المدينن المتضامتين الدين بغر الثىء الواجب أداؤف - 
) 0 الوسيط ) 


08خ ل 


وهذه هى المسائل الى حثناها فى التضامن الإيجانى . إلا أنها تحتاج إلى مزيد 
من التفصيل فى التضامن السلبى لأميته العملية كما سلف القول. 


٠١ ]‏ - متى كاده لمر بى النضاءى هو ال رصع عبلى المر يذب 
ال ماين ادر يى : التضامن لايقوم إلاق العلاقة مابين الدائن والمدينين 
المشاميس:. أما فى علاقة المدينين بعضهم ببعضي ٠‏ فان الدين ينقسم علهم ؛ 


ويكون لمن وفى منهم الدين للدائن حق الرجوع على الآخرين» كل بقدر حصته 
كاسبان . 


وحىّ الرجوع عدت العدق إذا وق كل الدين .كما جاء فى صدر المادة 5917 


> أو بطريق آخر يقوم مقام الوفاء كاطبة أو الحرالة »رجح على بقية المدينين بما ضمزلا بما أدى . 
؟ س وإذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة ف الدين » فهو الذى 
يتحمله كله قبل الباقين . 

زهذه التمون كدق أشكانيا مع أحكام التقنين المصرى » فيما عدا أن التقنين العراقى 
ينص عل أنه إذا أدى المدين الدين بغير الشىء الواجب أداؤه أو بطريق آخر غير الوفاء كاطية 
أو الحوالة » رجع على بقية المدينين كل بقدر حصته الدين الأصل » ولو أدى هو للدائن أقل مس 
ذلك أو أكثر . وهذا مأخوذ من الفقه الإسلاى . 

تقنين الموجبات وااعقود اللنااى م وم : أن موجب التضامن ينقسم حكاً بالنظر إلى علاقات 
المديونين بعضهم ببعض ١‏ فهم فيما بيهم لا يازم أحد منهم إلا بنسبة حصته . وإن الخصص الى 
يلزم مها المديونون بمقتضى أحكام الفقرة السابقة هى متساوية إلا فيما يل : 

. إذا كان العقد يصرح بالمكس‎ - ١ 

؟ س إذا كانت مصال المديونين غير متساوية . وإذا كانت المصلحة فى الدين لأحد 
المديونين وحده ء» وجب اعتبار الآحرين كملاء فق علاقهم به . 

1 ٠م‏ : إن المديون فى موجب التف.من .د وى مجموع الدين » كان له حق الرجوع عل 
المديولين قزري “نا يعاود ستصعة ع و كله ف ؤالك أن يقيم الدعوى الشخصية أو الدعوى الى 
يحق للدائن إقاءتها مم ما مختص ما من الدءينات 2 الو ننصاء . ولكن » أية كانت الدعوى الى 
يقيمها » لا يحق له أن يتطلب من كل مديون إلا اخصة الى يحب عليه لهائياً أن يتحملها . 

م 41 : إذا وجد بين المديونين المتضامنين شخس أو عدة أشخاص غائبين أو غير مقتدرين 
عل الدفم فود أعبا هم من الدين يتحملها المديونون ا+اضرون وذوو الاقتدار بنسبة مأ يحب 
على كل ملب أن يتحمله من الدين » ذلك كله رد م يكن نص عذالف . 


وهذه ألقمت صن لق ف أحكامها مع تسو صن ادلي المصرى 3 


الك 


سالفة الذكر . وب المدين المتضامن الدين كله 0 إما لآن الدائن طالبه بذلك 
0 نشسه بوفاء الدين كل ادر وقد ل 0 أن ا 500 هذه الوالة 
لايستطيع آن رفضص هدا الوفاء 1 


وليس من الف ورى . حبى يثبت حى الرجوع للمدين » أن يكون المدين 
قد وى الدين فعلا . بل يكى أن يكون قد قضى ادي: تحر الدائن طلريق يقوم 
مقام الوفاء(؟) . فيجوز أن يكن قد وفاه الدين ممقابز(2 . ويحوز أن يكون 
قد وفاه الدين بطريق المقاصة . ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الدائن فد 
طالب بالدين هذا المدين بالذات الذى قام به سيب المقاصة . فعند ذلك يتمسك 
المدين بانقضاء الدبن بالمقاصة فينقضى الدين » وترأ ذمته نمه كا تعر ذمة 
المدينين المتضامنين الآخرين «فبرجع عل هؤلاء كل بقدر حصته . أ لظا 
الدائن , بالدء افونا متضامناً 1 آخر غم ر انذى كاه به سبب الاضة ٠م‏ يست 
هذا المدين الآخر أن يتمسك ام إلا بقدر حصة المدين الدى 0ط 


وعليه أن يدفم للدائن الدين بعد أن يستازل منه هذه الحصة . ثم يكون له بعد 


)020 0 محكة النقض بأن من معلحة المدين الذى رفعت عليه دعوى لمريص دا لضام 
مم مدين آخر خر أن يقاضى فق نفس الوقت ذلك المدين الآخر » ويطك إلى المحكة لى حالة الل؟ 
عليه بذنك الدين أن تقفى له بحق الرجوع عل المدين الآحر بكاعة ماع نه عله هر إدا كان 
لديه من الأسباب مايقتضى عدم ملزوميته شخصياً بشىء من الدين . ومصلحته فى ددّكن تحتقه 


لا احتالية فقط » لآن 0 الدعرى عليه بادىء الأمر بصفته مديت متضابثاً مع المدين الآخر 


معتاه التزامه فى النهاية يحزء من الدين ٠»‏ سواء اختار الدأ2: التنفيذ عنيه هر م! سدكت به امكة 
تم رجع عل زميله المدين بحصته فيما حكم به ء أو كان الدائ: قد اخدر التنفيذ عن المدين الآخر 
ثم رجم هذا المدين ١‏ *خرعل المدين الأول مخصته نيما حك به طقّاله؟ المادة ١١6‏ مد ى(قديم) . 
وهذه المصلحة أعَمْتة من أول الامر فى أ تبيس لذلك اندي الرجرة عر زميله امدين فى ندر 
0 الذى رفعت فيه دعوى التعريفن الأصلية على المديتين معأ والمطلية بالحك له عل المديد 
خر بكل ماحم به عليه ) نمض مداق ه؟ مأيوسة م9 ل المجموعة الرممية ام ركم +*و1). 
0( ولكن لايك أن يكو الت قد خد ان نا يتوقع المدين أن الدائن سيرحم عله هو 
دون سائر المديئين » حبتى يكون ذلك مبررا للمدبن ى الرجوع متدءاً على سائر المديرين خشية 
إعساره . يل لابد من أن يكون المدين قد قفى انديس فعلا إما بالوماء غ وإما بطريق يقوم منام 
الوفاء ( يدان ولاجارد م صن 01١6‏ نامش ركم » ع قارن بودرى وبارد ؟ فقرة 7ا81١).‏ 
(*) بودرى وبارد ؟ فقرةٌ + 


اكه" 


ذلك حق الرجوع على المدينين الآخرين . كذلك قد يوق المدين المتضامن الدين 
بطريق التجديد » وقد رأينا أنه مالم محتفظ الدائن محقه قبل المدينين الآخرين 
فان ذمة هؤلاء تبرأ بالتجديد الذى وقع ( م 585 مدنى ) : وعند ذلك يكون 
الذي الذى وقع منه التجديد حق الرجوع على المدبنين الآخري نكل بقدر 
حصته . ويجحوز أن يوق المدين المتضاهن الدين بطريق امحاد الذمة » فان كان 
المدين هو الذى ورث الدان » تقد راينا أنه عور 1 اناريجة باعتياره مديناً 
وف الدين علىباق المدينين المتضامنين كل بقدر حصته . أما الإبراء فليس بوفاء 
دوعر طروت عو ام ا كاذ أن دائن إذا أرأ المدين » 
قاما أن رجع على المدينين الاخرين بالدين بعد إن يستزل حصة المدين الذى 
أرأه 2 وإما أنتيطانية أ] غنيم بكل الدن 3 و إما ألا يطالب أياً مهم بشىء . 
وف كل هذه الأحوال لابرجع المدين الذى أرأه الدائن بشىء على المديثين 
الآخرين(1) . وكذلك إذا تقادم الدين بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين : 
م يعتبر هذا وفاء تجيز هذا المدين أن برجع على المدينين » لأنه هو لم يدفع الدين 
أو متقايلا لعو قداراينا أن الدائن فى هذه الحالة يستطرم أن يطالب أياً من المدينين 
الآخرين بالدين بعد أن يستيزل حصة من تقادم دينه(؟) . ! 
وحتى يكون للمدين المتضامن حق الرجوع على المدينين الاخرين » يجب 
أن يكون الوفاء الذى قام به للدائن قذ عاد علهم بالفائدة » أى أن يكون هو 
الذى أبرأ ذمّهم نحو الدائن . فلو أن المدين المتضامن لم مخطر المدينين الآخرين 
بأنه وق عنوم الدين » وقام أحد منهم بوفاء الدين ن للدائن مرة ثانية وهو لا يعلم 
أن المدن الأول قد وفاه 2 تم أخطر سار المدينين بأنه قد وف الدين ع فان حق 
الرجوع يثبت فذا المدين الذى وق الدين مرة ثانية دون المدين الأول00). 


)١(‏ وق التقنين المدفى العراق تنص الفقرة الأوى من المادة هعم » كا رأينا » على أنه 
ل إذا قضى أحد المديغين امتضامتنين الدين بغير ال بق« الو أحب أدازه 6 أو بطر يق آخر يقوم مقام 
الوفاء كاهبة أو الحرالة » يرجع على بقية المدينين ما ف .: لا بما أدى » . 

(؟) وقد ينقفى الدين بامتحالة الوفاء بسب أجبى, ٠‏ فتبرأ ذمة جميع المدينين المتضامنين 
دون أن يدفع أحد منهم شيئا للدائن حى يرجم به عل 5,1 عن ف 

(©) لاروسه 8م1834 قتاةعخ سدارا ا الب 85 ةيمك ل يودرى ريارد م 
0 00 لا يكون المدين الذى وى الدب دء الذى أرأ ذمة المديئين الآخرين نحو - 


بووم ا 


وليس من الضرورى حبى يكنرن للمدين المتضامن حق الرجوع على المدينين 
الآخرين أن يكون قد وفى للدائى كل الدين . فيجوز أن بنى ببعض الدين إذا 
قبل الدائن منه هذا الوفاء 'رنى . ومع ذلك يكون له الرجوع على المدينين 
الآخرين . كل ينسبة حصته فى الدب ء فها دفعه للدائن . 

على أنه يجوز للمدبن كما قدمنا آن بتفي مع الدائن على أن يدفع له حصته قى 
الدين أو جزءاً منها ٠‏ فى هذه الحالة لابرجع المدين الذى اقتصر على دفم حصته 
أو على دفع جزء منها بشىء على المدينين الآخرين ٠‏ ويرجع الدائن على هؤلاء 
بالباقى من الدين بعد أن يستغزل ما دفعه له المدين . أما اذا دفع المدين أكثر من 
حصته .» فله الرجوع على المدينين الآخرين مما دفعه زائدا على هذه الحصة . 
ويساهم هؤلاء ى ذلك كل بنسبة حصته ف الدين ٠‏ ويرجع الدائن عليهم ا 
بى من الدين بعد أن يستنزل كل ما دفعه المدين له(١)‏ . 
- الدائن » إذا كان لم يخطرهم بالوفاء قبل وقوعه وكان عندهم من الدفوع ما يستطيمون أن يسقطوا 
به الدين ( لارومبيير ‏ م ١5١14‏ فمقرة ه ل هيك / فقرة #م#م# ل بودرى وبارد 5 
فقرة ١١07٠١‏ ) . .ذلك أن المدين المتضامن فى علاقته بالمدينين المتضابنين الآخاين ممثابة كفيل 
لم فيما يتملق محصصبم فق الدين . وقد نصت المادة +و/ مدنى » فيما يتعلق بالكفيل ٠‏ عل 
أنه : ه ١‏ - يجب عل الكفيل أن مخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين . وإلا سقط حقه ى 
الرجوع عل المدين إذا كان هذا قد وق الدين أو كانت عده وقت الاستحقاق أسباب تقضى 
ببطلان الدين أو بانقضائه . ٠‏ فان لم يعار المدين فى الوفاء» بى لكديل حقه فى الرجوع 
عليه ولو كان المدين قد دفم الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه ٠‏ . عل أننا 
سترى فيما يل أن هناك فروقاً كثيرة بين المدين المتضامن والكفيل ؛ .و عخاصة فى علاقة كل مهمأ 
بالدائن ( انظر ما يل فقرة م١٠‏ ). 

(1) عل أن كثيراً من الفقهاء فى فرنسا يذهبون إلى أنه يستوى أن يكون الجزء من الدين 
النى وفاه المدين قدائن معادلا لحصته فيه أو أكثر أو أقل » فله أن يرجع فى كل هذه الأحوال 
عل المدينين الآخرين . 

ويقولون فى تعرير هذا الرأى أن المدين عندما يوق الدين أو أى جزء منه [ نما يعمل بالأصالة 
عن اه وبالنيابة عن. سائر المدينين المتضامنين » فله عليهم حق الرجوع فى حدود ما وفاء من 
الدين ( ديرانترن ١١‏ فقرة ه84 - لارومبير م م ١8(4‏ فقّرة ه ل ديمولومب 5١6‏ 
فقرة 5غ وفقرة 444 -فقرة 45 هيك 7 فقر: ممم - بودرى وبارد ؟ قفرة .)١559‏ 

والصحيح فى رأينا أنه يحب القّييز ‏ عندما ينى المدين يجزه من الدين - بين ما إدا كان قد 
اتفق مع الدائن عل أنه إنما يدفم له حصته فى الدين أو جزءا منهاء أو م يتفق ممه على ذلك . - 


كرة"”# ب 


6 - الساسى القاوى لرموع المريى -- الرعوى الدَمهي 


ودعوى الوك : والآن نبين الأساس القانوى الذى يقوم عليه رجوع المدين 
المتضامن على المديتين المتضامنين الآخرين عند وفائه للدائن بالدين ٠‏ فهو 


ح فى الالة الآأولى لا يرجم المدين على المديئين الآخرين » ويرجم فى اخالة الثانية . بل بحن 
تك إل اد عن "له 4 وت شن عنساة موي لدو ءا من الدية "أن ععال -االداناً 
فسيا بيه وين الذاك عز أنه إنما يوق حك فق الدين أو اجرءا متياء فذلك أقرب إل المالوف 
ف التعامل + وأيدر فق تضقية 'الملاقات: الخاغافة ما بين المايدين المتضابنين . ولتوضيم ذلك 
فوشن ١‏ أن ادن لزنا بحر أن "اتدينين لالح توق" سم ممناقية ووذ دقع المدين 

الأول للدائن مائةءثم دقع الثالى للداثن المائتين الباقيتين . فإذا أهذنا بائرأى اذى يمول برجوع 
المدين على المدينين الآخرين عند وفاله يزه من الدين » وجب أن يرجم الأول على كل .من الدائر 
وااناك كلق انان وين أن برجع اثاف على كل من الأول والثالث بثاث الماثتين . فيأخذ 
الأرل من الثانى م/١‏ عم » ويدطيه م/١‏ 5+ : أى يعطيه فى النباية ١/«+‏ 8 . ثم يأخذ من 
الشالث م6/١‏ مم ء فينتهى إلى أن يكون قد أخد من الثالث مثل ما أعطى للثاف » وخرج من 
كل ذلك على أنه قد دئم للدائن حصته فى الدين . ثم إن انثانى يأخذ فى الهاية منالأول 1/6 مم 

كا قلنا» ويأخذ من انثالث 5/8 51 » فيكون ما أخذه مهما ٠‏ . وقد دفم ٠.٠‏ للدائن» 

تتم إلى أن يكو قد تحفل :1 سن الحصحة و الدين ! اليس غير من ذلك أن تقول إن 
المدين الأول قد دفم للدائن مالة وهى حصته فى الدين » فلا يرجم عل اعد بثشىه . ثم إن المدين 
الشلى » الذى دفع المائتين للدائن » يرجم عل المدين الثالث بمائة هى حصته فى الدين » ويكرن 
من كل من افدينين الثلاثة قد تحمل على هذا الوجه حصته فو الدين من أيسر الطرق ؟ هذا وقد” 
نص التمنين المدين العراق صراحة ( م ١/584‏ ) على هذا الرأى الذى نذهب إليه إذ يتول : 

«ولمن قذى الديئن من المدينين المتضامنين الرجوع عل الباقين يما دفعه زائدأ على ما هو واجب 
عليه » . كذلك يذهب أوبرى ورو إلى أنه لا بد لغيام حق الرجوع من أن يكون المدين قد وى 
الدائ أكثر من .حتضعة ن الدون ١‏ أوبرى ورم ؛ فثرة م14 مكرر ص ١ه‏ ل وانظر أيفاً 
الأستاذ عبد الحى حجازى ١‏ ص 844 ا ص 80.0 والأستاذ إسماعيل غانم فى أحكام الالتزام 
فقرة ١914‏ ص ولا؟ وص 548 هامش رقم ١‏ ) . وهذا ما ذهبت إليه أيضاً محكة النقض إذ 
قضت. بانه يشرط ارجوع المدين المتضامن على المدين المتشامن معه أن يكون وق أ كثر من تصيبه 
فى الدين . وإذن فى كان الراقع أن الطاعن مدين بالتضاءن مع المطمون عليه فى عقد رهن » 

وكان الحم ا'اءرث 1 5 أثبت بأسباب سائنة أنه لم يوف من الدين المضمون بالرهن إلا أقل 
ما التزم به بمقعضى محضر الصلح الميرم ببنه وبين المطعون عليه » فإن ما يزجمه من أن جميع 
أقساط الدين مرضوع الماح واجبة الأداء له لا سند له من القانون ( نقض مدفى ١‏ مارس 
منة لهو9١‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رمم ٠‏ ص ومه ). والظر أيضاً طنطا 5؟ إبريل 
منهة 4 ١4#‏ المحاماة 5 رتم 4؟ صالالا. 


وهم - 


يرجع إما بالدعوى الشخصية ( 5081م 255 ) وإما بدعوى الحلول 
(( 1108مجمعطناك لع رملاعة ) . 


يرجع بالدعوى الشخسية إد! نظرنا إلى سابق علاقته بالمديين المتضامنن 


| 
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الاخرين 3 فهم ف الغالب حرا أضعوات مصلدة مشبركة ف الذي . فاذا 
واحد منهم الدين عن الباقء فهو إما أن يككون وكيلا علوم فرجع عايهم بدعو 
الوكالة ( م 7٠١‏ مدنى ) . وإما أن يكون فضولياً يعمل لمصلحتهم فير 


علوم بدعوى الفضالة ( م ١45‏ مدنى ) . وكل من دعوى الوكالة ودعوى 


١ 


2 


(5 


المدينين الآخرين بقدرحصته فبه . ومترية هذه الدعوى الشخصية هى أنم! تجعل 
للمدين الحق فى تقاضى فوائد عما دفعه للدائن زائداً على حصته لاب المدينين 
الآخرين من بوءالدفع . ذلك أن المدين إذا رجه بدعوى الوكالة» فان المادة ١‏ ا 
مدنى تقضى بأنه « على الموكل أن برد نوكيل ٠١‏ أننقه فى تتفيذ الوكالة التنفيذ 
لمعتاد . مع الفوائد من وقت الإنفاق » . وإذا هو رجم بدعوى الفضالة » فان 
المادة ١94‏ مدنى تقضى بأن « يكون رب العمل ملزماً بأن يننذ التعهدات الى 
عمّدها الفضول لحسابه » وأن يعوضه عن التعهدات الى التزم مها » وأن يرد له 
النفقات الضرورية والنافعة اابى سوغتها الظروف مضافاً إلما فوائدها من يوم 
دفعها » . وليست الفوائد الى يتقاضاها المدن المتضامن من المديئين الآخرين 
هىالفوائد الى ينتجها المدن الأصلى : فهذه يستردها المدين مع أصل الدين وتلحق 
به » ولكها فوائد مستقلة يتفاضاها ‏ بالسعرالقانونى أو بالسعر الاتفاق إذا كان 
هناك اتفاق على ذلك على مجموع المبالغ »من رأس مال وفوائد ومصروفات: 
الى أداها للدائ زائدا على حصته فى الدين(1) » فيتقاضاها حتى لو كان الدين 
الذى وفاه للدائن لابنتج فرائد أُصلا(؟) . 


.1١١١ ص‎ ١5 استئناف تلط 6ع ديسمسر منة 1988م‎ )١( 

(؟) دبمولومب 85 فقرة +44 - بودرى وبارد ‏ فقرة ١1555‏ - وتتقادم هذه 
الفوائد فى رأينا بخمس سئوات لا بمخمس عشرة سنة ( انظر ى هذه المسألة بودرى وديدبيه 
فقرة 44لا - بودرى وبارد ؟ فمرة ١551‏ ). 

ولا برجم المدين المتضامن عل المديئين الآخرين بالمصروفات الى حم ما عليه للدائن إذا 
هو لم يف بالدين بمجرد مطالبته به » لأنه هو الذى تسبب » بتاخره ق ألوفاء بالدين » - 


ااا 


وبرجع المدين المنضامن الذى وف الدين بدعوى الحلول(١)‏ » أى بدعوى 
الدائن الذى وفاه الدين وقد حل مله فيه » وهذا بموجب المادة 955 مدلى 
وتنص على أنه : إذا قام بالوفاء شخخص غير المدين » حل الموى محل الدائن 
الذى استوى حقنه فى الأحوال الآنية : )١(‏ إذا كان الموق ملزماً بالدين مع الملدين 
أو ملزما بوفائه عنه...) ؛ . والمدين المتضامن ٠‏ الذى وى الدين ملزم به مع المدينين 
الآخرين » ا ا 0 . 
ومزية دعوى الحلول هذه أن المدين المتضامن إذا رجع مها نكون له التأمينات 
ذاتما التى كانت الدائن . بعد أن حل محله » إذ هو يرجع بنفس الدين الذى 
وفاه بما له من ضئانات » لابدعوى شخصية مستمدة من الوكالة أو الفضالة . 
وهذا الحم تنص عليه صراحة المادة 8“ مدلى إذ تقول : « من حل قانونا 
أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه » ا لهذا الحق من خصائص » وما يلحقه من 
توابع » وما يكفله من تأميقات ع وما يرد عليه من دفوخ + ويكون هذا الحلول 
بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن » . 


على أن الدعوى الشخصية» إذا كانت دعوى الحلول تمتاز عنها ف التأمينات» 
تمتاز هى على دعوى الحلول فى أمرين: )١(‏ إذا رجع المدين بالدءوىالشخضية 
كان له أن يتقاضى فوائد عن المبالغ الى دفعها للدائن زائدأ على حصته فى الدين 
كنا سبق القول . أما دعوى الحلول فلا يتقاضى فبا المدبن إلا فوائد الدين 
الأصلى التى يكون قد دفعها للدائن » إذا كان من شأن هذا الدين أن ينتج 
فوائد(؟) . (؟7) يسرى التقادم بالنسبة إلى الدعوى الشخصية من وقت وفاء 
المدين الدين للدائن» فواقعة الوفاء دا مى مصدرالدعوىالشخصية . أما بالنسبة 


ا الحا عليه هذه المصروفات (د مولرمب 57١5‏ فمرة #؛؛ - بودرى وبارد 5 فمّرة م١-‏ 
بودرى وبادر ؟ فقرة م5+١‏ - وقارن لارومبيير « م ١51١5‏ ذقرة م ). ولكن إذا هو 
طالب بدوره المديئين الآخرين كلا بحصته » وتأخر هؤلاء فى الوفاء » حك له هو أيضاً علهم 
بالمصروفات يد :2 ...م فى الدفم . 

.١١5# الحقوق لا( اص‎ ١5.٠. استثناف أهل : ديمبر سنة‎ )١( 

(0) وقد تكون نرائد هذا الدين الأسلى هى فوائد قانونية استحقت من وقت أن طالب 
الدائن حقه المديئين المتضامنين ن مطالبة قضائية ( بودرى وبارد ؟ فقرة لزله؟١‏ ). ش 


5 


إلى دعوى الحلوك » فان التقادم كان ساريا من وقت حلول الدين الذى وفاه 
المدين » وبدسهى أن هذا الوقت متقدم على وقت الوفاء. فتتقادم دعوىالحلول 
قبل أن تتقادم الدعوى الشخصية لو كانت مدة التقادم المقررة قانونا لكل من 
الدعويين مدة واحدة(١)‏ . 


امار بن على ا مم يني المتضامئين و نين مهد كيل صرص : 
قدمنا أ التضامن ليه يوم إلا قَ العلاقة ما بين الدائن والمديدن المنضا املين 3 


أما فى علاقة المديئين بعضهم ببعض فلا يقوم التضامن ؛ واما ينقسم الدين بيهم 
كل بقدر حصته(؟) . 


وينقسم الدين على المدينين المتضامنين على الوجه المتقدم الذكر» حبى اوكان 
المدين الذى وف الدين ١‏ ماله من حىق الحلول قد رجه بدعوى الدائن » » كما 
تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من امادة 1917 مدنى . وقد كان منطق 
دعوى الحلول يقتضى أن برجع المدين بما كان برجم به الدائن نفسه » أى يرجع 
بكل الدن على أى مدين متضامن اعرديف أن نمزل حصته هو م:. الدين 
ولكن العمل يممقتضى هذا المنطق يؤدى إلى سلسلة من دعاوى للرجوخ لاميرر 
لما . فلو أن المدينين المتضامنين كانوا مثلا خمسة حصصهه ف الدين متساوية » 


)١(‏ بأن تكون دعوى الدين الأصل ( أى دعوى الحلول ) تتقادم بثلاث ا أو بخمس 
عشرة سنة كا تتقادم دعوى الفضالة ( م ١91‏ مدن ) » أو تتقادم بخمس عدرة سنة كا تتقادم 
دعوى الركالة ( م 4/ام ندل )سد وبدنيتن اناا اختلفت مدة التقادم: فالدعرىى ١نى‏ اده 
قبل الأخرى هى الى تكون مدة التقادم فها أقصر . 

وانظر ى الأساس القانونى للق دجوع المدين المتضامن على المدينن الاخ ين المذاي.ء 
الإيضاحية للمشروع المّهيدى ق مجبوعة الأععال التحضيرية #ا ص 4ه . 

69 وقد قشت محكمة النقض بأن المادة 1١١6‏ بكار( قوم )اقفن عل أنه إذا فم احد 
المتضامنين ف الدين بأدائه » جاز ك الرجوع على باق المدينين معه كل بقدر سمسته فى الدين . 
ومفاد هذا أن تضامن المديئين قبل الدائن لا يلزم عنه نضامهم بمضمم قب بعض ء فاهكم الذى 
يقضى باعتبار المدينين متضامنين فيما بينهم لكونهم متضامنين قبل الدائن يكون مخالفاً للفائرن » 
متعيناً نقضه ( نقضص مدق 70 فبرأير سئة 1١9141١‏ مجموعة عمر ” رقم ٠6+‏ ص 784 ). 
انظر أيضاً : استئنان أهلى .+ مايو سنة ١8987‏ الحقوق 5 ص م84 - ١8‏ مايو سنة 149107 
الحمول ١١‏ اص ١58؟.‏ 


6ل 


وكان الدين خسما'ة » ووق أحدهم كل الدين للدائن » وحل محله فيه » فان 
منطق دعوى الحلول يقتضى كا قلنا أن يرجع المدين الذى وف الدين على أحد 
المدينين المتضامنن الأربعة بأربعائة » وهذا الثالى برجع على النالث بثلمائة » 
وهذا الثالث برجع على الرابع ععائتين » وهذا الرابع برجع على الحامس عمائة . 
فالأولى من الناحية العملية أن يقسم المدين الأول منذ البداية الدين على المديندن 
الأربعة » ويرجع على كل منهم عاثة . ولاضير عليه من هذا التقسم » فانه إذا 
وجد أحدهم معسراً رجع على الثلاثة الموسرين بنصيب كل منهم فى حصة المعسمر 
كنا سئرى . هذا إلى أن المنطق الذى أوردناه لدعوى الحلول يعارضه منطق آخر 
للدعوى نفسها . ذلك أن المدين الذى وف الدين ف المثل المتقدم إذا رجع على 
أحد المدينين الأربعة بأربعائة » كان لهذا المدين الثانى بعد أن يدقع الأربعائة 
للمدين الأول أن خحل هو أيضاً محل الدائن قبل هذا المدين الأول بالذات بعد 
أن يستتزل حصته من الدين » فيرجع عليه 7 . فيكون المدين الأول قد 
استوق من المدين الثانى أربعاثة ثم وفاه ثلهائة فى دعوبين متتابعتين » فخلص له 
من كل ذلك مائة » فالأولى إذن أن يستوق هذه المائة منذ البداية وق دعوى 
واحدة(١).‏ 

إذن ينقسم الدين ‏ سواء كان الرجوع بالدعرى الشخصية أو بدعوى 
الحلول ‏ على المتضامنين كل بقدر حصته ١‏ ولا برجع المدين الذى وف الدين 
كله على أى مدين آخر إلا بمقدار هذه الحصة . ويبى بعد ذلك أن نرى كيف 


)١(‏ انظر قى هذا المعى يوتييه فى الالتزامات فقرة .,” . وانظر أيضاً بلانيول وريبير 
وجابولد لافقرة ٠١5+‏ . ويقول جومران فى هذا الصدد إن انقسام الدين على المدينين 
المتضامنين ق علاةتهم بمعضبم ببعض لا يفسر بالرغبة ى تجنب سلسلة من دعاوى للرجوع لا مبرر 
ها . فسواء رجم المدين الذى وفى كل الدين على المدين الثانى بكل الدين يمد استئزال حصته 
تم رجع الثافى علىالثالث بالباق بعد استنزال حه--» رهكذا . وهذه هى دعاوى رجوع أربع 0 
أو رجع المدين الأول منذ البداية على كل من الماين: الأريمة الآخرين بحصته فى الدين » وهذه 
هى أيضاً دعاوى رجوخ أربع ؛ فإن عدد دعارى أ جاع واسد ف الحالتين . ويفسر جوسران 
انقسام الدين بأن التضامن ينقضى بمجرد استيفاء الدائن حقه . فينقسم الدين بانقضاء التضامن 
أن أصبم الأمر مقتصراً عل علاقة المدينين بمفبم ببعض . فاذا حل المدين الذى وف الدين 
محل الدائن » حل فى دين منقم » فلا برجم عل أن سين آخ. إلا بمقدار حصته فى الدين 
( جومران ؟ فت ة ولالا 4 . 


ا 


تتعبن حصص المدينين المتضامنين فى الدين . هنا تقول الفقرة الثانية من المادة 
0917 مدلى : ١‏ وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين 
الجميع : مالم يوجد اتفاق أو نص بيقضى بغير ذلك » . 
حصة كل ٠.بم‏ فيه : وجب العمل مبذا الاتفاق . وقد يكون ضمنيا . كا إذا 
اشترى ثلاثة دار فى الشيوع » للأول النصف ولثانى الثلث وللثالث السدس » 
تضامو اق ندم الل ااانه تمي الدية ,ني أننسة عمف ا ني 1 
ور منوا فى دفم العن للبائع ويسم وي لح عه كل تي إن 
الدار . وجب على كل حال إثبات الاتفاق وفتاً للقواعد العامة فى الإثبات » 
قأذا أزاذ أحد المدينين إثبات مقدار حصة مدين آخر فى الدين وكانت قيمة 
هذه الحصة تزيد على عشرة جنهات ٠‏ وجب الإثبات بالكتابة أو ما موه 
مشامها(١).‏ 

وإذا لم يوجد اتفاق ولكن وجد نص ف القانرن برسم طريقة تعيس حصة 
كل مدن متضامن » وجب اتباع النص. من ذلك أن انررثة إذا استدانوا 
للإنفاق على مصلحة التركة » وكانوا متضامتن فى الدن » فالةانون يعن حصة 
كل منهم فى الدين بقنر حصته ف الممعراثت. ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه 
المادة 15 مدنى هن أنه « اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار » كانوا متضامنن 
ف التزامهم بتعويض الضرر » وتكون المسئولية فيا بيهم بالتساوى ., إلا اذا 
عين القاضى نصيب كل مهم ف التعريض ». فيجوز إذد للقاضى » يموجب 
هذا النص القانونى» أن يعنحصة كل من المسئولين عن العمل الضار ف التعريض 
الذى يلتزمون به »على حسب جسامة خطأ كل منهم ومدى ما أحدنه بفعله 
من الضرر )١(‏ . 


. 1١8855 بودرى ويارد ؟ عقرة‎ )١( 

(؟) وف هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع القّهيدى : « والقاعدة أن الدين ينقسم 
بين المدينين بالنسبة المتفق علبا أوامحددة يمقضى نص ف القانون . من ذلك مثلا نص 
المادة 5/555 من المشروع» الخاص بدرجة جسامة الخطأ فيما يتعلق بالتضامن ف المسثولية عن 
الفعل الضار » ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 48 ). وانظر الوسيط الجزء الأول فقرةةوه 


. 85٠ ص‎ 11٠١ وفمرة‎ 


ار 


فاذا لم يوجد اتفاق أو نص ف القانون يسينحصة كل من المدينين المتضامنين 
ف الدبن 00 ببق إلا جمل خصص المدينين حمبعاً منساوية )» إد لامعرر -' هل 
حصة أكير من الأخرى, ويفترض تساوبهم فى مصلحتهم المشتركة فى الدين(1). 


كمل اموسر بى مى ا مرريئيى النطامنيى خصهى اللمسر بى “لم : 
رأننا أن المادة .م78 مذلى تنص على أنه : وإذا عر الحد المدينين المتضاءنن 
حمل تبعة هذا الإعسارالمدن الذى وف بالدن وسائر المدينين الموسرين كل بقدر 
خصته » . وهنا تعرز فكرة التضامن ما بين المدينين » فتلامس حبى علاقة المدينين 
فها بينهم . ذلك أنهم » حى فى علاقتهم بعضهم ببعض ؛ يتضامنون فى حمل 
حصة المعسر مهم . ولكن هذه الحصة تنقسم بيهم بنسبة الحصة الأصلية لكل 
منهم فى الدينء فلا برجع الماين الذى وفى كل الدبن على أى من المدينين الموسرين 
إلا مقدار حصته وبنصيبه فقط فى حصة المعسر . فلو أن المدينين المتضامنين 
كانوا ثلائة حصصهم فى الدين متساوية ؛ وكان الدين ثاياثة ودفعه واحد منهم : 
فانه برجع على كل من الاثنين الآخرين بمائة . فلو كان واحد منهما معسراً رجع 
الدافع على الموسر بمائة وخمسين ٠‏ مائة هى حصة الموسر فى الدين وخمسين هى 
نصيبه فى حصة المعسر . وحمل الدافع فى اللهاية هو أيضا مائة وخمسين» حصته 
فى الدن ونصيبه ى حصة المعسه )١(‏ . وقد قدمنا أنه إذا أرأ الدائن أحد المدين 
المتضامنين من الدين أو من التضامن » فان هذا المدين ‏ مالم مخله الدائن من 
المسثولية ‏ يتحمل هو أيضا نصيبه فى حصة . المعسر و إلى هذا كله تشير المذكرة 
الايضاحية للمشروع القهيدى حين تقول : «وإذا أعسر أحدهم ثممل تبعة هذا 
الاعسار سائر المدينين » حبى من قام منهم بالوفاء بالدين . وقد تقدمت الاشارة 


)١(‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فق مجدرعة الأ كمال التحضيرية + صن وه سسا 
وانظر أيضاً بردرى وبارد ٠‏ فقرة ١565‏ . 

)١(‏ ولا يجوز أن يتحمل المدين الذى وق الدين وحده حصة المصر كلها ٠‏ وإلا لجاز 
الدائن أن يتح ؛ ولتوفف عل اختياره مدينا دون آخر فى الرجوع بالدين أن يتحمل هذا المدين 
وحده تبعة الاعسار . هذا إلى أنه ليس من الانصاف أن جزاء أمدين الذى قام بالوفاء عن حميع 
المدينين » فمجل إبراء ذمهم من الدين ع أن يتحمل وحده حصة الممسر متهم ( بردرى وباردم؟ 
فمرة ١56٠.‏ ). 


ه©5ا# ا 


إلى أن من أرىء من للدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن يتحمل 
نصديه ف تبعة الاعسار(؟) 64 . 


ويذهب الفقه فى فرنسا إلى أن العبرة فى قيام الإعسار تكون بالوقت الذى 
وف فيه المدين المتضامن للدن للدائن » فقد نشأ حقه فى الرجوع على المدينين 
المتضامنين» ما فى ذلك تقس.م حصة المعسر على الموسرين» فى هذا الوقت . فاذا 
كان المدينون المتضامنون الآخرون موسرين جميعا وقت الوفاء للداائن » وتأخر 
المدن الذى وق الدين فى الرجوع علمهم حتى أعسر واحد منهم » فالمدين الذى 
وق الدين هو وحده الذى يتحمل حصة هذا المعسر جزاء تأخره فى الرجوع 
عليه () . ويبدو أن هذا الرأى محل للنظر . فقّد يطالب الدائن أحد المديئين 
المتضامنين بالدين » فيبادر هذا المدين إلى إدخال باق المدينين المتضامنين معه 
الدعوى ليحك على كل محصته فى الدين : ويكون المدينرن جميعا موسرين 
وقت تنفيذ الدائن بالدين كله على أموال مز , فع عليه الدعوى . ثم يعسر أحد 
المدينين قبل أن يتمكن لمدين الذى وف الد. ٠ن‏ استيفاء حصة هذا المدين 
الذى أعسر . فهنا لا كن أن ينسب أى :0 إلى المدين الذى وق الدين . 
وليس من العدل أن يتحمل وحده حصة ا. . المعسر. من أجل ذلك نرى 
التحفظ فى الرأى الذى يذهب إليه الفقه الف ..بى » فيكون الأصل فى الإعسار" 
أن يقوم وقت الوفاء للدائن » فاذا وقع بعد هذا الوقت » تحمل المدين اذى 
وق الدين وحده حصة المعسر » إلا إذا أثبت أنه لم يقصر إطلاقا فى المحافظة 
على حققه ضد المدين المعسر (©) . 


. مجموعة الأعمال التحضيرية م ص وهو‎ )١( 

(؟) لارومبيير مم ١5١+‏ فقرة ه - دمولومب 85 فقرة ه*؛ ل بودرى وبارد ؟ 
فقرة ١60٠‏ - دى باح م فمرة 869 صل +98 . 

() وبرى الأستاذ عبد المى حجازى أن التقنين المدنى المصرى الجديد م يأخذ بالرأى الذى 
يذهب إليه الفقه الفرنى ى هذه المسألة » فيقول : « وليس ف القانون المدنى المصرى الجديد 
ما يفيد أنه أخذ أو جميل إلى الأخذ بهذا الر أى . إن القانون يقرل : إذا أعسر أحد المدينين 
لمتضامئين ... وهذا يفيد أنه يحب الاعتداد بالوقت الذى يحصل فيه الرجوع ٠»‏ لا بالوقت الذى 
حصل فيه الوفاء . ومع ذلك فن الواضح أنه إذا ثبت أن المدين الموق قد تلكأ فى الرجوع عل 
سائر المدينين المتضامتين. بما يجمله مقصراً ‏ وأنه لو كان قد بادر إلى الرجوع لما أصابه ثىء من - 


مخوعاب 


م." حد ل وان 40 وى ا مين وم م يكل الربى : رأينا 
أن المادة 59 مدنى تنص :على أنه « إذا كان أحد المدينين المتضامتين هو وحده 
صاحب المصلحة ى الدينء فهو الذى يتحمل به كله حو الإاقن .٠‏ ويظهر من 


٠ 
١ 


هذا النص أن هناك حالة لا يكون فها المدينون المتضامنون جميعا أحماب 
المصلحة فى الدين » بل يكون واحد منهم أو أ كثر(١)‏ حم أضحات المتلحة 
دون الاخرين . اذا يكون » فى هذه الحالة. شأن هؤلاء الاحرين الذين ليست 
لم مصلحة قف الدين » اتى ليسوا هم المدينين احميقيين . رع حت يتضامنون ىن 
0 ف اصئاب المصسلحة فيه 3 بم نكونون 0 2 المصلحة . 
واصحاب المصلحة وحدهم هم المدينون الأقيقيون أو المدينون الاصليون . يبى 
أن ننظر لماذا م يرز هؤلاء وأولئك فى الوضع القانونى اللألوف » مدني نأصلين 
وكفلاء 0 بل رزوا جميعا مدبدن هتضاءنن ؟ يسوقنا هذا إل إراد عحالة 
سريعة فى تاريخ الكفالة . 

لم يكن القانون الرومانى القديم يعرف الكفالة فى وضعها الحديث » ولميكن 
متصوراً فى صناعة هذا القانون أن شخصا آخر يلتزم بنفس الدين الذى الزم به 

٠. 1 1‏ ء 4 ٠‏ :- : 7 لاو 
المدين ذون أن يكون نيا أصذا معه 7 جرد مدين تابع ١‏ فلم يحن هناك بد. 
إذا أريد أن يكون للمدين كفيل » من أن يلتّزم الكفيل بالدين العزاما أصلياً 53 
٠. . . 0‏ ركد حي . 55 2 #ر. 57 
العم المدين 5 ولما كان التضامن معروفا مدد رمن فلم وقك سيق الحفالة ‏ بل 
هو الأصل الذى نشأت الكفالة عنه(؟) - فقد استخدم لتأدية أغراض الكفالة . 


ع 


فالكفيل كان إذن » فى القانون الرومانى القدم » مديئاً متضاءناً مع المدين 


ح جراء هذا الإعدار اللاحق ء علدلا تير عخنطناً » ويؤدى تطبيق انشراعد العامة فى هدء اال 
إلى عدم تحمل المدينين المتضامين هذا الاعار اللاحى ( الأستاذ عبد الحى دازي (١‏ صن 7416 
هامد. رمم 0 

)١(‏ فليس.نن الشروري. أن يكون واسد ققط ادن ماحت اممتلحة . وإذا كاك النص قد 
كر بن عدن المدينين المتضامئين هر وحده صاحب الصاحة . فهذا ا يمنع مق أن حكون 
صاحب المصلحة 573 من واحد » و١‏ إهم عو ألا يكرون امديتون المتفسامئون حميماً شركاء 
ى المعلحة (انطر يودرى ويارد ؟ فتمرة ١5/7‏ ص ارج الاروميسر "م5١5١‏ غارة1) 
)١(‏ وهذا عخلاف الفته الإسلاى ء فد كانت الكفانة هى الأصل الذى ذشأ عنه التضامن 


( انظر آنفاً فقرة ٠٠٠١‏ ف اطامش ) . 


با 


الأصلى . ثم ما لبث القانون الرومانى أن تطور » وبدت معالم الكفالة تنبين شيئثاً 
فشيئا ٠‏ فأعطى للكفيل حل التقسمم إذا عدو عقن كج جره لق + 
ثم اعترف ف النهاية أن التزامه ليس النزاماً أصلياً بل هو التزام تابع لالتزام 
المدءن المكفول(١)‏ . على أن مفتضيات الائهان استوجبت أن تتنوع الكفالة 
لتزيد توثيقاً للدءن » فرجعت ف تنوعها إلى ما كانت عليه من قبل » وأصبحت 
الوقت الحاضر تنطوى على صور متدرجة . 

فأبسط صورها وأضعفها توثيقاً للدين هى » كا أشرنا إلى ذلك فى مكان 
آخر(؟) 2 أن يكفل الكفيل المدين دون أن يتضامن نم ودوك أن يتضامن 
مع الكفلاء الآخرين . فيكون الكفيل فى هذه الصورة دين تابعاً. له دق تجريد 
امدق الأضاء ٠‏ وله حق التقسيم مع الكفلاء الآخرين . 

لم تأنى صورة ثانية للكفالة هى أقوى فى توشت الدين » فيكفل الكفيل 
المدين دون أن يتضامن معه ولكنه بتضامن مه الكفلاء الآخرين . وهنا يبى 
الكفيل مديئاً تابعاً » ويبى له حق تجريد المدين » ولكّن ليس له حق التقسيم 
مع الكفلاء ء الاخرين ن الذين تضامن معهم . 

م تأى صورة ثالثة للكفالة تزيد قوة فى توثيق الدين : هى أن يكفل الكفيل 
المدين وبتضامن معه كا يتضامن مع الكفلاء الآخرين . وهنا يبى الكفيل مديئاً 
تابعاً ٠‏ ولكن ليس له حى التقسيم مع الكفلاء خرن اانه مادق متو 1 
اا ا ان لآنه أيضاً متضامن معه . 

ثم تأنى الصورة الأخيرة للكفاءة » وهى أقوى الصور حميعاً لهات ادويق 
0 الكفيل الدين فما بينه وبين المدين» ولكاه يتقدم إلى الدائن «ديناً متضامنا 
مع المدين الأصلى » ومتضامناً مع الكفلاء الآخرين » الذين يتقدمون هم أبها 
مدينن «تضامنين مع المدبن . وهكذا تعود الكفالة إلى م! كانت عليه فى عهدها 
القدم » ولكن لأسباب لا ترجع ! لى الصناعة القانوئية كنا كان الأمر فى القانون 





)١(‏ حيرا ر الطبعة الثالثة ص +58 و ص 784 . وانظر فى هذه المساألة وى تطور الكفالة 
ى القانون الفرنسى القدم بودرى وبارد ١‏ ففرة 56لا؟١.‏ 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة ١54‏ . 


اخ 


الرومانى القدم » بل ترجع إلى اعتبارات عملية هى الوصول فى توثيق الدين إلى 
أبعد غاياته . وهنا لا يكون للكفيل حق التقسم مع الكفلاء الآخرين» ولااحق 
تجريد المدين » بل هو لايبق مديئاً تابعاً » وإِتْما يكون مديناً أصلياً متضامناً مع * 
المدين المكفول . 

هذه الصورة الأخيرة هى الى تعنينا هناءإذ نرى أمامنا فهامدينين متضامنين 
متعددين فى دين واحد : ولكن واحداً ( أو أكثر ) من هؤلاء المديندن هو 
صاحب المصلحة فق الدين » أى هو المدءين الأصلى » والباق ليسو إلا كفلاء 
عنه » ولكنهم تقدموا إلى الدائن بوصفهم حميعاً مدينين أصليين متضامنن(1). 
والمبدأ الأسامى فى هذه الحالة هو المييز ما بين علاقة هؤلاء المديئين المتضامندن 
بالدائن إذ تسرى قواعد التضامن » وعلاقفهم بعضهم ببعض إذ تسرى 
قواعد الكفالة . 

فى علاقتهم بالدائن » تسرى قواعد التضامن دون قواعد الكفالة . ومن 
م لا يكون لم حق تقس.م الدين بينهم ولا حق تجريد المدين الأصلى » بل يكون 
كل منهم مسنولاقبل الدائن عن كل الدين . كذلك لايكون لأى منهم أن يتمسك 
بالدفوع الخاصة بذيره ولوكان هذا الغير هو المدين الأصلى ٠‏ بل لا يتمسك 
إلا بالدفوع الخاصة به وبالدفوع المشيركة بيئهم حميعا(؟) . ولا تترأ ذمة أى 
منهم بقدر ما أضاعه الدائن مخطأه من الضمانات ٠‏ كما تيرأ ذمة الكفيل 


)١(‏ ومن التطبيقات الءملية هذه الصررة الأخيرة : (ا) التابع والمتبوع » فهما مسثولان 
بالتضان تبل المضرور ء ولكن التايع وحده هو صاحب المصلحة ف الدين . (ب) من هو 
تحت الرقابة ومتولى اترقابة » فهما مثولان أيضاً بالتضامن قبل المضرور » ولكن الأول 
منهما هو وحده صاحب اأصاحة فى الدين . (ج) ساحب الكبيالة والمسحوب عليه والمظهرون 
لالسكمبيالة وضامنوها كلهم مدينون متضامئون :بل حامل الككتبيالة ٠‏ ولكن صاحب المصلحة ى 
الدين منهم هو المسحوب عليه وحده إذا كان قد قبل الكمبيالة أو عنده مقابل للوفاء 
(570915192) ء وإلا فالساحب ( ليون كان وريئو الطبعة الحامة 4 فقرة 5510 وفقرة .وم 
وما بعدها ب الأستا إاعيل غاتم فى أحكام الالترام ص 937؟ هامش رآم ١‏ ) . 

(0) فليس لس مام ان يتمسك بالتجديد أو بالاقاصة أو بأتحاد الذمة أو بالابراء أو بالتقادم 
إذا وقم شىء من ذلك مم مدين متسامن آخر ولوكان هو المدين الأصل ؛ إلا بقدر حمة هذا 
المد دين . ولو أجرينا أحكام التكفالة 2 لكان له أن يتمسك هذه الدفوع فى كل الدين ؛ ما دام 
المدين الأصل يستعايع أن يتمسك ما . 


5 


( م 84 مدنى )(1) . ولا تمرأ ذمة أى ملهم إذا ل يقم الدائن باتحخاذ الإجراءات 
ضد المدين الأصلى خلال ستة أشبر من إنذارالدائن بذلك » كا تعرأ ذمةالكفيل 
(م هم مدنى ) . ولا سعد حق الدائن فى الرجوع عللهم حى لو أفلس 
المدين الأصلى ولم يتقدم الدائن فى تفليسته .كا يسقط حقه فى الرجوع على 
الكفيل ( م 785 مدنى ) . وإذا كان هناك تأمين عينى خصص لضمان الدين » 
جاز مع ذلك للدائن أن ينفذ على أموالم قبل التنفيذ على الأموال الى خصصت 
هذا التأمين : ولا يجوز بالنسبة إلى الكفيل التنفيذ على أمواله إلا بعد التنفيذ على 
الأموال الخصصة للتأمين ( م /4١1‏ مدنى )١()‏ . 


)١(‏ لارومبيير ".م م8٠٠5١فترة؛غ ‏ دمولومب ١‏ فقرة هو سس فقرة 6٠.5ه‏ سد 
لوران لا١‏ فقّرة #478 اهيلك ؟١‏ فقرة ووم ل أوبرى ورو 4 فمَّرة 94+ مكررة 
ثالغا ص 4ه دص لاه ل بودرى وبارد ؟ فقرة وم؟( - بدان ولاجارد لم ص 51١٠‏ 
هامش رقم + - انظر عككس ذلك : ديرانتون م؟ فقّرة 8+ فى اطامش ل ثولييه لا 
فقرة 8/ا١‏ - الموجز للمؤلف فقرة .ده ص 0.8 هامش رتم 6 » وقد كنا من هذا الر أى 
المكسى ف الموجز » واعتمدنا فى ذلك عل حك لحكة الاستئنان الختنطة » ولكن المحيح هو 
الرأى الذى بطناه فى المتن . وكانت محكة الاستثناف التلطة قد قضت بأن المدينين المتضامتين » 
وهم كفلاء بعضهم لبعض ء تسرى عابهم أحكام الكفالة » فيجوز لأى منهم أن يتمسك عل 
الدائن بسقوط حقه بقدر ما أضاعه مخطأء من التافينات ١0‏ مايو سنة 1650م وم 
ص 187 ) . ولكن هذه المحكمة رجعت عن هذا الرأى بعد ذلك ٠»‏ فقضت بأن المدينين 
المتضامئين » وإن كانوا فى علاقتهم فيما بهم كفلاء بعضهم لبعض ء إلا أنهم فى علاقتهم بالدائنء 
يعتبر كل مهم مديناً أصليا » فليس له أن يتسمك بما يتمك به الكفيل . وليس له بنوع 
خاص أن يتمسك باضاعة التأمينات ( استثناف تلط ١0‏ فبراير سنة 1885 م 44 صن 4لا 
0" فبراير سنة 1986م /!؛ ص ١0١‏ ) . 

ويستثنى بودرى وبارد من القاعدة الى تقضى بأنه لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك عل 
الدائن باضاعته التأمينات حالتين : )١(‏ إذا أضاع الدائن التأمينات بسوء نية » بأن اتفق مثلا 
مع المدين الذى قدم التأمينات أن ينزل له عنها فى مقابل مبلغ من النقود » وقصر رجوعه عل 
المدينينْ الآخرين ( بودرى وبارد ؟ فقرة ١5٠‏ ). (ب) إذا كان هناك اتفاق بين الدائن 
والمدينين المتضامنين على أنه لا يحوز للدائن أن يضيم التأمينات مخطأه . وقد يكون هذا الاتفاق 
ضمنياً ٠‏ بأن يكون الدائن مثلا عالما بأن المدينين المتضامنين الآخرين /م يقبلوا التضامن إلا بعد 
أن قدمت هذه التأمينات ( بودرى و بارد ؟ فقرة 1١591١‏ ) . 

(؟) عل أنه إذا كان الدائن يعم أن مديناً متضامنا هو وحده صاحب المصلحة فى الدين » 
ثم أبرأه منه » فليس له أن يرجم بعدذلك بنوء عن المدينين الآخرين . ذتك أنه إذا رجم على سم 

(م 4؟ - الوسيط) 
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أما فى علاقتهم بعضهم ينعض » فقواغد الكفالة هى التى تسرى ون قواعد 
التضامن . وقا. قدمنا أنه جب على أى مهم قبل أن يقوم بوفاء الدين أن مخطر 
المدين الأصلى » وإلا سقط . حقهاق الرجوع على هذا المدبن إذا كان هذا قد وق 
الدين أو كانتعنده وقت الاستحقاق أسباب ” تقضى تبطلآان الدين أو بانلفضائه . 
فاذا ُْ يعارض المدين الأصلن قَ الوفاء » بى ل وق الدين حقه ف الرجوع عله 
ولوكَان المدين قد دفع الدين أوكانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه* 
رتاس قن 2ك الى نرف على الكفيل » من -حديث وجوب اإختطارة 
المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين (م /9/ مدى)(١)‏ . ولكن الذئ يعثينا أن ننه 
هنا هنا وهى المسألة التى نريد الوقوف عندها هو أن هؤلاء المدينين المتضامنين ؛ 
وقد ارتد واكفلاء ء فى علاقتهم بالمبين الأصلى » ؛ لايتحملون بتشىء. من الدين 
شأن كل كفيل إذ لا مصلحة لم تيه 2 بل المدين الأصلى صاحب المصلحة هو 
الذى يتحمل بالذين كله , فاذ! كان الدائن قد طالب الدين الأصل بالديّن 
الله 1م برج هذا الإن ليه عل المدينن المتفامنين ‏ معه إذ هم اليسوا 
إلا كفلاء عنه . أما إذا كان الدائن قد طالب أياً من هؤلاء المديندن المتضامنن 
غير المدين الأضل بالدين فدفعه + رجع الذافع بالدين كله على المدين الأصيى 
كنا يفعل الكفيل الذى وف المدين فى رجوعه على المدين ‏ ول : ينقسم الدين 
على سائر المدينين المتضامنين . وهذا »كما رأينا » ماتنص عليه صراحة المادة 794 
0 3 ا بأنه 00 كان أحد اأد 0 ا 5 وحجداهم جد 
ا 0 لدائن قدففه :دوق أن ” 0 الليئن 
الآخرين» أو طالب به الدائن مديناً آخر فدفعه ورسجع به كله على المدين الأصلى . 
وإلى ا المذكرة ال ترق العهيدى إذ تقول : « ولكن. إذا 


- أحد منبيء كان ذا 220 5037 م ن إبرائه فل تعد هناك فائدة من 
هذا الإبراء . وما دام الدائن قد أبرأ صاحب المصلحة ف الدين وهو عا بذلك » فالفروض 
أنه أراد من 'ي ' رن .براء المدينين الآخرين . كذلك إذا ورث الدائن صاحب المصلحة فى. 
الدين » يكن لهأت يرجم بشىء على غير أحصاب المصلحة من المديئين المتضامنين ( ييددى 
وبارد ؟ فقرة ا؟1١‏ ص 88 ) . -/ | 1 
)0 أنظر 1 نفا فقرة 500 


- 
اعم 033 0 - 


الا ل 


كان أحد المدينئن هو وحده صاحب المصلحة فى الدين . فهو الذى يتحمل به 
كله فى صلته بالباقين . فلو ؛ ل ٠‏ المتضامنن 
هو المدين الأصللى أن ل" خرين لوق كقلاء لق ححدود صلهم بعضهم 
ببعض لافى حدود صلبم بالدائن - وجب أن يتحمل هذا المدين الدين كله » 
فاذا وى لم يكن له حى الرجوع على الباقين » وإذا قام بالوفاء .دين آخر كان 
هذا المدين أن يرجع عليه بالدين كله »(1) . ومخلص من هذهالعبارة أنه يفترض 
فى الأصل أن المدبنين المتضامنين المتعددين كلهم أصحاب مصلحة فى الدين ) 
فاذا ادعى أحد منهم أن واحداً أو أكثر من هؤلاء المدينين هم وحدهم أصماب 
المصلحة فى الدين » فعليه بتع عبء الإثبات . وعليه أن ينبت ذلك وفقاً للقواعد 
العامة فى الإثبات ٠‏ فلا تجوز أن يثبت إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها أن بعض 
المدينن المتضامنن ف دن يزيد قيمته على عشرة جنمبات هم وحدم أصران 
امصلحة فيه(؟) . 


ويلاحظ أنه إذا كان أصىاب المصلحة فى الدين أكثر من واحدء فان المدين 
الذى وق الدين دون أن يكون ذا مصلحة فيه برجع على أى من أصحاب 
المصلحة بكل الدين » إذكل من هؤلاء مدين أصلى . وهذا هو الحكم فيا إذا 
كان للمديئين المتضامنين المتعددين كفيل وق الدين عنهم » فقد نصت المادة ١‏ ١٠م‏ 
مدنى على أنه « إذا تعدد المدينون ق دين واحد وكانوا متضامنين » فلكفيل 
الذى ضمنهم مع أن برجع على أى منهم مجميع ماوفاه من الدين :(5) ٠‏ وينقسم 
الدين بن أصحاب المصلحة فيه . فاذا وق أحدهم الدن كله » سواء بدفعه 
مباشرة للدائن أو بوفائه لمدين غبر ذى مصلحة قام بدفعه للدائن » رجع على 
الياق من أصحاب المصلحة كل بقدر حصته فى الدين 


)١(‏ مجموعة الأعال التحضيرية + ص 8ه اص وه. 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة ١١#‏ . 

(-) وللكفيل الذى وق الدين عن المدينين المتضامنين أن يرجع عل أى منهم بكل الدين » 
ذى لو كاة المدين الذى رجع عليه قد اشترط عل المدينين الآخرين أن يتحملوا هم وحدهم يكل 
الدين » فإن هذا الشرط النافذ ى علاقة هؤلاء المديئين بعضهم ببعض لا يسرى فى حق الكفيل 


( بلاذيول وريبير وجابولد نا ققرة ؟95١١1).‏ 


7# 
وإذا دفع مدين غير ذى مصلحة ف الدين كل الدين للدائن بناء على مطالبته 


رجع عند ذلك على المدينين غير أصعاب المصلحة كل بقدر حصته ق الدين(1) . 
فان لم يكن متفقاً عل تعيين حصة كل هنهم . كانوا جيعاً منساوين فى الخصص . 


678 صن‎ ١ مكررة‎ ١0+ فقرة ١ه ل بودرى وبارد ؟ ذتمرة‎ ٠5 دمولومب‎ )١( 
داص 4غ«؟ ل وقد طبقنا هنا أحكام الكفالة . وقد ورد فى‎ ١ 2 الأستاذ عبد ال‎ 
هذا المنى نص صريح ف التقنين المدنى المصرى » إذ تقضى المادة +74 من هذا التقنين بأنه‎ 
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بيهم وو أحدهم الدين عند حلوله » كان له أن يرجم على‎ « 
كل من الباقين #صته ق الدين وبتنصيبه ى حصة المعسر مهم » . و:نصالمادة +8١؟ من التمنين‎ 
المدنى الفرنسى على أنه « إذا تعدد للكفلاه لمدين واحد فى دين واحد » فالكفيل الذى وفي الدين‎ 
. » يرجع على الكفلاء الآحرين كل بقدر حصته‎ 


التصسطالئالك 


الالتزام غير القابل للانقسام ” 
(عاط!120119015 مماغدع1أط0) 
8 عشي اضوع تيغف الالنوام عبن تايل 'الاقساءة 
كا بحثنا الالتزام التضامنى . على الوجه الآنى : ( أولا ) أسباب عدم قابلية 


الالتزام للانقسام . وهذا يقابل فى الالتزام التضامنى مصادر التضامن . 
( ثانياً ) الا ثار الى تترتب على قابلية الالعزام للانقسام )١(‏ . 


* مراجم : كاميل كليير (معنزءاءا1 ء[1زدجدن) والالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة له 





رصالة من بروكسل منة #لالم١‏ - لويس جوتروك (8ممع]00 وأناه.]) فى عدء قابلية 
الالتزامات للانقسام فق القانون !روماف وق القانون الفرنسى رسالة من بوردو سنة 5/لم 9 - 
بتكاز ٠‏ فقرة .١٠م‏ وما بعدها ل هرفيه (06م»1]) فى التضاءن وعدم القابلية للانقسام 
والكفالة رسالة من بوردو منة ١9:٠.‏ ل بودرى وبارد ؟ فقرة ١١+‏ ومابمدها ا 
بيدان ولاجارد م فقرة 7ه وما بمدها ‏ أوبرى ورو 8 فقرة 05+ ل بلانزيول وريبير 
و جابولد “ا فقرة ٠١54‏ ومادمدها ‏ دى باج © فقرة 841 وما بمدها ‏ بلانيول وريبير 
وبولائجيه ؟ فقرة 08وم١‏ وهمابمدها - كولان وكابيتان ١‏ نقرة + وما يمدها ل 
جوسرآن 7 ققرة ؟4لا وما بمدها. 

. وقد كسب موضوع الالتزاء غير القابر للانقسام شهرة بعيدة ق التعقيد والخموض‎ )١( 
وزاد فق تعفيده وغوضه مؤاف وضمه دعولان (8نأناه مه نا©) » من أشهر فمهاء القانون الفرنسى‎ 
» القديم»ق القرن السادس عشر » عالج فيه هذا المر ضوع بافاضة. وشسه بتيه يضل فيه السارى‎ 
وقد وضم له المفاتيح والحيرط الى متدى بها فى اجتياز هذا اليه . ولحص بوتييه هذا المؤلف‎ 
فى بضع صفحات» وعن بوتييه أخذ واضمو التقنين المدنى الفرنسى النصوص التسعة الى صاغرها‎ 
.) 1١9م ى هذا الموضوع ( بلانيول وريبير وجابولد “ا نقرة‎ 


لاس 


أسباب عدم قابلية الالتزام للاتقسام 


٠‏ 7 الهموضص القانوئ: : تنص المادة 7٠٠١‏ من التقنين المدنى 
كك يها بأ 

« يكون الا لتزام غير قابل للانقسام 6: 

. » إذا ورد على محل لايقبل بطبيعته أن ينقسم‎ )١( 

« (ب) إذا تبين من الغرض الذى رى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا جوز 
تنفيذه منقسها » أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك )١(2‏ . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدلى السابق المادة ١017/١115‏ (9) . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة "٠‏ - ولنى التقنين المدنى الليى المادة /1ا8؟ - وف التقنين المدنى العراق 
المادة 5م وق تقنين الموجبات والعقود اللبنالى, المادة 07١‏ (©) . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 54 من المشروع اممهيدى على وجه مطابن 
لما أستقر عليه ق التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رقم 8١١‏ ف المشروع 
الها . ثم وافق عليه مجلس اك_اب » فجلس الشيرخ نحت رتم 8٠0٠‏ ( مجموعة الآاع_ال 
التحضيرية م ص ٠٠١‏ ندا ص .)1١١9‏ 

(؟) التقنين المدف السابى م ١77/111‏ : متى كان الوفاء بالتعهد غير قابل للانقسام »ع 
بالنسبة لحالة الأشياء المتعهد بها أو بالنسبة للخرض المقصود بن التعهد» فكل واحد من المتعهدين 
ملزم بالوفاء بالكل »وله الر جوع عل باق المتعهدين معه . ( ولا فرق فى الح بين التقنينين 
القدم والجديد ) . 

(6) التقنينات الماشة العر بية الأخرى : 

التفنين المد فالسورى م 0٠‏ ( مطابقة ) . 

التقنين المدتى الليبى م 807؟ ( مطابقة ) . 

التفنين المدنى العراق م 885 ( مطابقة ) . 2 
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ويتبين منهذا النص أنعدم القابلية للانقسام برجع إما لطبيعة محل الا لتزام » 
وإما للاثفاق )١(‏ . 


١‏ - عرسم القايلب: لمؤنقسامم يرمع الى طبيم المحل : عنى 
دكولان (1أناهتمن(1) : وهو من فقهاء القانون الفرنسى القدىم البارزين ١‏ 
عناية خاصة بموضوع الالتزام غير القسابل للانقسام ٠‏ وله فيه تقسهات 
مشهورة » لعلها ساعدت على تعقيد هذا الموضوع أكثر مما أدت إلى 
تسسيطه . 


على أن من تقسواته ما بى حى اليوم معمولا به . من ذلك أنه عيز فى عدم 
القابلية للانقسام الذى برجع إلى طبيعة امحل بين صورتين : 

( الصورة الأولى ) صورة عدم التجزئة المطلقة (عساوومة 6ائلاط زوز 41م 
أو عدم التجزئة الحتمية (553106ع266 11]6زط10010151)» وتتحمّق عند ما يكون 
محل الالتزام بطبيعته غير قابل أصلا للانقسام . فعدم الانقسام برجع إلى أصل 
الحلقة لا إلى عارض من عمل الإنسان . 

فاذا كان الالتزام محله نقل حقعينى» فالأصل فيه أنه يكونقابلا للانقسام» 
إما انقساماً طبيعيا (»لاءز2]6 هوزؤزؤ0) كا إذا كان المدينملتزما بنقل ملكية 
عشرن أردباً من القمح فيمكن انقسام هذا الالتزام انقساماً طبيعياً إلى أجزاء 
متعددة» وإما انقسامأمعنو ب (علاعناعع اع ما 15و )كا إذا كان المدين ملتزماً 


تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 7٠١‏ : يكون الموجب غير قابل للتجزئه : 'أولا ‏ بسبب 
ماهية الموضوع حينا يكون شبئاً أو علا غير قابل لتجزئة مادية أو ممنوية . ثانياً ل بمقتضى 
صك إنشاء الموجب أو بمقتضى القانون حيئًا يستفاد من الصك أو من القانون أن تنفيذ 
الموجب لا يكون جزئياً . 

ويلاحظ أن التقنين المبنانى يضيف القانون إلى أسباب عدم القابلية للانقسام . ولا محل 
لذكر القانون هنا » فالنص الذى يقفى بعدم جواز تجزئة التنفيذ لا أيحمل الالتزام ذاته غير 
قابل للانقسام » ولكن يورد حكا فى تنفيذه » مثل ذلك عندما ينص القانون على عدم جواز 
تيحزئة الوفاء . 

. ٠٠ص‎ + انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 


6 ل 


بنقل ملكية منزل فان هذا الا لازام يمكن أن ينقسم القساماً معنويا إلى نقل 
ملكية نصف المئزل فى الشيوع وربعه وخمسه وهكذا (1) . غبر أن هناك حقين 
عينيينلا يقبلان الا نقسام بطبيعتهما القانونية» وهما حق الارتفاق وحق الرهن . 


)١(‏ انظر فى أمثلة لعدم القاباية للانقسام نظرأ لطبيعة ال : استثناف تاعلط ١4‏ مارس 
سلة .114.6 م؟1 ص ١54‏ ل هو ابريل مند 40/6 م +( صمو( ل ١١‏ ماير 
سنة 0487م هوم ص ؛.؛ ل وانظر فى عدم القابلية للانقسام فى رصيد الحساب الجارى : 
استئنات #تلط ه فبراير سنة .٠188م‏ 5: صن وه» ل ١0‏ يناير سلة ١982‏ م 47 
ص ١١4‏ - باع مايو سئة 19+85 م م؛ ص .وعم ل وانظر فى عدم ابلية دعرى القسمة 
للانقسام : استئناف مخخلط ١‏ يثاير سنة .م119# م45 ص ١5١‏ دي مأيو سنة و*96١‏ 
م او ص .وم ل وانظر فق عدم قابلية دعوى بطلان المرافمة للانقام : استثنانف محتلط 
7 فبراير سنة مام مع ص 4 ++ ل وفى عدم قابلية دعوى الصورية ودعوى البطلان 
للا نقسام : استئناف #علط ٠‏ ذوثير منة 1981م ٠و‏ ص75 . 

وقد قضت محككة النقض بأن طلب ورثة المشترى لعقار صحة . نفاذ البيع الذى عقده مورثهم 
لا جعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة » إذ مثل هذه الدموى الى يقصد 
بها أن تكون دعوى استحقاق مآلا » يعتبر فى الأصل قابلا للتجزئة » لكل وارث أن يطالب 
محصة فى المبيع مساوية لخصته الميراثية » وذلك ما 1 يكن نحل المقّد غير قابل للتجزئة لطبيعته أو 
لمفهرم قصد عاقديه . وإذن فى كان الواقع أن ورف شري اقلا دعواهم عل ورثة البائع 
يطلبون السك بصحة ونفاذ البيم الصاح عن مورت عزالاء لحري عن تطلنة أرقن نشاء وكا 
قضى بر فض الاعوى استأنف بعض الورثة دون البعض الآشر الك » وكان الحم الامتنثاق 
إذ قفى بقبول الاستئئاف وإلغاء الك الابتدائ. رصحة ونفاذ البيع استناداأ إلى أن موضسوع 
الدعوى غير قابل اتجرئة » م يبين كيف توافر لديه الدليل عل هذا ء فإنه يكور قد شابه قصور 
مبطل له فى قضائه » لأنه متى كان المبيع قطمة أرض فضاء فإنه لا يصح إطلاقاً الول بأن 
الموضوع غير قابل للتجزئة دون إيان سند لهذا القول( نفس مدن أول مارسنى منة ١6605١‏ 
مجموعة أحكام النقض 8 دم *لااص 594 ). 

رقثيت محكة النقض » قى خصوس دعوى الغصب » يأنه إدَا رفت دعوى الغصب :وكانت 
المين المغصوبة المطلوب ردها قابلة بذانها للتجزئة » بل مجزأة فلا » وتحت يد كل من المدعى 
عليهم بالنصب جزء معين مها يستند فى وضع يده عليه إلى عقد صادر له من ملكه » وحكلت 
المحكئة برفضها » فاستأنف المدعى هذا الح ف الميعد ضد بعض المدعى عليهم الواضعى اليد 
على بعض أجزاء العين » ثم استأنف بعد الميعاد ند المدعى عليهم الواضعى اليد على يعض 
الأجزاء الأخرى .0 ,ثبل قول هذا المستأنف بأن موضوع ا المطلوب غير قابل التجزئة . 
وأنه هذ. الملة يكنى أن يكون استئنافه قبل البعفر صحيحاً ليكون الاستئناف قبل البعض الآخر 
صحيحاً ولو كان بعد الميعاد » بل السك الذى يقبل هذا ويقرره فى هذه الصورة يكون ياطلا 
متعيئاً نقضه ( نقضص مدى 50 مايو سنة 197 مجموعة مر ١‏ رقم ص 7١6‏ ). ومم 
ذلك فقد قضت محكة استئناف مصر بأنه إذا تكيفت الدعوى بأنبسا دعوى ملكية موضوعها ‏ 


# ل 


فن يلتزم بترتيب حق ارتفاق أو ترتيب حق رهن لا بستطيع أن يجزى* التزامه . 
ويكون الالعزام ف هاتين الحالتين غير قابل للانقسام بصفة مطلقة أو بصفة 
حتمية )١(‏ . 
وإذاكان الالتزام محله القرام بعمل كالا لتزام بتسلم شىء ٠‏ فانه قد 00 

بطبيعته قابلا للانتسام رقد لا يكون . فاذا تعييد شخص يلم ارض + ذ 
يستطيع أن يجزىء التزامه إذ الأرض قابلة بطبيعتها للتجزئة »فيمكن أن يسدر 
00 من الأرض ثم يسم جزعا أآخر وهكذا. أما إذا تعهد بنسلم حيوان حى . 
حصان مثلا . فانه لا يستطيع أن يحرىء التزامه » إذ الحيوان الحى كل لا يتجراً 
عند التسلم . صيح أنه مجوز مجزئته فى نقل ملكيته , فتنتقل ملكية نصف الحصان 
و ربعه . ولكن الالمزام بتسليم الحصان هو العزام غر قابل للانتمسام ( وعدم 
القابلية 3-5 إلى ص الحلقة فهو مطلق أو حتمى . كذلك 0 

0 1 بتمكن ادر من ا 7 
المؤجرة .)١(‏ وغنى عن البيان أن الالتزام بالقيام بعمل»حتى إذا كان فى طبيعته 
غير قابل للانقسام » يصبح قابلا للانقسام إذا نحرل إلى تعويض نقدى (2) . 


وإذاكان الالتزام مله الامتناع عن عمبل : فأكثر ما يكون أنه غير قابل 
لانقسام » إذ أى عمل يأتيه المدين مالفا لالتزامه يعتبر خرقاً للالتزام . فاذا 


١ 


تعهد بائع المنجر لمشتريم ألا ينافسه فى -حدود معينة » فأبة منافسة يقوم ما اابائع 


٠. 
1 


جح ملكية فار د أن ها عل غصب 'دعى ب» على عدة أتهامن : أصبح موش وج الذء ى؛ وهر 
تنبيت الملكية لامنزل والتخل عن تسايمه » لا شل الانقام » وأعب هذا الطلب ١لببى‏ عللى 
فعل النصب غير قابل لاتجرئة عند التنفيد . وما دام المدعى عليهم حيعاً معتبر يز غاصيين + 3+ 
ل للتفرقة بياب . إذ يجوز للمدعى 00 عدم الصمة سواء أكاتوا غاد بين بأنتشهمه ١‏ 
حالين محل الغاصب : وسر! اك أكانوا! عم ا أ 19( «استقان مشر يرق من ١١‏ 
المحاماة ١*‏ رقم 9م صن 0097 ). 

. 4758 صل0‎ ١١٠١١ بلانيول وريير وجابولد لا فقرة‎ )١( 

(؟) انظر فى كل ذلك بلانيول وريبير وجابولد ا فقرة ١١١١‏ اص ”49 . 

(+) نقض فرنسى 4؛! مارس سنة ١578#‏ داللوز الأسبوعى ١57+‏ س :عم ب بلانيول 
وريبير وجابولد /ا فمرة ١١١١‏ اص ”40 , 


4لا”# - 


فى الحدود المتفق عدها تعتعر خرقا للالتزام » ولا يستطيع البائع أن يقوم بالتزامه 
من عدم المنافسة إلا قياماً غير مجزأ وغير قابل للانقسام بامتناعه أصلا عن 
المنافسة . على أنه يمكن أن نتصور أنالالتزام بعدم المنافسة يكون قايلا للانقسام 
استثناء . فاذا كانت أعمال المنافسة التى العم ها البائع قد فصلت وقسمت إلى 
أعمال معينة يضمها كلها التزام واحد » بأن اشترط المشترى مثلا على بائع المتجر 
ألا يقيم متجراً آخر منافسا » وألا يصرف عملاء المتجر عنه » وألا ينتزع منه 
مستتخدميه » فن الممكن فى هذه الحالة أن يقوم البائع نجزء من التزامه ونحل 
مجزء آخر » فيمتنع مثلا عن إقامة متجر مماثئل ولكنه ينتزع مستخدى المتجر . 


ويكون الالتزام بالامتناع عن عمل فى هذه الحالة قابلا للانقسام )١(‏ . 


( الصسوةٌ الائي ) صورة عدم التجزئة النسبية(ءل(داءم 6غذاتطنوتوتهمة) 
أو عد م التجز ته الطبيعية (116ع122]101 ناز 15) . وتتحقق عند مأ يكو ق 
حل الألتزام غير قابل للانقسام لا بأصل خلقته » بل لعارض من عمل الإنسان. 
مثل ذلك الالتزام بتسلم متجر ء فان المتجر وهو محل الاليزام إذا كان قابلا 
للانقسام بطبيعته إذ تمكن نجزئة عناصره امختلفة من مكان وسلع وعملاء وحقوق 
وديون وما إلى ذلك » إلا أنه جعل بعمل الإنسان كلا غير قابل للتجزثة » فلا 
يكن تسام بعضه دون بعض . كذلك الالتزام ببناء ميزل هو أيضا التزام غير 
قابل للانقسام » لا بأصل خلقته» وإلا فن الممكن أن قصور محوكة بياء المتزل”؛ 
فيقوم بتشييد حيطانه مقاول » ويقوم بعمل أبوابه ونوافذه مقاول ثان ويمقوم 
بتجهزه بالأدوات الصحية مقاول ثالت وهكذا . ولكن الالتزام عند ما يقع 


)١(‏ بلانيول وريبير وجابولد لا فقرة ١١١١‏ ص 4لا سل وقد عرضت المذكرة 
الإيضاحية لمذه الصورة الأولى » صورة عدم التجزئة المطلقة أو الحتمية » فقالت : ه كاين 
المادة ؛؟غ (م ٠٠‏ مدى ) بيان حالى عدم القابلية للانقسام : )١(‏ فتعرض الأولى حيث 
برد الالتزام على محل لا يقبل التجزئة بطبيعته » كا هو الشأن فى تسليم شىء رق ينات :يمير 
كلا لا تحتمل للتبعيض كجواد مثلا » أو فى ترتيب أو نقل حق غير قابل للانقسام كالارتفاق 
مثلا » أو فى التزام وضع لا يتصور فيه التفريق" البقاء على موقف سلبى معين بمقتضى العزام 
بالامتناع عن عمل شىء » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 1١١١‏ ). 


"904 


على بناء منزل قى مجموعه » فقد جعل محل الالتزام كلا غير قابل للنجزثة » ولا 
يعتير الالتزام قد نفذ إلا إذا تم بناء المنزل بأ كله )١(‏ . 


51 - عرسم الفابليْ لمرنقسام يرمع الى انر ثفاي : ويكون 
الالتزام أيضا غير قابل للانقسام » كما تقول الفقرة ( ب ) من المادة ٠١‏ مدنى 
«إذا تبين من الغرض الذى رى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماء 
أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك » . فمحل الالتزام يكون إذن بطبيعته 
قابلا للانقسام » ولكن المتعاقدين أراده غير قابل للانقسام بالاتفاق فيا بينهما . 
وعدم التجزئة هنا تسمى عدم مجزئة اتفاقية واعمممنامعممء غافانطنوا/01م)» 
أو عدم نجزئة عرضية لمعه .اندم) » أو عدم تحزئة فى التنفيذ 
(سدطمه) عددناناهد .:501) . والإرادة إما أن تكون صرنحة ال 

فالإرادة تكون صربحة إذا اشترط الدائى على المدين صراحة فى العقد الذى 
أنشأ الالتزام ألا جوز تنفيذه منقسما » بل مجحب تنفيذه باعتباره كلا غير قابل 
للتجزرئة . وأكتر ما يقع ذلك ف الالتزامات التضامنية عند ما بريد الدائن ألا 
ينقسم الالعزام على ورثة أحد من المدينين المتضامنين أو عند ما بريد الدائنون 
المتضامنون ألا ينقسم الالتزام على ورثة أى منهم » فيشترط إلى جانب التضامن 
فى الالتزام 'عدم قابلية للانقسام (0) » وقد رأينا فى التضامن أن الالتزام ينقسم 
على الورثة مالم يشترط عدم قابليته للانقسام . وكثيراً ما يشترط فى نظم الشركات 
التجارية أن السهم يكون غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى الشركة » فلا دز أن 
بمثل السهم أمام الشركة » إلا شخص واحد 0). 

وتكون الإرادة ضمنية إذا تبن مثلا أن الغرض الذى يرى إليه المتعاقدان 


مجعل الالتزام غير قابل فى تنفيذه للتجزئة . فن اشترى أرضاً لببى علها مدرسة 


)١(‏ بلانيول وريبير وجابرله ا فقرة ١٠١١١‏ ص 04م ل وانظر أيضا بوتييبه فى 
الالزامات فقرة 595 . 

(؟) ويكون الشرط هنا واقعا على الالنزام ذاته فيجعله غير قابل للانقسام » ولا يمتير أنه 
تعاقد على تركة مستقبلة ( بلانيول وريبير وجابولهد ٠“‏ فقرة ١١١١‏ ص 78+ ). 

(؟) بلانيول وريبير وجابوله ل فقرة ١٠١8‏ ص 906+ . 


مم 


أو مستشنى أو داراً » وكان البناء يقتضى كل هذه المساحة من الأرض المبيعة ؛ 
وقد دخل ذلك فى حساب اللمتعاقدين » فان الأرض وإن كانت قابلة للتجزئة 
بطبيعتها » إلا أنها فى هذه ال حالة لا تمكن نجزئتها بالنسبة إلى الغرض الذى رمى 
إليه المشترى » وقد عل به إلبائع » وكان محل اتفاق ضمى بينهما . كذلك إذا 
تعهد شخص باقراض آآخر مبلغاً من النقود ليسترد عيناً أو ليشفع فها» وكان 
هذا المبلغ كله ضروريا للاسترداد أو للأخذ بالشفعة » فان الالتزام هنا لايتجزاً 
طبقاً للغرض الذى رى إليه المتعاقدان )١(‏ . 


)١(‏ بودرى وبارد + نترة ١510‏ ص عه؛ ل وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع 
اللتهبدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية +« ص ٠١١‏ ل وقد قضت محكة النقض بأن عدم تجزئة 
الالتزام يصح تقريره بارادة المتعاقدين . وإذن فتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن اشترى 
من المطمون عليه قطءتى أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى ولكن أفرغا مما فى محرر واحد ء 
وكان الك . إذ قفى برفض الدعوى الى أقامها الطاعن بطلب الحم بصحة ونفاذ عقد البيع 
بالنسبة إلى إحدى التطعتين تأسيساً على أن التزامات الطاعن بالنبة إلى القطعتين واحدة لا تقبل 
التجزئة وإنه قصر فى الوفاء بها . قد أقام قضاءه على أن الطاعن تعهد برفاء دين قطمة مما يتبق 
من من الثانية وأن نة المطمون عليه واضحة فى هذا من رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة 
ببيع قطمى الأرض على السواء لمشير ,,احد يكمل من باق تمن إحداهما ماعلى الآخرى لنفس الدائنء 
مى كان المكم قد أقام قضاءه على ذلك » فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ ى تطبيق القانون 
استنادأ إلى إنه أو المطمون عليه بكامل تمن القطة الى طلب الهم بصحة ونفاذ المقد بالنسبة 
إلما يكون على غير أساس ( نقّض مدفى 88 مارس سنة ١95١‏ مجموعة أحكام النقضش * 
رم اص ؟45؛ ( 

يذ وقان يحض انيه معدل" عب الأضد ف اللعيية وعدم" الللرانة الاتقائزة نما انيرا 
فكلاها يل جم إلى الجهة الى اعتير من ناحيتها الانزام ( دى باح « فقرة 5١94‏ وفقرة 6٠.٠‏ 
وثقرة فوخ سه أويرق ورو 4 فثرة +٠1‏ ص 74 هد ييدان ولاجارد غ فقرة حك .عم 
فقرة كمه كولان وكدبرتان + فقّرة 0١4‏ ) . ويستيى فمهاء آخرون المييز بين هذين 
النرعين ( بلانيول وريبير وجابولد لافمقرة ١1١١‏ - فقفرة ١١١1‏ ل بلانيول ورييير 
وبولانجيه ؟ فقرة 894( د فقرة .| سل جوسران + فقرة 746 ) . رانظر فى أن عدم 
القابلية للانقسام انما يقم على محل الالتزام لا على الالتزام ذاته » وأنه أقرب إلى أن يكون 


خصوصية فى تنفيذ الالتزام .ن أن يكون وصما له : بيدان ولاجارد 8 فقرة 856 . 


دلاخ" - 


الفرع الثانى 
الاثار التى تترتب على عدم قابلية الالتزام للانقسام 


5١‏ - تعرد المريمئى أو ثُمرد الراكئيى : تقول المذاكرة الإيضاحية 
للمشروع التهيدى : « لاتظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث 
يتعدد المدينون أو الدائنون . إما ابتداء عند إنشاء الرابطة الْمانونية » وإما بعد 
ذلك إذا تعدد ورثة من كان عمفرده طرفاً من طرف الالتزام . أما حيث لايتعدد 
الدائن ولا المدين » فيتعين الوفاء بالالتزام كاملا دون تبعيض : منقسها كان 
أو غير قابل للانقسام » وللدائن أن يرفض الوفاء الجزلى 2)١(‏ . 

والواقع من الأمر أنه ما دام كل هن الدائن والمدين وا< دأ : فسراء كان 
الالتزام قابلا للانقسام أو غير قابل له » فليستهناك أية أدميةعملية لهذا الّييزء 
إذ أن الالتزام ‏ قابلا للانقسام أو غير قابل له يكون داماً فى تنفيذه غير 
قابل للانقسام . ولا يستطيع المدين أن يجزى* تنفيذه؛ وأن بجير الدائن على قبول 
وفاء جزنى » ولوكان الالتزام قابلا لهذه التجزئة 00 مبلغ 
من النتقود»ء وحل أجل الدين » لم يستطع المدين أن يجير الدائن لى أن يقبل 
جزءاً من هذا المبلغ . مع أن النقود قابلة للتجرئة (9) . 

وإنما تتبين أدمية القييز بين الا لتزام القابل للانقسام والالتزام غير المابل له 


١ 


٠١4 مجموعة الآغءال التحضيرية + ص‎ )١( 

(؟) عل أنه قد يكون كل من الدائن وألدين واعد؟ ويكرن مز الهم مه ذلك معرف ما إذا 
كان الالنزام غمر قابل انقام » وذلك فى حالة استغال ألقافى نه ىق انظرة اكرلاة 
زع 00 مدق ) . فاذا كان الالتزام غير كاين الا نمسام سس بطبيعته ع الاقم سا م, ل تدم 
القاضى أن يحزىء الالتزام على أقساط ووإن استطاع تأحينه كله (بيدان رلاحاره ل أقرة + 0 
كا قد يترتب على اشتراط عدم 0 الربط بين ' تزامين منفصلين فى الاصل ا. ويصير التزام 
المدين واحداً لا يعبل التجرثة 2١(‏ *سعاذ! فاعدا غات فى أحكاء لانتزام ص١‏ م د 0 


نفض مدال ٠+‏ مارس سنة 69 هو #موعة أحكام النقض ؟ دم 7م ص 44:4 ). 


5خ" - 


الالتزام على المدينين )١(‏ » إلا إذا كان غير قابل للانقسام » فعندئذ يكون 
كلا لايقبل التجزئة . وعلى كل مدين أداؤه كاملا للدائن » حتى لولم يكن 
هناك تضامن بين المدينين . كذلك إذا تعدد الدائن ٠‏ فالأصل أيضاً أن 
بنقسم الالتزام على المدينين » إلا إذا كان غير قابل للانقسام » فعندئذ 
يستطيع كل دائن أن يطالب المدين بالدين كله » حبى لولم يقم تضامن 


بين الدائنين . 


ومن ثم جب تعدد المدينين أو الدائئين » حتى تظهر الاثار التى تترتب 
على عدم القابلية للانقسام . وهذا ما يدعو إلى جعل عدم القابلية للانقسام 
وصفاً متعلقاً » لاتمحل الالتزام » بل بأطرافه (؟). والتعدد إما أن يوجد 
منذ البداية عند نشوء الالنزام » وإما أن يطرأ بعد نشوء الالتزام وقبل تنفيذه : 
بأن موت الدائن أو المدين ويترك ورثة متعددين » أو بأن حول الدائن أو المدين 
جزءاً من الدين إلى محال له أو محال عليه ؛ فيتعدد الدائنون أو المدينون لاعن 
طريق الممراث بل عن طريق الحوالة . 


ا ض إذن : (أولا ) تعدد المدينين ( ثانياً ) تعدد الدائنين . 1 


2000 انظر فق انقسام الدين على المدينين المتعددين : استئناف مختلط ٠٠‏ يناير سنة ١6٠+‏ 
م5١‏ ص ٠١5‏ ب 18 يوليه منة 1914م 7١5‏ ص 447 ل ١١‏ ديسمبر صلة ١9014‏ 
م لالص مه ع 9ويرليه ١191م‏ 18 ص #ه4. 

(؟) ذلك لأئه مادامت أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام لا تظهر إلا عند تعدد المدين 
أو الدائن ؛ فوصف عدم القابلية للانقسام إنما يدور مع هذا التعدد لا مع طبيعة امحل فى ذاتهء 
فيلحق باطراف الالنزام دون محله ( انظر دى باج © فقرة ١51‏ وفقّرة ١1‏ وفقرة 47؟ سل 
فقرة +و+ - أورى ورو 4 فقرة +8١‏ ص ١لا‏ ص لال بلائيول وريبير وجابولد ٠‏ 
فقرة ٠١9‏ ) - وف هذا الممنى تنص المادة /١‏ من تدّنين الموجبات والمقود اللبناق مل أن 
« الموجب التابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها ء» 
ولا يلتفت !د قابلة التجزئة إلا إذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل مهم أن يطالب 
إلا بحصته من الدين القابل لتجزئة» أو إذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم إلا يّمزء من الدين . 
وتطبق القاعدة نفبا على الررثة » فلا كن أن يطالبوا أو يطائبر إلا باناصة الى تعود هم 
أو علهم من دين التركة 06 


5 


٠‏ الع الأول 
تمدد الدينين فى الالتزام غير القابل للاتقسام - 


8 - المسرص القافوئ: : تنص المادة :#0 من التقنين المدنى 
على ما يأنى : 


١‏ - إذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للانقسام » كان كل منهم ملزما 
بوفاء الدين كاملا » . 


«” - وللمد؛, ن الذى وف بالدينحق الرجوع على الباقن دهت 
إلا إذا تبن من اروف غير ذلك(١)‏ 4. ب 


(1) تاربخ النص : ورد هذا النص ف الماهة ه؟؛ من المشروع الدهيدى عل الوجه الآنى : 
و ١‏ - إذا تعدد المدينون فى ألتزام غير قابل للانقسام » كان كل يبه ملزماً بوذا الدين كارد: » 
وكذلك يكوله الحم بالنسبة لورثة كل مدين . ؟ ب ١‏ اللمدين الدذى وق الدين حق الرجوخ 
على الباقين » كل دقدر حصته ؛ إلا إذا تتبن من الظروف غير ذا ه . وق لجنة المراجعة 
حذفت عبارة « دكذلك يكون الحم بالنسبة لررثة كل مدين » من النقاة الأولى » وم تذكر 
اللجنة مبب اللذف » ولكن الظاهر أن هذا السبب يرجم إلى أنه عدءرت ادبن تكون. 
التركة مسعرنة د التزامه حوى لركان قابلا للافقسام وفقاً لأحكام الشزبمة الاسلامية + ولا ينقر 
على الورثة » ون ثم لم يمد هناك حاجة إلى النص على هذا الحك فى صوص الالتزام غير القابل 
للانقسام .وقد أصبح النص بعد هذا الحذت معابقا لما استقر عب ف التقنين المدنى الجديه » 

وأصبح رقه ل النهاقى . ٠وافق‏ عليه مجلس ادراب #وكلي عل ادوم 
وقد ذاكرت فى تا ريرها ما يأق : «اقترح أن يضاف إل نصوص المو د ”52٠‏ ومابعمدها 
الحاصة بالالتزام غير القابل للانقسام النص الآى: تسرى أحكام التضامن ننى الالان'م غير القابر 
للانةسام » وذلك بقدر ما تتفق هذه الأحكام مم طبيمته » وذلك لبيان اح التقادم والإيراء 
وما إلى ذلك من أحكام التقادم فى خصوص الالتزام غير القابل للانقسام .. وم اثر اللجنة الاخذ 

هذا الاقتراح » لأن أكثر أحكام التضامن تقوم على فكرة النيابة » ومن الأحوط ار 
بح قطان هذه الفكرة عل الالتّزام غير القابل للإنقسام . أما بيان الأحكام الى يشير لما 
الاقتراح فيرجع فيا إلى القراعد العامة » هذا فضلا انض لين المقترح لا ترد القاضى 
إلى ضابط بين المعالم » . ثم وافق سراح ري كام رق يجموعة الأعمال 
التحضيرية م ص ,)1١١5 2-1١5‏ 0ل له اف يلفس م 


 ”8خ48-‎ 


ويقابل هذا اللص ف التقنن المدلى السابق المادة 7/915/ا١‏ (1) . 

ويقابل فى التمنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة ٠١‏ - وق التقننن المدلى اللبى المادة 84؟ - وق التقنين المدنى العراق 
المادة /ا 78‏ وق تقنئن الموجبات والعةقود اللبناى المواد الاو /--4/ ول/ال/ا ب 
0(/8) , 


)١(‏ التقتين المدنى السابق م ١7/115‏ : مى كأن الوفاء بالتعهد غير قابل للانقسام 
بالنسبة لخحالة الأشياء المتمهد بها أو بالنسبة للفرض المقصود من التعهدء فكل واحد من المتمهدين 
ملزم بالوفاء بالكل ء وله الرجوع على يا المتعهدين معه . ( والح واحد ف التقنيئين 
القدم والجديه ) . 1 

(١؟)‏ التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م 50١‏ ( مطابقة ) . 

التقنين المدنى الليبى م 588 ( مطابقة ) . 

التقين المدنى العراق م 587 ( مطابقة ) . 

تقنين المرجبات والعقود اللبناى م 7١‏ : إذا تهدد المديونون ى موجب غير قابل للتجزئة 
أمكن إلزام كل مهم بإيفاء امجموع » على أن يكون له حق الرجوع على سائر المديونين . ويسرى 
هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب إذ لا تصح'فيه قاعدة التجزئة الأرثية خلافاً لدين 
التضامن . ويكون الرجوع على بقية المديونين إما بإقامة دءرى شخصية وإما بإقامة الدعوى 
الى كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين . 

م 7: إن المديون بدين لايتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنهأن يطلب مهلة لإدخال 
بفية المديونين ى الدعوى ليحول دون صدور الحم عليه وحده بمجموع الدين . أما إذا كان 
لا ممكن استيفاء الدين إلا من المديرن المدعى عليه » جاز صدور الحم عليه وحده وله عندائذ حق 
الرجوععل سائر شركائه فى الإرث أوق الموجب بما يناسب حصة كل مهم . 

م 74 : إن قطم أحد الدائنين لمرور الزمن فى موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون » كا 
أن قطعة على مديون ينفذ ى حق سائر المديوذين . وكذلك الأسباب الموقفة لمرورالزمن فإن حكها 
يسرى عل الجميع . | 

م لالا : إن الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يعجزأ : أولا - حينا يكون موضوع 
المرجب تسايم ثىء معين بذاته موجود ى حوزة أحد المدينين . ثانيا - حيئا يكون أحدالمديونين 
موكلا وحده بتنفيذ الموجب إما بمقتفى عقد الإنشاء وإما ممتتضى عتمّد لاحق له . وفى كلتا 
الحالتين يمكن أن يطالب يمجموع الدين المديون الواضع يده على الثىء أو الموكل بالتنفيذ » 
ويكون له عند الاقتضاء حق الرجوع على شركانه بالدين . 

م 78 : إن قطع مرور الزمن فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة » على المديون التى تمكن 
مطالبته مجميع الدين » تسرى مفاعيله عل صائر الموجب علهم . 

والأحكام واحدة ف التقئين اللبنانى والتقنين المصرىء إلا أن نصوص التقّدين الابنانى أ كثرت 


86خ - 


وحبى نقايل مابين تعدد المدينين ف الالعزام القايل للانقسام والتضامن 

بين المديئين » حرى فى البحث هنا على الحطة الى جرينا علا هناك » فنبحث 

فى الالعزام غير القابل للانقسام : )١(‏ علاقة الدائن بالمدبنين (؟) وعلاقة 
علاقة الدائن بالمدينين 


6 -البارى, اوسا ف علاقة الدائن بالمدينين يكوان للاليزام 
غير القابل للانقسام محل واحد لايتجزأ . فوحدة امحل يشترك فا الالتزام غمر 
القابل للانقسام والالتزام التضامى »؛ ولكن الأول .زبد على الشانى ى أن هذا 
امحل الواحد غير قابل للتجزثة . 

ويترتب على فكرة وحدة امحل وعدم قابليته للتجزئة مايأنى : 

أولا ‏ فها يتعلق بالوفاء يستطيع الدائن أن يطالب أيا من المدنيين المتعددن 
بالدين كله » فانه دين واحد غير قابل للتجزئة . 

ثانياً ‏ وفها يتعلق بأسباب انقضاء الالتزام الأخرى غير الوفاء: إذا انقفى 
الالتزام بأى سبب منها بالنسبة إلى أحد المدينين المتعددين » فانه ‏ نظراً لوحدة 
الالتزام وعدم قابليته للتجزئة ‏ ينقضى بالنسبة إلى الآخرين » وقد رأينا 
فى التضامن أنه ينقضى بقدر حصة من قام به سبب انقضاء الالعزام . 


- تفصيلاء فقد عرضت لعدم تحزئة الالعزام بالنسبة إلى ورثة المدين - وإن كان هذا غير دقيق 
وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية كا قدمنا - كما عرضت لتكييف دعوى رجوع المدين على سائر 
المدينين » ولإمكان المدين أن يطلب مهلة لإدخال بقية المدينين فى الدعرى ٠‏ ولأثر قطم التقادم 
ووآفه بالنسبة إلى المديئين الآخرين . وهذا كله يمكن الأخذ به فى مصر دون ساجة إلى نص 
لأنه تطبيق القواعد العامة . وعرض التقنين اللبنانى إلى حالة خاصة للالتزام غير القابل للتجزئة 
- إذا تركز عدم التجزئة فى أحد المدينين المتعددين بأن كان محل الالتزام تسليم ثىء معين بالذات 
موجود ى حيازة هذا المدين أو بأن كان هذا المدين موكولا إليه وحده تنفيذ الالتزام - فمند 
ذلك يكون هذا الالتزام بالنسبة إلى هذا المدين وحده أحكام الالتزام غير القابل للانقسام » فتجوز 
مطالبته وحده بالالتزام كلهء وقطع التقادم بالنسبة إليه يعتير قطماً للتقادم بالنسبة إلى الآخرين . 
(م ه؟ - الوسيط ) 


لاك 


ثالئاً ‏ ولما كان المدينون المتعددون فى الالمزام غير القابل للانقسام 
لايربطهم بعضهم ببعض إلا أن امحل واحد غر قابل للتجزئة » فهذه رابطة 
ترجع إلى طبيغة الأشياء زلا تقوم على أساس من النيابة التبادلية » ومن ثم 
لايئرتب فى عدم القابلية للانقسام ماكان يثرتب فى التضامن على النيابة 
التبادأية(1) . 

ونتناول بالبحث كل مبدأ من هذه الميادىء الثلانه . 


غ1ننساء الل لماص غير القابل لمز تقساصم بالوقاء املا 
الرائ مات أى مر ىن بائذ (مرا ص كل : بجور للدائن أن يطالب أى مدين 
بالالتزام غير القابل للانقسام» فان محل هذا الالعزام واحد لايتجزأء فأى مدن 
من المدينين المتعددين تعتير ذمته مشغولة بالنسبة إلى الدائن يكل الالمزام(2) : 


)١(‏ وقد تقدم أن لجنة مجلس الشيوخ ذكرت فى تقريرها أن الأحوط التحرز من بسط 
نطاق فكرة النيابة التبادلية على الالتزام غير القابل للانقسام ( انظر آنفاً فقرة 5١4‏ 
المامش ) . وقد أحسنت اللجئة صنعاً فى ذلك » فإن النص الذى كان مقترحا عليها ورفضت 
الأخذ به كان يتفى بمد أكام التضامن فيما يقوم على النيابة التبادلية إلى الالتزام غير القابل 
الانقام » فكان هذا النصص بدخل فكرة غريبة على التزام لا تتلاءم سمها طبيدته . انظر مع 
ذلك المذكرة الارم احية للمشروع ال#هيدى» حيث ورد فيها ما بأى : « رقد واجهت المادة 68؟4 
حالة تعدد المديئين » وفى هذه الحالة يلتزء كل مدين فى مسلته بالدائن بالوفاء يكل الالتزام كنا 
هو الشأن ف التفامن » وتستبعد كذلك نكرة النيابة حيث يكون إعبالمها ضاراً » وتستبق إذا 
كان فى ذلك نفع للمديئين : انظر المادة 74 من التقنين البتانى ١‏ جموعة الأعمال التحضيرية 
* صن ٠١4‏ ) . وهذه العبارة الأخيرة » الى تشير إلى مد فكرة النيابة التبادلية إلى الالتزام 
غير التابل للانقسام فيما ينفع » ليست صحيحة كا رأينا . والمادة +7 من “التقنين اللبنانى » 
إذا كانت تجمل قطم التقادم أر رقت عالبية ال سد المدينين يقطع التقادم أو يقفه بالنسية إلى 
الباق » فليس يرجم ذلك إلى قيام نيابة تبادلية . ولر كان الأمر كذلك » لما انقطع التقادم 
أووتتك بالنسة إلى الباق ع لآن النيابة التبادلية لا يحوز !خمالها فيما يضر كا مر . وإنما يرجع 
انقطاع القالده 0م والنلية إل اللذيدن الأخريق إل أن طبيعة المح » من ححيث عدم قابليته 
لاتجزثة : تقتضى هذا الحم كا سيجىء ( قارن الأستاذ إسماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة+١؟).‏ 

)١(‏ انظر الفقرة الأولى من المادة 0١‏ مدنى 0 ك أنه إذا حمع شخصين التزام 
غير دابل للانقسام » وكان أحدهما رشيداً والآخر قاصرا ء أمكن الدائن أن يلزم الرشيد منهما 
بتنفيذ الالتزام كله . فإذا لم يقم هذا المدين بالتنميذء أمكن الدائئن ن أن يطلب فسخ العقد مع المت 
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وكذلك يجوز لأى مدين أن ين بكل الالتزام للدائن . ويجير الدائن على قبول 
هذا الوفاء . ولا يستطبع أن يقتصر على قبول حصة المدين ف الالتزام إذا أراد 
هذا أن بنى بكل الالتزام . ومبى وف المدين الالتزام كله للدائن » برئت ذمة 
المدينين الآخرين نحو الدائن مبذا الوفاء . 

وإذا طالب الدائن أحد المدينين المتعددن بكل الدين على الوجه الذى قدمناهء 
كان تهنا المدين أن دسل ف الدعوق باق الدسن ع عه علب حميعاً بالددن» 
إذا كان الالتزام يمككن لأى مدين تنفيذه » أو كان لامكن تنفيذه إلا بوساطتهم 
حميعا . وحى إذا كان المدين المطالب بالدين هو وحده الذى بمكن استيفاء الدين 
منه . كان له أيضاً أن يدخل بقية المدينين فى الدعوى » حبى يستصدر علهم 
أحكاما رجوعه على كل منهم بحصته فى الدين(١)‏ . 

ولكل مدين أن يدفع مطالبة الدائن له بكل الدين بأوجه الدفع الحاصة به 
وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين حميعاً » كما فى التضامن . ولكن : كما فى 
التضامن أيضاً » لاجوز له أن يدفع هذه المطالبة بأوجه الدفع الخاصة دين 
آخر غبره . فيجرز إذن للمدين أن يدفع بأنه كان ناقص الأهلية وقت عمد 
الدين » أو أن إرادته قد شاءبا عيب من غلط أو تدليس أو إكراه » وهذه 
أوجه دفع خاصة به . ووز له أيضاً أن يدفم أن الدين قد انقضى بسبب 


عليه بالهءويض (بلانيول وريبير وجابولد /ا فقرة ١١١8#‏ ص 457) . وقضت عط النقض 
بأنه د كان حك التضامن وعدم التجزئة نافذأ على المدينين . فلا >ر لأن يائلوا نارء الملكية 
عن تنفيذ أجرى عز أطان أحدهم » ما دامت هذه الأطيان داحاة ؛ الأطيان المرهونة الى تقرر 
عاءي' حق امتياز لنارع االىكة سابق فى المرتبة على من نمد علا » ما مقتضاء أن فارع الملي: 
حتى إذا سكت عن استمال حقه عندما أجرى هذا الننيذ : فإن حقه فى اقتضاء ديه كاملا س 
مدينيه المتضامتين معأ ياي قاأماأ . وهؤلاء وشاهم و. رجوعهه بمضهم عل بداى ( ننس ماق 
مارس مد ١8141‏ مجموعة عمر ٠7‏ ركم همإاا ص ١؟14).‏ 

6 انظر المادة */ من نتنن الموجبات والعقود لان . وااظر بودرى ويارد + 
تثرة بمج( فقرة مم١‏ هذا وللمحك من تنقاء نفسها . دون “لل من المدين » أن 
تأمر بإدخال باق المدينين فى الدءرى ؛ وتعين معاد لحضورهم . وتكلف من يقوم من الحصوم 
بإعلالهم 9م ١:8‏ من تقنين المرافعات ) . بل يجوز لباق المدينين أن يتدخلرا هم من تلقاه 
أنفسهم ف الاعرى لرءءية حقوقهم ( م ١5+‏ من نقنئين المرافمات ) . وقد قدمنا مثل ذلك ى 
حالة .نا إ3ا طالب الدائن أحيد امديدن لضان بكل الدين ( اقفر فا فثرة 1+4 ):. 
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من أسباب الانقضاء أو أنه باطل لسبب من أسباب البطلان ؛ أو أنه لم محل 
أجله أو يتحقق شرطه » وهذه أوجه دفع مشتركة بين المدينين . ولا مجوز 
للمدين أن يدفع بنقص أهلية أو غلط أو تدليس أو إكراه قام عدين آخرغيره» 
فان هذه أوجه دفع خاصة بغيره من المدينين . 

وإذا ما تأحدالمدينين»فان الدين لا ينقسم على ورثته كنا كان التضامن(1) » 
ويكون كل وارث مسئولا عن الدين بأ كله . ولسنا فى حاجة إلى هذا الحم إذا 
طبقنا فى المعراث أحكام الشريعة الإسلامية (؟)2 فان هذه الأحكام نجعل التركة 
لا الورثة مسئولة عن الديون ٠‏ فيصبح الدين غير قابل للتجزثة سواء كان ق 
أصله قابلا أو غير قابل للانقسام (0) . 

هذا ويلاحظ أنه إذا استحال محل الالتزام غير القابل للانقسام إلى تعويض 
نقدى . أصبح الالعزام قابلا للانقسام » وينقسم فعلا على المدينين المتعددين » 
فقد زالت العقبة النى كانت حول دون انقسام الدين . أما فى التضامن فيبى 
الدين : حتى لو استحال إلى تعويض نقدى» غير منقسم » وتجوز مطالبة أى مدين 
بكل التعوبض . وإذا كان التعويض مقدراً فى شرط جزانى » فانه ينقسم كذلك 
فى الالتزام غير القابل للانقسام على المدينين المتعددين كما ينقسم التعويض النذى 
يقدره القاضى » إلا أنه إذا كان أحد المدينين هو الذى صدر منه خطأ فى الإخلال 
بالالتزام كان مسعولا عن الشرط الجحزاتى بأحمعه» أما الباقون فينقسم علهم الشرط 
الجزالى ( أنظر م ١77‏ و١١‏ مدلى فرلسبى (4) ) . 


)١(‏ استثناف محختلط ١؟‏ يونيه سنة 1م18 م5 ص 4ه - 1١‏ مايوسنة 1451م وم 
ص 409 - 0ع يناير سه لم؟ ا جازيت 14 رتم 48١‏ ص 4كاة. 

(؟) وقد رأيئا أن المشروع المّهيدى كان يشتمل على نص صريح يقضى هذا الحم : فحذتن 
هذا النص فى لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه » إذ هو فص كمليه طبيعة الأشياء ويكى فيه تطبيق 
قواعد الشريعة الإسلامية ( انظر آنفاً فقرة 8١4‏ ف الامش - ومع ذلك انظر 1 نفا فقرة ١14‏ 
فى الهامش ) . 

(؟) وحتى لوقسمت الديون المزجلة عل الورثة عند تصفية التركة وفقاً لأحكام المادة وم 
مد » فإن الدين غير القابل للانقسام لا يقسم بين الورئة ٠‏ بل يوضع فى تنيت اعد الورئة 
فيختص به وحده نظرأ لطبيعته غير القابلة للانقسام ( الأستاذ إسماعيل غانم فى أحكام الالتزام 
فقرة ١١4‏ ص ١٠؟‏ هامش رتم ؟ ). 

(:) أوبرى ورو ؛ فقرة ١.م‏ ص ١م‏ - بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة ١١١+‏ 
ص 9“ - بيدان ولاجارد لم فمّرة "لالم . 
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- انقضاء الرالشراس غير القابل لمر نقساص يمر الوفاء : ولما 
كان محل الالتزام غير قابل للتجزثة كا قدمنا . فان انقضاء الالتزام يأ سنب 
آخر غير الوفاء . ولو بالنسبة إلى أحد المدينين » مجعله منقضياً بالنسبة إلى 
المدينين الآخرين . 
فاذا قام أحد المدبنين بقضاء الالتزام عن طريق التجديد » انقضى الالتّزام 
بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المدينين الاخرين . 


وإذا وقعت مقاصة بين الدائن ود الدائنين » فانقضى الالتزام بالمقاصة 
بالنسبة إلى هذا المدين » انقضى أيضاً بالنسبة إلى باقى المدينين . ويستطيع أى 
من هؤلاء أن يدفع مطالبة الدائن له بالمقاصة الى وقعت مع المدين الأول » 
وذلك فى كل الدين » لا بمقدار حصة المدين الأول فقط ماهو الحم 
فى التضامن . 


وإذا اتحدت ذمة الدائن بذمة أحد المدينين ٠‏ انقضى الدين كله » لا بالنسبة 
إلى هذا المدين وحده » بل أيضاً بالنسبة إلى جميع المدينين . وكان هؤلاء » ف 
التضامن » لا محتجون باتحاد الذمة إلا مقدار حصة من انحدت ذمته فقط 1 


وإذا أبرأ الدائن أحد المدينين من الالتزام غير قابل للانقسام » برئت ذمة 
المدينين الآخرين » لآن طبيعة الالتزام لا نحتمل أن تيرأ منه ذمة مدين دون ذمة 

وكذلك إذا تقادم الدين غير المتجزىء بالنسبة إلى أحد المدينين المتعددين » 
تقادم أيضا بالنسبة إلى المدينين الآخرين . أما فى التضامن فان كلا من المدينين 
المتضامن لا محتج بالتقادم الحاصل لغغره » إلا مقدار حصة هذا المدين 
فقط(١).‏ 


١ قارن فى كل من المقاصة واتحاد الذمة والإبراء والتقادم الأستاذ عبد المى حجازى‎ )١( 


. 5١54 عدص‎ "5١ ص‎ 
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- عر قيام نياب تباداية ين الرينين فى الداترام غير 
القال لمر نشقساص : ولما كانت الرابطة لتى “ربط ما بين المدينين الأتعددين 
ف التزام غير قابل الانقسام هى وحدة امحل غير القابل التجزئة » فلبس يقوم 
بدْيم » كا يقوم فى التضاءن» ثيابة تإدلية » لا فما يضر دلا فيا ينفع . ويترتب 
على ذلك ما يألى : 

)١(‏ انقطاع التقادم أو وقفه : إذا انقطع التقادم أو ووقف بالنسبة إلى أحد 
المدينين فى التزام غير قابل للانقسام » فإن طبيعة امحل غير القابل للتجزثة 
تقتضى أن ينقطع التقادم أو يققف بالنسبة إلى المدينين الآخرين .)١(‏ أما فى 
التضامن ٠‏ فلا ينقطع التقادم أو يقف كما قدمنا » لانعدام النيابة التبادلية ببن 

(؟) خطأ خطأ أحد المدينين : وخطأ أحد المدينين المتعددين فى التزام غعر 
قابل للانقسام لا يتعدى أثره إلى المدينين الآخرين» بل يقتصر على المدين الذى 
ارتكب الخطأ فهر وحده يكون مسئولا عنه . وهذا الحكم إنما يترتب على أن 
طبيعة امحل غير القابل للتجزثة لا تقنضى أن يتعدى أثر الخطأ الصادر من أحد 
المدينين إلى المدينين الآخرين(؟) . وهذا هو الحكم أيضاً فى التضامن » إلا أنه 


-91879 م88 ص ؟ه؛ - بودرى وبارد ؟ فثقرة‎ ١954+ مايوسئة‎ ١١ استئناف محختلط‎ )١( 
-5+48 ص 0الا4 - بيدان ولاجارد + فقرة 69م ص‎ ١١١5 بلانيول وريبير وجابولد لافقرة‎ 
ص 784 سن صن 56م‎ ١ دى باج © فقّرة ١هع ص 794 ل الأستاذ عبد المى حجازى‎ 
قارن الأستاذ إسماعيل غانم فى أسكامالالتزام‎  ) ٠٠ه وقارن بالنسبة إلى وف التقادم ص‎ ( 
.03١ هامش رتم‎ 8١07 ص‎ 

هذا وحتى أو قلنا بأن وقف التقادم يقعصر أثره على من قام به من المدينين سيب الوقف ء 
فلا مناص مع ذلك من القول بأن الدائن يرحم بل الدين على من وقن التقادم بالنسبة إليه فل 
ينقض دينه » وهذا المدين يرجع عل المدينين الآخرين الذين اكتمل التقادم بالسبة إاهم كل 
بمقدار حصته ١‏ الأستاذ عبد أخى حجازى ١‏ ص ١56‏ ) . فلا تبرأ إذن ذمة هؤلاء المديئين 
الآخرين ساب زا .-ينين بعضمم على بعض. ل باستكا للتقادم » ماداع التقادم قد وف 
باننسبة إلى واحد مهم . 

(0؟) بيدان ولاجارد مه فقرة ه07م- الأستاذ عبد الحى حجازى ١‏ ص 7+ 7س ص58 1 
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بقوم هناك على أن النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين لا أثر لها فها يضر 
المدبنين . كا تقدم القول . 
(*) الإعذار والمطالية الفضائية : وإذا أعذر الدائن أحد المدينين 
المتضامن.ن فى الالتزام غمر القابل للانقسام ٠‏ فان هذا الإعذار لا يسرى فى حق 
المدينين الآأخرين ولا يعتيرون معذرين » ! ذ لا توجد نيابة تبادلية فها بيهم ولا 
نقتضى طببعة ا محل غر القابل للتجزئة أن يكون إعذار أحد المدينين إعذاراً 
للباققن )١(‏ و إذا أعذر أحد المدينين ف التزام غمر قابل للانقسام الدائن لم يفد 
هذا الإعذار المدينين الآخرين » لانعدام النيابة التبادلية حى فا ينفع ٠‏ ولعدم 
اقتضاء طبيعة ا لمحل غير القابل للتجزئة هذا الحكم () وقد رأبنا ى للتضامن أن 
أعذار الدائن لأحد للدينين المتضامنين لا يكون أعذارا للباقين لعدم قيام النيابة 
التبادلية فها يضرء 0 أن إعذار ع المدينين المنضامنين للدائن يفيد المدينين 
الاخرين لقيام النيابة التبادلية فها ينع , 
ومطالبة الدائن لأحد المدينين فى التزام غير قابل للانقسام مطالبة قضائية 
لاتضر المدينين الآخرين ولا تجعل الفوائد تنسرى علمهم(9)) لخدام النيابة 
التبادلية » ولأن طبيعة امحل غير القابل للتجزئة لاتقنضى هذا ال4خ5(؛). وقد 
رأينا فى التضامن كذلك أن مطالبة أحد المدينين المتضامنين لاتضر بالباقن » 
ولكن رجم السب فى هذا إى أن لبان اتدل ف اتام لا تقوم فا يضر . 


(:) الصلح : وإذا صالح أحد المدينين ف التزام غير قابل للانقسام 
الدائن » فان كان فى الصلح إبراء من الدين » أفاد منه المديئون الأخرون : 


)0( بيدان ولاجارد م فقرة الام الأستاذ عبد المى حجازى ١‏ ص 558 . 

(١؟)‏ انظر عكس ذلك الأستاذ عبد الحى حجازى ١‏ ص 56505 . 

() وإن كانت تقطم التقادم بالنسبة إلى المدينين حميماً » فقد قدمنا أن قطم التقادم بالنسبة 
إلى أحد المدينين فى التزام غير قابل للانقسام يمتير قطما للتقادم أيضا بالنسبة إلى باق المديئين . 

(؛:) دمولرمب 65؟ فقرة م50 -5.089- لوران ١‏ فقرة ١1وج‏ - بودرى وبارد ؟ 
فقرة ا#*١‏ ص .4غ - بلانيول وريبير وجابولد / فقرة ١١١“‏ ص 470 - صل 408 - 
انظر عكس ذلك كوليه دى مانتبر ه فقرة ٠١١‏ مكررة ١‏ لالموجز للمؤلف فقرة 1ه 
ص 97590 . 
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ولكن ليس ذلك لأن هنالك نيابة تبادلية فها ينفع كا هو الأمر فى التضامن » 
بل لأن الإبراء من الدين وهو غير قابل للتجزئة يتضمن إبراء ذمة المدينين 
الآخرين(١1).‏ 

وإذا كان الصلح يتضمن زيادة الالتزام أو تسوئة مركز المدين » لم يتعد 
أثره إلى المدينين الآخرين إلا إذا قبلوه » لأن الصلح عقد يقتصر أثره على 
المتعاقدين » ولآن طبيءة ا محل غير القابل للنجزئة لا تقتضى أن يتعدى أثرالصلح 
إلى المدينين الآخرين . وهذا هو الحم أيضاً فى التضامن ٠‏ ولكنه مبنى على 
انعدام النيابة التبادلية فما يضر كا قدمنا(؟). 

( 0 ) الإقرار : وإذا أقر أحد المدينين فى التزام غمر قابل للانقسام » فان 
إقراره لايتعدى أره إلى المدينين الآخرين »لآن الإقرار حجة قاصرة على ألممقرء 
ولأن طبيعة امهل غير القابل للتجزئة لا تقضى أن يسرى الإقرار فى حق المدينتن 
الآخرين . وهذا هو الحم أيضاً فى التضاءن » ولكنه مبنى على انعدام النيابة 


و إذا أقر الدائن لأحد المدينين فى التزام غير قابل للانقسام» فا نكان الإقرنار 
غير متعلق بأمر خاص بهذا المدين بل يتناول الدين ذاته » فانه يسرى فى حق 
المدينين الآخرين » وذلك لأن طبيعة امحل غير القابل للتجزئة تقتضى ذلك0©). 
وهذا هو الحم أيضاً فى التضامن » ولكنه مبنى على قيام نيابة تبادلية بين 
المدينين المتضامنين فيا ينفع . 

١5)المين‏ : وإذا وجه الدائن مين إلى أحد المدينين فى التزام غير قابل 
للانقسام فحلفها » وكان المين يتعلق بالدين ذاته » فان المدينين الآخررن 
يفيدون من ذلك » ولكن ليس للسبب الذى ذكرناه فى التضامن من أن هناك 
نيابة بين المدينين المتضامنين فيا ينفع » ولكن لآن طبيعة امحل غير القابل 


تسب 1 





. 555 ص‎ ١ الأستاذ عبد الى حجازي‎ )١( 
. 5556 ص‎ ١ (؟) الأستاذ عبد المى حجازى‎ 
. ١؟م8 .م95 صن‎ 1١91+ يي( قارب استثناف محتلط م يناير سنة‎ 


د"ا9" ب 


للتجزئة تنتضى هذا الحك . وإذا نكل المدين » فان نكوله يكون إقرارا » 
وقد قدمنا أن الإقرار لابتعدى أثره إلى المدينين الآخرين(1). 

وإذا وجه أحد المدينين ف التزام غمر قابل للانقسام المين إلى الدائن 
فحلف ؛ فان توجيه اتمين لايضر بالمدينين الآخرين لآن طبيعة امحل عير القابل 
للتجزئة لا تقتضى أن بسر توجيه المين بالمدينين الآخرين » وقد رأينا أن السبب 
فى التضامن برجم إلى عدم قيام النيابة التبادلية فيا يصم . وإذا نكل الدائن » 
انتفع ا الام ل لحل غير ٠‏ القان ل للتجزثة تمتضى 
ذلك » ٠»‏ لا لقيام نيابة تبادلية بين المدينين فما ينشع كما هو الأمر فى التضامن(؟). 

(7) الحم : وإذا صدر حك على أحد المدينين فى النزام غير قابل 
للانقسام » وكان الحم فنا عل أسيات ترجع إلى الدين ذاته » فان أثر الحم 
يسرى فى حي المدينين الآخرين » لآن طبيعة الل غير القابل للتجزئة تفتفى 
ذلك . وقد رأينا فى التضامن أنه إذا صدر حك على أ الدسن الاقابين: : 
لم تج هذا الح عل الباين »وذلكراجع إلى انعدام النيابة التبادلية فمأ يضر . 
هذا وإذاكان الحك على المدين ف الالتزام غير القابل للانقسام بتاع أنات 
خاصة مبذا المدين » فان أثر الحم لا يسرى فى حق الباقين » إذ لا ثقضى طببعة 

وإذا صدر الحم لصالح أحد المدينين فى النزام غير قابل للانقسام » أمكن 
الباقن أن محتجوا به » لأن هذا هو ما تقنضيه طبيعة ا محل غير القابل للتجزئة . 
وهذا هو أيضاً شأن التضامن » ولكن ذلك برجع إلى قيام نيابة تبادلية بين 
المدينين فا ينفع كا سبق القول(4) . 


. 5755 ص‎ ١ الأستاذ عبد المى حجازى‎ )١( 

(؟) الأستاذ عبد الحى حجازى ١‏ ص 555 

(؟) بلانيول وريبير وجابولد “؛ فمّرة ١1١١#‏ ص م40 - بيدان ولاجارد لم ص +278. 

(4) ورمع الاستئناف عل أحد المدينين فى دين غير قابل للانقسام ف المعياد يجير إدخال 
المدينين الآخرين ف هذا الاستئناف ولو بعد الميعاد : استثناف مختلط 1١‏ ارس منة ١80‏ 
م ؟؛ ص 1١45‏ - و مايوسنة 1١689‏ م ١ه‏ ص م.م ل مع مايو سنة 9819| م ١ه‏ 
ص 5١9‏ . وقد قضت محكة النقس بأنه إذا كان مرضوع دعوى استرداد الحصة المبيعة مما سه 


48م 
الطلى الثآان 
علاقة المدينين بعصوم ببعص 


65 7القاص الرري على المريئين : رأينا أن الفقرة الثانية من 
المادة 70١‏ مدنى تقضى يأن ٠‏ للمدين الذى وف بالدين حى الرجوع علىالباقين» 
كل بقدر حصته » إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك » . ولما كان الدين الذى 
وفاه أحد المدينين للدائن غير قابل للانقسام فرضاً » فان رجوع المدين على 
المدينين الآخرين كل بقدر حصته لا يكون بنفس الدين » فانه غير قابل 
للانقسام ولكن بدين شخصى مصدره الوكالة أو الفضالة كنا قدمنا فى التضامن . 
وحتى إذا رجم المدين بنفس الدين مقتضى دعوى الحاول» فان الدين فى علاقة 
المدينين بعضهم ببعض يصبح قابلا للانقسام» فان استعصت طبيعته على التجزئة 
كان رجوع المدين حصة فى قيمة الدين لا محصة فى عينه . 


- ليبن مهد كل عريى : وينبع فى تعيين حصة كل مدين» 
فى رجوع المدين الذى وف الدين على باق المدينين » الققواعد الذى قدمناهاافى 
التضامن . فالأصل أن حصص المدينين حميعاً متساوية » ما لم يوجد هناك اتفاق 
أو نص يقضى بغير ذلك . ١‏ 


- لايقبل التجزئة:فإن إعلان الا-تثناف الموجه من المسترد إلى البائع بعد الميعاد يكون صحيحاً 
متى كان المشترى قد أعلن به فى ايعاد ( نقضن مدفى 77 ديسمير سنة ١9468‏ مجموعة عمراه 
رتم ١‏ ص 8+ ل ولم تأخذ المحكة هذا المبدأ فى دعوى الشفعة » لأن القانون نص ف الشفعة 
عل وجوب رفم الدعوى على الخصوم جميعاً فى ميءاد معين » واستئناف الحك فيها على جميع 
الحخصوم كذلك ف ميعاد معين : تعليق الأستاذ محمد -ا.د ذهمى ق مجموعة عمر ها ص 74 
فق الهامش ) . ورفع أحد المدينين فى التزام غير قابل للانقسام طعنا ى السك يفيد الباقين» كا أن 
السك لأحد المدينين يفيد ساترهم : استئناف مختاط م7 مارس سنة 8## و( م ه4 صن -9(١*‏ 
5١‏ ديسير سلة م 18ام 13 ص لا" سل م| ديسمس سلة 18878 م 45 صن هلا ل 4همايو 
سنة 1١94‏ م 45 صل 584 - ها يونيه سنة 4 1947م 47 صل 8158 ١8‏ يونيه سلة 4 ١915‏ 
م5 ص وعس ل 7" مايو سنة 4#8]|ام 7غ سس 45م ل سم ديسمير سنة ١941756‏ 
م4؛ ص وم د .خ نوفبر سنة 80 19ام .٠ه‏ ص 5م - | ديسمبر سنة ١901010‏ م 0٠‏ 
ص م4 ل ١ل‏ ياير منة م1978 م ٠ه‏ ص "5 . 


دا 48 “7ه 


وقد يبن من الظروف كا تقول العبارة الأخيرة من الففرة الثانية من 
ألمادة 0١‏ مدلى ‏ أن أحد المدينن هو وحده ماعن المصلحة فى الدين 3 
فيتحمله وحده . فان كان هو الذى رجع عليه الدائن بكل الدبن فلا ردوع 
له على أحد من المديننن الآخرين . وإن كان الدائن قد رجع على غمره ٠‏ فان 
هذا المدين الآخير الذى وف الدين برجع به كله على الدائن صاحب المصلحة فيه 
دون أن يرجع بشىء على الباقين . وقد تقدم تفصيل ذلك ف التضامن . 


- اسار أهرالمر بئيى : كذلك إذ! أعسر أحد المديئين فى دين 
غر قابل للانقسام » فان المدينين الباقين يتحمل كل منهم نصيباً فى هذا الإعسار 
بنسبة حصته فى الدين ٠»‏ كما رأينا فى التضامن . 


فاذا كان محل الالنزام فرساً مثلا » وأداه للدائن أحد المدينين » فانه يرجع 
على كل مدبن آخر حصته فى قيمة الفرس . فاذا كانت قيمته سدئن » وكان 
المدينون أريعة حصصهم متساوية ؛ وأدى الفرس للدائن أحد هؤلاء الأربعة » 
انه يرجع على كل من المديننن الثلاثة الآخرين مخمسة عشر مقدار حصته ى 
الدين . ناذا كان أحد الثلاثة معسراً » حمل سائر المدينين هذا الإعسار كل 
بنسبة حصته . فبرجع المدين الذى أدى الفرس للدائن على كل من المدينين الاثنين 
غير المعسرين بعشرين » ويتحمل هو العشرين الباقية مثلهها » ويكون الثلاثة 
قد اشتركوا فى حمل حصة المعسر بقدر متساو(١).‏ 


)١(‏ وقد جاء ق المذكرة الإيضاحية للمشروع اسمهيدى فى صدد رجرء المدين الذى وق الدين 
عل بقية المديدين : « أما بالنسبة 'دلاقة المديين فيما بينهم » فينقسم الالتزام » وفقاً للقواء: 
الى 
والمدين » إذا طولب بالالتزام بأسرء أمام القفاء » أن يطلب أجلا لاختصام ماثر المدحين » 
لا ايدرأ عن نفسه تبدة الوفاء بالالتر'م ناماه » بل ليحصل على حكم بشأن حقه فى الرجوء عل 
هؤلاء المدينين »ولو كان الدين بطبيعته لا يتيسر الوفاء به إلا من هذا المدون : انظر المادة ١556‏ 
من التقنين المدى الفرنى والمادة ١١4‏ من المشروع الفرنمى الإيطالى . ويكون الرجوع فى هذ 
الحالة ممقتضى الدعوى الشخصية ار بممقتضى دعرى الحلول ٠‏ كا هو الشأن ف التضامن » 
( مجموعة الأعمالالتحضيرية ؟ ص 1١١8‏ ). 


تقدم ذكرها وده الفناين: + . ويدركون عميدا فق تحمل تبن عدار هق بصي من بد 


-5وم”- 


المحشالشاى 


تمدد الدائنين فى الالنزام غير القابل للانقسام 


111 المهوص القالو نم : منص المادة من النتمندن المدبى 

على ما يأى : 

١١‏ - إذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام » أوتعدد ورثة الدائن 
فى هذا الالتزام : جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا . 
فاذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك » كان المدين ملزما بأداء الالتزام 

« 7 وبررجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام »كل بقدرحصته»(١).‏ 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الحك كان معمولا به 
دون نص . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: ف التقنين المدنى السورى 
المادة 65" وف التقنين المدنى الليى المادة 789 - وق التقنين المدنى العراق 
المادة 774 - وى تقنين الموجبات والعقود اللبنالى المادة ؟/5(9) . 


)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص ف المادة 45١‏ على وجه مطايق لما استقر عليه فى التقنين 
المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رتم المادة 14م ف المشروع انها . ثم وافق 
عليه مجلس النواب» فجلس الشيوخ نحت رتم .0 (مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 65٠١ل‏ 
ص ه١٠١‏ ) 

. ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : التقنين المدنى السورى م 808 ( مطابقة‎ )١( 

التقنين المدفى الليبى م ٠85‏ ( مطابقة ) . 

التقنين المدفى العراى م 588 ( مطابقة ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م ؟7 : إذا تعدد الدائئون فى موجب غير قابل للتجزئة 
ولا تضامن بينهم » فالمديون لا يمكنه أن يدفم إلا لجميع الدائنين مما » وكل دائن منهم لا بمكنه 
أن يطلب التنفيذ إلا باسم الجميع وبتفويض مهم . على إنه يحوز لكل دائن أن يطلب لحسابت 





عت “لات 
ونبحث هنا أبضاءكا محثنا فى التضامن بين الدائنين » علاقة الدائنين بالمدين 
ثم علاقة الدائنين بعضهم ببعض . 


المطلى الأول 


علاقة الدائنين بالمدن 


5317 - المبارى, الساسيرٌ : فى علاقة الدائنين بالمدين براعى » هنا 
أيضاً » أن الالتزام غير القابل للانقسام له حل واحد لا يتجزأ . ويترتب على 
فكرة وحدة امحل وعدم قابليته للتجزئة ما يأق 5 


أولا- يستطيع أى دائن أن يطالب المدين بكل الدين » فانه دين غير قابل 
للتجزئة . فاذا عارض أحد الدائنين» وجب على المدين إما الوفاء للك ل يجتمعين 
أو إبداع الشىء محل الالتزام على ذمة الدائنين . 


ثانيآً ‏ إذا انقضى الالتزام بالنسبة إلى أحد الدائنين بسبب آخر غمر الوفاء» 
فنظراً لوحدة امحل وعدم قابليته للتجزئة كان ينبغى أن ينقهضى الالتزام أيضاً 
بالنسبة إلى سائر الدائنين . ولكن لا كان للدائنين أن يعارضوا فى استيفاء أحدهم 
للد نكله » فسترى أنه لاحتجعلهم بسبب الانقضاء إلا مقدار حصة من قام به 
هذا السبب على تفصيل سنورده فها يل . 


ثالث - لاتقوم بين الدائنين المتعددين فى الالتزام غير القابل للانقسام نيابة 
تبادلية » ”ما تقوم هذه النيابة بين الدائنين المتضامنين . وإتما الذى بربط الدائنئن 


ب الجميعم إيداع الثىء الواجب أوتسليمه إلى حارس تمينه الحكة إذا كان ذلك الثىء غير قابل 
للايداع . 

ومختلف التقئين اللبنانى عن التقنين المصرى ى أن الأصل فى التقنين اللبنانى أن أحداً من 
الدائنين لا يستطيع أن يستقل باستيفاء كل الدين » بل يحب أن يفوضه بانى الدائنين فى ذلك » 
ؤكل ما يستطيعه وحده هو أن يطالب بإيداع الثىء أو بتسليمه إلى حارس. أما ف التقنينالمصرى 
يجوز لأى دائن » مالم يمترغى عليه دائن آخر ء أن يستقل باستيفاء الدين كله . 


- 7”48-- 


بعضهم ببعض هى وحدة محل الالتزام غير القابل للنجزثة . فهذا الاعتبار- 
لا النيابة التيادلية ‏ هو الذى نشف عنده . 
ونتناول بالبحث كل مبدأ من هذه المبادىء الثلاثة . 


731” ل الشييماء الس امم عر القابل (مرئةس ا صم بالوقاء املا 
أى دان مطالم الميى بالا (مرًا م كار : جوز لأى دائن من الدائندنالمتعددين 
فى دينغير قابلللانقسام أن يطالب المدين بالدين كاملاء فان الالتزام مله واحد 
لايتجزأ » فيعتيرالمدين قد انشغلت ذمته به كله نحو أى دائن(م 1/807 مدنى ). 
ويستطيع المدين أن ينى بالدين كله لأى دائن من الدائنين المتعددين . ومتى وى 
المدين الدين كله لأحد الدائنين » فان ذمته تعرأ من الدين نحو الباقين . 

ولكن يلاحظ هنا كا هى الحال ف التضامن الإيجابى ‏ أنه يجوز لأى 
دائن أن يعترض على أن يوف المدين بكل الدين لدائن آخر. وتتبع فى شكل 
الاعتراض وحككه القواعد التى أسلفناها فى التضامن الإيجالىن. ومتى وقع 
الاعتراض صحيحاً » فانه يتعين على المدين » إذا أراد أن يكون الوفاء ميرثاً لذممته 
نحو كل الدائنين » أن يق بالدين للكل مجتمعين . فان تعذر عليه ذلك » 
وحمت أن يودع الثغىء محل الالتزام على ذمتهم حميعاً » وفقاً للإجراءات 
المقررة قانوناً . 

واإذاعات اعد الدائنين المتعددين فى الالتزام غير القابل للانقسام » فان 
كان عدم القابلية للانقسام يرجع إلى الاتفاق » انقسم الدين على ورثئة مذا 
الدائن » لآن علم اكاالية للاقنام إنما تقررت اتفاقاً لمصلحة الدائن » وقد 
زالت هذه المصلحة عوته فأصبح من مصلحة ورئته أن ينقسم الدين علمهم (1). 
أما إذا كانعدم القابلية للانقسام يرجع إلى طبيعة امحل » فالدين بطبيعته يستعصى 
على أن ينقس, ع1 "رد ثة » فيبى غير قابل للانقسام بالنسبة إلى ورئة كل دائن 
اها هو غير قابل «مانقسام بالنسبة إلى الدائنين حميعاً ٠‏ وقد نص التقنين المدنى 


)١(‏ انظر ى هذا المعى : بلانيول وريبير وجابولد /ا فقرة ١١١4‏ صىولاح ‏ بلائيول 
وريبير وبولائيه ؟ فمّرة ١9١+‏ - جومران ؟ فقّرة ١٠م‏ 


4ه 


0 ع عدم الما بالنسبة إلى ورثة الدائن | إذا تعدد 0 ٠:‏ وأغفل 
7 أنقواعد الشريعة الإسلامية فى المدراث تغنى عن ل 
كا قدمنا . فان تركة المدين تكون هى المسئولة عن التزامه ٠»‏ فيببى الالتزام 
غير قابل للانقسام حبى لو تعددت ورثة المدين. أما فى الالعزام غير القابل 
للانقسام إذا تعدد الدائنون . فقواعد الشريعة الإسلامية فى الممراث لا تغنى 
عن النص » فان هذه القواعد لا تمنع من انقساءم حقوق اللركة على الورثة . 
فاذا مات الدائن وترك ورثة متعددين . فان الالتزام الذى له كان من 
الممن أن بنقسم على ورئته » لولا عدم قابليته للانقسام بطبيعته . فطبيعة 
الالتزام هى اللى منعت من انمسامه وليست قواعد المراث ٠.‏ وهن هنا وجد 
النص على عدم الا نقسام بالنسبة إلى الورئة فى حالة تعدد الدائنين ٠‏ ولم يوجد 


في حالة تعدد المدينين : 


وبلاحظ أن الالتزام غير القابل للانقسام بطبيعته قد يوجد منا. البداية وله 
دائنون متعددون » وهذا ما افترضناه حتىالان . فاذا مات أحد هؤلاء اندائين 
وترك ورثة متعددين » بق الالتزام غير قابل للانقسام لا بالنسبة إلى كل 
من الدائنين الأصليين فحسب» بل أيذماً بالنسبة إلى كل وارث من ورثة الدائن 
الذى مات. وقد يكون الالتزام غير القابل للانقسام بطبيعته له دائن ٠احد‏ 
فى بداية الأمر » فلا تظهر أهمية عدم القابلية للانقسام ما دام هذا الدائن حيا » 
فان الالتّزام حتى لوكان قابلا للانقسام يكون تنفيذه غير قابل للانقسام ما دام 
كل من الدائن والمدين واحداً كما مر القول. لكن إذا ماتهذا الدائن الواحد 
وترك ورثة متعد بن » ظهرت الأهمية لعدم التابلية للانقسام . إذ لا ينقسم 
الالتزامعلى ورثة الدائن » بل يستطيم كل وارث أن يطالب المدين بالالتزامكله . 
كا يستطيع المدين أن يوفيه كله لأى وارث . 


وإذا طالب أى دائن المدين فى دين غيرقابل للانقسام بكل اندين» فان المدين 
يستطيع أن يدفع هذه المطالية بأو جه الدفع المشتركة بين الدائنين حميعاً » وكذاك 
يأوجه الدفع الخاصة .هذا الدائن الذى يطالبه» ولايستطيع أن يدفع بأوجه الدفع 


5٠١6٠‏ هه 


الخاصة بدائن آخر » وذلك على الوجه الذى قدمناه فى التضامن الإيجانى )١(‏ . 

وإذا استحال الالتزام غير القابل للانقسام إلى تعويض نقدى. زالت العقبة 
الى كانت حول دون انقسامه » فينقسم فى هذه الحالة على الدائئين المتعددين 5 
هى الخال فى الالتّزام غير القابل للانقسام إذا تعدد المدينون فا قدمنا » وخلافاً 
لما هى الخال فى التضامن الإنجانى فان التعويض النقدى لاينقسم على الدائنين 
المتضامنن . 


6 - الفصاء الزامر ا صم عير القابل «مرتقساص بغر الوفاء : 
لوكان لأى دائن فى الالتزام غير القابل للانقسام أن يطالب باستيفاء الدين 
كاملا رغم معارضة أى دائن آخر » لوجب القول هنا كما قلنا فى الالتزام 
غير القابل للانقسام عند تعدد المدينين ‏ أن انقضاء الدين بسبب غير الوفاء 
ولو بالنسبة إلى أحد الدائنين » مجعله منقضياً بالنسبة إلى الباق . ولكننا رأينا 
أنه لا جوز لأى دائن أن يطالب باستيفاء الدين كاملا » إذا عارض فى ذلك 
دائن آخر . ومن ثم إذا انقضى الدين بسبب غير الوفاء بالنسبة إلى أحد الدائنين. 
فان هذا السبب لا حنج به على الدائنين الآخرين إذا عارضوا فيه » إلا بقدر 
حصة هذا الدائن الذى قام به سبب الانقضاء . فاذا جدد أحد الدائنين الدين » 
أو اتحدت ذمته مع المدن : أو وقعت معه مقاصة » أو صدر منه إراء 0 
ا كتمل التقادم بالنسبة إليهء فانشيئاً من هذا لا حتج به على الدائنين الآخرين . 
وليس للمدين أن يتمسك ضد هؤلاء الدائنين بالتجديد أوباتحاد الذمة أوبالمقاصة 
أو بالإبراء أو بالتقادم » إلا بقدر حصة الدائن الذى قام به هذا السبب . ولكن 
لا كان المدين لا يستطيع إلا أن يى بالدن كله » إذ الدين غير قابل للتجزئة » 
فهو إذا طالبه دائن آخر » لابحد بدأ من أن يؤدى له الدين كله » على أن 
برجع عليه تما يعادل حصة الدائن الذى قام به سبب الانقضاء(2) . نم يرجع 


)000 انظر [ نما فقرة 5لا 
() انظر بودرى وبارد ؟ فقاة ١مم‏ - بلانيول وريبير وجابولد ب فقرة ١١١4‏ 





ص 48١‏ - بلانيول وريبير وبولانحيه ؟ فقرة ١911‏ - دى باج م فقرة 0.م ا 
بولانجيه فى أنيككلربيدى داللرز ؟ لفظ غإزازطزوز0:0م: فقرة 507 وانظر الفقرة الثانية من 
المادة 4 ؟؟١‏ من التفنين المدفى الفرنمى . 75 


-4١أ١‎ 


المدن » بعد ذلك » على الدائن الذى قام به سبب الانقضاء ما حصل عليه هذا 
زيادة على حصته . 


551 - عرسم قيام نباب ادلي بين الرائئب فى الالمرام غير 
القايل لم زتقساسم :فى الددن غير القابل للانقسام لا بربط الدائنين إذا تعددوا- 
كالاربط المدينين إذا تعددوا ‏ نيابة تبادلية » ولا برتبطون إلا بوضع 
طبيعى هو عدم قابلية الدين للانقسام . ويترتب على ذلك نتاتئح مشاءبة لتلك الى 
رتبناها على عدم قابلية الانقسام عند تعدد المديندن ٠»‏ ونوجزها فها يل : 


» انقطاع التقادم أو وقفه : إذا قطع أحد الدائنين التقادم على المدين‎ )١( 
أو وقف التقادم بالنسبة إلى أحد الدائنين ؛ انتفع بذلك سائر الدائنين » واعتير‎ 
التقادم مقطوعاً أو موقو بالنسبة إلهم(:). وهذا هو أيضا الحكم فى التضامن‎ 
الإيجانى فيا يتعلق بانقطاع التقادم » » إلا أن علة هذا الحم فى عدم القابلية‎ 
للانقسام هى طبيعة الأشياء » لأن الالتزام غير القابل للانقسام لا يتصور أن‎ 
ينقطع التقادم فيه أويقف بالنسبة إلى دائن دون آخر.وأما علة الحم ف التضامن‎ 
. الإيجالى » فقيام النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين فها ينفع‎ 


(؟) خطأ أحد الدائئين : وإذا ارتكب أحد الدائنين خطأ استوجب 
مسئوليته » فان أثر هذا الخطأ لا يتعدى إلى غيره من الدائنين » ذلك لأن طبيعة 


وانظر أيضاً المذكر:ة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية م 
ص 0ا.٠‏ - وانظر الأستاذ عبد الحى حجازرى ١‏ صن .0م س ص 78م - وقارن : 
استثنان محختلط ٠١‏ ينار سنة 1١9.84‏ م5١‏ ص ٠١5‏ 

١0 فقرة 84و ل لوران‎ ١١ دمولومب‎ - 1١1١ فقرة‎ ١558 لاروهبيير “ م‎ )١( 
ل بلانيول وريبير‎ ١*1 و دياك ادر 6 - بودرى وبارد ؟ فقرة‎ 
١ صءمه - دى بال عم فقرة 07.م ب الأستاذ عبد المى حجازى‎ ٠ 2 وكات له ةفد‎ 
. ص مبام - قارن الأستاذ إسماعيل غائم فى أحكام الالترام ص م 8 هامش رتم ؟‎ 

وإذا نزل المدين عن التقادم بالنسة إلى أحد الدائنين» انتفع الباق بذلك ( الأستاذ عبد الى 
حجازى ١‏ اص 0977# ) . 

(م 5 ؟ سب الرسيط ) 


ل-8065 لم 


امحل غير القابل للنجزئة لا تقتضى أن يتعدى أثر الحطأ إلى دائن آخر . وهذا 
هو الحكم أيضاً ف التضامن الإيحالى» ويرجع إلى انعدام النيابة التبادلية فها يضر 

(*) الإعذار والمطالبة القضائية : وإذا أعذر أحد الدائتين المدين »لم يكن 
المدين معذراً بالنسبة إلى الدائنين الآخرين »لأن عدم القابلية للانقسام لا تقتضى 
ذلك حهّا )١(‏ . أما فى التضامن الإمجالى » فقد رأينا أن إعذار أحد الدائنس 
السدين بجعل المدين معذراً بالنسبة إلى الباقين » لقيام النيابة التبادلية فيا ينتفع . 
وإعذار المدين لأحد الدائنين المتعددين فى دين غير قابل للانقسام لا يسرى 
أثره فى حق الدائنين الآخرين » لأن هذا السريان لا يقتضيه حمّا طبيعة امحل 
غير القابل التجزثة . وهذا هو الحم أيضاً فى التضامن الإيجالى لسبب آخر » 
هو انعدام النيابة التبادلية فها يضر . 

وإذا طالب أحدالدائنين فى التزام غير قابل للانقسام المدين مطالبة قضائية» 
فان هذه المطالبة لا يسرى أثرها فى حى الدائنين الآخرين(؟) . لآن مد هذا 
الأثر إلى هؤلاء لا تقضيه حما طبيعة امحل غير القابل للتجزئة . والحكم عكس, 
ذلك ف التضامن الإيجانى » فطالبه أحد الدائنين للمدين يسرى أثرها بالنسبة 
إلى باق الدائنين » لقيام النيابة التبادلية فيا يتقع . 

5 الصلح : وإذا صا المدين أحد الدائنين قَْ دين غير قابل للانقسام 3 
وتضمن الصلح إضراراً محقوق الدائنين الآخرين » لم يسر علهم الصلح » لأن 
هذا السريان لاا تقضيه طبيعة امحل غير القابل للتجزئة » ولآن الصلح عمد 
يقتصر أثره على ه,: كان طرفاً فيه . وهذا هو الحم أيضاً فى التضامن الإيجالى, 
ولكن لسبب آخر هو انعدام النيابة التبادلية فها يضر . 

وإذا ره بصي المع فائدة للدائنين الآخرين قَْ دين غير قابل للانقسام ( 
لم ينتفعوا بذلك لأنهم م يكونوا أطرافاً فى هذا الصلحء إلا إذا كان الدائن الذى 


(١)انظر‏ عكس ذلك الأستاذ عبد الحى حجازى ١‏ ص «/ا؟ . 
2220 رإن كانت تفعام التقادم أصاح الدائدين ما ؛ فد قدمنا أنه إذا قم أحد الدائنين 


التقادم انتفع بذك دان الدائنين . 


ال 1 لك 


عفد الصلح قد اشترط لمصلحتهم فتطبق قواعد الاشتراط لمصلحة الغير . أما ى 
التضامن الإيجابى فالدائنون الآخرون يفيدون من الصلح »على أساس قيام نيابة 
تبادلية فيا بنقع . 

(8) الإفرار: وإذا أفر أحد الدائنين فى دين غير قابل للانقسام . فان 
إقراره لابتعدى أثره إلى سائر الدائئين » إذ أن هذا التعدى لا تقتضيه طبيعة 
امحل غير القابل القخر قفاوو لان الأكرار بجع قاضيرة على المقر . وهذا هو 
الحكم أيضاً فى التضامن الإيجانى » ولكن لسبب آخر هو انعدام النيابة التبادلية 
فها يضر . 

وإذا أقر المدين لأحد الدائنين فى دين غير قابل للانقسام » وكان الإقرار 
يتناول الدين ذاته » فان طبيعة امحل غير القابل للتجزئة تقتضى أن يتعدى أثر 
الإقرار إلى سائر الدائنين فينتفعوا به(١)‏ . وهذا هو الحم أيضاً فى التضامن 
الإجالى » ولكن لقيام نيابة تبادلية فها ينفع . 

(5) المين: وإذا وجه أحد الدائنين فى دين غير قابل الانتسام الدين للمدين 
فحلفها ١‏ لم بته: أثر ذلك إلى سائر الدائنين, لأآن طبيعة امحل غم القابل للتجزئة 
لاتقتضيه . وهذا هو الحكم أيضاً فى التضامن الإيحابى » لانعدام النيابة التبادلية 
فها يضر . أما إذا نكل المدين فى الالتّزام غير القابل الاسام ٠»‏ فان نكوله 
ون كثابة إقرار . فا ن كان متعلقاً بالدين ذاته تعدى أثره إلى سائر الدائنين» 
لأن ل امحل غير القابل للتجزئة تقتضى ذلك(؟) . والنكول فى التضامن 
الإيجالى يفيد سائر المدينين » لقيام النيابة التبادلية فها ينفع 

و إذا وجه المدين المين إلى أحدالدائنين فى دين غه. قابل للانقسام فحلفهاء 
وكانت الواقعة متعلقة بالدين ذائه» فان الحلف يتعدى أثره إلى سائر الدائنين » 
لأن هذا هو ماتقتضيه طبيعة امحل غبر القادر للنجزئة . وهذا هو أيضاً الحم 
فى التضامن الإيجابى » ولكن لقيام الذ.ا.ه التبادلية فها ينفع . أما إذا نكل الدائن 





)١(‏ وقد قضت محكمة الاستئناف اعتتلطة بأنه إذا كان المدين المحكوم عليه لصاح دائنين 
متعددين فى دين غير قابل للانمقسام قد أفر أضلاحة أحد وؤلاء اندائنين 8 م بحز له أن ينانف 
الحم بالنسبة إلى الباى ( استئتاف تلط م يناير سنة 1514 م8 55 ص م؟١).‏ 1 

(؟) الأستاذ عبد المى حجازى ١ا‏ ص 17١؟‏ . 
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فى دين غير قابل للانقسام » فان نكوله يكون مثابة إقرار لايتعدى أثره 
إلى سائر الدائنين : لآن طبيعة ا محل غير القابل للنجزئة لانقتضيه » ولأن الإقرار 
حجة قاصرة على المقر(١)‏ . وهذا هو أيضاً الح فى التضامن الإيجانى » ولكن 
لانعدام النيابة التبادلية فا يضر . 

(7) الحك :و إذا صدر حك على أحد الدائنين فى دين غيرقابل للانقسام: 
فان هذا الحكم محتج به فى حق الدائنين الآخرين » لأن طبيعة امحل غير القابل 
للتجزثة تقتضى ذلك(؟) . أما فى التضامن الإبجالى » فان هذا الحم لايسرى 
فى حق الدائنين الآخرين » لانعدام النيابة التبادلية فها يضر . 

وإذاكان الحم الذى صدر هو لصالح أحد الدائنين فى دين غير قابل 
للانقسام » فان سائر المدينين يفيدون منه » لأن هذا هو ماتقنضيه طبيعة ا محل 
غير القابل للتجزثة » إلا إذاكان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذى 
ضدر الحم لصا حه(؟) . وهذا هو أيضاً شأن التضامن الإيجالى ؛ ولكن: لقيام 
نيابة تبادلية فيا ينفع (4) . 


الطلي الثانى ْ 
علاقة الداثنين بعضهم ببعض 


/31؟-القساص الريى على الرالئين : رأينا أن الفقرة الثانية من 
المادة فم مدنى تقضى بأن يرجع الدائنون » كل بقدر حصته » على الدائن 


. 7" ص‎ ١ الأستاذ عبد المى حجازى‎ )١( 

(؟) انظر عكس ذلك الأستاذ عبد الى حجازى ١‏ ص ”ام . 

(؟) الأستاذ عبد المى حجازى ١‏ ص 4ا؟ . 

(:) ورفم أحد الدائئين فى دين غير قابل الانقسام استئنافاً فى الميماد يفيد سار الدائنين ١‏ 
فيستطيعرن الانضام إليه ولر بعد فوات ميعاد الاستئنان بالنسبة إلهم » بل ولو بعد رضائهم 
بالحك الابعدائى ( بلانيول وريبير وجابرلد ؟ فقرة ١1٠١#‏ - دى باج م فقرة م.م ا 
كولان وكابيتان + فثرة وم ) . 


-4086- 


القابلية للانقسام عند تعدد المدينين ‏ يكون إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى 
الحلول . وإذا كان عدم القابلية للانقسام برجع إلى طبيعة امحل فان الدين ينقسم 
حصصاً بين الدائنين لا فى عينه بل ف قيمته . 


3" -- تمي مهد ل دان : وتتعين حصة كل دائن وفقاً للقواعد 
التى أسلفناها فى التضامن وى عدم القابلية للانقسام عند تعدد المدينين . فالأصل 
هو تساوى الخصص بين الدائنين» إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. 

وقد يكون أحد الدائين هو صاحب المصسلحة وحده قَْ الدين 04 ويكون 
الباقون وكلاء عنه فى القبض . فعند ذلك يستقل هذا الدائن بكل الدين 
فى علاقته بالدائنين الآخرين . فانكان هو الذى استوق الدين كله» فلا برجع 
عليه بشىء أحد من الدائنين الآخرين . وان كان غيره هو الذى استوف الدين» 
رجع هو عليه بالدين كله دون أن يشاركه فى الرجوع أحد من الدائنين 
الآخرين . 


89 - انعا أمر الرائنين أو اعسام ا مر بى : وإذا استوق أحد 
الدائنين الددن كله » ثم أعسر إعساراً جزئياً . فان هذا الأعسار يتحمله باى 
الدائنين : كما هو الأمر فى التضامن الإيحالى فما مر . فاذا كان الدن أربعاثة بن 
أربعة من الدائنين حصص منساوية » واستوفاه أحدهم ثم أعسر محيث لا يستطيع 
أن يؤدى إلا نصف ديونه » فان كلا من الدائنين الثلاثئة الآخرين برجع على 
المدن المعسر بنصف حصته أى مخمسين(1) . 

وكذلك يكون الحكم لو أن المدين نفسه هو الذى أعسر » ول بتيسر لمن 
طالبه من الدائنين إلا أن يستوفى منه : سف الدين وهو مائتان » فلايكون لكل 
من الدائنين الثلائة الآخرين أن يرجعوا على هذا الدائن إلا بنصف حصهم 
أى مخمسين . 


(1) وبديهى أن الاصار إذا كان كلا » لم يستطيم الدائنون الآخرون الرجوع بثىء عل 
المدين الممسر . . 


ا؟٠4ه‏ 
وهذا هو نفس الحم الذى أوردناه فى التضامن الإيجانى(١).‏ 


رف - المواففات والمفار قات : نوجز هنا ؛ بعد أن فرغنا من الكلام 
فى التضامن وعدم القابلية للانقسام » وجوه الموافقات ووجوه المفارقات ما ببن 


- وهره المواقفقات : )١(‏ فى كل من النظامين تجوز مطالبة 
الدان لأى مدبن بكل الدبن » أو مطالبة أى دائن للمدين بكل الدين . كذلك 
مجوز أن بن أى مدين بكل الدين للدائن ؛ أو أن ين المدن بالدين لأى دائن . 
)١(‏ ف كل من النظامين» بعد الوفاء بالدين» يرجع المدينالذى وفاه على باق 
المدينين « أو برجع الدائنون الذين لم يستوفوا الدين على الدان الذى استوفاه : 
كل بقدر حصته فى الدين » ويكون الرجوع فى حميع الأحوال بالدعوى 
الشخصية أو بدعوى الحلول . وتتعين حصة كل على أساس النساوى » 
ماالميوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك » أو مالم يكن أحدهم هو وحده 
صاحب المصلحة فى الدين . و إذا أعسر أحد منهم » تحمل كل من الباقين نصيبه 
فى حصة المعسر بنسبة حصته ف الدين . 


11 - وهره المغاء نات : )١(‏ التضامن الإيجانى مصدره الاتفاق» 
والتضامن السلبى مصدره الاتفاق أو القانون . أما عدم القابلية للانقسام فصدره 
طبيعة المحل أو الاتفاق . 

(؟) ف التضامن ٠‏ إذا انقضى الدين بسبب غر الوفاء » فان كلا من 
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المدينين الآخرين أو الدائنين الآخرين لا يستفيد أو يضار من انقضاء الدين إلا 
بقدر حصة المدين أو الدائن الذى قام به سبب الانقضاء . أما فى عدم القابلية 
للانقسام عند تعدد المدينين » فانكلا من المدينين الاخرين يستفيد من انقضاء 
الدين ععقدار الدين كله . وق عدمالقابلية للانقسام عند تعدد الدائنين » لايستفيد 
المدين من انقضاء الدين بالنسبة إلى أى من الدائنين الآخرين» ولكنه برجع على 
الدائن الذى يطاليه بوفاء الددن بما يعادل حصة الدائن الذى قام به سبب الانقضاء . 

() النيابة التبادلية فى التضامن قائمة فها ينفع لا فها يضر ؛ وهى غير قائمة 
أصلا ‏ لا فيا يضر ولا فها ينفع ‏ فى عدم القابلية للانقسام . 

(5) فى التضامن ينقسم الالتزام على الورثة » ولا ينقسم ل عدم القابلية 
للانقسام . 

(5) فى التضامن » إذا استحال الالنزام إلى تعويص نقدى ». بى غير 
منقسم على المدينين المتضامنين أو على الدائثين المتضامنين . أما فى عدم القابلية 
للانقسام » فانه ينقسم على المدينين أو على الدائنين(1). 


)١(‏ وف الفرقين الأخيرين تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : وومهما يكن من 
أمر ما بين عدم القابلية للانقام ( السلبى ) والتضامن ( السلبى ) من أوجه الشبه © فثمة 
فارقان يتمثل فهما اختلاف هذين الوضعين : ١(‏ ) فبراعى من ناحية أن عدم القابلية للانقسام 
قد تكون أقوى إلزاماً من التضامن» باعتبار أن الالتزام الذى لا يقبل القسمة لابنقسم بين ورثة 
المدين وطهذه الملة يحرى المتغاملرن على اشتراط التزام المدينين التزاماً تضامباً عير قابل 
للانقسام » اتقاء نتجزئة الدين بين الورثة نيما لو اقتصر الأمر على النص على التضاء:. فحسب . 
ولا يعرض مثل هذا الفرض ن الشريعة الإسلامية » لأن الدين لا ينتقل من طريق الميراث » 
يتكوة هذه النابة :ع قاين للاتتسام 4 و كادي كله ين الاركة... (ب) بوايراعى من نأغية 
أخرى أن عدم القا لية للانقسام قد تكون أضمف إلزاء عند قيامها على طيعة المحل » فهى 
تظل 5ائمة ما دام هذا انحل عصياً عل التجزئة بطبمه » , لكر إذا اتمق أن استحال الالتزام 'إف 
تعريض مالى » زالت عدم قابلية الانقسام وانقمم مبلغ العبويفن. ‏ أما اكديتوق: التمتاهرن 
فيظل كل منهم ٠‏ عل نقيض ذلك » ملزماً فبن الدأئن بالدين بأسره » ولو استحال الدين إى 
تعويض ملى ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص ١١٠‏ ). 

وتضيف المذكرة الإيضاحية للمشروع اممهيدى فرقا عير الفروق المتقدمة في-! يأنى : 
« ويتمثل اختلاف عدم القابلية للانقسام ( الإيحانى ) عن التضامن ( الإيحانى ) فى هذا 
الفرض ى الفارةين اللذين تقدمت الإشارة إلهما )١(‏ فلكل وارث من ورثة الدائن أن 
يطالب بالدين بأسره . ويسرى هذا الحم و الشريعة الإسلامية حيث ينتقل الأتى من طريق - 


اخ 4١‏ - 
مقابلة ما بين الدبن المشترك 


07 - من عبت المص : يتفق الدين المشترك والالتزام غير للقابل 
للانقسام فى أن مصدر كل مهما هو الاتفاق أو طبيعة الأشياء . ولكن الاتفاق 
فى الدين المشعرك إنما بقع على وحدة الصفقة واشتراك الدين » أما الاتفاق فى 
الالتزام غير القابل للانقسام فيقع على عدم قابلية الدين للتجزئة لاعلى محرد أن 
يكون ديناً مشتركا بين الدائنين . وكذلك طبيعة الأشياء فى الدين المشترك إنما 
رجع إلى سبق الاشتراك ف المال الذى نشأ عنه الدن ولا ترجع إلى عدم 
قابلية الدين للتجزئة » فان الدين المشترك على العكس من ذلك يكون فى طبيعته 
قابلا للتجزئة . أما طبيعة الأشياء فى الالتزام غير القابل للانقسام » فبرجع إلى 
عدم قابلية الالعزام فى طبيعته التجزثة . 


1 - من عبيثُ الوما- فى عمزف: الرامليى بال مر يوىع : فى الدينالمشترك 
لا يطالب أى من الدائنين المدين إلا محصته ف الدين . ولا تقوم بين الدائنين 
نيابة تبادلية . 

أما فى الالتزام غير القابل للانقسام » فيجوز لأى من الدائنين أن يطالب 
المدين بكل الدين لأنه غبر قابل للتجزئة » وذلك مالم بمانع الدائنون الآخرون 
فيجب عندئذ الوفاء هم مجتمعين أو إبداع الشىء محل الدين لذمتهم حميعاً . ولكن 
بين الدائنين . 

- مى هبثُ الدمار فى عمزف: الرائئيى بمقسهم ببعطى : فالدين 
المشترك » لكل دائن أن برجع على من يقبض من الدائئين حصته فى الدين 
> المبراث . (ب) ويصبح الدين قابلا للانقسام مى استحال إلىتعويةى نقدى . ويراعى أنه عند 


تعدد المدينين والدائنين قد يتصور التضامن سلبياً أو إيجاباً » أما عدم الانقسام الناثيء من 
طبيعة لمحل فلا يتصور إلا من الناحيتين مما ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية م« ص ٠١07‏ ) . 
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بنصيبه ى هذه الحصة . وله أن يرك الحصة لمن قبضبا ويطالب المدين محصته 
هو . فا نكان هذا معسرا » تحمل جميع الدائنين إعساره كل بنسبة حصته 
فى الدين . 

أما فى الالتزام غير القابل للانقسام » فان الدائن يستوق كل الدين لعدم 
قابليته للتجزثة . فير جم عليه كل دائن آخر بحصته ى الدين . فالرجوع فق 
الالتزام غير القابل للانقسام يكون بالخحصة ؛ أما فى الدين المشئرك فيكون ى 
الحصة . ويستوى الدين المشترك مع الالتزام غمر القابل للانقسام عند إعسار 
المدين » فنى الحالتين يتحمل الدائنون جميعاً هذا الإعسار كل بنسبة حصته 
فى الدين . 





1 ن : 0 8 
دمي 
انتقال الالتزام 


(كمهأ(هوأاط© دعل ووؤزأوواصدمهءم1) 


- 


عهيل 
١‏ لحة فى التطور التاريمخى لانتقال الالتزام 


- ممى التقال اللراصم : براد بانتقال الالتزام أن يتحول 
الالتزام ذاته ‏ سواء نظر إليه باعتباره حقاً شخصياً من جهة الدائن :و نظر إليه 
باعتباره التزاماً من جهة المدين - من شخص إلى آخر : من دائن إلى دائن آخر 
باعشاره يدق شيخصي؟ 3 أو من مدين إلى هدين آخر باعتباره الاما . 

ويسمى نحويل الالعزام من دائن إلى دائن آخر بحوالة الحق عل ومنوومع»ء) 
(وءهونمه » وتحويله منمدين إلى مدين آخر محوالة الدين (©:)06 6ل مونذدعه). 
فانتقال الالتزام إذن هو حوالته من دائن إلى دائن أو من مدين إلى مدين . 

وسواء كانت الحوالة حوالة حق أو حوالة دين » فان الذى ينتقل بالحوالة 
هو الالزام ذاته مجميع مقوماته وخصائصه : صفاته وضماناته ودفوعه . 

ينتقل الالتزام جميع صفاته : فلو كان التزاماً مجارياً » أوكان النزاماً قابلا 
التنفيذ يأن كان مستنداً إلى حم قضائى أو إلى سند رسمى » أو كان التزاماً 
تضامنياً أو غير قابل للانقسام ؛ أو كان التزاماً ينتج للدائن فوائد» أو نحو ذلك» 
فانه ينتقل إلى الدائن الآخر أو إلى المدين الآخر مبذه الصفات ذاما . 

وينتقل الالتزام جميع ضماناته : فلو كان التزاماً مضموناً رهن رسمى » 
أو حمق اختصاص » أو برهن حيازة 4 أو حق امتياز » أو بكفالة شخصية 2 
فانه ينتقل إلى الدائن الآخر أو إلى المدين الآخر مع التأمين الذى يضمنه . غير 
أن الكفالة - شخصية كانت أو عينية ‏ لا تنتقل » فما يتعلق محوالة الدين » 

وينتقل الالتزام جميع الدفوع الى ترد عليه : فلو كان المدين يستطيع أن 
يدفع الالتزام بسبب من أسباب البطلان » كانعدام الرضا أو عدم قيام امل 
أو عدم .شروعية السبب أو عدم استيفاء الشكل الواجب أو نقص "أهاية 
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أو اعلاتامن غنوت الإرادة من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال »أوكان 
ديع أن بدفع الالتزام بسيب من أسياب الانقضاء كالوفاء أ التجديد 
أو المقاصة أو اتحاد 00 أو الإبراء أ و التقادم » فان هذا المدين يستطيع أن 
يتمسك بهذا الدفع ة قبل الدائن الجديد فى حوالة الحق . كما يستطيع المدين الجديد 
فى حوالة الدين أن يتمسك هذا الدفع قبل الدائن . 


17 - كيف بنصور امال الدلمرًاصم : وانتقال الالازام على الوجه 
المتقدم لامكن نصوره إذا كانت الفكرة فى الالنزام هى الفكرة القدعة . 
أى إذا كان الالتزام هو رابطة شخصية مابين دائن ومدبن. فالرابطة » م 
أنها تربط ماين شخصين بالذات , لابتصور أن تنتقلعنهما أو عن أحد منهما 
دوف أن اتدل : وقد كانت فكرة الرابطة الشخصية هى الفكرة السائدة 
فى القائرن الرومانى » ثم سادت بعد ذلك عصوراً طويلة فى القوانمن اللاتينية » 
فلم يكن يمكن معها تصور انتقال الالتزام » لامن دائن إلى دائن آخر . ولا 
من مدن إلى مدين آخر . 

على أن استعصاء الالتزام على الانتقال لم بثئبت فى هذه القوانين القدممة إلا 
فى انتقاله فها بين الأحياء (68ذ: عتؤد») . أما انتقال الالتزام إلى الوارث بسبب 
الموت (ندسنةء 5ناردص) ١‏ فان هذه القوانين لم تليكه أن اتام ند 
عهد طويل . ١‏ 


558 - التثال امالئزام سبس الموت : قلنا إن القوانين » حى 
القديمة منها » استساغت الال الالتزام بسبب الموت منذ زمن بعيد 0 
الالتزام من ن الدائن عند هوته إلى ررثته من بعده » ويصبح هؤلاء هم الدائنون 
2 وكذلك ينتقل الالمزام من المدين عند موته إلى ورثته من بعده »؛ 
ويصبح هؤلاء هر المدينون مكانه . والذى ساعد على هذا التصور أن تركة 
المورث تنتمًا كسيوة من المال (521116معانصن) إلى الورثة » فيشتمل هذا 
المحموء مد ا" -! الالتزامات حقوقاً وديوناً . وتعتير شخصية الوارث إنما 
هى اسكمرار ا المورث . فكأن الالتزام لم ينتقل إلى شخص جديد 
موت صاحبه » بل بى عند صاحبه ممثلا فى شخص الوارث . 


-5غ١68‎ 


هكذا كان تصورالقانون الرومانى» وما زال « ذا هو تصور الشرائع الغربيه. 
والشريعة الإسلامية نفسها تنقل الالعزام باعتباره حمّا من المورث إلى الوارث » 
أما الالتزام باعتباره ديناً فلا تنقله من المورث إلى الوارث » بل تبقيه فى تركة 
المورث حبى تفى به التركة» ثم تنتقل التركة بعد صداد الديون إلى الورثة مما تشتمل 
عليه من أعيان وحقوق . 


ومهما يكن من أمر انتقال الالتزام بسيب الموت . فان هناك حدوداً تقيد 
من هذا الانتقال: أو تحور من الالتزام بعد انتثاله . فهناك النْزام بتصل بشخص 
طر فيه اتصالا وثيقاً حيث لا ممكن انتزاعه علهما » فلا ينتقل هذا الالتزام بل 
ينقضى عوت الدائن أو موت المدين . من ذلك النزامات اللوكل وةافانة 
الوكيل والتزامات الشركاءٍ فى شركات الأشخاص ٠‏ فان كلا من عقد الوكالة 
وعقد شركة الأشخاص يقوم على اعتبارات شخصية . محيث أن العفد بوجه 
عام يتقفى عوت أحد المتعاقدين » فلا ينتفل الالازام بايا كان أو دبا ديه 
المورث إلى الوارث . كذلك قد يم انتقال الالزام من المورث إل الوارث » 
ولكن الانتقال حور من الالتزام . وقد تعدو أن الالئزام يتحور فى الشرائع 
الغربية إذا هو انتقل من المدين إلى وارثه ٠:‏ وقبل الوارث الممراث محتفغلاً ححق 
التجريد (ورنهاده نوز" 0606866) » فيفصل أم_ال !ل كة ع١‏ أمواله الشخصية ؛ 
ولا يكون سكولا عنْ ديون التركة إلا فى المال الذى ورثه . ديصب الالتزام » بعد 
أن انتتقل إلى الوارث ٠»‏ لا بمكن التنفيذ به إلا على أموال التركة التى انتقلت إلى 
هذا الوارث . ولكن هذا التحوبر ليس نحوراً حقيتياً » فالواقع من الأمر أن 
الإلتزام ببى - من ناحية المال الذى نجوز التنفيذ عليه ”ا كان فى حباة 
المورث » فد كان عندئذ لا ممكن التنفيذ به إلا على ماله ٠‏ فبى كا كان )١(‏ . 
والتحوير الحقيق فى الالتزام » وإن لم يكن تحويرا فى أساسه ؛ بقع إذا تعددت 
الورثة . فان الالتزام » حقاً كان أو ديناً » ينقسم على الورئة كل بنسبة حصته 


(1) وفى الشريعة الإسلامية يبت الالتزام » باعتباره ديناً » فى التركة حتى يؤدى من 
أمواها . فا لا يتم فى الشرائع الغربية إلا عن طريق الاحتفاظ بحق التجريد هو الأصل الذى يعمل 
ذه ف الغرانية :الاسلاسة .. 


4١6‏ سه 


فى الغركة )١(‏ » وهذا مالم يكن الالتزام ى أصله غير قابل للانقسام(؟) كما 
سبق القول . 


“ا س انتمال ال لشرام مابين اللاعياء : أما انتقال الالتزام بالمعنى 
الذى أسلفناه » أى انتقال الالتزام ذاته عقوماته وخصائصه. ما بين الأحياء: 
فلم يكن معروفاً فى القانون الرومانى » إذ كانت الفكرة الى تصور الالتزام 
رابطة شخصية تقوم حائلا دون ذلك كما قدمنا . وإذا كان قد أمكن » 
فى انتقال الالتزام بسبب الموت » جعل الوارث خلفاً عاماً للمورث وتصوير 
هذه الحلافة العامة كأنها استمرار لشخصية المورث » فى انتقال الالتزام مابين 
الأحياء حيث االحلافة خاصة » لا نمكن تصوير هذه الحلافة الخاصة حال 
الحياة » كما أمكن تصوير الحلافة العامة عن الموت » استمراراً لشخصية 
السلف . ذلك أنه إذا أمكن القول بأن المورث ٠»‏ وقد زالت شخصيته بالموت » 
تور اتكمرارها: فى شخض الؤازك + فانه يدن القول نآن الملتن وهو 
لايزال حياً » تستمر شخصيته ى شخص خلفه الخاص27) . 

من أجل ذلك لم يكن مكنا أن ينتقل الالتزام حال الحياة ؛ فى القانون 
الرومانى ؛ من دائن إلى دائن آخر » أو من مدين إلى مدين آخر » عن طريق 
حوالة الحق » أو عن طريق حوالة الدين . ولم يكن ممكنا » إذا أريد تغيبر 


)000( انظر فى كل ذلك بلانيول وديبير وردوان ا فقرة 1١١١5‏ - دى باج ؟ فقرة 04ا". 

(0) أمافى الشريمة الإسلامية فقد رأينا أن الالترام ينقمم إذا انتقل كحق إلى ورثة 
الداائئ ع ويب ف التركة غير منقسم إذا كان دينا مات عنه المورث . 

(؟) ويقول كولان وكابيتان إن انتقال الالتزام مابين الأحياء كان أبطأ ظهور فق التاريخ 
من انتقاله بسبب الموت . وكذلك كان انتقال الحق الشخصى متأخراً فى الظهرر عن انتقال الحق 
العيى » وبخاصة حي الملكية . ذلك أن صاحب سبق الملكية إذا أراد نحويل حقه إلى نقود 
فإما يفعل ذلك غالباً عن طرينى بيعه » أى عن طريق انتقال الحق العينى . أما الدائن فى الالتزام 
فيحول حقه إلى نقود عادة عن طريق استيفائه » أى عن طريق انقضاء الحق الشخصى . ويترتب 
عل ذلك تتيجتان : (أولاهما) أن انتقال حق الملكية ظهر مبكراً ى التاريخ » ولم يظهر انتقال 
الحق الشخضى إلا متأخرا كثيراً عن ذلك . (والثانية)أن نظرية انقضاء الالتزام بلغت قدراً كبيراً 
من الأهمية » مخلان نظرية انقضاء الحن العينى فليست لما أهمية تذكر ( كولان وكابيئان ؟ 
نئرة اك اص 8٠‏ ). 


5١97‏ ل 


٠9 يا‎ 


شخص الدائن: إلا تمجديد الالتزام بتغيبر الدائن. أو أريد تغير شخص المدين. 
إلا لجديد الالعزام يتغيار المدين 5 رق الحالكتن 3 لم يكن الالتزام ذاته . عمقوماته 
وخصائصه . هو الذد. ينتة! من ششخص إلى شخص آخر . بل كان الالتزام 
الأصلى ينقضى بالتجديد » وينشأ مكانه التزام جديد قومات وخصائص غر 
المقرمات واللخصائص الى كانت للالتزام الأصلى » وفى هذا الالعزام الجديد 
كان يتغير شخص الدائن أو يتغنر شخص المدين. على أن الرومان كانوا يلجأون 
إلى طريقة أخرى لتحويل الالتزام من دائن إلى دائن آخر » دون تدخل من 
المدين . فكان الدائن الأصلى يوكل من بر بد تحويل الالتزام إليه فى قبض الدين 
باسمه من المدين » وكان هذا التوكيل (210نا5 1102 12 112)10اع270) وسيلة 
يستطيع بها الوكيل أن يقبض الدين من المدين دون حاجة إلى رضائه بتحوبل 
الدين . ولكن هذه الطريقة لم تكن مأمونة : فان الدائن الأصلى كان يستطيع 
أن يعزل الوكيل قبل أن يقبض الدين(١)‏ . 


وبق القانون الرومانى على هذه الحال » دون أن يعرف لاحوالة الحق 
ولا حوالة الدين . وبقيت الحوالة مجهولة مدة طويلة فى القانون الفرنسبى القدم : 
يتحايلون علها عن طريق التوكيل بقبض الدين الذى كان القانون الرومانى يلجأ 
إليه » حتى أصبح هذا الطريق مألوفا . ومنه دخلت حوالة الحق فى القانون 
الفرنسى القدم » وأصبح مسلما فى هذا القانون إنه مجحوز للدائن أن حول حقه 
إلى دائن آخر دون حاجة إلى الحصول على رضاء المدين بالحوالة » على غرار 
التوكيل بالقبض الذى أصبح مفترضاً دون نص » وهذا بالرغم من أن التحليل 


. 4508 فقرة 851 صص‎ ١ دى باج + فقرة هلام ص .4م ل كرلان وكابيتان‎ )١( 
ويقول دى باج إن فكرة الالتزام ى القانون الروماى القديم هى الى تفسر استحللة انتقال‎ 
الالتزام . فالالتزام فى هذا القانون لا ينعقد إلا بموجب أشكال وأوضاع ممينة يقوم بها كل‎ 
من المدين والدائن » ومن شأن الالتزام أن يضم المدين تحت سلطة الدائن إلى حد بعيد . فسكيف‎ 
يمكن أن ينتقل الالتزام من دائن إلى دائئ » ومن مدين إلى مدين » إلا بعد الالتجاء من جديد‎ 
» إلى هذه الأشكال والأوضاع . وعندئذ تنحل عقدة الالتزام الأصل وتحل محله التزام جديد‎ 


وليت هذه بالحوالة وما هو التجديد ( دى باج * فقرة هاج ص #0 ). 
(م +١؟‏ سب الوسيط) 


8غ - 


القانرق 0 أو كنا يقول بوتييه : :لمعك نلك فآلاناطنة 18 وماعة (١)س‏ 
يستعصى ع لى أن ينتقا ل الالعزام وهو رابطة شخصية من دا ئن إلى دائن آخر(؟). 

وساعد على إمكان انتقال الالتزام .ندائن إلى دائن آخر أن فكرة الالتزام 
ياعتباره رائطة شخصي.ة أعدذث تتطور » وال العاصر المادى فى الانتزام 0 
لا تاعقارة زاناة ححصي :: ورالتسة لل عوضوعةه لأيالشية إن أطرافه:.. 
ينتشل من دائن إلى دائن آخر 1 

ولكن التطور فق القوانين اللاتيئية وقف عند هذا الحد . ولم يصل القانون 
الفرنسى حت اليوم إلى تنظيم حوالة الدين ٠‏ أى انتمّال الالتزام من مدين إلى 
دين آخر : وليس هناك هن سدبيل إلى تغبير المدين فى الالتزام إلا عن طريق 
د أو الإناية فى الوفاء . ذلك أن شخصية المدين فى الالتزام أكبر خطراً 
07 شخصية الدائن 4 فعلى شخص.ة المدين وشدار يساره وحسن استعداده 
للوفاء بدينه تتوقف قيمة الدين . فلم يكن من السهل التسلم بتحويل الالتزام 
من مدين إلى مدين اخخر دون أن يكون الدائن طرفاً فى هذا التحويل ,عن عاريق 
التجديد 3 لآن الدائن يأنى أن يتغير عليه المدين دون رضائه ؛ وبعنيه من تغيير 
مدينه مالا بععى المدين من تغيير دائنه(؟) , فيقيت القوانين اللاتد_شية عند هذه 
المرحلة من التطور لم تستكمله إلى غايته(؛) » وذلك مع استثناء التقنين المانى 
الإيطالى الدديد فد أقر حوالة الدين عند الكلام فى الإنابة فى الوفاء ( انظر 


المادة ١١1/‏ من هذا التقنين ) . 


. ٠0١ بوتييه فى البيع فقرة‎ )١( 
ص م حساي لم سس ذى باج “* دعمرة هلام‎ (١5 يودرى وبارد ”م ثقرة‎ 8 
. 5 

3 وإن كال الدين يمنيه هر أيفا تعرير دائنه . إن الدالزين من غو 9 جانياً وأسر 
بعاملة و ون يداه . ولكن. الإعتبارات: الى تتترزن قشر الذائن أقل أعرية نن تلك الى تتترن 
بتغير المدين ' 

(4) انظر فى الاءتراضات الى توجه إلى إقرار حوالة ألدين والرد علها الأستاذ عبد الحى 
من 1لام سح وسترى عند الكلام فى حوالة الدين كيف وقف تطور 





حجازى + ص 18؟ 
هذه الخوالة فى القانوث الفراتى 
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أما التقنينات الحرمانية ففد سارت ف التطور إلى مهاية الطريق. وماداءت فكدرة 
الالتزام قد تطورت فأصبح الا !نزام قيمة مادية أكثر منه رابطة شخصية(١)؛‏ 
ومادام قذ أمكن تضور انقال. ال دائن إلى ني آخر . فا الذى حول 
دون التسلم بانتقاله من مدين الى مد. ا ! ومن ثم يعرف كل من التقنين 
المدنى الأنانى ( م 415١1--415١)و7‏ تكن الال امات السريير دارملا - 
١8‏ )ء إلى جانب حوالة الحق . حوالة اليك (عتمطممعء طن لاسطء5)(؟). 

وقد تابع التقنين المدنى المصرى الجديد ‏ ومعه التقنينات المدنية العربية 
الأخرى(؟) ‏ هذا التطور . وبعد أن كان التقنن المدنى السابق لابعرف . 
على غرار التقنين المدنى الفرنسى » إلا حوالة الك أمنيع التقنين المدنى الجديد 
يعرف حوالة الحق وحوالة الديس وقد خصص لما نحت عنوان انتقال الالتزام.- 
الباب ال كام الأول فى نظ رية الالنزام(؛) . 


)10( ويستتبمع دلك أن تنتفل هذه الفيمة المادية من دائن إلى دائن دون رضاء المدين » ومن 
مدين إلى مدين دون رضاء الدائن ( دى باج م فقرة 5م ص +4١‏ اص #48). 

(؟) وسترى عند الكلام ى حوالة الدين كيف ذشأت هذه الحوالة ق البلاد الجرمانية وكيف 
استكلت تطورها . 

() ويعرص ثقنين الموجبات والمتود اللبنانى لانتقال الالتزام بوجه عام » دواء بين 
الأحياء أو بسبب الموت » وسراءانتّل الحق أو انتمل الدين »فتنص المادة 707 من هذا التقنين 
على ما يأى : « تنتقل الموجبات بالوفاة أو بين الأحياء » ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص 
قانوفى أو عن كون الموجب شخصيا محضاً وموضوعاً بالنظر إلى شخص العاقد - و مخضم الانتقال 
بسبب الوفاة لقواعد الأرث بوصية أو بخير وصية - أما الانتقال بين الأحياء فخاضم للقواعد 
الآئية الموضوعة مم المّويز بين انتقال الموجبات منظوراً إليها من الوجهة الإيحابية ( انتقال 
دين الدائئ ) وانتقال الموجبات منظوراً إليها من الوجهة السلبية ( انتقال دين المدين ) »* . 

(؛:) ويذهب الأستاذ شفيق شحاته إلى أن الالتزام لا ينتقلءى الواقع من الأمر » ءن دائن 
إلى دائن أو من مدين إلى مدين »بل الدائن أو المدين يستخلف شخصاً آخر - دان أو مديناً - 
على الالتزام . فهو بميز » من ناحية التمير » ما بين انتقال الالتزام والاستخلاف عليه » فى 
الحالة الأولى ينتقل الالتزام إل شخص جديد » أماى المالة الثانية فلا ينتقل الالتزام بل 
فولت شكس عله شكسا اشر .يفول ق عدا المدى ما بان : « والواقم أن الذى رصلت© 
إليه التثريعات الحديثة بعد تطور علويل هو إباحة الاتشحادت نا رن اماد ىن ادق 3 الواهق > 
كا يحدث تماماً عند وفاة الشخص بالنسبة إلى مجموعة حقوقه . فالدائن الجديد مخلف الدائن 
القديم » وكذلك المدين الجديد مخلف المدين القدم . فى الحن الشخصى . فلا بنش حق جديد » 
ولا ينتقل اق القديم إلى شخص حديد ٠‏ بل إن شخصاً محل محل آخر ف نفس الحق»من ل 
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- الثقال الا لنزام فى الم الام وى : ومجدر بنا أن ننظر» 
بعد هذه العجالة التارمخية» ماذا كان موقف الفقه الإسلامى من انتقال الالتزام » 
وما مدى التطور الذى بلغه فى هذه المسألة(1) . 


يعرف الفقه الإسلاى الحوالة » ومن أهم المممزات له فى تنظيمها هو التفريق 
بين الحوالة المقيدة وادوالة المطلقة(؟) . يوجد ىكل من الحوالتين دائن ومدين 
ثم أجنى محال عليه » وهذا الأجنى المحال عليه هو الذى يتركز فيه التفريق 
بين الحوالة المقيدة والحوالة المطلقة . 


فان كان هذا الأجنى مديئاً للمدين أوكان ق يده له وديعة أو ععن مغصوية ؛ 


- طريق ما يسمى خطأ فى القوانين الوضعية بالحوالة » ( الأستاذ شفيق شحاته : حوالة الحق 
فى قوانين البلاد الدربية ص 7 ) . وقد يقتضى المنطق كل هذه الدقة » فلا يقال إن الالتزام انتقل 
من شخص قديم إلى شخص جديد » يل إن شخصاً قديماً استخلف عليه شخصاً. جديداً . ويوازن 
سالى بين العبارتين ٠‏ فيرى العبارة الثانية أدق ٠‏ إذ يقول : ٠‏ إن استبدال شخص بآخر » فيما 
يتعلق بالالتزام : هو الذى يمدل انتقال الالتزام . ولكن لفظ الاستخلاف أدق من لفظ 
الانتقال . فا دام الالتزام لصيقاً بالشخص » ننقله لا يعنى إلا أن شخصاً جديداً أصبح هو 
ساحب الالتزام وخلف عليه من نقله . بل إن التعبير الصحوح » ليس أن يقال إن شخساً كد 
استخلف على حت الفير » بل أن يقال إن شخصاً خلف شخصاً آخر فيما يتعلق ذا الحق » 
( عالى : بحث ف النظرية العامة للالتزام فى القانون الألمانى فقرة *لا ص 4* ) . ومها يكن 
من أمر » فا لا شك فيه أنه عندما يقال إن الالتزام انتقل من شخص إلى شخص آخر » يكون 
المقصود دائماً أن هذا الشخص الآخر قد خلف الدخص الأول على هذا الالتزام . فالانتثال هنا 
مناه الاستخلاف » واستعال لفظ الانتقال أيسر من الناحية العلمية . على أن الأستاذ شفيق 
شحاته أجاز فى مكان آخر أن يقال « إن الحق وقد كان نحله العىء انتقل إلى شخص آخر وبى 
محله نفس هذا الثىء » ( النظرية العامة الح العيى ص ١١4‏ وص ه١١‏ وهامش رقم ١‏ 
فى ص ١١0‏ ) . ويعترص الأساتذة بلانيول وريبير وبولانجيه على السك بهذا القدر'من الدقة. 
ويذهبرن إلى أن الحق » ويمخاصة حق الملكية والحق الشخصى من ناحيته الإيجابية » ينتقل 
فعلا من شخ !5.41 ١‏ بلانيول وريبير وبولانجيه ١‏ فقرة 5889 ). 

(:) انشر ق هذا الموضوع الدكتور صيدى المحمصاف : انتقال الالتزام فى القانون المدنى 
اللبنانى ‏ النظرية العامة للموجبات والعقود فى الشريعة الإسلامية ؟ ص 74١‏ ل ص 8058م. 

(؟) هذا التفريق بين الحوالة المقيدة والموالة المطلقة مذكور فى نصوص المذهب الحنو 
دون نصوص المذاهب الأخرى . ولكنه تفريق جوهرى تتفهم الحوالة فى الفقه الاسلاى 
ف المذاهب حميعاً لا فى المذهب الحتتنى وحده ء كا سترى . 
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وأراد المدين عن طريق الحوانة الوفاء بالدين الذى فى ذمته لدان بالحق الذى له 
فى ذمة الأجنى ٠»‏ فهذه هى الحوانة المقيدة )١(‏ . وهى أقرب إلى أن تكون 
طريقاً .ن طرق ا'وفاء بالدين هن أن تكون حوالة بالمعيى الدقيق . وتقرها 
المذاهب حميعاً . على خلاف بينها فى الصياغة القانونية سنذكره فما بلى : 


أما إن كان الأجنى غير مدين للمدبن ٠‏ أو كان مديناً ولكن لم تقيد الحوالة 
هذا الدن ف المذهب الحنى . فهذه هى الحوالة المطلقة . وممكن فى الخوالة 
المطلقة . أن نتصور أن المدين بريد أن نحيل دينه على الأجنبى . وهذه هى 
حوالة الدين بالمععى الدقيق » ولا يسم ا الفقه الإسلائى خلافاً لما يقال 
عادة . وهى عنده أقرب إلى أن تكون كفالة أو تجديداً » من أن تكون 
حوالة للدن . وقد قدمنا أن الكفالة فى اافقه الإسلابى هى الأصل فى 
التضامن » والان نراها الأصل أيضاً فى ال حوالة . ويمكن كذلك فى الحوالة 
المطلقة أن نتصور أن الدائن هو الذى يريد أن ميل حقه للأجنى » وهذه هى 
حوالة الحق بالمعنى 'لدقيق . وحوالة الحق أيضاً لبط بزانالنته الإننلكق بوجه 
عام » خلافاً لما يقال عادة . ذلك أن الحنفية والشافعية والحنابلة لايسلمون 
مبذه الحوالة » أما المالكية فيسلمون مها فى حدود معينة . 

وقبل أن نفصل ما أحملناه » حسن أن نشير إلى خطأ بن شائعين ينسبان إلى 
الفقه الإسلابى في خصوص الحوالة : (أولا ) مايرد ذكره عادة ف الفمّه 
والقضاء ق مصر على أنه حوالة الحق ف الفقه الإسلاتى إتما هو حوالة الدن 
لاحوالة الحق . ( ثانياً ) ليس صحيحاً أن الفقه الإسلامى عرف حوالة الدين ولم 
يعرف حوالة الحق » وإلا كان هذا بدعاً فى تطور القانون . فن غير الطبيعى 
أن يعرف نظام قانونى حوالة الدين قبل أن يعرف حوالة الحق » كا أنه من غير 
الطبيعى أن يسم نظام فانوفى بانتقال الدين بين الأحياء وهو لم يعترف بانتقاله 
بسبب الموت . فالفقه الإسلاتى كان فى تطوره طبيعياً كسائر النظ القانونية : 


)001 وى المذهب الحنق لا تكرن الحرالة ممقيدة إلا إذا فيد المدين الحوالة بالدين الذى له 
فى ذمة المحال عليه » فإِذا كان للمدين دين فى ذمة المحال عليه ولم يقيد به الحرالة » فإن الحوالة 
تكون مطلقه بالرغم من مديونه الحال عليه للمدين . 
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لم يعرف حوالة الدين ؛ لا بسيب الموت إذ الدين لا ينتقل إلى الورثة بل يببى ف 
التركة حتى تقوم بسداده » ولا بين الأحباء إلا ى صورة من صور الكفالة 
أو التجديد . وعرف حوالة الحى . سيب الموت حوالة كاملة إذ الحقوق 
الشخصية الى للتركة تنتقل إلى الورثة » وبين الأحباء بقبود معينة وق مذهب 
واحد هو المذهب المال(1) . 

والآن نتتقل إلى تفصيل ما أحماناه ؛ ف غير إطالة إذ لا ينسع المقام هنا 
للإسباب . وتتناول حوالة الدن وهى المعنية بلفظ ٠‏ الحوالة » فى الفقه الإسلاى 
فاذا ذكرت الحوالة لحاة ا را الدين دون غيرها » ثم حوالة الحق ولا 
يعرف النق- الاسلاى هذا التعبير ويسمى حوالة الحق بيع الدين أو هبة الدين . 

حوالة الددن : مختلف » ق حوالة الدن ؛ المذهب الحئى عن المداهبى 
الثلاثة الأخرى . على أن المَييز بين الخوالة المطلقة والحوالة المقيدة » و إن كان 
غير منصوص عليه إلافى فقه المذهب الحننى » لا يقل أهمية فى المذاهب الثلاثة 
الأخرى عن فى المذهب الحتق ٠‏ بل لعله بزيد كنا سترى . 

١‏ ونبدأ بالمذهب الحتى : فى هذ! المذهب ثم الحوالة المطلقة برضاء 
الأطراف الثلاثة » الدائن والمدين وا حال عليه . ويجوز أن تتم برضاء الدائن 
والّهال عليه دون المدين(؟)؛ ولكن لا روجع حال عليه فى هذه الحالة على المدين ) 
إذا دفع الدين للدائن » إلا إذا كانت الحوالة بأمر المدين . أما الحوالة المفيدةة 
فلا ب فها من رضساء الأطراف الثلاثة . وسواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة» 


)١(‏ قارن الدكتور حسن الذنون » وهو يمول : ” والشريعة الإسلامية أقرت حوالة الدين 
دون حوالة الحق على رأى معظم الفقهاء » ( أحكام الالتزام فى القانون المدنى العراق فقرة +51 
ص 9إ١؟1).‏ 

(؟) أما إذا اتفق المدين مم ا محال عليه على الحوالة ؛ فان هذا لا يكى ٠»‏ بل لا بد أيضاً من 
قبول الدائن » ولا تنهةد الحوالة إلا من وقت هذا الةبول دون أثر رجعى . ويشترط أيضاً 
لانمقاد الحوالة ببرخ ... عليه » لأنه يعتير فى مقام المتبرع . أما المدين والدائن فيكى فيهما 
اتمييز لانمقاد الحوالة » ويخترط لنفاذها الإجازة » فاذا كان المميز هو الدائئ اشترط والإجازة 
أن يكرن المحال عليه أكثر ملاءة من المدين . 

ويعتمد المذهب الحنى س وممعه مائر المذاهب - قى مشروعية الحوالة على حديث عن التبى 


صل ان عليه وسل أنه قال : مطل الغنى ظل » وإذا اتبع أحدم على ملء فليتبع . 
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فان الداء ن برجع على اال عليه بالدين . فهل انتقل الدين إلى ذمة المحال 
بالتؤالة وهنا مصاربية الاراو الدهب )طن ا ببست | 
ينتقّل الددن من ذمة المدن إل ذمة المهال عليه » فلو أير أ الدائن ال عليه من 
الدين صح ذلك ولو أرأ المدين ل تسح : ولكن ' لدين بعود إلى ذمة المدين 
إذا توى عند انال عليه . وعند #مد . تنتقل المطالبة وحدها دون الدن من 
المدن إلى امحال عليه » ويبقى الددن دون المطالبة ى ذمة المدن 0 . هذا 
فقي للدائن » لا يكون متمرعاً : لآأنه لاايزال مديناً ء وجير الدائن 1 
الاستيفاء . ولو أبرأ الدائى المحال عليه » لا يرتد الإبراء بالرد » لآن الدائن 
أسقط المطالبة لا الدين » ولا يرجع انحال عليه على المدين ولو كانت 0 
بأمره » لآن الداء ئن لم يعرىء الخال عليه من الدين بل من مجرد المطالبة . و إذا 
توى. الدين عند المحال عليه » عادت المطالبة إلى المدين واجتمعت عنده مع 
الدين فبرجع علبه الدائن بالدين نفسه . ولو كان الدين قد انتقل إلى الممال 
عليه لما كان للدائن الرجوع بنفس الدين و إتما كان يرجع بالضمان . وعند زفرء 
لاينتقل الدين ولا المطالبة إلى ذمة المحال عليه . بل تضم ذمة النحال عليه إلى 
ذمة المدين فى المطالبة » فيكون المحال عليه كفيلا للمدين . 

ثم إن الدائن إذا طالب انحال عليه بالوفاء : وجب هنا أن تميز بين الحوالة 
المطلقة والحوالة المقيدة . فنى الحوالة المطلقة ؛ إذا دفع الخال عليه الدين للدائن؛ 
فانه لا يرجع على المدين إلا إذا كانت الحوالة بأمره كما قدمنا » ويرجع بالدين 
نفسه لا ما أدى . وهذا يدل إما على أن الدين لا يزال باقياً فى ذمة المدين كما 
يقول محمد » فيرجع امحال عليه به . و إما على أن الدين قد انتقل مع المطالبة 
إلى المحال عليه كا يقول أبو حنيفة وأبو يوسف » فأداه المحال عليه وحل محل 
الدائن فيه » فيرجع به على المدين . و إما على أن الدين والمطالبة لم ينتقلا عن 
المدين كما يقول زفر » وهذا يرجع احال عليه بنفس الدين» كما يرجع الكفيل 
فى الكفالة ما كفل لا بما أدى . أما إذا توى الدين عند الال عليه بأن مات 
هذا مفلساً أو أفلس وهو ح ىأو جحد ال حوالة ولم تكن هناك بيئة ‏ فان الدائن 
يرجع على المدين بنفس الدين(1) كما سبق القول . وفى الحوالة المقيدة مخصص 


)١(‏ ويرجع بنفس الدين لا بالفمان؛وسترى أن هذا يمكن حمله عل أن الحرالة تفسخ إذات 
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الحق الذى للمدين ق ذمة محال عليه لوفاء الدين المحال به(١)‏ » دون أن ينتقل 
هذا الحى للدائن» بل دون أن يكون رهناً عنده لسببين : )١(‏ إذا أفلس المدين 
قبل أن يؤدى ا محال عليه الدين للدائن » فليس الدائن أحق من سائر غرماء 
المدن بالدن الذى خصص له وقيدت به الحوالة . وعند زفر الدان أحق من 
سائر الغرماء 5 لأن الدين صار له بالحوالة رهن )١(‏ . (7) ولو توى هذا الدين 


- توى الدين . ولكن قد يؤخذ هذا دليلا علىيصحة قول محمد من أن الدينلا ينتقل بالموالة »بل 
يبى فى ذمة المدين » وتعود المطالبة بالتوى فتجةمع مع الدين ؛ ومن ثم يرجم الدائن بنفس الدين 
على المدين » وتد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

» ونصوص المذهب الحنق لا تشترط التساوى ما بين الدين امال يه وألدين المحال عليه‎ )١( 
. أما نصوص اذاهب الثلاثة الأخرى دتصرح بوجب هذا التساوى كا سترى‎ 

وق الحوالة المقيدة فى الفقه الحنق مخصص الدين المحال عليه للرفاء بالدين امال به كا مخصسس 
مشابل الوفاء (0هأوانثه:م) لدفع قيمة الكبيالة . وقد عرف الفقه الإسلاى الكمبيالة فملا » وسماها 
« السفتجة » ء وبنى أحكامها على أسس الحوالة . 

(؟) وقد أخذت « المجلة » بقول زفر فى هده المسألة» إذ نصت المادة 5947 مها على مايأق: 
٠‏ ينقطم حق مطائية ا لحيل با محال به فى الحوالة المقيدة » وليس للمحال عليه أن يبطى المحال به 
لامصيل . فان أعطاه ضمن » وبعد الفمان يرجم عل المحيل . ولو توف الحيل قبل الآداء وكانت 
كلونة أزيه و رقن ٠‏ فليس لسائر الغرماء حقى فى أنحال به » . ويقول الآأستاذ سليم نا تليق 
عل هذا النص ما يأق : ” التعيير بالمحال به . . . غير مصيب . إذ المقصود هنا ما فى يد المحال 
عليه أو فق ذنته من المين والدين كا هو ظاهر . أما أن ا محال له أحق من سائر الغرماء فى ذلك » 
فلم يظهر لى وجهه » مع أن عا ة كتب المأهب قد صرحت بأن الحال له أسوة للفرماء » لآن المين 
الى للمسيل فى يد الخال عليه والدين الذى له فى ذمته م يعر ماركا لل.حتال بعقّد الحوالة ءلا يدا 
وهر ظاهر ؛ ولا رقبة لأن الحوالة ما وضعت للتمليك بل للنقل » ١يكون‏ بين الغرماء بالأسوة , 
أما المرتمن فلك المرهون يدأ وحبسا » فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعا لم يثبت لغيره؛ 
فلا يكرن لنيره أن يشاركه نيه ( درر ) . أما لو كانت الحوالة مطلقة » فاحجال أسوة الفرماء 
عند الكل ( رد محتار ) . والظاهر أن جمعة الحلة لم تخالفهم إلا فى الحوالة المقيدة فقط ء ولعلها 
أخذت بقول زفر» فان الحتال عنده أحق من سائر الغرماء » لأن الدين صار له بالحوالة كا مر تمن 
بالرهن بعد موت الراهن ( مجمع الأعر )» ( شرح المحلة للأستاذ سليم باز م 131 ص 7804 ). 

ولو أخذنا ,أى ز:. ٠»‏ يكون الدين المحال عليه رهنا فى الدين المحال به كا رأينا » فلا تنعقل 
ملكية الدين امال جب إل الدائن كا تنتقل ى حوالة الحق بالمعنى المفهوم ى القوانين الغربية . 
ومن ثم لا تكون الحوالة فى رأى زفر ٠‏ حبى بالنسبة إلى الدين ا محال عليه » حوالة حق ( انظر 
الأستاذ مصطق الزرقا فق الحقوق المانية جزء ؟ ص ٠.‏ ف المامش ل الأستاذ أميل تيان ى 
مقال له بمجلة كلية الحقوق ببيروت ق حوالة الدين وحوالة الحق ق الفقه الإسلاى علما وعملا ‏ 
وقارت الآستاذ شفيق شحاته ى حوالة الحق فى قوانين البلاد العربية ص 8ه هامش رتم « ) . 
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عند المحال عليه )١(‏ . توى على المدين لا على الدائن . ولا يسقط فى مقابلته 
شىء من الدين ا محمالبه (؟) . وهذان السببان ببينان أن الدين الذى تقيدت به 


الحوالة لا ينتقل إلى الدائن ولا يكون رهناً عنده . 


هذه هى حملة أحكام حوالة الدين ‏ المطاقة والمقيدة - فى المذهب الحنتى » 
أ معز ناها متوخين إبراز المقومات الرئيسية لمذه الحوالة فى هذا المذهب . ويبق 
أن نضيف إلى ما قدمناه أن التأمينات الى كانت تكفل الدين المحال به وهو فى 
ذمة المددن قبل الحوالة تنقضى بالحوالة عند ألى حنيفة وألى يوسف » ولا تنتقل 
لتكفل الدين فى ذمة الححال عليه () . وننظر بعد ذلك فى تأصيل حوالة الدين فى 


)١(‏ أو لم يسترف الدائن الدين لأى سسب آخر » كأن كان تمن مببع ف تعن أو كان ديخة 
فهلكت . ولكن الحوالة تبطل فى هذه الال » لأآن الدين الدى قيدث به يمير سبي" لها . وقد 
اتعدم فالعدمت . 

)١(‏ ود كان الدين الذى قيدت به الحوالة ردناً عند الدائن » و توى عند الال عليه؛ لسقط 
أندين ما يقابله 


الدين احال به بقدر ما توى من الرهن ٠»‏ لأن المرهون إذا حال مف من 

(6) أما عند محمد فتبى التأمينات على حاطا تكفل الدين الباق فى ذمة المدين » وقد قدمنا 
أن الحوالة عند جمد لاتنقل الدين وإما تنقل المطالبة وحدها . جاء قات الغدير : © فعند 
أف يوسف ينتقل الدين والمطالبة» وعد محمد تذتقل الطال: لا الدين . :ال وفائد. هذا الللان 
تظهر فى مسأا-ين : إحداهما أن الراهن إذا أحال المرتبع بالدين » فله أن يسارد الرهن عند 
أى يومف كا لو أبرأه عنه » وعند محمد لا يسترده كا لو أحا الدين بم. الرض . . . قم 
القدير جزه ه سر, +444 . وجاء فى البحر الرانق : « لو أحال المكترىال 20م بااعمن عل رجنلء 
م يملك ( البائع ) - سس المبيع . ركذا لو أحال الراهن المرتهن © لا يحيس ( المرتم: ) الرهن . 
راو أحال الزرج المرأة بصذاقها » لم تحبس نفسبا و ( انس اإرائق + ص 8088 رما بعدها ). 
وجاء فى الزيلمى : « ثم اختلفوا فى البراءة : :نال أبو يرسف يبرأ عن الدين والملالية ٠.‏ وقال 
محمد يعرأ عن المطالبة فقط ولا يبرأ عن الدين . وثمرة اهلان نظهر فى موضدين : أحدهها ... 
والعانى أن ازراهن إذا أحال المرتبن بالدين .عل إنسان ٠»‏ كان للراهن أن يسترد الرهن عند 
أنى يوسن كا لو أبرأه عن الدين » وعند محمد ليس له ذلك كا لو أجل الدين ٠‏ ( الزيلمى ؛ 
ص ١الا١).‏ 

وكا أن التأمينات لا تنتقل لتكفل الدين فى ذمة الال عليه عند أبى حنيفة وأنى يوسف » 
كذلك نحسب أن الدفوع أيضا لا تنتقل . فليس المحال عليه أن يتمسك ضد الدائن بالدفوع الى 
كان المدين يتمسك بها ضد الدائن » بل ولا يحوز للمحال عليه أن يتمسك ضد الدائن بالدفوع - 
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المذهب الحننى » أى ف التكبيف القانونى الذى يسابر المقومات الرئيسية السالفة 
الذكر . ونبادر إلى القول إن هذا التكييف لا مختلف باختلاف ما إذا كانت 
الحوالة مطلقة أو مقيدة . وستراه فى المذاهب الثلاثة الأخرى مختلف فى الحوالة 
المطلقة عنه فى الحوالة المقيدة » وهذا يؤكد ما سبق أن قررناه من أن القييز بين 
الحرالة المطلقة والحوالة المقيدة قد تزيد أهميته فى المذاهب الثلاثة الأخرى عنها فى 
المذهب الحنى .وإتما محتلف التكييف فى المذهب الحنى باختلاف ما اعتر 
انتقاله بالحوالة إلى محال عليه »هل هو الدين والمطالبة معا» أو المطالبة وحدهاء 
أو أن امحال عليه لم ينتقل إليه بالحوالة لا الدين ولا المطالبة : 


)١(‏ أما عند زفرء حيث لا ينتقل الدين ولاالمطالبة من ذمة المددن إلى ذمة 


ح المستمدة من علاقته هو بالمدين » وهذا مالم تكن الحوالة .ةّيدة وسقط الدين الذى تقيدت به 
أو هلكت الوديعة عل النحو الذى قدمناه . فيعتبر التزام امال عليه نحو الدائن التزاماً مجرداً » 
فلا يتأئر لا بالعلاقة القائمة بين المدين والدائن ولا بالعلاقة القائمة بينه وبين المدين »وإما هى علاقة 
جديدة قامت بينه وبين الدائن مستقلة عن العلاقتين السالفتى الذكر . صحيح أن الدين الذى يقوم 
فى ذمة المحال عليه للدائن يشارك الدين الذى كان قى ذمة المدين للدائن فى صفته من حيث الحلرل 
والتأجيل » وقد جاء فى المادة 895 من مرشد الحيران : ٠‏ يتحول الدين عل المحتال عليه بصفده 
الى عل المحيل . فإن كان الدين على المحيل حالاء تسكون الحوالة به على امحتال عليه حالة » ويدفم 
المختال عليه الدين الخال به معجلا . وإن كان الدين على المحيل مؤجلا » تكون الحوالة به على 
لمحتال عايه مؤجله » ولا يلزم بالدفم إلا عند حلول الأجل . فلو مات. امحيل بي الأجل ٠‏ وإن 
مات المحتال عليه صار الدين حالا ويؤدى من التركة إن كان امايق بأدائه ؛ وإلا رجع 
المتال بالدين أو بما بى له منه على المحيل ليؤديه عند حلول الأجل , . ولكن هذا لا يفيد أن 
الخال عليه يتمسسك بالدفوع التى كان يتملك بها المدين . للمحال عليه طبعاً أن يتمسك بالدفوع 
المستمدة من عقد الحوالة ذاته إذ هو طرف فيه ؛ فإذا كان هذا الممّد باطلا جاز له أن يتمسك 
ببطلانه . وله أيفاً أن يتمسك بالدفوح الى يسدمدها من علاقته هو بالدائن » فله أن يتمسك 
باتحاد ذت» مع الدائن » وأن يتمسك بالمقاصة بينه وبين الدائن . أما أن يعمسك بالمقاصة بين 
الدائئ والمدين ٠‏ فإن جاز له ذلك فإنما يحمل على أنه يتمسك بدفم مسعمد من عقد الحوالة . ذنك 
أنه إذا كان الدين حال به تمد انقضى بالمقاصة بين الدائن والمدين قبل الحوالة » فاهوالة باطلة » 
لأن من شروط انعقادها أن يكون هناك دين قائم فى ذمة المدين للدائن » فتمسك المحال عليه 
بالمقاصة فى هذه الحالة إنما هر تمسك ببطلان الحوالة (قارن الدكتور صبحى أنحمصاف ف النظرية 
العامة للموجبات والءقود فق الشريمة الأسلامية ١‏ ص وهم - انتقال الالتزام فى القانون 
اللبناق ص مه ) . 
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محال عليه ٠‏ بل تضم ذمة المحال عليه إلى ذمة المدين ف المطالبة» فالأمر واضح. 
ولا تعدو حوالة الدين أن تكون كفالة محضة كما قدمنا . فاذا حول المدن دينه 
حوالة مطلقة » كان معتى هذا عند زفر أنه ائخْذ من احال عليه كفيلا عاديا له 
وبقيت ذمته هو مشغولة بالدن كما كانت . ويكون للدائن أن برجع إما على 
امخال عليه وإما على المدين كنا يشاء » شأنه فى ذلك شأن الدائن فى الكفالة برجم 
إما على الكفيل وإما على المدين . وإذا كانت الحوالة مقيدة: بي المحال عليه عند 
زفركفيلا لالمدن » وأضيف إلى ذلك أن الدين الذى تقيدت به الحوالة يصبح 
مرهوناً فى الدن ا محال به ٠»‏ فيكون المدين قد قدم للدائن ضمانين: كفيلا ورهنا . 

)١(‏ وأما عند ألى حنيفة وألى يوسف » حيث تنتقل المطالبة والدين مز 
ذمة المدين إلى ذمة ا محال عليه » فهذا قول ينبغى ألا يؤخذ على علانه . والصحيع 
أن الدين الأصلى قد انقفى »ومما يقطع فى انقضائه انقضاء ١‏ أمينات الى كانت 
تكفله . وحل محل الدين الأصلى ددن جديد فى ذمة المحال عليه » لا تنتقل إله 
تأمينات الدين الأصلى كا قدمنا . وتكون حوالة اندن » مطلقة كانت أو مقيدة» 
عند أنى حنيفة وألى, يوسف» ليست إلا تجدبداً بتغير المدين» نذا استبدل امحال 
عليه بالمدين الأصلل )١(‏ . فاذا توى الددن عد ادن عايه فسخ التنجديد » 
وعاد الدين إلى ذمة المدين الأصلى (2) . 

(") أما عند محمد : حيث لا ينتقل الدين إلى ذمة احال عليه و(نما تنتقل 
المطالبة وحدها » وحيث لا تنقضى التأمينات بل تبق على حالما تكفل الدبن 
الباق فى ذمة المدبن (؟)»فان حوالة الدين » مطلقة كانت أو مقيدة » أقرب إلى 








(:) وق الحوالة المقيد: تيرأ ذمة المحال عليه نحو المدين بقدر ما أدى من الدين للداان . 

)١(‏ ذلك أن المدين يضمن للدائن يسار امال عليه » سيث تنفسخ الحرالة إذ' توى الدين 
منده . وهذا لاف المذاهب العلاثة الأخرى . نسترى أن المدين لا يضمن يسار المحال عليه » 
إلا فى مذهب مالك حيث يعتبر المدين قد غر ألدائن إذا كان اال عليه مفلا وئّت الحوالة دون 
أن يءلم الدائن ذلك ويعلمه المدين . 

(؟) وقد ةدمنا أن التأمينات »عند محمد » تبى عل حاطا تكفل الدين الباق :, ذمة المدين » 
خلافاً لألى حتيفة ولألى يوسف : فتح القدير ه مس 486 - الزيلعى ؛ ص ١١‏ - ويفضى 
المنطاق » عند أنى حنيفة وأبى يوسف » بأن تعود التأمينات إذا نسخت الحوالة بالتوى وعاد 
الدين إلى ذمة المدين الأصلى ٠‏ ولكن لا يوججد فى نصوص المذهب الحئق نص صريح 
فى هذا المعنى . 
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أن تكون كفالة مورة . ووجه التحوير فبا أن الدائن برجع على ا محال عليه 
( الكفيل ) أولا » لآن المطالبة انتقلت إليه ولم تبق عند المدين . فان توى الديبن 
عند امحال عليه : يرجع الدائن على المدين الأصلى » إذ تعود المطالبة بالتوى إلى 
المدين لتنضم إلى الدين ما كانت . أما فى الكفالة العادية فالدائن بالحيار إن شاء 
طالب المدين الأصل أولا وإن شاء طالب الكفيل 2»)١(‏ لأن المطالبة بقيت عند 
المدين وإنما ضمت فها إلى ذمته ذمة الكفيل(؟) . 


( ب ) وننتقل الآن » فى حوالة الدين » إلى المذاهب الثلاثئة الأخرى ؛ 
المالكية والشافعية الحنابلة . وهنا يجب أن تميز » منذ البداية » بين الحوالة 
المقيدة والحوالة المطلقفة . وهذا ييز جوهرى لا تصرح به نصوص هذه 
المذاهب ٠‏ ويرجع ذلك ف الغالب إلى أن الفرق بين هاتين الحوالتين كبير إلى 
حد أن إحداهما ‏ وهى الحوالة المطلقة ‏ ليست محوالة أصلا كما سترى ء فلا 
تستحق هذه التسمية حتى لا تكون نوعاً ثانياً إلى جانب الدوالة المقيدة . وهذا 
يعود بنا مرة أخرى إلى تأكيد أهمية هذا اديز فى المذاهب الثلاثة . 


ف الحوالة المقيدة - أو الجوالة إطلاقا لآن الحوالة المطلقة لا تدعى فى العادة 
حوالة فى المذاهب الثلاثة ‏ يشترط.أن يكون للمدين دين فى ذمة المحال عليه 
معادل فى الجنس ومساو فى اللقدار للدين ا محال به » فيوى المدن الدبن الذي 
فى ذمته للدائن بالدين الذى له فى ذمة ا محال عليه. ومن ثم وجب أن يكون 
الدين الخال به والدين الذى تقيدت به الحوالة متساويين » كنا قدمنا » فى الصفة 


)١(‏ بل إن الدائن فى الكفالة العادية يغلب أن يرجم أولا على الكفيل » لأنه يختار عادة 
لكفالة الدين من هو أكثر ملاءة مز, المدين الأصل » فيكون الرجوع على الكفيل أيسر من 
الرجوع على المدين . وهذا الذى يقع فعلا فى الكفالة المادية يمّم قانوناً ى حوالة الدين . 
فالذى تتميز يه حوالة الدين إذن هو أن المدين ف الحوالة يأمن رجوع الدائن عليه قبل رجوعه 
على الكفيل » فالموالة من هذا الوجه أقرب إلى أن تكون ضاناً للمدين منها غماناً للدائ . 

)١(‏ أو لعل معوالة الدين » عند محمد . هى ضرب من الأنابة القاصرة وونادع0616) 
(عانه4:دمدض » ينيب فما المدين المحال عليه ى الوفاء بالدين عن طريق ثقل المطالسة إليه » 
فيرجم الدائن ( المناب ) عنا أيضاً على المحال عليه ( المناب لديه ) أولا » فإن توى الدين عنده 
رجم على المدين ( المنيب ) . ويستوى ى ذلك أن نكون الحوالة مطلقة أو مقيدة . 
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والمقدار(١)‏ » فان اختلفا فى شىء من ذلك لم تصح ال حوالة () . ويشترط 
لانعقاد الحوالة المقيدة ف المذاهب الثلاثئة رضاء كل من الدائن والمدن » 
أما رضاء ا محال عليه فلا يشترط على الأرجح ‏ لأن الدائن يستوى الدين منه 
كنا كان يستوفيه المدن فلا يتضرر اال عليه بذلك . بل إن رضاء الدائن 
عند الحنابلة لا يشترط هو أيضاً إذا كان امحال عليه مليئاً : فيك إذن عندهم 
فى هذه الحالة إرادة المدين المنفردة . ومتى تمت ال حوالة على هذا النحو » .رئت 
ذمة المدين تمحو الدائن » ويرئت ذمة احال عليه نحو المدين » وصار احال عليه 
مديناً للدائن . ولا تنتقل تأمينات الدين المحال به بل تنقضى (©) . مما بقطع 


(1) وهذا لا يهنم من أن يكون ما على المد.ء: للدائن أ كثر أو أقل مما عل الال عليه للمدين . 
فأن كان ١‏ كر ه سارت خرالة جزو نه نادل ى امقدار ماعل اغالاعليه ديق إن كان 
أقل » جازت حوالته عل جزء مما على اجال عليه للمدين معادل له ف المقذدار . حاء فى الشرج 
الصغير للدردير ( جزء ؟ ص ١4#‏ ) : « وشرط لصحتها .. تساوى الديدن» الجال به وعليه» 
قدراً وصفة . فلا تسح حوالة بعشرة على أكثر منها ولا أقل » ولا بعشرة محمدية على عشرة 
يزيدية ولا عكسه . فليس المراد بالتساوى أن يكون ما على اليل مئلى ماعل المحال عليه قدرأ 
وصفة . لأنه يجوز أن يحيل بمشرة على عشرة من عشرين على غريمه : رأن يحيل عخمسة 
من عشرة على خمسة على غر ممه" . 

(؟) وتسرح المالكية بأن الحوالة» فى حالة تساوى الديئين : هى” إحالة » الدين» وليست 
بيع الدين بالدين . قال ابن جزى : : والشرط الثاى أن يكون الديء, الخال يه ماو يا محال فيه 
فى الصفة والقدار » فلا يموز أن يكرن أحدها أقل أو أكثر » أر أدن أو أعلى ٠‏ لأنه مخرج 
عن الأحالة إل البيع » أيدخله الدين بالدين » ( القرانين الفقهية ص 807+ ) . أما عن الشانعية 
فالحء الة فى بهم دين بدين . جاء فى المهذب : «لا تحوا الحرلة إ٠‏ على دين رز ببهه . . لأن 
الحرالة بيع فق الحقيقة » لآن المحتال يبيع ماله فى ذء: الي!. ما له فى ذمة المحال عليه ٠‏ والمحيل 
يبيع ماله فى ذمة ال ل عليه مما <ل.ه من الاين ؛ فلا تدوز إلا فيما يحوز بيعه " ( المهذب جز 
أول ص 87م ) . 

(0) جاء فى أسنى المطالب شر- روض إل'الب ( جزء م ص 788 ) : "لا بعتي أله انهما 
فى الرهن ولا الدمان » بل لو أحاله يديل أو على دين به رهن أر شامن »امك الرهن وريء 
الغامن » لأ الوالة كالقيبص بدليل سقوط حيس ابيع والروصة: فم د" أعان: المسترق 
بالكن والزوج بالصدان . ويفارق المحتال الوارث ى نقايره من ذنك ء لآن الوارث خلينه .ررثه 
فيما ثبت له من الحقوق “ . وجاء فى حاشية الشرقاوى على شرح التدرير ( جزء ؟ ص 8٠5‏ ). 
« فل وكان فى أحد الدينين توثق برهن أو ضاءن » لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة الترئق . بل 
سقط الترئق > -لأآن الاوالة كالقيفن: يليل سقوط سن المبيه والدوحة فيا ]ذا حال المشترى 
بانئن والزوج بالصداق» . رجاء فى نهاية لمحتاج إلى شرح المهاج (جزء ٠‏ ص 4وم) :« إن 
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فى أن هذا الدينقد انقضى » فليس هو الذى قام فى ذم الخال عليه للدائن . كذلك 
لاينتقل إلى الدائن الحق الذى كان للمدين فى ذمة الال عليه للأسباب الآ تية 

)١(‏ لاتنتقل أيضاً تأمبنات هذا الحق لتكفل الحى الذى قام للدائن فى ذمة الال 
عليه .)1١(‏ (7) لوكان حق المدين ف ذمة الغالعليه قد انتقل إلى الدائن » فقد 
كان ينبغى أن 0 للمحال عليه أن يدنع باه الدائن 2 لبى كان 3 
ولكن ف بعض التصوص ما يصرح ع ذلك(؟). (*) ولو كان هذا الحق 


- أطلق اوالة وم يتمرض لتعلق حقه بالرهن » فينيفى أن تنص وجها واحداً وونمك الرهن» 
كنا إذا كان له به ضامن فأحال عليه به من له دين لا ضامن به صحت الوالة وبرىء الضامن » 
لأنها معاوضة أو ا-تيفاء وكل مهما يقتضى براءة الأصيل فكذلك يقتضى فك الرهن . فان شرط 
بقاء الرهن » فهو شرط فاسد تيطل به الحوالة إن قارنها» . 

(1) جاءفى الغرر اليبية شرح البهجة الرردية (جزء + ص : ١4‏ وما بعدها) : «لو أحاله 
على دين به رهن أر ضامن » انف كالرهن ويرىء الفسامن » لأن الحوالة كال ةبفس» . انظر أيضاً 
ما قدمناه من النسوص : أننى المطالب شرح روض الطالب جزء م ص «+م ل حاشية 
الشرقارى عل شرح التحرير جزه ؟ ص 5١5‏ نهاية امحتاج إلى شرح المجاج جرء اصن 4 9", 

(؟) أما أنه ليس لامحال عليه أن يدفم مطالبة الدائن ا الى كان يدفم ين 
ما لم يكن الدين الذى ى ذمته للمديون غير موجود أصلاء فقد جاء فى المهذب (جزء أول ص 78+ 
ص وعم ) : « وإن أحال البائع رجلا على المشترى بالآألت ثم رد المشترى المبيم بعيب » لم 
تبطل الحوالة وجهاً واحداً » لأنه تملق بالحوالة حق غير المتعاقدين وهو الأجنبى الحتال فلم يحر 
إبطاها . وإن أحال البائع على المشترى رجلا بألف ٠‏ ثم اتفقا على أن العبد كان حراء فان 
كذبهما امحتال لم تبطل الحوالة ... فان أقاما على ذلك بينة لم تسمم » لأنهما كذبا البينة بدخوهما 
فى البيم . وإن صدقهما امحتال بطلت الحوالة » لآنه ثبتت الحرية ومقط المّن فبطلت الحوالة »- 
وهناك خلاف فيما إذا كان يجوز للمحال عليه أن يدفم مطالبة الدائن بالدفوع المستماءة من علاقة 
المديونية ما بين الدائن والمدين» فقد جاء فى المهذب : « وإذا اشترى رجل من رجل شيثاً بألف 

وأحال المشترئ البائع على رجل بالألف . ثم وجد باخييم عيبا فرده : فقّد اختلف أصحابنا فيه 
فقال أبو على الطبرى لا تبطل الحوالة فيطالب البائع ا محال عليه بالمال : وير جع المشترى عل البائع 
بالمّن . لأنه تصرف فى أحد عوضى البيم فلا يبدل بالرد بالعيب ٠‏ كا لو اشترى عبداً بثوب 
وقبضه وباعه ثم وجد الباام بالثوب عيبا فرده . وقال أبو اسحق تبطل الحوالة . . فلا يحوز 
بام مطالبة محال عليه » لأن الحوالة وقعت بالمن» ذ إذا سخ البيم خرج الحال به عن أن يكون 
ثمنا مناه فاذا حر عن أن يكون ثمناروم يتعلق به حق هيرهما وجب أن تبطل الحوالة .. ومخالف 
هذا إذا اشترى عبداً وقفه وباعه »© لآن العبد تعلق بد حى غير طن ا ماري الثاف فز 
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قد انتقل إلى الدائن » وكان ا محال عليه معسرأً وقت الحوالة أو أعسر بعد ذلك» 
فقد كان ينبغى أن يرجع الدائن على المدين بالفمان» ولكن الظاهر من النصوص 
أن المدين لايضمن إعسار المحال عليه (1). (4) ولوكان «قدراً ذا الحق 
أن ينتقل إلى الدائن » ولكن لم يتمكن المدين من نقله » كأن كان الحن ثمنآ 
لمبيع استحق أو كان وديعة فهلكت ». فقدكان ينبغى أن :. - الدائن غير 
مستوف لدينه أو أن الحى لم ينتقل إليه » فيبق للدائن ديئه 3 مة المدين.- 
ولكن هذا الحم لا يظهر فى وضوح من النصوص . 

ويستوقف النظر على كل حال أن الحوالة: فى المذاهب الثلا' ٠‏ تكون إلا 
حيث يكون المدين دائناً فى الوقت ذاته للمحال عايه نجنس ماعليه و بمقداره(؟). 


)١(‏ جاء ى القوازين الفقهية لاءن جِرَى : « فإدا وقمت الإحالة » برلت سم ذمة يل 
من الدين الذى كان عليه للمحال »؛ وانتقل إلى طلب الخال عليه . ولا رحوع لامحال عل المحيل 
إن أفلس المحال عليه أو أنكر » إلا أن يكون المحيل قدا المجال لكونه يمل ذلن المحال عذيه 
أو بطلان حقه تبه ول يعم انحال بذلك . وقال الشافمى لا يرجم عل المحين » غره أو 1 يفره » 
( القوانين الفقهية ص 887 ) . وجاء فق المهذب : « إذا أحال بالدين» انتقل اخ إلى احال 
عليه و.رئت ذمة امحيل » لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حت أو نيم حق ٠‏ وأيهما كان وجب 
أن تبرأ به ذمة امحيل . وإن أحاله على ملء فأفلس أو +حد الحق وح عليه » م يرجم إلى 
اميل » لأنه انتقل حقه إلى مال بملك بيعه » فسقط حتد مس الرحرع»ء كا لو أخذ با'دين سأعة 
ثم تلغت بعد القبض . وإن أحاله على رجل بشرط أنه ملء نبان أنه معسر » فقد زك المزفى أنه 
لا خيار له » وأنكر أبو العباس هذا وقال له الحيار لآنه غره بالشرط نثبت له الميار » كا 
لو باعه عبدا بشرط أنه كاتب ثم بان أنه ليس بكاتب . وقال عاءة أصحابنا لا خيار نه ٠»‏ لأن 
الإعسار نقص » فلو ثبت به الحيار لثبت من غير شرط كالعيب فى المبيع » ويخالف الكتابة 
فإن عدم الكتابة دس بنقص وإنما هو عدم فضيلة ٠‏ فاختلف الأمر فيه بين أن يشرط وبين 
ألا يشرط 0 ( المهذب جزء أول ص م" ) . وجاء و الاء لاعائعى ( جزء ؟ا ص ٠١#‏ ): 
« اخبرنا الربيم بن سليمان قال اخبرنا الث'ذمى إملاء قال : والقول عندنا والله تعالى أعلم ما قال 
مالك بن أنس أن الرجل إذا أحال على الرجل يحق له . ثم أفلس المحال عليه أو مات : لم برجم 
الحال مل اليل أبدا ” ...عاد ل الوق © ثاذا اسسته عروظ المرانة وصبيحت: وعرلت 'اذمة 
اميل فى قول عامة الفقهاء ٠...‏ !ذا ثبت أن الحق انتقل . فى رضى ا لمحتال وم يشترط اليسارء 
م يعد الحق إلى لمحيل أبداً » سواء أمككن استيفاء الحق أم تعمذر لمطل أو فلس أو غير ذلك » 
( المغى ه ص 8ه ). 

)١(‏ بل إن الفقه المالكى يشترط فوق ذلك أن يكون الدين حال به حالا » فإذا لم يكن 
الا وجب على الأقل أن يكون الدين المحال عليه حالا رأن يقبضه المحال قبل التفرق» وى هذاك 
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أليس من البدمهى أن يقال فى هذه الحالة إن المدين إنما يوق. عن طريق مايسمى 
بالحوالة » الدين الذى عليه للدائن بالحق الذى له فى ذمة حال عليه ؟ فهو بدلا 
من أن يستوق حقه من المحال عليه » ثم يوق ذا الحى الذى استوفاه الدين 
الذى عليه للدائن » مختصر هاتين العمليتين فى عملية واحدة ؛ فيقضى الدين 
الذى عليه بالحق الذى له» دون أن يستوق شيئاً من مدينه أو يوق شيئاً لدائنه » 
بل يقتصر على أن محيل دائنه على مدينه , هذا هو الظاهر الواضح . ولكن 
على أى أساس أجرى المددن كل ذلك ؟ٍ لا نرى أن المدن حول على مدينه الدين 
الذى فى ذمته للدائ » لأن تأمينات هذا الدين لا تنتقل بل تنقضى كا قدمنا . 
وإثما هو وق لدائنه ماعليه من الدين من طريق التجديد بتغيير المدين » فانقضى 
الدين الأصلى » وحل محله دين جديد استيدل فيه بنفسه الخال عليه » ومن ثم 
لم تنتقل التأمينات إلى هذا الدبن الجديد . ولا نرى أن المدين حول لدائنه الحق 
الذى له ف ذمة ا حال عليه» لآن تأمينات هذا الحق لاتنتقل بل تنقضى كما قدمناء 
وهذا إلى الأسباب الأخرى الى سبق ذكرها واللى تدعو إلى القول بأن هذا 
الحق لم ينتقل . و إنما هو استوفى من المحال عليه حقه هذا عن طريق التجديد 
بتغيير الدائن » فانقضى الحق الأصلى »وحل محله حق جديد استبدل فيه بنفسه 
الدان ) ومن ثم لم تنتقل التأمينات إلى هذا الحق الجديد . فهو باعتباره مديناً 
قد استبدل بنفسه مدينه » وهو باعتباره دائئاً قد استبدل بنفسه دائنه . وخرج 
على هذا النحو عن المديونية والدائنية » فأسقط كلا من الدين والحق . وأنشأ 
التزاماً جديداً ) إذ وضع مدينه مكانه نجاه دائئه » كنا وضع دائئه مكانه نجاه 
مدينه » واستطاع هذا أن يصل بين مدينه ودائنه 2 فيجعل الأول هو المدين 
للثانى فى هذا الالمزام الجديد(١)‏ . 


- ما يبرز فى وضوح أن الحوالة ليست إلا وفاء دين بدين . جاء فى الشرح الكبير للدردير (جزء ؟ 
ص 785 وما بعدها ) : « شرط صحة الحوالة ... حلول الدين الال بهء وهو الذى عل اميل 
لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة فيؤدى إلى بيع الدين بالدين ... إلا أن يكرن المحال 
عليه حالا ويقبضه قبل أن يتفرفا مثل الصمرف فيجوز ٠‏ . 

)1١(‏ وما يؤيد أن الدين الذى قام فى ذمة حال عليه للدائن ليس هو نفس الدين الذى كان 
ذمة المدين للدائن بل هو نظيره أى التزام جديد معادل له؛ ما جاء فى كشاف القناع بحل ألفاظ 
أبى شجاع ( جزء ؟ دن 48 ) : « وثبرأ بالحوالة الصحيدة ذمة ايل عن دين أنحتال» ويسقط 
دينه عز المحال عليه . ويلزم دين محتال محالا عليه أى يصير نظره فى ذمته » . - 
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فالحوالة المقيدة فى المذاهب الثلائة هى إذن » ف نظرنا » وفاء دين محق » 
عن طريق إسقاط كل من الدين والحق . و إنشاء المزام جديد يستوق به المدين 
الحق ويى بالدين . فتتهى إلى تجديد بتغيمر الدائن بالنسبة إلى استيفاء الحق » 
و إلى تحديد بتغيمر المدين بالنسبة إلى الوفاء بالدين . 


أما ما مكن أن نسميه بالحوالة المطلقة فى المذاهب الثلاثة : حيث لا يكون 
للمدين دين فى ذمة المحال عليه » فهذه ليست حوالة أصلا » حتى بالا 
فقد رأينا أن المذاهب الثلاثة لا تسمها حوالة . فاذاحول المدين دائنه على أجنى 
غير مدين له » فهو إنما مجعل من هذا الأجنبى كفيلا له . فالحوالة هنا كفالة 
محضة لا نحوير فمها ء أو هى حمالة كما تقول المالكية(١)‏ . ولا بد من رضاء 
الدائن والمدين والمحال عايه حميعاً هذه الحوالة . فاذا انعقدت » اعتير المحال 
عليه كفيلا للمدين » وكان الدائن بالحيار إن شاء طالب المدين و إن شاء طالب 
ا محال عليه » ولا يتعين أن يطالب انحال عليه أولا كما يتعين ذلك فى المذهب 
الحنى فها دعوناه بالكفالة امحورة(؟) . ١‏ 


- ويخلص من كل ذلك أن حوالة الدين فى الفقه الإسلاى تدخل فى منطقة الوفاء بالدين لافى 
منطقة بيعه أوانتقاله . ريقول ابن القيم نقلا عن ابن ت-ية و هذا 11-.ى. : "إن الحوالة مز جنس 
إيفاء الحنى لا من جنس البيع » فإن صاحب الحق إذا استرى من المدين ماله كان هذا استيفاء » 
فإذا أحاله على غيره كان قد استوق ذلك الدين عن ا!دين الذى فى ذمة المحيل ... ورفاء الدين ليس 
هو البيم لماص وإن كان فيه شرب المعار ضة » ( إعلام المرقمين اص 70١‏ )2 

)١(‏ يؤيد ذلك النصوص الا تية : جاء فى الحطاب ( جزء ه ص, 0 قال ف المدر.ة 
وإذا أحالك على من لس قبله دين ٠‏ قليست حوالة _هى عالة بن . أوجاء فق ' ( جره ه 
٠٠١‏ ) : و ومن شروطها ثبرت دين السحيل فى ذمة '2.ال لل .وإلا ناءت حالة عند أحمهور 0. 
وجاء فى المهذب (جزء أول ص 07م6): رولا . ز الحوالة إلا على من له عليه دي: . لأن بينا أن 
الحوالة بيع مافى الذمة مما فى الذمة ‏ فاذا حال عل من لا فق لهعليه كان بيع معدوم فم تصح وهن 
أصحابنا من قال تصح إذا رغى الحال عليه » لأنه تحمل دين يصبح إذا كان عليه مثله فيصح وأن 
لم يكن عليه مثله كالضان . فمل هذا يطالب احيل بتخليصه ٠»‏ كا يطالب الضامن المضمون عنه 
بتخليصه . فإن قضاه بإذنه رجع على احيل » وإن قضاء بغير إذنه لم يرجم » . 

(؟) ويخلص من ذلك أن الحوالة المطلقة فى المذاهب الثلاثة تختلف فى طبيعتّها عن الحوالة 
المقيدة » فالأ ولى كفالة محضة ء والثانية حديد بتفيير المدين وتحديد بتغيير الدائن . أما فى المذهب 
الحنى فالهوالة المطلقة لا تختلف ى طبيعتها عن الحرالة المقيدة ٠‏ كلتاها إما نمجحديد بتغير - 

(م8؟- الرسيط ) 
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حوالة الحق : رأينا فى حوالة الدين أن المذهب الحنى يتميز عن المذاهب 
الثلائة الأخرى . أما هناء فى حوالة الحق ؛ فالمذهب المالكى هو الى 
يتميز عن المذاهب الثلاثة الأخرى » الحنفية والشافعبة والحنابلة . 

)١‏ فبدأ بالمذهب المالى : والظاهر أن هذا المذهب يقر حوالة الحق فها 
يسميه ممبة الدين وببيع الدين . ويشترط لانعقاد هبة الدين من غير المدين - 
وهى حوالة حق عن طريق التبرع - ما يشترط لانعقاد الهبة بوجه عام . فيشترط 
إذن القبض » ويم بالإشهاد أو بتسلم سند الدين أو « ذكر الحق »© كما يقول 
مالك(١)‏ . ويشترط لانعقاد بيع الدين من غير المدين - وهو حوالة حق عن 
طريق المعاوضة - ما يشترط لانعقاد البيع يوجدعام . ويشترط إلى جانب ذلك 
شروط أخرى . منها إقرار من عليه الدين محق الدائن . فلا بجوز بيع حق 
متنازع فيه . وما التعجيل بالمن » وأن يكون الدين المبيع غير طعام ؛ وأن 
يكون الهن من غبر جنس المبيع » وأن يقع البيع لغير خخصم المدين حى لا يكون 
فى البيع إعنات للمدين بتمكين خخصمه منه(؟) . ولا تنتقل التأمينات الى كانت 


د المدين إذا قلنا بانتقال المطالبة والدين حيعاً .وإما كفالة محورة إذا قلنا بانتقال المطالبة وحدها 
دون الدين ؛ وإما كفالة محفة إذا قلنا بعدم انتقال أى من الدين والمطالبة . وإنما تزيد الحوالة 
المقيدة عل الحوالة المطلقة ؛ ف المذهب الحنتى » بوجود دين ق ذمة انحال عليه للمدين تخصصس 
لؤقاء الدن الال ين علق :قزل الائمة الفدثة . آأز يكون مرهونا فيه على قول زفر.. ْ 

)١(‏ وقد جاء ف المدونة : « قلت أرأيت أن وهبت لرجل ديئا لى عليه كيف يكون قبضهء 
قال إذا قال قد قبلت فذلك جائز له » وهذا قبض لأن الدين عليه » وهذا قول مالك » وإذا قبل 
مقطا .. قلت افإن وهبث لرجل ديا مل وجل آخر + قال قال مالك إذا أشد له » وجمع بينه 
وبين غريمه . ودفم إليه ذ كر الحق » فهو قد قبضى . قلت فإن لم يكن كتب عليه ذ كر حق كيف 
إصنع ٠‏ قال إذا أشبد له وأحاله عليه فهذا قبض ف قول مالك . قلت فإن كان العْرْيم غائاً » 
فوهب لرجل ماله على غريّمه وأثهد له بذلك ودفم إليه ذكر المق وأحاله عليه » أيكون هذا 
قبضا فى قول مالك » قال نعم . قلت أرأيت الدين إذا كان على الرجل وهو بأفريقية*وأنا 
بالفسطاط . فوهبت ذلك الدين الذى لى بأفريقية لرجل معى بالفسطاط » وأشبدت لهءوقبل» 
أترى ذلك جائزاً » قال نعم . قلت لم أجزته فى قول مالك » قال لأن الديون هكذا تقبض » 
وليس هو شيئاً بعينه يقبض » إتما هو دين على رجل فقبضه أن يشهد له ويقبل الموهرب له 
اليه » ( المدونة الكبرى جزء ١٠6‏ ص 1١755‏ ل 1١50‏ ) 5 

(0) وقد -جاء فى شرح التاردى للتحفة : « وإيما يوز بيع الدين لغير من هو عليه ؛ مم 
حضور المدين رإئراره وإن كان عليه بيئة » لأنه قد يعاعن ما أو يدعى القضاء فيكون من شراءت 
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لحق من رهن أو كفالة , إلا بالشرط وباقرار الكفيل بالكفالة وإن كان 
لا يشترط رضاؤه بالحوالة(١)‏ . 


ب) وننتقل الآن » فى حوالة الحو . إلى المذاهب الثلاثة الأخرى» الحنفية 
والشافعية والحنابلة . فهذه المذاهب حميعاً لاتقر حوالة الحق :ولا نجيز بيع الدين 


ح ما فيه خصومة وهو منرع عل المشهور . وأجاز ابن القاسم فى سماع مومى بن معاوية شراء الدين 
على الغائب ... مع تعجيل المُن وإلا كان من بم الدين بالدين » وكونه ليس طعام من يبيع فإ 
كان الدين طعام من يبيم لم بحز لما تقدم من منع بيع طمام المعاوضة قبل قبضة . وبيعه يذير جنس 
مرعى : فإن بيع بحنسه لم يحزاء لأن الشأن فى الدين أن يباع بأقل فيكون ملفا بمنفعة . وسادس 
الفروط ألا يكون المشترى عدوا دين يقد بالقراه إعناته ٠‏ و[ي“دة البيم وفسخ » ( التاودى 
على التحغة ؟ ص 4,7 ) . 

وترى من هذا النص إنه لا يشترط لجواز بيع الدين لير من هو عليه رضاء المدين ؛ ولكن 
يحب مع ذلك توافر الشروط الآتية : )١(‏ ألا يكون الدين حقاً متنازعاً فيه .لأن شراء ما فيه 
خصومة ممنوع . )١(‏ ألا يُكون الدين طماياً ذمة المدين ٠‏ لأن بيع الطمام قبل قبضه منوع . 
() ألا يكون القن من جنس الدين ٠‏ إذ المشترى يشترى الدين المؤجل عادة بأقل من قيمته 
فيكون سل] بمنفمة ويداخله الربا . (4) أن يعجل المّن » وإلا كان من بيع للدين بالدين وهذا 
غير جائز . (0) ألا يكون المشترى خصم للمدين» وإلا كان فى هذا إعنات للمدين بتسليط خصيه 
عليه . ( انظر فى ذلك أيضاً المدونة الكبرى و ص م78١‏ ا ص ١+١‏ ) . ويبدو أن بيع الدين 
من غير المدين فى المأهب المالى , بالشروط المتقدمة الذكر » أقرب إلى أن يكون وفاء معالحلول 
أو وفاء للذين ممقابل صادراً من غير المدين . فالأجنبى يتقدم إلى الدائن ويرفيه دينه أو يوفيه 
مقابلا من غير جنس الدين » ويرجم بالدين على المدين . ولر كان هذا بيما لأمكن تأجيل الثن, 
فن الملم أن البيع يحوز تأجيل الأن فيه . ولأمكن الأجنبى » بدلا من الوفاء بالدين أو مقابل 
الدين فى الحال » وهذا هو التعجيل بالمّن » أن يبقيه ديا ى ذمته . ولكزالمقطوع به و مذهب 
مالك أنه لا يحوز به الدين من غير المدين بشمن مرجل . 

)١(‏ وقد جاءى شرح التاودى لنتحذ: : ١‏ وإد! بم !نين أو وهب أو تصدق به » وكان 
ترس أر ييل يدغل وانند ميا إلاباشرط 16م عفتون الخميل وا ترارام اسان 
وإن لم رض بالتحمل لمن ملكه . زَ تليرء ) ن بم أندين الممالة النتمبة عند العامه تلب الرهن» 
وهى أن يكون بيه الإنسا رعن و دين مؤجل : وححا- إل دينه فيبيعه بما باغ به . م نحل 
المشترى للدين مل بائعه فى حوز الرهن » والمنفعة إن كانت المنفمة جعلت له ٠.‏ وأبيع للرهن 
بالتفويض انذى جدل للبائع المربن » وغير ذلك . ويكتب ف ظهر وثيةة الدين أو فى طرتها . 
فإن سكتا عن الرهن يدخل » وإن اختلفا ى اشتراطه حلفا وفسخ . وحيث دخل فشراهن جعاه 
نحت يد أمين إن م تشترط منفعته أو اشترطت ولحقه ضرر ء وألا فلاكلام له » ( اأتاردى على 
التحفة ؟ ص 68 ). 


ار 2 


إلا ممن عليه الدين »لأن الدين غبر مقدور التسلم إلا للمدين نفسه(١)‏ . على أن 
فى المذهب الحنى حبلا تحقق كثيراً من الأغراض الى ,راد الوصول إلها من 
وراء حوالة الحق(؟) . 

ومخلص من كل ذلك أن الفقه الإسلاتى لم يقر حوالة الدين بالمعى المفهوم 
الفقه الغربى فى أى مذهب من مذاهبه. وقد أقر حوالة الحق بشروط معيئة 
فى أحد مذاهبه » وهو مذهب مالك : دون المذاهب الأخرى . فلم يكن الفقه 


(1) والحنفية تيز بيع الدين تمن عليه الدين : إما بثمن معجل » ويبدو أن هذا أقرب إلى أن 
يكرن وفاء للدين مممابل . وإما بثمن مؤؤجل »؛ويبدو أن هذا أقرب إلى أذيكرن تجديداً بتغيير 
محل الدين . 

أما الشافعية فى أحد قولين فى مذههم أنه يجوز بيع الدين من غير المدين بشرط قبفى الدين 
والمن فى المجلس . وهذا لا يعدو أن يكون بيعاً محضاً . عجل فيه المّن ومسل المبيع . فالبائع تقدم 
إلى الدائئ بسلعته ٠‏ وباعها منه يشمن معادل للدين » ووككله الدائن ( المشترى ) ى قبص هذا 
الدين . فقبص البائع ألدين من المدين » واحتجزه ما » وس المبيع إلى المشترى» وذلك كله ى 
مجاس البيم . | 
وأما الحنابلة فلا يحيزون بيم الدين من غير المدين . ويحيزون بيعه من المدين يثمن معجل 
رهذا وفاء بمقابل ‏ لابعمن موجل . غير أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يذهبان إلى جواز 
بيعم الدين بالدين ولو بثمن مؤجل ( إعلام المرقمين ١‏ ص +4٠‏ ل ص 88١‏ ) ؛ ولايمنمان 
إلا ابتداء الدين بالدين . أى أن يكون المبيم دين مؤجلا ى الذمة ويكون المّن كذلك ديئاً مؤجلا 
فى الذمة : كبيم مقدار من القنمح مؤجل التسايم فى مبلغ من النقود مؤجل الدفعم . وهذا يمخرج 
عن منطقة بيعم الدين بالدين . 

(؟) فيحتال على حوالة الحق بأحد طريقين : )١(‏ يوكل الدائن من بريد أن يحول له حقه 
فى قبض هذا الحق من المدين ثم .هبه إياه + وهو الطريق الذى كان القانون الروماف يلجأ إليه . 
ولكن يستطيم الموكل . فى هذه الالة . عزل الوكيل قبل قبض الدين . (؟) يقر الدائن لمن 
بريد أن حول له حقه بأن الحق له . وهذا الإقرار مقصور على العلاقة فرما بمن المقر والمقر له 5 
أما المدين فلا يطالب بالدفع للمدر له . ولذنك يصحب الإقرار توكيل من الدائن المقر له بقبض 
الدين » أو يصدق المدين عل الإقرار فيسرى ى حقّه ( انظر فى ذلك الأستاذ شفيق شحاته ى 
حوالة الحق فى قوازين البلاد العربية ص *ه ا ص 54 -. أما ها يذكره الأستاذ شفيق شحاتة 
فى ص لاه سل ص 1١‏ من الم-أئل الى يستدل بها على جواز حوالة الحق فى الفقّه الحنى » فيبدو 
لنا أن التعامل فيها إنما يقع على حوالة الدين لا على حوالة الحق : فتجرى أحكام حوالة الدين عل 
الوجه الذى أسلفناه فى هذا المذهب ». أو أن الحوالة ى هذه المائل إنما قصد بها التوكيل بقبض 
الدين وهذا مألوق ف المذهب الخاتى كا قدما : انظر فى هذا المهنى الأستاذ عيسوى أحمد عيسوى 
يحاة الأزهر لام اس :اء! سدعس 1١١48‏ ور صن 1135| س3 صن 0011806. 
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الإسلامى إذن بدعاً فى تطوره كا قدمنا ء ولم بقر حوالة الدين دون أن بقر 
حوالة الحق . بل هو قد سار على السكن المألوفة فى التطور » إذ بدأ باقرار 
حوالة الحق بسيت 00 باقرار هذه الحوالة بين الأحياء ولكن فى 
مذهب واحد من مذامه . > دقف تطوره عد ذللق : » فلم يقر حوالة الحق 
بين الأحياء فى المذاهمب الأخرى ٠‏ وم يقر حوالة الدين أصلا لأسيب الموت 
ولابين الأحياء )١(‏ . 


؟ - مقارنة الوالة بالنظ القانونية التى تقرب منها 


- النظى الفانوني: النى نرب مى لحوالا ونْسَنب برها : وقبل 
أن نفصل أحكام الحوالة » حوالة الحق وحوالة الدن . نمزها عما يقرب مها 
ق النظم الدانونية ويشتبه مها . فهناك غير الحوالة التجديد (0073108م) والإنابة 
فى الوفاء («و1)وع4616) والوفاء مه الخلول (ممتغهومءطناك 2062 العمرعلوم). 


(1) انظر فى الحوالة بوجه عام فى الفقه الإسلاى فى مذاهبه الأريمة : البدائم ١‏ ص ه١‏ ل 
صن ١9‏ س فتح القدير ه صن *1؛ ‏ ص 405 الزيلعى وو ص ١الا١(١‏ ناص ١978‏ سا 
الفتاوى الحندية ‏ صص ه59 ا ص 058" لابن عابدين 4 ص 445 ص وه د 
بداية الحهد ١‏ ض 6.6؟ ناص 888 - الحرثى ١‏ ص ١5‏ صن +١‏ ل الحطاب 
و ص ٠٠و‏ ناص 45 - القوانين الفقهية لابن جزى ص 07م ب المهذب ١‏ ص م”_ 
ص وعم ب المذى ( الطبعة الثالثة ) هو صن اله دص 694 . 

والذى يخلص من كل ذلك أذ حرالة الدين هى إما تجديد أر كفالة محررة أو كفالة بحضة فى 
المذهب الحنى » وهى تجديد للدين بتغيير المدين وبتغير الدائن فى المذاهب الأخرى . فل يسم 
الفقه الإسلاى أصلا بانتقال الدين ٠»‏ لا فيما بين الأحياء ولا ببب الموت ٠»‏ لاعن طريق 
الحلافة الخاصة ولا عن طريق الحلافة العامة . وإنما سم بانتقال الحق بسبب الموت ٠‏ عن طريق 
الحلافة العامة فى الميراث » وعن طريق الحلاقة الخاصة فى الوصية بالدين . ولا يكاد يلم 
بانتقال الحق فيما بين الأحياء إلا عن طريق الحيلة ف المذهب الحنتى ٠‏ وإلا فى كثير من التردد 
فى مذهب مالك . ولا عجب ف ذلك . فهذا هو السير الطيمى فى تطور الحالة . أما تسليمه 
بانتقال الحق بسبب الموث ٠»‏ فيبدر أن ذلك قد قام على فكرة الحلافة : خلافة الوارث المورث 
وخلافة الموصى له المومى . وهى خلافة لا تتحمّق عنده إلا بالموت» فيختى شخص اللسلف ويحل 
محله شخص الحلف . 
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فنقول كلمة موجزة فى المّبيز بين هذه النظم ونظام الحوالة )١(‏ » أما تفصيل 
هذه النظ فكانه القسم الثالث من هذا الكتاب عند الكلام فى أسباب انقضاء 


الالتزام . 


5 - الحوال والورير : سنرى. أن الالتزام بتجدد » إما بتغيير 
الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنى على أن يكون هذا الأجنى هو الدائن 
الجديد: ٠‏ إما بتغيمر المدين إذا 0 مع أجنى على أن يكرن هذا الأجنبى 
مديئاً مكان المدين الأصلى «على أن تيرأ ذمة ا الأصلى دون حاجة لرضائه ؛ 
أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنى قبا قبل أن يكون هو المدين 
الجديد , وإما بتغيير الدين إذا اتنق الدائن والمدين على أن يستبدلا بالالتزام 
الأصا لى التزاماً جديداً مختلف عنه فى ممله أو فى مصدره ( انظر 1 ل مدلق). 

ويعنينا هنا من هذه الصور الثلاث الصورتان الأوليان : التجديد بتغير 
الدائن ويقايل حوالة الحق » والتجديد بتغيير المدبن ويقابل حوالة الدين . 

فيتفق التجديد مع الحوالة فى أن التجاديد يتضمن كالحوالة إما تغيبراً للدائن 
وإما تغييراً للمدين . 

ولكن التجديد مختلف عن الحوالة فى أن التجديد يقضى الالتزام الأصلى ‏ 
وبنشىء مكانه الازاماً جدبدا يتغير فيه الدائن أو يتغير المدين . وهذا مخلاف 
لوال 15ران ؛ فان الالتزام فهها ينتقل هو نفسه» مجميع مقوماته وخصائصه , 
من داثن إلى دائن آخر أو من مدين إلى مدين آآخر . فنى الحوالة ينتقل الالتزام 


(1) ويحسن القييز أيضا بين حوالة الحق والاشتراط لمصلحة الذير . فالمشترط لصلمة الغير 
لا تحول للغير -قاً له ء بل يشترط لمصلحته حقا يلزم بيه المتمهد » نينشاً للغئر حق مباشر. 
يبيد دن عقد ا ذاته دون ؛ أن ينتقل إليه . ا بطريق 'اخرالة . وقد قضت 


ا 


52 شرتت'نا ا اشتراط لمصلحة الفير اشترمله 0 1 ل السلحة لحرن 


لا يرتب حقا للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بمده بسبب إلغاء بوليصة التأمين لامتناع المشترط 
عن دفع أقسالطه ؛ إلا إذا كان الاشيراط قد حصل مقابل حق للمستحق عل المشترط . وليس 
هو ححوألة من امش لشارط للمستحق تفيد بذانها مديونية المشترط المستحق ممقابل قيمتها ( نقض مدى 
يثاير سنة ١9497‏ مجموعة عمر ه رقر ١65‏ م 8110 ) . 
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بضهاناته وصفاته ودفوعه » أمانى اتجديد فيحل محل الالتزام الأصلى العزام 
جديد بضهانات وصفاتودفوخ قد مختلف عن نلك البىكانت للالتزام الأصلى (1). 
وقد نصت المادة 955 مدنى .سى اله و -1١‏ يترتب على التجديد أن ينقضى 
الالتزام الأصلى بتوابعه » وأ : ينعأ مكانه التزام جديد. ؟ - ولا بنتقل إلى 
الالتزام الجديد التأمينات الى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى إلا بنص ى 
القانرن, أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف ا المتعاقدين قد 
انصرفت إلى ذلك » . ثم تنص المادة 88 مدنى على أنه ٠‏ لا ينتقل إلى الالترام 
الجديد الكفالة » عينية كانت أو شخصية » ولا التضامن إلا إذا رضى بذلك 
الكفلاء والمدينون المتضامئون » . 

وئرى من ذلك أن الحوالة أفضل بكثير من النجديد » فهى تحتفظ بالالتزام 
ذاته دون تغيير فيه ويبى ذذا ارام ح عاتم رمام دارع لمصلحة كل من 
الدائن والمدين(؟) . وقد ذهب التقنين اخدق الألاف تعد أن نظ كلا من حوالة 
الحق و-والة '0.بن » إلى حد إلغاء التجديد بتاتا » سواء بتغيير الدين أو بتغير 
الدائن أو بتغير المدين » واستعاض عن التجديد بتغيير الدين الوفاء بمقابل » 
وعن التجديد بتغيير الدائن حوالة الحق » وعن التجديد بتغيير المدين حوالة 
الدين(©) . والواقع من الأمرأن التجديد لم يعد له » إلى جانب الحوالة » مكان 
يذكر » فان الحوالة الع علداورزئزها الناش و تعامايع . ولقد كان للتجديد 
مكان ملحوظ فى التقنين المدنى السابق ؛ لأن هذا التقنين لم يكن ينظم حوالة 
الدين كنا سبق القول » فكان التجديد بتغيير المدين يقوم إلى مدى محدود 
بمهمة هذا النوع من الحوالة . ولكن بعد أن نظم التقنين المدنى الجديد حوالة 
الدين » لم يعد للتجديد دور محسوس ف التعامل . 


)١(‏ هذا إلى أن التجديد بتغيير ابدائن يقتضى فى انمقاده رضاء المدين الأصل : أما حوالة 
الحق فلا تقتضى ى انمقادها رضاء ا محال عليه . والتجديد بتغيبر المدين يتم باتفاق المدين القديم 
والمدين الجديد والدائن » أما حوالة المدين فتتم باتفاق المدين القديم والمدين الجديد وحدهما ء 
أما قبول الدائن فلازم ى نفاذ الحرالة لا فى انعقادها . وقد يتم التجديد بتغيير المدين عن طريق 
اتفاق المدين الجديد والدائن وحدهما » وتتفق حوالة الدين فى ذلك مم التجديد : 

(6) بلانيول وريبير وردوان ا فقرة ١١48‏ - دى باج + فقرة 05" . 

(>) أما فى تقنين الالتزامات السويسرى : فقد بى التجديد ولكن بآثار محدردة » ولم 
مخصص له هذا التقنين إلا مادة واحدة هى المادة ١15‏ . 
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“ع7 - مرا الربى رالر ناء,ٌ فى الوفناء : ويقابلحوالة الدينأيضاً 
الإنابة فى الوفاء . وتم الإنابة إذا حصل المدين على د ضاء الدائن بشخص أجنى 
يلتزم بوفاء الدين مكان المدين ( م 9ه#/١‏ مدنى ) . ويسمى المدين منيباً ؛ 
والدائن مناباً لديه » والأجنى مناباً . 


فاذاكان المدين للنيب قد اتفى مع داثنه المناب لديه ومع الأجنى المناب 
أن يتجدد الدين الذى فى ذمته للدائن بدن جديد يكون فى ذمة الأجنى المناب 

للداء: ن المناب لديه » فأن هذا يكون دبداً قير المدين ( م مامد ) 2 
وقد سبق أن ذكر نا الفرق بين هذا التجديد وحوالة الدين . 

أما إذا لم بتفق المتعاقدون على التجديد » فان الالتزام الذى فى ذمة المدين 
المنيب للدائن المناب لديه يبى اما هو , ويضاف إليه الّزام جديد ينشأ فى ذمة 
المناب للمئاب لديه 00 اياف مدلى ). 

ونرى من ذلك الفرق مابين الإنابة فى الوفاء فى هذه الصورة الثانية وحوالة 
الدين . فنى حوالة الدين ينتقل الدين ذاته إلى ذمة مدين آخخر » وف الإنابة فى 
الوفاء يبى الدين القددم ى ذمة المدين الأصلى وينشأ إلى جانبه دين جديد ى 
ذمة مدين آخر . وهذا الدين الجديد مستقل عن الدين القددم ق مقوماته 
وخصائصه .2 حدى أله لا يتأثر بدفوع الدين القديم ,)١(‏ 


5 ] " - موالالحى, والوفاء مع الحاول : ويقرب الوفاء مع الحلول من 
حوالة الحق إلى حدكبير . فالوفاء مع الحلول هو أيضاً » كالحوالة » ينقل 
الالتزام من دائن إلى دائن آخر عل عله»والأتزام الذى ينتقل هو الالتزام, ذاته 
جميع مقوماته وخصائصه من ضمانات وصفات ودفوع . 


ولكن ال ذاء مم الحلول هو وفاء للدين يوم به غير المدين » فيحل من 
وف الدين حل الدائن فى نفس الالتزام الذى وفاه . أما حوالة الحق فلا تتضمن 


. دى باج * فقرة 0ا”‎ - ١١44 بلانيول وريبير ودردوان / فقرة‎ )١( 
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معبى الوفاء » بل معبى المضاربة إذا كانت عقابل » فان الدائن ينقل الالتزام 
إلى دائن آخر فى مقابل مال يأخذه عوضاً عن حقهء فهو يبيع الحق لايستوفيه . 
وتتضمن حوالة الحق معنى التترع إذا كانت بغير مقابل »فان الدائن ينقل الالعزام 
إلى دائن آخخر من غير عوض » فهو لهب الحق لا بستوفيه . وعنى هذا الفرق 
الجوهرى تتركز الفروى الآخرى ما بين حوالة الحق والوفاء مع الحلول ٠‏ من 
حيث قيام كل من الحوانة والحاول» ومن حبث الا ثار الى تترتب 0 
شن حيث قيام الحوالة والحلول » تقوم حوالة الحق على اتفاق ما بين الدائن 
الأصلى والدائن الجديد حول بموجبه الأول لثانى الح الذى له » وليس من 
الضرورى رضاء المدين بالحوالة ويكى إعلانه ها لتكون نافذة فى حقه .أءا 
الحلول فتارة يكون نحم القانون ا المدية: ١‏ : قى اللات 
معينة ( أنظر المادة #077 مدنى وسيأق تفصيلها فى موضعه ) . وطوراً يكون 
باتفاق بين الدائن الأصل والدائن الجديد يستوق بموجبه الأول حقه ..: الثانى 
وبحله محله فيه ( م 0" مدنى ) » أو باتفاق بين المدين والدائن الجديد بقئترض 
بموجبه الأول مالا من الثانى يوق به الدين وحل المقرض محل الدائن الذى استوق 
حقه » على أن يذكر فى عقد القرض أن المال المفترض قد خصص لوفاء الدين 
وف المخالصة أن وفاء الدين كان من هذا المال المقترض ( م 88" مدنى ) . 


ومن حيث الآثار الى تترتب على كل من الحوالة وال ول ٠.‏ برجع الدائن 
الجديد فى حوالة الحق على المدين بكل الحى . لأأنه يكون إما قد أشتراه من الدائن 
القدمم ؛ أو وهب له منه . أماقى الوفاء مع الحلول » فلا برجع الدائن الجديد 
را وليس بكل الحق : لأنه 
بعيد عن فكرة المضاربة ‏ فلا يأخذ إلا مقدار ما أعطى .)١(‏ 

وستعود ببيان أو إلى المقارنة بين الوفاء مع الحلول وحوالة الحق () . 
وننتقل الآن » بعد هذه المقارنات العاجلة » إلى تفصيل أحكام الحوالة» بادئين 
محوالة الحق ٠‏ ونعقها محوالة الدين . 





. انظر فى كل ذلك دى باج ؟ فقرة 0لا1‎ )١( 
. 10١6 (؟) انظر مايل فقرة 5.+ د ئقرة‎ 


الوكذا لوك 


عوال الو" 


(ععموععه عل ومأؤوع)) 


6 الراف صوال” الح : فى حوالة الحق » يتفق الدائن مع أجنبى 
على أن حول له حقه الذى فى ذمة المدين »؛ فيحل الأجنى محل الدائن فى هذا 
الحق نفسه مجميع مقوماته وخصائصه كما قدمنا : 

ويسمى الدائن محبلا (5د40) لأآنه محيل الأجنى باحق الذى له على المدين . 

ويسمى الأجنى وهو الدان الجديد ممالا له زمتهمموزووم) لأن الدائن 
أحاله محقه . 

ويسمى المدين محالا عليه (46ئع) » لأن الدائن الأصلى أحال عليه الدائن 
الجديد . 


(*)مراجم : أوبرى وروه فقرة هه8 وفقرة وهم مكررة-- بودرى وسييا ثقرةم74٠ا‏ 
وما بعدها ب بلانيول وريبير وردواأن 7 فمّرة ه١١١‏ ومابعدها-_بيدان ودى لاجريسيه ١١‏ 
فقرة ؟ه#مما بمدها ‏ دى باج ”# فقرة (/ام وما بمدها - بلانيول وريبير وبولانجيه 7 فقرة 
مم١‏ -فقرة ١٠م|‏ وفقرة ١595‏ فقرة ١7+‏ -كولان وكابيئان ودى لامورأندييير ٠‏ 
فقرة +5 - ثقرة ١4و‏ ل جويران م نثرة +٠.هم‏ - فمرة 9+م-- كامبيون 
(دمتمهدت) فى عل الغير عحرالة اق غير المعلنة رسالة دن ليل سنة ١5.8‏ ب لاب (نرمت]) 
بحث فى حوالة المقد الملزم للجانبين إلى خلف خاص رسالة منستراسيورج سنة٠ ١646‏ انسيكلوبيدى 
داللرز (ععموئن عل «مزووع0) . 

الأسحاذ شفيق شداته قى حوالة الحق فى قوائين البلاد العربية ‏ الأستاذ عبد المى حجازى 
# ص +4١‏ سس صن 740 ب الأستاذ [#اعيل غائم فى أحكام الانتزام ص ١1م‏ سب 88م . 
الموجز للمؤلف مس لامده -ل همه الأسجاذ أحد حشوءت أبوستيت ص 79 ه- ص ١٠16ه‏ 
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*5>8 - الرعراض الذلمْ تحواد” نحي : وحوالة الح وإن كانت 
صورتها واحدة لاتتغير » متنوعة الأغراض والمقاصد . فقد بقصد الدائن 
أن يبيع حقه من انحال له الدائن الجديد » وقد يمقصد أن مهبه إياه » أو برهنه 
عنده » أو يو به ديناً عليه لهذا الدائن الجديد فتكون الحوالة وفاء ممقابل لهذا 
الدين . والععرة بالإرادة الحقيقية للمحيل وا محال له» والتعرف على هذه الإرادة 
مسألة واقع تقدرها محكة الموضوع دون تعقيب علها من محكمة النقض(١)‏ . 


)١(‏ بلانيول وريبير وردوان 7 فمّرة /ا ١١١‏ سص68م4 تنم ريدق داللوز (ع0 ممزووعد» 
ععددة0) فقرة با ل فقرة ه وفمرة ١+‏ وقد فضت محكمة النقض بأنه إذا كانت ١‏ 
بالحق حاصلة يقد اأوفاء 5حتال + فإنها تنقل إليه الملكية ى الدين 6 كول مدان أن 
نامر موعجا العية وق التطلفت افة. السنفلوما اتنا دق أرراق الدفوى م ناروقها 
أن المقصسود من الحوالة إتما كان استيفاء المحتال حقاً له قبل الحيل عن "دين 41ال سلريق اتفيذ 
يمتتفى عقّد الحوالة الر>مى الذى أحله محل الدائن فى كل ماله من حترن تبز المدين » فإن المحادلة 
فى ذلك لا تكرن إلا مجادلة موضوعية ( نقضن مدفى ١5‏ ذراير سنة ١641١‏ مجموعة عمر © 
رقم فاص 7١7‏ ) 

وأياً كان اتويت الراك راك اود مان لاطو ول كل خوار نينا كاك اراهة 
أورهناً أو وفاء ممقابل أو نير ذلك » كاتفاق المحول مم محال له على الحرائة ركيت تصير الحواك 
نافذة فى سق الخال عايه وق ححق الغير . ثم بننرد بعد ذلك كل عقد “الثو أءد أخاصة به » 
فالبيسع يقتفى المّن والفمان © واطبة تقتضى نية ة التبرع ٠‏ دانوفاء ممابل يقتضى و جود دين ى 
ذمة المحيل للمحال له .وذه بالموالة » والرهن يتتفى أيف' وجود دين فى ذء نيل للمحال له 
برهن فيه اليل حقه عن طلريق الحوالة . والآهابة اللازمة للحوالة در الأهلية 'االازمة للعقد الذى 
تداء .. عليه فقد تكون أداية اعرف أو أءنية التبرع يحدب الأحوال (بلانيول ورببير وردران 
ثقّرة/ا٠1اص‏ همع - الأستاذشفيق شحائة حوانة الى الا 0 

وقد جاء فى المذكرة الإيضا-ية مشروع التهيدى ل هذ! السدد مايا : ون وإذا كان 
القالب -ق هندة الموالة أن الم ف عقايل علد ع الل اذى ابوطقه لد اوأن تافر اقينة 
مقومات البيع من هذا الوجه نان للاعتياض نتكرن رفاء ممقابس » وقد 
د رع إلى مجرد إنشاء تأمين حاص »© وى هذء 
الحالة تنثىء للمحال رهن . ولا يترتب عليم! نقل الملك ف اح المحال به . ومرجم احم ى كر 
ليه . ونتفرع عل هذا أن يكن التؤاقه الزتا سح تطيقهة و عدي لقان 
يناط بطبيعة التصرف الذى يزمع عقده . و وإذا كان من بين هذه القواعد ما يتمين تطبيقه ى حميع 
الأحوال دون تفريق » كأ هو الشأن فيما يتملق بالإجراءات الخاصة بنفاذ الحوالة ى حق الفير» 
فثمة قواعد أخخرى يختلف حظها من التطبيق تبعاً لطبيعة المقصود » ومن ذلك مثلا قواعد الضمان . 
وغل عن البيان أن المطائفة !لأولى من تلك القواعد “رتفم عن الحصوصيات عل نحو يزؤهلها لأن- 
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قد يقصد المحيل أن يبيع حقه من المحال له » وعند ذلك بتقاضى ثمناً هذا 
الحق ٠‏ ويكون عليه ضمان البائع . وفائدته من ذلك أن يكون ى حاجة عاجلة 
إلى المال ٠‏ فيحصل عليه من المحال له تمناً لحقه الذى لم حل أجله . وقد يكون 
الح قد حل أجله ؛ ولكن قامت صعوبات عملية أمام احيل لمحصول على حقه 
من مدينه » فيحول هذا الحق للمحال له ويكون هذا عادة أقدر على تقاضى 
الحق من المدين . أما فائدة المحال له من شراء الحق فهو مايجنيه من الكسب » 
إذ هو لابد فى تقدير الن مستنزل فى القليل فوائد الى إلى يوم حلوله » وقد 
يستازل مقداراً أكير إذا قدر أن هناك صعوبات عملية فى الحصول على الحق 
من المدين وأنه سيتجشم جهداً ومالا ووقناً قبل أن بصل الحق إليه . فل محال له 
يكون عادة فى حالة البيع مدفوعا بفكرة المضاربة (600191082م5) » يستهدف 
بعض المخاطر سعياً وراء الربح والكسب . 


وقد يقصد الحيل أن ب الحق له » وتختلف هذه الحالة عن سابقتها كل 
الاختلاف . فاحيل مسوق بنية الترع »لم تدفعه حاجة إلى المال » ولم محفزه 
على النزول عن حقه صعوبات فى الحصول عليه . وكذلك لا يكون المحال مطويا 
على فكرة المضاربة » فهو بتلق تبرعاً لايدفع فيه تمنا . ظ 

وقد يقصد المحيل أن برهن الحق عند انال له :)١(‏ فقد يكون ىق حاجة 
إلى المال وحقه فى ذمة مدينه لم حل أجله ولا بريد ببعه » فيعمد إلى اقتّراض 
حاجته من احال له راهناً عنده حقه . فاذا حل أجل القرض » فأما أن يكون 
غيل مستطيعاً رده للمحال له فيفك الرهن عن حمّه المرهون »)١(‏ وإما ألا 





عه تشغل مكانا طبيعياً فى نطاق النظرية العامة للالتزام . وهذه الملة اقتصر المشروع فى هذا المقام على 
الوقوف لدى الأحكام الحاصة بانتقال الالتزام فى ذاته ( انظر المادة 4١‏ من التقنين الألماف 
والمادة .4 من التقنين البرازيل ) دون أن يعتد فى ذلك بسبب الانتقال أو ترتيب الحق » 
بيع كان أو هبة أو مقابضة أو شركة أو رهتا , ( مجموعة الأعمال التحضيرية + س و.٠‏ ل 
ص .)١١١‏ 

)١(‏ استثناف مصر 7٠0‏ نوفبر سنة ١875‏ المحاماة ١١‏ رقم 554 صن ووه - استئئاف 
تلط ١‏ ديسمبر منة 1588م 415 ص ولا ل ١5‏ مايو سنة ٠191م‏ لاه صل 50١‏ . 

(؟) استعناف محتلط ٠‏ ديسمبر سلة 1141ام#9” صل 1١١7‏ 
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يكون مستطيعاً رد القرض فينفذ امحال له على الحق المرهون وفقا للأحكام 
المقررة فى رهن الدين )١(‏ (م ١١78-1177‏ ملنى ) . بل تجوز حوالة حق 
واحد مرتين . الأولى على سبيل الرهن والأخرى على سبيل البيع » فيكون حق 
محال له المشترى فى الحوالة الثانية خاضعاً سلحىّالمحال لهالمر بنفى الحوالة الأولى(؟). 


وقد يكون على المحيل للمحال له دن سابق أو لاا حق للحق الذى له فى ذمة 
مدينه . وحل أجل هذا الدين . فلا مجد لحيل أمامه طريقاً للوفاء بدينه للمحال له 
خيراً من أن ينزل له عن حقه فى مقابل هذا الددن » وبرضى انحال له بالحوالة » 
فيكون قد استوق حمه فى ذمة اليل بحق اليل ف ذمة امال عليه . وهذا هو 
الوفاء عمقابل(؟) . 


)١(‏ وهل المحال له المرمهن أن يجدد قيد الرهن الضامن للح نحل اوالة حتى قبل أن تصبح 
الحوالة نافذة فى حق الغير ( استئناف مخلط ١07‏ يونيه سنة +14 م 8 ص مهدع ) . أما إذا 
استو فق المحال له حقه الذى ارهن فيه الحق محل الحوللة ٠‏ فالتزام محدب القيد يقم عل المحيل يمد 
ذلك ( استثنات مختلط :5 وماير سنة لامواام وج صى .ا؟ ) . ويهود للمحيل بوجه عام 
الصفة الكاملة فى أن يتخذ أى إجراء بشان الحق (إستثنان مختلط نفس الحك السايق) . وللمحال 
له المرتهن أن يستوى كل الحق محل الحوالة ولو زاد على حقه المضمون بالرهن . ثم برد الزيادة 
إلى المحيل الراهن ( استثناف مختلط 7١‏ ماير سنة 1975م م: صن .)1881١‏ ولا يجوز للمحال 
له المر هن أن حول الحق محل الحرالة إلى محال له ثان بأقل من قيمته درن رضاء المحيل الراهن 
( استثنان #تلط ١5‏ مايو سنة ٠191م‏ ك_داص 9006؟). 

(8) استثناف مختلط ٠‏ يناير منة .٠168م 4١‏ ص 88# . 

(ع) استثناف مختلط و( فبرابر سنة .وها مم ص 070مم ‏ و١‏ مايو سنة ١916‏ 
م 10 سس "9١‏ للد أون أريل سنة لام و١‏ م4 ص 8لا( سب نل؟ أريل منة وم و| 
م ام ص 526 . 

هذا وقد يقصد بالحوالة أغراض أخرى : فقد تكون الخوالة مقايضة » فيحول المحال له إلى 
اليل حقاً فى مقابل الحق الذى حرل له ( هيك ١‏ فقرة ٠1١‏ ) . وقد تكون الحوالة فضا . 
فيقبض الحال له الحق من الحال عليه عى أن رد .ءنه إلى 'نحال له فى الأجر الأضروب . وقد 
تكرن الحوالة شركة . فيدفم اليز حصته فق الشركة احت الذى حوله لما . ووم تكون الحوالة 
وكالة بالقبض بقصد التحصيل . فيكون الحال له وكيلا عن انبا و تحصيل الحق بحر 
اأوالة » وتقديم حنأت عله ممحيل ( لقص مدق ينابر سة 9 5؟| يجموعة أ ء 
اانقض 4 دم مه ص هلام ) . فاذا كن سند الدين محرراً لأمر وإدن الدائن ٠.‏ وحوله هذ 
تحويلا م يذكر فبه تاريمه ولا أن القيمة وصلت ٠‏ كان تحويلا اقصاً لا يوسل انتقال المالكية 


- 


تمممال لهء بل يمر لوائيلا قَ قيض اله اخ اله بالمادة و ١#‏ تحار ى 2 نيحوز أن لجيه لمعا ' د 
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الى جد أر لانن عورال المي وابر ناس الى شر صر كب تب عطبريا : ونبحثق 
حوالة الح فى فصلين متعاقنين : ( أولا ) أركان الحوالة ‏ ( ثانيا ) الآثار الى 


1 
عله جميع الدفوع الى يحوز المسك بها قبل انمحيل: استئناف وطنى م مارس سنة ١4٠١8‏ المجمدو م 
الر سمية ورتم ١١6‏ ص 595" -- 5 ديسمير سنة ١111+‏ الجموعة الرسمية ١١‏ رتم 88 
صم7 ل ١١‏ يناير سنة ١455‏ المحاماة * رقم باعص ١57‏ - طنطا 4 مارس سئة ١918‏ 
ا مايو سنة مم9١‏ المحاماة ١١‏ رتم ١ه‏ ص ٠١5‏ 
المطارين ه أبريل سنة ١48١‏ المحاماة ١+‏ رقم 81+ صس 445 ل وقضى بأن اشتراط ذكر 
عبارة « القيمة وصلت » فى التحويل ليكون تاما إتما حله السندات التجارية : بنى مزاره ؟ مايو 
سنة ١99‏ الحاماة ٠٠١‏ وثم ما ص ؟5١ه‏ . وإذا اعتير التحويل الحاصل من ألدائن توكيلة 
قط لعدم النص على رصول التيمة » فاذ هذا لا يمنم امحال له من رفم الدعرى ياسمه الشخصى 
على الخال عليه وتقاضى الدين باسمه خاصةء وكل ما للمدين فى هذه الخالة هو أن يدفم قبل محال 
3 بالدفوع الى له قبل اليل (طنطا ١١‏ فبرار سنه م98١‏ المحاماة ١6‏ رقم مخض ؟6١).‏ 
وعدم ذكر تمن للحوالة لا يملها باطلة»فتد تكون هبة أو رهنا أو وفاء مقابل أو غير ذلك » 
وتمتير ى أقل تقدير وكالة بالقبضش لتحصيل اق محل الحوالة ( استئناف مختلط 4 مايو 
ضذة 6 م 7 0 جه ع ١4‏ يوليه سنة ١9188‏ م ٠ه‏ ص ام عد > توفير 





منة 194١‏ م 4ه ص 5 - ١8‏ مايو سنة 4+ ١9‏ م 5١‏ ص ١8+‏ ) . ولكن إذا كانت 
الحوالة ضماناً لاعتاد يفتح فى مصرف » وجب أن يذكر مقدار هذا الاعّاد حي تكون الحوالة 
صحيحة » لأن المحال له ليس له فى الحوالة إلا هذا المقدار (استثناف مخماط ١٠١‏ يونيه سلنة .و١‏ 


مفاص#44). 


التصرالافل 
أركان حوالة الحق 


4 سنأ عورال الحى, فى أي الرتهاي بوم عام : حوالة 
الحن هى » كا قدمنا » اتفاى بين ليل واحال له عنى تحوبل حي احيل الذى 
ف ذمة ا محال عليه إلى امحال له . فأركان هذه الحوالة هى أركان أى اتفاق 


(مم امع حممء) “م بن طوقن 6 واركاة الاتفاق هى نفس أردان العقّد . 


ومن ثم تكون أركان حوالة الحق هى التراضى وامحل والسبب . ولا بد أن 
صدر الرض_اء من ذى أهاية له <سب العقّد الذى تناوى عليه الخرالة من بيع 
أو هبة أو رهن أو وفاء بمقابلأو غير ذلك»وأن يكون خالياً من عيوب الإرادة 
هن غلط وتدليس وإكراه واستغلال .)١(‏ كذلك نهب أن تتوافر فى ا محل 
شرا'طه العامة » ومحل حوالة الحق هو الحق الذى فى ذمة انخال عليه للمحيل » 
وهناك شرائط خخاصة هذا الحل هى التى سنعرض لا هنا . والسبب فى الحوالة 
هو الباعث الذى دفع اميل وال" له إلى إبواعيا + أى النناعق الذئى.دفعهما 
إلى الببع أو الهبة أو الرهن أو الوفاء تمقابل أو غير ذلك من الأغراض الأتلفة 
الى تحقها الحوالة () . 

ونحيل فى كلما قدمناه على القواعد العامة الىوسبى بسطها فما يتعلق بالعقد. 
قخوالة الح ليست إلا عفدا أو اتفاقا (0). ونكن هيا يبح متالدن : 


امم سي 


)١(‏ ويعتبر غلطاً جوهريا أن يكون'” .هن الصاء: للحق أمحال به قد سقط درن أن يمل المحال 
بسقرطه ( استئناف تلط * أبريل سنة ٠481١‏ م +4 ص ++ ) . ويمتعر تدليس ألا يطلع 
المحاى موكله على المركز الصحيح لقه ف قامة التوزيم » ليحمله بذك عنى أن بحرل له هذا الحق 
( استئنان علط 8٠‏ مايو سنة 1889ام اه ص 58# ). 

(؟) وتعتبر الحوالة فى القوانين الجرمانية مصدراً لالتزام يحرد . 

(+) والحوالة اتفاق لأنها تنقل الالتزاء » ولا تنشئه >العقد . عر أنه لا ترجد أهمية عملية 


نوم 0ه 
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)١(‏ محل الحوالة » وذلك لبحث الشرائط الخاصة محوالة الحق الى سبقت 
الإشارة إلها . (؟) ااثراضى » وذلك لتعدد أطراف الخوالة فترى ممن يصدر 
التراضى » ومتى تنعقد الحوالة » ومتى تنفذ فى دق المحال عليه وق حق الغير . 


الفرع الااول 
محل حوالة الحق 


21 - الصو ص القايرئى : تنص المادة “.لم من التقدن المدلى 


على ما يأنى : 

«مجوز للدائن أن محول حقه إلى شخص آتذر » إلا إذا حال دون ذلك نص 
القانون أو اتفاق المتعاقدن 3 طبيعة الالتزام . وتم الحوالة دون حاجة إلى 
رضاء المدن » . 

وتنص المادة ؛ ٠ ١‏ على ما يأق: 

و جررحية الحق ل 0 
57 عتلط (2). 

)١(‏ تاريخ النت رفي ؟ 

م م.م : ور ذا الضص ى المادة بالاع من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استظقر 
عليه فى التمنين الجديد » ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رتم 8١6‏ فى المشروع الهانى . ثم وافق 
عليه يجلس النواب » فجنس الشيوخ نحت رم ٠0+‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية +؟ ص ١١١‏ 
رص ١١4‏ ). 

م 04* : ورد هذا النصمن ى المادة ومو من المشرىخ المّهيدى عل وجه مطاين لما استقر 
عليه ى النقين لاجوق كلدك + "وجااعدا نوت احقلاقة لقه تلفي +عدل دق له الخر اعت 
وأصبج رقم النض 81١‏ ى المشروع الباق . م وافق عليه يماس النواب ٠‏ قفجاس الشيوخ 
عستا ركم و.م 3+ 3 الأعمال التحضيرية *« ص ١14‏ - ص .)1١١60‏ 

(؟) التقنين اندفى السابق : م و لا١‏ و؛ وطى ( د دريتو 5 مارس سنة (966٠‏ ) : 
لا تنتقل ملكية الديون والحموق المبيعة ولا يعتير بيعها صحيحاً إلا إذا رضى المدين بذلك مموجب 
كتابة . فإن لم توجد كتابة مشتملة على رضا المدين بالبيع »لا تقبل أوجه ثبوت عليه غير انمين . 

م ه*) مختلط : تنتقل ملكية الحق المبيم من البائع إلى المشحرى بمجرد تراضهما . 

وسنعلق فى مكان آخر ع نصوص التقَنين المدنى السابق فيما يتعلق رضساء المدين . 
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وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادئين # ع “ا وق التقندن المدى الليى المادتن 1 0١‏ مدلى 
التقندن المدنى العراق المادتين 507 5149م حون قن الموجبات والعمود اللبنال 
المادتين 4 - ١ن‏ (). 

ويتبين من النسوص المتقدمة أن حوالة الحن لها حق الداان » فهذا الحق 
الشخصى هو الذى ينتقل بالحوالة من الدائن الأصلى إلى اندائن نديد . 


والأصل أن كل حق شخصى قابل للحوالة » ومع ذلك لا يكون قابلا لها فى 
بعض حالات استثنائية . فنستعرض الأصلءثم نورد الاستئناءات . 


: التقنينات المدنية العرية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى الورى : م م.م ل .سج ( مطابيقتان للمادتين م.م ل .م من 
التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبى : م +٠.‏ ل 56١‏ (مطابقتان #مادتين +.م ل هو.م من 
التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراى : م 855و 854 ( مطابقتان للمادتين م.م - .م من 
التقنين المدف المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعقرد اللبناف : م 58٠١‏ : يجوز للدائن أن يتفرغ لشخص آخر عن دين 
له » إلا إذا كان هذا التفرغ منرعاً بمقتضى القانون أو بمقتضى مشيئة المتعاقدين أو لكون 
الموجب شخصياً مضا و.وضرعاً بين شخصين معينين عل ,جه لا يقبل التفيير . 

م 58١‏ : ويجوز التفرغ عن حتوق معلقة بظرف ما وإن تحن استقبالية عحضة . ويصح 
التفرغ عن حق متناز م عليه أقيمت دعوى الأساس فى ثأنه . بشرط أن برضى المديون الذى 
تفرغ الدائن عن دينه . وتبى مفاعيل هذا التذرغ خاضمة من حيث الصلاحية لأحكام المادة 
الثالثة من القانون الصادر ى ١7‏ شباط سنة ١40+‏ . عل أنه لا يمكن الملصم من المتفرغ ل 
حين يككون لديه سس مشروع فى :حرازه اخفرق المتنازع عليها » كأن يكون رارثاً مم المتفرغ 
أو شريكا له ق ملك أو دائناً له . 

وهذه الأحكام تتفق مم أك.م التقنين المدى المصرى وقم يتعلمق ببيم 'خمرق المتازع 
عامجا الذى وردت أحكامه فى الفمرة الشانية من المادة ١م+‏ لافى انظر المادثين 89 ساء لام 
مصرى ء وهى مسألة تخرج عن نطاق البحث . انظر فى التقئين الفبنانى الدكتور صبحى المحمصاق 
فى انتقال الالتزام و القانون امد اللبناى ص ١9‏ د ص 78 
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6 | - الآصل العام - المق الشخهى قابل للحوالة 


8 - كل مى, دمهى قاءل فى الاصل لأعرال : الحق الشخصى 
( ععمونى ) أياً كان محله » قابل فى الأصل للحوالة به من دائنه الأصلى إلى 
دائن جديد . 

ويغلب فى حوالة الحق أن يكون محل هذا الحق مبلغاً من النقود . ولكن 
يجوز أن يكون محل ادق أشياء مثلية غير النقود (1) . بل ويجوز أن يكون محل 
الحق عينا معيئة بالذات» بشرط أن يكون الحق شخصياً لاعينياً (1) . مثل ذلك 
الوعد ببيع دار » يجعل للموعود له حقاً شخصياً قبل الواعد متعلقا مبذه الدار» 
فيجوز للموعود له أن يئزل عن هذا الحق لشخص آخر (0). 


كذلك بجحوز أن يكون مل الحق عملا أو امتناعاً عن عمل (4) . فيجوز 
للمستأجر » وهو دائن للمؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين الموجرة » أن ينزل 


)١(‏ وذاك كسند تعهد موقعه بموجبه أن يورد فطناً لشونة الدائن » فيجوز للدائن حوالة 
هذا السند ( استئناف مختلط ١١‏ مايو سنة 1915م 58 اص #8١‏ ) . 

» أما التنازل عن الحقوق العينية فتخضم لإجراءات الشبر رالتسجيل إذا كانت عقّارية‎ )١( 
ل بودرى وسينيا فقرة‎ ١١ وهامش رقم‎ ٠١9 لا لأجراءات الحوالة ( أوبرى ودود ؟ ففمرة‎ 
2 ) 848١ ولا - عى باج » فقرة‎ 

() أنسيكاربيدى دالارز وعمونين عل موزووع0نقرة وه وما بمدها ‏ والمشترى لمحصول 
مستقبل دائن قبل ظهور الحصول ٠‏ فإذا نزل عن حقه الشخصى اتبعت قواعد حوالة الحق . 
أما بعد ظلهوز المحصول » فإِن حق المشترى يصبح حقاً عينياً » إذ تذتقل ملكية الحصول للمشترى 
ولو قبل أن يتسلمه » فإذا نزل عن حقه لشحص آخر اتبعت إجراءات نقل الحقوق المينية 
لا إجراءات الحوالة ( قارن بلانيول وريبير وردوان لاا ص 486 هامش ركم *). 

رجوز فى البهم غير المسجل لعقار معين بالذات أن حول المشترى حقه الشخصى وفقاً 
لإجراءات الموالة لا لاجراءات التسجيل » لأن البيع غير ال-جل يقتصر على إنشاء حقوق 
شخصية ٠‏ نتكرن قابلة حوالة ( نقض مدفى م فبراير سئة ١908‏ مجموعة أحكام النقض + 
رم ا ص 4وه) : 

)0( لوران ؛؟ فقرة ١م؛‏ - هيك ١‏ فقرة ١+١‏ - جيلاوار ؟ فقره +5/ا - يودرى 
وسيندا فقرة + هلا ل بلانيول وريبير وردوان ١‏ قدرة 1١1١١‏ - عكس ذلك أوبرى ورو 4 


فعرة وم” . 
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عن ححقه إلى شخص آخر ؛ وهذا هوالتنازل عن الإبجار نظمه التقنين المدنى ىق 
المواد اوه اهؤه.و 3107م )١(‏ . ريجوز لمشترى المتجر » إذا اشترط على بائعه 
عدم المنافسة وهذا الَزام بامنناح -... عمل » أن,يئزل عن المتجر الذى اشتراه 
لشخص آخحر : ويعتير أنه قد تزل له فى الوقت ذاته عن حقه الشخصى قبل 
البائع بعدم المنافسة . وإذا اشترط مالك العقار على جاره قيودا ف البناء » كنعه 
من مجاوزة حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته » وكانت القبود 
حقوقاً شخصية . وليست حقوق ارتفاق وفقاً للمادة ٠١١14‏ مدنى ٠١‏ فان هذه 
القيود تكون التزامات بالامتناع عن حمل » ويجوز مالك العقار عند 'زوله عن 
ءقاره لشخص آخر أن ينزل له عنها مع العقار » بل هى تنتقل حا معه وفقاً 
لقواعد الخلافة الخاصة ( م ١45‏ مدلنى ). 

ويستوى كذلك » فى القابلية لمحوالة » أن يكون الح مدنياً أو تجارياً » 
أو أن يكون الحق مدوناً فى سند مكتوب - حك قضالى أو صند رسمى أو سند 
غير رتمى - أو غير مدون أصلا . فتجوز حوالة الحموق الى لا دليل علا إلا 
البينة أو القرينة . وكذلك تجوز حوالة الأوراق التجارية من كمبيالات وصندات 
وشكات وحوالة الأسهم والسندات » وإن كانت الحوالة فى هذه الأوراق لما 
إجراءات خاصة كما سترى . 


ويستوى أخيراً » فى القابلية لحوالة » أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على 
شرط (') أو مقترناً بأجل » بل إن أكثر ماترد الحوالة عليه هى الحقوق 
المؤجلة (0) . 


(1) أما الإيجار من الباطن فهو (جار المستأجر لحقه لا 'زوله عئ هظ! الحن . نيختلف عن 
التنازل عن الإيجار ( أنظر دى باج * فقرة 8مس ) . 

)7١‏ فيجوز السمسار أن ينزل عن حقه فى السمسرة إذا ما مت الصافقة الى توجب له هذا 
ا لحق » فهر فى هذه الحالة ينزل عن حق معلق عل شرط ( أتسيكلريينق «الراز ١‏ مك وونأوومه 
عموقى فقرة ١ه‏ ) 

(؟) المذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى ف مجموعة الأعمال المسفسيرية « صل ١١7"‏ . 
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0 -الحفوى المسئفة: : وكا تجوز حوالة الحق المؤجل والحن 
المعلن على شرط »كذلك تجوز حوالة الحق المستقبل(1) . والفرق بين الح المستقبل 
(عدنية ععدقءم) والحق الشرطى (01010506116مه0» م+ودئة) عو : ؟ا قدمنا 
عند الكلام فى الشرط » أن الح الشرطى له وجود قانونى فى الحال» وإن كان 
هذا الوجود غير بات وغير كامل . فاذا .انحقن الشرط أصبح الوجود باتا 
كاملا وبأثر رجعى من وقت نشوء اق . وأما الحق ااستقبل أو الحق الاحتّالى 
فليس له وجود قانرل فى الحال ؛ وإتما هو حدق محتمل وجوده ف المستقيل ء 
وإذا وجد فلبس لوجوده أثر رجعى » بل يوجد هن وقت لحقق الواقعة الى 
أنشأته . ودّد قدمنا أن الشرط فق الحقى الشرطى أدر عارض » وهر رصف 
يدخل على المق بعد تمامه وبعد أن تتكاهل عناصره . أما الح الاحهالى فالواقعة 
التى تحقق وجوده هى عنصر جوهرى فيه » وليست أمراً عارضاً كالشرط . 
فالموصى له قبل موث الموصى حقه مستقبل احمالى » والشفيع قبل بيع العقّار 
المشفوع فيه حقه ككذلك مستقبل احيالي(5) . ْ 


ومن ثم كان تصور حوالة الحق المستقبل أو الحق الاحهالى أصعب من نصور 
حوالة الحق الشرطى . ومن ثم أيساً ذهب القضاء الفرنسى؛ فى بعض أحكاءه : 
إنى وجوب أن تتحقق عناصر الحق الاحهالى ولو تحققا جزئياً ؛ حبى يكون 
هذا الحق قابلا للدوالة(؟) . 


)١(‏ وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 58١‏ من تقنين الموجبات والءمّود اللبناق صراحة 
على هذا المكم : ندفست بأنه « يجوز التفرغ عن حتوق مملقة بظرف ما » وإن تكن استقبااية 
مخضة » . والنص الفرنى للعبارة الأخيرة هو ما يأق : غمعأوىة وز مصعم دءنط لمدنده» 
"ذامل م66 الع معام . 

66 انظر ! نفاً فقرة ١١‏ 1 

(5) فلا مم: لاعثات أن ينزل عن حتتوقه قبل الناشر إلا بعد إمضاء عقد النشر » ولا 
يحوز للمقاول أن ييزل عن حته قبل صاحب الءمل إلا بعد إبرام الصفقة معه ( محكة النقض 
الفرنسية 7 أغمطى سنة ١847‏ سيريه 47 سس [ سم ولالا ). 

وانظز جودرئ عبتا تقر .ديدحت ننه > سيت أ لوي" 5ل 365 4ع 
ممم فقرة ٠لا‏ ل فمرة لال . 
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ولكن الفقه الفرنسى بوجه عام » ومعه كثير من أحكام القضاء فى فرنسا » 
ذهب إلى جوازحوالة الحق الاحمانى حتى قبل أن يتحقق أىعنصرمن عناصره(1). 
وهذا هو الرأى الصحيح ؛ فان التعامل فى الأشياء المستقبلة جائز » وال حوالة 
ليست إلا ضرباً من ضروب التءان : فتجوز تأسيساً على ذلك حوالة الحق 
المستقبل أو الحق الاحهالى . 

ويؤيد هذا الرأى ف التقنين المدنى المصرى نصان: (أولها) المادة 448 وتنص 
على أن ٠‏ يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة . . . إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ 
بالشفعة ولو قبل البيع ؛ . فهنا النزول - وإن كان إسقاطا لا حوالة ‏ برد على 
حق احهالى . (والنص الثانى) المادة ٠١5٠‏ وتقضى أنه «نجرز أن ورت الزهن 
ضماناً لدين معلق على شرط أد دن مستةبل أو دين احمّالى » . فهنا أيضاً لحن 
الاحهالى كيان يسمح بأن يترتب له ضمان» فيصح إذن أن يكو نمحلا للتعامل(؟) . 

وقد ذهب القضاء فى مصر إلى جواز أن يحول مالك العقار مقدماً الريع 
الذى ينتجه عقاره فى المستقبل » وتكون هذه الحوالة سارية حتى فى حيى الدائئين 
المقيدين قبل الحوالة() . وذهب أيضاً إلى جواز أن محول المقاول إلى أحد 
المصارف الأجرة الى ستستحق له فى :ظير الأعمال الى سيعهد مها إليه صاحب 
العدل .+ وذلك ميان لمات جا تقحه له المصر فت (00. ١‏ 


)000( أوبرى ورو ه فقرة ومس ص ١#‏ ل هيك ١‏ فقرة |١٠09‏ وفقرة ولا( دا 
جيللوار ١‏ فقرة ه/ا ل ديموج فى مقال له فى انحلة الفصلية للقانون المدى منة م6٠و١‏ 
ومنة 5.ةو١‏ - قال فى تعليق لهفى شيريه 5وم١‏ ل «# ل وهم١‏ - بلائيرل وريبير 
وردوان لا فقرة ١١1١4‏ ص موغم ل ص 444 محكمة النقض الفرنية ١١‏ مارس 
منة ١491‏ سيريه وه ل ١‏ ل ععع ل 84 يونيه سنة ١1608‏ دالوز 1988ل ١‏ 


م#.ع - م( توفير سنة ١574‏ دالوز الأسبوعى ١917+‏ -ل-5608., 

(؟) انظر ف هذا المعنى الأستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق ف قوانين البلاد العربية ص 1١8‏ - 
وقارن الأستاذ عبد الم حجازى م ص 7+7 - أما الموسى له فلا يحوز أن يتصرف والوصية 
قبل موت الموصى » لجواز رجوع الموصى فى الوصية » ولأن هذا تماس فى ركة مستقبلة لم يحزه 
القانون كا أجاز الرصية . 

(م) استثناف مختلط ١١‏ نوفير سنة 14979 م# ص 50 . 

(4) استكثناف مختلط 58 نوفير سنة ١9151‏ م ه؟ ص 0و ل ويجب إعلان هذه الحوالة 
لصاحب العمل حتى تنفذ فى حقه » ولا يكى إعلانها لوكيل عنه تقتصر وكالته على رقاية الممل 
ودفم الأقساط المقاول ( استئناف #تلط ١0‏ ديسمير سنة م6ؤولام8"؟ ص .)١٠١‏ 
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65 - عورال الأقوىن لماه مى عرد دلمه: انب : ف العقد. 
الملزم لتحانبين يكون كل هتعاقد دائناً وه.دبناً فى وقت واحد. فى عقد الإبجار 
مثلا » المستأجر دائن المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة » رعدين له 
بالأجرة . وق عقد التوريد ل المررد دائن بالغن 4 ومدين بتوريك هأ تعيك 
بتوريده. وف عمّد المقاولة » المقاول دائن بالأجرة ومدين بالعمل . وف عقد 
التأممن ع المؤمن له دائن بمبلغ التأممن » ومدين بالأقساط . وهكذا! . فهل وز 
ذؤلاء الدائئين المدينين أن محراوا لخيرم مالم من حقوق » مع استبقاء 
ما فى ذمتهم من التزامات ؟. 

لاشك فى أنه يجوز لى » فى التقنين المالى الجديد » بفضل حوالة المق 
وحوالة الدين معاً » أن محولوا العقد اه للغير. فيحولءا حقوقهم وفقا ا حكام 
حوالة الوق 6 رأوارا ديو نهم وفقاً لأحكام حدوالة الدين )0غ( 1 

ولكن هل عور لدائن “ل هؤلاء أن يشتكعر عل محرالة موفه ص اسايقاء 
الدين فى ذمته ؟ وهل قوز اللستادن أن عول ححقه بالتبنبة إلى العق اللوعرة بن 
شح أستيقاء الأجرة قَْ دمئه ؟ وهل دور للمورد أ درل سدلوه قُ العن 1 
مع بقائه ملتزه] بالتوريد؟ وهل يرز للسقاول أن محول حمه فى الأجرة »؛ 
نع بقائه ملتزماً بالعمل ؟ وهل يجوز للمؤمن له أن محول حقه فى مبلغ التأمين , 
مع يقاثه 57 بدفع الأقساط ؟. 

فى التقنينات اتى تيز ححوالة الدن 13 تيز -والة الحق » كالتقادن المدلى 
المصرى الجديد » لا تقوم حاجة “مايسة إلى حوالة الحن دون الدن » فان 
الأيسر على ذوى الشأن أن ولوا المقرق والدبون حميعاً أى الالتزامات الناش:ة 
من العقد المارم من الدانبين . وقد نظم التقندن المدلى المصرى اللحديد تنظها 


)١(‏ وهذا ما يسميه الفدّه الحديث فى الوقت الحاضر موالة العقّقد ٠‏ وحوالة العمد ليست 
إلا حدوالة مجموع اعغةء فى والاامزامات الناشئة من هذا العمّد ( انظر ى -والة المقّد لاب م0هآ 
ف حوألة العقد .نرم مجا.جين لاف خاص رسالة من ستراسبوجسنة ٠5و١١‏ ح بلانيول وريبير 
وردوان ا فقرة ١11‏ امكرر:ة - وانظر الأستاذ شفيق شدارة فى حوالة اق فى قوانين البلاد 
ااعربية فقرة +4 ص "4 - الأستاذ عبد الى حجازى م ص م74 - رانظر ف التقنين المدف 
الإيطالى الجديد المواد 5. ١)»‏ علس ١41١١‏ ). 
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تشريعياً حوالة أحد العقود المازمة للجانبين : وهو عقد الإبجار » باسم التنازل 
عن الإبجار . فأجاز للمستاجر التنازل عن الإبجار » ولكن أبقاه ضامناً 
لالتزامات المتنازل له إلا إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل أو استوق 
الأجرة مباشرة من المتنازل له دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل 
المستأجر الأصلى ( أنظر المواد "9ه و هؤه و لاذه ) مدلى )١(‏ ). 


ولكن الحاجة العملية إلى الترخيص فى حوالة الحق دون الدين إتما تقوم ف 
التقنينات الى تنظ حوالة الحق دون أن تنظم حوالة الدين » كالتقنين المدنى 
الفرسى .)١(‏ فى هذه التقنبنات لا يتيسر للمتعاقد » وهو دان ومدبن فى وقت 
واحد ؛ أن يحول دينه» فهل يستطيع مع ذلك أن حولحقه و دعا إلى التشكاك 
فى هذا الأمر أن الحق والدين فى العقد الملزم للجانبين مرتبطان أحدهما بالآخر 
ارتباطا وثيقاً .حمل بعض الفقهاء على القول بأنه لا فكاك ببنهما » وأنه لايجوز 
فصلهما يدحويل أحدهما واستبقاء الآخر (0). 

والصحيح أنه تجوز <والة الحق دود الدن فى الأحوال المتقدءة الذكر . 
وإذاكان الح والدين مرتبطين أحدهما بالآخر فى المقد المازم للحانبين » فليس 
معنى ذلك أنمما غير قابلن للتجزئة (؛) . وغنى عن البيان أن حوالة الحق دون 
الددن جائرة فى ااتفنينات الى تنظم حوالة الدين كا تنظم حوالة الحق كالتقنين 


)١(‏ وقد ينطر المنينتنظيما تشريميا حوالة العقد .مدزم للجانبين مما ينشئه منحقوق وديون» 
حتى لو كان هذا التقنين لم ينظم حوالة الدين » ,ذلك بفضن ما للمشرع من سلطان تشريعى . وقد 
كان التقنين المدى المصرى الابق لا ينظ حوالة الدين » ومع ذلك نظم حوالة عقد الإيجار . 
وأعاها هو أيضاً ٠‏ التنازل عن الإيجار ‏ . 

(؟) وححى ق التقئينات الى نظمت حوالة الدين كا نظمت حوالة الحق ٠»‏ كا هو شأن التقنين 
المدنى المصرى » قد تَمَوم الحاجة إلى الترخيص فى حوالة الحق دون الدين . ذلك أن المعاقد » 
ى عقد ملزم للجانبين » يستطيم باعتباره داثناً أن عحرل حقه دون رضاء المتمائد الآخرء ولكنه 
باعتباره مديدً لا يستفنى عن رضاء هذا المتعاقد الآخر فى محويل دينه حتى تنفذ حرالة الدين فى 
حق دائنه . فإذا لم يكن المتعاقد الآخر راضبً بالحوالة » فلا مناص من أن يكتى المتعاقد الأول 
حوالة الحق دون الدين . 

(؟) دمر لرمب 4؟ فقرة ؟8؟ . 

(:) بلانيول وريبير وردوان لافقرة ١١١6‏ 


١‏ 1 7 ك5 


المدلى المصرىء. وإذا كانت حوالة كل هم ن اخحق والد. ن جازة فى هذه التمينات» 
فأولى أن تجوز حوالة الهق وحده 


؟اة؟ - موا الحقوى التنارع ثريا والحق الشخصى قابل لخوالة 
حى لواكان حقا بنازع فيه المدين . ويعتير الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه 
دا فته عو أو قام فى شأنه زاع جدى )١(‏ . 

0 ت حوالة الحق المتنازع قم بنع فقد اعتدر المشرع المشترى » 
وغ اضدك اتا قل تجار ترود المضاربة حداً لا تحمد 
ممه مسارته فيه . ومن ثم جعل للمدين الذى ينازخ فى هذا الحق أن يتخلس 
من مطائبة المشترى »ء إذا هو رد إليه الُن الحقيى الذى دفعه ‏ ويككون عادة 
تنآ مسا مم المصررفات وفوائد المُن من وقت الدفع (م 459 ١للى‏ ) . إلا 
أنه استثتى من هذا الم حالات لا تتمحض فا فكرة المضاربة » بل يكون 
لسار فق الصفقة الى عقدها *سوخ مشروع » وذلك إذا كان الحق المتنازع 
فيه داخلا ضمن جمرعة أموال بيعت جرافاً بثمن واحد ء أو إذا كان الحق 
المتنازع فيه شائما بن ور” ثة أو ملاك دبع أحدهم نصييه للاآخر .أو إذا ل المدين 


للدائن عن ححق متنازع ع فيه فى ذمة أجنى وفاء للدمن المستحق فى ذمته » أو إذا 
كان الحق المتنازع فيه يثمل عقاراً و بيع الح لحائز العقار .)١(‏ 


)2220 استثناف تلط أول فبراير سنة همال عى. +*ه - وقد كان رضاء المدين 
غروريا لالعقاد اخوالة فى عهد الثتتين اادلفى الأهل الابق حتى لو كان اكق متنازعا فيه : 
نقص مدل ١4‏ ياير سنا ٠ه9و١1‏ #مرءة 3 أحكام النقس ارتم ه:ه ص 8و١‏ ل استثناف 
مصر 0؟ دإسمير دنه ١81.6‏ الموعة الرسمية ١؟‏ دم 64> ص ١‏ ١#م#مارس‏ سنة ١98179‏ 
امجموعة الرسمية 5٠‏ ركم #ه صن 48) سد .+ نوفير ستة 41 الاماة ٠١‏ رقم ه؛١‏ 
صموم ل إائنان تلط 5 يونيه سنه 1941م 7 عر لاوس لسعم( مارو سنة 4171و 
م؟” ص (#”. 

(؟) وقد نعت !!:ت : الثانية من المادة ١8؟‏ م 


5 تعنين ال مو جما تو الءةود الابنااق عل 7 نا 

م ويصح النفرغ عن حى متنازع عليه أقيمت دعرى الأساس فى شأنه بشرط أن برضى المديون 
'لادى تفرع الدائن عن ديلة , وثبق مفاعيل ودأا التفرع خاضصمة من حيث الصلاحية 00 المادة 
الثالثة من القانون الصادر فى ١0‏ شباط سنة ه8١‏ . عل أنه لا يمكن الرّ المتفرع اله 


ين يكون لديه سبب مششروع فى إحرازه الحنوق المتتازع علها ا مع المتفرغ ل 


86 اللاةه؟ة - 


ولما كان بيع الحو المتنازع فنها ليس خاصا بالحقوى الشخصية » بل 
هو عام بشءلل الحقوق الشخصية والحقوق العينية على السواء..تى كانت حقوقاً 
متنازعاً فيها على النحو الذى أسلفنا ذكره ثم هو مقصور على عقد البيع » فان 
هذه المسألة مخرج عن نطاق تحثنا » فنكتى هنا عا قدمناء » وس نبحث المسألة فى 


تفصيل أو عند الكلام فى البيع . 


1 -الحفور, العسد: بد شاو ده مر فوال ا حى, : وقد قدمنا أن 
الم الذى يكون لا للحوالة لا بد أن يكون حما شخصياً . أما الحقوى العينية 
فتنتقل من صاحهها إلى غبره بطرق وإجراءات أخرى غير الطرقٌ. والإجراءات 
الى تتبع فى حوالة الحقوى الشخصية . 


وأهم فرق بين الحق العينى والحق الشحخصى فى هذا الصدد أن الحد. العبنى 
لا يتعلق بذمة مدين معين بالذات» ومن ثم يم نقله وينفد بالاتفاق ,من صاحب 
الحق ومن يتعاقد معه . أما النفاذ فى حق الغر . فلا ممكن أن بكون ذلك باعلان 
الاثفاق إلى ماين معمن كما هو الشأن فى حوالة الحق؛ ولكن باجراءات أخرى . 
فاذا كان الحق العينى وافعاً على عار » حلت إجراءات التسجيل أو القيد محل 
إجراءات الإعلان . أما إذا كان اللن العينى واقعاً عل, منقول . فان 
القاعدة الى تتمضى بأن الهيازة فى المنقول سند الملكية من 5 أمها أن تكفل لمن 
حاز المنقول حقه قبل الغير )١(‏ . 


- أو شريكا له فى ملك أو دائناً له » . ويبدو من هذا النص أنه يجوز مدال عليه ٠‏ اتلس ه 
من اق المتنازع فياه بدفمه الّن والفواك والم وؤات . ماحم يوحد عند امتفرغ له سيب 
تشروع. فى شرائه الحق المتنازع فيه كأن يكوف ارثا مم التفرخ أو شريكا لهنى ملك أو دائنا 
له كا يذكر النصض . ومع ذلك قارن الداتتود سحي المحمصاف ف اننقال الالةزام فى القانون 
المدى اللبتاى ص مم . 

)١(‏ بودرى وسينيا فقرة وبلا . وقد جاءق المادة 5م١5‏ ص تتان الموجيات والمدّود 
الأمنانى أن قواعد اخوالة ه لااتطبق على التفرغ عى دين الدائن فقط » سن تطبق أرضاً على التفرغ 
احقوق بوجه عام . إلا إذا كان فى القانون نص مالف ٠١‏ أو كان فى ماهية الحق ما يمنم 
تطبيمها » . ويعمول الد كنور صبحى أخمصان فى هذ! الصدد : . ولكن القا:ون الالبناق » 
حلافاً لسائر سردن العر بية »اعتير #واعد حوالة الحق الى وضمها عاءة تشمل أيضاً حوالة - 


-8ة16- 


6 ؟ - الاستثناءات - المالات التى يكون فيها الحمق 


الشذصى غير قابل للحوالة 


ون” - منى كوي الحى الشئهى غير قابل لوال :قدمنا أن المادة 

٠0‏ مدنى تقضى بأن الأصل فى الوق الشخصى أن يكون قابلا للحوالة» إلا إذا 
حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدن أو طبيعة الالتزام » وأن المادة 
"٠ 4‏ مدنى تقضى بأنه لا تجوز حوالة الحق إلا مقدار ما يكون منه قابلا للحجز. 
فالحق الشخصى لا يكون إذن قابلا للحوالة : )١(‏ إذا كانت طبيعته 
تستعصى على الانتال من دائن إلى دائن . (؟) إذا نص القانون على عدم قابليته 
للحوالة » ويعتير النص على عدم قابلية الحق للحجز نصا على عدم قابليته للحوالة 
ل المادة ؛ ٠0‏ مدنى . (") إذا اتفق المتعاقدان على أنالحقلا يجوز تحويله .)١(‏ 


587 - عرم القابا.: لأموالة بسيب طَبيمرٌ الحمى, : قد يكون الحق 
بسبب طبيعته متصلا اتصالا وثيقاً بشخص الدائن » فلا بمككن فى هذه الحالة أن 


- حي الحقوق . فنص على أن القواعد المتقدم ذكزها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقطء 
بل تطبق أيضاً على التفرغ عن الحوق بوجه عام ٠‏ إلا إذا كان فى القانون نص مالف أو كان 
فى ماهيةالحق مايمنع تطبيقها :م 881 . ومن أمئلة الحقوق التى وضع لطا القانون أحكاماً خاصة 
الحقوقٌ العينية الى لا تنتقل إلا بتسجيلها فى السجل الءقارى وححقوق الملكية الصناعية والتجارية 
والفنية والأدبية الى يحب تسجيلها فى الدائرة المتصة وما أشبه » ( انتقال الالتزام فى القانون 
المدفى اللبنانى ص ++ ل صن )١4‏ . والظاهر أن نص التقنين اللبنااى مأخوذ من المادة 41 من 
التقنين المدفى الألانى (انظرفى المليق على هذه المادة التعليقات على التقنين المدنى الألمانى جزء أول 
م 4١‏ ص ووه ص لاؤوه) . وانظر الأستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قوانينانبلاد 
العربية ص م - ص 4 . 

أما الحقوق العينية التبعية» كالرهن والاختصاصص والامتياز » فتنتمل تبعا للحق الشخصىإل من 
حول له هذا الحقى » مع التأشير فى القيد ليكون الانتفال نافذاً فى حق الغير ( استئناف مختلط ٠‏ 
5 ماير منة 1919٠‏ ما( ص 1468م حل 08 مارس سنة 19175 م 88 ص 1759 ). 

«+ انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأعحمال التحضيرية‎ )١( 
.1١١. داص‎ ١١” ص‎ 


داق4هة86ة 


ينزل عنه إلى شخص آخر . من ذلك حق الدائن فى النفئّة » وحقّه ى التعويض 
عن الضرر الأدى الذى لمق به ما دام لى يتح_دد التعوريض مقتضى اتفاق أو 
يطالب به الدائن أمام القضاء ( م 771 ١/‏ مدنى ) . كذلك ي«تير حق الشريلك 
ف شركة الأشخاص » وحق ال رارع فى المزارعة » وحق المستأجر فى إجار 
اعتيرت فيه شخصيته » وتدو ذلك من العقود المنظور خا إلى شخصية امتداقد 


(6150:12م ناا لبا )ء كل هذه حقوق لا عرز الدائن تعويلها إلى شخص آخر . 


ا "كه 
الف لوم 2 اذى, لأمراا: بذعى فى القائويه أر و أدرم ا ِ 
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الاستعال للغر رلو على سمي اأصرت )ا 
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عه 1 
نسنة ١941‏ المدة النان* ) . وذلاك ايان الماماع قد شمن ع ساجر 5 
السكن بأسدرة مخفضة فلا >وز هذا اخاذ هذه أ“ 


الغير ء عى الإنجار (00. 


وءن الحقوق الى لائة.! الحو'اة لطائفة «دينة ون الأشخام' ١١‏ تصسشعليه 


6 00 00 يْ بالمزول 


المادة 9/١‏ مدل من أنه و 0 القغاأة ولا لأدضاء أيه ولا للمحامن 





)١(‏ الأستاذ سليمان مرقس فى شر- تانود عار أؤما كان طدة ثالية قفر ة 45 صللا ا- 
وعل المكس من ذلك » د يبا اامستأجر فق حالات استفتائيه أن يأل عن انار وبوكن 
منوعاً من ذلك بشرط ف العقد. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ؛وه مدفى عل أله , إذا 
كان الأمر خاصاً بإيحار عفار أنثىه به مصلم أو مقطر . 2ا اضف القرورة أن يبع الاجر 
دذا ا مصنع أو المتجر . جاز للمحكة » بالرغم من وجود الشرط المانع » أن تقشى بإبقاء 
الإيحار » إذا قدم المشترى مانا كافياً ولم يلح المؤجر من ذلك مرر ممق » . 


4580 


ولا لكتبة الحا كم أن يشتروا » لا بأممائهم ولا باسم مستعار » الحق المتنازع فيه 
كله أو بعضهءإذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحككة البى يباشرون 
أعمالم فى دائرتها » وإلا كان البيع باطلا». فتحري الحوالة هنا مقصور 
على عمال القضاء . 

وقد قدمنا أن هناك حقوقاً تألى طبيعتها أنتقبل الحوالة . وقد يتولى القانون 
قن عند ينان هيده الحقوق. ."من -ذللق نا تصة عليه اياده 88 مدن 
من أنه « لاجوز ف المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإبجار أو يؤجر من الباطن 
إلا برقناء الاجر ومن :ذلك ما نض ك عليه الفقرة الأ لك من اماق امدق 
من أنه ه يشمل التعو يض الضرر الأدلى أيضاً » ولكن لا مجوز فى هذه الحالة 
أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد مقنضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ». 

ويلحق بالحتقوق غير القابنة لحوالة بنص القانون الحقوق غير القابلة لفهجز 
علها بنص القانون » وذلك بممقتضى المادة ١4‏ ” مدنى 3! سبق القول . من ذلك ج: 
ما نصب عليه المادة 486 مرافعات دن أنه « لامجوز الحجز علىما حك به القضاء 
من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف مها فى غرض معين ؛ 
ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى مها لتكون نفقة ؛ إلا بقدر الربع 
وفاء لدين نفقة مقررة 6 . ومنذلك”ما نصت عليه المادة 48 مرافعات من أنه 
« لابجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعال أو مرئبات المستخدمين إلا 
بقدر الربع » وعند التزاحم بخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة واإنصف 
الآخر لما عداها من الديون»). ومن ذلك ما قضى به القانون من عدم جواز 
الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا بقدر الربع فى نفقة أو فى دين 
مستعحق الحكومة بسبب الوظيفة )١(‏ . وغنى عن البيان أن الحق الذى يكون 


)00 وقد ربط القانون ف اا لحقوق الشخصية بين عدم القابلية للحجز وعدم القابلية للحوالة» 
وهذا حلاف الحقوق الءرنية » فإن الأصل العام فها أن مالا يحوز الحجز عليه من الأموال يحوز 
مع ذلك التصرف فيه. رينبنى عل أن احق الشخصى غير القابل للحجز لايكون قابلا للحوالة أنالمبالغ 
المودعة ى صندوق التوفير تصبح غير قابلة للحوالة » لأن الحجز علها عتنع بنص القانون 
( الأستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قوانين البلاد العربية ص ٠١‏ ) . وانظر : استعنان 
تلط ه؟ مارس سنة ١895‏ م م ص ١‏ -0؟ نوفير سنا «الولام ه؟ ص١«‏ . 
رقارن الأستاذين أحد جيب اغلالى وحامد زى ف البيع فمرة م١6‏ صل 6856ه وص لاهه . 


-ةغ"5١‎ 


يكون فبا غير قابل لحجز )١(‏ . 


ره ؟ عرم ابل الوق وال بائقان المعافر بن : وقد يتفق 
المنعاقدان » الدائن والد.ين : على أنه لا مجوز للدائن حوالة الحق الذى فى ذمة 
المدين » أو على أن الحوالة لا تجوز إلا برفساء المدين . ولما كانت قابلية الحق 
لحوالة ليست من النظام العام » فان الاتفاق على عدم قابليته لتحوالة جائز (؟) . 


من ذلك اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يتزل عن الإمجار لغيره » 
وتنص المادة “!9ه مدلى ق هذا الصدد على ما أن 00 للمستأجر حى التنازل 
عن الإجار أو الإنجار .من الباطن » وذلك عن كل ما استأجره أو بعفسه : 
الم يقض الاتفاق بغير ذلك » (©) . 


. ١١8 المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مّمرءة الأعمال التحضيرية اا ص‎ )١( 

(؟) وكذلك كاب الاتفاق ل فى عهد التقنين المدنى الأهل انابق حيث 5الت اسشوالة 
لا تنمقد إل وا المايق “سحغل أن الى كوت قانن لدرالة دوت وضاء اندين اتفافا سا1 
زكات التق ههه الدزق عل أنه مك إذن الداقة تمدرغاء نقدما يبول ازا . ال ىذك: 
بنى سويف 75 مارس سنة ١84٠‏ الحقوق ه ص .د - الالكندرية |١‏ ذوفير سئة 90»يم| 
القضاء ه ص /الا- حرجا 57# مايو سنة ١+٠‏ ا #موتة الرسمية 1 رض 1٠١6‏ ص 569!ا- 
طنطا ه مارس سنة ١5#‏ الماماة ؟ ركم 549 ص 4١8‏ - ببى سويف 58 يونيه سنة ١81‏ 
المحاماة ١١‏ رتم 8 ص موه - استثنات عتلط ١١‏ فراير منه 19605 م و٠١‏ ص 1١66‏ 
أول مارس سنة 1146.8 ملالا ص 45( سل 0و ءارس سند 9861م وأاص 128 د 
٠‏ أبريل سنة 1411م 84 ص ١س‏ سل ل نوفبر سنة ١911‏ م 58 ص ١١ -1١‏ ماير 
سسنة 1838م :87 ص وخ سد ١١‏ قبراأير سلة :1933م <) صن 9.0 -- .م يويه 
منة 11و( م 19 ص 08ه ل وع مأرس سنة 6556| م م؟ ص وء7 -د ١0‏ ترفير 
سلة 1891م و" سن ١"‏ سنب 18 مأر.ن سلمة 8188| م 41١‏ صنل 5480 -- ١4‏ يولييه 
سنة 1918[ م 1١‏ ص #0 -ل 8| ديسمس سله م418١‏ م [4؛ ص و١١‏ -- م58 رناير 
سنة ٠6‏ 1948م 4178 ص 58-570 يناير سنة 0148م 45 عن 798 - ١8‏ مأيو سنة ١*8‏ 
مغ ص 4١8‏ - +١مايو‏ سنة ١195م‏ ع4 صى 40؟ فبراير سنة (١9810‏ م49 صصل4و. 

(؟) انظر أيفاً استئناف #علط 8 يونيه سلة 11141 م وه ص ه54 ٠‏ ويقضى الحكم 
بهدم جواز حوالة ما تودعه الشركة لحساب المستخدم فى صندوق الادخار تحت شرط عدم جواز 
حوالته (الأستاذ شفيق شحاتة فى حوااة الحق ف قواذسن البلادااعرية ص ١؟‏ هامش رتم 0ه 
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وبعد أن جعل التقنين المدنى الجديد حوالة الحق جائزة بغير رضاء المدين » 
أصبح للمدين »إذا كان لايريد الحوالة دون رضائه أن يشترط فى عقد الائفاق 
على المدين منذ البداية عدم جواز حوالة هذا الحق. وهذا الشرط جائز معتترء 
لأن النظام العام » كا قدمنا » لا يقتضى منعه (1). وهذا مخلاف حق التصرف 
فى الحقوق العينية » فان النظام العام يقتضى التضبيق من منع التصرف فا حتى 
يسهل تداول الأموال .)١(‏ ومن ثم كان شرط منع التصرف ف المال مقيداً 
بوجوب قيامه على باعث مشروع وبقصره على مدة معقولة. وقد نصت 
المادة 77 مدنى فى هذا الصدد على ما يأتى ١١:‏ - إذا تضمن العقد أو الوصية 
شرطأ يقضى تمنع التصرف ف مال» فلا يصح هذا الشرط » مالم يكن مبنياً على 
باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة . ١‏ - ويكون الباعث مشروعاً «تى 
كان المراد بالمنع دن التصرف حماية ٠.صلحة‏ مشروعة للمتصرف أو للمتصرف 
إليه أو للغير. *- والمدة المعقولة بحوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف 
أو المتصرف إليه أو الغير » (0) . 


هه ومن أمثلة عدم جواز الحوالة بموجب الاتفاق على ذلك عدم جواز النزول عن الاشتراك فالسكة 
الحديدية وعدمجواز النزول عن تذكرة الإيابإذا أخذ المسافر تذك رق ذهاب وإياب معاً (الأستاذ 
أحد حشمت أبو ستيت فقرة 77١‏ ) . 

)١(‏ ويبدو أن شرط عدم جواز الحوالة يدخل ضمن الدفوع الى يستطيع المدين أن يتمسك 
بها ضد المحال له كنا يت.سك بها ضد النحيل »و'و لم يكن المحال له عالماً بالشرط ( م 8١١‏ مدن ). 
وقد كان المحال له يستطيع » قبل التعاقد على الحوالة » أن يستعلم من المدين عن الدفوع الى له 
ضد الحق الذى يراد تحريله » فإن كم المدين عنه شيئاً من هذه الدفرع . أو لم يخبرء أن الحق 
مشروط فيه عدم جواز حوالته غشا منه : فعند ذلك لا يمتد بعدم قابلية المق للدوالة » لا لأن 
شرط عدم جواز ارالة غير سار فى <ف امال اه بل للغش الذى ارتكيه المدين ( قارن الأستاذ 
عبد الى حجازى * ص 9)؟ ) . 

(؟) المقصود بالمال هنا المكية والحقوق العينية درن ا+تموق الششخصية . ذلك أن من ينثىء 
حقاً شخصيا له أن ينشئه على الوجه الذى يرتضيه » فالحق لم يكن موجوداً قبل إنشائه » فله أن 
بوجده غير قابل للحوالة . أما من ينقل حقاً عينياً » فإنه يتعامل فى شىء موجود فى التداول » 
وليس من حقه أن يقيد من ندارله إلا لمسوغ مشروع ولمدة معقولة . 

(؟) قارن الأسداذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قوازين البلاد المربية ص 5١‏ . 


4# ل 
الفر ع (أعا 


5 - المهسوص المَانويٌ : رأينا أن المادة "٠8‏ من التقنين المدنى 
تنص على أنه « يجوز للدائن أن حول حقه إلى شخص آخر . . . وتنم الحوالة 
دون حاجة إلى رضاء المدين » . 

وتنص المادة 68" على مابأنى : 
« لاتكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن 
مها . على أن نفاذها قبل الغر بقبول المدين يستلزم «أنايكرة عذا القبول ثابت 
التاريخ » (1) . 


وتقابل هذه النصوص ف التقنن المدتى السابق المادة 44 أهلى والمواده 47 
4 محختلط(؟2) . 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م .م : سبق إيراد تاريخها ( انظر آنفاً فقرة 44؟ فى اطامش ) . 

م مهم : ورد هذا النصصى ف المادة 8*٠‏ من المشروع المهيدى على رجه مطابق لما استقر 
عليه ف التقنين المدفى الجديد » فيما عدا بمض فروق لفظية طفيفة . وعدل النص ف لجنة المراجعة 
بحيث أصبح مطابقاً مطابقة قامة .ا أستقر عليه فى التقنين المدفى الجديد ؛ وصار رقّه لاوس فى 
المشروع النهاتى . ووافق عليه مجاس النواب» ثم مجلس الشيوخ نحت رقم ه ٠‏ (مجموعة الأعمال 
التحضيرية م صن ١١5‏ ح ص .)1١١7‏ 

(؟) التقنين المدنى السابق م 45+ أهل: لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة» ولايعتير 
بيمها سحميحا » إلا إذا رضى المديز بذلك كتابة . فرن 4 توجد تنتابة م4تملة عل رضا المدين 
بالبيع » لا تقبل أوجه ثبوت عليه غير الوين . وزيادة على ذلك لا نيصح الاحتجا بالبيع على 
غير المتعاقدين ٠»‏ إلا إذا كان تاريخ الورقة الاشتملة على رضا امن بخان بوجه رسمى » 
ولا يسوغ ذلك الاحتجاح إلا من لتارية المذكورفقط » وكل هذا بدون إخلال بأصول التجارة 
فيما يتعلق بالندات والأوراق الى تنتقل الملكية فيها بتحويلها . 

م هم مختلط : تنتقل ماكية الحق المبيع من البائع إلى المشترى بمجرد تراضييما . 

م م مختلط ( معدلة بدكريتو 7١‏ مارس سنة 1١96٠6٠‏ ) : تنتقل الملكية بالنسبة لغير 
المتماقدين : ( أولا ) بإعلان المدين بتحويل ما عليه من الدين إعلاناً رسمياً . ( ثانيا ) بقبول - 
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وتقابل فى التشينات المدنية العربية الأخرى : فى التقتين المدنى السورى 


-المدين اغوالة تكتابة مؤرخة تاراً ثابتأً بوجه رسمى »ولا يسرى مفعول الانتقال إلا من ذلك 

التاريخ فقط . أما بالنسبة دين فيعتير الانتقال من تاريخ قبوله » ولو م يكن ذلك التاريخ 
ثابتا بوجه رسمى » وكل هذا بدون احلال بأول التجارة ى حق اخوالة فى السندات والأوراق 
التجارية . ومم دلك فالتعهدات المدنية المحضة بين الأهالل لا بحوز محويلها إلا رضاءالمدين ٠‏ 
ولا يعبت الرضاء إلا بالكتابة أو بالنكرل عن المين . 

م 460 مختلط : فى المواد الاجارية » تحريل الدين الذى ل يك بسند تجارى يكون معتبر؟ 
بالنية للنر إذا ثبت إعلان التحويل للمدين أو وله له »قتهضى دفائر محررة حسب القانرن 
أو بأُوجه الثبوت المقبولة فى المواد التجارية . 

وظاهر من هذه النصورص أن التقنين إلمدنى السابق قد وضم حوالة الحق فى باب البيع اعتبار 
مما يقع غالبا فى العمل ا فو ذك أثر التقنين الدنى الفرنى ( انظر المذكرة الإيضاحية 
للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية , صص ٠١4‏ ) . 

وقد اشترط التقنين المدفى الأهلى السابق فى انعقاد حرالة الح رضاء المدين » وجمل إثبات 
هذا الرضاء لا يكون إلا بالكدابة أو بالإقرار أو بابهين . وكان هناك رأى خاطىء » شاع فى 
الفقه والقفاء فى مصر » يرجم هذا الشرط إلى الشريعة الإسلامية و إلى أنها هى أيضاً تشترط فى 
حوالة الحق رضاء المدين (استثنا ف أهل ١‏ ديسمير سنة ١881+‏ الحقوق و ص وعم - استئناف 
مختلط ه يناير سنة 8 وم١‏ موص ١و‏ - ١١‏ مارس ملة مهما م ٠١‏ ص .)١99‏ 
والصحيح أن الفقه الإسلاى فى أ كثر مذاحبه » كا قدمنا ؛ لايعرف حوالة الحق» والمقصود بالحوالة 
فيه حوالة الدين . فنقل المشرع الأهلى شرط دضاء المدين فى حوالة الدين فى الفقه الإسلاى ( مع 
أنه ليس بشرط حتمى) إلى حوالة الحق. انظر فى ضرورة إثبات رضاء المدين بالكتابة فى التقنين 
الأهلى السابق : استئناف مختلط م نوفبر سلة + ١4+‏ م ١ه‏ ص ه - وفى جواز أن يكون رضاء 
المدين بالحوالة مقدماً وقت نشوء الدين وبأن الحك الصادر بثبرت هذا الدين يكون هر أيضاً قابلا 
للحوالةدون رذ اء جديد من المدين : نقض مدف 8 مارس سنة 1١460‏ مجصوعة عمر 4 رتم 58٠‏ 
ص 1١7‏ - وفى عدم ضرورة رضاء المستاجر عندما يخلف المشترى المؤجر فى ححقوقه قبل 
.المستأجر : نقض مدفى +5 نوفبر سنة ١184‏ مجموعة حمر ارتم 1٠1‏ ص 441 - وفى ضرورة 
رضاء المدين حى فى حوالة الحق المتنازع فيه : نقض مدى ١5‏ يناير سسنة ١96٠‏ مجموعة 
أحكام النقض ١‏ رم ل ص 98و( ل وفى ضرورة رضاء المدين ححى لوكان الحق احال به 
قد صدر به حم : نقض مدفى 86 أبريل سنة ١44٠‏ مجموعة مر © رقم 0ه ص هما[ ل 
لا امايو سلة "ا دهة| مجموعة أحكام النقص 4 رقم ١41‏ ص سلاه س استئناف مصر ١07‏ 
رشاير سنه ممه المحانا: 4 رقم 6*7 ص و+ أول ناير سنة ١4٠‏ المحاماة ٠‏ لتم 071" 
0 رع 2١‏ عارس سنة ١948#‏ الجموعة الرحمية *؛ رتم وص 55١‏ - استئنات 
لخدتل « قعراير دنه 1934م 55 ص [١[؟‏ سل 8١‏ مأرسسنة 19159 م 1١‏ سس «(١‏ ج#س 
١‏ اير سه 1889م 14 صصص ١6 - ١814‏ فبرأير سنة 1١914٠١‏ م 5ه صن 16٠‏ - 4 يرنيه 
اه 115 وام ويه ص 5١56‏ . 1 م 
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م "٠08‏ وه 8٠‏ ون التقنعن المدنى الليبى م 74٠‏ و7947 وى التقنين المدنى 
العراق م 757 757 وق تتنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد 78٠١‏ 
و7481 - 1(588). 


س وقد عدل التقنين المدنى الجديد عن مذهب التقنين الأهل السابق»ولم يشترط رضاء المدين ى 
انمقاد حوالة الحق » بل ذكر صراحة » كا رأينا » أن هذه الحرالة تتم دون حاجة إلى رضاء 
المدين » مقتدياً ى ذلك بالتشر يعات الحديثة ( انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى فى 
مجموعة الأعمال التحضيرية #« ص ١١+‏ - الموجز للمؤلف فقرة ٠١ه).‏ 

أما التقنين المدفى المختلط السابق فم يكن » كا هر واضح من نص المادة 480 منه » يشترط 
رضاء المدين لانعقاد حوالة الحق» بل كان يكنى تراضى الدائن الأصل والدائئ الجديد . وقد صدر 
دكريتو 7١‏ مارس سنة ١4٠٠‏ يجمل المرة » فى عهد التقنين المدى السابق » بنشوه الحق» فإن 
نشأ بين وطتيين وجب رضاه المدين ولو كانت اخرالة لأجنبى ٠‏ وإن نشأ بين أجتبيين أو بين 
سرى الى قو ع رقنا الدية ولو كانت اخزالة قري (المرج تر لعفن 1ه 
الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة ++ س الأستاذ أحمد نجيب اطلالى فى البيع فقرة 574 
فقرة +++ - استئناف أهل د؟ أغسطس سنة ١89٠0‏ الحقوق ه ص ومم ل استئثناف 
مختلط ه يناير سنة 1١895‏ م ه ص 4١‏ حب م7 توفي سنة 1901م ١4‏ صن م58 لد 
١‏ ديسمر سنة 1966م 5٠ا‏ ص 49). 

ويظهر مما قدمناه أن التقئين المدنى الجديد م يغير فى نظام حوالة الحق بالنسبة إلى الحقوق الى 
كانت خاضعة لنظام التقنين امتلط ؛ فكل حق نشأ بين مصرى وأجنبى أو بين أجنبين قبل 
١٠‏ أكتور سنة ١449‏ كان » ولا بزال » فى غير حاجة إلى رضاء المدين فى انعقاد حوالته . 
أما الحقوق الى نشأت بين وطنيين قبل ١٠‏ أكتور منة ١44‏ ». فهذه تبى ى حوالها خاضعة 
للتقنين المدنى الأهل السابق » ومن ثم يكون رضاء المدين ضرورياً فى انمقاد الحوالة . وما نشأ 
من الحقوق منذ ١0‏ أكتوبر سنة ١44‏ أيا كان طرفا الدين » مصريان أو أجنبيان أو مصرى 
وأجنبى ‏ يخضع للتقنين المدنى الجديد » فلا يكون رضاء المدين ضرورياً فى انعقاد حوالته . 

6 التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م *.م و 5.م ( مطابقتان للمادتين .+ و 8.0 من التقنين المانى 
المصرى ) . 

التمنين المدنفى الليبى م 5٠5٠‏ و 788 ( مطايقدتان لمادتين 08م و ه.8 من التقنين المدنى 
المصرى ) . 

التقنين المدى المراق م 2+ و 856 ( مطابقتان للمادتين +0+ و 580 من التقنين المدنى 
المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعقود البناف م ١86؟‏ ( سبق إيرادها انظر فمّرة 5+9 ق اطامش ) . 

م 58 : يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم » إلا إذا كان هذا التفرغ 
ممانياً فدينئذ يجب أن تراءى قواعد الشكل النختصة باطبة بين الاحياء . 2 

(م 0 - الوسيط ) 
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ويتبين من هذه النصوص أن النوالة تتم بتراضى ايل والمحال له دون حاجة 
إلى رضاء المددن ( المحال عليه ) . : لكن لاتنفذ فى حى امال عليه إلا إذا قبلها 
أو أعلن مها ؛ ولا فى ح الغير إلا من تاريخ إ-لان امحال عليه أو من التاريخ 
الثابت لقبوله . 

فنبحث أمرين : )١(‏ انعداد الحوالة (؟) نفاذ الحوالة فى حق المدين ( ا محال 
عليه ) رق حدق الغير 


١ 6‏ - العقاد الحوالة 


ع رامى اليل والحال ل لأف فى اتعقاد المجوائت- نر ماص 


الى اضاء المريى : يكنى فى أنعةاد الحوالة تراضى اليل واغال لهء أى الدائ 
الأصلى والدائ الجديد . فاذا رضى الدائن الأصلى أن حول حقه الذى فى ذمة 
مدينه إلى شخص آخر » وقبل هذا الشخص الآخر 2 انعقدت الحوالة ؛ 
وصار الدائن الأصبى محيلا والدائن الجديد محالا له » وكل ذلك دون حاجة 
إلى رضاء المدين الذى فى ذمته الحق » بل يصبح هذا بانعقاد الحوالة حالا عليه . 
وهذا ماتنص عليه صراحة المادة "٠4#‏ مدلى كما رأينا » مجانبة ى ذلك مذهب 
التقنين الأهلى السابق حنيث كان يشترط رضاء المدين » ومتمشية مع التقنين 
امختلط السابق وسائر التقنينات الحديئة حيث لا يشرط هذا الرضاء(١)‏ . 





اسيم شيمم 


> م مم : إن الانتقال لا يعد موجوداً بالنظر إل شخص ثالث : ولا سيما بالنظر إلى 
المديون الذى تفرغ الدائن عن دينه » إلا بابلاغ هذا التذرغ إلى المديون أو بتصريح المديون 
فى واليقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرع . وما دامت ت إحدى هاتين ال معاملتين م تم » 
ايج للمديون أن وعرى”» ذمته لدى المتفرغ 5 وإذاكان المتفرغ قد طرق فراغين متعسابدءين لديون 
واحد» ذا تفرغ له الدى سبق إلى العمل بمشتشى القانون يفضل على الآخر . حتى لو كان تاريخ 
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.1١١” انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى وقمجموعة الأعمال التحضيرية م ص‎ )١( 
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والسيب فى عدم الحاجة إلى رضاء الدين أن انتقال الحق من دائن إلى آخر 
ليس من شأنه الإضرار بالمدين إضراراً يستوجب نحتم رضائه لانعقاد الحوالة . 
فنى أكثر الأحوال يستوى لدى المدين أن يطالبه شخص أو آخر بالدين الذى 
ف ذمته . وق أحوال قليلة قد يعبى المدن أن يطالبه دائنه الأصلى دون أى شحص 
آخر » لآنه إتما تعامل معهء أو ان ون غيره أشد إحافاً فى المطالبة . 
رلكن الضرر الذى ينجم عن ذلك أقل بكثبر من الضرر الذى يصيب الدان 
من جراء منعه من حوالة حقه عندما تقوم به الحاجة إلى ذلك ٠‏ أو عندما برى 
فى ذلك فائدة . وما على المدين » وقت نشوء الدين + إذا كان تحرص ألا يتغغر 
عليه دائنه » إلا أن يتفق مع الدائن على عدم جواز الحوالة إلا رضائه » وقد 
تقدم القول فى ذلك . أما نفاذ الحوالة فى حق المدين فلا يكون إلا رضائه 
أو باعلانه كا سبأق١١1)‏ . 


0 - الوا ائفان ضابى لد درط ف سس ماص الا 
فى الربيءٌ : والحوالة» مالم تكن هبة صرمحة : اتفاق رضانى () . فلا يشترط 


)١(‏ أما فى حوالة الدين فتغير المدين على دائنه أشد خطرا » إذا أن قيمة الدين تترقف إلى 
حد كبير على شخص المدين وملاءته ومبلغ مارعته إلى الوفاء بما فى ذمته من الديون » ومن ثم 
كان شأن الدائن فى حوالة الدين أهم من شأن الذدين فى حوالة الحق كا سترى . 

هذا ريصح أن يثقل الدائن حقه إلى آخخر بطريق الرصية » والوصية تصرف قانوق 
كالوالة . وفى هذه الحالة تدبم أحكام الوصاة لا أسكام الحوالة . فت الوصية بالحى بإرادة 
المرصى وحده ء وتككون قابلة تلرجوع فيها إل أن موت » وترب برد الموصى له » ولا تنفذ 
إلا فى ثلث التركة »إلى غير ذلك من أحكام الوصية . ولكن مي انتقل 1أى بالرصية إى الموصى 
له » أصبح هو ال ائن مكان المومى . وصار خنف خاص عل هذا الحق » ثأنه فى ذلك شأن 
المحال له فى الحوالة ما بين الأحياء » لا سيا ف الحوالة أ تيم بطر يق اللبة . 

انظر فى انتقال الحق الشخصى من دان إن آخرء لا ا طريق تصرف #اأنونى كا لك الة 
والوصية والحارل الاتفاق » بل عن طريق واقعة مادية كاايراث والخلول القانوق ٠‏ وكذلر. 
فى التزام الدائن إحلال دائنه محله فى بعض الأحوال كا إذا باع وارث المودء عنده الثى. المودع 
وهو حسن اللية فمليه لمالكه التنازل له عن حقوةء قبل المشترى ( م 78 مدنى ) : الأستاذ 
شفيق شحاته فى حوالة الحق ى قوانين البلاد العربية ص ٠١‏ ند ص |1 . 

(0) استئناف #تلط ٠١‏ نورفير سنة 1١9٠18‏ م558 ص 40 م( يرليه سلة ١946‏ 
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لاتعقادها شكل خاص ٠»‏ بل تنعقد ممجرد توافق الإيجماب والقبول )١(‏ » ومن 
ثم لا بوجد ما بمنع من حوالة حق غير ثابت بالكتابة () . وقد كان المشروع 
الفهيادى يشتمل على نص فى هذا المعى » هو المادة 474 من هذا المشروع ١‏ 
وكانت نجرى على الوجه الآتى : « ١‏ - لا بشترط فى انعقاد ال حوالة شكل 
عاص ؛ حتى لوكان الحق امال به مضموناً برهن رصمى أو بأى عيى آآخر . 
١‏ - ولكن لا يجوز السك قبل الغير حوالة تأمين عينى إلا إذا حصل التأشير 
بذلك على هامش للقيد الأصلى لهذا التأمين(؟)؛ . وقد حذف هذا النص فق الحنة 
المراجعة ‏ « لأن المقرة الأولى منه بمكن استخلاصها من القواعد العامة » ولأن 
الفقرة الثانية ورد ححكمها فى مكان آخر (؛) » . وغبى عن البيان أنه إذا لم بؤشر 
با حوالة فى هامش القيد الأصلى للتأمين » وانتقلت العين المرهونة إلى حائزء جاز 


١١ واستخلاصض قيام الحوالة مسألة واقع لا تخضع لرقابة محكة النقض ( نقض مدق‎ )١( 
.) ١4 صص‎ ١ رتم‎ ١ مجموعة جمر‎ ١417١ نوفير سنة‎ 

(؟) بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة ١١115‏ ص 45؛ ل وانظر آنفا فقرة ٠. 86٠‏ 

(5) انظر فى أن حرالة الحق المضمون برهن رمى أو بأى تأمين عينى آخر تتم بعقد رضائى » 
وايتأشير عل هامش القيد الأصل للتأمين إنما هو التمسك به قبل الفير : استئناف مختلط ٠م‏ 
مايو سنة 16٠01‏ م ١8‏ ص #4١‏ ب 79 مارس سئة 19401 م ١9‏ ص 060-1١84‏ نوفير 
سنة 1و١ا‏ م 05 ص .+4 55 ماير سئة (١916‏ م 15 ص ووم ل ١79‏ يوليمه 
سنة 1417٠‏ م00 صلمه ١٠١‏ يونيه سنة 19175 م 48 صل 718 » 7٠١‏ مايو سلة ١911‏ 
م وغ ص ١#؟‏ ل !١‏ أبريل سنة .1194م 8ه ص 7[#؟  -‏ ديسمبرسنة 1941م 4ه 
ص ١”؟‏ ل ١١‏ ينابر سنة ١9401‏ م 4ه ص ن4 . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
انقهيدى فى هذا الشأن ما يأق : م جعل المشروع من حوالة الحق عقداً رضائياً » ولم يروجها 
لاشتراط شكل ممين بالنبة لما بالذات . ومؤدى هذا أنها مخضم فى انمقادها للأحكام العاءة 
الى نسرى بشأن العقود الرضائية حميماً . ول يستئن المشروع من نطاق تطبيق هذه القاعدة حوالةة 
الى الحضمون برهن رسمى أو بأى تأمين عينى آخر بل اعتبر التأمين فى هذه الحالة من توابع 
الحق » وألحقه بأصله تفريماً على هذا الوصف . ولكنه اشترط لجراز السك قبل الغير ‏ وهم 
خليقون بالحاية ‏ ذا التأمين » باصباره حقا عينيا » التأشير ممثل هذه أخرالة فى هامش 
القيد الأصل التأمين . ويتم انمقاد الحوالة متى اتفق لمحيل والمحال له فيما بينهما » بيد أن المدين 
قد يجهل هذا الاتفاق : بل والغالب فيه أن يجهله » وهذه الملة يقع وفاؤه للمحيل صميحاً ما ب 
جاهلا بالحوالة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١١١‏ فى اذامش ) . 

(4) مجموءة الأعمال التحضيرية م صن ١١١‏ فى الحامشش . 


-554- 


هذا الحائز أن ينى بالددن وفاء صحميحاً للدائن الأصلى . إذ المفروض أنه مجهل 
وقوع الحوالة ما دام لم يؤشر مها على هامش القيد )١(‏ . 

أما إذا تمحضت حوالة الحق هبة مباشرة » فانها ككل هبة يحب أن تفرغ 
فى شكلها الرسمى . ولا تنعقد إلا إذاكانت فى ورقة رسمية . وليس ق هذا 
إلا تطبيق للشواعد العامة تى الهبة )١(‏ . 


555 - وموب مراعاة فوار الرثات : على أنه تحب مراعاة 
القواعد العامة فى إثبات الحوالة . فاذا حول دائن حمّه » وهو ماثة جنيه مثلا , 
إلى آخر يثمن قدره تسعون جنبهاء وذلك بالترانى بينهماء فان اميل لا يستطييع 
إثبات الام اخالل له بالمن » ولا احال له يستطيع إثبات العزام اليل بنقل هذا 
الحق »إلا بالكتابة أو تا يقوم مقامها ولا بحرز الإثبات بالبينة أو بالقرائن(؟)»؛ 
لأن كل التزام من هذين يزيد على عشرة جنهات . أما إذ! 5: الحق المحال به هو 
اثنا شر جنها وكان تمن الحوالة عشرة جنهات دخلا »فان امحيل يستطيم إثبات 
العزام المحال له بالئن بالبينة والقرائن لأن ادن لا بزيد على عشرة جنهات ٠‏ 
)١(‏ قارن استئناف #تلط ه يونيه منة ١911‏ مم هلاص .م كذلك إذا حرل الدائن 
الأصلى حقه مرة أخخرى » ولم يكن أنحال له الأول فد أشر باخوالة الأولى على حانثى القيد ٠‏ 
وأشر الال له الثانى عل هذا الطامش بالحوالة الثانية » فإن حوالة التأمين العيتى :.وجب الحوالة 
الأول لا يحتج با عل المحال له الثانى ولو كانت الحوالة الأولى للحى الشخصى نافذة فى حقه 
( الأستاذ شفيق شحاتة فى حواة اق فى :ديزن البلاد العربية مسن ١6‏ -- شين الكوم ١4‏ 
ينابر سنة م17١‏ الاماة م١‏ رم 706 صر /ا"» ( ٠.‏ 

(؟) وقد نص, تقنين الموجبات «العفود التبدفى صراحة للى مالا أحكم اء إذ تقول المساده 
هذا التفرغٌ مجائياً نحينتد يمب أن تراعى قواء. الشكل الحنصة المبة بين الأحياد» . 

وإذا كانت حوألة المحق على سبيل الرء: نوالرضَن رهن حيازة » رلا يشترط لانعقاء اخزالة ف 
هذء المالة شكل خامى . ولكن لا يكرن الر:هن ثافذاً إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبراء أباء» 
ولا يكون نافذاً فى حدق الغير إلا بحيازة الدائن المرتهن للدين المرهرن» وتحسب للرهن مرتبته من 
العار يخ النابت للإعلان أو القبول ( انظر م *؟!١‏ مدنى ) . 

(م) ولكن ى المراد التجارية يحوز الإثبات بالبينة والقرائن . وقد يمتبر تسليم سد الدين 
إلى امحال له قرينة على وقوع الحوالة . وحتى ق المواد المدنية قد يكون هذا التسليم قرينة تمزز 
مبدأ ثبوت بالكتابة ( انظر أنسيكلو بيذ دالوز ١‏ لفظ عمعفى عل ومنحصي فقرة )١٠١6‏ . 
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ولكن اال له لا يستطيع إثبات التزام اميل ينقل الحق إلا بالكتابة أو ما 
بقوم مقامها لأن الح تزيد قيمته على عشرة جنهات (1). 


وتبى هذه القواعد العامة للإثبات هى المعمول مها » حتى لو أريد إثبات 
حوالة حق ثابت فى سند اسمى أو فى سند تحت الإذن لأآن الاجراءات اللخاصة 
حوالة هذه الحقوق ليست ضرورية إلا لجعل الحوالة نافذة فى حق للغير » فهى 
بسك قيرووية لاالانطاة انقوالة ولالانانا ود الانقاة., 


+30 - تياف الدئفان الزى نم ب الحوالء : والاتفاق الذى تتم به 
الحوالة ما بين انمحيل والمحال له هو الذى ينقل الحق من الأول إلى الثانى . ولذلك 
سمى اتفاقاً روه دع همء) وم بسم عقداً 8همن) »2 إذ يذهب بعض الفمهاء 
إلى أن الاتفاق أعم من العقد » فهو ينشىء الحقوق وينقلها ويعدلها ويقضها ء 
أما العمّد فيقتصر على إنشاء الحقوق )١(‏ . ولما كانت الحوالة تنقل حقاً شخصبياً 
موجوداً من قبل ولا شأن لا فى إنشاء هذا الحق » فهى اتفاق لاعقد . ولكن 
أكثر الفقهاء لايرون أهمية عملية للتمييز بين الا تفاق والعقد (0) . 


على أنه عمكن القول من جهة أخرى أن الاتفاق على الحوالة ما بين المحيل 
وامحال له يبدأ بانشاء التزام فى ذمة لمحيل بنقل حقه الشخصى إلى محال له » 
ويم تنفيذ هذا الالتزام فوراً مجرد نشوئه فينتقل الح إلى محال له . فاذا صح 
هذا التكييف » كانت الحوالة عقداً حتى عند من يذهبون إلى ال#ييز بين العقد 


)١(‏ وإذا قيل أن قيمة الح المحال به ى هذه الحالة هى ممنه الذى بيع به وليست قيمته ق 
ذاته س وهذا ما لا مميل إلى الأخذ به لأن العبرة هى بقيمة الالتزام فى ذاته ولو زادت هذه 
القيمة عل. المن الذى بيع به ل فإن كلا من الحيل وانحال له يستطيم إثبات الحواله بالينة 
وبالقرائن . 

(؟) انظر ف هذا الممى أيضاً المادة ١١6‏ من تقئين الموحبات والمقود اللبنانى . 

(6) وكان المشروع اممهيدى اتقنين المدنى الجديد يورد تعريفاً للمقد لا بميز فيه بينه وبين 
الاتفاق . وقد حذف هذا التمريف ف المشروع الها » ولم يكن الحذف عدولا عن عام المييز 
بين الاتفاق والعقد » بل كان يحاراة لسياسة تشريعية هى تجب الإكثار من التمريفات الفقهبة 
( الوسيط جزء أول فقرة ا - مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ه - ص ١١‏ فى اطامش ) . 
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والاتفاق » إذ ألما تبدأ بانشاء التزام بنقل الحق ثم بنتقل الحق تنفيذاً لهذا 


6 - ننفاذ الحوالة فى حق الدين وفى حق الغير 


قدمنا أن الحوالة تنعقد بالتراضى بين المحيل واغهال له ٠.‏ دون حاجة إلى رضاء 
المدين . ولكن انعقاد!+رالة لاايكنى للها نافذة فى حق المدين أو ق حى الغير. 

أما أن انعقاد الحوالة لايكى لعلها نافذة ى حو المدين» فذنك لآن الحوالة 
ننعقد دون حاجة إلى رضائه . فييسح أن يكون جاهلا بوقوعها . فيعامل دائنه 
الأصل عل أنه دائنه الوحيد » ويوله بالدين أو يقضيه معه بأى سبب من أسباب 
الانتضاء كالتجديد والمقاصسة والإبراء. وينبعى أن بقع هذا التعامل عمميحاً » 
وأن يستطيع المدين الاحتجاج به على امحال له: ومعنى ذلك أن الحوالة لاتكون 
نافذة فى حق المدين . وإتما تنفذ الحوالة فى حمّه إذا كان عالماً ها » وعندئذ 
يصبح الحال له هو دائنه الوحيد » ولا يجوز له التعامل مع الدائن الأصلى 
أو الوفاء له بالدن. فهذا هو معنى صيرورة الحوالة نافذة فى حق المدين . 

أما معبى صيرور مها افدذة ق حق الغعر » فهذا يمتضى أولا تحديد معبى 
« الغير » هنا : تمكن اعتبار المدين « غيرا » من وجه » وطرفاً فى الحوالة من 





(1) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى فى مجموعة الال التحضيرية ١‏ ص ٠١‏ 
فى الهامش . ويعترض الأستاذ شفيق شحاتة على هذا التصوير ( حوالة الحق فى قوانين البلاد 
العربية ص م١‏ س صن ١4‏ ). ولا مانع من القول معه بأن عقد الحوالة نفسه هو الذى ينقل 
الحق مباشرة من المحيل إلى انحال له ٠»‏ دون حاجة إلى افتراض نشوه التزام سابق بنقل هذا الح 
تم ننفيذء مجرد نشوئه . وتبى الحوالة مع ذلك عقدأ » لعدم الحاجة إلى المييز ما بين المقد 
والانفاق كا سبق القول . ولكن قيام حق عينى يترتب على حق شخصى - وهو ما يأباه الأستاذ 
شفيق شحاتة ويتخذ من تفنيده حجة رئيسية لرفض التصوير المتقدم الذكر - لا شك فى إمكانه » 
بل هو يقع كثيراً فى العمل . ويكى أن نشير إلى إمكان رهن الحق الشخصى وإلى إمكان أن يترتب 
عليه حق انتفاع » ففى الحالة الأولى رتبنا حقاً عينياً تبعياً على حق شخصى . وى الخحالة الثانية 
رتبنا عل الحق الشخصى حقاعينيا أصلياً (انظرأوبرى ورو ه فقرة 804 مكررة هامش رتم .)١‏ 
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وجه آخخر . وعلىكل حال فان المدير:, له وضع خاص ق الحوالة مجعله بين بين(1) . 

أما الأشخاص الذين يتمحضون ١‏ غيرا » ف الحرالة فهم كل شخص كسب 
حقاً من جهة الحيل على التق المحال به » يتعارض مع حيى الحال له . فيكون 
غيرا محال له آخر غير الخال له الأول » يبتاع الحق محال به » أو يوهب له 
أو برتهئه مثلا . كما يكون غيرا دائن المحيل إذا ؤقع حجزاً على الى المحال به 
نحت بد المحال عليه . كذلك إذا شهر إفلاس امحيل أو شبر إعساره » فدائنوه 
يصبحون من الغر بالنسبة إلى المحال له(؟). ومعنى صيرورة الخوالة نافذة فى 
حق هؤلاء الاغيار هو أنه عند تزاحم ا حال له مع أحد مهم محال له ثان أو 
دائن حاجز أو دائن المفلس أو المعسر ‏ يقدم محال له إذا كان تاريخ نفاذ 
حوالته فى حق هذا الغبر سابقاً على تاريخ نفاذ الحوالة الثانية أو الحجز أو 
الإفلاس أو الإعسار فى حمّه هر . 


6 - اعمزيء ا مم بى با جراد" أو قبوى ثريا صر وق قاذ الجوائ” 
فى مف ولى عي الشمر : لابد إذن . لنفاذ احوالة فى حق المدين محال عليه » 
من أن يعل مها . وقد اختار القانون لإعلامه مها أحد طريقين : إما إعلانه مبذه 
الحوالة » وإما قبوله لها . وقد نصت على ذلك المادة "٠8‏ مدنى » كما رأينا . 


-١34 انظر ة. اعتبارالمدين غيرا : استعناف ممتلط 4 ماس سلة 11وام 4؟ ص‎ )١( 
لرفير سنة 1681م 70 ص 48 . رولكن انظر ى اعتبار أن دائى المدين ليسو من الغير:‎ 4 
١١5 ديسمير سنة 581 ام 55 من ذم - 4 مارس صلة 1914 م‎ ٠١ استئنات محتلد.‎ 
. ض 9631 سب | ديممبر سه 1818م 53 ص كه‎ 

أما تقنين امرجبات ؛ العقود اللبنانق ( م مم ) فيعتير المدين « غيرا » » شأنه فى ذلك شأن 
سائر الأغيار » ويشترط لنناذ الحوالة ى حقه بقبوله لها أن يكرن هذا الفبول ثابت التاربخ . 
ويقول الأستاذ صيحى المخمصافق ف هذا الدد : « ولايد من الإشارة إل فارق مهم بين القانون 
اللبنانى وسائر القوانين المدنية العربية . فالقانون الليناف » على غرار القانون النرنى » اعتير 
المدين من قئة الذير فى الموالة» وحامئهم جميعاً معائلة واحدة لجهة إجراءات الإعلان اللازمة 
فى الحوالة » . . نا 5" المحوالة لا تعد مرجودة بالنظر [لييم إلا بإجراء إحدى طريقتى الإعلان 
المبينتين , ونحَن باق انتوانين العربية لم تست المدين من فئة الغير » وفرقت بينه وبين هلاه 
ف المعاملة جية إجراءات الإعلان ء فل تشترط ثبوت التاريخ لقبول المدين بالحوالة إلا ماه 
الفير 6 ( انتقال الالتزام ف القانون المدف اللبئاى ص م77 ) . 

(0) استعناف مختلط ؛؟ فيرار سنة 0981 م 44 صن 508 . 


4 


ولا فرق ببن الطريقين» فأى منهما يكى لجعل الحوالة نافذة فى حق المدين(١)‏ . 
غبر أن النمائ الى تغرتب على قبول المدين لحوالة قد تكون فى بعض الأحوال 
أبعد مدى من تلك التى نترتب على مجرد الإعلان . من ذلك مانصت عليه 
المادة 148" مدنى من أنه: و ١‏ إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة 
دون نحفظ » فلا مجحوز لهذا المدين أن يتمسك قبل امحال له بالمقاصة الى كان 
له أ؛ يتمسك بها قبل قبوله حوالة » ولا يكون له إلا الرجوع محقه على الحيل . 
؟ ‏ أما إذاكان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن ها : فلا تمنعه هذه الحوالة 
من أن يتمسك بالمقاصة ؛ . وستعود إلى هذه المسألة فها يأنى . 


أما لنفاذ الحوالة ى حق الغير » فانه يحب أيضا إما إعلان المدين بالحوالة 
وإما قبوله لها . ولما كان إعلان المدن بالحوالة لا يصح إلا بورقة رسمية كما 
سترى » فان هذا الإعلان له تاريخ ثابت حها » ويكون نناذ الحو ااة » فى حى 
الغبر » كنفاذها ى حق المدين » من هذا التاريخ . فاذا تزاحم احال له مع محال 
آآخر أو مع دائن حاجز مثلا » وكانت الحوالة نافذة ى حق الغير من طريق 
إعلانها للمدن » فتاريخ هذا الإعلان هو الذى محدد مرتبها بالنسبة إلى الحوالة 


)١(‏ وليس هناك ميعاد محدد يحب ى خلاله اءلان الحوال أو قبوطا . وسترى فيما يأق 
( انظر فقرة 70١‏ ) أن الإعلان أو التبرل ينتن أثره: » م يجمل الحرالة نافذة فى حص المدين وى 
حق الفير » أيا كأن الرقت الذى صدر نيه بعد سدور الحوالة . ولا يكون الإعلان أو القبول 
متأخرا » فلا ينتج أثره » إلا إذا سبقه إعلان أو قبول لحوالة أخرى أو توقيم حجز تحفظى 
نحت يد المدين أو تبر إفلاس الحيل أر ثهر إعساره . 

وحوالة الحمق ا'علق على شرط يجوز إعلاما أو قارشا قبل مقن الشرط ( بودرى وسبيا 
“فقرة 7/85 » وانظر اق حوالة الحق ااستقبل بودر: . سيئيا فك 5 10ؤلا ) . 

وموت لحيل ( الدائن الأصل ) لا يحول دون الاعلان أر الفبول » فيسدز لامدين أن يقبل 
الحرالة بعد موت المحيل » كا يجوز للمحال له ولورثة الحيل إعلانه بالحوالة . كذلك موث 41ال 
له لا بمنع ورئته ولا المحيا, من اعلان ال الة » ولا بمنع المدين من قبوطا . 

أما إذا كان اق ميراثاً نى تركة » وجمل بمد التسمة ى نصيب أحد الورئة درن الآخرين» 
فلا يشبر الحتى قد حول من باق الورثة إلى هذا الوارث حى تحتاج الحوننة إل إعلان ألدين 
أر قبوله »,بل يكون لقسمة أثر كاشف ويعتبر الحق تد انتقل كله إلى الوارث بطريق الميراث 
لا بطريق الحوالة » فلا حاجة إذن إلى إعلان المدين أو قبوك ( استعناف مختلط ١م‏ ينابر 
سنة 1961١‏ م؟|ا صضص؟؟١).‏ 
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الثانية أو إلى الحجز . أما إذا كان نفاذ الحوالة فى حق الغير من طريق قبول 
المدين لها ء فليس من انتم أن يكون لهذا القبول تاريخ ثابت» ومن ثم لا تكون 
الحوالة نافذة فى هذه الحالة فى حق الغمر إلا من الوقت الذى يكون فيه للقبول 
تاريخ ثابت . ونرى من ذلك أن الحوالة » إذا كان نفاذها من طريق قبول 
المدين » تكون نافذة فى حى المدين من وقت هذا المبول ولو لم يكن له تاريخ 
ثأبت :ولا تكو "ثافدة لواحن العر لاضن وفك أن يكون القبولة تاريخ كايت» 
فهى إذن قد تكون نافذة فى حى المدين دون أن تكون نافذة فى حق الغير . 
وهذا ما نصت عليه المادة ٠١6‏ مدنى » فهى تقضى كا رأينا بأنه « لا تكون 
الحوالة نافذة قبل المدين أو قمل الغير إلا إِذَا قبلها المدين أو أعلن با . على أن 
نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ » . 
وسنعود إلى تفصيل ذلك عند الكلام فى العلاقة ما بين امال له والغير . 


والغرض من هذه الإجراءات ‏ إعلان المدين أو قبوله ‏ مراعاة مصلحة 
المدين أولا وذلك حى يعلم بالحوالة فيمتنع من معاملة الدائن الأصلى ولا يعامل 
إلا الدائن الحديد . ومراعاة مصلحة الدائن الجديد ثانا وذلك حبى يصبح 
بعد الإعلان أو القبول هو وحده صاجب الحق النحال به تجاه المدين والغير ء 
ومراعاة مصلحة الغير أخيراً إذ أنه لا مكن تركيز شهر الحوالة فى جهة خدر من 
جهة المدين » فهر الذى يطالبه امحال له بالحق » وهو الذى يستطيع أن تخير 
الغمر الذى بريد أن يتعامل فى هذا الحق مما إذا كان الدائن قد تصرف فيه من 
قبل أو أن حجزاً وقع على الحق نحت يده » ما دام قد قبلهذا التصرف السابق 
أو أعلن به أو بالحجز » فيمتنع الغبر بعد ذلك عن التعامل مع الدائن فى 
هذا الحق .)١(‏ 


)١(‏ انظر بودرى وسييا فقرة 750 س أوبرى ورو ه فقرة 4ه* مكررة ص #؛١‏ ل 
بلانيول وريبير وردوان لا فقرة لا9(١‏ - كولان وكابيتان ؟ فقرة با191١‏ . 

وأى سنن شفص ركان يهنا تجارياً » يحوله صاحبه إلى غيره » تخضم المحوالة نيه » 
حت تكون نافذة فى حق المدين والغير » لأحد هذين الإجرائين الاعلان أو القبول. ومع 
ذلك توجد حفوق تفتفى إجراءات أخرى يجحانب الاعلان أو القبول » كا فى حوالة الأجرة الى 
لم تستحق لمدة تزيد على ثلااثسنوات فإنها لاتكون ذافذة فى حق الغير إلا بالتسجيل . كا توجد - 


ه596 سا 


1 - اهمرب المربى بالحواك : يصدر هذا الإعلان إها من المحيل 
أو من مهال له . ولما كان !حمل له هو الذى يعنيه قبل غيره أن تككون الحرالة نافذة 
فى حى المدين وق حق الغبر » وهو الذى تخشى إن أبطأ فى ذلك أن يعمد امحيل 
إلى التصرف فى حقه مرة أخرى أو إلى استيفائه من المدين ٠.‏ لذلك كان الغالب 
أن يكون هو لا اهيل الذى يتولى إعلان الحوالة للمدين .)١(‏ وقد يعنى 
لمحيل إعلان الحوالة » حتى لايوقم أحد دائنيه حجزاً تحفظياً نحت يد المدين 
قبل إعلانهاء فيصبح الحجز نافذاً فى حل محال له . ويرجع هذا عليه بالضمان: 
ومن ثم يكون اليل نفسه هو الذى يبادر باعلان الحوالة درءاً لهذا الحطر .)١(‏ 

ويمكن إعلان المدين بالحوالة فى أى وقت بعد صدورها. ولا يكون 
الإعلان متأخراً : إلا إذا سبقه إجراء بمنع منجعله مفيداً . مثل ذلك أن تصدر 
من المحيل حوالة أخرى تعلن للمدين أو يقبلها ٠‏ فن وقت إعلان الحوالة الثانية 
أو قبوها لم يعد من المفيد إعلان الحوالة الأرلى . ومثل ذلك أيضاً توقيع حجز 
من دائن اليل نحت يد المدين » فن يوم توقيه هذا الحجز لم يعد إعلان الحوالة 
إلا عثابة حجز جديد كا سئرى. ومثل ذلاك أخيراً شهر إفلاس المحيل أو شهر 


ت عقوق تقتضى إجراءات غير الاءلان أو القبول » كالحقوق الثابتة ى سندات إسمية أو حت 
الأذن أو لحاملها » وسياف بيان ذلك . 

والإعلان أو القبول لازم لنفاذ الحوالة » سواء كان الح امحال حقاً منفرداً (16ه5د عزمهق) 
أو كان منصراً ى مجموع من الال ( 625211)6لازصدا) . وقد نصت المادة 4074 مدي عل أنه 
« إذا بيعت ركة »© فلا يسرى البيم فى حق الذير إلا إذا استوق المشترى الإجراءات الواجبة 
لنةّلى كل حق اشتملت عليه التركة . فإدا نص القانون على إجراءات لنمّل اخق فيما بين المتعافدين » 
وعسةأها أن تستوق هذه الإجراءات » . 1 

» وإذا تعدد امحال لم ى الحوالة الواحدة » كان علهم حميماً أن يقرسرا باعلان الحوالة‎ )١( 
وقد يقوم أحدم بإعلانها » أصالة عن نفسه وبالوكالة عن الآخرين . بل يحوز فى هذه الحالة‎ 
إذا هو أرفق بالاعلان صورة الحرالة حيث يبين منها أنها صادرة له‎ ٠ أن يعلها باسمه خاصة‎ 
ولآخرين هو الوكيل عنهم ( استئناف مختلط 07؟ أبريل منة ٠٠19م 88 ص 885 ) . وإذا‎ 
كان المحال للم متضامئين » صح لأى منهم إعلان الحوالة » ويفيد سائر المحال م من هذا‎ 
» الإعلان » إذ يسرى عمل أحد الدائنين المتضامنين فى حت الباقين إذا كان هذا العمل نافماً لم‎ 
. وقد سبق بيان ذلك‎ 


(؟) بودرى وسينيا فقرة الا” - . 


كلع ل 


إعساره » فن ذلك الوقت لا يكون إعلان الحوالة » ولو صدرت منه قبل شهر 
الإفلاس أو الإعسار » مفيداً » إذ لاممكن الاحتجاج بالحوالة ى هذه الحالة 
على دائنى المفلس أو المعسر . ومز. ذلك نرى أن للمحال له مصلحة ف التعجيل 
باعلان الحوالة إلى المدين » حتى لايسبو, الإعلان إجراء ممائل لما قدمناه فيمطل 
حقه وبجعل الحرالة غير نافذة ى حق الغير )١(‏ . 

وجب أن يكون إعلان المدين إعلاناً رممياً على يد محضر (5) . فلا يكنى 
الإعلان الشفرى » بل ولا الإعلان المكترب ولو ىكتاب مسجل (0©) . وليس 
من الضرررى أن يتضمن الإعلان نص الحوالة » بل يكنى أن يشتمل على ذكر 
وقوع الحوالة مع بيان لشروطها الأساسية(4). ومن ثم جاز إعلان الحواله 
علىهذا الوجدحتى لوكانت شفوية غير مدوئة فى ورقة مكتوبة(0) . وأية ورقة 
رسمية تشتمل على هذه البيانات وتعلن للمدين تقوم مقام الإعلان» فيقوم مقام 
الإعلان صحيفة الدعوى البى برفعها امحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق 
المحال به » ومن وقت وصول صحفة الدعوى إلى المدين يعتر هذا معلناً 
بالحوالة فتنفذ فى حقه وق حق الغير(١).‏ ويغنى أيضاً عن الإعلان 


)١(‏ أربرى درو ه فقرة 4 سكررة ص 8م4! ل صل ١84‏ . وانظر فى شهر إفلاس 
المحيل بودرى وسينيا فقرة *78 . وانظر فى شمر إعسارءه المادة 17ه؟ مدفى » وهى تحمل أثر 
الإعسار يسرى من وثّت تسجيل حيفة دصرى الإصار . 

(؟) ويقول الدكتور صبحى المحمصافى : ,و أما فى لبنان » فليس فى القائون ما يوجب 
هذا التشديد . والظلاغر أنه يحب الرجوع إلى تواعد الإنذار العامة ء التي تكتنى بأن يكون ذلك 
بأية طريقة كانت » بشرط أن تون خطية ثابتة » كالكتاب المضمون أو اليرقية أو الإخطار 
الصادر من دائرة رصية كدائرة الإجراء مثلا ) أو امتحفار الدعوى ولو تقدم أمام محكة غير 
مختصة م 506 ) » ( أنتقال الالنزام ى القائرت المدى اللبنال ص 9" ) . 

(؟) استئنات مختلط 5 فبراير سنة 1915م 78 ص 10١‏ . 

0( استثناف تلط ؟؟ ينابر سنة 15.0 م دا ص 8ه - ١|‏ فبرأير سنة 1896.8 م١٠١‏ 
ص 88-1985 توفير منة 1418م 75ا ص .14٠‏ 

(4) بلا" , لم وردوأن ل فقرة م١١١‏ ص 5غ - وقارب آنفآ ذقرة .د؟ . 

020( أستشاب محتلط ١١‏ ديدمبر سنة 1951 م 4٠١‏ ص 4م 86٠‏ ينابر منة .وام 48 
من ©4؟ - ١8‏ مايو سنة 1911م 45 من 160-1759٠00‏ ديسمير سن 1981| مم4 صن 4لا 
55 ديسمير سلة 191715 م 40 صن 48 - ١؟‏ ينار سنة 19800 م 44 ص 5 - 58 مايو 
سنة .م131 م .٠م‏ ص 8188 - 8١‏ يتأير سنة .1914م 8ه صص ١#.‏ - *#يناير سنةه ١94‏ سس 


ال ا 


التنبيه(1) , والتقدم ق توزيع(') . وتوقيع امال له حجراً تحفظياً نحث بد 
المدين(؟) . 

ويوجه إعلان الحرالة إلى المدين(:) » أو إلى نائبه كمثل الجمعية أو مدير 
الشركة أو الولى أو الوصى أو القم ٠‏ أو إلى أى شخص تكون له صفة فى وفاء 
الحق عن المدين (ه). وإذا كان الحق المحال به حا مستقبلا » جاز توجيه 
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. 85085 م 5ه ص‎ 1091٠ استثنات مختلط و مايو سنة‎ )١( 

(0) استئثناف مختلط ١‏ يونيه سنة .1984م 5ه ص مهم - ؛ فبراير سنة ١44١‏ 
م #واص ولا 7١‏ أبريل سنة 1940م وه ص #م١-واماير‏ سنة 1941م وو ص98١.‏ 

)2 والغدال له يستطيم مطالبة المدين بامه الشخصى ٠»‏ فهو ى غير حاجة إلى توقيم حجز 
تحفظى نحت يده » فإن فمل . عد هذا عدابة إعلان للحوالة »ولا يكرن ى -اجة بمد ذلك إلى 
طلب تثبيت الحجز التحفظى ( ادتئنات لم أول أبريل سنة1وهم١‏ مج صل 151 ). 

(4) ويكون إعلان اللوالة فى امرءان الحقيق للمدين » لاى الموطن امختار . ذلك أن 
الموطن امار إنما يكون للاعلانات ااتملقة بتنفيذ التصرفات القانونية » وقد نصت الفمرة 
الأرلى من المادة 4 مدفى مل أنه « تحرز اخاذ موطن تار لتنفيذ عمل انون ممين #. والحوالة 
ليست تنفيذاً الحق » بل هى نقل له إلى دائن جديد ( هيك ؟ فقرة ٠م‏ ل جيلوار ؟ 
ففرة لاا ل أوبرى ورو ه فمَرة وه8 مكررة صلاه؛١‏ - يودريى وسييا فقرة 59لا 
بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة ١١١9‏ ص, مو - عكس ذلك أى جواز الإعلان فى الموطن 
المحتار : دبمرلرمب ١‏ ثمرة "8١‏ ). 

وإذا تعدد المدينون المحال عليهم فى الحوالة الراحدة »فسواء كانوا متضامنين أو غير متضامنين 
لابد من إعلان كل منهم . فإن كانوا غير متضامئين أعلن كل منهم بالنسبة إلى نصيبه فى الدين » 
لأن الدين ينقسم عليهم . وإن كانوا متضامنين أعلن كل مهم فى كل الدين» إذ هو مسثول عنه . 
ولأن المدينين المتضامنين لا بمثل بعضبم بعضاً كا قدمنا إلا فيما يفيد وليس إعلان الخوالة مما 
يفيد . فإذا أعلن أحمد المديئين المتضامتين بالحوالة دون الآخرين » كانت الحوالة نافذة فى حق 
من أعلن دون غيره ( قارن بودرى وسينيا فقرة «لالا ) . 

(0) فإذا كان الحق المحال به «ضدرناً يرهن . وبيعت المين المرهونة فى المزاد يناء على 
طلب الدائن الأصل » فإن الحوالة فى هذه االة لا :ملن إلى المدين بعد أن نزعت ملكيته » بل 
تعلن إلى الراسى عليه المزاد إذا كان الّن لا بزال فى ذمته » أو تعلن إلى خخزانة المحكة إذا كان 
المن قد أودع فا ( بلانيول وريبير وردوان لا فمّرة ١١1١9‏ ص وو انظر أيضا ع 
رودرى وسينيا فقرة 4لالا صص وام د صن 68٠8م‏ ل أنسيكلربيدى د«الأوز ١‏ لفظ 
ععموءن ع وماكدع © فَمَرة 5١+‏ - ففرة 5١١9‏ ). 


خالا هه 
الإعلان إلى حميع الأشخاص الذين محتمل أن يكونوا مدينين مهذا الحق(1) . 


[3"؟ - قمول الربنى مواد : والطريق الثانى لصيرورة الحوالة نافذة 
فى حت المدين هو قبوله 11 . فاذا صار للقبول تاربخ ابت » أصبحت الحوالة 
نافذة أيضاً فى حر الغر 15 سبق القول . 


والوقت الذى يصح ق خلاله هذا القبول هو نفس الوقت الذى يصح ق 
خلاله إعلان الحوالة » فيكون القبول متأخراً إذا سبقه إعلان حوالة أخرى أو 
حجز تحفظى تحت يد المدءن أو قبول منه الحوالة أخرى أو شهر إفلاس المحيل أو 
شهر إعساره . ويصح صدور القبول وقت صدور الحوالة نفسها وق نفس 
الورقة الى دونت فنبا الحوالة ٠‏ كنا بصح صدوره بعد ذلك على الوجه الذى 
قدمناه » ولكن لا يصح صدوره قبل صدور الحوالة (9) . 


(1) ومثل الحق المستقبل القن الذى سيرسر به المزاد فى عين تعرضص للبيم بالمزاد » فيجوز 
لصاحب هذا الح أن يحرله إلى شخص آخر ٠‏ وتملن الحوالة فى هذه الحالة إلى الأشخاص الذين 
يحتمل أن رسو المزاد عليهم » ويخاصة الشركاء ق العين المعروضة للبيع إذا كانت هذه المين 
ملوكة على الشيوع . انظر فى كل ذلك : بردرى وسينيا فقرة */الا ل فقرة 4لالا ب بلانيول 
وريبير وردوآن / قمرة ١١١9‏ سس فمّرة 1١١٠٠١‏ . 

هذا وإذا كان المستحق فى الوقف هو ق الوقت ذاته الناظر ؛ و حول استحقاقه فى الوقف إلى 
شخص آخر » فلا حاجة إلى إعلان !لمرالة إليه باعتباره ناظراً للوقف . لأن تحويله استحقاقه 
باعتباره مستحقاً يتنسمن عامه بالحوالة باعتباره ناظراً ( استئتات مختلط م أبريل سنة 6و١‏ 
م 4١‏ صرهؤم ). 

١‏ بودرى وسينيا ثقرة ملالا ل بلانيول وريبير وردوان “7 فغرة ١١+1١‏ ص «.ه 


هامش رى 1 س الأاستاذ شي عداتة فى اخوالة فى قوانين البلاد العربية فقرة مغ س الأستاذ 


إساعيا خانم فى أحكم الالتزام فقرة 84+ ص ووع سا عكس ذلك : هيك فقرة +4م م 
كو لان وتاويتان + قم 5503 صن 450 --- الدكتور صبحى اتخمصاق ىق انتقال الانتزام ل 
القاترت اءانى '5. :فى من 88 . وى الصعب التسليم بان التبول الذى يبحمل الوالة نافذة فى حق 
الاين و د أغر مح صدوره كبل صدور اللوالة » لآن هذا التبول لا يتحصل به العلم 
بامال ل . رع ادن باخخال له أمر جوهرى لنفاذ الحوالة فى حمقّه وى حق الفير . والقبول 
الذى بحوز صدوره قبل صدور الوالة إنما هو القبول اللازم لا نعقاد الحوالة » لا لنفاذها . فى 
القوانين الى تشغرط رضاء المدين ق انعتاد الحرالة كما كان الأمر فى الدمنين المدنى الأهل السابق 


) ددر را لما سا عدرة وان صص امه ( 5 


4لا 


ولا يتضمن قبول المدين للحوالة نزولا منه عن الدفوع التى كان له أن يدفع 
مها مطالبة ايل » تيو عار اين فيو له الادراة يدي تحدم" اللافوع و جور 
له أن يتمسك مها قبل الحال له كا سترى . فقبول المحال له للحوالة لا يعنى أكثر 
من أنه علم بوقوع الحوالة . فأصبحت سارية فى حقه » وصار واجبا عليه أن 
يدفع الدين للمحال له لا للمحيل ٠‏ ولكن فى الحدود التى يجب عليه فنها دفع 
هذا الدين للمحيل . ويستثنى من ذلك أ.ر واحد سبقت الإشارة إليه . هو أن 
الدفع بالمقاصة الذى كان المدين يستطيع أن يتمسك به قبل لمحيل لا جوز السك 
به قبل ا محال له إذا قبل المدين الحوالة دون نحفظ (م ١/574‏ مدنى) . ولكن هذا 
لا بمنع المدين من أن يضمن قبوله للحوالة نزولا عن الدفوع الى كانت له قبل 
امجيل » فيصبح بهذا القبرل البعيد المدى ملتزماً يدفع الدين للمحال لهء ولا يجوز 
له التنساث قبله بالدفوع التّى كان يستطيع السك مها قبل انحيل . ولكن مثل هذا 
القبول لا يفترض ٠»‏ بل لا بد أن يكون الإطلاق فيه على هذا الوجه واضحاً . 
فان قام ئمة شك فسر القبول لصالح المدين » واعتير قبولا للحوالة مع الاحتفاظ 
ما للمدين من دفوع كان له أن يتمسك بها قبل المحيل (1) . 


فالقبول إذن » مبذا التحديد» لا يفيد أكثر من إقرار (؟) من جانب المدن 
بأنه علم بوقوع الحوالة كما تقدم القول ٠‏ ولا يفيد أن المدين أصبح طرفاً فى عقد 
الحوالة » فقد أسلفنا أن هذا العقد يم دون حاجة إلى قبوله . ومن ثم إذا رفض 
المدين أن يقبل الحوالة » أمكن الاستغناء عن قبوله باعلان الحوالة إنيه ؛ فالإعلان 
كالقبول يفيد <ما عل المدين بوقوع الحوالة . وهذا هو المقضود من كل هن 
القبول والإعلان  .‏ 


ويصدر القبرل من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر من أن 
يوجه إليه الإعلان فها لو كانت الحوالة قد أعلنت . وقد نقده بيان هن يوجه 

0غ( دلا نيول ورييير وردواد /اافثرة ١١1١‏ ص [.ء: دص 605. 

(؟) ومن ثم يكون القبول إخباريا لا إنشائيا ( الستاذ عبد احى حجااى اص +٠.‏ - 
ص 790١‏ ) ومم ذلك يقتضى القبول أهاية الالتزام هيك م فقرة +24 ل أنسيكلوبيدى 


داالرز ١‏ لفظ معءموةىك عل ووزووهع© فمّرة 8م - وقارن بودرى وسييا ذقرة 7و7 )7 


480 


إليه إعلان الحوالة )١(‏ . 


وليس للقبول شك ل خاص . فيصح أن يكون فى ورقة رسمية (1) » كنا يصح 
أن يكون فى ورقة عرفية ثابتة التاريخ » أو فى ورقة عرفية غير ثابتة التاريخ . 
بل يصح ألا يكون مكتوباً أصلا» فيكون قبولا شفوباً . وقد يكون قبولا 
ضمنياًء كا يقع فيا إذا دفع المدين بعض أقساط الدين للمحال له فى هذا قبول 
ضمنى للحوالة (9) » وكا يقع فها إذا استوف المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل 
له عن الإبجار دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى 
(م وه ثانيا مدنى ) . ومخضع القبول فى هذه الحالة» إذا أنكر المدين صدوره 
منه » للقواعد العامة فى الإثبات » فيجوز إثياته بالبينة والقرائن إذا كان الحق 
محال به لا جاوز عشرة جننهات » وإلا فلا مجوز إثباته إلا بالكتابة أو بما يقوم 
مقامها (؛) . كل هذا لنفاذ الحرالة فى حق المدين » أما لنفاذها ى حت الغير » 
فقد قدمنا أن القبول يحب أن يكون فى ورقة مكتوبة ثابتة التاريخ . 


8 - شل يقر لم المرين يضرو الحرا مقام الو عيونل 
أو الفول : رأينا فها قدمناه أن المقصود من إعلان المدين بالحوالة أو قبوله مها 


)١(‏ وكا لا يعتبر إعلان أحد المدينين المتضامتين بالحوالة إعلانا للباقين ( أنظر 1 نفا فقرة 
ف الطامش ) كذلك لا يعتبر قبول أحد المدينين المتضامنين بالحوالة قبولا بها من الباقين . 
وقد فضت محكة استئناف مصر بأن قبرل أحد المدينين المتضامنين للحوالة إنما هو تنازل فردى عن 
حقه الشخصى »ولا يسرى على غيره من المدينين الذين لم برضوأ بالحوالة» ولا يمكن أن يمتبر وكيلا 
عنبم فى هذا الشأن (استئناف مصر ١‏ مارس سنة م ١44‏ الهموعة الرسمية 4 رقم خص١؟١).‏ 

وليس من الضرورى أن يعل انخحيل أو انخال له بقبول المدين للحوالة » بل ينتج القبول 
أثره قبل عم أحد من هذين به ؛ إذ القبول هنا إرادة غير موجهة إلى شخص معين ( بودرى 
وسينيا ذَمَرد ١ملا‏ ). 
' (؟) وفى فرنسا يجب أن يكون القبرل ثابئاً ى ورقة ركدة حتى تكون الحوالة نافذة فى حق 
الغير ( م ١194٠0‏ من التقنين المدفى الفرنمى ) . 

(©) استشساف #علط ١١‏ يونية سنة وام ص 80١‏ . ومن باب أولى لو دقعم 
المدين كل الدين للمحال له : استثنات مختلط 6 فبراير سنة 1915م م؟ ص 37١‏ . 

)( الشكار يدي داللوز ١‏ لفظ معموةىن عل ووزووع© فقر: 0.1 . أما فى المسائل 
التسارية فيجور الإئبات يجميع الطرق: استئناف مختلط ٠م‏ مارس سنة م65موم١٠‏ ص م١5‏ . 


4/8١‏ هد 


هو إثبات علمه بوقرعها . فهل يستخلص من ذلك أنه متى ثبت عم المدين 
بالحوالة » ولو من طريق آخر غير الإعلان أو القبول . تكون الحوالة نافذة 
حقه 7 ١‏ 

قد يعلم المدين بوقوع الحوالة دوز أن يعلن مها على يد محضر ودون أن يصدر 
منه قبول ها . فقد يكون الحق ا محال به مضموناً برهن رسمى وأشر حال له 
على هامش القيد بالحوالة» فعلم المدين مها من هذا الطريق(١)‏ . وقد يكون المدين 
قد حضر مجلس العقّد وقت صدور الخوالة: وفع بصدورها. وقد يكون 
أجنبى أخطره » شفوبا أو كتابة» يوقوع الحوالة . وأبسر من هذا كله أن يكون 
المحال له أو امحيل هو الذى تولى بنفسه إخطار المدين بصدور الحوالة » ولكن 
لا باعلان رسمى »بل شفوياً أوكتابة ولو بكتاب مسجل . فا دام المدينم يعلن 
رسمياً على يد محضر ءوما دام لم يصدر منه قبول بالحوالة » فحتى الكتاب المسجل 
الذى مخطرم فيه الخال له أو لمحيل بصدور الحوالة لا بجعل علمه حاصلا من 
أحد الطريقين اللذين رسمهما القانون لذلك . 

فى حميع هذه الأحوال لا يكون عم المدين بوقوع الحوالة »كما قدمنا » 
حاصلا بالطريق الذى رسمه القانون . فلا يكون هذا العلل » مهما استطاع 
ذو المصلحة أن يثبته 6 بل ولو أقر به المددن نفسه » كافياً فى جعل الحوالة نافذة 
فى حقه (7). ذلك أن القانوف مبى رمم طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين » فلا 
بحوز استظهار العم [لامهذا الطريق . فالتسجيل مثلا طريق لشهر انتقال الحقوق 
العينية العقارية الأصلية » فلا يكون انتقال هذه الحقوق نافذاً فى حق الغير إلا 
من طريق التسجيل . والقيد طريق لشبر إنشاء الحقوق العينية العقارية التبعية ٠‏ 
فلا تنفذ هذه الحتوق فى حت الغير إلا بالقيد . وكذلك الإعلان أو القبولطرين 
لشهر انتقال الحقوق الشخصية » فلا تكون الحوالة نافذة فى حق المدين وى حق 
الغير إلا بالإعلان أو القبول 20) . 


. ال61١ بودرى وسينيا فقرة‎ )١( 

)١(‏ استعناف محتلط ٠١‏ ديسمير منة ١896‏ م18 ص و). 

(©) جيللرار ؟ فمرة 6لالا سل بودرى وسيئيا فقرة ١9/ا‏ - فقرة ؟ ولا ل بلانيول 
وريبير وردوان ل فقرة 1١١151١‏ . 

١‏ (م1+- الوسيط) 


امة - 


هذه هى القاعدة »؛ ولا تحتمل اس تثناء إلا فى حالة الغش ‏ فان الغش بطبيعة 
الحال يفسد أى تصرف (ازم نعم هنهجره 205) . وصورة الغش هنا أن 
يكون المدين عالما بوقوع الحوالة عن طريق غير طريق الإعلاذ: والقبول » ثم 
يعمد غشا » متواطئا مع اميل » إلى الوفاء له بالدين إضراراً تعقوق الخال له » 
وقد حصل فى مقابل ذلك على منفعة من امحيل كأن ينزل له عن جزء من الدين . 
فالوفاء بالدن للمحيل هنا باطل » أبطله الغش والتواطؤ . وجوز فى هذه الحالة 
للمحال له ألا يعتد -بذا الوفاء» وأن يعلن الحوالة للمددن فتصبح نافذة فى حقه» 
م يطاابه بعد ذلك بالحق ا محال به » فيوفيه المدين مرة ثانية للمحال له»)وهو ق 
هذا إنما يتحمل نتيجة غشه » وليس له إلا الرجوع على لمحيل ما دفعه له أول 
مرة . كذلك الحال فما إذا حول الدائن حقه إلى شخص آخر » وقبل إعلان 
المدين بالخوالة أو قبوله مها تواطأ لمحيل مع شخص ثالث وحول له الحق مرة 
أخرى » وبادر الحال له الثانى إلى إعلان المدين بالحوالة أو حمله على قبوما » 
علم المدين بالحوالة الأول أو لم يعلم . فنى هذه الحالة أيضاً تواطأ الحيل مع محال 
له الثانى » وتحايلا على جعل الحوالة الثانية نافذة فى حق الغير قبل نفاذ الحوالة 
الأولى» فيجوز للمحال له الأول ألا يعتد بالحوالة الثانية التى وقعت غشا له (1)» 
ويبادر إلى إعلان الحوالة الأولى للسدين ويطالبه بدفع الحى الال به . فاذا 
لم يكن المدين قد وف الح للمحال له الثانى » فعليه أن يوفيه للمحال له الأول 
لأن الحوالة الثانية وقعت باطلة للغش كا قدمنا . أما إذاكان المدين قد وى 
الحق للمحال له الثانى » فان كان شريكاً فى الغش » فان هذا الوفاء لا يعتد يه 
وعدء أن ب الحق مرة أخرى للمحال له الأول على الوجه الذى قدمناه . أما 
إذا لم يكن شريكا فى الغش » حتّى لوكان مقصراً كل التتصير فى عدم اتخاذه 
ما يذبغى الاحتياط () » فان وفاءه الح للمحال له الثانى يكون مبرثاً لدمته بعد 


)0( استثنان تلط م مايو سنة .م88١‏ م ٠١‏ من .7١8‏ 

(0) بلانيول وريبير وردوان ل فقرة ١١9‏ صن 504 هايش رقم ؟ سل قارن أوبرى 
ورراهفاة -- 5 :ص ١.40‏ أنسيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ (8866ممه 6ك ددادوعه) 
نترة 80 وما بعدها ل ويلاحظ أن القاعدة المنطبتة هنا هى القاعدة العامة التى تقضى بأن 
النش يفسد التصرفات » ولييت حا الدعوى البولصية بشروطها الدقيقة » خلافاً لما صرح به 
بردرى وسينيا ( انظر فقرة ؟ولاا ص 885 وفمرة ولا ص #9١م‏ وص 47م ) . 
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أن أصبحت الحوالة الثانية نافذة فى حقه قبل نفاذ الحوالة الأولى » ولا بجبر على 
الدفع مرة أخرى للمحال الأول . وليس أمام هذا إلا الرجوع بالتعويض على 
كل من المحيل واعحال له :.ى اللذين تواطآ على الإضرار محقوقه )١(‏ . 


)١(‏ وتختلف نصوص التقنينات الأانى والمويسرى والإيطالى الجديد عن نصوص التقنين 
المصرى . فنصوص التقذين المدنى المصرى صربحة ى أن الحوالة لا تكون نافذة فى حق المدين 
إلا بالإعلان أو القبول . أما التقنين المدنى الألمانى ( م 4.7 ) وتقنين الالتزامات السويسرى 
( م 1١07‏ ) والتقنين المدنى الإيطالى الجديه (م 14) نتقفى بأن وفاء المدين الدين للمحيل 
لا يكون مرثاً لذمته إلا إذا تم بحسن نية » فإن أثبت المحال له أن المدين كان يعم بوقوع الحرالة 
وقت أن وف الدين للمحيل » ولو من غير طريق الإعلان أو التبرل» فإن الوفاء لا يكون صصميحاً 
ولا وبرىء ذمة المدين ( انظر فى التقنين المدفى الألمانى التعلينات عل هذا التقنين المادة موم 
ص لاده ل ص 59ه والمادة لا.؛ صل ولاه ) . ويذهب الأستاذ شفيق شصاتة إل تفسير 
نصومى ااتقنين المانى المصرى مما تدءل هذا ااتقنين فى هذه المسألة متفقاً فى الحم مع التقنينين 
الألمانى والسويسرى ( حوالة الحق فى قوانين البلاد العربية ص م٠‏ - ص 858 ) . ولا نتفق .مه 


المدين إلا بالإعلان أو بالقبول » فإذا لم يعلن المدين با+والة وم يصدر منه قبول مها ٠‏ فانها 
لا تسكون نافذة ى حقه؛ حتى لو ءلم بها من طريق آخرء إلا إذا ارتكب غثاً فى الوفاء للمحيل 
فان الغش حينئذ يحمل الوفاء غير مبرىء لذمته ( انظر من الرأى الذى اختّر ناه الأستاذ عبد الى 
حجازى م ص «ه؟ ‏ ص و80 والأستاذ إسماعيل غانم فى أسكام الالتزام فقرة .م8 
ص ورم ل .#8 ). 

وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدفى الجديد يتفمن نصاً يحمل عل المدين بوقرع الحوالة 
من غير طريق الاعلان أو القبول » ووفاءه بالدين مع ذلك للمحيل » فى حك الفش . فكانت 
المادة ؟ م4 من هذا المشروع تجرى عل الوجه الآ : و ١‏ - تبرأ ذمة المدين إذا ل يقبل الحوالة 
ووق "الديخ اسل تبن انيد هذه الحوالة ٠.‏ + - ومع ذلك لاتبرأ ذمة المدين هذا الوفاء إذا 
أثبت الدائن احال له أن المدين كان يعم وقت الوفاء بصدورر الحوالة ه . وهذا النص هو الذى 
يتفق مع نصوص التقنينات الألملف والسويسرى والإيطالى . وقد جاء فى المذكرة الايضاحية 
للمشروع الدّهيدى فى شأنه ما يأف : «٠‏ يصح التسازل فى ظل أحكاء التقنين القائم ( السابق ) 
عما إذا كان فى الوسم أن يتخذ من الأمر الواقع بديل من الاجراءات الى يتطلها' القائون . 
فلو فرص أن المدين عل بانعقاد الحرالة فعلا » فهل يجوز له أن يتمسك بعدم نفاذها فى حقه 
استناداً إلى أنه لم يعلن بها ؟ جرى أ كثر الفقهاء فى فر نا » وشايعهم فى ذلك التضاء » عل أن 
عل المدين بحوالة لم يعلن ه! ولم يقبلها بجمل وفاءه للمحيل فاسداً » وفقاً لما هو مأثور من أن 
كل ما يترتب على الفش فاسد . وكذلك الشأن فى امال له الثاف إذا تواطأ مع احيل وعمد إلى 
الافتيات على حق النحال له الأول ء فجوالته هذه تعتير باطلة وتنفذ فى حقه الحوالة. الأولى . 
وبراعى من ناحية أخرى أن فريقاً كبيراً من اامته والقضاء الفرنسيين يستند إلى المادة 5م188 - 
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ولكن ليس من الضرورى أن يكون عم المدن بوقوع الحوالة » من غير 
الطريقين اللذين رممهما القانون رما الإعلان والقبول » سبباً فى ثبوت الغش فى 
جانبه . فقد يصل إلى علمه أن الدائن قد حول حقه إلى آخر : ولكن لا يعلن 
بالحوالة ولاتعرض عليه لقبوها » ثم يطالبه الدائن بالدين » هبقع فى نفسه أن 
الحوالة الى سمع بها لاحقيقة لها » فيوق الدين للدائن : ولايكون قد ارتكب 


٠0١ / ١51( -‏ مسرى) ريفرع علها بطلان كل "مرت يقع إخلاء ' بحرالة / تسلن وم تقبل 
مى كان لسرت قناع قل بتلك الحوالة » وصدر فى تصصرفهة مدا هد أو و رعرلة . 
رمردى ذلك أن البطلان يمتير تءويضاً من سمذا الحطأا أو تنكت الرعرنة وفقً لقراعد المسثولية 
التفصيرية , وقد نصت المادة ١١0+‏ من تقنين الالتزامات السريسرى عل أن ذمة المدين ثيرأ عل 
الوجه السحيح إذ! أوفى بالدين محسن نية لدائته السابق قبل أن يقرم المحيل أو الال له بابلاغه 
بالحوالة . فالتقنين السويرى ٠‏ والحال هذه » يقنم بالعلم العمل ٠‏ ولا يتطاب الدليل عمل عش 
أو تدليس . بل هو لا يفترض توافر الحطأ . على أن دذا التقنين لم يكن مبتده؟ فى 
هذه الناحية ٠‏ فقد سبقه التقنين الألمانى إلى ذلك ٠‏ ونص عل المبدأ نفسه صراحة 
فى المادتين 4.97 و8م.4 . وقد اختار المشروع ١ذا‏ المبدأ باعتباره نتيجة طبيعية منطقية التصرير 
الفرنى ف هذا الشأن » (تجموعة الأعمال التحضيرية ‏ ص ١١8‏ هامش رتم ١‏ ) . ولكن نض 
المادة ؟ +4 حذف ف لنة المراجمة « لأنه يتضمن حكما تفصيل رؤى الاكتفاء نيه بتطبيق 
القواعد العاءة ن ( مجموعة الأجمال التدضيرية « ص ١+8‏ ضامش رتم ١‏ ) . والواتعم من الآمر 
أن الحم ليس بتفصيل » وقد كان المراد به العدرل عن التصوير الفى الفرنى الذى يقعضى بأن 
عل المدين بالموالة لا يمند به إلا إذا كان حاصصلا عن طريق الإعلان أو القبرل » إلى التصوير 
الفى للتقنينات الأخري ١‏ الأذاف والسريسرى رالإيطالل ) الذى يممل العسلم الفمل يفنى عن العل 
القانرنى على أن محل الحال له عبء إثبات هذا العلم السى . وليس دقيقاً ما تقرره المذكرة 
الإيضاحية من اذ هذا التصوير الأخبر هو نتيجة طبيعية منعلقية للتصرير الفرنسى . ولو بى نص 
المشررع المهيدى ولم يحذف ؛ لأمكن القول ف التقنين المدنى المصرى أن الل الفنمل يغنى عن 5 
القانرن . ولكن بعد حذف هذا 0 ٠‏ وأمام سراءة نص المادة .0 مدي الى تقفى بان 
لا تكون الحرالة نافذة قبل المدين أو قبل الفير إلا إذا قبلها دين أو أعلن بها ... : ٠‏ لم يبق 
حال لنقول فوالتقنين امار المصرى أن الها الفعل يفنىعن العل القانرئى . فلا بد لنفاذ الحوالة فى 
حق المدين وفىحق الذير من أن يعم بها المدين علماً قانونياً - دون أن يكفى الم الفمل - عن أحد 
طريقين » الإعلان أو القبول . ويستئنى من هذه القاعدة <الة الفش بطبيدة الحال . وقد لوحظ 
انجاه من القضاء ال .-. .ى التوسع فى هذا الاستضضاء . وافتراضى الفش. إذا ثبت أن المدين قد 
حصل له العل بالحوالة ‏ علماً خاصاً شخصيا نحي ليكاد الاستثناء يستفرق القاعدة » ويقلل من 
أخمية ما يشكرطه القانون من شكلية فى وجوب تحصيل العم القاذوى عن طريق الإعلان أو القبول 
( بلانيول وريبير وردوان ا فقرة ١١15‏ اص 9908 ). 
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غشأ فى هذا الوفاء('). بل قد يعلم المدين حق العلم بوقوع الحوالة » من غير 
الإعلان أو القبول ؛ رمع ذلك يطالبه الدائن ن بالدين ويلح فى الطلب ؛ ولايكون 
لدى المدين دليل على صدق الحوالة » فلا يسعه ‏ بعد أن مخطر المحال له إن كان 
يعرفه ثم لا يفعل هذا شيئاً لجعل ا حوالة نافذة ‏ إلا أن بى بالدين للدائن» فلا 
يكون قد ارتكب غشا فى هذه الحالة » ويكون وفاؤه ميرثاً للمته بالرغم من 
علمه بالحوالة (؟). 

كذلك ليس من السرورى أن يكون عم حال له الدانى بصدور الحوالة 
الأولى » من غير طريق الإعلان أو القبول » سبباً فى ثبوت الغش من جانبه . 
فقد يظن » من جراء إبطاء امحال.له الأول فى جعل الخوالة نافذة » أن الحوالة 
الأولى قد نقضت بفسخ أو إبطال أو متابلة أو نحو ذلك . بل قد يكون المحال له 
الثانى موقناً كل اليدّئ ..: صدود ال حوالة الأولى ومن أنبها لائزال قائمة » زلكن 
لايثدت الغش مع ذلك فى جانه » بأن يكون آد اتفق مع المحيل على الحوالة 
الثانية قبل أن يعلم بالحوالة الأولى » ثم يعلم مها . فلا يسعه فى هذه الحالة إلا أن 
يبادر إلى ا محافظة على حقوقه بأن بجعل الحوالة الثانية 'فذة باعلانها إلى المدين 
أو بحمله على قبولها » وهو فى ذلك لم ,رتكب غشاً 1 برد الإضرار محقوق 
الخال له الأول » وإتما أراد دفع الضرر عن نفسه . وهذا هو أيضاً شأن الداان 
العادى لا محيل إذا كان حقه ثابتاً قبل صدور الحوالة » فائه إذا بادر إلى توقيع 
حجر تحفظى نحت يد المددن » حتى بعد عل.ه دصدور الحوالة » لايكرن قد 
ارتكب غشاً للإضرار با محال له » وإمما هو يسعى لدفع الضمرر عن ننفسه(") . 


 اهدمب فقّر: 748 وما‎ ١ هيك‎ - ١ المادئان 4م١١1 و510١ فقرة‎  هيداكرام‎ )١( 
. جللرار ؟ فقرة ١خ“ - فقرة ؟8لا ل بودرى وصبد فمّرة اهلا‎ 

(؟١)‏ بلانيول وريبير وردوان ” فقرة ؟؟١١‏ صه.ه - ويجوز أيضاً أن يون الح ا حال 
به قد توافرت فيه الشروط اللازمة للمقاصة القانونية ى حق مقابل ترب فى ذمة أميل المدين » 
رم يقبل المدين الحوالة وم يعلن بها قبل وقوع المقاصة ٠‏ وإن كان قد عل ما قبل ذلك ٠‏ فعنمه 
الفملى بالموالة لا بمنع من وتوع المقاصة . ولا يمتبر هذا المل غشاً فى جانبه ( بودرى وسينها 
فقرة9ولاص ٠14م).‏ 

(0) بودرى وسينيا فقرة “ولا ل هلا ب يلانيول وريبير وردوان ل فقرة ؟1؟١١‏ . 
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18 - اصراءات غاص ففعل عوال: بعطى الحفوى نافْرْةً فى عو. 
المريى والغير : ماقدمناه من وجوب الإعلان أو القبول لنفاذ الحوالة ينطبق ؛ 
كا أسلفنا » على الحقوق المدنية والتجارية على السواء . 


إلا أن هناك أوضاعاً خاصة » هى فى الأصل أوضاع نجحارية » إذا أسبغت 
على الحق » نجارياً كان أو مدنياً » أصبحت له إجراءات خاصة لتكون حوالته 
نافذة فى حق الغر . فقد يكون سند الحق سند اضعا (اتأقسصتادمم 116ن)) © 
أو سنداً إذنياً قد ذه من) ء أو سنذاً لجاملة (6ن6اءهم نه منان)) . 


أما السند الإسمى فيشمل الأسهم (قدوناعة) والسندات (كمهنهعةا0ه) 
التى تتخذ هذا الوضع » وهى إما أسهم وسندات للشركات المساهمة أو سندات 
على الدولة . وحوالة هذه السندات الإسمية تنعقد فيا بين المحيل والمحال له 
بالتراضى كا هى القاعدة العامة » إلا أن هذه الحوالة لاتكون نافذة فى حق 
المدين أو فى حق الغير إلا بقيد الحوالة فى دفتر خاص محتفظ به المدين: الشركة 
أو الدولة . 


وأما السند الإذنى فيشمل الكمبيالات (عومقط عل 5ع]عا) والسندات 
الإذنية(مهمه ذخ كاماانة) والشيكات الإذنية (0ءه ذ ممدوهطه) » ويشمل 
كذلك ماورد فى شأنه نص خاص كبوليصة التأممن (ععهقءناككة'ل ععزأمم) 
وبوليصة الشحن 556:0650نههدمن) وبوليصة التخزين (2200» ,مووزمغم26). 
وتنعقد حوالة السند الإذنى فيا بين احيل والغال له بالتراضى وفقاً للقواعد العامة . 
ولكها لاتكون نافذة قى حق المدين زف حق الغير إلا بالتظهر (1620م6000556) » 
وذلك بأن يضع صاحب السند توقيعه ى ظهر السند . ومتى تم تظهير السند 
الإذنى : )١(‏ فالمدين لاجوز له أن يوق بالدين إلالحامل السند بالتظهير لا إلى 
الدائن الأصلى . (7) وإذا تنازع حامل السند بالتظهير مع آخر حول .له السند 
عن طريق الإعلان أو القبول » فان الأول هو الذى يتقدم » ولو تأخر تاريخ 
التظهير عن تاريخ الإعلان أو القبول . (”) ولا مجوز لدائنى المظهر ( أى الدائن 
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الأصلى ) أن يوقعوا حجزاً تحنظياً تحت يد المدين(1) . 

وأما السندحامله فيشمل الأسهم والسندات الى تحرر ابتداء لحاملها أيآ كان . 
ويحوز إضفاء وضع السند لحامله على أى حق نخارى أو مدل 0 ومخاصة على 
الشيكات . وتنعمّد الحوالة فما بين المحيل وامحال له فى السند لحاملة بالتراضى . 
وتكؤن الحوالة نافذة فى حق المدين وى حق الغبر بالتسلم المادى »فالسندات 
لحاملها تلحق إذن بالمنقولات المادية(؟) . 

ونقتصر على هذا القدر فى هذه المسألة البى تعد من مباحث القانون التجارى. 


)1( انظر فى عدم جواز السك بالدفوع فى السند الإذلى الذى ينتقل بالتظهير بلانيول 
وريبير وردوان “ا فقرة 1١١80‏ . 

(؟) وقد كان المشروع المهيدى التقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً فى هذه المسألة » فكانت 
المادة 447 من هذا المشروع تحرى عل الوجه الآنى : ١‏ - يجوز إثبات حقى مدفى فى سند اسمى 
أو سند إذنى أو سند لجامله . وفى هذه الحالة تم حوالة هذا الحق بالنقل أو التظهير أو التسلم . 
؟ - ويحوز لصاحب السند فى هذه الحالة أن يحتج مجميع الدفوع الى يجوز للمحال عليه أن يحتج 
مها وفقاً لما جاء بالمادة ه47 © . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهودى فى هذا 
الصدد : و لا بشترط امخاذ الأجراءات المقررة فى المادة .م4 فى الحالات التى يواجهها هذا 
النص . فالقاعدة هى اتباع الأوضاع المقررة فى قانون التجارة فى حوالة الحق ولوكان ندي؟ . 
م أثبت شكلا فى سند اسمى أو سند إذنى أو سند لحامله . وتسرى عل المحال عليه » فى هذه 
الحالة » أحكام المادة +4 فيما يتعلق بما يجوز له السك به من الدفوع أو أوجه الدقع 
العادية » . وقد حذف هذا النص فى لنة المراجعة م ا كتفاء بتطبيق القواعد العامة و ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية * ص «م١‏ ل ص 174 فى الحامش ) . 


افسشرالثاق 
الآثار التى تترتب على حوالة الحق 


٠‏ - نطسو, القراعر المام: - عمؤفات صنوء: : حوالة الحق 
عقد أو اتفاق مخضع فى تكوينه وفى الآثار البى تغرتب عليه للقواعد العامة االى 
تمضع لما العقود والاتفاقات . وقد رأينا ذلك فى تكون الحوالة » وهذا هو 
الأمر أيضاً فى الآثار التى تعرتب علبا . 

فان كانت حوالة الحق معاوضة - ببعآ أو وفاء تمقابل أو رهناً أو هبة 
بعرض - فان الآثار التى تعرتب علها هى الآثار الى تترتب على أى من هذه 
العقود اشتملت عليه الحوالة . فى الببع يلتزم اخيل بنقل الحق وبضمان 
الاستحقاق » وبلتزم المحال له بدفع المن . وقس على ذلك الوفاء عمقايل والرهن 
والحبة بعوض . 

وإن كانت حوالة الحق تبرعاً نحضاً » أى هبة بغر عرض » ترتب علها 
من الا ثار ما يترتب على الطبة » فيلئزم امحيل بنقل الحق وبضمانه إذا أخنى سبب 
الاستحقاق ؛ ولا يلعزم اللحال له باداء عرض ما . 

هذا هو تطبيق القواعد العامة . غبر أن الحق الشخص الذى هو محل احوالة 
تقتضى طببعته الخاصة أن تقوم علاقات متنوعة تتناول المحال له والمحيل واخحال 
عليه والغير . 

فهناك علاقة تقوم بين امحال له واحيل » وأخخرى تقوم ببن محال له والمحال 
عليه » وثالثة تقوم بين المحيل واحال عليه ؛ ورابعة تقوم بين انحال له والغير 
من استمد حمّاً من اليل . 

فنبحث عل التعاقب كلا من هذه العلاقات الأربع . 
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الفرع الاول 


علاقة الحال له بالحيل 


١‏ - اللنصوصي القائوئ: : تنص المادة 017" من التقنين المدنى 
على ما يأفى : 


«تشمل حوالة الحق ضاناته » كالكفالة والامتياز والرهن ٠‏ كما نعتمر 
شاملة لما حل من فوائد وأقساط » 


وتنص المادة 04" على ما يألى : 


و١‏ إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن الحيل إلا وجود الح المحال 
به وقت الحوالة » مالم يوجد اتفاق يقضى بذلك » . 

و٠-أما‏ إذا كانت الحوالة بغر عرض .ء فلا يكون الحيل ضامناً حتى 
لوجود الحق » . 

وتنص المادة ٠9‏ على ما يأتى : 

و١1-لا‏ يضمن امحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على 
هذا الضمان » . 

و7 - وإذا ضمن النحيل سار المدين » فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى 
اليسار وقت الحوالة » مالم يتفق على غير ذلك » . 

وتنص المادة "٠١‏ على ما يأى : 

« إذا رجم الحال له بالضمان على لمحيل طبقاً للمادتين السابقتين » فلا يلزم 
امحبل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات » ولو وجد اتفاق يقضى 
بغر ذلك » . 


وننص المادة "١١‏ على ما يأتى : 
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« يكون الحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية؛» ولوكانت الحوالة بغر عرض 
أو لو اشترط عدم الضمان )١(6‏ . 





: تاريخ النصوص‎ )١( 

م ٠007‏ : ورد هذا النص ف المادة 46# من المشروع القهيدى عل الوجه الآنى : 5 5* 
حوالة الحق توابعه كالكفالة والامتياز والرهنالرسمى » كا تعتيرشاملة لما حل من فوائد وأقساط» 
وق لمنة المراجعة حذفت كلمة ‏ الرسمى © الواردة بعد كلمة ١‏ الرهن » ليدخل الرهن الرسمى 
وغيره من الرهون » واستبدلت بكلمة « توابعه 8 كلمة ‏ ماناته » تنسيقاً بين هذه المادة 
والمادة هزم » فأصبح النص مطابقا لا استقر عايه فى التقنين المدفى الجديد » وأصبح رقه 
المادة 516 ف المشروع الهاف. ووافق عليه مجلس النواب» فجلس الشيوخ نحت رقم المادة 6.1 
( مجموعة الأعمال التحضيرية #ا ص ١7١‏ اص .)1١88#‏ 

م 708 : ورد هذا النص ف المادة ه«؛ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد » فيما عدا أن الفقرة الثانية من نص المشروع المّهيدى كانت تتضمن 
ى آخيرها عبارة : ما لم يتفق على غير ذلك ». وق لجنة المراجمة حذفت هله العبارة 0 حتى يتمشى 
حك هذه الفقرة مع حك المادة 1 من ا مشر وع (وتقايل المادة 81١١‏ من التقئين المدنفى الجديد)» 
لأن احيل بغير عرض لم يستول عل شىء حتى يرده فى حالة الفيان المتغق عليه . فأصبح نص 
المادة مطابقاً لما استقر عليه ق التقئين المدنى الجديد » وصار رقها المادة ٠٠م‏ في المشروع 
الها . روافق علها مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم 604 ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية + ص ١7”‏ سس ص 1١87‏ ). 

م 7٠4‏ : ورد هذا النص ق المادة 485 من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استغر 
عليه ف التقئين المدفى الجديد , ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رتم 87١‏ من المشروع الهائى » 
فجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رتم 8.01 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ١١4‏ س- 
ص ©9؟١١).‏ 

م 5٠١‏ : ورد هذا النص ف المادة 4 من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رقم 7" من المشروع النبا . 
وقد ذكر ف هذه اللجنة » بعد أن تساءل أحد الأعضاء عما إذا كان المقصود من الحم الأخير 

منع الربا 5 أن المقصود من هذا الك أن يدل الخال له لثم بوانعرم ع أن الجر الةاتطاوى يل 

معى المضارية © . ووافق مجلس النواب عل النص » ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رتم ١٠م‏ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ١86‏ ) . 

م 51١‏ : ورد هذا النص فى المادة م48 من المشروع المّهيدى عل وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين اددى الجديد » فيما عدا خلافاً لفظياً طفيناً أزالته لجنة المراجعة » فأصبح التطابق 
تاما » وصار رقي المادة 088 ف المشروع الهائى . ووافق عايها مجلس النواب» فجلس الشيوخ 
نحت رتم 8١١‏ ( مجموعة الأعمبال التحضيزية + ص ١170‏ ا ص 1١78‏ ). 
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وتقابل هذه النصوص فالتقنين المدنى السابق المواد "0١‏ 817*977 - 
0))). 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السمورى 
المواد -1١17٠1/‏ وف التقنين المدنى الليى المواد 748-1794 - وف التقنين 
المدنى العراق المواد 6“ و .78 -0/1»وفى تقنين الموجبات والعقود اللبئاى 
المادتين 7814 - 01/7388). 


)١(‏ التقنين المدنى السابق م 499/660١‏ : لا يضمن البائع المشترى إلا وجود الحق المبيم 
فى وقت | » وضمانته تكون قاصرة عل من المبيع والمصاريف . 

م 44٠/857‏ : لا يضمن المحول يسار المدين فى الحال ولا فى الاستقبال إلا إذا وجد شرط 
صريح لكل من الحالتين المذكورتين . 

م 44١/5‏ : إذا باع شخص محرد دعوى بدين أو بمجرد حق ٠‏ فلا يكون مسئولا عن 
وجود الدين ولا عن وجود ذاك الحق . 

وأحكام التقنين المدنى السابق لا تختلف عن أحكام انين المدنى الجديد . 

(؟) التقئينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى الورى : ملاءم ل 8١١‏ ( مطابقة مواد .م ل 8١١‏ من التقنين 
المدل المصرى ) . 00 

التقنين المدنى الليبى : م 94 - 7545 و5410 -- خم ( مطابقة المراد ١7م‏ ب م.م 
و١٠‏ ل 4 من التقنين المافى المصرى ) . 

م 555 ( مطابقة للفقرة الأولى من المادة 704 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المانى العراى : م 0٠56م‏ و8168 و 80٠0٠‏ ( مطابقة المراد 00م و08 و9 ١١م‏ 
من التقئين الماف المصرى ) . 

م 014 ( مطابقة الفقرة الثانية من المادة 70 من التقنين المدف المصرى ) . 

م ١/ا”‏ : يضمن الحيل تعديه ححدى لوكانت الحوالة بنفير عرض » وحمتى لو اشترط عدم 
الفيان ( وهى موافقة فى الحم للمادة 5١١‏ من التقنين المدنى المصرى ) . 

ثقنين الموجبات والمقود البناف : م 784 : يحب عل المتفرغ أن يسل إلى المتفرغ له سند 
الدين » وأن يخوله ما لديه من الوسائل لإثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه . وهو يضمن 
المتفرغ له ب فيما خلا التفرغ الحهانى ‏ وجود الحق المتفرغ عنه وقت إجراء التفرغ مع صحة 
هذا الحق » غير أنه لا يضمن ملاءة المديون . أما إذا كان الاتفاق ينص عل المكس فيما 
يختص بملاءة المديون ء فيجب أن يكون النص الراجم إلا مقتصراً عل الملاءة الحاضرة » وأن 
تقتصر التبمة عل قيمة بدل التفرغ ‏ إلا إذا كان هناك تصريح عفالف . 

م٠4١‏ : إن التفرغ ينقل إلى المتفرغ له الدين مم جميم ملحقاته » كالكفالة والامتياز 
والرهن والتأمينات المينية غير المنقولة » وفاقا اقصيخ والشروط المنصوص علها فى قانون 
الملكية والحقوق العينية » كا ينقل حميع العيوب الملتصقة بالدين والحصائص اللملازمة له . - 
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ويتبين من هذه النصوص أنه فى العلاقة ة ما ببن اال له وا لمحيل : )١1(‏ ينتدل 
الحق الال به من المحيل إلى الخال له بمجرد انعقاد الحوالة » رينتقل هذا الحق 
ا هو ما له من صفات وما يشتمل عليه من ضمانات وتوابع وما يلحق به من 
دفوع .)١(‏ (5) يلعزم انيل نحو المحال له بالضمان 


أما ما يلتزم به المحال له نحو الغديل فيختلف. باختلاف الخحوالة . فان كانت 
الحوالة بيعا » التزم أحال له يدفع المن . وإن كانت مقايضة أو وفاء عقايل » 
النزم امحال له بأداء العوض (2) . و1:كانت عبة » لم يلتزم محال بأداء أى 
عونس » إلا إذاكانت هبة بعرض فيلتزم بأداء هذا العوض . وإن كانت رهناء 
التزم امحال له - مقتضى مصدر آخر لا بعقد الحوالة ‏ أن يوق ايل الحق 
الذى يضمنه الرهن ؛ وهكذا . فالتزام المحال له نمو المحيل مختلف إذن باخدللات 
الحوالة » ردراسة هذا الالمزام تدخخل فى دراسة العقد الذى اشتملت عليه 
الحرالة » ثلا شأن لنا به هنا . 


وإنما يعنينا أن نبحث ما يلتزم به المحيل نحو امحال له : انتقال الحق امحال 
به والضمان . ١‏ 


- وهذه الأحكام متفدة مع أحكام التقئين 'لمدنى المصره, »فيما عدا أن التقنين اللبنا»وإن 
كان يحدلى رجوع المحال بالضمان عل اليل مقصوراً فى الأصل على استرداد ما دفع مع الفرائد 
والمصروفات » إلا أنه يجيز الاتفاق عل غير ذلك ٠‏ يسح أن يشرط الال الاق بعد الموالة أن 
برسم بل الحق . أما التقئين المانى المصرى فيحتم أن يكون الرجوع مفسوراً عل استرداد 
نادفع مع القرائد والمصروفات » ولاجبيح الاثفاق عل غير ذقك ( انظر ال كتور صبحى الحمصاق 
ق انتثال الالتزام فى القانرن المانى اللبنانى س 5؟ ) . 

» عل أنه إذا كانت الحوالة على سبيل الرهن » فإن ملكية الحق لا تنتقل إلى الخال له‎ )١( 
. بل ينتقل إليه مق عي عليه هو حق الرهن‎ 

(9؟) و:ة كود حرص وفاء دين»6 فإذا 'زل شريك لشريكه عن نصيبه ق الشركة فى مقابل 
دفع ديون الشركة الى تخصه» كانت هذه حوالة صحيحة ( استئناف مختلط ١9‏ مايوسنة ١515‏ 
مما ص .)14٠١‏ 
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ا مىث الأول 
اتتقال الحق الحال به من الحيل إلى الحال له 


5" - اتثفال الحى, بصهام ونوابم, : قلنا إن الحق الخال به ينتقل 
بالحوالة من المحيل إلى المحال له . والحق الذى ينتقل هو نفس الحق الذى كان 
فى ذمة المحال عليه للمحيل » فينتقل إذن بصفاته ودفوعه . ثم تنتقل معه 
يضا توابعه )١(‏ . 


الطاب الآول 
إنتقال الحق بصفانه ودفوعه 


”1/1 نمال نفسى الى “ورد العقاد الحوال : ممجرد أن تنعقد 
الحوالة بين اليل وامحال له » أى حتى قبل أن تكون نافذة نى حق المدن وق 
ححق الغير بالإعلان أو القبول » ينتقل نفس الحق اال به 0:.:. المحيل إل امال 
له(؟) ؛ وينتقل بكل قيمته حتى لو كان محال ل: دفع فيه تنا أقل كاهو الغالب(». 
ذلك أن الحق امال به » و إن كان حقاً شخصياً بعد.ر منقولا معيئاً بالذات ‏ 


)0 المذكرة | 'يضاحية للمشروع اجمهيدى فق مجموعة الأعمال التحضيرية # ص ١5١‏ . 

(؟) استعناف محختلط م فراير سنة ١91١م‏ ”0 دن .1١58‏ 

(+) وقد قضت محكة دمياط بأنه إذا اشترى الحال له الدين بأقل من قيمته الإسمية ٠‏ ان 
له الحق فى مطالة المدين بكامل الدين ١‏ “7 يناير سنة ١88١‏ الجموعة الرسمية -١‏ رتم .ن؛ 
ص ١٠ع‏ ) . هذا مالم يكن الدين متنازع فيه » فعند ذلك يحوز #امدين التخلص من الدين برده 
امن الذى دفعه انحان له للمحيل والمصرودات والفرائد من وقت الدفم » وقد تقدم بيان ذلك 
( انظر آنفاً فقرة +0؟ ) . 

ولا برجم المحالل له على المدين بمصروفات الحوالة ذاتها » فهذه يتحملها هو ( استثنان 
مختلط ١‏ نوفير سنة ١451‏ م ه؟ ص ١١ - ١:‏ أبريل سنة .+161 م 8ه ص 8١١‏ ). 
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فتنتقل ملكيته فها بين المتعاقدين ‏ أى فما بين لمحيل وايل له - بمجرد العقد 
دون حاجة إلى أى إجراء آخر )١(‏ . 


والحق الذى ينتقل هو نفس الحق الذ ىكانق ذمة المدين للمحيل » فيصبح - 
بعد أن تصير الحوالة نافذة فى حق المدين ‏ فى ذمة المدين للمحال له . ولما كان 
الذى ينتقل هو نفس الحق » غانه ينتقل تماله من صفات وما عليه من دفوع . 
فان كان حقاً مدنياً أو يجارياً » انتقل بصفته هذه إلى الال له . و إن كان حقاً 
قابلا للتنفيذ موجب حم أو سند رسمىء انتقل إلى اال له مبذه الصفة أيضاً . 
و إنكان حقاً ينتج فوائد » انتقل بقابليته لإنتاج الفوائد . وهكذا . 


كذلك ينتقل الحق نا عليه من دفوع » فيجوز للمدين أن يتمساك قبل ا محال 
له بنفس الدفوع الى كان يصح له أن يتمسلك بها قبل اليل » وسيأتقى بيان ذلك. 


ويترتب على ما قدمناه أنه بعد انعقاد الحوالة» وقبل صيرورتما نافذة فى حق 
المدين » بمتنع على امحيل أن يطالب المدين بالحق المحال به .فاذا وفاه المدين الدين 
وهو حسن النية لا عل له بالحوالة » فان الوفاء يكون صحيحاً مبرئاً للذمة من 
جانب المدين » ولكن المحيل يكون مسئولا قبل الحال له بالضهان . 


1 - سلب سر الحى, ووسائل الماتم : وانتقال الحق إلى المحال 
له يقتضى أن يلتزم امحيل بتسليم الحال سند هذا الح والوسائل الى تؤدى إلى 
إثباته . وقد كان المشروع الدّهيدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً فى هذا 
المعيى » فكانت المادة 44 من هذا المشروع(؟) تجرى على الوجه الآتى : 
« يجب على المحيل أن يسم إلى المحال له سند الحق انحال به » و إن يقدم له 
وسائل إثبات هذا الحق وما هو ضرورى من بيانات لمكيئه من حقّه » . وقد 

)١(‏ وقد ست الإشارة إلى أنه يحسن القول بآن الحق ينتقل بالحوالة .» دون القول بأن 
وان نقتي لزاب يقل الحق يتم ننفيذه بمجرد نشوئه ( انفار آنفاً فقرة 518 ) . 
)انل أيش المادة 860 من التقنين المدنى العراق والمادة ١84‏ من تقنين الموجبات 


رالمشرد اللسافى . 
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حذف هذا النص فى لحنة المراجعة(1١)‏ » ولكن حذفه لا يفيد أن حكه قد 
نسخ » فى تطبيق القواعد العامة غناء عنه . 

والذى يقع عادة أن سند الحق هو الذى تدون فيه الحوالة : ويسلمه اتحيل 
إلى اغال له كستند لصدور الحوالة ذاتها وكستند لنحق المحال به فى وقت واحد. 
فاذا كان الحق انحال به غير ثابت بالكتابة » حصت مع ذلك حوالته كما قدمنا . 
وعنى اميل أن مبىء للمحال له وسائل إثبات هذا الحق من بينة وقرائن 
وغر ذلك . 00 

وإذا كان المحال به هو جزء من الحق » بى السند مشتركاً بين لمحيل 
والمال له(؟) . | 

وسترى أن توابع الحق تنتقل معه . فاذا كان هناك ضهان حى المحال به ؛ 
وجب على المحيل تمكين الحال له من هذا الفمان » بأن يعاون فى التأشير على 
هامش القيد إذا كان الضمان هو رهن رسمى أو رهن حيازى عقارى أو حق 
امتياز عقارى أو حقى اختصاص » وبأن يسم للمحال له سند الكفالة إذا كان 
الضهان هو كفيل شخصى . 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية +« ص ١٠١‏ ف الطامش حل وقد قضت محكة استئنان مصر 
بأن قسلم الحقوق المبيمة يكون باغطاء منداتها للمشترى بالترخيص له فى الانتفاع بها إذا لم 
يوجد مانم مز الانتفاع ( استئناف مص 5١‏ مارس منة 1989 أخرعة الرسبة "٠‏ رتم ١510‏ 
ص 07.ء ) . وإذا كانت الحوالة بمقابل » ولم يدفم محال له هذا المقابل للمحيل » كان هذا 
الأخير أن حبس سند الدين حتّى يستوف المقابل . وقد نفت محكمة استئناف مصريأل التنازل عن 
الدين يمتبر مثابة عفد بيم ممقتفى المادة .م4" مدلى ؛ ذتتسرى حايه قواعد البيع ويكون البانع 
حق حبس المبيع اذا م يكن سلمه إلى المشتري, » كما رز له أن يسترد المبيع إذا كان قد سلمه 
إليِه ( استئناف مصر ,ع مارس سنة ١983‏ امسر الرحمية "٠١‏ رتم ١5١‏ صل #00 ) . 
وإذا لم يرف الخال له القسط الأخير من مقاء:, ا-رالة نسحيل . وكان الحيل فد اشترط فى هذه 
الحالة أن يكرن له حق تقدم عل الحق ا+ أل به فيما يتببى من المقابل » ثم يز سيل أن سخ 
الموالة » وحل محل الخال له فى جزه مز اق المحال به مق.ار ما تبتى من المقابل ( استئااتب 
مختلط 79 مايو سنة 1940م وه ص 58# ) . 

(؟) ويمكن إيداع السند عند أمين لمساب كل من الحيل والمحال له . و!<' كان السند ورقة 
رحمية » جاز استخراج صورة مها للمحال له أو للمحيل ( بودرى وسينيا فقرة م.م س 


بلانيول وريبير وردوان لافقرة )١١1١6‏ . 
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المطلب الثاى 
انتفال توابع الحق الحال به 


مو1» - وهال مانات الحى : قدءنا أن المادة 8010 مدنى تقضى بأن 

تشمل حوالة الحق ضماناته » كالكفالة والامتياز والرهن . وهذا طبيعى » فان 
ضمانات الحق هى من توابعه » ومن شأنها أن تؤكده وتقويه . ولاشك فى أن 
الخال له اعتمد علها عندما حول له الحق . فالم يكن هناك اتفاق خاص بين 
امحيل وا حال له على عدم انتقال هذه الضمانات أو بعضها » فانها تنتقل من غير 
حاجة إلى ذكر ذلك فى عقد الحوالة محم أنها من توابع الحق المحال به(١)‏ . 

وقد ذكر النص الكفالة والامتياز والرهن » ولمى يذكر ذلك على سبيل 
الحصر » بل على سبيل المُثيل . فكل ضمانات الحق المحال به تنبعه و تنتقل معه 
إلى انال له » سواء كانت هذه الضمانات عينية كالرهن الرسمىوحى الاختصاص 
والرهن الحيازى وحقوق الامتياز » أوكانت شخصية كالكفالة والتضامن 
وعدم القابلية للانقسام . 

فاذا كان للحى امحال به كفيل شخصى. بى هذا الكفيل ضامناً الحق للمحال 
له كنا كان ضامناً إياه للمحيل » ولاحاجة لرضائه با حوالة(؟) إذ هو يكفل 
المدين » وشخص المدين هو الذى يعنيه والمدين لم يتغير و إتما تغير الدائن . 
شأنه فى ذلك شأن المدين نفسه وقد تغير عليه الدائن دون حاجة إلى رضاه . على 
أنه لابد من إعلان الكفيل بالحوالة أو قبوله 00 »فانه إذا كان 
لا يعلم بالحوالة وو الدين عن المدين كان الوفاء صميحاً ميرثاً لذمته . 

وإذا كان المدينون فى الحى ا حال به متعددين وكانوا متضامنئن » فان الحق 
ينتقل إلى ا محال له قبل هؤلاء المدينن المتضامئنين حميعاً » ولايد من إعلاتهم . 


)١(‏ استئناف مختلط ٠١‏ ديسمير سنة 1919 م5+ ص وه 
(؟) أستئناف #تلط ٠‏ مايو سنة 8و١‏ م له ص ه57. 
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كلهم بالحوالة أو قبولم لها حتى ::فذ ى حقهم كا سبق القول . وكذلك الأمر 
لو كان الدين غير قابل للانقسام وكان مدينوه متعددين(1) . 


1/5 - اتفال عاعل مئ فوائر وأفساط : وتقول المادة 017" مدنى 
أيضاً إن حوالة الحق تعتير شاملة لما حل من فوائد وأقساط . وقد قدمنا أن الحق 
ينتقل بصفاته إلى النحال له ؛ فلوكان حقاً مقسطاً أو كان حقاً ينتج فوائد , 
انتقّل على هذه الصفة . ويكون للمحال له فى هذه الحالة الحق فى قبض الفوائد 
والأقساط الى لم نحل » ولوكان ذلك عن مدة سابقة على عمّد الحوالة . فلو أن 
حقاً ينتج فوائد قسط أقساطاً سنوية » وصحل القسط الأول منه هو والفوائد 
فى آخر عام /1961, وحول الحق فى آخر شهر يونيه سنة /1 ١9‏ ء فان امال له 
يستحق أقساط الحق وفوائده » ويدخل فى ذلك القسط الأول ولو أن بءعضه 
عن نصف سنة سابقة على صدور الحوالة » ويدخل فى ذلك أيضاً فوائد الحق 
حميعها ولو أن بعضها مستحق عن نصف السنة السابقة على الحوالة . 


بل إن انحال له يستحق ماحل فعلا وقت صلدور الحوالة من فوائد وأقساط 
مادام امحيل لم يقبضه . فلوأن الحوالة فى المثل المتقدم صدرت بعد آخرعام /1ه9١‏ ؛ 
ولم يكن القسط الأول والفوائد قد دفعت قبل صدور الحوالة » فان المحال له 
يستحقها حميعا ولو أنها مستحقة عن مدة كلها سابقة على احوالة . ذلك أنها 
تعتبر من توابع الحق المحال به » فنا لم محتفظ المحيل بها صراحة أو ضمنا » فان 
المفروض أنه قبل أن تنتقل مع امحق اال به إلى المحال له » شأنها فى ذلك شأن 
التوابع الأخرى(2؟) . 


(1) وتنتقل أيضاً مم الحق المحال به كل ميزة أخرى متصلة بالحق ولو لم تكن غاناً له . 
فلوأن مستأجراً حصل من المؤجرفىعقد الإيحار على وعد ببيع المين المؤجرة ٠‏ ثم نزل المستأجر 
عن الإيحار لآخر » فإن المتنازل له ينتقل إليه حق المستأجر فى الإيجار ومعه الحق فى الوعد 
بالبيع الصادر من المرجر ( انظر فى هذا الممنى بودرى رسينيا فقرة 1١‏ ) . 

(؟) ديرانتون ١١‏ فقرة ا.ه - هيك ؟ فقرة م؛؛ سل بودرى وسينيا فقرة ١٠م‏ سل 
بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة ١١5‏ ص ١ه‏ ا ص ١ه‏ ل انظر عكسٍ ذلك لوران 


+؟ فشرة ”م . 
(م؟+ - للوسيط ) 


 ةة8‎ 


/ا/لا» - اتفال الرعارى الى تؤكر الحى, لهال دوب الرعارى 


الثى تذافي, : وقد يصحب الحق انال به دعاوى بعضها تؤكده وبعضها تنافيه: 
فالدعاوى الى تؤكده هى التى تنتقل مه؛ إلى المحال له لأنها تعتيرمن توايع الحق » 
أما الدعاوى الى تنافيه فهى تتعارض معه ولا تعتير من توابعه فلا تنتقل إلا 
باثتفاق خاص ببن اميل راغال له . 

ولإيضاح ذلك نفرض أن البائع قبل أن يستوق المن من المشترى حول هذا 
الحق إلى آخر وكان البائع بحق له أن يبطل هذا الببع لسبب برجع أما إلى نقص 
فى الأهاية أو إلى عيب فى الإرادة كغلط أو تدليس أو [كراه . فهنا مب الحق 
ا تحال به دعويان : الأولى دعوى الفسخ لعدم وفاء المشترى بالعن » والأأخرى 
دعوى الإبطال لنقص الأهلية أو للعيب فى الإرادة . 

أما دعوى الفسخ فن شأنها أن تؤكد الحق المحال به » إذ هى عثابة ضمان 
للبائع لاستيفاء حمّه من المشترى » وتعدل <ق الامتياز على المبيع . وإذا كان 
حق الامتياز يكفل للبائع أن يستوف المن بيع العين المبيعة جيراً على لمشترى » 
فان دعوى الفسخ تكفل للبائع أن يسترد الععن المبيعة ذاتها » وقد يكون 
محرد المبديد مها كافياً لدفع المشترى إلى الوفاء بالكن .)١(‏ ومن ثم تنتقل دعوى 
الفسخ بالحوالة من اليل إلى الخال له (؟) » ويستطيع هذا إذا لم يستوف من 
المشترى العن المحسال به أن يفسخ البيع كما لو كان هو البائع ويأخذ العين المبيعة 
بدلا من المن (). 


. 864 بودرى وسيئيا فقرة 11م ص وهم ا ص‎ )١( 

(؟) الأستاذ إسماعيل غانم فى أحكام الالتَرام فقرة 6١89‏ ص "١8‏ . 

(؟) ادتئنات محتلط ١١‏ يئاير سنة 1917 م ه80 ص ١١0‏ - انظرعكس ذلك لوران »م 
فقرة 68١و‏ - الأستاذ شفيق شح':: فى حوالة الحق فى قوانين البلاد العربية فقرة م + ص8؛ . 

على أن هناك حالات لا يستطيع فها المحال له أن يفسخ البيع ويأخذ المبيع من المشترى ء 
رذاك عندما يكون المبوم متصلا اتصالا وثتا بملك البائع » ما إذا كان حق ارتفاق رتبه البائع 
للمشترى هل ' ند أء حائطا جمله البا, مثتركا بينه وبين المشترى . فنى مثل هذه الحالات 
مقتضى الفسح ١ن‏ يزول الارتفاق ولكن اصلحة البائع لا لمصلحة الحال له » أو أن تر جعالحائط 
ملكا خالصا ولكن للبائع لا تلمسال له » فلا يفيد الحال شيئاً من الفسخ . ومن ثم تستعصىطبائع 
الآشياه عل أن يكون محال له دعوى الفسخ . فك تنتقل هذه الدعوى مع الحق المحال به إلى 
المحال له ( انظر فى هذا الممى بودرى وسييا فقرة ١م‏ ). 
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وأا دعوى الإبطال فانها تننى الح المحال به . ذلك أن البائع إذا حول 
القن » فهو مبذه الحوالة يؤكد وجوده فى ذمة المشترى » ومما ينافى هذا التأكيد 
إبطال البيع - وهو مصدر الالتزام بالمّن ‏ لنقص فى الأهلية أو لعيب ى 
الإرادة . والبائع : عند !وال باون » إما أن يكون عارفاً بوجود دعوى 
الإبطال » فاقدامه على -._للة ان بعتر إجازة ضفئية للبيع » وإما أن يكون 
غير عارف بوجود هذه الدعؤىء فلا مكن افتراض أنه أراد تحويلها . ومن ثم 
لا تنتقل دعوى الإبطال مع المق احال به » لأنها لاتعتير من توابع هذا الحق») 
إذ هى لا تؤكد وجوده بل تننى هذا الوجود . كل ذلك مالم يكن هناك اتفاق 
خاص بين المحيل وا محال له على انتقال دعوى الإبطال مع الحق المحال به )١(‏ . 


اللعشالمان 
إلتزام المحيل بغمان الحق الحال به للمحال له 
5 ب انان إذا استع رضنا نصوص المواد 708 ”١١‏ مدلى 
وجدنا أن هناك مسألتين : )١(‏ ما يضمنه المحيل للمحال له (7) وما برجع به 
امحال له على اهيل عند تحقق الضمان . 


المطلى الآول 
ما يضمنه الل للمحال له 


59 - مابرت تُدْلفمْ : أول ما يضمن اميل أفعاله الشخصية » فان 
المادة ”١١‏ مدنى تنص كا رأينا » على أن « يكون اميل مسئولا عن أفعاله 
الشخصية » ولوكانت الحوالة بغر عرض أو لو اشترط عدم الضمان ٠‏ . 

5 فثرة وهع مكررة هامش رقم 44 سد يكار‎ ٠ انظر ق هذا الممنى أوبرى ررو‎ )١( 


فقرة 9١م‏ - هيك ؟ فقرة ؟9:؛ ل بودرى وسييا فقرة 15م صص75دم - ص608م - 
وقارن بلانيول وريبير وردوان “ فقرة ١١57‏ ص داه . 
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ثم هو بوجه عام يضمن عذءا أفعاله الششخصية ‏ وجودالحق الذى حوله» 
رهذا هو الفمان حك القارن (إزمءك وى ه#هوعدع) . ويجبه العييز فى ذلك بين 
ما إذا كانت الحوالة بعوض, أو كانت بغير عوض . 

وقد يتفق ..ه المحال له على ضمان أخض أو أشد من هذا الضما:: الذى يفرض 
عليه عم القانن » وهذا عو الفمان الاتفاق أر الضيان الراقي «#ناسهموع 
:هم 6) . وهنا أيضا بحب المييز بين الخوالة بعوض واحوالة بغير عرض . 

فتجتمع لنا بذلك الحالات الآتية : )١(‏ ضمان الحيل لأفعاله الشخصية 
(1) الضضهان فى الحوالة بعوض بحم القانون . () الضمان فى الحوالة بعوض نحم 
الاتفاق . (4) الضمان فى الحوالة بغير عوض نحم القانون . (ه) الضمان قالحوالة 
بغير عوض نحم الاتفاق . 


صن اليل برثمار حصي : يضمن اهيل للمحال له 
حميع الأفعال الى تصدر منه بعد صدور الخحوالة ويكون من تأنها الانتقاص 
من الحق المحال به أو زواله . ٠١‏ 
فيكرن سخول تج هذا الفمان:»: إذا هر بعد الحوالة » .وقيل صير ورنمها 
نافذة فى حق المدين » استوق الحق من هذا الأخير » سواء كان متواطتاً معه 
أو غير متواطىء » وسواءكان المدبن يعلم بصدور الحوالة أو لا يعلم . فان فعل 
الا كوه ارو كد ابد جا ار 0 
عن الفعل الشسخصى الذى صدر منه بعد صذور انوالة» وهذا الفعل هو استيقاء 
الحى من المدين . 
ويكون مسغولا أيقساً » م هذا الميان » إذا هو بعد الخحوالة » وقبل 
صيرورتها نافذة فى حق الغير » تصرف ف الحق المحال به تصرفا مناقضاً لحوالة 
الأول » بأن باعه مرة أخرى أو وهبه أو رهنه أو أجرى فيه أى تصرف آآخر. 
فاذا عمد !: .' ٠١‏ ' خوالة الأولى إلى تحويل الحق مرة أخرى إلى محال له ثان » 
واستطاع هذا احال له الثانى جعل حوالته نافذة فى حق المحال له الأول » رجع 
محال له الأول على اميل بالضمان من جراء فعل شخصى صدر منه » هو تصرفه 
فى الحق المحال به بعد أن حوله . 


ا آ١٠86-‏ 


ويكون مسئولا كذلك » مك هذا الفمان » إذا عمد أحد دائنيه » بعد 
صدور الخوالة وقبل صيرورتها نافذة ىق حق الغير » إلى توقيع ححجز محفظى 
على الحق المحال به وصار هذا الحجز نافذ؟ فى حى الحال له . فان الحال له ى 
هذه الحالة برجع بالفمان على المحيل بسبب أن الحجز التحفظى ٠‏ وإن لم يكن 
خملا شخصياً صادراً من امحيل نفسه » هو عمل صادر من جهته وبسبب الدين 
الذى ى ١مته‏ للداثء الاج 


راعرل ستول عن أقعالة الخصصية أبى تنسدذزر بعد أسشو اله عا إلى الندحو الذى 
قدمناه ء مادامت هده الأفعال للشكة) من أل اخخال ب أو النتفص , من الى أنعة 
الولار ا تر 2417 او 1 ف ل تال الور ار 


عوص 55 رأن بكرن ن الضمان ع القانر ل " را العام أتساء, نشد أو 0 م 
ا ا ا ا ل 00 
حّ 0 الضمانه 0 أيسة دنا نأشئة ا 3 رتب 6 ولا : الدج اه 
20 منيعاد ٠١‏ أعدال 3 شر هادا مايه 3 جيم اد يم » 
3 رأينا » إذ تقول درق اخيل مسثر ا" عن أععال. الشبخصيا » ولو آذالث 
الخر'ة بغير عوض أر أو أشةرطل عدم الشواذ 6() 


)غ2 اتات عاط ٠‏ تراير منة م4كوز 3 6٠٠‏ صضادءة 
زب ود بتال أن المسثرلة هذا :اشاة عن -ة! أحراة » رأن الادة 1م الى ليست تقرارأ 
الشواعد اأعامة ذ السثر لية ع بزاع #اقى عل أغيل الكزاءا يفنات أنذال. الشسية 
نشأ من تماتده مم محال له . ولكن عرض ذا التول أنه د_صح جا للمحيل 7:1 إعذ عدء 
انثييان عن ثمله ااأشكمى الدى ل عور عع أ خط طظط »> د 5-5 كارن تى المثواية 
العتادية أن يشترط اعناءه لن أية مسثرية تترئب حل عا تنفيذ أنة'أمه اسماتدى إلا ما ينك عن 
غشه أر عن خطأه سيم 7م 5/017 9 " »ل سين أت المادة 6٠٠‏ مدذفى تبطز. اشتراط عدم 
للفمان عن أى خطأ » دون تمييز بين خطأ وخا . وعوما ين من أور ء ذاله إذا كاهت؛ سثولية 
انيل عن أفماله الشخصنية » كان ملتزماً ب .يض محال له تعويثاً كاملا » زلا يقتصر على رد 
ما استولى عليه مع الفرائد والمصروفات . وهذا الك يتمثى » لا فحسب مع قواعد المسكراية 
0 » بل أيضاً مع قواعد المسئولية المقدية . أما ما نصت عليه المادة 71١‏ مد من أن 
م المحيل بالفمان يقتصر عل رد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اثفاق 
عي » فإن هذا كر سور قر أنان سب » إذ أن هذه المسئولية 


لا يتناوها حم المادة ٠٠‏ مدنى كا سيأق ( انظر فقرة 6ى؟). 
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١م؟ ‏ الصيار فى الحواى” عرض ىر القائوده : إذا كانت 
الحوالة بعوض . ولى يكن هناك اتفاق خاص عى الضهان. بين المحيل له » فان 
لمحيل يضمن للمحال له » يحم القانون(1) » وجود الح محال به وقت 
الحوالة(؟) . وهذا هو ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ١4‏ مدنى » فقد 
رأبنااما نض عل الهو إذا كانت الحوالة بعرم فلا بصني ايل إلا وتجود 
الحق المحال به وقت الحوالة(5) © . 


ويكون الحق المحال به غير موجود وقت صدور احوالة » فيجب على امحيل 


)١(‏ نقول بحم القانون » أى دون أن تكون هناك حاجة إلى اتفاق خاص » وإلا فإن 
الالتزام بالضمان مصدره عقد ال حوالة» الذ لذى التزم امحيل بموجبه أن ينقل اق المحال به إلى المحال له » 
وم يقم بالتزامه . تبى حالة ما إذا كان الحق انحل به غير موجرد أصلاء إذ قد يقال إن الحوالة 
فى هذه الحالة تكون ياطلة لا نعدام عحلها » والمقد الباطل لا ينشى* التزاماً بالفمان » إذ لايترتب 
أثر عل العقد الباطل . والقول بأن أساس الالتزام بالضمان فى هذه الحالة هو الحطأ عند 
تكوين العقد ( انظر الأسعاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قوانين البلاد العربية ص 55 
هامش رقم ١‏ ) يعارضه أن المشرع المصرى قد استبعد هذه النظرية بعد أن كان المشروع المهيدى 
( م ٠١4‏ من المشروع ) قد نص علها . فلا يبى إذن إلا القول بأن المسثولية هنا مسثولية 
قانونية » حدد القانون ( م ٠04‏ مدن ) نطاقها » فجمل الجزاء فها مقصوراً على رد الثن 
والمصروفات وم يحمله تعويضاً كاملا » وأجاز استبعادها باتفاق خاص . أما إذا قلنا بأن 
المتعولية لازال سكزالة مقذية + قلا بنا :من افتراض أن عقد الحرالة إذا وقع على حق غير 
موجود يبى قاماً من حيث إلزام المحيل بالفمان . فكأن الحوالة تفترض وجود عقد آخر إلى 
جانها يلزم أيل بالضان إذا كان الحق احال به غير موجود » فاذا كانت الحوالة باطلة لانعدام 
محلها » فان هذا المقد الآخر يبى قاما وهو مصدر الالتزام بالضمان ( ويؤيد ذلك أن الحوالة ى 
التفئين الألمانى تشتمل على اتفاق ناقل للالتزام وهذا عقد مجرد واتفاق منثىء لالتزامات شخصية 
انظر ما يل فترة 8١+‏ ف الامش ) . أو يقال إن عقد الحوالة الباطل قد تحول هو ذاته إلى عقد 
منشىء للالتزام بالفمان » طبقاً لنظرية حول العقد : انظر المادة ١4+‏ مدق » وانظر ى هذا 
المنى فيما يتعلق ببيع ملك الغير الأستاذ سليمان مرقس والأستاذ محمد على امام فى عقد البيم 
فمّرة ١م161‏ اص 5١‏ ا صض157. 

(0؟) استئنان مختلط 7١‏ مارس منة 146٠001‏ م7١‏ ص ٠٠١8‏ ل مصرمستعجل 98يوليه 
سئة 71 ١4‏ المحاماة ١١‏ رتم 14١‏ ص .4١8‏ 

(6) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية " 


. ١7 ص‎ 


د ٠‏ © سم 


الفهان: إذا كان مصدر هذا الح عدّداً باطلا(١)‏ . فاذاكان مصدر الحق عقّداً 
قابلا للابطال لمصلحة المدين الذى ترتب الحق فى ذمته » وأبطله هذا فعلا ‏ 
صار الحق غير موجود ووححب ايان على المحيل » حتى لوكان الح بالإبطال 
قد صدر بعد صدور الموالة» لآن للابطال أ رجعياً فيعتر ال حق كأنه لم يوجد 
أصلا » ومن ثم لا يكون موجوداً وقت صدور الحوالة(؟). وجب الضمان أيضاً 
على اليل إذا كان الحق المحال به قد انتضى قبل صدور الحوالة بأى سبب من 
أسباب الانقضاء » كأن يكون اليل قد استوفاه أو قضاه بالتجديد أو بالمقاصة 
أو باتحاد الذمة أو بالإبراء أو أن يكون الحق قد انقضى بالتقادم . أما إذا كان 
الحق قد انقضبى بعد صدور الحوالة بفعل امحيل »كا إذاكان قد استوفاه أو جدده 
أو أبرأ منه ذمة المدبن بعد أن صدرت منه الحوالة » فانه يكون ملتزماً بالضمان» 
ولكن بسبب فعل شخصى قد صدر منه على النحو الذى قدمناه . ويصح أيضاً 
أن يكون الحى المحال به قد انعدم وقت صدور الحوالة » فيجب الفمان على 
لمحيل إذا كان هذا الحق معلماً على شرط فاسخ ولا يعلم امحال له بهذا الشرطء 
م تحقق الشرط الفاسخ قبل صدور احوالة أو بعد صدورها » فينعدم الحق بأثر 
رجعى ويتبين أنه لم يكن موجوداً وقت الحوالة » فيكون اليل ملتزماً بالضمان. 
أما لوكان الخال له يعلم أن الحق معلق على شرط فاسخ وقبل الحوالة على هذا 
الوصلء ثم تحقق الشرط بعد صدور الخوالة » فانه لا برجع بالضمانعلى ايل . 

كذلك يكون الحق غير موجود قبل صدور الخحوالة » فيجب على المحيل 
الضهان » إذا ظهر أن اليل كان قد تصرف فيه قبل حوالته » بأن كان مثلا » 
يموجب حوالة سابقة » قد باعه أو وهبه أو رهنه وأصبحت هذه ال حوالة السابقة 


)١(‏ ومثل ذلك أيضاً إذا أعطى صراف عميلا ورقة 5 بنكنوت © مزورة» ولو كان الصراف 
جهل تزويرها » فان تسليم الورقة إلى المميل يعد بمثابة حوالة حق غير موجود » فيلتزم الصران 
بالفمان ( بودرى وسينيا فقرة 81 ) . وكان فق عهد التقنين المدنى الأهل السابق يحب الفمان 
عل الحيل إذا لم يقبل المدين الحوالة ( استئناف مختلط م؟ مايو سنة 19115 م 14 ص808 ). 

(؟) بودرى وسيئيا فقرة ١م‏ - ولكن إذا كان الحق المحال يه فق ذمة قاصر ٠‏ وحوله 
الدائن إلى محال له يعم بأن الحق قابل للابطال بسبب قصر المدين » /م يكن للمحال له الرجوع 
بالضيان على المحيل إذا طلب القاصر إبطال المقد ( استثناف مختلط ١١‏ مارس سنة 184015 م 4 


.)1١956 ص‎ 
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نافذة فى حق الغير . أما إذا كان التصرف قد صدر بعد انعقاد الحوالة ولكنه 
أصبح نافذ؟ قبل نفاذها » فان المحيل يكون ملتزماً بغيان فعله الشخصى على 
النحو الذى قدمناه(١)‏ . 

وكا يكون ايل ماتزماً بههان وجود الحق » يكون أيضاً ملتزماً بضمان 
ودود توابعه اله تى الى معد . نان "كان ثدى مهال به تأمين ‏ كرهن أو امتاز 
أو كفالة » ضمخ _ اميل للتمحال له ؛ 0 م القانون ودون حاجة إلى اتفاق 
خاص » هذا التأمين(؟) . رهو لا يضمن إنا رجود التأمينى ذاته» أى وجود 
الرهن أو الامتياز 2 الكفالة» دون أن يضمن كفاية الرهن أو الامتياز أو ملاءة 
الكفيل إلا إذا! كان بينه رمن الخال له اتفاق 0 0 ذلك » وى هذه الخالة 
نخرج من نطاق الفمان حك القانون إلى نطاق الغمائل., الاتفاق(؟) . 


وضان وجود ألو متوابعه حك القاذرن إتما ينصب على هذا الرجود رقت 
العقاد الحوالة . فاذا كان كل من الحق وتوابعد مرجودأ فى ذلك الوقت » فقد 
رئت ذمة اليل من الفهان » ولو انقضى الحق أو ثبىء من توابعه بعد ذلك 
بسبب لا برجع إلى امحيل . مثئل ذلك أن يكون الحق قد بدأ التقادم يسرى ضده 


(؟) كذلك إذ! تبين أن دائناً للمحيل قد حجز ..عجزاً تحفظيا :مل الحق المحال به قبل صدور 

را ال ان كان الحجد 0 
ثبل نفاذها ق حق الدائن - ذإن الحيل يكون مسثوا لا عن ضيان فعله الشخصى كنا سبق 

وللمحال له ء إذ! كان قد اشترى اللت المحال به رخشى من استحقاقه » 0 
يزول التعرض أو حتى يقدم انحيل كفيلا » لأن امحال له يكرن فى مركز المشترى ( م لاه4/؟ 
مدنى ) . ويتحقق ذلك » فيجوز للمحال له حيس المن » إذا وقع المدين حجز؟ تحفظيا نحت يد 
نفه تبل نفاذ الموالة فى حقه ( استئناف #تلط ١١‏ مارس سلنة ٠١‏ ام *( ص ؟ 0 
ويكى أن يكون الحق المحال به معرضاً لخطر الاستحقاق » دون أن يكون قد استحق تملا 
( استئناف مختلط ١؟‏ مارس سنة 11٠001‏ م 0# اص .)17١«‏ 

(؟) وقد تت محكة طنطا بأن الفمان يشمل وجود الدين والتأمينات المتعلقة به والى تعتعر 
من توابعه » إذا ثبت أن العين المرهونة رهن تأمين لدين محول لآخر لم تكن ملركة للرأهن بل 
ملوكة لغيره ء: 3-. البيع »كان التحويل لاغيا » وترتب عليه إلزام لمحيل برد القيمة للمحال له 
٠١ (‏ مارس سنة 475 المحاماة ارتم 1١5١‏ ص 1854 ). 

0 استئنان مختلط م١‏ مارس سنة ١145م‏ 7 ص 4لا ل بلائيول وريبير وردوان 
افثقرة ؟7١11اص‏ 050 . 


ل 6٠08©‏ سا 


قبل صدور الحواة دون أن يكتمل . فالحق يكون موجوداً وقت الحوالة ولا 
ضهان على انحيل : حتى لو أن التقادم اكتمل بعد ذلك وسقط الحق(١).‏ كذلك 
لو كان !إ نى الخال به تأمين هو رهن رسمى مقيد » ولم يكن قد مضى عنى القيد 
وقت الحوالة عشر سنوات » فان الرهن يكون محفوظاً وقت صدور الحرااة » 
فلا فيان ُ غيل » حتى لو انقضمت العشر السنوات بعد صدور الخال 


مجدده الال له( ؟) . 
الاار درد الحىن وترابعه ع ذيم لا يضمن سار 


المدين(؟) »إلا إذ ذا كان هناك رلك ولعي 0 
مخرج من نطاق الضيان بحم القانوتٍ إلى تعلاق الضمان أل تفاى ل . ومع ذال ١ه‏ الشبده * 
اميل يسار المدين دون أن يدخل فى تطاق الفمان الانفاق, » إذ' كان يعي 3 
المدين مصير وقد أخق غشا حل ' ' الأعسار عن الال ل له 6 .هنا يكوت الشيان 
ناشئاً عن الغش لا عن عقد الحوالة(؛) . 


وغى عن البيان أن اميل عا يشمن و سحواق اضر إذا كان غير متناز م 2 


اج لصم مر 


وفد قضت بحكة استئناف مصر بأن التزام الحبل باعتباره ضامتاً بالاتفائن. هو كالتزام 
كل كفيل التزام تبعى » فاذا زال الدين فى المدة سا تا التزام اغيل ( + إرئيرس” 4ع و١‏ 
ال دموعة الرثية 20/1 ومو دو جما 2-500 تخررع هأ. الحح عل لان أن ذ.؟ 
اميل قد برئت من الفيان لوجود الحق رتت صاور الخوالة 0 355 إلى تشبيه أنحيلن 
بكفيل المدين 

(؟) بودرى وسييا فقرة ١5م‏ - بلانيول وريبير وردران : فقرة 19*5١‏ نس المو-بز 
للمؤلف نترة 1ه . لكن إذا كان سيب ز, أن ادامر يرجم إل وقت سابق على ٠١‏ آله » مان 
اليل يكون ضامنا لزوال التأمين . مثل ذلك أن يحول البائع الذي بما يضمنه سن حق امثياز ع 
ثم يشبر إفلاس المشترى ريحم ببطلان الامتياز لحسرا: الفيد ى ألدة المشتبه فيسا 
(عاء#طوناة 1006:م) وهى سابقة على الحرألة . ف حذه ا+الة يرجم سبب بطلان الامتيار 
وقت سابق على الحوالة » إذ المفروض أن البيم أنذى هر ..صار الامتياز تمد مدر قبل ؛ لحوالة » 
وأبطل الامتياز بعد الحوالة ولكن لس.. .رجم إلى وقت ماب عليها » فيلئزم المحيل بالفضمان . 
وهذا حلاف نا إذا كانت الحوألة قد صدرت قبل المدة المشتبه فها » فر .نع سبب. يطلان الامتياز 
إلى سبب لاحق لصدور الحوالة » فإن احيل لا يلتزم فى هذه الالة بالفمان ( بودرى وسينيا 
غمرة ١م‏ - بلانيول وريبير وردوان لاا فقرة ١١9‏ ). 

(6) استئناف محتلط /ا؟ مايو سنة 1918 م /ا؟ ص 5556 . 


(4) بودرى وسينيا فقرة 8م وفقرة 99م . 


كمه 


أما إذاكان الحق متنازعاً فيه وقد حوله مبذا الوصفء فانه لايضون للمحال له 
وجوده » إذ أنه إنما حول برد إدعاء نحى وم حول حقاً محقق الوجود 4 
فالحوالة هنا عمد احمالى(1١)‏ . 


5 اللمماب فى المرائ” يعومى كحلى اير تقاى. : وما قدمناه 
هو الضمان محكم القانون فى الحوالة بعوض 1 ولكن قد يتفق المحيل والمحال له 
على تخفيف هذا الضهان أو على تشديده . 

يتفقان على تخفيف الضمان إذا اشترط امحيل مثلا أنه لايضمن توابع الحق 
امحال به . فاذاكان هذا الحق مضموناً برهن » واشترط الحيل عدم ضمان 
هذا الرهن » فانه لايكون مسئولا إذا تبين أن الرهن باطل » أو أنه قابل 
للإبطال وأبطله الراهن » أو أنه غبر موجود لأى سبب آخر . وتوابع الحق 
المحال به تنتقل معه كا قدمنا دون حاجة إلى ذكر ذلك فى عقد الحوالة » ويضمن 
امحيل » دون حاجة إلى ذكر ذلك أيضاً » وجود هذه التوابع . فاذا أراد انيل 
ألا يضمن وجودها » فلابد ى ذلك من اتفاق خاص مع انال له يقضى بعدم 
ضمان توابع الحق » وى هذا الاتفاق تخفيف للضمان نحكم القانون كما هو ظاهر ., 

بل قد يصل الاتفاق على تخفيف الضمان محكم القانون إلى محوه أصلا ء» 
فيشترط اميل ألا يضمن وجود الحق محال به ذاته . ويقع ذلك غالبا إذاكان 
لمحيل غير مستوثق من أن الحق الذى محوله هو حقه» فيشترط عدم الضمان حى 
إذا تبين أن الحق ليس له لم يكن مسئولا عن الفمان » أو يكون المحيل غير 
متأ كد من أن الحق الذى محوله غير خخال من العيوب » فيصطنع الحيطة ويشترط 
عدم الضمان(؟) . ولاشك فى أن المحيل » باشتراطه عدم الغمان على هذا الوجه» 


)١(‏ وف هذه الحالة يجوز للمدين أن يتخلص من مطالبة انحال له إذا هو رد إليه المن 
الحقيق الذى دفعه مع المصروفات وفوائد القن من وقت ألدفم ( م 454 مدفى ) » وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 

(؟) وفى مثل هذه الأحوال يكون المفروض أن انحيل إنما محتاط لأمرهء فاذا تحققت مخاوقه 
وظهر أن الحق غير موجود أو أن به عيوباً تشوبه » لم يكن مسئولا عن تعريض المحال له» وإنما 
ببق ملتزما برد ما استرى عليه مع الفوائد والمصروفات كا سترى . ونلكن قد يصل الاتفاق على - 


دلا٠ه‏ مل 


بعرض النحال له الحطر له عادة مايقابله » فيغلب أن يكون المن الذى يتقاضاه 
أقل بكثير من قيمة الحق المحال به . وقد يستخلص شرط عدم الضمان من 
الظروف ٠»‏ فاذا باع احيل حقاً ..ننازعاً فيه » سواء رفمت به الدعوى أو قام 
فى شأنه نزاع جدى » وكان المحال له يعلم شأن هذا التزاع » فالمفروض - مالم 
يتفق على غير ذلك - أن البائع لايضمن وجود الحق . ويؤكد هذا الافتراض 
أن يبيع امحيل الحق المتنازع فيه بشمن مخس » يدخل ف تقدره ا<مال خسارة 
الدعوى(١)‏ . 


ويقع كثيراً أن الاتفاق على الضمان بين لمحيل وانحال له يكون الغرض منه 
التشديد من أحكام الضمان المقررة ححكم القانون » بدلا من التخفيف فيا . 
وأكثر ما يكون ذلك فى اشتراط المحال له على المحيل أن يضمن له » لا وجود 
الح المحال به فحسب » بل أيضاً يسار المدين . وقد رأينا أن المادة ١4‏ مدي 
تنص على أنه و لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا 


- محو الفمان إلى حد أن تصبح الحوالة عقدا !حياليا ء فيشترط احيلألا يكون ضاءناً لوجود الحق 
وأنه غير ملتزم برد شىء إلى ا محال له إذا ظهر أن الحق غير موجود . وفى هذه الحالة يكون الحق 
امحال به هو مجرد إدعاء قد يثبت وقد لا يثبت ٠‏ فاذا لم يعبت لم يرجم المحال له على أنحيل بغىء 
ولا يلتزم انمحيل حتى يرد ما استولى عليه . ولكن مثل هذا الشرط لا يفترضس ٠»‏ يل يحب أن 
يكون واضحاً لا شك فيه . وأكثر ما يقع ذلك ى حوالة الحقوق المتنازع فيها ( بودرى وسيئيا 
فقرة هالم ص 14م ص55م ب بلانيول وريبير وردوان لافمرة -١1١+‏ ص 58ه 
ص ووره - وانظر أيضاً : استعناف مختلط ٠١‏ فبراير سنة 1918# م 55 ص 9وه١‏ ل 
١‏ ديسمير سلة .94١1م‏ 9ه ص 155). 

476 ومثل هذه الحوالة تسرى عليها أحكام بيع الحقوق المتنازع فها ( م 489 ل‎ )١( 
» مدفى ) وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وقد كان المشروع القهيدى يتضمن نصاً فى هذا الممنى‎ 
فكانت المادة م44 من المشروع تهرى عل الوجه الآى : , إذا كان الحى المحال به متنازعا‎ 
فيه » فتسرى عل الموالة أحكام المواد الخاصة باسترداد الحقوق المتنازع عليها » . وقد حذن‎ 
إذ أن حككه يستفاد بداهة من وجود نصوص خاصة ببيع الحقوق‎ ٠ هذا النص فى حمنة المراجعة‎ 
. ) فى الطامش‎ ١84 المتنازع فها ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص‎ 

وما يقع فى الممل من الحوالات الى يشترط فها عدم الضإان أن السنديك أو المصنى . بعد 
أن يستوف الحقوق الثابتة والحقوق ألى يسهل استيفاؤها » يبيع الحقرق الأخرى جملة واحدة مع 
اشراط عدم الضبان ( بودرى وسينيا فقرة 7ه ) . 


ل 5-5 


الفمان . ؟ ‏ وإذا ضمن المحيل يسار المدين » فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى 
اليسار وقت الحوالة » مالم ينفق على غير ذلك 1(8). 


فاذا اشترط الحال له على ال#يل. ضمان يسار المدين59) ء ولح يبين أى 
يسار يعنى » فان اليسار المنسمون ينصرف إلى يسار المدين وقت انعقاد الحوالة » 
وذلك تفسيراً للشرط ما هو في سصلحة الملدزم وهو هنا أمخيل . اذا كان المدين 
موسراً وقت أنعماد الحوالة » فان ذمة المحيل تير من الفمان » حى لو أعسر 
المدين بعد ذلك ولو قبل صيرورة الحوالة نافدة فى حمّه . وغبى عن البيان أن 
فمان المحيل ليسار 0 وقت الخوالة لا يكون إلا باتفاق خاص » ومن غير 
هذا الافاق لذ فين اخرك الا جود الور 6د تفرم تتار امنود أضلة 
ولو وفت انعقاد الأنوالة ؛ رق نوكان عائاً بأعساره . فا دام لم يضمن 
السار باتفاق خاص ؛ فان علمة هذا الاعسار لا بعرم مقام الأاتفاق (؟) , 
رعل الخال له قبل أن يقد على قبول أطوالة أن بتحرى عن معالة المديني 
زمقدار ملاءته » فاذا لم .- عليع أن ينتبت من ذئك فى القليل كان الواجب 
عليه أن يشترط عل المحيل ضرآن اليسار . فاذا هو لى يذمل » لا هذا ولا ذاك ؛ 
كان التقصير فى جانبه ولا يلومن إلا سه (4) , على أنه إذا أحى امحيل غذا 


(1) أنظر المذكر: الإيشاسية المشررع المهيدى فى مجمرءة الأعمأل التحضسيرية م 
مل 51( 

(؟) ولا يكنى اشتراط الفان إطلانًا » فإن هذا يتصرف [ انان بحم القانون ء» بل 
جب تعيين الوائدة اللضمونة »© فيشتر مك ضمان اليمار 0 ا دعم د فقرة 
١ه‏ ) . انفر ثى يعض عبارات بالردة نى اشتراط الفمان وفى تفسير هذه المبارات : أوبرى 
درد ه خشرة 4ولا مكررة ص ه*! اص ؟؟! ل بودرى ومينيا فقرة 79م سسا 
فقرة #مم - أتسيكلربيدي داللوز ١‏ لفظ ععمع6ك2 36 «وزوومه فقرة 4 9ه دما بمدها . 

(0) وقد جاء فى الموجز للممولف : ٠‏ ويلاحظ أن هذا التشديد يحب أن يكون باتفاق 
صرح ء فلا يمكن افتراضه » كا أذا أعطى المددين على نفسه مئدا مدنياً تحت إذن الدائن متبعاً 
ق ذلك الشكل التجارى . فاذا حول ألدائن هذا الند المدئى إلى آخر » فإنه لا يكون ضامناً 
ليسار الحال عايه إلا بشرط صر » ولا يكنى أن نقيس هذا السند المدفى » ولو كان قد اتخذ 
الشكل التجارى .سى انسند التجارى النحض الذى يضمن فيه المحيل يسار الال عليه وقت الوفاء . 
مل أن هذا الحم ليس محل اتفاق ه ( الموجز للمؤلف فقرة ١٠٠ه‏ ص ممه هامش رتم ١‏ ) . 

(4) بودرى وسيئيا فقرة 64م . 


س6١‎ 


عن الحال له إعسا. المدين » كان مسئولا » لاعوجب عقد الحوالة » بل نسبب 
الغش » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك )١(‏ . 

فاذا أراد المحال له أن يضمن اليل يسار المددن فى الاستقبال » أى عند 
جلو ل :يسنان الوفاء بالق اال ودع وجي عليه أن يتن ولك فى الشر 1 الذى 
بأخذه على المحيل » فلا يكتنى باشتراط ضيان اليسار دوت تعيين. واشتراط يسار 
المدين عند حلول الحق محال به هو الذى يقع فى الكثير من الأحوال » لأنه 
هو الذى يكفل للمحال له أكير قدر من الضمان )١(‏ . وعند ذلك يكون امحيل 
مسئولا إذا طالب محال له المددن بالحق عند حاوله » فوجده معسراً (؟) وليس 
من الضرورى أن تكون المطالبة فى اليوم نفسه الذى محل فيه الحق » بل مجوز 
أن تكون المطالبة فى خلال مدة معمّولة من يوم الحلول » فاذا كان المدين قد 
أعسر خلال هذه المدة المعقولة » فان لمحيل يكون مسئولا عن إعساره عوجب 
شرط الضمان . لكن إذا تأخر الال له مدة طويلة بعد جلول ميعاد الوفاء ى 
مطالية المدين » وكان المدين موسراً خلال المدة المعقولة ثم أعسر بعد ذلك » 
لم يكن امحيل مسئولا » لأن امحال له قد قصر بتأخره فى مطالبة المدبن ى وقت 
كان فيه موسراً (؛). ومن باب أولى لا يكون المحيل مسثرلا عن إعسار المدبن 


)١(‏ شبين الكوم ١١‏ مارس سنة ١41‏ امحاماة ١١‏ رتم و١؟‏ ص 545 - انظر 1 نفاً 
فقرة ١م15‏ . 

)١١‏ بردرى رسيليا نقرة ؟بم ل فقرة ممم ل بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 
م١١‏ ص ٠ه‏ هامش رقم ١‏ . 

(0) وقد قضت محكة اسعلناف أمديرط بأن مركز الحيل فى حال الفمك الاتفاق ليس إلا 
مركز سامن تتحدد مدى التزامائه بعبارة الفمان الواردة فى اشرائة »نقد يترن ضامثاً اسار المديز 
وقت الحوالة » وقد يكون ضامنا ليساره فم !1 -نقبل » وقد يُكون نسامنا بسيطا . وقد يخون 
دشامنا . مل أنه فى هذه الصور كلها “يعدو صفة الشامن » وإن كان فى يعمس الشام 
القانونية أقل مسئولية منه ( استثئناف أسيرط ١١6‏ نوفير سنة ١٠+:‏ الحموعة الرسمية 1: دتم 
»ا ومروةو١٠‏ ص5١‏ ). 

(4) وقد ثُضت محكة طنطا بأن ضمان الحيل يسار المدين ى الاستقيال يتصرف إلى موعد 
استحقاق الدين » فانه فيه يلتزم بالوفاء وينسمنه يموع ماله » وعلى المحال له أن يسعى لاستيفاء 
قرمة للدين . فأذا أعسر المدين بعد ذلك » فلا يضمن المحيل ذلك الإعسار » الا إذا كانت الفترة 
الى وقمت بين موعد السداد والاعسار قليلة ‏ لاتتسع لاستيفاء محال به . فلا يملك المحال له - 


ا ١ه‏ - 


لو أن هذا الإعسار كان بفعل المحال له نفسه » كنا لوكان للحق امال به ضمان 
فنزل عنه المحال باختياره بأن شطب الرهن مثلا أو أرأ ذمة الكفيل )١(‏ . 


وحتى يستطيع النحال له الرجوع على المحيل بفمان اليسار » بحب عليه أولا 
أن يثبت أن المدبن معسر . ولا يتسنى له ذلك إلا إذا كان قد رجع فعلا على المدين 
وعلى حميع الضمانات الى تكفل الدين )١(‏ » فلم يهأ له أن يستوق حقه . ومن 
ثم يكون للمحيل أن يطالب محال له بتجريد المدين قبل أن برجع عليه بضمان 


> تأجيل السداد صراحة باعطاء المدين مهلة أخرى » أو ضمنا باهمال اتخاذ الإجراءات التحفظية 
أو التنفيذية على مال المدين . فان فمل » وأعر المدين فى هذه الأثناء » فلا رجوع عل المحيل . 
وإذا كان تأجيل الدائن سداد الدين لا يبرىء الكفيل من الكفالة بدما يبرىء المحيل من الفمان » 
فلأن للكفيل الحق قانونا فى «طالبة المدين بالوفاء عند حلول أجل الاستحقاق فتوافر لديه بذاك 
الوسيلة لاتقاء إعسار المدين » فاذا لم يفعل فيجب أن يتحمل النتيجة . أما امحيل فلا ملك ذلك 
بداهة ٠‏ فانه لم يعد دائناً بعد الحوالة ( طنطا 7١‏ أكتوبر سنة ١‏ مول المحاماة ١١‏ رقم 5410 
ص 4وه ) . ومن هذا الحم يتبين الفرق بين مركز لمحيل الضامن ليسار المدين وقت حلول 
الحق المحال به ومركز الكفيل . فان ذمة الكفيل لا تبر لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجزاءات 
أو نجرد أنه لم يتخذهاءواتما تبرأ ذمته ‏ طبقاً لأحكام التقنين المدفى الجديد (م 6٠0/؟)-‏ 
إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال معة أشهر من إنذار الكفيل للدائن » مالم 
يقدم المدين للكفيل ضاناً كافي . هذا إلى أن مصدر النزام الكفيل هو عقد الكفالة » وهذا 
العقد يفترضص عادة قيام علاقة وكالة أو فضالة بين الكفيل والمدين » فإن دفم الكفيل الدين عن 
المدين رجع عليه بدعوى الوكالة. أو بدعوى الفضالة . أما مصدر التزام لمحيل بالممان فصدره عقد 
الحوالة نفسه الذى ورد فيه شرط الفمان ٠‏ ولا يفترض هذا الشرط عادة قيام علاقة وكالة أو 
فضالة بين المحيل والمدين » فان دفم انيل الدين للمحال له وفاء لالتزامه بالفمان ٠‏ فالغالب 
ألا بحد أمامه للرجوع عل المدين مما دفعه إلا دعوى الإثراء بلا سبب . 

. م١#م بودرى وسينيا فقرة اهم - فمقرة‎ )١( 

(؟) وهذا فرق آخر بين مركز انحيل الضامن ليسار المدين ومركز الكفيل . فالكفيل ليس 
له فى الأصل إلا أن يطلب تجريد المدين نفه ء فاذا كان للدين كفالة عينية » كان للدائن أن 
يرجم على الكفيل الشخمى دون الكفيل العينى . رعند ذلك مل الكفيل الشخصى محل الدائن 
فى الر جوع على الكفيل العينى . أما امحيل الضامن ليساء المدين فله أن يطلب من إنحال له ألر جوع 
عل الكفيل العينى للحق المحال به قبل الرجوع عليه هو . وسترى حالا أن الكفيل » دون الحيل 
الضامن لليسار » يلتزم بتقديممصروفات التجريد . ومن ذلك يتبين أن التزام الحيل الفسامن اليسار 
هو بوجه عام أيسر من التزام الكفيل . 


ل ١ه‏ 


اليسار )١(‏ . وليس على انحيل أن يقدم للمحال له مصروفات التجريد ٠‏ فهو 
ليس بكفيل للمدين حتى يلتم بذلك . على أن للمحال له » فى أثناء تجريده 
للمدين » أن يتخذ ما يلزم من إجراءات تحفظية ضد انحيل » حبى يتيسر له 
الرجوع عليه عند ما يثبت بوجه قاطع إعسار المدين () . 


و إذا ضمن المحيل يسار الدين وقت حلول الح اال به » فانه لا يستطيع 
أن يأ عملا من شأنه أن يناقض هذا الضمان. و إلا كان ساعياً فى نقض ماتم من 
جهته » وكان سعيه مردوداً عليه . ويتضح ذلك فى الخالة الا تية : إذا كانحق 
الدائن مقداره ألف ؛ وقد حول منه خمسمائة واستبى لنفسه خمسمائة » ولم يكن 
قد ضمن يسار المدين » فان كلا من اليل وامحال له يطالب المدن مخمسمائة 
مقدار حصنه فى للق .فاذا لم يكن عند المدين إلا خسمائة» فليست هناك أفضلية 
للمحال له على المحيل(؟) » ولا يبق إلا أن يقتسم الاثنان ما عند المدين اقتسام 
الغرماء فيأخذ كل منهما مائتين وخسين . أما إذا كان اليل قد ضمن للمحال له 
سار المدين وقت حلول الحق انال به . فعند ذلك لا يستطيع أن يزاحم المحال له 
فى الحمسماثة التى عند المدين » بل يتقدم عليه ا محال له ويأخذ كل اللحمسماثة . 


)١(‏ وقد قفى بأن حت الحال له فى الرجوع على اليل بالفمان مقيد محصول تجريد أموال 
المدين تجريداً فملياً بالبيع عقب استحقاق الوفاء » إذ قبل ذلك لا يتحقق الإعسار . وهذا البيع 
يحب أن يشمل المدين وملك الغير المرتهن وفاء للسداد إذا كان هناك ثىء من ذلك . ومعنى آخر 
يحب أن يستنفد امحال له جميع وسائل السداد قبل الرجوع على احير ( اسلانان مصر 8 يونيه 


سنة ١985‏ امحاماة ١‏ رتم + ص م4ءه ل طنطا ١؟‏ اكتربر سنة ١84#١‏ الحاماة ١‏ 
رم 41 ص #4هه). 
69 أويرى وروا ه فقرة وهم مكررة صص ١55‏ ل بودرى وسينيا فقرة وملم سا 


فقرة ٠4م‏ - بلانيول وريبير وردوان لا فقرة (١7#‏ صن ه80مه داص .568٠‏ 

ومم ذلك فقد قفضت محكة الأسكندرية بأن شرط ال جوء على انحيل بالضمان قد جاء من إنه 
كفيل وضامن للمدين فى ت#صيل الدين ونه » ويجوز فى هذه الحالة أن يطلب اللحيل . إذا لم 
يكن ضامناً متضامناً » رجوع الخال له أولا على المدءن بطلب حن التجزيد إذا ترافرت شررطه» 
وأيسرها ألا يكون المحيل ضامئا متضامنا » وبت عل أن يرشد اليل إنى أموالى المدين» وأن يقدم 
للمحال له مصروفات التجريد والمستندات الخاصة بذلك » وأن يضب دلك صراحة تبن اتتكلق 
٠.وضوع‏ الدعوى ( الأسكندرية +؟ مارس سنة ١94٠‏ المحاماة ٠٠‏ رقم 8٠د‏ ص .)١١94٠0‏ 

(+)كذلك لا :رجد أفضلية للمحيل على المحال له كنا توجد هذه الأفضلية للدائن الأصلٍ الذى 
حل محله شخص آخر فى جزء من الدين : إنظر الفقرة الأولى من المادة ٠م"‏ . 


ل 8١7‏ مه 


ذلك أن مزاحمة ا ميل للمحال له تناقض ضمانه ليسار المدين » وما دام الحال له 
لم يستوف كل حقه بى ضمان امحيل قائماً » فلا يستطيع انحيل إذن أن يأخذ أى 
شىء من مال المدين قبل أن يستوف المحال له كل حقه كا قدمنا )١(‏ . 


؟؟ ‏ الناد, فى ارال بغير عوضى بكم القانويه : رأينا أن 
الفقرة الشانية من المادة "١8‏ مدنى تقضى بأنه إذا كانت الحوالة بغير عرض 
« فلا يكون اليل ضامنآ حتى لوجود الحق ». وقد كان المشروع المّهيدى هذا 
النص يضيف عبارة « مالم يتفق على غبر ذلك ؛(9). فحذفت هذه العبارة 
فى لجنة المراجعة حتى يتمشى حك النص مع حك المادة ٠١‏ مدلى» وهىتقضى 
كنا رأينا بأنه إذا رجع المحال له بالضمان لم يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع 
الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك . وامحيل بغير عوض لم 
يستول على شىء حتى يرده » فلا مجوز إذن أن يلزم ولو باتفاق خاص أن يرد 
شيئاً إلى ا محال له (©) . 
وقد يفهم مما قدمناه أن المحيل بغير عوض لايضمن شيئاً المحال له » 
لاعحمم القانون ولا بموجب الاتفاق. إلا أننا مع ذلك لا نسم بهذا الحم 
على إطلاقه » إذ يحب تنسيق أحكام التقنين وتكميل نصوصه بعضها ببعض . 
فهناك المادة 45 مدلى». وهى تضع القاعدة العامة ف ضمان الواهب لاستحقاق 
الثىء الموهوب » و نتجحرى على الوجه الاالى : ١9‏ - لا يضمن الواهب استحقاق 
الشىء الموهوب» إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . 
وف الحالة الأولى بقدر القاضى للموهوب له تعويضاً عادلا عما أصابه منالضرر» 
وق الخحالة الثانية لاا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له 
من عوض . كل هذا مالم يتفق على غيره . 7- وإذا استحق الشىء الموهوب. 
حل الموهوب له محل الواهب فها له من حقوق ودعاوى ؛ . 
فحبى بمكن التوفيق بين نصوص التقنين المدنى » نرى أن نطاق تطبيق 


)١(‏ أوبرى وروا ه فقرة 4ه مكررة ص7ا١١‏ ل بودرى وسيئيا فقرة 848 م8- بلانيول 





وريبير وردوان * تقرة ١١1510‏ . 
(؟) افظر المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى فى مجموعة الأحمال التحضيرية + ص8؟١1.‏ 
(6) انظر آنفا فقرة ١71‏ ف الطامش س مجموعة الأعمال التحضيرية م صن ١8#‏ . 


"ااه 


المادة "0٠١‏ هى الحوالة بعوض ويدخل فى ذلك المبة بعورض . لآن النص 
صريح فى أن امحيل قد استولى على شىء من انحال له فى مقابل الحوالة » وهذا 
الشبىء كر اللى روبع الفرروقات والقوائد. 3 حالة تحقق الضمان . أما المادة 
4 همدلنى فنطاق تطبيقها تطبيقها الحوالة بغر عوض ؛ أى الحوالة الصادرة على سبيل 
اله امسو عر أى عر مقاين + 

فاذا كانت الحوالة هبة بعوض ؛: ضمن الحيل محم القانون وجود الحق 
المحال به وفقاً للفقرة الأولى من المادة "٠8‏ . فاذاكان هذا الح غير مرجود 
وقت الحوالة » على الوجه الذى قدمناه » وجب الفمان على لحيل : ورجع 
محال له مبذا الضمان وفقاً للمادة ٠١‏ مدنى ء فلا يلزم امحيل إلا برد ما استولى 
عليه من عوض مع الفوائد والمصروفات على الوجه الذى سنبينه فها يل . 

وأما إذا كانت الحوالة هبة محضة لاعوض فباء فان الذى ينطبق هر نص 
المادة 485 مدنى . فاذا استحق الح المحال به » كأن كان اليل وارثاً ظاهراً 
لهذا الحق مثلا » أو تبين أن الوق غير موجود أصلاء لم يجب النغمان على انحيل 
( الواهب ) إلا !13 تعمد إخفاه سبب الاستحقاق أو إلا إذا كان عام بانعدام 
الحق المحال به وأخنى ذلك غشدًا عن انال له . فعند ذلك يقدر القاضى ‏ كا 
لقرر الفقرة الأولى من المادة 454 مدنى ‏ المحال له ( الموهوب له ) تعويضاً 
عادلا عما أصابه من الضرر . فيجب إذن أن يكون هناك ضم ر أصاب الموهوب 
له من جراء استحقاق الحق امحال به أو من جراء !نعدامه . ويبدو أنه لا يكى 
أن يكون هذا الضرر سو مجرد فوات !خق الموهوب له » وإلا لوجب الشمان 
دائماً فى الترعات وجوبه فى المعاوضات . وإنا بحب أن يكون التسرر “مارة 
إبجابية لحقت الموهوب له » بأن يون دثلا قد اعتمد على الحق الموهوب فى 
سداد دن أو ف القيام مشروع » فلما ذات عنيه هذا !لق تحمل خسارة من 
جراء ذلك . وق هذه الحالة يقدر انقاضى تعويضاً عادلا للموهرب له من 
الضرر » ملاحظاً فى ذلك أن المحيل متبرع : فلا يكون للتعويض مدى مائل 
للتعويض الذى يدفعه المحيل لو كانت الحوالة بعورض . ومصدر التعويض هنا 
ليس هو عقد الحوالة » وإتما هو الحطأ الذى ارتكبه اميل باخفائه عمد سبب 
الابتحقاق أو انعدام الحق حبى ألدى الضرر با محالله 


0 م6 اج مد الرسيط ) 


--80١8 ل‎ 


م إن الفقرة الثانية من المادة 444 مدفى تقضى بأنه « إذا استحق الشبىء 
الموهوب » حل الموهوب له محل الواهب فم له من حقوق ودعاوى». 
ونفرض » لتطبيق هذا النص » أن البائع قبل أن يسلٍ المبيع وهب المن 
المستحق فى ذمة المشترى إلى آخخر عن طريق الحوالة » ثم هلك المبيع قبل تسليمه 
للمشترى بفعل أجنى . فالّن فى هذه الحالة سعط عن للغرى و0 بطم 
الخال له الرجوع عليه بشىء . ولكن لما كان الأجنى متعدياً فى هلاك 
الشىء ٠‏ فان للبائع أن برجع عليه بدعوى تعويض » فهذه الدعوى قد حلت 
محل امن الخال به » ومن ثم حل الحال له محل اليل ( البائع ) فى هذه الدعرى 
قبل الأجنى . 


5 - الطران, فى الحوالة بغير عرض بكم ال تفي : ولما كانت 
الفقرة الأولى من المادة 4944 مدنى عندما رئبت الفمان على الواهب إذا هو أخنى 
سبب استحقاق الشىء الموهوب ذكرت بعد ذلك أن هذا الحكم يسرى « مالم 
يتفق على غيره » » فانه جوز إذن أن ؛ يتفق امحيل مع المحال له » إذا كانت 
الحوالة بغر عوض أصلا » أنه فى حالة استحقاق الحق الال به أو ى حالة 
انعدامه » برجع انحال له على اليل يتعريض عادل » حى لو كان الحيل يجهل 
أن الحق المحال به مستحق للغير أو منعدم . وف هذا تشديد للفمآن الذى قرره 
القانرن والذى بسطنا أحكامه فا تقدم » فان امحيل لا يكون ملتزماً طبقًا لهذه 
الأحكام إلا إذا كان يعم بانعدام الدى أو باستحقاقه للغير ثم يتعمد إخفاء ذلك 
على انال له . على أنه لا يجوز أن يكون هذا الاتفاق على الضهان مصدر ربح 
غير مشروع للمحال له» فلا يجوز مثلا أن يتفق امحال له مع ا لمحيل على ضمان 
الاستحقاق فى الحوالة بغبر عرض حتى لولم يصب محال له أى ضضرر . 

ثم إنه لا مجوز الاتفاق على تخفيف الضمان الواجب محكم القانون ق ذمة 
اهيل المتبرع للمحال له ء فلا يصح أن يتفق الاثنان على ألا يكون المحيل 
مسئولا عن الضمرر الذى يصيب النخال له : <ى لو تعمد إخفاء سبب الاستحمّاق 
أو أخى غشاً انعدام الحق . ذلك اعرد ايحي أن يشترط عدم المسئولية 
عن خطأه التقصيرى . 


6ه - 
المطلى الثاق 
مابرجم به الحال له على الحيل عند تبقق الضمان 


- امير العاصم : رأينا أن المادة ١٠م‏ مدنى تنص على أنه « إذا 
رجع محال له بالضمان على اخيل طبقاً للمادتين السابقةعن » فلا يلزم المحيل إلا 
برد ما اسنولى عليه مع الفوائد والمصروفات » ولو وجد اتفاق يقضى بغر 
ذلك و. 

فالمبدأ العام إذن هو أنه عند تحمّى الضمان » يكون أقدى ا برجع به الخال 
له على المحيل هو أن يسترد منه ما دفعه له عوضاً عن الحق الخال به ٠‏ مع 
الفوائد من يوم الدفع بالسعر القانونى » ومع المصروفات الئ يككون قد أنفقها 
فى إرام الحوالة أولا ثم فى مطالبة المدين ثانياً ثم فى الرجوع بالضهان على اليل 
أخيراً . وهذا سواء كان الذمان محم القانون ولم محمد ا محال له الحق موجوداً » 
أوكان حك الاتفاق ولم جد المحال له المدين موسراً . 

ويجوز أن برجع امحال له بأقل من ذلك»ءإذا وجد شرط مخفف من الضمان. 
بل بحوز ألا برجع بشىء أصلاء إذا اشترط المحيل عدم الضمان وكان الحق المحال 
به هو مجرد ادعاء قد يثبت وقد لايئبت ورضى امحال له بذلك» كا أسلفنا القول. 

ولكن لايحوز أن برجع المحال له بأكثر من"استر داد ما دفعه مع الفوائد 
والمصروفات» إلا فى حالة واحدة هى حالة ضمان انحيل لأفعاله الشخصية . فان 
التعويض فى هذه الحالة الأخيرة يكون مصدره خظأ تقصيرياً فى جانب امحيل» 
فوج أن ركرك كائلا بشمل:قنمة الى اال به كلها ولو رادت عل »ما دقعة 
الخال له للمحيل» ويشمل أيضاً التعويض عن أى ضرر آخر . ويبى. هذا الحم 
صحيحاً حتى لو قلنا إن التعويض مصدره عقد الحوالة لا الحطأ التقصيرى ٠‏ فان 
التعويض ف المسثولية العّدية يتناول كل الضرر المباشر المتوقع ٠‏ فيشمل قيمة 
الحق المحال به كنا يشمل التعويض عن أئ ضرر آخر يكون مباشراً متوقعاً . 
وإذا كانت المادة ٠١‏ مدلى قد قصرت الرجوع بالضمان على إلزام احيل برد 
ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولم تجز الاتفاق على غبر ذلك» فان هذا 


كاه 


الحم خاص بالفمان الذى لا يرجع إلى أفعال المحيل الشخصية » وهو الضمان 
المخصوص عليد فى المادتين :” و "١094‏ مدلى . ونص المادة ٠١‏ مدلى صريح 
فى هذا المعنى » ولا يتناول مسثولية المحيل عن أفعاله الشخصية المنصوص علبا 
عد ذلك فى المادة "11١‏ مدلى(1) . 

وفع غير حالة مسئولية المحيل + عن أفعاله الشخصية » لا يجوز للمحال له » 
فى إلزامه اليل بالفمات » أن رجع عليه بأكر مما دفعه !+ مع الفوائد 
والمصرء فات . فلا حرز له أن برجع عليه بقبهة 1ج المان به كله إذا كانت 
هذه القيمة أكثر مما دفعه » حتى لو اتفى معه على ذثك . المبدأ الذى يضع الدد 
الأقصى لمقدار ما رجح به اغغال له هو إذن من النقلام العام » لا يجوز الانفاق 
على مخالفته . 

وقد أذ التقددن الدنى المصرى الحديا هذا الحم عن المشروع الفرنس 
الإيطالى (م 8”” من هذا المروعغ)(؟)) وقصد به للك احير على المرابين 


(1) انلر آنفأ فقرة 13٠‏ فق الامش 

(؟) أما التقنين المدى الفرنمى ذفد 0 . الس عل وهم حد أتصى لغمان أمحيل 2 
القانون » ولكنه وعم هذا المد لضيان حول يح الاثفاق . فنست المادة 1494 من ا 
الدثنين على أن اغيل لا يكرن سشرلا عن يار المدين إلا إذا الثم بذلك ٠‏ وى حدود الهن 
الذى :ناماه عن الى . نائقسم الفقه الفرئمى ف المقدار الذى يرجم به لمحيل له على المحيل عند 

تحقق الضمان :: القانون . ففريى يذهب إلى أن احال لك لا يرجم على انحيل إلا بالآن الذى 

دفعه » قياساً على الرجوع فى حالة ضبان اليسار مرجب المادة 1054 السالفة الذكر ا 
آ١‏ فقرة ١ه‏ ل ترولرت فى البيع 0 فمرة 44 سل دير جييه فى البيع ؟ فقرة 787 سل 
أوبرى ورو ه فمّرة وه" مكررة ص ١544‏ - جيللوار فى البيع والمقايضة ؟ فترة 5م ). 
وفريق آخخر يجعل الرجوع فى الفمان بحم القانون بقيمة الحق كله لا بالفن وحده » قياساً على 
ضمان الاستحقاق فى عقد البيع . ويوجهون هذا الرآئى يان الفيان بح القانون هو ضمان لوجود 
الحق » فإذا اشتّرى الحال له حقاً غير موجود كان له أن يرجم بتيمته على المحيل » لأنه لم 
يضارب على وجود الحق بل ضارب عل يسار المدين . فإذا كان الحق موجوداً » ولكن المدين 
كان ممسراً ء لم يكك: له أن يرجع عل الحيل إلا بالمّن الذى دفعه حتى لو اتفق معه على الرجوع 
بتيمة الحق 5 1 ١3‏ - لما ضارب عل يسار المدين فقد تحمل تبعة إعساره » فإن كان المدين 
موسراً فد خلص له كل الحق » وإن كان ممسراً فليس له إلا الرجوع بالمن عل اليل ( كوليه 
دى سانتير لافمقرة 9م١٠‏ مكررة - لوران 5:4 فقرة وهوه - هيك ”؟ فقرة 98 سد 
بودرى وسينيا فقرة +مم - أنسيكلريدى دالوز ١‏ لفظ (مءموفن 06 ومماومعء) ع 


ل الاآهة- 


الذين يستغلون حاجة الناس فيشرون حقوقهم بحس الآثمان ث2 يكفلون 
لأنفسهم حق الرجوع مها كاملة عليهم إذا لم يستوفوها كاملة من المحال عليهم . 
فاذا اشترى المرالى حقاً قيمته مائة بهانين » ثم اشترط ضمان امحيل ليسار 0 
بقيمة الحق كله » د أجيز هذا الشرط» لكان المرانى واثقاً من الحصول عنى 

فى العانين التى دفعها : إما من المدين إذا كان مو 0 ا 
بالضيان عا على ايل . وهذاه. <.ان الرا اهمظور . عقّه ل الرجوم . بالضان 


ا 30 6 . 7 بع 0 2 0 ؟ ع 1 3 
و3 انين اأبى دفعها عع الفوائد والمصررة' ت 6 ححى إدا أن أكر ما أعطى 
فى حالة أستيناء سكن هن المدن ] يأحيذ الا متدار ئ- أ اأخ 2 اله الر جوت 


الل 
خد 8 الكاتين “2 همااععل . ولك تا 


بالغييان دي اين : فيستنع عليه ! 


٠. 1١ 5‏ 5 3 : 0 . 
0 حنة الراععة ىَّ عدت ل 000 مم 3 ' إن المتعه د يه ( أن بصا للجارل اله اله 
أ 0 ١‏ 
0 
0 ل مال ا ان ٠.‏ 24 5 م" 
ورم 6 ال اله نطو حي عل سعىن, المشف.اررة 1 8 


١ 


م 1 “للم أل عاك 9 : 5 1 0 110 
يش نا دلاث الى حعالت ممم 00 أحد كام اتمرال ا بعت إلى من الأنصام العام 
٠. 5 8 7‏ ص ١‏ . 


هذا المحم . ا عي اط ابو ا ا ١‏ 0 
أوخيا هو فك بر أله ص مح د خسن عن الماك 


< نترة 49/5 ) . ويذهب بلانيول دروبم و.دوات إل أن !ندال ل لا ير-هم عل ألحي!, » حالة 
الفيبان القانوق 6 يكيسه عه ألى 7 اه لخر عل م يار اندر بصن ذ تيحب شلية زد 5 أن بدت أن الفرر 
ألذى 4 بعادل اليمة أن 3 رلا يعات له نك © إذا ع أن ادن دمر وأر 3 م 0 
مرسءودآ معطا أن يعفائاء 7! 


له - لل مع اس 

لدين ( بلائيول اديج وردوات عأدثرة 7م1١‏ 
م8م 5 2ص رلنامس الأ :ا شفيرى شحانة ذا 

ا د 05 ا لني 0م28 عاد من : 


لاع كرالة انم نزام رنود الترمب 
مرة 9م ) . 

أما هبان أنحيل ليسار الماين »© نإن نص المادة ١1964‏ من ألتدنين الفرئسى . لاا رأينا » 

0 عل امترداد الحال له لثمن الذى دثمه . واشمنف الفقهاء نى فرنسا هل 
بعتبر هذا الحم من نظام العام . مريت يذهب إل أنه من النظام الماء ثلا يمد بالاتناق امخالف 
ولا يرجع اخخال له على امحيل إلا بان ولو اتفق ممه ١لى‏ أن .رجع عليه بكل تيمة الحق 
( بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة م##١١‏ ب بلائيول وريبير وبرلايجيه ؟ فت_: لاالاز . 
جوسران ؟ فقرة ١١‏ ) . وفريق آخر يذهب إلى أن هذا الحم ليس من النظام العام ٠‏ وأنه 
يحرز للمحال له أن يتفق مع الحيل الذى ضمن يسار المدين على أن يرجع عليه ء فى حالة نحقق 
هذا الضمان » بقيمة الحق كله لا بالّن وحده ( بودرى وسينيا فقرة 5-+م سل انظر أيضاً المادة 
4 من تقئين الموجبات والعةود اللبنانى وقد سبق ذكرها آنفاً فقر:ة ١(؟‏ فى الطامش) . 

. فى الامش‎ 7071١ وانظر آنفاً فقرة‎ - ١*1 مجموعة الأجمال التحضيرية * ص‎ )١( 


ل لأ 6 - 


الشخصية فلا يسعطيع التخلص من هذه المسثولية ولو باتفاق خخاص[1١)‏ . 

يبى أن نعرف الحك فها إذاكان المدين معسرا إصاراً جزئياً محيث يتمكز 
مال له من استيفاء بعض حقه منه » وأن نعرف الك فها إذا كان المحال له 
قد حول الحق إلى محال له تال بعوض محتلف عن العوض الذى دفعه هو 
للمحيل . ثم نعرف بعد ذلك مقدار مابرجع به المحال له إذا كانت الحوالة بغر 
عوض ونحقق الضمان . 

8؟- مات اعساء المريى اسار مركا : يقع فى بعض اللحالات 
أن يتمكن الال له من استيفاء بعض حمقه من المدين الذى لايكون معسراً 
إلا إعساراً جزئياً » فاذا كان الحق المحال به مائة مثئلا » واستوق منبا المحال له 
بهانين » فا مقدار مابرجع به على امحيل بدعوى الضبان ؟ . 

مكن أن نتصور حاولا ثلاثة : 

( الحل الأول ) أن برجع ا محال له على المحيل بكل االحمسين الى نقصته » 
فان اميل ملزم فىحالة نحقى الفمان أن يرد للمحال له كل خسارته محيث لاتزيد 
على العانين الى قبضها منه هنآ لتحوالة. وعيب هذا الحل أنه بمكن المحال له 
من أن يستوق قيمة الحق ا محال به كاملا عند تحقق الضهان » وى هذا مخالفة 
صرمحة لنص المادة "٠١‏ مدنى الى تقضى بأن المحال له لايسترد عند محقق 
الضهان أكثر مما دفعه » ذلا يجوز أن تخلص له قيمة الحق كاملة 1 

رالكل فاق أ برنهم اغبا لعل اقول لخن ساق ذلك أنه 
لابحوز له كنا قدمنا أن يسترد فى حالة تحقق الضمان أكثر مما دفعه » أى أكثر 


)١(‏ انظر المذكرة الايضاحية للمشروع المّهيدى »رهى تقول ق هذا الصدد : , على أن إعمال 
سبدأ سلطان الإدارة يرد عليه نى هذا النطاق قيدان . فيراعى من ناحية أن مدى التزام لمحيل بالضمان 
لا يحاوز على وجه الاطلاق رد ما أدى إليه فملا مع الفوائد والمصروفات . رقد قصد من نص 
المشروع على عدم جواز الاتفاق على خلاف هذا الحك إلى قطع السبيل على المرابين . ويراعى من 
ناحية أخرى أن اشتراط الإعفاء من المسولية عن ضمان الاستحقاق يقع باطلا إذا كان هذا 
الاستحقاق يرجع إلى فمل المحيل نفسه . . وليس هذا الحم سوى تطبيق القواعد المقررة بشأن 
نيان الاستحقاق بوجه عام » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص اا( اح ص 8؟7١1).‏ 


واه 


من ثمانين. وقد استوق من هذه الدانين سين من المدين ٠»‏ فيبق له ثممانون 
هى الى يرجع بها على انحيل بدعرى الفمان . 

( الحل الثالث) أن برع ث1 » على المحيل بأربعين لا مخمسين ولا بثلاثين . 
ذلك أن المحال له » ف حالة إعسار المدين إعساراً كليا » يسترد من المحيل 
ما دفعه له من الْن . وهو تمانون. فق حالة إعسار المدين إعساراً جزئيا : 
يكون من العدل أن يسترد من المحيل نسبة مما يتبى له تعادل النسبة ما بين لذن 
الذى دفعه وقيمة الحق. وقد دفع تمانين فىحق قيمته ماثة» فيكون قد اشئرى 
الحق بأربعة أخخاس قيمته . وتبى له خسون لم يدفعها المدين لإعساره » فيرجع 
بأربعة أخماسها على محال له '» أى يرجع عليه بأربعين . 

وقد تردد الفقه الفرنسى بين الحل الشانى والحل الثالث .)١(‏ ونحن نؤثر 
الحل الثالث: لأأنه بميز بمن إعسار المدين إعساراً كليا وإعساره إعساراً جزئياء 
فيكون الضرر الذى يصيب ا محال له من الإعسار الجزنى أقل من الضرر الذى 
يصيبه من الإعسار الكلى . وهو بعد لم يسترد من المحيل إلا جزءاً مما دفعه تمناً 
لحوالة يتناسب مع الجزء الباق له من حقه » فببى بذلك فى الحدود التى رسعتها 
المادة 8٠‏ مدق . 


/» - عالء وفوع مرا ثال: بعوض يفل أو ريم : وقد يقع 

أن الخال له محول حقه إلى محال له تال بثمن أقل أو أكثر من المن الذى دفعه 

هو للمحبل » فهل يكون رجوع المحال له الثانى بدعوى الضمان مقيداً بما دفعه 
هو للمحال له الأول أو ما دفعه الحال له الأول للمحيل ؟ 

نفرض أن المحيل قد قبض ف الحق وقيمته مائة تمناً مقداره تمانون ء ثم 

حول المحال له هذا الحق نفسه إلى محال له تال وقبض تمناً له مقداره سبعون . 

ولما طالب المحال له الثانى المدن وجده معسراً . فى هذه الحالة جوز للمحال له 


)00( من يقولوند بالحل الثانى بودرى وسينيا فَمَرة 1م »© وبلانيول وريسر وردوان 0 
ذقرة ١١8+‏ . وكنا نقول به أيضاً فى الموجز فقرة ٠ه‏ ص م0٠‏ هامش رتم ١‏ . 
ومن يقولون بالحل العالثك هيك فقرة ؟4/ا. 


-56ه د 


الثانى أن برجع بالضمان إما على المحال له الأول وإما على المحيل . فان رجع 
على امال له الأول » اسرد السبعين الى دفعها له . وكذلك لا يجوز أن يسترد 
إلا السبعين الى دفعها » حتى لو رجع على المحيل » إذ لا يجوز له أن يسترد 
بدعوى الضمان أكثر مما دفعه . 

أما إذا كان المحال له الثانى دفع ثمناً الحوالة تسعين لاسبعين » فانه برجع 
بالتسعين على محال له الأول » إذ هو قد دفعها له فيستردها منه . ولكن إذا 
أراد الرجوح على المحيل » فانه لا يسترد منه إلا العانين الى استونى هذا عليهاء 
ذلك أن اميل لا يلزم إلاءرد ما استولى عليه (1) . 


88- عال الحوال بغمر مرضي : وفى كل ما قدمناه افترضنا أن 
الحوالة بعوض » ولذلك جعلنا رجوع الحال له على المحيل مقيداً عقدار هذا 
العوض » ويستوى فى ذلك أن تكون الحوالة ببعاً أوهبة بعوضى . 

أما إذاكانت الحوالة بغر عرض ٠‏ ومحقى الضمان على الوجه الذى قدمناهء 
ذان انال له لم يدفع شيئاً حى يسترده . لذلك لايكون له » كما سبق القول » 
إلا أن برجع بتعريض عادل عن الضرر الذى أصابه » يقدره القاضى على 
الوجه الذى أسلفناه )١(‏ . 


الفرع الثانى 
علاقة المحال له بالحال عليه 
65 - الصمرص القانوئيئٌ : تنص المادة 65” من التقندن المدنى 
على ما يأنى : 


« تجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن امحال له من الإجراءات 
ما حافظ به على الحق الذى انتقل إليه » . 


. 24١ بودرى وسينيا فقرة‎ )١( 
. انظر آنفاً فقرق م5 و84"‎ )١( 


6١ 


وتنص المادة ١‏ على ما يألى : 

« للمدين أن يتمسك قبل ا محال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك مها قبل 
امحيل وقت نفاذ ا حوالة فى حقه » كما يجوز له أن يتملك بالدفوع المستمدة من 
عمّد الحوالة )١(‏ . 

ولا مقابل لهذين النصين ف التقدن المدنى السابق » ولكن أحكامهما كان 
معمولا مها دون نص لأنها تطبيق للقواعد العامة . 

ويقابل النصان فى التقنين المدلى السابق : فى التقندن المدلى السورى المادتتن 
995 وف التقنين المدنى الليى المادتين 7847 و7549 - وف التقنين 
المدلى العراق المادة 55 وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 
6 () . 


: ثارت النصوص‎ )١( 

م 505 :وردهذا النص فى المادة 4*١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استمّر 
عليه فى التقنين المدفى الجديد . وأقرته لجنة المراجمة نحت رتم 818 ف المشروع الهائى . ووافق 
عليه مجلس الثواب.. فجلس الشيوخ نحت رتم 5 ( مجموعة الأعمال التدضيرية + ص م١١‏ 
اص )١١989‏ 

م 0١5‏ : ورد هذا ألنص فى المادة 48 من المشروع المهيدى عل الوجه الآفى : ٠‏ يجوز 
للمدين أن يحتج على الحال إليه بالدفرع اتى كان له » وتت نفاذ الحوالة فى حقه ٠‏ أن يحتج بها 
على المحيل » كا يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بامحال إليه وحده » . وف لمنة المراجعة عدل 
النص بما جعله مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المانى الجديد » وأصبح رقه 884 ف المشروع 
النهائى . ووافق عليه مجلس النواب »فجلس الشيوخ نحت رتم ( مجموعة الأعمال لتحضيرية 
م« ص و١١‏ - (م(١)‏ . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى : م 05“ و م 8١5‏ ( مطابقتان للمادتين 5٠05‏ و 5١5‏ من التقنين 





المدفى المصرى ) . 
التقنين المدى الييمى : م “*5؟ وم ٠.١‏ ( مطايقتان للمادتين 6.5 و 8١+‏ من التقنين 
المدنى المصرى ) : 


التقنين المدنى المراق : م 555 ( تطابق المادة 51 من التقنين المدفى المصرى » فيما عدا 


المبارة الأخيرة فهى تجرى ف التقئين المراق عل الوجه الآق : وكا يجوز له أ يحتج بالدفرع 
االحاسة بالحال له وحادهء . ولا مقابل فى التقنين المراق للمادة 6٠5‏ من التقنين المصرى 6 


ويؤخذ من هذه النصوص أن علاقة محال له بالمحمال عليه ( المدين ) تتأثر 
كثراً بالوقت الذى تصبح فيه الحوالة نافذة فى حي المحال عليه بالإعلآن أو 
بالقبول . فقبل هذا الوقت لا تكون علاقة الحال له با حال عليه إلا علاقة دائنية 
مستقبلة » إلا أنها علاقة تسمح ببعض آثار محدودة » أهمها أن امحال له يستطيع 
أن تخد إجراءات تحفظية للمحافظة على حقه المستقبل قبل احال عليه كا 
عتنع على الحال عليه أن يأتى من الأعمال ما يضر بهذا الحق. ومنذ إعلان الحوالة 
أو قبولها يصبح المحال له هو وحده الدائن ‏ الحالى لا المستقبل - للمحال عليه ؛ 
وتقوم بينهما علاقة المديونية كاملة بما يترتب عليها من آثار . 


امبعمخ الأول 


علاقة الحال له بالحال عليه قبل إعلان اللوالة أو قبولما 


"9٠‏ س واي المهال و “كمال علير دائئ: تحرودةٌ : قبل إعلان 
الحوالة أو قبوها , ببق انيل دائناً المحال عليه » لأن الحوالة لم تنفذ بعدق حق 
محال عليه . أما الشحال له فدائنيته للمحال عليه كامنة ينقصبا النفاذ » فهى 
دائنية محدودة لانولد آثاراً كاملة » ولكنها تولد بعض الأثار على كل حال . 

امحال له من جانبه » أن يتخذ للمحافظة على حقه إجراءات 
تحفظية . ومن جانب المحال عليه يجب أن عتنع ؛ إذا كان قد عل بالحوالة فعلا 


> ولكن حكلها متفق مع القواعد العامة : انظر الدكتور حسن الذنون فى أحكام الالتزام ى 
القانون المدق المراقى فقرة 7٠١‏ - فقرة 8ه« ). 

نقئين الموجبات والمقود اللبناف م 48؟/؟ : فيحق إذن للمديون أن يدلى بأسباب الدقع 
والدفاع » الى كان يحق له أن يدلى جا » تجاه المتفرغ له . ويحرى الأمر بالمكس إذا كان 
المديون قد وافى على الانتةال بلا قيد ولا شرطء فهر يعد إذن عادلا عن وسائل الدفاع الى كان 
بملكها إلى ذلك الحين . 

( وهذه الأحكام تعفق مع أحكام التقنين المدفى المصرى : انظر الدكتور صبحى النحمصانى فى 
انتقال الالتزام ى القانون المدفى البتاق صن 6+ ل صن 0” ) . . 


لاه 


دون أن يقبلها ودون أن تعلن إل » من أن يأتى عملا من شأنه الإضرار بحن 
المحال له . 


90” س ابر مراءات الحفظم النى برها امال بر : يستطيع امحال 
له » قبل إعلان المدين بالحرالة أو قبوله لها أن يتخذ من الإجراءات التحفظية 
ماهو واجب للمحافظة على الحق المحال به . وهذا مانصت عليه صراحة 
المادة 05 مدنى» فقد رأيناها تقضى بأنه « جوز قبل إعلان احوالة أو قبوها أن 
يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات مانحافظ به على الحق الذى انتقل إليه .)1١(»‏ 

فيجوز للمحال له أن يقطع التقادم » إذا رأى أنه أوشك أن يتكامل . وبدلا 
من أن يبدأ باعلان الحوالة إلى ا محال عليه لجعلها نافذة فى حقه » ثم يطالب 
بعد ذلك بالحق مطالبة قضائية ليقطع التقادم وقد لايكون هناك وقت كاف قبل 
تكامل التقادم للقيام -بذين الإجرائين المتتالين » يعمد منذ البداية إلى مطالبة 
المحال عليه مطالبة قضائية تقطع التقادم فوراً » فيحفظ المحال له بذلك حقه 
من السقوط . والمطالبة القضائية تتضمن بطبيعة الحال إعلاناً للحوالة » فهى 
تحدث الآثرين معاً فى وقت واحد : تقطع التقادم وتمجعل الحوالة نافذة فى حق 
امال عليه وى حق الغير. ويستطيع المحال له أن بتلتى من حال عليه اعتر افا 
بالحق ف ذاته فينقطع التقادم » وذاث قبل أن يكون المحال عليه مستعداً لقبول 
الحوالة » فهو يقر بالحق الذى فى ذمته » ففرف الترقة ف قبول الحوالة 
تحوطاً منه للندائج التى تترتب على هذا القبول » ومخاصة أثر القبرل فى منع 
الوّسك بالمقاصة . 

ويحوز للمحال له أيضاً أن يبادر إلى قبد رهن أوحق امتياز أو حق اخقصاص 
يكفل الحق امحال به » فليس هذا إلا إجراء تحفظياً يستطيع القيام به قبل إعلان 
الحوالة أو قبوها. كما يستطيع أن :يحدد اليد إذا كان قد مضى على القيد السابق 
عشر سنوات © ويكون القيد أو تجديده باحمه هو لا باسم اميل )١(‏ . 

ومجوز للمحال له أن يوقع حجزا تحفظياً نحت يد مدين انحالعليه » ويتابع 


. ١١5 أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع القهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )١( 
. ص 80م‎ ١١19 بودرى وسينيا فقرة ١6م - بلانيول ورييير وردوان بافظرة‎ )0( 


لاه ” 


إجراءات هذا الحجز حتى يصل إلى الحم بصحة الحجز . فيقف عند هذا 
الحد . إذ د يصبح الحجز عندئذ إجراء تنفيذياً لاإجراء محنظيك ) فلا يستطيع 


محال له الاستمم ا نافذة فى حق المحال عليه )١(‏ .. 

ويجوز كذلك للمحال له» إذا باع امحالعليه عقاراً مرهوناً فى لق اال به 
وأراد الحائز أن يطهر العقار » أث يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره باعتباره 
دائناً مرتمناً إذا هر أودع خزانة المحكمة مبلغآً كافياً لتغطبة مصروفات البيع 
بالمزاد » وذلك طبقاً لرادتين ٠١58 -- ٠/‏ من التقنين المدنى (5) . 

وقد قيس المحال له ةل إعلان الحرالة أو تبرها على الدائئن نحت م 
راقف قبل تحقى الشرط » فكل منبما جوز له اتداذ الإأجراءات التحفظية(؟). 

6 متو وو ها فثر: وه مكررة صن 1604 لعشا ص ١68‏ للب يودران سينأ 
نقرة زعم سل ريل اليو [: ورابير رردرأت /ا غثرة (١١+84‏ صر .٠ه‏ داولا يرم امحال نه 
عورا عند قوية اغال عيب ان هذا لبس ركه كديه بل عن ديه اخباغر .روزن كبل» 
هذ هذا مثابة إعلان للسوالة ٠»‏ ودن ثم لا أكرن ق ساجة إلى طلب تتببت الحجز التحفظلى 
(انتذاف اخطط أل ١‏ بين سنة 1881 مم ص و0؟ - وانظر آنفاً فقرة 1 ف الطامش) . 

9 جللرار * ثمرة 6٠05‏ وما بعذها سل أرق لق د فقرة 4 «الكررة ص نولوك 
بردرى وسينيا فترة 86١‏ حس وهم - عكس ذلل. : ديد_حيره 4 فقرة 14هم ل لورأن 8م 
فشرةٌ له ١ه‏ رمأ بعدها . 1 َ 

رهناك شك نيما إذا كان الشمال له يستطيم أن يلين باسمه ى حك مدر :سد لحيل !صلحة 
امال عليه تب سيرورة الموألة نافذة فى حق المحال عليه ( أنظر فيما يتماق بالطعن بالنقض 
بلانيول وريبير وردران لا ص ٠‏ 7ه هامش رقم م ) . وسترى أن المحال لد يستعليع ذلك دون 
خلاف بعد صيرورة الموالة نافذة فى حق الخال عليه ( أنظر فقرة 8584 فى اطامش ) . 

(*! ويقول بلانهول وريبير وء دوآت إن هذا قياس مع الفارق » فاللحال له لا وجود لحقه 
تجاه انحال عليه تبل صيرورة اوالة نافذة فى حى هذا الأخير . أما الذائن تحت شرط واقف 
فحقه موجود ح. ا ب ل ا ا المملية 
فهر يتعجل بعض آثار الحوالة ى حق المدين من غير أن يلحق به كبير ضرر ( بلانيول وريبير 
وردوات لاص ١9ه).‏ 

وإذا كان محال له يستطيع اخاذ إجراءات تحفظية ضد المحال عليه» فهذه الإجراءات يستطيع 
أيفا .ون يات أول + أن يتخذها أثحيل ظ لأنه لا يزال دائنا المحال عليه مادامت لم تصبح 
نافذة فى حق هذ! :د 2 . ومن ثم يكون للمحال عليه » بالنسية إلى الإجراءات 0 5 
دائئان فى وقت واحد : المحيل والحال له ( انظر فى هذا المع بلانيول وريبير وردوان ن 
نقرة ١١14‏ ص .له اص ١ه‏ - وانظر أيضاً فلاتيه فى المقود لحساب الغير ) . 


- 87368 


85 - امتناع امال عل مى الإضراءم حقو امال لر: ويد 
أن الخال عليهء الذى 0 يقبل الحوالة ول يعلن ميا » إذا ا م تله 
يسدررهاء يسنطيع أل يعامل جيل - وهو لا بزال الدائن له - فى 
امال به » فيوفيه إياه » أر مجدده معه » أو جعله قصاصاً نْ د له عليه » أو 
يستيرثه منه . وعلى هذا النحو أيضاً بعاما, المحال عليه تالا له ثانياً يون قد 


قبل حوالته أو أعانت بها فهذ! الخال ل التاق :الدى سعوالته دائدة قبل الخحوائة 


5 4 ”0 ا "0 00 
1 “ىوان ع داك أي دعت اعدو أذد 
2 1 . - 

١ 


الأولى ذ هو ولعحلدة صاحب لك .تأ لدجيد 
الأولى أ أو يعم : 


ا ل انه م 0 
أي ذا حم واحتالد خيل.4 حر أنه الاارن ان 6 ولو سن ال يي 2 ف 


- 7 
0-3 


حقه بالأعلان 5 وزيا لفيواك 4 2 زر اححية حيائك أن م هس !نباي 1 2 1 0 
8 1 5 5 

يو ا 0 ا 0 أن ب الجر 

أشمالن و السحدون ديأ ومو تواطز 1 أ 2 ل أببعر 3 | 5 عا : الوا 8 حدة 


زه ( وقد تلام نأك ذلك 1 ليس زه َك كت 3 مشاءف- حارالة نان 00 
الأول 5 فقيل الخوالة أك أ سي 0 اعد 3 أ ل ار ب ٠‏ س إنه 
ف ؛ قي[ أعلان اك لذ أو وق رن الحق الال -. للنحان أه 
2 تطيسعم ل قبل 3 أ ذ يوق 


ا ووه 0 : ل 0 
ور هذا الوفاء اعملاية مرا ل هيه لحر اله 85 5 سعفة كفان له 2 بطاليه 


م 1 


مه 


باحق امال ده مطالبة قتبائية © وتعتر هذدة لطا سك عدت 3 اعلان لرحد أله /11, 

وارق من 1 ل أله من رقت صدور الخوالا 'ف) ونت علا 7 قبرضًا 5 
.كون للمحال عليه دائالة ف دين راعود » هما ايل واغتان ب. رااكل منهما 
أن بطالبه بالدين » وله أن يونى الدين لأى منيما » وسما مم داك ليسا بدائون 


متضامدن (0), 


»7١ ص‎ 1١١59 بودرء, وسينيا فقرة 1دم سس بلانيول رريير وردوان “7 فقرة‎ )١( 
7 وهامش رقم ؟‎ 

(؟) بلانيول وريبير وردوان ل فقرة 1١14‏ وص 9ه - وانظر آنفاً فقرة 791 . 

(6) ومن ثم لا يكرن للاعلان أو القبول شأن عملى كبير فى العلاقة ما بين امحال له وانحال 
عليه » وهذا يمكس الغير من محال له ثان أو دائن حاجز أو دائن عادى ى حالة إفلاس انحيل - 


6ه - 


ا جعشالثاى 
علاقة امال له بالحال عليه بمد املان الموالة أو فقولا 


9" - تهاز ا حواد” فى مى, العال علي : باعلان الحوالة أو قبوها 
تصبح نافذة » كا قدمنا » فى حق حال عليه ؛ ويصبح الآثر الأول للحوالة - 
انتقال الحق المحال به من المحيل إلى ا محال له نافذاً بالنسبة إلى الال عليه . 
ويسرتب على ذلك ننيجتان رئيسيتان : 

اراد كل اهان له عل اقل بالنسبة إلى الخال عليه » ى 

نفس الحق المحال به فى الحالة البى يكون علبا وقت إعلان الحوالة أو قبوها . 
أما انتقال الحق فما بن المحيل وانحال له فيكون بالحالة الى كان علما وقت 
20 017 ا ١‏ 

( النانية ) أن يكون للمحال عليه وهذه نتيجة مترتبة على النتيجة الأولى ل 
المسلك قبل الحال له بالدفوع الى كان له أن يتملك مها قبل المحيل وقت الإعلان 
أو القبول » وكذلك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . 


- أو إعسارء ء فإن للاعلان أو القبول شأناً حاساً بالنسبة إلى هؤلاء . ونرى من ذلك أن امال 
صليه قى مركز وسط يبن أطراف الحوالة والغير » فهو لا يتمحص غيرا ولا خلص طرفاً فى الحوالة 
( بلانيرل وريبير وردوان ٠‏ ص 058 هامش رقم ١م.‏ 

وهناك تياران متضاربان ف تقدير أهمية إجراءات الإعلان والقبول » وهى الإجراءات الى 
تجمل الموالة نافذة فى حق المدين وق حق الغير : تيار ينزع إلى الحفض من شأن هذه الإجراءات 
والتقليل من أهميتها ودذا هو المذهب الحرماق » وتيار يزع إلى الإ كبارمن شأنبا وجملها ممنزلة 
إجراءات للشبر كال جيل رالقَيد وهذا دو المذهب اللاتيتى ( قارب ف هذا المعى بلانيول وريبير 
وردوان / فقرة: ١١١9‏ 5ه ناص +08 ب بلانيول وريبير وبولانجيه؟ فقّرة م+١0١1)‏ 
على أن هذه الإجر!ءات لا تستكل مقوماتها كاجراءات للشهر فمالة » إلا إذا كان المدين المحال 
عليه ملزماً قانوناً باخطار النير » متى طلب منه ذلك ٠»‏ مما يعامه من حوالات سابقة عن طريق 
قبوله ها أو إعلانه ها » فيكون المحال عليه هو الجهة الى يتركز ذيبا الشبر ( انظر اقتراحاً فى 
هذا المعنى لجمعية الدراسات التشريعية فى محلتها منة «ام# دحا ص +4٠‏ واكةرير الذى وضعه 
بولائجيه فى هذا الشأن ) . 
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8 - مإول الممال ر تل العبل فى نفسى الحى. امال ب : ينتقل» 
بالنسبة إلى ا محال عليه » الحق ا حال به من امحيل إلى المحال له » كا قدمنا . 
وينتقل بالحالة التى يكون علمها وقت إعلان الحوالة أو قبوها(١)‏ . 

فن هذا الوقت لا يكون للمحال عليه إلا دائن واحد هو احال له » وقد 
حل محل انيل الدائن السابق » وأصبح هو دون المحيل صاحب الحق بالحالة 
الى يكون علها وقت الإعلان أو القبول . فلو أن هذا الحق كان موجوداً وقت 
صدور الحوالة » ولكنه انقضى قبل الإعلان أو القبول بأن استوفاه المحيل مثلا 
أو قضاه بأى سبب من أسباب الا نقضاء » فان محال له لاينتقل إليه شىء قبل 
امال عليه » لأن الحق أصبح غير موجود وقت الإعلان أو القبول . 

وينتقل الحق إلى المحال له بالصفات البى تكون له وقت الإعلان أو 
القبول . فلو كان الحق ثابتاً فى سند تنفيذى ق هذا الوقت » ولو لم يكن 
ثابتاً فى هذا السند وقت صدور الحوالة » فان الحق ينتقل إلى ا محال له قابلا 
للتنفيذ بفضل هذا السند التنفيذى . ولو كان الحق تجارياً أو ينتج فوائد أو 
كانت له صفات أخرى غير ذلك» فانه ينتقل بنفس هذه الصفات إلى المحال له 
قبل المحال عليه . 

وينتقل الحق إلى المحال له بالضمانات الى تكفله وقت الإعلان أو القبول(؟) . 
فلو أن الحق النمحال به كان مضموناً برهن أو اختصاص أو امتياز أو كفيل » 
فانه ينتقل مهذه الضمانات إلى المحال له قبل ا حال عليه وقبل الكفيل . ولوكان 
الضمان الذى يكفل المحال به موجوداً وقت صدور الحوالة »ولكنه انقفى قبل 
إعلانها أو قبوها » فانه يعتير غير موجود ولا ينتقل مع الح إلى حال له » 
كنا لو سقط قيد الرهن أو أبرأ المحيل الكفيل قبل الإعلان أو القبول » و إنما 
برجع المحال له على انحيل بالضمان وفقاً للقواعد الى قدمناها . 

)١(‏ وقد تقدم الكلام فق انتقال الحق فيما بين المحيل والمحال له ( انظر آنفاً فقرة +/0ا؟ ل 
70؟ ) » ونحن الآن.ى صدد انتقال المق إلى المحال له بالنسية إلى المحال عليه . 

(؟) وكا ينتقل الحق بغماناته ينتقل أيضا بما يثقله من تكاليف ٠»‏ فينتقز حق المقاول إل 
الخال له مثقّلا بامتياز المقاول من الباطن ( استئناف مختلط ؟؟ فبرار سنة 1١91٠‏ م87 
ص ١5١١‏ : دواتر مجتمعة ل .م مارس سنة 119818٠‏ م88 ص ؟49؟ ). 
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وما دام الحق نفسه قد انتقل من احيل إلى اال له بالنسبة إلى محال عليه » 
فقَد أصبح محال عليه ليس له » كا قدمنا : إلا دائن واحد هو ألذى يجب أن 
يوفيه الحق . فلا مجوز له أن يوق الى . بعد الإعلان أو القبول » إلى انحيل ؛ 
ويكون هذا الوفاء غير مبرىء لذمته » ويستطيع محال له أن يستوق الحق منه 
مرة ثانية؛ ولا يبى للمحال عليه إلا الرجوع على المخيل بما دفعه إليه دون حى . 
ومجوز للمحال له ؛ بعد الإلان أو القبول » أن يجير المحال عليه على الوفاء له 
بالحق كاملا )١(‏ » كما مجوز له أن يقذى الحق بأى سبب من أسباب الانقضاء 
كالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والإبراء(؟) . 


)1( ولا يقعصر عل اسثيفاء العورض الذى دفمه مقابلا للحق ٠»‏ إلا إذا كان متنازعا فيه » 
وند تقدم بيان ذلك . 

(1) ويجوز للمحال له أن يأخذ حق اختصاص بحم حول له ( استعناف مختلط :١‏ مايو 
منة .ولام ه| ص .م ) »2 كما يحرز له أن رفع استثنافاً عن حكم سدر ضد النحيل 
( استثناف مختلط ١4‏ اتوفير منة ٠186م‏ 8( ص (٠١‏ بس ع أبريل سنة 1606م 0( 
ص «#؟ سب 14 نوف سنة 408( م ١8‏ صن ١8‏ ) . وبالجملة يستطيع المحال له أنْ يعخذ 
الاجراءات ققضائية ضد إنحال عليه باسمه خاصة ( استئناف محختلط 57 ديسمبر سئة ١8448‏ 
م الا ص 5١‏ ب 750 لرفير سلة 9م1ام [١5‏ ص 78 ل ١١‏ يوليه سنة 19٠009‏ م 1١4‏ 
حن 409" آء 

ربالنسبة إلى الإجراءات القضائية يمكن تلخيص مرقف المحال له فى المبادىء الآنية : 
( أولا ) للمحال كه رفم الدموى باسمه تسد الحال عليه لمطانبته بالحق المحال يه ( محكة مصر 
١‏ أبريل دائة ١455‏ الموعة ألرسمية بمء رقم مدص »)١59‏ وله أن يدخل المحيل امنا 
فى الدعوى ( امتثناتف مصر 80 يونيه سنة 388 المحاماة ١‏ رقم “#“"“ه عس ههم)”. 
( ثانا ) إذا وجدت قضسية قائمة بير المحيل وانحال عليه فى خصوص التق المحال به » وجب عل 
اغدال له أن يأخذ مكان أنحيل فبا » بأن يتدخل فق الدموى فى أية حالة كانت علما ( استئنان 
مصر < أيربل سنة ,سو الحاماة ٠٠‏ دقر وعم ص لا(لا ل استئناف مختلل ٠٠‏ نوفير 
سنة 1813٠‏ مم ص 4" ) . ( ثالثا ) يعتبر المحيل وكيلا عن الال له فى مواجهة دفاع انحال 
عليه ©» فالاستئناف المرفوع منه يفيه المحال له ( استعناف مختلط 4 توفير سنة ٠181م 5١9‏ 
سر 47 ) » وكذلك يستفيد المحان له من الطلبات الى و جهها انحيل إلى انحال عليه » فالطلبات 
التى كانت موجهة م 41 فى الدعوى الابتدائية تعتبر قائمة أمام محكمة الاستئناف ( استئئات 
مصر ١4‏ قبر'ير س+ ١18.‏ الحاماة ٠٠١‏ رتم 48م ص 5410 ) . ( رابعاً ) للمحال له الحق ق 
التنفيذ باسمه ولو كانت الحرالة فى ورقة عرفية » مادام الحق الحال به قد استجمم الشرائط 
القانونية ليكون قابلا للتنفيذ بأن كان ثابعا فى ورقة رسمية أو صدر يه حك قابل التنفية ( مصر 
مستعجل ه ديسمير منة ومو١‏ اماما ٠٠‏ رمم #+؟ ص 5١8‏ ). 


د ة(أاهمه 


ولا يستطيع اميل ٠‏ بعد الإعلان آو القبول » أن يتصرف فى الحق المحال 
به مرة ثانية » لا ببيع ولا برهن ولا بأى نوع آخر من أنواع التصرفا ت(١) ١‏ 
ها لايحوز أن يوقع أحد دائتى المحيل حجزاً تحفظياً على الوق المحال به تحت 
يد امحال عليه بعد الإعلان أر القبرل . وعلى العكس من ذلك » يستطيع اال 
له » بعد الإعلان أو القبول » أن يتصرف ف الحمق محوالة تالية » كبيع أو هبة 
أو رهن » ويجوز لدائنيه أن يوقعوا حجزا تحفظياً على الح نحت بد امحال عليه . 


على أن حلول المحال له حل المحيل قبل المحال عليه ليس من شأنه أن ينقل 
الصفات اللصبقة بشخص أحدهما إلى شخص الآخر . فلو أن 1+ .ل كان زوجة 
احال عليه » ومن ثم يكون سريان التقادم موقوفاً المصلحة الزواة ؛ ل ينتفل 
أثر هذه الظروف الشخصية إلى الحا له » ويبدأ سريان التنادم من وقت أن 
تصبح الحوالة نافذة فى حق الزوج المحال عليه () . 


هرة” - الرفرع التى سمال علي أن بماك مراف المال ل: 
رأينا أن المادة "١7‏ مدنى تنص على أن « للمدين أن يتمسك قبل المحال له 
بالدفوع الى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه . كما 


)١(‏ ومن باب أولى لا يستطيع المحيل أن يبرىء ذمة المحال عليه من الدين إذا كان إعلان 
الحوالة للم 'ل عليه سابقاً عل إعلان الإبراء ( استثناف مختلط ١8‏ نوفير سنة 1619م مم 
ص )١#8‏ . كذلك لا يستطيع المحال عليه أن تمسك قبل المحال له » فى حوالة الأجرة ٠‏ ححقه 
ق إنقاص الأجرة قبل المحول إذا كان هذا الح لم يستممل إلا يمد أن أصبحت الحوالة نافاة فى 
حقه ( استئناف محتلط 88 يناير سنة 19418 م ه؟ صل 110 ) . ولا يستطيع لمحيل بعد نفاذ 
الحوالة ى حق المحال عليه أن يصالحه ( استثنات مختلت ؟ يناير سنة 1401م #ااص 4# ). 
ولا حتج على الال له بالاتفاقات الى تكرن قد نمت بين المحيل وامال عنيه بعد إعلان اعوالة 
للمحال علبه ( نقفس مدفى 74 مارس سنة ١431‏ مجموعة أحكام النقض /ااص 4١+‏ ) . 

(؟) بلانيول وريمير وردوان ا فقرة ١١55‏ ص ؛4١ه‏ - ص ١ه‏ - وعل المكس من 
ذلك » إذا حول الحق لزوجة المدين : وقف سريان التدادء لمصلحتها » ولم يكن موقوفا من مبل 
الممطليفة الي د( أو رق ووو دقر فوم سكرر اهن .ا اجببردري رضنا فقرة 5وم). 
وإإذا خؤل الو اث مقا نتركة ادق اليه وامنراث واسبي اال اله ضلة؟ جاه فى هه" ادق 
[بضيع باغو ال تبتر ل عي عو اسن ديوقا" انر كه د يل بق االو ارك الو ربعي امبر 16 : 
الديون ى حدود حصته ف الميراث ( استلناف لط ٠5‏ أرين سنة 06.ووم ورصااء؟). 


(ه .م ل الوسيط) 


اءمهل 


بجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عمد الحوالة » . وهذه نتيجة منطقية 
مترتبة على كون احق ا محال به هو الذى ينتقل من احيل إلى ا حال له قبل ا حال 
عليه » كما قدمنا . فا دام الحق نفسه هو الذى ينتقل » فانه ينتقل بالدفوع 
الى عليه كما انتقل بالصفات والضمانات الى له . فيستطيع امحال عليه إذن أن 
يتمسك مهذه الدفوع قبل المحالله » كنا كان يستطيع السك مها قبل اللحيل (1). 
ويستطيع أيضاً أن يتمسك بالدفوع الى يستمدها من عمّد الحوالة ذاته » وهو 
العمّد الذى نقل الحق المحال به من امحيل إلى الخال له . 

يستطيع امحال عليه أولا أن يتمسلك قبل حال له » بالنسبة إلى الحق الال 
به » بالدفوع الى كان يستطيع أن يتمسك مما قبل المحيل وقت إعلان الحوالة 
أو قبوها . فاذا كان هناك» فى هذا الوقت » دفع بمكن أن يدفم به هذا الحق 
قبل ا محيل » فان هذا الدفع يصلح للتمسك به قبل امحال له . والدفوع قد ترجع 
إلى انقضاء الحق أو إلى بطلانه أو إلى انفساخه . فيجوز أن يكون الحق المحال 
به قد انقضى وقت إعلان الحوالة أو قبولها » حبى لو كان موجوداً وقت صدور 
الحوالة . فيصح مثلا للمحال عليه أن يدفع بأن الحق قد انقضى إما بالوفاء(؟) 


)١(‏ نقض مدفى م فبراير سنة ١460‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم 5/ا ص 4وه ل 
استئناف أهل ٠6‏ نوفبر سنة ١408‏ الموعة ألرسمية ١١‏ رتم 9؟ ص وا 8١‏ مايو 
سنة 1415 انجموعة الرسمية ١‏ رم ١*٠‏ ص 5598 - ١8‏ ديسمير سنة ١418‏ المهموعة 
الرسمية ١4‏ رتم 5 ص بم ل صم أبريل منة 99 المحاماة م رتم 415 صن ؟١اه‏ ل 
استئناف مصر ١١‏ نوفير سنة ١451‏ انحاماة لم رقم ١4١‏ ص لام( س ٠١‏ مارس سنئة |١479‏ 
المجموعة الرسمية ٠م‏ رقم ٠١‏ ص ٠-155‏ أبريل سنة ١48٠‏ المحاماة ٠١‏ رتم 806 ص 010ا- 
استئناف مختلط ١‏ نوفير سنة 1889 م ١‏ ص 8وم# 50 نوفير سنة ٠184م8‏ ص 0م سا 
١‏ يرنيه سنة مؤوما م ٠١‏ ص .م ل 88 مارس سنة 19٠.٠‏ م8١‏ ص (7! سل 050 
يناير سنة 19.65 م ١‏ صص ٠٠١‏ ل .؟ مارس سنة 1911م ١4‏ ص #.م ل ء مارس 
سنة 1918 سنة م ه؟ ص لا.؟ ل سمج فيبراير سنة 1916م 78 صل ا5١‏ -ل 70 يونيه 
سنة 16411 م 4 ص 5م - 4 ديسمبر منة 9181| م 4؛ ص هم ل 8١‏ نتوفير 
سنة 19471 م 45 ص مم ل م فبراير سنة ١9178‏ م ٠ه‏ ص ١١ 1١#‏ مايوسنة و8 و١‏ 
م ١ه‏ صن لالس ل ١97‏ مأيوسلة 948١م‏ لاهاص 1#4. 

(9)ت وكين :د الشووري أن اتكون المخالصة ثابتة التاريخ لأمكان أن يتمسك ها الحال 
عليه قبل المحال له » ولكن للمحال له أن يثبت عدم جديتها ( استئناف تلط م7 ديسمبر 
سنة 19661 م هوض صس "١‏ - أوبرى ورو ه فقرة 804 مكررة ص ١0#‏ بودرى وسينيا 
فقرة لاىلم ص ١٠م‏ م- بلانيول وريبير وردرات لا 2,5 م5!١‏ ص لااه هامش رقم 4 ) . 


إل مره 


أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالإبراء أو بغر ذلك من أسباب 
الانقضاء » سواء كان الانقضاء سابقاً على صدور الجوالة أو تاليا له » ما دام 
الح قد انقضى قبل إعلان الحوالة أو قبوها )١(‏ . ووز كنولك أن يكون الحق 
قد انقضى بتصرف انحيل فيه ال له آخر ونفذت الحوالة الثانية قبل نفاذ 
الحوالة الأولى » فى هذه الحالة يدفع المحال عليه مطالبة المحال له الأول بأن 
الحوالة الثانية هى النافذة فى حقه وى حى امال له الأول على السواء . ويجوز 
أن يكون أحد دائتى المحيل قد وقع حجزاً تحفظياً تحت يد محال عليه قبل إعلان 
الحوالة أو قبولها » وعندئذ يكون للمحال عليه أن يدفع مطالبة الخال له بالحن 
كله يأن اندائ- ئن الحاجز يشاركه فيه . كل هذه دفوع رجع إلى انقضاء الحق » 
كان الخال عليه يستطيع أن يدفع مها مطالبة امحيل » فيجوز له أن يتمسلك مها 
قبل ا محال له . وهناك دفوع ترجع إلى بطلان الحى امحال به أو إلى انفساخه » 
كأ كوي الى صر كلد رالال اد قد 3118 طال أرعال فإ جه 
أو يكون الحق معلقاً على شرط واقف ل يتحقق أو معلقاً على شرط فاسخ 
تحقق (1). كل هذه دفوع كان انال عليه يستطيع أن يتمسك مما قبل انحيل » 
ليستطيع كذلك أن يتمسك بها قبل امال له زم) . 


)١(‏ انظر الأستاذ عبد المى حجازى « ص .4م سل وقارن الأستاذ شفيق شحاتة فى حوالة 
الحق فى قوانين البلاد المربية فقرة ؟ه وفقرة 4ه . 1 

(؟) المذكرة الايصاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأحمال التحضيرية * ص ١89‏ سل 
ص ١6٠‏ . 

(6) كذلك يستطيع الحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالفوائد الربوية الى دفمها للمحيل 
ويطلب استئزاها من أصل الدين ( بودرى وسينيا فقرة ل41م ص 481 ) . 

أما إذا كان الحق ما بين المحيل وانحال عليه صورياً » وحوله انحيل إلى آخر فإن الحال له 
يمتير من الغير فى الصورية إذا كان حسن النية » ولا يستطيع المحال عليه أن يتمسك قبله بانعدام 
الحق لصوريته . وقد قضت محكة النقض بأن نيس للمدين ى حوالة مداية قبلها المدين والضامن 
قبولا ناقلا للملك أن يّيم الدليل فى وجه المحال له على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين » 
متى كان المحال له يجهل الماملة السابقة الى أخنى سبما عليه » وكان يعتقّد أن السبب الظاهر 
حقيق » وكان المدين لم يدفع بعل هذا الحال له للسبب الحقيق وقت احتياله بالدين ٠»‏ ولأن 
إخفاءه السيب الحميوى نحت ستار السيب المنتحل لا مدن الاحتجاج به على غير المتماقدين وموم 
محال له ( نقض مدفى ١١‏ أبريل منة 6 مجموعة عمر ١‏ رتم 1410 ص 584 انظر 
أيضاً : استعنافن مصر ١4‏ ديسمير سنة مم١١‏ المحاماة ٠١‏ ركم ٠١‏ ص 888 اسثثناف .- 


ااام ل 


على أن هناك دفعين خرجان على التواعد الى قدمناها : هما الدفع بانمحاد 
الذمة والدفع بالمقاصة . فاذا كان امحال عليه هو وارث المحيل » وبعد صدور 
الحوالة » ولكن قبل إعلانها أو قبولها » مات اليل فورثه المحال عليه وانتقفى 
الحق المحسال به باتحاد الذمة » فقدكان ينبغى أن يستطيع ا محال عليه أن يدفع 
مطالبة ا محال له بعد إعلان الهوالة بانقضاء الحق . ولكنه لما وارثاً المحيل » 
وكان للمحال له أن يرجع بالضمان على المحبل أو على تركته التى بمثلها الوارث» 
فان الأمر يتهى إلى أن المحال عليه لانجوز أن يتمسك هذا السبب من أسباب 
الانقضاء .)١(‏ كذلك إذا كان هناك حق للمحال عليه ق ذمة المحيل نحيث 
ينقضى الح المحال به بالمقاصة » ولكن المحال عليه قبل الحوالة دون محفظ » 
فانه لايستطيع أن يدفع مطالبة المحال له بالمقاصة (2) كما كان يستطيع دفعها 
بالدفوع الأخرى. فقد رأينا أن المادة 754 مدنى تنص على أنه « ١‏ إذا 
حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ » فلا مجوز لهذا المدين 
أن يتملك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له أن يتمسسك بها قبل قبوله للحوالة » 
ولا يكون لهإلا الرجوع محقه على المحيل . 7 أما إذا كان المدينلم يقبل الحوالة 
ولكن أعلن مها » فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسلك بالمقاصة » (5). 


- مختلط 7 فبراير سلة 119014 م 4١‏ ص ١١ 7١9‏ ديسمبر صنة ٠191م‏ 48 ص لالا 
١‏ ديسمير سلة 1885م وغ ص وه ١58‏ مايو سنة 1944 م اها ص ١40‏ ل »88 
فبراير سنة ١945‏ م مه ص وه  -‏ وانظر الوسيط جزء ؟ فقرة "١5١‏ صل ٠١6٠‏ 
هامش رتم ١‏ ) . 

. 28( هيك ؟ فقرة هلام - بردرى وسينيا فقرة 41م ص ٠8م ل ص‎ )١( 

(؟) استثناف مختلط ١١‏ فبراير سنة 1م١1‏ م و ص .1١١64‏ 

(6) أما تقنين المرجبات والعقود اللبناق فيعم حك المقاصة على جميع الدفوع الأخرى . 
فتنص المادة 5/586 منه » كا رأينا 3 عل أنه يحوز « للمديون أن يدلى بأسياب الدفم والدفاع 
الى كان يحق له أن يدلى بها تجاه المتفرغ له . ريحرى الأمر بالمكس إذا كان المديون قد وافق 
مل الانتقال بلا فيد ولا شرط » فهو يعد إذن عادلا عن وسائل الدفاع الى كان ملكها إلى ذلك 
الحين » . وهذا الحم منتقد ؛ وهو شالف للمعى الأى ينطوى عليه قبول الحوالة » إذ لا يعدو 
هذا الممنى أن يكون إقرارا من المحال عليه بعلمه للحوالة » ولا يتضمن هذا القبول :زولا منه عن 
الدفوع الى كان له أن يتمسك بها قبل لمحيل ( انظر فى هذا المعنى بودرى وسينيا فقرة +4م ل 
الأستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قرانن البلاد العربية فقرة ١د‏ ص م4 ب الدكتور 
مبحى المحمصانى ف انتقال الالتزام فى القانون المدى اللبناى ص 7١‏ ل ص 78") . على أن ع 


ث6 - 


امحال عليه ثانياً أن يتمسك بالدفوع الى ترجم إلى عقد الحوالة 
ار م 0 له فى الرجوع 
على ا محال عليه » فلهذا أن يدفع ببطلانه أو جوز أن يتمسك بانبطلان كا 
ذى «.صلحة . أما إذا كان عمّد الحوالة قابلا للإبطال لمصلحة المحيل فان اين 
وحده هو الذى يستطيع أن يتمسلك بابطال الحوالة » ولا يستطيع المحال عليه 
2 يتقرر لمصلحته » بل ولا يستطيع أن يتمسك بالإبطال 
سم المحيل لأنه ليس دائنا له بل مديناآ . فلا يبق أمامه إلا أن يدخبل اميل 
0 فى الدعوى الى برفعها عليه المحال له » ويطلب منه إما أن يتمست 
بابطال العمّد وإلا دفع انحال عليه الح المحال به للمحال له معتيرا كرت 
اميل عن السك بابطال العمّد إجارة ضمنية منه للحوالة . وهذا هو أيضاً 
شأن ماإذا كان عقد الحوالة قابلا للفسخ . فاذا كانت الحوالة ى مقابل تمن 
لم يدفعه انحال له للمحيل ؛ وكان للمحيل أن يفسخ العقد لعدم دفع 00 
فليس للمحال عليه أن يتمسك بالفسخ » فان الذى يتمسك به هو الحيل . 
وللمحال عليه أن يدخل اليل خصما فى الدعوى » حتى إذا رأى هذا أن 


ع قبول المحال عليه للحوالة قبولا لا تحفظ فيه» ومتضمت «منى أنه قد التزم شخسبا نحر ا محال له 
قد يفيد تزوله عن الدفوع الى كان يستطيم أن يدفع بجا مطالبة المحال له » فلا يحوز له بمد ذلك 
أن يتمسك بأى دفع من هذه الدفوع » ويجب عليه أن ينى بالح المحال به للمحال له » ثم يرجع 
بعد ذلك على انحيا. إن كان حناك وجه للرجوع ( استثناف مختلط ٠١‏ نوفير سنة ١ ١٠٠17‏ 
ص م - الأسكندرية 707 أ كتوبر سئة ٠م4!‏ المحاماة ١٠‏ رتم 7١‏ صر .هغ ل بودرى 
وصيئيا فقرة عم نقرة ٠6م‏ -ل قارن الموسكى ١58‏ أكتوير سئة ١.‏ المحاماة ١١‏ 
رمم ١8٠١‏ ص .هه ) . ولكن تضمين قبرل احال عليه للحوالة ممى النزول عن الافوع 'لى 
كانت له قبل الحيل لا يفترض » بل لا بد أن يكون هذا المءنى راضحا من قبوا الحرالة » فان 
قام شك فر القبول لمصلحة انال علبه » لأنه هو المدين » وأعام تبرلا الحرالة مم الاحتفاظ 
ما للمحال عليه من دفوع كان له أن .سك ما قبل اعبل ( بودرى وسينيا فقرة 49م سل 
بلانيرل وريبير وردوان ل فقرة 1١+1١‏ ص إءو سداعمء.ى ‏ رانشر 'نفا فقرة /5519) . 

ويعرص التتنين المانى الألمانى لدفم انال عليه بالمقاصة ٠‏ فتنص المادة 405 من هذا التقنين 
على ما يأق : « بحرز للمدين أيضاً أ يتمسك بالمقاصة قبل الدائن اجديد ( أنحال نه ) فى حق 
ثبت له فى ذمة الدائن السايق ( انمحيل ) » إلا !ا كان وقت أن كسب هذا الحق مد أاط علماً 
بوقوع المرالة»وإلا إذا كان حقه لم يحل زلا بعد علمه بالحرالة» ويشترط فى هذه اغالة الأخيرة 
ألا يكرون هذا الحق قد حل إلا قى وقت لاححقى لخلول الح احال به » . وانظر ف التعليق عل هذا 
النص التعليقات عل التقنين المدفى الألمانى ١‏ م 4.١05‏ ص لاه دص هلاه . 


8م 


نطالب بفسخ العقد فعل » وإلا كان امال عليه ملزماً بدفع الحق امال به 
للمحال لهءثم يطالب اليل المحال له بثمن الحوالة(1) . وقد يكون عقد الحوالة 
صورياً » فيجوز للمحال عليه أن يدفع بصوريته()» وأن يثبتها جميع الطرق» 
حتى بالبينة وبالقرائن00) » لأنه ليس طرفاً فى الصورية . ولكنه لايعتير غيراً 
فها » إذ هو ليس بدائن ولا مخلف خاص لأى من طرف الصورية » فاذا وق 
الح محال به للمحال له معتقداً حمسن نية أن الحوالة جدية » كان الدفع ميحاً 
مبرثاً للذمة لا لأنه من الغير فى الصورية ومن حقه أن يتمسلك بالعقّد الصورى» 


)١1(‏ ويبدو مما قدمناه أن من الأسراف الول بأن للمحال ليه أن يتممك بالدفوع الى ترجم 
إلى عمد الحوالة ذاته » فقد رأيناء لا يستطيع أن يتمسك بإبطال المقد أو يفسخه » وجب عليه 
أن يدخل امحيل خصما فى الدعوى ليتولى بنفسه انمّك بذلك . وإذا كان المحال عليه يستطيع 
السك ببطلان العقد » فإن ذلك لا يرجم إلى قواعد الحوالة بل إلى قواعد البطلان المطلق » إذ 
يستطيم السك بالبطلان المطلق كل ذى مصلحة . وسترى حالا أن المحال عليه يستطيع أن يتمسك 
بصورية الحوالة » ولكن هذا أيضاً يرجع إلى قواعد الصورية لا إلى الحوالة » فإن الصورية 
كالبطلان المطلق يستطيع كل ذى مصلحة أن يتمسك بها . وقد كان المشروع المّهيدى لنص المادة 
2 مدنى » وهو النص الذى يحيز للمحال عليه أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة'» 
يجرى على الوجه الآق : وكا يجوز له أن يحتج بالدفوع اللماصة بالحال إليه وحده» ؛ أى 
يسعطيم المحال عليه أن يتمسك ضد الحال له مثلا ممقاصة وقمت بين الحق المحال به وحمق آخر 
مقابل ترتب فى ذمة احال له للمحال مليه . فكان النص مستقيماً على هذا الوجه . إلا أنه عدل 
فى لجنة المراجعة » لتنسيقه مع المادة 58٠‏ الواردة فى حوالة الدين » مع أن هناك فرقاً واضحاً 
بين حوالة الدين وحوالة الحق فى هذا الصدد . فى حوالة الدين سس دون حوالة الحق سل يكون 
الخال عليه دائماً طرفاً فى عقد الحوالة » فن حقه إذن أن يتمسك بالدفرع المستمدة من هذا 
العقد . ( انظر مجموعة الأععال التحضيرية « ص ١١9‏ اص ١*١‏ - أنظرآ نفاً فقرة 58 
فى الامش ) . وكان الأولى إبقاء النص عل أصله دون تعديل » وهذا ما وقم فى التقنين المدى 
العراق فى المادة 555 » فقد بقيت هذه المادة على أصلها فى المشروع المّهيدى المصرى دون 
تعديل كا بينا ذلك 1 نفاً فى فقرة 988 فى الامش . ( انظر فى هذا المعنى الأستاذ شفيق شحاتة 
فو حوالة الحق فى قوانين البلاد العربية فقرة هه ب الدكتور صبحى المحمصاف فى انتقال 
الالتزام فى القانون المانى اللبنانى ص “0م سس وقارن الأستاذ عبد الى حجازي + ص 81١0‏ ) . 

(؟) قارن استئئاف محتلط 4 يرنيه سنة.م ١917‏ م ٠ه‏ ص 568 -8 نوفير سنة 1١91141‏ 
+ ص 95606). 

(6) ولا يكنى لإثبات صورية الحوالة أن المقابل المدفوع يعادل قيمة الحق محال به مع أن 
هذا الحق لا ينتج فوائد ومع أن استيفاءه يقتضى وقتاً وإجراءات طويلة ( استثناف مختلط .٠م‏ 
ماير سنة 984(ام (ها ص ه«5 ). 


-ه”اه- 


بل لأنه وفى احق إلى الدائن الظاهر حسن نية(١)‏ . على أنه إذا تمسك الحال عليه 
بصورية الحوالة » جاز مع ذلك اعتبار الحوالة الصورية توكيلا من المحيل 
للمحال له فى قبض الحق الال به من المحال عليه » فيصح للمحال له باعتباره 
وكيلا إلزام امحال عليه بدفع الحق المحال به » كما بجحوز للمحيل الرجوع فى هذا 


التوكيل(؟) . 
الفر ع الثالث. 
علاقة الحيل بالحال عليه 


79 - المبيرُ ين مرعلتين : فى علاقة المحيل بالمحال عليه يحب أن 
يز يعن مرحلتين: )١(‏ المرحلة الى تسبق إعلان ا حوالة أو قبوها (7) م المرحلة 
التى تلى الإعلان أو القبول . 


9 - المرما: التى أسبى, اعمزبه الوال أو قبوليا : فى هذه 
المرحلة لا تزال الحوالة غير نافذة ى حق امحال عليه » ولا بزال صاحب الحق 
بالنسبة إليه هو احيل . فيستطيع امحيل إذن أن يقوم باتخاذ جميع الإجراءات 
التحفظية اللازمة »كأن يقطع التقادم وأن يقيد الرهن وأن بجدد القيد وأن يتقدم 
فى التوزيع ونحو ذلك (©) . وما ينتج من أثر يفيد بطبيعة الخال اخحال له . وقد 
رأينا فها قدمناه أن هذه الإجراءات التحفظية يستطيع المحال له أيضا » فى هذه 
المرحلة نفسها » أن يتخذها بياسمه . 

كذلك يستطيع المحيل » فى المرحلة التى نحن بصددها ‏ أن يجاوز الأعمال 
التحفظية إلى الأعمال التنفيذية » فهو بالنسبة إلى المحال عليه لا بزال صاحب 


. ١ هامش رتم‎ ٠١4٠ صص.‎ 55١ الوسيط جزء ؟ فقرة‎ )١( 

)١(‏ استئتاف مختلط + نوفبر سنة 14884 م ١ه‏ ص 4ه . وانظر فى إمكان أن تكون 
الحوالة وكالة بالقبض بقصد التحصيل ما ذكرناء آ نفاً فقرة 745 فى اطامش . 

(6) انظر آنفاً فقرة 551 فى الامش . 


07*61 لد 


الحق كما قدمنا . فله أن يستوفى الحق من حال عليه» وله أن يجيره على الوفاء . 
وليس المحال عليه فى هذه الحالة الأخيرة إلاأن يبادر إلى قبول الحوالة حتى 
مجعلها نافذة فى حقه فلا يوفى الى انحال به إلاللمحال له © أو أن يدخل انحال 
له خصما فى الدعوى ويدعوه إلى تحديد موقفه من الحوالة . كذلك يستطيع انحيل 
أن يقضى الحق بأى سبب من أسباب الانقضاء » كالتجديد والمقاصة واتحاد 
الذمة والإبراء » ولا.يكون للمحال له فى هذه الحالة إلا الرجوع عليه بالفمان ' 
إن كان هناك محل للرجوع )١(‏ . 

ويستطيع امحيل أيضاً أن يتصرف فى الحق انال به » فهو لا يزال صاحبه 
بالنسبة إلى احالعليه وبالنسبة إلى الغير» فيحول الحقمرة أخرى إلى محال له ثان 
على سبيل البيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك . ومجوز لدائتى المحيل أن محجزوا 
حجزاً محفظياً على الحق المحال به تحت يد انحال عليه(2) . فامحالله إذن مخلص 
له الحق المحال به بالحالة الى يكون علمها وقت الإعلان أو القبول » لامحالته 
وقت صدور الموالة . وإذ انتقص اق بفعل الحيل » ف الفترة ما بين وقت 
صدرر الحوالة ووقت إعلانها أو قبولها » فليس للمحال له إلا الرجوع 
على اليل () . 


54 - المرمل النى تلى اعدء الوا أو فبولريا : فاذا ما أعلتت 
الحوالة أو قبلت » فقد رأينا أنها تصبح نافذة فى حق المحال عليه وفى حق الغيرء 
ربصبح المحيل أجنييا بالنسبة إلى امحال عليه . 

ومن ثم لايستطيع المحيل فى هذه المرحلة أن يفعل شيا مما كان يستطيع 
أن يفعله فى المرحلة الأولى . لايستطيع أن يسترنى الحق من المحال عليه » وإن 
استوفاه كان الوفاء غير ميرىء لذمة محال عليه' قدمنا . ولا يستطيع بالأولى 


. 11١6م بودرى ومينيا فقرة ؟5هم عل بلانبرل رريبير وردواذ لانقرة‎ )١( 

(؟) ولكن لا يجوز لدائى امحال له أن يوقعوا حجزاً نحفظياً تحت ي: انحال عليه » لان 
هذا لا يعتبر قبل الإعلان أو القبول مديئا لمديهم . 

() بلانيول وريبير وردوان ا فمّرة لم١١‏ ص و(زه اص هوهو - وقد رأينا 
فيما قدمناء أن امحال له هو أيضاً يستطيع أن يقوم بإجراءات تحفظية وإجراءات تنفيذية فىالمرحلة 
التى نحن بصددها ٠.‏ حيث يكون الح المحال به صاحبان فى وقت واحد . 


أ[ /اا6 ممه 


إلزام احال عليه بالوفاء » كما لايستطيع أن يقضى الحق بأى سبب من أسباب 
الانقضاء ء لابالتجديد ولا بالمقاصة )١(‏ ولا بالنمحاد الذمة ولا بالإبراء 
ولا بغير ذلك . 

كذلك لا يستطيع المحيل أن يتصرف فى الح المحال به بعد إعلان الحوالة 
أو قبوها » لا ببيع ولا مببة ولا برهن ولا بغير ذلك من التصرفات» فقد أصبح 
الحال له هو صاحب الحق كما سبق القول . ولا مجوز فى هذه المرحلة لدائى 
اميل أن محجزوا على الحق احال به نحت يد امال عليه » والحجز بعد إعلان 
ا حوالة أو قبولها لايسرى فىحى محال له. والذين يستطيعون أن يوقعوا الحجز 
تحت يد المحال عليه هم دائنو محال لهء فد أصبح الحق ملك مدينهم وحده(:). 


الفرع الرابع 
علاقة الحال له بالغير 


8,5 - المصوص القَانْون':ْ : ننص المادة 51 من التقنين المدنى 
على ما يأقى : 

ذا تعددت الخوالة محق واحد » فضلت الخوالة الى تصبح قبل غير ها 
نافذة فى حق الغير ١‏ . 

وتنص المادة #١15‏ على ما يأ : 

و١‏ إذا وقع تحت امال عليه حجز قبل أن تسبح الحوالة نافذة فى حق 
الغير »كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز عثابة -حجز آخر : . 


(1) وإذا كان الح المحال به مضافاً إلى أجل » وكان الأجل فى صائم المحول , لم يست 
هذا » بعد الإعلان أو القبول » أن ينزل عن الأجل متى يتمسك بالمقاصة فى دين كان قد حل 
ق ذمته للمحال عليه . وإذا كان الأجل فى صالم المحال عليه ؛ مم يستطيع هو أَيمناً + ابغد 
الإعلان أو القبول » أن ينزل عن الأجل ليتم.اك بالمقاصة ( بلانيول وردوان , فقرة م11١‏ 
ص هاه هامش رتم * ) . 

(؟) بودرى وسينيا فقرة 85م ل بلانيول وريبير وردوان /افقرة م4؟١١‏ ص .*١8‏ 


"امه - 


و؟-وفقى هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة 
فى حق الغير » فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتآخر 
قسمة غرماء » على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكل به المحال له 
قيمة الحوالة )١(‏ ». 

وليس للنص الأول مقابل ف التقنين المدنى السابق » ولكن الحكم كان 
معمولا به دون نص لانطباقه على القواعد العامة . أما النص الثانى فيقابله 
فى تقنين المرافعات السابق المادة 4948/83 (2) . 

وبقابل النصان ف التقنينات المدنية العربية الأخرى :ف التقنين المدنى السورى 
المادتين #١‏ #05 ء وق التقنين المدنى اللبى المادتين ١٠01م‏ ء 
وف التقئين المدنى العراق امادتين م/ا 5‏ 1/4 » وفى تقنين أصول المحاءكئات 
المدنية اللبنافى المواد /!51" - 5594 (5) . 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م 8٠‏ : ورد هذا النص فق المادة 44٠‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لا استقر 
عليه فى التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 80 ف المشروع الها . 
ووافق عليه مجلس النواب » فجاس الشيرخ نحت رقم 8١‏ ( ##موعة الأعمال التحضيرية * 
ص ١”١‏ 0" ). 

م4٠”‏ : وردهذا النص ف المادة 44١‏ من المشروع الفهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه ى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رقم 581 ف المشروع الهالى . 
ووافق عليه مجلس النراب » فجلس الشيوخ تحت رتم 8١4‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص ١#‏ داص ١#8‏ ). 

(؟) تقنين المرافعات السابق م #«48/هو4 : إذا وقع الحجز على مال المدين عند الغيرء 
ثم أحال المدين أجنبياً بالزائد له عند الحجوز لديه أو بمضه وأعلنت الحوالة إعلاناً صميحاً » ثم 
ظلهر بعد ذأك مداينون آخرون ووقعرا الحجز » فهؤلاء يتحاصون مع الحاجزين السابقين ومع 
أنحتال بشرط أن ينقص من حصة كل من الحاجزين المتأخرين قدر ما ينى بإتمام مبلغ الحوالة » 
كل مهم بحسب ما يخصه بالنسبة لدينه . ( وهذا الحم يتفق مع الحك الوارد ف المادة 14م 
من التقنين المدنى الجديد ) . 

(©) لنتقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 17م ل 4 ( سطابقتان للمادتين ١1م‏ ل 6١ج‏ من التقنين 
المدنى المصرى) . 5< 


د لماه 


وقد عرضت هذه النصوص لطائفتين من الغير » لتقرر لمن يكون التقدم 
إذا تزاحم ا محال له مع الغير . وهاتان الطائفتان ها : )١(‏ عمال له آخر بنفس 
الحق ا محال به أولا » سواء نضمنت اللوالة بيعاً أو هبة أو رهنتاً أو غير ذلك 
من التصرفات . (؟) دائن حاجز من جهة المحيل يكون قد حجز على الحق 
امحال به نحت بد المحال عليه . 


وقد رأينا فها تقدم (1) أن الغير فى الحوالة يشمل هاتين الطائفتين ويشمل 
أيضاً طائفة ثالئة هى دائنو امحيل إذا شهر إفلاسه أو إعساره . ورأينا أن العبرة 


> التفنين المدنى الليبى م 8.١ - ٠٠.٠‏ ( مطابقتان للمادتين ١م‏ - 8١4‏ من التقنين 


المدى المصرى ) 5 
التقنين المدنى المراق مم علي ل هلم ) مطايمتان للمادتين #ام ل 4س من التقنين 
المدف المصرى ) . 


تقنين أصول انحا كات المدنية البنانى م 40+ : إن التفرغ عن الدين المطلوب المحجوز 
عليه يجمل الحجز باطلا إذا جرى هذا التفرغ قبل إبلاغ ورقة الحجز إلى الشخص اثالث 
المحجرز لديه . 

م +54 : إذا حدث بمد الحجز لدى شخص ثالث ؛ وقبل كل حلم بإثبات الحجز وكل 
قرار بحصر امتياز الحجز . أن المديون تفرغ لأحد عن الدين المحجوز لدى الشخص الثالث » 
فإن التفرغ يكون باطلا بهله الصفة » بيد أن المتفرغ له يصبح تجاه الحاجز الأول بمنزلة حاجز 
ثان » ويشترك معه عل نسبة ماله من الدين . 

م 14 : إذا حدث بعد أول حجز لدى شخص ثالث » وقبل كل حك بإثبات الحجز وكل 
قرار حصر امتياز الحجز » أنه جرى أولا قفرغ عن الدين ثم حجز ثان » فإن المتفرغ له يأخذ 
نصيبه وقت التوزيم مع الحاجز الأول ويكرن مقدماً على الحاجز الثانى . ويم التوزيع عل 
الوجه الآقى : تمحدد أولا حصة الحاجز الأول بإجراء توزيع نسبى بين ذوى الشأن الثلاثة » 
ثم تعطى الزيادة للمتفرغ له بالأفضلية مل الحاجز الثاني . 

وهذه النصوص تتفنى أحكامها مع أحكام التقنين المصرى . أنظر مع ذلك الدكتور صبحى 
محمصان » وهو يقنول : « إن الفرق واضح ى الأحكام ما بين التقنين اللبئناف والتقنينات 
العربية » فإن أفضلة الحال له بالنسبة للحاجز الثانى محدودة بقيمة الحوالة فى هذه القوانين » 
عل حين أن الأفضلية مطلقة ق القانون اللبنان » ( انتقال الالتزام فى القانرن المدنى البناى 
ص وم ) . ولا نظن » مهما تكن الأفضلية مطلقة ف التقنين البنانى » أن المحال له دصل 
فى التوزيع عل أ كثر من قيمة الحوالة » وهذا هو الممم أيضاً فى التقنينات العربية الأخرى . 

. 854 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 


658600 مد 


فى نفاذ الحوالة فى حق هؤلاء الأغيار - أى الطوائف الثلاثة ‏ بالتاريخ الثابت 
لإعلان المحال عليه بالحوالة أو لقبوله مها . 

ولا تقوم صعوبة فى تطبيق هذا المبدأ بالنسبة إلى طائفتين من هذه الطوائف 
الثلاث» وهما طائفة دائن المحيل المفلس أو المعسر وطائفة المحال له الثانى . و إتما 
تقوم الصعوبة فى تطبيق المبدأ بالنسبة إلى الدائن الحاجز . فنبحث أولا الطائفتين 
الأولين » ثم نفرد بعد ذلك مبحثا خاصا بالدائن الحاجز . 


العحشالئامن 
التزاحم بين الحال له وبين دائن الحيل المفلس أو اللعسر أو محال له خر 


6٠‏ ب الترز صم يبن لجال ل وبين دام الكيل المفلسى أو المعسر: 
إذا صدرت الحوالة من اميل » وقبل أن تصبح نافذة فى تق الغير بالإعلان 
أو القبول شبر إفلاس المحيل أو شهر إعساره » فأن دائى انيل ى هذه الحالة 
يصبحون من الغ بالنسبة إلى الخال له » وذلك من وقت صدور الحم 
بالإفلاس أو من وقت تسجيل صحيفة دعوى الإعسار . 

أما فما يتعلق بالإفادس » ذقد نصت المادة 7١6‏ من التقنين التجارى على 
أن و الحكم باشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع بد المفلس من تاريخ 
هذا الحسكم عن إدارة حبيع أسواله ... . ومن المجمع عليه ف الفقه التجارى 
أن غل يد المفلس من تاربخ صدور الحم بالإفلاس لايقتصر فحسب على 
إدارة الأموال ؛ بل هو يشمل أيضا » ومن باب أولى » التصرف ق هذه 
الأموال (1) . رمن النتائج التى برتما فقهاء القانون التجارى على هذا المبدأ أنه 
وإذا اشترط القانون لسريان التعسرث على الغير [ام إجراءات أو أشكال 
معينة » فلا يعتبر التصرف بالنسبة إلى حماعة الدائنين قد كل إلا إذا تمت 
الإجراءات أو الأشكال المذكورة قبل صدور حَك الإفلاس . فاذا لم تكن قد 


. "88 الأستاذ محسن شفيق ف الإفلاس فقرة 7414 ص‎ )١( 


8831 


مت حى هذا الوقت » فلا يجوز إجراؤها بعد ذلك» ومن ثم لا محئج بالنصرف 
على حماعة الدائنين لآنها من الغير )١(‏ 6 . وتطبيقاً لهذا البدأ » إذا حول الدائن 
قبل شبر إفلاسه الحق الذى له فى ذمة مدينه إلى شخص آخرء ولم يكن التاريخ 
الثابت لإعلان هذه الحوالة إلى المدين أو لقبوله إياها سابقاً على تاريخ الحكم 
بشبر الإفلاس ٠‏ فان دائتى اليل المفلس يعتيرون من الغير بالنسبة إلى هذه 
الحوالة » ولماكان تاريخ نفاذها تاليا لصيرورتهم من الغبر ء فان الحوالة لا تنفذ 
ف حتهم . وق هذه الحالة يبى الحق المحال به فى « روكية » امحيل المفلس 
تنناوله إجراءات الإفلاس » ويدخل النحال له ضمن دائنى التفليسة ما له من 
حق الرجوع على المحيل » ويقاسم هؤلاء الدائنين قسمة الغرماء (؟) . 


(1) الأستاذ حسن شفيق ف الإفلاس فقرة ١٠6‏ ص 08ئ . ويشير إلى حك محكة الاستئناف 
اتختلطة فى ؟١‏ أبريل سنة #«167 م مغ ص مم7 . 

(؟) ليون كان ورينو 0 فقرة 7.7 ل الأستاذ محسن شفيق ف الإفلاس فقرة همهم 
ص وه“” . 

وقد قضت محكة الاستئناف امختلطة بأن الدفع بعدم جراز إعلان الحرالة للمدين ا محال عليه بمد 
إفلاس الحيل لا يحرز القّسك به إلا من دائتى هذا الأخير الذين تتكرن مهم جماعة الدائنين 
(/ا؟ مارس ١47٠0‏ م 45 ص ومم وانظر أيضا: استئنان مختلط 84 فبرايرسنة 85و٠١‏ 
م 4ه ص 7٠١8‏ ) . ريقول الأستاذ محسن شفيق فى هذا الصدد :ه ويرى ذات الم إذا كان 
الحق ما يتداول بالطرق التجارية» أى بطريق التسليم إذا كان لحامله » أو التظهير إذا كان إذنياء 
أو القيد فى دفاتر ا محال عليه إذا كان اسيا » لأن النسليم أو التظهير أو لانيد فى الدفائر يقوم 
مقام الإجراءات الحاصة بالخحوالة المدنية . وعلى هذا الأساس إذا تنازل المنلس عن ورقة مجارية 
أو مالية لحاملها » ول يقع التسلبم حتى صدور حك الإفلاس ٠»‏ فلا يحتم بالتنازل فى مواجهة 
حاعة الدائنين . وإذا تنازل عن ورقة نيجحارية أو مالية إذنية ولم ترضعم صيغة التظهير الناقل 
الملكية على الورقة حتى صدور حم الإفلاس » فلا يحوز وضمها بعد ذلك ٠‏ ولا يكون للمتنازل 
إليه أن يحتج بالتظهير فى مواجهة جماعة الدائنين ولو كان الصك ى حيازته ٠‏ ومن هنا تبدو 
أهمية تاريخ التظهير . ولما كان القانون لا يتطلب أن يككون هذا التاريخ ابت" بوجه رسمى ٠‏ فقد 
اراد أن يعوض ذلك بتوقيع المقوبة على الكذب فيه ٠‏ وعل الأخص إذا كان هذا الكذب 
بتقدمه » فقفى ف المادة ١75‏ تجارى بأن تقد التواريخ فى التحاريل منرع » وإن حصل يعد 
تزويراً . وإذا تنازل المفلس عن ممم أو مند اسمى » وم تتم إجراءات اننازل فى دفاتر الدركة 
حى وقت صدور حم الإفلاس »؛ فلا يحوز بمد ذلك إنمامها ٠‏ ولا بحتد بالتنازل ى مواجهة 
جماعة الدائنين » فيكون لا أن تمتير السهم أو الند لا يزال فى ملكية المفلس : استثناف. تلط 
١‏ أبريل منة #87 و١‏ م 46 ص 587 . ( الأستاذ محسن شفيق ف الإفلاس فمّرة 5ده؟ 
ض ؤوة" لس صن 60م ). 


-45ه ل 


وأما فما يتعلق بالإعسارء فقد نصت المادة /اه” مدنى عل أنه ومى سجلت 
صيفة دعوى الإعسار » فلا يسرى ى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون 
من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى العزاماته كالا يسرى فى حقهم أى 
وفاء بقوم به المدين » . ويتبين من هذا النص أنه بعد شهر إعسار المدين » كل 
تصرف يصدر منه منذ تاريخ تسجيل صعيفة دعوى الإعسار » ويكون من شأنه 
أن ينقص من حقرقه كالبيع والهبة والرهن ويدخل فى ذلك حرالة الحق على 
سبيل البيع أو الحبة أو الرهن ٠‏ أو يزيد فى التزاماته كالقرض » وأى وفاء يقوم 
به ولو لدين حال ؛ يكون غير سار فى حق الدائنين » وذلك دون حاجة إلى 
إنبات إعسار المدين فهو ثابت محم شهر الإعسار » ودون حاجة إلى إثبات سوء 
نية المدين أو سوء نية المتصرف إليه ولوكان التصره- معاوضة . وهذه الوقاية 
تفضل العلاج الذى تقدمه الدعوى البولصية )١(‏ . وكا أن الحوالة التى صدرت. 
بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا تسرى فى حق دائى المعسر إذ يعتيرون 
من الغير بالنسبة إلها » كذلك إذا لم تنم الإجراءات اللازمة لجعل الحوالة نافذة 
فى حق الغير قبل تسخيل صحيفة دعوى الإعسار »فان الخحوالة لا تنسرىق حق 
دائنى المعسر باعتبارهم من الغير . فاذا صدرت الحوالة من !ليل ولر قبل تسجبل 
صحيفة دعوى الإعسار » ولكن التاريخ الثابت لإعلانها أو لقبوها لاحق 
لتسجيل صحيفة دعوى الإعسار » فان الحوالة لا تنفذ ى حق دائبى المعسر » 
ويبق الحى اتحال به داخلا ن الضمان العام لجميع الدائنين » ومهم امال عا له 
من حتى الررجوع بالفمان على المحيل » فيكون أسوة الدائنين الآخرين فى التنفيذ 
على أموال المدين الم _ » وذلك وفقاً للمادة 755 مدلى . 


01 - المزاحم يبن تحال د ونحال د كر : رأينا أن المادة ١م‏ 
مدنى تنص على أنه « إذا تعددت اللوالة بق واحد » فضلت الحوالة الى 
تنصبح قبل غيرها نافذة فى حت الغير » . فالمفروض أن اليل قد حول حقه مرة 
أولى » ثم حول نفس الحق مرة أخرى » سواء كانت الحوالة فى أية مرة من 


. 1١588 الوسيط جزء ؟ فقرة م+١ل/ا ص‎ )١( 


ار 7 2 
المرتين على سبيل البيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك ٠‏ فتزاحم احال له الأول 


مع ا محال له الثانى » فأهما يقدم على الآخر ؟ 

يمول النص إن الحوالة الى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير هى الى 
تفضل . ولاتنفذ الحوالة ى حق الغير » كما قدمنا » إلا إذا أعلنت إلى المحال 
عليه أو إلا إذَا قبلها وكان هذا القبول ناريخ ثابت . فن من انحال لما سبق 
الآخر إلى إعلان الحوالة للمحال عليه » أو سب الآخر إلى الحصول على قبول 
ذى تاريخ ثابت من انحال عليه للحوالة » كان هو المقدم(١)‏ . فالععرة إذن » عند 
تزاحم هذين , ف المفاضلة بدنهما » ليس بتاريخ صدور الحوالة ٠‏ بل بالتاريخ 
الثابت لإعلانما أو لقبوها من امحال عليه(؟) . 


وقد يقع أن حول الدائن جزءاً من حقه إلى محال له أول » والجزء البائى إلى 
محال له ثان . فهنا لا يتوم تزاحم بين انال لما » إذ كل منه)ا قد حول بجزء 
من الحق غير الجزء الذى حول به الآخر . فبرجع كل منهم| بالجزء المحول به 
على ا محال عليه » ويستوفيه منه كاملا . فلو كان الحق مائة » وحول كل من 
امحال لما مخمسين » رجع كل منهما على الخال عليه بالحمسين الى له دون 


)١(‏ ولوكان المحال له الأسبق فى التاريخ الثابت قد انتقل إليه القن الخال به ببيع أو هبة 
مثلا » فإنه يحب المحال له المتأخر» سواء كان هذا قد كسب الح قأو اقتصر عل رهنه . أما إذا 
كان انمحال له المتقدم لم ينتقل إليه الح إلا على سبيل ألرهن » وكان انال له المتأخر قد كسب 
الحق ببيم أو هبة مثلا » فإن المحال له الأول لا يجب انحال له الثانى إلا ى حدود حق الرهن» 
فينتقل ادق الحال به إلى المحال له الشانى مثقّلا ححق الرهن الثابت للمحال له الأول . فإذا استوق 
الخال له الأول الحق المضمون بالرهن من الحق الحال به المرهون ٠.‏ وبى شوء من هذا الحق 
الأخير » فإن الباتى يؤول إلى المحال له الثاني . 

(؟) استئناف تلط ٠١‏ مارس سنة ومم1ا م ١‏ ص ولا! ب المدكرة الإيضاحية 
للمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١8١‏ - هذا وبشترط فق تفصول صاحب 
التاريخ الثابت المتقدم أن يكون حسن النية ( استل'ف مختلط 7 مايو سنة مهدا م ٠١‏ 
ص م.؟ - الوسيط جزء ؟ فقّرة ١+4‏ ص +77 ) . وهذا حلاف التحيل فى شبر الحمول 
العينية الأصلية » ذإن الذى يجل أولا يفضل عل من سدل بعد ذلك ولو كان هذا الأخير قد 
تلق التصرف قبل الأول » ولا يشترط فيمن سجل أولا » حتى يفضل ٠‏ أن يكون حسن النية . 
بل إن القمنك السرى الددزشن: تحن امكانهة ال انمي عا حييا آرلا: وان كان مم اننا 
مم من صار منه التصرف ( الوسيط جزء ؟ فقرة همء ص ٠١8١‏ هامش رثم 4 ). 


8ه 


تزاحم . وإنما يقع التزاحم إذا كان امحان عليه معسراً إعساراً جزثئياً » فاذا 
فرضنا فى المثل المتقدم أنه لم مخلص للمحال لما من مال امال عليه إلا خغسون» 
فلكل منبما خمسة وعشرون » إذ لاوجه لتفضيل أحدها على الآخر ق هذه 
الحالة » ولو كانت حوالته نافذة فى حق الغير قبل نفاذ حوالة الآخر ٠‏ لآننا 
لسنا ى مام تزاحم بين حوالتين نحق واحد » بل فى مقام تزاحم دائين 
لا يستطيعان أن يستوفيا الحق كاملا فيقسم مال المدين بينهما قسمة غرماء . وقد 
رأينا أن هذا الحم ينطبق أيضاً فما إذا كان المحيل قد حول جزءاً من حقه إلى 
حال له واستبى لنفسه الزء الآخر » فاذاكان مال المحال عليه لا يبى حق كل 
باه » قسما هذا المال بدنه| قسمة الغرماء هنا أيضاً » وهذا مالم يكن المحيل قد 
ضمن للمحال له يسار الخال عليه وقت حلول الحق المحال به » فى هذه 
الحالة يتقدم المحال له على المحيل(1) . 


على أن من الجائز » عند نحويل الدائن جزءاً من حقه » أن يتفق مع ا حال 
له . وقت الحوالة أو بعدها » على أن يكون هذا الزء مقدماً فى الاستيفاء 
على الجزء الباق » سواء استبى هذا الجزء الباق لنفسه أو حوله إلى محال له 
آخر . فى هذه الحالة يسرى الاتفاق على ا محيل إذا كان قد استبى لنفسه الزء 
البانى » وعلى احال له الآاخر إذاكان قد حول له هذا الجزء الباق لآنه يكون 
قد علم ‏ أو من المفروض أنه علم ‏ بأسبقية الجزء الحول أولا على الجزء 
الذى حول له أخيراً بالاستعلام عن ذلك من امحال عليه وقت صدور الحؤالة 
له . ومن ثم يتقدم الجزء. الأول امال به فى الاستيفاء على الجزء الباق . أما 
إذا أراد الدائن أن مجعل الاسبقية للجزء الباق من الحق فلا بد أن محتفظ له 
مبذه الأسبةية عند إجراء حوالة الجزء الأول(0) . : 


)000( 0 لغرة 7 فى آشرها : 
1 2 5 
)١(‏ اريرى ورور دددمارة ووم مكررة ص ١10‏ اص ١58‏ دم بودرى وسيليا 


فغرة دم ٠.‏ 


3 © امه 


الع ثالثاق 
التزاحم بين ا محال له والدائنين الحاجزين 


: مدلى تنص على أله‎ 7١6 مايرت مرت : رأينا أن المادة‎ - ٠5 

1١‏ إذا وقع نحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة ى حق 

الغير » كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز عثابة حجز آخر . ” - وق هذه 

الوالة » إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير ء 

فأن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم واغخال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء . 
على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستككل به انحال له قيمة الحوالة » . 


ريوحى هذا النص بأنه جب القييز بين حالات ثلاث : )١(‏ بعد صيرورة 
الحوالة نافذة فى حى الغغر عمد أحد دائى المحيل إلى توقيع حجز على الحق 
محال به تحت يد امحال عليه » فقام التزاح, بين الخال له والدائن الحاجز 
(؟) قبل صيرورة الحوالة نافذة ى حق الغير أن اعووه ا نى اخيل إلى توقيع 
الحجز على الحق احال به نحت يد ا محال عليه » فقام التزاحم بين حا الحاجز 
وا حال له . (") قبل صيرورة الحوالة نافذة فى حى الغير » بادر أحد دائى 
انحيل إلى توقيع الحجز » ثم بعد صيرورما نافذة فى حى الغير وقع دائن آخخر 
حجزاً ثانياً » فقام التزاحم بين الدائن الحاجز الأول وامال له والدائن الحاجز 
الثالى 000 الحالات الثلاث حكمها الخاص . 


ما .نل # ولثيز ام يي الخال ل والراكى الخامر : نفر ض ف هذه 
الحالة أن الحؤالة قد صارت نافذة فى حق الغير قبل توقيء الحجزء بأن استطاع 
احال له أن يعلن المحال عليه مها قبل أن يعلنه الدائن بالحجز , أو استطاع أن 
نحصل من ال محال عليه على قبول ذى تاريخ ثابت سابق على تاربخ إعلان 


الحجز الجا! 


(م هم - الوسيط ) 


-145ه ل 


لم .رد فى هذه الحالة نص لرضوحها )١(‏ . فن البدسهى أن الحوالة وقد 
نفذت فى حق الغير -. أى فى حق الدائن الحاجز - قبل تاريخ إعلان الحجز » 
فتمد انتقل الحق انال به من المحيل إلى الال له بالنسبة إلى الدائن الحاجز قبل 
توقيع الحجز . فيكون الحجز وقت توقيعه قد وقع على حق غير مملوك للمدين» 
فيقع باطلا لانعدام ا مخل . ومن ثم يتقدم المحال له فى هذه الخحالة على الدائن 
الحاجز » ويستولى أولا على قيمة حوالته )١(‏ . فان كانت الحوالة بكل الحق» 
أخذه كله من ا محال عليه » ولا ببق للدائن الحاجز شبىء . وإن كانت الحوالة 
بجزء من الحق » استولى الخال له على هذا الجزء كاملا قبل الدائن الحاجز » 
وما يبى من ادق بعد ذلك يستوق منه الدائن الحاجز حقه أو بعض حمقه 
مسب الأحوال (7). 


35 المراضم بيع الرائى الجاعمز واثعال ل : نفرضق هذه الخحالة 
أن الدائن الحاجز قد سيق احال له » فأعلن الحجز للمحال عليه قبل أن يعلن 
المحال له الحوالة أو قبل أن محصل على قبول مها ذى تاريخ ثابت.من 
احال عليه (4) . 


لا شك فى أن اله -: هنا وقع على الح المحال به فى وقت كان هذا الحن فى 
ملاك المدين » فالحجز صحيح منتج لأثره . ولكن الحوالة ااتأخرة تعتير هى 
نفسها عثابة حجز متأخر » فان المحال له دائن بالضهان السحيل »© وباعلانه 
الحوالة أو بقبولها من انحال عليه يكون كانه أوقع محقه فى الضمان حجزاً آخر 
نحت يد الال عليه . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأول من المادة 94 


)١(‏ ورد ف نين أصول الحاكات المدئية اللبناى نص صريح فى هذا المعنى » هو المادة 
07> من هذا التقنين ( انظر آنفاً فقرة 9 ؟ فى الغامش ) . 

0( استئناف تلط 6 يناير سنة 941١‏ م م7 ص 0م( ل هع أبريل سنة 11417 
م 4 لاص موس ل و مارس سنة 1918م 72 صن لا١5‏ . 

(؟) بودرى وسينيا فقرة 285 . 

(:) وهذا حتى لوكان حق الدائن الحاجز متأخراً عن صدور الحوالة » ما دام إعلان الحجز 
سابقاً على الإعلان أو التاريخ الثابت للقبول . 


7[ الا؟هة ا 


مدنى . فهى تقول : ٠‏ إذا وقع نحت يد امحال عليه حجز قبل أن تصبح 
الحوالة نافذة فى حق الغير » كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز مثابة حجز 
آخر )١(‏ » . 


ولماكان الحجز المتقدم لا يفضل على الحجز المتأخر » بل كل من الدائنين 
الحاجزين يزاحم الآخر ويقسم مال المحيل بينهما قسمة الغرماء : فان وجد 
مال عند ا محال عليه بنى بكل هن الحجز كاملا والحوالة كاملة » أخذ كل منهما 
حميع حقه . أما إذا ضاق امال الذى للمحيل عند امال عليه عن ذلك » فان 
هذا المال يقسم بين الحاجز وانحال له قسمة غرماء كما قدمنا . فلو كان حق 
الحاجز ماثتين » والحوالة بثلمائة : ولم يوجد عند اال عليه للمحيل إلاأربعائة؛ 
أخذ الحاجز خحمسى هذا المبلغ أى مائة وستين . وأخذ انال اه ثلائة الأخماس 
الباقية أى مائتين وأربععن22) . 


. و 

م06 المراثم بين القاتوق الخاصر ابر ول ورلىال ل والرائى 
الحامزانتابى: نفر ض- فى هذه الحالة أن الحاجز الأول أعلن حجزه قبل 
صيرورة الحوالة نافذة ق جقه » ثم صارت الحوالة نافذة فى حق الغير ٠‏ وبعد 


)١(‏ أما إذا كان الحجز باطلاء بأن كان لم يعلن أر م تعقبه دعرى بصحة الحجز ٠»‏ فلا يعتد 
به »وتكون الحوالة نافذة فى حق الحاجز ( استئناف مختلط 58 نوفير منة 605و( اص .)١5‏ 

)١(‏ أما إذا كان الدائن الحاجز قد استطاع الحصول على حك بصحة الحجز قبل إعلان الحوالة 
أو قبولها » وم يقع الإعلان أو القبول إلا بعد انقضاء خمسة عثر يرما من يوم تقرير الحجوز 
لديه بما فى ذمته ى قلم كتاب المحكمة ( م 011 مرافعات ) . فرن الدائن الحاجز يكون فى هذه 
الحالة يمثابة محال له سابق . ويتقدم على انحال له فى استيفاه حقه من الحق النحجرز عليه . ويفهم 
هذا الحم من نص المادة 7د عرافعات . إذ تقضى بأنه و بحب عن المحجوز لديه بعد خسة عشر 
يوماً من تاريخ تقريره ( بما فى ذمته ) أن يدفم إلى الحاجز المبلخ الذى أقر به أو ما ينى منه بحق 
الحاجز » وذلك متى كان خقه وقت الدمع ثانا عند اتتفيدى وكنت الاجرزاءاث امتصوض علا 
فى المادة 78+ قد روعيت . فإذا وقم حجز جديد بعد انقضاء الميءاد المذكور» فلا يكرن له أثر 
إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول . وإذا تعدد الحاجزون مع عدء كفاية المبلغ لوفاء حقوقهم 
حيماً » وجب عل المحجوز لديه إبداعه حزانة المحكة لتقسيمه » ( انظر فى هذه المسألة فى القانون 


الفر نسى بودرى وسيئيا فغرة 88م ) . 


ساخ/ 65 سس 


ذلك أعلن الحاجز الثانى حجزه . فعندنا إذن حاجز متقدم ء ثم محال له ء ثم 
حاجز متأخ ر(١)‏ . 

لولم يوجد نص صريح فق هذه المسألة » لكان الحم الدذى يتفق 2 
القواعد العامة هو على الوجه الا نى : لاحل للاعتداد 1 المتأخر » فأن 
الحجز الذى يتأخر عن الخحوالة يكون باطلا لانعدام محله . ولا محل إذن للقول 
مزاحمة الحاجز الثانى لحاجز الأول باعتبار أن كلا منهما دان حاجز » فقبل 
00 0 بكو نكل من الحجزين قد وقع صحيحاً . وهنا قد 
باطل . ويترتب على ذلك أنه يحب استيعاد الحاجز المتأخر إذا كانت الهوالة 
المتقدمة عليه حوالة 4 الح ع م يقسم هذا الحق بين الحاجز المتقدم واشال 
له قسمة غرماء » كا فعلنا قى الحالة الثانية(؟) . 

ولكن التقنين المدنى الجديد أراد أن محتفظ بالحل الذى كان منصوصاً عليه 
فى تقنين المرافعات السابق (©) » توخياً لاستقرار التعامل فى مسألة حسم التردد 
والاضطراب فنبا بنص تشريعى ف العهد السابق . فنصت الفقرة الثانية من 
المادة 5 ”١‏ مدتى عا ل أن الدين يتم بين الخاجز التيدم والمحال له والحاجز 
المتأحر قسمة غء باء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر مايستكمل به ا محال 
له قيمة الحوالة 6 . 

فاذا فرضنا أن الحق الذى للمحيل فى ذمة المحال عليه هو تسعائة » وكان 
حى الحاجز المتقدم ثلهاثة » وح انحال له سّائة أى أن الخال له حول مجزء 


(9) وغنى عن البيان أن الحرالة إذا تأخرت عن الحجز الثافى » فتراحم الدائن الحاجز الأول 
والدائن الحاجز الثانى والمحال له بهذا الترتيب » اعتبرت الموالة بمثابة حجز ثالث ء وقم الحق 
اللمحجرز على الجميع قسمة غرماه . 

(؟) انظر فى هذا الممنى بلانيرل وريبير وردران لاذقرة ١١#‏ اص 4جهم ل بلانيول 
وديبير وبولابحيه ؟ فقرة 7+9( ل وتارن بوردرى وسينيافقرة 96٠6م‏ ص !وم ا 
سس #كم . 

(١‏ الموجز للمؤلف فمرة لالآه صا لا وه - ص 8ه سا المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التهيدى فى مجموعة الأعءال التحضيرية # ص م7١31‏ . 


لاشةاةق#همه 


عن الحق . وحق الحاجز المتأخر ثلهائة » فاننا أولا نقسم الحق وقيمته تسعائة 
بعن الثلائة قسمة غرماء . فينال الحاجز المتقدم © والمحال له ٠ه‏ » 
والحاجز المتأخر 515 ء ثم تستكمل حصة المحال له إلى ٠٠١‏ من حصة الحاجز 
المتأخرحتى يستوؤققيمة الحوالة كلهاء فتنزل حصة الحاجز المتأخر إلى 8/.وتكون 
حصص اثلاثة نبائياً على الوجه الآانى : للحاجز المتقدم 6 ولمحال له 5٠6٠‏ 
وللحاجز المتأخر هلا 


والعلة فى هذا الحم النصوص عليه أن المشرع أراد أن جعل الهاجز ا تأخر 
بزاحم الحاج: المتقدم إذ لا محل لتفضيل أحدها على الآخر » وأراد فى الوقت 
ذاته ألا يأخذ الحاجز المتأخر شيئاً قبل أن يستوثى المحال له كل حقه لأن الحوالة 
المنقدمة يمي” الحجز المتأخر » فأدى تطبيق هاتين الفكر تين معا- مز احمة الحاجز 
المتأخر لحاجز المنتقدم وجب الحوالة المتقدمة للحجز المتأخر - إلى هذا الحل 
التشرب. . والخطاً فى هذا الحل واضح . فقد كان ينبغى ألا يزاحم الحاجز 
المتأخر ر حجزه باطل االحاجر المتقدم وحجزه وحده هوالصحيح : وكان الواجب 
أن انحال له وحده هو الذى زاحم الحاجز المتقدم(١1)‏ . 


(1) ولا يقالى إن هذا امل التشريمى يستقيم إذا كانت الحوالة يكل الحق » فتجبة الحوالة 
اطخر المتاعر ولا ياعد الماسر المتاأغر: شيعا .قله يزال كاج المتاعر حب و تيده باطال بد 
يزاحم الحاجز المتقدم . وهذه المزاحمة غير الحقة من شأنها أن تنقص حصة الحاجز المتندم من 
جهة » وأن تزيد فى حصة المحال له من جهة أخرى . ففى المثل الذى أوردناه » لو كانت الحوالة 
بكل الحق أى بتسمائة » فان حصة الحاجز المتقدم على أساس تزاح الدائنين الثلاثة تكون .1١‏ 
وتحدد حصة ؟, من المحال له والحاجز المتآخر مبدئياً عل أساس هذا التزاحم » فتكون حصة 
محال له ٠؛ه‏ ء وحصةالحاجز المتأخر ١8٠١‏ . ثم تستكمل حصة المحال له من حصة الحاجز 
المتأخر حتى يستوق النمحال له ةيمة الحوالة » فيستفرق ذلك حصة الحاجز المتأخر كلها دون أن 
دصل المحال له إلى استيفاء كل القيمة » وتصيح حصة الحال له نبائياً 7٠٠‏ ء ولا يأخذ الحاجز 
المتأخر شيثاً . هذا هو الحل التشريمى ».وهو لا يزال متحيفاً للحاجز امتقدم ومحابياً المحال له 
إذ ينيفى بعد استبعاد الحاجن الشاخر لهايون سجر عد أله يزاحم الحاجز المتقدم غير المحال له . 
فيأخذ الحاجز المتقدم ٠80‏ بدلا من ١8٠١‏ » ويأخذ محال له ه50 بدلا من 0٠‏ . 

وإذا كان ينبنى ألا يضار امحال له بالحجز المتأخر وهو حجز باطل » فلا يزاحمه مع الحاجز 
المتقدم الحاجز المتأخر لتنزل حصته إلى ٠4ه‏ » فإنه ينبفى أيضاً ألا يحاني المحال له بسبب هذا 
الحجز الباطل فيزاح, الحاجز المتأخر الحاجز المتقدم وينقص من حصته ما يضيفه إلى ا محال له 
فترتفع هذه الحصة إلى 7٠٠١‏ . فامحال له إذا نزلت حصته إلى ٠‏ 4ه يكون قد خسر دون حق - 


م 889860 - 


ومهما يكن من أمر ؛ فان هذا الحل التشر يعى أقل عيباً من حل آخر ساد 
الفقه والقضاء فى فرنسا(١)‏ » وبقضى بأن الحاجز المتقدم بزاحمه كل من احال له 
والحاجز المتأخر كما فى الحل الأول . ثم تحدد حصة اغال له على أساس ألا بزاحمه 
إلا الحاجز المتقدم إذ الحجز المتأخر لاإزاحم الحوالة المتقدمة » وما يتبى بعد 
ذلك بأخذه الحاجز المتأخر . فلو أن الح الذى للمحيل ق ذمة اخخال عليه هو 
تسعائة حوله كله إلى محال له » وتقدم الحوالة ححجز بثلهائة » وتأخر عنها حجز 
بعلهائة أخرى» فان حصة الحاجز المتقدم تحدد على أساس تزاحم الدائنين الثلاثة » 
فتكون 18٠١‏ . ثم تحدد حصة انال له على أساس تزاحمه مع الحاجز المتقدم 
وحده » فتكون 508 . وماينبيق بعد ذلك يعطى لحاجز المتأخر » فتكون حصته 
96 . ومجمع هذا الحل بين عيب الحل الأول مجعله الحجز المتأخر وهو باطل 


«دبسبب -حجز باطل » وإذا ارتفمت حص”. إلى 7٠٠١‏ يكون قدكسب دون حق بسب بهذا المج: الباطل. 
والواجب هو ألا مسر ولا يكاسبء فتككون حصته 31078 »لا تنزل إلى ٠‏ هءولا ترتفم إلى ."2٠١‏ 

)١(‏ هيك ١‏ فقرة ١.؛‏ ل بردرى وسينيا فقرة ١5م‏ ل كولان وكابيتان ؟ فقرة 
؟ موا ص .م؛ اصن وس ل وانظر القّضاء الفرنمى فى بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 
. ولم يتضمن التشريم الفرنى حلا تشرييا هذه المسألة » كا تضمن التشريع المصرى . 

(؟) وقد يعفق هذا الحل مع الحل الأول فى النتائج الهائية » إذا كان المحال له قد حول 
يجحزء من المق يستطيع أن يستوفيه بالرغم من مزاحمة الحاجز المتقدم له » كا هو الأمر فى المثل 
الذى فرضناء فى إيضاح الل الأول . وقد جاء فى الموجز فى هذا السدد ما يأق : 5 ويمكن أن 
نصور فرضاً يتفق فيه الحلان - الحل المأخوذ به فى فرنسا والحل الذى أغذ به الشرع المصرى - 
فى التتيجة العملية على ما بيءما من خلاف » ويكى فى ذلك أن نجمل امحال له يستوق كل حقه 
دون حاجة إلى أن يستكل هذا اق من تصيب !ذاجز الثانى » فيكون نصيب لمحال له واحداً 
فى الحلين » ولماكان نصيب الحاسز الأول واحداً فى اللين أيفاً » فيتسد نصيب الحاجز الثاف 
كذلك . ونوضم ذلك بمثال : 4١ل‏ فى ذمة المدين ستائة » ونوقع حجر أولا بمبلغ ثلثائة » ثم 
حوالة بمبلغ ثلمائة » ثم حجزاً ثانياً بمبلغ ثامائة » فال الفرنى يقضى بأن المحال له يزاحم 
ولا يزاح, » فيأخذ كل حمه وهو ثلمائة » ثم يأخذ الحاجز الأول مائتين على اعتبار أن الثلاثة 
قسموا المبلغ فيما ينهم قسمة الغرماء » ويأخذ الحاجز اكان الباق وهو مائة . وهذه هى النتيجة 
الى يزدى إلها الحل المصرى »فهو يقضى باعطاء الحاجز الأول مائتين على اعتبار 5سمة الفرماء ؛ 
ثم يكل المائتين اللنين تصيبان الحال له من قسمة الغرماء حتى يستوق كل حقه نيأعذ ثلعائة » 
ويأخذ الحاجز الثاى الباق وهو مائة . هذا ويلاحظ أن المثال المتقدم هو الى ينطبق على حرةية 
المادتين «*4/ه4؛ من قانون المرافعات » وقد جاء فيهما : ثم أحال المديء أجتبيا بالزائد له 
عند المحجوز لديه » فكأن المشرع المصرى أراد اأرصول إلى النتيجة العملية حوذ جافى فرنسا 
ولكن من طريق آخر » ( الموجز للمؤلف فقرة ا5ه ص 48ه هامشض ر ) 


امه 


بزاحم الحجز المتقدم وهو وحده الحجز الصحيح . وبين عيب آخر إذ بجعل 
لدجز المتأخر حصة مع الحوالة المتقدمة وينبغى ألا يأخذ الحاجز المتأخر شيئاً 
حتى يستوق المحال له كل حوالته(١)‏ . 


: وهناك حلول فقهية أخرى كثيرة هذه المسألة المعروفة » نذكر منها ما يأفى‎ )١( 

١س‏ نفرض أن الحق محال به هو 7.٠.‏ » وقد توسطت الحوالة حجزين قيمة كل منهما 
٠‏ . فيقسم الحق المحال به بين الحاجز الأول والمحال له قسمة غرماء » فيصيب الأول .٠٠١‏ 
ويصيب الاانى ٠٠١‏ . ثم يقسم ما يصيب الحاجز الأول وهو ٠٠١‏ ل بينه وبين الحاجز 
الثافى قسمة غرماء » فيصيب كلا منهما 5٠‏ . وعيب هذا الحل أنه حمل الحاجز الأول مسثواية 
تأخر الحاجز الثانى فى الحجز » ولا بجمل الوالة المتقدمة تحب الحجز المتأخر . 

؟ سل يقسم المبلغ قسمة أولى »كا فى الحل الأول . بين الحاجز الأول والمحال له فيصيب الأول 
٠٠‏ وويصيب الثافى ٠٠١‏ . ثم يقسم.كا فق الحل الأول أيضاً»ما يصيب المحاجز الأول - وهو 
٠‏ لت بينه وبين الحاجز الثاني قيصيب كلا منهما ٠٠‏ . ثم يرجم الحاجز الأول على امحال له 
بالحمسين الى نقصته من جراء مزاحدة الحاجز الثانى له » فتكون الأنصبة فى النهاية : ٠٠١‏ 
الحاجز الأول و ١٠١‏ للمحال له و .٠ه‏ للحاجز الثاق . وعيب هذا الحل أنه يحمل المحال له 
ستكؤلة تأعر الحاعق النا فلن الجز ثم اا عمل الخزاة المتقدمة تحب" احير المناص. . 

م سس يقسم المبلغ بين الثلاثة حيعاً قسمة غرماء » قيصيب الحاجز الأول © ويصايب 
ا محال له ١٠١‏ » ويصيب الحاجز الثانى ه7ا . وعيب هذا ال أنه يمل الحجز الثاني الباطل 
يزاحم الحجز الأول الصحيح » ثم لا يحمل الحوالة المتقدمة تحب" الحجز المتأخر . 

(انظر فى هذه الحلول امختلفة : أوبرى ورو ه فقرة 8604 مكررة ص 8ه١‏ هامش رقم 
وه - بودرى وسينيا فقرة وهم ل فقرة 9وم - أنسيككلربيدى داالوز ١‏ لفظ 
ععصفي عل ووأووع ثقرة +1 ل فقرة مالا - الأستاذ أحد بحيب الملالى فى البيع 
فقرة ه؛»#ه ‏ الموجز للمزلف فقرة لاكه ) . 


التاق 
حوالة الذي. © 


(ع])ع0 ع0 «مزاؤوع0) 


- أطرافى موا المربى : فى حوالة الدين » يتفق المدين مع أجنى 
على أن يتحمل عنه الددن الذى فى ذمته للدائن : فيحل الأجنى محل المدن 
فق هذا الدين نفسه جميع مقوماته وخصائصه وضاناته ودفوعه . وقد رأينا 
فى حوالة الحق أن الدائن هو الذى يتفق مع أجنى على أن حول له الحق الذى 
فى ذمة المدين » فيحل الأجنى محل الدائن فى هذا الحق نفسه . 

وى حوالة الدين يسمى المدين محيلا (0جدلؤ») ٠‏ لأنه بحيل على الأجنبى الددن 
الذى فى ذمته. أما ا محيل فى حوالة الحق فهو الداان . 


(*) مراجم :سالى فى نظرية الالتزام فى حشروع التقنينالمدنى الألمانى ( فقرات ١م‏ و ه١٠١‏ 
وما بمدها ) ل الى فى حوالة الدين ( مقال فى حوليات القانون التجارى سنة 1١844٠‏ ) سل 
التقنين المدفى الألماف مع التعليقات الجزء الأول ص موه سل صن ##ه لب جودميه 
( أعصعقنه0 ) ععحث ى حوالة الدين كاستخلاف خاص رسالة من ديحون سنة .م4وم١‏ - ببريه 
(لإءمع8) ق حوالة الدين رسالة من جنيف منة ١91٠٠‏ - الأستاذان شيرون (ومعمط©) 
ومحمد صادق فهمى ق حوالة الدين فى التشريعات الأوروبية وق الشريعة الإسلامية ( مقال ى مجلة 
مصر المعاصرة سنة ١97١‏ ص لاس سا ص 55 وص ١*7‏ ا ص )١9٠‏ - بودرى 
وبارد ” فقرة مه ١‏ وما بعدها ‏ بلانيول وريبير وردوان لا فمّرة ١١4١‏ ومابعدها ل 
دى باج * فقرة 4مم - فقرة ممم - بلانيول وريبير وبولانئجيه + فقرة #11( سل 
فقرة 1١+١5‏ كولان وكابيتان ودىلامورانديير ؟ فقرة 5451- فقرة5145- جوسران؟ 
فقرة ل1,ه ‏ فقرة وم س أنسيكالربيدى داللوز لفظ 6مك عل ووزووم© . 

الأستاذ عبد الحى حجازى + ص 5188 ل ص هم؟ ب الأستاذ إسماعيل غاتم فى أحكام 
الالتَرّام فقرة ++ - فمقرة ٠89‏ (ص 78م ل ص 5884) ب الموجزللمؤلف, فقرة + 7ه 
فثئرة 0"9ه (ص ووه اص اده ) ل الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 6 لالس 
ذقرة 47لا رص .وه داص 55# ). 


مهل 


ويسمى الأجنى ممالا عليه (52126تادوءة) » لآن المدن أحال عليه الدن . 
وا محال عليه فى حوالة الحق هو المدن . ١‏ ْ 

ويسمى الدائئن محالا (هل6») : لآن المدين أحاله على الأجنى اغا لت 
أو اال الغ واكدوالة :القن هو الاحتن:: 

على أن التقنين المدنى لم يستعمل من هذه المصطلحات فى حوالة الدين 
إلا المصطلح الخاص بالأجننى الذى يتحمن الدين عن المدين الأصلى » فأمماء 
الخال عليه . واستيتى لكل من الدائن والمدن الأصلى اسمهما . فأطراف ال حوالة 
إذن هم المدن الأصل وا حال عليه والدائن . وسنتابع التقنين فيا فعل » حبى 
لاننحرف عن نصوصه . 

ويصح أن تم حوالة المدن ‏ بل هذا هو الأصل فبا - باتفاق بين الدائن 
وانخحال عليه دون تدخل المدين الأصلى » فيتفى الدائن مع أجنى على أن يتحمل 
هذا الأجننى الدين عن المدين الأصلى » وتيرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة 
إلى رضاه . وسنعود إلى كل ذلك فها يل : 


(1. 6 اير غراض املف الى نفى ربا عوال الربع : ولحوالة 
الدين » كنا لحوالة الحق » أغراض مختلفة تنى ها . ونذكر من هذه الأغراض 
ما يالى : 

)١(‏ محدث كثيراً أن شخصاً يكون طرفاً فى عقد ملزم للجانبين » إجار 
أرؤكالة أو.مقاولة أوبعقد أو توريد أواغير “ذلك + .ويكون و باية. إل أن 
ينزل إلى الغعر عن هذا العقد بما أأكسبه من حقوق ومارتب فى ذمته من 
التزامات . ريد المؤجر مثلا أن ينزل عن عقد الإيجار » بعد أن باع العين 
المؤجرة » إلى المشترى » فيقتضيه الأمر أن ينزل للمشترى عن حةوقه وعن 
التزاماته الناشئة من عقد الإبجار . يتفق الوكيل مع آخر على أن يقوم بعقد 
الوكالة نيابة عنه » فيقتضيه الأمر أن يتزل له عن حقوقه والنزاماته الناشئة 
منعمّد الركالة . وكذلك بريد المقاول أن ينزل عن عمد المقاولة لمثشاول من 
الباطن ما له من حقوق وما عليه من التزامات . والمتعهد بالتوريد ينزل إلى مورد 
من الباطن عن عقد التوريد مما أنشأه من حقوق والنزامات . فى حميع هذه 
الفروص يتيسر النزول عن الحقوق عن طريق حوالة الحق . وينبغى أن بتيسر 
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أيضا الأزول عن الالتزامات عن طريق حوالة الدين . فاذا لم يفتح باب حوالة 
الدين للوفاء مهذا الغرض » كان هذا حجر عترة فى طريق ماتقتضيه حاجات 
التعامل من مرونة(١)‏ . 

() ومثل ذلك أيضاً أن تنتقل عين من شخص إلى آخر ويتصل بالعين 
التزام يجب أن ينتقل معها وفقا لقواعد الحلافة الخاصة » كما فى المزل المؤمن 
عليه من الحريق ينتقل من البائع إلى المشترى وتنتقل معه العزامات البائع نحو 
شركة التأمين . فيجب إذن أن تكون حوالة الدين مباحة منظمة حبى تيسر 
الوفاء هذا الغرض . 


(5) وقد تتصل الالتزامات بمجموع من المال »كتجر أو حصة فى إرث». 
فانتقال هذا ا محموع من المال من شخص إلى آخر يقتضى أن تنتقل الالتزامات » 
كنا تنتقل الحتقوق » من المالك الأصلى إلى المالك الجديد . ولا يتيسر ذلك إلا 
عن طريق حوالة الدبن » فيجب أن تباح هذه الحوالة وأن تنظم (5) . 


(؛) وقد يتصل التَرَام بالعين أوثق الاتصال » فيكون من المرغوب فيه أن 
ينتقل هذا الالتزام مع العين » لا وفقاً لقواعد ١‏ الحلف االخاص إذ هى ليست 
منطبقشة »؛ بل مطاوعة لاعتبارات عملية . والمثل البارز لذلك هو بجع الععن 
المرهونة » فاذا كان هناك عقار مرهون رهناً رشمياً » وباعه صاحبه » فان 
العقار ينتقل إلى المشترى مثقّلا حق الرهن » ويصبح المشترى مسئولا مسئولية 
عينية عن الدن المضمون بالرهن دون أن يكون مسئولا مستولية شخصية عن 
هذا الدين الذى لم ينتقل إليه . ونبى بائع العقار هو المسئول شخصياً عن الدن » 
مع أن العقار الضامن هذا الدين قد خرج من ملكه . فيكون من المرغوب في 
أن ينتقل الدين أيضاً مع العقار المرهون من البائع إلى اأشترى » ولا يتيسر ذلك 
إلا عن طريق حوالة الدين . وقد أفرد التقندن المدلى النديد نص خاصاً » هو 
المادة 77 مدنى » لهذه المسألة لأهمينما العملية . 


. 88+ مكررة ل دى باج » فقرة‎ 1١١41 بلانيول ويبير وردوان /, فقرة‎ )١( 
. 5506 (؟) د باج م فقرة 28+ ص‎ 


)2 وقد يقع أخير أن المدين لا بحد عنده مالا بنى بدينه » ويكون لدائنه 
ائن . فيتفق ..٠‏ ع دائته على أن نحل محله فى الدن الذى فى ذمته لدائ الدان » 
ل دائنه . ولا بتيسر ذلك إلا عن 
طريق حوالة الددن . فاذا فرض مثلا أن ١(‏ ) مدن عائتين للدائئ ( ب ) أخذها 
منه قرضاً » وأن ( ب ) مدبن بمائتين هو أيضا للدائن ( ج ) التزم مها مما لمبيع 
اشتراه منه » فان ١(‏ ) يستطيع أن يتحمل » عن طريق حوالة الدين ٠‏ بالدن 
الذى للدائئن ( ج ) عا لى ( ب ) » وفاء للدين الذى ى ذمته لدائنه ( ب ). وقد 
اكاك إن رب يسيع آنا عرل يعقه ادا (1) إل دائنه (ج ) . فيصل عن 
طريق حوالة الحق إلى ما بريد أن يصل إليه عن طريق حوالة الدن . ولنن 
حوالة الحن » فى هذا المثال» غير حوالة الدين . فان ( ج ) قد لا برضى بتحويل 
مبلغ القرض إليه وفاء بثمن المبيع » ويرضى بأن بحل )١(‏ محل ( ب) 
مدينا بشمن المبيع » إذ محتفظ عن طريق حوالة الدين بامتياز البائع ولا حتفظ 
هذا الامتياز عن طريق حوالة الحق (1) . 


08 - عواد اعون نظام هرم اللقنى المرى الجرير ‏ 
النظلى اب غرى الى نت تقوم مقاص : ولم يكن التقنين المدنى السابق » 
كا قدمنا » يعرف حوالة الدن » وكان لا يعرف إلا حوالة الحن » شأنه فى 
ذلك شأن التقنينات اللاتينية القدممة كالتقنين المدنى انفرنسى . 

وكان التقنين السابق » كالتقنين الفرنسبى » يد هذا النقص عن طرين 
التجديد بتغيير المدين » وعن طريق الإنابة فى الوفاء ؛ وعن طريق الاشتراط 
لصلحة الغير . ولكن هذه الطرق ليس فها غناء عن حوالة الدين » فقد بينا 
الفروق الجوهرية ما بين حوالة الدين ص جهة والتجديد بتنيهر المدين (؟) 
والإنابة فى الوفاء (0) من جهة أرق . أما الاشراط لمصلحة الغير قبيته 
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(1) انظر آنفا فقرة 511١‏ . 

(©) انظر آنفا فقرة 541 . 
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هو أيضاً وبين حوالة الدين فروق جوهرية . وذلك أن المدين إذا اشترط على 
مخض أخر أن زلنته القافق + فيكسب الدائن من وراء هذا الاشتراط حقاً 
مباشراً قبل المتعهد أن يو له الدين » فلا بزال المدين الأصلى ملزماً هو أيضاً 
بالدين ول تيرأ ذمته منه » بل انضم إليه مدين جديد بموجب الاشتراط لمصلحة 
الدائن . هذا إلى أن الدين نفسه » بصفاته وضماناته ودفوعه»ل ينتقل من مدين 
إلى مدين » بل وجد إلى جانب الدين الأصلى دين جديد بصفات وضمانات 
ودفوع مستقلة )١(‏ . 


وفها عدا حالات خاصة نص. علمها » كحلول المشترى للعين المؤجرة محل 
المؤجر ف التزاماته نحو المستأجر وكحلول المتنازل عن الإيجار حل المستأجر (5) » 
أو قامت مها نظريات فقهية كحلول الحلف الحاص محل السلف فى الالتزامات 


)00( بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة م10 عدا دى باج © فقرة لاخ صن 8و سم 
الأستاذ عبد المى حجازى م ص 77١‏ سس ص «/ام ل وقد جاء فى الموجز فى هذا المعنى 
ما يأق  :‏ ... فيتولد من هذا الاشتراط -ق مباشر للدائن قبل المدين الجديد » وبذلك يتحقق 
غرضى من الغرضين اللذين تحقةهما حوالة المدين . أما الفرغى الآخر » وهو براءة ذمة الماين 
القديم ء فلا يتحقق من وراء الاشتراط لمصلحة الدائن » لأن المدين القديم يبى ملتزماً قبل الدائن 
ما لم يبرئه الدائن باتفاق آخر . عل أن الذرضى الأول ٠‏ وهو التزام المدين الجديد مباشرة نحو 
الدائن » لا يتحقق ف الاشتراط اصلحة الغير على النحو الذى يتحقق به فى حوالة الدين . وذلك 
لأن حوالة الدين تفل إلى ذمة المدين الجديد نفس الدين الذى كان فى ذمة المدين القديم بتأميناته 
ودفوعه كا قدمنا . أما الاشتراط لمصلحة الغير فيوجد فى ذمة المدين الجديد ديئاً جديداً مستقلا 
عن الدين القديم فى التأمينات والدفوع » ( الموجز للمؤلف فقرة .“د ) . 

والحالات العملية الى كان الاشعراطلمصلحة الغير يستخدم فها ليقوم مقام حوالة الدين كثيرة . 
منها حلول شركة محل أخرى عند التصفية » فتصبح الشركة الأولى ملزمة نحو دائنى الشركة 
الأخرى بموجب الاشتراط لصلحتهم » ولطؤلاء أن يرجموا هباشرة على الشركة الأولى . وكذلك 
الأمر عندما تحل شركة تأمين حل شركة تأمين أخرى . فيرجم النومن لم عند الشركة الأخرى 
مباشرة على ثشركة التأمين الأولى . وبيع المتجر يجحدل دائنيه » بمرجب الاشتراط لمصلستهم » 
يرجمون مباشرة على مشتريه . وبيع المقار المرهرن فى دين تحمل الدائن المر تمن » بفضل الاشغراط 
لمصاحته . يرجم مباشرة بدين شخصى »؛ لا بالرهن فحسب »© عل مشترى العقار ( انظر فى 
ذلك بلانيول وريبير وردوان لا فقرة .)1١١145‏ 

(؟) انظر المادة 476/849 مدي سلبق نيما يتعلق يحلول المشترى محل الموجر © 
والمادة 451/854 مدن سابق في' يتعلق بحلول المتنازل له عن الإيحار حل المستأجر . 


 ههالا‎ 


المتعلقة بالععن الى انتقلت إليه(١)»‏ فان طريق حوالة الدن كان مسدوداً . وقد 
حاول كثير من الفقهاء فى فرنسا أن يفتحوا هذا الطريق » بالرغم من سكوت 
التشريع » متوسلين فى ذلك ممبدأ سلطان الإرادة » فيجوز لذوى الشأن أن 
يتفقوا على حوالة الدن ويكون اتفاقهم ملزماً منتجاً لا ثاره ما دام لا مخالف 
النظام العام أو الآداب(؟) » ولكن محاولاتهم لم تحقق الغرض المنشود . 


لذلك كان تنظم التقنين المدنى المصرى الحديد لحوالة الدن تنظها تشربعياً 
خطوة موفقة سدت ثغرة كان من الضرورى سدها من الناحمة العملية . وقد 
استمد التقدن الحديد قواعد هذا التنظهم من التقنينات الحرمانية(؟) ومن الفقه 


)0020( وقد قرر التمّنين المدلى الحديد هذا الح فى نص تشريعى هو المادة ١15‏ . 

رظي وقد ذهب بودري وبارد إلى إمكان الاتفاق عل حوالة الدين ق القانون الفرتسى » 
فإن هذا القانون إذا كان لم ينظ حزالة: الذين 6 فهو ع انها نغ ان الار]ادة ميقم لباب 
درلها . ولا ينبغى أن يحول التقنين دون تطور النظم القانوية واستكال: عا يكوك تائضا فى 
التقنين » وهذا هو عمل الفقه . ثم بوردان مثل التقنين المدف المساوى » فإن هذا التمقنين » 
كالتقنين المدنى الفرنسى »لم ينظم حوالة ألدين . ومع ذلك لم بمنم سكوته عن هذا التنظيم من أن 
تكون سوالة الدين معمولا مها ف الما بالقدر الذى أقره التمنين المدف الألمانى ذأته رْ بودرى 
وبارد م فقرة ١79+‏ ص ب#.ه ص 44 ) . يشير جوسران إلى كثبر من النفلم الى أدغلها 
الممل ف القانون قبل أن يتولى المشرع تنظيمها » كمقود التأمين والمؤسسات وعقد النشر . 
فلا ثىء بمنع إذن من إدخال نظام حوالة الدين » أسرة هذه النظم ( جوسران ١‏ فقرة ١٠م‏ 
ص وغ ص .ىه ل وفقرة ١8م‏ ) . أنظر أيضا فى هذا الممنى : سالى ى الالتزامات 
فقرة صلم وق حوالة الدين ص وم - جودميه من #604 واص ممه ل بلانيول 
وريبير وردوأن / فقرة ١١410‏ ست دى ياي + فقرة مم - أنسيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ 
عااعل ع0 ةع ثقرة 48 ل فقرة “اه س الموجز للمؤلف فقرة ٠*ه‏ ص 081 . 

على أنه قد لايتيسر فى بعض الخالات أن ينتقل » بمجرد الاتفاق ودون حكم القانون » 
الدين بصفة لصيقة به من المدين الأصل إلى مدين جديد . فالدين التجارى يصعب نقله بصفته 
التجارية إلى المدين الجديد ليكون من اختصاص انتصاء التجارى » فإن الاختصاص النرعى 
يمتبر من النظام المام ( أنظر فى هذا المءنى الأستذين شيرون و محمد صادق فهى فى المقال 
المنشور ممجلة مصر المعاصرة سنة ١9*1١‏ م مم ) . كذلك إذا كان هناك حك صادر ضد 
المدين الأصل » فإنه يمعب » فى نقل الدين إلى المدين الجديد » أن ينتقل معه الحم ليكون 
نافذاً ضد هذا المدين الأخير . 

(١‏ رأينا فيما قدمناء ( أنظر آنفاً فقرة 888 ) أن التقنينات الجرمانية هى الى سارت 
فى تطور الحوالة إلى نماية الطريق » فافرت حوالة الدين إقرارها لحرالة الحق . وكان القانون - 


رةه - 





- الروماف - ولم يكن يقر كا رأينا انتقال الالتزام من دائن إلى دائن أو من مدين إلى مدين - 
هو العتبة الى أعاقت وتتاً طويلا الممى فى هذا التطور » سواء فى البلاد اللائينية أو ف البلاد 
المرمانية . وكان التطور قد بلغ ف البلاد اللاتينية حد إقرار حوالة الحق دون حوالة الدين . 
ثم ظهر التقنين المدنى الفرنمى فوقف من هذا التطور » إذ نظم حوالة الحق دون أن ينظم حوالة 
الدين . وبقيت التقنينات اللاتينية الى افتيست من التقنين المدنى الفرنسى » ومعها التقنين المدى 
المصرى السابق » يشوبها هذا النقص » فهى مثله تنظي حوالة الحق دون حوالة الدين . أما فى 
ألمانيا - وم يظهر التقنين المدفى الألماف إلا قى آخر القرنا التاسع عشر ومسول القرن العشرين - 
فقد استمرت حركة التطور طوال القرن التاسع عشر . وإذا كان قد قاومها ى بداية الأمر 
الفقهاء الألمان الذين يشايمون القانون الرومااى » من أمثال ميلها نيريك ( «ءاء6مءطان84 ) 
وسافيتى » فإنها ما لبثت » منذ النصف الثافى من القرن التاسع عشر » أن تغلبت على هذه العقبة 
الى أقامتها مبادىء القانون الرومانى دون إقرار حوالة الدين . وقد تعاقب عل هذا العمل الفقهى 
عدة من الذفمّهاء الألمان المعروفين : 

فبدأ دليريك ( طءنءطاءص« ) » الأستاذ جامعة برلين » بنشر كتاب فى سنة ١868‏ حاول 
فيه أن يوفق بين الفكرة الرومانية وإمكان الحوالة . فيز بين الالتزام » حقاً كان أو ديناً » 
وهو رابطة شخصية لا يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر وهذا ما عناه القانون الروماى » 
وبين ما ينتج عن الالتزام من ةيم مادية ( 620200101065 5أزن200م ) » فهذه من ناحيتها 
الإيحابية والسلبية بمكن أن تنتقل من ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى . وقد أحدثت نظرية 
دلريك حركة نتّهية قوية ى ألمانيا » واعترضس الفقهاء على اامييز الذى يقول به فلا فرق بين 
الالتزام وبين قيمته المادية » ولكلهم انقسموا فيما إذا كان الالتزام قابلا للانتقال أواغين تايل 
قابل » وإذا كان قابلا فبأى أداة ينتقل . , 

جاء كينتز ( مدئومدحة) بعد دلبريك » ولكنه ظل أميناً على تقاليد القانون الرومافى . فلم 
يحز نقل الدين » ولكنه سل بأن الدائن يستطيع أن يوجد مديئاً آخر إلى جافب مدينه الأول كا 
الإنابة » أو يقضى الدين الأول ويحل محله ديناً جديداً كا فى التجديد 

ثم لجأ بير (طة8) إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير » ففى الاتفاق ما بين المدين الأصل 
وامحال عليه يشترط الأول عل الثانى لمصلحة الدائن أن يؤدى له الدين » فينشأ للدائن من هذا 
الاشتراط حق مباشر فى ذمة المحال عليه » ولكن يب المدين الأصلل بالإضافة إلى المحال عليه 
ملتماً و الداتق ., 

وذهب فقهاء ثلاثة ل سالبيس (8نازم[52) وجاريس (5ع,63) ومتزل (اع2مء14 ) ل 
إلى أن القانون الروماف لا يستعصى على حوالة الدين » وتصرروا هذه الحوالة على النحو الآتى : 
يقدم المدين الأصل واجال عليه إيجابا مشتركاً إلى الدائن » فإن قبله الدائن أصبح الحال عليه هو 
المدين مكان المدين الأصل»ويرئت ذمة المدين الأصل . عل أن أول هزلاء الفقهاء - سالبيس - 
يحمل أخوالة دم باتفاق بين الدائن وأنحال عليه 

أما وندشايد (0زءطءعلم1؟1) فقد عارض القّانون الروماف صراحة » وقال إن الالعزام قد 
تطور منذ عهد الرومان » وأصبح المعتير فيه هر التدمة الماد.ة لا #رابطة الشخصية » و بذلك 

تقضى التقاليسد ا+رمانية مناقضة فى ذلك التقاليد انرومانية . ومن ثم يجوز أن ينتقل الالتزام » 

باعتداره قيمة مادية .من ذءةمدين إلى ذمة مدين آخر ب«تفاق بين المديدين . و1ا كان الجال عليه 


داقهمهه 


الإسلاى(١)‏ . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد 
ما يأق : و استحدث المشروع فى هذا الفصل نظام جديداً هو نظام حوالة 
الدين . وبراعى أن هذا النظام إسلائى بحت » و إن كان له نظير فى التشريعات 
الحرمانية . وغنى عن البيان أن نفعه من الناحية العملية يقتضى إقراره فى نطاق 
التشريع(9) » . 


5" - كاير وال الربى والدماء الى تعرئب ربا اوبحت 
فى حوالة الدنء ها محثنا ف حوالة الح » أركان الحوالة والااثار الى تترتبعلها. 


- إنما يتصرف ى مال ملوك للغير ‏ أى قدائن ل فقد وجب أن يقر الدائن هذا التصرف » 
فإذا ما أقره أأصبح سارياً ى حقه بأثر رجمى من وقت اتفاق المديئين لا من وقت إقراره . 

وظهر التقنين المدنى الألماف فى أعقاب هذه الحركة الفقهية » فأفر حوالة الدين إقرارء لحوالة 
الحق كا قدمنا » وصاغ لما الأداة الفية اللازمة . وقد أخذ بنظرية وندشايد ونظرية دلبريك ى 
صورة الحوالة الى تم باتفاق ما بين المدين الأصل وا محال عليه » وبنظرية سالبيس ىق صورة 
الحرالة البى تتم باتفاق بين الدائن والحال عليه . 

( أنظر فى كل ذلك : التعليقات عل التقنين المدى الألماف 1م4١4‏ صصل موه سا 
ص ووه - بودرى وبارد م فقرة 1#ل/او ‏ ص سم اص 5م ل مقال الأستاذين 
شيرون وححمد صادق فهمى ق مجلة مصر المماصرة سنة (98١‏ ض 49 سا صن (هاسدا 
بلانيول وريبير وبولانئجيه ١‏ فقرة ١7١6‏ . 

هذا ويعرف التقئين المدفى الألمانى طرة خمسة لإحلال مدين جديد محل مدين قديم أو لإقامة 
مدين آخر إلى جانب المدين الأول . (١).الإنا::‏ وفيبا يقوم مدين آخر إلى جانب المدين الأول . 
(؟) التمهد بالوفاء » وفيه يتعهد شخص للمدين الأصل أن يؤدى الدين عنه للدائز ٠‏ ويقتصر 
أثر هذا التمهد على الملاتة قيما بين الاثنين ٠‏ لا يجاوزها إلى الدائن . (5) التمهد بالوفاء مم 
الاشتراط لمصلحة الدائن » ويزيد على سابّه بأن يكون هناك اشتراط لمصلحة الدائن » فينثى. 
التعهد حقاً مباثراً للدائن يستطيعم بموجبه أن يرجم مباشرة عل المتمهد . (4) حوالة الدين 

. ياتفاق يتم بين الدائن واحال عليه . (ه) حوالة الدين باتفاق يتم بين المدين الأصل وا حال 
عايه » ويتوةف نفاذه ى حق الدائن على إتراره . أنظر فى ذلك التمليقات عل التقذين المدى 
الألماف 1م 41١4‏ ص .4.6 - صن 008. 

(1) أنظر ق الفقه الاسلاى ما تدمناه آنف فقرة .غم وقد رأينا أن الفقه الإسلاى 
لايم حوالة الدين بمعناها الدقيق , خلافاً لا يقال عادة » ولا يس بحوالة الحق إلا فى المذهب 
المالكى وى حدود معيئة . على أن الذمّه الاسلاى » ف قراعده التفصيلية » يصلح للاقتياس 
منه ى بعمض أحكام حوالة الدين . وقد أمكن تحريره ف التقنين المدنى العراق » فأقر هذا التقنين 
خوالة الدين الس المقهوم, فى التقنينات الكرمالية: : 1 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١71‏ 1 


المصرالاول 
أركان <والة الدبن 


: ب أرلأن, موال الربن شى الي الدتفاق بوم, عاص‎ ٠ 
حوالة الددن اتفاق بين طرفين على تحويل الدين من ذمة المدبن الأصلى إلى ذمة‎ 
مدين جديد نحل محله . فأركان هذه الحوالة » كأركان حوالة الحق » هى أركان‎ 
أى اتفاق («متادع اهمه) يم بين طرفين . ومن ثم تكون هذه الأركان هى‎ 
. اللراضى وانحل والسبب‎ 


ولايد أن يصدر التراضى من ذى أهلية 3 خالياً من عيوب' الإرادة من 
غلط وتدليس وإكراه واستغلال . 


كذلك بحب أن تتوافر فى امحل شرائطة العامة »ومحل حوالة الدين هو الدين 
الذى حول من ذمة المدين الأصلى إلى ذمة المدين الجديد . وترد حوالة الدن على 
بيع الديون » لافرق فى ذلك بين ما يكون منها مؤجلا أو معلقاً على شرط 
أو مستقبلا . وهى تنعقد حميحة فى الدن المستقبل » ولكاها لا تنفذ إلا بوجود 
الدن(١)‏ . 


وللسيب ى حوالة الدن هو الباعث الذى دفع إلى عقدها » ومحتلف 
باختلاف الأغراض المتنوعة الى تنى حوالة الدين ها١»‏ رقد سبق بيان 'ذلك . 
وفى القوانين الحرمانية تعتتر <والة الدين. كحوالة الحى» مصدراً لالتزام مجرد . 


. ١١8 المذكرة الإيضاحية لامشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ع ص‎ )١( 

وتوجد حالات يكون قبا الدين غير قابل للحوالة . ومن هذه الحالات ما نصت عليه 
المادة 78١‏ مدنى من إنه « ليس للمردع عنده أن بحل غيوه اه فى حفظ الوديعة دون إذن سريح 
من المودع » إلا أن يكتون مضطراً إلى ذلك بسبب لم ررة ماجته عاجة» . “تذلك المدين فى عقد 


روعيت فيه شخصيته ٠‏ كالم ارعة وشرنة الأشضاف .ء 5 رز له حو اله ديئه بغر رضاء الدائن . 


ةبت 

فنحيل فى كل ذلك إل القواعد العامة المتعلقة بنظرية العقد. ونكتق هنا 
ببحث الصورتن اللتين تتم ى أحداهها حوالة الدن : 

الصورة الأولى : اتفاق بين المدن الأصلى والمحال عليه » ويقر الداان هذا 
الائفاق ليكون نافذاً فى حقه , 

والصورة الثانية : اتفاق بن الدائن والخحال عليه » دون تدخحل المدءن 
الأصلى بل ودون حاجة إلى رضائه.وهذه الصورة أكثر تمشيا مع إرادة الدائن» 
إذا الدائن فها يتدخل مباشرة لإبرام الحوالة » ولا بقتصر على إقرارها كا 


فى الصورة الأولى . 
الفر ع الاول 


اتتفاق المدين الأصلى والحال عليه 


ال ع زد لامر لان 0 


0 ادلم انعقاد الحوالة » وتتعقد مجرد الال نين ادن 7 
وامحال عليه . . (1) ونفاذها فى حى الدائن » ولاتنفذ فى حقه إلا إذا أقرها . 


0 
المع شالأول 
5 -اللصوص القائوئيء : تنص المادة "١8‏ من إبتمنين المدنى 
على مايأل : 
« تم حوالة الدين باتفاف بين المدبن وشخص آخر يتحمل عنه الدن )١()‏ , 


)١(‏ تاريخ النص ورد هذا النص ى المادة 44 صن المشروع المفهيدى كفقرة أو تلها 
فصر ه انية عل الوحه الآنى : " 0لا تكود اخوالة نافذة ى حق الدائن إلا إذا أقرها» . وى - 
(م 57ح الرسيط ) 





 هكاآلال‎ 


ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق ٠‏ إذ لم ينظ هذا التقئين حوالة 
الدر: 
اسن . 


وبقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: ف التقنين المدنى السورى 
المادة 5" وف التقنين المدنى الليى المادة ٠05‏ وف التقنين المدلى العراق 
المواد 9م و٠4م/١‏ و41" 48" ء وفى تتنين الموجبات والعقود اللبنانى 
الملدة /1/141و1(35) . 


ح لجنة المراجعة نمّلت هذه الفقرة الثانية نتكون الفقرة الأولى من المادة التاليةة لأن هذا هو المكان 
المناسب »# » وأصبح نص المادة الهائى مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » وصار 
رقها 880 ف المشروع الهائى . ووافق عليها مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم ٠1م‏ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية +« ص ١5‏ ح ص 1١*28‏ ). 

69 التقنينات المدينة العربية الأخرى َ التقنين المدى السررى م6٠١1م‏ (مطابقة لللمادة . ١ ١‏ 
من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المانى الليبى م 80٠7‏ ( مطابقة للمادة 81٠6‏ من التقنين المانى المصرى ) . 

التقنين المدفى المراى م وعم : وب حوالة الدين هى نقل الدين والمطالبة من ذمة انحيل إلى 
ذمة محال عليه . م سس وتكون مطلقة إذا أحال المدين بدينه غريمه عل المحال عليه حوالة غير 
مقيدة بأدائه من الدين الذى للمحيل فى ذءة المحال عليه »أو منالعين الى له عنده وديعة أومنصوبة» 
أل أعال هل حصي لكر اله كووهلة ار عنده: :نح م وكرت مقيدة 131 | حال اللدين يديه 
من غريمه على المحال عليه .20 مقيدة بأدائه الدين الذى للمحيل ف ذمة المحال عليه © أو من 
العين الى له عنده أمانة أو مفصوية . 

م 1/84٠‏ : الحوالة الى ممت بين المحيل والحال عليه تنمقد موقوفة على قبول الال له . 

م 549 : يشترط لصحة الحوالة أن يكون انحيل مديئا للمحال له » وإلا فهى وكالة . 

م +84 : كل دين تصح به الكفالة تصح به ارالة » بشرط أن يكون معلوماً . 

م 944 : نصح إحالة المستحق ى الوقف غر ممه حرالة مقيدة باستحقاقه على مترلى الوقف » 
إذا كانت غلة الوقف متحصلة فى يده , قبل الحرالة ولا تصك الهوالة بالاستحقاق إذا لم تكن 
الذلة متحصلة فى يد المتول . 0 

م 4+ : قيول الأب أو الوصى الموالة عل النر جائر إن كان فيه خير. الصثير ٠‏ بأن 
يكون احال عليه أملأً من امحيل » وغير جائر إن كان مقارباً أ مساوياً له فى اليسار . 

ونصوص التقدين العراق مأخوذة بوجه عام من الفقه الإسلاى ؛ لاا سيما المذهب الحئى » 
مع تعديل يحمل حوالة الدين ى التقنين العراق حرالة دين بالمدى المفهوم فق التقنئينات اجر مانية » 
إذ حوالة الدين فى المذهب الحنى هوء كا قدمنا »أفرب إلى أن تكون صورة خخاصة من الكفالة . 
واولا تعديل هام هو ما قررته الفقرة الأولى من المادة +8 من أن حوالة الدين هى نتل الدين - 


لدسأكه- 


ويتبين من هذا النص أن حوالة الدين نتم باتفاق بين المدن وامحال عليه » 
أى بعن المدين الأصلى والمدين الجديد . أما رضاء الدائن فليس بضرورى لانعقاد 
الحوالة » وإن كان ضروريا لنفاذها فى حقه كا سترى . 


1" ائمقاد الحوال بالزتقاق» بى ا مر ىع امد دلي ورطىال مهام : 
يكنى فى انعقاد حوالة الدين أن يتفق المدين الأصلى مع المدين الجديد وهو المحال 
عليه على نقل الدين من ذمة الأول إلى ذمة الثانى . وهذا الاتفاق » ككل اتفاق 
آخر » يقتضى وجود التراضى وامحل والسبب » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
والأهلية اأواجبة فى المدبن الأصلى هى أهلية التعاقد بوجه عام » أما أهل: امخال 
عليه فهى أهلية الالتزام معاوضة أو تبرعاً تبعاً للعلاقة الى تقوم بينه وبين 
المدين الأصلى . 


والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة امحالل هليه »وهذه مسألة مختلف فيا فى المذهب الحنى ؛ونقل 
الدين والمطالبة مما هو الذى يلاثم حوالة الدين بمعناها الصحيح . ثم إن انعقاد الحوالة موقرفة على 
قبول المحال له ( م ١/54٠‏ عراق ) واشتراط أن يكون المحيل مديناً للمحال له ( م 841 عراق ) 
يتفق مع أحكام التقنين المصرى . وما ورد غير ذنك من أحكام خاصة باافقه الإسلاى » من 
تقيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة ( م م+/؟ و 8 عراق ) » ومن أن كل دين تصح به الكفالة 
تصح به الرالة ( م +84 عراق ) » فهى لا تتعارض مم أحكام التقنين المصرى . بقيت 
الإحالة ععنى متول ألوفف ( م 44+ عراق ) وقبول الولى أو الوصى الحوالة نائياً عن الحجور 
)ع ه؛ء عراق ) » فهذه هى أحكام الفقه الإسلاى فى مرضوعين لصيقين به ل الرقف 
والولاية ‏ ولا مانع من نقلهما عن هذا الفقه ى نصوص مأخوذة عنه فى مجموعها » وهى عل 
كل حال لا تتعارض مع أحكام التقنين المصرى : انظر الدكتور -حسن الذنون فى أحكام الالتزام 
ف القانون المأنى المراق فقرة 7١4+‏ وافمرة لام ل فقرة 159 ). 

تقنين ال موجبات والمقود اللبناق م 5810/١و١‏ : -١‏ النتمَال دين امديون محصل إما 
بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه » واما بالاتفاق بين هذا والمديون . ؟ - وى 
الحالة الثانية يبتى مفمون الاتفاق موقوفاً على إجازة اندائئ ٠‏ ويستطيع المتناق'ن » هادامت 
الإجازة لم تعط ‏ أن يعدلا انفاقهما أر ينذياء . 

ويبدو أن هذه الأحكام تتفق مع أحكام التفنين المصرء. : إلا أن التعبير بأن مفعول الاتفاق 
بق موةوفاً على إجازة الدائن يتعارض مم !تاج الاتفق لاثار قانونية إذا ؛ يحزه الدائن ( انضر 
الدكتور صبحى محمصاف ق انتقال الالتزام فى المانون المدفى الثيناى ص 48 سا صص0.ه ل 
وانظر مايل فقرة 881 ف الامش ) . 


هش85كمه 


ومتى تم الاتفاق بين المدن الأصلى وامحال عليه » فقد انعمّدت الحوالة . 
وسترى أن المحال عليه يصبح ملتزماً هذا الاتفاق » فلا جوز له الرجوع فيه 
إلا باتفاق آخر بينه وبين المدين الأصلى » بشرط أن يتم هذا الاتفاق الآخر قبل 
أن يقر الدائن الحوالة . وقد ورد هذا الحكم صراحة ف التقنين المدنى الألمانى , 
إذ نصت المادة 4١6‏ من هذا التقنين على أنه « يجوز للطرفين تعديل الاتفاق 
أو إلغاؤه إلى حين إقرار الحوالة(1) » . 

وسترى أيضاً أن الاتفاق بين المدين الأصلى وا محال عليه على حوالة الدين 
رتب ف ذمة ا محال عليه التزامات شخصية نحو المدين الأصلى » وهو فى الوقت 
5 ينقل الدين - فى العلاقة ما يبن المدن الأصل واحال عليه - من ذمة 
الأول إلى ذمة الثانى(؟) . أما نقل الدين بالنسبة إلى الدائن فلا يتم إلا ياقرار 
الدا لحوالة كنا سيأتى . 

وهذه آثار بعيدة المدى . ولم يكن الاتفاق على حوالة الدين ما بين المدين 
الأصلى وانحال عليه يصل إلى هذا الحد فى مبدأ تطور الحوالة فى القوائن 
الجرمانية . فقد كان هذا الاتفاق فى البداية أثره مقصور عل تعهد من قبل ' 
الخال عليه للمد.ن الأصل بأداء الدين للدائن » فلم يكن يكسدب الدائ أى حق. 





م0 
0 


44 وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدنى اجديد يشتمل على نص » هو المادة‎ )١( 
من هذا المشروع » يخرى عل الوجه الآ : « يجوز لطرق الحوالة » إلى أن يسدر إقرار‎ 
الدائن » أن يمدلا ذيبا أو أن يعدلا عنها م . وقد حدذف هذا ألنص ق لنة المراجعة لأنه « تجرد‎ 
. ) فى اطامش‎ ١4 تطبيق للقراعد العامة » ( مجمرعة الأعمال التدضيرية # ص‎ 

(؟) وقد جاء ق التعلميقات على التقنين المدفى الألانى أن الاتفاق بين المدين الأصل والمحال 
عله ينتج أذرين : أسدها شخصى والآخر عينى . فور كاتفاق منثشىء لروابط شخصية يرتب 
التزامات بين المدين الأصلى واحال عليه تسل من المدى إلى ما يبلغه التمهد بتأدية الدين المنصوص 
عليه فى المادة #84 من التقنين المدنى الألمانى » ومخاصة يرتب التزاماً فى ذءة النحال عليه أن 
يؤدى الدين يدلا من المدين الأصل » فيضمن هذا أية مطالبة يرجهها إلليه الدائن ولكن درن 
أن ياتزم بالحصول على إراء ذمة المدين الأصل قبل حلول الدين . أما الأثر العينى فهو انتقال 
الدين من ذمة المدين الأصل إلى ذمة المحال عليه . والاتفاق سس من حيث أنه ناقل للدين لا من 
حيث أنه منشىء لالازامات شخصية ‏ هو عقد مجرد » ويكون صعيحا بقطع النظر عن سببه » 
على غرار حوائة الحق تطبيقاً للمادة 4١8‏ من التقنين المدفى الآلمانى ( التمليقات على التقنين المدنى 
الالمانى ١‏ ص 15.5 ح ص5007 ) . 
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ثم تطور بعد ذلك » فأصبح اتفاقاً يكسب الدائن حقاً فى أن يستوف الدين من 
محال عليه . مع بقاء المدين الأصلى مديناً إلى جانب حال عليه . وى آخر 
مرا<ل التطور أصبح هذا الاتفاق ناقلا للدين فيا بين المدين الأصلى واحال 
عليه » فاذا ما أقره الدائن انتقل الدين أيضاً بالنسبة إلى هذا الأخير ولم يعد 
للدائن إلا مدين واحد هو المحال عليه وقد حل محل المدين الأصلى(1) . 


1 - لبر من نيمل الرائى على كل هال : على أن حوالة 
الدين » وهى نحل مديناً جديداً محل المدين الأصلى 3 لا مكن تصورها دود 


: وقد اقتنى التقنين المدنى المصرى الجديد أ: ئر التقنين المدفى الألمانى فى هذا التصوير الفى‎ )١( 
. من التقنين المدنى الألماف‎ 4١6 أنظر المادة‎ 

أما فى تقنين الالتزامات السويسرى ». فحوالة الدين لا آتم إلا على مرحلتين : ( المرحلة 
الأولى ) ينم فيها اتفاق بين المدين الأصل والمحال عليه » يتمهد بموجبه هذا الأخير نحو المدين 
الأصل بأن يتحمل بالدين » إما بوفائه للدائن وإما بالاتفاق مم الدائن عل أن يلترم هو به 
نحوه . ( والمرحلة الثانية ) يقوم فيها الحال عليه بتنفيذ العزامه - الاتفاق الأول » فيعقد 
اتفاقاً آخر مع الدائن » وهذا الاتفاق الآخر هر الذى ينقل الدين من ذمة المدين الأصل إلى 
المحال عليه . ولا ينتقل الدين إلا من وقت مام الاتفاق الثانى »أما فى التقنينين الألمانى والمصرى 
فينةقل الدين من وقت الاتفاق بين المدين الأصل والمحال عليه إذا أقر الدائن هذا الاتفاق لأن 
لإقراره أثراً رجعياً . ويترتب عل ذلك أن الحال عليه » فى تقنين الالتزامات السويسرى » 
إذا فقد اأحلية بمد إتمامه الاتفاق الأول وقبل إبرامه الاتفاق الثانى » لا يستطيع أن بعقد 
الاداق الثانى » فإن الدين لا.ينتقل » ولكن يبى الاتفاق الأول ملزما للمحال عليه . 

وهذا ماتنص عليه المادئان هلا١‏ و 5لإا١‏ من تقنين الاليزامات الويسرى . فقد نصت 
المادة ه7١‏ مل أن ٠‏ التمهد الذى يصدر من النحال عليه للمدين بأن يتحمل بالدين يلزم المحان 
عليه أن يبرى” ذءة المدي: » إما بوفائه الدين للدائن » وإما بنقله الدين إلى ذمته برضا الدائز » . 
ونصت المادة 15 عل أن ٠‏ الحلول محل المدين الأصلى أو إبراء ذنته يتم باتفاق بين الحال عليه 
والدائن . ويميح استخلاص الايحاب لأبرام هذا الاتفاق من تبليغ بصدر للدائن من الحال عليه 

أو ءن المدين الأصل بترخيمن من الحال عايه» مما تم من اتفاق بين حذين الأخيرين . ويحوز أن 

يكون قبول الدائن لهذا الايجاب صريحاً أو ضمنياً يستخلص من الظررف . ويككرن القبول 
ضمناً إذا قبل الدائن دون محفظ الوفاء من المحال عليه » أو قبل منه أى عمل آخر يقوم به 
باعتباره مديئاً » . 

وأنظر فى ذلك مقال الأستاذين شيرون وى.د صادق فومى فق مجلة مصر المعاصرة سنة ١67١‏ . 


ص 86٠‏ صا ص ١١1‏ . 
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تدخل الدائن » إما لانعقادها بالذات » وإما فى القليل لنفاذها ى حقه . ذلك 
أن تقر الدين فى حول دين له شأن أخطر يكثير من تغير الدائن ى حوالة 
الحق . وإذا كان تغير الدائن على المدين ليس بأمر ذى خطر » فأن تغير المدين 
على الدائن أمر بالغ الخطورة . إذ العيرة فى الالتزام بشخص المدين لا بشخص 
الدائن » فالمدين هو الذى محدد قيمة الالتزام من الناحية العملية » وتتوقف هذه 
القيمة على ملاءته وعلى ما يبديه من يسر فى الوفاء أو مماطلة » فلا بد إذن من 
رضاء الدائن بتغير مدينه . 


ومن ثم كانت الصورة الأول من روي الدين فى التقنين المدنى 
الآلمانى هى الصورة الى ثم فبها امحوالة باتفاق بين الدائق نفسه وامحهال عليه 
م414 مدن ألمانى ) » دون اع ارفك المدين الأصلى إذ حوالة الدين 
تتمحض لمصلحته » فيكون رضاء الدائن ضرورباً فى هذه الصورة لانعقاد اسل الة 
لا لتفاذها فى حقه فحسب . ولكن التقنين المدنى المصرى الديد قدم الصورة 
الثانية البى ى ثم م فها الحوالة باتفاق بين المدين الأصلى واحال عليه وهىالصورة 
الى نحن بصددها ‏ على الصورة الأول الى كانت أولى بالتقديم » مراعاة 
للتنسيق بين حوالة الدين وحوالة الحق . فحوالة الحق : ثم باتفاق بين الدائن 
الأصلى والدائن الجديد » وكذلك *حوالة الدين تتم هى أيضاً باتفاق بين المدين 
الأصلى والمدين الجديد (1) . 


١‏ # سس م راز ال مر يوم اللدصلى ضع كل, دى الر ا ورشمال عام 
وحوالة الدبن - فى كل من صورتها ‏ تفترض أن هناك ديا فى ذمة المدين 
الأصلى لندائن هو الذى جعل محلا الحوالة ٠‏ وبدون هذا الدين لا تقوم الخوالة 
إذ ينعدم تحلها . فاذا أحال شخص آخحر » دون أن يكون ماديا له » ليقيض 
ديناً من شخص ثالث » فهذه ليست <ه الة » بل هى ركالة » إذ يكون المحيل 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشررع المهيدى فى هذا المعنى : و تعرض أول صورة 
الدين . وق هذه الحالة يعمد المدين إلى التصرف ق مركزه بوصفه هذا » شأنه شأن الدائئن عند 
التصرن ق مركزه من طريق حوألة حقه ه ( مجمرعة الأعمال التحضيرية * ص ١0‏ ) . 


لالاكهة - 

قد وكل الحال له ى قبض الدين . وهذا ما يقرره التقنين المدنىالعراق صراحة: 
إذ تنص المادة 47 من هذا التقنين على أنه ه يشترط لصحة ا حوالة أن يكون 
ايل مديئاً للمحال له » وإلا فهى وكالة ‏ . 

أما مركز المدن الأصلى بالنسبة إلى المحال عليه » فليس من الضرورى أن 
يكون الثانى مديئاً للأول . فاذا لم يكن مديناً » أو كان مديناً ولم يقيد انيل 
الحوالة مهذا الدين ١‏ فالحوالة تعتير فى الفمّه الإسلاتئى حوالة مطلقة . وإذا كان 
مديئاً وقيد امحيل الحوالة بالدين » فهى حوالة مقيدة )١(‏ . 


البعثالثاق 
نفاذ الموالة فى حق الداان 


١-7‏ حموص القائوئء: ' تنص المادة 505 من التقنين المدنى 
على ما يأق : 

و١‏ - لا تكون لحوالة نافذة فى حق الدائن إلا إذا أقرها » . 

و7 وإذا قام امحال عليه أو المدين الأصلى باعلان الحوالة إلى الدائن » 
وعين له أجلا مءقولا لير الحوالة » ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقراب. 
اعتر سكوت الدائن, رفضاً لحوالة » . 

وتنص المادة :”7 على ما بأ : 

و١‏ - لا يستتيع بيع العقار أ هون رهناً رسيا انتقال الدين المفسمون 
بالرهن إلى ذمة المشسرى » إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك ٠»‏ . 


(1) أنظر المادة 5/585 و 8 من التقنين المدفى المراى » وقد تقدم ذكر النص ( أنظر 
آنفً فقرة 11 ف المامش ) . 


 ةكمملا‎ 


تعين على الدائن متى أعلن رشمياً بالحوالة أن يقرها أو برفضها فى ميعاد لا يجاوز 
ستة أشبرء فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتير سكوته 
إقراراً (0) غ . 


)020( تاريخ النخصوص : 

م 715 : ورد هذا النص فى نصوص عدة من المشروع المهيدى : )١(‏ فى الفقرة الثانية من 
لقادن 6 و دا المشروع »؛ وكانت تجرى عل الرجه الآتى : «٠‏ ولا تكون الحوالة نافذة 
فى حتق الدائن إلا إذا أقرها ء. (؟) وف الفقرة الثانية من المادة 445 من المشروع ٠»‏ 
وكانت تحرى عل الوجه الآتى : م على أنه لايجموز للدائن أن يرفضض الإقرار إذا كان حقه 
بعد الحوالة مكفول الوفاء » . (5) وف المادة 447 من المشروع » وكانت ترى عل الوجه 
الآقى : ه إذا ام المحال عليه أو المدين الأصل بإعلان الحوالة للدائن » وحدد له أجلا ممذولا 
ليقر الموالة » ثم انقغى الأجل دون أن يصدر الإقرارء اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحرالة » 
وف لجنة المراجمة أدمجت هذه النصوص كلها فى مادة واحدة من فقرتين على الوجه الآى : 
ه(١)‏ لا تكون الحوالة نافذة ى حق الدائن إلا إذا أقرها . على أنه لا يجوز للدائن دون مبرر 
أن يرففى الإقرار إذا كان حقه بعد الحرالة مكفول الوفاء . (5) وإذا قام المحال عليه أو 
المدين الأصل بإعلان الموالة إلى الدائن » وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة » ثم انقفى الأجل 
درن أن يصدر الإقرار » اعتبر سكوت الدائن رفماً للحوالة ه . وأصبحت المادة رقها +58 ىق 
المشروع البائى . ووافق عايها مجلن النواب . وى لجنة مجلس الشيوخ اعترض على نظرية إجبار 
الدائن على قبول الموالة ٠‏ لو كان الحق بعد الموالة مكفول الوفاء . فرد على هذا الاعتراض بأن 
هذه النظرية تتضمن فاعدة ثرعية وردت فى حديث ثري عن التبى صل الله عليه وسل : 
فإذا أحيل أحدى هل ملء فليحتل ه . فأجيب على هذا الرد بأن د يجال تطبيق القاعدة الشرعية 
قد تذير الآن » 0 النفوس مليئة بالشر والمكر فهحاك أشخاص أننياء لا يمكن التعامل 
مهم » , بالتالى لا ب>كن اقتضاء الحةوق منهم » . وانتهى الأمر إلى أن حذفت من الفقرة الأولى 
عبارة « على أنه 0 للدائن دون مبرر أن يرفض الإترار إذ! كان حقه بمد الحوالة مكفرل 
الوناء » » و لأن هذه العبارة تفتح باب المنازعات ٠‏ وقد تسبب أضرار؟ كبيرة للدائن الذى 
ارتفي أن يعامل المدين دون غيره لأسباب متمدد: , فرأت اللجنة أن من الأنب لذلك كله سد 
.هذا الباب » وهذا لائتكرن حوالة الدين نافذة إلا إذا أقر ها الدائن م . وأصبح رقم المادة 
5 . ووافق عليها مجلس الشيورخ كا عدالها ججنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٠+‏ ص ١9‏ 
وص ١1١‏ داص .)١4#‏ 

م 885 : وردهذا النص د المادة 455 من المشر وع المهيدى على وجه مطابق لما استقّر 
عليه فى التقّنين المانى الجديد » فيما عدا عبارة وردتث فى آخر الفقرة الثانية فى المشروع المهيدى 
على الوجه الآفى : «وتنفذ الحوالة ى حقّه حى لو رفشجاف الميعاد ا نحددإذا لم يستند في رفضه إلى - 


اكه - 


ولطارادة النصوص ف التقنين المدنى السابق » لأن هذا التقنين لم بنظم 
ح<والة الدين كا سبق القول . 

000 المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 15 وف التقنين المدنى الليى المادتين #087 و :م وى التقنين 
المدنى العراق المادة ٠6م‏ وى ان الموجبات والعقود اللبنائى المادة 
/41؟ (1) . 


كا أسباب قزل » ٠‏ وفيما عدا فقرة ثالثة كانت ف المشروع المهيدى عل الرحه الآى 
ه ولا بحوز للمشترى إذا انتقل الدين إلى ذمته أن يطهر العمّار المرهرن أو أن يتخل عن هذا 
المقار » » وفيماعدا أن الميعاد الذى ورد فى المشروع انتهيدى لإقرار الحرالة أو رفضها كان 
ثلاثة أشير لإ نسحة . وى يخنة المرائجنة آقر التض #وصاز. راقة 0 االجانى . ورافق 
عليه مجلس النواب . وى طنة مجلس الشيوخ حذفت العبارة الى وردت فى آخر الفقرة الثانية تمثياً 

مع تعديل مماثل ى المادة 5١5‏ مدق» وحذنفت الفقرة الثالثة لأن المشترى بقبوله الحرالة يصبح 
5 أصلياً فلا يحوز له طبقا للقواعد العامة تطهير المقار المرهون أو التخلية : رجعل ميعاد 
الإقرار أو الرفض ستة أثهر بدلا من ثلاثة . فأصبح نص المادة بذلك مطابقاً ماما لما استقر 
عليه فق التقنين المدق الجديد » وصار رقها ؟80 . ووافق عليها مجلس الشيوخ كا عدنها للنته 
( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص ١6١‏ و ص ١١6‏ سل ص 1568). 

: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين اللدنى السورى 9 م 5١5‏ ( مطايقة للمادة ١١م‏ من اله عن المدن المصرى سس 
ولا مقابل فى التتنين المدنى السورى للمادة 08٠‏ من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقئين المدلن االبى : م *#.5 وم و86 ( مطابقتان للمادتين 615 ر 885 بن التقنين 
المدى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق : م 46م : ١‏ الحرالة البى ممت بين الحيل وانحال عليه تنعدّر 
موقوفة على قبول المحال اه . 7 - وإذا قام (محيل أو اال عليه بابلاخ احرالة للمحال له » 
وحدد له أجلا ممقولا لقبول الحرالة » ثم انقفو الأجل دون أن يسدر القبول » اعتير سكوت 
المحال له رفضاً للحوالة . 

وهذا الحكم يتفق مم حم المادة 15 مصرى . ولا يوجد فى التقنين العراى مقابل للمادة 
؟ 6 هن التقنين المصرى . 

تفنين الموجات والمتود البناف م 580 : انتقال دين المديون محصا إما بالاتفاق بين 
الدائنين ومن يأخذ عل ا وإماء بالاتنات بين هذا والمديون ‏ وق الالة الثانية يبى 
مفعول الانتقال موقوفاً عل إجازة الدائن . ويستطيع التعاقدان : مادامت الإجازة لم تمط »ع 
أن يعدلا اتفاقهما أو يلغياه ‏ وإذا لم يجز الدائن الانتقال بطل . وإذا أجازء كان له مفعول 


| هك/اته - 


/1اثما ‏ مسائل أسبع : ويتبين من هذه النصوص أن إقرار الدائن 
لحوالة ضرورى حتى تنفذ فى حقه . فنبحث فى هذا الصدد مسائل أربعاً : 
)١(‏ مى يصدر إقرار الدائن (؟) وكيف يصدر هذا الإقرار (*) وإلى أى مدى 
يلم الدائن باقرار الحوالة » وسترى أنه حر فى الإقرار أو فى الرفض (؟) وماهو 
الأثر الذى يترتب على إقرار الدائن لحوالة أو على رفضه إياها . 


- متى بصرر اقراى الرامى : وإقرار الدائن كا رأينا ضرورى 
لنفاذ الحوالة فى حقه؛ حى لا يتغير عليه المدين - وشخصه جوهرى ف الدين - 
دون رضاه . والإقر إرادة منفردة تصدر من الدائن » ولا تنتج أثرها إلا إذا 
وصلت إلى عم من توجه إليه هذه الإرادة وفقاً للقواعد العامة . ونرى أنه يكق 
أن يصل الإقرار إلى عل أى من حال عليه أو المدين الأصلى لينتج أثره . 
ولا جوز بعد ذلك هذين الأخيرين أن يتفقا على العدول عن الحوالة أو التعديل 
فا )١(‏ . ولكن قبل وصول الإقرار إلى علم أى منهما ؛ جوز لها أن يتفقا معاً 
على أن يعدلا عن الحوالة فلا يكون لها أثر حتى لو صدر إقرار الدائن بعد 
علمه هذا العدول » ويجرز لما كذلك أن يدخلا على الموالة من التعديل 
ما يتفمان عليه . 


ويصح أن يصدر الإقرار فى أى وقت بعد انعقاد ا حوالة . وليس من 
الضرورى ٠‏ ف التقندن الى المصرى » أن يتربص الدائن باقراره حبى يعلنه 
محال عليه أو المدين الأصلى بالوالة » بل جوز أن يقر الدائن الخوالة قبل أن 


- رجعى منذ أأيوم الذى ثم فيه الاتفان بين المديرن ومن انتقل إليه الدين سل ولا يجوز إعطاء 
الأجاز: إلا بعد أن يبلغ التءاتدون الانتقال إلى الدائن . ويجب اعطازها فى ادل المهلة المعينة 
6 البلا : وإذا 1 تعين مهلة فى خلال المدة إلى تعتير كانية (لاشتبار . وإذا انقضت المدة 
عد ث الإجازة مر فوضمة ١‏ 

وتحمى هدد الاحكام مع أحكام المادة ام من التسين ال مصرى 3 فيما عدا خيدا م جراز صدور 
الإثرار تبل إعلان الرالة فى التقنين اللبناف » وهو حك مأخوذ من النتنين المدنى الألمانى . 
ولا مثابل ى التقنين اللبتائى للمادة +8 من التقنين المصرى . 

(1) الأستاذ إماعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة ٠+1‏ ص 87م . 


ل إلاة سه 


يعلن مها )١(‏ . أما فى التقنين المدنى الألمانى فقد ورد نص صريح فى هذا الصدد 
بقضى بأن الدائن لا مجوز له أن يقر الحوالة إلا بعد أن يعلن ما () » وذلاث 
لكى يب زمام الحوالة فى يد المدين الأصلى وامحال عليه » فيستطيعا أن يعدله 
عنها أو بعدلا فنها قبل أن يعلناها للدائن . 


إذن ليس ف التقنين المدنى المصرى بداية لميعاد صدور الإقرار إلا وقت 
انعمّاد الحوالة . وكذلك ليس هذا العاد نهاية » فيجوز للدائن أن يقر الحوالة 
فى أى وق بعد اتعقادها . عل 5 يستطيع أى من انحال عليه أو المدن الأصلى 
أن يضع حداً هذا الموقف غير المستقر » بأن يتونى إعلان اخوالة إلى الدائن 
ويعين ل فى الوقت ذاته أجلا معقولاء يقدره هو نحت رقابة قاضى. المدضوع » 
فاذا انقضى هذا الأجل دون أن يقر الدائن الحوا'ة . اعدر سكوته رفضاً(2 . 
رعند ذلك يبتى عقد الحوالة تتا فى العلاقة مابين المدين الأصلى وامحال عليه » 
منتجاً لالئزامات شخصية فها بينهما » دون أن ينتقل الدين إلى ذم ا محال عليه 
ف العلاقة مابينه وبين الدائن » وسبآال يناث ذللك : 


6ل -- ماي بع المقام ا مرهويه : على أن هناك حالة خاصة : نصت 
علا المادة 7١‏ مذلى ء. عدل فنبها الحم المتقدم اندذكر » وهذه هى حالة بيع 
العقار المرهون رس.يا . فنى هذه الحالة لاينتقل الدن المض.مون بالرهن إلى ذم 
المشترى إلا باتفاق خاص بين البائع والمشترى ءلى حوالة هذا الدبن سونو إن كينا 


)١(‏ دقد جاء فى المذكرة الايساحية للمشررع الغبيدى ى هذا الصدد ما يأ ١:‏ رقد أجاز 
المشروع للدائن إقرار الحوالة مى اتسلت بءامه » ع :ا أن يقوم المديد "ر الخال عليه باعلانه 
اا لكن لين للنائن أن حسكك باعرالة وام إتزازه ف يفن إلى الماين أراغال عبد وعل 
هذا الاعتبار يكون لطرق ؟خدالة أن يدلا فيا أو يعدلا عب: قبل رصول هذا الإثرارإن أسدها» 
(مجموعة الأعمال التحفضيرية +« ص» 3 )١‏ . وانظر أيضا الأستاذ عبد المى حجازى + سر لا؟ . 

(؟) فقد نصت المادة 2 4 من التقنين المدفى الألمانى عل أن و هذا الإقرار نا يحرز صدوره 
إلا بعد أن يعلن الم.ين أو الأجنبى الحوالة للدائن ٠‏ . وعل نج التقنين المدنى الألمانى سار تقئين 
المرجبات وللعقود اللبناف ( أنظر المادة بالم:/؛ من هذا التثنين الأخير آنفاً فقرة 18م 
فى الامش ) . 

(6) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ومجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص .١4٠‏ 


ام م 


لا جديد » فان الحوالة لاتفترض » وبيع العقار المرهون ليس من شأنه افتراض 
حوالة الدين المضمون بالرهن » بل لابد أن يكون هناك اتفاق خاص على هذه 
الحوالة . فاذا ماعقد هذا الاتفاق بين البائع والمشترى - أى بين المدين الأصلى 
وامخال عليه - ثم سجل عقد للبيع » وأعلن الحوالة أى من البائع أو المشترى 
إعلاناً رسميا للدائن » فان المادة 71" مدلى قد تكفلت بتحديد الميعاد الذى 
جب فيه أن يقر الدائن الحوالة أو برفضها . وهذا المبعاد هو ستة أشهر من وقت 
إعلانه بالحوالة » فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقر الحوالة أو رفضها . اعتير 
سكوته إقراراً لحوالة لا رفضاً لها(١)‏ . 


ونرى من ذلك أن النص قد انحرف مبذه الحالة الخاصة عن الأحكام الى 
تقدم ذكرها فى أمرين : )١(‏ قد تكفل بتحديد المدة المعقولة» وهى ستة أشهر 
كا قدمنا » ولم يتركها لتقدبر أحد طرق الحوالة . (؟) وجعل سكوت الداء: 
بعد انقضاء هذه المدة إقراراً للحوالة لا رفضاً لها(؟) ؛ وهذا عكس لحك الذى 
تقرر فى غير هذه الحالة الخاصة . 


(21 وقد استمدت المادة +895 مدل مصرى من المادة 41١5‏ من الكشقنين المدنى الألمافى . 
ركان المشروع الأول للنص الألمانى يمل الدائن المرتهن يرا بين إقرار الموالة أواتخاذ إجر!اءات 
تنشيذ الردن فى مدى متة أ:., » سرّ. لا يظل المدين الراهن معلقا مدة طويلة بعد أن باع العقار 
المرسرن . ولكن النص الْبانى عدل عن ذلك » وجمل للدائن المرتهن الحق فى رف الحرالة إذا 
أعذن الرفض للمدين اهن » سي لا يضطر الدائن المرتمن إلى اتغاذ إحراءات تنفيذ الرهن 
فى وقت قد لا يكون ملام . على أن النص الآلماى فق عررته اللهائية يختلف عن ألئص المصرى 
أن إعلان الحوانة يصدر » ١‏ نة؟ للنص الألمان » من, المدين الراحن رحده » فلا يحوز صدوره 
من المخترى لنمقار المرعون » وى أن رفض الرالة يجب إعلانه هذا المدين الراهن ( انتعليةات 
على التقنين ادن الألمانى جزء أول م 415 مس +41 من 4١8‏ - رانظر أيضاً مقال 
الأستاذين شرون رمحيد صادي فهنى ىن ججلة مصر المماصرة سنة (141 جس لاه ح- ص ره اس 
وانظر ن. ١.‏ يتعلق بتقنين الالتزامات السويمرى المادة م١‏ والمقال 'نشار إليه ص 55 . وانار 
فيما يتعلق بالتمّنين المدنى المصرى المذكرة الإيضاحية لامشررج '"تيبدى فى جموعة الأعمال 
التحضيرية + ص ١59‏ سسا ص 1١58‏ ). 

(؟) وقد يعلن الدائن الم رهن باحوالة تبل تسجيل عقد البيع » فهل يكون الإعلان فى هذه 
الالة باطلا لا يترتب عليه أى أثر ء أو يبق صحيحاً ولكن لانيترتب عليه أثره ل أى 
لا يسرى ميعاد ستة الأشبر ‏ إلا من تاريخ التسجيل ؟ ترجح الرأى الثانى» لأن الأخذ به - 


سالاه ل 


ويسوغ هذا الاتحراف اعتبارات عملية . فن المصلحة. بعد أن انتقل العقار 
المرهون إلى ملك المشترى , وأصبح هذا ملزماً بالدين عينياً محم ملكيته للعقار؛ 
ا م ع با ل ا العينية . 
ومن ثم شجع النص على الوصول إلى هذه النتيجة » بأن تولى محديد ميعاد . 
ليس بالطويل ٠»‏ يكون القضاؤه مع سكوت الدائن إيذاناً باقرار الحوالة 
لا رفضها(١)‏ . 


- من شأنه إعمال إعلان الوالة » وإعمال التصرفات خير من إهماها ( انظر الأستاذ عبد الى 
حجازى ؟ صن /الم؟ - ص ٠886‏ ) . وقد جاء ف المذكرة الادضاحية لامشروء المهيدى 
فى هذا الصدد ما يأف : «٠‏ فيراعى من ناحية أنه لا يوز إءلان الحوالة قبل التسجيل . وينمض 
لتوجيه هذا القيد أن المشروع قد قصد إلى تحاى الفصل بين السثولية الشخصية والمسئولية العينية 
عن ألدين ما أمكن » وإن من مصلحة المشترى أن تمتنم عل الدائن مطالبته بمقتضى المسئولية 
الشخصية قبل أن تترتب مسدو ليته العينية » فيما لو أعلن بالحرالة من قبل . أما فيما يتعلق بالجزاء 
الذى يكفل نفاذ هذا الحم » فقد تمرض للذهن صورتان : فيجوز أن يعتير الاعلان السابق 
على التسجيل غير ذى أثر فى بدء سريان الميعاد الحتمى المنصوص عليه فى هذه المادة » وعإ, هذا 
لا يبدأ سريان هذا ايعاد إلا من تاريخ التسجيل ل ويجوز أن يعتير هذا الإعلان غير ذى أثر 
بالنسبة للمشترى . بيد أن الصورة 'ولفى هى الأوى بالتبول ٠‏ نظرأ ل#شها مم وجوب إعمال 
التصرفات القانونية كلا تيسر ذلك ( مجموءة الأعمال التحصارية “ ص 15# ) . 
)١(‏ وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية #مشروء التهيد فى صدد المادة 881 مدى ما يأق : 

و تتنارل هذه المادة صررة تملية بالذة الأهمي: » تمر نفس عند التصرف ق عقار مرهون © مم 
تحمل الللف بالدين الذى أنتىء الرهن لمان الوفاء به . فالراقع إن إلشاء رهن رصمى شان 


0 مسكوياة الشخصية م وبعبارة أحرىق 


الوفاء بالدين يهل عنصر المدوليةٌ العينرة أغلب من عنصر 
ييح عق الرهن الردى هذه الالة أصك » ولا يكون لمساوية الماي: الشخصية عن ألدي: 
إلا منزَلة الذرع مو حيث انيعية . والغالب أن من يتعرف ىق المقار المرهون يقصد إلى نقل 
الذين إلى اللت + والتخلل من امول عقة > فايس آسوا من مركن دين ايدان سنو لاعن 
الذي شكهيا ق خلال فجرة وي ركد أعد يرن كد قش تق النقان تذى :ريق لفان ادق 
نذا الضى .ناذا اتدرف حنة مدنت إل اامطامن من الذي .1 امن أن كرتن هر اكوا 
الى : تتم على هذا الرجه أن إقيض اقلق سعولا عن الدرن عةازية عبد وول شطصية 

و آن واحد . وهو بهذه المغابة يسأل فى حم أعيانا ؛ إذاء يكن الءتار المرهون الذى آل إلئيه 
رم عحق الذائق :, بيد آن مكل دذا الرضم » رغ ما ينطوى فيه من زر إفى ١‏ لمغى مع 
مقتضيات العمل » والتزول على ح أمنطق . قد إستديع ايا تعريض الدائئن لحطر جدى ء» 
ولا سيما إذا كان متأخراً فى الرتبة وكان فى شك من أسنيفاء حقه من تمن العقار المرهون . 
فأولى به فى هذه الحالة أن يبى عل دعواء قبل مدينه الأصل » مى كان مأ.دون اليسارءمن أن ع 


لاه 


3٠‏ س الى يكوه ال قرام : والإقرار تعبير عن الإرادة » وليس 
له شكل خاص » فأى لفظ أو كتابة أو موقف يدل على رضاء الدائن بالحوالة 
يكف . وقد يكون صرعا كا يكون ضمنياً . ويكون إقرار الدائن لحوالة إقراراً 
ضمنياً إذا استوف الدن أو جزءا منه من ا محال عايه دون تحفظ » أو قبل منه 
أى عمل آخر يقوم به على اعتبار أنه هو المددن(1) . 


- يرجم ببذه الدعرى على الخلف وقد لا يتوافر فيه من ضمانات الملاءة ما يتوافر لدى الأصيل . 
ومنودى هذا أن مصال الدائئ قد تستهدف للخطر كلا كان نصيب المسثولية الشخصية من الأهمية 
أعظم من نصيب ال سئولة العينية » كا هو الشأن فى الحالة الأخيرة . وقد قصر المشروع إلى 
التوفيق بين مصلحة الدائن و مصلحةالمتصرف - ومن الواجب أن يصىمركزهما أمكن حتى لايطول 
أمد بقاء مسئوليته عن الدين المضمون بالرهن بعد بيع العقار المرهون س فقضى باعتبار 'لدا2.. 
مقرأ بالحوالة » إذا ل( يقر برنغها صراحة خلال ثلاثة أشهر ( أصبحت ستة أشهر ) من إعلانه 
عها استثناء من أححكام القواعدالعامة»(مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١51١‏ سا ص .)١585‏ 
ويبدر من الأسباب الى علل بها الحم الذى نحن بصدده أن هذا الحك منطيق أيضاً فى حالة 
ما إذا كان المقار المبيم مثقلا بتأمين عينى آخر غير الرهن الرسمى » كحق امتياز أو حق 
اختصاص . ١‏ 
)١(‏ وقد كان المشروع المّهيدى يتضمن نساً فى هذا الممنى » فكانت المادة ه؛4 من هذا 
المشروع تجرى على الوجه الآفى : « يكون إقرار الدائن للحرالة صريحاً أو ضمنياً . ويمتير 
الدائن قد أقر الحوالة إذا وى الخال عليه الدين بصفعه مديئاً وقبل الدائن دون محفظ هذا الرفاء » 
أو قبل أى عمل آخر يتوم به امحال عليه بصفعه مديناً . وجاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع 
التهيدى فى هذا الصدد ما يأق : « للدائن أن يتخذ من الحوالة ماقف مختلفة : )١(‏ فله أن 
يقرها : وقد يكرن الإقرار صريحاً أو ضمنياً . وقد يفترض الإقرار إذ! تبض الدائن دون 
تحفط ما أوق به المحال عليه كالوفاء الجزنى بأل الدين أو الوفاء بالفواند س أو إذا قبل 
من المحال عليه أداء تكليف يقع على المدين » كا هو الشأن فق التجديد . بيد أنه يشترط فى هذه 
الحالة أن يكون امحال عليه د أو بالدين ؛ أو أدى تكليفا آخر ما يجب على المدين » وأن 
بكرن :د أضاف الوفاء !و الأداء إلى نفه لا إلى المدين » إذ فى هذا الوضم فدسب يكون الدائن 
قد اعتير المحال عليه مديناً له . وقد يستفاد إقرار الدائن للحوالة من مطالبته للمحال عليه 
بالتزام » أو من إنظاره إلى أجل معلوم . عل أن القرينة الى تستخلص من تلك الظررف ليست 
بقاطمة » بل ت#وز إسقاط دلالتها بإثبات المكس » كا إذا كان التحفظ ذاته مسعفاداً من واتع 
'خال . (ب) وله أن يرفضها فتكون غير نافذ: فى حقه » . وقد حذفت لجنة المراجعة هذه المادة 
٠ن‏ المشروع » «الأنها ليست إلا مجرد تطبيق لنقراعد العامة » بدليل أنه لا مقابل لها ى الفصل 
الحام تحوالة الحق » ( مجموعة الأعمال التحضيرية « صن ١١7‏ سس ص 188 فى الطاءش ) . 


8086 له 


ويثبت إقرار الدائن لمحوالة جميع الطرق؛ وفقاً للقواعد العامة » لأنه إرادة 
منفردة . 


1 الرائن هر فى اقبرار الحواد” أر فى دقضيا : واقاعدة أن 
الدائن حر فى إقرار الحوالة أو نى رفضباء فان أقرها انتقل بالنسبة إليه الدينمن 
ذمةالمدين الأصلى إلى ذمة ا محال عليه كا سئْرىء و إن رفضها بو المدين الأصلى 
مديناً لد كا كان ولم ينتقل الدين بالنسبة إلى الدائن من ذمة المدين الأصلى 
إلى ذمة المحال عليه . ولا شىء بجر الدائن على إقرار الخوالة » مهما يكن امال 
عر ملع نحت الركان اكترملاءة سو انين الأصل :ار كان لمان ظاهر أببير 
فى التنفيذ عليه . فليس الدائن ملزماً أن بغير مدينه حتى إلى مدن أفضل » فهذا 
أمر يرجع تقديره إليه هو . وإذا رفض إقرار الحوالة فلابد أن يكون لديه 
من الأسباب مابيرر ى نظره هذا الرفض ٠‏ وهذا كاف ولا تعقيب عليه 
فى تقديره » بل هو لا يسأل عن أسباب رفضه . 


وقد كان المشروع الدّهيدى يتضمن حكماً مخالف هذا الحم » فتدكانت 
المادة 445 من هذا المشروع تجرى على الوجه الآتى : « ١‏ - إذا رفض الدائن 
الإقرار » كانت الحوالة غير نافذة فى حقه.  *‏ على أنه لاجوز نلداين أن 
رفض الإقرار » إذا كان حقه بعد الحوالة مكفول الوفاء ه. وكان'يستفاد 
0 هذا الح أن الدائن إذا أحيل على شخص ملء مقتدر محيث يكرن حقّه 
مكفول الوفاء » فنبس له أن يرفض إترار اخوالة» و إلا كان متعسفاً فى استعال 
حقه فى الرفض » فيرد عليه قصده. ولا حاجة فى هذه الحالة لإقراره » بل 
لاعيرة برفضه » لتكون الحوالة نافذة ى حمّه .)١(‏ ولماعرض هذا النص 


)21 أنفظر ى هذا الممى المذكرة الايفاسية لاش وع النهيدى ى #مرعة الأعبال اتحضسيرية ؟ 
ص ومو سدم ١4.‏ - وقد جاء فيا ما يأق : « والمشورر عند الحنة هو ضرورة رضاء 
الدائن . ومن رأهم أن قوله عليه اسلاء فى 'خحديث : فإذا أحيل أحد عل ملء فليسل + 
يفيد ى ظاهره معى من » ولكلئه أمر مان أو إباحة 2 810 ونين رغم يسارهم قد 
تتفاوت ذمهم فى حسن القضاء والملل . وهده أملة قد خرص لدائن عل عدم إبدال مذيله . 


نظت ارق الام إل ذلك أن "د كن قد يضان إذ: أعي عن عنية اده من مدي لاير هت 
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على لجنة مجلس الشيوخ ٠‏ قام اعتراض على فكرة إجبار الدائن على إقرار 
الحوالة ولوكان الح بعد الحوالة مكفول الوفاء )١(‏ . فوافقت اللهنة على حذف 
النص )١(‏ . 


- فتح القدبر ٠ض‏ 7وم س والكاسان 5 ص ١5‏ ل ول يمر ض مرشد الميران لهذه المسألة » 
ولكن المادة مم4 من الجاة نصت صراحة عل أن و الل _اله انتى أجريت بين المميل امال عليه 
تقد موكرةة عل قيول اغا الهرو؛ : وانواقع أن تعاقد المدين والمحال عليه يمتير » ى اصطلاح 
الفقه الحنى » عتدا مرقوفاً . وهر ذه المثابة غير لازم بالنسبة لكل من المتعاقدين : أنظر 
الكاسال فى البدائع جه ص ١/8‏ ل ولم برد المشروع أن يلتزم حدود هذا التصوير » ولو أن 
له شبهاً فى أحكام التقئين الصينى ( م 5.8 ) . أما الحناباة فلا يشترطون رضاء آدائن . 
ولمذههم ى هذه التاحية طابع خاص » فن رأمم س فيما عدا حالة الإعسار ‏ أن الأمر 
المستفاد من الحديث الذى تقدمت الإشارة إليه أمر وجوب ينطوى على تسكليف الدائن باستيفاء 
حقه من قبل تحمل الدين » ما دام المدين الأصل قد أحال عليه . ويعتير الدائن » وقد طذا 
الرأى » غير محق فى المانعة فى اتفاق لايضار منه . فإن فمل » كأن متمنتا » وكان للقاضى أن 
يحبره على إمضاء حكم هذا الاتفاق إن اقتضى الحال ذلك : منصرر بن إدريس فى كشاف القناع 
ب ؟ ص ١87‏ ء ( م#موحة الأعمال التحضيرية م ص ١:١‏ ناص .)١4(١‏ 

)١(‏ وقد رأيئا فى بيان تاربخ نص المادة +51 أن هذا الاعتراض » لما قام فى لجئة مجلس 
الشيوخ » قيل فى الرد عليه أن النص يهضمن قاعدة شرعية وردت فى حديث شريف عن اللبى 
صل انه عليه وهل : إذا أحيل أحدى على ملء فليحتل . فأج.ب بأن محال تطبيق القاعدة الشرعية 
قد تغير » وأصبحت النفوس مليثة بالشر والمكر » فهناك أشخاص أغنياء لا يمكن التعامل معهم 
ولا بمكن اقتضاه الحتوق مهم » ( مجمودة الأعمال التحضيرية + ص ١49‏ . وأنظر آنفاً 
فقرة "1١١‏ والمامش ). 

)١(‏ وقد رأينا أن لجنة مجلس الشيرخ ذكرت ى تقريرها ى هذا الصدد ما يأق « حذفت من 
الفقرة الأولى عبارة : عل إنه لا يجرز للدائن دون ميرر أن .نفس الاقر'ر إذا كان حقه بمد 
الحرالة مكفول الوفاء ‏ لأن هذه العبارة تفتح باب المنازعات » وقد تسبب أضراراً كباة 
للدائن الذى أرتضى أن يعامل المدين دون غيرء لأسباب متعددة . رأت اللجنة أن من الأنسب لذلك 
كله سد هذا الباب » وبذا لا تكرن حوالة الدين نافدة إلا إذا أقرها الدائن ( مجموءة الأعمال 
التحضير .+ #ا اص 7ع !| حنة راط اند فمرة >*ا"” ى شَلاءث ) 

هذا وهناك حااة واردة فى المشروع المهيدى . هى حالة بم المتجر ماله س <قوق وماعليه 
من ديون © وم يكن المشروع '“هيدى يشترط فها رصاء 'دائن . فقد كانت المادة لاه من 
سذ المشروع تحرى على الوجه الآاى و ١‏ -إذ بيم «تجر ماله من حقّون وء! عليه س 
ديرساء كان المشكرى مندولا عن الديوب بقدر ما لأسب من دوو * - ومم ذلك يبتى لمدير 
لاصر ملزما عو أنفيا بالديون مده ثلاث سدوانت- وعحسب هده لمدة بالنسي. 5255 الى حدت 
من رفت ادى يقوم فيه ابائع بإخطار الد ثثين باج. - و باليسية للدي ن الى م كن قد حلت ت 
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5 - الزثر المترتب على اقرا- الرائى لأحوالا أو غلى فسا : 
قدمنا أن الحوالة تنعقد ممجرد تراضى الحال عليه والمدين الأصلى علبا » 
وذلك قبل إقرار الدائن ها . فالإقرار الذى يصدر من الدائن إنما يلحق عقداً 
كامل التكوين » لايساهم الإقررار فى تكوينه» بل كل ما له من أثر هو فى نفاذ 
الحوالة ى حق الدائن. وهن ثم لايعتير الإقرار قبولا يننج أثره من وقت 


عه وقت هذا الأخطار من وقت حلوها ». وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للمشروع المهيدى ى 
صدد هذا النص ما يأق : « تنناول هذه المادة حمكم حرالة الديرن عند تفرعها على الاستخلاث 
على محدريات ذمة من الذمم حماة واحدة » برصفها جزافا » كا هر الشأن فى بيم شركة أو معجر 
أو حصة فى هذه أو تلك . ولا يشترط فى الاستخلاف على محدويات الذمة أو المتجر شكل خاص 
بل تطبق القراعد العامة فى المقّود . بيد أنه لايتيسر لامستخلف أن يتفذ التزامه بنمّل عناصر الذمة 
أو المتجر إلى الحلف جملة واحدة وإما يتعين عليه أن ينقل إليه كل عنصر من تلك المناصر إن 
كانت من قبيل الحقوق وفتاً للأوضاء الحامة بانتقال هذه الحقوق , وقد استثنى المشروع من 
أطاق تطبيق القراعد العامة حكم حوالة الديون عند الاستخلاف على محتريات ذمة أو متجر : 
فلم يشترط رضاء الدائن لا نعقادهاء معتداً فى ذلك بما شرع من ضمانات لهاية الدائن . وقد نص على 
احتفاظ الدائن بحقه ى الرجوع عل المدين الأصل بوصفه مديناً متضامناً مع من يخلفه » ى 
خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إخخطار الدائنين بارالة بالنسية للديون الى حملت رمن تاريخ 
حلول الديون ضير المستحقة الأداء . فإذا انقضت مدة السئوا'ت الثلاث » سقط حق الدائن فى 
الرجرع عل المدين الأصل . وغتى عن البيان أن فى هذا الأجل فسحة تكفل للدائن حسن القيام 
على مصالحه . ولا يأل المحال عليه عن ديرن إلا بنسبة هاآل إليه » فسه.ليعه 
تنحصر على هذا الوجه تى حدود ءناصر الذمة التى استخلف علها » فإذا لم تكن جميع الأموال 
قد انتقلت إليه جاز تأميس هذه المستول: على ما يكون له من حرق أر دعارى ذتلك الآ رال. 
ؤيسرى حم هذا النص مى اعتبرت محتويات الذمة الى يقع الاستخلاف علها جزافاً » ولا هم 
فى ذلك أن تكرن بعض الأموال قد أخرجت مها فرادى لاحتفاظ المدين الأصل با » لأن 
الدائئ يستبى حقه فى الرجوع على هذا المدين ى خلال ثلاثة منوات كا تقدم بيان ذلك » . هذا 
وقد اتقترح فى لجنة المراجعة حذف هذا "نص » فوانتت اللجة على حذفه ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية م ص ١5١‏ ) . ركانت المادة باه؛ من المشروع القهيدى مأخرذة من المادة و١4‏ 
من التقنين المدى الألمانى ( انظر التعليقات على انتشين المدنى الألمنى جزء أول م 14و ص١1+--‏ 
ص م١5‏ س وانظر أيضاً مقال الأستاذين شيرون رمحمد صادق فهمى ى مجاة مصر المعاصرة 
سنه ١9171‏ ص مه - ص وه ل وأنضر فق حالة بيم المتجر المادتين ٠٠‏ و ٠5‏ من التقنين 
التجارى الألمانى ‏ وانظر فى تقنين الالتزامات السويسرى المادتين ١18و ١88‏ ومقال 
الأستاذين شرن ومحميد صادىيٌ فهنى المثار إليه ص 58 ع ص 5١‏ ). 
م 07م ب الوسيط ) 
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صدورهء بل هو إقرار لاتفاق تم من قبل ٠»‏ فيكون له أثر رجعى يستند 
إلى وقت انعقماد ا حوالة لا إلى وقت صدور الإقرار . 

ويترتب على أن للإقرار أثراً رجعيا أنه إذا كان أحد طرق الحوالة ‏ المدين 
الأصلى أو المحال عليه فقد أهليته فى الفترة مابعن صدور الحوالة وصدور 
الإقرار » فان هذا لابمنم من صدور الإقرار. وهذا حلاف ما إذا بحن 
للإقرار أثر رجعى » فانه يجب فى هذه الحالة أن كوو كموق المدين الأصلى 
واحال عليه باقبين على أهليتهما إلى وقت صدور الإقرار . 

در ترا الدائن على النحو الذى سبق بيانه : أصبحت الحوالة نافذة 
فى حقه » وانتقل الدين بالنسبة إليه من المدين الأصلى إلى المحال عليه . وصنبين 
ذلك تفصيلا فها بل : 

أما إذا رفض الدائن إقرار الحوالة » بقيت ال حوالة قائمة بمن المدين الأصلى 
والمحال عليه على الوجه الذى سنبينه . غير أنها لا تنفذ فى حى الدائن » فلا 
يكون حال عليه مديناً له مباشرة » ولا محق للدائن أن مجمره على الوفاء )١(‏ . 
م إن الدائن » إذا رفض إقرار الحوالة » لا يستطيع العودة إلى إقرارها 


بعد الرفض . 
الفر ع الثانى 


اتفاق الدائن والحال عليه 


- النصصوصى الابوئه: : تنص المادة 77١‏ من التقنين المدنى 
على ما يأنى : 


)١(‏ وقد كان المشروع القهيدى يشتمل على نص فى هذا المعنى » هر الفقرة الأولى من 
المادة 441 من هذا المشروع » وكانت تجحرى على الوجه الآفى : « إذا رفضي الدائن الإقرار » 
كانت الوالة غير نافذة قى حقه » . فحذف هذا النص ف لمنة المراجءة » لأنه جرد تككرار 
للفقرة الأولى من المادة 01١‏ مدفى » إذ تنص هذه الفقرة على أنه و لا تكون الحوالة نافذة 
فى حق الدائن إلا إذا أقرهاى ( مجموعة الأعمال التدضيرءة + ص ١*0‏ سس ص 8؟١‏ 
الطاءش 
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1١‏ نجرز أيضاً أن تنم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه 
يتقرر فيه أن هذا حل محل المدين الأصلى ف التزامه » . 

9؟- وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 14" و50" (1). 

ولا مقابل هذ' النص ف التقنين المدنى السابق . لأن هذا التقنين م بنظم 
حوالة الدين كا قدمنا . 

ويقابل هذا النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى 
السورى المادة 7١‏ - وف التقنين المدنى اللبى المادة 504 - ول التقنين المدنى 
العراق المادة 4١‏ - وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 1/141 (2) . 

ويتبين من هذا النص أن هناك صورة ثانية لانعقاد الحرالة . بل إن هذه 
هى الصورة الأصلية » لأن رضاء الدائن فبها يساهم فى تكوين الحوالة » 
لاق نفاذها فحسب . وهذه الصورة هى اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه؛ 
دون حاجة إلى رضاء المدين الأصل لا انعقاد الحوالة ٠‏ بل ولا فى نفاذها 
فى حق هذا المدين . 

فنبين إذن : )١(‏ كيف “نم الانفاق بين الدائن والمحال عليه على الحوالة 
)١(‏ وما أثر هذا الاتفاق بالنسبة إلى المدين الأصل . 


(1) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ه44 من المشروع التهردى عل وجه مطابر 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم +5 من المشروع الها . 
ووائق عليه محلس ”راب ». فجلس الشورخ تحت رتم +8١‏ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ‏ 
ص لاه! وص ١898‏ ( . 

(؟) التقنينات المدئية المريرة الأخرى : 

ااتقنين المدفى السررى م 581١‏ ( مطايقة للمادة 75١‏ من انتقنين المدى المصرى ) . 

التقنين المدى الليبى م د ”.١‏ ( مطابقة المادة 57١‏ من ١‏ تقنين المدفى المصرى ) . 

اعتنن ادن اشر ل ماع : يصم عقد ارالة بن الد ثن والمحال عليه . ويلزم اهمال 
عليه بالأداء » وللكن ليس له الرجاع عل لمدين الأصي إلا إذ أقر المدين أحراة . 

( وهذا الحم يفن مع 5 افنن لمصرى 2 أن وجَرع هال صيه ص المديس الاعسل 
9 التقنين المضرى جائز يقاددة ارالراء بلا سيب حبى لو ' يقر المدين الحوالة ) . 

تكن اجات و امت ره عرس ارا 6زا م لها ارقي ازيرت عمل نا مالقا بين 
الداثتين اومن ياد .دون عل عاتقه + ويعانه لانقاق م عه و المديرقة د 


( وهذا الحم يتفق مم كم ' تقنين المصرى ). 
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5 7 كب بم الؤتهاو» يبن الرائى وافعال علير : هذه الصورة 
الثانية لحوالة الدين تمتاز عن الصورة الأولى فى أن الدائن ‏ وهو صاحب 
الدين ‏ هو الذى يتولى بنفسه محويل الدين الذى له من ذمة مدينه الأصلى إلى 
ذمة ا محال عليه(١)‏ . فالاتفاق يم إذن مباشرة بين الدائن والمدين الجديد » 
وبموجبه يتحول الدين من ذمة المدين القدم إلى ذمة المدين الجديد » دون 
حاجة إلى رضاء المدين القديم . 

وليس للاتفاق شكل خاص » فأى تعبير عن الإرادة يكنى . وقد يكون 
تراضى الطرفين صربحاً » كما يكون ضمناً . فاذا عرض المحال عليه على الدائن 
الوفاء مجزء من الدين باعتباره هو المدين » لا باعتباره نائباً عن المدين الأصلى » 
وقبل مه الدائن دون تحفظ هذا الوفاء » فقد انعقدت حوالة الدين بتراض 
ضمنى » وتحول الدين إلى ذمة المحال عليه » ولزمه أن ب للدائن بالباق منه . 

وجب أن يقع اتفاق الحوالة على الدين ذاته » حتى ينتقل الدين مجميع 
ضماناته وصفاته وجميع دفوعه إلى المدين الجديد » وذلك تطبيقاً للمادتين 
#4 ١م‏ مدنى اللتين تسر يان فى الصورة البى تحن بصددها » كنا تنص'على 
ذلك الفقرة الثانية من المادة ١7لا‏ مدنى(0) . 

ومن ثم يحب أن يكون الاتفاق متمحضاً بنية الحوالة . إذ يصح أن يتفق 
الطرفان » لا على حوالة الدين » بل على مجديده . وقد عرفنا الفرق بين الحوالة 
والتجديد» فى الحوالة ينتقل الدين نفسه إلى ذمة المدين الجديد» أما فى التجديد 
فينقضى الدين الأصلى وبحل محله دين جديد . ونية الحوالة هى الى تميز الاتفاق 
على حوالة الدين عن الاتفاق على التجديد» فان التجديد يتم أيضاً » كنا سترى» 


» أمانى ا'صررة الأولى » فإن المدين هو الذى يرل الدين من ذمته إلى ذءة المدين الجديد‎ )١( 
ولذلك اقتضت هذه الصورة رضاء الدائن حى تكرن الحرالة نافذة فى ده . ولم تقتض الصررة‎ 
الثانية اابى هن بصددها رضاء المدين الأصل » ولو لتكرن الرالة ناؤذة فى حقه »© فإن الموالة‎ 
تنعقد ى هذه الصورة الذان: نافذة قى حق المدين الأسل مجرد انعمّادها ودون حاجة إلى رضائه‎ 
. كا سترى‎ 

(0) المذكرة الايضاحي: للمشروع الفهيدى فى ع يوءة الأعمال التحضيرية *« ص ١١8‏ . 
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باتفاق بين الدائن والمدين الجديد . وقدكان هذا المّييز نهاية لتطور طويل 
فى القانون ٠‏ إذ كان الاتفاق على التجديد هو المعروف وحده » ثم عرف بعد 
ذلك التعهد بوفاء الدين (0:ووزجوهءمعهء) » وتطور هذ! التعهد إلى أن أصبح 
اتفاقاً على الحوالة(:) . 


كذلك بجحب المّييز بين الاتفاق على الحوالة على النحو الذى قدمناه والاتفاق 
على أن يكون المدين الجديد مضافاً إلى المدين الأصلى ومتضامناً معه فى الدين » 
فى هذه ال حالة الأخيرة لا ينتقل الدين إلى ذمة المدين الجديد » بل يب فى ذمة 
المدين الأصلى 1 ا معه فيه مدين جديد(؟) , 


6ع:” - أمر ايرتفاى. بالفسيٌ الى ا مربى الصلى : قدمنا أن هذا 
الاتفاق لا يقتضى اشتراك المدين الأصلى فيه ولا إقراره له » فرضاؤه غير 
ضرورى لالانعقاد الحوالة ولالنفاذها فى حقه . ذلك أنه من القواعد الممررة 
أنه يحوز لأجنى أن ين بالدين دون رضاء المدين ( المادة 78 مدنى ) » ومى 
قبل الدائن الوفاء :واو عارطن: الدين + انقضى الذين #توكان [اخجتى الذى 
وفاه الرجوع على المدين الأصلى مقتضى قواعد الأكراء باسنت ذا كان ارقا 
بغير علمه أو برغ إرادته . ويقاس على الرفاء الحوالة » والأجنبى هنا - وهو 
احال عليه أو المدين الجديد ‏ لم يف بالدين فعلا » بل اتفق مع الدائن على 
أن يتتمله إلى دمته . فيتقل الاين مهذا الاتفاق » وتيرأ ذم !دين الأصل . رضى 
بالحوالة أولم برض » علم ما أولم بعلم » فالاتفاق يسرى فى حقه دون أن 


6 أنار ى هذا الممى التعليقات على انذدين المدنى الألمانى جزه أول م 414 ص امه سد 
حض "86٠١1"‏ . 

(؟) وق هذا الممى تقول المذكرة الايصاحية للك _وع اتنبيدى : و ولا يشترط لانمقاد 
الحوالة ى هذه ا'صورة شككل حاص » بل تسرى القواعد العامة نعأن إئبات المقادها » كا أن 
الرضاء فيا قد يكون سرننا أو ضمت . بيد أنه يشترط عل أى حال أن يفرغ رضاء ااطرفين 
بحيث يتيسر للدائن أن يفهم أن المحال مليه لم يقصد إل الاشتراك فى المسثولية عن الدين » أو إلى 
الالعزام به على صبيل التضامن » بل إلى إحلال نفسه محل المدين الأصل فى أدائه » ( مجموعة 
الأجمال التحضيرية م صن ١00‏ سل صن 3788 )م 


لاه - 


يكون طرفاً فيه بل ودون أن يقره » لأنه يتمحض لمصلحته١(١)‏ . ومن ذلاك 
نرى أن الحوالة فى هذه الصورة الثانية » مملاف الصورة الأولى » تنعقد نافذة 
فوراً فى حق المدين الأصلى بمجرد انعمادها ودون حاجة إلى إقرار هذا المدين. 

بيد أن عدم اشتراك المدين الأصلى فى الحوالة يظهر أثره فى أمرين :( الأمر 
الأول ) رجوع المحال عليه على المدين الأصل عا وفاه للدائن . فى الصورة 
الأولى التى تتم برضاء المدين الأصلى بموجب اتفاق بينه وبين المحال عليه محدد 
هذا الاتفاق كيف برجم المحال عليه على المدين الأصلى ما يوفيه للدائن على 
النحو الذى سنبينه فها بلى . أما هنا فى الصورة الثانية التى تحن بصددها فالمدين 
الأصل لم يتدخل ف الحوالة » فيكون رجوع المحال عليه بالدين الذى وفاه عنه 
غير قائم على أى اتفاق بينهما » فلا يبى إلا أن برجم عليه بقاعدة الإثراء 
بلا سبب . ( والأمر الثانى ) ضمان المدين الأصلى لبسار ا محال عليه . ف الصورة 
الأول الى آم باتفاق بين المدين الأصلى ولمحال عليه » تقضى المادة 16م 
مدنى بأن يضمن المدين الأصلى أن يكون اال عليه موسراً وقت إقرار 
الدائن لمحوالة » ما لم يتفق على غير ذلك » . أما فى الصورة الثانية التى نحن 
بصددها » حيث لا يتدخل المدين الأصلى ف الحوالة » فلا ضهان عليه » وقد 
رأينا الفقرة الثانية من المادة #7١‏ مدلى تقضى ٠‏ فى هذه الصورة الانية » 
بسريان المادة م١"‏ ( انتقال الدين بضماناته ) والمادة "٠‏ ( انتقال الدين 
بدفوعه ) دون المادة "١9‏ ( ضمان اليسار ) . وهذا أمر طبيعى ٠‏ فضمان المدين 
الأصلى ليسار المحال عليه وقت إقرار الدائن لحوالة لا يكون إلا إذا كان هذا 
المدين قد اشترك فى الحوالة ورضى ببا » أى فى الصورة الأولى . أما إذا لم 
يشترك فها »كما هى الحال فى الصورة الثانية » فلا محل هذا الضهان . 


(1) وقد جاء فى المذكرة الايضاحية ال شروع المهيدى ف هذا المعنى ما يأف : ٠‏ ولايشترط 
رضاء المدين الأصل بالحرالة فى هذه الصورة ٠‏ فهى تنمقد صحيحة سواء أقرها أو ماع فيها » 
وذلك أنها نتسحض لنفعته » إذ يترئب طلبها أن ؟برأ ذمته من الالتَرام » ( سجموعة الأجمال 
التحضيرية “* ص )١98‏ . 


مه - 


لفصسرلثانى 
الأثار التى تغرتى على حوالة الدين 


755" - فمرثات موعن : هنا أيضاً ٠»‏ كنا فى حوالة الحق » إذا 
انعقدت حوالة الدين تقوم علاقات متنوعة تتناول كلا من الدائن والمدين 
الأصلى وا محال عليه . 


وتختلف حوالة الدن عن حوالة الحق فى أن هذه العلاقات لا تتناول الغير . 
ذلك أن الغغر فى حوالة الحق هو » كا قدمنا » كل شخص كسب حقا على الحق 
ا حال به ؛ محال له ثان أو دائن حاجز ٠‏ ولا يتصور ه« غير ٠‏ على هذا النحو 
فى حوالة الدين )١(‏ . 


فنستعرض: )١(‏ علاقة الدائن باغهال عليه (؟) علاقة الدائن بالمدن الأصلى 
(") علاقة المدين الأصلى باغال عليه . 


» وإذا انمعقدت الحرالة باتفاق بين المدين الأصل وامحال عايه وأقر الدائن الحوالة‎ )١( 
فقد انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه بالنسبة إلى دائن نفه ممجرد إقراره . فإذا فرص أن‎ 
المدين الأصل انفق مع شخص آخر عل أن يحول له الدين » بعد الاتفاق الأول الذى أقره‎ 
الدائئ ء فإن الدين » وقد سبق أن حول إلى ذمة المحاز عليه الأول بالحوالة الأولى » لا بمكن‎ 
أن يتحول مرة أخرى إلى دمة الحال عليه الثانى . لأن المدين الأصل وقت الحوالة الثانية لم‎ 
. يكن مديناً‎ 

وغنى عن البيان أن المدين الأصل إذا عقد حوالتين متعاقبتين مع شخصين مختلفين ٠‏ فأية 
حوالة مهما يفرها الدائن أولا هى التى تسرى ولا عبرة بالحوالة الثانية بالنسبة إلى الدائن . 
وإن كانت هده الحوالة 'لثانية تبى قائمة بين المدين الأصل والطرف الآخر فها 

وهذا هر الحكي أيضاً فيما إذا عقدت حوالتان متعاقبتان » أحداها أو كلتاها باتفان بين 
الدائئ والمحال عليه ٠‏ فأية حوالة ممما رضى الدائن بها أو أقرها أولا هى الى نسرى . 


8ه 


علاقة الدائن بالمحال عليه 


(9* - مدائل ثرت : نفرض هنا أن الحوالة قد انعقدت ونفذت 
فى حق الدائن» إما بأن تكون قد انعقدت باتفاق بين المدن الأصلى وامحال عليه 
ثم أقرها الدائن )1١(‏ كما هو الأمر فى الصورة الأولى» وإما بأن تكون قد انعقدت 
نافذة فوراً فى حق الجميم وذلك باتفاق بين الدائن والمحال عليه كما هو الآمر 
فى الصورة الثائية. - 

فى هذا الفرض ينتقل الدين » كما قدمنا » من ذمة المدين الأصلى إلى ذمة 
امحالعليه . فيستخلف المدين الأصلى المحال عليه فى الدين نفسه» ومن ثم تنتفل 
مع الدين ضماناته ودفوعه . 

فعندنا إذن مسائل ثلاث : )١(‏ استخلاف امال عليه ف الدين » أى حلول 
محال عليه محل المدين الأصلى فى الدين (5) انتقال الددن بضماناته (”) انتقال 
الدن بدفوعه , ١‏ 


أ 
الع ث الأول 
حلول الال عليه محل المدين الأصلى فى الدين 
58" - مايترتت عل هرا انحملول : مبى صارت حوالة الدين نافَدَةَ 
فى حق الدائن » نحل بالنسبة إليه المهال. عليه محل المدين الأصلى فى الددن . 


ويترتب على ذلك :(1) أن تيرأ ذمة المددن الأصلى قبل الدائن(7)وأن ينتقل 
الدين نفسه إلى امال عليه . 


)١(‏ أما قبل إقرار الدائئ » مْمّد قدمنا أن اخوالة لا تكون نافذة فى حقه » ويكون المحال 
عليه أجنبياً بالنسبة إليه » ويب المدين الأصل هر المدين تجاه الدائن . 
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59 - رارم زوء ا مر ب الل صلق فل الرامى : براءة ذمة المدبن 
الأصلى قبل الدائن هى النتيجة الحتمية المثرتبة على انتقال الدين من ذمته إلى ذمة 
الال عليه . ونم راءة الذمة هذه م: وقت انعقاد الحوالة فى كل من صورم'. 
ذلك أن الحوالة إذا انعمّدت باتفاق بين الدائن والمحال عليه » فانها تتعقد نافذة 
مباشرة فى حق الدائن » فتيرأ ذمة المدين الأصلى من رقت انعقاد ال حوالة . 
وإذا هى اتعقدت باتفاق بن الدن الأصل:وافال عله + فَاننا لاتصيع 
نافذة فى حق الدائن إلا باقراره كما قدمنا » ولكن هذا الإقرار ينسحب أنره 
إلى وقت انعقاد الحوالة كما سبق القول » فتستند براءة ذمة المد, بن الأصلى ى 
هذه الصورة أيضاً إن وقت ت انعقاد الحوالة(1). 


وغنى عن البيان أن ذمة المدين الأصلى تيرأ على النحو الذى قدمناه دون 
حاجة إلى أن يصرح الدان بذلك » فان هذا المعنى مستفاد من رضائه بالحوالة 
فى الصورة الأولى ومن إقرارمها فى الصورة الثانية(؟). 

ويترتب على أن ذمة المدين الأصل تيرأ من وقت انعقاد الحوالة نتيجتان 
هامتان : 


» تعتير هذه البراءة نبائية من وقت انعقاد ال حوالة . فلو أن ا محال عليه‎ )١( 
وقد انتفل الدين إلى ذمته من هذا الوقت » أعسر بعد ذلك ولم يستطع الد'نن‎ 
أن يستوف منه الدين » فان الدائن لا يستطيع الرجوع بالدين على المدين الأصلى‎ 
بعد أن برئت ذمته من الدين ما قدمنا . وهذا ظاهر فى حالة انعقاد الحوالة‎ 
باتفاق بين الدائن ١المحال عليه » فان المدين الأصا, لا يكن مسئوا حبى‎ 


4656 وقد كان المشروع المّهيدى التقنين المدفى الجدبا يتضمن نصاً فى هذا امعنى هو المادة‎ )١( 
إذا أتر 'لدائن الحرالة » برت‎ -١ من هذا المشروع ؛ وكانت تحرى على الوجه الآفى. هو‎ 
وحل نحله انحال عليه . عضت انر الاقرار ايوم الذى ثم فيه‎ ٠ ذمه المدين الأسل‎ 
الاتفاق بين المدين الأسى وامحال عليه ه . وقد حذئ هذا النص ق لنة المراجعة » لأذه مجرد‎ 
.) ١ هامش رق‎ ١44 تطبيق للقواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص‎ 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية * 
ص ١6١١‏ - ص ١985”‏ . 


م6 


عن ضمان يسار المحال عليه كما قدمنا . أما فى حالة الحوالة باتفاق بين المدين 
الأصلى وا محال عليه ؛فسترى أن المدين الأصلى يضمن للدائن أن يكون المحال 
عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة ( م "١9‏ مدنى ) . فلو أعسر امحال عليه 
بعد انعقاد الحوالة وقبل إقرار الدائن لما » فان الدائن » وإن كان لايرجع 
على المدين الأصل بالدين ذاته» إلا أنه يرجع عليه بالضمان. و إذا كان إعسار 
الخال عليه تاي لإقرار الدائن لحوالة » فليس للدائن بغير اتفاق خخاص أن 
برجع حتى بالضمان على المدين الأصلى )١(‏ . 


)7١(‏ تمرأ ذمة المددن الأصلى من وقت انعقاد الحوالة » وتنشغل ذمة المحال 
عليه بالددن من هذا الوقت » محيث لو زالت عن الخال عليه أهليته بعد انعقاد 
الحوالة وقبل الإقرار » ىق إحدى صورق الحوالة » لم يكن لذلك أثر فى صحة 
التزامه بالدين قبل الدائن ولافى براءة ذمة المدين الأصلى » وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . ومن باب أولى لو أن الحوالة انعقدت » فى الصورة الأخرىء باتفاق 
بين الدائن الأصلى وامحال عليه » وفقد اال عليه أهليته بعد ذلك» فان فقدانه 
لأهليته لا يؤثر ى صعة التزامه نحو الدائن بعد أن ثم التعاقد بينهما على انتقال 
الددن إلى ذمته . ولو نثأ دين » ف الفترة مابين انعقاد الهوالة و إقرار الدائن لما 
فى الصورة الأولى من صور الحوالة » لصال المدين الأصلى فى ذمة الدائن » 
فان المقاصة » بعد إقرار الدائن للحوالة واستناد هذا الإقرار إلى وقت انمقادها » 
لانقع ببن الحق محال به وهذا الدين الذى نشأ . ذلك أن الدين امحال به يكون 
قد انتقل باقرار الدائن للحوالة إلى ذمة المحال عليه فلم تعد ذمة المدين الأصلى 
مشغولة به » ويستند هذا الأثر إلى وقت انعمّاد الحوالة أى إلى وقت سابق 
على نشوء الدين لصالح المدين الأصلى فى ذمة الدائن» فلا تقع المقاصة بين الدينين . 
ومن باب أولى لو أن الحوالة انعقدت » فى الصورة الثانية » باتفاق بين الدائن 
الأصلى وا محال عليه » فان الدين المحال به ينتقل عجرد هذا الاتفاق إلى ذمة 


(1) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التّهيدى فى هذا الصدد :, وتعتير البراءة نهائية» 
فلر أعسر المدين الجديد فيما بعد » فليس للدائن أن يرجم على الأصيل » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص .)١١97‏ 


الا8/© - 


المحال عليه ولا تعود ذمة المدن الأصل مشغولة به » فلو نعأ دن بعد ذلك 
لصالح المدين الأصلى فى ذمة الدائن لم تقع مقاصة بينه وبين الدين المحال به(1) . 


"” - التقال الريى نمس الى الصا عطي : وبراءة ذمة المدينالأصلى 
من الدين [ما هى نتيجة ترتبت على انتقال هذا الدن نفسه إلى ذمة ا محال عليه 
كا قدمنا . والدين الذى ينتقل هو نفس الدين الذى كان فى ذمة المدين الأصلى » 
وينتقل بصفاته وضماناته ودفوعه . وسترى فها يلى كيف تنتقل الضمانات 
والدفوع . 

أما انتقال الدين بصفاته » فثله أن يكون الددن معلقاً على شرط أو مضافاً 
إلى أجل » فينتقل بشرط أ أجله() . ومثله أيضاً أن يكون الدين تجارياً فينتقل 
على هذا الوصف, أو أن يكون منتجاً لفوائد فينتقل منتجاً للفوائد بنفس السعر 
وبنفس الشروط » أو أن يكون قد بدأ سريان التقادم ضده فينتقل والتقادم 
مستمر فى سريانه إلى أن يعترضه وقف أو انقطاع . أو أن يكون مقترناً 
بسند تنفيذى كحكم قابل للنفاذ أو ورقة رسمية فينتقل قابلا للتنفيذ هذا 
السند نفسه . 


وينتقل الدبن على هذا النحو إلى ذمة النحال عليه من الرفت الذى تيرأ فيم 
ذمة المدين الأصلى » أى من وقت انعقاد الحوالة على الوجه الذى قدمناه . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضحية امشروع التهيدى فى هذا الصد : ووم أقر الدائن 
الحرالة يحرى الك كا لو كان هذا الدائن قد اشترك ف التعاقد الذى ثم من قبل بين المحيل وا محال 
عليه ... ويراعى أن أثر براءة ذمة المدين الأصل والتزام المدين الجديد قبل اندائن ينسحب إلى 
هذا التاريخ » فلو زالت عن امحال عليه أهليته بمد انعقاد الحوالة وفبل الإقرار » فلا يكون 
لذلك أثر فى صدة التزامه قبل الدائئ » لأن الدائن يعتدر طرفاً فى التعاقد السابق . ولو نشأ 
سبب من أسباب المقاصة لصاح المدين الأصيل ؤهذه الفترة»فلا رز القسك ممثل هذا السبب» 
إذ المفروضص أن الأصيل قد برئت ذمته من قبل ء ( مجموءة الأعمال التحضيرية + ص ؟د١)‏ . 

(؟) وتنص المادة 8417 من اتقنين المدنى المراق فى هذا الممنى على ما يأف : ٠‏ يتحول 
الدين على المحال عليه بصفته التى عل المحيل . فإن كان حالا تكون الحوالة به حالة » 
وإن كان مؤجلا تكون مؤجلة » . 


ماابؤاة - 


ومن هذا الوقت لا يستطيع الدائن أن يستوف الدين إلا من امحال عليه(1) . 
وليس له أن يطالب المدن اللأصل بشىء(؟) . وللدائن أن يستوفى الدن من اغعال 
عليه بأى سيب من أسباب الاستيفاء : بالوفاء + أو المقاصة ولو نشأ الدين 
الجديد فى ذمة الدائن لصالح انال عليه فى الفترة مابين انعقاد الحوالة وإقرار 


. وق الفقه الإملاى » يوجد ء كا قدمنا » ضرب من الخرالة يعرف بالحوالة المقيدة‎ )١( 
وعرر يا أن يتفق كل من المدين الأصل والمحال علبه واادائن على أن يستوف الدائن الدين الذى‎ 
فى ذمة المدين الأصلمن دين ى ذمة احال عليه لهذا المدين الأصل © فتقيد حوالة الدين باستيفائه‎ 
من دين آخر للدين الأصل فى ذمة الحال عليه . وقد ورد قى التمئين المدنى العراق طائفة من‎ 
: النصرص ف هذه الحوانة المقيدة » نكتى بإيرادها فيما يل‎ 

م ؟ دع عراى : إذا اشترط المحيل ف الحرالة ان يبيع امحال عليه عيناً مملوكة للمحيل ويؤدى 
الدين المحال به من ثمنها وقبل الخال له الحرالة بهذا الشرط » صحت الحوالة » ولا يجير امحال 
عليه عل الدفع قبل البيع » ويحير عل البيع وتأدية الدين من القن . 

م موم عراق : ١‏ - إذا سقط الدين الذى قيدت به الحوالة بأمر عارض بمدها » نلا سل 
الحرالة . فلو أحال البائع غريمه عل المشترى بششن المبيع » فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه 
للمشترى وسقط المّن عنه ء أورد المبيع بخيار عيب أو غيره » فلا تبطل الهوالة » ويكون 
المسال عليه بعد الأداء الرجرع بما آداه . م - أما إذا سقط الدين الذى قيدت به الحرالة بأمر 
سابق علها » وتبينت براءة حال عليه منه » فإن الحوالة تبطل . فلو أحال البائع غريمه هل 
المشترى بثمن المبيع » ثم استحق المبيع للغير » بطلت الخحوالة وعاد الدين على اليل . 

م غ54” عراق الى لهرت رركايه اتفتان اليم الب انون به ٠‏ إذا أن اغا 
عليه الن ء كان له الحيار فى الرجرع » إن شاء رجم على أنحال له القابس» ر إن شاء رجم 
هل اليل . 

م ووس عراتى : ( - إذ أحال الماين غريمه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده » 
فهلكت الوديعة تبل أداها حال له بلا تعد من الوديم» بعللت الحوالة وعاد الدين على الحيل . 
واستحقاق 5 للغير مبطل للحرالة كهلاكها . + - فإن كان ملاك الرديعة بتقصير الوديع 
أر تعديه » فلا تبطل أطوالة ٠‏ 

م 505 عراقى : ! - إذا حال المدين غرمه على النامسب حرالة مقيدة يالعين المغصردة » 
ذهاكت المبن فى يد الغاصب قبل ادائها للمسحال له »فلا تبطل ! غوالة . ؟ - فإن استحقت العين 
المفصوبة للفير » بطلت اللموالة وعاد احال نه بحقه عل اخيل . 

أنظر أيضاً الفقرتين ؟ و ع من الماده #84 عراكى وقد سبق ذكرها : آننا فقرة 15م 
فى الامش . 

(؟) تنص المادة 65م من التقنين المدى الهراق فى هذا المعنى عل ما يأى : « إذا قبل 
الحال له الحوالة ورضى النحال عليه بجا » برى المحيل من الدين ومن المطالية معأ » وثيت للمحال 
لد حم مطالية الال عليه » . 


ههه 


الدائن لها » أو بالتجديد . أو باتحاد الذمة » أو بالإيراء » أو بغير ذلك(1١)‏ . 


المعمشانان 
انتقال الدين الى الحال عليه بضماناته 


١‏ - الته رص الفائوئْ : تنص المادة 14” من التقندن المدلى 
على ما يأتى : 


)١(‏ وتنص المادة 85٠‏ من التقنين المدنى العراق فى هذا الممنى على ما يأل : «٠‏ تبرأ ذمة 
ا محال عليه من الدين بأداء المحال به » أو عورالته إياء على آخر » أو بالإبراء أو باتحاد الذمة » 
أو بأى سبب آخر يقفى الالترام » . 

وإذا أراد الدائن استيفاء الدين من المحال عليه » فرجده معسراً إعساراً جزئياً ؛ زاحم بقية 
دائنى المحال عليه » وما بى له من الدين بعد ذلك يرجم به على المدين الأصل إن كان له حق 
الرحوع عليه بالفمان»وذلك فيما إذا أعسر المحال عليه قبل إقرار الدائن للحوالة (م 15 #مدف). 
وى هذا المعبى تنص المادة 851١‏ من التقنين المدنى المراق عل ما يأ : هذا مات المحال عليه 
سدينا » يقسم ماله بين الغرماء و بين ا محال له باالحصص » وما بى للمدال له بعد القسمة يرجم 
به على المحيل إذا كان نه حق الرجوع » . 

وبدهى أن نص العتدن العراق السالف الذكر لا يمرض لخالة ما إذا كان الدين انمحال به 
مضموتاً برهن أو بامتيار أو بأى تأمين آخر . فإن كان مضموناً بشىء من ذلك » فإن مزاححة 
دائنى المحال عليه للدائن لا تنقطع فيما يتملق بمال امحال عليه » وتنقطم بداهة فيما يتعلق بالفمان 
فلا يزاحم دائنو المحال عليه الدائن فى المال المثقل برهن أو امتياز أو نحو ذلك . والغريب أن 
الأستاذ حسن الذنون يأخذ عل المادة 01+ من التقنين المدنى العراتى أنها لم تذكر هذا الأمر 
البدهى » وهى لو ذكرته لكان هذا فضولا ليس له مبرر وتزيداً لا محل له . والأغرب من 
ذلك أن الأستاذ ينمعى فى هذه المناسبة عل التقنين المدنى العراق أنه مم يوفق فى الجمع بين الفقه 
الإسلاى واافقه الغرف » فيقول ى صدد هذا النص : ه وهذا مثل آخر من أمثلة كثيرة جداً 
( كذا ) تدل دلالة واضحة على عدم توفيق المشرع ف الجمع بين الفقهين الإسلاى والمدنى حعاً 
غير متنافر ولا متناقض » ( أتكام الالتزام فى القاذون المدفى العراق فقرة 786 ) . ونحسب 
أن الأستاذ حسن الذنون قد تسرع فى تقدمه بهذا الحم » وكان واجب الأنصاف يقتضيه أن 
يكون أدق نظرا وأوسم أحاطة قبل أن ينعى على التقنين المدفى العراق تناقضاً لا وجود له . 
أما المسألة الى أثارها فى خصوص حتق الامتياز العام » كامتياز المبالغ المستحةء للخدم والكتبة 
والعال وكل أجير آخر وكامتياز النفقة المستحقة فى ذمة المدين » وقد جزم الأستاذ أن هذا 
ينتقل باعتباره وصفاً للدين إلى مال المحال عليه بعد الهوالة » فهذه مسألة لا تزال محلا النظر » 
وسنشير إلها فيما يل ( أنظر فقرة 8+6 ف الامش ) . 


0860 


. تبى للدن الحال به ضماناته‎ - ١١ 

ومع ذلك لايبق الكفيل » عينينًا كان أو شخصيًا »ملتزماً قبل 
الدائن إلا إذا رضى بالحوالة » )١(‏ . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » لأن هذا التقنين لم ينظم 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى 
المادة 14" - وف التقنين المدلى الليى المادة ه6٠‏ وى التقندن المدنى العراق 
المادة 44" - وف تقنن الموجبات والعقود اللبنانى المادة 784 (؟) . 


60 تاريخ النصس : ورد هذا النص ق المادة ١ه4‏ من المشروع المهيدى عل وجه ٠‏ 'ابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » فيما عدا عبارة وردت فى آخر الفقرة الأول من المشروع 
المهيدى هذا نصهما : ه بالرهم من تغير شخصى المدين » . وق لجنة المراجمة حذفت هذه العبارة 
اهدم شرورما » وأصبح النص كامل التطابق » وصار رقه +٠‏ ف المشروع الهانى . ووافق 
عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم 4 ( مجموعة الأحمال التحضيرية * 





.)١40 داص‎ ١45 ص‎ 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 81١‏ ( مطابقة للمادة +51 من التقنين المدنى المصري ) . 

التقنين المدنى الليبى م ه80 ( مطابقة للمادة 418 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق م 64" : ١‏ - تبى للدين المحال به هماناته بالرغم من تغيير شخص 
المدين » فإذا أحال الراهن المرتين بالدين عل آخر أو أححال المشترى البائع بالمّن على آخر » 
فلا يسقط حق المرتمن فى الرهن » دلا حق البائع ى حبس المبيع . أما إذا أحال المر تمن غراً 
له على !إرأهن . ذان حقه فى ارهن يسمّط ولا يكرن رهثاً للمحال له » وكذا إذا أسال البائع 
غرما له على المشترى بالن يسمّط حقه ى حيس اعين المبيعة . + ل عل أن من كفل اندين 
انان به كفالة شخصية أو عينية لا يكفل امال عليه ٠‏ إلا إذا رضى الكفيل بالحوالة . 

( وهذا النص حكه يتفق مع حكم نص التقنين المصرى . وسنعرض فيما هل إلى الالة التى 
. أندالن فيها على مدينه ديا ى ذمته لدائن له » فيحيل المرتبن غريماً له على الراهن أو بحيل 
.الم غرياً له على المشترى بالن » وسترى أن الحم المنصوص عليه فى افترة الأولى من 
اسادة 5384 من تتنين المدنى .العراق خاصاً هذه الحالة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ) . 

تقنين الموجبات واعتود اللبناى م 588 : إن التأمرنات المينية تبى قائمة بعد افتقال الدين . 
أما التأينات شخصية فتسمّط » إلا إذا وافق المخولون عل الاتفاق الذى عقّد . َْ 


اوه 


والنص ٠‏ كا رى »© يعرض للنوعين من الضمانات : )١(‏ الضمانات العينية 
التى تأنى مز جهة المدين الأصلى (؟) والضمانات الشخصية أو العينية التى يقدميا 
كفيل من المدن الأصلى للدائن 


5 ب السمائات العيئية الى تأنى من عير المربى الإصلى : 
قد يكون المدين الأصلى قدم للدائن مانا للدي ره رشنا أو وها خازيا 
أو يكون الدين مضموناً بحق امتياز أو حق اختصاص يثقل عيناً مملوكة للمدين . 
فتنتمقل كل هذه الضمانات العينية مع الدن لمصلحة الدائن )١(‏ . 


(وهذا النض حكه يتفق ق ملته مع حم انين المصرى» إلا أنعبارة «التأمينات العينيةى 
الواردة ف التقنين اللبنانى واسعة » فهى تشمل الكذيل العينى » والكفيل العينى ف التقنين 
المصرى لا يضمن النحال عليه إلا إذا رمى بالحوالة : انظر الدكتور صبحى محمصانق ف انتقال 
الالتزام فى القانون المافى اللبناق ص 0ه ) . 

(1) أما التقنين المدنى الألمانى » فإن المادة 4١‏ منه تقضى بأن حوالة الدين تنهى الكفالة 
ورهن الحيازة اللذين كاذا يضدنان الدين قبل الهوالة . وإذا وجد رهن رسمى كان ضامناً للدين 
قبل حوالته » فإن رضاء الدائن بالحوالة يكون بمثابة نزول منه عن هذا الرهن . ولكن هذه 
الأحكام لا تسرى إذا كان الكفيل الشخصى » أو من كان مالكاً رقت ارالة للعين المرهونة 
فى الدين » قد رضى بالحوالة . وإذا كان للدين امتياز التقدم على غيره من الديرن عند إفلاصس 
المدين » فإن هذا الامتياز لايحوز التّسك به فى مال الحال عليه إذا أفلس - ويقول المملقرن 
على التقنين المدنى الألنى فى صدد هذا النص ما يأ : ١‏ - إن الرهن الذى رتبه المدين على عين 
مملوكة له ضماناً للدين يبى ضامناً له بعد الحوالة » إذا كان المدين هو الذى عقد الحوالة مع ا محال 
عليه وأقرها الدائن . أما إذا كانت الحوالة قد تمت باتفاق بين الدائن والحا' ور ليا 
المدين » فرضا الدائن بالحوالة مع عدم اشتراك المدين فها يمد نزولا منه عن الرهن . (؟) فحالة 
ما إذا رتب المدين رهناً 0 على عقار مملوك له لضمان الدين » ثم انتقلت ملكية المقار إلى 
أجنبى ( حائز للعقار ) قبل الحرالة » فإن الرهن لا يكون ضامناً للدين بعد الحوالة » ولو 
انمقدت بالاتفاق مع المدين الأصل » إلا إذا رضى الخائز للمقار أيضاً ببذه الحرالة . ذلك أن 
قبول الاائن للحرالة دون أن يرغى ما الخائز للمقار يعد بمثابة زول" من الدائن عن الرهن . 
م - لا يضمن اللكفيل » شخصياً كان أو عينياً »الدين بعد انتقاله بالحوالة إلى ذمة المحال عليه» 
إلا إذا رغى جذه الحوالة . + - حت الامتياز الذى يكون ضاماً للدائن قبل الحوالة» ولو كان 
حق امتياز عام » لا ينتقل إلى مال ا حال عليه بعد الحوالة . ذلك أن حق الامتياز أسبقية يقررها 
لثانود للدين الممتاز » فلا يصح أن يسبق الدائن المحال دائتى المحال عليه فى مال هذا الأخير 

متعضى أسبقية قررها القانون ال آخر غير هذا المال . انظر فى كل ذلك التمليقاتمل التقنين 
المدني الألماف جزء أول م 418 صن 1107 سس ص ١81‏ : ف 


866020 مده 


فاذا كان المدين الأصلى قدم عماراً مرهوناً رهناً رسمياً أو عيناً مرهونة 
رهن حيازة ضماناً لدينه » ثم تحول الدين إلى ذمة المحال عليه سواء كان ذلك 
باتفاق المدين الأصلى مع المحال عليه وإقرار الدائن أو كان باتفاق مباشر بمن الدائن 
وا محال عليه )١(‏ ب هذا الدن مضموناً بالرهن الرسمى أو رهن الحيازة 
كماكان وهوق ذمة ة المدبن الأصلل . ويصبح المدين الأصلى ق هذه الحالة عكثابة 


- وأما تقنين الالتزامات السويسرى: فتقغى المادة ١78‏ منه»على المكس من القّنين المدى 
الآلماف » بأن التأمينات الى كانت تضمن الدين قبل الموالة تببى ضامئة له بمدها » ومع ذلك 
لا يكون الكفيل » شخصياً كان أو عينياً » ضامتاً للدين بعد حوالته إلا إذا رضى بالحوالة . 

وارى من ذلك أن الأحكام الى تضمنها تقنين الالتزامات الويسرى هىالتى سار علبا التقنين 
المدى المصرى . 

ويقول الأستاذان شيرون ومحمد صادق فهمى فى مقالما ف مجلة مصر المماصرة :+ )١(‏ 4" 
التقئينين الألمانى والسويسرى يتقاربان ف الواقع » ولو أن كلا منهما أخذ بمبدأ يخالف المبدأً 
الذى أخذ به الآخر . ذلك أن كلا مهما أدخل من الاستثناءات عل المبدأ الذى أخذ به ما جعل 
التقارب يتحقق بين التقنينين . فالتقنين الألمانى بدأ بتقرير أن التأينات لا تنتقل » ولكنه 
ستئى ألرهن الذى رتبه المدين على عبن مملوكة له ثم رضى بالحوالة » واستثنى كذلك الكفيل » 
شخميا كان أو عينياً » إذا رضى بالحوالة . والتقنين الويسرى بدأ بتقرين أن التأمينات 
تنتقل » ولكته استننى الكفيل » شخصياً كان أو عينياً » إذا ل يرض بالحوالة . (7) إن حق 
الامتياز العام الذى كان ضسامتاً للدين قبل الحرالة ينبغى أن ينتقل إلى مال امال عليه بعد الحوالة» 
ذلك أن الامتياز المام ليس إلا وصفاً للدين » والحوالة تنقل الدين بالوصف الذى هو عليه . 
أنظر ى كل ذلك مجلة مصر المعاصرة سنة (9171١‏ ص 8ه و ص 54 - اص 58. 

ويتبين مما تقدم أن الأحكام الى أخذ با كل من تقنين الالتزامات الويسرى والثفنين 
الما المصرى تختلف عن الأسستكام الى أخذ بها التقات المدفى الألمافى نيما يأق : )١(‏ الرهن 
الذى يرتبه المدين الأصل على عبن مملوةة له ضاناً للدين » فى التنين الألماف » لا يبى بعد الحوالة 
ضامئاً له إذا انمقدت الموالة باتفاق بين الدائن وا محال عليه دون اشتراك المدين الأصل . أمانى 
التقنينين المصرى والسويسرى فإن هذا الردن يبتى ضاءناً للدين . (؟) إذا انتقل العقار المرهون 
رهناً رسيا فى الدين إلى أجنبى ( حائز للمتار ) » ف التقنين الألانى » فإن الرهن لا يضمن 
الدين بعد حوالته إلا إذا رضى ١+!ئز‏ للمقار بالهرالة . أما فى التقئينين المصرى والسويسرىء فإن 
هذا الرهن يبق ضام الدين ولو م يرض الطائز للمقار باخوالة . () حق الامتياز العام الذى 
كان يضمن الدين قبل سوالته لا ينتقل » بنص صريح فى الانين الألماف » إلى مال احال عليه 
بعد الو اله حول يوعد تفن ىعد السالة فق أن بو التعقدين المسرف والسرسري: + 

)0 وقد رأينا أن التقنين المدنى الألمان لا يجمل الرهن فى هذه اغالة 'ضامتاً للدين بعد 
الموالة إذا انعقدت باتفاق بين الدائن والحال عليه دون اشتراك المدين الأصل . 


اث إقه ‏ 


كفيل عينى : فان ذمته قد برئت من الدين بالحوالة ولكن ماله به 0 
لضان الدن. وإذا كلك منكن رمن هوه إن لحد ؛ فانها تبى مثقلة 
بالرهن ضماناً للدين وهى فى يد هذا الحائز للعقار )١(‏ . ئ 

وإذا كان الدين أغال به قد صدر به حكم نهانى واستطاع الدائن أن أذ 
حق اختصاص على عمّار للمدين » ثم نحول الدين إلى ا محال عليه » فان حق 
الاختصاص يبى ضاءناً للدين على النحو الذى قدمناه فى الرهن » وتيرأ ذمة 
ادن ام من الدبن بالحوالة ولكن عماره المأخوذ عليه حى اختصاص يب 

مثقلا هذا الحق ضماناً للدين . 


و إذا كان الدين المحال به مضموناً حق امتياز » بأن كان مثلا تمن مبيع 
وحول المشترى العن الذى ف ذمته إلى مدن جديد » فان الدائن يبى محتفظظاً 
حق امتيازه على العنن المبيعة وهى فى يد المشترى» كنا فىالرهن وح الاختصاص» 
ولو أن ذمة المشترى قد برئت من الدين (5) . 

كذلك يب الدائن محتفظاً محقه فى حبس العين المبيعة إذا لم يكن قد سلمها 
لامشترى » إلى أن يستوف الكن من المح ال عليه الذى انتقل الدين إلى ذمته . 
ويلحق هنا الحق فى الحبس بالضمانات» العينية » وإن لم يكن هو نفسه ضماناً 
عينياً ف التقنين المدنى الجديد(؟) . وهذا الح قد ورد صراحة فى الفقرةالأول 


)١١(‏ وقد رأيت أن التفين المدفى الأخانى لا يحمل الرهن فى هذه اطالة ضام تلدين إل' إذا 
رفي الائز للمقار بالحوالة . 

(0) أما إذا كان هناك حق انتياز عام » كامتي!: اإيااخ المستحقة للخدم والكتبة والمال 
والمبالغ المستحقة عما تم نرريده #مدين راز يموله من بأ كل ومليس والنفقة الماتحتة فى ذمة 
المدين لأقاريه م 4١‏ سال ) 6 قتهر رأينا أن التقامن المدنى الأان (+ 1:١8‏ )ينس 

عترااهة هل أنه 5 قال إلى نيال الخال معله رماسو اله وننور بدا" الأبواو. كورون قود 
صادق فهدى فى مقاه] بمجلة عمر المعاصرة يذهان إل أن هذا الامتيار يتبغى أن ينتثل إلى مال 
المحال عليه . وإذا قدا حق الامتيار العام عل حقوق الأمتباز الحاس: » وم نقل إن حقى 
الامتران. العام :هو ره واملك ف «الدين لمجا > ويب اقول باذ هذ الى الأينكن إلى مال 
المحال عليه » ولكنه يبى وق عنال "مدن لض كاة از م اكزرالة ماي لندية: ‏ “ذ 
انتقل إلى ذءة المحال عليه ., 

9و6 أنفار الرسيط الهزء الثالى فذرة 8م57 
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8ه 
من المادة 448" من التقندن المدنى العراقى )١(‏ . 

7 ل الصىا يان : م أ العيف: الى يفرصها كقمل ا مرى 
للرائى : وقد يكون الدن الخال به مكفولا بشخص غير المدين الأصلى كفالة 
شخصية أو كفالة عينية » بأن يكون للمدين كفيل شخصى ٠»‏ أو كفيل عينى 
قدم رهناً لضمان الدن . وتنص الفقرة الشانية من المادة "١14‏ مدلى فى هذه 
الحالة 4 قارايناء عل ألة :الاق الكفيلن ينا كان أن شتخص 1ه عنما 
قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة » . 


)00 انظر نص هذه المادة آ نذا فقرة #١‏ ف المامش - وقد وردق آخر الفقرة الأولى 
من هذه المادة العبارة الآتية :« أما إذا أحال المر من غر يا له على الراهن » فان حقه ى الرهن 
يسقط ولا يكون رهن لامحال له » وكذا إذا أحال البائع غريماً لا عل المشترى باتُن يسقه' -ة, 
فى حبس الين المبيعة » . وواضح أن الموالة هنا حوالة دين لا حوالة حق » ولو كانت حوالة 
عق كا سقط سق الرهن أو الحق ى انين العتن المتيعة ...فى اعتالة الدائن المر من 6 المتروضن أن 
لهذا الدائن غريماً أى دائناً »فأراد أن يوفيه حقه » فوفاه إياه عن طريق إحالته على مدينه الراهن . 
وهذه -دوالة دين »فان الدائن المر تمن نقل الدين الذى فى ذمته إلى ذمة مدينه الراهن فى مقابل الدين 
الذى له فى ذمة هذا المدين وقر الدون اللعدوق ببالررهن ++قاتتتى اندي القموة بالررهن: تفناما 
وسقتط الرهن تبعا لذلك . ويرئت ذمة الدائن المرتمن من الدين الذى كان فى ذمته لدائنه . وأصبح 
هذا الدائن الأخير دائناً لامدين الراهن » ولكن لا بالدين الماضمون بالرهن فهذا الدين قد انقضى 
كا قدمنا ٠‏ بل بالدين الذى "دان ى ذمة الدائن المر تمن ثم حرل إلى ذمة المدين الراهن » ومن ثم 
لا يكون هذا الدين مضموناً بالرهن ل وهذا هو الأمر ى حالة البائم الذى أحال غر بمه على 
المشترى بالمن » فقد نفل البائع الدين الذى فى ذمته لفر مه إلى ذمة المشترى فى مقابل الن الذى 
له ؛ قدمط امن قصاصاً و نقغى يسقرطه الحق فى حب المي المبيعة , وأصبح دائن البائع هو 

لدائن المشترى ؛ ولكن لا بدين الدن الذى كان للبائع فقد سقط هذا الدين كا قدمناء بل ا 
للذى كان فى ذمة البائع لدائته وقد حوله البائع إلى ذمة المشترى . 

ويتبين فى وضوح مما تقدم أنه لا شك فى أن الحوالة أتى دن يصددها هى » كا سق القر ا 
حوالة دين لا حوالة حق . وقد طن الأستاذ حسن الذنون ( أحكام الالتزام ى القاذرن ند 
العراق فقّرة 78# ) أنها حوالة حق » قال عند الكلام فى الذثرة الأولى من المادة م4" عر'ق 
ماياق #4 غل أت هذه الفقرة #قررق قناها الأعر نبأنه إذا أحال الذاك المرتين غرها لهغل 
الراهن دإن حقه ى الرهن يسقط ولا يكرن رهناً .حال له » وكذلك إذا 0 البائع غر يها له 
على المشترى همد سقط حقه فى حيس العين المبيمة . وواضح حدا ألا عبار الأمثاة غراك 
0 » فهى <رالة حق . وهذا مظهر من مشاه الحلا و ارماك اللذي: ن وقع فهما المشرع الراق 


تشراً عندما جاور التوفيق بن وه هار ترك اخدل رثكلهة الشريءة ال -ا“معة )0 0 م 6 0 
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وهذا الحم طبيعى » فان الكفيل» ولو كان عينيا » أجنبى عن الحواة . 
وهو إما رضى بكفالة المددن الأصلى بالذات » كفالة شخصية أو كفالة عينية . 
فاذا نحول الدين إلى ذمة شخص آخر غير المدين الأصلى ؛ أى إلى المحال عليه : 
وجب أن رضى الكفيل مبذه الحوالة ا يعتير كفيلا لشخص غر المدين 
الأضل الذئ :رمي أن يكفله:: ْ 1 


ويستوى فى ذللك أن يكون الكفيل متمتعاً بحق ريد المدين الأصلى أو محروماً 
من هذا الحق . وأن يكون غير «تضامن. مع المدين الأصلى أو متضامناً معه . 
ولايعئرض على ذل بأن الكفيل .فى حالتى الحرمان من حق التجر يد والتضامن » 
يعكن الرجوع عليه قبل الرجوع على المدين الأصلى » فلم بعد بعنيه شخص هذا 
المدبن مادام الدائن يستطيع أن يتخطاه وأن برجع على الكفيل أولا . فان هذا 
الاعتراض يمكن دفعه بأن الكفيل » حى إذا جاز الرجوع غلنة ولب اران 
معتمداً على ششخص المدين الأصلى » لأنه إن دفع الدينكان له الرجوع به على 
هذا المدين » فيبق شخصه هاما بالنسبة إليه ولا يجوز أن يتغير عليه عن طريق 
الحوالة إلا إذا رضى بذلك(١)‏ . 

ويدعو هذا إلى بمحث نوع من الكفالة الشخصية هو التضامن . فلو فرضنا 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى ف هذا الصدد : « لا كانت حوالة الدين 
تقتصر على إبدال الأدين مع بقاء الدين ذاته » ذن الطبيعى أن يظل ما يتبع هذا الدين منالتأمينات 
ملحا ده ...,. ديد أن كفم المدين الأصلى ٠‏ شنصيا كان أو 0 ٠‏ قد لا بر مضي 


ث 


اكقالة المدين 
الجديد »كا لو كان أقل ملاءة . وخذا عنى المشروع تحمايته . ذاشترط فى الفقرة الثائية من 
المادة ره زم 6١م‏ مد ) رضاءه بالحوالة ٠»‏ ورلا برلت ذمته من الكفالة . وقم يمال .ن 
تنازل الكفيل عن حى التجر يد يفيه أنه ارتضى أن توس إليه المطالبة قبل توجيهها إلى المدين . 
وأنه ل يملق أحمية خاصة عل شخص المدين وملاءته؛, .ذا تنتى ضرورة اشتراط رذاله بالحوالة 
لبقاء الكفالة . بيد أنه راعئ أن الكغيل ('يكفل معتمدا على ثقته ووفاء دين عن ماله فخسبء 
بل وعلى ده فى قيام هذا المدين بالوفاء عند حلول الأجل وانتفاء الحاجة إلى الرجوع عليه نف ريما 
عل ذلك . فملة الكفالة » والحال هذه » هى الثقة الشخصية » وهذه لا تتأثر فى قليل أر كثير 
بالنزول عن حق التجريد . وصفوة الذول أد. التزام الكفيل لايطل قاماً فى جميعالأحوال إلا إذا 
رضى بالحوالة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١57‏ - ص ١١+‏ ). ويضاف إلى ما جاء 
ى المذكرة الإيضاحية ما قدمناه أن الكفيل يمتاد فى كل حال على ماله من حق الرجوع على 
المدين الأصل ء قشخص هذا الم له أتثي الأثر فى توه الكفالة . 


-94520ه0 سه 


أن المدن الأصلى الذى حول دينه إلى مدن جديد كان معه مدينون متضامنون 
فى هذا الددن » فهل يِبى هؤلاء المدينون متضامنين مع المدين الجديد ( امحال 
عليه ) كنا كانوا متفسامنين مع المدين الأأصلى ؟ شنك فى أنهم إذا رضوا بالحوالة 
أصبحوا متضامنين مع المدين الجديد » وسرت الحوالة فى حقهم لرضائهم مما . 
أما إذا لم برضوا بالحوالة » فيبدو أنما لا تسرى فى حقهم فيا يضره, ويستطيعون 
السك مها فها ينفعوم » تطبيقاً لمبدأ أساسى قررناه فى التضامن . فاذا طالب ' 
الدائن أحدهم بالدين » كان لهذا المدين أن يدخل انال عليه فى الدعوى احم 
عليه محصته فى الدين . وإذا وى هذا المدين الدين كله للدائن دون أن يدخل 
قال عليه فق الدعوى » ورأى أن المدين الأصلى أكير ملاءة من انال عليه ؛ 
كان له أن برجع عليه هو لاعلى المحال عليه محصته فى الدين(1) . 


الت الئالك 


اتتقال الدبن إلى ال حال عليه بدفوعه 


الاق - ١الهدوسص‏ الهاي رء.: : تنس المادة ”٠‏ من التقدن المدنى 

على مابأنى : 
: للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى 
أن يتمسك ما . كما بجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة(؟) . 


سس يسيم ل سس سي تش لس 


)١(‏ أما إذا حول الدائن حتّه قبل أحد المدينين المتضامنين إلى محال له واستبق المدينين 
الباقين » فقد قدمنا أنه يصبح هو والحال له : بالنسبة إلى هزلاء المدينين » دائنين بالتضاء, » مل 
غرار المايئين بالتضام (انظر آنفا فقرة ١1710‏ ىق اطاءش ). 

6 أريخ النص : ورد هذا النص ف المادة مه من المشروع المهيدى عل الوجه ل 
١‏ - للمحال عليه أن يت.سك قبل الدائن بما كان للمدين الأصل من دذوع متعلقة بذات الدين ؛ 
وليس له أن يتمسك بما كان مها خاصاً بشخى المدين ٠‏ وإتما يحوز له أن يتدسك بالدفع 
الذامة شخصه هو . #اخاولة أيضا أن يسك قبل الدائن بأوجه الدفع المستفادة من الرابطة 
القانونية الى كانت تزبطء بالمدين الأصلى إذا كانت تلك الرابطة هى السبب فى سوالة الدين وكان 
الدائن يعم ذلك » . وفى لجنة المراجهة أدخلت تمديلات فى الفقرة الأولى تجمل المعنى أدق» - 





 ةقايلا‎ 


ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق الذى لم ينظ حوالة الدين كما مر .. 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى :فى التقنين المدنى الدورى 
المادة #٠‏ وف التقنين المدنى اللييى المادة /1ه# ‏ وف التقنين المدنى العراق 
المادة 44" - وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 1(784) . 

ونستءرض فى هذا الصدد: )١(‏ الدفوع الى كان للمدين الأصلى أن يتمسك 
مها (؟) الدفوع المستمدة من عقد الحوالة (") الدفوع المستمدة من العلاقة 
مابين المدين الأصلى وانحال عليه . 


مم - الرفوع الى لرء الفرين ال صلى أن لك مرا : لما كان 
الدين الذى ينتمل إلى ذمة ا محال عليه هو نفس الدن الذى كان ف ذمة المدين 
الأصلى » وقد أصبح امحال عليه خلفاً للمدين الأصلى فى هذا الدين » فانه يترتب 
على ذلك أن حميع الدفوع الى كان المدين الأصلى يستطيع أن يدفع مها هذا الدين 
مجوز للمحال عليه أن يتمسك مها قبل الدائن . 


ه وحذفت الفقرة الثانية لعدم ضرورتها » فأء. بح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التّزين المدن 
الجديد » وصار رقه؟ +8 ف المشروع البهائى . ووافق عليه مجلس الذراب » فجلس الشيووخ نحت 
رم ٠‏ (مجموعة الأجمال التحضيرية + ص 1١48‏ - ص 49؛ا رص .)١9858‏ 

م٠ التقئينات المدنية العر بية الأخرى : التقنين المدنى السورى م٠؟؟ (مطابقة للمادة‎ )١( 
. ) من التقنين المانى المصرى‎ 

التقنين المدفى الليبى م 007 ( مطابةة للادة 0٠٠‏ من التقئين اادفى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراق م 849 : للحال عليه أن يت.سك قبل المحال له بما كان لحيل من 
دفوع متعلقه بذات الدين ء رليس له أن يتمسك بما كان من الدفوع خاصاً بشخص الحيل » 
و ]نما يجمرز له أن يتمسك بما كان خاصاً بد.خنصه هو . (وهذا النص يط'بق نس المشررع المهيدى 
من التتذين المدنى المصرى ل فقرته الأولى » ويتفق فى الحم مع التقئين المدى ااصرى - انظر 
الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى الذانون المدلى المراق نقرة م7 ) . 

تقنين المرجبات والعقود البنانى م 4.د؟ : إن أسباب الدفم رو مائل الافاع الملامة للدين 
تنتقل من المديون إلى من اسزم الدين . أما الوسائل المتصة بشخص المديرن السابق » فلا عق 
للمديون الجديد أن يتذرع بها ٠‏ بل يحق له أن يدلى بأسباب الدفع روائل للدفاع أنخصة بشخصه 
( وهذا النص يتفق ف الح مم نص التقنين المصرى - انظر الأستاذ صبحى محمصانى ىق انتقال 
الالتزامى القاترن المدى الباق ص لاه عاص 5ه ). 


لماه 


وهذه الدفوع كثيرة متنوعة 3 ميا مرجع ل رطلان الدرن . ومما مرجع 
إلى فسخه ٠‏ ومنها مايررجع إلى أنقضائه . 


فن أوجه البطلان أن يكون الدين ناشئاً من عقد باطل لسبب يرجع 
إلى العراضى 3 أو يرجع عدم توافر الشروط اللازمة 2 امحل 0 أو بوجم لعدم 
مشروعية السبب . أو يكون الدن ناشئا من عقد قابل الإبطال سبب نقص 
الأهلية أو بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال. ولكن يلاحظ 
أنه إذا كان الدين ناشئاً من عقّد قابل للإبطال بسيب نقص الأهلية » فن ناحية 
قد يكون هذا الدفع شخصياً للمدين الأصلى وليس للمحال عليه أن يتمساك 
بدفع خاص بشخصس المدين الأصلى )١(‏ » ومن تأحية أخخرى أن الحوالة إذا 
انعقدت باتفاق بين المدن الأصلى وانحال عليه فقّد يعتير انعقادها برضاء المدين 
الأصل إجازة للبطلان المستمد من نقص الأهلية . كذلك إذا كانت أوجه البطلان 
راجعة إلى الغلط أو الدليس أو الإكراه أو الاستغلال » وعم المدين الأصى 
سيب البطلان » وبالرغع من علمه هذااتفق على الخوالة مع احال عليه » فان 
هذا الاتفاق قد يعتر إجازة ضمنية اسبب البعالان. أما إذا كانت الحوالة 
قد انعمّدت باتفاق بين الدائن والمحال عايه » وكانت هناك أوجه البطلان ترجع 
إلى عيوب فى إرادة المدين الأصلى 1 فانه لايمن القول فى هذه الحالة أن 
الحوالة - ول يكن المدين الأصلى طرفاً فمها ‏ تعتير إجازة ضمئية للبطلان » 
بل مجوز للمحال عليه أن بتمسك هن هذه الأوجه بما كان يستطيم المدن الأصلى 
أن بتمسلك به. وكذلك أر كان وجه البطلان نقصاً فى أدلية المدن الأصلى » 
وفضت الدوالة باتماف بان الدائن والمحال عأيه دون للخل المدين الأصلى » فا ُ 
يكن انال عليه وقت الحوالة عالاً بنقص الأهاية حيث عَكّن القول إنه قد نزل 
بقبوله الحوالة عن المّسلك ذا الدفع : فانه يبدو أن امال عليه يستطيع أن 
يتمسك قبل الدائن بنقص أهلية المد.ن الأصلى ٠ ٠‏ إن كان هناك رأى يذهب 


)1١(‏ انظر المشروع التهيدى لنص المادة .مم وانظر تاريخ هذا النص آنفا فقرة مم ى 
المامش - وهذا ما يقضى به تقنين الالتزامات السويسرى ( م 7/1079 ) لات التقنين المانى 
الألاف ( انظر فى ذلك ,ءال الأاذين شيررن ومحمد صادت فهمى لق مجلة مصر امماصرة 
سنة (لاؤلا ص 5# داص 54). 


ل 65464 


إلى أن الدفع بنقص الأهلية خاص بشخص المدين الأصلى فلا يجوز نلمحال عليه 
أن يتمسلك به فى أدة حال . 

ومن الدفوء مايرجع إلى فسخ الدين . ويتحقق ذلك مثلا إذا كان الدين 
انحال به تمناً فى عقد بيع تم بين الدائن والمدين الأصلى . ثم لم يس الدائن المبيع 
لك المدين الأصلى . فان هذا المدين كان له - لو بى العن ف ذمته وم بحل به 
على غبره أن يدفع بالمطالبة بفسخ البيع : وكذلك يستطيع انال عليه أن يطالب 
بفسخ البيع مكانه )١(‏ . 

ومن الدفوع أخيراً ما يرجع إلى انقضاء الدين . فقد يكون الدين انقضى 
بالوفاء » ويتحقى ذلك إذا كانت الحوالة قد تمت باتفاق بين اندائ وامال عليه 
قون فطل الدن الأسا :و ركرن عدا قلدوق اله شعن الماك حل 
أن يتمسك قبل الدائن بانقضاء الدن عن طريق لوقا ومثل الوفاء التجديد 
واستحالة الوفاء والإبراء والتقادم. أما المقاصة البى تكون بين الدين اال به 
ودين للمدين الأصلى فى ذمة الدائن ٠.‏ فالظاهر أن امال عليه فى إحدى صورق 
الحوللة لايستطيع أن يتدسلك ما قبل الدائن » ويستطيع السك مها فى الصورة 
الأخرى . ذلك أن المقاصة لانقع إلا إذا تمسك مها المدين الأصلى (م70"مدلى)» 
ومجوز له التزول عن السك مها . فاذا كان هو الذى عمّد الحوالة مع الخال عليه 
فهذا دليل على أنه لابريد السك بالمقاصة . فحول الدين الذى فى ذمته 
إلى ا محال عليه ليطالب بالدين الذى له فى ذمة الدائن» فلا يجوز فى هذه الصورة 
أن يتمساك انحال عليه بالمقاصة بعد أن نزل عنها المدين الأصلى . أما إذا كانت 
الحوالة قد انعقدت باتفاق بين الدائن والمحال عايه قبل أن يتمسك المدين الأصلى 
بالمقاصة . فيبدو لنا أن احالعليه يستطيع ىهذه الصورة أن يتمسك بالمقاصة كما 
يستطيع المدين الأصلى أن يتمسك ها » إذ أن كلا منهما لومصئحة فى ذلك (5). 

)1١(‏ ويستطيع المشترى كذلك أن يدفع يوقف تنفيذ المقد : فيجوز .حال عليه أن يدنع 
بذلك هو أيضاً ٠‏ إلا إذا قيل إن الدفم بوقف التنفيذ دقم خاص بشخص المدين . 

() أما التقنين المدفى الألماز » فيقضى بشص صريج (م ؟١١1؛)ءين‏ ا حال عليه لا يستطيع 
أن يتمسك بالمقاضة الى كاذ المدين الأصل يتطه أن يتمك جا » وذلك لأن انفاصة © ى 


هذا التقدين لا تقع إلا بإعلان عن الإرادة كا سيدق ( انظر الامليةات على التقنين المدفى الألمانى - 


لدا960؟ سه 


وهذا مالم يكن المحال عليه يعلم بسبب المقاصةوقت أن قبل الحوالة» فقد يستخلص 
من هذا العم أنه زل بذلك عن الءسسك بالمقاصة . ولكن هذا لامنع المدين 
الأصلى من السك لبها » فاذا ما فعل أمكن المحالعليه بعد ذلك أن يدفع بسقوط 
الدين بالمقاصة . 

على أن « للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن مماكان للمدين الأصلى من دفوع 
متعلقة بذات الددن : وليس له أن يتمسك بماكان منها خاصا بشخص المدين » 
وإنما يجوز له أن يتمسك بالدفوع الخاصة بشخصه هوء )١(‏ . وبالرغى من تعديل 
هذا النص » فان الأحكام الى وردت فيه صميحة . وقد رأينا أنه لاجوز 


ل 


- جزء أول م4107 ص 1١6‏ ) - وهذا هو الحم أيضا فى القانون السويسرى » دون أن يرد نص 
صريح بذلك فق تقنين الالتزامات السويسرى كا ورد ف التقنين المدنى الألمانى ( انظر فى هذ! المعى 
مقال الأستتاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة سنة ١917١‏ ص ١#‏ ) . 

وقد رأينا » فى حوالة الحق » أن الفقرة الثانية من المادة م8 مدفى ثقفضى بأنه « إذا كان 
المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها » فلا منمه هذه الحرالة من أن يتمسك بالمقاصة » . ويظهر 
الفرق واضحاً فى هذه المسألة بين حوالة الحق وحوالة الدين فيما لو كانت حوالة الدين قد انمقدت 
باتفاق بين المدين الأصل وا محال عليه؛ فإن المدين فى حوالة الدين رمى بالحوالة فنْزل عن المقاصة 
كا قدمنا ء أما المدين فى حوالة الحق فم يقبل'الحرالة ولكن أعلن بها فلا يمكن القرل هنا بأنه 
'زل عن المقاصة كا أمكن القول بذلك فى حوالة الدين . بقيت الحالة الى تنمقد فها حوالة الاين 
باتفاق بين الدائن والحال عليه دون تدخل من المدين الأصل » فإن المدين الأصلى فى هذه الحالة 
م بقبل الحرالة حتى يفترص أنه قد نزل بهذا القبول عن المقاصة . وقد قدمنا أن امال عليه يستطيم 
فى هذه الحالة أن يتمسك بالمقامة لأن له مصلحة فى ذاك . وكذلك المدين الأصل يبق محتفظاً 
محقه فى المّسك بالمقاصة . فاذا تمسك بها سمط الدين الذى كان فى ذمته للدائن قصاساً فى الدين 
الذى كان فى ذمة الدائن له » وذلك بأئر رجعى من وقت للا. الدينين أى ى وقت سابق عل 
الحوالة . فيستطيع الخال عليه من هذا الطريق أيضاً أن يدنم بقرط الدين بالمقاصة إذا طالبه به 
الذائن ٠‏ ويممتنع عليه الرجوع بثىء عل المدين الأصل لآنه لم يدفم شيئاً لحسابه » وهذه ممى 
المصلحة الى تدفع المدين الأصل إلى السك بالمقاصة . ونحن فى هذا الرأى الذى نقو به إنما 
نقيص المدين الذى يتمسك. بالمقاصء بمد حوالة دينه على المدين الذى يدمسك بالمقاصة بعد تقادم 
حقه ( انظر م 555 مدنى ) ء. فكلاهما يت.سك بالمقاصة فى دين أو حق قد سقط عنه - الدين 
بالحرااة والحق بالتقادم - مادام التلاى بالحق أو الدين المقابل قد تم فى وت سابق عل 
هذا السقرط . 

. ملدلى آنفاً فقرة +7 ف اغامش‎ 8٠٠ انظر تاريخ نص المادة‎ )١( 


ل .٠ك‏ 


للمحال عليه أن يتمسك بالدفوع الخاصة بشخص المدين الأصلى » كالدفع 
بائاد الذمة أو بالحق فى الحبس )١(‏ » وكالدفع بنقص الأهلية ويوقف تنفيذ 
العقد فى رأى. أما الدفوع الخاصة بشخص احال عليه » فيستطيع هذ! بداهة 
أن يتمسك مها » ومن ثم يستطيع المحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بمقاصة 
وقعت بين الدين المحال به ودين له فى ذمة الدائن » كا يستطيع أن يتمسلك باتحاد 
الذمة بينه وبين الدائن (؟) . 


55 - الرفوع السرم من عفر الحواك : كذلك للمحال عليه أن 
يتمسلك قبل الدائن مجميع الدفوع المستمدة من عقد الحوالة . ذلك أن الحوالة » 
كا رأينا إما أن تم باتفاق من المدين الأصلى واتال عليه ٠‏ وإا أن نتم باتفاق 
بين الدائن والمحال عليه . 

فان تمت باتفاق بين المدين الأصلى وامحال عليه » لم أقرها الدائن » فان حق 
الدائن فى مطالبة المحال عليه بالددن مستمد من هذا الاتفاق الذى أقره . فان كان 
للمحال عليه دفع «ستمد من هذا الاتفاق» فن حقه أن يتمسسك به قبل الدائن . 
مثل ذلك أن يدفع النحال عليه ببطلان الحوالة لانعدام التراضى » او لعدم 
مشروعية امحل بأن كان الدين الخال به دين قار مثلا » أو لعدم مشروعبة 
السبب بأن قبل الحوالة مثلا لاستدامة علاقة جنسية غير مشروعة . ومثل 
ذلك أيضاً أن يطالب محال عليه بابطال الحوالة لنقص ف أهليته أو لعيب 


)١(‏ وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشررع القهيدى فى هذا الصدد ما يأق : : وعل 
نقيض ذلك لا بجوز الحال عليه أن يتملك بال نرع الحاسة بشخص الأصيل » كالدفع باتحاد 
الذمة أو بالحق فى الحبس . وقد يقصد إيثار الأسيل شذسياً بالإبراء من الدين أو بامتداد الأجل 
وعندئذ بمتنم القسك هما على محال عليه » ( مجموعة الأعمال التحضيريا « ص ١٠١4‏ ). 

(؟) وقد يقال إنه مادامت الحوالة لا تتعقد فى كل مز صر .م إلا برضاء اال عليه » 
ومادام المحال عليه قد رضى بأن يتحرل الدين إلى ذمته . نإنه يكرن 3 أقر بوجود الدين » 
فينبغى أن يرتبط هذا الإقرار » ومن ثم لا يحرز له السك بأى دفع ولو كان متعلقاً بذات الدين 
وغير خخاص بشخس المدين". رهذا اعتراض يمكن دفمه بان رضاء امحال عليه باخرالة امماينص ف 
إل قبولة مكل القون: ل كفرة التزام لين الست ,اناقل انا ليزم :إل فق مه بان 
هذه |+درد » وجب أن يكون ذلك باتفاق خاص_ ( انظر فى هذا المعنى ا أذكرة الإيفاحية 
ال.شروع ايمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + در ؛ه -١‏ للتعليقات عل التقنين المد: الأنافى 
جزء أول م 4107 ص 5١‏ ) 


ل ا ا كك 


وقع فى إرادته » أو أن يطالب بانعدام الحوالة إذا كانت معلقة على شرط فاسخ 
تحفق أو شرط واقف لم يتحقق . 


وإن تمت الحوالة باتفاق بين الداان وانهال عليه : فن باب أولى يجوز للمحال 
عليه أن يتتسلة قبل لدان - الذى كان حارفاً فى العقد - جميع العيون لمن 
تلحيّ هذا الاتفاق » من تراض معدوم . أو محل غير مشروع » أو سبب غير 
مشروع ؛ أو نقص فى الأهلية » أو عيب ف الإرادة » أو نحقق شرط فاسخ . 
أو عدم نحقق شرط واقف . 


ال 2 الرذورع الأسؤّرة ص العمزة:ٌ مابى الأريبى الرصلى 
والوال عاي, : محدث كثيراً أن يكون سبب الحوالة موجوداً فى العلاقة التى 
تقوم مابين المدين الأصلى والمحال عليه . مثل ذلك أن يبيع شخص عقاراً مردوناً 
رهناً رسميا إلى آخر » وى عقد البيع ذاته حول إلى المشترى الدبن المضمون 
بالرهن حتى ينتقل إليه مع العقار المرهون ( 77م مدنى ) . ومثل ذلك أيضاً 
أن ببيع صاحب المتجر متجره » وبنحول إل المشترى ى عقد البيع ذاته 
الديون الى على المتجر . فاغهال عليه ى هذن المثلدن هو المشترى : مشترى 
العقار المرهون أو مشترى المتجر ٠‏ وعلاقته بالمدين الأصلى - وهو البائتع ‏ 
بحددها عقّد البيع : بيع العقار أو بيع المتجر . وى هذه العلاقة بالذات 
يتوم سبب الحوالة » فلولا البيع ١‏ كانت الحوالة : فاذا فرضنا أن البيع قد 
فسخ لسبب يقتضى الفسخ ٠‏ بأن أخل البائع بأحد التزاماته مثلا » فهل 
يستطيع المشتري» الخال عليه أن بتمسلك قبل الدائن بفسخ البيع : فيمتاهم عن 
دفع الدين اال به الى ماكان ليقبل نفاه إلى ذمته لولا أنه اشترى العقار 


نجيب الفقرة الثانية من المادة لاه؛ من المشروع العهيدى وهى أصل 
المادة "٠٠‏ مدنى ‏ على هذا السؤال عا بأتى : « وله ( أى للمحال عليه ) أيضاً 
أن يتمسلك قبل الدائن بأوجه الدفع المستفادة هن الرابطة القانونية التى كانت 
تر بطه بالمدين الأصلى » إذا كانت تلك الرابطة هى السنب فى حوالة الدن وكان 


كيت 


الدائن بعلم ذلك )01 . ويستخلص من مفهوم هذا النص أن الدائء ثن إذا كان يع 
وقت الحوالة أن المحال عليه ها كان ليقبل الحوالة لولا أنه اشتّرى العمار المرهون 
أو اشترى المتجر » فانه يكون من حق اللمحال عليه عندئذ أن يتمساك قبله بفسخ 


البيع : فيمتنع عن الوفاء له بالدين ا محال به . و مقتضى مفهوم العكس ٠»‏ إذالم 
7 الدائن قد 0 وقت 8 3 اليف جر للمحال عليه 00 يتمشاك 


وهذا نموا الذى رى اه المسألة الدقيقة . وإذاكانت 
الفهرة الثانية من المادة ساه؛ من المشروع المهردى ٠‏ وهى لبقن الذى نستمد 


. انظر تاريخ نص المادة .٠٠م مد آنف فقّرة 8م فى اطامش‎ )١( 

(؟) وقد وردى المذكرة الإيضاسية للمشروع اءهيدى ق هذا الصدد ما يأق : # وقد 
عرضت الفقرة الثانية من المادة 8#ه4 6 حوالة الدين من حرث إمكان اعتبارها تصرفاً قازوياً 
بحرداً ينءزل عن سده » كا هو الشأن فى -والة الحق . وبراعى أن وجه الحم دين لا سبل إلى 
الشك فيه مى انمقدت حوالة الدين ببن الدائن وامحال عليه مباشرة بممزل عن الأصيل . فالواقع 
أن الوالة تكون فى هذه الحال مسةمّاة كل الاستمّلال عن رابطة المدين الأصيل بالمدين الجديد » 
ولا يكون للمحال عليه أن يحتج عل الدائن بأوجه الدفع المستفادة من الرابطة القانونية الى كانت 
تربطه بالمدين الأ.مل . ولكن وجه الحم تذتلف عن ذلك لل كاءت هذه الرابطة فد قامت مقام 
السبب من الحوالة » كاهو 25027 9 بيم عتار مع حوالة الديون المضمونة 
برهون عقارية على المشترى » فإن الحوالة تدر شقاً من البيع . وغنى عن البيان أن هذه الحالة 
#علف كل الاخدلاف س حالة انعقاد الحوالة بين الدائن والحال عليه مباشرة » إذ أن هذا التعاقد 
مستقّل من كل وجه عن علاقة المحال عليه بالمدين الأصيل . أما الحالة الثانية فيعرض فيها وضع 
مركب » فعلاقات المدينين هى ال تمتير سببا قانونياً لالتزام الحال عليه قبل الدائن . ولو قيل 
بغير ذلك لندر أن يتصدى شخص لتحمل دين عن شخص آخر فى مذل هذه الحالة . وللمحال عليه 
وفقا لنص الفقرة الثابية من المادة 8ه . أن د يحتج على الدائن بالدفع بعدم الوفاء استناداً إلى 
تخلف الأصيل عن الوفاء بالتزامه بيع عقد بينهما » و'» كذلك أن صحتج عليه بالتقايل فى هذا 
البيع . على إنه يشترط التمسك ممثل هذه الافوع أن يكون الدائن - والمفروضص أنه. يظل بمعزل 
عن الحوالة - قد عل بشروطها . ولوس ينبغى أن يغيب عن البال أن هذء القاعذة مفسرة أومتممة 
فلامتعاقدين ملء الحيار فى الحروج عليها .. ويراعى من ناحية أخرى إنه إذا خصص دين كان 
الخال عليه ملزماً به قبل المدين الأصيل » وكان هذا الاين باءالا » فلا يكون انحال عليه ملزياً 
قبل الدائن با كر من التزامه قبل المدين الأصيل ٠‏ ويكون له أن يتمسك قبل الدائن ببطلان دينه 
قبل المدين الأصيل ( مجموعة الأعمال التحضيرية # ص ١04‏ - ص ١898‏ ). 


لك 


منه هذا الحكم » قد .حذفت ف لجنة المراجعة » فهى م تحذف لأن الحم 
المستمد منها غير ديح » بل لعدم ضرورتها(١)‏ » إذ يغنى عنها تطبيق القواعد 
العامة . وإذا رجعنا إلى الواعد العامة فى نظرية السبب » رأينا أن سيب الحوالة 
فما قدمناه من الأمثلة » أى الباعث الذى دفع الال عليه إلى قبول الحوالة ؛ 
هو شراؤه للعقار المرهون أو للمتجر » وهو سبب فرضنا أن الدائن يعلم به . 
فاذا فسخ ببع العقار أو المتجر » انعدم السبب » وبطلت الحوالة . ولا مكن 
أن تجرد التزام انمحال عليه من سببه » فيكون التزاماً مجحرداً مهدع نذااه) 
(11ة::5ط » إلا بنص صريح . وهذا النص قد وجد ف كل من التقنين المانى 
الألمانى ( م 4١7‏ ) وتقنين الالعزامات السويسرى (م 178 ) » فكان التزام 
الخال عليه فى هذين التقنينين التزاماً محرداً» ولا يستطيع امال عليه أن يتمسك 
قبل الدائن بالدفوع المستمدة من العلاقة بينه وبين المدين الأصلى والى كانت 
سبباً لالتزامه(؟) . أما فى التقنين المدنى المصرى » فلا يوجد نص ببذا المعي. . 
بل كان قد وجدنص بعكسه » ولم محذف هذا النص إلا لعدم الحاجة إليه » 
وا كتفاء بتطبيق القواعد العامة . وقد رأينا أن تطبيق هذه القواعد فى نظرية 
السبب يؤدى إلى الحم الذى نقول به 0) . 


)١(‏ انظر مجموعة الأ مال التحضيرية م« ص ١١56‏ - وانظر تاريخ نص المادة ٠8م‏ مدى 
نفا فقرة 74+ ف الطامش . 

(؟) فاذا اشئرى شخص, دارأ » تحمل فى عقد البيع بدين على البائع كان هذا قد اقترضه من 
آخر » فإن المشترى المحال عليه يستطيع ف التقئين المافى الألماز. ؛ أن يحتج عل الدائن المقرض 
بالدفرع المستمدة من عقد الّرض رهو مصدر الدن المحال به ؛ ولكنه لا يستعليم أن يحتج على 
هذا الدائن بالدفوع المستمدة من الرابطة الى قامت بينه وبين المدين الأصلى : وهى رابطة اليع » 
فلا يحوز مثلا أن يحتج على الدائن المقرنر. بسيب خنى فى الدار المبيعة ( مقال الأستاذين شيرون 
ومحدد صادق فهدى فى ججلة مسر !أعاسرة سئنة ١9#١‏ ص ه: ل وانظر ثيما يتعلق بتقنين 
الالتزامات السويسرى مثل ذلك أيشاً فى لذس المقال مس ١4‏ ) . 

وانظر فى التقنين المدفى الألمانى التعليقات على هذا التقنين جزء أول م ا(4 صن 6١ه‏ - 
ص ١١5‏ . 

(م) وهذا يخلان الإنابة فى الوفاء (061682005) » فنترى أن المئاب لا يحتج على المناب 
لديه بالدفرع الى يستطيم أن يحتج مها عل المنيب » فالإنابة تصرف مجرد فى هذه الناحية» وذلك - 


158" لس 


الفرع الثانى 


علاقة الدائن بالمدين الأصلى 


- الله وص الفَائوئيئٌ : تنص المادة #١9‏ من التقنين المدنى 
على ما يأقى : 


« يضمن المدبن الأصبى أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن 
لحوالة » مالم يتفق على غير ذلك » )١(‏ . 


ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق . إذ لم ينظ هذا التقنين 
و ١‏ و 
حوالة الدين كما قدمنا . 


ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المانى السورى 
المادة 14 - وف التقنين المدنى اللبى المادة 0 وف التقنين المدلى العراق 


> بموجب نص صريح ورد ق القانون دو المادة ١م‏ مدفى (أنظر فقرة 4١ه‏ فيمايل ). 
وقد فرضنا ف الأمثلة الى قدمناها أن حوالة الدين انعقدث باتفاق بين المدين الأصل واحال 
عليه نم أقرها الدائن ؛ فأمكنه بذلك أن يتصل بالسبب الذى التَرْم من أجله “حال عليه بتحمل 
الدين » وأن يمل به . أما إذا كانت الرالة قد إنعقدت باتفاق بين الدائن وا محال عليه دون 
اشتراك المدين الأصل » فلا مناص من القول بأن العلاقة الى تربط المدين الأصل بأمحال عليه 
لا شأن لها بهذا الاتفاق» بل هى أجنبدة عنه »ذلا يحوز إذن محال عليه أن يمتب على الدائن بدفوع 
يستمدها من هذه العلاقة . وهذا هر الحم أيضاً ى حولة الحن » فإن المجال عليه لا يحت عللى 
المحال له بدفوع مستمدة من العلاقة التى تقوم بين المحال ل واحيل : أنظر اننا فقرة 59680 . 
وأنظر ف كل ذلك ماسبق أن أوردناه من المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى ز مجموعة الأعال 
التحضيرية * ص 4و١‏ س ص وه١‏ - وأنظر آنفاً فقرة امع ف الغاش . 

)00( تاريخ النص : ورد هذا النصص ق المادة 4:ه.4 من المشروع النهيدى عمل وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة نحت رقم 58١‏ من المشروء 
الها . ثم وافق عليه بحاس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم ول” ( مجموعة الأعال 
التحضيرية #ا ص ١40‏ نس ص 1١48‏ ). 


1 كك 


المادتين لاه" مره”م ‏ ولا مقابل له فى تقنين الموجبات والعقود اللمنالى(١)‏ . 
ويمكن تلخيص العلاقة ما بين الدائن والمددن الأصلى فى مسألتين : )١(‏ براءة 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدق السورى : م 14" ) مطابقة للمادة 69" من التةنين المدنى المصرى ) 0 

التقنين المدنى الليبى : م 805 ( مطابقة للمادة ١ع‏ من التقنين المدفى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراقى : م باهم : -١‏ لا رجع النحال له بدينه على امحل ٠‏ إلا إذا اشترط 
فى الحوالة خيار الرجوع أو بطلت الوالة المقيدة قوط الدين أو هلاك العبن أو استحقاقها 
ونقا للأحكام السابقة . ؟ -أما محرد تعذر استيفاء الدين من امحال عليه وتفليسه ولو بأمر 
المحكة . فلا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين عل المحيل . 

م موم : الحوالة بشرط عدم براءة امحيل كفالة عارية من حنى التجريدء وللمحال له فى هذه 
الحالة أن يطالب أياً شاء من المحيل وامحال عليه . 

ويلاحظ أن حوالة الدين فى التقنين الما العراق :سير ق نصوصما عل غرار الفقه اللمان . 
ولما كانت حوالة للدين و هذا الفقه أقرب إلى أن تكون كفالة كا قدمنا » إذ يجوز للدائن إذا 
وجد الحال عليه مءسراً أن يرجع بالدين نف-ه عل المدين الأصلى ٠»‏ فكأن هذا الدين لم ينتقل من 
ذمة المدين الأصلى إل ذمة المحال عليه وإما انتقل حت المطالبة » فقد أراد التقزين المدفى العراى 
فى هذا الموضع أن ينحرف عن الفقه النتى ؛ لماشى الفقه الغرى ويميز بين الحوالة والكفالة . 
فنص عل أن مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بأمر احمكة لا يوجبان 
بطلان الحوالة وعود الدين عل امحيل . ولكنه أجاز للدائن أن يشترط ف الحوالة خيار الرجوع 
على المدين الأصلى » وال جوع هنا يكون لا بالدين نفهكا يوه النص » بل بالضمان » وهذا 
يضاهى ف التقنين المافى المصرى. ضبان المدين الأصلى لسار الحال عليه . كذلك أجاز رجوع 
الدائن بالفمان على المدين الأصل » إذا كان هذا ةد قيد الحوالة يح له فى ذمة المحال عليه أو بعين 
فمط هذا المق أو لكت العين أو إستحقت » فإن المفروض ف هذه االة أن الدائن عندما 
أجاز هذه اخوالة المقيدة قد استفط لنفسه ق الرجوع بالغمان على المدين الأصلى . أما إذا 





أصر الدائن على استبتاء الدين فى ذمة المدين الأصلى واشترط عدم براءته من هذا الدين سب وهذا 
غير اثثّر اده الرجوع بااضماإن الذى رأيناه فى الارذى ااتقدم فإنه هنا يشرط الرجوع بننى 
ألدين سل فإن اهوالة :كن فى هذه الحالة كذالة يستطيم الدائن ذيها أن يطالب أي 5 الماين 
الأصى أو السكفيل ( الال عليه ) »ذهى كفانة عارية من حق التجريد » وهذ ما حرص التمنين 
الذل المراق على أن يذكره صراحة ف المادة مه ( انظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام 
الالتزام ف القانوث المدلى العراقى فقرة 7+ ل فم هَ وبمم ). 

تتنين الموجبات والمتود الليناف : لا يوجد نص فى هذا التقّنين يقابل النص الذى نحن 





دصدده . ويبذو أنالمدين الأصلى 5 القن الابنار » لايض.ن يسار الخال عليه إلا داتفاق خاص. 
وإذا كانثاق اطوالة تالس أو لظ ع<هإن أطوالة تكرن: فق حذء اخالة قايلة للدبقاال: اعلهة 
الدائن ( أنظر الأستاذ صبحى ممصا ف انتقّال الالعزام فى القاثون المدفى الابناى ص لاد ) . 


ال 


ذمة المدين الأصلى نحو الدائن (؟) وضمان المدين الأصلى للدائن يسار الخال عليه 
وقت إقرار الدائن لحوالة فى الصورة البى تنعمّد ها الحوالة باتفاق بين المدين 
الأصلى واحال عليه . 

9 - إراءة دص الأر ب الإصلى كحو الرائى : إذا انعتّدت الحوالة 
باتفاق بين الال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلى ٠‏ فان ذمة 
هذا المدن تبرأ من الدن ممجرد انعقاد الحوالة كنا قدمنا دون حاجة إلى رضائه 
بذلك . فان الأجنى يستطيع وفاء الدين عن المدن دون علمه ودود قبوله ٠‏ 
فيستطيمكذلك أن يلمزم عنهبالد.ن ؛ومن ثم تر ذمة المدين »وقد تعدم دان ذللك. 

أما إذا اتعقدت الدوالة باتفاق .ييخ المدن الأضل واغال عليه :فلا ثرا 
ذمة المدن الأصلى نحو الدائن إلا إذا أقر الدائن الحوالة » فان الهوالة لا تسرى 
فى حقه إلا باقراره » فاذا لم يقرها بق المدين الأصلى بالنسبة إليه ٠‏ دون 
انحال عليه » هو المدين . أما بعد الإقرار فتيرأ ذمة المدين الأص_لى هن الدين 
نمو الدائن . ويصيح المحال عليه هو المدين )١(‏ . 

ويترتبعلى ذلك أنه من وقت صيرررة ال حوالة نافذة فى حق الدائن ‏ سواء 
بعقدها معه مباشرة أو باقرار هلها تيرأ ذمة المدين الأصلى» فلا يستطيع الدائن 
أن يطالبه بالدين ا محال به » ولا يطالب هذا الدن إلا الال عايه الذى انتقل 
الدن إلى 'مته . 


#٠‏ مان المريى الرصك لوا المال علي : هنا يجب القييز 


فان "العقتة اللوالة اناق رين لدان واغال عله مشاشرة دون تدخل 
هَ 0 


المدين الأصلى . فان المدين الأصل لا بضين الدائن شيئاً . إذ هو 1 يتدخحل 


)١(‏ وقد سبق القول أن الفقرة ! ذولى من المادة 46٠‏ من المشروع ادهنيناق كنك" #ططان 
عل أنه 8 إذا أقر الدائن الحوالة » يرثت ذمة اددنق الأصل وعدل مماة اناد عليه » . وقد حذف 
هذا النص فى لمنة الم اجمة » لأنه مجرد تطبيق لشراعد العامة ( مجموءة ل.ل التحضيرية م 


0 


ص 4» وق الامثر سواط زد فقرة ٠م‏ واطامئر ). 


غ08 5- 


فى الحوالة » بل انعقدت دون رضائه » والذى عقدها هو الدائن » وعقدها 
انرو اعال امه » فيل الدائن لبعد اله أن عخمل [عسار امال عليه 

وار هوالذى اختار الانفاق معه )١(‏ . وإنما تيرأ ذمة المدين الأصلىدن الدين» 
كر تقدم القول » بالرغى من عدم ضمانه ليسار الحال عليه . 

أما إذا انعقدت الخوالة باتفاق بين المدينالأصلى وانحال عليه وأقرها الدائن» 
فنى هذه الصورة يكون المدين الأصبى هو الذى عمّد الحوالة » وهو الذى اختار 
المدين الجديد » ودعا الدائن إلى إقرار الهوالة . فافترض القانون أن المدين 
الأصلى قد أخذ على نفسه فى هذه الحالة أن يضمن للدائن يسار اال عليه وقت 
إقرار الدائن لحوالة» كا تقرر ذلك صراحة المادة 19 مدنى الى تقدمذ كرها . 

ولا شك ف أن هذا النص يقتصر على تفسير نية المتعاقدين » فيجوز الاتفاق 
على غيرهذا الحم , كنا ورد ذلك فى النص ذاته . ومن ثم يجوز للمدين الأصلى 
أن مخلى نفسه من هذا الفمان فى هذا الاتفاق الذى يتم بينه وبين المحال عليه 
ويدعو الدائن إلىإقراره » أو ف اتفاق خاص بعد ذلك ولكن قبل إقرار الدائن 
لحوالة . فاذا اشترط المدين الأصلى عدم ضمانه ليسار محال عليه» ورضى الدانن 
مهذا الشرط » فلا ضمان على المدين الأصلى . 

كذلك يجوز على النقيض مما تقدم ‏ أن يشدد المدين الأصلى على نفسه 
الضمان » فيضمن بسار اال عليه » لا وقت إقرار الدائن للحوالة فحسب » 
بل وقت حلول الددن اال به » فيكون فى هذه الخالة بالنسبة إلى امحال عليه 
فى موقف يشبه موقف الكفيل . 

لكن إذا لم يذكر المدين الأصلى فى الحوالة شيئا عن الفهان : فالمفروض أنه 
يضمن دون شرط يدان سال عليه وفك ناد الدائن للحوالة ين اه ترد 
فاذا كان الدين أعان به وقت إقر!. الد أ حوالة والا ؛ فعلى الدائن أن ماو 
إلى استيفائه . فان وجد اغال عليه معسراً ؛ رجم بالفمءان على المدين الأصلى . 


)1١(‏ عل أنه لا يوجد ما يمام » بائرغم من أن الحوالة تكون قد انعقدت باتفاق بين الدائن 
وتشال علية دون تدخن المدين الأصل كر أن تعفق ندا 2 المدين الأصل ازنافا مسةماد ص 


م 


عذد !حرالة » يلتزم به :مدين الأصلل بضمان بسار (محال عليه . 


شاه 


وهو ى رجوعه على المدن الأصلى لارجع بالدين المحال به نفس ه(١)‏ » فان هذا 
الدين قد انتقل نهائياً بالحوالة إلى ذمة المحال عليه » وإنما برجع بدن جديد نشأ 
من عقّد الحوالة » وهو عقد رتب فى ذمة الدين الأصلى التزاماً بضمان يسار 
انحال عليه . ولا برجه الدائن على المدين الأصلى بالضمان إلا بعد أن برجع أولا 
على الخال عليه فيجده معسراً : فان رجع مباشرة على المدين الأصلى » كان هذا 
أن يطلب منه البدء بتجريد المحال عليه . ولا يكلف بأن يدل الدائن على مال 
للمحال عليه يستوق منه الدائن حقه » كا يكلف الكفيل بذلاك . فان المدين 
الأصبى لا يكون مسئولا إلا إذا أثبت الدائن أنه رجء على انحال عليه أولا 
فوجده معسرا . 

أما إذا تراخى الدائن فى مطالبة ا محال عليه حتى أعسر . وذلك بالرغم من 
حلول الدين» فان المدين الأصلى لايكون مسثئولا مادام اال عليه كان موسراً 
وقت إقرار الدائن لنحوالة . وللدائن هو المقصر . فد كان الدن حالا وقت 
إقراره للحوالة وكان امال عليه موسراًء فيتراخيه وإهماله ترك المحال عليه حتى 
أعسر » فبرجع باللائمة على نفسه » ولا برجع على المدين الأصلى بشىء . 

بقيت حالة ما إذا كان الدين المحال به لى حل وقت إقرار الدائن للحوالة » 
وكان امال ليه فى هذا الوقت موسراً ثم أعسرعند حلول الدين . فى هذه الحالة 
أيضاً لايكون المدين الأصلى مسثولا » فان الضمان نككم القانون يقتصر "كما قدمنا 
على ضمان اليسار وقت إقرار الدائن للحوالة » وقدكان ال محال عليه موسراً فعلا 
فى هذا الوقت » فتعرأ ذمة المددن الأصلى من التزامه بالضمان حتى لو أعسر 
الخال عليه بعد ذلك عندحلول الدين. وإذا أراد الدائن أن يجعل المدين الأصلى 
ضامناً لسار الال عليه وقت حلول الددن» فعليه أن بشترط ذلك صراحة قبل 
إقراره لحخوالة . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد ما يأ : 
« تقضى الفقّرة الأولى من المادة 45٠‏ بأن إقرار الدائن #والة يستتبع براءة ذمة 
المدين الأصلى وإحلال. الحال عايه محله . بيد أن <؟ هذه المراءة لا بجرى 
على إطلاقه » فاذا أقم الدليل على أن الال عليه كان معسراً عند !نعقاد الحوالة 


(1) أمافى المذهب الحنى » فقد قدمنا أن الدائن يرجم بلدين نمه عل المدين الأصل . 
(م وء - الرسيط ) 


اه 


( الصحيح عند إقرار الدائن لحوالة ) » وأن الدائن كان بجهل هذا الإعسار ؛ 
فلا تبرأ ذمة المدين الأصلى فى هذه الحالة . وتسرى هذه القاعدة من ياب أول 
متى كان الجهل راجعاً إلى تدليس أو إل عيب من عيوب الرضاء ؛ )١(‏ 

ويؤخذ على ما جاء فى هذه المذكرة ما يأق : )١(‏ أنها » على ما يبدر ٠‏ نجعل 
ذمة المدين الأصلى فى حالة الفهان مشغولة بالدين انال به ذاته . والصحيح 
أن الدين احال به قد انتقل إلى ذمة الال عليه » أما المدين الأصلى فسثوليته 
قائمة على التزامه بالضمان. وهو التزام مستقل عن الدين امال به » ولكل 
منهما مصدر مختلف عن مصدر الآخر . فصدر الالتزام بالضمان عقد الحوالة؛ 
أما الدين ا محال به ففصدره سبب آخر . قد يكون عمّدا وقد يكون غير عقّد ؛ 
وف جميع الأحوال ليس هو عقّد الحوالة . (؟) يبدو أن المذكرة الإيضاحية 
تشترط » فى ضمان المدين الأصلى ليسار المحال عليه » أن يكون الدائن جاهلا 
أن امال عليه مءسر. والصحيح أن علم الدائن هذا الإعسار أو جهله ياه 
لا شأن له بضمان المدين الأصلى ليسار الخال عليه وقت إقرار الحوالة » فهذا 
الضمان مقرر بصريح النص . أما علم الدائن باعسار المحسال عليه » فغايته أنه 
قد يؤخذ قريئة على أن الدائن قد نزل عن هذا الههان » والئزول عن الضمان 
لايستخلص إلا إذاكانت نية الدائن واضحة فى ذلك (؟) . 9”) ىحالة ما إذا 
كان جهل الدائن لإعسار الخال عليه راجعاً إلى تدليس أو إلى عيب آخر 
من عيوب الرضاء » يكون المدبن الأصلى ضامناً ليسار إمحال عليه » ولكن 
لا يرجع هذا الضمان إلى ما شاب الرضاء من عيب » وإنما يرجع إلى كم القانون 
نفسهء فقد أوجب على المدين الأصلى مقتضى عقد الحوالةضمان يسار الجال عليه. 
فاذا كا نالدائن قد أوقع فى تدليس جعله يظن أن امحال عليهموسر بيِهًا هو معسرء 
فانه ستطيع فىهذه الحالة أن يرجع بتعويض للتدليس فوق رجوعهبالضمان (0). 


. ١٠ه مجموعة الأعمال التحضيرية «ا ص‎ )١( 

(؟) قارن الأستاذ عبد المى حجازى + ص 581 س ص 8م م والأاستاذ إسماعيل غائم 
فى أحكام الالتزام فقرة م78 . 

() ولا يوجب التقنين المدنى الألمانى » ولا تقدين الالتزامات السويسرى » ضمانا ليسار 
محال عليه ى جانب المدين الأصلى ( انظر بودرى وبارد م فقرة 10754 ص 8م - ومقال 
الأستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة سنة ١98١‏ ص هه ) . 


ت؟ك١١‎ 


الفرع الثالث 


علاقة المدين الأصلى بالحال عليه 


- اميس بين هالتهن : تميز هنا بين حالتين : 

( الحالة الأولى ) حالة الحوالة خير النافذة فى حق الدائن » بأن تكون 
قد انعمّدت باتفاق بين المدين الأصلى والمحال عليه » ولم يصدر إقرار ها 
من الدائن » أو صدر رفض منه لا . 

( الحالة الثانية ) حالة الحوالة النافذة فى حق الدائن » ويتحقق ذلك إما بأن 
تنفذ الهوالة باتفاق بين المدن الأصلى واغال عليه ويقرها الدائن » وإما بأن 
تنعقد رأساً بين الدائن وا محال عليه فان الحوالة تنءقد فى هذه الحالة نافذة فوراً 
فى حى الدائن . 


ا بو< الأول 
الحوالة لم تنفد فى حق الدائن 


على ما يأى : 

و١‏ مادام الدائن لم تحدد م.وقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً » كان 
ا محال عليه ملزماً قبل المددن الاصل بالوفاء للدائن ق الوقت المناسب » 
مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . ويسرى هذا الحم ولو رفض 
الدائن الحوالة » . 

و ؟- عل أنه لامجوز للمدن الأصلى أن يطالب اال عليه بالوفاء للدائن؛ 


- 1١5- 


ما دام هو لم يقى عا الرزم به نحو انحال علبه بمقتضى عقد الحوالة » )١(‏ . 
ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » لأآن هذا التقنين كا قدمنا 
لم ينظم حوالة الدين . 

ويقابل النص ف التقنينات المدزيةالعربية الأخرى : ف التقنين المانى السورى 
المادة 8”١1/‏ - وق التقنين المدنى اللببى المادة ؟ ٠0‏ ولا مقابل له لا فى التقندن 
المدنى العراق ولا فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى (؟) . 

ويتبين من النص المتقدم الذكر : 

)١(‏ إن الاتفاق ما بين مسال عليه والمدين الأصلى على حوالة الدين يلزم 
الأول نحو الشانى أن ينى يالدين المحال به للدائن فى الوقت المناسب » سواء 
أقر الدائن الحوالة أو رفضها » وذلك مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . 

(؟) ولكن هناك فرقاً ببن هذا الاتفاق وبين الاشتراط مصلحة الغير » 


)000 تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة لمغع من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدتى الجديد . وى لجنة المراجعة سثل عن تحديد معنى عيارة « فى الوقت 
المناصيت 00 فأحيتت بأن المفزاوقن على الال عليه أن يدرا عن المدين الأصل كل مطالبة » ووافقتت 
اللجنة على النص نحت رتم +58 من المشروع الهالى . ووافق عليه مجلس النواب» فجلس الشيوخ 
تحت رقم 7 ( مجموءة الأعمال التحشيرية عاص ١44‏ دص ه4١).‏ 

() التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنيين المدنى السورى م 711 (مطابقة للمادة ماوع 
من النقئين امدق اخمرى ) . 

اك مين المدى الى م 704 ( مطابقة للمادة 10م من إنتتدين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدفى المراق : لم يرد نص مقابل » ولكن احم الذى يستخلص من نمس التقنين 
المانى المصرى متفق مع القواعد العامة » فلا مانع من تطبيقه فى العراق . أما ما ورد فى التقّنين 
المدنى العراق من نصوص ف علاقة المدين الأصل بانحال عليه » فكلها تفترض أن الحوالة نافذة 
ى حق الدائن » وسنذكرها فى موضعها . 

تفنين الموجبات والعقود اللبناف : لم يرد نص مقابل . على أنه قد ررد فى صدر الفقرة الغالئة 
من المادة 807 من ثقنين الموجبات والمةّود اللبناق العبارة الآتية « وإذا م بحز الدائن الانتقال 
بطل 6 . ويفهم من دذا النص أن التقنين اللبناى » خلافاً للتقذين المصرى» يفرض أن نية المدين 
الأصلى والمحال عليه » ف اتفاقهما على الهوالة » قد انصرفت إلى عدم رتيب أى أثر على هذا 
الاتفاق إذا لم يقره الدائن . 


لذت 


فان المدين الأصلى لم يشترط لمصلحة الدائن أن يق له امحال عليه بالدين » 
بل ذهب إلىمدى أبعد من ذلك واشترط تخليص ذمته هو من الدين » بأن انفق 
مع اال عليه على نقل الدين إلى ذمته وذلك فيا بينهما . 

() وهذا الانفاق بينالمدين الأصلى واغهال عليه على الحوالة هو كل لايقبل 
التجزئة » فاذا كان المدين الأصلى قد التزم بشىء نحو المحال عليه فى نظير التزام 
الخدال عليه نحوه وم يتم اراس لم يكن له أن يطالب امال عليه أن يقوم 
هو باللزامه . 
فيه أو للعدول عنه باتفاق آخر ببن الطرفين » وذلك إلى أن بصدر إقرار 
الدائن تحوالة . 


: 1 
)ب -3 انر دماى. على الجوال” دم لوال محلم مو المر يى الل صلى : 
قدمنا أن المفروض فق الحالة التى نحن بصددها أن الحوالة انعتدت باق بين 
المدين الأصل وامحال عليه . فقبل أن يصدر الدائن إقراره» يكون هذا الاتما:. 
ملر 1 للمحال عليه نحو ادن الأصلى . والد:, زم به الحال عليه هو العزام 
بعمل ( ورنة؟ عل هوناوع :051 ) » إذ يلازم بتخليص نءة المدين الأصلى من 
ولا يوجد ما منع س الاتفاق على أن يكون الوقت المناسب غير ذلك » كأن 
يكون وقت مطالبة الا.ائن للمدن الأصلى بالدين . وإذال يذكر الطرفان شيثاً 
فى هذا اللصوصء فالمبم هو أن يدرأ مهال عليه عن المدين الأصبى كل مطالبة 
من الدائن(1) : 
وقيام الحال عليه بالزامه هذ! يكون عادة بوفائه الدين احال به للدائن . 
ويحوز أن يسم امحال عليه مقدار الدين للمدين الأصلى ليقوم هذا بنفسه بالوفاء 





)01 أنظر ما دار ف لنة المراجعة هذا الصدد ( مجمرعة الأعمال التحضيرية + ص ه4١‏ س 
وانظر تاريخ فص المادة 817 مد آنفاً فقرة ؟4+ ف الامش ) : 


5١8 


لدائنه » فان ذلك يكن لتخليص المدين الأصلى من مطالبة الدائن(1) . 

فاذا لم يقم المحال عليه بالتزامه هذا » كان للمدين الأصلى أن برجع عليه 
بالتعويض, وفقاً القواعد العامة(؟) . فهو لارجع عليه بالدين حال به ذاته , 
بل برجم عليه بتعويض من جراء إخلاله بالتزامه من درء مطالبة الدائن . ووز 
للمدين الأصلى أن يتفق مع المحال عليه أن يقدم له تأمينات خاصة » كرهن 
أوكفيل » تضمان الوفاء هذا الالتزام » أما التأمينات الى تكفل الدين المحال به 
فهى لا تكفل رجوع المدين الأصلى بالتعويض عل محال عليه(©) . 

وهذا الالّزام فى ذمة المحال عليّه حو المدين الأصلى يبق قائماً حتّى لو رفض 
الدائن إقرار الحوالة » فان عدم إقرار الدائن لحوالة لا يستتبع سقوط الاتفاق 
على حوالة الدين بين المدين الأصلى وانحال عليه . بل يب المحال عليه ملتزماً نحو 
المدين الأصلٍ » بعد رفض الدائن إقرار الحوالة» بأن مخلصه من مطالبة الدائن . 
وله » فى الوفاء بالعزامه هذا » إما أن يى بالدين فعلا نلدائن ‏ وليس للدائن 


)١(‏ وليس من الفرورى أن يمخلص محال عليه ذمة لمدين الأصل من الدين نحو الدافن 
فوراً عقب الانفاق . كما أنه لا يكى أن يرد امحال عليه إلى المدين الأصل ما دفعه للدائن عقب 
مطالبة هذا إياه » فإن المدين الأصل باتفاقه على الحوالة مع الحال ءليه أراد أن يدرأ عن نفسه 
هذه المطالبة . بل الواجب أن يقوم احال عليه بوفاء الدين عندما يطالب الدائن به المدين 
الأصل » أو أن يل المدين الأصل مقدار الدين ليدفعه للدائن فيدرأ مطالبته ( أنظر فى هذا 
الممنى مقال الأستاذين شيرون وعحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المماصرة #ا ص 1١٠٠١‏ ) . 

وقد جاء فق المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : «.ولا يستتبع العزام 
محال عليه يقضاء حق الدائن عند الاستحقاق مخويل المدين ححق مطالبة احال عليه بأن يعمل على 
إبراء ذمته قبل الدائن فور الرقت . بل كل ما هنااك أن هذا الالتزام يخول للمدين » إذا طالبه 
الدائن قضائياً » حق الرجوع عل المحال عليه باعتبار أنه قد تمهد بالوفاء عنه ليجنيه هذه المطالبة 
( مجمرعة الأعمال التحضيرية » ص ١86٠‏ ) . 

(؟) الأستاذ هبد المى حجازى “ا ص 78٠١‏ . 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ وإذا تخلف امحال 
عليه عن الوفاء بالتزامه » فللمدين الأصل مى طولب بالدين أن يرجم عليه بالتعويضات . 
وينص تقنين الالتزامات السويسرى ( م 8/١078‏ ) عل أن للمدين المحيل أن يطلب إلى المحال 
عليه تقديم تأمينات خاصة لضمان الوفاء بالتزامه . و بديهى أن للمتعاقدين أن يشترطا ذلك فى عقد 
الحرالة دون حاجة إلى نص فى القانون » ( >موعة الأعمال التحضيرية م ص .)١٠٠١‏ 


ب 8١س‏ 


أن يرفض قبول الوفاء فهو محبر على قبوك ولو من أجنى ‏ وإما أن يعطى 
للمدين الأصلى مقدار الدين لدفعه للدائن(١)‏ . 


هذا هو الأثر الذى يترتب على الانفاق بن المحال عليه والحدين الأصلى 
على حوالة الدين » من حيث إلزام ا محال عليه تحو المدين الأصلل . وغتى عن 
البيان أن الطرفين يستطيعان فى عمد الحوانة الاتفاق على غير ذلك ٠‏ إذ أن لما 
الحرية الكاملة فى تحديد العلاقة ابى تقوم بينهما موجب هذا العقد . فلهما مثلا 
أن يتفقا على أنه إذا لم يقر الدائن الحرالة » فان الائفاق الذى كان قائماً ينهم 
يسقط تبعاً لذلك . ولايعود الحال عليه ملزما لا نحو الدائن ولا نحو المدين 
الأصلى نفسه بأداء الدين امال به ولا بتخليص المدين الأصلى من مطائية الدائن . 
ولما كذلك أن يتفقا على أن عقد الحوالة لاينتج أثره منذ البداية إلا إذا أقره 
الدائن » محيث لايرتب هذا العمد فى ذمة اال عليه » قبل إقرار الدائن له » 
أى التزام نحو المدين الأصل » فاذا ماصدر إقرار الدائن أصبح المحال عليه » 
ليس ملزماً فحسب بتخليص المدين الأصلى من مطالءة الدائن» بل ملزماً أيضاً 
أعو الدائن مباشرة بوفاء الدين له (؟؛ . ونفرض فما قدمناه أن الاتفاق 
انخالف قد ورد فى عمد الحوالة ذاته . .سترى فها يى أن للطرفين ذرق ذلك » 


)١(‏ وقد ورد ى التعليقات عل التقنين المانى الألمانى فى هذا الصدد ما يأق : « ويحب أن 
يلاحظ أخير؟ أن رففى الدائن إقرار الحوالة » إذا لم يوجد اتفان الف » يبطل المقد العييى 
الذى ينمّل الدين » ولكنه يبى قَائماً المقد المنتى. لالتزامات شخصية الذى تنطرى عليه الحوالة » 
ومن ثم تبى التزامات المحال عليه نحو المحيل : ( التعليقات عل التقنين المدفى الألماق جرْء أول 
م6 وا صض 56068 ). 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ى هذا الصدد ما يأ : « من المسل أن 
للمتعاقدين كامل الحيار فى تحديد ما يترتب بينهما مز, الآثار بمقتضى تعامد صرب . فلهما أن 
يشترطا اعتبار المحوالة غير قائمة إلى أن يتم إقرارها . كا أن لما أن يشترطا اقتصار الموالة على 
إنشاء مجرد التزام عل عائق المحال عليه بقضاء حق الدائن . ويختلف السك باختلاب التشريعات 
عند سكوت المتعاقدين عن اشتراط أمر ممين . فالتقنين اللبنانى ( م 8/7840 ) والتقنين الصينى 
( م ٠08‏ ) يفترضان أن نية المحيل والمحال عايه تنصرف » ف هذه الالة » إلى عدم ترتيب 
أى أثر لتماقده) إذا لم يقره الدائن . أما المشروع ( م 48 ١/4‏ ) » فقد اقتتى » عل نقيض 
ذلك » آثر التقنين الألمانى ( م 6٠١4/؟‏ ) » واختار الحم الرارد فى النص طبقاً بدا إعمال 
التصرفات القانونية ما وجد سبيل إلى ذلك ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية “* صل ١49‏ ). 
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بعد إبرام عقّد الحوالة وق اتفاق مستقل » أن يعدلا فى هذا العقد أو أن 


] 5 * - الفرىء يعن الل تفاق. على الحجوار” والد شال للعماى: الغمر : 
وقد بال » بعد تحليلنا للاتفاق الذى يم على الحوالة بين المدين الأصلى وا محال 
عليه على النحو الذى قدمناه » أن هذا الاتفاق فيه اشتراط لمصلحة الغير » فقد 
اشترط المدين الأصلى على ا محال عليه لمصلحة الدائن أن ب له بالدين امحال به 
ومن ثم يتولد منهذا الأتفاق حق مباشر للدائن يصبح باقراره غير قابل النقض » 
وذلك وفقاً للقواعد المعروفة فى الاشتراط لمصلحة الغغر . 

ولكن هذا التأصيل لا يتفق مع التأصيل الصحيح للاتفاق على الحوالة مابين 
المدين الأصلى والمحال عليه » وذلك من وجهان : 

( الوجه الأول ) ليس الغرض من هذا الاتفاق أن يشترط المدين الأصلى 
على ا محال عليه لمصلحة الدائن أن بن له بالدين امحال به . بل الغرض أن يشترط 
الدين الأصل لصلة تمه هق + لا لصلحة الدائق ,ع أن علض اال عليه 
من الدين الذى فى ذمته للدائن بأن يدر عنه أبة مطالبة من هذا الدائن . 

( الوجه الثانى ) وعندما يقر الدائن هذا الاتفاق الذى ثم بين المدين الأصلى 
وا حال عليه » فليس يفعل ذلك كما يفعل المنتفع فى إقراره الاشتراط لمصلحته 
ليصبح نافذا فى حقه . ذلك أن الاتفاق ما بين المدين الأصلى والمحال عليه ليس 
إشتراطاً لمصلحة الغير كا قدمنا » بل هو أبعد مدى من ذلك . هو اتفاق ينتقل 
الدن امحال به فعلا من ذمة المدين الأصل إلى ذمة المحال عليه فى العلاقة فما 
ينهما » فهر اتفاق ناقل للدين منذ البداية . فاذا أقره الدائن » أصبح انتقال 
الدن سارباً فى حقه هو أيضاً » وأصبح انحال عليه » ليس فحسب ف علاقته 
بالمدين الأصلى بل أيضاً فى علاقته بالدائن » هو الملتزم وحده بالدين . 

وهذا التصوير هو تصور التقنن المدنى الألمانى . نقله عنه التقنين المدكى 
المصرى الجديد(1١)‏ . 1 


)١(‏ وقد أوردت التعليقات عل التقنين المدنى الألمانى التصويرات الفئية لحوالة الدين 
فى المراحل اللتلفة الى مر عليها المشروعان الأول والثائى للتقنين المدنى الألمانى . فى المشروع ت 


اكات 





- الأرل صورت حوالة الدين التصوير الفنى الذى قال به وندشايد (ل1عطءوم9ا) (انظر ؟ نفاً 
فقرة ه١٠‏ ىالطامش ) عل النحو الآ تى: كا أن الدائن فى حوالة الحق يتصرف ف الحق بإحالته 
إلى غيره . كذلك امال عليه فى حوالة الدين يتصرف ق ا'لدين بإحالته إلى ذمته . ولكن الداثن 
ى حوالة الحق يتصرف فى حي مماوك إ» » أما المحال عليه ى حوالة الدين فيتصرف و دين ملوك 
لغيره وهو الدائى . ومن تم وجب أن يقر الدان هذا التصرف » حبتى يكرن نافذاً فى حقه . 
على أن الاتفاق الذى ثم بين الخال عليه والمدين الأصل » .هر تسرت ناقا! للدين » ينطوى 
فى الوقت ذاته على عقد منثىء لالترّامات شخصية » مها التزام فى ذمة أنحال عليه أن محصل 
عمل إقرار الدائن للتصرف . وقد هوج «ذا التصوير أمام اللجنة الثانية للمشروع » وووجه 
بتصوير آخر » هو أن المحال عليه والمدين الأصل باتفاتهما على الحواك قد د, مهما إيجاب 
مشترك موجه إلى الدائن . والاتفاق على الحرالة » ى هذا التصوير الآخر ؛ ليس إلا عقدا 
منفعا الالتؤامات. شخصية إوليس يعقه اقل للدي 6 كا أنه لايرتب فى ذنة اغال عليه التذاما 
بالحصول عل إقرار الدائن للحوالة . وما دام المحال عليه إمما يمرضص عل الدائن إيجاباً يشترك 
فيه مع المدين الأصلى » فإنه يجوز له العدول عن هذا الإيحاب قبل صدور الإقرار من الدائن . 
وح إذا صدر الإقرار فإن الدين ينتقل من وقت صدوره » ولا يستند بأثر رجعى إلى وقت 
الاتفاق على الحوالة الذى تم بين الممال عليه والمدين الأصل .وقد رفضت اللجنة الثائية هذا التصوور 
الآخر بأغلبية كبيرة » إذ هو لا يستجيب إلى مقتضيات التمامل فى أمرين جوهريين : فهو ييز 
للمحال عليه أن يرجع ف الحوالة بعد اتفاقه عأيها مع المدين الأصل » وهو يؤخر انتقال الدين 
إلى وقت إقر'ر الدائن للحوالة . فأدخلت تعديلات على هذا التصوير الثاني انتبت به إلى تصوير 
ثالث » يكرن فيه الاتفاق على الحوالة بين امال عليه والمدين الأصل اتفاقاً منشثئاً لالتزامات 
شخصية كا هو الأمر فى التصوير الثانى ع وليس بعقد ناقل للدين على خلاف التصوير الأول , 
ولكن الإيحاب المشترك المعروضض عل الدائن مستتخلصاً من هذا الاتفاق هو إيحاب ملزم لا يحوز 
الرجوع فيه . وبذلك زال أحد الاعتراضين الجرهريين الموجهين إلى التصوير الثاف » وأصبح 
لاجوز للمحال عليه أن يرجع ف الحوالة بعد اتفاقه عليها مع المدين الأصل .ولكن بى الاعتراض 
الثانى » وهو الوقت الذى ينتقل فيه الدين . فنى التصويرين الثانى والثالث »؛ ما دام الاتفاق على 
الحوالة بين المحال عليه والمدين الأصلى هو مجرد إيحاب مشترك معروضضى على الدائن » فإن 
انتقال الدين لا يتم إلا من وقت إقرار الدائن » ولا يستند بأئر رجعى إلى وقت ٠‏ الاتفاق . 
من أجل ذلك رجعت اللجنة إلى التصوير الأول بعد أن أعادت النظر فيه . فى هذا التصوير 
الأول يعتبر الاتفاق على الخوالة بين محال عليه والمدين الأصل تصرفاً فى الدين صادراً من المحال 
عليه » فرأت اللجنة أن هذا التصرف ليس صادراً من حال عليه فحسب » بل هو صادر أيضاً 
من المدين الأسلى » ومن ثم لا محل لقيام التزام فى ذمة المحال عليه نحو المدين الأصل اللحصول 
على إقرار الدائن للحوالة » وقد كان قيام هذا الالتزام هو الاعتراض الجوهرى عل التصوير 
الأول . ومنذ عدل التصوير الأول على هذا الوجه قبلته اللجنة نهائي كتصوير فى لحوالة الدين على 
الأساس الآ : يمد الاتفاق على الحرالة الذى تم بين محال عليه والمدين الأصلى مشتملا على - 


1١١8- 


68 - ار تفانء على الحو ال: ككل نر يفيل التهزَئ: - عرص الو فاء 
بالتزام بسنتع عرص الرفاء بادائزم اللفابل : وقد رأينا أن الفقرة 
الثانية من المادة 11" مدنى تنص على ما يأنى : « على أنه لامجوز للمدن الأصلى 
أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ؛ما داع هو ل يتم بما التزم به نحو المحإل عليه 
عقتضى عقد الهوالة » . فالاتفاق على الحوالة بعن المدين الأصلى والمحال عليه 
قد يكون اتفاقاً ملزماً للجانبين . مثل ذلك أن يديع المدين الأصلى للمحال عليه 
داراً » وق مقابل تمنها يتحمل انحال عليه بدين فى ذمة البائع . فى مثل هذه 
الحالة يكون التزام محال عليه بتحمل الددن هو فى مقابل الدار الى اشتراها » 
فاذا لم يقم البائع بتسلم الدار إلى المحال عليه أو بنقل ملكيتها إلبه وفقاً للقواعد 
المقررة » لم يكن له أن يطالب اال عليه بوفاء الدين المحال به للدائن » ما دام 
هو البائع ‏ لم يقم بما التزم به نحو اخحال عليه(1) . 

ويلاحظ أن ما قدمناه لايسرى فحسب فى علاقة امحال عليه بالمدين 
الأصلى » بل هو يسرى أيضاً فى علاقة المحال عليه بالدائن فها إذا أقر الدائن 
الجوالة . فقد رأينا أنه يجوز للمحال عليه أن يمتج على الدائن بالدفوع المستمدة 
من العلاقة بينه وبين المدين الأصلى. إذا كان الدائن عالماً هذه العلاقة وبما 
يترتب علها من الدفوع » وفة] للقواعد العامة فى نظرية السبب(؟). فى المثل 


ح عقدين » ١‏ سل عقد منشىء لالتزامات شخصية » فامحال عليه قد التزم نحو المدين الأصل أن 
يخلص ذمته من الدين انحال به » دون أن يلَّزم بالغصول عل إقرار الدائن للحوالة ودون أن 
يلتزم بتخليص ذمة المدين الأصل قبل حلول الدين امحال به ٠؛‏ * ل وعقد ناقل للدين » وهو 
عقد مجرد (210ئ265 غ6دعادمه) ٠‏ قد نقل الدين من ذمة المدين الأصل إلى ذمة امحال عليه 
ى حدود العلاقة فيما بِيئهما » دون اعتداد بسبب هذا المقد إذ هو عقد محرد كا سبق القول . 
فإذا ما أقر الدائن هذا المقدء أصبح انتقال الدين نافذاً فى حقه لا من وت الإقرار فحسب» بل 
مستنداً بأثر رجعى إلى وقت قيام المقد » أى إلى وقت الاتفاق بين انحال عليه والمدين الأصل . 
وإذا لم يقر 'الدائن المقد الناقل للدين » بطل هذا المقد وحده » وبى المقسد الأول المنشىء 
لالنزامات شخصية قاماً بين المحال عليه والمدين الأصل ( انظر التعليقات مل التقنين المدف 
الألمافى جزء أول م 416 ص 508 ل ص مء.٠‏ ) . 

(1) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع الدّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية م ص ١٠١‏ . 

. انظر آنفاً فقرة اع"‎ )١( 


5١4‏ ب 


النددم إذا طالب الدائن الحال عليه بالدين المحال به بعد إقراره للحوالة » وكان 
يعم أن المحال عليه إنما التَزم بالحوالة فى مقابل الدار الى اشتراها من المدين 
الأصلى » جاز للمحال عليه أن بمتنع عن الوفاء ما دام !لين الأصلى لم يس له 
الدار التى باغها إباه واتى كان ثمنها هؤ السبب فى الخوالة . ٌْ 


85 - ابرتماى. على ا لحر فايل للتعر يل يم وللتمر ول عم 


بائفان تمر : هذا وإذا كان الاتفاق على الحوالة بين المدبن الأصلى وامحال عليه 
ملزماً للمحال عليه على النحو الذى قدمناه » فانه منجهة أخرى قابل للتعديل فيه 
أو للعدول عنه . ولكن ذلك لايكون بارادة الخال عليه وحدها » : به فد التزم 
نباتنا عوجب الاتفاق فلا يستطيع أن ينصل من التزامه . وإنما جوز » باتماق 
جديد بينه وبين المدين الأصا. » أن يعدل فى ال':فاق الأول أو أن يلغيه أصلا 
فتزول الحوالة )١(‏ . 


وكل هذا جائز إلى أن يقر الدائن الحوالة . فاذا ما أقرها تعلق حقه بها » 
ول يعد بحوز » حبى باتفاق كل من المدءن الأصلى وانحالعليه » تعديل الاتذاق 
أو العدول عنه . بل يصبح انتقال الدين محال به من ذمة المدين الأصلى إلى ذمة 
امال عليه بالنسبة إلى الدائن انتقالا نبائيا » ويستند بأثر رجعى إلى وقت 
الانفاق على الحوالة بين المدين الأصلى وا محال عليه . وللدائن مطالبة انحال عليه 
بائددن الخال بة » يل ليس له أن يطالب به غيره إذ قد برئت ذمة المدئ الأصل 
منه بموجب الحوالة » وذلك حبّى لو اتفق المدين الأصلى والمحال عليه بعد إقرار 
الدائن للحوالة على إلغائها () . 


.١٠٠١لص انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الاعمال التحضيرية م‎ )١( 
. 5007 ص‎ 4١٠ انظر التعليقات على التقنين المدنى الألمانى جزء أول م‎ )1( 


سدءه#7 1ك 


المح ثالتاق 
الحوالة نافذة فى حق الدائن 


1" - الجالتان, اللثايم النى ناوي الراك شيعا نائرْة فى هى, الرائى : 
قدمنا أن هناك حالتين تكون الحوالة فهما نافذة فى حتّالدائن : ( أولاهما )حالة 
ما إذا تمت الحوالة باتفاق بين المددن الأصلى والمحال عليه وأقرها الدائن . 
و( الخالة الثانية ) حالة ما إذا تمت الحوالة رأساً باتفاق بعن الدائن وا محال عليه 
دون تدخل من المدين الأصلى » فنى هذه الحالة تنعقد الحوالة نافذة فور 
فى حق الدائن » كما قدمنا » إذ هو نفسه كان طرفاً فها . 


١‏ بمشير اشحال عليم قر أدى "مر يى الد صلى السزاما بق الحوال”: 
ومذ أصبحت الحوالة نافذة ى حق الدائن » فان امحال عليه يكون ملتزماً نجوه 
بالدين المحال به » وتيرأ ذمة المدين الأحلى من هذا الدين . ويترتب على ذلك 
أن المدين الأصلى يكون قد أفاد من الحوالة بمقدار الدين المحال به» وقد حضصل 
على هذه الفائدة منذ برئت ذمته من الا.ين » أى منذ أصبيحت الحوالة نافذة 
ى -حق الدائن فالتزم اال عليه بالدين نحوه . فكأن محال عليه قد أدى 
للمدين الأصل التزاماً يتيمة الدين امحال به » وأداه منذ أن أصبحت الحوالة 
نأذذة فى حق الدائن » أى منذ أن أصبح هو ملزماً نحو الدائن بألدين الحال به» 
دون حاجة إلى أن بنى فعلا ذا الدين(1) . 


- 1١81١ أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص‎ )١( 
. ص 4ه‎ ١989١ وقارن مقال الأستاذين شيرون وعمد صانق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة منة‎ 

وهذا مخلاف التتنين المانى العراق فى الحوالة المطلقة » فقد ورد فى شأن هذه اوالة نصان فى 
هذا التقنين » هما المادتان وه+ و 85٠‏ . فتنص المادة وه» عل أنه م إذا أحال المحيل حوالة 
مطلقة » فإن لم يكن عند الحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوية ٠‏ فله أن يطالب المحال عليه 
بعد الحوالة إلى أن يؤدى انمحال عليه الدين المحال له » فإن أداه سقط ما عليه قصاصاً بقدر 
ما أدى . وواضح من ذلك أن التقنين الما المراق يفرض ف الحوالة المطلقة أنه مادام المدين - 


بكاآا١‎ 


وقد يككون المحال عليه »فى تأديته للمدين الأصلى التزاماً بقيمة الدين المحالبه » 
قد قصد أن يؤدى هذه القيمة على سبيل القرض » ففى هذه الحالة يرجع على 
المدين الأصلى مما أقرضه إياه طبقاً لشروط القرض الذى ثم ببنهما . وقد يكون 
قاصداً أن ببى للمدين الأصلى بدين ترتب فى ذمته قبله(١)‏ كثمن ل يتم أدازه ) 
فنى هذه الحالة تيرأ ذمة محال عليه من المن ممجرد قيام الدين امحال به فى ذمته 
للدائن وقبل الوفاء مبذا الدين . وقد يكون قاصداً أن يتمرع للمدين الأصلى 
بقيمة الدين الذى محمل عنه به » فق هذه.الحالة تكون العلاقة بيهما علاقة تبرع 
تطبق فى خخصوصها القواعد العامة فى التمرع . والأمر بعد متعلق بنية الطرفين » 
فقد تنصرف إلى خلاف ماقدمناه » وقد يشترط المحال عليه "جوم على المدين 
الأصلى عا التّزم به نحو الدائن » ولو قبل الوفاء للدائن » بل ولوكان فق ذمته 
للمدين الأصلى دين يصلح للمقاصة(؟) . 


- الأصل لم يقيد الحرالة بالدين أو العين . فقد احتفظ لنفه بالحق ف المطالية بهما حبى بعد 
الحوالة » إلى أن يؤدى انمحال عليه الدين المحال به للدائن » فعندئذ “قم المقاصة بين م عل المدين 
الأصل للمحال عايه وماله عنده . ولو أراد هذان أن ينقطم بعد الحرالة حق انحا عليه فى مطالبة 
المدين الأصل بالدين أو بالعين » «أمامهما الحوالة المقيدة وقد وردت فيها نصوصر كثيرة فى 
التقنين المدنى المراق » فا علهما إلا أن يقيدا الحرلة بما للمدين الأصا فى ذمة اغال عليه . 
وتنظيم الخوالة المقيدة إلى جانب الحوالة المطلقة فى التقنين المدى العراق هو إلذى ييرر الحم 
المتقدم . على أنه ليس, هناك إطلاقا ما بمنع المشرع سب من ناحية السياسة النشريمية اتى يمختطها سس 
من أن برسبىه رجوع ألحال عليه على المدين الأصل إلى وقت وفاء أغال عليه بالدين ثدائن » 
فيفترض أن نية الطرفين دد انصرفت إلى هذا الحك ما + يرجد اتفاق مالف ( انظر ى هذا 
المعنى مقال الأستاذين شيرون ومحمد صادق فهدى فق مجلة مصر المعاصرة سئة 19481 ص ووس 
وقارن الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون المدنى المراق فقرة 54٠‏ ص 6558 
وهو ينمى هنا أيضاً » دون مبرر » على المادتين وه؟ و 810 من التقنين المدنى العراى التعقيد 
والغمرض ! ) . 

ويلاحظ أخيراً أت انحال عليه يرجم عل المدين الأصل » فى التقنين العراق » بالدين محال 
به لا مما أدى » أى يرجع بدعوى الحلول » والحنول هنا قانول إلا إذا كان متفقاً عليه قبل وفاء 
الدين الحال به 

(1) وهذا هو ما يمرف بالحوالة المقيدة فى الفقه الإسلاى وسيأق ذكرها . والتمييز بين 
الحوالة المقيدة والحوالة المطلقة فى الفقه الإسلاى أهمية بالنة سبقت الإشارة إلها ( انظر آنفاً 
إفرة 1940 ). 

(م) وتقول المذكرة الإيضاحة المشروع الّهيدي فى هذا الصدد : « يقصد احال عليه من 
تحمل الدين إلى النتيجة الى كان يصل إلما لو إنه التزم قبل المدين بأداء تكليف معادل لقيمة هذات 


ات 


فرجوع محال عليه على المدين الأصلى » بعد أن يلتزم بالدين المحال به نحو 
الدائن » يتوقف على العلاقة الى قامت بينه وبين المدين الأصلى . وهذه العلاقة 
هى البى محدد مبى يكون هناك رجوع ؛ وكيفف يكون . 


8 - الحخوار” الْمَيرهُ : ونفرض أن اال عليه كان فى ذمته دين 
للمدين الأصلى أن الحوالة حين تمت بينهما عمث على أساس أن يؤدى امحال 
عليه الدين امال به من الدين الذى فى ذمته للمدين الأصلى . وهذا مايمرف 
فى الفقه الإسلاتى بالحوالة المقيدة » فهى حوالة قيدت يوفاء الدين امحال به 
من الديع الذى فى ذمة المدين الأصل . 


وح الفقه الحننى فى هذه الحوالة المقيدة أن الدين الذى فى ذمة المحال عليه 
لالمدين الأصلى يكون مخصصاً لآداء الدين المحال به . ربتقطع حق المدين الأ-..لى 
فى مطالبة انحال عليه مبذا الدين » ويكون هذا الدين بمتزلة الرهن عند الدائن » 
وإن لم يكن رهناً لسيبين : )١(‏ إذا أفلس المدين الأصلى قبل أن يؤدى امحال 
عليه الدين ا محال به للدائن » فليس الدائن أحق من سائر الغرماء بالدين الذى 
تقيدت به الحوالة . (7) ولو توى هذا الدين عند امال عليه » لا يسقط الدين 
المحال به في مقايلة هلاك الرهن ٠»‏ خلافا لقواعد الرهن المقررة فى الفقه 


> الدين . فلو فرضص أن الحال عليه تحمل عن المدين ديئاً مقدارء ٠٠١‏ بعنيه »فهر يقتصد من ذلك 
إما إلى إقراض المدين مثل هذا المبلغ » وإما إلى التبرع له به » وإما إلى الوفاء له بدين 'رتب فى 
ذمته من قبل كباق من لم يم أدازء . وبراعى أن نية ا محال عليه تنصرف ءى هذه الحالة الأخيرة» 
إلى الوفاء بباق الدّن من طريق تحمل الدين عن المحيل » م هذا تبرأ ذمته على الفور من المطالبة 
يمقتضى عقد البيع ... بيد أن إرادة المتعاقدين قد تنصرف إلى خلاث ذلك ٠‏ فالأمر لا يعدو 
واحال هذه محرد التثؤيه بقاعدة ‏ مفسرة: أو متممة » للا'فراد مطلق الحيار فى المروج عليها » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية +« ص ٠و‏ ع ص .)1١6١‏ 

هذا وقد كان المشروع المهيدى ي:ضمن نصاً هو المادة 48١‏ من هذ! المشروع » وكان يجرى 
مل الوجه الآنى : « إذا أقّر الدائن حوالة الدين ؛ اعتبر ا محال عليه تمد أدى للمدين الأسلى التزاماً 
بقيمتها ». فحذفت هذه المادة فى لجنة المراجعة « لأن حكلها مستفاد من القواعد العامة © (مجموعة 
الأعمال التحضيرية « صن ١45‏ فى اطاءش ) . 


# اس 


الإسلاى(١)‏ . ويستخلص من ذلك أن ملكية الدين الذى تقيدت به الحوالة 
لم تنتقل إلى الدائن » بل ان هذا الدين ليس رهناً عنده(؟) . 

وهذه الأحكام المقررة فق الفقه الحنى مخالف القواعد العامة عندنا » فان 
المدين الأصلى إذ؛ :.'. الحوالة بدين له فى ذمة امحال عليه » فالمفروض أنه قد 
انصرفت نيته قى ذلك إلى جعل انحال عليه بق بالدين المحال به من الدين الذى 
تقيدت به الحوالة . فبمجرد أن تصبح الدوالة نافذة فى حق الدائن » ويصبح 
المحال عليه ملتزماً نحوه بالدين المحال به » فان انال عليه يكون قد أدى للمدين 
الأصل: التزاماً بقيمة هذا الدين » أى يكون قد أدى الدين الذى تقيدت به 
الحوالة . فتعرأ ذمته منه نحو المدين الأصلى »كما تيرأ ذمة المدين الأصا من الدين 
محال به نحو الدائن . ولو أعسر المدين الأصلى قبل أداء المحال عليه الدين 
الخال به للدائن » فليس لدائتى المدين الأعلى ان بشاركوا الدائن فى الدين الذى 
تقيدت به الحوالة . ونظير ذلك مقابل الوفاء (مهزوذ:همم) فى الكمبيالة » فان 
قواعد القانون النجارى تقضى يجعل مقابل الوفاء هذ! بمثابة الدين الذى ' تقيدت 
به الكمبيالة والكمبيالة نفسها بمثابة حوالة . ويعتبر ساحب الكمبيالة هو 
المدين الأصل » والمسحوب عليه هو المحال عايه» وحامل الكقبيالة هو الدائن . 
ونصوص التقنين التجارى صرمحة فى أنمقابل الوفاء يكون ملكا لحامل الككبيالة» 
فقد نصت المادة ١١4‏ من هذا التمنين على أن 5 مقابل الموجود تحت يد المسحوب 
عليه » سواء وجد عنده فى وقت تحرير الكمبيالة أو فوقت انتقال ملكينها لشخص 
آخر أو بعدذلك : يكونملكاً لحاملها » ولو لم حصل تعيينه لدفع قيمة تلك الكمبيالة 
أو لم حصل القبول من المسحوب علبه؛ . فيكى إذن أن يكون لساحب الكمبيالة 
(المدين الأصلى) دين فى ذمة المسحوب عليه ( الال عليه) ليتعل قح حامل الككبيالة 
( الدائن ) مهذا أندين » ويترتب على ذاك أن إفلاس الساحب قبل حلول ميعاد 
اماق الككيالة لذ برت ق تق حاب الكيالة ب فكوة هذا وعد دون 


. 81٠١ وقد سبق بحث هذه المسألة تفصيلا فى الفقه الإسلاى انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(+) ولكن لو ظهرت براءة انحان عليه من الدين الذى قيدت به الموألة كا إذا كان 
الدين "من مبيع فاستحق المبيع أو كان وديءة فيلكت فإن الوالة تبطل » لأن الدين الذى 
قيدت به يءتير سببا لها » وقد انعدم فانمدمت . 
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سائر اث الساحب الاستلاء على مقايل الوفاء(١)‏ : وقد نصت المادة ١‏ من 
التقنئن التجارى على هذا الحم صراحة إذ تقزل : و إذا أفلس الساحب ولو 
قبل حلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة » يكون لحاملها دون غيره من مداينى 
الساحب المذكور الحق ف الاستيلاء على مقابل الوفاء المعطى للمسحوب عليه 
بالطرق الممقررة 4 . 

وعلى هذا الوجه حورت أحكام الفقه الحننى فى الحوالة المقيدة فى التقنين 
المدنى العراق » حبى تتفق هذه الأحكام مع التواعد العامة المقررة ى كل من 
التقنينين المصرى والعراق . فنصت المادة 81١‏ من التقنين المدنى العراق 
على ما يأق : 

و1 إذاكانت الحوالة مقيدة بدبن للمحيل على انال عليه أو عدن مودعة 
أو مغصوبة » فلا ملك اميل بعد الحوالة مطالبة محال عليه » ولا المخال عليه 
الدقم للمحيل » فلو دفع له ضمن للمحال له ويكون له الرجوع على ايل » . 

و ولو أعسر المحيل قبل أداء المحال عليه الدين » فليس لسائر الغرماء 
أوتوهاركوا لقان ل - 

و يلاحظ أن الأحكام المتقدمة الى نص علها التقنين المدنى العراق إنما هى 
نئنيجة مستخلصة من تطبيق القواعد العامة » فتسرى دون نص » فما يتعلق 

)١(‏ الاستاذ محمد صالح فى شرح القانون ألتجارى جزء ١‏ فقرة مه أما فى التقنين 
التجارى التلط » فقد كان حامل الكمبيالة لا يتملك مقايل الوفاء إلا ى حالتين: حالة تخصيص 
المقابل (وهذا التخصيص هو الذى يضاهى فى الفقه الإسلاى تَقَيِيد الحوالة) وحالة قيولالمسحوب 
عليه المبيالة . وكانت المادة ١٠٠١‏ من التقئين المدنى ابلط نجرى ىق هذا الممى عللى الوجهالآق؛: 
« ومع ذلك يكون مقابل الوفاء ملكا لحامل الكنبيالة ى يوم استحقاق دفم قيمها إذا كان عين 
خصيصاً لوفائها » وكان المسحوب عليه قد قبل مع علمه هذا التعيين أو أخبر به قبل إفلاس 
الساحب بسواء كان باخيار الساحب أو بعدل بر و تستو عدم التدول أو عدم الدفم واو كان عمله 
بعد الميعاد . أما إذا لم يحصل التعيدئ المذكور فيدخل مقابل الوفاء ى روكية غرماء الساحب إذا 
كان القبول م حمل قبل عل القابل بالإفلاس » . ومن هذا يتبين أن مقايل الوفاء يكون ماوكا 
لحامل الكبيالة فى التقنين النجارى الوطنى » سواءتانت الرالة مقيدة أو مطلقة . وكذلك كان 
الى ف التقنين التجارى امختلط ‏ فإن مقايل لاوفاء فى هذا التقئين ان يمعير ماوكا لحامل الكبيالة 
حالة التخصيص وهذه هى الموالة المقيدة » وى حالة قبول الكمبيالة من المسحوب عليه وهذا 
هو شأن كل حوالة » مقيدة كانت أو مطلةة » فإن قبول المحال عليه ضرورى لانءقاد الحوالة 
وى جيع الأحوال . 
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بالحوالة المقيدة على الوجه الذى حددناه » ف البلاد العربية الأخرى : مصر 
وسورية وليبيا ؤلبنان(1). 


#6 د مال ابطال الخوارل” : والأحكام الى قدمناها فى محديد العلاقة 
ما بين المدين الأصلى وانّال عليه إنما تسرى إذا بقيت الحوالة قائمة » فالمها 
مبنية على العزام ا محال عليه عوجب الحوالة بالدين !حال به نحو الدائن . 

فاذا عرض للحوالة ما يبطلها ‏ سواء كانت باتفاق بين المدين الأصلى 
والمحال عليه وأقرها الدائن أوكانت باتفاق بين الدائن واحال عليه نان 
العزام انحال عليه بالدين المحال به نحو الدائن يزول بزوال الحرالة » ريعود الدين 
إلىذمة المدين الأصلى مجميع توابعه » دون إخلال محقوق الغير(؟). ويتتضى الدائن 
من المحال عليه أو من المدين الأصلى تعويضاً فى مقابل ما لحقه من الضرر » 
إما بسبب فقّد تأمينات سبق ترتيها وإما لأى سبب آآخر ما لم يثئبت انحال عليه 
أو المدين الأصلى أنه لابد له فى إبطال الحوالة ( م 18٠0‏ من تقنين الالتزامات 
الويسرى) . ومبى أبطلت الحوالة» وعاد الدين المحال به إلى ذمة المدين الأصللى 
كا قدمنا » لم يعد للمحال عليه رجوع على المدين الأصل » فقد كان حقه 
فى الرجوع قائماً غلى أساس العزامه بالدين اال به تحر الدائن » وقد زال 
هذا الالتزام بابطال الحوالة » فزال تبعاً لذلك حقه فى الرجوع(7). 


. 24١ قارن الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام ى افدرن المدف المراق فقرة‎ )١( 

)٠١(‏ وذلك ككفيل عينى لى يرص بالحرالة » فزال الرهن المترتب عل ماله » ثم عاد الرهن 
بإبطال الحرالة » وكان هذا الكفيل قد رتب للخير حقاً عل المال المرهون فى الفكرة ما بين انطقاد 
الحرالة وإبطاها . 

(©) وتمرل المذكرة الاإيضاحية لمشررع اتمهيدى و هذا اامتى ما 00 و وتطبق القواعد 
العامة عند إبطال الحرالة » فم اعى أولا أن اادين. القديم يعرد سبرته الأولى جميع توابعه » دون 
إخلال يحقوق الغير » ويراعى من ناحية أت ي أن الدا:: يكون له أن يقتفى من المحال عليه 
تمويضاً فى مقابل مالحقه م. ألضرر » إما بسبب فد تامينات سبق ثرتيها وإما بأى سبب آخر» 
ما م يثبت المحال -ليء أن بطلان الحوالة والضرر الحادث يرجمان إلى سبب لا بد اء فيه : انظر 
المادة ١م١1‏ م: تثقنين الالتزامات الريسرى والادة 46/* م المشروع . وبلاحك أخير! 
أنه لا يحرز لامدين الأصيل فى الشريعة الإسلامية أن يطالب انحا ليه بما له قبله إلا فى ححدود 
ما بربر على الدي: المحال به » ( مجموءة الأعمال التحضيرية + ص 2١9١‏ . 

( م 40 - الوسيط ) 





(كمهئهوأاط © دعل ممزاعم نايرع ) 
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١ن‏ سر الل عراصم صى الى الرنقهاء : الحق الشخصى 
أى الالتزام » مخلاف الح العينى » مصيره حمّا إلى الزوال » فلا تجوز أن يبق 
المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد؛ فان ذلك بتعارض مع الحرية الشخصية . والأصل 
براءة الذمةء أما شغلها بالا لتزام فأمر عارض : والعارض لا يدوم . وهذا لا عنع 
بطبيعة الحال أن يكون المدن ملتزماً مدى حياة الدائن ‏ لامدىحياته هو كا 
فى الإبراد المرت مدى الحياة . أما إذا الت م المدين فعلا طول حياته. فان ؛ الشانون 
يعالج هذا الموقف بطريقة ا . لا جعل الالتزام أبدنًا . فتلا إذا 
نعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلا 
دائماً رم ه4ه مدن )»فان هذا الدخل الدائميكون قابلا للاستبدال فى أى وقت 
شاء المدن » ويشع باطلا كل اتفاق يقَضى بغير ذلك ( م ١/0145‏ مدلى ). وإذا 
جاز الاتفاق على ألا حصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيّاء أو على ألا 
محصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة (م 7/9045 مذلى). 
فانه لا يجوز الاتفاق على ألا حصل الاسنبدال ما دام المدين بالدخل حيأء فان 
هذا تأبيد للالّزا م فلا يجوز . 
وإذا كان عد الشركة غير معين المدة ؛ انهت الشركة بانسحاب أحد 
الشركاء » على أن يعلن الشريك إرادته فى الإنسحاب إلى سائر الشركاء قبل 
حصوله» وألا يكون انسحاءه عن غش أو فى وقت غير لائق (م 579/١مدنى‏ ). 
وعد الإمجار يلزم كلا من الاؤج. وا إستأجرلمدة محدودة؛ فاذا عمد الإبجار 
دون اتفاق على مدة » أو عند لمدة غير معينة ؛ اعت الإبجار متحقداً للفترة 
المعينة لدفع الأجرة » وينتبى بانقضاء هذه الفترة بنا- علوطلب أحد المتعاقدين 
إذا هو نيه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فىمواعيد بينها القانون ( م577 مدنى ). 
وعقد العمل يبرم نخا.مة معينة أو لمدة معينة » فاذا أبرم لمدة حياة العامل 
أو رب العمل أو لأ كثر من خمس سئوات »ء جاز للعامل بعد انقضاء خس سنوات 
أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينطر رب العمل إل ستة أشهر(م1/8مدنى) . 


ءا ل 


وهكذا نستطيع أن نعدد الأمثلة الى تدل على أن الالتزام لابجوز أن يكون 
أبديا » بل إن مصيره حما إلى الزوال . 

وف هذا مختلف الالتزام » كا قدمنا » عن الحق العيى . فان أه الحقرق 
العينية » وهو حق الملكبة» حق مؤبد بطبيعته »ولا يصح إلا أن يكون مؤبداً , 
حتى إذا انتقل إلى مالك آخر فانه يتأبد مبذا الانتقال. والحقوق العينية المتفرعة 
عن حق الملكية كح الانتفاع وحق الارتفاق - بعضها قد يكون مؤبداً » 
كحق الارتفاق إذا لم تحدد له مدة فانه يتأبد مع حق الملكية الذى يلزمه » 
وحق الانتفاع مدى الحياة » وبعضها قد يكون مؤقتاً » كا إذا حددت معينة 
لحق الانتفاع أو الحق الارتفاق . 

ومن ثم كانت نظرية انقضاء الحقوق العينية محدودة الأهمية » بعكس 
نظرية أسباب كسب الحقوق العينية فان لما المكان الأول من الأهية . 
وعلى النقيض من ذلك الالتزام» فان نظرية أسباب انقضائه قد لاتقل فى الأهمية 
عن نظرية مصادره » بل إن هناك تقابلا ملحوظاً بين مصادر الالتزام وأسباب 
انقضائه » فالالتزام ينشأ وينقضى بالتصرف القانونى وبالواقعة المادية » ولا بد 
له من مصدر بنشئه كا لابد له من سبب يقضيه . ١‏ 


0" - تحرير أساب القهناء الراتراص : ونرى من ذلك الأهمية 
البالغة لمعرفة متى ينقضى الا نزام ما دام أنهحما سينقضى» فلا بد إذن من محديد 
اننا ب انقضاء الالتزام . 

وقدحددها التقنين المدنى الجديد فى تمانية أسباب : )١(‏ الوفاء (؟) الوفاء ممقابل 
(”) التجديد والإنابة فى الوفاء (4) المقاصة (ه) انحاد الذمة (5) الإبراء 
() استحالة التنفيذ (8) التمادم . 

وكثيراً ما تختلط هذه الأسباب بأسباب لا تمتالها بصلة » كالإبطال والفسخ 
والرجوعونحو ذلك هن أسباب زوال العقد . فهناك فرق واضح بين زوال العقد 
- وهو مصدر الالتزام ‏ وزوال الالتزام ذاته . غير أنه قد يكون هناك تفاعل 
مابين الشيئين » إذ قد يزول العقد بسبب من أسباب زواله فتنقضى بذلك تبعاً 
الالتزامات الناشئة من هذا العقد » وقد تزول الالتزامات الناشئةمن العقد بسيب 
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من أسباب انقضائها فينقضى العقد تبعاً لذلك أو بصبح غير ذى موضوع )١(‏ . 
على أنه من لخر أن نفصل ما بعن أسباب انقضاء الالتزام وأسباب زوال 
العقد » كا فصلنا ما بين الالتزام والعقد » إذ أن الخلط بعن الشيئين من شأنه 
أن يورث الغموض والاضطراتب )١(‏ . 
فنقتصر إذن على أسباب اننضاء الالتزام العانية الى حددها التقنين المدنى , 


وننطر كيف يمكن تقسيم هذه الأسباب . 


8؟ - طر يقاب لس ايان القصاء الر اراس : ومكن تنشسيم 
هذه الأسباب هن وجوه عدة . وَلكينا نقف عند تمسيمن اثان 3 أحدهها 


تقسيم علمى » والآخر تقس عملى (0. وبالتقسم العمل أخذ التقنين المدذى 


المصرى الجديد » وستتابعه فى الأخذ به . 


6 ل المفسيي العلمى - اللصسرف الا ئوبى والواقم الماديئ : 
والتقسيم العلمى لأسباب انقضاء الالتزام هو نفس التقسبم العلمى لمصادره » 
نا سبق القول . فتنقسم أسباب الانقضاء » كا تنقسم المصادر » إلى التصرف 


. فى باج م فقرة 1و"‎ )١( 

(0) وقد يئقضى الالتزام بتحقق الشرط الفاسخ أو عدم محقق الشرط الراقف » ولكن 
الشرطا وصف ف الالتزام كا رأينا لا سبب لانقضائه . وله أثر رجعى » فيعتبر الالتُزام كأنه 
م يوجد بتحتق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف ؛ والفرق واضح بين التزام / 
يوجد والزام وجدثم !نقفى . أما الأجل الفاسخ فى الالتزام الزمى فقد رأينا أنه عنصر اتزمن 
الجوهرى فى الالتزام » بل هر ل الالزام . فانقضاؤه هو استيفاء للالتزام فيكون انقضاء 
الالنزام آتياً عن طريق الوفاء . 

والموت قد يكون سبباأ فى انتهام العقد فينقضى بانئهائه الالتزام » كا فى الركالة وعقد 'عمل 
والإراد المرتب مدى الحياة . 

(+) وهناك تقسيمات أخرى ٠‏ نشير منها إلى 'ثنين : )١(‏ هناك أسباب تقشى الالتزام 
بطريق غير مباشر عن طريق انقضاء العقد بالإبطال أو الفسخ أو الرجوع أو نحر ذث . 
وات نقضى الالتزام بطريق مباشر كالوفاء و تجايد والإبراء والتقادم ( بيدان ولاجارد ٠‏ 
ققرة .996). (ب) أسباتى انقضاء االتزام ترجع إما لإرادة المتعاقدين كا فى الأجل الفاسخ 
والإبراء. وإما لانمدام أحد أركان الالتزام 15 ى امحاد اندمة وحلاك انحل » وإما للتنفيذ مقابل 
كا فى الوفاء ممقايل والمقاصة . وإما لمتفادم ( بلانيرل وريبير وبولانجيه ؟ فقرة ١948#‏ ). 
أنظر أيضا فى تقس أمباب الالتزام هى باج م فقرة .وم ل فقرة 601 . 


اسه 


القانونى (عدوذل داز م:عح) والواقعة المادية (اء2]6,1 )81) . وقد سبق 
أن ميزنا »فى الجزء الأول من الوسبط . بين التصرف القانونى والواقعة المادية ؛ 
فلا نعود إلى ذلك. ونقتصر هنا على بيان مايعتبر من أسباب الانقضاء واقهة 
عالؤية »وما رضيو انها تعر فالغائونيا يي 7 

فأسباب الا نقضاء الى تعتير واقعة مادية هى : )١(‏ اتحاد الذمة » ويتلخص 
ىَّ واقعة اجماع صفىى المدين والدائن ى شخص واحد . (7) استحالة التنفيذ » 
فالسبب الأجنى الذى مجعل الالتزام ينقضى هو واقعة مادية لاتنسب إلى خطأ 
المدين . فاذا استحال تنفيذ الالتزام مخطأ المدين » فان اللحطأ » وهو أيضاً واقعة 
مادية » لايقضى الالعزام ؛ بل حوله إلى تعويض . (”) التقادم » وهو واقعة 
مادبة هى انقضاء زمن مععن » فينتقض الالتزام بانقضائه . (4) المقاصة إذ هى 
تقَابل دينين من نوع واحد بشروط معينة . وتقترن هذه الواقعة المادية ٠‏ 
ف الثقنين المدنى الجديد, على غرار التقنينين الألمانى والسويسرىء بتصرف قانوف 
هو إعلان أحد طرق المقاصة لإرادته فى العسلك مها » فالمقاصة إذن واقعة مركبة 
(6هاصددمه 316) © كالشفعة فى أسباب كسب الملكية . أما فى التقندن المدنى 
السابق وق التقنين المدثى الفرنسى » فالمقاصة واقعة مادية محضة تقع عجرد 
تقابل الدينين دون حاجة إلى السك ما . 


وأسباب الانقضاء الى تعتير تصرفاً قانونياً هى : )١(‏ الوفاء » وهو واقعة 
مختلطة (»)ءرزمم نهم » !: هر مزيج من تصرف قانون وعمل مادى » ولكن 
التصرف القانون هو ال'الب . (؟)الوفاء تمقابل» وهو هثل اأوفاء . (#)التجديد؛ 
إذ هو اتفاق بين أطراف متعددي كما سترى . (؟) الإبراء » إذ هو إرادة 
منك د » وقد كان اتفاقاً فى التقنمن المدفى السابق . 


نع" -- م قر ادي حو رورم هذا التقسيم يععن على 
تفهم حقيقة علمية د , أن ميع مصادر الحقوق وأسباب انقضائها تنحصر فى 
التصرف القانولى والواقعة الادبة . ولكن نظرية التصرف انعانولى والواقعة المادية 
لم تعد بعد مراحلها الأولى ف الفقه » ولم بحن الوقت لاتخاذ عدا التقسيم الي 
لبحث الموضوع » "ما بينا ذلك فى الجزء الثانى من الوسيط . 


اخ 


والجميع بين أسباب الانقضاء التى هى تصرف قانوق فى جهة » وبين 
أسباب الانقضاء الى هى واقعة مادية فى جهة أخرى » أهميته محدودة . ويمكن 
اقول بوجه عام أن الأسباب التى هى تصرفات قانونية تشئرك جبعاً فى ألما 
تعبير عن الإرادة » يقتضى أن تتوافر أهلية معينة»وأن يكون خالياً من عيوب 
الإرادة » وأن يكون له محل وسبب . ولا كذلك الأسباب الى هى وقائع مادية 
فهذه لا تخضع لنظرية التصرف القَانونى» وهى مجرد وقائع مادية لاتقتضى أهلية » 
ولا تدخلها عيوب الإرادة » ولا أمية فها للمحل » ولا يقوم مها سبب . 

وسنعرض لذلك عند الكلام فى كل سبب من أسباب الانقضاء »ولككننا 
لا نتخذ هذا التقسيم العلمى أساساً لبحث الموضوع لما قدمناء » وتؤثر أن نتبع 
التقسم العملى الذى سار علبه التقنين المدنى الجديد » وننتقل الآن إليه . 


و" - التفسير لعمبى ‏ انفضاء الولئرامم بتنةيزه عينا أو بِتفدِزه 
بمفابل أو دوبه تَنْهبرٌ : ويقسم التنفيذ المدنى الجديد ‏ ومثله تقنين الموجبات 
والعقود اللبنانى  )١(‏ أسباب انقضاء الالتزام أقساماً ثلاثة : 

( القسم الأول )"ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه عين » أى بقضاء نفس 


محل الالتزام » وهذا القسم لايشمل إلا الوفاء (امعص»:دم). وهو الطريق 
المألوف لقضاء الددن » وما عداه ليس أصلا مثله بل بديا” عنه . 


. أنظر أيضاً <وسران ؟ فقرة +مم‎ )١١ 

هذا وتنص المادة *84٠‏ من تقدين الموجبات والعقود اللبنانى ءا مايأق : و تستط الموسرات 
أولا سب بتنفيذها وهو الوحه الطبينى لسعّوطها ( الإيذاء ) . ثانياً ل بتدبير أو حادث يضمن 
للدائن الحصول عل مذءة غبر اأى يحق له أن يطلم! ( كالإيفاء بأداء العوص وتجديد الموجب 
والمقاصة واتحاد الذمة ) 25 مجر ,اساي تفل رضن أو مكن ا 2 نط لنظر عن 
حصول الدائن عل منفءة ما ( كاستحالة التدميذ و الابراء من الدين ومرور ألزمن ) . وتنص. 
المادة 594١‏ من نفس التقنين عل ما يان : و إن سقوط الموجب الأصل يؤدى إلى سقوط 
الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة الى كانت تصة بالدين . وينشأ عنه حق محو القبود 
أنختصة بالتأمينات غير المنقولة » . 


6795ل 


يعادل الوفاء . ويشمل : )١(‏ الو فاء ععقايل (216060]6م 2ه «مغهل) 
(١؟)‏ والتجديد (150غ2؟20)» فهو يقضى التزاماً قدعاً بالمرام جديد.(7) والمقاصة 
(دهنادقهءمصووء ) ٠‏ فهو يقَضى التزاماً بالمزام يقابله . (4) وامحاد الذمة 
(0هاكنالهمء) » فهو يمضى الدين عن طريق أن بيصبح المدين نفسه دائناً 
هذا الدين : 

( القسم الثالث ) ويتضمن انقضاء الالتزام دون أن ينفذ لا عيناً ولا بمقابل . 
ويشمل : )١(‏ الإراء (06]16 عل ودتمرععم) ؟ إذ ينزل الدائن عن حقه 
دون مقابل . (؟) استحالة التنفيدكٌ بسبب أجنبى ناء6 يزع 1166 زط أكوومم1) 
(©:60122881 عأناة علنا ق عنال © إذ يقذى السبب الأجننبى الالعز ام دون 
تعويض أو أى مقاب ل آخر . (”) التقادم المسقط (06نغءم )ده 0 2 
إذ ينقضى الالئزام عضى مدة معينة دون أن ينفذ لاعيناً ولا مقابل (0). 

وننناول فى أبواب ثلاثة متعاقبة هذه الأقسام الثلاثة لأسباب الانقضاء . 


, 955 أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهودى و محموعة الأعمال التحضيرية # ص‎ )١( 


الوفاء 0) 
(1للعلدعنمم ع1) 


مقادمة 
التكييف القانونى للوفاء 
وما يترتب على هذا التكييف 


لأنم” سس التلييف الها وى لدو فاء : الوفاء واقعة مختلطة رع)»زم 216؟) 
كنا قدمنا » فهو مجمع بين التنفيذ المادى للالئزام » كتسلم مبلغ من النقود 





* مراجم : أوبرى ورو 4 -ل بودرى وبارد * ل بلائيول وريبير وردوان * سد 





بيدان ولا جارد م - دى باج ” . 

جرنكر ( 1086660 ) ى الآثار القانونية للوضع الظاهر ق القانون الحاص رسالة مد 
ستراسبورج سنة ١4807‏ - لاباتى ( 18608104 ) فى نطرة الميسرة رسالة من تولوة. 
سنة باووو- ميلرياك ( 8411036 ) فى نظرة الميسرة رسالة من داريس سنة ١١85‏ سا 
ديفو ( 10676810 ) رسالة من باريس سنة ١8807‏ سسا رنييه ( 2825162 ) رساأة من مولبيلييه 
ستة وام وو - شارأكاريه (غههه 522215 )2 رسالة من باريس منة ممه اس رولان 
تكسيه ( ؟علا16 4 2) رسالة من باريس سا ممه( ل لورين ( 13105818 ) رسال 
هن يوردو سنة .٠44٠١؛‏ ل |لدكتور هيد الماسط حميعى ف الوضع الظاهر رسالة م: الشاهرة 
سذه ه98١‏ . 

دمونتيس ( وغاوهوص<1 ) الوفاء بطريق الشيكات فى اغجاة الانتقادية سذة ١975‏ سل 
واهل ( 10311 ) فى الوقت الذى يمتير فيه الاير اد المدفوع بطريق الشيكات ق- فض ص ف حية 
الضريبة على الإير اد ق تجا دافعى الضرائب نوضير سنة 1١974‏ 


ا 


أو إقامة بناء أو الامتناع عن المنافسة » وبين الاتفاق على قضاء الدين والاتفاق 
تصرف قانولى(1) . 

ولكن الوفاء إذا كان واقعة مختلطة» فانه يغلب فيهعنصر التصرف القانرنى » 
ولذلك يلحىّ عادة بالتصرفات القانونية . وقد يكون من الممكن أن نكيفه بأنه 
تصرف قانوق عبى (ا166 عاو ناز 20]6) » إذ هو تصرف لايم إلا بعمل 
مادى هو التنفيذ(؟) . 


4" - ما بترتت على هزا الشكييف : وبخلص مما تقدم أن الوفاء 


هو اتفاق على قضاء الدين . ومن ثم يكون هناك أمران : ( أولا ) أن الوفاء 
اتفاق . و ( ثانياً ) أنه اتفاق على قضاء الدين . 


)١(‏ والوفاء والتنفيذ الى للالتزام *ما فى الواتع شىء واح- » وقد عمدت دمض ال نبذات 
الديثة » كتقنين الالتزامات السويسرى وتقنين الالتزاء'ت البولون » إلى عدم الفصل بينيس 
واذداجهيا خيعا اى.مكان واغيد. . ولكن نورت التقاليد عل أن يقسم هذا الموضوع قسمين » 
فا يتعلق بكيفية الانفيذ الى يذكر فى آثار الالتزام ؛ وما يتعلق بالتافيذ باعتياره سبباً لانقضاء 
الالزام ‏ ويتناول ذلك تعيين من يقوم بالوفاء ولمن يكون الوفاء وما هو محل الوفاء ل يذ كر 
فى أسباب انقضاء الالتزام . وقد نزل التقنين المدى الجديد على هذه اتقالدد . ويعض الفقهاه 
يعالجون الوفاء فى باب تنفيذ الالتزام ( أنظر على سبيل امال بيدان ولا جارد م فقرة 409 ) . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للشروع المهيدى فى هذا الصدد : ه جرى المشروع عل التقليد 
اللاتينى » فعزل الأحكام المتعلقة بالوفاء عن الأحكام المتتلقة بآ ثار. الالعزام © مع ما بين هذه 
وتلك من وثرق الصلات فى نراح عدة . وق بلغ من أمر هذء الصلات أن عمد بمفس التقنينات » 
نالتقنين السويسرى والتقنين البرلوف » إلى الحروج عنى ذلك التقليد وجمع هاتين الطائفتين من 
إن اخشيار مذهم النصل قد اقعفى 
المدروع عناية “.اسة لتجنب. انارار » حيث لا يؤمن توقيه إزاء ما بين هذء الأحكام جميعاً من 


الأحكام تحت دنران مشترك هو تنديذ الالتزاءات . على 


قوة الارتباط » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١55‏ سد ص .)١57‏ 

(؟) ويشير بيدان ولاجارد إلى أن فكرة الاتفاق بين اادائن والمدين على الوفاء تختنى عادة 
نحت ستار عمل مادى هو تسل الدائن من المدين ما يوق هذا به الدين . على أن فكرة الاتفاق هذه 
تيرز إذا وقع راع بين الطرفين عر صحة الوذاء . وتسلم الدائن ما يعطيه المدين راء لدينه هو 
قبرل لهذا الوذاء » ومن شأنه أن ينقل عبء الإثبات م: المدين إلى الدائن . نقبل هذا التسل كان 
المدس هو المكلف بإثيات إنه عر فى عل الدائن وذاء صحيحاً » ولكان بمد التسلم يكون الدائن 
هو المكلف بإثبات أن الوفاء الذى قبله من الدين ل يكن وذاء صحيحاً . ذلك أذ قبول الدائن الوفاء 
عن طريق تسامه ما أعطاة إياه المدين قرينة على أن الوفاء صصيح » فإذا ادعى الدائن عكس ذلك فمليه 
هر بيقع عبء الإثبات ( بدان رلاجارد هن : 59غ4 -5#+ ). 


190 لس 


ونتناول بالبحث كلا من هذين الأمرين . 
6 - الوفاء اتفاف 


9 - مايرت على أيه الوفاء اتفاى. : ما دام الوفاء اتفاقا 
(:01 مت لارمن) يعن الموق والموق له» فهو إذن تصرف ةانولى (عناو:2210از 16ع2) 
يجرى عليه » من الأحكام ما يحرى على سائر التصرفات القانونية(1) . 


فلا بد فيه من التراضى » أى تراضى المو والموق له على وداء الالتزام . 
والتراضى يكون بالتعبير عن الإرادة علىالنحو المقرر قانونآً . ويغلب أن يكون 
التنفيذ المادى للالتزام هو نفسه تعبير عن هذه الإرادة » فتسلم اموق الشىء 
الذى الَزم به هو إيجاب » وتسم الموق له هذا الشىء على أنه وفاء للدين 
هو القبول . 

ويشترط فى هذا التراضى أن يكون صادراً من ذى أهلية» وسنتكلٍ فى أهلية 
الموق وأهلية الموق له فها يلى . ويشترط أيضاً أن يكون خالياً من عيرب الإرادة 
من غلط وتدليس وإكراه (؟) واستغلال » فاذا داخل الوفاء ثبىء من ذلك 
كان قابلا للإبطال. ومن ثم فان الموق إذا وقع فى غلط واعتقد حسن نية أنه 
يوق ديناً عليه ولا دين » فانه يستطيه, استرداد ما وى به عن طريق إبطال 
هذا النضوف القثائوى المعوب بالخلط وش الزقافى - ويهذا تسلو ليذ لوقف 
باسترذاد غير المستحق » يقوم على هذا الأساس القانوى. ركذالك الأهر 
لو أكره المونى على وفاء دين انقضى . ثم وجد فى أوراقه المنائصة البى تنبت 
أنههو أو مورثه كان قد وى بالدين ٠‏ فانه يستصيء هنا أيضاً استرداد غير المستحق 


عن طريق إبطال الرفاء الملشوفت يالا كراه (2) . 


000 تدان ولاحارد لم قمر ه > . 
(؟) 'ستثناف #تلط 8ل يونيه سنة 1915م 8ع اص (18. 
(ع) اشتثتات #تلط 55 مارصس سنة 19417 م ؛ه ص [(5( س2 ءارس سلة م؛و! 


م566 ص 4خ . 


م5 


كذلك يجب أن يكون للوفاء - شأنه فى ذلك شأن كل تصرف قانونى ‏ 
محل وسبب . 

محل الوفاء هو نف سمحل الدين الذى يوق بهء وسيأق الكلام فيه تفصيلا. 

وسبب الوفاء هو قضاء الدين » وهذا هو الباعث الرئيسى هذا التصرف 
القانونى(١).‏ فاذا كان الدين غير مشروع ووفاه المدين بالرغم من عدم 
مشروعيته » فان سبب الوفاء يكون هنا غير مشروع » ومن ثم يقع باطلا » 
ويجوز للموق أن يسترد ما دفعه » ولا يعترض ذلك القاعدة القدممة الى كانت 
تقضى بأن امحل غير المشروع إذا وى به لايسترد(؟) . 
ّْ تم إن الوفاء » باعتباره تصرفاً قانونيا » مخضع للقواعد العامة فى إثبات 
التصرفات القانونية . ولما كان هذا الحكم فى حاجة إلى شىء من التفصيل » 
فنتئاوله الآان بالبحث . 


٠‏ ساضات الوفاء - اللصسرصى القَانونيٌ : قدمنا عند الكلام 
فى الإثبات7©) أن إثبات الوفاء بالالتزام يقع عبؤه على المدين(؛) » ويثبت 
بالطرق اابى يثبت مها قيام الالتزام ». فلا بد من الكتابة أو ما يقوم مقامها فما 
زادت قيمته على عشرة جنهات » و'إلا جازت البينة والمرائن . 

غير أن التقنين الجديد أورد نصاً خاصاً فى إثبات الوفاء » هو المادة 49" » 
وترى غل الوه الاق << 

١‏ -لن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة ما وفاه مع التأشير 
على سند الدين محصول هذا الوفاء . فاذا وق الدين كله » كان له أن يطلب 


)١(‏ والوفاء ينتردى وجود دين سابق يوق به . فسبب الوفاء .دن مفروضصض . وإذا أدعى 
الموق :نه ل يكن يوجد دين س'بق وأن الرفاء كان عن غلط وقم فيهء فعليه هو إثبات ذلك (بلانيول 
وريبير وبولانحيه ؟ تقر 5.٠؛+ه١‏ - بلائيول وريبير وردرأن لا فقرة ١١419‏ ). 

(؟) انظر الرميط جزء أول فقرة 884” . 

(6) انظر الجزء الى من الوسيط . 

(4) استثناف تلط م١‏ نوفير سنة 9مه١‏ م ١‏ ص #09 . 
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رد سند الدين أو إلغاءه » فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن 
أن يقر كتابة بضياع السند » . 


و”» - فاذا رفض الدائن القيام ما فرضته عليه الفقرة السابقة »جاز للمدين 
أن بودع الشبىء المستحق إبداعاً قضائاً )١(‏ » : 


69 تاريخ النض : ورد هذا النص ف المادة 5م من المذروع القهيدى عل الوجه الآف : 
1١ «‏ لن قام بالوفاء أن يطاب مخالصة ما وفاه مع التأشير على سند ألدين بحصول هذا الوفاء » 
ويكرن كل ذلك عل نفقته . فاذا أنقصى الدين كله 0 كان له ان يطلب رد سد الدين او إلقاءه 0 
فإن كان السند قد ضاع » كان له أن يطلب مزالدائن إقراراً كتابياً يضراع السك . ويمب أن يكون" 
ترقيع الدائئ على الإقرار مصدقا عليه » وتكون ذمةة التصد.ى عل الدائن . ١‏ - فإذا رفض القيام 
بما فرضته عليه الفقرة ال'بقة » جاز للمدين أن يودع الشىء المستحق إيداءاً قضائياً ٠‏ . وى لجنة 
المراجعة حذفت عبارة « ويكون كل ذلك عل نفقته © الواردة فى النمّرة الأولى اكتفاء الحم 
الوارد فى المادة السابقة الذى يقضى بأن تكون نفقات الرفاء عل المدين » وأدبح رق المادة زوع 
ف المشروع الهائى . ووافق علا مجلس النراب . وق لمنة مجلس الشيوخ حذف من آخر الفقرة 
الأولى عبارة 8 ويحب أن يكرن توقيعه على الإّرار مصدقا عليه » وتكون نفقة التصديى على 
الدائن » لآأنها قد تصرف الذهن إلى أن عدم التصديق يسقط حجية الاقرار ٠‏ فضلا عما بنشأ عن 
بقائها دن مرج وإشكالات ف ايلات 0 وأدبح دم المادة و84 . ووافق مجلس الشيوخ عل 
النص "كا عدلته لحنته ) مجموعة الاعمال التحضير بة >7 صن 579 لس صن 7579 ( 3 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق» ولك الحم كن معمولا يه درن نص لاتفاقه 
مع القواعد العامة . 

ويقابل النص ق التمنينات المدئية العر بية الأخرى : التقنين المدنى السورى م 947 ( مط بقة 
للمادة 849 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدفى الليبى م 85“ ( مطابقة للمادة 849 من التقتين المدلى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراق : لا مقايل فيه » ولكن يممكن العمل هذا الحكى المراق لاتماقه مع 
القواعد العامة (انظر الأستاذ حمس الذنون فى أحكام'لالتزام والقانون المافى المراق فدرة 091 م). 

تقَنين الموجيات والعقود الللنانى م ه60 : ي ثبت ال'يفاء عادة بسند الإايصال الذى يعطيه 
الدائن للمديون » وهر مثبت لداريخه بنمسه بالنظر إلى الماقدين أنمسيم , و.ذا م يكز هناك 
ا" إيصال فمكل استخرا- البينة إما م كيود سحازات الدائن ونأو زاف البيتية « رزم ص ميرد 
الى كلها الدائن ذي؟_ أو هامشاً عز سند الدين . 

ددن :5 عق لمديون اتذى, قام باايقاء الام 2 يطلب 3 علاوة عى سند الابمال 5 
تملع الك ثنه اله أورإتلافة:. آم :ذا ان ارايقاء عرفا فيكف أن يطلب ا علذزة عل نت 
الإيصال 6 ذكر مأ دقمه على صئد الدين الحنوظ عند الدائى ١‏ 
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ولا نعيد هنا ما قدمناه فى إثبات الوفاء بالالتزام(1) من جواز إثبات الوفاء 
ممخالصة مكتوبة » ومن أن المخالصة جوز أن ن.رى فى حق الغير ولو لم نكن 
ثابئة التاريخ ( م 84/؟ مدنى ) . كذلك نشير هنا إلى ما قدمناه فى قسم الإثيات 
من أن الدفائر والأوراق المنزلية نكن حجة على من صدرت منه إذا ذكر 
فا صراءحة أنه استوق ديئاً ( م 884 بند أ مدنى ) » و إلى أن التأشير على 
سند بما يستفاد منه براءة 2 الدائن إلى أن يثبت العكس ولو 
لم يكن الأشير موقعاً من ما دام السند م يخرج قط من حيازته » وكذلك يكون 
الحم إذا أثرة ت الداء: ن عدطه دون ترقيع ما يستفاد منه براءة المدن ف نسخة 
أصلية أخخرى للسند أو فى #الصة وكانت النسخة أو اغخالصة فى يد المدين: 
(م8499 مدن ). 

على أن نص المادة 868 المتقدم الذكر يضيف شيا جديدا إلى ما سبو أن 
ذكرناه . فالأصل أن المدين إذا وفى بالدين أو بجزء منه » فن حقه أن محصل 
من دائنه على دليل لإثبات هذا الوفاء . فان كان القانون يتطلب سنداً مكتوباء 
فن حقه أن محصل من دائنه على مخالصة مكتوبة » وهذا هو الدليل المألوف 
لإثبات الوفاء الكلى أو الجزثئى . إلا أن المادة 4" مدنى أضافت إل ذلك أن 
من حق المدين أيضاً » بالإضافة إلى هذه المخالصة » أن يطلب من الدائن رد 
السند الأصلى للدين أو إعدام هذا المند أو إلغاءه إذا كان الوفاءء كلياً » فان 
كان الوفاء جزئياً كان للمدين أن يطلب التأشير على السند بما وفاه . والغرض 
من ذلك إمعان ف الاحتياط للتزود ممختلف الآدلة على الوفاء » فان المخالصة 
قد ا بى عند المدبن دليل لإثيات الوفاء . أما إذا رد السند الأصل 
للمددن أو ألفى فى حالة الوفاء الكل » أو أ ر عليه بالوفاء الجزلى ء فقد امتنم 
على الدائن أن يطالب بالدين أو مما وق منه مرة أخرى » حبى لوقناتت 
انتخالصة من الم-بن . ونفقة كل ذلك عا لى المدن »؛ فان نفقات الوفاء عليه 
)0 م 544 مدنى ) » وقد كان المشروع التهويدى يشتمل على نص فى هذا المعى 
فحذفته لنة المراجعة لعدم الحاجة إليه(؟) . 

(1) انظر الجزء الشان مز الوسيط . 

(؟) انظر ثار:ث نص المادة 84 فق نمس النقرة فى الطامش . 
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و إذا كان السند الأصلى الدين قد ضاع من الدائن أو ادعى الدائن ضياعه» 
فعلى الدائن فى هذه الحالة أن يقر كتابة بضياع السند'. وليس من الضرورى أن 
يكون هذا الإقرار مصدقاً على الإمضاء فيه » ولكن التصديق يجعل المدين 
فى مأمن من إنكار الدائن لتوقيعه إلا عن طريق الطعن بالتزوير(١)‏ . 

وقد أوجب القانون على الدائن أن يعطى لمدينه المتخالصة » وإن برد له 
فى الوقت ذاته السند أو يعدمه أو يلغيه أو يؤشر عليه بالوفاء الحزلى أو يكتب 
له إقرار بضياعه » إلى حد أنه لو امتنع من ذلك ٠‏ جاز للمدين أن يلجأ فى وفاء 
دينه إلى طريق العرض الحقيق ما يتضمنه هذا العرض من مصروفات تكرن 
على حساب الدائن لامتناعه اق من تمكين المدبن من طرق اثيات الوفاء 
الى قررها القازون . 

وبلاحظ أن الجمع بين المخالصة وتسام السند أو إعدامه أو إلغائه أو التأشير 
عليه بالوفاء الجزنى أو الإقرار المكتوب بضياعه ليس ضرورياً » وإنما هوكما 
قلنا إمعان فى الاحتياط . فيجوز للمدين أن يكتى بالمخالصة : وتكرن دليلا 
كاملا على الوفاء الكلى أو الجرئى. كما بجوز له أن يكتى باسترداد السند 
أو إعدامه أو إلغائه »ولك نهذا كا يكون قرينة على الوفاء قد يكون أيضاً قرينة 
على الإبراء )١(‏ . أما التأشير بالوفاء الجزائى فهو دليل كاءل على هذا الوفاء » 
ولا حشئى عليه من الضياع 3 فانه لا يضيع إلا إذا ضاع سند الدين نفسه(؟) . 








)١(‏ وقدكان المشروع المّهيدى يشتمل ءلى نس يتفى يأن يكون الإقرار مصدقاً عليه وبأن 
تكون نفمّة التصديق على الدائ: » ولكن لجنة ملس الشيوخ حذفت هذا النص »حي لا ينصرف 
الذهن إلى أن عدم التصديق يدقط حجية ائة_ ار » ولتجنب تعقيد الإجراءات ( انظر تاريخ 
نص المادة و؛؟ ق نفس الفقرة ق المامش ) . 

(0) بلانيول وريبير وردوان لا فقرة .(7١1‏ 

(0) أنظ_ المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهِدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + 
ص ”57 ٠6‏ واادة هم من تقنلان الالزاءات الور يسرى . 

وقد قضت محكمة النقضض بأنه إذا فسرت محكة المرضوع كلمة « مناولة » الواردة قى وصول 
بأنها لا تقطم بأن الموق دقم الديز مز ماله الوص . 1 لا تككون قد ارفت عن المءى الذى 
توديه هذه اإمبارة وم تخطىء فى تطبيق اله د إذا هى أحالت ا!دعوى إلى التحقيق لاثبات أن 
المبلغ ود دم من مال المة.سك هذا الودول ( نقض م-ف 8؟ أكترر سلة 1926014 دموعة أحكام 
النقض ١‏ رتم * صن 40 ) . 

(م١4‏ - الوسيط ) 
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9 - الوفاء انفاق على قضاء الدن 


ثلا - الوفاء اتفاى ل مقومات نماص: : على أن الوفاء » إذا كان 
تفاقاً » فهو اتفاق له مقوماته اللخاصة. فهو اتفاق على قضاء دين قاكم » 
له أطراف معينة ومحل معلوم . فهو ليس كالاتفاق الذى ينشىء الالتزام ؛ 
وإنكان يقابله . ذلك أن الاتفاق الذى ينشىء الالتزام ابتداء أساسه الحرية 
الكاملة للمتعاقدين . الما أن يتفقا وألايتفقا » فابرام العقد الذى ينشىء الالتزام 
ليس مفروضاً علهما . وإذا اختارا الاتفاق » فلهما الحرية الكاملة فى أن يعينا 
محل الالتزام الذى يكون موضوع اتفاقهما » يستطيعان أن يعينا هذا امحل 
أو ذاك » ويستطيعان بعد ذلك أن يعدلا فيه فيزيداه أو ينتقصاه أو ستبدلا به 
محلا آخر . 
أما الوفاء فهو اتفاق على قضاء دين قاتم كما قدمنا. فهو حتم مفروض 
على كل من المدين والدائن ‏ وحله هو نفس محل الدين الذى يوق به لا يزيد 
ولا ينقص ولا يتحو ر(1١).‏ 1 
فهناك إذن مسألتان : )١(‏ الوفاء انفاق مفروض على كل من المدين والدائن. 
(1) وهو اتفاق محله مفروض أيضاً غلى الطرفين» إذ هو نفس محل الدين القائم. 


وتضت أيضاً بأنه إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا إلى تصرف 
نرف بل إلى واقمة مادية هى اسئيلاء المؤجر على الزراعة الى كانت قائمة بالعين الموجرة » 
وأن قيمة ما استولى عليه يزيد على قيمة الإيجار المطالب به » فإزه لا تتريب على المحكمة إن هى 
أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة » حتى لوكان الإيحار الذى يتسمك المستأجر 
بعراءة ذمته منه بزيد على نصاب البيئة ( نقّض مدى م8 أكتوير سنة ١4854‏ مجدوعة أحكام 
النقضش ٠‏ دم +1 ض وه ( 

واتخالصة بقسط متأتحر قريتة الوذاء بالأقساط المتقدمة على هذا القسط» إلا إذا أثيت الدائن 
غير ذلك . وتقول المادة امه مدف فى هذا العنى إن « الرفاء بقسط من الأجرة قريئة الوفاء 
بالأقساط السابقة على هذا القسط » حتى يقوم الدليل على المكس » ( استئناف مختلط 58 مايو 
سذة 1م18 م م ص 810 ) . وتليم سند الدين للمدين قريئة على الوفاء بالدين » إلا إذا أثبت 
الدائن غير ذلك ( استئناف مختلط 6؟ أبريل سنة +9م8ام 5 ص 47م ل م( فيراير 
سنة 5ومام محص 0!ا١١)‏ . 

. 45٠6 أنظر ما يقارب هذا الممنى فى بيدان ولاج" د م فقرهة‎ )١( 
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5 - الرفاء انفار» مفروض على عل صن اللر ب والرائى : 
لماكان الوفاء هو اتفاق على قضاء دين واجب» فليس ئمة محيص لكل من المدبن 
والدائن من إبرام هذا الاتفاق : والوجوب هنا مستمد من وجوب قضاء الدين. 

فالوفاء اتفاق مفروض أولا على المدن. ذلك أنه يجب عليه وفاء الدين ‏ 
فالاتفاق مع الدائنعلى هذا الوفاء يكون واعنا عليةا: وإذالم يقم مهذا الواجب» 
كان الجزاء هو إجباره على وفاء التزامه عن طريق التنفيذ القهرى » وإجراءات 
التنفيذ إجراءات مادية فى مجموعها . 

ثم إن الوفاء اتفاق مفروض بعد ذلك على الدائن نفسه » فلا تملك الدائن 
أن ممتنع عن قبول الوفاء . ولو عرض المدين الدين على الوجه الواجب 
قانوناً » وامتنع الدائن عن قبوله » فانه تير على القبول من طريق إجراءات 
العرض الحقيق الى سبأقى تفصيلها . وحينئذ يصبح الوفاء الذى بشتمل عليه 
العرض الحقيى تصرفاً قانونياً بأرادة منفردة (]021126613ا 6ناو2101 ناز 6غع3) 
هى إرادة المدين » وليس اتفاقاً (دهمع حدمع) بين المدين والداءن . ومن ذلك 
رى أن الوفاء كرات ق الأعيل_ اتفنافا بيك المدين والقارد + إلا ذا رفقين 
الدائن دون حق قبول الوفاء وعرض المدين الدينعرضاً حقيقياً » فعندئذ يصبح 
الوفاء نصرفاً قانونيا بارادة منفردة هى إرادة المدين وحده(١)‏ . 


1" - الوفاء افانء كل هو نفسى كل الربى الوامب الوفاء : 
ولا تملك الطرفان » كما قدمنا » أن يغيرا من محل الوفاء » فهذا انحل مجب أن 
يكون هو نفسه محل الدين الواجب الوفاء . فانكان امحل نقداً؛ وجب أن يكون 
الوفاء مهذا النقد. وإن كان عيناً أو عملا أو امتناعاً عن عمل » وجب أن يكون 
الوفاء سبذا نفسه دون أى تحوير. ولا يستطيع المدين أن مجبر الدائن على أن 
يقبل الوفاء بغير ل الدين ولو كان ما ينى به أكثر مما التزم » وكذلك لايستطيع 
الدائن أن يحبر المدين على أن يى له بغر محل الدين ولو كان هذا أقل من قيمة 
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الدين . فلا خيار إذن لا للمدين ولا للدائن فى تعيين محل انوفاء » بل مجب 
أن يكون هو عين محل الدين الواجب الأداء . أما إذا وف المدين بغير محل الدين : 
فليس هذا وفاء بل هو وفاء تمقابل » وهو يقتضى اتفاق المدين والدائن » 
ولاينم بارادة أحدهما دون الآخر كما سترى . 

ويتبين من ذلك أن المقومات اللحاصة للوفاء هى أنه مفروض على طرفيه 
ومفروض ف محله . فنتكلم فى الوفاء : )١(‏ على طرفيه (7) ثم على محل الوفاء» 
متابعين فى ذلك الترتيب الذى سار عليه التقنين المدنى الجديد(١1)‏ . 


» ولم يستحدثالتقنين المدفى الجديد شيئاً كثيراً فى الوفاء م كان عليه التقنين المدى الابق‎ )١( 
ا قعل ى النصوصى الخاصة‎ ٠ فيم'ا خملا أن التقنين المدنى الجديد قد ضبط حدود دمض ارأحكام‎ 
بتسين من يصمح الوذه منه والنصوص التعاتة بالوفاء مم الجلول وما يترتب عليه من 1 دار‎ 
و شان قات 0 راحم . كذلك عر ضى التقزسن اللديد للقواعد الموضوعية التعلقة بالمر حر‎ 
الحقيق والإيداع » وثرك الإجراءات الشكلية اتقنين المرافءات ( أنظر المذكرة الايضاحة‎ 
١ .) (١58 سا ص‎ ١50 لل.شروع المهبدى فى #موعة الأعمال التحضيرية م« ص‎ 
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لقصل الاقل 
طرفا الوفاء 
8" - الموثى والموفى ل : طرفا الوفاء هما الموى ويغلب أن يكون 


هو المدين نفسه وقد يكون غير المدين » والموق له ويغلب أن يكدون الدائن 
وقد يكون غير الدائن . 


الفرع الاول 


الموق ( فصع جامة ) 


6 برط لشئز الوفاء من ال موفى ال ملك وأهاء: التهمرف - 
اللصوص الفَانوئيٌ : تنص المادة 10 من التقنين المدنى على ما يأنى : 

» يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكاً للشىء الذى وق به‎ ١ 
. » وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه‎ 


9" ومعذلك فالوفاء بالشىء المستحن ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى 
به الالعزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموى )1١(»‏ . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النس ف المادة 410 من المشروع المّهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقزين المدى الجديد . ووافقت عليه لمنة المراجمة نحت رتم 1" من المشمروع 
انهان » فجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رتم 586 ( مجسوعة الأحمال التحضيرية + 


ص 4لال | ولا ). 
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ويقابلهذا النص ف التقنين المدنى السابق المادتين 56١/1378و1(779/1557).‏ 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة 4 ؟ - وف التقنين المدلى الليى الحادة ون التقنين المدنى العراق 
المواد من 5/ا إلى71/8 - ولا مقابل لها فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى() . 


(7) التقنين المدنى السابق م 7١8/11٠8‏ : يشترط لصحة الوفاء أن يكون المدين أهلا 
التصرت والدائن أهلا للقبول . 

م6 :رمم ذلك بزول الدين بدفعه من ليس أهلا لاتصرف إذا كان مستحقاً عايه وم 
يعد عليه ضرر من دفمه - ( وتتفق أحكام أاتقنين امد السابق مع أحكام ااتقنين المدلى الجديد) . 

(") التقئينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المانى السررى م :+" ( مطابقة للمادة ٠ه+م‏ من_-التقزين المدتى المصرى ) . 

التقنين المدل الللبى م 8١7‏ ( مطابقة المادة 886 من التقّنين المدنى المصرى ) . 

التقذين المدنى المراق م 5075 : يشترط لذناذ وفاء الدين والبراءة منه أن يكون الدافع ما 
لما دفعه » فإن استحق بالبينة وأخذه صاحيه أو هلك وأخذ بدله» فللدائن الرجوع بدياه على غريمه . 

م بابام : إذا كان المدين صغيراً بميزا » أو كبيراً معترهاً » أو محجوراً عليه لسفه أو غفلة» 
ودفم ألدين الآى عليه ؛ سح دفمه ما لم يلحق الوناء ضرراً بالموق . 

م8ا": : لا يصح المدين أن يوق دين أخداغرباله فى عرد موت إذا أدى هذا إلى الإضرار 
ببقية الدائئين . 

( وهذه النصوص تتفق فى أحكامها مع أسكام التقنين المصرى . وسياغتها تساير الفقه 
الإسلاى كا حر ظاهر . وقد +ا: فى المادة 71م أن المدفوع إذا أستحق بالبيئة كان للدائن الرجوع 
بدينه على المدين » تحرزا من أن يكثرن المدفوع قد استحق بإترار الدائن فلا رجزع له فى هذه 
الحالة لان الإقرار حجة تاصرة على المقر . رجاه قى المادة هلا” أن المدين إذا وى ديئاً وهو 
ق .رض مرته ء وكان ماله لا يسع الوفاء يحميم ديونه » نأدى الوفاء بانديز إلى الإضرار ببقية 
الذائنين ؛ فإد أنرفاء لا يصح . وليس ذلك إلا تيتا للفقه الإسلاى فى تصرفات المريض مرضص 
الموت . رهذا الحك يصح تطببته فى مصر على أساس أ* الوذاء فى هذه الحالة تعرف صدر من 
مدين دمن » ما دام الرفاء قد أدى إلى الإضرار ببشَية “دائنين » فلا ييرى فى حقهم إذاكان 
فد ثم ننيجة تواطئ بين المدين والداثن الذىى استوق حقه ( م +3؟/9 مدن ) . انظر الأستاذ 
حسن الذنرن فى أحكام الالتزام فى القانون المد, العراق ثقرة +94 . وهو يذهب إى أن هناك 
تعارضاً بين القول بصحة الوفاء الصادر من ناقص الأهلية إذا لم لحن به ضرراً والقول بأن 
تصرفات ناقص الأهلية موقوفة على الإجازة . رنرى أن هذا التعارمى - إن وجد - لا يجوز 
أن بمنع المشرع من تصحيم الرناه العمسادر من ناقص الأهلية ما دام هذا التصرف ل يلحق به 
غرراً » فهر فى هله الحالة تدرف نافع إذ تضى الدين الذى فى ذمته ) . 

تفنين الموجبات والعقود البناى :لا مقابل فيه . ولكن نص التقنين المصرى ليس إلا تطبيقاً 
كتواعد العامة » فيصح تطبيق حكه ق لبنان دون حاجة إلى نص . 


كل 


ويستخلص من هذا النص أنه يشترط لصحة الوفاء » سواء كان الموق 
هو المدين نفسه أو كان غير المدين»؛ أمران )١(:‏ ملكية الموق للشىء الذى وؤبه 
(1) وأهليته التصرف فى هذا الشىء . 

وغنى عن البيان أن هذين الشرطين يفترضان أن محل الالتزام شىء لم تنتقل 
ملكيته إلى الدائن ممجرد نشوء الالتزام أو عبن معينة تراخى نقل الملكية فبها . 
أما إذا كان محل الالتزام نقودا أو عملا أو امتناعاً عن عمل » فان النص 
لاينطبق(1) . 


55 - مدك: ا موفى لشّىء الى وى :لا بد أن يكون الموق 
مالكاً للشىء الذى يوق به الدين » لآن المقصود بالوفاء هو نقل ملكية هذا 
الغىء للدائن » ولا يستطيع الموق .أن ينقل للدائن ماكية شىء لا علكه » فتتخلف 
الغاية من الوفاء » ويكون الوفاء قابلا للإبطال على غرار ببع ملك الغير(؟) . 

ويب الوفاء قابلا للإبطال حبى لو انتقلت ملكية الشبىء إلى الدائن بسبب 
عارض غير الوفاء » ما او كان الشىء منقولا وكان الدائن حين تسلمه من 
المدين حسن النية فلكه بسبب الحيازة » أو كان عقاراً وملكه بالتقادم 
القصير مع حسن النية(؟)» فى مثل هذه الأحوال لا يكون الدائن جيرأ على 
المّسك بالحيازة أو بالتقادم إذا كان ضميره يألى عليه أن يتمسك بذلك ٠‏ وله 
أن يرد الشبىء على صاحبه » وأن يطالب المدين بالوفاء مرة ثانية إذ وقع الوفاء 
الأول باطلا كا قدمنا(؛) . 

والذى يتمسك ببطلان الوفاء ى الأصل هو الدائن الذى تقرر البطلان 


)00( أورى ورو 1 ففرة 571١“‏ ص +55 ل دعرلرمب 0ا؟ فقرة .لم ل هيك م 
فقّرة ١#‏ لوران لا١‏ فقرة 197 . 

(6) وقد ورد فى بيع ملك الثير نص يقفى بأنَ يكون قابلا للإبطال » وكذلك الوفاء ملك 
الغير فإن نص المادةه 7م مدفى يِمَعى يعدم صحته» وركيف عدم المحة هنا هوالقابلية للإبطال. 

(6) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية « ص78١.‏ 

(:) بودرى وبارد ” فقرة ١41١7‏ وفقرة ١41١#‏ - بلانيول وريبير وردوان ٠"‏ 


فقّرة 01ه١١‏ . 
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لمصلحته . ولما كان هذا الوفاء لا يسرى فى حق المالك الحقيق للشىء الموق به » 
فان هذا أنيسترده من الدائن بدعوى استحقاق لأن الوفاء لم ينقل .لكية الثنىء 
إلى الدائن كا قدمنا » فبتى الشىء على ملك صاحبه فله إذن أن يسترده » وذلك 
مالم يكن الدائن قد ملك الشىء بالحيازة أو بالتقادم كنا سبق القول . وكا يستطيع 
لمالك أن يسترد الثبىء يستطيع على العكس من ذلك أن مجمزالوفاء فنزول بطلانه» 
قياس على صحة بيع ملك الغير باجازة المالك الحقيق : فتنتقل ملكية الشىء 
إلى الدائن مبذه الأجازة ٠‏ وينقلب الوفاء سميحاً وينقضى به الدين(1). 


وإذا أجاز الدائن الوفاء زال بطلانه أيضاً » ولكن مادام المالك لم بجزه ببق 
الوفاء غير سار فى حقه ولا تنتقل ملكية الشىء إليه » فيبق الدين دون وفاء . 
بل إن للمدين »سواء أجاز الدائن الوفاء أو ل يمزه » أن يطلب استرداد الشىء 
لبرده على صاحبه » ولكن بشرط أن يوق الدائن شيئاً معادلا له ناما فس 


أن نسثر ده(5) . 


.1411١ بردرى وبارد ؟ فقرة‎ )١( 

6 ويصضطرب الذقه قى تكييف هذه الدعوى الى يسير د با المدين الشىء من الدائن ففى 
ليست بدعوى استحقاق » لآن المدين ليس'مالكا الثىء . وهى ليست بدعوى استرداد غيرالمستحق 
لأن الدائئن عندما تسل الشىء :٠‏ المدين كان دائاً له فملا . وقد ذهب البعض إلى أن المدين يتمسك 
ببعطلان الوفاء كا يتدسك به الدائن نفسه ( بودري ربارد ؟ ثقّرة ١1.8‏ ) » رلكن الوفاء [بما 
حر دَابؤ. للابطال لمصلحة الدائن لا لمصلحة المدين ٠»‏ فالدذى يتيك ببعللاته هو الدائن دوث المدين . 
رشب بعض آخر إلى أن هم دعوي من طير 5 ناسة » تفرم َك أغراين بضسلية المدين ل وضع 
حد لرذاء ا وود كام به فأصيح مسثولا عن رد ألشيه إلى صاحبه © وهو يتمجل أسترداد الثى, 

سح يتمكن هم 


وريبير وبرلانحيه ؟ فقرة وه١‏ اص ١ه‏ ). 

ويبدر أن امترداد امدين الغىه من الدائن إنما در مض تصسحيم بح الوفاء غير الصحيح الذى قام 
به من قبل . وقد رأينا أن المدين لا :ايم أن يسترد الثىه من الدائن قبل أن يسامه بدلا منه 
شيداً معادلا له تماماً » تي لو أن الثىء اله نى كان قد وف به أرلا أعنى من الصنش المدوسط الذى 
كان يحت له أن ختاره لم يستطم أن يسترد <1ا الثىء إلا بعد أن يسم للدائن شيثاً من نفس الصنب 
الأعلى لا من الصنف المتوسط »2 وححتى لو كان الالتزام مخييرياً واختار المدين أحمد الغيئين م 
يستطع أسترداده إلا بمد أن يسل للدائن شيثا معادلا له ماما هون الشىء الآخر (انظر فى هذا المعى 
ديمولومب © فمرة ٠١+‏ ل بودرى وبارد ؟ ققرة م141 ) . فاذاكان الدائن يتل شيئاً 
معاد لا تماماً الثىء الذى أخذه » فليست له أية مصلحة فى مئع المدين من تصحيح العمل الحاطىء © 
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ونفرض فى هذا كله أن الشبىء الموف به لاءزال باقياً فى يد الدائن . أما إذا 
كان الدائن قد قد استهلكه » وهو وقت تسلمه له ووقت استملا كه إياه كان 
حسن النية » أو اختلط علكه اختلاطاً لاممكن معه تمييزه وكان حسمن الاية 
على الوجه المتقدم(١)‏ » فانه يصبح محم الواقع مستوفياً ادينه » وليس اله أد 
يطالب بالوفاء به مرة أمرى . أما المالك الحقيق فلا يستطيع الرجوح عليه 
بدعوى الاستحقاق لأن الشىء ل بعد موجودا » ولا بدعرى تعويض لأنه 
حسن النية ولم يصدر منه أى خخطأ . وإتما برجع المالك على المدين » إما بدعوى 
تعريض إذا كان المدين سبىء النية » أو بدعوى الاثراء بلا سنب إذا كان 

لكن إذا هلك الشىء فى يد الدائن بسبب أجنى» فان هلاكه فى هذه الكحالة 
لامنع الدائن من طلب إبطال الوفاء . فيطالب المدين بالوفاء مرة أخرى . 
ولا يكون مسثولا عن رد الشىء الذى تسلمه لآنه هلك بسبب أجنى (9) . 
ولا برجع المالك على المدبن فى هذه الحالة إلا إذا كان المدين سبىء النية . 

وغنى عن البيان أن الددائ ئن لو عل منذ البداية » وقبل أن يتسلم الشىء ء الموق بهء 
أن هذا الثىء ليس بملك الموق » فان له أن بمتنع عن أخذه » ولا دستطيع الموق 
أن جيره على تسلمه(©) . 








عه الذى قام به > > بحب أن دره ل أأذىة ل أن ياغ ذا تم واله ى وهذ؛ 0 0" فيه 
واححه ظطاهر ٠.‏ 

5-50 عل أن لأمدين ار 9 أسارناد ااه تٍ عن دمد 9 هاه عا يعادله ما يأى 
وعد إزا كان الث منتولا ثلا وملكه الدائن حمسن النية سيب اديازة : لم ينتسم الماك 


استرداده اله . وني المدين معطم ال'سترداد كا تديئا» ومى اسة د جاز لأماثك وى مذه الحالة 
ا 0 ه عن المدين همد أن كاك لا سطع :استرداده عن الذائن , + سسا الغ المتقدم 
إدا #أغثر 08 عن "ا ترداد الدىه من داءر + جاز شمالك - باعتياره داك" بالتمرية, لمدين -- 
أن يستمل دعرى المدين فى أسعرداد الشوء من الداث »© بعد أن تجا عن 3-39 أده بدعوي مبائرة 
( انظر فى هذا المعتي بودرى وبارد ؟ قذرة 1411 من زه س- ص هاه). 

. 1١115١ بردى وبارد » فغرة‎ )١( 

(؟) ماركاديه ؛ فقرة 4لهم؟ س- دعريرم. 0 ثقرة 15و - لردران ١!‏ قشرة ماوع - 
حيك م فقرة ه٠١‏ س بودرى وبارد + فقرة ١415‏ - غكس ذلك ديرانتوذ ؟١‏ فثرة 85 . 

(ع) بردرى رارد ؟ فقرة م1.0؛! . 
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/1"“ - أشاء: الموفى للنصسرف فى الشىء الموى ب, : ويجب لصحة 
الوفاء كذلك أن يكون الموق أهلا للتصرف فى ااشىء الموق به . فلا يكنى إذن 
أن يكون مالكاً للثىء » بل بحب أن يكون مالكاً وأهلا التصرف . وأهلية 
التصرف نقتضى بلوغ سن الرشد وألا يكون الموى محجوراً عليه . 

فاذا كان الموق مالكا للثىء الموى به ولكنه غير أهل للتصرف فيه » بأن 
كان مثلا قاصراً أو محجوراً عليه » فان الوفاء يكون هنا أيضاً قابلا للابطال » 
ولكن لسبب نقص الأهلية لا لسبب انعدام الملكية . وتختلف القابلية للابطال 
هنا عن القابلية للابطال هناك فما يأقى : 

)١(‏ القابلية للابطال هنا مقررة لمصلحة ناقص الأهلية » فلا يتمسك ها 
إلا الموف » ولا يجوز أن يتتمسك با الدائن مادام كامل الأهلية وقد استوق 
حققّه استيفاء حيحاً . وقد رأينا فى حالة انعدام الملكية أن الدائن هو الذى 
يتمسك فى الأصل بابطال الوفاء إذ هو مقرر لمصلحته» أما الموق فيسترد الشىء 
بدعوى خاصة لا بدعوى الابطال لاعتبارات تتعلق بالعدالة . 

(7) وإذا هلك الشىء بسبب أجنى فى يد الدائن » كان الملاك عليه » 
إذ ليس له حق المّسك بابطال الوفاء كا قدمنا » وليس من المعقول ى هذه 
الحالة أن المدين يتمسك بابطال الوفاء وإلا لما استرد الشىء بعد أن هلك بسبب 
أجنى ولوجب عليه الوفاء بالدين مرة أخرى . وقد رأينا فى حالة انعدام الملكية 
أن الشىء إذا هلك بسبت أجننى لم مهلك على الدائن » بل له أن يتمسك بابطال 
الوفاء وأن بطالب المدين بالوفاء مرة أخرى . 

() ويمكن القول بوجه عام إن المدين إذا لم تتحقق له مصلحة فى إبطال 
الوفاء » بأنكان الوفاء لم يلحق به أى ضرر ء فان له أن يبقى الوفاء قائماً 
فينقضى به الدين : لايطاب إبطاله إذ لا مصلحة له فى ذلك » ولا يستطيع الدائن 
الذائن إبطاله إذ لاحق له فى المْسك بالإبطال . وهذا مانصت عليه صراحة 
الفقرة الثائية من المادة ه”" مدنى إذ تقول : « ومع ذلك فالوفاء بالشىء 
المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء 
ضرراً بالموق ؛ . 


ه"ا86١‎ 


على أنه قد حدث أن تكون للمدين مصلحة فى السك بابطال الوفاء » 
فعند ذلك يكون من حقه أن يبطله » وأن يسترد الشىء الموى به على أن بى 
الدين بعد ذلك وفاء صحيحا . ويتحقق ذلك بنوع خاص إذاكان المدين قد 
أدى للدائن صنفاً أعلى من الصنف الواجب أداؤه » فيسترده ثم بى بالصنف 
الأقل » أوكان ف التزام تخييرى اختار أعلى الشيثين قيمة فو به فيسترده 
ثم ينى بالشىء الأقل قيمة(1) . 

يبئى فرض ما إذا كان الدائن الذى تسلٍ الشىء من الموى نأقص الأهاية 
قد استهلكه أو تصرف فيه ولو حسن نية » أجوز فى هذا الفرنى أن يتمسك 
الموق ناقص الأهلية بابطال الوفاء لتحمّق مصلحة له فى هذا الإبطال على النحو 
الذى قدمناه » أم أن حقه فى الإبطال يكون قد زال باستهلاك الدائن للغىء 
أو بالتصرف فيه محسن نية » 5ا دو الك فى حال انعدام الملكية ؟ إن الفقرة 
الثانية من المادة ١7.‏ من التقنين المدنى الفرنبى صرمحة فى زوال حق الموق 
ناقص الأهلية فى المّسك بابطال الوفاء فى هذه الخالة(؟). أما فى التقنين المدنى 
المصرى » فان الفقرة الثانية من المادة ه76" تقتصر » كما رأينا » على القول 
أن ارناءالتق ب المتوس عن لبس قاذ اتعترضا نه يقني بالا رام 11:1 
#لحق الوفاء ضرراً بالموق » فاشترط النص لمنع الموفى ناقص الأهلية من السك 


1١6 انظر المذكرة الإيفاسسية للمشروع الأزياث: فى مجموعة الأعمال التحضيرية اصن‎ )١( 
ويلاحظ أنه تد ورد ق المذكرة الإيفاحية تى هاا الصدد مغا ما إذ! عجل المدين الرناء رأراد‎ 
» ذا مثل لا يحتاج نبه إى أن يكون الموفى ناقص الأهلية‎ ١ » أن يسترد لينتفع بذسحة الأجل‎ 
.) مدني‎ ١/1١8 فحى لو كان كامل الأهلية ووق الدين قبل الْأسِس فإنه يستطيم الاسترداد ( م‎ 

هع رهذا ما ثنص عليه المادة + ١8#‏ من التقئين المدق الفرمى : ١2‏ حى يكون 
الوفاء صحيساً » يجب أن يكون الموى مالكا قثىء الوق به وأهلا للتصرف فيه . + - ومم 
ذلك فالوفاء بمبلغ من النة.: أو بشىء يستبلك بلاستعال لا يمترد -ن الدائن إذا كان ند اسبلكه 


ا 


! ل أر من شخص غير أهل التصرف فيه *. 


سن نية ولواكاث الرفا. 3 لثىء ود دم دن حو لاله 
وننقل الأسل الفرنى فيما يأق : 

2 عل ععتماء1ئم20م عناة غنلد؟ 11 بامعتمء[ط2!2ا 2212م عناه2 : 1238 أثم 

16[ كتتمصصوةاط5 .2 .وعمغللة"1 عد عالنأدصمقف اع باأمعوعتهم وه عمومك عومء 

2 02501216 56 انلك 602056 عكاعام 011 أمعم2ة'0 عتمدده5 عصنان امعممعلوح 

6ل 6025016 13 أللو «#عأع75هم غ6 ماهم هام عداة الاءم 6ت ,عع دكن[ 

قدص أنقَاة دع'5 تناك أباآءه عقم ألذ؟ 66 )31 دع أمعطعلهم 16 000112 ,أ10 عمضوط 
.16" 06 2516م2 كدم أندائ"هم أناو ناه عتتقا 2م220 
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بالإبطال ألا يلحقه من الوفاء ضرر . وف الفرض الذى نحن بصدده لا يتحقق 
هذا الشرط إذا كان الشىء الموق به أعلى قيمة من الدين على الوجه الذى 
أشرنا إليه » إذ يصيب الموق ضرر من الوفاء . فله إذن أن يتمسك بالإبطال» 
خلافاً م الوارد ف التقّنين المدنى الفرنسبى » وهو 6 منتقد من الفقه 
الفر نسى(١)‏ . ومن ثم ففى التقنين المانى المصرى جوز للموق ناقص الأهلية 
أن يتمسك بابطال الوفاء » حتى لوكان الدائن قد استهللك الشىء الموق به 
أو تصرف فيه محسننية ؛ وله أن يطالبه بالتعويض» ثم بنى له بعد ذلك بالدين» 
فيفيد من الفرق ما بين القيمتين . 

78 - ا موفى قر يكوده ا مربى وقر ,كوده غير المربى : وقد قدمنا 
أن الأصل ف الموق أن يكون هو المدين نفسه » ولكن يصح أن يكون 
غير المدين . فاذا كان الموق غير المدين » كان له الرجوع على المدين ما وفاه . 

فنتكلم إذن ف المسألتين الآ تيتين : ( أولا) من يقوم بالوفاء ( ثانياً) رجوع 
الموق الذى ليس بمدين على المدين . 


البعرث الأول 
من يقوم بالوفاء 
6 - اللصرص القابوئئْ : تنص المادة ” من التقنين المدلى 


على ما يأتى : 


١‏ - يصح الوفاء من المدين أو من ناثبه أو من أى شخص آخرله مصلحة 
فى هذا الوفاء » وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 7١8‏ » . 


ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة 


١ فقرة و0٠ه ل بودرى وبارده‎ ١7 ل لورات‎ ١*١ انظر د مولومب 7؟ فقرة‎ )١( 
.1471١ فثرة‎ 
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فى هذا الوفاء » ولو كان ذلك دون علٍ المدبن أو رغم إرادته » على أنه جوز 
للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعئرض المدين على ذلك وأبلغ الدائن 
هذا الاعتراض .2١(:‏ 


ويقابل هذا النتص فق التقنن المدلى السابق المادتين »**»/1١84‏ 
و9٠5١0(57"/1).‏ ْ 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنئن المدنى السورى 
المادة ١م‏ وق التقندن المالى الليى المادة 0١‏ - وق التغنين المدلى العر ال 
المادة ملام | وف تقنين الرضيات والنقرة اللبنالى المادة 11 : 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة مه4 من المشروع المهيدى على رجه سطابق 
لما استقر عليه ى التقنين المدفى اجديد . روافقت عليه لجنة المراجمة نحت رتم #+7 من المشروع 
اللهانى . وق لجنة الشزون التشريمية نجلس النواب حذفت ء.'ة « من النير » الواردة ى آخر 
الفقرة الثانية يسبب « أن للدائن لا يستطيم أن يرفض الوفاء مز الفير إذا كانت له مصلحة فى 
الميلبيذا الرفاء » » ووافق مجاس النواب على النص كا ع-لته لجنته . وق لجنة مجلس الشيوخ 
أعيدت عبار للفير » » لأن المقصود « بالمبر © هنا شخص لا مصلحة له فى الوفاء كا عو 
مفهوم من سياق الفقرة الثائية-> ووافق مجلس الشيوخ على النص كا عدلته لجنته تحت رمم 78م 
( مجموعة الأعمال التحضيرية # ص ١١19‏ - سن /الا١‏ ). 

(؟) التمقنين المدنى السابق م 788/١٠09‏ : لا يجوز الوفاء إلا من المتمهد مادام يظهر من 
كنة التتهد أن مصلدة المتيياد لها تسد 4137 

م 88/15٠‏ : إذا كان المتمهد به سارة عن مم من الود ء فيجوز وفاؤه من شخص 
أجنبى واو على غبر رغبة الدائن أو المدين . ( والحك و'حد فق انين السابق والجديد ٠‏ ولو أن 
عبارات التقنين السابق لا نملو من 'الاصطراب وليست فى وضوح التقنين الجديد ) , 

(6) التقنينات المدنية العريية الأخرى : التتذين المءفى ررى م 5+8 ( مطابقة للساد: م جم 


م التمنين المدى المعسرى ) ٠.‏ 
التقنين المدفى الليبى م 99 ( مطابقة للمادة 88# من التقنين الممفى المضرى ) . 
0 


التقنين المإنى العراق م ع9" : ( - يصمح وفاء الاين من المدين أو نائبه ع ويصح وفاؤه 


ص أى شح سس آخر .4 مقستحة و الرؤاء 3 لكفيل والحمديي. المتض من :مع مراعاة ماجاء بالمادة 3 780 
11 -_- 000 و وفاء لدي م أجلبى للا مصادة ل ف الوفاء قامر المدين او بغر أمره ٠‏ على 
إنه جوز الدائن أن برض للوذء من الغير إذا اعترض المي على ذلك وأبذ الدائ هذا الاءتراضس. 
( ويتفق حّ التثنين الدراق مم حم التنئين المصرى ) . 


تثئين الموجب'ت والمتود اللبناف م +74 : بحب عل المايون أن ينفذ بنفه المرجب حينا - 


88" ب 


ويتضح من النص المتقدم أن الذى يقوم بالوفاء إما أن يكون : )١(‏ المدين 
أو نائبه . )١١(‏ أو شخصاً له مصلحة فى وفاء الدين . (5) أو أجنبيا لامصلحة 
له فى الوفاء . 


٠‏ - الموفى هو المريى أو ناكم : الأصل ف الموق هو أن يكون 
المدين ذاته كنا تقدم القول» لأنههو الذى مجير على الوفاء »وله المصلحة الأولى فيه. 
ومالم يوجد شخص آخر يى بالدين » فعبء الوفاء يتقع على المدين . فالمدين إذن 
له حق الوفاء بالدين » وعليه فى الوقت ذاته واجب هذا الوفاء . بل إنه فى بعض 
الحالات يتعين على المدين بالذات أن يقوم هو نفسه بالوفاء » ولا يجوز لأحد 
غيره ذلك ؛ فقد نصت المادة 7١8‏ مدنى على أنه : وف الالتزام بعمل » إذا 
نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه » جاز 
للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين)(١)‏ . 

وى غير هذه الحالات مجوز أن يقوم بالوفاء نائب المدين » والوفاء كا رأينا 
تصرف قانونى مجوز أن يتم بطريق النيابة ككل تصرف قانونى آخر. ونائب 
المدين هو وكيله فى وفاء الدين » وكالةعامةإذا كان الوفاء منأعال الإدارة(؟)» 
ووكالة خاصة إذا كان من أعمال الفصرف . وإذا كان المدين ناقص الأهلية 
أو محجورا » فانه لامحق له كقاعدة عامة أن يقوم هو نفسه بالوفاء إذ تنقصه 
أهلية الآداء » والذى يقوم بالوفاء فى هذه الحالة هو ولى المدين أو وصيه 
أو الم عليه . وإذا كان المدين مفقوداً » كان لوكيله المعين قانوناً أن يقوم 
عنه بالوفاء . كذلك يجوز حارس على أموال المدين » أو للسنديك فى حالة 


يستفاد من نص المتّد أو من ماهية الدين أن من الواجب عليه أنيترم هو نفسه بالتدفيذ . أماى 
غير هذه الأحوال فيصح أن يقوم بالتنفيذ أى شخص كان عن غير عل من المديون وبدون أن بحق 
الدائن الاءتراض على هذا التدخل . 

( ويتفق حكم المتنين اللبناى .م حكم التقنين المصرى ) . 

.١١59 انظر المذكرة الإيضاخية للمشروع الدّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص‎ )١( 

(0) وقد قضت محكة الاستئناف الأهلية بأنه إذا دنم الحادم دين مخدومه يفترض أنه دفعه 
من مال ادوم الذى نحت يده أو فى تصرفه حتى يثبت خلاف ذلك ( 56 مارس سنة ١86٠‏ 
الحقرق ه6١‏ اص ١١6‏ ). 
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إفلاس المدين ؛ أن يقوم بالوفاء » وادلاها فى ذلك يعتمر نائباً عن المدين . 

وقد يوكل المدين مصلحة اليريد ى وفاء الدين » فينم الوفاء عن طريق 
حوالة العريد. ويكون المدين مسئولا عن كل خطأ بقع ا العريد » 
مسئولية الموكل عن وكيله(١1)‏ . كذلك قد يوكل المدين مصرفاً فى وفاء 
الدين » عن طريق الدفع لعساب الجارى للدائى فى هذا اصرف . فاذا أخطأ 
المصرف وأضاف ما دفعه المدين إلى حساب شخص آخر » كان المدين مسئولا 
عن خطأ المصرف(؟) . 


١‏ ا موفى قر -كهى ل مصاى فى «لوفاء :وإذا لم يكن الرفاء 
متعيناً على المدين بالذات: جاز أن يقوم بالوفاء لا المدين رلا نائبه ٠‏ بل شخص 
آخر له مصلحة فى هذا الوفاء » ويقوم حقه فى الوفاء على هذه المعسلحة . 

وثمن له مصلحة فى وفاء الدين المدين المنتضامن » والمدين مع غيره ى دن سر 
قابل للانقسام » والكفيل الشيخصى سواء كان متضامناً معالمدين أو مه الكدالاء 
الآخرين أو غير متضامن مع أحد » والكفيل العينى : بوالحائن لعقار المرهون . 
كل خررا عايج وداه الدين » لآأنهم إما ملزمون بالدين مع ادبن أو 
ملزمون بوفائه عنه . ومن م يكون للم حق الوفاء ؛ وبع عابرة الوقت د له 
واجب الوفاء » مثلهم فى ذلك مثلالمدين نفسه . وسترى أم . عند ما يقوءود 
بوفاء الدين » محلون حلولا قانونياً محل الدائن فى الرجوع على المدين(؟) . 

ولما كان هؤلاء الذين لم مصلحة ف الوفاء يقّع عليهم واجب الوفاء ا قدهنا. 
فانه لا يجوز للدائن أن بمتنع عن قبول الوفاء بناء على اعتراض ٠ن‏ المدين 


.1١١86٠ بلانيول وريبير وردوان لافقرة‎ )١( 

(؟) بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة (١١٠١‏ ص 8وه هالث رقم .1١‏ 

(6) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى ومجموعة الأعمال التدضيريةم ص -1١17١‏ 
ود فت محكة الراسة*داف الأدارة بانه إذ! دذم الخصم اكوم لصالحه مصروقات الدعرى حى 
يحم ل على صورة الع اله ادر لصالحه » حل قانو محل قل الكتاب » وأصبح له مالقم 
الكتاب من الحقودّ ضد المدعى عليه بشن المصروفات ( ١‏ عابو سنة ١418‏ الّموعة الرسمية ١)‏ 


رنم ٠6‏ ص 5١؟1).‏ 
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يبلغه إياه » بل وحّى بناء على اتفاق بينه وبين المدين . ذلك أن اتفاق المدين 
والدائن على قبول الوفاء إما يصح وينتج أثره » كنا سترى » إذا كان الموق 
شخصاً أجنبياً ليست لهمصلحة ف الوفاء» فان الأحنى لا يقع عليه واجب الوفاء 
كالشخص ذى المصلح فيه : ومن ثم جاز منعه من الوفاء باتفاق بين الدائن 
والمدين . 


ا" - المرفى هر أمنى ١‏ رمتساى: ر فى الوفاء : وقد يكون الموفى 
أجنبياً أصلا عن المدبن » ليس هو المدين ولا نائبه» وليست له مصلحة قانونية 
ف وفاء الدين ا ذلك يتقدم لوفائه . ققد يكون من أقرباء المدين 4 
أو صديقاً له تقدم عنه لوفاء الدين خوفاً عليهمن إجراءات التنفيذ وما تهدده به 
من خسائر . وقد يكون شريكاً للمدين فى التجارة » ومُشى ما محدث. التنفيذ 
الجبرى على المدين من أثر فى تجار تهما المشتركة. وهو على كل حال يغلب 
أن يكون » من الناحية القانونية » ففضوليا بقرم ءمصلحة عاجلة للمدين دون 
أمر منه ؛ إذ لو وى الدين بأمر المدين كان وكيلا عنه فى الوفاء . ويبتى فضوليا 
حتى لو تقدم لوفاء الدين بغير علالمدين ) بل إنهذا هوالأصل فى الفضولى(01): 

ريصح للأجنى أن يعقوم بالوفاء حبى لو كان ذلك رم إرادة المدين » 
بأن ناه المدين عن الوفاء فلم ينته » وقبل الدائن منه الوفاء . كان الوفاء فى هذه 
المحالة يكون مبرثاً لذمة المدين » ولكن الموف لا برجع عليه بدذعوى الفضرلى 
بل يدعرى الإثراء بلا سيب . 

ذلك أن الأصل أن يكون لكل شخص حت الوفاء بدين غيره » ولوكان 
أجنبياً عن اللدين . وليس للدائن أن يمتنمعن قبوذ الرفاء» إذ ليست له مصلحة 
ف ذلك ما دام يتوق عدقه استيةاء كييحا . وسيان أن يستوفيه من مدينه نفسه 
أو من غير مدينه » مالم تكن طبيعة الدين أو اتفاق الطرنن بقضى بأن المدين 


)١(‏ ولايكرن للأجنبى الذى وق الدين » ق هذه الحالة » أن يحل محل الذائن سلولا 
قازونياً فى الرجوع على المدين . وإما يحوز له الحلول الاتفاق كا سئرى ؛ إما باتفاق مم الدائن 
وإما ' باتفاق مع المدين ( انظر دى باج ؟ قمرة » 4 ص ١م88‏ ). 
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نفسه هو الذى يموم بالوفاء: كما قضت بذلك المادة .م ٠‏ فها مر . وق غير هذا 
الاستثناء الوارد فى المادة ٠ ٠8‏ يتعين على الدائن أن يقبل الوفاء » ولا مجوز له 

أن متنع نع عن قبوله إلا بشروط ثلاثة : )١(‏ أن يكون الموى أجنبياً عن الدين 
لشت نومره واه ل راك )١(‏ وأن يكون المدين معترضاً على وفاء 
الأجنبى بالدين وقد ابلح الدارخ هذا الاعتراض . (") وأن يكون الدائن نفسه 
لايريد أن يستوى الدين من الأجنى . اذا اختل شرط من هذه الشر وط الثلائة » 
تعين على الدائن قبول الوفاء . فلو كان للموق مصلحة قانونية فى الوفاء » وجاء 
الاععراض من جانب المدين وحده » ولكن الدائن قبل الوفاء من الأجنبى . 
فان هذا الوفاء يعرىء ذمة المدين كا سبق القول . وكذلك لوكان الموق ليست 
له مصلحة فى الوفاء » وجاء الاءتراض من جانب الدائن وحده : دون أن 
يععرض المدين » فان الدائن يجير على قبول الوفاء ويكون هذا الوفاء ميرثا 


لذمة المدين(1) 1 
العشامان 
رجوع الوثى على الدين 


؟/ - رعوبانه - الرعرى اهب ودعرى الول : إذا كان 
الموق هو المدين أو نائبه » فد برئت ذمة المدين من الدين» ولا رجوع له عل 
أحد لآنه نما وى دين نفسه: ولا رجوع لأحد عليه لآنه قام بوفاء دينه بنفسه . 
)١(‏ المذى, رة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى #مرعة الاعمال التحضارية + ص ٠‏ 
هذا ويحب مل الأجتبى أن يعرض وفاء الديز دون أن يقيد عرضه بأى شرط . وه قضتث 
محكة مه الوطنية بأن العرض الحاصل من غير المشترى عل الباثم بوفاء الأن غير متبول قانونا » 
إذا قيد الأجب ى عرض بشروط تقضى عل البائع أن يقبل التعاقد مع أخرين . ولا عبرة بتمسك 
المقترى و ةصيه يانه مود الشحخصض أهد دبى أن يدفع عن المدين ولو على غير رة لدان + 
لأن هذا لايصم إلا إذا >أن المرذى حاصلا بدرن تيد ولا شرط ( ٠١‏ مارس سلة 4.و١‏ 
لاسرال ؟ 0 ) . انداك الا جوز لال أجنبى أن حمل اأوفاء عن طريق المقاصة بين الدين 
وق لفق ذعة الاق ونه اجتاسة” ا نكرت إلذ ى حون معتايلاين: :( شتات عطط + 
فراير سنة .16م 16( ص ١85‏ سل وفارن ١6‏ عاير سنة +191(4م 55 ص 85" ). 
(م +؛ - الرسيط ) 


68" ه- 


وأما إذا وق الدين غمر المدين » سواء كان الموق مصلحة فى الوفاء أو / 
تكن له مصلحة » فانه » مالم يكن متبرعاً بوفاء الدين وهذا لابد فيه من ظهور 
نية واضحة لآن التبرع لايفئرض » يجوز له أن يرجع على المدين بما وفاه عنه 
عن طريق دعوى شخصية (ن!ا256و5معم 2و1]ء2) بعدهها القانون إياه» وتتكيف 
هذه الدعوى محسب الظروف . وقد يكون له نوق ذلك ٠‏ أى غير الدعوى 
الشخصية » مغر الداكة نفسه الذى وفاه حثّه فيحل له فيه » ومن ثم سيت 
هذه الدعوى الأخرى بدعوى الخلول رممغدعمءطناة مع همناءة) . 

فهناك إذن دعويان للموق(١)‏ برجع مبما على المدين : )١(‏ الدعوى الشخصية 
(؟) ودعوى الحلول . 


١ 5‏ ؟-الر عوى اده 03 اللهودى القانوكٌ : تنص المادة غ م 
من التقنين المانى على مايأق : 
١١‏ إذا قام الغغر بوفاء الددن » كان له حىّ الرجوع على المدين بقدر 
مادفعه ) . | 
و” - ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع 
الموثى مما وفاه عنه كلا أو بعضاً » إذا. أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض 
على الوفاء(؟) 5" 
ويقابل هذا النص فى التقنين المدى السابق المادتين 574/1١5١‏ 
و"5١/5؟0(5)‏ . 
)١(‏ وعنى عن البيان أنه لابد أن يسبق ذنث وقاء الدين وفاء ميرئا للذمة ( استئنات علط 


4 يونيه سلة ١191م ٠#‏ اص 058 ) . 
6 تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة ود من المشروع المهيدى عل وحمه مطابق 





لما استقر عليه فى التقنين المدفى الجديد » ما عدا أن المشررع المهيدى لم يكن يتفسن عبارة 
« بقدر ما دنعه » الواردة فى آخر الفقرة الأولى . وف بنة المراجعة أسسينت هذه العبارة » 
وأصبحت المادة رقها 85م ف المشروع النبائى . ووافق عليها مجلس النواب » فجلس الشيوخ 
نحت رقم 4 ( مموعة الأعمال التحضيرية م ص «*لا(ا د ص ١7#‏ ). 

() التقنين “المدى السابقى : م 554/151 : من دفع دين شخص فله حق الرجوع عليه 
بقدر را ذف وننااجيد بتادعل ما عضتل النرن لعقنة ومن اذ الدين. 95 


 56ةا‎ 


وبقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقندن المدنى السورى 
المادة 7 وف التقنمن المدلى الليى المادة ١١‏ ولا مقابل له فى التقنعن 
المدنى العرائى ولا فى تقنئن الموجبات والعقود اللبناني(١1)‏ . 

وخلص من هذا النلص ان الموق لدين غيره ؛ سواء كانت له مصلحة 
فى الوفاء أو لم تكن له مصلحة » يستطيع » مالم يكن متبرعاً كما قدمناء أن 
رجع بدعورى شخصية على المدين يسترد با مقدار مأدفعه وفاء للدين(؟) 5 

وقد تكون هذه الدعوى الشخصية قائمة على أساس عمّد قرض » بأن 
يقرض الغير للمدين مبلغاً من المال يكى لوفاء دينه . وبقّو م المدين نفسه بوفاء 
الدين من هذا القرض ٠‏ فبرجع الغير على المدين يموجب عند القرض . ولكن 
الموق للدين فى هذه الحالة إنما يكون المدين نفسهء أو المقرض كنائب عن المدين 
وبوكالة منه(؟) . 

على أن الغالب هو أن يوف الغير الدين بنفسه للدائن ٠‏ فى هذه الحالة برجع 
على المدين بدعوى شخصية ٠.‏ قوامها إما الفضالة وإما الإثراء بلا سبب : 
عه م 551/8١8‏ : إذا دفم إنسان دين آخر بد إرادته ثم رجم عليه» فللمدين المذ كور 
الحق فى عدم بول ما دفع عنه كله أو يمضه إذا أثبت أن مصلحته كانث تقتضى امتناعه عن الدفم 
للدائن الأصل . 

( والح واحد ى التقنينين السابق والجديد كا نرى ) . 

: التقنينات المدنية المربية الأخغرى‎ )١( 

التقنن المدى السورى : م 858 ( مطابقة للمادة 884 من التقنين المدن المصرى ) . 

التمنين المدى الليبسى : م 0١‏ ( مطابقة للمادة 884 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق : لا مقابل فيه للنص - هذا والرجوع بالدعوى الشخصية على الدائن 
فى التقنين المراق لا يكون إلا يدعوى الإثراء بلا سيب » ما م يكن الموى مأموراً من المدين 
بوفاء الدين فيرجع عليه بدعرى الوكالة ويكون نائاً عنه فى الوفاء بالدين . أما الر جوع بدعرى 
الفضالة فلا يمر: . لأن التقنين العر'ى لم يبحمل الفضالة مصدر؟ للا'2زام متأثراً فى ذلك 
بالفقه الاسلاى . 

تقنمن الموجبات والعشرد اللبنانى : لا مقابل فيه لنص - ولكن نص التقنين المصرى ليس 
إلا نطبيقاً للةواعد العامة » فيمكن الأخذ به ى لبنان دون نص . 

6 استئناف وطى و قتراير سنة ه؟ و ل المحاماة ه رفم 4غ ص 26١١6‏ 


(؟) بلائي ل وريبير وردوان ل فمقرة ١5١9‏ . 


داعب 


ويكون قوامها الفضالة إذاكان الغير قد وق الدين بعلم المدين لكن دون 
تفويض أو وكالة » أو بغر علمه ولكن دون معارضته » ويرجع الغير ممقدار 
مادفعه وفاء للدين مع الفوائد من يوم الدفع وفقا لقواعد الفضالة . 

وتكون الدعوى الشخصية قوامها الإثراء بلا سبب إذا كان الغبر قد وىالدن 
رغ معارضة المدنْ» فنى هذه الحالة لاتتوافر شروط الفضالة ولا يب أمام الغير 
إلا الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب. وبرجع يأقل القيمتين مقدار ما دفع 
ومقدار ماوف من الدين » ويغلب أن تكون القيمتان متعادلتين » إلا أنه 
قد يوق الدين بلغ أقل من مقداره فلا يرجع على المدين بمقدار الدين 
يل بمقدار ما وق . 

وسواء رجع الموفعلى المدين بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب » 
فانه لايستطيع الرجوع بثىء إلا إذا كان الوفاء نافعاً للمدين . فاذاكان قد وى 
دبناً انقضى كله أو بعضه » أو كان للمدين دفوع ضد الدين » وكان الوفاء 
بغير أمر المدين » كان المونى مسئولا عن ذلك . فلو أن المدين كان قد وف الدين 
قبل أن يوفيه الغير(١)‏ » أو وفى قسطً منه ثم وفاه الغغر كله دون اعتبار للقسط 
الذى دفم » فان الغير فى الحالة الأولى لا رجع بشىء على المدين لآن هذا كان 
قد وفى الدين كله فلم يند شيئاً من الوفاء الذى قام به الغير » ويرجم فى الحالة 
الثانية بالباى من الدين بعد أستنزال القسط الذى وذاه المدين لأن هذا هو القدر 
الذى أفاد مئه المدين . ولو أنه كان للمدين دفوع صد الدين وقت وفاء الغر له» 
بأذكان له مثلا فى ذمة الدائن دين ممائل له وتان يستطيع أن يتمسك بالمقاصة 
بسبب أشى 


2 نعمى الدين دون حاجة إنى الوفاء » أو لو 0 ليق قل اشفغى 


٠.‏ - .- 0 ءِ ف ءٍِ 
عير المقاصسة كالتتجددد أو الإراء أو التقادم(0) ومع ديك وفأه لخر فأن ألغير 


ز١)‏ وكذلك إذا كان الدير تد وى الدين قبل وذاء المدين له » ولكن لم يخطر المدين بهذأ 
الوفاء فرق المدين الدين مرة أخرى » فلا رجوع لاموق عل اللدين لأن المايز لم يند شيعا من 
هذا الوفاء » وإتما يرجم المرق عل الدائن ليسترد منه ما أخذ دون حق ( بودرى وبارد ١‏ 
نقرة .)١1١4٠06٠9‏ 

(؟) بل إن الدين إذا كان ! بسقط بعد بالتقادم » ولكن بقيت مدة قليلة نقّام للتقادم 
يميت لو لم يوف الغبر الدور لا نقضت هذه المدة ولسقط الدين بالتقادم ٠‏ فإن المدون يستطيع - 


-١1؟ك‏ ب 


لا.رجع بشىء على المدين لأن الوفاء الذى قام به لم يفد المدين منه شيئا . 
ولو أن المدين كان يستطيع أن يطعن ف الدين بالإبطال لنقص الأهلية أو لعيب 
فى الإرادة من غلط أو تدليس أو [كراه أو :ستغلال » أوكان يستطيع أن 
لمن ته لاون تمدام الإرادة أو لعيب فى امحل أو ف السبب أو فى الشكل» 
.أو كان يستطيع أن يتمسك بالفسخ لتحقق شرط فاسخ أو أن يتمسك ا 
النفاذ لعدم نحقق شرط واقف أو لعدمحلول الأجل» أو كان يستظيع أن يتمسك 
بأى دفع آخر » فان هذا كله يكون محل اعتبار عند رجوع الموق على الدين » 
فلا برجع الأول على الثانى إلا بقدر ما أفاد الثانى من الوفاء )١(‏ . 


560 - دعوى الحلول : وقد يكون للموق » إلى جانب الدعوى 
الشخصية ٠‏ كما قدمناء دعوى الخحلول. فيحل محل الدائن فى نفس الدين 
الذى وفاه 4 وبرجع على المدين هذا الدين نفسه 2 لابدين جديد اا يفعل 
فى الدعوى للشخصية(؟) . 


كذ أن يتمسك بهذا الدفم إذا رجع الموق عليه» لأنه لولا وفاء الغير للدين لسقط بالتقادم»فكأن 
المدين لم يفد شيئاً من الوفاء ( انظر فى هذا المنى بودرى ربارد ؟ ققرة ١*6‏ ص ه0.ه). 

- ١/8 المذكرة الإيضاحية لامشروع المّهيدى فى تجمرعة الأحمال التحذ.يرية + ص‎ )١( 
ولكن يحب أن يكون الاعتراض الدى يقيمه الماين اعتراضاً جدياً . فإذا كان المبغ المدفوع‎ 
صادراً يه أسكام نهائية وماحو:ا به اختصاءم, 0 الحكوم عله ؛ 0 إل قول‎ 
المدين من أنه ينازع المدفوع إليه فى مقدار الدين م محكة أخرى ( استعناث أ دن 7+7 نرفير‎ 
الحقرت 4 صن 744 ) . وللمان 0 مطالية الثير مما كان يدفم به مطالبة‎ ١ منة 98م‎ 
ص 76 ) . دإذا دقع الفير ديئا على‎ ١٠١ استثناف تغط 56 ديسمير سنة +160 م‎ ١ الدائن‎ 
تركة ؛ جع على الروثة فى -خدود أموال التركة ( استعنان #ختلط م١ يثاير سنة .وا‎ 
ماآاصض 6م).‎ 

(؟) وترجع دعرى الحلول ف أصله إلى القانون الروماى . فقد كان هذا القانون يقضى 
بأن ينزل الدائن عن دعراء لمن يرفيه حقه ى حالات كثيرة » فإذا رفضى التزول عر دعواء كان 
لمن وى له حقه أن يواجهه يدئم قى خصوص ذلك (نهه3010 سنصدودء0) » بل كان 
يفترض فى بمض الحالات أن النزول عن الدعوى قد تم فملا . وكان القانون الروماف » من 
جهة أخرى » بجمل لمن يوق ديئاً مضموناً برهن الحق فى أن يخلف الدائن فى هذا الرهن 
(5مأنلم2 تصنكه1 دز وأووعمعية) عأر فى مرثيته ( جيرار طبمة ثالثة ص 4ولا ب 
ص[ لاولا ناص ©5/الا هوأمش ؟ و هو 5و 0ا). - 


اا 


وحلول الموفى محل الدائن إما أن يكون محم القانون ويقال له الحلول القانونى» 
وإما أن يكون مموجب الاتفاق ويقال له الحلول الاتفاق . ولدعوى الحلول » 
قانونيً كان الحاول أو إتفاقيا » أحكام خاصة تميزها عن الدعوى الشخصية . 
فعندنا إذن مسألتان : )١(‏ مصدر الحلول (؟) أحكام الرجوع بدعوى الحلول . 


الطلب الأول 
مصدر الحاول 
6 - اللول القانوق 


(©16821 «مأغدعه:طناد) 


51/5 - المصرصى المَانْو ئِْ : تنص المادة 075" .من التقنين المدنى 
على ما يأ : 


إن ام بالوقاء شخصن عبر أدبن » حل الموق محل الدائن 000 
حقه فى الأحوال الآاتية »: 


. » إذا كان الموق ملزما بالدين مع المدين » أو ملزماً بوفائه عنه‎ 1١١ 
» وب -إذا كان الموق دائئاً وو دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمينعينى‎ 
. ولولم يكن للموق أى تأمين ؛‎ 


وحلول الموق محل الدائن نافع من كل الرجوه . فهو نافع للموق»إذ ييسر له سبيلا مهدا 
لارجوع بحقه » ويهيىء له أسباباً لاستغلال ماله . وهو نافع الدائن » » إذ يستطيم بفضل الحلول 
أن يجد من يوق له حقه فى وققدت يكون المدين فيه غير قادر عل الوفاء زهو اناق الندين 6 رذ 
يترقى أن يعجل الدائن بالتنفيذ ضده » ويغلب أن يتمكن من استمهال الدائن الجديد الذى وق 
الدين . ثم إن الحلول لا يضر أحداً » فإن الدائن الجديد لم يزد على أن حل محل الدائن القديم » فلا 
يتأذى من ذلك الدائنون الآخرون ولا الكفلاء » إذ لم يتغير عايهم من الدائن غير اسمه ( انظر 
فى هذا الممى بودرى ويارد 7 فقرة ١695‏ ص 51١5‏ ص -5١7‏ بلانيول ورييير وردوان ٠‏ 
فقرة 1١9‏ اص 1175- ص 0؟59"). 1 


اك 


وج - إذا كان الموق قد اشترى عماراً ودفع ممنه لدائنين خصص العقار 
لذضمان حقوقهم » . 

ود إذا كان هناك نص خاص يقرر للموق حى الحلول )١(:‏ . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة 151/ه9(57؟) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة ه76 وق التقنين المدى الليى المادة ام وق التقنين المدنى العراق 
المادة 1/8 - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد "٠١‏ إلى 5(9117) . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النس ق المادة 451 من المشروء اتمهيدى على وجه مط'بق لم 
استقر عليه واعتنين ند الجديد . ووافتت عليه لجنة اأراجعة تحت ركم ه58 والشروة الواف . 
ثم وافق عليه يلس الواب . قجد.ن اشيرخ الحت دئم 1( مجدرعة الأعمال التحديرية * 
ص ١/0‏ د ص ١94‏ ). 

(؟) النتغنين المدق السابق م 888/158 : اعأءيدت انى كنت عن الدين الأضى تكون 
تأميناً لمن دفعه فى الأحوال الآتية فقط : أولا... نيا - إذا تدان الدافم مازم ب لدين مع 
المدين أو يوفائه عنه ..ثالقاً - إذا كان اندافم دائناً ووق لدا2_ آخر مقدم عايه بحق الامتيار 
أو الزهن المتارى + أو أدى تمن عفان 'اختراء للدائيين لز تعن لقاقق اعفان رايم ات 
القانئرن مصرحاً تحلرل من دقم الدين محل الدائن الأصل . 

(وَك هدااينين أن أجرال الخلر ل القانوق,ىاعقين ابل اسايق أن تن أسوان ى ادن 
المدنى الجديد . ويبدو من عبارات الثقنين اسايق أن هذا التقنين يمتير الدين الذى وى فد انتفى » 
فيرجم الموق بديز جديد تنتقل إليه تامينات الدين القدم . أما ال 5 الجديد ٠‏ فواضح أن 
الرجوع يككون بنفس الدين وتأميناته ودفوعه ٠‏ كا سترى ) . 

(©) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى ام 6 ( عطابقة للمادة #75 من اتتثين امداق المصرئ ) . 

التقنين المدفى الليبى : م 5١‏ ( مطابقة للمادة 57 من التتّنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراق ام 4" ( مطابقة للمادة 585 من اتثنين المدنى المصرى ) . 

تفئين الموجبات والمقود اللبنافى : م ١٠م‏ : يكون الايفاء مستطا للمدين إستاطاً مطلتا 
نوكيا بالنقار إلى جيم أصحاب الشأن . وتحوز أن يكون الايفاء مقتصراً على نقل الدين إذا كا 
مقترناً باستبدال . 0 عندئذ أن الدين موق كله أو بمضه من قبل شخص لا يحب أن بحمل كل 
المبء بوجه هاف ع فيحل محل الدائئن الذى استوى حقه ليتمكن من الررجوع على لبون الأصل 
أو غل الشركاء فق" الموجب 

م 1م إن الاستبدال يكون إما بمقتضى القابون رإما بمشيئة الدائن أو المديون 5 
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ومخلص من هذا النص أن هناك حالات معينة لتحلول ا 
القانون(١)‏ » ولا بمكن أن يكون هناك حلول قانون دون نص . نستعر ص 
هذه الحاللات . 


/١/‏ ال الوق مهم ,ألم ببى مع ا مر بى أو مراص هم : وهذه الحالة 
هى أعم حالات الحلول القانونى » إذ الحالات الأخرى ليست إلا ذات نطاق 
محدود » بل إن الخحالة الثالثة منها ‏ حالة ما إذا كان الموق حائزاً للعمار المرهون- 
ليست إلا نطبيقاً خاصاً من تطببقات الحالة الأولى كا سنرى . ثم إن علة الحلول 
القانونى هنا واضحة ٠‏ فالموق ملزم بالدين مع المدين أو عنه » فله مصلحة 
كبرى فق أدائه » بل هو يجير على هذا الأداء » ومن ثم حق له ى رجوعه على 
المدين أن برجع عليه بدعوى الدائن بعد أن محل محله . 


سه م عإس : يكرن الاستبدال قانونياً فى الأحرال الآتية : أولا س لمصلحة الدائن العادى, 
وا رتمن أو صاحب التأمين الذى يوق حقوق دائن آخر له حق الأولوية عليه . غير أن الاستبدال 
فيما ختص بالحتوق الحاضمة التيد فى السجل المقارى لا يكون له مفعول إلا يعد نمام هذا القيد . 
ثانياً ‏ لمصلحة الملزم بالإيفاء مع الآخرين ( كا فى الموجببات المتضامنة أو غير المتجزئة ) 
أو الملزم بالأيفاء من عر ( كالكفيل أو الشخص الثالث محرز العقار المرهون ) إِذا 
أجير عل الإيفاء أو كان الإيفاء من مصلحته . ثالقاً ل لمصلحة الوارث الذى أوق من ماله 
ديرن التركة . 

(وأحرال الحلول الث'نوق؟ العقنين اللبنافى ممائلة لأحواله فى التقنين المصرى » ذيما عدا حال ةالوارث). 

(15 وقد ورد ف المدكرة ا يناحية المشروع اافهيدى ى خصروص المادة 7+5 مدنى مايق : 
امد المشروع هذا اننس من المامة 778/158 من التفنين الحالى ( السابق ) مع تعديل صياغتها 
تعديلا استلهم فيه على وجه الحصرص عبارة المادة ١865‏ مز المشروع الفرنسى الإبطالى . بيد أنه 

شذ عن مذهب حذا التتنين فق التفريق بين الحلول القانوف وهو ما يتع يحك القانون والحلول 
الاتنتى وهو ما يقع برضاء الدائن . وقد نقلت أحرال انلرل اننانوف بع عن التقنين التائم » 
وهر يورد مها ما جرت سائر التقنينات على إبراده ( أنظر المادة ١1*89‏ من الثئين الفرئى 
والمادة *ه١‏ من المشروع أ لغرنى الإيطالى وأمادة + 9م من التقنين اللبداف. » ومطابق لمعه النص 
المادة ١51‏ من التقنين الأسبانى والمادة 9/ا/ من التقنين ارتفالى والمادة ١9٠‏ من تقنين الالتزامات 
السويسرى والمادة 86 من التقنين البراريل » ونتكام ألمادة 584+ من التمّئين الألمانى عن انتقال 
المق أو تحويله لا عن الحلول ) . ويراعى أن المرق » ى جميم أحوال الحلول القانوق » يكرن 
برأ له مصلحة ى الوفاء بالدين . فله » والحال هذه » أن يوق رغم إرادة المدين والدائئ على 
حد سواء » وبذلك يتم له الحلول بح القانون محل إندائن الذى استوق حقه » ( مجموعة الأءءال 
التحضيرية م« ص ١/8‏ ) . 
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ويكون الموق ملزماً بالدين مع المدين إذا كان مديناً متضامنآً(١)‏ » أو مدينآً 
مع المدين فى دين غير قابل للانقسام » أو كفيلا متضامنا مع كفلاء آخرين 
فى علاقته مؤلاء الكفلاء . 

ويكون الموق ملزماً بالدين عن المدين إذا كان كفيلا شخصباً » أو كفيلا 
عينيا » أو حائزاً للعقار المرهون(؟) . 


فأى من هؤلاء وق الدين رجع على المدين بدعوى الدائن بعد أن حل حله 
بحم القانون . 

فاذا وف المدين المتضامن كل الدبن للدائن » جاز له أن يرجع بدعوى 
فى التضامن . وإذا وق المدين فى دين غير قابل للانقساء الدين للدائن » جاز له 
أيضاً أن يرجع بدعوى الحلول على كل مدين معه فى هذا الدين بقدر حصته 
من الدين » وقد مر بيان ذلك فى الالتزام غير القابل للانقسام . وإذا وق أحد 
الكفلاء المتضامنين الدين كاه للدائن »رجع عل ىكل كفيل بدعرى الحلول مقدار 
نصيبه قى كفالة الدين » وهذه غير دعونى الحلول الى برجع مها على المدين . 

وإذا وق الكفيا ل الشخصى أو العم ى الدين ء عن المدين : جاز زه الرجوح 
بدعوى اءلأرن على المدين بكل مادنعه » لآن المديز, جم“ أن يتحمل الدين 
كله () . وكذلك إذ! التقات «لنية عقار مرهون إلى شخص » بالبيع أو الحبة 


)١(‏ حت لوكان المدين اادى تضامن معه أأزى” من التنامن رمع ذلك رجع الدائن عن المندن 
المتضامن يكل الدين ( استئناف مختلط «” ديساس منة 1868م #الاحن 976و 24 

(؟) المذاكرة الاإبفاحية الشررة ع القهيدى فى مجماءة الأعمال التحشرية م صن هلا! د 
وإذا دنم وارث دين عا التركة » .عل محل الدائن ى الرجو- عل بقية الررثة ( استئناف محتلط 
4 نوفير سنة 1945م وه ص 50 ). 

(0) وقد جاء ى الموجز "مزلت : 0 كراد عا كاين شكس اوها : 
وسواء كان اليا , الشخصى متصامتاً مع المدين أ و غد متصامن » حل محل الدائن إذا وى له دين 
فاذأ كان الكفيل كفيلا شخصياً ا الىين ع ودقم الدين عنه » فإنه يرجم عليه بكل 
ما دفعه » ويحل وى هذا الرجرع عل الذاق فى كل ماله من تأبيتات . وكذلك الأمر لو كان 
الكفيل الشضعى غير متضامن مع المدين . غير انه يلاحظ ى الحالتين أن الكفيل إذا حل حل هه 


ةع 


أو المقايضة أو أى سبب آخر لانتقال الملكية » فانه يصبح ملزما بالدين عن 
المدين . فاذا وق الدين حل محل الدائن قانونا » ورجع بدعوى الحلول على 
المدين بكل مادفعه . وقد أفرد القانون هذه الحالة بالذكر كحالة خخاصة من 
حالات الحلول القانونى » وستكون محلا للبحث فها بلى . 


كذلك يمكن القول إن المتبوع مسئول عن التابع » فاذا كان التابع 3 
على مسئوليته مثلا » ورجع المصاب على المتبوع فوق هذا دين التابع ‏ فانه نحل 
محل الدائن ‏ المصاب ‏ ف التأمين » ويرجع بدعوى الحلول هذه على شركة 
التأمعن(1) . 


ح الدائئ ف الر جوع على كفلاء آخرين» فإنه لابرجم على كل كفيل إلا بقدر حصته مزالدين بمقتضى 
حق التقسيم . وإذا كان الكفيل كفيلا عينيا » ودفع الدين عن المدين » فإنه يرجع عل المدين بكل 
ما دفمه » وتحل محل الدائن فيما له من تأينات . فإذا كانت هذه التأميناث كفيلاا شخصياً » 
رجم الكفيل العينى على الكفيل الشخمى بقدر حصة هذا الأخير » ويقم الدين بينهما على أساس 
أن الكفيل الشخصى قد كفل الدين وأن الكفيل العينى قد كفل الدين بقدر قيمة العين الى قدسها 
رهناً » فيكون تقسيم الدين بِينهما بهذه النسبة . فلوكان الدين ثلئاثة » وضمن الكفيل الشخصى 
كل الدين » وقدم الكفيل عينا هيمها مائة » فإن الدين يقسم بين الكفيلين بنسبة ثلئائة ( قدر 
ما ضمته الكفيل الشخصى ) إلى مائة ( قدر ما ضامته الكفيل العينى ) » فشكون حصة الكفيل 
الشخصى مائتين وخمسة وعشرين وتسكون حطة الكفيل المينى خمسة وسبعين . وإذا كانت التأمينات 
كفلا عينياً آخر ». قم الدين بينهما بنسبة قيمة ما قدمه كل منهما مانا للدين » ( الموجز 
فقرة ههه ) . 

» وقد كشف العمل هن أمثاة أخرى يكون فيا الموق ملزماً بالدين حل محل الدائن‎ )١( 
فهى مسئولة عن تعريض‎ ٠» ويرجع بدعوى الحلول علالمدين . من ذلك شركة التأمين عن الإصابات‎ 
المصاب » فإذا وفته التعريض حلت محله ى الرجوع على المسةول عن الإصابة . ومن ذلك الوكيل‎ 
بالعمولة » إذا وق من ماله تمن البضاعة الى اشتراها لعميله » حل محل البائع الذى وفاء حمّه ى‎ 
الرجوع بالمّن على هذا المميل . ومن ذلك من يقوم بتخليص البضائع من ” الجمرك » ؛ إذا دفم‎ 
الرسوم المستحقة » حل نحل مصلحة الجمارك ى الرجوع هذه الرسوم على صاحب البضاعة ( انظر‎ 
.) 574 ى ذلك بلانيول وريبير وردوان لا فقرة 4؟1؟|ا ص‎ 

أما إذا كان الموق غير ملزم بالدين ووفاء » لم يكن من حقه الرجرع بدعوى الحلول . فالول 
أو الوصى أو القيم » إذا وى دين الصغير أو المحجور » لم بحل محل الدائن ى الرجوع عليه » ومن 
تمهد عن الفير وأقر الفير تعهده » إذا وى قيمة هذا التمهد للدائن ؛ لم يحل محله فى الرجوع مل 
الغير » لأن المتعهد بعد إقرار الغير لم يعد ملزما بالتميد ( انظر ق هذا الممنى بودرى وبارد 


فمَرة ١5١٠6‏ إلى فقرة ١6٠‏ مكررة ثانيا ) . يت 


الاك ل 


4 - لمرفى دان ولى داثا مقرما عا : ونحل الموق محل 
الدائن . فيرجع على المدين بدعوى الحلول » ٠‏ إذا كان الموى دائناً وو دائناً 
آخر مقدماً عليه عا له من تأمين عينى ٠‏ ولو لم يكن لنموى أى تأمين ٠‏ . 

ويفرض القانون أن هناك دائنين لمدين واحد » أحدها متقدم على الآخر 
تموجب تأمين عينى(1) » أى أن المدين قد رهن عقاراً مملركا له لأحد الداثئين 
ثم رهنه للآخر» فصار الأول متقدما على الثان ٠‏ بل جوز أن بكون الدائن 
الثانى لم يرتمن العقار وظل دائنا شخصياً » فان الدائن الأول متقدم عليه عا 
له من حق الرهن . بل مجوز أيضاً أن يكون التأمين الذى يتقدم به الدائن الأول 
على الدائن الثانى ليس حى رهن رسمى» بل حق رهن حيازة » أو حق امتياز » 
أو حق اختصاص » فكل هذه تأمينات عينية تجعله متقدماً على الدائن الثانى . 

فى حميع هذه الأحوال قد يكون للدائن المتأخر مصلحة محققة فى الوفاء 
بدين الدائن المتقدم والحلول محله فى هذا الدين » وتتحقق هليه المصلحة 
فى فرضين : 

( أولا) قد يرى الدائن المتقدم أن ينفذ على العقار المرهون» :ويكرة الوفت 
غير مناسب لتنفيذ » فيتوقع الدائ: ئن المتأخر أن بباع العقار فى المزاد العلنى 
بأعين الأثمان . وقد لايعنى الدائن المنقدم ذلك » إذ يكون متأ كداً من أنه 


ب هذا وإذا دفع أحد المديئين المتضامنين الدين كله » كان له أن يوجه دعوى الحلول إلى المديتين 
المتضامتين الآخرين وإلى الدائنين الم رتهتين المتأخرين فى المرتبة عن الدائن الذى وى سحقه (استئناف 
مختلط ٠م‏ مايو سئة 148 م 41 ص 415 ) . 

)١(‏ وليس من الضرورى أن يكرن للدائئين مدي: واحد : بل يكى أن يكون كل من الدائنين 
له تأمين عينى على نفس العقار وأحدهما متقدم عل الآخر » فيصح أن يكون صاحب المتائ مديناً 
لأحمدعما وقد رهن له عقاره وكفيلا عينياً للدائئ الآخر » كا يكى أن يكون صاحب المقار كفيلا 
عينياً لكل من الدائتين ( بردرى وبارد ؟ فمّرة مها مكررة ) 5 

هذا وإذا كانت المين قد بيعت لشخصين ٠‏ ودفم أحدهما حصته من الن ٠‏ وهو, امتياز البائح 
ضامناً للباق من الهّن وهو حصة المشترى الآخر ء ثم بيعت العبن فى المزاد للوفاء هذه الحصة . 
فا استوفاه البائم من تمن !ا لمي مما يقم ى نصيب المشترى الأول يحل فيه هذا المشترى محل البائع ى 
حق امتيازه » لأنه يكون ى حكم الدائن ن الذى وق دائناً مقدماً عليه ( استعناف مختلط 78 ديسمير 


سنا سوام 7565 ص .)١٠١4‏ -- 
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سيستوق حقه مهما بلغ تمن العقار المرهون » وإتما تعود الحسارة على الدائن 
المتأخر فهو الذى سوف لا يدرك من تمن العقار مايكنى للوفاء محقه. فيكون 
من مصلحة الدائن المتأخر أن يو الدائن المتقدم حقه » فيحل محله فى رهنه » 
وبمنع مذا الحلول التنفيذ قى وقت غير مناسب محيناً لفرصة يبيع فنها العقار 
المرهون بثمن يك لوفاء الدين المتقدم والدين المتأخر حميعاً . 

( ثانياً) قد برى الدائن المتأخر أن العقار المرهون لا يكى لوفاء الدينن 
المنقدم والمتأخر معاًء مهما بلغ تمن هذا العقار وق أى وقت بيع ولكن يكون 
للدائن المتقدم تأمين على عقار آخر مملوك للمدين أو لكفيل عينى . فيوق 
حق الدائن المتقدم حتى نحل محله فى رهنه المتقدم وف تأمينه الاآخر » ويستطيع 
بذلك أن يستوف الدينين معاً من العقار المرهون ومن هذا التأمين الآخر . 

من أجل ذلك أجاز القانون للدائن المتأخر أن بحل محل الدائن ادم 
إذا وفى له دينه(1) » فيحقق لنفسه مصلحة مشروعة » وذلك دون أن يضار 


سد أما إذا كان العقار مرهوناً لدائئين أحده) مقدم على الآخر » ثم رسا مزاده عند التنفيذ على 
المرتهن الثافى .فا استوفاه المرتهن الأول من من العقار المترتب فى ذمة المرتهن الثانى لا يمتير مدفوعاً 

من المرتهن الثاني حتى بحل شل المر تبن الأول فيه » لأن المرتهن الثافى ما وفى المرتهن الأول ديناً 
ترتب ف ذمته وهو القن الذى رسا به المزاد عليه ( استئنان مختلط 4؟ أبريل منة ١١8‏ م هم 
صن 888 ) . وقد قفضت محككة الاستئناف امختلطة فى دوائرها امجتمعة فى هذا المعنى أيضاً بأنه إذا 
كان لدائن رهنان على ,عتاد؛ ن : شادذ عل أحد.هذين 'مقارين واستوق حقه من ممنهء فأضر ذلك 
بدائن مر هن متأخر لنفصس العقار + فان الدائن المعاخر لا بحل حل الدائن المتقدم ى !ل لرهنالذى هذا 
الدائن على العتار الآخر لأنه لم يوفه -حقه من ماله ( م5 فيراير منة 198٠‏ م 8م من 781) . 

رلكن | إذ! كان هناك دائنان مرتمبنان أحدد! مقدم على الآخر » وكان الدائن المتقدم له 
عل عقار آخر » وونى الدانن المتأخر الدائ ثن المتقدم عفد ء فإنه يحل شلله فى الرمتين معاً » لأنه 
يدون قد وق الدائن ن المتقدم سمّه من ماله لا من 6 العقارؤ اسعلدان مدلط 9م فبراير سنة4 ١*1‏ 
ع 5م ص 1450؟). 

(1) ويصح أن يرفيه جزءاً من دينه إذ! قبل الموق له هذا الرفاء الجز » فيحل محل فى هذا 
الجزء ( انظر فى مناقشة دذه المسأله بودرى وبأرد ؟ فقرة ١0887‏ تكورة ثانيا ) . 

ولكن لا يحرز أن يتربص الدائن المتاخر حدى ينزع الدائن المتغدم مألكية العين المرهونة. 
ويتقدم فى التوزيعم ف مرتبة أعلى » وعند ذلك يأتى الدائن المتأضر يريد أ" يوق الدائن المتقدم 
أيحل محله ( استئناف محختاط م١‏ مارس سنة 1414م 5+ صن 785 88 مارس سنة ١41١4‏ 
م8 ص 4و .م ديسمبر صنة 1١9114‏ م8 ص 4ه م مارس صنة 1١94117‏ 
م198 صض81؟). 


-5564- 


الدائن المتقدم إذ هو يستوق حقه كاملا » ودون أن يضار المدين فان الموقف 
بالنسبة إليه لا يتغير : ولا يؤوده فى شى* أن بحل دائن محل آخر ما دام حل 
فى نفس الدين . 

ويشترط فيا قدمناه شرطان : أن يكون الموق دائناً لنفس المدين » وأن 
يكرن المرف له دائنا متقدماً مما له من تأمعن عنى 

فيجب أولا أن يكون الموق دائناً لنفس المدين . فلا جوز لأجنى غير 
دائن للمدين أن يوق حقاً لدائن له تأمن عينى ليحل هله حلولا انونياً فى هذا 
التأمين(1) . والذى يجوز هنا هو الحلول الاتفاق لا الحلول القانوق : فيتفق 
الأجنبى مع الدائن أو مع المدين على الحلول بالطرق التى قررها النانون 
على النحو الذى سنبينه فى الحلول الاتفاق . فاذا كان الموق دائناً للمدين » 
فقد توافر الشرط المطلوب » ولا مهم بعد ذلك أنيكون للموق هو أيضاً تأمن 
عينى متأخر أو أن يكون دائناً شخصياً ليس له أى تأمين(؟) : وقد تقندءت 
الإشارة إلى ذلك . 


وحب ثانياً أن يكون الموق له دائناً متقدما على الموف مما له من تأء سن عينى . 
فلوكان الموق له دائناً متأحراً عن المول ف تأمينه العيبى أو ليس له تأمين 
عق أماك افلا شن هنا خا ول القائزق »الأن تصلعة الوق هذا الخال + 
وهو متقدم على المرق له أزر مساو ؛ ليست واضحة. قد تكرن له مصلحة 
محدودة ف منع هذا اندائن من التيام با+دراءات التندبد نى وقت غير مناسب ) 
ولكن هذا الدائن إذا فعل ذلك أضم بنفسه أيضاً لأنه غير متقدء على الدائن 
الأول . وقد تكترن للدائن المتقدم مساحة فى منع الدائن المتأحر ٠ن‏ المعازفلة 
فى الديون » -حى لا تقف إجراءات التوزيع أو حى يتبدر إجراء تسوية ودية. 
ولكن هذه المصلحة جد محدودة ل بر القالون أن برتب عاها حلولا قانونيا . 


)01 بردرى وبارد ؟ فد : ١01+‏ مكررة ال - بالزايرل وريب وردوال لا ققر.5؟! 
ص 560 حاص 521758 

(0) ديرانئترت ؟١‏ فثرة1؛١!‏ وفترة 1١5+‏ - لا رربءيس 4 م(8؟١‏ فداة وعدا 
ديممو لرمب اما فرت 8هة؛ د وارة هوع سا لورال 1١6‏ ؤشرة 8 ل بودرى وبارد ؟ 


فمَرة ١6417‏ مكررة اولا -. ب'“ني ل رريبير وردوان ل قدرة 187٠6‏ . 


الاك 


هذا إلى أنه من اليسير على الدائن المتقدم فى مثل هذا الفرض أن يو الدس 
المثأخر حقه بعد أن محصل منه على حلول اتفاق » بل دون اتفاق على حلول 
أصلا . فان الوفاء محق الدائن المتأخر يبعده عن التوزيع فيتيسر للدائن 
المتقدم أن بضى فيه أو أن يرى النسوية الودية البى ينشدها كما لو كان هناك 
حلول )١(‏ . 

ولا بد » كما قدمناء أن يكونالموف لهمتقدماً على الموى مما له من تأمين عبنى. 
فاذا لم يكن للموف له تأمين عينى» ولو كانت له ميزة أأخحرى نضاهى التأمينالعينى 
كدعوى فسخ أو حق فى الحبس » فان نص التشريع أضيق من أن يتسع لهذا 
الفرض » فلا يكون هناك حلول قانونى . فلو أن الموق له بائع لم يقيد حق 
امتيازه واكتق بدعوى الفسخ » فلا بحق لدائن آخر وفاه المن أن نحل محله 
فى دعوى الفسخ . ولو أن الموق له دائن ليس له تأمين عيبى بل له حق فى حبس 
عين للمدين » لم مجز لدائن آخحر وفاه حقه أن بحل محله فيحيس العين(؟) . 


)١(‏ قارن بودرى ويارد ؟ فقرة غ# غ4 ه١9‏ وإذا كان للدائن المتأخر رهن على عين أضرى 
بالإضافة إلى رهنه المتأخر على العين الأولى » فإن الدائن المتقدم ‏ باعتباره دائناً عاديا بالنسبة 
إلى العين الأخرى - يعتير دائناً متأخراً » فله أن يوق حق الدائن عل هذه العين الأخرى ويحل 
محله فى الرهن إذا كانت له مصلحة ى ذلك ( اذظر فى هذا المعنى الأستاذ عبد المى ححجازى * 
ص م4 - وقارب : استثنان محختلط 5٠‏ يرنيه سنة م918١‏ م #٠‏ ص هم ). - 

وهذا وقد يكون الدائن المرق له حقان » أحدما متقدم على حق الدائن الموق والآخر متأخر. 
ويذهب القضاء الفرنى فى هذه الحالة إلى أن الدائن الموق يجب عليه أن يوق الدائن الموق له 
بالحقين معا » المتقدم والمتأخر » لأنه لو اتتصر عل الوفاء بالحق المتقدم » فإن الموق له يكون 
بدوره » وممقتضى حقه المتأخر . جائزا له أن يوق الموق حقه ليحل محله هو الآخر » وى هذا 
دور يريد القضاء تحنبه ( محكة النقض الفرنسية ١‏ أغسطس سنة ٠م‏ سيريه (/ا-- 1 و5 
وانظر. أيضاً : دبمولومب 7 فقرة 478 - بودرى وبارد ؟ فقّرة ١٠64#‏ مكررة خاسا 
وما بمددا - يلانيول وريبير وردوان / فقرة ١+٠‏ ص 57097 هامش دم 6 . وتطبيقاً لهذا 
المبدأ » إذا كان لدائن رهئان فى المرتبة الأولى على عقارين » وكان له إلى جانب ذلك دين آخر 
تشلموت رهن حاضر هل النثار العاى 6ل مجر الداتخ شاع هرتين لقان الأول أن يوفيه. 'الدين 
اضم.ن بالرهنين يحل عمنه فهما » وذلك لأن الدائن المتقدم هو فى الوتت ذانه دائن متأخر 
بالنسبة إلى العقار الثانى . فيحق له أن يوق بدوره الدائ: الآخر حمّه ليحل محله » ومن هنا 
بفى الدرر ( انظر بردرى ويارد ؟ فترة ١614#‏ مكررة يو 5 

9و أواة لقوق" أععل عل ارق ل رحن عليه أن عمل عل لول اتفاى 
بالترامى : لأن الول التائرى متنع كا قدمنا ( أنظر ى “بيد هذا الحكم بودرى وباره ؟ ‏ 


الاكا بت 


1/9" - المرفى امنرى عفاءا ودفع عه لرائئين ممهى العقار 
لضان مم وهم : هذه الحالة سبقت الإشارة إليها كتطييق من تطبيقات الحالة 
الأولى . ذلك أن المشترى لعمار مثقل بتأمين عينى - ر هن أو امتياز أواختصاص - 
يصبح حائزاً للعقار (و داع )م066 وت 3 فيكون مسئو لا عن الدين محم انتقال 
ملكية العقار له . ومن ثم يكون ملزماً بالدن عن المدبن » فيدخل ضمن 
لحائة الأولى من حالات الجلول القانون » وهى الحالة الى سبق بيانها .)1١(‏ 

وحتى نتبين » فيا تحن بصدده » كيف تتحقق للموق مصلحة فى أن بحل 
محل الموق له نفرض أن عقاراً مرهوناً باعه صاحبه . فالمشترى للعقار المرهون 
يستطيع بطبيعة الخال أن يطهر العقار المرهون فيتخلص من الرهن » ولا محتاج 
إلى الحلول محل الدائن المرتهن . ولكنه مع ذلك قد تكون له مصلحة فى أن 
يو الدائن المرتهن حقه(؟) فيحل محله ويصبح مرمناً لملك نفسه » فى الفرضين 


الآتين : 





ع فقرة م4ه١-‏ فقرة ١645‏ »© وق انتقاده بلانيرل وريبير وردوان لا تمقرة ١٠٠١‏ 
ص وم0؟5 ص )1541١0‏ . 

هذا وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى ى صدد هذه الحالة الثانية من حالات 
الحلر!. التالون ما يأق : « أما اخالة الثانية فهى حالة الوفاء من أ.ند الدائتين لدائن آخ مقدم 
عليه ماله ل امن عوى . فلو ةر ض أن عفاراً رهن ١‏ ائنى عز التوالى . قللداتئن المتاضر مصلحة 

الرناء بحق الدائن المتقدم والحلول عاء فيه . نقد يرفق بذلك إى وةم. إجراءات التنفيذ إذا 
ا فى وقت غير ملاثم : على أن يرد ١.11‏ مى استقامت الأحرال . وقد يتيس 
له أحياناً أن ينتفع من تأمينات أخرى خصصت ننم]نالدين الذى قام بأدائه. وقد يكون من مصلحة 
أحد الدائنين انعاديين أن يقوم بالوفاء يدين الدائ:.ن الرتهتين حت ينيد من مزايا الخلول . ويراعى 
أن الدائئ المتقدم ى الرئةة لاحل عد له تادريا إذا وى اتا جاع ا عع سن كسر لوقف 
إجراءات التنفيذ لعدم ملاسمة الظروف » فالحرل لايم فى دذه الحالة إلا بالتراضى » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية # اس 4لا١ ‏ ص 4لا ١‏ ) . 

١96110 فيرأء سنة 911( م 4؟ ص وس7 - مماير سه‎ ٠٠١ استئناف عتلط‎ )١( 
؛٠ه5 م 89 ص‎ 

0) رحب آذ يوق :العترئ: الدائن المرتى واقرة ع آنا إذا دقم القن للائع ثم استعدل 
البائم اللثن ق الوفاء للدائئ المرتمن. » فإن المشترى لا يحل حلولا قانونياً محل الدائن المرتمن . 
ولكن يحوز أن يقبضض البائع المّن من المشترى عل ذمة دفعه للدائز المرتين بتفريض من المشترى . 
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أولا- قد يتوق بذلك إجراءات التطهير الطويلة المعقدة » وذلك بأن يكون 
حمن العقار المرهون معادلا لتيمته » محيث إذا ب بع العتارة فق امزاد العلى إن يبلخ 
تمنه فى المزاد أ كر من لمن الذى التزم به المشترى . فاذا فرض أن العقار 
مرهون لأكثر من دائن »؛ وكان الن الذى اليَزْم به المشترى لايكنى إلا لوفاء 
الدائن المرتهن الأول » كان للمشترى أن يدفع المّن لهذا الدائن فيوفيه حقه » 
وحل محله فى رهنه الأول . ولا تصبح هناك مصلحة للدائتين المرتمهنينالمتأخرن 
ف بيع العقار » فلن يصل نمنه إلى أ كثر من امن الذى دفعه المشترى وحل به 
حل الدائن المرتبن الأول »ولن يصدهم شىء ف التوزيع بعد أن يستولى المشترى 
على الهن الذى دفعه . فيستطيع المشترى » بفضل هذا الحلول القانوتى» 
أن يوقف عملا الدائنين المرتهنن المتأخرين عن مباشرة التنفيذ على العقار 
الذى اشتراه . ١ ١‏ 


ثانياً - قد يكون للمشئترى مصلحة ف أن نحل محل الدائن المر تبن إذا كان 
البيع الصادر له معرضاً للإبطال أو للفسخ » فحلوله محل الدائن المرتبن محقق له 
تأميناً عينيا عند رجوعه بالهن فى حالة إيطال الببيع أو فسخه(١)‏ . 


وغنىعن البيان أن المشترى » إذا وف الدائن المرتمنحقه وحل محله بمقنضى 
القانون » فانه محل مله فى حميع ماله من التأمينات . فاذا كان لهذا الدائن المرتمن 


د فيدل ااشترى ق هذه االة محل الدائن الم رهن » لآنه يكون مو حس عن طريق وكيله البائع س 
الذى وق الدائن امرتم: حقه ( أنظر فى هذه المسألة يودرى وبارد ؟ فقرة ١080‏ ) . 

وإذا وى المشترى للدائن المرتمن ححتّه » حمل محله دون حاجة إلى رضائه أو إلى رضاء المدين 
( استئناف مخاط ١7‏ يوه سند 1966م ؟١‏ ص (ب#” ). 

)20 بودرى وبارد ؟ فثرة ١66٠‏ مكررة أولا سا ريورد بودرى وبارد فرضاً ثاكاً 
حيدم لد لاوشترى مقلع أن بحل محل الدائن المرتهن » وذلك إذا اشترى المقار من غير 
مالك . وأراد المالك الحتوى أن يسترد مه العتار ٠‏ فمندئذ يكون المشترى آمنا على المّن الذى دفمه 
الماك 'خرتهع ول يه محنه » إذ أن المالك الحتيى عندءا يسترد العقار يسترده مرهوناً المغترى 
مقدار هذا الآن ( يودرى وبارد ؟ فقرة ١50٠‏ ) . وى يمترض عل ذلك بأن المشترى من غير 
مالك لا يعسبح مالك للمثار المرهون : فلا يكون مسترلا عن الدين » وإذا دفعه للدائن المرتهن لم 
عل محده حلولا قانون . و.ء ذلك فنه قست عحا: الاستشناف الحتلط: بأن المشترى من غير مالك » 
إذا دفع الدين الدائ: المرجى 00 (استثناف عاط ومايو سنة ووم١ا‏ 000 


"اا لح 


تأممن عينى آخر » حل المشترى محله فيه » وقد تتحقق مصلحة له فى ذلك فها 
إذا كان العقار الدى اشتراه / يعد بى بالمن الذى دفعه » فيكل الأمين 
الآخر ضهانه(1) . 

ويستوى » فى وفاء المشترى للق الدائن المرتئبن والحلول محله » أن يفعل 
المشترى ذلك اختياراً من تلقاء نفسه أو أن يفعله وهو ملزم به » بأن يكون 
للبائع قد ألزمه فى شروط البيع أن يدفع العّن للدائن المرممن, » أو أن يكون 
الدائن المرتهن قد بدأ فى الخاذ إجراءات التننيذ فاضطر المشتّرى أن يوق له حقه 
ليتوق هذه الإجراءا ت(١)‏ . ويستوى كذلك أن يكون المشترىقد اشترى العقار 
ممارسة أو اشتراه فى مزاد جعرى27) . 


٠‏ ,مور أهى غاص بتر لحموفى مي ا فلول ' وقد جاء 
ف المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد ٠:‏ وئمة أحوال أخرى 
مخول القانون الموق فها حق الحلرل بنص خاص » فن ذلك مثلا حلول موق 


١988م م ه5 ص 44.0 ل ؛( إبريل سئة‎ 1١41# يرنيه سنة‎ ١١ استئناف ممطط‎ )١( 
١179 بلائيول وريبير وردوان 7 فقرة‎ - ١665# م ٠ه ص س0 سب بودرى وبارد 5 فقّرة‎ 
. 570 ص 170151 دا ص‎ 

وإذا كان المشترى قد اشترى حصة شائعة » ودفع الدين لفك الرهن الموقع على البين حميعها , 
حل محل الدائن ق مواجهة البائم و حميع الشركاء ى الشيرع بمقدار مارى علهم م: الدين ( استئناف 
مختلط 707 ديسمير منة 9805م ولاس مه ل أنظر أيفاً : امتئناف مختلط 7١8‏ فبراير 
صلة 979 م 4١‏ ص 568؟) . 

(؟) بردرى ربارد ؟ فمرةً !هه( كررة أولا س ففرة #ده١‏ كرزة ثانيا . 

(؟) استئناف محتلط "٠‏ مايو سنة 019414 م5ه ص 5و١‏ ل بردرى وبارد ١‏ فقرة 
٠8‏ ككررة أول' . 

هذا وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لل شروع التهياى ى صدد هذه الحالة الثالثة من حالات 
الحلول القانون ما يأق : , أما الحالة الشاك: فعحئّق ححيث يكون الموى قد اشتّرى عقاراً وأدى ثمنه 
وفاء لدائئين خصص العقار لفمان حفرتهم ؛: كا هو الشأن فى اخائر . فقد يتاح للموق ى هذه 
الحالة أن ينتفع من تأشكات: «احارى سدق" لمنان الن الذي أواه وقد توه ل سيف 4 
أداء من المقار للدائنين المرتهنين المتقدمين ى المرئبة دون أن يقوم تطهيرة عش ولق من أن امن 
الذى برسو به مزاده لا يكق قوفاء بديون من وفاهم وحل محلهم فدما لو باشر إجراءات احنفيذ 
فيرهم من للدائنين المتأخرين فى المرتبة » ( مجموعة الأمال التحضيرية # ص ه0١‏ ) . 

م م ح الرسيط ) 


1 - 


الكبيالة بطري التوسط ل الحامل فى حقوقه و(1) . 

ذلك أن المادة /ا6١‏ من التقنين التجارى تنص على ما يأتى : « الكمبيالة 
المعمول عنها البروتستو يجوز دفع قيمتها من أى شخص متوسط عن ساحها 
أو عن أحد يلها » ويصير إثبات التوسط والدفع فى ورقة المروتستو 
أو فى ذيلها ». ثم تنص المادة ١188‏ من هذا التقنين على أن : « هن دفع قيمة 
كبيالة بطريق التوسط محل محل حاملها » فيحوز ماله من الحقوق ويلزم عا عليه 
من الواجيات فما يتعلق بالإجراءات اللازم استماؤها . فاذا حصل هذا الدفع 
عن الساحب تبرأ ذمة حميع الميلين » أما إذا كان عن أحدهم فترأ ذمة 
من بعلذه ممم 0. 

ويتبين من هذه النصوص أن دفع الكبيالة بطريق التوسط عن الساحب 
أو عن أحد المحراين يجعل المتوسط الذى دفع قيمة الكبيالة حل حلولا قانونيا 
عل الذائن ب أى <امل الكمبيالة ‏ فى الرجوع على ساحب الكبيالة ومحيلما . 
ذاذا كان المتوسط قد دفع عن الساحب »: فلا رجوع إلا على الساحب دون 
الميلين لان ذمة هؤلاء تسر 5 الدفع . أمأ إذا كان ول دفع عن أل يلين . 
ؤأنه 0 على الساحب وءلى ارين الذن سبقون امحيل الذى دفم عنه ) 
أما ا مخيلون الذين يلون هذا المخمل. فقد برئت ذمتهم بالدفع . فهذه حالة 
من حالات الحاول القانونى ورد فمما نص خاص ف التقنين التجارى(2) . , 

وهناك مثل آخر للحلول القانوى الذى ورد فيه نص خاص » فقد نصت 
المادة الالا مدنى على مايأنى : « نحل المؤمن قانوتاً عا دفعه من تعوريض 
عن الحريق ف الدعاوى الى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر 


. ١78 مجموعة الأعمال التحضيرية # ص‎ )١( 

(؟) ويلاحظ أن المترسط ؛ فى الخالة الى تمن بصددها » عندما دفع قيمة الككبيالة لم يكن 
مسثولااء: هذا الدين » وإما جعل له القانون الملرل محل الدائن توئيتاً للإئهان » وتوسيعاً لسبل 
الوفاء بشندات 7 الاتبات الاسازية. »قنيس الوقام يذه التدات ند طرق مختلفة .هذا إلى:أن 
المنرسط الذى دفع الكبوالة عن الساحب أو عن المحيل يغلب أن يكرن صديقاً ينتظر مه إمهال 
من دفع عنه » وما يغريه بهذا الإ.هال أن يحل قانرناً محل الدائن ( انظر فى هذا أمْمنى بودرى 


وبارد ؟ قمرة 1١55‏ ). 


هلا5- 


الذى حمت عنه مسئولية المؤمن ‏ مالم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً 
للمؤمن له من يكونون معه ف معيشة واحدة ؛ أو شخصاً يكون المؤس له 
مسئولا عن أفعاله». وهذا النص يقضى بأن شركة التأمين إذا أمنت مكاناً 
من الحريق : ثم احترق المكان المؤمن نخطأ شخص معين ان الشركة تدفع 
مبلغ التأمين للمؤمن له؛ وتمل لهقانوناً ىحقه ضد المئولعن هذا الحريق(1): 
وذلك مالم يكن هذا المسثول منص اتصالا ونم بالمؤمن له ٠‏ بأن كان قريبه 
أو صهره وكان ممما معه فى معيشة واحدة؛ أوكان ولده أو شخصاً نحت رعايته 
من يعتير هو مسئولا عنهم . ولو جاز لشركة التأمين أن ترجع على هؤلاء ؛ 
وهذا هم و مبلغ صلم 0 لهء لكان رجوعها هذا عمثابة الررجوح على الو من له 
نفسه » فتكون الشركة قد سلبته بالشمال ما أعطته باللهين . 


)١(‏ ويلاحظ هنا أيضاً أن شر 5 التأسن ٠‏ عندما دفمت مباغ التأين للمؤمن له وحلت محله 
فى الرحوح بالتعريض على المسةرل » لّ تكن مسئرلة عن هذا التعويض مع المسثرل . ومن ثم 
وجب أن يقوم الحلول التانرف هنا على قفص خاص ء إذ أن شركة التأ...: عندما دفيت مبلخ 
التأمين لامؤمن له إتما دفمت ديئاً شخصياً فى ذمنها له بمرجب عتد التامين . فيس من حقها أن 
ترجع على المسثرل عن الحريق متتشى القواعد المامة !لا إذا نزل ها المزم:. له من دعراء تبل هذا 
المسثرل » فالحلرل هنا أقرب إلى أن يك ن نزولا سن هذه ا.دعوى اوش ذه اي ان جب نص 
عاسن ق الثائوك ( انظر فى الى اتاد :عبد الى سيارق # .من نه )2 اوقا سن ذلك أن 
حلول شرك التأمين محل الازمن له مقصور عل الخالة الى أن بصددها . لورود انس فى ثكأنها . 
وقد ورد قصص آغر ف الدّائرن دثم ع5 للمنة +مو١‏ بشأن إصابات العمل » نئد قضت 
المادئان ١‏ و 4 من هذا النانون بانه إذا كانت إصابة المساءل ترتب مسشثولية شخص آخر غم 
صاحب العمل » وت أن صاحب العمل مؤمة] على حرادث اعمل ( وند أصبم هذا التأمين إجباري 
بموجب القانون رثم 5 لسنة ١94+‏ ) ؛ فإن شراكة ا دل “بى دفمت قيمة التعويفض. نحل محل 
صاحب العمل قى حتوقه قبل الشخص المه. ! . وفيما عدا هذه الحالات الى وردت فها قنصوص 
خاصة ؛ لا يوجد نص عام يقضى » فق أتاسين عل الحرادث . لول شركة التأمين محل المصاب 
فى الرجوع عل المسئرل . وآثيرا ما تعمد شركات 'تان إلى الا-تفاظ بحنها فى الرجوع على 
المسثول بموجب شرط صريح إلى وثيقة التأمين » ويك. ن هذا الشرط مشاية امداق على حوالة حق 
محتمل . فينفذ ى حق المسثول بعلاته بالحرالة وف لآ 'عد المتررة قى حوالة احقّ ( انظر ى هذا 
الممنى الأستاذ محمد على عرفه فى انامين طبعة ثانية ص 8م سس ص ١4#‏ س وقارن بلانيول 
وريبير وردران قترة ١8#‏ ص 547 - ص 54#). 


لاك - 


6 + الحلول الانفاق 


(©2611م دامع لممء ومأخمع طن 5) 


| - الملول بانفاق الموفى مع الدائن 


١م‏ الوص القائ وم “نض المادة بام من التقنين المدلى 
على ما يأتى : 


« للدائن الذى استوقى حقه منغير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن حل 
محأه » ولول يقبل المدين ذلك » ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت 
الوفاء )١(»‏ . 


ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة 5(1378/1557) . 
ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السوراى 
المادة #75 وق التقنين المدلى الليى المادة #15 وى التقئين المدنى العرائى 


)02( "اريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 4515 من المشروع المهيدى على الرجه الآ : 
و الدائن الذى استرق ححقه مزغير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله حتى لر لم يقبلالمدين 
ذلك . ويكون الاتفاق بررقة رحية »© ولا يصح أن يتأخر عن ونّت الوفاء » . وق لنة المراجعة 
حذن الح الخاص جيل الاتفاق فى ورقة رممعية لعدم ضرورة ذلك : وأصبحت المادة رقهاو مم 
فى المشروع الهانى . ووافق علها محلس النراب » فجلس الشيوخ نحت رتم 5110 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية « ص لما ص ١م١ا).‏ 

(؟) التقنين المدى السابق م 5 : التأميئات التى كانت عل الدين الأصل تكون 
تأمينا لمن دفمه فى الأحوال الآتية فقط : أولا - إذا تبل الدائن عند الأداء له انتقال التأمينات 
لمن دقم الدين إليه ... 

( والحسم واحد فى التقنينين السابق والجديد » إلا فيما يتملق بالتصوير الفى تلحلول فقد 
قدمنا أنه ييدو من هبارات التقنين السابق أن هذا التقنين يعتير الدين الذى وق قد انقضى فيرجم 
الموق بدين جديد تنتقل إليه تأمينات الدين القديم » أما ؤ. للتقدن الجديد فالرجوع يكون بنفس 
الدين وتأميناته ودنرعه : انظر 5 ننا فقرة +م7 و الامش ) . 


ت #الابابم 


المادة ١/8٠‏ - وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 1(11) . 

ومخلص من هاأءا النص أن الحلول هنا يجب أن يكون باتفاق بين الموق 
والدائن » ويجب ألا يتأخر الاتفاق على الحلول عن وقت الوفاء . ولا يشترط : 
فى الاتفاق شكل خاص » وتمضع فى إثباته للقواعد العامة(؟) . 


خلا - ائفان. بين ا موفى والرائى : إذا لم يكن الموى فى حالة 
من حالات الحلول القانونى الى سبق ذكرها » وأراد الوفاء بدين غيره على أن 
حل محل الدائن » فسبيله إلى ذلك أن يتفق مع الدائن على هذا الحلول. ذلك 
أنه ما دام باب الحلول القانونى غير مفتوح للموق . فليس أمامه إلا الحلول 
الاتفاق ء» فيتفق إما مع الدائن وإما مع المدين . 
وما على الدائن » حبى يستوق حقه .إلا أن يتفق مع الموق على إحلاله محله . 
وهو لامخسر شيئاً من هذا الإحلال » بل يكسب أن .ستوق ١حقه‏ فى ميعاد 
خلرله أر عت قل نهدا البعاد :رذ إلى الول كل ذلك د برلض اللي 1 
فى هذا الاتفاق» فرضاؤه غير ضرورىء والحلول يم بغير إراد:” ١‏ بلبالرغم 
عن إرادته . على أنه يفيد فائدة محمققة من هذا الوفاء » فدينه بقمى ويتخلص 
بذلك من مطالبة الدائن . وإذا كان قد استبدل بالدائن القدم دائناً جديداً , 


: التقعينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المافى السورى م 551 ( مطابقة للمادة 8117 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقئين المدى الابى م 4“ ( مطايقة للماد: 57017 من التقئين المدل المصرى ) : 

التقنين المافى العراى م ١/5١‏ ( مطابقة للمادة 8710 من التقنين اندنى المصرى » فيما عدا 
أنها تشترط أن يكون الاتفاق بررقة رسمية » كا كان الأمر فى المشروع التهيدى التتنين المدذ. 
المصرى الجديد ) . 

تقئين الموحبات والعقود اللبنانى م 8١م‏ : إن الدائن الأى مبل الإيفاء من شخص ثالث 
يمكنه أن يحل حله فى حقرقه » ويحب حينئذ أن يحصل الاستبدال صراحة عذء الإيفاء على الأ كثر. 
أما تاربخ سند الإيصال المشتمل عل الاستبدال فلا يعد ثابتاً بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين إلا 
من يوم صيرورة هذا التاريخ يما (والحم واحد فى التقئيئين البناافى والمسرى ) . 

- 1١8٠ المذكرة الإإيضاحية للمشروع الهيدى ف مجموءة الأعمال التحضيرية * ص‎ )١( 
. ١١ ص‎ 





- ل 5ه 


فيغل أن يكون هذا الدائن الجديد أ كثر تساهلا معد وأسرع إلى التيسير عليه 
فى وفاء دينه » وإلالما تطوع مار لوفاء الدين . وهذا هو الدور الذى يقوم 
به الموق لدين غيره » فهو من جهة يسدى خدمة إلى أأدين بوفائه للدينوإمهاله 
حتى يتمكن من الوفاء » وهو من جهة أخرى يستوثى لهمان حقه قبل المدين 
محلوله محل الدائن . 

والدائن حر فى قبول إحلال الموق مله أو عدم إحلاله(1). وهوحر أيضاً 
قى نحديد مدىهذا الاحلال » فقد حله مله فى بعض ذمانات الدن دون بعض » 
فيحله فى الرهن والامتياز دون أد محله فى الكفالة(2) . 

ولا يشترط فى الاتفاق شكل خاص » فأى تعبير عن الإرادة له معبى 
الحلول يكنى . وقد كان المشروع الههيدى للتقنين المدلى الجديد يشترط 
ورقة رسمية نظراً لما لحلول من خطر » ولكن لجحنة المراجعة حذفت 
هذا الشرط (0) . 


ك 5 ٠. ٠.‏ 6 
- عرص تاغر الل تفاي عن وفت الوفاء : ولا يجوز أن يتأخر 
هذا الاتفاق عن وقت الوفاء (؛) . والغالب أن يكون الاتفاق والوفاء بالدين 
حاصلين فى وقت واحد ء فيتقدم الموق إلى الدائن ويتفق معه على وفاء حقه 
مع حلوله مله فى هذا الحق » ويثبتان الاتفاقن معاً ‏ الاتفاق على الوفاء 


)١(‏ ويجوز لوكيل الدائن أن يحل امو محل الدائن » ولو كانت الركالة عامة ( بودرى 
وبارد ٠‏ فقرة ١١517‏ ) - وإذا أرسل الدائن محضراً لقبض الدين ١‏ فوكالة المحضر متصورة عل 
النبس . ؤإذا أتفق مع اموق على أن بل محل الدائن » لم يسر هذا الاتناق ى حق الدائن إلا إذا 
أقره ( بودرى وبارد ؟ فثرة ١6590‏ - فترة ١5510‏ مكررة ) . 

(؟) لوران م1 فقرة 0م - يودرى وبارد ؟ قثرة 4؟ه|ا. 

(6) انظر آنفاً فقرة ١مع‏ ف المامش فيما ملك بتاريخ نص المادة 5107م مد - والتقنين 
المدق الفرئى وتقنين الموجبات واعتود البناف يشترط كل ..بما أن يكون الاتفاق صريحاً 
(5غ:مء»ء) » ولكن ذلك لا يمنى اشتراط لذظ خاص . قارن فى عهد التتنين المدنى 'سابق : 
استئناف مختلط ١١‏ يناير سنة 1911م 58 ص .31١5‏ 

(:) استئنات تلط ٠١‏ مايو سنه ١4#‏ م45 ص #«.ى س- 8١‏ يناير سنة 1١981‏ 


م44 ص ١94‏ . 


دكلاكا بت 


والاتفاق على الحلول ‏ فى مخالصة واحدة(١).‏ ولكن لاشىء بمنع من أن 
يكون الاتفاق على الحلول سابقاً على الوفاء » فيتفق الموق والدائن مقدماً 
على الحلول » ثم يدفع المرى الدين بعد ذلك(2) . 

والذى لامجوز هر أن يكون الوفاء بالدين أولا » ثم يليه الانفاق 
على الحلول(2) . ذلك أنه إذا تمالوفاء بالدين أولاء وتراخى الاتفاق على الحلول 
إلى ما بعد ذلك » فان هذا يفتح الباب للتحايل . فقّد يكون المدين وف دينه وفاء 
بحطأ » وانقضى الدين»؛ فانقضى بانقضائه رهن ف المرتبة الأول كان يضمنه» 
وترتب على ذلك أن الرهن الذى كان ف المرتبة الشانية أصبح ف المرتبة الأول . 
ثم يتواطأ المدين بعد ذلك مع الدائن الذى استوف دينه » ويجعله يصطنع اتفاقاً 
مع أجنى يذكر فيه أن هذا الأجنى هوالذى وف الدين وهو الذى حل محله فيه . 
فيعود الرهن الذى كان فى المرتبة الأولى وكان قد انقضى » ليحل الأجنى 
محل الدائن فيه » وذلك إضراراً بالر هن الذى بليه والذى أصبح ف المرتبة الآولى 
بعد انقضاء الرهن الأول(؛) . 


)١(‏ ولكن بحب أن يدفم الموق الدي: اي ل اي من الضرورى أن 
يدفمه من ماله . والمهم ألا يكون الوفاء من مال المدين . فلو أن أجنبيً أترض المدين مالا ليوق 
به ديثه ء فو المدين الدين من هذا القرض ء ل يحل الأجنبى نحل الدائن » حتّي لو ذكر الدائن 
فى مالصة الدين أنه يقبل إحلال المفرضص محله » ما دام الدين تد وق .ن مال المدرن بعد أن 
افترضه . والذى يمكن ى هذه الحالة هو الحلول باتفاق مع المدين لا مع الدائن » إذا استوميت 
الشروط الواجبة » وسيأق بيانها ( افظر فى هذا الممنى لارومبيير 4 م ١56٠‏ فترة 7ا- هيك م 
فقرة لاه - ديمولرمب 77 فمرة م90 - بودرى وبارد ؟ فّرة 1١615‏ - انظر عكس ذلك : 
بلائيرل وريبير وردوان 7 فقرة |١١١1‏ ص م5758 - اص 9؟5؟). 

(؟) قارن الأستاذ عيد المى حجازى 7 ص 78 

(6) ولكن إذااتفق على الحلول قبل الوفاءبالدين أو ممه .كانالحلرل صحيحاً حتى لوأءيطت 
المخالصة المثبتة الحلرل بمد الوفاء بالدين » فالعيرة بتاريخ الاتفاق عل الحلول لا يتاريخ إعطاء 
امخالصة ( دبمولومب 07 فمرة 7 0ا” - هيك م فترة همه - بودرى وبارد ؟ فقرة ١٠706‏ 
مكررة أولا ) . 

(4) وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا المدد ما يأف : « والعاى 
إتمام الاتفاق عل الحلول وقت الوفاء عل الا كثر » وقد قصد من هذا الشرط إلى درء التحايل » 
فقد يتواطأ الدائن مع المدين بمد أن يكون هذا قد استوق حقه» فيتفقان غشاً على حلول أحد - 


-ل15806 ب 


8 - امات الرتفاي على الول : ومخضع إثبات الاتفاق 
على الحلول للقواعد العامة فى الإثبات . فاذا كانت القيمة التى وفى مما الدين 
تزيدعلى عشرة جنهات لم مجز الإثبات إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها. و إلاجاز 
الإثبات بالبينة وبالقرائن 


إلا أنه يلاحظ أن امخالصة بالدين المتضمنة الاتفاق على الحلرل يجب أن 
تكون ثابتة التاريخ حبى تكون نافذة فى حق موف آخر حل محل الدائن » 
أر فى حق محال له بالحق » أو فى حق دائن للدائن حجز تحت يد المدبن . 
فهؤلاء الأغيار يتنازعون الأسبقية مع الموفى للدين » فا نكانوا هم السابقين 
فى الوفاء أو فى الحوالة أو فى الحجز كان الدين للم » وإلا فهو المز فق : ٠‏ ومن ثم 
يجب أن يكون السند الذى يتمسكون به هو أيضاً ثابت التاريخ » فاذا كان 
تار الوفاء الواقع من الموفى الثانى أو تارم نفاذ الحرالة ىحق المدين تاريخا ثابتاً 
أما تاريخ الحجز فهو ثابت بطبيعة الحال ‏ وجب أن يكون للمخالصة المتضمنة 
الاتفاق على الحلول تاريخ ثابت أسبق . أما بالنسبة إلى المدين وورثته » فيس 
من الضرورى أن تكون الخالصة ثابتة التارخ)(1) . ١‏ 


- الأغيار لتنويت حق دائن مرتهن ثان متأخر فى الرتبة» فيما لو أقر النص صحة الاتفاق عل 
الحلرلى بعد الوفاء » ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص ١8١‏ ). 

- ١717# مكررة - بلائيول وريبير وردوان “ا فمرة‎ ١578 بودرى وبارد ؟ فمّرة‎ )١( 
. 4١ الأستاذ عبد المى حجازى م ص‎ 

هذا وقد يتمسك الغير » ويدخل فمم دائن مرنهن ى المرنبة الثانية كان يصبح ف المرتبة 
الأولى لر أن الوفاء كان بسيط] دون حلول » بأن الدين كان قد وى قبل الاتفاق على الحلول » 
فيكون الحلول باطلا وفقاً لما قد.ناه . فإذا أدعوا أن الذى وفى الدين هو نفس المتمسك بالحلول 
وآنه وى الدي '. لإ *. تراطا مع الدائن والمدين على الحلول » جاز لم إثبات أسبقية الوفاء على 
الحلول يجميع الطرق »لا هم ينسبون النش للمتمسك بالحلول . وإذا ادهوا أن الذى وف الدين هو 
المدين أو شخص آخر غير المتمسك بالحلول » دون أن ينسبوا غشاً إلى هذا الأخير , ل بحز لم 
إثبات أسبقية الوفاء على الحلول إلا بتاريخ ثابت للوفاء يسبق التاريخ الثابت المخالصة المتضمنة 
الأتقات فل اخلول. ( اديرف ووو + فترء اللا ص 96١؟).‏ 


اما" 
ب - الملول بانفاق اللو مم اللدين 


6” - اللصرص القايورئيٌ : تنص المادة 58“ من التقئن المدلى 
على ما يأنى : 
« يجوز أيضساً للمدين ؛ إذا اقترض مالا وق به الدين » أن ل المأرض 
محل الدائن الذى استوق حقه » ونو بغر رضاء هذا الدائن » على أن يذكر 
ىعقد القرض أن المال قدخصصللوفاء وف الخالصة أن الوفاء كان منهذا المال 
الذى أقرضه الدائن الحديد :(1) , 
ويقابل هذا النمى ف التقنين المدنى السابق المادة 7519//154(؟) . 


ريقابل فى التقنيئات المدنية العربية الأخرى : فى التقدين الدلى السوريى 
المادة اث ولى التقنن المدلى الليى المادة ”١6‏ - وف التقنن المدنى العراق 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص المادة 48 من المشروع المهبدى بطريق الحيرة على 
أحمد الوجهمن الآ تيين : ١ )١(‏ ويحرز أيضاً للمدين » إذا افترض مالا سدد به الدين » أن يحل 
المقرض محل الدائن الذى استوى ححقه ٠‏ ولو بغير رضاء هذا الدائئ . عل أن يكون الول بورقة 
رسمية » وأن يذ كر ى عمد القرض أن المال قد خعصص للرفاء وى المخالصة أن الوفاه كان من هذ! 
المال الذى أقرضه الدائن الجديد «٠ )١(  »‏ ويجحرز أيضاً للمدين » ولو بغير رضاء الدائن الذى 
استرق حقه » أن يحل شخصاً آخر محل هذا اادائن » على أن يكرن الحلول بورقة رسمية » وأن 
يكون التأشير به على هامش القيد الأصل قد تم قبل أن يسجل تنبيه عقارى صدر من دائن آخر , . 
وقد آثرث سبنة المراجبمة النص الأول » وأقرته بيد حذف الحم اخاص يجمل الحلرل بورقة 
ر كيه لعدم ضمرورته » وأصبح راثم المادة 5٠‏ ف المشررع الهاي . ووافق عللها مجلر, النواب, 
فجلس الشيرخ نحث رقم 884 ( بجموعة الاعمال التحضيرية # صن ١817‏ رص 4ها). 

(؟) التقنين المدنى السابق : م 154 : عرز أمدين أن يقترص درن واسطة لدايئه 
من شخص آخر ما يكون منه وفاء المتعهد به » وأن ينمل لذاك الشخص التأميتات. الى كاد 
للداين الأصل ‏ وأضافت المادة 580 من التتدن الختلط ما يأتى : بشرط ان يكون الاقتراض 
واشمل ثابتين يسند رمى ء 

( والحم واحد فى التقنيدن السابق رالجديه » فيما عدا وجرب الورقة الرسمية فى التقئين 
امخداط . فقد جارى التقنين الجديد التقنين الأهل السابق فى حذف هذا الشرط ) . 


95م 
المادة 7/٠‏ - وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 1(114) . 


385 - الول بالدثئقان مع المرين تبره أغراطى #مايم : 
هنا أيضاً »كا فى الحلول بالاتفاق مع الدائن » لابكون الموف فى حالة من حالات 
الحلول القانونى » فلا يستطيع إذن أن محل محل الدائن يحكم القانون » ويلزمه 
فى هذا الحلول أن يتفق عليه مع المدين . ولكن إذا كان الحلول بالاتفاق 
مع الدائن ؛ ولو برغم إرادة المدين ‏ يبدو طبيعياً على أسامن أن الدائن هو 
الذى يتصرف فى حقه » فان الحلول بالاتفاق مع المدين ٠‏ ولو برغم إرادة 
الدائن » لايبدو طبيعياً أصلا . فان الذى يتصرف فى حت الدائن ليس 
هو الدائن نفسه صاحب الحق » بل هو المدين وبرغم إرادة الذائن صاحب 
الحق . ومهما يكن من غرابة ذلك من الناحية النظرية » فان الناحية العملية 
تعرره . ذلك أن الحلول بالاتفاق مع المدين فيه كل النفع للمدين » ولاضرر 
فيه على الدائن ولا على الدائنين الآخرين . أما أن فيه كل النفع للمدين » فان 
تمكن المدبن من إحلال المقرض محل دائنه ولو بغبر رضاء هذا الدائن ينبح 
أن جد فى يسر من يقرضه المال اللازم للوفاء بدينه » ماذام سيقدم المقرض 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

النقنين المدنى السورى : م 870 ( مطابقة للمادة 88+ من التقنين المدى المصرى ) . 

التقئين المدنى اليبى : م ٠٠م‏ ( مطابقة للمادة م58 من التقنين اادفى الممعرى ) . 

التقنين المدنى العراق : م 7/88٠‏ ( مطابقة للمادة 888 من التقنين المدى المصرى » فيما 
عدا أن التقنين العزاق يشترط أن يكون الحلول بورقة رسمية كا كان عليه الأمرفى المشروع المهيدئ 
التقئين المصرى الجديد ) . 7 

تقئين الموجبات والعقود البناى : م 714 : يكرن الاستبدال صحيحاً عندما يقترض المديون 
مبلغاً من المال لإيفاء ما عليه » فيمنح مقرضه » لكل يؤمنه على ماله ؛ جميع الحقوق الى كانت 
لدائنه الأول الذى أوق دينه . وق مثل هذه الحالة يحب : ( أولا ) أن يكون لسند الاتتراض 
ولسند الإيصال تاريخ صديح ( ثانا ) أن يصرح فى مند الاقتراض بأن المال إتما اقترضص بقصد 
الإيفاء ويصرح فى سند الايصال بأن الإيفاء إنما كان من المال المقرض . ( ثالث ) أن صرح 
بأن المقرض حل محل الدائن الموق دينه فيما له من الحقوق ‏ ولا يشترط رضاء الدائن لصحة 
هذا التعامل . 

( الحم واحد فى التقنيئين اللبئائى والمصرى ) © 


و 2 


نفس الضمانات الى كانت للدائن . فينتفع كل من المدين والمقرض » المدين 
بالتخفف من وطأة الددن وما بمد له الممرض من أسباب التيسير فى الوفاء 
به : والمقرض باستار ماله .. ترد ر. مكفول بضمانات قائمة . ولاضرر فى ذلك 
على الدائن » فانه استوؤ: حفه » ..'دام قد استوفاه ففم يضيره أن تنتقل 
الضمانات إلى الدائن الجديد | ولااضرر فى ذلك على الدائنين الآخرين » فان 
هؤلاء لم تتغير أوضاعهم من مديئهم » فهم هم ف ترتيهم القائم » سواء بق 
الدائن السابق أو حل محله دائن جديد . 

لكل هذه الاعتبارات العملية أجاز القانون أن يكون الحلول باتفاق ببن 
الموى والمدين » ولو بغر رضاء الدائن . على أن الدائن » وهو يعم أن رضاءه 
غير ضرورى » سيبادر ف الغالب إلى الرضاء » فيم الحلول باتفاق بين الموق 
والدائن نفسه » وهذا هو الذى يقع عادة فى العمل(١)‏ . 


/ا8؟ - دروط الحلول بال ثفاى مع ال مر ب : ويشترط فى هذا 


الحلول شرطان : 

( أولا) أن يكون القرض بغرض الوفاء بالدين » فيذكر ى عمّد القرض 
أن المال المقئترض قد خصص هذا الوفاء . ولا مهم ممن يصدد هذا البيان » من 
المقترض وهو المدين أم: من المقرض نفسه » والمهم أن يذكر البيان ىق نفس 
عقّد القرض )١(‏ . وتفترض صحة البيان حتى يقام الدليل على عدم صحته (©) . 


)١(‏ لوران ١8‏ فقرةم+- دمرلرمب 50 فقرة #وم - بودزى وبارد ” فقرة 
١٠‏ سح بلائيول وريبير وردوان 7 فقرة ١+4‏ - وأنظر كيف دغل الحلرل بالاتفاق 
مع المدين فى القانون الفرنى القدم عقب إنزال سعر الفائدة فى الإبرادات المرتبة من م/١‏ 4 ./ 
إلى 1/6 ,/'ء مما جعل المدينين يقبلون عل الافتراضض بالسمر الفض وإحلال مفرضهم محل 
دائنهم الأصليين » إلى بودرى وبارد 7 فقرة 1١67١‏ . 

. ١6# فقرة‎ ١ بودرى وبارد‎ )١( 

(©) بلانيول وريبير وردوان وريبير 7 فقرة 117176 ص م4 - ولا يشترط أن يكتب 
عقد القرس وقت القرض نفسه » بل قد تتأخر كتابة هذا العقد . بل وبحوز الاتفاق على فتح 
حساب جار للقرض نفسه ء ثم يتسلم المدين القرض بعد ذلك من اا لحساب الجارى لوفاء الدين . 
أنظر فى ذلك بودرى وبارد ؟ فقرة ١٠86#‏ . 


8م ب 


( ثانيا ) أن يذكر ف المخالصة عند الوفاء أن المال الموؤ به هو مال القرض . 
ولام هنا أيضا من يصدر هذا البيان » فمّد يصدر من المدين وهو يفى دينه 
وهذا هو الغالب » وقد يصدر من الدائن وهو يستوق حقه وهذا جاز » وقد 
يصدر من الائنين معأ ويقع هذا كثيراً )1١(‏ . وتفترض صحة البيان حتى يقام 

ولس من الضرورى أن تتعاقب العمليتان » عملية القرض فعملية الوفاء ؛ 
بل يحوز أن تكونا متعاصرتين . فى ورقة واحدة ينبت عقد القرض ويذكر 
فيه أن المال المقغرض خصص الوفاء » ثم يذكر فى الورقة نفسها أن الوفاء قد تم 
من مال القرض . ولو تم الأمر على هذا النحو لكان هذا أكثر استجابة 
لأغراض القانون (2)5 ولما قامت صعوبات عملية من ناحية ثبوت التاريخ 
ماسترى . 

ولكن يصح أن تتعاقب العمليتان » بشرط أن تسبق عملية القرض عملية 
الوفاء . إذ لو كانت عملية الوفاء هى السابقة » لتبين أن الوفاء لم يكن من مال 
القرض » فلا محل المقرض محل الدائن . ومن ثم كان لا بد » عند تعاقب 
العمليتين » من أن نكو نكل عملية منهما ثابتة التاريخ » حتى يستطاع إثبات أن 
عملية القرض سابمة على عملية الوفاء (4) . 

والسبب فى ذلك هو توق خطر التواطؤ » كما رأينا فى الحلول بالاتفاق مع 
الدائن . فقد يى المدين بدينه وفاء بسيطاً » فينقضى الرهن الذى يضمنه . ثم 
مخطر له إحياء هذا الرهن إضراراً بمرتهن آخر كان متأخراً فى المرئية وتقدم بعد 
زوال هذا الرهن الأول ؛ فيتواطأ مع أجنى ومع الدائن » ويصور الأجنى 


. ١٠7م بردرى وبارد ؟ فقرة‎ )١( 

(؟) بلانيول وريبر وردوان “ فقرة ه٠؟١١‏ ص (58 . 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة ١*4‏ . 

(:) أما!ذ! 1 د المدين وسدد الدين من القرس » دون أن يذكر ى عقد القرض أن 
القرض نمصص لوفاء الدين أو دون أن يذكر فى الالصة أن المال الموى به هو مال القرض » 
فلا حلول » إلا إذا دفم المقرض الدين مباشرة للدائئ وكان فى عالة من حالات الحلول القانرق 
( استئناف محختلط ؟ ديسمير سنة 1197٠‏ م “4 ص 07١‏ ). 


68م" سه 


مقرضاً أقرضه المبلغ الذى وفى به -.ن وأحله .ذا الوفاء محل الدائن » فيحيا 
الرهن الأول . فسد التانون طريق هذا التحايل » بأن اشترط أن تسبق عملية 
الفرض عملية الوفاء » عن طر::. الرا_بخ الثايتة » فلا يستطاع التحايل بتقدم 
تاريخ الفرض إذا تمان 0-- أ فعلا سن تاريخ الوفاء . 


على أن القوانين الجرمانية لا ئلى بالا إلى شىء من ذلك » بل هى تجيز فى 
صراحة أن بف المدين دينه ويستبى عند الوفاء ضمانات هذا الدين قائمة يسةطيع 
أن يفيد منها » فيعطها لمقرض يقرضه المال بعد الوفاء لماء هذه الضمانات ؛ 
ولاضرر يصيب الدائتين الآخرين من جراء ذلك فأن أوضاعهم لم نتغيرء وإنما 
تغير علمهم اسم الدائن المتقدم » وقد كان متقدما علبهم فى كل حال . وهذا 
ما يسمى ف القوانين الجر مانية بالشبادات العقارية (وعرزوءةط:ومتزط 165نالمه) . 
وكان المشروع المهيدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً على طريق الحيرة فى 
هذا المعنى » ولكن لخنة المراجعة ججحذفته وآثرت البقاء على التقاليد اللاثينية 
فى الوفاء مع الحلول بالاتفاق مع اللدين » فالشرط إذن أن يسبق القرض الوفاء 
أو يعاصره على الأأكثر )١(‏ . 


)0020( انظرتاريخ المادة مم آ نفا فقرة وهم ف الامش وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية 
المشروع القهيدى فى هذا المدد ما يأق : « وقد قصد إلى إفاد ضروب التحايل . فأوجب 
المشروع أن يذكر فى عقد القرضص أن المال قد خصص لوفاء بالدين » وأن يذكر فى ال#السة 
أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه للدائن الجديد . ويراعى أن هذا القيد حول بين المدين 
وبين الإفادة من تأمينات من يقوم بإبقاء حقه من الدائنين: من طريق إحلال أحد الأغيار محله . 
وقد يصم التسازل عما إذا كان فى تقييد حق المدين على هذا النحو ما يفوت عليه فرصة الانتفاع 
من استغلال مايولى له من الائهان على أساس الرهن الأرل؛ مع أن احتفاظ الدائنالمرتهن المتأخر 
بمرتبته هذه لا يحمل له فيما لو رفم التقييد وجها الشكرى ( قارن نظام صكوك الرهن المقارى 
أوتيسير الائتان فى المقارات الزراعية فى التقنينات الجرمانية) . وقد رؤى إفساح امال للاختيار 
فشفعت المادة 41 بصيغة أخرى تنزل مئزلة للبديل من صيفتها الأولى . وقد نص فى هذه الصيغة 
الأخرى على أن المدين أن يحل من أقرضه محل الدائن صل أن يكون الحلول بورقة رسية » دون 
اشتراط امام عقد القرض فى وقت سابق مل الوفاء أو معاصر له . وغاية ما هنالك إنه اشترط 
أن يكون التأشير ذا الحلول عل هامش القيد الأصل قد ثم قبل أن يسبل تنبيه مضارى صدر من 
دائن آخر » لأن من حق هذا الدائن ألا يمتد بأى قيد تال لتسجيل ذلك التنبيه " ( مجموعة 
الأحمال التحضيرية + ص ١8*‏ ) . 


ا 


وإذا صبى القرض الوقاء » فلا مم مقدار الوقت الذى يتخلل الع ليتين ٠‏ 
فقّد بتقصر هذا الوتمت أو يطول . ولكنه إذا طال إلى أمد أبعد من المألرف ء 
أل هذا البعد ظلا من الشك فى أن مال القرض لم يستعمل لوفاء الدين » وكان 
هذا مدعاة للطءن فى الحلول )١(‏ . 


لا - مابر رط ف الول بالد تفاي مع اأربى : ولابشترط 
التقندن المدنى الجديد غير الشرطين المتقدمى الذكر فى الحلول بالاتفاق مع المدين 
فلا يشرط إذن : 
(أولا) - أن يكنون القرض أو امخالصة فى ورقة رسمية . ويشترط التقنن 
المدنى الفرندى ( م بند 7 ؛ أن يكون كل من القرض : المخالصة فى ورقة 
رسمية . وكان التقنين المدنى امختلط السابق يشترط أيضاً هذا الشرط فى القر-س 
ونقل التأمينات(؟) . والذى بشترط فق التقنن الأدنى الجديد هو ثبوت تاريخ 
كل من القرض وانخالصة عند تعاقهما » وإلالم يسر الحلول فى حق مقرض 
آخر له حق الحلول » أو فى حق محال له » أو فى حى دائن حاجز » أو فى حق 
ات رم متأخر بوتؤلكن ترف بالرعرين عدم ثبوت التاريخ ف 0 
دين نفسه وخلفه العام 4 وق حق الدائن الدى استوق ةد( . 
( ثانا ) أن ينص صراحة على حلول المدرض ل الدائن » وهذا لاف 
07 لاخو ع الذائوة فاديد أنينص صراحة على حاول الموفى حل الدائن. 
أما هنا ؛ اا اين 0 وأن الو حل 
( ثالثاً ) أن يرضى الدائن هذا الحلول . فسواء رضى اي 
فان حاول المقرض مله فى حقه يتم ممجرد الانفاق على ذلك مع المدين ما سبق 


١77٠ بردرى وبارد ؟ فقرة 4م0١ مكررة ل بلانيول وريبير وردوان /ا فقرة‎ )١( 


ل امو ٠‏ 
)١(‏ انغار 1 نفغا فة.ة هوم ف المامش . 
(*) بردرى وبارد ؟ ذُمَرة 1١٠84‏ . 


8ت 


التول . ولماكانت عملية اخاول *:.ه تقتضى تدخل الدائن ٠‏ فهو لابد أن يبل 
الوفاء وأن يذكر ف امخالصة أن انوؤاء تم تمال الفرض ء فانه إذا ألى أن يفعل 
هذا أو ذلك » كان لكلى من المفرص والمدين الوسيلة القانونية لإجباره على ذلك » 
عن طريق العرض اق والإيداع . فيتم بذلك ما كان الدائن يأباه » فان قبل 
الدائن العرض تم الحلون : وإن أناه أودء المال على ذمته وحكم بعد ذلك بصحة 
الإيداع على النحو الذى سنبينه . فيتم الدلول أيضاً على هذا النحو(١)‏ . 


المطلب الثان 
أحكام الرجوع بدعوى الحاول 
خا انان زا كاف الكل وجاولة فانن كانة أو سين 
اتفاقياً » فانه مبى تم كانت له نفس الاثار . وكان له نفس التككييف القانوى . 
فعندنا إذن فى الحلول » أياً كان مصدرهء مسألتان : ( أولا ) الآثار الى تترتب 
على الحلول ( ثانياً ) التكييف القانونى لأهلول . 


١6‏ - الاثار التى تترتب على الملول 


: ملول ال موثى كل الرائى وما برد على هرا الول دئ الفور‎ - "٠ 
الحلول مجعل الموق فى مكان الدائن » فيصبح له حق الدائن يباشره آنا لو كان‎ 
هو الدائن نفسه . وهذا هو الحكم بوجدعام » غير. أنه يرد على هذا الحم قيود‎ 
من شأنها أن تجعل الموقى يعامل معاملة أدنى من معاملة الدائن الأصلى من بعض‎ 
. الوجوه‎ 

فتبحث إذن )١(‏ حلول الموق محل الدائن . (ب) ما يرد على حلول الموق 
محل الدائن من قيود . 


.1١١؟؟5 بلانيول وريير وردوان لا فقّرة‎ - ١+٠. بودرى وبارد ؟ فقرة‎ )١( 
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9١‏ - التموص القائوئي: : تنص المادة 78م من التقنين المدنى 

على مايأل : 

ومن حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان لهحقه؛ ما لهذا الحق من خصائص » 
وما يلحقه من توابع » وما يكفله من تأمينات » وما يرد عليا من دفوع . 
ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل اللرائن »))١(‏ . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المانى السابق» ولكن الح كان معمولا به 
دون نص . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة م7" .- وق التقنين المدنى الليى المادة 15 وف التقئين المدنى العراق 
لمادة 84١‏ - وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 0818© , 


)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 454 من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ى التقتين المدنى الجديد . ووافقت عليه مجنة المراجعة نحت رتم ١4؟‏ ف المشرؤع 
الهائى . دوافق عليه مجلس النواب : فجلس الشيوخ نحت رتم 019 ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية "ا ص ١86‏ ل ص ٠. )1١80‏ 

: التقنيئات المائية المربية.الأخرى‎ )١( 

التقنين المدق السررى م 8م ( مطابقة للمادة من التقنين المدثى المسرى ) . 

التقنين المدى اليسى : م 516 ( مطابقة للمادة 554 من التقنين المأنى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراق : م 81" ( مطابقة للمادة 84" من التقنين المدق المصرى ) . 

دين الموجبات والمقود اللبناى : م ٠1م‏ : إن الاستبدال القانرف أو الاتفاق يجمل 
الدائن البديل يحل فى الحقرق محل الدائن الموق دينه » ولكن لا يكسب مسفة المتفرغ له 
ولا مركزه ‏ ولا بحق له إقامة دموى الضمان على الدائن الموق دينه - ولا بحل محله إلا بقدر 
المال الذى دفمه وبنسبته سس وإذا كان ملزما مع غيره » فلا يحق له مقاضاة شركائه فى الموجب 
إلا مل قدر حصة كل مهم ونصيبه ل وحق للدائن البديل » فضلا عن حق إقامة الدعارى” 
الناحة عن الاستدال » أن يتيم الدعرى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا 
أو فنوياً . 

( وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى ؛ وسترى ذلك مند الكلام فى القيود الى 
ترد عل الحلول وى مقارنة الحلول يحوالة الحق ) 1 
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ويخلص من هذا النص أن الموق حل محل الدائن ىحقه: )١(‏ بما لهذا الحق 
من خصائص (؟) وما يلحقه من توابع () وما يكفله منتأمينات (4) وما برد 
عليه من دفوع . 


8 ؟ س يكون, لموفى مر الرائى يمال م ممسائهن : نحل الموق 
محل الدائن فى نفس حقه » مما هذا الحق من متّومات وخصائص . وتقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : « فالحق ينتقل إلى من تم 
الحلول له مما له من خصائص » كا إذا كان تجاريا » أو كانت له مدد تقادم 
خاصة » أو كان السند المثبت له واجب التنفيذ 0)١(‏ . 


فالحق الذى حل فيه الموق محل الدائن إذا كان إذن حما تجارياً » انتقل 
إلى الموى على هذه الصفة حمًا نجارياً . وقد بقتشى ذلك أن يكون التقاضى فيه 
من اختصاص لمحا كم التجارية(؟). وإذا كان حماً يسمّط بالتقادم بانقضاء 
مدة قصيرة » خمس سنوات أو أقل» فانه ينتقل إلى الموق قابلا للسقوط بالتقادم 
مهذه المدة القصيرة. وقد تكون المدة أوشكت على الانقضاء » فلا تلبث 
أن تنقضى بعد انتقال الحق إلى الموق » وهذا عيب فى دعوى الحاول لا يوجد 
فى الدعوى الشسخصية كما سيأق. وقد يكون الحق الذى انتفل إلى الموفى ثابتا 
فى سند رسمى أو ى م2 فيكون سنداً قابلا” للتنفيذ فى يد الموق كنا كان 
فى يد الدائن الأصلى . 

بل إن الحق قد تقترن به خصائص أخرى فتنتقل حميعها مع الح إلى الموق . 
فد يكون الدائن الأصلى قد قاضى بحقه وسار فى إجراءات التقاضى شوطاً 
عيداً » فلا حتاج الموق إلى نجديد هذه الإجراءات » بل يسير فيها من 


حيث وجدها (2) . 


)0020( >.وعة الأعمال التحضيرية م ص ١8١‏ 5 
)١(‏ وقد قضت محكة الاستثناف اللختلطة بأن من كفل سند؟ إذناً ووفاء قدائن » يجوز له 
بعد ذلك أن محوله إلى الير كما لو كان هو الدائن (ومارس سنة 1915 م54 ص ١47‏ ). 


(؟) بلانيول وريبير وردوات لاا فقرة ه5١‏ اص ٠409©‏ . 
(م 44 - الوسيط ) 


معقةقه 


؟8؟ س يكون. 'لموفى من, الرائى بما بأعف, مى ثوابع : فلو كان 
المق الذى انتقل إلى الموق ينتج فوائد بسعر معين . خأن الحق ينتقل منتجاً لهذه 
الفوائد هذا السعر » ويكون للموق الق ثى تقاضى هذه الفوائد ما استحق مها 
وما سستحق .)١(‏ 

ويعتير تابعاً للد » فينتقل منه إلى الموق » دعوى فسخ تقترن بالحق وام 
إذا كان الموق قد وفى البائع العن المستحق له . فان الموق نحل محل البائع فى 
ديه . ما له من تأمين عينى وهو دق الامتياز » وما يلحق به من تابع وهو 
دعرى النسخ . فيجوز للموق ١‏ إذَالم يستوف من المشترى المن الذى دفعه 
للبائع » أن يطلب فسخ البيع أن ينل المبيع من المشترى وفاء ححقه (9) . 


بالدعوى البولصصية » فاذا انتقّل الى إلى الموق انتقل معه حق الطعن 
عله الدعوى (0) . 


ويعتبر تابعاً كذلك البق فى الحبس » فتنتقل العين المحبوسة من الدائن 
إلى الموفى » ويكون له الحق فى حبيم! حتى يستوفى الدين من المدين . 


4- اود الموفى عي الرائى با ,افر من تأميئات : وينتقل 
إلى الموى مع حى الدائن ما يكفل:.ذا الهق من تأمينات عينية وتأمينات شخصية . 


)١١‏ محكة طنطا ٠٠١‏ يناير سنة ١47‏ الحامأة 5 رتم لإدلاص ام" - المذ كرة الإبضاحية 
لامثر واع المتهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضير ية 4# اس ١85‏ . 

(؟) يودرى وبارد ؟ فقّرة ل51ه١-‏ بلائيون وريبير وردوان لا فقرة د١١‏ ص 54868 
وإذا أجب الموق إلى الله من فسخ البيع وتسم المبيع من :شترى » انتقلت ملكية المبييع إلى 
الوق انتقالا مبتدأ تستحق عابه اروم الكاملة لانتقال الملسكية . حلاف ما إذا كان البائع 
هو الذى طب :..+ 1. , واسترد المبيم هن الشترى » فإن ملكية المويع تعود إلى البائم باثر 
رجعى ١‏ وتعششر ذا لم انتقل منه , لا أن انتفات إليه بأئر مبتدأ ( بلانيول وريبير وردوان" 
فقَرة ٠1؟١).‏ 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة ١5501‏ ل بلانيول وريبير وردوان ا فقرة ه8؟١‏ 
و 
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مثل التأمينات العينية الرهن الر>مى والرهن الحيازى(١)‏ » سواء كان الراهن 
هو المدين نفسه أو كان كفيلا عينياً . ومثل هذه التأمينات أبضاً حقوق الامتياز» 
خاصة كانت أو عامة » على عمار أو على منقول . ومثل التأمينات الشخصية 
أن يكون للق كفيل شخصى ٠»‏ فيبق هذا الكفيل ضامناً لحن بعد انتقاله 
إلى الموق )١(‏ » ولا حاجة فى ذلك إلى رضاء الكفيل لآن المدين الذى يكفله 
لم يتغبر ولا عمرة بتغمرالدائن () . ومثل التأمينات الشخصية أيضاً أن يكون لحق 

مديئون متضامنون متعددون ٠.‏ أو له مدينون متعددون وهو غير قابل للانقسام» 
تمل إلى الموق على هذا الوصف . ومن ثم جوز الموق أن يرجع به » 
لاعلى المدءن الذى وق دينه فحسب . بل أيضاً على سائر المدينين المنضاء:ين 
فى حالة التضامن أو سائر المدينين المتعددن فى حالة عدم القابلية للانقسام (؛) . 


قر ؟ - ياود للد رفى مو, الرائ با برد هل مى دقوع : وكا تنتقل 
مع الحق مزاباه من ختصائص وتوابع وتأمينات ٠‏ ينتقل أيضآً معه ما برد عليه 
من دفوع ء كأسباب البطلان والانتضاء . مالم يكن الأمر متعلقاً بواقعة 
غير منفكة عن شخص آلدائن . كالدفع بقصر الدائن » فهر لابظل قااً 
بعد الحلول مبّى كان من تم الحلول له كامل الأهلية ؛(0) . 


.1١84 صن‎ 5١5 استئناف محختلط م يناير سنة 1914م‎ )١( 

(؟) استئناف تلط ١9‏ مايو سئة ١918#‏ م ه؟ ص .4١١8‏ 

(؟) انظر الأصل التاريخى - فى القانون الفرئمى القديم - فى رجوع المرق على الكفيل : 
بودرى وبارد + ذقرة ١51‏ مكررة أولا . 

(4:) والحلول ف التأمينات يقع يح القانرن » فلا يحتاج الموق إلى اتفات مم الدائن على 
إحلاله محله فى رهن أو فى أى تأءين آخر أو فى أى طلب للدخول ف التوريع بدلا منه ( استئناف 
مختاط ١6‏ فبراير منة 1911م 54 ص م8 ١7‏ أبريل عنة 1421915 اص 45 
هم يونيه سذة 1١94018‏ م 508 ص دوع ل عع أبريل مله 8 1ه[ م #١‏ صا لاه؟ سد 
0” أبريل سنة ٠195م‏ 9م ص ؟945؟ - 5 يريه سلة ١1981701ام‏ #م ص 555 - 59 يوليه 
لسنهة 78# 5ة!ا م هع ص 0ه - ١١56‏ أبريل سنة م56ولء لام ص لا" - 4 دإسمير 
منة 1996 م ه+ ص ١+5‏ ) . ولا يجوز آندائن أن ينزل عن الرهن أو عن مرتبة هذا الرهن 
إدراراً تحق الموق الذى حل محخله فى هذا أره. (استئنات دتلط ه؟مايو سلة ١604‏ 
مااص 514؟). 

(0) المفاكرة الاإيضاحية للمشروء التهيدي فى مجمرعة الأعمال التحضيرية ماص ١١5‏ . 
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فاذا كان الحق مصدره عمد باطل أو عقد قابل للإبطال » جاز للمدين 
أنيتمسك بهذا الدفم تجاه المونى كما كان له ذلك تجاه الدائن الأصلى. وإذاكان 
الحق قد انقضى بالوفاء أو بأى سبب آخر كالتجديد أو المقاصة أو الإراء 
أو التقادم » جا:. للمدين أن يدفع بانقضاء الحق جاه الموى كما كان مجوز له ذلك 
تجاه الدائن الأصلى. وإذا كان الحن معلماً على شرط واقف لم يتحتق ؛ 
أو على شرط فاسخ تحقق 4 أذ كان حم مؤجلا ولم حل الأجل 4 جاز للمدن 
أن يدفع بكل ذلك : لاتجاه الدائن الأصلى فحسب » بل أيضاً تجاه الموف 
الذى حل محله . 

أما إذاكان الدائن الأصلى قاصراً » فجاز للمدين أن بمتنع عن الوفاء له 
شخصباً لعدم صعة عة الوفاء فى هذه الحالة » فانه لا يستطيع أن يدفع مهذ! الدفع 
الخاص بشخص الدائن مجاه الموق إذاكان هذا مترافراً فيه الأهاية لاستيفاء 
الدن 

ن. 


ب - مابرد على حلول الموفى حل الدائن من قيود 


ال اال لزن ال الاق بو بر الوموه : 
على أنه إذا كان الأصل أن حل الموق محل الدائن ى حقه مغ جميع الوجوه » 
فان هناك حالات لا, يكسب فها الموق جميع المزايا الى كانت للدائن : 

0 وأولى هذه الحاللات 1 1 إذا رف لدبن الدائن مبلغ ال من قيمته» 
عل مدينه بكل ١‏ الدين . 

(؟) وإذا كان الموى مدبناً متضامناً ووى الدائن فحل محله حلولا قانون] 
على النحو الى قدمناه » فانه لاررجع على كل من المدينين المتضامندن الأخرن 
إلا بقدر حصته ى اددين » وكان الدائن برجع بكل الدين على أى من المديندن 
المتضامنين . 

(*) وإذا كان الموق هو حائز العار المرهون ووق الدائن فحل مله حاولا 
قانونياً على النحو الذى قدمناه ؛لم يكن له بموجب هذا الحلول أن برجع على 


-554*- 


حائر لعقار آخر مرهون فى ذات الدن إلا بقدر حصة هذا الحاءز بنسبة ماحازه 
من عقار » وكان الدائن برجع على أى حائز لعقار مرهون بكلى الدبن . 

(4:) كذلك لا برجع حائز العقار المرهون » إذا هو وق الدين للدائن ١‏ 
على الكفيل لنفس الدين » وكان الدائن يرجع على الكفيل . 

(0) وإِذا وف الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه فان الدائن الأصلى 
ف استيفاء مابى من حقه يكون مقدما على الموق ٠»‏ فهنا قلت حقّة الموق ءعن 
حموق الدائن . 

ونستعرض هذه المسائل االحمس متعاقبة . 


/91؟” - _موع ا مرلى على الأر بئ مقرام مااداه صن مالم لل بمقرار 
الريبى : رأينا أن العبارة الأخمرة من المادة 94" من التقنين المدنى تقضى بأن 
الموق إذا وق الدي". للدائ: ئن بقيمة أقل من دار الدين . فان رح .عه على المدن 
يكون عقدار ما أداه لا تمقدار الدين . وف هنذا نرى الموق يعامل معاملة امل 
من معاملة الدائن » فان الدائن إذا كان الغير لم بوفه حقه كان له أن يرجع 
بكل حقه عل المدن. أما وقد قبل الدائن أن يستوق من الغغر حقه منقوصاً . 
ونزل عن جزء منه» فانهذا! التزول يكون ف مصلحة المد .: لا ى مصلحة ال موث. » 
وكأن الدائ قد نزل عن جزء من الدين للمدين» ومن ثم لا برجعالمونى على المدين 
إلا مقدر ما دفعه لوذاء الدين(1) . 

والميب فى ذلك أن الموى وهو بى بالدين للدائن إنما يقوم بوفاء الدين ؛ 
بعياداً عن فكرة المضاربة الى رأينها فى حوالة أخى نسينة من يخترى الدين . 
وقد أحاطت الوناء هنا ملابسات اقتضت أن ينزل الدائن عن جزء من الددن 
ريستو الباق» فليسللموق أن يرجم على المدين أ كثر مما وفى » إذ هر لايقص. 
الضاربة في! قام به من وفاء»رهو ق ٠‏ :اسايق لمان أرا د إسعافه أو ملاو 
بالدد نأراد الوفاء بالتزامه . ولوكان يقصد المضاربة ويريد الرجوع بكل الدين»؛ 


٠ ص وم - بلانيول وريبير وردوان‎ 7١ م‎ ١91+ ديسهبر سنة‎ ٠١ استئنات مختلط‎ )١( 


فقرة ١5؟١‏ ص 15156. 
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فسبياه إلى ذلك أن يشترى الدين من الدائن بالمقدار الذى دفعه » وعند ذلك 
ينتقل إليه الدين كاملا عن طريق حوالة الحى » وبرجع به كله على المدين . 


98؟ - المرلى مريى متضامى : و إذا كان الموق مديناً متضامناً , 
أو كان مديئاً مع آخرين فى دين غير قابل للانقسام » أو كان أحد الكفلاء 
المنضامنين : ثم وف الدب نكله للدائنفحل مله فيه حلولا قانونياء فقد كان ينبغى 
أن يكون مدى رجوعه معادلا لمدى رجوع الدائن . ولما كان الدائن يستطيع 
أن يرجع بكل الدين على أى مدين متضامن أو على أى مدين فى دين غير قابل 
للانقسام أو على أى كفيل متضامن » فقد كان ينبغى للموق أن يفعل ذلك 
هو أيضاً . ولكن الموق لاارجع على أى من المدينين المتضامنن الا خرين 2 
أو على أى من المديئين المتعددين الآخرين فى الدين غير القابل للانقسام 3 
أو على أى من الكفلاء المتضامنين الآخرين » إلا بقدر حصة من يرجع عليه ؛ 
وذلك تفادياً من تكرار الرجوع . إذ او رجع بالدين بعد استئزال حصته على أى 
من هؤلاء »لكان للدافع أن يرجع هو أيضاً على أى من الباقين مما بى من الدين 
مستئزلا منه حصته » وهكذا » فيتكرر الرجوع ؛ فقصر حق ااوق فى الرجوع 
على مقدارحصة من يرجع عليه تبسيطا.لإجراءات الرجوع » ولأنالدين إذاكان 
لاينقسم فى علاقة الدائن بالمديئين فانه ينقسم فى علاقة المدينين بعضهم ببعض » 
وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام فى التضامن . 


مر -- النصوصى الفَائْوئْ : وتنص المادة ١#ام‏ من التقنين المدنى على مايأ : 
٠‏ إذا وى حائز العقار المرهون كل الدين » وحل محل الدائنين » فلا يكون 


له بمقتضى هذا الحلول أن يرجم على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين 
إلا بقدر حصة هذا الحائز محسب قيمة ماحازه من عقار )١(:‏ 


)0( تاريخ النص : ورد هذا النصس ف المادة 1515 من المشروع الفقهيدى ءل رجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الجديد . وأقرته لجنة الأراجءة تحت رتم 548 ف المشروع س 





ل ههة)"_ 


والمفروض هنا أن الدين مضمون برهون متعددة على عمّارات مختلفة » وقد 
بيع كل عقار فأصبح فى يد حائز لعمّار مرهون . ولما كان كل من هؤلاء الخائزين 
ملتزماً بالدين عن المدين » فانه إذا وفى أحدهم الدين للدائن حل محله قانوناً . 
وكان ينبغى أن يرجع بالدين ؛ بعد أن يستنزل منه حصته محسب قيمة ماحازه 
من عار » على أى من الحائزين الآخرين » وكان الدائن يرجع بكل الدين 
على أى منهم لأن الرهن غير قابل للتجزئة . ولكن النص بف بأن يرجع الموف 
على كل من الحائزين الآخرين بقدر حصته فى الدين محسب قيمة ماحازه 
من عقار » حبى لايتكرر الرجوء ؛ وذلك لنفس الاعتبارات !'بى سبق إيرادها 
خصوص التضامن(١)‏ : 


اللوال . ثم وافق عليه مجاس النواب . فجاس الشيوخ نحث رقم ١‏ ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص ١1١‏ ا ص .)١91‏ 

ولا مقابل لهذا النص ق التقنين المدنى الابق » ولكن الحسكم كان معمولا به دون تصن . 

ويقابل ى التقنينات المدنية الهربية الأخرى : ف التقنين المدفى الليبى المادة م١1‏ وهى 
مطابقة للمادة 88١‏ من التقنين المدنى المصرى . ولا مقابل للنص فى التقشن المدنى السورى » 
ولا ف التقنين المدنى المراق » ولا فى :نين الموجبات والعقود البناف » ولكن الحكم يمكن 
العمل به دون نص , ”* 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيذاحية لامشروع المههيدى فى هذا الصدد ما يأ : «٠‏ فإذا قام 
أحد المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين بأسره. كان له أن يرجم عل الباقين كل بقدر حصته ... 
ولو كان رجوعه هذا مؤسساً على دعوى الحلول ... وقد طبقت القاعدة نفمها فيما يتعلق بالحائز 
عند وفائه بكل الدين الذى رهن العقار لضمان انوفاء به . فامئل هذا احائز أن يرجم بدعوى 
الحلول عل الكائئين الآحرين #سواء فى 'عالة تمده التقازات المرهوثة فى دك واج أو فى عالة 
تعدد المشترين للمقار المرهون » ولكن ليس له أن يرجع على كل منهم إلا بقدر نصيبه فى الدين 
حسب قيمة ما يككون حائزاً له » ( مجمرعة الأعمال التحضيرية م« ص ١95٠١‏ - ص .)١١(‏ 

وقول محكمة استّئناف مصر إن هذا هو الحل الذى تمليه المد': حفظاً للتوازن فى اخقوق 
واواجبات بين جميم الحائزين » لأت القانون بخول كلا مهبم حق الول محل الدائن الأصل 
فى حقوقه متى وى الدين » وله بهذه المثابة أن يرجع على سواه من ا<ائزين ومنهم من دفم 
أولا . فخير وسيلة لفظ الموازة بين الجموم هى أن يحمل رجوع يعضهم عن بعض متناسباً مع 
قيمة ما يوزون ( استئناف مصر 7 أبريل سنة 40؟1 الموعة الرسسية م4 رقم 58١‏ ) . 
وانظر : استئناف #تلط ١‏ مارس سذة 1918م( ص ٠6٠ ١45‏ مارس سنة ١9١9‏ 
م ام ص .م7 ل م5 ديسمير سذة ١48٠8‏ م جم ص وه ل 4م أبريل سنة م61١‏ 
م 4٠‏ ص .9١6‏ 
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٠٠‏ - الموفى عائز لاعماء المرشوده ولد رع على الكفيل : إذا كان 
للدين كفيل شخصى أو عينى » فأصبح مسثولا عن الدين » فانه إذا وق الدين 
للدائن حل عله فيه قانوناً . وكان له أن يرجم - كا كان يرجم الدائن ‏ 
على أى عقار مملوك المدين ومرهون فى الدين » ولو انتقل العقار إلى بد حائز . 
فاذا رجم الكفيل على هذا العقار المرهون واستوق منه مادفعه وفاء للدين ١‏ 
لم يرجع عليه أحد » لاالمدين صاحب العقار المرهون ولا الحائز لهذا العقار ؛ 
لأنه إماكان مسئر لاعن الدين جاه الدائن , لانجاد المدين ولاتجاه .خافه اللخاص 
حائز العقار المرهون . 


أما العكس فغير صحيح . فلو كان الموق هو الخائز للعقار المرهون » وحل 
محل الدائن حلولا قانونياً » فانه لايستطيع الرجوع على الكفيل » إذ لو رجع 
عليه » لكان الكفيل أن يرجع هو أيضاً بدوره على هذا الحائز بدعوى الحلول . 
فلا فائدة إذن من رجوع الحائز للعقار اذرهون على الكفيل » لأن هذا الحائز 
مسئول عن الدين تجاه الكفيل ممقتضى الرهن . أما الكفيل فقد رأينا أنه برجم 
على الخحائز للعمّار المرهون » لأنه غير مسئول عن الدين تجاه هذا الخائر 
كا قدمنا(١)‏ . 


الموى لم يرف الل مهزواأ دن الم بى - اللصوص القائرئي:ٌ : 
تنص المادة ٠ا”‏ من التقنين المدنى على مايق : 

١‏ - إذا وى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله نيه؛ فلا يضار الدائن 
بهذا الوفاء » ويكون فى استيفاء مابى له من حق مقدماً على من وفاه »مالم يوجد 

0 ؟ - فاذا حل شخص آخر محل الدائن فها بق له من حق » رجع من حل 


» ل .. ان لخائز للعقار المرهون الدين بأكثر من المُّن الذى اشترى به العقار‎ )١( 
اعتبر فيما زاد على المن بمثابة كفيل عينى » رانقسم الدين عليه وعل الكفلاء » فيرجع على كل‎ 
) 7+8 أبريل سنة 1598 م لام ص‎ 1١5 كفيل بقدر حصته فيما زاد على المن ( استئناف مختلط‎ 
.11741١ وانظر فى أن الحائز للمقارالمر هون لا يرجع عل الكفيل: بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة‎ 
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أخيراً هو ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ماهو مستئحق له » وتقاسهما قسمة 
الغرماء(١) ٠‏ . 


والمفروض هنا أن الموق وفى جزءاً من الدين » فحل محل الدائن فى هذا 
الجزء . فاذا كاذالمدين قد رهن عقاراً فى الدين » وليس ب العقار بكل الدين» 
وليس للمدين أموال أخرى » فان ا موق وقد وى جزءاً من الدين والدائن 
الأصلى ولا يزال دانناً بالجزء الباق لا يجدان أامهما غير هذا العقار 
ليستوى كل حقه منه » ويتقدمان مع على سائر الغرماء بما للم! من حق الرهن . 
ولكن فها ببنهما كان ينبغى أن يتعادلا » فأ ن كلا منهما دائن يجزء من دن واحد» 
فلا محل لتفضيل أحدها على الآخر . ولكن النص - وهو فى ذلك يترجم 
عن الإرادة الحتملة للطرفين -- يفترض أن الدائن لم يكن يرفى باستيفاء جزء 
من ححقه إلا وهو مشترط عل الموق أن يتقدم عليه فى استيفاء الجزء الباتى » 
وعلى هذا الأساس قد قبل وفاء جزئيآ ما كان الموفى يستطيع أن جره عليه . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا الئهن فى امادة 458 من المشررت المهيدى على وجه مطابة, 
ما اسعقر عليه فى التقنين المدى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 745 ٠‏ فجلس 
النواب » فجلس ااشيوخ نحت رقم 7*٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضورية م« ص 1١88‏ 
عن .)9١889‏ 

ريقابل ق التقنين المدفى السايق المادة ١١1/6٠6‏ » رهذا نبا : « إذا دفم الكفيا الدين 
عند حلول الأجل » فله الرجوع على المدين يميم ما أداه » و دل حل الدائن فى حموته . لكن 
لا تجوزله المطالبة إلا بعد استيفاء الدائن دينه بتامه إذا كان الكفيل ل يدفم إلا جزءاً منالدين:. 
( ويتفق هذا الحك مم حك التقنين المدنى الجديد ) . 

ويقابل النمى ق التقنينات المانية الم ية الأخرى : 

قََ التقنين المدقى لسورى المادة 99م زوهى مطابقة للمادة ٠‏ من التقئين المدفى المسرى ). 

ف التقنين المدى الليبى المادة 611 (رهى مطايقة للمادة 7+٠‏ من التقنين المدفى المسرء, ), 

فى التقدين المدفى العراق المادة 58 ( رهى مطابةة للمادة .م0 من التقنين المدنى المصرى ). 

فى تةنين الموجبات والعةود اللبنانى م #1: فى حالة الإيفاء الجزى يكترك البديل مع الدائ. 
فى استمال الحةوق: امخنصة يكل .هما على نسبة ما يحب لكل واحد ٠‏ ويوق ديئهما من أمرال 
الملايون على نسبة حصة كل منهما . ( وهذا النص يخالف نص الثقنين المصرى ؛ فهو يفترض أن 
إرادة الدائئ وإرادة الموق بجزء ءن الدين قد انصرفتا إلى أن يكونا على قدم المسلواة » فيتقاسما 
مال المدين قسمة الفرماء ) . 








-8ة1ك 


ومن ثم يتقدم الدائن الأصلى على الموق فى الغرض الذى نحن بصدده » ويستولى 
أولا الجزء الباق له من الدين » ومابق بعد ذلك من تمن العقار يأخذه الموف 
فلا يستوق به كل حمه(١)‏ . 


ونرى من ذلك أن الموق ؛ وقد حل محل الدائن ىجزء من حقه » لم يعامل 
معاملة الدائن » بل فضل الدائنعليه . على أن هذه القاعدة محد منها قيود ثلالة : 

)١(‏ أنها ليست إلا افتراضاً للا أراده الدائن والموق عو 2ئ)دمء مخوعكم 
6نااء655» 3556ع0طنا5 2 فهى ليست قاعدة من النظام العام . ومن ثم جوز 
للدائ والموف أن يتفقا على غر ذلك » فلهما أن يتفما على أنهما يتعادلان 
ويتقامان مال المدين قسمة الغرماء . بل لها أن يتفمًا على أن امو هو الذىيتقدم 
الدائن فيستوق أولا الجزء من الدن الذى وفاه وما بق بعد ذلك يأخذه الدائن. 
وهذا ما يقع غالباً » فان الموق وهو بى للدائن بحقه يكون عادة هو الجانب 
الأقرى الذى على شروط الوفاء » فسرعان ما يشترط أن يتقدم الدائن فى استيفاء 
حقه من المدين(0) . 


)١(‏ وحى لو ل يتفق الدائن والموفعلى شىء مخالف القاعدة المتقدمة الذكرء 
وتقدم الدائن على الموق فهذه ميزة شخصية للدائن وحده » لاتنتقل منه 
إلى شخص آخر بى له بالجزء الباى من حقّه وحل محله فيه . وقد نصت الفقرة 
الثانية من المادة ٠‏ مدنى صراحة على هذا الحكم كا رأينا » فقضت بأنه : 
«إذا حل شخص آخر محل الدائن فها ببى له من حق » رجع من حل أخيراً 


١910 قبراير سة‎ ٠. استثناف مختلط 6؟ يونيه سنة 15411 م9 صل 58 ل‎ )١( 
» م لاص و#؟ ل وقد طبقت المادة ولا من التقئين المدنى الجديد هذا الحم في الكفالة‎ 
فنصت عل إنه « إذا وى الكفيل الدين » كان له أن يحل محل الدائن ى جميم ماله من حقوق‎ 
قبل المدين . ولكن إذا لم يون إلا بعض الدين » فلا يرجم بما وفاء إلا يمد أن يستوى الدائن‎ 
عن الآتنين المدفى السابق وقد‎ 511/5٠8 كل حقه من المدين " , انظر أيضاً فى هذا المعنى المادة‎ 
. سبق ذكرها‎ 

(؟) بودرى وبارد ١‏ فقرة هلاه١-‏ بلاذيول وريبير وردوان “ ذقرة 7# ص 548. 

هذا ويلاحظ أن تقنين الموجبات والعقود اللبناف ( م 811 ) وضع القاعدة على خلاف ذلك 
كا :دما » فافتر فى أن الدائن والموق أرادا أن يتمادلا وأن بتقامما مال المدين قسمة الذرماء . 
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هو ومن تقدمه فى الحلرل كل بقدر ما هومستحق له» وتقاسها قسمة الغرماء ؛(١).‏ 
ولا يستطيع الدائن » وهو بستوى الجزء الباق من حقه من هذا الشخص الآخر 
أن يتفق معه على أن مجعله متقدماً على الموق الأول » إذَ أن الموى الأول ليس 
طرفاً فى هذا الاتفاق فلا يسرى فى حقه. وإنما جوز للدائن » عند استيفاء 
جزء من حقه من الموى الأول» أن يشترط عليه أنههو أو من مخلفهى الجزء الباق 
يتقدم على الموق الأول. وعند ذلك يكون للدائن وهو يستوف الجزء الباق » 
أن يتفق مع الموق الثانى على أن يتقدم على الموى الأول : وهذا هو ما رضى به 
الموفى الأول مقدماً عند اتفاقه مع الدائن(؟) . 

() وما قدمناه من أن الى تى مجزء من الد.ن يتأخر عن الدائن عند ما ريد 
هذا استيفاء الجزء الباق » إتما نصح إذا تمسك المؤى يدغوائ الخلول جا إذا 
تمسك بالدعوى الشخصية » فلا وجه لتفضيل الدائن عليه . فاذا فرض 
فى المثل المتقدم أن المدين لم برهن عماراً لضهان الدين » ووف'الغير الدائن جزءاً 
من حقه » ولح يكن عند المدين مال بنى بكل الدين» فان رجوع الموق بالدعوى 
الشخصية على المدين يجعله بزاحم الدائن فى رجوعه على المدين بما بّى من حقه 
ويتقاسمان مال المدين قسمة غرماء . ذلك أن الموفى إتما برجم » لا بدعوى الدائن 
عن طرين الخلول حى يتقدم الدائن عليه؛ بل بدعوى شخصية خاصة به تعادل 
دعوى الدائن » فلا محل لتفضيل أحدهما على الآخر(؟) . 


١86 انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى ى مجمرءة الأعمال التحضيرية ؟ ص‎ )١( 
وهذا الحم هو المتيع فى القانون المدفى الذر نمى » مستمداً م: التتاليد درن نص عل ذلك‎ 
. ) ١ها/# بودرى وبارد ؟ فقرة‎ ( 

(؟) أما إذا كان الدائن الذى ب له جزء من حقه - ودو مقدم فيه ءلى الموق - قد حول 
هذا الجزء الباق إلى آخر حوالة حق » فإن ارق المحال به ينتقل إلى المحال له مةكرناً يحق التقدم 
الذى كان للدائن المحيل ( انظر فى هذا المعنى بودرى وبارد ؟ فقرة 4/ا١١‏ ) . 

(©) بودرى وبارد فقرة ١/ا١١‏ - بلانيول وريبير وردراث ٠7“‏ تمرك ما اص 549 - 
وإذا رجم من وى جزءأ من الدين عل كفيل للدين بالدعرى الشخصية لا بدعرى الحلول » لم 
يتقدم عليه الدائن عند رجوع هذا عل الكفيل بالجزء الباق من الدين » للأسباب ذاتها ( بودرى 
وبارد ؟ فقرة *لاه١ا).‏ 

وإذا كان للدائن رهنان متتاليان على عثار واحد يضمنان دينين تلفين » ووى الفير لدائن 
جزء من الدين المضمون بالرهن الأول» وتقدم الدائز عل الموق فى استيفائه الجزه الباق من - 


مدلا هه 
؟ - التكييف القانونى للحلول 


5 - صعويٌ هرا التكييف وسبى ذال : يقوم فى سبيل التكييف 
القانرنى لمحلرل صعوبة جوهرية : فان حلول الموق محل الدائن معناه كنا رأينا 
انتقال حى الدائن نفسه بعقوماته وخصائصه وتوابعه وتأميناته ودفوعه من الدائن 
إلى الموق» ثم إن هذا الحلول لايكون إلا بوفاء الموق لهذا الحق » والوفاء سيب 
من أسباب انقضاء الحق بل هو أهم أسبابه » فاذا كان الموفى قد وى للدائن حقه 
فقد انقضى هذا الحق » فكيف ينقضى الحق بالوفاء ومع ذلك ينتقل إلى الموق 
فيبى بانتقاله ! كيف ينقهبى الحق ويبق فى وقت واحد !. 

أمام ذلك للحأ الفقه الفرنسى التقليدى إلى القول بأن بقاء الحق بعد انقضائه 
بالوفاء 4 هو افئراض قانوى ©1دعة! «وزءز؟) لا أساس له من الواقع »فان 
الواقع من الأمر أن الحق قد انقضى بالوفاء » ولكن القانون يفترض مع ذلك 
بقاءه للأغراض العماية الىترخعاها من إحلال المرنى خل الدائن فيه . وقد انقسم 
الفقه التقليدى فى شأن هذا الافتراض القانول . فبدأ فريق بالقول إن الذى ببق 
ليس هو الحق نفسه فانه قد انقضى بالرناء » وإنما تبى تأمينات اق وهى الى 
ذنتةلى لتكفل حق الموق فى الرجوع على المدين . ولكن الفكرة الى تغايت ف الفقه 
التقليدى هى أن الحن يبى افتراضاً وتنتقل مع الوق تأميناته وتوابعه وما إلى ذلك . 

ثم بدأ الفقه الحديث ينيذ فكرة الافتراض ويواجه المسألة مواجهة جديدة» 
فيجعل الوفاء مع الحلول وفاء لق النسبة إلى الدائن وانتقالا محق بالنسبة 
إلى المدين . فيشبه من وجه حوالة الحق » ولكن يبى الوفاء مع الحلول مع ذلك 
متميزاً عن حوالة الحق » ويظهر ذلك عند بيان الفروق ما بين هذين النظامين . 

فنحن نبسط أولا النظريات الثلاث الختلفة فى التكييف القانونى للوفاء 
مع الحلول » ثم نيرز الفروق ما بين الوفاء مع الحاول وحوالة الحق . 
- هذا الدين » فإن الموى يتقدم على الدائن عند ما يريد الدائن استيفاء إلدين الآخر المضمون 
برهن متأخر فى المرئبة ( انظر فى هذا المعنى بلانيول وريبير وردوان /, فقرة م7١١‏ ) . 


لاأع اب 
١‏ - النظريات الثلاث الختلفة فى التكييف القانوى للوفاء مع الحاول 


"هع س بقار التأمينات وعرها دويه الحى, : يذهب فريق من الفقهاء 
إلى أن الوفاء مع الحلول بقضى الحق الموفى به » لآن الحق لا بمكن أن يبى 
بعد الوفاء . وإتما يستبى القانون » افتراضا بسلطان منه » التأمينات الى تكفل 
الحق » وينقلها إلى حق الموفى ف الرجوع على المدين بما وفاه من دينه . فكأن 
دعوى الحلول » فى هذه النظرية » هى نفسها الدعوى الشخصية البى يرجع مها 
ا موق على المدين » وتقوم على الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب » وإتما 
نقل القانون إلما التأمينات الى تكفل حى الدائن بعد انقضاء هذ الحق بالوفاء . 
فالوفاء مع الحلول ليس إذن إلا وفاء» أو هو ضرب من ضروب الوفاء : ويكون 
الوفاء نوعين : وفاء بسيطاً ([امهذة غه نام امعدصسعزوم) ووفاء موصوفاً 
(500816 ع6 ؛سعدمعندم) هو الوفاء مم الحلول . 
ويبدو أن التقنين المدنى السابق كان يشير إلى هذه النظرية فى النصوص الى 
وضعها للوفاء مع الحاول » إذ كان يقول فى المادة 755/1515 : ١‏ التأمينات 
الى كانت على الدين الأصلى تكون تأميناً لمن دفعه فى الأحوال الآتية . . .» : 
وكان يقول فى المادة 5117/1584 : ٠‏ بجوز للمدين أن يقئترض بدون واسطة 
مداينه من شخص آخر مايكون منه وفاء المتعهد به » وأن ينقل لذلك الشخص 
التأمينات البى كانت للدائن الأصلى . . . 4 . ءلى أن الففه والتضاء فى مسر » 
فى عهد التقنين المدنى السابق » لم يكونا يسايران هذا الانجاه وكانا يذهيان 
إلى أن الحق نفس هو الذى ينتقل إلى امرق(10) . 


5 50 - بقاء المحي انا سم وا تفال الى المولى : ذلك أن الفر يق الأ كبر 
من الفقه الفرنسى التقليدى ل يسم بادتنا الحق الموى به مع بقاء تأميده. 
وانتقاما إلى الموق . وحجتهم فى ذلك أنه إذا كان المنطق المحض يقتضى أن 
ينقغى الحق بالوفاء » فكذلك المنطق المحض يقتضى أن تزول تأمينات الحق 


. انظر الموجز لامؤلف ص هلاه‎ )١( 


١‏ ااءلاا ب 


زوال هذا الحق . فاذا كنا استبقينا التأمينات بالرغم *ن زوال الحق ونةلناها 
إلى الموفى » فليس ذلك إلا عملا افتراضياً مضا . وما دمنا قد لأنا إلى الافتراض 
فى استبقاء التأمينات ونقلها إلى الموق » فلاذا لانلجأ إلى نفس الافتراض 
فى استبقاء الحق نفسه بتوابعه وخصائصه لننقله إلى الموق(1) ؟ 


والفرق كبير بين الاقتصار على نقل التأمينات مع القول بزوال الحق » 
وبين نقل الح نفسه إلى الموق مما لهذا الحق من خصائص وما يلحمّه من توابع 
وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع . والثانى لا الأول هو حك الوفاء 
مع الحلول(') » كما تقضى بذلك صراحة المادة 889 مدنى على الوجه الذى 
قدمناه . 


ويبدو الفرق واضحاً بين القولين . فالقول ببقاء الحنق نفسه وانتقاله 
إلى الموق لامخلط بين حق المونى الشخصى الذى استمده من واقعة الوفاء » 
ومقدوم كال أو الفضالة أو الاتزاة بلا قبت موسق للرق لقا اسعيلاة 
من حلوله محل الدائن وهو حق الدائن نفسه كنا قدمنا . فينتقل إلى الموق بموجب 
الحلول حق الدائن ممقوماته وخصائصه » كا لوكان الحق تجارياً أو كان مقترناً 
بسند تنفيذى أو كانت له مدد تقادم تخاصة . وينتقل بتوابعه » كالفوائد ودعوى 
الفسخ والدعوى البولصية . وينتقل بتأميناته» كالرهن وحق الاختصاص وحق 
الامتياز والكفالة . وينتقل بدفوعه » كأسباب البطلان وأسباب الفسخ وأسبابٌ 
الانقضاء . أما لو قلنا بالاقتصار على نقل التأمينات مع القول بزوال الح » فاننا 
لا نجعل للموق إلا حقاً واحدأ هو حقه الشخصى الذى استمده من الوكالة 
أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب . فلا ينتقل إلى الموق نفس حق الدائن » بل 
ينقهى هذا الحق بالوفاء بما له من خخصائص وما يلحقه من توابع وما يرد عليه 
من .دفوع . ولا يببى إلا حى الموق الشخصى كا قدمنا » تضاف إلبه التأمينات 


)6020 انظر فى هذا المعمى بودرى وبارد ؟ فدرةهمره١ا‏ ص .57٠١‏ 
(0) اوري ورو 4 فرة ا ص11 ع صن 1354و من ]عام رثر مهاد 
بودرى وبأرد ؟ فقرد مرو( ص !1 صداص 9و(هة. 


أ[ # ال 


الى كانت تكفل حق الدائن الأصلى١١)‏ . وظاهر أن القول الأول دون الثافى 


هو القول الصحيح . 


8-6 الو فاء مع الحلول وفاء لأحى, بالفُسب الى الرائى والثفال 
للوى, بالنس: الى المريى : والفقه الحديث لابميل فىتكبيف الوفاء معالحلول 
تكييفاً قانونيا إلى فكرة الافتراض القانرنى (ادعة! دوناء:؟) » بل هو يواجه 
هذه العملية المركبة مواجهة صرنحة وتحللها إلى عناصرها الأولية . 

فالعملية من شقين: )١(‏ هى أولا وفاء نح (]0060:دم) بالنسبة إلى الدائن » 
إذ الدائن يستوق حقه من الموفى فينقضى هذا الحق بالنسبة إليه . (1) ثم هى 
انتقال لحق (,ن5ومدم:) بالنسبة إلى المدين » إذ المدين لم يوف اللحق بنفسه 
بل وفاه عنه غيره » فلا ينقضى بالنسبة إلى المدين بل ينتقل إلى الموى لأنه 
هو الذى وف الحق فى مقلبل أن نحل محل الدائن فيه(؟) . 

5 2 

ووجه الدقة فى هذه العملية أَعنياك وفاء للحق : ولكن لم بقم به المدين . 
فن حيث أن هناك وفاء تحن » ينقضى اللدىبالنسية إلى من استوفاه وهو الدائن . 
ومن حيث أن المدين ليس هو الذى قام بالوفاء » يببى الحق فى ذمته ولكن 
لدائن آخر حل مل الدائن الأصلى» هو ذلك الموق الذى ١١‏ وى الحق إلا ليحل 
محل الدائن الأصلى فيه(©) . 


)١(‏ بل إن من دذه الأمبنات ما يمتير صفة فى الدين لا فى ادال ء كحق الامتيار . فلمبئى 
ألا تششقل نقوق ال“خباز بعد انعا سق اله أذاتك بالنظرة الى تدعب "فى انتماء اذى 
9 باه التأمينات ( انظر فى دذا المءنى بردرى كرد ؟ قثرة واه( ). 

(؟) استثنات محتلط ؟١‏ يار سنة م698 مه صضلم8١١1.‏ 

(0) انظر بلاتيول ورييبير وردراكت 90 قداة (١544‏ سا ببى ياك م اارة مده سدم 
فمَرة وده وقدرة زه سد ؤمرة ١ه‏ روزن ؤمرة 51" صن 714 دا صن 7 ]اي سح ردان 
ولاجارد هم فترذ دوج سل قدرة 7د دء ولكم.| يذ: ادإى 3 انتذل اعق انر فى ةو نوف دا 
اولان وكاءرتان ودى لاءور 'اندير ؟ قدرة داه عتارثم واد دو وتوت سا5 الاقرادن 
لكات واه 1917 اهوت ةعبق 317 ذقنا ار مضل حل ولمدفا توافت ابد كر ادق 
الوفء ودو مع ذلك ىر بانتناله إلى الموى ء فالاعت رات العملة هد اد ذابت ع الصدعة 


اشالوةة 58 وكرت 0 عمد اخى ححدازى م ص 7 بن احوب. 5 وند حت أن هاده ع 


غلا 


ومن ثم فان الوفاء مع الحلول » من حيث أنه ينقل الحق نفسه هن الدائن 
إلى ا موق » يقترب كثيراً من حوالة الحق . فلا بد هن إبراز الفروق ما بن 
هذين النظامين المتقاربين » حتى يتبين فى وضوح أنهما نظامان لا مختلطان » 
بل يتميز أحدهما عن الآخر . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى إبجاز(1) . 


- الفروق مابين الوفاهء مم الحلول وحوالة المق 


0 - امممر ف ابر راض العي.ه : شرع الوفاء مع الحلول 
لغرض عملى هو التيسير على المدءن فى وفاء دينه » فالموفى هو عادة صديلن 
يتقدم لوفاء دين صديقه لينقذه من مطالبة الدائن الملحة» ثم يترفق به فلا يرجع 
عليه إلا عند الميسرة . ولو أراد الموق أن يرجع مباشرة على المدين » لكان 


شبهاً بين من يوق بدين على الغير وبين من يتوم بعمل صلحة الغير » فلا يجوز أن ينكر على 
المرق حمّه فى المّسك مما أداء لصالح المدين » وبذلك كان الحلول وسيلة يملع بها الشارع جهد 
المستطاع أن يكون الموق ضحية سميه قى الحير ! 

هذا ويؤيد تكييف الوفاء مم الملول على أنه وفاء للحق بالنسبة إلى الدائن وانتقال الحق 
بالنسبة إلى المدين » ها ورد ى 0 الإيشاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : «الأصل 
فى الالتزام أن ينقضى بالوفاء » ومتى انقفى عل هذا الوجه انقفى تبماً لذلك ما يتصل به من 
الماحقات وأخصها الأ.ينات الشخصية والعيذية والفوائد الى تم استحقاقها من قبل : انظر 
المادة ؛ ١١‏ من تقذن الالتزامات السويسرى . على أن هذا الحم لا يحرى على إطلاقه » بل يحب 
التحفظ ع ل » بل يظل الالتزام قاهماً 
لصالح من تم الحاول له . ينحصر أثر الملول » قانوئياً كان أو اتفاتياً ؛ فى إحلال الموق محل 
الدائن فى اق الذى استوفاء » وعلى هذا النحدو يظل اق قاماً بمد الوفاء » وهو أمر يشق 
توجيهه من أناحي: الفقهية . ومه.ا يكن مز ثىء فلفكرة الحلول نصيهما من الثرا كب : فهى 
يبدو عند إمعان النظر فبها وفاه تترتب عليه براءة الذمة فى صلة الدائن بالمدين . وهى تتمثل 
فى صور الاستخلاف على الى فى صلة الدائن با موق » حتى لتكاد تشتبه بالموالة . على أن بين 
الخلرل واءوالة .٠‏ ديق الذوارق ما بمتنع ممه هذا الاشتباه » ؟| سيق بيان ذلك . والحلاصة 
أن الدين فى الول يظل قائماً بمد الوفاء» دون أن يستبدل به دين جديد ( قارن م ؟570/151)» 
ولا ينتير دذا مجرد افتراض» بل دو ححقيقة واقمة » ( مجدوءة الأعمال التحضيرية « ص 66م١-‏ 
ص ١م8١‏ 2 

. 5:4 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 


هوهلا سه 


سبيله إلى ذلك : ليس الوفاء ٠ه «٠‏ لمول » يل حوالة الحق » فيشترى الحق 
من الدائن ويرجع به مباشرة على المدين . ولكن الموفى » كا قدمنا » لا يبغى 
من تدخله كسباً. بل يقدم يد المعونة يسدمها الصديق للصديق (نممة'94 0826). 
وهو إذا كان لايبغى كسبا » فهو لايريد أن يتجشم خسارة . ومن ثم فهو حل 
بحل الدائن فى حقه بما لهذا من الحق من تأمينات » حتى يشتوق من جدوى 
الرجوع على المدين . على أنه لا يطالب ف الرجوع على المدين إلا ممقدار ما أدى 
لوفاء الدين » حبّى لو كانهذا المقدار أقن من قيمة الدين . ويبى هذا هو الغرض 
العملى من الوفاء مع الحلول حتى لو كان الموق مجبراً على الوفاء » بأن كان 
ملزماً بالدين مع المدين أو عنه » فقّد قبل منذ البداية أن يلتزم بالدين ؛ 
فهو لا يزال فى موقف الصديق .والوفاء مع الحلول لا يكون إلا لدين قد حل . 
فيتقدم الموق لقضائه . 

وهذا حلاف حوالة الحق . فخ يشترى حدقا يشترية.عادة بأقل من قيمته ع 
إما لأن الح لم محل أجل الوفاء به » وإما لآن استيفاء الحن محيط به صعوبات 
قوبلت المخاطرة فى مواجهما مخفض ف قيمة الحق . ويرجع الحال له بعد ذلك 
على المدين بكل قيمة الحق . فا حال له » مخلاف الموق » مضارب يعقد صفقة 
ببغى من ورائها كسباً فى مقابل ما يتربص به من وقت أو ما يواجه من محخاطرة 
لاستيفاء الحن . ولا يقتصر على توق الحسارة ٠‏ ا يقتصر الموق فى الوفاء مع 
الحلول(1). 


)١(‏ والقضاء مضطرد ى أنه لأجل امييز بين الوفاء مع الحلول وحرالة الحق » يحب الرجوع 
إلى غرض من تعامل مع الدائن . فإن كان غرضه أداء خدمة للمدين بوفاء دينه » فهذا هر الوفاء 
مم الخلول . وإن ظهر من ظروف الدعوى أنه ل يكن يرى إلى هذا الغرض » وجب اعتبار العقد 
حوالة حق . انظر : أسيوط 88 ديسمير منة ١414‏ الشرائم ؟ رقم ١+9‏ ص ١١5‏ سد 
مارصس سنة ١419‏ المجموعة الرحية ٠١‏ رتم ٠6‏ ص مم١‏ -إسئئنان أهل 4ع أريل 
سنة ١4+٠‏ الموعة الرحمية 51 رقم ١+8‏ ص 8564 - استثناف مصر ٠١‏ نوفير سنة ١6374‏ 
المحاماة ٠١‏ رتم ه4١‏ ص عو ؟ - الاسكندرية ١0‏ أكتوير سنة مس١‏ المحاماة ١4‏ رتم <١‏ 
ص ؛؟4 - أسيرط 7 يوليه سنة ؛ م ؟ ١‏ المحاماة ١6‏ رمم ٠‏ ص 708 - استئئاف مصر 
+ مايو سنة ١44١‏ المجموعة الر>ية 45 رقم ٠٠١‏ صن 57م س استئناف محتلط ١‏ مير 
سنة 18901 م5 ص 8880 -58 نوفير سنة 1901١‏ م ١4‏ ص 55-58 مايو سلة ١9168‏ 
م ]1 ص 858-089 ديسمير سلة ١945‏ م ذه صن دلا. 

( م 5غ - اترسبط ) 


م لكك 


على أن الموق » فى الحلول الاتفاق » قد يبغى أيضاً أن يستثمر ماله ء 
فهو يقوم بالعملين معاً » يسدى خدمة ويستثمر مالا . فتقارب الأغراض 
مختلطان أحدهما بالآخر . ولعل الذى أبق الوفاء مع الحلول إلى جانب حوالة 
الحق أن الوفاء مع الحلول قد بم بغير إرادة الدائن » أما حوالة الحق فلا :ثم 
إلا إذاكان الدائن راضياً ل+والة . ومن ثم كان هناك محل للوفاء مع الحلول إلى 
جانب حوالة الحق فى الحالات البى يتعذر فها الحصول على رضاء الدائن 
بالتزول عن حقه » عا يكفل هذا الحق من تأمينات .)١(‏ 

5*1 - الفروي مي عبت سُروط الل تعقاد الفا : رأينا أن 
حوالة الحق تنعقد باتفاق بين الدائن اميل والمخال له » فلابد إذن فبها من رضاء 
الدائن . أما الوفاء مع الحلول فهو أ كثر تنوعاً ومرونة . فقد يتم برضاء الدائن 
إذا 'تفق مع الموق . ولكنه 5د يم أيضاً بغير رضاء الدائن » ويك أن يتفق 
المدين رالموق على النحو الذى بسطناه ف! تقدم حى بم الحلرل . بل هو قد بم 
دون رضاء أى من الدائن والمدين » فيتحققن بارادة الموق وحده فى اللحالات 
الى نص فها على أن يكون الحلول عموجب القانون(؟). ونرى من ذلك فائدة 
الوفاء مع الحاول إلى جانب حوالة الحق » فحوالة الحق لا تصب إلا فى قالب 
واحد لا تستطيع منه فكاكا » أما الوفاء مع الحلول فقوالبه كثيرة متعددة ) 
وهذا التنوع هر الذى يكسبه مرونة تجعل لوجوده معتى إلى جانب حوالة او 

ثم إن نغاذ حوالة الحق فى حق المدين وى حق الغير لا يكون إلا برضاء 
المدبن أو باعلانه بالحوالة بالطرق القررة التى سبق بيانم! . أما الوقاء مع الخاول 
فهو نافذ فى حى المدين وفى حق الغير دون أى إجراء(”؟). ويترتب على ذلك أن 

. 1١97146 بلانيول وريبير وردوان +“ نقّرة‎ - ١١+٠١ انظر بردرى وبارد ؟ فقّرة‎ )١( 

(؟) فإذا كان الحق غير قابل النزول عنه ولا للحجز عليه» م يستطع الدائن حوالته . ولكنه 
يستطيع استيفاءء من الغير » ويحل الغير محله فيه ( بونسار ى أنسيكلوبيدى داللوز ه لفظ 
ممعم طناد مشر 5205 )0 . 

() عل أن الخيطة تقتضى أن خطر الموق المدين بأنه وى الدين» خشية أن يوق المدين الدين 
لدائن قبل علمه بالوفاء السابق » فلا يستطيع الموف فى هذه الحالة إلا أن يرجم على الدائن 
( أوبرى ورو 4فقرة 77١‏ ص ١0٠١‏ وهامش رتم ؟). 


# لا مل/ ل 


الدائن إذا كان قد استوق حقه من الغير عن طريق الوفاء مع الحلول » ثم حول 
بعد ذلك الحق محال له عاقيا لخر له لبد .نان ناد الول وقد 
سبق حوالة الحق يكون نافذأ ‏ دون إعلان ودون أى إجراء آخر - فى حق 
كل من المدين وانحال له على السواء , ولا يستطيع ا محال له فى هذا الفرض 
أن بتمسك بالحوالة فى مواجهة المرفى مغ الحلول . وهذا مخلاف ما إذا كان 
الدائن قد حول حقه أولا بدلا من استيفائه ول يعلن المحال له بالحوالة » ثم عمد 
الدائن إلى تحويل حقه مرة ثانية إلى محال له أعلن الحوالة للمددن » فنى هذا 
الفرض يستطيع ا حال له الثانى أن يتمسسك با حوالة الى أعلنها فى مواجهة المحال 
له الأول الذى ل يعلن حوالته(١).‏ 


04 - الفرون مى عبت الزثار سد ادر عرى المْهير 

فرق جوهرى » يظهر بادىء ذى بدء » بين الموق مع الحلول واخحال له . 
فانحال له ليس له إلا دعوى واحدة . هى دعوى الحق الذى انتقل إليه » 
ولا يستطيع أن برجع على المدين بغير هذه الدعوى . أما الموق مع الحلول فله 
دعويان : دعوى الحق الذى انتقل إله يطالب فها محق الدائن كما يطالب 
امحال له » ثم الدعوى الشخصية الناشئة من وائقة الوفاء ومضدرهة الركالة 
أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب . فللموق إذن دعويان » دعوى الحلول 
والدعوى الشخصية » ولكل من الدعويين ميزات على الدعوى الأخرى . 


فن ميزات دعوى الحلول على الدعوى الشخصية » أن الموق إذا رجع 
بدعوى الحلول » كان له جميع تأميئات الحق الذى وفاه عيدة كانت أ 
شخصية »© وكان له أيضاً حميع مقومات هذا الحق وخصائصه فد يكون حقاً 
تجارياً أو يكون مقترناً بسند تنفيذى » وقد تقدم بيان ذلك . 

ولكن الدعوى الشخصية قد تكون لما » من جهة أخرى » ميزات على 
دعوى الحلول . ونذكر من هذه المزات 


٠ ص 4؟+ ل ه188 بلانيول وريبير وردوان‎ ١١+. بودرى وبارد ؟ فقرة‎ )١( 
.589605 فمرة ١5:؟١ ص‎ 


سخلا 


أولا- لما كان الموى برجع فى الدعوى الششخصية على أساس الوكالة أو 
الفضالة ق أغلب الأحوال ؛ فانه يستحق الفوائد القانونية على حمبع ما دفعه 
للدائن وفاء للدين وذلك محم القانون . أما فى دعوى الحلول فانه برجع محق 
الدائئ » فاذا لم يكن هذا الى ينتج فرائد » فان الموق لا يتقاضى أية فوائد 
من المدين . 

ثانياً ‏ إذا رجع الموق بالدعوى الشخصية » فان مصدرها هو واقعة الوفاء 
كنا قدمنا » ويكون حقه قد نشأ منذ ذلك الوقت . فلا بتقادم -- مخمس عشرة 
سنة فى الوكالة وبثلاث سنوات فى الفضالة وف الإثراء بلا سبب - إلا بانقضاء 
هذه المدة وتسرى من وقت الوفاء . أما إذا رجع الموى بدعوى الحلول ؛ فانه 
رجع بنفس احق الذى انتقل إليه من الدائن » وقد يكون تقادم هذا الحق 
صاريا منذ هدة طويلة ويوشلك أن ينم » فلا يكاد الموق مم رفع دعوى 
لول حتى يكون الى قد انقضى بالتقادم . 

ثالثاً ‏ إذا دن الموق قد وفى الحق وفاء جزئياً » وأراد الرجوع بدعوى 
الحلول » فقّد رأينا أنه يتأخر عن الدائن حبى يستوق الدائن من المدين الباق: 
من حقه . أما إِذًا رجع المو بالدعوى الشخصية » فانه يتعادل مع الدائن 
ولا يتقدم الدائن عليه » ويتقامان مال المدين قسمة الغرماء . وقد سبق بيان 
ذلك (0) . 


٠ 5‏ ع - الفهرومعه مى مم بال لثار ب درعرى الحلول : فاذا نحن تركنا 
الدعوى الشخصية واقتصرنا على دعوى الحلول بالنسبة إلى كل من الموق 
والمحال له » فلا تزال هناك فروق هامة بين الاثنين » ترجع فى أساسها لدان 
الموى صديق يسدى يدأ لا يقصد من ورائبها كسباً ) أما الخال له فضارب يبغى 
الكسب . ونذكر من هذه الفروق ما يأتى : 

أولا برجع الموف على المدين بمقدار ما دفع من ماله وفاء للدين » فلوأنه 





اسم 


)00 انظر آنفاً فقرة ١.٠و‏ وانظر فى كل ما تقدم بودرى وبارد ١‏ فمّرة ١61١‏ 
ص 575 س- م08 ب بلانيول وريبير وردوان “ا فمرة ه7١‏ وفمرة ١+4؟١‏ 1 


ءال 


دفع مبلغاً أقل من قيمة الدين فانه لا برجع على المدين إلا ذا المبلغ الأقل » 
وقد تقدم بيان ذلك . أما المحال له فلو اشترى الحق بأقل من قيمته - ويقع ذلك 
غالباً ‏ فانه برجع على المدين بكل الحق » إذ هو مضارب يبغى الكسب(١).‏ 

انب إذا قام الموق بوفاء الدين » ثم أثبت المدين أن الدين غير موجود » 
كأن كان باطلا أو كان قد انقفى » فان الموى لا يرجم على الدائن بدعوى 
الضمان » إذ أن الدائن لم ينقل حقاً ولكنه استوفاه » فلا بجب عليه الضمان . 
وإعا برجع الموق فى هذه الحالة على الدائن بدعوى استر داد غير المستحق » 
فد تبين أنه وق حقاً غير موجود فله أن يسترده . أما إذا رجم انحال له 
على المدين بالحق امال به وتبين أن الحق غير موجود . فان المحال له يرجع 
بالضمان على الدائن ليعوضه كل مافقده بسيب انعدام الحق(؟) . 


ثالثاً ‏ إذا قام الموى بوفاء الدين وفاء جزئياً وأراد الرجوح بدعوى الحلول 
على المدين » فقد رأينا أن الدائن يتقدم عليه فيستوق الجزء الباق من حقه أولا » 
ثم يأخذ الموق ماب بعد ذلك وقد لايكون كافياً للوفاء ما دفع . أما انحال له 
فاذا كان قد اشترى جزءاً من الحق وأراد الرجوع به على المدين » فان الدائن 
لايتقدم عليه » بل يتعادل معه ويتقاسمان مال المدين قسمة غرماء . 


رابعاً ‏ وقد رأينا أن الموق إذا قام بوفاء جزء من الحق » وقام شخص 
آخر بوفاء الباق » فان الموق الأول والموق الشانى يتعادلان فى رجوعهما 
على المدين » ويتقاسمان ماله قسمة الغرماء ( م 7/٠‏ مدنى ) . أما إذا كان 


1١856 المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية * ص‎ )١( 
وهذا إلا إذا كانت الحوالة بحق متنازع فيه » فيجوز للمدين ى هذه الحالة أن يتخلص من مطالبة‎ 
المحال له إذا هو رد إليه المن الحقيى الذى دفمه مع المصروفات وفوائد امن من وقت الدفع‎ 
مدق).‎ ١/4065 (ع+‎ 

(؟) فى دعورى الفمان برد الدائن محال له قيمة الحق كله مع الفوانئد والمصروفات 
والتعويض عن أى ضرر آخر أصاب ا محال له » أما ى دعوى استرداد غيرالمستحق فلا برد الدائن 
لموق إلا ما قبضه منه وفاء للدين و لايكون مسثولا عنالفوائد إلا إذا كان سيىء النية وقت القبض 
(انظر يودرى وبارد ؟ فمّرة ١6٠٠‏ ص8؟50 اص 55٠4‏ - بلانيرل وريبير وردوان ٠‏ 
فقرة 1١١4‏ ). 


ءالا 

الدائن » بعد أن استوق من الموق جزءاً من حقه» خول الجزء الباق إلى محال له 
فان هذا الجزء الباق فى انتقاله للمحال له يبق محتفظاً بميزة التقدم » فيتقدم 
ا محال له على الموق . 


الفررع الثانى 
الموىله 


(1625ماععمق) 


٠نم‏ الوفاء باتفاي. ببى ا موفى وا مرفي ل أو بارادةً ا موف رمره : 
رأينا أن الوفاء هو فى الأصل اتفاق على قضاء الدين بين الموق والموق لهء 
ولكن قد يرفض الموق له دون حق قبول الوفاء» فيستطيع الموق بارادته وحده 
أن جيره على قبوله عن طريق العرض الحقيى . وسواء كان الوفاء اتفاقاً 
أو بارادة الموى المنفردة » فهو تصرف قانونى (عدو1ل#داز 06ة) كا سبق 
القول . 


ونستعرض فى مبحدين متعاقبين : )١(‏ حالة ما إذا كان الوفاء باتفاق 
بين الموفى والموق له . (1) حالة ما إذا كان الوفاء بارادة الموى المتفردة » وهذا 
هو العرض الحقيى مع الإأبداع (208معنقممء 4ه غ1اء6: 15:6ه) 


المعمغالأول 


الوفاه باتفاق بين الموى والموق له 


١‏ - الموقى ل لفو الرائى وقر يكرد غير الرائى : الموق لديكون 
عادة هو الدائن أو نائبه . وقد يكون غر الدائن ق بعض حالات اسئثنائية . 


- 97١١ 


المطلى الآول 


الوق له هو الدائن أو نائبه 


5 - اللصوص القائوئي : تنص المادة 89" من التقنين المدنى 

على مايأق : 

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتر ذا'صفة فى استيفاء الدين من يقدم 
للمدين مخالصة صادرة من الدائن » إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون 
للدائن شخصياً(10) » . 

ويقابل هذا النص ف التقنن المالى السابق المادة /5(370/151) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة #1٠‏ وف التقنين المدنى الليى المادة 14 وى "تقد المدنى العراق 
المادة 18" - وق تقنين الموبحبات والعقود اللبنانى المادة 191 5(1) . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النمس ى المادة 4517 من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لا امتقر عليه فى التقنين المافى الجديد » فيما عدا أن ف المشروع المهيدى كان فى فقرتين . 
فاديجتهما لجنة الاراجعة ى فقرة واحدة نحت ردقم :4 من المشروع الباى . ووافق مجلس النواب 
مل النص ع ثم مجلس الشيوخ تحث ركم ؟مم ( مجباعة الأععال التحضيرية عماس ١٠95‏ 
وس .)١94‏ 

(؟) التقنين الما السابق م 78٠/1510‏ : يحب أن يكرن الوفاء للدائن أو لوكيله فى دلك 
أو لمن له اطق ف الثى المتءهد به . ( ويتفق المي ف التق'ينين السابق والجديه سس انطراى أن 
المقصود » فى رأى البعحض » دعبارة « أو لمن له الى فى الشىء المتمهد به 6 هو ندإى التأاهر : 
الموجز للدؤلف ص مهمه هامش رتم 1 ). 

(*) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السررى م 7+٠‏ ( مطاسة سمادة م7 من التقنين المانى المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبى م "١8‏ ( مطابقة للمادة + م8 من التقنين المداف المصرى ) . 

التقنين الما المراق م +58 : ١‏ - يصح دقع الدين للدائن أو .كيله إن كان غ, محجور . 
فإن كان محجورا فلا يصح دف الدين إليه » بل يدف لمن له حق قبضه من ولى أو وصى أو قبم . 
؟ ل فإن دفم المدين الدين إلى الدائ المحجور ٠»‏ فلا يمتير دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين . بل 
إذا هلك ما دفمه أو ضاع من المحجور» فللولى أو الوصى أو القيم مطالية المدين بالدين . (وهذه - 





آلا 


ومخلص من هذا النص أن الأصل ف الوفاء» حتى يكون ميرثاً لذمة المدين») 
أن يكون للدائن, أو لنائبه . 


6 - الوفاء للدائن 


٠غ‏ - الوفاء لى يكور داءذا رفت استيفاء الربى : الأصل أن 
يكون الوفاء للدائن كا قدمنا » لآنه هو الذى له حن استيفاء الدين وإبراء ذمة 
المدين منه . . وليس من الضرورى أن يكون الدائن هو الذى كان دائتاً وقت 
نشوء الدين» بل المهم أن يكون هو الدائن وقت استيفاء الدين . ذلك أن الدائن 
قد يتغير فى الفترة ما بين ٠:‏ ء الدين واستيفائه » كأن يموت الدائن الأصلى 
فيكون الوفاء لورئته إذ هم الدائنون وقت الاستيفاء » أو محول الدائن الأصلى 
حقه إلى محال له فيكون الوفاء لهذا الآخير إذ هو الدائن وقت الاستيفاء. فالوفاء 
إذن يكون للدائن أو خلفه » عاماً كان هذا الحلف كالورثة ارخاس 
يا مال له(١)‏ . : 


1 - أهاء: الرائى لسدْفاء الربى : وجب : حتى يكون الوفاء 
للدائن سميحاً ميرثاً للذمة » أن يكون الدائن أهلا لاستيفاء الذين . فادًا كان 
قاصراً أو محجورا لم مجز الوفاء إلا لنائيه» أما الوفاء لمشخصياً فلا يكون صحيحاً 
كنا قدمنا . ومع ذلك ينقلب هذا الوفاء صميحاً إذا أصبح الدائن أهلا للاستيفاء؛ 
بأن بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر: وأجاز الوفاء عند صيرورته أهلا . وكذلك 
إذا أصاب الدائن الذى لا بزال غير أهل للاستيفاء منفعة من الوفاء» فان الوفاء 


- الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المدنى المصرى: انظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام 
فى القانون المدنى المرانى فقرة ٠م١7‏ - فترة 585 ) . 
تقنين الموجبات والعقود اللبناى م ١/858‏ : يحب التنفيذ بين يدى الدائن أو وكيله الحاصل 
على تفويض قانوق أو الشخص الذي مينه لهذا الغرض . ( وتتفق الأ حكام فق التقنيئين اللبناى 
والمصسرى ) . : 
)١(‏ بردرى ويارد ؟ فقرة # ١:‏ . 


”الا ل 


يكون صحيحاً بقدر هذه المنفعة . وقد كان المشروع الدّهيدى للتقنين المدنى 
الجديد يشتمل على نص فى هذا المعى هو المادة 454 من هذا المشروع » وكان 
نجرى على الوجه الآنى : « إذاكان الدائن غير أهل لاستيفاء الدين » فلا يصح 
الوفاء له » إلا إذا أجاز هذا الوفاء بعد أن يصبح أهلا لاستيفاء الدين . على 
أنه إذا أصاب الدائن منفعة من الوفاء :كان هذا الوفاء صحيداً بقدر هذه المنفعة». 
وجاء ف المذكرة الإتيضاحية للمشروع القهيدى فى هذا الصدد ما بأق : : 
« يشترط لصحة الوفاء توافر أهلية الاستيفاء فى الدائن . فاذا لم تتوافر فى الدائن 
هذه الأهلية وقع الوفاء له قابلا للبطلان» وكان له وحده أن يتمسك بالبطلان. 
ولا ترأ ذمة المدين فى هذه الحالة إلا قى حدود ما يعود ء!إ لى الدائن من منفعة 
من هذا الوفاء . على أن للدائن أن جيز الوفاء فى هذه الحالة بعد أن يصبح أهلا 
لاستيفاء الدين » فيصحح مهذه الإجازة » . وقد حذفت هذه المادة فى لجنة 
المراجعة « لأنها حم تفصيلى يككى فيه تطبيق القواعد العامة(١)‏ ؛ . 


والموق هو المكلف بائبات أن الوفاء عاد بمنفعة على الدائن غير الأهل 
للاستيفاء . ويستطيع أن يثبت يثبت ذلك مجميع الطرق . . لأن حصول المنفعة واقعة 
مادية . ويكنى فى ذلك أن يثبت أن الدائن قد أنفق ما أخذه فى الشؤون المعتادة» 
ادق جاع تراك صرورةة اناف د قال مك انا يك أن نيك أن 
الدائن قد استغل ما أخذه استغلالا نافعاً » كأن اشترى عيناً » فتبرأ ذمة المدين 
بقدر قيمة هذه العبن إذا كانت هذه القيمة أقل مما استوفاه الدائن» أو تيرأ ذمته 
من الدين كله إذا كانت قيمت العين مساوية للدين المستوق أو أكثر . وليس 
من الضرورى أن يب النفع الذى عاد على الدائن قائماً » مادام النفع قد حصل 
فعلا للدائن . فاذا هلكت العين الى اشتراها أو تبدمت الإصلاحات الى 
أجراها » وكان ذلك لا برجع إلى سوء تدبير منه » فان ذمة المدين تيرأ بقدر 
المنفعة بالرغم من زواها بعد ذلك() . 


. فى الطامش‎ ١45 ل ص‎ ١489 أنظر ىكل ذلك مجموعة الأعمال التحذضيرية + ص‎ )١( 
١9 لوراآن‎ - ١9- فقرة‎ - ١94 دمرلومب 50 فقرة‎ - ١4 تولييه 7 فقرة‎ )١( 
. ١4+ فدذرة ١؛:: - بودرى وبارد ؟ فمقرة غم#‎ 
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فاذا لم يعد الوفاء بنفع على الدائن » بأن أضاع ما أخذ أو بدده أو صرفه 
فى غير ما يفيد : فان هذا الوفاء لاا يعرىء ذمة المدين » لأأن الوفاء وقد حصل 
لناقص الأهلية يكون قابلا للإبطال . فاذا أبطل » اعتير الوفاء كأن لم يكن 
وبى الدين فى ذمة المدين » وليس هناك نفع عاد من الوفاء على ناقص الأهلية 
حتى برجع الموق به عليه(١)‏ . 

وللموق » إذا لم يستطع إثبات أن الوفاء قد عاد بالنفع عنى الدائن ناقص 
الأهلية » وكان الشىء الذى دفعه لا .زال قائماً فى يد الدائن » أن يطالب ولى 
اادائن باجازة الوفاء أو برد ما دفعه للدائن(؟) . 


- الوفاء لنائب الدا'ن 


-الوفاء للرلى أر الوصى أو لشب أو ال وكدل ىن الغائس : 
اذا كان الدائ: با عا ا ل ا ا 
صرحا ولا يبرىء ذمة المدين . و إنما يكون الوفاء فى هذه الحالة لنائب. الدائى 
وهو هنا الول أو و الوصى للقاصر » والقَم للمحجور عليه لجنون أو عته رع 
أو سفد » والوكل للغائب المفقرد . 


والوفاة لأعة نهولا يعتبر :وفاء ضعدينحا مبرا للذمة »لان ولا ينيم على 
تأقص الأهلية تشمل فها تشمل قبن الحقوق » والقيض يعتير من أعمال الإدارة 
فليس فى حاجة إلى إذن من المحمة 5 
كذلك يجوز لأى من هؤلاء » إذا لم محصل الوفاء له مباشرة » أن بجيز 
الوفاء الصادر من المونى » كما لو وف المدين الدين لناقص الأهلية نفسه ثم مجيز 
النائب الوفاء على النحو الذى سسطناه ذما تقدم . 


. ه؟١9 ص‎ ١474 بودرى وبارد ؟ ثمرة‎ )١( 
: ل عكس ذلك‎ ١4+65 بوردى وبارد ؟ فقرة‎ -- 1١99 فقرة‎ ١07 (؟) دبمولورمب‎ 
. 7١ فقرة‎ ١ فقرة ١4ه - هيك‎ ١ لرران‎ 


م١8‎ 


-الرفاء للمسمر بلك و لأعار سى الفهالى : والسنديك يعدر 
نائباً عن المفاسر . فله الصفة ى قبض حقوق المفلس فق ذمة الغير . 

وكذلك الحارس القضانى » مما له من حق فى إدارة الأموال الموضوعة لمات 
حراسته ٠.‏ له صفة فى قبفس حقوق الموضوع نحت الحراسة فى ذمة الغير . 


: ع الوفاء لرائى الرائى علثر استعوال الرعوى عير المماسرة‎ ١١ 
وبجوز لدائن الدائن أن يستعمل حقوق الدائن عن طريق الدعوى غير‎ 
») المباشرة »ويكون فى هذه الحالة نائب" عن الدائن نيابة قانونية ( م 5" مدنى‎ 
وحق له حك هذه النيابة أن يممبض ما للدائن فى ذمة المدين . على أن ما بقيضه‎ 
لا تختص يه وحده » بل يتقاسعه مع سائر دائني الدائن قسمة غرماء : وفقاً‎ 
. )١( لقواعد الدعوى غير المباشرة‎ 


ات وار ترون وعدي لكر ل إن ققد ع ارد 
رسمى يعتير نائياً عن الدائن فى قبض الدين الذى ينفذ به . فا دام قد وكل 
صراحة فى مباشرة إجراءات التنفيذ لنحصول على هذا الدن . فقد وكل توكيلا 
ضمنياً فى قبض هذا الدين نيابة عن الدائن » فان التنفيذ اخيرى يقتضى قيام 
الصفة فى قبض الدين (؟) . 


- الوثاء مساب عار ياسم الرائن فى مصمرف : وبجوزئد.وق 
أن يوق الدين بدفعه لحساب الدائن فى مصرف يكون له فيه حساب جار » 
ومخطره بالإيداع » على أن بتحمز الرق تبعة الدمأ إذا ى أودع المبلغ خطأ فى 
حساب جار لغعر الداان . 


)0( وقد جاء ى المرجز امس 2 | وقد يطالب بالوفاء دائن الدائن . إم باستمال 
الدعوى غير المباشرة باسم الدائن + أو يالحجز حت يد المدين ٠‏ والطريقة الأخيمر: هى الأ كثر 
وكوء؟ فى العدل » ( الراجز ققرة امه ) . 

[لف6 أوبرى ورد 4 فقرة +١1‏ ص75 اص 7١0‏ وهامش رم ا و له تسام احفر 
مدا إذيا أو كيالة تمل النروتعق يتين تركيلة صمدا احفر فق قنض اقبة الستد 
أو الكبيالة من المدين ( بودرى وبارد ؟ فقرة 9م4١‏ مكررة أولا ) . 


5؟الاء ” 


6 - الوه 4 لوكل الراء : وبجوز الوفاء لوكيل الدائن » 
ويكون عادة وكيلا فى قبض الدين » فيكون قبضه صحيحاً وميرثاً لذمة المدين. 
وقد تكون الوكالة عامة بالإدارة » فتتضمن قبض الديون )١(‏ . وقد تكون 
الوكالة خاصة بببع أو إيجار » فلا تنضمن حما وكالة بقبض الن أو بقبض 
الأجرة» ولكنها تتضمن عادة» وتبعاً الظروف؛ وكالة فى قبض المعجل من المُن 
أو المعجل من الأجرة 0). 


وعلى الموق أن ب:؛ تنيت من ص الرؤكالة + أقاذا ديع لغغر وكيل © أو 0 
انهت وكالته وكان بض أن يقل باقياء ع الوكالة (؟)» فان الوفاء لا يكون صحيحاً 
و ان . والموق أن يطلب من وكيل الدائن أن يبرز السند الذى 

بشبت هذه الوكالة . وقد جاء فى المادة ”مم مدلى »كا رأينا » أنه ١‏ يعتير 
ذا صفة فى استيفاء الدين من يدم المدن مخالصة صادرة من الدائئ » إلا إذا 
كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً » . فوجود مخالصة بالدن صادرة 
من الدائن فى بد وكيل الدائن قرينة على قيام الوكالة » وذلك مالم يكن متفقاً 
بين الدائن والمدين على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً» فللمدين فى هذه الحالة 
ألاي بالدين إلا للدائن » ولكنه إذا وف لمن بيده المخالصة كان الوفاء صحيحاً 
ميرثاً للذمة (4) . 


020 أوبرى ودو 4 فقَرة ١م‏ ص 85+ ل بلانيول وريبير وبولانجيه * فقرة «وه] 
وإذا كانت الوكالة بالقبض مضاة بيد الدائن ومصدقاً ذها على الامضاء » كان الوفاء لهذا الوكيل 
ميرئا لذمة المدين ‏ ولا يكى أن ينكر الدائن صحة صدرر الوكالة مئه دون أن يطمن فيها 
بالتزوير ( استئناف مختلط ١8‏ ماير منة 9905م ١4‏ ص ه89« ) . 

(؟) ديرانتون ١١‏ فقرة ١ه‏ - لارومببير :ام (١+8‏ فقرة لا دبمولومب /اا 
فقرة م:( - فقرة +ه1- بودرى وبارد ؟ فقرة ١:41‏ . 

() بودرى وبارد ؟ فقرة م47١‏ . 

(:) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « الأصل 
أن الدائن هو ذو الصفة فى استيفاء الدين » وله أن ينيب عنه وكيلا فى ذلك » يكنى فيه التفويض 
بتوكيل عام . ويتعين على الوكيل فى مثل هذه الحالة أن يقيم الدليل على صفعته وفقاً للأحكام 
العامة فى الوكالة . على أن المشروع قد جعل من التقدم ممخالصة صادرة من الدائن قرينة كافية 
فى بوت صفة استيفاء الدين لمن يمل تلك الخالصة ءما لم تنف دلالة هذه القريئة بالاتفاق على 


ال١970‎ 


هذا وللدائن أن يعزل الوكيل بالقبض عن الوكالة بشرط أن عخطر المدين 
بذلك» فلا يكون الوفاء للوكيل المعزول صحيحاً طبقاً لالقواعد المقررة فى الوكالة. 
ولكن يجوز أن تكون الوكالة بالفبض متفقا علها بين المدين والدائن فى العقذ 
المنثىء للدين : فلا يجوز عزل الوكبل فى هذه الحالة إلا باتنانٌ جديد دن 
المدين والدائن » مالم ينبت الدائن ألا مصلحة للمدين فى الوكالة فعند ذلك 
يحوز له عزله وحده وإلزام المدين أن يوق الدين له هو شخصيا أو لوكيل غير 
الوكين الأول . وقد ل المعين بالاثفاق بين المدين والدائن له هو نفسه 
مصلحة فى الوكالة : كأن يكون دائاً للدائن ورى من وراء قبشى الدين أن 
يستوق حقه »؛ ففند ذلك لا مجوز عزله ولو باتفاق بين المدين والدائن )١(‏ . 


المطلى الثائى 
الى له غير الدائن 


-اللمْصوص القائوئي: : تنص المادة 70# من التقنين المدنى 
على ما يأى : 


إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه » فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا 


دوجوب الوفاء للدائن شخصياً . فإذا اتفق على ذلك »كان للمدين أن يرفض الوفاء لمن يتقدم له 
با نخالصة الصادرة من الدائن حتى يسترثق من ثبرت صفته فى استيفاء الدين » ( موعة الأعمال 
التحضيرية م ص ١9#‏ ) . 

وكثيرا ما يعطى الالك للبواب مخالصات بالا جرة . فيتقدم البواب بها إلى السكان » وتكون 
له بذلك صفة فى قبن الأجرة (الأستاذ إسماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة د ؛ ؟ ص 78:4). 
وقد قضت محكة الأزبكية بأن البواب الذى يمينه أخاث » ويكنفه بتحصيل الأجرة من السكان 
يعتبر خادماً عند المالك » فتبرأ ذمة السكان يدهم الأجرة له ( 8 مايو سنة م١‏ المحاماة ؛ 
رتم 159 ص 85٠‏ ). 

أنظر ف المييز بين الوكيل بالقبضس وعامل التنقيد (موفانءة»ء'4 6معوة) دى باح © فمرة 
414 ص ”#.؛ لاص 1519084 . 

)١(‏ أوبرى ورو ؛ فقرةااع ص م88 - بردرى وبارد ؟ فقرة م#؛:؛١‏ دى باج 
© فمرة 4510 


خالا 


أقر الدائن هذا الوفاء ؛ أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المفعة » أو تم 
الوفاء نحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته(1) 4 . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنن المدنى السابق ولكن الحم كان معمولا 
به دول نص . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة #9١‏ - وق التقنئن المدنى الليبى المادة 7١‏ - وق التقنين المدنى العراق 
المادة 784 وق تقندن الموجبات والعقود اللبنانى المادة 7/1795 (5) . 


ومخلص من هذا النص أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لاايكون صحيحاً 
ولا برىء ذمة المدين» إلا أنه مع ذلك يكون صعيحاً استثناء ويعرىء ذمة المدين 
فى أحوال ثلاثة ذكرها النص » ونضيف إلها حالة رابعة وردت فى تقنن 
المرافعات . وهذه الأحوال الأربع هى : 


)١(‏ تاريخ النص .: ورد هذا النص ق المادة 459 من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
ما استقر عليه فى التتنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة نحث رتم 40+ من المشروع 
الهانى . ثم وافق عليه مجلس النراب » فجلس الشيوخ تحت رتم 888 ( مجموعة الأمال 
التحضيربة 7 ص ه9١‏ ص ١90‏ ). 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 8١‏ ( مطابةة للمادة "8 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبسى م ٠٠٠‏ ( مطابقة للمادة +8 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المانى المراق م 4مم : إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو ثائبه » فلا يرأ ذمة 
الملوين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء » أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً 
كالوارث الظاهر . ( والحك يتفق مع حك التقنين المصرى . وقد أغفل التقنين العراق ذكر 
صخة الوفاء إذا عادت منفعة على الدائن وبقدر هذه المنفعة » لآنه لا يمترف بالفضالة » ولكن 
بمكن تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب فى هذه الحالة » وهى قواعد أذرها التقنين المرائى - قارن 
الأستاذ حسن الانون فى أحكام الالتزام فى القانون المدفى العراق فقرة88؟ وانظر فقرة589). 

تقَنمن الموجبات والعقود اللبناق م 8/١5+‏ : عل أن التنفيذ لشخص غير ذى صلاحية 
لاييرىء ذمة المريون إلافى الأحوال الآ ثية :أولا ‏ إذا وافىالدائن . ثاني) - إذا استفاد الدائن 
من التنفيذ غير الصحيح . وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن . ثالثاً س إذا جرى 
الإيفاء بن حسنة لشخص عد حائزاً صفة الدائن كالوارث الظاهرى . ( وثتفق هذه الأحكام 
مع أحكام التقنين المصرى ) . 





18لا 


( أولا ) إذا أقر الدائن الوفاء . 

( ثانياً ) إذا عادت على الدائن منفعة من الوفاء » وبقدر هذه المنفعة . 

( ثالث ) إذا تم الوفاء للدائن الظاهر . 

(رابعاً ) إذا تم الوفاء لدائن الدائن الحاجز نحت يد المدين . وهنا لا يتقدم 
دائن الذائن بصفعه نائياً عن الدائن 5ا يفعل فى الدعوئى غير المباشرة » بل يباشر 
حا شخدياً له هو حق الحجز نحت يد الغير . 


2355 ارا الرائى الموفاء : قد برق المدين الدين لغير الدائن 
أو نائبه » كأن يوفيه لوكيل انتبت وكالته أو عزل عن الوكالة وكان ينبغى على 
المدين أن يعم ذلك » فى هذه الحالة لاايكون الوفاء صعيحا ولا ببرىء ذمة 
المدين » كنا سبق القول . ومع ذلك إذا أقر الدائن الوفاءء فان الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة » ويصبح الوفاء صحيحاً ميرثاً لذمة المدين (1) . 


م 


وإقرار الدائن للوفاء فى هذه الحالة له أثر رجعى » فيعتير الوذاء صحيحا 
من وقت أن تم لا من وقت الإقرار فحسب . رالمكلف بائبات صدور الإقرار 
من الدائن هو المدين أو الموق » فعليه أن يثبت أن الدائن قد أقر الوفاء وفقاً 
لقواعد الإثيات المقررة فى التصرفات الصادرة من جانب راحد(؟) . 


2 برهم نعود على الرائن د الوفاء : وقد يوق المدين الدين 
لغير الدائن » ولا يقر الدائن هذا الوفاء . فعند ذلك ينفر إلى عمل الموق له ء 
فان توافرت فيه شروط الفضالة » بأن كان قد قبض الديز عن الدائن لإسداء 


)١(‏ استئتاف مصر ١‏ يناير سنة 14410 أمجموعة الرسمية م؛ رتم 5١١‏ - ذلك أن الرفاء 
وهو تصرف قانوى » قبل إقرار الدائن » لا يسرى فى حقه ء فهر موقوف على الإجازة . 
وإذا أجيز سرى فى دق الدائن » وانقلب من قبض الدين وكيلا بالإقرار . وقد جاء والمذكرة 
الإيضاحية للمشروع القهيدى فى هذا الصدد : و ويكون من أثر هذا الإقرار أن يتقلب الغير 
وكيلا يمد أن بدأ فضولا » ويتعين عليه تفريماً لذلك أن يقدم حساباً للدائن ٠‏ ( مجمرعة 
الأحمال التحضيرية * ص ١55‏ ) . قارن بودرى وبارد ؟ فقرة ١444‏ . 

(؟) قارن بودرى وبارد ؟ فقرة .1١4+:4+‏ 


د الاسم 


خدمة له عاجلة » ثم أدى الدين له بعد ذلك » فان للوفاء يكون صحيحاً فى هذه 
الحالة » لآن الفضولى يعتير نائباً عن الدائن » فالوفاء هنا يكون لنائب الدائن 
وهو صحيح كا تقدم القول . 

ولكن قد لا تتوافر شررط الفضالة فى عمل الموق له » بأن يكون قبض 
الدين ليس عملا عاجلا » فعند ذلك لا يكون الوفاء صحيحاً » إلا إذا عادت 
منفعة على الدائن من هذا الوفاءوبقدرهذه المنفعة . و عمكن تصور منفعة تعود على 
الدائن من مثل هذا الوفاء إذا كان الموف له أدى الدين فعلا للدائن » فيكون 
الدائن قد فيفس حقه كاملا » ولا تعود له مصلحة من الءَسلك بابطال الرفاء » 
فينقلب الوفاء صحيحاً ويعرىء ذمة المدين . كذلك لو كان الموفى له دائناً للدائ 
وقد قبض الدين استيفاء الحقه فى ذمة الدائن » وكان هذا الحق راجب الوفاء 
فوراً ومقدم على غيره من ديون الدائن » أو أدى الموى له ما استوفاه ديناً 
على الدائن تتوافر فيه هذه الشروط » فهنا عادت منفعة على الدائن من الوفاء 
وذلك بسداد دين فى ذمته واحب السداد فوراً » فتيرأ ذمة المدين بقدر هذه 
لمنفعة . ذلك أن الدائن إذا رجع على المدين بالدين » فان المدين برجع على 
الموق له » والموق له برجع على الدائن بقدر ما عاد عليه من المنفعة » فلا محل 
هذه السلسلة من الرجوع » ويكون:الوفاء فى هذه الحالة صحيحاً ميرثئاً لذمة 
المدير بقدر ما عاد على الدائن من المنفعة(1) . 


88 الوفاء لأرائى القاه * : قد يوق المدير الدين لدائن ظاهر 
ليس هو الدائن الحقيق ولا نائبه . والدائن الظاهر هو الذى لا ملك الدين 
حقيقة» ولكن الدين يوجد فى حيازته . ذلك أن الحيازة » كا تشمل الأشياء 
المادية » تشمل الحقوق المعنوية » فتمّع على الحمّوق العينية غير حق الملكية ؛ 
وكذلاك تمع على الديون ه 

. 1١95 المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى ماص‎ )1١( 
مراجم : جونسكر (معوعمو1) فى الآثار الهانونية للاأوضاع الظاهرة رسالة من‎ * 





ستر اسبورح منة ١911‏ - الدكتور عد الإاسط جميعى ق نظرية الأوضاع الظاهرة رصالة من 
القاهرة سنة 5ه6و١‏ ( غبر معلبوعة ) 1 


7١ 


وبمكن أن نتصور وجود الدائن الظاهر فى فروض مختلفة . من ذلك أن 
محول الدائن حقه » ثم يتضح بعد ذلك أن الهوالة 'باطلة أو قابلة للأبطال 
أو الفسخ » فتبطل أو تفسخ » ويتبين بذلك أن احال له لم يكن فى يوم من 
الأيام مالكا لالح ا محال به ولكنه مع ذلك كان محوزه ‏ فهو دائن ظاه ر(١).‏ 
كذلك إذا فرضنا أن الحوالة صورية واعتقد المدين أنها حوالة جدية » فا محال 
له الصورى يعتعر هنا أيضا دائناً ظاهرا(؟). ويكون دائناً ظاهراً الشخص الذى 
وصل إلى حيازته دون حت سند لحامله » فان محرد حمل هذا السند يجعل الحامل 
بظهر تمظهر المالك له فهو دائن ظاهر(©). ويعتر دائناً ظاهرا؟ً الوارث الظاهر 


)١(‏ ويكون المحال له فى هذه الحالة دائناً ظاعراً حتى لو لم يكن قد قام بالإجراءاث اللازمة 
لعل الحوالة نانذة فى حق المدين » فادام المدي رهر حسن النية قد وفاه الدين » فإن الوفاء 
يكون صحيحاً مبرثاً للذمة » حتى بعد إبطال الأوالة أر فسشها . ولكن إذا حرل الدائن الحق 
حوالة ثانية وكانت الحوالة صحيحة » وأعلن المحال له الثانى الحرالة للمدين » فَإن الوفاء الحاصل 
للحال له الأول حتى لو كان سابتاً على لإعلان لا يسرى فى حت المحال له الثانى . ويستوف المحال 
له الثافى الدين من المدين » وبرجم المدين عل المحال له الأول لاسترداد ما دفمه له دون ححق 
( بودرى وبارد ١‏ فقرة ١44107‏ ) . كذلكك إذا قبض الدائن الدين من المدين ٠‏ بعد أن حوله 
وقبل أن يملن الحال له الحوالة » كان الرفاء هنا للدائن الحقيق لا للدائن انظادر » ويرجم المحال 
له عل الدائئ بدعوى الفمان ( دى باح © فقرة 4*8 ) . 

(؟) أما إذا كانت الحوالة مزورة » فخامل هذه الحوالة لا يمتير دائناً ظاهراً . ذلك إنه مما 
يكون محل اعتبار ف الدائن الظاهر أن يكون موقف الدائن الحقيى منطوياً مل ثىء من التقصير 
يؤدى إلى ترك الدائن الظاهر يستولى على حيازة حقه . وهنا لا يمكن أن ينسب أى إهمال للدائن 
الحقيق إذا زورشخص عليه حوالة مصطنمة (بودرى وبارد ؟ فقّرة ١441‏ مكررة - دى باج م 
فقرة +١‏ ). 

(6) بودرى وبارد ١‏ فقرة ١445‏ ص. 4ه - كذلك من أدرج اسمه من الدائنين ى توزيع 
وأصصبح ق يده أمر صرف واجب التنفيذ » ولم يكن دائناً حقيقياً ٠‏ يمتبر دائناً ظاهراً ء فإذا 
وفاه الرامى مليه المزاد كان الوفاء صحيح مبرنا الذمة ( بونسار فى أنسيكلوبيدى داللوز + 
لفظ 2321620686 فعرة 5لو ) - وحامل الكبيالة 2 إذا ل يكن هو الدائن الحقوى ؛ يكون الدائن 
الظاهر . ومادام المذين لم يرتكب تقصيراً ووفاء قيمة الكبيالة محسن نية » فإن الرفاء يكون 
صحيحا ميرئاً للذمة . وقد نصت المادة ١44‏ من التقئين التجارى على أن « من يدفم قيمة الكبيالة 
فى ميعاد امتحقاق دفمها » بدوب معارضة من أحد ى ذلك © إعتعر دفعه صحيحاً : ( انظر 
المادة ١4‏ من التقئين التجارى الفرنسى » وانظر أوبرى ورو 4 فقرة اام ص 84م 
ص ١.٠‏ - بيدان ولاجارد م ففرة 8م؛ ) . 

(م45 - الرسيط ) 


9؟آلاا ا 


فاذا آلت التركة إلى شخص » ولم يكن هو الوارث الحقيى بل كان هناك مثلا 
وارث محجبه ء فان الوارث الظاهر يعتير دائناً ظاهرا بجميع ما للتركة من 
حقوق فى ذمة الغير . وإذا أوصى شخص بدين له فى ذمة آخر» ووضع الموصى 
له يده على هذا الدين بعد موت الموصى » ثم أبطلت الوصية لسبب ما » فان 
الموصى له يكون دائناً ظاهراً بالدين الموصى به(١).و‏ إذا دفعت الإدارة تعويضاً 
عن نزع الملكية إلى حائز .لعقار باعتيار أنه المالك » ول يكن فى الخقية مالكاء 
فقد أوفت بالدين إلى الدائن الظاهرز؟). وقد يمير المستحقى فى وقف دائناً 
ظاهرا » فاذا وزعت وزارة الأوقاف ريع وكت مسناغل لسن كل 
بحسب الخصة الى قررها مفتمها دون أن يصدر أى اعتراض من أصحاب الشأن» 
تم تبين بعد ذلك محم يك أن سوضية احدة المستحقين تزيد عما كان 
يتناوله ؛ لم بجر له أن برجع على الرزارة بقيمة الفرق » لأن هذه القيمة دفعت 
إلى مستحق آخخر كان قبل الحم الشرعى هو الدائن الظاهر(؟). 


ونرى من ذلك أن الدائن الظاهر هو الشخص الذى لا يكون دائناً حقيقياً» 
ولكن الدين مرجود فى حيازته بحيث يقع فىروع الناس أنه هو الدائن الحفيى. 
فهذا المظهر » وإن كان يتعارض مع اللقيقة » قد اطمأنت إليه الناس » 
فوجبت حاية من يتعامل بحسن نية؛ على مقتضاه حتّى يستقر التعامل (4) . 
وليس من الضرورى أن يكون الدائن الظاهر هو نفسه حسن النية » أى يعتقد 
أنه الدائن الحقيى . و إذا كان يغلب فعلا أن يككون حسن النية » إلا أنه يب 


)00020 بودرى وبارد ؟ فقرة م44١‏ - بى باج + فقرة الى 

(0) استثناف تلط "8 يونيه سنة ٠183م‏ 77 ص 88 . 

(©) استثناف مصر ١١‏ مارس سئة ١978‏ المحاماة + رتم 4١‏ ص ١لا‏ - والتون ١‏ 
ص "457 - الموجز لامؤلف ص موه هامش 7 . 

)ع( ويقّول الدأكتور عبد الباسسط جميعى : « إن مناط ممق صفة الدائن الظاهر 
ينحصر ف قيام مظهر له من الجسامة ما يكى لتسكوين الاعتقاد لدى المدين اليقظ بأن صاحب ذلك 
المظهر هو الدائن ١‏ :.. . أو بعبارة أخرى ف انتفاء الحطأ عن المدين القَظ فق اعتقاده هذا » 
لوجود ظروف يتولد من اجماعها ذلك المظهر الجسم » ( نظرية الأوضاع الظاهرة ص 08م 
وانظر أيضاً ص 6 ) - ولذلك يبنى صحة الوفاء للدائن الظاهر على نظرية المظهر أو الأوضاع 
الظاهرة ( ص 7007 حاص #08 ). 


لو 2 


دائناً ظاهراً حبى لوأصبح سبىء النية بعد أنكشف حقيقة أمره» بل حتى لوكان 
سبىء النية منذ البداية أى منذ وضع يده على الدين . ذلك أن القانون لا بحمى 
الدائن الظاهر نفسه » بل هو محمى الذين تعاملوا معه ماداموا هم حسى 
النية(1). 


وبتبين ما تقدم أن الوفاء للدائن الظاهر» حبى يكون صحيحاً » يجب أن يقترن 
بحسن نية الموق(؟). فن وف الدين ؛ سواء كان المدين أ الغير (؟) » لدائن 
ظاهر» واعتقد حسن نية أنه هوالدائن الحة.نى وقد وفاه الدين علىهذا الاعتبار» 
رثئتت ذمته سيدا الوفاء (4) 5 درجم الدائن | عي على الدائئ الظاهر عا استوفاه 
هذا من الدين دون حق طبقاً لتراعد الإثراء بلا سبب (5) » بل يستطيع الدائن 
الحقيق أن برجع بتعريض على الدائن الظاهر إذا كان هذا سبى* النية وقت 
استيفاء الدين (0) . 


2 418 ناص‎ 4١4 دى باح # فقرة 4+7 صن‎ - ١449 بودري وبارد ؟ فثرة‎ )١( 

(7) وإذا كان الموى هو نائب المديز » رجب توافر حس: النية ق كل من المدين ونائبه 
( الدنترر عبد الباسط جميعى فى نظرية الأوضام الظامرة ص 184 ). وحسن نبة الموق وكون 
الدين فى حيازة الدأاثن الظاهر .: المسائل المون#صرعية © يبث فيوما قام الموصرءع دون 5عقيب 
عايه من محكة النقضض ( بودرى وبارد ؟ فقرة 1١+4١‏ ). 

(6) عسراء كأن العير ملتاما بالدين أو غي. ملتزم به » وصواء 5" الرفا. بسيطا أر كان 
وناء مم الحلول ( بودرى وبارد ؟ فمرة ١:56‏ ) 

(1) نتض مدل : مأرس سنة |١687‏ لمجماعة أحكام النقضس ؛ رتم 17و ص 45ه - 
اسندنات محتلط ٠.‏ نوفير سنة 1511م 14 ص 5# ١8‏ مير سلة 418#لام 72 ص1خ7. 

(ه) قارت الأسداذ عيد احى حجازى «ابن 21# 

(0) المذكرة الإيضاحية للمشروع ا“هيدى فى مجوءة الأعالى التدشيرةة ماص 5ه - 
الأستاذ إعاعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة 5 ص نم - سذا وقد قفنت محكلة النقنس بأن 

ن صدر زر عليه حك نبال يدقع م من عار إلى ك.-.ى ممين » وأرى هذا لمن بءه. صدور ر الم 
00 .هذا الشخص المعين يمد صدور هذا 
الحم . ولا يمكن الادعاه ببطلان هذا الرفاء لانتفاء حسن نيته فيه بعلة وجود منازع آخر يداع 
فى هذا العقارٍ ويدعى ملكه لنفسه » خصوصا إذا كان هذا المنازع قد حاول الدخول ف الدعرى 
فنمته المحكة بناء على طلب من صدر له الحكم الهانى ( نقض مدق ١4‏ يونيه مسنة ١98+‏ مجمرعة 
عمر ١‏ رتم ١90‏ ص 4088 ) . وقضت محكة استئناف أسيوط بأن قيام المستأجر بالوفاء إلى من 
صدر الحم الاستئناق لصالحهم صحيح رغ اختصامه ف الطعن بالنقفض» لأن هذا الطءن لا يوقف عه 


154لا 


والذى يكون صكديحاً ميرثاً للذمة هو الوفاء للدائن الظاهر » للاعتبارات 
العملية النى تقدم ذكرها . أما غير الوفاء من أسباب انقضاء الالتزام فلا يكون 
صميحاً إذا صدر من الدائن الظاهر . ومن ثم إذا أبرأ الدائن الظاهر المدين 
من الدين » أو اتفق معه على مجديده » فان كلا من الإبراء والتجديد لايكون 
صميحاً » ولا يسرى فى حى الدائن الحقيى )١(‏ . 


6 - الوفاء لرائى الرائى الماعمز تحت بير المي : لا بعنينا من 
موضوع حجز ما للمدين لدى الغبر - وهو من مباحث المرافعات - إلا القدر 
الذى نبين به مّى يكون الوفاء لدائن الدائن الحاجز تحت يد المدين وفاء سحيحاً 
ميرثاً الذمة . ذلك أنه يجوز لدائن"الدائن أن بحجز نحت يد المدين © فيمنع 
المدين بذلك من أن يوق الدين للدائن » بل ونجبره بعد إجراءات معينة 
على أن يوق الدين له هو ويكون هذا الوفاء صديحاً ميرئا لذمة المدين 

فيجوز إذن لدائن الدائن بدن محقق الوجود حال الأداء أن محجز نحت يد 
مدين الدائن : سواء كان بيد دائن الدائن سند تنفيذى أو لم يكن بيده هذا السند . 
فاذا م يكن بيده سند تنفيذى » أو كان دينه غير معين العتذان ون 
أن محصل على أمر بالحجز من قاض الأمور الوقتية بالمحكة التابع لها الدائن 
اجون عليه »ركد أمر احج دن اهاوق ةنا موقا انط اونا كء 
وه؛ه من تقنين المرافعات ) . 1 ١‏ 

ومنذ يوقع الحجز تحت يد مدبن الدائن على النحو المتقدم الذكر » لايستطيع 
هذا المدين أن يوق الدين للدائن أو نائبه(؟) » ولكنه يستطيع الوفاء بالإيداع 


ه نفاذ الحك الاستئناق (استئناف أسيوطء ١‏ مايو سنة ١844‏ النجموعة الرسمية 44 رتم 885)- 
وقد يكون امالك الظادر دائناً ظاهرا حك ملكيته الظاهرة » كالمائز للعين المؤجرة يقيض أجرتهاء 
ولا يشترط ق هذه الحالة أن تكون الحيازة مستوفية للشروط اللازمة التقادم ( بلانيول وريبير 
رردوان ل ففرة “ه٠١١‏ ص لامه دص هه . 

)١(‏ هيك م فقرة 50 - بودرى وبارد ؟ فقرة ١45٠.‏ - عكس ذلك بالنسبة إلى التجديد: 
دممولومب 78 ثثرة 144 . 

() وإذا وف للدائن أو نائبه » كان الوفاء بأطلا » وم تبرأ ذمته من الدين . ويكون 
للدائن الحاجز أن يستوق الدين مرة أخرى هن المدين » وتبى انمانات الى تسكفل الدين من 
هن أو امعياز أو غير ذلك ( بودرى وبارد + فترة ه4١‏ ص د4ه ) . 
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فى خنزانة المحككة التى يتبعها(١)‏ ( م 7/006 مرافعات ) . 

فاذا لم يودع المدين المحجوز لديه ما فى ذمته فى ,خزانة المحكمة » وجب عليه 
خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالحجز التفرير بما فى ذمته للدائن فى قلم كتاب 
المحكمة البى يتبعها(؟) ( م 548 ٠رافعات‏ ) . 

وف الأحوال التى يكون فبا الحجز بأمر من قاضى الأمور الوقتية ‏ أى إذا 
لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذى أو كان حقه غير معين المقدار - تحب أن تشتمل 
ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه إلى امحجوز عليه على تكليفه الحضور أمام المحكمة 
الى يتبعها لسماع الحكم عليه بثبرت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات 
الحجز ؛ وإلا اعتير الحجز كأن لم يكن ( م #هه/١‏ مرافعات ) . 

ومنى كان لدى دان الدائن سند تنفيذى » أو حصل على هذا السند عقب 
الحكم يصحة الحجز » فان المدين المحجوز لديه يجب عليه أن يوفى الدين » 
لا إلى دائنه احجوز عليه » بل إلى دائن الدائن الحاجز (©) . وتنص المادة /51ه 
مرافعات فى هذا الصدد على مابأنى : يحب على الحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً 
من تاربخ تقريره أن يدفم إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أر ماي منه محق 
الحاجز » وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى ركاذت الإجراءاتك 


ها 


(1) وقد مكن المدين من الوفاء بطريق الإيداع » ى خزانة المحكة » لا-ال أن تكرن له 
مصلحة ن دلك ٠‏ بأن يون الدين قد حل و يريد الرناء به حثى يتخلس من الفوائد » وهو 
لا يستطيع الوداء ب+ للدائن -سبب الحجز » ولا لدائن الدائن لأن إجراءات التقرر بما ى الذمة 
م تستوف ولا حال أن' يكون دائن الدائن قد حصل بمد على س- دنفيذى بحقه ( أنظر بلانيول 
وديبير وردوان ل فقّرة 1١16‏ ص 56> داس .)<8١‏ 

(0) ويذكر ف التدّرر مقدار الدبر الذر. فى ذمته كدائن المحجوز عليه وسببه وأسباب 
انقفاله إن كان قد انمَم., » ويبين جميع الجرز المرئءة نحث يده » ويودع الأورأق المؤيدة 
لتقريره أو صوراً منبا مصدماً علها ( م !/01١‏ مرفعات ) . هذا والحجز نحت بد مدين الدائن 
يتناول كل دين ينشأ للدائن المحجوز عليه فى ذمة المدين المحجوز لديه إلى وقت العةرير ما ى 
ذمته » مالم يكن الحجز مرةء'ً على دين بعينه نقط ١م‏ +0 مرفمات ) . 

(0) فإذا دفع إلى دائته » لم يستطم أن يسترد منه ما دفعه يدعوى. استرداد غير المستحق » 
لأن دائنه لا يزال دائنا بالرغ من الحجز » وقد قبف المستحق . ولكن عند ١‏ يجير المدين عل 
الدفم ثانية إلى دائن الدائن »فإنه يكون قد أبرأ بهذا الدفم ذمة دائنه نحر دائندائنه ؛ فيستطيع عندئذ 
أن يرجع عل دائنه بدعوى الإثراء بلا سبب ( دى باج م فقرة 447 ) . 


ااه 


المنصوص علبها فى المادة 41/4 قد روعيت . فاذا وقع ححز جديد بعد انقضاء 
الميعاد المذكورء فلا يكون له أثر إلا فها زاد على دين الحاجز الأول . وإذا تعدد 
الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ لوفاء حقوقهم حميعاً » وجب على المحجوز لديه 
إبداعه خزانة المحكة لتقسيمه ؛ . 

على أن الدائن يستطيع » دون أن ينتظر الانتهاء من إجراءات الححز 
الطويلة » إذاكان الحق الذى له فى ذمة مديئه أكير من الحق الذى فى ذمته 
لدائنه الحاجز ‏ أن مخصص لذمة الدائن الحاجز مبلغ؟ مساويا للق + فيتمكن 
بذلك أن يستوفى الباقى من مدينه . وقد رسم تقئين المررافعات طريقين لذلك . 
فنص فى المادة 89 على أنه « إذا أودع فى خزانة امحمة مبلغ مساو للدين 
المحجوز من أجله وخصص الوفاء مطنوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحم 
له بثبوته » زال قيد الحجز عن المحجوز لديه . وإذا وقعت حجوز جديدة على 
المبلغ المودع » فلا يكون لما أثر فى حى الحاجز » . ثم نص فى المادة 5٠‏ على 
أنه « جوز للمحجوز عليه أيضاً أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة » فى 
أية حالة تكون علبها الإجراءات » تقرير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة 
الوفاء جاجز . وينتهى أثر الحجز بالنسبة إلى امحجوز لديه من وقت تنفيذ هذا 
الحم بالإيداع » ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند 
الإقرار له به أو الحسكم له بثبوته: . والنص الأخير مستحدث فىتتمنين المرافعات 
الجديد » وقد أخذ عن تشريع فرنسى فى هذا المعنى صادر فى ١7‏ من يوليه 
سنة 1401 معدلا للمادة /1ه من تقنين المرافعات الفرنسى . وهو يعالج حالة 
ما إذا امتنع المدين احجوز لديه عن إبداع مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله 
فى خخزانة المحكمة وفمَاً للمادة 8ه مرافعات » معطلا بذلك حق الدائن المحجوز 
عليه من استيفاء الباقى له فى ذمة مديئه بعد استنزال الدين النجوز من أجله » 
فيتمكن الدائن المحجوز عليه من إجبار مدينه على هذا الإيداع من طريق 
الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة )1١(‏ . 


)١(‏ أما إذا لم يودع خزانة المحكة مبلغ مساو للدين اهجوز من أجله » عن أحد الطريقين 
المتقدم ذكرما » فإن حميم ألدين المحجوز عليه نحت يد المد.: يبى معطلا لا يستطيم ألدائن 
امحجوز عليه أن يستوف منه شيئاً » مهها كانت فيمته أ كير من قيمة الدين امحجوز من أجله . - 


7/597 ل 


فاذا لم خصص مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله للوفاء تمطلوب الدائن 
الحاجز » بقى كل الدين محجوزاً تحت يد المدين المحجوز لديه . والذين يفيدون 
من هذا المحرم دائنو الدائن الذين وقعوا الحجز نحت يد مدين الدائن . 
فاذا تصرف الدائن فها بقى من حقه بعد استنزال المطلوب هؤلاء » نفذ نصرفه 
وق دائية الآخرين إذا جاء حجزهم لاحقاً لنفاذ هذا التصرف )١(‏ . أما 
الدائنون الحاجزون قبل نفاذ التصرف فيتعادلون فما بيهم » ولا يتقدم واحد 
منهم على الآخرين حتى لوكان حجزه هو المتقدم (9) . 

والحكم بصحة الحجز هو وحده الذى تخصص لحاجز حقه ؛ ويقدمه على 
سائر الحاجزين الذين لم يوقعوا حجوزه, إلا بعد إعلان الحم بصحة الحجز 
إلى المدين (5) . 


ا لمعثالثاى 
الوفاء بأرادة الموق وحده 
( المرض المقيق والإيداع ) 


41 - متنى يجوز للمربى العرض المَبِقَى رالا يراع - التهمرص 
القائوئيئ : تنص المادة 84" من التقنين المدنى على ما يأقى : 
« إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً , 


- ذلك أن محرد الحجز عل الدين تحت يد المدين لا ينقل الدين. إلى دائن الدائن الحااجز » بل 
لا حمل لهذا الدائن أى امتياز عليه » فيستطيم سائر داتى الدائن المحجوز عليه أن يشاركوه 
شركة الغرماء . فالم يخصص جزء من الدين الحجوز عليه للوفاء بمطلوب دائن الدائن الحاجز » 
وجب أن يبق كل الدين تلوفاء بمطلوبه و بمطلوب من يشاركه من الدائنين الآخرين ( بودرى 
وبارد ؟ فقرة هه؛١‏ - بلانيول وريبس وردوان لافقرة 1١5١5‏ ). 

)١(‏ بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 1١5١5‏ صضص 18055 - ص 9؟5". 

(؟) بلانيول وريبير وردوان “ فقرة ط1١1١1.‏ 

(0) بلانيول وريبير وردوان ؛ فقرة م١١١1‏ . 


18لا - 


أو رفض القيام بالأعمال التى لايتم الوفاء بدونما ؛ أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء » 
اعتير أنه قد تم إعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض 
باعلان رهمى ؛ . 

وتنص المادة 8" على ما يأى : 

و يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إسراء جائزاً أيضاً إذا كان المدبن 
بجهل شخصية الدائن أو موطاء » أوكان الدائن عدم الأهلية أو ناقصها ولم 
يكن له نائب يقل عنه الوفاء» أو كان الدين متنازعاً عليه ببن عدة أشخاص» 
أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تيرر هذا الأجراء .)١(»‏ 

ولا مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق » ولكن هذه الأحكام 

وتقابل فى التقئينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادتين #7 و85" وفى التقنين المدنى الليبى المادتين 37١‏ و #3760 - وفى 
التقندن المدنى العراقى المادتين 5و 788 وفى تقنين الموجبات والعقوه 
اللبئالى المادة 1/795(؟5). 


.)3( تاريخ النصرص : 

انكف : ورد هذا ألنص ف المادة من المشروع التهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد» فيما عدا أن المشروع المهيدى كان يقتصر فى تسجيل رفض الدائن 
مل الكتابة دون ضرورة. لإعلان رسمى . وق لجنة المراجعة أقر نص المشروع المّهيدى نحت 
رتم 545 ف المشروع الهائى . ووافق عليه مجلس النواب . وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت 
عبارة و بإعلان رسمى ٠‏ بكلمة و بالكتابة » حمما لامنازعات » وأصبحثت المادة رقها عم" , 
ووافق علها مجلس الشيوخ كا عدلتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيريةم ص7١‏ - ص8 .)١5‏ 

عوحم؟م: ورد هذا النص ق المادة 44 من المشروع القهيدى عل وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقئين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رتم 5٠6‏ ف المشروع الهالى . 
م وافق عليه مجلس النواب » فجلس الثيوخ تحت رقم 88+ ( مجموعة الأعمال التحضيرية + 
ص ٠6٠68‏ - اص 586١؟١).‏ 

49 التفني'.2. اند .نربية الأخرى : 

التقنين المدق السورى م 585 و5868 ( مطابقتان للمادتين 88:4 و 88" من احقنين 
المدنى المصرى ) . 5 
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0 من هذء الاصوص أن العدن الوفاء بارادته المنفردة عن طريق 

سن الدبن عرضاً حقيقياً على الدائن ثم إبداعه بعد ذلك » أو عن طربن 

د مباشرة دون عرض » فى الحالتين الا تبتين : )١(‏ إذا رفض الدائن 
دون مبرر قبرل الوفاء أو قام بعمل يعدل هذا الرفض » وهنا يجب العرض 
أولا فاذا رفضه الدائن وجب الإبداع . (؟) إذا تعذر على المدين الوفاء للدائن 
لسبب جدى ؛ وهنا لا محل للعرض الحقيق بل ينم الإيداع مباشرة دون عرض . 


/1؟] - فى الرائى مول الوفاء : يمد المدين نفسه مضطراً 

إلى الوفاء بدينه بارادته المنفردة » وذلك باخاذ إجراءات العرض والإيداع » 

إذا هو اصطدم برفض الدائن لاستيفاه دينه دون ميرر» أو إذا قام الدائن بعمل 
ممائل لهذا الرفض . 

والدائن برفض استيفاء الدين إذا هو اعتقد أن المدين لايوفيه له كاملا 

أو لايوفيه له وفاء سصحميحا أو نحو ذلك ويعتقد المدين أنه يقوم بوفاء يح » 

فأمام هذا الملاف لاجد المدين بدا منعرض الدين و إيدعه . وقهد يكون الدائن 


ب التقئين المدق الليبى ء 78١‏ و 60“ ( مطابقتان للمادتين 94+ و 8م" من التقنين 
المننى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراق م ١ : 8٠‏ - إذا رفضي الدائن دون مبرر فبون الوفاء الممروض 
فلي عرفا سلحين 1 » أو وفض القيام بالاعما عمال التى لا يتم الوفاء بدرنها ؛ أو إذا أعلن أنه نن 
يقبل الوفاء» فيجو: للمدين أن ينذر الدائن بوجرب استيفاء حقه فى مدة مناسبة بحددها الاعذار. 
؟ - ولا يتم إعذار الدائن إلا إذا أودع المدين الغىء عل ذمة الدائن بعد انقضاء هذه المدة وأنذره 
,هذا الإبداع . ( ويختلف هذا النص فى المك عن نص التقنين المصرى ى أن إعذاره الدائن 
وما يترئب عليه من الندائج لا يتم فى التقنين !' .اق إلا بعد الإيداع » أما فى التقنين المصرى فيتم 
بمجرد تسجهل رفض الدائئ قبول الزفاء بإعلان ر.., ودر :بر العرضص الحقوى «الإيداع : انظر 
الأستاذ حسن الانون فى أحكام الالتزام فى القانون المدنى العراق فقرة ٠م‏ - فقر 705 ) . 

م 585 ( مطاق للمادة م58 من تمنين المدفى المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعقود البنانى م : ١/8‏ : إن الدائن الذى يرفص لغير سبب مشروع 
الإيفاء الممروض عليه بشروط منطبقة عل الأصول يعد من جراء ذلك ى سال الداخر منذ 
نحقق رفضه بصك رك مى . ( وهذا النص يتفق فى الحم مع نص المادة ++ من التقنين 
المدلى المصرى ) . 


ا 


متعنتاً فى رفضه لاستيفاء الدن ‏ فهنا أيضاً ' ومن باب أولى » حق للمدين 
أن يعرض الدين ويودعه(١)‏ . 

وعائل رفض الدائن لاستيفاء الدين أن يقتضى الوفاء تدخل الدائن فيمتنع 
إلبه فى هذا الموطن . 

وقد يسبق الدائن الحوادث فيعلن » قبل أن يعرض المددن الوفاء » أنه لن 
يقبله إذا عرض عليه » فعندئذ بحق للمدين أن يعرض الدبن عرضاً حقيقياً 
“م يودعه(7). 


4 - تعرر الوفاء لدرائى : وقد بجد المددن نفسه ق حالة يتعذر 
معها أن يوق دينه للدائن مباشرة » ويتحمّق ذلك فى الفروض الآ تية : 

أولا ‏ إذا كان المدين بجهل شخصية الدائن أو موطنه . مثل ذلك أن يكون 
الدائن الأصلى قد مات عن ورثة انتقل إليهم الدين » ولكن المدين يجهل من هم 
هؤلاء الورئة أو أبن موطنهم » وقد حل الدبنويريد المدي نأن يتخلص منه يالوفاء» 
فلا يعرف لمن يوفيه. عند ذلك لا يسعه إلا أن يودع الدين على ذمة صاحبه » 
دون عرض حقيق أو إعذار » إذ مجهل من هو الدائن الذى يعرض عليه الدين . 
أو أبن هو(”). 


)١(‏ ويعتمر تعنتاأ من الدائن أن يرفض الوفاء لتأخر المدين قليلا عن دفع ثمن الأرض الى 
اشتراهاء أملا فى فسخ البيع بعد أن ارتفعت قيمة الأرضض ( استئناف مختلط 4 نوفير سنة ١5٠‏ 
مع صض١).‏ 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للمشروء الءهيدى : « ويسجل الإعذار على الدائن 
رفض الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً دون ميرر » أو امتناعه عن القيام بالأعمال الى لاييتم 
الوفاه يدونها كامتناع المشترى عن التصديق على امضائه لإجراء تسجيل عقد البيع » أو تصريه 
بأنه لا يقبل الوفاء » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ٠٠١‏ ) . 

(©) استئناف محختلط 58 نوفير سنة 1489 م 5: ص وه - وقد يعرف المدين ورثة 
الدائن » ولكن «ؤلاء الورثة لا يتفقون ميماً على شطب الرهن ( استثئناف مختلط 7١‏ ديسمير 
سنة 1676م :4 ص 960). 


"اا ب 


ثانياً ‏ إذا كان الدائن عدم الأهلية أو ناقصها » ولم يكن له نائب يقبل عنه 
الوفاء .وقد يكون الدائن عدم الآهاية أوناقصوامنذنشوءالدين ويبىءلى هذا الوضع 
إلى أن يحل » فلا محد المدين بد ١‏ من إبداع الددن على ذمة هذا الدائن دون أن 
يعرضه عليه عرضاً حقيقيا : إذ ليست للدائن أهلية الاستيفاء. وقد جد المدين 
نفسه » بعد أن كان دائنه كامل الأهلية ثم مات عن وارث قاصر » أمام هذا 
الوارث وليس له نائب يقبل عنه الوفاء » فيضطر أيضاً هذه الخالة إلى إيداع 
الدن على ذمته . 

ثالناً ‏ إذا كانالدين متنازعاً عليهبين عد ةأشخاص . وهنا أيضاً لاجدالمدين 
من الحكمة أن حمل التبعة فى حسم هذا النزاع فيو الدين لمن عقن أنه عرض 
من المتنازعين » وإلا كان مسئولاعما قد يمع فيه من الخطأ. فلا جد بدا 
2 إيداع الدن على ذمة أى من المتنازعين يكرن هو الدائن الحقيقى » دون أن 
يسبق هذا الإيداع عرض للدين. ومثل التنازخ على الدين أنيستوق الدائن حقه 
من الغير فيحل الغير محله فيه » ومحول فى الوقت ذاته هذا الى محال له يعلن 
الحوالة المدين » فيتنازع الدين الموق وا محال له كل منهما يدعى أنه الأولى 
بالدين(1) . ومثل ذلك أيضاً أن بموت الدائن» فيتنازع الدين الوارث ومرصىنه 
بالدين إذ يطعن الوارث فى الوصية بالبطلان . 

رابعاً ‏ إذا كانت هناك أسراب جدية تترر هذا الإجراء. فتى قام سبب 
جدى بمنع المدين منى عرض الدين على الدائن وهو مع ذلك بريد الوفاء به » 
فليس أمامه إلا أن يودعه على ذمة الدائن. مثل ذلك أن يريد المشكترى الوفاء 
بالعن للبائع » ولكن البائع ععتنع وام ما يجب للتصديق على إمضائه 
فى عمد البيع ظ فلا جد المشترى بدءً! من إبداع اليّن على ذمة البائع بشرط ألا 
بقبضه إلا بعد التصديق على الإمضاء » ثم يعمد بعد ذلك إلى رفع دعوى بثروت 
البيع . ومثل ذلك أيضاً أن يريد المدين الوفاء بدين لغير الدائن حق فيه » 


)١1(‏ أما إذا كان كل من المتنازعين فى الدين محالا له » وسبق أحدهما الآخر فى إعلان الحوالة 
للمدين » فالأولى منهما بداهة هو من سبق إلى هذا الإعلان » ولا بح للمدين فى هذه الحالة أن 
بمنع عن الوفاء له بالدين مكتفياً بالإيداء ء إذ النزاع هنا غيرى جدى لوضوح حق السابق . 
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ولا يستطيع المدين أن حصل على مخالصة مم هذا الغعر » فلا بسعه فىهذه الخحالة 
إلا أن يودع الدين(1) . 


وفى هذه الفروض المتقدمة الى يتعذر فها على إلمدين الوفاء للدائن » ليس 
على المدين إلا أن يودع الدين » درن حاجة إلى عرض حقيق كما قدمنا ء 
فتيرأً ذمته من الدين(؟) : 


وإذ فرغئا من بيان الأحوال الى يجوز فها للمدين إبداع الدين بعد عرض 
حقيق أو دون ء: ض» ببق ببق أن 00-7 : )١(‏ إجراءات العرض الحقيق 
والإيداع (3١‏ م يرئب على القيام مهذه الاجراءات من إلا ثار(؟) َ 


)١(‏ استئناف مختلط م يونيه سنة ١4٠0#‏ م ١٠‏ ص محم - وأنظر فى هذه الفروض 
الأربعة المذكرة ة الإيضاحية للشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحفيرية م ص ٠٠8٠‏ 

(7) أما فى الفروض الى يرففس فيا الدين استيفاء الدين أو الى يقوم فها بعمل ماثئل »م 
فلابد أن يسبق الإيداء عرض حقيى للدين كا قدمنا . وقد قضت ثعكة النقض بأن محرد إرسال 
خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين أنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين» ويقول 
الدائن إنه حين م يقبل تسلمه لم م يكن يعلم بما احتواه - ذلك » حتى مع صحة قول المدين » 
اريم ره قانونية 4 رشيوها د انان يعم باحتواء الحطاب لهذا 
المبلغ . ولقد كان دز الواجب عل المدين لكى تبرأ ذمته أن يعرضن الدين عرض حقيقيا ( نقض 
مانى ١١‏ نوفير صنة ١51414‏ مجموعة عمر 4 رقم ١5017‏ ص 17# ) 2 وقفت محكمة الاستئناف 
امختلطة بأن من أراد أن مخلى عتاراً هر ملزم بتخليته » يجب عليه أن يمرض التخلية عرضاً 
احققيقياً اص الب لاعابر يد ٠م‏ ؟؟ ص 8051 ) . وقضت أيضاً بأن المدين 
الذى يعلن أه بريد الوفاء » ولا يقرن هذا الإعلان بإجراءات المرض الحفيق »© يكون ملزعاً 
بالفوائد حى يم العرض ( استئنات محتلط 19 ينابر سنة 1١91١‏ م58 ص 2)١١١‏ ويحكم 
عليه بالمصروفات ( امتثناف مختلط ؛ فيراير منة ١911‏ م د؟ ص ؟569). 

(*) وطريقة العرض الحقيى والأبداع » التى سار علبا التقنين المدى وتقنين المرافمات فيما 
يستخلص من مجموع نء, صهما » هى الطريقة المتبعة فى القوانين اللاتينية . أما التفنين الألماى 
(م 4-959 الس :تبع طريقة أبسط » إذ ا كتى ممجرد إعذار الدائن ( أنظر ق المقايلة 
ما بين الطريقتين كرلان ركابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرء ووم دآدى ب قر 14 
على أن التقنين المدنى الجديد » كا مئرى » أخذ عن التقين المدى الألمانى بعضص أحكامه فيما رتبه 
من النتائجح على إعذار الدائن 


"لالد 


المطلى الأول 
إجراءات العرض المقيق والإبداع 


9 - ومورب اللمسيو, ين قصر ص النفئين ا مد ى وتصوص 
فى المرافعات : تضمن التقنين المدفى طائفة من النتصوص فى خصوص العرض 
الدة.ى هالإيداع ء» وأحال فى بقية المسائل على تقنين المرافعات . ولكن تقنين 
المرافعات لم تنسق نصوصه مع نصوص التقنين المدنى : وببدو لأول وهلة أن 
هناك شيئاً من التنافر بءن هاتين الطائنتين من: نصوص . فلا بد إذذ من التوفيق 
ما بين التقنينين » وإعمال نصوص كل منهما محيث لايتعارض ذلك مع إعمال 
نصوص التقنين الآخر . 


- مراهل تمت : ويبدو للتوفيق ما بين التقنيدين أن هناك 
مراحل ثلاثا : 
( المرحلة الأولى ) مرحلة إعذار الدائ » وما يترتب على هذا الإعذار من 
نتائج قانونية . وهذه المرحلة انفرد بذكرها التقندن المدنى . 
( المرحلة الثانية ) مرحلة عرض الدن عرضاً حقيقياً على الدائن . وهى 
( المرحلة الثالثة ) مرحلة إيداع الدين على ذمة الدائن . وهذه مرحية اشترك 
فى رمم إجراءانها كل من التقنينالمدنى وتقنين المرافعات . 


١ ( - 8" ١‏ ) مرملك اعر الراثى : يبدأ المدين بعرض الوفاء على 
الدائن عرضاً فعاياً ديحاً . والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً 
للتواعد الك سرنية كوو ل شان عد لين لد اذه وهلحشاتك غ نقوصة ) 
وبعرضه ق وقت حلواه 0 وف مكان الوفاء ٠:‏ ود ن المدين أهلا لو فا» الدن 


#4 ل 


ويكون الدائن أهلا لاستيفائه )١(‏ . وليس من الضرورى أن يكون هذا العرض 
النعلى على يد محضر » فتدخل المحضر إتما يكون عند إعذار الدائن وعند العرض 
الحقيى للدين . ويك أن يبدى استعداده»إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر؛ 
لوفاء الدين للدائن . ويتم ذلك بأية طريقة تى بهذا الغرض » فيصح أن م 
بالكتابة لتيسير الإثبات ؛ وحسن أن تكون الكتابة مسجلة موعى علها حى 
لايقع تزاع فى تسلمها . 

فاذا رفض الدائن قبول الوفاء على هذ! الوجه» فعلى المدءن عندئذ أن يسجل 
على الدائن رفضه باعلان رخى على يد محضر (؟) . ويعتير هذا الإعلان إعذاراً 
للدائن برفضه للوفاء . 


م -- مايشرئت على اصرام الرائى عع اللا بج -- النهوصض 
القائري: : ويترتب على إعذار الدائن على الوجه المتقدم الذكر نتائج نعطيرة » 
كانت تترتب قى عهد التقدين 1١‏ الى السابق على العرض الحقيى والإيداع ؛ 
وقد رئبها التقندن المذنى الحديد على مرحلة سابقة للعرض والإيداع » هى مرحلة 
إعذار الدائن . فنصت المادة 8# من هذا التقنين على ما يأقى : ْ 

إذا تم إعذار الدائن » حمل تبعة هلاك الثىء أو تلفه » ووقف سريان 
الفوائد» وأصبح للمدين الحق فى إبداع الشىء على نفقة الدائن والمطالبة بتعريض 
ما أصابه من ضرر (0) . 


(1) انظر المادة م4ه؟١‏ من الدثنين المدفى الك نمى وما ورد ق شألها فى بودرى وباره ؟ 
نقرة 90ه1- ثقرة ١51١‏ - بلانيرل وريبير رردوان لا ذقرة م+١؟١١1.‏ 
(؟) وتمدكان ا مشر وع التهيدى للتقنس المدق الجديد يكثى ق هذا الإعذار مجرد الكتابة » 
كا كان يكتى مجرد الكتابة أيضاً فى إعذار المدين . ولكن لجنة مجلس الشيوخ عدلت النصرص 
فجعلت الإعذار ٠‏ سواه بالنسبة إلى المدين أو بالنسبة إلى الدائن » بإعلان رمم على يد محضر 
( المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مموعة الأعمال التحضيرية + ص 7٠٠١‏ - والظر. 
تاريخ نص المادة 054 'نفا فقرة 485 ف الطامش ) . 
(©) تاريخ سس سس ٠‏ ورد هذا النص ف المادة ١/ا4‏ من ال مشر وع امهيدى على وجه مطابق لما 
استفر عليه فى التقنين المدنى الجديد .ووافقت عليهلجتة المراجعة نحت رقم 4م" فى المشروع البائى» 
ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رمم م" ( مجموعة الأعمال التحدضيرية م 
#ن 9ؤلا ص 17١١‏ ). _ 


0 - 


ويتبين من هذا النص أن النتائج التى برتها القانرن على إعذار المدين للدائن 
هى ما يأقى : 

أولا- يتحمل الدائن تبعة هلاك الشبىء أو تلفه » وذلك فيا إذاكان الهلاك 
أو التلفمما حمل المدين تبعتهقبل إعذار الدائن . مثل ذلك أن يعرض البائع تسللم 
المبيع على المشترى عرضاً سحيحاً تتوافر فيه الشروط الي. قدمناهاء فيأنى المشترى 
نسل المبيع دون معرر . عند ذلك يسجل البائع رفض المشترى لنسلم المبيع 
المبيع عن طريق إعلان رسمى على يد محضر . ومئذ وصو لهذا اللإعلان للمشترى 
يصبح هو الذى يتحمل تبعة هلاك المبيع أو تلفه » وكان الذى يتحمل هذه 
التبعة قبل الإعلان هو البائع لا المشترى . وقد نصت المادة /ا48 مدنى على هذا 
الحكم صراحة » فقضت بأنه : إذا هلك المبيع قبل التسلم لسبب لايد للبائع 
فيه » انفسخ البيع واسيرد المشترى العن إلا إذا كان الحلاك بعد إعذار المشعرى 


لتسلٍ المبيع ؛ . 


ثانياً ‏ بقف سريان الفوائد فيا إذا كان الدين نتوداً تنتج نرائد » سواء 





ملمتسلهةه 


> ولا هقايل ذا ااخنص ف التقنين المدى السابق . ولكن المادة 7817/1174 من هذا التقنين 
كانت ترتب للمدين حقا فى التعويض إذا امتنم الدائئ عن ذب. ل الوناء » وكان النص عدى على 
الوجه الآتى : 3 لا تبرأ ذمة من تعهد يعمل شىء بمجرد عرضة على الأعديد له أله .تمد لسله » 
إنما له عند امتناح المتعهد له عن بول العمل وتت المرض أن يطالبه ؛تدريفس اضرر المترتب 
على امتناعه »2 . 

ويقابل النس ف التمّنينذات المدنية العربية الأخر : لى التقنين احدى أل.ررى المادة امام 
( وهى معلايقة للمادة 86 من التقدين المدى المصسرى ( وفى التقذن المدى اللبيى المادة ؟؟؟ 
( وهى مطابقة للمادة . «م من التقنين المدى المصرى 4 - ولا مقابل ٠‏ فى التقئين المدنى العراقى» 
وقد قدمنا أن التقنين المراق لا يحمل الد'ثن ممذراً إلا بو يداع المدين الثىء على ذمة الد ى : انظ 
المادة 0 .هم مدل عراق - وف ثقنين الموجبات و“سقرد افبنانى المادة 4 4؟ » وتجرى عل 'وجه 
الآتى : « إن الداءئ الذى يرنض لغير سبب .مروع الإيفاء المعروض عليه بشررط متطيقة ان 
الأصول يعد من جراء ذلك فى حالة التأخر منذ تحقق رفضه بسك رتى - ومن ذلك ين يصبح 
خطر هلاك الثىء أو تعيبه على عهدة هذا الدائن » وينقطع حكم الفائدة عن الدين . وعلاوة على 
ذلك بحق عندئذ لامديون إيداع موضرع الموجب وكميل الدائن عبء النفقة واعاطر » وتيرأ 
ذمته على هذا الوجه من ارجب * . ويتفق هذا الحم مع الحم الوارد فى المادة 7+6 من التقنين 
المدنى المصرى . 


كاه 


كانت هذه الفوائد اتفاقية أو قانونية(1) . ولا حاجة؛فى وقف سريان الفوائد» 
للعرض الحقيق والإيداع ١‏ » بل يكى إعذار الدائن على الوجه المتقدم الذكر . 
ووجه هذا الحم ظاهر » إذ المفروض أن الدائن يرفض استيفاء الدين دون 
ميرر » والمدين يعرض الوفاء حتى يتخلص من الدين وفوائده ؛ فالدائن هو 
المنعنت ويكون من العدل وقف سريان الفرائد . 

ثالنا ‏ جواز عرض المدين للدين على الدائن عرضاً حقيقياً وإيداعه إياه 
بعد ذلك عل تفقة الدائن . ونص المادة 86 من التقنين المدنى يقول أن هذا 
الصدد : «وأصبح للمدين الحق فى إبداع الشىء على نفقة الدائن » » فلا يتكلم 

عن العرض الحقيق » وكأن التقنين المدنى قد استعاص عن العرض الحقيتى 
بالإعدار . ولكن تقنين المرافعات نص ف المادة 85 على أن 0 للمد.: ن إذا أراد 
تيرئة ذمته مما هو مقربه » نقداً كان أو غبره » أن يعرضه فعلياً على دائنه عل 
يدمحضرء . وهذاهو العرض الحقيقى الذى لابد أن يسبق الإيداع . ثم إن التقنين 
المدنى نفسه يشير إشارة عارضة إلى العرض الحمَيتّى والإيداع »ومحيل فى الإيداع 
على تقنين المرافعات » فيقول ف المادة 89" : ١‏ يقوم العرض الحقيقى بالنسبة 
إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه [بداع ينم وفقاً لأحكام قانون المرافمات ... ؛ 
وكذلك تثير المادة #4٠‏ فى فقرتها إلى العرض (7؟) . 

من أجل ذلك ترى - للتوفيق بين التقنين المدثى وثقئين المرافعات - أن 

تجعل مرحلة إعذار الدائن سابقة على مرحلة الءرض الحقيقى » دون أن 
تغنى عنها . 


ولكننا زى » من ا ا ب لي 
الإعذار ) وأن يقوم مباشرة بالعرض الحقيفى وفقا لتقواعد المقررة فى تقنن 


. 148 استثنات مختلط ١؟ ينايبر سلة ١147م #8 صل‎ )١( 

(؟) ومن ذلك أيضا ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى » فى خصرص النتايج 
الى تترتب عل إهذار الدائن » أن من بين هذه النتائج ٠‏ مخويل المدين حق اماد إجراءات 
المرض الحقيق وإتباع هذا العمرض بالإيداع على نفقة الدائن © ( ججموعة الأعمال التحضيرية + 
ص ٠٠١‏ ) »© وهذا صريح فى أن الإعذار يليه ع ض حتبى ١‏ > يل العرض الحقيى الإيداع . 
فتنسجم بذلك تصرص التقنين المدنى .م نصوص تقدين المرافعات . 


اا 


المرافعات . غير أن التنائج الى كانت تترتب على الإعذار والى بسطناها فها 
تقدم » تتأخر فى هذه الحالة إلى حين العرض الحقيقى . 

على أن الإعذار » إلى جانب أنه يعجل بالنتائج الى تترتب عليه » يكون 
دليلا قاطعاً على أن الدائن قد رفض استيفاء الددن » فتكون نفقات العرض 
الحقيقى ثم نفقات الإيداع فى هذه الحالة على الدائن » كما تقول المادة ممم 
مدنى فها قدمناه . 

رابعاً - مطالبة المدين للدائن بتعويضه عن الضرر الذى أصابه من جراء 
امتناع الدائن دون ميرر عن استيفاء الدين . فالى جانب تحمل الدائن تبعة 
هلاك الشىء » وإلى جانب وقف سريان الفوائد وتحميل الدائن نفقات العرض 
الحقيق والإيداع : قد يصيب المدين ضرر آخر » كأن يكون محل الدين عيناً 
معينة بالذات » وبمتنع الدائن دون مبرر عن تسلمها فتبى شاغلة للمكان الذى 
هى فيه مدة طويلة . فيكون للمدين فى هذه الحالة أن يطالب الدائن بتعريض 
عن الضرر الذى أصابه من جراء ذلك » ويتمثل هذا التعويض عادة فى أجرة 
هذا المكان طول المدة البى شغلته فبها العين دون مير ر(١)‏ . 


877 - (بس) مرمئ المرضى الى : وتلى مرحلة إعذار الدائن 
مرحلة العرض الحقيق كا قدمنا . وتقنين المرافعات هر الذي؛ تكفل برسم 
إذا كان الشرء + عل الي نقوداً أو ثيئاً آخر ما بمكن تسليمه للدائن 
موطنه» فل المدين ١‏ 20 عرفا فعليًا عا لىالدائن ق موطنه على بد ععق.ر 
2 مم ١‏ 5م" مرافعات 20 . أن ما لا عكن : لسلنييك اندائن ف موطنه» كالعقارا 8 

)02 أوايوى ورة 2 ققرة ؟ +" مهن "د لد انخار 0 ما تقدم المذ كرة | نضاحية 

للمثر وع القهيدى ق مجموعة الأمال العصات إرية م صا ء 

22 متا عي د ا والفوائد والمصروئات 
الى صفيت ومبلغ إجمال لمأب !! اعررثات ان دن ؛ ولا#وز أن تكون المبالغ المعروضة 
أقل من ذلك » إلا إذا كان الفرق ضعيلا ريرجم إل تعذر تحديد المباان المستحقة على وجه الدقة 
أو إلى مجرد خطأ فى المساب ( استناذ. مختلا م فراير سنة 191 م 4# صن 9و١(‏ - 


. ) 49 ديسمير سلة 1981م 44 ص [4 85 ديسمير سنة 1681م 144 ص‎ ١ 
) (م47 - الوسيط‎ 


- 7/8 


أو المنقولات الى لايتيسر نقلها إلا مشقة ومؤونة » فيحصل عرضها عرضاً 
حفيقيا على الدائن ممجرد تكليفه على يد محضر (/81/ مرافعات ). وجب 
أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها 
وبيان الشىء المعروض بياناً دقيقاً وعلى شروط العرض وذكر قبول المعروض 
أو رفضه (م 88/ مرافعات ) . 

وقد نصت المادة 97/ من تقنين المرافعات على نوع خاص من العرض 
الحقيق باجراءات مختصرة » هو العرض حال المرافعة أمام المحكة . فقضت بأنه 
و يجوز العرض الفعلى حال المرافعة أمام المحكة بدون إجراءات أخرى إذا كان 
من يوجه إليه العرض حاضراً امصل كوه لجراي 2ر11 لكاتب الحاسة 
لإيداعها خزانة المحكمة » ويذكر فى عضر الإيداع ما أثبت عحضر الجلسة 
من ثقربرات الحصوم خاصاً بالعرض ورفضه م 
من غير النقود » تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه 
وي ورد م ا 
أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض »؛ . | 

هذا وإذا قبل الدائن العرض» ذكر امحضر ذلك فى محضره» وقبض الدائن 
الدين من يد اضر . ويذلك , م الوفاء له بالدين . وكان عليه هو مصروفات 
العرض(١)‏ » إلا إذا بن اندم كن لتب فى هذه الإجراءات وأن المدين 
كان متسرعا فى الالتجاء إلها . و إن لم يقبل الدائن العرض » ذكرالمحضر ذلك 
فى محضره » وانتقل بعد ذلك إلى مرحلة الإيداع(؟) 


)١(‏ ولكن لا يحوز للمدين أن يستنزل مقدما من المبالغ المعروضة مصروفات العرض » فإن 
هذه المصروفات لاتكون عل الدائن إلا إذا كان المرغى صحيحاً (بودرى وبارد ؟ فقرة ١١74‏ 
ص 758 ). 

)١(‏ ولا بد » كا قدمئا » من المرض الحقيق قبل الإيداع » وإلا فالإيداع وحده لاا يكون 
مبرثاً للذمة ( استكناف مختلط 55 ذوفير سنة +1918 م565 ص .ه - 5 مايو سئة (١914‏ 
ا ٠‏ ديسمير سنة 1414م ١07‏ ص وه ) » وذلك مالم يكن العرض الحقيى 

متعذراً كأن كان المدين يجهل ورثة الدائن على وجه التحقيق ( استثئناف مختلط م7 نرفير 
منة 1149م 48 ص 4ه ) »© وقد سبقت الإثارة :إلى ذلك . 


”ا ل 


- (ج) مره الدبراع - نصوصى قائوئة : تكفل تقين 
المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة » وجاء فى التقنين المدنى بعض 
نصوص ق خصوصها . وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع » كما وردت 
فى نصوص التقنينين » فها يأنى : 

المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود . 

فان كان من النقود ؛ ورفض الدائن العرض » قام احضر بايداع هذه 
التقود خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ محضر العرض على الأكثر . 
وعلى المدين إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع(١)‏ ى ظرف ثلاثة أيام 
من تارمحخه ( 88 مرافعات ) . 

وإن كان المعروض من غير النقود » ورفض الدائن العرض » جاز للمددن 
أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس لحفظه فى المكان الذى بعينه 
(م٠5/‏ مرافعات ) . 

وقد ورد ف التقنين المدنى فى هذا اللحصوص نصان يككلان نصوص 
تقنين المرافعات . 

فتصت المادة 5*” مدنى على أنه « إذا كان محل الوفاء شيثا معيناً بالذات » 
وكان الواجب أن يسم فى المكان الذى يوجد فيه » جاز للمدين » بعد أن ينذر 
الدائن بتسلمه » أن محصل على ترخيص من القضاء فى إبداعه . فاذا كان هذا 
الغىء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد » جاز للمدين أن يطلب وضعه 
نحت الحراسة(١)‏ » . وهذا النص » للتوفيق بينه وبين المادة /4٠‏ مرافعات » 


)١(‏ والعيرة فيما إذا كان الإيداع قد نم مع التخصيص -قا21162 3766 6نااءء1اء 66م06) 
(61216م5 دمن ؛ ممحضر الإيداع لا محضر انعرض ( استثناف محتلط ١17‏ ديسمير سنة ١9142‏ 
ممه ض9١١).‏ 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 4077 من المشروع اممهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة تحت رقم 84 من المشروع 
الهاتئى . ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم 585 ( مجموعة الأءمال 
التحضيرية + صن ٠١١‏ ح ص 8١؟).‏ - 


-46ل/ا - 


يجب أن مجعل مفصلا لأحكام هذه المادة : وجب إذن أن نميز فى غير النقود 
بين مامكن نقله وإبداعه كجوهرات وعروض بسيرة النقل ؛ وبين ماهو معد 
للبقاء حيث وجد كالعقارات وبعض المنقولات العسيرة النقل والى هى معدة 
لتبق حيث هى كالا لات الزراعية والسبارات والمؤن وأدوات العارة(1) ونحو 
ذلك . فاذا كان المعروض مما يتيسر نقله » جاز للمدن أن يطلب من قاضى 
الأمور المستعجلة وفقا للمادة /9٠‏ مرافعات » أو أن يطلب بعريضة من قاضى 
الأمور الوقتية وفقاً للمادة 5" مدنى » أمراً بتعين حارس للحفظ الثشىء 
فى المكان الذى يعينه القاضى(؟) » وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكة 
إذا تبسر ذلك كما هو الأمر فى إبداع المحوهرات والأوراق المالية ونحوها . 
أما إن كان المعروض مما لايتيسر نقله بل كان معداً للبقاء حيث وجد » جاز 


وقد جاء فى التقنين المدنى السابق ( م 9/11075؟5) ف هذا الخصوص نا يأ : « تير ذسة 
المتعهد بتسلم عقار إذا استحضل عل تعيين أمين حارس للعقار المذكور يحم يصدر ,مراجهة 
التمهد له أو فى غيبته بعد تكليفه بالحضور أمام المحكة » . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية المربية الأخرى : ف التقنين المدى السورى المادة 4 مم 
( وهى مطابقة له ) - وق التقنين المدنى الليبى المادة ٠#‏ ( وضى أيضاً مطابقة له ) - نوق 
التقنين المدنى العراق المادة /1م+/١‏ » وتجرى على الوجه الآ : « إذا كان محل اأرفاء عقارا 
أو شيثاً معدا للبقاء حيث وجد » وطلب المدهن من الحكة وضعه تحت يد عدل ٠‏ قام تسليبه 
الغىء للعدل مقام الإيداع © ( والح متفق مع حك المادة +8 مصرى ) - وف تتّنين الموجبات 
والعقود اللبنال المادة .9؟ » يخرى عل الوجه اإلآن : : إذا كان موضوح المرجب عملا ما » 
لا تسليم ثىء » بحق للمديون منذ وجرد ألدائن فى حالة التأخر أن يفسخ امد وفاقاً للأحكام 
المختصة إتأخر المديون » . وهذا النص لا متابل له فق التشنين المصرى » ولكن يمكن العمل يحكله 
فى مسر لاتذاقه مع التواعد المانة ... ولدين هذا مر ياب الترضن. وال يداغ © وإما يشوم الحكم 
عل أنه إذا كان على المد.. واجب عرض الوفاء » ندم الدائن كدنك واجب قبوله » فإذا لم يتم 
الذاتق يواه كات لشدية أن ييخ النعد ليتخلسن نحو أيضاً من القيام يواجية.:: انط زرد: 


.مم ا 


« ايبن 


وبارد ؟ نقرة 1١5175‏ . 

وانظر المذكرة الإيضاحية لامشروع المهيدى فى جمرعة الأعما' التحضيرية ماص و.م . 

. 5 نقض مدل ه نوفير سنة 1985 مجموعة “مر 8 رقم 8 ص‎ )١( 

(+) وقد قفت محكة النقض بأنه لايشترط أن يرن المدين قد حصل مبدئياً على حك بإيداع 
السيارة الممروضة عل الدائن فى جراج » بل يصح أن يودع السيارة الجراج عل أن يعرض 
الأمر بعد ذلك عل القضاء ليقول كلمته فيما إذا كان هذا العرض صديدا وهل يعتير إجراء 
ماثلا للايداع ( نقض مدل 80 ديسمير سند 65و! مجسوعة أحكام النقضس “ارتم ه4١‏ 
ص 9؟١١).‏ 


ال1١‎ 


للمدين ؛ بالطريقة نفسها » أن يطلب نعيين حارس الحراسته حيث يوجد دون 
أن ينقل . وف حميع هذه الأحوال تقوم الحراسة » فى المكان الذى يعين أو ى 
المكان الذى يوجد فيه المعروض » مقام الإبداع . 

على أن الأشياء المعروضة قد تكون مما يسرع إليه التلف كالسمن والزيوت 
والدقيق وتحو ذلك » أو تكون مما يكلف نفقات باهظة فى إبداعه أو حراسته 
كالمواثى وبعض الحصولات الزراعية » فهذه وتلك عرضت لا المادة امم 
من التقنين المدنى فنصت على مايأ : ١١9‏ بمجوز للمدن ؛ بعد استئذان 
القضاء » أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع إلما التلف » أو التى تكلف 
نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستهاء وأن يودع الدّن خخزانة المحكمة .  *‏ فاذا 
كان الشىء له سعر معروف ى الأسواق » أو كان التعامل فيه متداولا فى 
البورصات. فلا جوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذرالبيعممارسة بالسعر المعروف(١)‏ ). 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النه. ف المادة 47 من المشروع المهيدى ءلى وجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لنة المراجمة نحت رتم 49 ف المشروع 
البانى . ووافق عليه مجلس النواب . وى لمنة مجلس الشيوخ اقترح أن يضاف إلى النص بمد 
عبارة 5 استتذان القضاء » عبارة « بأمر على عريضة © » ورففت اللجنة هذا الاقتراح إذ مادام 
الأمر يتعلؤ بسلطة القاضى الولائية فإن مفهوم ذلك بداهة أن يتم الاستئذان باستصدار أمر على 
عريضة » ووافقت اللجنة على النص دون تعديل نحت رتم 5107م . ووافق عليه مجلس الشيوخ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية « ص ٠١#‏ - ص ٠١4‏ ). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدفى السابق . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقئين المدفى السورى المادة 6م 
( وهى مطابقة له ) - وف التقنين المدفى الليبى المادة 884 (وهى أيضاً مطابقة له) - وى التقنين 
المدتى العراق المادة ندضاكف » ونجرى عل الوجه الآنى : « وإذا كان شيا يرح إله التلف 
أو يكلف نفقات باهظة فى إيداعه » فإنه يحوز المدين » بمد استعذان المحككة » أو دون استتذان 
عند آأضرورة » أن يبيعه بسمره الممروضص ف الأسواق » فإن تعذر ذلك فبالمزاد الغلى » ويقوم 
إيداع العّن مقام إيداع الثىء نفسه » . وهذا الك يتفق مع حك التقنين المصرى » إلا أن التقنين 
المراق يبيح عند الضرورة عدم استتذان القضاء فى بيع ألغثىء - وق تقنين الموجبات والعقرد 
البنانى المادة ١/8‏ » وتجرى عل الوجه الآتى : « أما إذا كان الثىء غير قابل للايداع كأن 
يكون مثلا قابلا قتلف » أو يكرن حفظه مدعاة لنفقات باهظة » جاز للمديرن » بعد استئذان 
القاغى » بيعه علناً وإبداع المّن © . وهذا حم يتفق مع حم الاقنين المصرى . 

انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 8١8‏ . 
وقارب استثناف مختلط 4 أبريل سنة 4٠٠‏ م ١5‏ ص 31960. 


4959لا 


فاذاما أودع الثبىء ‏ بعد عرضه عرضاً حقيقياً على الدائن - على النحو 
السابق ‏ كان للعرض والإيداع آثار قانونية تنتقل الآن إلى بيانما . 


امال الاق 
ما يتب على العرض والإبداع من الآثار 


ه89 - المصوصى القافوئ:ٌ : تنص المادة 8*” من التقنين المدلى 

على ما يأنى : 

يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام 'اوفاء إذا تلاه إبداع يتم 
وفتاً لأحكام قانون المرافعات » أو تلاه أى اجراء مماثئل » وذلك إذا قبله أبداى 
أو صدر حك الى : بصحته 0+6© , 

ويقابل هذا النص ف التقنئن المدنى السابق المادة 7378/11/8 (9) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فالتقنين المدنى السورى المادة 
ما" . وق التقنين المدى الليى المادة 55 - وق التقدين المدنى العراق اللمادة 
8” - وق تقنن الموجبات والعقود اللبنانى العبارة الأخيرة من المادة 7/74 
وإلادة م3١‏ فر ٠.‏ 


)١‏ تاريخ النض : ورد هذا النس ق ألادء ولاغ من المشروع المهيدى على وه معلابق 
لما استقر عليه ى التقنين المدفى الجديد . ررافقت عليه إن المراجءة تحت الم 1د ع من السروع 
سبال . روافق ميد مجلر, النواب © فجلس الشارم 'ءت رم 4؟ ١‏ بجمرعة |/خمال 
الس يريا « سن /ا١7‏ اص 5١8‏ ). 

(؟) التقنين المدف الدابق ام ولالأوجعء + رمم ذكك إذا كان الدسن عبارة عن نقود 
أو منقولات ٠‏ فتبرأ ذمة المدين بعرنه الدين على الدائئن عرضاً حقيقياً بالتطبيق القواعد المبيئة 
ى قانون المرافمات . 

وهذا الحم يتفق مع حم التقنين اللصرى الجديد . 

(6) التقئيئات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدن السررى م 77 ( مطابقة الملدة 889 من التقئين المداف المصرى ) . 0 
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وينبين من هذا النص أنه يجب المييز بين فرضين: ( أولا ) المرض والإيداع 
بعد قبول الدائن أو بعد صدور حكم نهالى بصحة الغرض . ( ثانيا ) العرض 
والإبداع قبل القبول أو صدور الحم . 


16 أثر العرض والايداع بعد قبول الدائن أو بعد 
صدور ّ بصحة العرض 


1 - قبول الرائن للعرضى : قد يقبل الدائن العرض ف الهاية» 
وذلكبعد أن يكون قد رفضه وبعد أن يكون الإيداع قد تم بناء علىهذا الرفض . 
وبحب أن يعلن قبوله للمدين حبى ينتج القبول أثره » وإلا جاز للمددن قبل 
وصول القبول إلى علمه أن برجع فى العرض )١(‏ على الوجه الذى سنبيته . 

وبحب أيضاً » حتى جوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه » أن ينبت 
الموداع لديه ( أو خخزانة اللحككمة ) أنه أخير المدين ياعلان رسمى على يد ممضر 
أنه سيسل الشىء المودع للدائن , وذلك قبل حصول التسلم فعلا يثلاثة أيام 


التقنين المدنى اقيبى م 785 ( ملايقة للمادة 874 من انتمنين المدنى المصرى ) . 

للتقنين المدل المراق م +58 : ١‏ - يقرم الإبداع مقام الوناء إذا قبله الدائن أو صدر حم 
ل ؟ - وق هذه الخالة تكون نفقات الإيداع عل أندائن ٠‏ وهو الذى يتصل ثبعة حلاك 
الثىء من وتنك الإيداع » ومن هذا الرفت أبناً يقن سريان النوائد . ( ويتى هذا الحم مع 
حك التقنين المصرى » إلا أن التقنين العراتى ,رنب » كا تدمنا . عل الإيداع الآثار التى برتبها 
التقنين المسرى عل إعذار الدائن ) . 

تقنين الموجبات والعقود البناف م ؛,ه8/؟ ( العبارة الأخيرة ) : وتيرأ ذمته على عذا الرجه 
من الموجب (والحكم متفق مع حي التتد., المصرى » غير أن فعس التقنين البناف لا يدكر 
صراحة قبول الدائن للعرض أو الح بصحته . ولكن القواعد العامة تقتفى ذلك ء كا أن هذا 
الحكم يستنتح من الادة 0و8 لماة ), 

م5 : إن نفقة الإيداع عل الدائ سا درن ايداع مشروعا ( والح متفق مم حَْ 
التقنين المصرى ) . 

. 1١١7١ بودرى وباره ؟ فقر:‎ )١( 
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على الأقل . وعند تسلم الشىء للدائن » يحب عليه أن يسم المودع لديه صورة 
محضر الإبداع الى تسلمها مع مخالصة مما قبضه . 

وقد نصت على هذه الأحكام صراحة المادة 484/ من تقنين المرافعات » 
إذ تقول : « مجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق.له رفضه » وأن ينسم ما أودع 
على ذمته » إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه » وأثيت المودع لديه أنه أخبر 
مدينه على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . 
ويسم الدائن المودع لديه صورة محضر الإبداع المسلمة إليه مع مخالصة 


مما قبضه » )١(‏ . 


لام ب السك لقمو العرض وال د يراع : فاذا لم يقب لالدائن العرض 
بعد الإيداع » فان للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع » كما 
أن للدائن دون أن يننظر رفع هذه الدعوى أن يبادر هو إلى رفع دعوى ببطلان 
العرض والإيداع . وتنص المادة 9١‏ مرافعات ى هذا الصدد على أنه : 
و يجوز طلب الح بصحة العرض أو ببطلانه» وبصحة اي 
بالظرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة ؛ . 


وق دعوى سحة العرض والإيداع ؛ لابجوز الحم بصحة العرض وحده 
إذا لم يعقبه إبداع أو أى إجراء مماثل كوضع المعروض نحت الحراسة على النحو 
الذى قدمناه . ولايقتصر الأمر على [بداع المعروض وحده 2 بل يجب أن يعرض 
مع فوائده الى استحقت إلى يوم الإبداع . وقد وردت هذه الأحكام 
فى الفقرة الأولى من المادة 97/ من تقنين المرافمات » إذ تنص على أنه : 
١‏ لاحم بصحةالعرض الذى لم يعقبه إبداع إلا إذا تم إبداع المعروض مع فوائده 
الى استحقت لغاية يوم الإيداع » (2) . 


)١(‏ ويحوز أيضاً لدائن الدائن أن يقبل العرض بام الدائن » عن طريق استمال حقوق 
مدينه » 1 . فلا جوز بعد الحجز للدام ن أن يتسل 
الثىء » ولا المدين أن امات » وذلك فى حدود ما لدائن الدائئن من ححق ( يودرى 
وبارد ؟ فقرة ١57١‏ مكررة أولا ) . 

(؟) وترفع دعوى صحة المرضص أمام محكمة موطن الدائن ( استئناف مختلط © ينايرسنة ١9٠‏ 
م ”!ع ص 45 ) . ومصروقات الإعذار رللعمرض ٠‏ الاإيااع » إذا حك بصحة العرغص 6 
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418 س ما بيترتب مى الام على فول الرائن أو صرور نكم الى 
الس العرصى وال يراع : فاذا ما قبل الدائن العرض والإيداع على النحو 
المتقدم الذكر » أو صدر حم نهانى بصحة العرض والإيداع وفقاً للقواعد 
البى أسلفناها » قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء » وبرئت ذمة المددبن 
من الدين. ولا تتأخر براءة ذمة المدين إلى يوم الإيداع» بل تبرأ ذمنه من يوم 
العرض » فان النص صريح ف أن الذى ييرىء ذمة المدين هو العرض إذا تلاه 
الإيداع » فالإيداع إذن شرط ف إنتاج العرض لأثره » وإذا تحقق استند 
هذا الأثر إلى يوم العرض . وهذا ما تنص عليه المادة 89" مدنى فيا قدمناه » 
فهى تقضى بأن « يقوم العرض اللحقيى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه 


- تكرن عل الدائن ( استئناف مختلط 58 نرفير سنة 1579 م +4 صن وه )»ولكن لايحوز 
للمدين » كا قدمنا » أن يستنزل مقدما من المبالغ الممروضة هذه المصروفات » وذلك إلى أن 
يحم يصحة العمرض وتخصم بعد ذلك رمم الإيداع من الدين ( نقض مدق ؟ ديسمير سنة ١604‏ 
مجموعة أحكام النقض 5 رتم ١5‏ ص ١١4‏ ). ولا يجرز أن تكرن المبالغ المعمروضة أقل من 
المبالخ المستحقة ؛ إلا إذا كان الفرق ضئيلا كما سبق القرل ( استثنان مختلط 1١8‏ يناي رسئة ١8817‏ 
م ه ص 5١ - ٠١١‏ ديسمير سلة 17ؤم| م 5 من لالا - 88 نرفير سلة ١959‏ م 45 
ص وه - "ع فبرابر سنة 1987١‏ م 47 ص 9ؤ! سا 7 ديسدير سلة 1481م 4+؛ صن 4١‏ - 
4 ديسدير سنة ١98١‏ م 44 ص 48) . ولايحرز أن يكرن الإيداع مقيداً بشروط (استثنات 
محتلط ١4‏ فبراير سنة 18668 ملا ص 18-185 نوفير سلة 190101 مه؟ صل 55 -"ماير 
سنة 1914م 15 صن الام - 1١‏ فبراير سنة ١9#.‏ م41 صل ه80 ) © إلا إذا كانت 
شروطا يستلزمها الدين المعروض » وقد قضت محكرة النقض ى هذا المعتى بأنه إذا عرص المدين 
الأدوات والمهمات الحكوم عليه بتليها إلى المدعين » وقيد عرضه بأن يدفموا ل المبلم الذى 
حك له به نهائياً قبلهم بمقتضى نفس الك الذى ألزمه بتسليم الأشياء الممروضة ةاعر 
صححيح » ومثل هذا الشرط لا يبطله » لأن للمدين أن يشترط ما يكفل له حقه المحكوم له به 
( نقض مدق ه نوفبر سنة 14151 مجموعة عمر ] رتم ؟ ص 8 ) . ولا جوز عرص ججزء من 
الدين هو الجزء الذى يقر به المدين إلى أن يحسم النزاع فى الجزء الباق » فإذا حكم الدائن ى هذا 
النزاع كان عل المدين دفع فوائد كل الدين دون استنزال الفوائد عن الجزء الذى مرضه ( استئنان 
مختلط * يرنيه سنة 1845 م م ص 8١5‏ ) . وإذا حم بصحة العرضص والإيداع » فلا بحل ى 
الحكى لإلزام المدين البرىء الذمة بالسداد؛ بل ينص الحم فقط على السماح للدائن بأن يسحب مما هو 
مودع عل ذمته ما يعادل حقه ( استثنات أهلى 4؟ يناير سنة ١8#‏ المحاماة م رتم ١/1١١6‏ 
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إيداع بم وفقاً لأحكام قانون المرافمات أو تلاه أى إجراء مائل » وذلك 
إذا قبله الدائن أو صدر حكم نبالى بصحته ». وأيد هذا النص نص آخر 
فى تقنين المرافعات صريح فى أن براءة ذمة المدين إنما تكون من يوم العرض ء 
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 48/ مرافعات على ما يأنى : ١‏ ونحك المحكمة 
مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض )١1(١‏ . 
الدن والكفلاء وسقطت التأمينات العينية التى كانت تكفل الدين . 

وبراءة ذمة المدينن المتضامنن والشركاء والكفلاء وسقوط التأمينات العينية 
هو أثر نبانى لقبول الدائن العرض أو نحم النهالى بصحته » فلا يجوز بعد ذلك 
أن ترجع ذمة هؤلاء مشغولة بالدين أو أن نعود التأمينات العينية » حتى لو رجع 
المدين فق العرض وقيل الداءن منه هذا الرجوع . وهذا ماتنص عليه الفقرة ا“'نية 
من المادة #4٠‏ مدنى » إذ تقول : ١‏ فاذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله 
الدائن أو بعد أن حم بصحته ء وقبل الدائن منه هذا الرجوع ؛ لم يكن لهذا 
الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات » وتيرأ ذمة الشركاء 
ف الدين وذمة الضامن » . والأصل فى ذلك أنه إذا قبل الدائن العرض» أو حكم 
الدائن وحده يالشىء المعروض ولايشاركه فيه سائر الغرمأء . وقد نصت 
المادة 47/! من تقنين المر افعات على هذا الحم صراحة إذ تقول : و لا جوز 
الرجبوح عن العرض ءولا استرداد المودع » بعد قبول الداثن لهذا العرض أو بعد 
عرد اد نصحة أله شير ضير وريه عهأتا. غير أنه إذا “بل الد ان من المدين 
| مجه الريك ق عرضه بعد قبول النذال* عر شمر أو بعد الح الها بصحته : 
فان تبزل الدائن لربرة المدين فى العرض يمرن أثره مقصوراً على العلاقة 
فها بياه وبين المدين 6 ولا يجاوز ذلك إلى الغير من ش كاء قَْ الدءن وكفلاء 
وأععاب -سقوق عينية عل العدار المرهرن ق اللسن » فهؤلاء يفيدون نبائياً 


() ويقضى التقنين المدنى الفرنسى ( م 7/1867 ) بمكس ذلك ء فلا ثير! ذمة المديز. 
إلا من يوم الإيداع( أنظر بودرى ودارد ؟ فقرة م1578 - بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 
1 سس 59١؟5).‏ 
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من براءة ذمة المدين . ومن ثم تيرأ ذمة الشركاء والكفلاء كما قدمنا » وبحق 
لأصراب الرهون التالية فى المرتبة للدائن الذى برئت ذمة مدينه 0 الاعتداد 
بالرهن الذى كان متقدماً على رهونهم وكان يكفل الدين(1) . أما فى العلاقة 
مابين الدائن والمدين؛ بعد رجوع المدين فى العرض وقبول الدائن هذا الرجوع » 
فان الدين الذى كان معروضاً ينقضى بقبول الدان للعرض أو بالحكم نبائياً 
بصحته . ولكن لا كان الدان قد قبل من المدين الرجوع فق هذا العرض » 
فان ذمة ة المدن ترجع مشغولة بدن جديد معادل للدن القدمم الذى انقضى . 
وإذا أريد أن يكفل هذا الدين الجديد كفلاء أو رهون » فلابد من الاتفاق 
على ذلك من جديد بن الدائن والمد.ن والكفلاء» وتقوم هذه التأمينات من وقت 
هذا الاتفاق لاقبل ذلك(١)‏ . 


- أثر المرض والابداع قبل قبول الداان 
وقبل صدور حم لصحة العرض 


9 - النصوص القَائْرئيٌ : تنص المادة 4٠‏ من التقنين المدنى 
على مايأق : 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لل شروع المهيدى فى هذا الصساد ما يأف : وومى قبل 
العرض المشفوع بالا يداع أو بإجراء مائل له » أو حك بلضبحفة :+ أصبح لازم وامثنم الرجوع 
فيه . ويكون لمثل هذا المرض حم ألرقاء + ويم ند أثره إن الماضى »2 فيعتير اله ثم ولك إملان 
العرض ١‏ وقد .رد خطأ : رتت إءلان الإيد ) + وتمتير ذمة المدين والملة: مين محه محه بالدين 
والكفلاء قد برئت من هذا الوقت . على أن ”. الن أن يرفض رجمع المدين فى عر ضة الحئير » 
بعد القيول أو بعد صدور الحم بصحته وحلدلة بلق الوفاء كان م بكن دوين أن عخل ذلك 
محقرق الملتزء.ن مع لنن ‏ بالدية” أن اليك لبون جوأ مهم نهانياً » ولا يكرن هذا 
الرجوع أثر بالنسبة طم ه ( مجموعة الأخال اتحضيرية م من 08م ناص 870 ). 

وسترى أن ماورد ف المذكرة الإيناحية من أن انرفاء يعتير كأن م يكن ليس دقيقاً . أ 
قبل الدائن العرض أر حك نباب يصحته فقد يم الو فاه ع وجه بات وانقض, الدين الممروض . 
فإذا وجع الماين يمد ذلك ق العرض وقيل الدائن ذلك مته » كأن هد! مثابة تلاق على دين جديد 
تنشغل به ذمة المدين نحو الدائن 4 كا ضاق . 

(؟) انظر فى هذا الممى بودرى وبارد ؟ فقرة ١58+‏ - بلانيسول وريبير وردوات ٠“‏ 
فقرة ١١1١١‏ ص ."5١7‏ 
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و١‏ -إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بايداع أو باجراء مماثل » 
جاز له أن يرجع فى هذا العرض مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حم 
نهانلى بصحته . وإذا رجع» فلا تيرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين » . 

ه ؟سفاذا رجع المدبن فى العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته 5 
وقبل الدائن منه هذا الرجوع » لم يكن هذا الدائن أو يتمسك بعد ذلك ما يكفل 
حقه من تأمينات » وتيرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين(١)‏ » . 

وليس لهذا النص مقابل فى التقنين المدنى السابق »ولكن الك كان منصوصاً 
عليه فى المادتين 597 - 5954 من تقنين المرافعات القديم . 

ويقابل هذا النص ف التقئينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى 
السورى المادة 8 - وق التقنين المدلى الليى المادة #3017 وفى التقنين المدنى 
العراق المادة 89" وق تقنين الموجبات والعمود اللبنانى المادة 5917 (5) 


)020 تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5/اغ من المشروع المّهيدى على الوجه الآقى: 
و١‏ - إذا عرض المدين الدين » وأتبع العرضش بإيداع أو إجراء ماثل » جاز له أن يرجم 
فى هذا العردى ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حك نهالى بصحته . + ل فإذا رجع 
المدين فى العرضص بعد أن تبله الدائن أو بعد أن حم بصححه » وقبل الدائئن منه هذا الرجوع ء 
م يكن هذا الداائ أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأميئات ه . وى لنة المراجعة أضيف 
ححكم عدم براءة ذمة الشركاء ف الدين والضامنين إلى الفقرة الأولى فى حالة رجوع المدين فعرضه 
قبل قبول الدائن للمرض وقبل الحم بصحته ‏ وأضيف حك براءة ذمة الشركاء فالدين والضامنين 
ى الفقرة الثانية فى حالة رجوع المدين ف العرض بمد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحعه إذا 
كان هذا الرجوع بمرافقة الدائ . فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدفى. الجديد » 
وصار رقه 80 ف المشروع الهائ . ووافق عليه مجلس التراب » ثم مجلس الشيوخ نحت 
رتم 51٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص و١5‏ - ص 8١١‏ ). 

(؟) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 588 ( مطابقة للمادة ٠‏ 54 من التقئين المدفى المصرى ) . 

النتقنين المداى اللبيى م 010 ” ( مطابقة للمادة ٠‏ 74 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراى م 84+ ( مطايقة للمادة 54٠‏ من التقئين المدنى المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبئانى م 40؟ : للمديرن أن يسترد الشىء المودع ما دام 
يتفق فى الحك مع نص التقنين المصرى » وإن م يذكر فى نمس التقنين اقبناف إلا قبول الدان | 
يعر ذن » وأغفل ذكر صدور الحم يصحته » ولكن صدور الحم بصحة العر ضى متم 
فى لبنان رجوع المدين فى العرضص وفتا القواعد العامة ) . 
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ونصت المادة 46/ من تقنين المرافعات الجديد على ما يأنى : « ويجوز 
للمدين أن ,رجع عن عرض لم يقبله دائنه » وأن يسترد من غخزانة المحكة 
ما أودعه ؛ مبى أثبت أنه أخير دائنه على بد محضر .رجوعه عن العرض وكان 
قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام » . 

ويجب استكمال نص التقنين المدنى بنص تقنين المرافعات التو فق عدا يده 
النصين » وليكون هناك تنسيق -واتسجام .ماين التموض:«:وهذا .ها اتسار 
عليه فها يأقى : 


- متى يجوز للمربى الرصوع فىالعرضى : للمدين » بعد العرض 
والإيداع » أن برجع فى العرض )١(‏ إذا توافر شرطان : 

( الشرط الأول ) ألا يكون قد صدر قبول من الدائن للعرض وووصل 
هذا القبول إلى علم المدين » وألا يكون فى الوقت ذاته قد صدر حكم تمانى 
بصحة العرض . 

( الشرط الثانى ) أن يكون قد مضى ثلاثة أيام من رقت إبلاغ المدين الدائ 
على يد محضر برجوعه فى العرض . فاذا اقتصر المددن على مجرد إعلان إرادته فى 
الرجوع .ولو أبلغ الدان ذلك بكتاب مسجل أو بأية طريقة أخرى غير الإعلان 
الرسمى على يد النخضر » جاز للدائن ألا يعتد هذا الرجوع » وأن يقبل العرض 
على الوجه المبين فى المادة 94/ مرافعات وقد سبق ببان ذلك . فعندئذ يصبح 
العرض نبائياً » ولا بمكن للمدين بعد ذلك أن بر-جع فيه ولو أبلغ الرجوع للدائن 
على يد محضر . كذلك إذا رجع المدبن فى العرض وأبلغ الدائن رجوعه على ,/ 
محضر » فان للدائن » فى خلال ثلاثة أيام من يوم إبلاغه رجوء المدين أن يقبل 
العرض بعد تهيئة الطريق لهذا القبول وفقاً للمادة 64 مرافعات » وعندئذ 


)١(‏ وحق رجوع المدين فى ا'عرض حق متصل بشخصه » فلا يجوز لدائذه أن يستعملوه 
يامه . فإذا و:. هؤلاء حجزأ على الشىه اررض » وم يرجم المدين فى العرض » كان الي 
باطلا ( بردرى وبارد ؟ فقرة ١5+1١‏ ) . ولكن لما كان العرض يمتير وفاء تدين ع 
فلدائنى المدين أن يطمنوا فيه بالدعوى البولصية وفقاً لأحكام "ففرة الثانية سن امادة 


47 مدي . 


ا م968 ل- 


لا يكون لرجوع المدبن عن العرض أثر؛ ويصبح العرض انبأ بقبول الدائن له . 
ولا يعود بعد ذلك للمدن حى فى الرجوع » إلا بقبول الدائ لهذا الرجوع على 
الوجه المبين ف الفقرة الثانية من المادة "4٠‏ مدلى » وقد سبق بيان ذلك . 


ا - الدثر الى سر:س على -موغ المربى 3 المرطى : فاذا 
رجع المدين فى العرض بعد توافر الشرطين المتقدى الذكر على الوجه المبين 
آنفاً » فان العرض يعتير كأن لم يكن )١(‏ » وتكون مصروفات العرض 
والإيداع على المدين لآنه هو الذى رجع فها عرض(') . 

وتبى ذمة المدين مشغولة بالدن وملحقاته . وكذلك تبى مشغولة بالدين ذمة 
المديئين المتضامنين الآخرين والشركاء فى الدين والكفلاء » كما تبى التأمينات 
العينية التى تكفل الدين () . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 
8٠‏ مدنى فيا قدمنا . أما إذا كان رجوع المدين فى العرض بعد قبول الدائن له 
أو بعد الحكم بصحته ؛ وكان الر<موع عوافقة الدائن » فقد رأينا أن المدينين 
المتضامنين والشركاء فى الدين والكفلاء تبرأ ذمتهم » وأن التأمينات العينية الى 
كانت تكفل الدين تزول . 

و يجوز »بعد رجوع المدين فى الغرض وقبل استرداده للشىء المعروض من 
خزانة المحكثة أومن نحت يد الحمارس »ء أن يوقع دائنوه ‏ ومنهم نفس 
الدائن الذى كان الدين معروضاً عليه الحجز على هذا الشىء. أما قبل رجوع 
المدين فى العرض » فلا بجوز للدائئين الاخرين غير الدائن المعروض عليه الدين 
أن يوقعوا الحجز على الشىء المعروض أو أن يشاركوا فيه هذا الدائن الأخير 
مشاركة الغرماء » حبى لو كان ذلك قبل قبول العرض وقبل صدور حكم بصحته . 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقضى بأن الإيداع الحاصل عل ذمة أحد دائتى المدين لا يخرج به 
المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا يقبول الدائن له » فةبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه 
المبلغ الذى أودعه أية وجهة أخرى ( نقفي مدفى 58 أبريل سنة م8١١‏ مجموعة عمر ؟ رقم ١١1‏ 
ص +00 . وأنظر أيضاً : أستئتاف مختلط ١1١‏ مارس سنة 1985 م م4 صن ١4‏ ) . 

(؟) بودرى وبارد م فقرة غ154 ص ه*لا . 

(؟) المذكرة الإايضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية # ص ه١؟‏ . 

. ؟ الحامشى‎ 44٠ أنظر آنفا فقرة‎ ):١ 


- آ2١‎ 


القصسنرم الئاق 
محل الوفاء 


"41 - على أى -ىء بمْع الوفاء ومنى وأبن بكويه : نبحث هنا 
موضوعين : 
أولا - على أى شىء بقع الوفاء وما يتبع هدًا الغىء من ملحقات . 
ثانياً ‏ الزمان والمكان اللذين يتم فيهما الوفاء . 


الفرع الاول 


على أى شىء يق الوفاء وما يتبم هذا الثىء من ملحقات 


ا بعر الأول 
ع أى ىه بقع الوفاء 


48 - الوفاء بنمسن العى, المسجي, دونه كرك - هال" تعرد 
المبويه : الوفاء يكون بنفس الشىء المستحق » وهو الشىء محل الالتزام . 
ولا جوز للمدين أن مجير الدائن على: قبول وفاء 10000 بل يجب عليه أن بن 
بالشىء المستحق كاملا دون نحزئة . وقد تتعدد الديون البى فى ذمة المدين فيق 
ببعضها » ويتعين تحديد بأمها وق . 

فعندنا إذن مسائل ثلاث : )١(‏ الوفاء بنفس الشىء المستحق 9”) الوفاء 
بكل الشىء المستحق فلا يجوز الوفاء الجزنى (”) تعبين جهة الدفع عند 


تعدد الديون . 


ه77 


0 الأول 
اراد نالشيم المنتميق 


5 -اللهوص القابرئيٌ : تنص المادة "1١‏ من التقنين المدى 
على ما يأى : 
١‏ الشىء المستحق أصلا هو الذى به يكونالرفاء » فلا مير الدائن على قبول 
شبىء غبرهء ولوكان هذا الشبىء مساوياً له ف القيمة أوكانت له قيمة أعلى» .)١(‏ 
ويقابل هذا النص ف التقنين المدفى السابق المادة 51/158 (1) . 
ويقابل ف التقنيئات المدئية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة #9" وف التقنين المدنى الليى المادة 77 وف التقنين المدنى .اق 
المادين "8٠‏ 81" - وف تقئين الموجبات والعقود اللبنافىالمواد 791 و1١‏ 
ول/اا" (5) . 


)0 تاريخ النص : ورد هذا النصص ف الادة الا من الملردع المهيدى عل وجه مطأبق 
0 . ووافقت عليه لجنة المراجمة نحت رقم م«وم ف المشروع 
إنماائي . ثم وافق عليه #اس النواب » فجلس الشيوخ تحت رمم "(١‏ ( ##مرعة الأصال 
ار 0 

(؟) التقنين الما السابق : م 589/1584 ؛ يجب أن يكرن الوفاء على الوجه المتفق عايه 
بس المتعاقدين . ( داح مةئ 5 5 العقنين المدف الاي ) , 

زع) التقنينات المدنية العربية الأخرق ٠‏ 





التقنين المدف السورى : م 9" ( بعنابقة للمادة ١‏ : م من التمّئن المدق المصرى )» 5 

العقئين ذادلى اللبى : م هم«+ ( عطامة لأمادة عم من التقئين المدف المعرى ) . 

ازنشنين المدلى العر افق : م ٠ؤم‏ : ١‏ - إذا نان الدين نا يعمين بالتسيين » فليس للمدين أن 
يدق غيره بدلا عنه بدون رساء الدائن » حى لر كان هذا البدل مساوياً فى الثيم؟ للشىء المستحق 
أر كانت له قيمة أعلى . + - أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين دعين بالقدر » فلمدين دقع مله 
وإن م برض الدائن 

م ١5؟‏ : رب الدين إذا ظفر عرضاً بجنس حقه من مال مديئه » وهو مل صفغته » قله 


- "اه/ا4 _ 


والشىء المستحق أصلا إما أن يكون شيئاً معيناً بالذات أو شيئاً غير معين 
إلا بنوعه أو نقودا أو عملا أو امتناعاً عن عمل . 


24 ب الشى, لمهي سى, معين بالرات : إذا كان الشىء المستحق 
هو شىء معين بالذات » كدار أو سيارة معينة أو حصان معين » فالوفاء يكون 
هذا الشىء بالذات لا بغيره : ولوكان غيره من جنسه ونوعه ويساويه أو يزيد 
عليه . ولا بجر الدائن على قبولغير الشبىء المستحق » ولو كان أزيد فى القيمة . 
كا لاجر المدين على الوفاء بغر الشى» المستحق » ولوكان أقل ف القيمة . 
وهذا ما تنص عليه صراحة المادة "5١‏ كا رأينا . 


وهذا لا منع بداهة من أن يتفق الدائن والمدين على أن يكرن الوفاء بشىء 
غير المستحى أصلا » وهذا هو الوفاء بمقابل(1) . ولكنه غيرالوفاء » ولهأحكام 
خاصة به سيرد ذكرها فما يل . 


د ( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى . ولا يرجد ما بمنم من تطبيق 
حك المادة 849 عراق - وهى بأخرذة من الفقه الإسلاى - فى مصر » إذ هو حم لايتمارض 
مع القواعد المامة ) . 

تفنين الموجبات والعقود اللبنانى : م 849 : يحب إيفاء الشىء المستحق نفسه » ولا يحبر 
الدائن عل قبولا غيره وإن كان أعل قيمة منه ‏ وإذا كان الثىء لم يمين إلا بنومه » فلا حب 
عل المديون تقديمه من النوع الأعلى : ولكن لا يجوز له تقديمه من انوع الأدى . 

مام ؟ : عندما يكون الدين مبلفاً النقود يحب إيفازه من عملة البلاد . وى الزمن العادى » 
حين لا يكون التعامل اجباريا يمملة الورق ٠‏ يظل المتماقدون أحراراً فى اشتراط الإيفاء نقرداً 
معدنية أو عملة أجنبية 

لض : إن الإيفاء بواسطة التحزيل ( الشيك ) يبق خاضعاً لأحكام التمانرن الصادر ق 
يسان سنة ١5918 ( ١7+٠6‏ ) الذى لا بزال مرعى الأجراء . 

( وهذه الأحكام تتفق فى مجمرعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 

)١(‏ وقد جاءفى المذكرة الإيضاحية للغررء التهيدى فى هذا المدد : ات 
الوفاء على الشىء المستحق أصلا » سواه أكان الالتزام به التزاما بنقل حق عينى أم التزام بعدل 
أ م التّراماً بالامتناء عن عمل . فلا يوز أن يستبدل هذا الشىء شىء ل 
0 أن برتضى الدا'ئن الاعتياض ( الرفاء بمقابل ) » أو أن يكرن ظاهر التمنت » ( مجمرعة 
الأعمال التحفيرية + ص 1١١5‏ ) . ويستفاد من ذلك أن الدائئ ليس اله أن يرفض استيفاء شُىه 
أعللى تيه: » ولا المدين أن برفضى إيفاء شىء أدفى قيمة ؛ إذا كان فى الرفض تمنت ظاهر ؛ وهذا 
تطبيق للنظر ية العامة ى االتعسف ق اعتمال الح . 

(م 44 - الرسيط ) 


هل ل 


يحب تسلم الغىء المعين بالذات المستحق أصلا فى الحالة الى هو عليها 
5357 التسلم: . فاذا كان قد هلك أو أصابه تلف وهو ى يد المدين قبل تسليمه 
إلى الدائن » وكان الحلاك أو التلف بسبب أجننى » فانتبعة ذلك تقع على الدائن(1) . 
أما إذا كان الهملاك أو التلف مخطأ من المدين ‏ فان الدائن يرجع بالتعويض 
على المدين . ولبس فى هذا كله إلا : تقرير للقواعد العامة(؟) . 


55 5 - الى المسنمي, سىء غُبر معين اله بلوعر :وقد يكونالثىء 
المستحق شيئا غير معين إلا بنوعه » كخمسين قنطاراً من القطن ومائة أردب 
من القمح . فاذا لم تعين درجة الششىء ء من حيث جودته» أو لم مكن استخلاص 
متف انرق ارج الى طرف لحو ارم للدي ا ع نينا من صنف 


)١(‏ وذلك ما لم يكن الدين ناشئاً من عقد مازم للجانبين . وإذا كان هناك رجوع على الغير 
بتمويض أو بمبلغ تأمين وجب عل المدين أن ينزل عن التعويض أو عن مبلغ التأمين إلى الدائن » 
بعد أن حل هذا أو ذاك حارلا عينياً حل الدين المستحق ( بودرى وبارد ؟ فقرة م478١‏ ) , 

على أن المدين » إذا أعذره الدائن » يكرن مسثرلا عن الهلاك أو التلف » ولو كان ذلك 
بسبب أجنبى » ما لم يثبت أن الثىء كان يبلك فى يد الدائن لو كان قد قبضه ( بردرى وبارد ؟ 
خقرة .)١455‏ 

(؟) وفد كان المشروع القهيدى يتضمن نصاً » هو المادة ولام من هذا المشروع » يجرى 
عل الوجه الآى :2 إذا كان حل الالتزام شيثاً معيناً بالذات » برئت ذمة المدين إذا قام بتسليمه 
بالحالة الى يكون عليها وقت التسلم ؛ حتى لو أصاب الثوء تلف بعد نشوء الالتزام » على 
الا تكون هذا التلف راجما إل .خط المدين + أو أن يكون المدين قد أعذر قبل ستصول العلف » 
كل هذا ما لم يوجد اتفاق أو نص يقغى بغيره * . وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التهيدى فى خصوص, هذا النص مايأ : ه الأصل ف المدين أن يلزم بتسايم الثىء بالحالة الى 
يكرن عليا وقت التليم » إذا ورد الالتزام على شرء معين بالذات :. أقه و ل سال نا اوضيت 
الغىء من تلف بعد الالتزام » مالم يكن قد أعذر قبل حدوث التلف ؛ أو مالم يكن هذا التلف 
راجماً إلى خطأء أو خطأ من يسأل عنهم . ويقع عبء الإثبات فى حالة المسثولية التعاقدية على 
المدين . عل "أن هذه القاعدة العامة لا تنطبق حيث يتفق المتماقدان على الحروج علها » أو حيث 
يقفى التانرن ممخالفتها . فن ذلك مثلا اتفاق المشترى والبائم على أن تكون حالة المبيع حسنة 
عند التسليم » وقد نص المشروع على وجوب تسايم العين المؤجرة وملحتاتما فى حالة تؤهلها لأن 
دى مما أعدت له من المنفعة : م 758 من المشروع » . وقد حذفت لجنة المراجعة هذه المادة 
« لأن حكنها مستفاد من القواعد العامة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية # ص ؛ ١‏ فى اطامش). 


- 966 


متوسط (م 7/1١77‏ مدنى)(1١)‏ . على أنه إذا كان الشىء المستحق يؤخذ من حملة 
أشياء محصورة فى ذواتم! » كا إذا العم المدين باعطاء صندوق من صناديق 
موضوعة فى محخزن » جاز للمدين أن يعطى أى صندوق من هذه الصناديق » 
ولا يلتزم باعطاء صندوق مها يكون من صنف متوسط(؟) . 


1 5 - وكى, المسمحى, نهود : وإذا كان الشىء المستحق نقوداءلم مجر 
الدائن على أخذ غير النقود المستحقة . فلا مجوز الوفاء دون رضاء الدائن بشىء 
غير التقود » كعروض ولو كانت قيمها تساوى التقود المستحقة أو تزيد 
علها . كما لامجوز الوفاء دون رضاء الدائن بكمبيالة أو بشيك77) أو محوالة 


. الوسيط جزء أول فقرة: م؟؟‎ )١( 

)0غ( دبمولومب لا فقرة هه؟ - بودرى وبارد ؟ فقرة ١41/7‏ . 

(؟) فلا حبر الدائن على استيفاء حقه بشيك» وإن كانت بعفيى التشريعات الأخيرة فى فرنسا 
تبيح للمدين فى حالات سيينة أن يى دينه بشيك . بل تجيره على ذلك ؛ حبى لا تتضم يات 
أوراق النقد الى تطرح ى الأسواق للتعامل ( انظر بلائيول وريبير وردران “ فقرة م9١١1‏ ). 

ولما كان الوفاء بالشيكات هو الغالب ف المعاملات المائية » فإن الدائت لا يمتير مستوفياً حقه 
إلا عند بض قيمة الشيك من البنك ( استتناف مختلط 54 أبريلستة 1886 م ١‏ ص ٠١٠‏ 
١١‏ فبراير سنة 1154 م 5 عمس 1594 )» فلا ينتضى الدين بمجرد تسل اند'ن للشيك عن طريق 
التجديد . وتد قضت محكة انض بأنه إذا أعملى شيك ثمناً لمبيعمع إثبات التخالمس بالأن فى عفد 
البيع ٠‏ فإن إعطاء هذا الشيك يعتبر وفاء بالدّن لا استبدالا له » وعل ذلك فإنه إذا حكم يفسم 
البيع فلا يبى لتحصيل قيمة الشيك محل ( نقضى مدفى ١‏ مايو سنة 5 مجمرعة مر ه رتم54" 
ص ١١5‏ ) . وإمضاء الدائن على الشيك بأنه قد تسل قيسته يكون بمثابة مخالصة بالدين » أو هو 
ى القليل مبدأ ثيرت بالكتابة على أنه إنما استرف ديئاً وم يقبض آيمة الشيك لفرض آخر » 
«فيستطيم تكاته بالبرنة أو بالقرائن . وحيازة البنك لشيك +امله دليل على أنه صرف قيمة هذا 
الشيك » ولو /م يوقم ساحب الشيك علي ظهره ( استئناف مختلط ١6‏ يرنيه سنة 1415 م 8؟ 
عن 48١‏ ). ويترتب هل أن الرفاء لا يتم إلا بقبض تيمة الشيك لا بمجرد تسلمه أن شركة 
النقل » إذا كلفت بتليم بضاعة لقاء استيفاء مها (0معصمءوعناوط مع عئنوم) رتسلمت 
شيكا فى مقابل المّن » تبى مسثولة عن الأن إلى وقت قبض قيمة الشيك ( بلانيول وريبير 
وردوان نلا فقّرة مه١١).‏ 

وقد غلب ,التعامل بالشيكات إذ يحنب مشقة التما.لى فى كيات دبيرة من أوراق التقد » وهو 
فى الوفت ذاته بيىء طريفاً ميسراً لإثبات الوفاء فإن إمضاء الدائن عل الشيك بأنه قد تسل قيمته 
#كرن بمثابة مخالصة كا قدمنا ( بلا يول و١‏ يبير وبولانجيه ؟ فقرة .)1١85500‏ - 


هلا سه 


بريد(١)‏ أو بأسهم أو بسندات أو بغير ذلك من الأوراق المالية » فان هذه 
الأوراق ديون على الغير وليست نقوداً » ولا يجير الدائن على أخذها فى مقابل 
النقود . 

وتقضى المادة ١4‏ مدلى بأنه « إذا كان محل الالتزام نقوداً » التزم المدين 
بقدر عددها المذكور ف العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه اللتتود 
أو لاتخفاضها وقت الوفاء أى أثر » . ومخلص من ذلك أنه إذا ارتفعت قيمة 
النقود كان ارتفاعها لمصلحة الدائن » وإذا الفضت كان امخفاضها لمصلحة 
المدن 5 

وقد رأينا » فى الجزء الأول من الوسيط(؟) أن العملة الورقية إذا تقرر لها 
سعر قانونى ([1682 5:ناهء) وجب على الدائن قبولها حى لو اتفق مع المدين 
على غير ذلك » وحبى لو ل يكن هذه العملة سعر إلزاتى (ث6ن:م؟ 5عنامع) . 
على أن المسألة ليست لا أهمية عملية إذا لم يكن للعملة الورقية سعر إلزانى » 
فان الدائن الذى يريد الحصول على حقه ذهياً ولا يستوفيه إلا ورقاً يستطيع 
أن يستبدل الذهب بالورق فى أى وقت شاء . فاذا تقرر لاعملة الورقية سعر 
إلزامى » واستوف الدائن حقه ورقاً , فانه لا يستطيع أن يستبدل به ذهباً لقيام 


- وكالشيكات الكتبيالات والإضافة إلى الحساب الجارى 66ملمم نلك عمتهعموط امعصوعءم1) 
(ماوصهه ف » لا يتم الوفاء بها إلا بقبض القيمة أر بالإضافة الفعلية إلى الحساب الجارى . ومن 
ثم يتحمل المدين التبعة إلى وقت قبض لدان القيمة بالفمل » فإذا صرفت القيءة إلى غير الدائئ 
أو إلى غير حسابه الجارى دون خطأ منه لم يكن مستوفيا حقه وحمل المدين تبمة ذلك , ولا يحبر 
الدائئ عل إعطاء مخالصة إلا عند القبض الفعل » فإن أعطى مخالصة تبل ذلك جاز أن يحلل هذا 
منه على أنه رمى أن يستوى الدين مقابل ( دى باج * فقرة 75 - وانظر أيفسا بيدان 
ولاجارد م «قرة 454 - فقرة الا - وفمرة 484 فقرة 6م ). 

)١(‏ وإذا قبل الدائ حرالة العريد ء فلا يم الرفاء :لا بقبضض تيمتها فملا . وقد تضت محكة 
الاستئئات المختلطة بأنه إذا وف المدين الدين بحوالة بريد » ولكنه لم يقطم سند التسليم منها 
ويرسله إلى الدائن ليتس بموجبه قيمة الوالة»لم يكن هذا وذاء مبرئاً للذمة ( ١8‏ يناير سنة٠ ١٠‏ 
م ١١‏ ص #و ) . ويتحءل المدين تبعة ضياع حواك البريد وهى فى طريقها إلى الدائن . كا 
يتحمل تبعة صرف الحرالة إلى غير الدائن إذا تم ذلك دون خطأ من الدائن ( بلانيول وريبير 
وردران لافقرة م+٠١١).‏ 

(؟) فقرة 954 - فقرة 17176 . 


# الاق اا د 


السعر الإلزائى : وقد تككون قيمة الورق قد نزلت نزولا فاحشأ فتصيبه خسارة 
جسيمة هن وراء ذلك . ولاسبيل إلى اشتراط أن يكون الوفاء بالذهب 
(:ه'4 #تناواء) أو ما يعادل قيمة الذهب . فان الشرط يكون باطلا تخالفته 
للنظام العام . ريكون العقد الذى تضمن هذا الشرط باطلا كذلك » إذا تببن 
أن الشغرط كان هو الباعث الرئيسى على التعاقد. ذلك أن الغرض من تقرير 
السعر الالزائى هو إعطاء الورق قيمة قانونية إلزامية معادلة لةيمة الذهب » 
فينعدم الفرق بسن الورق والذهب فى نظر المانون » وبحب أيضاً أن ينعدم 
ف نظر الأفراد . لآن القانون إتما أراد هذا حماي لمصلحة عامة ترجم إلى نظام 
النقد فى البلد وإ استقرار قيمة العملة كايا : 


ورأينا أبضاً » فى الجزء الأول من الوسيط )١(‏ . أن القضاء المصرى مرق 
هذه المسألة على مرحلتين:( المرحلة الأولى ) فى ظل المرسوم ( القانون ) انصادر 
فى ١7‏ أغسطس سنة 1414 » وقد قضى بأن يكون للعملة الورقية الى يصدرها 
البنك الأهلى قيمة الذهب ( السعر القانونى ) » وبأن البنك لا مير على [ بدال 
الررق بالذهب ( السعر الإلزائى ) » وبأن ما يدفع من هذه الأوراق يكون 
دفعاً صميحاً مبرئاً للذمة ؟ا لو كان الدفعم حاصلا بالذهب» ولو وجد اتفاق تالف 
ذلك . وبالرغم من صراحة هذا النص انقسم النشاء المصرى فى شأن شرط 
الذهب 3 فبعن الأحكام فذى ببطلانه 4 وبعضها قضى بصحته » وبعضبا 
جرى على مج القضاء الفر نسى فيز بين المعاملات الداخلية حيث يكون الشرط 
باطلا والمعاملات االحارجية حيث يكون الشرط صحيحاً () . ( المرحلة الثانية ) 
فى ظل المرسوم بققانون رقم 40 لسنة ١960‏ ؛ وقد صرح بأن شرط الذهمب 
باطل ف المعاملات الحارجية بطلانه فى المعاملات الداخلية» فنص على أن « تبطل 
شروط الدفع ذهباً فى العقود الى يكون الالتزام بالوفاء فها ذا صبغة دولية » 
والى تكون قد قومت بالجنهات المصربة أو الاسترلينية أو بنقد أجنى آخر كان 
متداولا فى مضر ( الفرنك «الجنيه الترى ) . ولا يترتب علها أى أر ». 


)0020( فمرة 5056 . 
)١(‏ انظر الأحكام المغار إلها فى الوسيظ جزء أول فئرة ١+7‏ ص 848 هامش رثم ١‏ . 


ةلا 


ومنذ صدور هذا القانون استقر قضاء امحا 5 المصرية على بطلان شرط الذهب 
فى المعاملات الداخاية والمعاملات االحارجية على السواء )١(‏ . 


4 ع ذتى, اللسوى عمل أو امتناع عن مل - امال : فاذا كان 
حل الوفاء عملا » فد رأينا فى الجزء الثانى من الوسيط أن الالتزام بعمل ينقسم 
أقساماً ثلائة : )١(‏ التزاماً ببذل عناية (؟) والتزاماً بتسليم شبى* (") والتزاماً 
يانجاز عمل معين . وقد استعرضنا هناك كلا من هذه الأقسام الثلاثة » ورأينا 
كيف يقوم المدين بتنفيذ التزامه فى كل منها » فنكتى هنا بالإحالةعلى ذلك(5). 

كذلك إذا كان محلالوفاء امتناعاً عن عمل » رأينا فى الجزء الثانى من الوسيط 
كيف بن المدن بالتّزامه » فهو قائم بتنفيذه تنفيذاً عينياً مادام ممتنعاً عن العمل 
الذى التزم بالامتناععنه . فاذا أنى العملالممنوع » أصبح التنفيذ العبنى مستحيلاء 
ولا يكون هناك مجال إلا للتعويض. ونكتى هنا أيضا بالإحالة على ما سبق 
أن ذكرناه فى هذا الصدد (0) . 


(1) أنظر الأحكام المشار إلييا فى الوسيط جزء أول فقرة 15؟ ص 745 هامش رتم 3 . 
يضاف إلها : استئنان محتلط م ديمير سنة 1988م ١ه‏ ص 45 - 8 فبراير منة ١644‏ 
م 5ه ص 4ه - ومم ذلك قارن : استئناف مختلط 5 مايو سلة ١9889‏ م ١م‏ ص 1١٠6‏ - 
5 مارس منة 1441 م «ه ص ١87‏ - وأنظر ى نحديد سمر الصسرف قى تاريخ الاستحقاق 
لافى تاريخ المطالبة : نقض مدنى 4ه ديسميرٍ 1404 مجسوعة أحكام النقض ١‏ رتم 8١‏ 
ص 44؟. 

وأنظر فى فرنسا المييز ما بين انشروط الى نمس مركز العملة معغامدمف ف وعكتاقاء) 
(ععنةا موي كالدقع بالذهب أو بقيمة الذهب أو بعملة أجتبية وهذه باطلة ى المعاملات الداخلية » 
والشروط ذات الصبغة الاقتصادية (عناوند0ممءة عمغاعدعةء ذخ وعدناواء) وهذه لا تم عن 
عدم الثقة بمركز العلمة القومية » وذلك كالدقم بالبفائم مء عمعمعنوم عل كعكنداء) 
(55 ذل مد ط موص أر بقيمة البضائع (عكنقلمةاء عم عناءأة؟ امع لرعلدم عل وومتلوك) أو 
الدفم معدل متحرك (2200116 علاعطءن'4 وعؤناهاء) » ومن ثم تكون هذه الشروط صديحة : 
بلايول وزصير وردوان / فمّرة 1١١5‏ - فمرة دلم١١‏ - بدان ولا جارد م فمّرة #.و - 
فمّرة 57 - بلانيول وريبير وبولابحيه ؟ فقّرة ١519‏ فقرة 1م8١١‏ - كولان وكابيتان 
ودى لامرراندير ؟ ققرة 4م؛ - فقرة ؛ه: - جرسران « فقرة وهم - فقرة 6٠56م‏ 
مكررة - وأنظر فى بلجيكا : دى با م فقرة 455 - فقرة 419 . 

. 480 الوسيط جزء ؟ فقرة 404 - فقرة‎ )١( 

(0) الوسيط جزء ؟ فقرة م" - فثرة 44٠‏ . 


4هللا 


الطلى الثاني 
الوفاء يكل الشىء المستحق 
عدم جواز تحزئة الوفاء 


9 - اللصوص القائوئيٌ : تنص المادة 847 من التقنين المدق 
على ما يأ : 

١١-لايجوز‏ للمددن أن بجر الدائن على أن يقبل وفاء جزئاً الحقه » 
مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك » . 

«” - فاذا كان الدين متنازعاً فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوق الجزء 
المعترف به » فليس للمدين أن يرفض الوفاء سبذا الجزء »(1) . 

ويقابل هذا النص ق التقندن المدنى السابق المادة54١/9(771)‏ . 

وبقابل ف التقنينات المدنية العرببة الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 4٠‏ وف التفنين المدنى الليى المادة 9" وق التقنين المدنى العراق 
المادة 45" وف تقنين الموجبات والعقزة اللبنانى المادة ٠‏ -005 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فق المادة 478 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المدفى الجديد » فيما عدا بعض فروق لفظية طفيفة . وق لمنة المراجعة 
أزيلت هذه الفروق » وأصبحث المادة رقها +هم ف المشروع الهالى . ووافق ملما 
مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم 547 ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 8١#‏ 
ص ١١؟).‏ 

)7١(‏ التقنين المدف السابق : م 781١/1١١8‏ : بحب أن يكرن الوفاء . . . وألا يكون 

( وتتفق الأحكام ف التقنينين السابق والجديد ) 

(6) التقنينات المدنية العريية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى : م 4٠‏ ( مطايقة المادة 84 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدف اليبى : م 784 ( مطابقة للمادة 841 من التقنين المدنى المصرى ) . سم 





1-7 


ومخلص من هذا النص أن القاعدة هى عدم جواز نجزئة الوفاء » ويرد 
على هذه القاعدة استثئناءات بعضها .رجع إلى الاتفاق وبعضها برجع إلى أحكام 
القانون . 


ا - القاعرة -- عرصم هوا 10 الوقاء : لما كان الوفاء 
يب أن بكون بنفس العىء المستحق » وجب تبعاً لذلك أن يكون بكل الغى 
الم ؛: 

فلا يصح » من جهة », أن بجير المدين الدائن على أن يقبل استيفاء جزء 
من الدين ؛ إذا كان كل الدين حالا واجب الأداء. ولا يصح » من جهة 
أخرى » أن مجير الدائن المدين على الوفاء مجزء من الدين واستبقاء الجزء الآخر 
فى ذمته . كل هذ! حبى لو كان الدين نفسه قابلا للتجزئة » فان الددن ما بين 
ألدائن والمدين يصبح غير قابل للتجزثة ولو كانت طبيعته تقبل التجزثة (1) . 1 

وغنى عن البيان أن عدم جواز تجزئة الوفاء لا ينطبق إلا على الدين الواحد . 
فاذا تعددت الديون » وحلت حميعها » فليس للدائن أن يمتنع عن استيفاء 
أى . دن هذه الديون إذا أراد المدن الوذاء به » بدعوى أن المدين لاينى بالديون 
جميعاً فهو مجزى" الوفاء » إذ أن المدين لايجزئ* الوفاء فى الدن الواحد. 


ع التقنين المدنى المراق : م *وم : إذا كان الدين حالاءفليس لامدين أن يجبر دائنه على 
قبرل بعضه دون البعفى : ولو كان قابلا ميض . 
ات د المصرى ) . 
تثنين الموجبات والعقود اقينانى م 7٠٠‏ : لا بحوز للمديون إجبار الداءئ على قبرل الإيفاء 

زه أ وإ كان الموحب كابلا العجزئة » لأن الإيفاء ذا المتى لا يدبزأ - وتجوز غخالنة هذه 
القاعدة بإجراء أحكام المقاصة أر باستمال حق التجزئة فيم! يختص هالكفلاء . ( والح متفق مع 
حم التقنين المصرى ) . 

4 وان جرانا [ادين » فيما بين الدائن والمدين » لأسبح الدين الواحد ديرناً متعددة 
( لارومبير ؛ م ١544‏ فقرة ١‏ - دمولرمب 50 فقرة ام#؟ - لرران لا١‏ فقرة 55م - 
بودرى ويارد ؟ فقرة لما:١‏ ( - هذا إلى ما ى التجزدة من ضرر يصيب قلدان » فإنه إذا 
أستوق حقه كاملا درة واحدة استطاع أن يتشره استئار؟ً أكل مما لر استوفاه مجزءاً ( بوتبيه 
فى الالتزامات فقرة »«ه - بودرى وبارد ؟ فقرة ١4174‏ ) . 


إكما ب 


وعلى الدائن فى هذه الحالة أن يقبل استيفاء الديون الى يعرضها المدين » ثم يبر 
المدين بعد ذلك على الوفاء بالديون البى لم يف مها )١(‏ . 


5١‏ -- اير ستساءات - موا مز الوفاء : وتقضى الفقرة الأولى 
من المادة 47 مدنى » فيا رأينا » يواز االحروج على قاعدة عدم جواز تجزئة 
الوفاء » إما محم الا نفاق وإما حك القانون : 

)١(‏ فد يتفق الدائن والمددن على تحزئة الوفاء ٠»‏ فتجوز التجزئة عند ذلك 
نزولا على اتفاقهما » لأن قاعدة عدم التجزئة ليست من النظام العام . 

وقد يكون هذا الاتفاق سابقاً على الوفاء. ويكون صرعا أو ضمنيا ؛ 
وبعتير اتفاقاً ضمنياً على تجزئة الوفاء أن يتفق الطرفان على أن يكون وفاء الدين 
فى مكانين مختلفين » فى القاهرة وى'الاسكندرية مثلا » فيخلص من ذلك <ما 
أن الطر فين انفقا على تجزئة الدين إلى جزئين أحدهما يدفع فى القاهرة والآخر 
فى الاسكندرية » و إذا لم يعينا مقدار كل جزء كان الجزءان متساويين(2) . 

وقد يكون الاتفاق واقعاً وقت الوفاء ننسه-درن أن يكون هناك اتفاق سابق» 
الجزنى» صحذلك » ويكونهناك اتفاق على تجزثة الوفاء وقع عند الوفاء نفسه . 

(؟) وقد يقضى القانون مجواز نحرئة الوذاء » كما فعل فى المقاصة . فانه إذا 
توافرت شروطها » سقط الدينان بقدر الأقل مهما . رمعنى ذلك أن الدين 
الأكير » الذى لم يسقط إلاجزء منه فى مقابلة الدين الأصغر » يكرن قد وق 
وفاء جزثيا على هذا النحو ( انظر م 7/55 مدلى ). 


)١(‏ بردرى وبارد ؟ فقرة ١:78‏ مكررة ثانيا - ريترئب على ذلك إنه اذا كان المستحق 
عدة أشراء » فن المهم معرفة ما إذا كان الدين واحداً ذل يتجزأ الوناء به ٠١‏ أو أن هناك ديوناً 
متعددة لا يجوز للدائن أن بمعنع عن استيفاء ما يمرضى المدين الوفاء به مها . فإذا كان أحد 
الأشياء المتعددة هو الشىء الأصل بوآدان الباق تبعاً لد » كرأس المال والفوائد والمصروفات » 
فإن الدين يكون واحداً لا تجوز >زئته عند الوفاء . أما إذا كانت الأشياء المتمددة كلها أسلية » 
كأقساط تستحق تباءا أر أجرة تحا. مد: بعد مدة » فهذه ديرن متعددة كل منها بحرز الوفاه به 
غل ححدة ( بلانيول وريبير وردوان لا فقرة ١15657‏ اص 6558). 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة 9لا4١‏ . 


اكلا 


(*) وقد يقضى القانون أيضاً مجواز نمجزئة الوفاء » كا فعل فالدفع بالتقسم 
فها بين الكفلاء . فانه إذا تعدد الكفلاء بعقّد واحد فى الدين الواحد » ول 
يكونوا متضامنين » قسم الدين بينهم ؛ ولا جوز للدائن أن يطالب كل كفيل 
إلا يجزء من الدين هو نصيبه فيه » وى هذا إجبار للدائن على الوفاء الجزلى . 
وقد نصت المادة 47/ مدنى فى هذا المعنى على مايأ :و١1‏ إذا تعدد الكفلاء 
لدين واحد وبعقد واد وكانوا غبر متضامنين فا ببنهم » قسم الدين عامهم ؛ 
ولا مجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة. ؟: ‏ أما إذا 
كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية » فا نكل واحد مهم يكون مسئولا 
عن الدين كله » إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه محق التقسم » . 

(4؛) وقد يقضى القانون أيضاً مجواز تحزئة الوفاء » كما فعل فى نظرة الميسرة 
عند ما أجاز للقاضى أن يقسط الدين على المدين إلى آجال معقولة(م 45 / امدنى). 
وسنتناول هذه المسألة تفصيلا عند الكلام فى زمان الوفاء(١) ٠.‏ 

(5) وقد يقضى القانون أيضاً مجحواز تجزئة الوفاء » كنا فعل فى الفقرة الثانية 
من المادة ؟5” مدنى فيا رأينا. فان هذه الفقرة تقضى بأنه « إذا كان الدين 
متنازعاً فى جزء منه وفيل الدائن أن يستوق المزء المعترف به » فليس للمدين 
أن برفض الوفاء هذا الجزاء؛. ذلك أنه كنا لايستطيع المدين أن يجير الدائن 
على قبول وفاء جزثى » كذلك لايستطيع الدائن » كنا قدمنا » أن يجير المدين 
على هذا الوفاء. ومع ذلك إذا كان الدين متنازعاً فى جزء منه » فالدائن يدعى 
أنه ماثئة ويدعئ المدين أنه خمسون » فللدائن أن يحبر المدينعلى الوفاء باللحمسين 
وهو الجزء الذى يعترف به» على أن بحسم التزاع بعد ذلك فى الجزء الباق 
المتنازع عليه . وليس للمدين أن برفض هذا الوفاء اج زتى» ويألى أن يدفع شيئا 
حنى محسم النزاع فى الجزء المتنازع عليه » أو يأبى أن يدفع اللحمسين إلا بعد 
أن يقر له الدائن أن هذا هو كل الدين(/) . 


)00( وقد يقضى القأنون بتعجزئة الوفاء وحالة ما إذا مات الدائن وانقسم حقه على ورئته » 
فكل وارث يستوق جزءاً من الدين هو حصته فيه ( انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى 
فى مجموعة الأعمال التحضيرية * ص #714 ح ص 8١6‏ ). 

(0) وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية المشروع اليدى ى هذا الصدد ما يأ : ٠‏ وقد 


ع يات 


الطلى الثالث 
تميين جبة الدفع عند تمدد الديون 


65 - اللهرص القائوئٌ : تنص المادة 44” من التقنين المدفى 
على ما يأنى : 

0 إذا تعددت الديون فى ذمةالمدين . وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد» 
وكان ما أداه المدين لا ينى -مذه الديون حميعاً » جاز للمدين عند الوفاء أن يعين 
الدين الذى يريد الوفاء به . مالم يوجد مانع قانونى أو اتفاق حول دون 
هذا التعيعن »). 

وتنص المادة 16م على ما يأى : 

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة » كان الخصى من حساب 
الدين الذىحل » فاذا تعددت الديون الحالة فُن حساب أشدها كلفة على المدين » 
فاذا تنساوت الديون ف الكلفة فن حساب الدين الذى يعيئه الدائن 1(6). 


ه يتصور إعمال قاعدة عدم تجحزئة الوفاء إعمالا عكيا لمصلحة المدين » فيكون له أن يصر مل أداء 
الدين بأسره » ولو قبل الدائن الاقتصار عل استيفاء جزء منه . أما إذا كان الدين متنازعاً فيه » 
وأفر المدين يحز منه » فليس له أن يمتنم عن الوفاء بهذا الجزء متى طالب به الدائن » يدصرى 
التريث حبى يحسم النزاع فى الجزء الآخر وبتيسر له قضاء حق الدائن كاملا : انظر فق هذا المعى 
م ١١54‏ من التقنين الأسبانى » والمادة 78٠‏ من التقنين اليرتفالى » والمادة 70707 من التفنين 
الأرجنتينى » والمادة 7/18 من تقنين الالتزامات السريسرى »© ( مجموعة الأعمال التحضيرية " 
ص 9٠١؟1).‏ 

: تاريخ النصوص‎ )١( 

مم عوم : ورردهذا النص ف المادة ١ه‏ من المشروع اسمهيدى عل رجه مطابق لا استةر 
هليه فى التقنين المدنى الجديد وذلك فى الفقرة الأولى من المادة 48١‏ من المشروع . وكانت هذه 
المادة تتضمن فقرة ثانية نصبا ما يأى : « فإذا لم يعين المدين الدين » خصم ما أداه من حساب 
الدين الذى يمينه الدائن فى المخالصة؛ إلا إذا اعترض المدين فوراً عل هذا التميين أو كان التميين 
قد صدر عن غش أو عن مباغتة من الدائن » . وقد وافقت لمنة المراجمة عل المادة بفقرتها نحت 
رتم 885 ف المشروع الها . ووافق عليها مجلس النواب. وى لنة مجلس الشيوخ حلفت الفقرة 
الثاننة « لأنها نتناول مسألة تفصيلية وتقرر حلا لم تر الجنة الأخذ به بل آثرت ثرك الأمر - 
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وتقابل هذه النصوص ف التقنئن المدنى السابق المادة )1(3588/١1/!‏ . 
وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادئين 849" 47 وف التقنين المدنى اللييى المادتين "#١‏ 7م 


وف التقنين المدنى العرائى المادة ١/887‏ وف تقنين الموجبات والعقود اللبئااى 
المواد  .1/‏ و٠‏ 5(7). 





> للقواعد العامة لا سيما أن المادة الثالية وضعت مز. القواعد ما يكنى فى هذا الشأن » » وأصبح 
النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لجنته 
نحت رقم 44 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية + ص 76١ - 8١9‏ ). 

م 48م : ورد هذا النص ف المادة ؟2؛ من المشروع المهيدى عل الوجه الآتى : « فَإِذَا مم 
بعين الدائن أو المدين الدين تعيينآً صحيحاً » كان الحصم من حساب الدين الذى حل» فإذا تعددت 
الديون الحالة فن حساب 'أشدها كلفة عل المدين » فإذا تساوث الديون فى الكلفة فن هذه الديون 
جميعاً بنسبة كلل منها © . ووافقت لجنة المراجمة عل المادة تحت رقم 8007 فى المشروع الهالى . 
ووافق عليها يحلس النواب . وق لنة مجلس الشيوخ قام نقاش حول حك العبارة الأخيرة وهى: 
« فإذا تساوت الديون ق الكلفة فن غذه الديون جميعاً بنسبة كل منها * » وقيل فى الاعتراض 
ملها أنه لايحرى فى العمل عند الوفاء أن يحصل الخصم منجملة الديون بنسبة كلمنها »فن المصلحة 
إنبات الحك القانون عندما تتساوى أعباء دينين إذ قد يكون أحدههما وشيك السقرط بمفى المدة 
ولا يتبين أى الديئين قد وى . ورأت اقجنة أن أمامها حلولا ثلاثة : )١(‏ أما أن تحذف عبارة 
فإذا تساوت الديون فى الكلفة فن هذه الديون جميعاً بنسبة كل مها » » فإذا حصل إثشكال 
فأمر ذلك يكون محل تفدير القافى . (؟) وأما أن تمدل هذه الفقرة فتكون : : وإذا تساوت 
الديون فى الكلفة فن حساب الدين الذى يميئه الدائن ى . (م) وأما أن تنص عل أن الوفاء يكون 
الدين المتأخر. وبعد مناقشة هذه الحلول رأت أغلبية اللجنة الأخذ بالحل الثااف . وفى هذه الحدود 
حسر النص ما يب للدائن من شيار ؛ وهو بعد صاحب المصلحة ق الاستيفاء . ووافق مجلس 
الشيوخ على المادة ا عدلها لجنته تحث رقم ( مجمرهة الأعمال التحضيرية + سس #8١‏ 
ص 4؟١؟).‏ 

)١(‏ التقنين المدفى السابق : م 988/1177 : تستنزل المدفوعات فى حالة تعدد :الديون من 
الدين الذى عينه المدين » وإن لم يمين استتزلت من الدين الذى له زيادة منفعة ى وفائه . ( والحم 
واحد ف التقنينين السابق والجديد » فيما عدا أن التقنين اللديد أضان أنه إذا تسارت ألديون 
فى الكلفة فالمدفوع يكرن من حساب الدين النى يمينه الذائن . ويعمل هذه الإضانة من وقت 
نفاذ التقنين الجديد - أى من ١١‏ أكتوبر سنة ١444‏ - والمبرة بوقت الدفم » فإن كان قبل 
٠‏ أكتور منة 6 فالتقنين التدم هو الذى يسرى : وإلا فالتقئين الجديد ) , 

(0) التقنينات المدنية العربية الأخرى : - 





هكلا  _‏ 
وتخلص من هذه النصوص أن الحاجة إلى تعيين الدين المدفوع أو إلى تعيين 
جهة الدفع إنما تقوم إذا كان على المدين درون متعددة لدائن واحد(١)‏ » 


وكانت هذه الديون جميعا من جنس واحد » وكان البلغ المدفوع لابق جميع 
الديون (؟) . فيجب عند ذلك أن يتعين أى من هذه الديون المتعددة ثم وفاؤه 


بالمبلغ المدفوع : ١‏ 


- التقنين المدف الورى : م 868 - مخ (مطابقتان للمادئين 44م - 840 من التقنين 


المدنى المصرى ) 2 
التفنين المسش الليبى : مم8“ - 7 *” ( مطابقتان لامادتين ؛ :م - هم من التقنين 
لمان المصرى ) . 


التقنين المدى العراى : م مم١‏ : إذا دفع المدين أحد دين واجبين فق ذمته » وكان 
أحدهما مطلقاً والآخر مشمولا بكفالة أو برهن ء أو كان أحدهما قرضاً والآخر من مبيم » 
أو كان أحدهما مشتركاً والآخر خاصاً » أو كان الدينان متباينين بوجه من الوجوه » واختلف 
الطر فان قى وجهة الدين » يعتير قول المدين فى تعيين جهة الدفم . ( وهذا الحكم يتفق ل مجموعه 
مع حك التقنين المصرى : أنظر الأستاذ حسن الذنرن فى أحكام الالترام فى القانون المدنى العراق 
فقرة ه9؟- فقرة 595 ) . 

دمَنين الموجبات والعقود اللبئانى : مام : إذا كان عل المديون الواحد عدة ديون لدائن 
واحد » فللمديون أن يصرح عند الإيفاء بالدين الذى بريد إيفاءه - وإذا لم يصرح » فالحار 
للدائن بشرط أن يعمد إليه بلا تأخير فى مند الإيصال نفسه » ما لم يعترص دليه المديرن . 
( وهذا النص يتفق ق حككه مع نص التقنين المصرى فى مشروعه المهيدى ) . 

ا حيار المديون بعض الةيود : فهر إذا ؛ يتفق مع الدائن لا مكنه صد الإيفاء 
الجزئى أن يحمل هذا الإيفاء لرأس المال قبل أن يرى الفرائد » ولا أن يفضل إيفاء دين غير 
مستدق الأداء على دين مستحق . ( ويتفق هذا الحم مع حم التقنين المصرى ) 1 

م 504 : إذا يكن هناك تخصيص صريح من قبل أد المتعاقدين وجب أن يعد الإيفاء 
مختصاً بالدين المستحق الأداء لا بالدين الذى لم يحل أجله » وإذا وجدت عدة ديون مستحةة 
الأداء فيخصص الإيفاء بالدين الذى يكرن من مصلحة المديون أن يونيه قبل غيره » وإلا 
فبالدين الذى يكون أثقل عبعاً من اه . وعند انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل الإيفاء الديون 
على اختلافها بنسبة مقادرها 

( ويتفق هذا الحكم مم حك التقنين المضصرى فق مشروعه المهيدى ) . 

)١(‏ فلابد من سبق وجود الدين ( اسسثناف محختلط .م ينار سذة 11١64٠6١‏ م؟ه 
ص ١1‏ ). 

(؟) وقد قضت ممكة القصر نأ الأ حكام الخاصة باستنزال الديرن لا تسرى إلا فى عالة - 


اكاكلا 


وظاهر من النصوص المتقدمة الذكر أن تعيين الدين المدفوع يوكل أولا 
للمدين » ثم للقانون وقد وضع لتعبينه قاعدة الدين الحال الأشد كلفة » 
م للدائن(1) . 


؟ومع- تعيب الرين ا مرشرع بواسطز ا مر ىع لا كان الدين علك 
أن مجير الدائن على استيفاء الدين مأدام الوذاء صحيحا ء فانه إذا تعددت 
الديون » ووفى الوم ٠‏ بعضاً مها » ملك بطيعة | لجال أن يعن أياً من هذه 
الديون هو المدفوع . ذلك أن الدين الذى يعينه تملك كا قدمنا أن مجمر الدائن 
على ..١‏ تيفائه » فيملك أن يعين أنه هو الدين المدفوع(2) . 


فالمدين إذن هو الذى يعين الدين المدفوع عند الوفاء » وكلمته هى العليا 
فى هذا التعيين(؟) . ونكن ذلك مقيد بأن يكون التعيين حاصلا وقت الدفع » 
وبألا يكون هناك مانع اتفاق أو قانوق حول دون هذا التعيين كما : تقول العبارة 
الأخيرة من المادد 44" . ويقرم المانع الاتفاق إذا كان » عند الدفع » اتغق 
الدائئ والمددن على أن 0 هو دين معين » فلا علاك أى من المدين 
ولا الدائن » بارادته المنفردة » أن . يعين ديناً آخر(؛) . وكذلك يسوم المانع 
الاتفاق إذا كان المدين والدائن قد اتفقا مقدماً قبل الوفاء على ترتيب الدبون 
ف الدفع » فيجب حينئذ على المدين أن يسير فى دفع ديونه على هذا الترتيب » 


© تمدد الديون الى تكون 'مستحقة لدائن واحد . أما إذا تزاح دائنون متمددرن عل مبلغ 
واحد قبل أن صل عليه أحدم فعلا » فالأمر فى ذلك . . مخضم لأحكام الترزيم بين الدائنين 
أو قسمة الفرماء ( نقفس مدق م؟ أبريل سنة م158 مجوعة عمر * رتم ١١0‏ صن «سم ). 

(1) ولا يحرز أن برك التميين محض محم أدد الطرفين سب الظروف ( استئئاف تلط 
٠م‏ ينابر سنة 1919م لام ص ١؟١1).‏ 

)2( أستئناف #تلط ه يوبيه سنة 1919م 4؟ ص 9م” . 

(+) وكالمدين ف تعيين جهة الدفع الكفيل ( استئتافن تلط 55 مايو سنة |٠589‏ م 44 
ص هغ؟) . 

(4) استئنات وطى ٠4‏ نوقير سنة ١884‏ القضاء ١‏ صن مم7 ل أستئناف ممختلط 7م 


ديسا سلهة 1١9141‏ م لاه صل #” . 


الاك 


ولا بملك عند الوفاء أن يعين ديناً غير الدين الواجب الدفع وفقاً للترتيب 
المتفق عليه(١)‏ . 

أما المانع القانونى فيقوم فى الأحوال الا تية (9) : )١(‏ لا يجوز للمدين 
أن يعين جهة الدفع ديناً لى خل أجله إذا كا نالأجل لمصلحة الدائن . فان الدائن 
لا حمر فى هذه الحالة على استبفاء الدين ما دام الأجل لمصلحته ولم يقبل النزول 
عنه . (؟) ولا يجوز للمدين أن يعين جهة الدفع ديناً أكير قيمة من المبلغ المدفوع ) 
لأنه يكون فى هذه الحالة قد أجمر الدائن على قبول وفاء جزئى. والدائن لايجير 
كنا قدمنا على قبول الوفاء الجزثى . (*) ولا تجوز أخمراً. إذا كان الدين اندوع 
يشتمل على فوائد ومصروفات . أن مجعل المدين المبلغ المدفوع من أصل الدين 
أولا قبل المصروفات والفوائد . فسترى أن الواجب قانوناً فى هذه الحالة أن 
يستنزل المبلغ المدفوع أولا من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين(2) . 

فاذا لم يوجد مانع اتفائى أو قانونى» كان المدينحراً فى تعيين الدين المدفوع. 
فله أن يصرح وقت الوفاء أن الدن الذى يدفعه هو الدبن الذى لنتج فوائد دون 
الدين الذى لا ينتج فوائد طبقاً لمصلحته » أو أنه الدن المضمون برهن أو كفالة 
دون الدبنغيرالمضمون . وقد يعين الدين الذى لا ينتج فوائد إذا قدر أنمصلحته 
فى ذلك » بأن يكون هذا الدن مثلا مضموناً برهن أوكفالة » أو بأن تكون 
مدة التقادم فيه مدة أطول من المدة البى يتقادم مها دين آخر . وقد يعين ديناً 
ينتج فوائد دون دن مضمون برهن أو كفيل . وارى من ذلك أن المدين 5 
فى تعبينه الدين المدفوع » ليس مقيداً عراعاة مصلحة الغيرء فليس عليه أن يقدم 
فى الدفع ديناً يشتْرك معه فيه مدينرن متضامنون » أو ديناً غير قابل للتجزئة » 


)0( استئناف #تلط ٠م‏ مايو سذه #غة١‏ مده ص 6د ١‏ ومجور للطر فين 3 بعد أن 
اثفمًا عل تعيين جهة الدقم » أن يغيرا هذا تعيين باتفان جديد فيعينا ا آخر جهة للدقم 8 
على ألا يكرن فى ذلك :ضرار بالغير . فإذا كان الدين “ذى تم الاتفات عليه أولا مضدوناً بكميل 
شخص أو عينى » وانقّضت انكفالة بتعون هدا الدين جهة لددقم » م عز للطرؤين باتفاق جدبد 
أن يعينا دنا آخر جهة للدفم ؛ لأن ذلك يعرتب عنديه إحياء الدي الأول ورجوع اسكدالة من 
جديد فيتضرر الكميل ر أوبرى ورو : فقرة 0+ ص 51؟ ) . 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروء المهيدى ل مجموعة الاعمال التحضيرية #اص 1519 . 

() استك فاغصيط ١‏ مأرس سنه ه1938ام .م ص 9١8؟‏ . 
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أو ديئآ له فيه كفيل .)١(‏ فصلحته » لامصلحة الغير » هى الى يرعاها » 
وله أن بقدم فى الدفع على هذه الديون حميعاً ديناً ينتج فوائد إذ هو أثقل 
عبثاً عليه(؟) . 


1غ - تع.ى الرينى ا مرفوع دراط القائوي : فاذا لم يعين المدين 
وقت الدفع أى دين هو الدين المدفوع » فقدكان المشروع التهيدى للتقنين 
المانى الجديد يكل التعيين إلى الدائن بشروط معينة(+)» ولكن عدل ذلك 
فى لحنة مجلس الشيوخ » ووكل التعيين إلى القانرن ٠»‏ مادام المدين وقت الدفع 
لى يعن بنفسه الدين المدفوع ؛ وعلى هذا سار التقنين الجديد . 





١6م8 ص 4م ل 08 مايرملة‎ ١7 ينار سنة .0906م‎ ١١ استئناف مختلط‎ )١( 
فبراير سنة 810؟و!‎ ١١ 58 م 44 ص م4س ل 5م فبراير سنة 1685م 44 صل‎ 
1 ىاآ٠١6 م ؤاا صض‎ 

(؟) وكل هذا مقيد بالا يتعسن ى استعال حمّه فى تميين الدين المدفوع إغرارا محقوق 
الغير » ككفيل ششخصى أو عونى ( بلانير ل وريبير رردوان ل ثمرة 5.8#| ص 51١١‏ ). 

وقد قدمنا أن المدين يجب أن يعين جهة الدفع عند الوفاء لا بعده » وإلا كانت جهة الدفع فى 
الى يعينها القانون » أى الدين الحال الأشد كافة عل المدين ( استئناف تلط ١١‏ يونيه 
عنة [1كام ممع ص ولام م مايو سنة 1,474 م 76 صل 051 ). 

ومتى عين جهة الدفع »غلا يحوز له أن يحدل عن هذا التعيين ليعين جهة أخرى دون رضاء 
ا اا ل 0 

(6) وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 411 من المشروع القّهيدى كانت تنص عل 
ما يأق: « فإذا لم يعين المدين الدين » خصم ما أداه من حساب الدين الذى يعينه الدائن ف'مخالصة ؛ 
إلا إذا اعترضى المدين فور على هذ! التميين » أو كان التعيين د صدر عن غش أو مباغتة من 
الدائن و ( انظر تاريخ نص المادة +8 مدف آنناً فقرة 165 والحامش ) . وقد ورد ى 
المذكر: الإيضاحية لامر وع التمهيدى فى خصوص هذه الفقرة الملغاة ما يأف : « فإذا لم يعين المدين 
ألدين الذى بريد قساءه » كان لندائن نفله أن يتول التميين فى الخالصة مثلا » إلا أن .نذا التعيين 
لا يقيد المدين إلا إذا سكت عن الاعتراض عليه . بيد أنه يتمين ع الدائن ألا يتوسل بالندلرس 
أو المباغتة لا بتعاث هذا السكوت » أو القبول الضمى بعيارة أخرى سس ويتضح من ذلك أن 
تعيين المدين يعتبر من قبيل ما ينقد من التصرفات بارادة منفردة ء فى حين أن تميين الدائن 
تعاقد لايم إلا بولاق إرادتين 0( مجموعة الاعمال التحدضرية 7 ص +١9‏ ل صن 55١‏ ). 

وهذه الفمّرة الماغاة كانت تتمضن احم الذى تضمنته المادة » 180 من التقنين المدفى الفرندى 
( انظر فى نفسير هذه المادة فى الدمّين الارنمى ٠‏ بودرى وبارد ؟ فقرة 4مه١‏ م فترة 
لاحمه١‏ حس بلانيول ورزيببر وردران لا ثثرة 04 ؟١1).‏ 
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وقد وضع هذا التقنين قاعدة لتعيين الدين المدفوع هذه الخحالة » فمَّرر 
فى المادة ه4” أنه إذا لم يعين المدين الدين المدفوع »كان الحصم من حساب الدين 
الذى حل » فاذا تعددت الديون الحالة ففن حساب أشدها كلفة على المدين(1) . 

ونرى من ذلك أن الديون المتعددة إذا كان بعضبا قد حل وبعضها لم حل » 
فان القانون يفترض ٠.‏ هتمشياً فى ذلك مع الارادة الضمنية لكل من الدائن 
والمدين ٠‏ أن الدين المدفوع هو الدين الذى حل أجله لا الدين الذى لم بحل(؟) » 
سواء فى ذلك كان الأجل لمصاحة الدائن أو لمصلحة المدن أو للك ها مها , 
والقانون لا يشترط فى تأخير الدين المؤجل أن يكون الأجل لمصلحة الذائن 
إلافى حالة ما إذا تولى المدن وقت الوفاء تعيين الدين المدفوع » فقد رأينا أنه 
لايستطيع أن يعين ديناً لى حل أجله إذا كان الأجل لمصاحة الدائن . 

فاذا تعددت الديون الحالة(؟) » افترض القانون أن المددن » وهو الذى 
بملك فى الأصل تعيين الدين المدفوع » قد دفع الدبن الأشد كلفة عليه لأن هذه 
هى مصلحته . ومعرفة أى الديون أشد كلفة على المددن مسألة وات تقدرها 
حكمة الموضوع بلا معقب علها من محكمة النقض(4) . والواضح أن الدين الذى 
ينتج فائدة هو أشد كلفة على المدين من الدين الذى لا ينتج فائدة . وبين الديون 





1١م4 الحقوك7! صص »ع7 - 80 فيرير سنة1‎ ١4410 استئناف وطنى "7 فبراير سنة‎ )١( 
.5٠08 صل‎ ٠٠١ استئدات تلط 07؟ ماأيو سئة .م19-4 م‎ - ٠١5 ص‎ ١ المقوق‎ 

(؟) استئنان مختلط ١١‏ أبريل سنة /91م1ام وص #978 ذلك أن المفروض هو أن 
المدين أراد الوفاء بالدين الحال فهر الذى يستطيع الدائن أن يطالبه به » والمفروص كذلك أن 
الدائئن أراد استيفاء الدين الحال فهو الذى يستطيم إجبار المدين عل دنعه . ومن ثم لا يصح أن 
تنكون جهة الدفع التزاما طبيعياً » لأن الالتزام الطبيعى لا مكن إجبار المدين مل دفعه . كذلك 
تككون جهة الدفم هى الدين الحال حتى لمو كان هذا الدين لا ينتج فوائد وكان الدين غير الحال 
هر الذى ينتجها » ولا عبرة هنا بمصلحة المدين أو بالدين الأشد كلفة ما دامت جهة أندفم تدور 
بين دين حال ودين غير حال ( د مولومب ١0‏ فقرة -4 هيك م فقرة 4م ل بودرى 
ربارد ؟ فقرة 9م١٠١‏ ). 

(6) أو كانت الديون كلها لم تحل » وعندئذ لا بحا لتقديم دين حال » وما يقدم الدين 
الأغد كنفة عل المدين . لا الدين الذى بحر أولا » لأن هذه هى مصلحة المدين قتتصرف إلما 
إرادة المدين المفترضة ( بودرى وبارد ؟ مقرة ١55٠‏ مكررة ثانا ) . 

(؛:) بودرى وبارد ؟ فقرة ١6٠‏ مكررة اول 

رم و: - الرسيط ) 


الا 


البى تنج فوائد أشدها كلفة الدبن المضمون بكفيل أو برهن أو بأى تأمين 
آخر » لأن المدين إذا وفى هذا الدين ل يقتصر على إراء ذمته نحو الدائن » 
بل هو يعرىء ذمته فى الوقت ذاته نحو الكفيل أو هو يفك الرهن أو يزيل 
التأمين(١)‏ . وكذلك الدين المضمون بدعوى فسخ » كثمن المبيع » أشد كلفة 
من الدين المطلق غير المضمون .هذه الدعرى » كدين قرض غبر مضمون 
بتأمين . والدين الذى لا يتقادم إلا بمدة طويلة أشد كلفة من الدين الذى يتقادم 


47 م1971١ةنسويام‎ ١+ - 4584 يونيه سنة 1915 م58 ص‎ ١4 اسعئناف تلط‎ )١( 
وم - وانظر أيضاً المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؟‎ ١ ص‎ 
.أما إذا كان الدين مضموناً فى جزء منه دون الجزء الآخر » فإن جهة الافم تنصررف‎ ١١١ ص‎ 
إلى الجزه غير المضمون . ذلك أن الدائن ماكان ليقبل الوفاء الجزث : وهو لا يجبر عليه ؛ لو‎ 
أن الرفاء وقع عل الجزء المضمون . فهو إذا قبل هذا الرفاء الجزف » فلأنه يستوى به الجزء غير‎ 
المضمون من الدين » مستبقياً الجزء المضمون إذ هر مولق بالضمان ( انظر فى هذا المعمى بلانيول‎ 
١ ييدان رلاجارد م فقرة 8ه - بلانيول وريبير وبولانجيه‎ -1١+05 وريبير وردوان فقرة‎ 
: وقد ورد ف الماكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا المدد ما يأى‎ .) ١٠9٠. فقرة‎ 
ه وقد يقم أن يكرن شق من الدين مضموناً بتأين خاص » وى هذه الحالة يخصم ما يؤدى من‎ 
-ساب هذا الشقى أو من حساب الشق المضمون وفقاً لنية المتعاقدين . فإذا لم تكن ثمة نية‎ 
صريحة أو ضمنية » فالمفروضص أن الدائن لا يقبل الرفاء الجز' إلا مل أن يخصم من حساب‎ 
الشق غير المضمون . وتد أقر تقنين الالتزامات السويسرى هذا الحكم » فنص ف الفقرة الثانية‎ 
من الملدة وحم عَلْ أنه : إذا كان الدائن قد حصل على كفالة أو رهن أو أى تأمين آخر لفمان‎ 
شق من ألدين » فليس للمدين أن مخمم الوفاء الجزئ من حساب الشق المضمون من هذا الدين‎ 
أو من حساب الشق الأوفق غماناً منه » ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص ا١»؟ ). وقد‎ 
قضت محكة الاستئنان التلطة بأنه إذا كان الدين مكفرلا ى جزء منه ؛ فإن جهة الدفع فى الوفاء‎ 
59 م‎ ١415 نوفير سئة‎ 5١ الحزئى انما تنصرف إلى الجزء غير المكفول ( استدناف مختلط‎ 
ص ١ه ) . عل أن هذا الحم مقصور عل ما إذا كان الدين مضموناً فى جزه منه . أما إذا كان‎ 
هناك ديئان مستقلان أحدهما عن الآخر » وكان دين منهما مضمؤناً والآخر غير مضمون » فجهة‎ 
» لأن المدين كان يستطيم إجبارالدائئ على استيفاء هذا الدين‎ ٠» الدفم تنصر نف إلى الدين المضمون‎ 
بملان الجزء المضمون من الدين فل يكن المدين يستطيع إجبار الدائن على استيفائه إذ يكون هذا‎ 
وفاء جزيا لا صجير الدائن عل تبوله . وقد قضت محكة الاستعناف امختلطة بأنه إذا كان هتاله‎ 
ديئان مستقلان أسسدهما مكفول والآخر غير مكفول » كان الوفاء للدين المكفول (استئناف مختلط‎ 
مارس سئة 1517 م + ص 7505 ). وقضت ممحكة الاستدنان الوطنية بأن الدينالمكفول‎ 4 
القضاء ؛ ص 46؟ ) - وقضت أيضاً بأن الدين المضموت‎ ١510 أشد كلفة ( 98 ينابر سنة‎ 
صن ؟58).‎ ٠١5 رتم‎ ١١ مارس سنة 1514 المجموعة الرحية‎ ١+ ( بحق اختصاص أشد كلفة‎ 


إلا ب 


عدة قصيرة . والدين الشابت فى سند تنذيذى أشد كلفة من الدن الذى ينقصه 
هذا السند(١)‏ . على أن تقدء. أى الديون هو أشد كلفة على المدبن برجم فيه 
إلى تررض المدن ذاتها » ومن ثم يككون الأمر موكولا إلى ممكمة الموضوع 
كا تقدم القول . 


06 - تعبيى الربى المرشوع بوامظ: الراكى : فاذا تعددت الدبرن 
الحالة » وتعادلت جميعاً فى عبئها على المدين فل بمكن استخلاص ألما أشدتنا'” 
عليه ليكون هر الدين المدفوع » فقد جعل القانون القول فى تعيين الدينن المدفوخ 
للدائن » إذ تقول العبارة الأخيرة من المادة ه4” مدنى : و فاذا تساوت الديون 
فى الكلفة فن حساب الدين الذى يعينه الدائن ؛ . والمفروض فى ذلك أن المدين 
لم يعين وقت الوفاء الدين المدفوع » ولم يكن هناك رتيب متفق عليه بينه وبين 
الدائن » وقد تساوت الديون فى الحلول وتعادلت فى العبء على المدين . 
فوكل القانون للدائن فى هذه الحالة أن يعين الدين المدفوع » بعد أن تخل 
المدين عن هذه المهمة ولم تكن له مصلحة ظاهرة ى أن يعن ديناً دون 
آخر » إذ قد يكون للدائن مصلحة فى استيفاء دين دون آخر . وتعيين الدائن 
الدين المدفوع لا يكون وقت الوفاء بل يكون بعد ذلك » فقد قاءمنا أن المدين 


اك 


» كذلك الدين المضمون بشرط جزاف أشد كلفة من الدين غير المصحرب هذا الشرط‎ )١( 
والدين المرفوع به دعوى أشد كلفة من دين لمم يطالب به الدئئن : ودين لا نزاع فيه أشد كلمة من‎ 
- دين فيه نزاع ( انظر فق هذا كله : استثئنان مختلط ه نرفير سنة ١م98#١ م 44 صاه‎ 
-ا١99 فقرة‎ ١5 م 44 صل مم - تولييه ا فقرة 9/ا١ د درانترن‎ ١91١ نوفير صلة‎ 5 
وانظرالمذكرة الإيضشاحية امتروع‎ ) ١١9٠. بودرى وبارد ؟ فقرة‎ - ٠06 فقرة ؟‎ ١١ لوران‎ 
. +88 امهيدى فى مجمرغة الأعمال التحضيرية +« ص‎ 

ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئنان الوطنية “بن إذا كان المدين عيه دينان يتفدن فى 
أححدهما مع الغير ٠‏ فالدين. الأشد كلفة هو الدين الآخر » لأن الدي: التضامى قد لا يقصد هو 
أولا فى الرفاء به ( ٠١‏ فبراير سنة ١40+‏ المجموعة الرسمية * رقم 8ه صن 56١‏ ). 

وقضت نحككة الاستعنان امختلطة بأنه إذا دفم المستاجر بعض الأقساط المتاخرة » فالمفروض 
أن الدائن لم يقبل الرفاء إلا خصما من الأقساط الأقدم . مام يعبت المدين غير ذلك ( ١١ديسمير‏ 
منة 189٠.‏ م8 ص 98 م). 


؟الالاا - 


هو الذى يعين الدين المدفوع وقت الوفاء » فان لم يعينه فى هذا الوقت تكفل 
القانرن بتعبينه وفقاً للقواعد الى أسلفناها . ثم بأتى دور الدائن ف التعيين 
أخيراً » أى بعد وقت الوفاء لاى هذا الوقت . 


وقدكان المشروع المهيدى بجعل الخصم فى الحاله النى نحن بصددها من 
الديون جميعاً بنسبة كل منها » وهذا هو الحكم الذى سار عليه التقنين المدنى 
الفرنسى فى المادة ١755‏ » ولكن لجنة مجلس الشبوخ عدلت عن هذا الحم 
إلى جعل التعيين للدائن(1١)‏ . 

والتعيين فى هذه ا حالة يكون للدائن » دون اعتبار لقدم الدين أو لحدائته(؟)» 
ودون اعتبار لمبعاد حلوله() » أما التفنين المدنى الفرنسبى ( م 1795 ) فيجعل 
الدين المدفوع هو الدين الأقدم (عمصناعمة كيام 12 ماعل 12) » أى السابق 
فى الوجود لا السابق فى الحلول » فاذا تساوت الديون فى الوجود جعل التقدن 
المدنى الفرنسى اللخصم من الديون جميعاً بنسبة كل منها كا قدمنا(؛) . 


(1) وقد رأينا أن المبارة الأخيرة من المادة +48 من المشروع المّهيدى كانت تم#رىاعل 
الرجه الآتى : « فإذا تساوت الديرن ى الكلفة 6 فن هذه الديون جميعاً بنسبة كل منها » 
( انظر تاريخ نص المأدة ه84 آنفا فقرة.؟ه4 ف الامش ) . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 
للمشر وخ المهيدى فى خصوص هذه العبارة ما يأق : ١‏ فإن لم تتفاوت فى الشدة فن حساهاجميعاً 
بنسبة كل مها . وغنى عن البيان أن هذه القوا'ين تتمشى مع المعقرل » وهى بعد مقررة ى 
نصوص التنين ااى ( السابق ) . وقد وردت فى نصوص. بعض التقنينات قرائن أخرى » مها 
ما يحمل “بداءة للدين الأقل ضمانا ء ومنها ما يحماها للدين الأقدم نشوءأ أو استحقاتاً » ولكن 
هذه القوانين تستهدن جميعاً للنقد من وجوه » ( مجموعة الأعمال التحضيرية +« صر +89 ). 

(؟) قارن: استئناف محتلط ١4‏ مايو سنة 19141 م 4ه صل ١494‏ - ومع فمّد قضت محكة 
استثناف مصر فى عهد التقذين المدنى السابق أن الديون ألى للمدين زيادة منفعة ى وفائهاهى الديون 
الى قد حمر على أدائها بالحبس أو الديون المقرر علبها فائدة أكير أو الى ا حق امتياز أو ححق 
رهن . ومن المقرر أيذاً أنه ى حالة تعارض جملة ديون » للمدين زيادة منفعة فى أدائها » يحب 
أن بحص الاسدنزال من أقد.ها ( ٠١‏ نوفير سنة ١418‏ المحاماة 4 رتم 4 ص 54 ) . انظر 
أيضا : استانان تلط 4 فبرأير سنة 1865 م 4 ص ه١٠‏ - 86 مايو سنة ١5815‏ م 44 
ص هو4ع - وقارب : هم ميو سنة 13185 مم4 ص 508 . 

() انظر : استثنان محتلط ١١‏ يرليه سنة 1981م م صن 084”م . 

(؛) 'نظر بودرى وبارد ؟ فمرة #هد١‏ ع ففمرة ه4ه:١‏ - بلانيول وريبعم وردرات 


- .2 (١ ؟٠.6مه اكقماه‎ 


#الالات 


الحثالثاق 


آم ح الفوائر وا مه وئاث و تففاتالوفاء اللصوص القائولك: : 
وقد ينبع الشىء الموق به ملحّات » وهذه هى الفوائد والمصروفات » ولا بد 
من وفائها مع أصل الدين على نحو معين نص عليه القانون . كذلك محمل القانون 
المدين نفقات الوفاء » فلا بد من دفعها مع الدين ذاته . ونورد هنا النصوص 
القانونية االحاصة -بذه المسائل : 

تنص المادة 47 من التقنين المدنى على ما يأنى : 

؛ إذاكان المدين ملزماً بأن يوى مع الدين مصروفات وفوائدء وكان ما أداه 
لا بى بالدين مع هذه الملحقات » خصم ما أدى من حساب المصروفات » ثم 

من الفوائد » ثم من أصل الدن » كل هذا مالم يتفق على غيره(1) ٠‏ . 


0 ولا يكون دليلا على تقديم دين ف الدفع أن يكون المبلغ المدفوع معادلا لهذا الدين ( بردرى 
وبارد ؟ فقرة ١95ه١‏ ) . 

ويلاحظ أن المادة ١844‏ مد فرننى تقغى بأنه إذا كان الشريك هو والشركة مم دائنين 
دين واحد : وقبض الشريك مبلغاً من المدين اوج أن عطي هذا المبلغ من الدين الذى له 
والدين الذى للشركة بنسبة مقدار كل مهما » حتّى لوكتب. ق الخالصة أن 00 7 
الدين الذى له . أما إذا كتب أن المبلغ كله بخصم من الدين الذى الشركة » صح ذلك . 
هذا الحم فى فى شأن كل نائب يكون هو والأميل دائنين لمدين واحد ( بنسار لتووموط ىق 
أنسيكلر بيدى داللوز م لفظ غمعصمعندم نقرة ٠١8‏ ) . 

)١(‏ تاري يخ النس : ورد هذا النص ف المادة ٠ه؛‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق 
لمااستقر عليه ف التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحث رقم 8:5 فى المكررع 
الهانى . ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم +81 ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية * صن 7١*‏ نس ص 57١8‏ ) . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنفى السابق المادة 58/1107 » وكانت محرى عل الوجه 
الآتى : و يبدأ الاستتزال بالمصاريف والفوائه قبل الحصم من رأس المال» . وهو حكم مطابق 
لحك التقنين المدفى الجديد . 5 





0/4 ل 


وتنص المادة 44" على ما يأ : 
وتكون نفقات الوفاء على المدين » إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقَغهى 
بغر ذلك(1) 2 . 


(آة؛ - الغواءر والعسروفات : إذا تضمن الشىء الموق به ملحقات - 
وأكثر ما تكرن هذه الملحقات هى الفوائد والمصروفات ‏ أصبح الدين 


عه ويقابل فى التقنيئات المدنية العربي: الأخرى : ف التقنين المدنى السورى المادة 51٠‏ ( وهى 
مطابقة للمادة #؛* من التثقين المانى المصرى ) ل وى التقنين المدفى الليبى المادة 8+٠‏ ( وهى 
أيضاً مطابقة للمادة 84# من التقئين المدنى المصرى ) ل وق التقنين المدنى العراق المسادة 
م وم/؟ ( وهى كذاك مطابقة للمادة 84# من التقنين الما المصرى ) سس وق ثقئين الموجبات 
والمقرد اللبنانى المادة م0٠7‏ » وتجرى على الوجه الآنى : « نديار المديورن بعض القيود : فهو 
إذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئ أن بحمل هذا الايفاء لرأس المال قبل أن يرى 
الفوائد . . . » ( والحم متفق مع حكم التمنين المصرى » وإن أغفل ذكر المصروفات » ولكن 
المصروفات تدفم قبل الفوائد طبقاً للقواعد العامة ) . 

غ2 تار يخ النص : ورد هذا النس ف أخادةً د ؛ من المشروع القهيدى على الرجه الآ في : 
و تكون نفقات الرفاء على المدين ء إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك . على أنه إذا زادت 
هذه النفقات لسبب يرجم إلى للدائن » فهو الذى يتمعمل هذه الزيادة ه . وى لجنة المراجعة 
حذفت العبارة الأخيرة من المادة لأنها « م تفصيل مستفاد من القراعد العامة » . وأسبح 
النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين '1د', الجديد » وأصبح ركمه 10 فى المشروع اتباق . 
ورافق هيه بجلس التراب » فجلس الشيرخ مت رم 4 ( موعة الأعمال التدضيرية بم 
صن ولاج لابن #1 6ل 

وبشانا هذا النصن فى التةدين المدنى السابق المادة 1071/؛»؟ » وكانث تجرى هلل الوجه 
الآفى: م مصاريف الرفاء تكبون على المتمهد م . وهر حك متفق مع حم الثئنين المدن الحدك . 

ويقابل هذا انص فى الدمنينات المانية العربية الأخرى : ف التقنين المانى السورى المادة ١4م‏ 
( وعي مطابتة المادة م4 من التقدى المنش المصرى ) ل وى التقنين المدنى الليبى المادة مام 
( وهى أيضاً مطابقة للمادة م+4* من الدمنين الم دلى المصرى ) ل وق التثنين المدفى العراق 
المادة .موم . ونجرى عنى ألوجه الآلى : « نفقات الوفاه عل المدين ٠‏ إلا إذا وجد ائفاق 
أو عرف أو نص يقضى بغير ذلك » . والحكم متفق مع حم التقنين المصرى ح وق تقد 
الموجبات والمقرد اللبناق المادة 4٠م‏ » دوهى تجحرى على الرجه الآى : «٠‏ تكلون نفقات 
ألايفاء مل عاتق المديون » . والحم متفق مع حك التقنين المصرى ». وما ورد ق هذا التقنين 
الأخير من جراز الاتفاق أو النص عل ألا تكون نفقات الايفاء على هاتق المدين يعمل به 
درن شك ف لبنان ٠‏ دون حاجة إلى نمس خاص » لأنه تطبيق للقواعد العامة . 


ه976 سل 


وملحقاته كلا لا يقبل النحزئة» ولم جز للمدين بغير رضاء الدائن أن يوق بأصل 
الدن وحده أو بالفوائد وحدها أو بالمصروفات وحدها » فان هذا كله يكون 
وقاء جزيا لاير الدان عل قبوله ابل عباعل المذن +.إذا كان أضصن 
الدين قد حل مع فوائده : أن يدفع الدين والفوائد والمصروفات حيعاً فى وقت 
واحد لأن هذا كله دين واحد لا يتجزأ عند الوفاء(1) . 

على أن الدائن قد يقبل من المدين وفاء جزئياً . وى هذه الحالة » إذا لم 
يوحد اتفاق على ترتيب آخر. خصم المبلغ المدفوع من الدين وفوائده ومصروفاته 
على الترتيب الآلى : )١(‏ مخصم أولا من المصروفات7؟) . (؟) فان بى شىء 
من المبلغ المدفوع بعد الوفاء بالمصروفات » خصم من الفوائد(؟) . (*) فان ببى 
بعد ذلك شىء من المبلغ المدفوع » خصى من أصل الدين(؛) . تلك هى مصلحة 
الدائن » والمفروض أن الدائن لم يبل الوفاء الجزثى إلا وفقاً لمصلحته هو لا وفقاً 
لمصلحة المدئن(0) . 


68 : - تففات الوفاء : ونفقات الوفاء غغر نفقات الدن » فهذه قد 
صرفت فى سبيل إنشاء الددن » أما الأولى فقد صرفت فى سبيل الوفاء به . 
والاثنتان يتحملهما المدين » مالم يوجد اتفاق يمضى بغير ذلك . وعلى المدين 
أن بق بالدين وفوائده ومصروفاته ومصروفات الوفاء حملة واحدة » فاذا لم 


» وهذا لاف ما إذا كانت مهناك ديون متعاقبة » كأقساط أو أحرة من مدد متتالية‎ )١( 
فالديون هنا متمددة » وصجحور لامدين إجبار الدائن على اسثيفاء كل مها على حدة ( أنظر آ نفاً‎ 
.) نثرة 9ه‎ 

(؟) استئناف مختلط 1م يتاير سنة 15145 ممه ص وم - وتشمل المصروفات نفقات 
فك الرهن الضامن للمدين المدفوع ( استثناف مخلط "٠١‏ ديسمير 8٠161م8؟‏ ص وم ا 
بودرى وبارد ؟ فقرة ١١١4‏ مك _رة ثالكنا) . 

() وتشمل الفوائد التأخيرية منها والتعويضية ( بودرى وبارد ؟ فقرة ٠م4١١1‏ ) . 

(:) المذكرة الايضاحية للمشروء ال#هيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية « ص 8١0‏ . 

(5) استذنات عتلط و مارس صنة 1895م ؛ ص ١| - ١565‏ يار سنة م58م1ام م 
ص ١١07‏ س وإذا دفم المدين مبلة لخصمه من المصروفات والفوائد ٠.‏ وراد المبلغ المدفرع على 
ما هو مستحدق من ذلك ٠‏ خصم الزائد من اصل الدين فلا يسعرده المدين ( بودرى وبارد ؟ فقرة 
؟معا اص 5856 ) . 


كلا لد 


يوف بها كاملة لم مجبر الدائن على قبول هذا الوفاء الجزفى . 

ومن أمثلة نفقات الوفاء نذتمات إر سال الد.ن إلى الدائن» ونفقات انخالصة) 
ونفقات الشيك أو حوالة لوده وتققات الزرن امد والكيل » فهذه كلها 
بتحملها المدن مالم بت يتفق على أن الدائن هو الذى يتحملها )١(‏ . 

وكا قد يقضى الاتفاق بأن تكون نفقات الوفاء على الدائن . كذلك قد 
يقضى القانون هذا . مثل ذلك حالة ما إذا عرض المدين على الدائن الدين 
عرضاً حتيقياً وأودعه على ذمته . فان نفمات العرض والإيداع تكون على 
الدائئ : انظر المادة 8 8” مدلى وقد سبق ذكرها (5) . 


الفرع الثانى 


الرمان والمكان اللذان نم فيهما الوفاء 


0 -- 


هه ا ير الممادة 845 من التقنين المدلى 
على ها الى : 


)(1) المذ؟_ة الايفا !حية للمشرو - اهيدي ف محجموعة الأعال التحش يرية # اص .مج سما 
بودرى وبارد ” فقرة ١31+‏ سد بلائيرل روريم م«دوان“ فقرة (١١+‏ ص لام سد 
وإذ! كاات نفقات التسليم ءع] أنْدب'. » فإنث عات ا عل الدائن 1 بودرى وبارد ؟ فمرة 
موه و ). واذ! كان الدين واجب الدفم فى مرطن المدي: . فإث بققات إرساله إلى مرطن 
الدان تكون عا الدائن ( حلاف تملك م مارن سلة عم ةلا م كه صر 4 )0 . 

(1) ومثل ذلك أيضاً ما إذا زادت الننقات لسبب يرجم إلى ا!-اثن » فإن القانون يقضى ى 
عد اعالةادات الذائة عو اللي يعض و هده الزراده لألة عر لسوت نا عم قاو اقواة الداة 
الشيك الذى حرره له المدين » واثتفضى الامر الاعللان عن اشيك الصائع وتحرءر شيك جديد » 
فإن المصروفات الزائدة تكون عل الدا'ئن . وقد كان المشروء المهيدى يشمل على عبارة فى هذا 
الدني حذفث فى الجلة المراجمة ا كتفاء بتطبيق القراعم العامة ( أنظر تاريخ نص المادة 14م 
آنما فقرة 5ه ل الحامش ) ٠‏ 


للا ل 


١١‏ بحب أن يتم الوفاء فوراً ممجرد ترتب الالتزام نمائيا فى, ذمة المدين ؛ 
مالم يوج اتفاق أو نص يقفى بغمر ذلك ٠‏ . 

«“-عل أنه مجوز للقاضى فى حالات استثنائية » إذا لم بمنعه نص 
فل القانون » أن بنظر المدين إلى أجل معقول أو آجال يتفذ فها التزامه » 
إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسم(1) » . 


ويقابل هذا النص ف التقنعن المدلى السابق المادة 1(3731/154) . 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى. 
المادة #44 وفى التقنين المدنى اللببى المادة  ”##‏ وف التقنى المدلى العراق 


: تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة م4 من المشروع المّهيدى على الوجه الآتى‎ )١( 
يحب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً فى دمة المدين » مالم يوجد اتفاق أو نص‎ « 
بغبر ذلك » ومم مراعاة ما للقانى من حق فى إمهال المدين » . وق جمنة المراجعة جملت المادة‎ 
من فقرتين » وخصصت الفقرة الثانية لنظرة الميسرة » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى‎ 
التقئين المانى الجديد ء وأصبح رقه هه؟ ف المشروع الهائى . ووافق عليه مجلس النواب . وق‎ 
لجنة مجلس الشيوخ اعترضص على الفقرة الأولى بأنها نحم الرئا فوراً ممجرد :رتب الالتزام نهائياً‎ 
فى ذمة المدين » مم أنه من الجائز أن يترتب الدين فى ذمة المدين ولكن لايحل أجله بسبب تعلقه‎ 
بشرط أو أجل . فأجيب عل هذا الاعتراض بأن المبارة الأخيرة من الفق'ة الأولى قد واجهته لأنه‎ 
إذا وجد اتفاق معلق على شرط أء مقرون بأحل نلا يتحثم الوفاء إلا بمد حلول الأجل أو محقق‎ 
الشرط . ثم اعترض عل الفقرة الثانية بأنها تعطى القاضى رخمة منح أجل للمدين للوفاء بالتزامه‎ 
إذا لم يلد الدائن من هذا الأجل ضرر جسيم » فالنص عل قيد الضرر الجسيم يلفى الرخصة الى‎ 
أعطرت القافى فى منح المدين حسز النية مىء الحظ أجلا السدادء ويحسن ترك الأمر القامى يقارن‎ 
بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين فى هذه الحالة . فأجيب عل الاعتراضص بأن تأخير الرفاء إلى أى‎ 
أجل قد يضر بالدائ: ضرو؟ جسيياً » كان يكون معولا عل اسثيفاء هذا الدين وإلا كان معرضاً‎ 
الافلاس » وى مثل هذء أللة نكون قد أصبنا ماحب اخى بضرر جيم رفقاً باندين المطالب‎ 
بالا لتزام . ووافقت اللجنة عل بقاء المأدة دون تمديل » وأصبح رقها 0:1 » ثم وافق عليها‎ 
. ) 5١55 مجلس الشيوخ دون تعديل ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 756 سح ص‎ 

)١(‏ التقنين المدنى السابوّ : م 118/١81؟‏ : يجب أن يكرن الوفاء على الورجه المتفق عليه 
بم المتعاقدين » وأنه يحصل فى 'لوقت والمحل المميئين » وألا يكرن ببعض المستحق . [م 
يحوز للقضاة فى أحوال استثنائية أن يأذنوا بالوفاء على أقساط مميماد لائق ‏ إذا لم يترتب على 
ذلك غرر جسيم لرب الدين . ( والح متفق مع حك التقنين المدفى الجديد ) . 


6لا - 


لمادتين #94 هوم وفى تفنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد .م 
وه1١1ل5١1(11).‏ 


"٠‏ - اللاصل فى الد مراص أله يردق ورا : الأصل أن الالتزام 

متى ترتب فى ذمة المدين على وجه بات تهالى» فانه يكون واجب الأآداء فوراً . 

فى عقد الببع يترتب فى ذمة المشترى التزام بدفع المّن » ويترتب فى ذمة البائع 

النزام بتسلم الشىء المببع » وكلا الالتزامين بترتبه فى ذمة المدين يكون واجب 
الأداء فى الخال » مالم يتفق المتعاقدان على غير ذلك . 

ولا يعتعر الالعزام قد ترتب نمائياً فى ذمة المدين إذا كان معلقاً على شرط 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى : م + 54 ( مطابقة للمادة 5 من التقنين المدل المضرى ) . 

التقنين المدنى الليبى : م مم7 ( مطابقة للمادة 6145 من التقنين المدى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق : م 4و" : ١‏ - إذا أجل الدين أو قسط إلى أقساط معلوءة » فلا يجوز 
للدائن مطالبة المدين بالدين أو بالقسط قبل حلرل أجله . ٠‏ - فإذا لم يكن الدين مئرجلاء أو حل 
أجله ؛ وجب دنمه فور . ومع ذلك يجوز للمحككة عند الضرورة» إذا لم بمنمها نص ف القانون » 
أن تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم . 

م وموم : ١‏ - إذا كان الدين مؤجلا » فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل 
متمحضاً لمصلحته ٠»‏ وججير الدائن على الفبول . ؟ - فإذا قضى المدينالدين قبل حاول الأجل » 
ثم استحق المقبوض » عاد الدين كما كان . 

( وهذه الأحكام متفقة مع أكام التقئين المدنفى المصرى : انظر الاستاذ حسن الذنون فى أحكام 
الالتزام فى القانون المدنى المرانى فقرة ٠6م‏ ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف : م .6 لا بحوز إجبار الدائن على قبول الايفاء قبل 
الأجل إلا إذا كان موضوعاً لمصلحة المديون وحده ‏ وإذا لم يكن هناك أجل معين أو مستفاد 
ضمناً من ماهية القضية » فيمكن تنفيذ المرجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير سس رحب التنفية 
فق يوم الاستحقاق مع مراعاة أحكام المادة ه١٠‏ (المادة ه١٠‏ : إذا ؟ان الاستحقاق واه 
فى يوم عطلة قانرنية » أرجىء إل اليوم التالى للذى لا عطلة فيه ) . 

م ١١6‏ : القاضى أن بسر بمين الاعتبار إلى حالة المديون إذا كان حسن النية ؛ فيمتحه مع 
الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لايفاء الموجب » ويأمر بتوقيت المداعاة مع إبقاء كل شىء على حاله؛ 
مالم يكن نمة نص قانوفى مخالف . 

م : خلافا للأجل القانرفى لا يحول الأجل المدنوح دون إجراء المقاصة عند الاقتضاء 

( وهذه الأحكام متفقة مع أحكام التقنين انصرى ) . 


-4//ا- 


واقف » بل جب'انتظار تحقق الشرط . فاذا ماتحقق » فقد أصبح الالعزام نافذاً 
فى الحال » ووجب أداؤه فور . أما الالتزام المعلق على شرط فاسخ ء 
فهر نافل فى الحال » وجب أداؤه فووا . وقد سبق بيان ذلك عند الكلام 
فى الشرط وفى الأجل . 


- منى بترائمى الوفاء بالرلئرام - اتفارء أو نصى فىالقانوي : 
وتقرر الفقرة الأولى من المادة 45 مدنى » كا رأينا » فورية أداء الالتزام ؛ 
مالم يوجد اتفاق أو نص يمَضى بغير ذلك . 

أما الاتفاق فيمّع كثيراً » وبموجبه يكون للالتزام واجب الأداء بعد ترتبه 
فى ذمة المدين بمدة معينة » وهذا ما يسمى بالأجل الواقف(١)‏ » وقد سب بحئه 
تفصيلا عند الكلام فى الأجل . 

وأما نص القانون فثله مبعاد استحقاق الفوائد التأخيرية » فقد نصت 
المادة 7١7‏ مدنى على أنه و إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود » وكان معلوم 
المقدار وقت الطلب » وتأخر المدين ق الوفاء يه » كان ملزماً بأن يدفع للدائن 
على سبيل التعريض عن التأخر فوائد قدرها ؛ /' ف المسائل المدنية وه /' 
ف المسائل التجارية . ونسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها » 
إن لم محدد الاتفاق أو العرف التجارى تارئخاً آخر لسريانها » وهذا كله مالم 
ينص القانون على غيره » . فيعاد استحقاق الفوائد التأخيرية قد عينه القانون 
هنا .وهو رقت الطالة الفها ةيو اللو اقل اوسن كنا" انك تين 
الفوائد نى ذمة المدين وجب الوفاء مها فوراً يوماً بيوم . 

ومثل آخخر لنص ق القانون يعين وقت الوفاء بالالتزام النص. الخاص بدفع 
أجرة الحكر . فقد نصت المادة ٠٠١‏ مدنى عار, ما بأقى : ١9‏ - على المحتكر 


» والمفروض فيه أنه لمصلحة المدين » فيجوز له النزول عنه والوفاء بالالتزام فوراً‎ )١( 
إلا اذا تبين من الظروف أنه لمصلحة الطرفين مما » فى هذه الحالة لا يحوز للسدين أن يوى‎ 
أبريل‎ ١4 الالتزام ولا قدائن أن يطلب استيفاءه إلا عند حلرل الأجل ( استئناف مختلط‎ 
. ص 40 ) . وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام فى الأجل‎ 5١ م‎ ١444 سنة‎ 


ال8١٠‎ 


أن يؤدى الأجرة المتفق علبها إلى المحكر. ٠‏ - وتكون الأجرة مستحقة 
الدفع فى نباية كل سنة » ما لم ينص عمّد التحكير على غير ذلك » ٠‏ 

وقد يكل القانون تحديد وقت الوفاء إلى العرف» كا فعل ق نحديد مواعيد 
دفع الأجرة . فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 85ه مدنى على أنه و بجحب 
على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق علها » فاذا لم يكن هناك 
اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد الى يعينها عرف الجهة ٠‏ . 


"8 - تمريم الفاضى وقت الوفاء -- نظرة الميسرةٌ 9: وكا 
يتكفل الاتفاق أو القانون أو العرف بتحديد وقت الوفاء » كذلك القاضى 
قد يقوم هو نفسه بتحديد ميعاد الوفاء إذا أعطى للمدين أجلا أو آجالا ين فها 
بالدين . وهذا ما يسمى بنظرة المبسرة (306مع عل 06121) . 

وقد وضعت الفقرة الثانية من المادة 45" مدنى المبدأ العام والشروط 
الواجب توافرها لنظرة المبسرة» وسنفصل ذلك فوا يلى . وطبقت المادة 4405 مدلى 
نظرة المبسرة تطبيقاً خاصاً فها يتعلق باسترداد المصروفات » فنصت على أنه 
« يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات 
المنصوص علما فى المادتين السابقتين .. وله أن يقضى بأنٍ يكون الوفاء على أقساط 
دورية بشرط تقدم الفضمانات اللازمة . وللالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا 
هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوماً مها فوائدها بالسعر القانوق 
لغاية مواعيد استحقاقها » . وطبقت المادة 471 مدنى نفس الحكم فق التعويض 


* مراجم : لاباف (1,:262604) فق نظرة الميسرة رسالة من تولوز سنة 1951 - جودان 
دى لاجرائج (عوموعة.آ عه دنودجح0) ف أزمة العقد ومهمة القاض رمالة من موتبلييه 
سنة هم ١‏ - ميلوياك (عدو!:84) رمالة من باريس سنة ١985‏ - دفو (ناههباءع2) فى نظرة 
الميسرة فى التقنين المدنى وفى التشريم المعاصر رسالة من باريس سنة 807و -١‏ باتزبيه (معزوموط) 
فق نظرة الميسرة رسالة من مونبلييه سنة ١91‏ - سارا كاريه (مجصة© للهوئدك) رسالة 
من باريس سنة مم#ه١‏ - رولان تكسييه (ععنزيرة7 0جو[ه2) ف نظرة الميسرة رسالة من 
باريس منة م47١‏ - لورين (مئةءنة ]) ق نظرة المبسرة وتدب. الديرن رسالة من بورده 
سنة 19166 . 


0/81١ 


المستحق من أقام منشات واد من عنده على أرض مماوكة للغير . 

ونبحث نظرة الميسرة فى مسائل ثلاث : )١(‏ شروط منح القاضى لنظرة 
الميسرة (5) الاثار التى تعرتب على نظرة الميسرة (") سقوط الأجل فى نظرة 
الميسرة(١1)‏ . 


5ع ع روط مني القاضى للرةٌ الموسره : يتيس من نص الفقرة 
الثانية من المادة "4 مدنى أن هناك شروطاً أربعة » إذا توافرت جاز للقّاضى 
أن بمنح المدين نظرة الميسرة . ويتبين أيضاً أن الأمر فى نظرة الميسرة برجع 
إلى تقدير قاضى الموضوع» وأن القاضى قد بمنح المدين نعطرة الميسرة سواء أثناء 
نظر الدعوى البى رفعها الدائن على المدن يطالبه بالدن أو أئناء إجراءات التنفيذ 
الى يباشرها الدائن تموجب سند رسمى » وحار هك القافى لتغازة المدسرة 
أمر من النظام العام لامجوز الاتفاق على سلب القاضى إياه . 

أما الشروط الأربعة الواجب توافرها حتى يجوز للقاضى منح المدين نظرة 
الميسرة فهى : 

)١(‏ أن تكون حالة المدين تستدعى أن بمنحه القاضى نظرة الميسرة . فيجب 
أن يكون حسن النية فى تأخره فى الوفاء بالتزامه : بأن يكون عاثر الحظ لا متعمداً 
عدم الوفاء ولا تقصراً فى ذلك . ولا يجوز أن يكون معسراً » و“ فلا جدوى 
من منحه هذه النظرة . بل يجب أن يكون عنده من المال مايكى للوفاء بالتزامه غ 
وليس فى مقدوره موقا أن يبيع هذا المال ليقوم بالوفاء» كأن يكون المال عقاراً 
أو منقولا يتعذر بيعه ق الحال » فيطلب المدين مهلة حبى ينسع له الوقت اللازم 
لذلك . أو يكون للمدين موارد يقنتضها فى مواعيد متعاقبة» كأجر عمله أو ريع 
ملكه » وهى كافية 'لوفاء لو قسط القاضى عليه الدين(؟) . 


)00 أنظرق ناد يخ نطرة الميسرة ىق .قادون الف ر نسى القدم وكيم انتقات إلى التقنين المدى 
الفرنى بودرى وبارد ؟ فمقرة 5م1١‏ - فمقرة 1:44 . 

(؟) ويقول بردرى وبارد إن العناصر الرئيسية الى يقدر القاضى ممتتضاها حالة المدين ٠‏ 
ليتعرف هل تستدعى عذه أخالة نطرة الميسرة 5 هى حسن نية المدين م ورغته ف الوفاء بدينه 4 
| 


وأن 'نضيى الذى أحاط به أمر موقت » وأن موارده كافية و البية أموهاء بدي ء وأنه يتلخد - 


89ل - 


(؟) ألا يصيب الدائن من <راء منح المدين نظرة المبسرة ضرر جسم . 
فاذا كان فى نظرة الميسرة مايصيب الدائن بضرر جسم » كأن يكون قد اعتمد 
على استيفاء الدين لبق هو ديناً عليه لا يستطيع التأخر ق الوفاء به + أو ادك 
نظرة الميسرة تفوت عليه صفقة يعود فراما عليه بفءرر جسم » فليس من العدل 
إغاثة المدين عن طريق الإضرار البايغ بالد'ئن(١)‏ . 

(6) ألا يقوم مانع قانونى من نظرة الميسرة . ومن النصوص القانونية 
الى حول دون منح نظرة المإسرة مانصت عليه المادة 194 مدنى من أنه ٠‏ يجوز 
الانفاق على أن يعتير العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حم قصانى 
عنل عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه » وهذا الاتنفاق لايعى من الإعذار 
إلا إذا انفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه » . فى هذه الحالة لا جوز 
القاضى أن بمنح المدين أجلا للوفاء . ومثل ذلك أيضاً ما نصت عليه 
المادة 5١‏ مدنى من أنه و فى بيع العروض وغيرها من المنقولات » إذا اتفق 
على ميعاد لدفع امن وتسم ابيع » يكون البيع مفسوخاً » دون حاجة إلى 
إعذار » إن لم يدفع العن عند حلول اليعاد » إذا اختار البائع ذلك »ع وهذا 
مالم يوجد اتفاق على غيره ) . فهذا النص عنع القاضى دن منح المشرق 
نظرة الميسرة إن تأخر ف دفع المن عند حلول الميعاد . ومثل ذلك أخيراً 
مانص عليه التقنين التجارى من عدم جواز منح نظرة المبسرة للمدين لموجب 
كنبيالة » فقد نصت المادةٍ ١61‏ من هذا التقنين على أنه « لايحوز للقضاة أن 
يعطوا مهلة بدفع قيمة الكمبيالة : . ويسرى هذا الحكم أيضاً على السندات 

الإذنية والسئدات لحاملها ( م ١44‏ نجارى ) . ١‏ 


(4) أن يكون الأجل الذى بمنحه القاضى للمدين فى نظرة الميسرة أجلا 


ع من التدابير ما ييسر له هذا الرفاء » وأنه وى فعلا ما أمكنه الوذاء به من الدين » وأن الوفاء 
فوراً بكل آلدين يلحق به ضرراً جسيما » وأنه قدم الدائن الفمان الكاى للحصول مل حقه » 
ثم ما عمى أن يوجد بين المدين والدائن من وشائ القرابة أو المهر أو المردة 4 وما عمى أن 
يكرن للمدين عند الدائن من أياد سابقة (بودرى وبارد ؟ فقرة ١491١‏ ص 8مه- ص 9ومه). 

)01 استثئنان وطنى ١١‏ أريل منة 7و١‏ امحاماة 03 رقم +8 ص 060" - بودرى وبارد ؟ 
فقرة 41غ+! اص همه . 


785 ل 


معقولا . فلا يجوز أن بمنح القاضى المدين أجلا طويلا يعطل فيه على الدائن 
حقه » بل جب أن يقاس الأجل بقدر ماهو ضرورى ليتمكن المدين من 
الوفاء . وقد حدد التقنين المانى الفرنسبى  5/١544‏ من هذا التقنين بعد 
تعديلها  )١(‏ هذا الأجل' مالا ,زيد على سنة واحدة . ولا يوجد ف التقنين 
المانى المصرى نص يضع هذا الحد الأقصى للأجل » ومن ثم فالأمر متروك 
لتقدبر القاضى . ولكن السنة أجل يبلغ من الطول قدراً لا يظن معه أن القاضى 
فى مصر ممنح أجلا أطول » إلاإذا اقنضت ذلك ظروف استثنائية خاصة . 
هذا ومجحوز للقاضى أن بمنح المدين آجالا متعاقبة لا أجلا واحداً » بأن يقسط 
الدين على أقساط يلاحظ فى مواعيدها وى مقّادرها قدرة المدين على الوفاء . 

فادًا ما توافرت هذه الشروط الأربعة (؟) » جاز للقاضى أن نح المدين 
هذا الأجل أو هذه الاجال المعقولة . والأمر فى الهاية برجع إلى تقديره » فهو 
الذى ينظر » حتى بعد توافر هذه الشروط » إن كان تمة ما يستدعى منح المدين 
نظرة الميسرة .وتقديره ف ذلك تقدير نجالى, لا معقب عليه من محكك,ة النقض2©27). 

ولاينال المدين من القاضى نظرة الميسرة إلا فى أثناء الدعوى الى رفعها 


(1) وقد عدل هذا النص بقانرن + مارس 6١5+‏ ثم بقانون ٠١‏ أغسلس سنة 5م6١‏ . 
وهذا القانون الأخير هو الذى جمل الأجل الممنوح للمدين لا يحوز أن يزيد على سنة واحدة 
(بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة ١٠١١4‏ صمهع - ص وه# - بلانيول وريبير وبولابجيه ١‏ 
ففرة ١61٠١‏ - فقرة ؟١١).‏ 

(؟) ولابحول دون منحالمدين نظرة الميسرة أن يكون الدين قد صدر به حكم مشمول بالنفاذ 
المعجل ٠»‏ ويسرى هذا النفاذ الماجل بعد انقضاء الأجل الممنوح من القاضى ( استئناف أسيوط 
ل أبريل سنة م١‏ المحاماة ؟ رتم 8١8‏ صن 58#ه ). 

() نقض مدف 88 مارس ستة ١96٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ وتم 44 صن م/م - 
6 مهايو سنهة ١68605٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم #4 ص #4ه - وما دام الأمر متروكا 
لتقدير القاغى » فليس من الضرورى أن يسبب حككه برفض منح المدين نظرة الميسرة » بل ليس 
من الضرورى أن برفض صر احة الطلب الذى يتقدم به المدين ى هذا الشأن» فاداء م بحبه إليه فإن 
ذلك يكون مثابة رفض هذا الطلب ( بودرى وبارد ؟ فقرة ١41‏ عكررة أولا ص ١ه‏ ) . 

وغنى عن البيان أن القاضى لا يستطيم أن بمنح المدين نظرة الميسرة إلا إذا توافرت الشروط 
الأربعة السابق ذك ها » فإن لم تترافر ومنح القاضى المدين نظرة الميسرة بالرغم من عدم 
توافرها ؛ فإن الح يكون قد ارنكب خط فى تطبيق القادرن ويتعين نقضه . 


-188- 


الدائن يطالبه فها بالدين » أو ف أثناء مباشرة الدائن لإجراءات التنفيذ مموجب 
سند راتعى. فنى الحالة الأولى يستطيع المدين أن يطلب من القاضى أثناء الدعوى 
منحه نظرة المبسرة على النحو الذى قدمناه » بل يموز للقاضى من تأقاء نفسه 
ودون طلب من المدين أن بمنحه نظرة الميسرة » فسئرى أن هذه القاعدة تعتتر 
من النظام العام(1) . وق الخالة الثانية » إذ لا يتيسر للمدين أن يطلب نظرة 
الممسرة فى دعوى متامة عليه » لا , ا و 
من قاضى الإشكال منحه نظرة الميسرة بالشروط المتقدم ذكرها (2) . أما 

فى غير هاتين ا حالتين » أى فى حالة ما إذا كان الدائن يباشر التنفيذ مموجب 
حكم قابل للتنفيذ ء فانه لا جوز للمدين أن «متشكل ليطلب نظرة المبسرة » 
إِذْ يكون الوقت قد فات وكان الواجب أن يطلب ذلك ف أثناء الدعوى وقبل 
عندور الى + فاذا ما عند الك دون أن بتع المدين نظرة الميسرة افليس 
عمة سبيل إلى ذلك » إذ الح بحب تنفيذه كا هر ء ولا جوز لناض آخر أن 
يعدله إلا إذاكان ذلك عن طريق الطعن فيه بالأوجه المقررة قانوناً (:) . 


والفاء'.ة الى تقضى مجواز منح المدين نظرة الميسرة تعتير قاعدة من 
النظام العام » فلا يجوز للطرفين أن بعفما على ألا يكون للقاضى هذا الحق(24.. 
فاذا اتفمًا عنى ذلك » كان الانفاق باطلا » وحماز للقاضى بالرغم من هذا 
الاتفاق أن بمنح المدين نظرة الميسرة . ومجوز للمدين أن يتقدم مهذا الطلب 
فى أية حالة كانت علها الدعوى : ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئداف » كا 
بجوز للقاضى من تلقاء نفسه أن بمنح المدين نظرة الميسرة وقد سبقت الإشارة 
إلى ذللف.: 


. 14+25 بودرى ربارد ؟ فقرة‎ )١( 

. (١496 انظر فى منافشة هذه المسألة بودرى وبارد ؟ فقرة هم؛١ - فقرة‎ )١( 

68 أوبرى ورو ؛ فضرء ورم صن مه؟ - بودرى وبارد ؟ فقرة مهم4١‏ - وق فرنسا 
جعل قانون ١6‏ مارس سنة 14857 الاختصاص لقاغى الأمور المستعجلة فى منح نظرة الميسرة » 
ومن ثم بحرز للمدين » به صدور ححكم عليه بوفاء الدين ة أن نلها : إلى قاغى. الأمون المتتشيلة 
بطلب منحه نظرة الميسرة ( بلانيول وريبير وردوأن “ا فقرة |٠١١9‏ صن #60 ا ص 51م - 
بلانيول وريبير وبولاحيه + عشرة 1١٠956‏ ). 

(:) بودرى وبارد ؟ فقّرة 4م١‏ - فقرة 6١م4١.‏ 


2 للا - 


1 - اراد النى رتب على نظره الميسرة : يترتب على منح 
نظرة الميسرة ما يترتب على الأجل الواقف بوجه عام : 

)١(‏ فيوقف التنفيذ حتى ينقضى الأجل الذى منحه القاضى للمدين . وإذا 
كان الدائن ينفذ موجب سند رسمى ؛ ثم منح المدين نظرة الميسرة » وجب 
وقف إجراءات التنفيذ » و إذا استمر الدائن فها كان ما باشره منها بعد نظرة 
المبسرة باطلاا ولكن ما ثم من إجراءات التنفيذ » قبل منح المدين نظرة 
الميسرة» يب قاماً حافظاً لا ثاره(١)‏ . فاذا ما انقضى الأجل الذى منحه القاضى 
للمدين ٠‏ وم يوف المدين الدين(0) ٠‏ فان الدائن يتابع إجراءات التنفيذ من 
حيث تركها موقوفة ؛ ولا محتاج إلى إعاده هذه الإجراءات من جديد فذلك 
مجشمه عناء لا مل له ويكلف المدين نققات لا داعى ذا (5) . 

وإذا كان القاضى قد قسط الدين عن المدن » بأن منحه آجالا متعاقبة . 
فان تأخر المدين فى أى قسط من هذه الأقساط يجعل حميع الأقساط الباقبة حالة؛ 
ويستطيع الدائن أن ينفذ ما (؛) . 

)١(‏ ولكن مجوز للدائن أن يتابع الإجراءات التحفظية » كقطع التقادم 
وقيد الرهن وتجديد قيده ونح ذلك؛ فان الأجل الواقف لا عمنع من اماذ هذه 
الإجراءات كما رأيناء فن باب أولى لا بمنع منها الأجل الممنوح من القاضى(0). 
وما اتخذ من إجراءات تحفظية » كاعذار المدين(1) » يبق حافظاً لآثاره . 


. ١15١5 بردرى وبارد 5 فقرة‎ )١( 

(؟) ويلاحظ إنه إذا كان الدين واجبالتنفيذ ى موطن المدين»فإنه يصبح بعد نظرة الميسرة 
واجب التنفيذ فى موطن الدائن .'ذلك أن المدين مدعو إلى تنفيذ التزامه ى أى وفت خلال الأجل 
الممنوح له من القامى » وليس الأجل إلا حدا أقصى لموعد التنفيذ » فيجب عليه إذن أن يسمى 
بالتافيذ إلى موط: الدائن » لا أن ينتظر حتى يأتى الدائن إلى موطنه ( بلانيول وريبير ورهوان , 
فقرة ٠٠١6١‏ ص 754 ). 

(؟) بودرى وبارد ؟ فقرة ١49٠16‏ . 

(:)) بودرى وبارد + فقرة ١419+‏ . 

(د) بودرى وبارد ؟ فقرة 1١:94‏ . 


(1) بلائهرل رريبير وردوان “ا فقرة 1١١6١‏ . 
(م 0 - الرسيط ) 


ك8 - 


وهناك خلاف فما إذا كان بحوز للدائن » بعد منح المدبن نظرة الميسرة » أن 
بعذر المدين(1) وأ حجز على ما لمديئه لدى الغمر(؟) 

(5) لنظرة المبسرة أثر نسبى » فهو مقصور على المدين الذى منح الأجل 
دون غيره من المدينن ولو كانوا متضامنين معه » مادام دؤلاء لم منحوا مثله نظرة 
الميسرة(؟) . ولكن كفيل المدين : إذا منح المدين نظرة الميسرة»ء ينتفع بذلك » 
وإلا لجاز للدائن أن رجع على الكفيل ليتقاضى منه الدين»وارجعء الكفيل على 
المدين بما وفاه للدائن » فلا تكون هناك فائدة من منح المدين نظرةالميسرة (:) . 

وَاثْرٌ قظرة المبسرة مقصور كذلك على الدائن الذى حكم فى مواجهته ماع 
فلا يتعدى إلى الدائنين الآخرين ولوكانوا متضامنين مع الدائن الأول » لآن 
الحم على أحد الدائنين المتضامنين لايضر بالباق . والواجب على المدين 
أن يدخل كل الدائنين المتضامنين فى الدعوى » ليحصل على حك فى مواجهمهم 
جميعاً ممنحه نظرة الميسرة . 


6" - قوط الدمل فى نظرةٌ المدسرءٌ : والأجل فى نظرة الميسرة 

يسقط ا يسقط به الأجل الاتفاق(:) . فيسقط :. كما يسقط الأجل الاتفاق 

)١(‏ انظر فى عدم جواز إعذارا دين لآن الإعذار يسوىء مركزه إذ حمله تبعة اطلاك وحمل 
مسثولا عن التمويض : بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة ٠١+1١‏ . 

)١(‏ فيقول بعص الفدهاء يعدم جواز حجز ما للمدين لدى الغيرء لآن هذا الحجز ليس حجزاً 
تحفظياً نحسب. بل هو أيضاً ى نمايته -حجز تنفيذى » ولأن الحجز يعطال عا للمدين لدى الغير 
وقد يكرن فى حاجة إأيه لتدبير موقفه من حيث الوفاء بالتزامه ( لوران /ا١‏ فقرة 4مره س 
بودرى ربارد ؟ فقرة .)١445‏ ويذهب فقهاه آخرون إلى جواز الحجز (تولييه ١‏ فقرة 07+ 
بلانرل وريبير وردوان “ فقرة 1١١١‏ ) . وعل كل حال لا يفك الحجز التحففلى الذى يكون 
موقماً قبل «نح المدين نظرة الميسرة » فلا يفك حجز تحفظى موقع نحت يد ناظر وقف على حصة 
المستحق وهو المدين ( استثئناف وطنى 8؟ أبريل سنة ١508#‏ الحقوق ٠٠١‏ ص (8؟ ). 

(+) وهذا على خلان القاعدة الى تقغى بأن ما يفيد أحد المدياين المتضاءنين يفيد البأى » 
ذلك لأآن نظرة الميسرة [ما منح للمدين نظرأ لظروفه الشخصية » فلا يتمدى أثرها إلى غيره من 
المدينين ممن ليست لم هذه الظروف . 

()) بودرى وبارد ؟ فقرة ١+5‏ . 

(-) انظر ف الأسباب المتمددة 'ى بسقط بها الأجل ؤ. نظرة الميسرة فى القانون الفرنمى : 


بلانير! وريبير وردوان لا نقرة .1١١١٠+‏ 


لاا | 
وفقاً للادة 7؟ مدنى : فى الأحرال الآنية : 
)١(‏ إذا شهر إفلاس المدين أو إعساره وفقاً لنصوص القانون . 


(؟) إذا أضعف المدين بفعله إلى حد كبر ما أعطى الدائن من تأمين خاص » 
ولوكان هذا التأممن قد أعطى بعقد لادى أو ممقتضى القانون » هذا مالم يؤثر 
الدائن أن يطالب بتككاة التأمين . أما إذا كان إضعاف اللأمين يرجه إلى سبب 
لا دخل لإرادة المدين فيه ؛ فان الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمان 
كافياً . 

(5) إذا لم يقدم المدين للدائن ماوعد بتقديمه من التأميندت . 

على أن الأجل فى نظرة المبسرة » خدز للا أجل الاتفاق » يسقط بسبب 
جديد » هو توافر شروط المقاصة مابين الديز الذى منحت فيه نظرة المبسرة 
ودين بنشأ فى ذمة الدائن للمدين . ذلك أن المدين الذى حصل من القاضى 
على نظرة الميسرة؛ إنما حصل على هذا الأجل لأنه ل يكن فى مكنته وفاء الدين 
فى الحال » فنظره القاضى إلى ميسرة . ثم جد بعد ذلك أن حل دين فى ذمة 
الدائن للمدين من جنس الدين الأول » سواء نشأ هذا الدين قبل منح المدين 
ظرة الميسرة أو نشأ بعد ذلك . فنى هذه الخالة يستطيع المدين أن يوق الدين 
بالذى عليه بالدين الذى له . فلا ميرر إذن لانتغار انقضاء الأجل الذى منحه 
الؤاضى للمدين فى نظرة الميسرة مادام المدبن قد أصبح قادراً على الوفاء بدينه . 
ومن ثم يكون توافر شروط المقاصة على النحر الذى قدمناه مسقطاً للااجل 
فى نظرة المبسرة(١)‏ . وقد نص التقنين المدنى على هذا الح صراحة؛ قفتت 
الفقرة الثانية من المادة 57م مدنى بأنه و لاعنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء 
لمهلة منحها الاضى أو تمرع مما الداان » . 


(9): نووري زيارة +825 +143 تح وغلصن من دك ينه حرث يدبت أن المدرن الذى منح 
نظرة الميسرة قد أصبح قادر على ا'رفاء بالدير . جتى قبل انقضاء الأجل الذى منحه القاضى إياء؛ 
فإنه يوز للدائن أن يطالبه بالدين . 


الملا - 


البعثالثاق 
المكان الذى م فيه الوفاء 


565 - الذه رص الفائوئي: : ننص المادة #497 من التقنبين المدنى 
على مايأى : 

١ 0‏ إذا كان محل الالتزام شيئا معيناً بالذات :وجب سلمة فق المكان 
الذىكان موجوداً فيه وقت نشوء الالعزام ؛ مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى 
بغر ذللك و ., 

٠‏ أمافى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى وجد فيه 
موطن المدين وقت الوفاء » أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدبن 
إذا كان الا ترام متعلق؟ هذه الأعمال(1) » . 

ويقابل هذا النص فى ااتقنين المدنى السابق المادتين ١75/1١59‏ 
و/ا١/#"5(). ١‏ 


ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى انسورى 
المادة ه" ‏ وق التقئين المدنى الليى المادة غ8 وف التقزمن المدنى العراق 
المادتين وخ  ”910/‏ وى تقنين الموجرات والعقد د اللبناز المادة 5 5(70) . 


(1) تاريخ النض : ورد هذا النص ىق المادة 4مغ من المشروع المهيدى على وجه مطابق كا 
استقر عايه التقدن المدفى الجديد . ووآدقت عايه لنة المراجعة تحت رقم + د# هن امشروعالوالى. 
ثم وافق عليه مجلس 'لنواب ؛ فجلن شيرت نحت رتم 40م ( ممجموعة الأعمال التحضيرية + 
صر ا كم؟ - ١:19‏ ). 

(0) التقني المدى اسايق م ه+-٠/ء++‏ : محل الوفاء هو المكان الموجود فيه عمن الثىء 
امقس تسليا»ه إذا لم يشكرط التمافدان غير ذلك . 

وباك ضع حرو 1ن :ا توس كو وام أنوو أر أفيامسين رترعها “كي الوفاء 
ودين مسوة قل اي ْ 

)0 التقنينات المدنية العر بية الاخرى : 


التقذين المدلى "١‏ ررى م 42؟ ) مطابةة ناادة + امن التقفنن امداق المصرى ( 5 َ 
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ومخلص من النصر. المتقده الذكر أن الوفاء يكون فى المكان الذى اتفق عليه 
الطرفان» فان لم يكن هناك اتفاقء فى العين المعيئة بالذات يكون الوفاء فالمكان 
الذى كانت موجودة فيه وقت نشوء الالتزام »وى غيرها يكون الوفاء ف المكان 
الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو المكان الذى بوجد فيه مركز 
أعمال المدين إذا كان الالتَزام متعلقاً مبذه الأعمال . 


1 - اتئفان الطرفين على مثأي الوفاء : كثيراً ما يتفق الدائن 
والمدين على المكان الذى يكون فيه وفاء الدين . وفى هذ الكالة يتقيد الطرفان 
مهذا الاتفاق . فلا يجوز للمدين أن يوق بالدين إلافى هذا المكان: كا لا بجحوز 
للدائن أن يطالب المدين بالوفاء إلا فيه . وقد يكون هذا الاتفاق وقت نشوء 
الدين 5 هو الغالب » وقد يكون اتفاقاً خاصاً لا<مّاً لنشوء الدين . 

وق جنيع الأحوال قد يكون الاتفاق صرححاً » ولا يشترط فى الاتفاق 
الصريح ألفاظ خاصة. وقد يكون ضمنياً . ومثل الاتفاق الضمنى أن .كونهناك 
العزامات متقابلة ناشئة من عقد ملزم لحانبين » ويتفق الطرفان على أن يتم الوفاء 


م التقئين المدنفى الليبى م 684 ( مطابقة المادة 10+ من التقنين المدتى المصرى ) . 

التقنين المدن المراق م 15م : -١‏ إذا كان الشىء الملتزم يتسايمه ما له حمل ومزونه © 
كالمكيلات والموزونات والمروض ونحرها » وكان المقد مطلقاً م يعين فيه مكان التسليم ٠‏ يسم 
الغىء فى المكان الذى نان موجوداً فيه وقث أتمكد ؟ - وق الالتزامات الأخرى يكرن ألوؤاء 
ف موطن المدين وقت وحرب الوفاء » أو ف المكان الذى يوجد فيه حل أعماله إذا كان الالتزام 
متعلقاً هذه الأعمال » مالم يتفق على غير ذلك . 

م اوم : إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن » فهلك فى يد الرسول قبل وصوله. 
هلك من مال المدين . وإن أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسول اندائن» فدثمه إليه وهلك 
فى يده » فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين . 

( والمادة 515 تتفق أحكامها ى أحكام التقنين المصرى . أما أستكام المادة 07 .دع فتنفق مع 
القواعد العامة » و.مكن تطبيقها فى معسر دون نص : انظر الأمتاذ حسن الذنون فى أحكام 
الالعزام فى القانون المدفى المراق فترة +94؟ - فقرة 09 ) . 

تقذين الموجبات (العقود اللبنانى م ٠١١‏ : بحب إيفاء الدين بالمكان المعين فى العقد . رإذا 
م يوضم شرط صريح أو ضمنى فى هذا الشأن » وجب الإيناء فى محل إقامة المديون . أما إذا 
كان موضوع الموجب عينا معيئة » فيجب التنفيذ حيث كان الثىء عند إنشاء المتد . ( والحكم 
متفق مع حك التقنين المصرى ) . 





0/40 ب 


فى وقت واحد » فيستخلص من ذلك اتفاق ضمنى على أن يكون مكان الوفاء 
هو أيضاً مكان واحد(١)‏ . وقد طبقت المادة 405 مدنى هذا الحكم فى عقد 
ابيع إذ نصت على ما يأنى : « ١‏ يكون المُن مستحق الوفاء فى المكان الذى 
سل فيه المبيع » مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . ١‏ - فاذالم يكن 
الذن مستحقاً وقت تسل المبيع ؛ وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن 
الفتف رقت ايعحتاق الّن» . فى الفقرة الأولى افترض أن تسلم المبيع ودفح 
ان يجب أن يها فى وقت واحدء فخلص من ذلك أن دفع الُن يكون فالمكان 
الذى يتم فيه تسل المبيع . وفى الفقرة الثانية افترض أن الن غير مستحق وقت 
تسلم المبيع » فرجعنا إلى القاعدة العامة فى مكان الوفاء بمبلغ من النقرد » وهو 
موطن المدين وقت استحقاق الدين . وإذا كان الوفاء بشيك أو محوالة » 
استخلص من هذا اتفاق ضمنى على أن يكون مكان الوفاءهو الجهة التى يقبض 
فمها الدائن قيمة الشيك أو حوالة البريد(؟) » وقد قدمنا أن الوفاء لا يتم فى هذه 
الحالة ممجرد تسم الشيك أو الحوالة » و إنما يتم بقبض القيمة . 

وقد يتف الطرفان على أن يكون مكان الوفاء هو موطن الدائن » والأصل 
ألا يكون موطن الدائن هو مكان الوفاء إلا باتفاق صربح أو ضمى . فاذا تم 
الاتفاق على ذلك » فان موطن اللائن وقت الاتفاق أو موطنه وقت الوفاء 
إذا تغير هذا الموطن يكون هو مكان الوفاء تبعاً للاتفاق الذى تم(©) . فان لم يكن 
الاتفاق واضحاً فى ذلك » فالمفروض أن الطرفين قد اتفما على أن يكون مكان 
الوفاء هو موطن الدائن وقت الاتفاق » لأنه هو الموطن الذى كان معروف 
عندها وقت ذاك(؛) . 


.1١9 انظرالمذ كرة الإيضاحية للشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )١( 

)0 انظر دى باج 8 فقرة ”لاغ ص 0ه4 5 

(*) نقضض مدق ه ديسمير سنة ١864‏ مجموعة أحكام النقفس " رتم #١‏ صص 844 . 

(؛) دممولومب ١07‏ فقرة +07؟ - بودرى وبارد؟فقرة ه١٠١‏ - أنسيلكوبيدى دالوز م 
لفظ (2161702621م) فقرة 710 - انظر عكس ذلك دى باج ” فقرة 41071٠‏ - وقاره هلانيول 
وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 8لاه1. 

وقد ينسخ هذا الاتفاق أن يرسل الدائن حصلا لاستيفاء الدين فى موطن المدين » فيكون هذا 
الموطن دو مكان الوفاء (استئناف مصر ١‏ ينار سنة 194 الجموعة الرمية 407 رتم +؟5). 


١41لا‏ ب 


- ملار الوفاء فى الدن العيد بالرّات هو ملا ومودها 


وذت سوه الرامرا : وقد رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 840 مدنى 
ننص على أنهه إذا كان محل الا لتزام شيئاً معبنآً بالذات . وجب تسايمه فى المكان 
الذى كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام » مالم يوجد اتفانى أو نص يقضى 
بغر ذلك » . فاذا لم يوجد اتفاى عل أن يكون «كان الوفاء فى غير مكان 
وجود العين وقت نشوء الالتزام . ول يوجد نص بقشى بغير ذلك كا رأينا ف 
النص الذى يقضى بأن يكون دفع اللدن فى مكان تسليمالمبيع ( م 455 مدنى ) , 
فان مكان الوفاء هو المكان الدى توجد فيه العين وقت نشوء الالتزام(١)‏ 
وهذا الحم مبنى على أن هناك اتفاقاً ضمئةًا ما بعنالطر فين على هذا المكان . 
فينسخ هذا الاتفاق الضمنى اتفاق ضمنى معارض: أو اتفاق صربح . أو نص 
ف القانون . 

ويغلب أن يكون الشىء لم ينتقل منمكانهمن وقت نشوء الالتزام إلى وقت 
الوفاء » فاذا انتقل فالعيرة كما قدمنا بالمكان الذى توجد فيه العمن وقت نشوء 
الالتزام » وهو المكان الذى كان معروفاً من الطرفين(0). على أن المفروض 
فىكل ذلك أن الشثىء محل الالتزام مستقر فى مكانه لا ممكن :قله فى يسر . 
فاذا كان الشىء بطبيعته سهل الانتقال من مكان إلى آخر . كسيارة أو فرس» 
فالغالب أن يكون الطرفانقد أراد ضمناً أن يكون فكان الوفاء ليس هو المكان 
العارض الذى يوجد فيه الثىء وقت نشوء الالزام » بل هو موطن المدين 
وهو المكان الذى يوجد فيه الشىء عادة . وهنا نرى أن الاتفاق الضمنى الذى 
قام عليه مكان وجود الشىء وقت نشوء الالتزام قد عارضه اتفاق ضمنى أكثر 
وضوحاً فنسخه(2) . 


. +4 المذكرة الإيضاحية لامشروع الّهيدى فى مجموعة الأمل التحضيرية م ص‎ )١( 

(0) وبرجم الدائن على المدين فى هذه الحالة بنفقات نمل الشىء من مكان وجوده وقت الوفاء 
إلى مكان وجوده وقت نشوه الالتزام ( دبمرلرمي “0+ فقرة ٠١0+‏ - بودرى وبارد ؟ 
فمرة .)١٠605‏ 

(*) دبمولومب 07؟ فقرة هلا؟ - لورأن ١"‏ فقرة .وه هك م فقرة +4 ل 
بودرى وبارد ؟ فقرة ١٠٠١+‏ ص 50١9‏ . 


55لا - 


58 - ملأن الرفاء ل ىعر المين العيا: بالراث قر موطى الم بن 

أو مركز أ ثمالر : فاذا ل يوجد اتفاق صريح أو ضمنى على مكان الوفاء(١)‏ 0 
ولم يكن محل الوفاء عيناً معينة ب بالذات» نتد نصت الفقرة الثانية من المادة 17 
مدنى » كا رأينا » على أن ه يكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه 0 
المدين وقت الرفاء » أو فى المكان الذى بوجد فيه مركز أعمال المدن إذا كا 
الالعزام متعلقاً -هذه الأعمال(:) )2 . 

ويسرى هذا الحم على كل الام ليس محله عيناً معينة بالذات » وأكثر 
ا 00 . ويسرى كذلك على كل 
التزام محله عبن غير معينة بالذات » كالتزام يتسلم مائة أردب من القمح 
أ 00 من القطن . ويسرى أخيرا على كل النزام مخله عمل أو امتضاع 
عن عمل . فى هذه الالنزامات حميعاً » إذا لم يوجد اتفاق صريح أو ضمنى 
على مكان الوفاء» فالمكان هو سوطن المدين وقت الوفاء » أو المكان الذى يوجد 
فيه مركز عمال المدين إذاكان الالتزام متعلقاً هذه الأعمال . ومن ثم نرى 
أن الالتزام هنا يسعى له الداء ئن (62516ناكي) » ولا يسعى به المدين (01:816م),. 
وإمان جا رو سيق لهذا على يقضى بأن الالعزام بفسر بما فيه 
مصلحة المدين(؟) . 

وإذا غير الدائن موطنه أر مركز أعماله فى الفترة مابين نشوء الاامزام 
وبين الوفاء » فالعيرة بالموطن أو بمركز الأعمال وقت الوفاء لااوقت نشوء 
الالتزام . ذلك أن القاءد: إا تقوم » غل اقرامن إراده الطرفين فيقال 
إن ا قد انصر نت إلى الموطن 3 وكا ار قت نشوء الالتزام ١‏ 
ال : ومصلحته تقتفضى أن يكون مكان الوفاء هو 
موطنه أو مرك أعماله وقت الوفاء(:) . 


. 4# استئناف مختلط ؟ ديسمير سنة 1416م 18 ص5‎ )١( 

(؟) المذكرة الايضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموءة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص 8١89‏ . 

00( على أن المدين يسعى بالدين إلى موطن الدائن فى حالة المرض الحقيق والايداع 3 
وقد صبق بيان ذلك . 

(:) بودرى وبارد ٠‏ فقرةم.:١‏ ب بلانيول وريبير وردوان / فقرة ١١85‏ سدسم 


”87لا سس 


على أن المدين يستطيع بعد نشوء الالمزا م أن يتزل عن مه 206 تكون 
يكن الوقاة هر مرطنة أو مركد أغاله +" اذا هرت عرفا مر قا أي جد 
منه هذا النزول. فاذا كان الدين أقساطاً ؛ وأدى المدين أكثر الأقساط 
فى موطن الدائن » فالمفررض أن الأقساط القليلة الباقية يجب الوفاء ها أبضاً 
فى موطن الدائن » وأن المدين قد اتفق اتفاقاً ضميِئًا 0 )5 
ولكن محرد دفع قسط أو قليل من الأقساط فى موطن الدائن لا يستفاد منه <مّا 
أن المدين قد نزل عن حقه فى أن يكون مكان الوفاء بسائر الأقساط هو موطنه 
لاا موطن الدائن١١1)‏ . فلو أن المؤمن ن له دفع بعفر اتنا التامين 2 موطن 
الشركة (2) :فاك رستفاد: من ذلك دما آله تزل اغو مه فى أن دين االوعاء 
بسائر الأقساط فى موطنه هو(؟). وعلى العكس من ذلك » إذا اشارطت 
شركة التأمين على أن يكون الوفاء بالأقساط فى موطنا ؛) ‏ ثم استوفت بعفس 
هذه الأقساط فى موطن المدين ٠‏ فلا يستناد من ذلاك حما انا لعن سنا 
أن كرك الوقاء وقة الأفساط عوط لاسا إذا ذ كرت ذلك صراحة 
فى وثيقة التأمين :3 ونا مالم يكن قد اضطرد استيفاؤها لأقساط التأمين 


> وكا يستطيم المدين أن يتمسك بأن يكرن مكان الوفاء هو .رطنه أو مركر أعماله وقت الوفاه 
كذلك يستطيع الدائن أن يبر المدين عل قبول الوفاء فى هذا المكان درن أى كان آخر ( يودرى 
وبارد ؟ نقرة )١٠04‏ . 

.1١59(٠١ فقّرة + سك بودرى وبارد ؟ فقرة‎ ١ د مولومب0؟فمّرة ١١م هيك‎ )١( 

(؟) وقد جرت العادة أن يكون الوفاء بالقسط الأول فى رط الشركة » وكذلاء. يكون 
مكان الوفاء هو موطن الشركة فى نيع الأقساط 0 و شأنها المزمن له ( بلانيول 
وريبير وبسون ١1افقرة‏ م١٠٠١‏ ص 590 - بلانيول وريبير وردوان “ فقرة الما( د 
بلانيول وريبير ربولاي.ه ؟ فقرة 316٠48٠‏ . 

(6) وكذلك إذا دفم المستأجر أقساط الأجرة من وقت إلى آخر فى موعن المزحر لم يعد هذا 
حا نزولا منه عن أن الوفاء بالأجرة يكون فى موطنه هو لا فى موطن المؤوجر ( استثئنانف #تلط 
د ينار سنة 119٠086‏ ملا1 ا ص 50 ) ٠‏ 

(:) ولا يحوزء طبقاً للقانون الصادر فى فرنسا ى ١+‏ يوليه سنة ٠م9١‏ ( م ٠ ) ١5‏ أن 
يكون هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة ( بيدان ولا جارد م فقرة 514 ب دلانيول وريبير 
وبسون ١١‏ فقرةم0.#ا ص 59٠‏ ) . 

(0) بودرى وبارد ٠‏ فقرة -1١6511‏ وتفسير نية الشركة فى أنها أدخلت تعديلا ضمنيا 
فى مكان الوفاء » فجملته موطن المؤمن له لا موطنها هى ؛ مسألة واقع يبت فها قامى المرضوع 
ولا معقب عليه من محكة النقض ( بودرى وبارد ؟ فقرة ١5١١‏ صن 5007 هامش رتم .)١‏ 


48لا 


- نهار ص اص بتعيس مطان. الوفاء فى بمهى العرر السمامٌ : 
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع الّهيدى إلى أنه ٠‏ قد أنشأت بعض 
النصوص أحكاماً خاصةبشأنالوفاء فى بعض العقود المعينة كالبيع والإجارة(١1)).‏ 

راد ااا لقره الأولى من المادة 455 مدنى فى البيع تنص على أن 
« يكون الدّن مستحق الوفاء فى المكان الذى سل فيه المبيع » مالم يوجد اتفاق 
أو عرف يقضى بغر ذلك ». ونصت المادة 455 مدنى ء فى البيع أيضاً , 
على أنه ١‏ إذا وجب تصدي المبيع للمشرى » فلا يم التسلم إلا إذا وصل إليه؛ 
مالم يوجد اتفاق بقضى بغير ذلك » . 

ونصت المادة 55 مدنى ء فى الإيجار » على أن « يسرى على الالتزام 
بتسايم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من الأحكام » 
وعلى الأخص ما يتعلق منها يزمان التساجم ومكانه وتحديد مقدار العين الماؤجرة 
ونحديد ملحقاتما » . 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 547 مدنى » ف العارية » على أنه و يجب 
رد الثىء ف المكان الذى بكون المستعير قد تسلمه فيه » مالم يوجد اتفاق 
يقضى إغير ذلك » . 

ونصث المادة 560 مدنى » ف المقاولة ؛ على أنه «متى أتم المقاول العمل 
ووضعه نحت تصرف رب العمل» وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب 
وقت ممكن محسب الجارى ف المعاملات . و إذا امتنع دون سبب مشروع عن 
التسليم رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمى » اعتير أن العمل قد سلم إليه 6 

ونصت المادة 59٠‏ مدلى » فق عقّد العمل » على أن « يلتزم رب العمل 
أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين محدده| العقد أو العرف » 
مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلات » . 


. 888 مجموعة الأعمال التحضيرية م« ص‎ )١( 


ألا ألغاهم 
انتقضاء الالعزام بما بعادل الوفاء 


١/ام‏ - فاك القصاء الذامر اص بما بمادلك الوفاء قدمنا” أن 

الالتزام قد ينقضى » لا بالوفاء به عيناًء بل بما بعادل الوفاء : ويشمل هذا ما يأنى: 

. الوفاء عقابل (76عص16دم «ء «من)وط)‎ )١( 

. التجديد (م7007215)‎ )١( 

(*) المشخاصة (د10) 2ددع مم:رم2) . 

(5) المحاد اللمة (ومأوي/مه©) 

ففى الوفاء عقابل يعتاض الدائن عن استيفاء الدين عيناً بشىء يعادله . 
وق التجديد يستوق الدائن الدين الأصلى بدين جديد . وق المقاصة يستوق 
الدائن الدين الذى له بدين مقابل فى ذمته للمدين . وفى اتحاد الذمة يستوق 
الدائن الدين الذى له بنفس هذا الدين بعد أن يصبح مديئاً به . 


( تلطع اهم لدع وممخدطط ) 
0 1 9 0 م 
5ع لاد ويم الكابربى وائ رثا الى رلب غلم : 
قدمنا أن الدائن يستوق حل اللي عينه » فلا م على أستيفاء شىء آخر 8 مقايل 
دينه : ولو كان ذا الشىء أكر قيمة من الدين . ومع ذلك إذا اتفق الدائن 
مع المدين عل ال 10 كينا آخر 2 مقابل ديله . واستوق فعلا هذا الشىء 
الآخر » فان الدين ينتشى وتيرأ ذمة المد.ين » ولكن لاعن طريق الوفاء 
( عمعصعندم) » بل عن طريى الوواء عقابل (امعمعلدم دع ممغهل) ١‏ 
ومن 0 وحجدببا أن نببحث ّ ( أولا ) ماهى الأركان الى يشوم عاها الوفاء 
#قابل وما هو تكديفه للقانونى . ( ثانياً ) وما هى الآثار الى تترتب عليه . 


الفرع الاوك 
أركان الوفاء مقابل وتكييفه القانوى 


ا مى .الأول 
الأركان الى يعرم علميأ الوفاه عقابل 


خ/اع - النصوصى القائوئِ:ْ : تنص اللادة 00" من التقنين المدنى 
على مايأق : 


* مراجع : سيجوف ( عمعمع56) فى الوفاء عدابل فى القانون الروماقى والقانون الفر مى 


رسالة من باريس سنة ٠8م ١‏ سل ححمبو ( 4ناجع6وننا© ) النظرية العامة قى الوفاء مقابل فى 
القانرن الرومانى والقانرن الفرنى رصالة من يراتييه سنة ١88469‏ . 


الاةل/ا_ 


» إذا قبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشىء المستحق‎ ٠ 
1 4 )١( قام هذا مقام الو فاء‎ 


ولا مقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق : ولكن الحكم كان معمولا به 
دون نص( ؟) . 


ويقابل النص ف التفنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنئن المدنى السورى 
المادة مم وق التفدن المدلى الليى المادة /امام ‏ وق التقندن المدلى العراق 
المادة ووم وق تفنين الموجبات والعقود اللبنالى المادة 00 


- لكاي : ويمكن أن يستمخلص من النص المنة لمتقدم الذكر أن هناك 
ركنين للوفاء بمقابل : 


(1) تاربخ النص : ورد هذا النص فى 'لادة 48١‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المدنى الجديد . ورافقت عليه لمنة المراجمة نحت رقم +1 ف المشروع 
انهائى . ثم وافق عليه مجلس النراب » فجلس الشيوخ حت رقم ٠د‏ ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية عا ص د" - 5" ) . 

(؟) وتقول المذاكر: الايضاحية كوه 'امهيدى : ٠‏ أغفل التقدين القام ( السابق ) 
الاعتياص - الوفاء مقابل ‏ ىق نسرصه نركل أمره بذلك إل القواعد العامة . بيد أن 
المشروع آثر أن مختصه يبعض التصروص إزاء ماهر ملحروظ مس ازدو- أثره » وتراكب 
طبيعته ٠‏ فى فقه القانون ه ( يج.وءة الأعمال التحضيرية + ص ؛:+ ) . واأنطر أيضاً الموجز 
المؤلف ثمّرة وه . 

(6) تقنيئات المدنية العربية الأخرى : 





التقئين المدف السورى م م؛* (معابقة امادة .دع من "نتن المافى امصرى ) . 

التقنين المدفى الليبى م 0م ( مطابقة للمادة ٠‏ 5ع من التقنين المدنى المصرى ) . 

اللتدن الماق العراق ع فخ بلاق 33ه نامي القين التاق امقر سد واف 
الأسداذ حسن: الذنون فى متكا الالتام ى التاتؤن الماى المرزاق ققراة و ++ حت فقرة 00104 , 

تفنين الموجبات والعقود اللبنانى م م +١‏ : يسقط الدين إذا قبل الدائن. عونا عن التنفيذ . 
أداء فىء غير الذى كان يجب له - وإذا بدا شك ول يمتّرض الدائن أو ل يبد تحفظا عند الايقا 
بأداء العرض » فالدائن يعد » إلى أن يتوم برهان عل المكس ٠‏ ابلا لذلك الايفاء ومبرثاً لذمة 
المدين . ( والح متفق مع حم التقنين المصرى ) . 


48س 


( الركن الأول ) اتفاق بين الدائن والمدين(١)‏ على الاستعاضة غن محل الوفاء 
الأصلى بنقل ملكية شى* آخر من المدين إلى الدائن , 

( الركن الثانى ) تنفيذ هذا الاتفاق بنقّل الملكية فعلا ء فتيرأ ذمة 
المدين . 


نو/اع ‏ اتفان, على الؤسمّعاصٌ عن كل الوفاء الرصلى سُفل ملك: 
سَىء مر : يتفق الدائن مع المدين على أن يستعاض عن الوفاء محل الالتزام 
الأصلى الوفاء بنقل ملكية شبى* آخر من المدين إلى الدائن . فاذا كان محل المدين 
الأصلى أافاً من الجنهات مثلا » فان الطرفين يتفقان على أن بنى المدين للدائن 
بدلامن الألف من الجنهات مائة قنطار من الفطن الأشمونى أو مالتى أردب ٠ن‏ 
القمحالهندىأو أن تقل له ملكية سيارة من طراز معدن أو قطعة أرض معينة 
أو دار بالذات أو نحو ذلك. وقد يقع العكس » فيككون فى ذمة المدين أن ينقل 
للدائن ماثة قنطار من القطن أو مائتى أردب من القمح أو ملكية شيارة أوأرض 
أو دار» فيتفان على أن يعطى المدين للدائن بدلا من ذلك ألفاً من الجنهات(1). 
ولما كان الدائن» فىهذه الأحوال؛ يستوف فى دينه محلا ليس هو عينحل الدين» 
فلا بد إذن هذا الوفاء بمقابل من اتفاق بين الدائن والمدين يكون لاحماً لنشوء 
الدين ؛ وى الغالب 56 لاحقاً أيضاً لميعاد استحقاقه . والاتفاق يستدعى <مّا 
رضاء الدائن أن يستوق الدين ممقابل ؛ فلا يجوز حمل الدائن دلى أخذ غير محل 


. ولا ترى ما يمنم من أن يتفق الدائن مع غير المدين على أن يتوق الدين منه يمقابل‎ )١1( 
فينةل الذير إلى الدائن ملكية شىوء مارك للأرل وفاه للدين . م يرجع النير على المدين , إذا لم‎ 
بدمرى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب » محسب الأحوال . وى‎ ٠ يكن هناك اتفاق بينهما‎ 
حال الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب يطالب الذير المدين بأئل القيمتين » مقدار الدين وقيمة‎ 
. الشىء الذى أعطاء للداء مقابلا للوفاء‎ 

(0) انظر جو.. ن ‏ فقرة ١؟و‏ - المرجز ال.ؤولف فقرة +4ه - وقد يعطى المدين 
للد'ئن » مقابلا للوفاء » دينا له ى ذمة الغير . ولكن هذا يتم عادة لا عن طريق الوفاء بمقابل » 
بل عن طريق حوالة هذا الحق (8ءهةم5ء 06 6655108)للدائن» أو إنابة الغير فى الوفاء للدائن 
(ممننوعةإمل) : انظر فق هذا المنى بلاثيرل ررب ,بولايجب + ذفمرة 8(.م - وتقارن 
جوسران ؟ فقرة عاخاص ؟5١11.‏ 
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الدين إجباراً » ولا بم ذلك إلا برضائه )١(‏ . 

ولما كان الوفاء ممقابل اتفاقاً (مم لمع حدمء) » فهر ككل انفاق يقتضى نوافق 
إرادتين» إرادة الدائن وإرادة المدين . ولبس الوفاء عقابلعقداً (2غدمع) © 
بلهو اتفاقكا قدمنا » كالوفاء : لأنهلا ينشى' التزاماً » بل بقضى هذا الالتزام. 

ونجب أن تتوافر الأهلية الواجبة فى كل من الطرنين . فتتوافر فى الدائن 
أهلية استيفاء الدين على النحو الذى قدمناه فى الوفاء » لآن الوفاء تمقابل ينطوى 
على معنى استيفاء الدين . وتترافر ف المدين » لا أهلية الوفاء بالدبن فحسبء » 
بل أيضماً أهلية التصرف: فانه يو دينه عن طرّيق نقل ملكية شىء إلى الدائن » 
فالوفاء بمقابل بالنسبة إليه ينطوى على معتى الوفاء وعلى معنى نقل الملكية 
ف وقت واحد . 

وجب أن تكون إرادة كل من الطرفين خالية من العيوب ؛ فلا يشوبها 
غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال(١)‏ . 

ونحب أن يكون للاتفاق محل وسبب. أما السبب فهو الوفاء بالدين الأصلى. 
وأما امحل فهو الاستعاضة عن المحل الأصلى بنقل ملكية شىء آخر من المدين 
إلى الدائن . فلا بد إذن فى امحل من توافر شرطين : ١‏ ألا يكون داخلا 
فى نطاق الالتزام الأصلى » بل هو شىء جديد يستعاض به عن امحل الأصلى 


٠ ولكن لا للوفاء بالدين بل همان لك‎ ٠ وقد يعطى المدين الدائن شيئاً غبر محل الدين‎ )١( 
كا إذا اثفق الطرذان على مد أجل الدين فى متابل أن يعطى المدين للدائن رهنا . وى هذه الحالة‎ 
لا ينقضى الدين بداعة » بل يبى ةاماء ويكون الشىه الذى أعطاه المدين للدائن ليس مقابلا للرفاء‎ 
بل هو رهن فى يد الدائن لغمان الدين . ويرجم فيما إذا كان الثىه الذى أعطاه المدين للدائن‎ 
مقابلا للوفاء أو رهن لنة الطرفين ( دى باح # فقرة 5٠د صن 54 ؛ ) . فلا يكرن هناك وفاء‎ 
بمقابل إلا إذا اتنق الطرنان فى وضوح عل :ثل ملكية الثىء إلى الدائز . وقد قفضت محكمة‎ 
الاستعناف الداطة بأنه إذا سلم المستاجر محصولات الأرض إلى المؤجر وفاء بالأجرة بعد عمل‎ 
» الحساب » فلا يمنى ذلك إنه نقل ملكية المحصولات إلى المؤجر » بل أودعها عنده ضانا للأجرة‎ 
ووكله فى بيعها ليتوق الأجرة منها + خلا يرز لوجر السك ببطلان حجز وقمه أحد دائنى‎ 
]11 8 المتأجرعل هذه المحصولات يدعوى أن ملكيتها انتقلت إليه (استاداف لختلط ب ينايرسنة‎ 
.)١١07؟ ص‎ 

(؟) دى باج فقرة 5:05 ص 5 . 


همه 


للالتزام . ومن م لا ينطوى الالدزام التخيبرى ولا الالتزام البدلى على وفاء 
عقابل » لآن المدين إذا اختار أحد محال الالتزام فى الالتزام التخييرى » 
أو اختار البدل فى الالتزام الدلى » فأدام ٠‏ فاتما يؤدى محلا ا فى نطاق 
الالتزام الأصلى متفقاً عليه منذ نشوء هذا الالنزام » فليس هو شيئاً جديداً 
خارجاً عن نطاق الالتزام الأصلى يستعاض به عن محل هذا الالنزام(1) 
؟ - أن يكون نقل ملكية (دف:3) ؛ فلا يجوز أن يكون التزاماً بعمل أو التزاماً 
بامتناع عن عمل(؟) . و إذا اتفق المقرض والمرض على أن يستعاض عن رد 
القرض بأن يقوم المقترض بنسخ كتاب معين يطابه منه الدائن » فان هذا 
لا يكون وفاء تمقابل » بل يكون ف الغالب تجديداً (م85ىمم) بتغيير محل 
الدين(؟) . 

يغبت الاتفاق على الوفاء ممقابل وفماً للقواعد العامة فى الإثبات . فلا 
جوز » فها يزيد على عشرة جنات » الإثيات إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها . 
على أنه إذا ثيت ثبت أن الدائن قد قبل تسم شىء غ: 2 للضي له درق نحفظ » فانه 
يفير ض - حبى يقوم الدليل على على العكس 41 ار تش أن يقسوم ذلك 
مقام الوفاء(؟) . ١‏ 


. عس دى باج "م فقرة56.ه ص 9م41‎ ١١84 بودرى وبارد ؟ فقرة‎ )١( 

. الأستاذ عبد الحى حجازى “ ص مه‎ )١( 

(6) وإذا قبل الدائن اسئيفاء الدين بشيك أو بكتبالة أو بأية ررقة مائلة » لم :برأ ذمة 
المدين من الدين إلا إذا فض الدائن فعلا قيمة الشيك أو الكبيالة أو الورقة المالية . وعندئذ 
ينقفى الدين » لا بالوفاه بمقابل ٠‏ بل بالوفاء عيئا كا سبق القول. ( دى باج م فقرة 05.ه 
ض 486 اصن 1485 ) .' 

(؛) وقد نصت الفقرة الثائية من المادة .م51 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى مل هذا 
الحم صراحة: فقضت بأنه «إذا بدا شك ما .ول يعترضى الدائن أو لم يبد تحفظا عند الايفاء بأداء 
العوض . فالدائن يمد. إلى أن يقوم برهان على النكس :قابلا لذلك الايناء ومعترفا يكونه ميرثاً لذمة 
المديرن » . انظر أيضاً المادة 7/814 من التقنين المدنى الألماف . 

وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للشروع المّهيدى فى هذا الصدد ما يأ : « أما فيما يتعلق 
بالإثبات؛ فيفرضص ف الدائن » إذا قبل الوفاء بذير ما هو مستحق له دون محفظ » أنه قد ارتفى 
أن يقرم ذلك مقام الوفاء من المدين » إلا أن يقوم دي يقط هذه القرينة » ( مجموعة الأعمال 
السضيرية « ص 5807 ) . 


دا ءلم - 


1 - تغيرٌ الدتفاق. نفل املك فممر الى الرائى : ولا يكى 
الاتفاق على مقابل الوفاء » بل يحب أيضاً تنفيذ هذا الائفاق بنقل الملكية فعلا 
من المدين إلى الدائن(١)‏ . فاذا كان المقابل مائة قنطار من القطن أو مائة أردب 
من القمح » وجب إفراز هذه المقادر حبى تنتقل ملكيتها إلى الدائن . وإذا 
كان المقابل سيارة وجب تعيينها بالذات » أو كان دار أو أرضاً وجب تسجيل 
الاتفاق على الوفاء تمقابل » حتى تنتقل ملكية السيارة أو الدار أو الأرض من 
المدين إلى الدائن(؟) . 

وهذا ما مز الوفاء تمقابل عن التجديد (؟) » فى التحديد محل التزام جديد 
محل النزام قدم » فينقضى الالتزام القدىم بقيام الالتزام الجديد. أما فى الوفاء 
بمقابل فلا يكنى قيام الالتزام الجديد » أى الالتزام بنقل الملكية ٠‏ بل جب 
تنفيذه أى نقل الملكية فعلا إلى الدائن . فاذا اقتصر الطرفان على إنشاء التزام 
بنقل الملكية يحل محل الالتزام الأصلى» فائما يكو نذلك تجديداً بتغيير محل الدين 
لاوفاء بمقابل(4) . 


ابعثالثاق 
التكييف القانونى بالوفاء بمقابل 


/ا/ا] - تضاءب الفم فى التكييف القاترلى للوقات مقابل : 
بعد أن بسطنا أركان الوفاء بمةابل » ب أن نبين ما هو التكييف القانونى لهذا 


. 5807 المذكرة الإيضاحية للمشردء المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )١( 

)١(‏ ويترتب على ذلك أن الوفاء بمقابل لا يمكن أن يتم صن طاريق الوصية .٠‏ بأن يوصى 
المدين لدائنه مال للوفاء بالدين . وذلك 4 ألرصية تحوز آلر جرع فها دائما' » ولا تنتقل ملكية 
الموصى به فى حياة الموصى (نقض مدف أول أبر يل سنة 1548 مجموعة عمر؛ رتم 8م صىه ه). 
كذلك لا يتم الوفاء مقايل إدا1-:1ظل الم.ين لدسه عحق استرداد المقار الذ.. سيمه وفاء لدت 
( استعناف تلط ١‏ ديسمم سنة 1914م (غ)ا صس 6لا ). 

(+) الأستاذ عبد المى حجازى م ص وه . 

(غ) كولان وكابيتئان ودى لامورانديم ؟ فهَرة محخاص 544 - جورران ؟ ففرة 5ه 


ص .)١”‏ 
رم 6 سس ال سيط ( 


- م١‎ 


السبب من أسباب انقضاء الالتزام . وقد تضارب الفقة فى هذا 
التكييف » حتى أصبحت هذه المسألة الغامضة فى حاجة إلى شى* من 
التجلية والوضوح . 

وهناك تكبيف يتبادر إلى الذهن لأول وهلة » هو أن يكون الوفاء بمقابل 
بيعاً فيكون المقابل قد ببع بالدين . وكان للقانون الفرنسىالقديم تكييف آخرء 
هو أن الوفاء بمقابل ضرب من الوفاء (01ءصم16هم) يتميز بأن امحل الأصلى فيه 
قد تغير. وهناك تكبيف ثالث ٠‏ هو الذى أخذ يتغلب الان فى الفقه » يجعل 
الوفاء بمقابل عملا مركباً من مجديد ووفاء عن طريق نقل الملكية . 


4 الوفاء مقايل بسع تلم مقاصمٌّ : يتبادر إلى الذهن 
لأول وهلة أن الوفاء ممقابل ينتهى إلى التحليل الى : اتفق الدائع مع المدين 
على أن يشترى الأول من الثاني المقابل الذى يقدمه الشانى- القطن أو المح 
أو السيارة أو الأرض أو الدار الخ بثمن يعادل قيمة الدين الذى فى ذمته . 
فتم صفقة البيع أولاء ويصبح الدائن مدبنآً بئمن هو معادل فى الجنس والمقدار 
للدين الذى له . فتقع مقاصة قانونية مابين هذا الدين والهن » فينقضى كلاه!ا 
بالمقاصة . ويب المدين بعد ذلك ملتزء؟ تحو الدائن بنقل ملكية المقابل(1) . 

وعيب هذا التكييف أنه يقف بالوفاء ممقابل عند المرحلة الأولى : 
ولا يستلزم أن تنتقل الملكية فعلا إلى الدائن . فلو فرضنا أن مغابل الوفاء هو 
مقادير من القطن أو من القم.ح » فيكنى » طبقاً هذا التكييف » أن يلتزم المدين 
للدائن بنقل ملكية هذه المقادير حتى يم الوفاء بمقابل وتبرأ ذسة المدين من الدين 
الأصل . وقد قدمنا أن الوفاء بمقابل لايم إلا إذا انتقلت الملكية فعلا إلى الدائن. 
ولاتعرأ ذمة المدين من دينه الأصلى إلا عند نقل هذه الملكية . أما إذا وقفنا 
عند هذه المرحلة الأولى » فاتما نواجه نجديداً بتغيير محل الدين لا وفاء عمقابل 
كا سبق الول . 


)١(‏ انظر فى بسط هذا الرأى بودرى وبأرد ؟ ثقمّرة 1١545‏ - يلانيول وريبير وردوان *؟ 
فقرة 449+؟|ا اص 9ه٠5".‏ 


- م١"‎ 


9 - الوفاء بمقابل ضرب مى الوقاء تغير في المجل الواصلى : 
وهذا هو التكييف الذى كان سائداً فى القانون الفرنسى القدىم » وكان يقول به 
دوما وبوئييه » ولا ءزال يقول به بعض فتقهاء القانون الفرنسى الحديث . 

فى القانون الفرنسى القدم كان الوفاء تمقابل ضرباً من الوفاء » استعيض فيه عن 
الشىء المستحق أصلا بشىء آخر» وذلك باتفاق الطرفن . فهو كالوفاء يقفى 
الدين ذاته بطريق مباشر » ولكن يقضيه تمقابل الشىء المستحق لابالشىء المستحق 
نفسه . أما فى التكييف الأول فقّد رأينا أن المقابل بقضى الدين ذانه » ولكن 
بطريق غير مباشر » بأن مجعل تمه قصاصاً فى هذا الدين . وسترى فى التكييف 
الثالث أن المقابل لايقضى الدين ذاته» ولكن دينا آخر نشأ من طريق التجديد . 

ويترتب على هذا التكييف الثانى أن الدائن » إذا استحق فى يده مقابل 
الوفاء » لم برجع على المدين بدعوى ضمان الاستحماق البى برجع مها المشترى 
على البائع . فهو ل يشتر المقابل كنا هو التصوير فى التكييف الأول » بل استوق 
به الدين الذى له فى ذمة المدين . فاذا استحى المقابل فى يده بطل الوفاء » 
واستتبع ذلك رجوع الدين الأصى » فيعود فى ذمة المدين مجميع ماكان له 
من ضمانات » ويرجع الدائن على المدين لابدعوى ضمان الاستحقاق بل بدعرى 
هذا الدين نفسه(١)‏ . 


وكان هذا التكييف القانونى يستقم » ويتفق مع إرادة الطرفين » لولا أنه 


١ دورما فى القوانين المانية القسم الأو الدب دالث الباب الأول الفرع السابع فقرة‎ )١( 
وانظر فى فقو'. انقانون الفرنسى اخدرث : سيجوق‎  :.+ بوتييه فى الالمزامات فقرة‎ - 
١88٠ الروماتى والقانون الغر نسى  مالة من باريس سئنة‎ 0 00 
م كناعطسندني فق الرفاء ممقابل ى القانرن الروماف وانقانون الغرتمى‎ ٠ ص +#م دض‎ 
رسالة من 07 سذء 884 | مس وهم امس 05+- وقارب بلازيول وويبير وبرلابحيه ؟ فقرة‎ 
) 57 ويقرب من هذا التكييف ما يذهب إليه الأستاذ عبد المى حجازى ( جزء + ص‎ . 
من أن الوفاء مقابل عقد عينى تنتفل به ملكية ثىء من ذمة المدين إلى ذمة الدائن ويترتب عليه‎ 
. الوفاء بالعزام سابق‎ 

ويتحمس فى الدفاع عن هذا اتكييف من النقهاء المعاصرين دى ياج : انظر الجزء الثالث 
خمّرة ١اه‏ . 


م١858‎ 


من المقرر أن الوفاء تمقابل يقضى التأمينات الى كانت للدين الأصلى ولو استحق 
المقابل . انقضاء التأمينات هذا مقرر فى الفقه الفرنسبى » ويؤيده نص صريح 
فى التقنين المدنى الفرنسبى خاص بالكفالة » فقد نصت المادة 7"8١7من‏ هذا النقنين. 
على أن قبول الدائن باختياره عقاراً أو الى عرض ايتفاء للدين الأضل برى» 
الكفيل » حبى لو استحق الشبىء فى يد الدائن(١)‏ . ويقيس الفقه الفرنسى على 
الكفالة سائر التأمينات . أن فى مصر فالتص واضح ف أن التأميناث البى كانت 
للدين الأصلى نزول » وسترى أن المادة ١ه"‏ مدنى تمه 0 الوفاء 
عقابل٠‏ من حيث أنه بقضى الدين » أحكام الوفاء ‏ وبالأخص ماتعلق منها بتعين 
جهة الدفع وانقضاء التأمينات(4) ؛ . ثم طبق التقنين المدنى المصرى هذا الحم 
تطبيقًا خاصاً فى الكفالة » فنص فى المادة 787 وهى المقابلة للمادة .م9١7‏ 
00 على أنه « إذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر : 

نت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشىء »؛ . 

ولاشك فى أن انقضاء التأمينات إلى غير رجعة لايد يتفق مع التكييف | د 


1 


)١(‏ ويذهب سيجوف عموموم؟ فى الرمالة الى أسلفنا الإشارة إلهاء إل أن بوتبيه قرر 
هذ! الحم فق خصوصس الكفيل وحده ©» دون ساثر التأمينا ئات »© لاعتيارات خاصة بالكاز . فإن 
الدائن » يم أن استوق ديئه ممقابلى للوفاء » وبعد أن برئت ذمة الكفيل ٠‏ لايفكر فق [ لر جوع عل 
التتغيل» إذ! امتسق المقايل فى يده ؛ إلا إذا كان المدين مسرا . فيضار الكفيل هذا الاعسار » 
ويكون من سفه أن يدئع رحوء الدائن عليه » ما دام الدان هو ا!ذى قبل أن بستوفى دينه مقابل 
وثرك المدين سَبى أضصر ع ففوت غى الكفيل الفرصة فى أن برجع على المدين إذا وف عنه الدين 
( برتييه فى الالتزامات فقرة /ا١؛‏ ) . وقد نفل التقنين المافى البرنى هذا الحم عز بوتييه » 
وقصره على الكفيل ( سيجوى ص 8ه خ اص 10) . 

وبرد بودرى وباره على عذه الحجة .أن التقنين المدنى الفرنس فى المادة مم٠‏ ؟ جمل براء: 
الكفيل ؛ حتى لو استحق المةَابل فى يد الدائن » حكذا عاما » ولم يقصره على اله ما إذا كان 
ذلدين معسراً . وهذا يدل على أن الوفاء مقابل من شانه تمديد الدين !سل » فينقغى هذا الدين 
بالتجديد وتنقفى ممه تأميناته واسكفالة من بينها . ويظهر ذلك فى رضوح تام عند الرجوع إل 
الأعمال التدضيرية للتقنين المدفى اأفر نمى» فتد وردت بها عبارات صسرمحة كل الصراحة فى هذا 
الممى ( انظلر بودرى وبارد 5 قمّرة دم؟١‏ ص ١4لا-‏ ص # ولا - رانظر فى الرد على 
بوردى وبارد : دى باج ؟ ففرة ١ه‏ ص (144). 

)0 انظار عكس ذلك فى عهد التقنين المدنى السابى : استئناف #تلط ٠٠‏ نوفبر سنة ١19‏ 


كدض /؟. 


ل 8:لمم 4‏ 


الذى نحن بصدده » فان من مقتضيات هذا النكييف أن يعود الدين الأصللى 
إذا أبطل الوفاء تمقابل أو استحق المقابل فى يد الدائن: ومتى عاد الدين الأصلى 
عادت معه جميع التأمينات الى كانت تكفله . 


٠‏ - الوثاء بمقابل مل مركب مى تمر ير ووقاء عن طر بى, 
نفل الملسك : والتكييف القانونى الذى أخذ يتغلب ف الفقه المعاصر ؛ وهو التكييف 
الذى يسار النصوص التشريعية فى مصر وفى فرنسا : هو أن الوفاء ممقابل 
>ل مركب . فهو مزيج من التجديد والوفاء عن طريق نقل الملكية » وتتلاق 
فيه عناصر من كل ذلك » فيجمع فى أحكامه بين كل منما . 

فالوفاء ممقابل هو أولا تجديد بتغيير حل الدن. إذ الدائن والمدين يتفقان 
بادى' ذى بدء على تغيير امحل الأصلى للدين محل جديد هو المقابل للوفاء » 
ومبى دخل فى الدين ن هذا التعديل الجوهرى فقد أصبح ديناً جديداً بح لمحل الدين 
القدم , وهذا هو التجديد . ويرتب على هذه الحطوة الأولى أن الدرن الأصى 
ينهضى » وتنقضى معه تأمينائه» عن طريق التجديد 2 لاعن طريق انوفاء كما هو 
الأمر فى التكييف الثانى» ولاعنطريق المقاصة كا هو الأمرفى التكييف الأول 

ثم إن الدين الجديد ‏ وهو دائماً التزام بنقلملكية المقابل الذى استعيض به 
عن المحل الأصلى للدين ‏ ينفذ عن طريق الوفاء (0عمم»1دم) . فتنتقل الملكية 
فعلا إلي الدائن ؟ا قدمنا ‏ وبذلك يم الوفاء عقابل . وفى هذه االحطوة الثانية 
ينطوى الوفاء عمقابل على معنيين : ( أولا ) معتى الوناء » إذ الدين الجديد 
يوق به عيناً فينتقضى » وهو هنا بنقضى بالوفاء (دود»:م). كا انقفى الدين 
القدم بالتجديد ر00:غ2012) فا قدمنا . ( ثانياً) ومعرى نقلالملكية » إذ الوفاء 
بالدين الجديد معناه نقل ملكية المقابل إلى الدائن كما تنتقل ملكية المبيع 
إلى المشترى . وثرى من ذلك أنهذه الحطوة الثانية تكسب انوفاء مقابل مقوماته 
الجوهرية : تكسبه معبتى الوفاء فيأخذ أحكامه » وتكسبه معنى ش الملكية 
فيأخذ أيضاً بعض أحكامه» رهذا كله إنى معنى التجديد الذى رأيناه ف الحطوة 
الأولى والذى انقضى الدين الأصلى به(1) . 

-48 انظر ى هذا المعنى أويرى وروة فدرة م١ ءعهامش رتم١ وفئرة 14م هامش رتم‎ )١( 
فقرة 95# - دمرلرمب ا؟ فقر:ة ٠175و78 فمرة هماس‎ #١ فقرة +86 ر‎ ١8 لوران‎ 


- م١565‎ 


ومخلص من هذا التكييف القانوى أمران : )١(‏ أن الدين الأصلى فى الوفاء 
بمقابل لا ينقضى بالوفاء ولا بالمقاصة :و إنما ينقضى بالتجديد . أما الدين الجديد 
الذى حل محل الدين الأصل فينقضى بالوفاء عيناً » لا تمقابل الوفاء(0) . 
(1) إن الوفاء عقابل مجمع فى أحكامه بين معنى الوفاء ومعنى نقل الملكية(0) ؛ 
وهذا ما ننتقل الآن إليه . 


الفرع. الثااى 
الأنار التى تترئس على الوفاء بمقابل 


- اللصوص القائرئه:ْ : تنص المادة ١ه‏ من التقنن المدنى 
على مايأ : 


ه وما بعدها مس بودرى وبارد ؟ فقّرة ١546‏ ص هلا ا ص و7 ل بلائوول وريبير 
وردوان لافقرة ١1+49‏ ص 509 وفقرة ١66٠‏ ص 559 ص 55٠0‏ ل بيدان 
لاجارد ه فقرة 4و جرسرأن ؟ ققرة 8؟و ص ”44 . 

وانظر فى هذا الممنى أيضاً الأستاذ [ساعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة 78١‏ . 

وانظر انتقاداً لا مخلو من المبالفة لهذا التكييف فى دى باج * فقرة ١٠ه‏ -فقرة ١١ه.‏ 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإرضاحية للشروع المهيدى : « ريراعى أن الوفاء بالدين القد'م 
لا يعم مقتضى الإدلاه بالموض : وإنما ينشاً العزام بديد يمل محل هذا ألدين » رهذا الالتزام 
هو الذى يثقفى بالوفاء فرء الرىّ:. هن طريق انتقال حق الملك فى ذك. المرض . فالاءتياض 
والحالة هذه ليس إلا تجديداً يتبم بالوفاء بالالتزام الجديد عل الفور » ( مجدوءة الأعمال 
التحفيرية م عن ”83 ) . . 

)١(‏ فالوفاء ممتابل هو إذن تسرت قانوفى مركب (عم«ء[مصرمه عناو 1ل ناز 6اعج) من 
تجديد ونتل ملكية ووفاء . وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا المنى : 
0 بيد أن المشروع آثر أن مختصه ( الوناء +ابل ) ببعض النصوص إزاء ما هو ملدوظ من 
ازدواج أثره وتراكب طبيعته فى فقه القانون : فيراعى سن ناحية أن الإدلاء بعرض يثقل ملكية 
ما يزدى فى مقابل الوفاء » وفى هذه الحدود تطبق أحكام انبيع . وبراعى من ناحية أخرى أنه 
جيىء للمدين طريقاً لإبراء ذمته من الدين »وق هذا النطاق تطبق قراعد الوفاء . وقد يقال أخيراً 
إن الاعتياض ينتهى أمره إلى تجديد يمقبه الوفاء مباشرة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص 4؛"؟ ). 


ل 9١م‏ - 


«يسرى على الوفاء بمقابل » فيا إذا كان ينقل ملكية شىء أعطى فى مقابلة 
الدين » أحكام البيع 2 وبالأخص ماتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضماكت 
الاستحقاق وضمان العيوب الحفية . ويسرى عليه » من حيث أنه يقفى 
الدين 4 أحكام الوفاء 2 وبالأاخص ما تعلق منها بتعين جهة الدفع وانقضاء 
التأمينات .)١(6‏ 


ولا مقابلهذا النص فى التقنين المدنى لدان ولكن الحكم كان معمو لا به 
دون نص(١)‏ : 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة 48 - وف التقنين المدنى الليى المادة 8" - وق التقنس المدنى العراق 
المادة 1٠٠١‏ - وفى تقنن الموجبات والعتّود اللبنانى المادة 5("31) . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة +م؛ من المشروع ال#هيدى على وجه مطابق 
للا استقر عليه فى التقنين المدفى الجديد » فيما عدا العبارة الآنية الى وردت فى المشروع المهيدى: 
٠‏ يسرى عل الرفاء بمقابل » من حيث إنه ينقل ملكية الثىء الذى أعطى فى مقابلة الدين ... * 
وفيما عدا عبارة 8 احتساب الحصم » ف المشروع المّهيدى . وف لجنة المراجمة عدلت عبارة : 
« من حيث أنه ينقل ملكية الفىء الخ » بعبارة 9 فيما إذ! كان ينقل ملكية شىء ». وكانت عبارة 
المشروع الهيدى أدن ن المهنى من عبارة لجنة المراجعة » لأن العبارة الأخيرة توهم أن الوفاء 
مقابل قد لا ينقل الملسكية قى بعضص صوره ؛ وقد رأينا إنه ينقل الملكية فى جميع الصور ( قارن 
مجموعة الأآعمال التحضيرية ؟ ص م٠‏ ). وأصبح رم المادة 85 ف المشروع الها . ووافق 
مجلس النواب على الدصس. وق جنة مجلس الشيوخ عدلت عبارة 9 احتساب الحصم » بعبارة ‏ تعيين 
جهة الدفع » . ووافق مجلس الشيوخ عل المادة كا عدلها لجنته نحت رتم 01 ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ٠‏ ص 5١65‏ و ص 7+8 - ص 9م” ). 

(0) الموحز لولف عقرة م4#ه - الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة مالا 
فمرة 4لا . 1 

(©) التقدينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدف السورى م +04 ( مطايقة 5سادة 1وع من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقئين المدنى اليبى م 8+ ( مطابقة للمادة 51+ من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراى م +٠٠‏ ( مطابقة للمادة 55١‏ من التفئين المدفى المصرى - وانظر 
الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى التانون المدانى العراق فقرة 5107م - فقرة م1, ) . 

تتنين الموجبات والعقود اللبناف م 519 : إن قواعد البيم تطبق مبدئياً على الإيفاء بأداء - 


- م8١‎ 


ومخاص من هذا النص أن الوفاء ممقابل مزدوج الأحكام » فتسرى عليه 
أحكام الببع باعتباره ناقلا للملكية » وتسرى عليه أحكام الوفاء باعتبار أنه 
يقضى الدين . 


5 - الوقاء بمقابل باعداه ناقمر للمدكب : لما كانالوفاء ممقابل 
ينقل ملكية المقابل هن المدين إلى الدائن ٠»‏ فانه يسرى عليه هن هذه الناحية 
أحكام البيع وأحكام نقل الملكية بوجه عام . 

وقد ذكر النص من هذه الأحكام ثلاثة على وجه التخصي ص١١)‏ : 

١-أهلية‏ المتعاقدين : وقد قدمنا أنه يشترط فى المدين أن تتوافر فيه ع 
لا أهلية الوفاء فحسب » بل أبضاً أهلية التصرف . وكذلك يشترط ف الدائن 
أهلية الالتزام () . 

ضمان الاستحقاى. هذا استحق المقابل فى يد الدائن » رجع على المدين. 
ولايرجع بالدين الأصلى » فان هذا الدين قد انقضى بالتجديد كا قدمناء 
وقد انقضت تأميناته معه » فلا يعود ولا تعود. وإنما يرجع بضمان الاستحقاق 
كنا يرجع المشترى على البائع » لأنه إنما يطعن فى التصرف اللحاص بنقلالملبكية 
لاالتصرف الخاص بالتجديد. إذ التجديد قد أصبح باتا لارجوع فيه ؛ 
وهو الذى قضى الدين الأصلى بتأميناته 2 وأقام مقامه الدين الحديد الذى 
يستوجب تنفيذه نقل الملكية(©) . 


الموض ٠‏ ولا سيما القواعد انختصة بالفمان وبأهلية المتماقدين ‏ عل أن قواعد الإيفاء تطبق 
بالقياس وبقدر المستطاع » ولا سيما فيما يختص بتعيين جهة الإيفاء . ( والح متفق مع حكم 
التقنين المصرى ه وإذا كان نص التقنين اللبنافى لم يذكر انقضاء التأمينات صراحة ٠‏ إلا أن 
هذا الانقضاء يستخلص بداعة من قواء. الوفاء الواجبة التطبيق ) . 

(1) انظرالمذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ف مجموعة الأعماك التحضيرية + ص 78710. 

(؟) جوسران ؟ فقرة 9؟1؟و. 

(؟) وقد يقال إنه مما يتفق مع نية الطرفين»ى حالة ما إذا لم تخلص ملكية المقابل للدائن » 
أن يفسخ الوفاء بمقابل فى مجموعه » بما ينطوى عليه من #>ديد ووفاء ونقل ملكية » ويعود الدين 
الأصللى إلى ذمة المدين . ود جاء فى هذا المنى ف المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : 
« ولا يكون للدائن فى هذه الحالة إلا حق الرجوع بدعوى الفمان » ما لم يطلب: الحم يفسخ 
الاعتياض ذاته : قارن المادة .م44 من التقنين البرازيل » وهى تقضى بأن الدين القدحم يمود ‏ 


اما 


ولماكان الدائن يرجع على المدين بضمان الاستحفاق كما قدمنا : فانهرجع. 
طبقاً لأحكام هذا الفمان » مما يأنى : )١(‏ قيمة المقابل وقت الامتدماق مم 
0 القانونية من ذلث الوقت. (؟) رقيمة الدار البى آلاء الدائن بردها 
ع سئحق المقابل . (إ*) والمصروفات النا لنافعة الى ا ٠‏ يلرم 

نا الممجتحوع وكذلك المصروفات لكالا إذا كان هكين سىء الئية . 
(؛) وحميء مصروفات دعوى الضمان ودعرى الاستحتاق عدا ماكان الدائن 

ته 1 4 5 لو أ ان ا 1 ام ١‏ 
يستطيع أن يتقيه كا خطر بن بالدعوى. ١ه)‏ وبوجه عام م التعو يس 
ل ا ل ل د المثنابا ( 0 


ولا شك ىق أنا رجن إدمات الاستحماق أرجح للدائن ن الرجرع 
بالدين الأصلى » ولكن تأمينات الدين الأصلى تزول كما قدمنا فلا رم 
الاستحماق . 


م - ضمان العيوب الحفية : فاذا لم يستحق المقابل . ولكن الدائن كشف 
فيه عيبا خفياً » فانه برجع على ال مدين بضمان العيوب الحفية »كما برجع المشكرى 
على البائع » طيقًا لأحكام المواد /51 405-54 مدلى . وخلص من هذه النصه ص 
أن العيب لو أثر فى المقابل إلى حد لو علمه الدائن لما رضى بهذا المقابل . كان 
له أن برده إلى المدين وأن يطالبه بالتعو يض على النحو الذى بيناه فى ضهان 
الاستحقاق . أما إذا اختار الدائن استبقاء المقابل » أو كانت المسارة ل تبلغ 


- إلى الوجود ويزول أثر انخالصة الخاصة بْه مى استسق انمرضى ه (مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص 0م ؟ - مم0) . انظر أيضاً المادة 7/9117 من التقنين المنى الإيطالى الجديد ‏ والأستاذ 
عبد المى -مجازى " ص 54 عاص 8" . 

ولكن القول برجوع الدين الأصل . عن طريق فسخ الواء مقاب ى 2.وعه » يقتضى 
أن برجع مم الدين الأصل تأميناته الى تنانت تكفله » وهذا يتمارض مع نص القانون الصريح 
من أن النامينات تنقفى . وين ثم لا يكون لدائن » فى حللة استحتاق التايل » إلا الرجوع 
بضمان الاستحقاق على الوجه الذى سنبسطه »ولا يحور له فسخ التجديد . فيبِى الدين الجديد قااما. 
ولايعود الدين الأصل ولا تمود تأميتاته ( انظر فى هذا المعنى أوبرى ورو 4 فقرة 74م 
ص :جم - بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة ١١54‏ - كؤلان وكابيتان ودى لا مورانديير ؟ 
فقرة ه4مه). 

. انظر المادة 4# ؛ من التقنين المدنى فى همان الاستحقان‎ )١( 


م١١‎ 


الحد المتقدم الذكر » لم يكن له إلا أن يطالب المدين بالتعويض عما أصابه 
من ضرر يسبب العيب ( م 405٠‏ و55: مدلى .)١()‏ 


وللاكان نص المادة ١ه‏ مدن لم تحصر أحكام البيع الى تسرى على الوفاء 
عقابل فى الأحكام الثلاثة المتقدمة الذكر » بل ذكرتها على سبيل المثيل 
والتخصيص » فانه يبدو أن بعض أحكام البيع الأخرى - كحق امتياز البائع 
إذاكان هناك معدل (2:إناهة) يدفعه الدائن للمدين(؟)» وحق الفسخ إذا لم يوف 
الدائن هذا المعدل » وحق تككلة الون للغين فيا إذا كان الدائن قاصراً وكان 
المقابل عقارا تقل قتبعة عن آرينة لفاس الدين() شرع عل الوفاء عقايل(1). 


؟م/غ - الوفاء بمقابل باعشاره وفاء : ثم إن الوفاء يقابل : باعتباره 
وفاء » يقضى الدين الجديد الذى <ل محل الدين الأصلى كا قدمنا . أما الدين 
الأصلى فقد انقضى بالتجديد » كا سبق القول . 


ومن ثم تعرتب للنتائج الآنية(0) : 


١‏ - تزول التأمينات الى كانت للدين الأصلى » ولا تعود حتى لو استحق 


)١(‏ كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة همه ص 58 - أنسيلكوبيدى دائرز ؟ 
لفظ )وعمع316م مه ومادك فترة /ا١(‏ . 

(؟) كولان وكابيتان ودى لامورانديير + فقرة امو - أ _كلوبيدى داللوز ؟ لفظ 
1600م وه وموك فقرة 15 . 

(0) كرلان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة 0ا+ه ‏ أنسيكلربيدى دالرز + لان 
66685نه2 لك وه])ول فقرة ١١‏ - ثارن بودرى وبارد + فقّرة لام5١‏ مكررة أولا د 
فقرة ١184‏ . وانظر بلائيول وريبير وردوان ب فقرة #ه؟١‏ وفقرة مه؟١‏ . 

(:) وكذلك تدفع رسوم انتقال الملكية ى الرفاء بمقابل بنفس المقدار الذى تدقع به فى البيع 
( استثناف مختلط ١٠م‏ أبريل سنة ١0م‏ "#7 ص "١7‏ - وانظر بلانيول وريبير وردوان دب 
فقرة ه8١1).‏ 

(ه) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجدوءة الأعمال التحفيريةم من /ام + 
ص 598 . 


م1١‎ 


المقابل فى يد الدائن » على النحو الذى قدمناه . وهذه الننيجة مترئبة على أن الدين 
الأصلى قد انقضى وانقضت معه تأميناته عن طريق التجديد(١)‏ . 


> - تتبع الأحكام المتعلقة بتعيين جهة الدفع (©2162م 011 21011 لاط ما) 
فها إذا كان فى ذمة المدين للدائن عذهة ديون من جنس واحجل وقد دفع المدين 
مقابلا للوفاء ببعضها دون بعض 3 فيكون له وقتث الدفع أذ بين الدين الذى 
دفع مقابله . فان لم يبين » كان الدين المدفوع له المقابل هو الدين الحال ٠‏ 
ثم الدين الأكثر كلفة على المدين . فان تعادلت الديون ى الحلول وفى الكلفة 
على المدين » كان للدائن أن يعين الدين الذى استوف مقابله . 

إذا تبين أن المدين قد دفع مقابلا لدين لاوجود له ؛اتبعت أحكام اأوفاء 
لا أحكام نقل الملكية . ومن ثم لا يرجع احدية عل الدائ» ن تممدار الدبن ) 
ولكن يسارد منةه المقابل الذى دفعه بدعوى اسير داد غر استحق(١؟)‏ . 

4 يجوز لدائنى المدين أن يطعنوا بالدعوى البولصية ف الوفاء بمقابل 
باعتبار أنه وفاء. فاذا وف المدين المعسر » وفاء تمقابل » أحد دائنيه قبل 


)١(‏ بلانيول وريبير وردوان لا فقرة 1١108١‏ - جوسراا ؟ فقرة 154؟. 

2 أنسيكلربيدى داالرز ٠١‏ لفظ 6م76غ2:6م مع مول فقرة ١١‏ - ورمكن القو'. 
أيضا إن الأى أعطى المقابل » وقد ثبين أنه غير مدين » يكون ممابة البائع الذى لم يستوف ال. 
من المشكرى . فيفسخ "بيع ريسترد المبع, . ود قضت محكة النقض فى هذا المعنى بأنه إذا كانت 

الواقمة الثابتة بالك هى أن الدائن ومدينه اما على أن يبع المدين إلى الدائن قدرا ءن أطيانه 

ره ناكان راقن عليه عق دين سبي أن غولة الد01 إلى أحنتى . وكنيد الدائن باحشان 
مخالصة من ذلك الأجبى مند التصديق عى عند تمد البيع : وحرر بين الطرئين فى تاريخ هذا 
الاتفاق عقد بيع عن الأطيان الواردة به : ثم ثم انترئت على عند البيم الهانى » ولم بحضر الدائن 
ال #الصة من الأجنبى » بل إن هذا الأخ. استمر فى إجراء!ت التنفيذ بالنسبة إلى باق الدير 
فزع ملكية المدين من أمليان الور حت بالمزاد» فر أت الحكة مد عذا أنه مع قيام الأجنبى 
بالتننيذ على هذه الأطران الأخرى للدصول على ب الدين تكرن الأطيان المبيعة للدائن نحت يده 
من غير مقايل » وعل هذا فضت بيفسخ العقد . فرنها تكون قد أضابت ؛ لأنه ب لقياس على 
ألبيم يكون للمدين - الذى هو و 10 البائع - الح فى فسخ المقد إذا حال الدائن الذى أخذ 
الأطيان وفاء لديئه دون حصول المقاصة عن هذ! الدين بمدبعة التنفيذ وفاء لدينه : إذ يكون 
الدائن والمالة هذه كانه مشثر ‏ يدفم لذن ( نقض مدق م١‏ مأير صلة ١41414‏ مجموعة خمر ه 


رقم وعرص #2860 ). 


-م1١7-‎ 


انقضاء الأجل الذى عبن أصلا للوفاء» لم يسر هذا الوفاء فى حق باق الداثتين . 
وكذلك لا يسرى فى حقهم الوفاء . ععقابا ل ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل 4 
اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ يمن المدين والدائن الذى استوق المقابل(1) . 


)١(‏ وذلك كله قياماً على المادة 4١‏ مدق ء ود وردت ق خصرص الطمن بالدعوى 
البولصية ىق الوفاء » فيمكن قياس الوفاء مداءا. عل للوفاء . انظر : استئئاف مختلط ١07‏ أبريل 
صلنة ١9101‏ م 584 ص لام 5 - #08 مايو سنة ١91+‏ م 75اص407 - ١١‏ يوئيه سلة ١915‏ 
م 4م ص مم4 - وانظر الأستاذ عبد المى حجازى م ص 56 . 


19م - 


/3 0 لإلثان 
التجديد والانابة فى الوفاء (*) 


(دملغدوة !عل اع ممه :و21) 
آ# م 


الفرع الاول 
التحديد 


(ه71017310) 


5 - ابر بر نظام فابرفى رود الل شير - سوط وال لكثار 
رئب علي, : التجديد هو استبد ال دينب .يد بدين قديم » فيكون سد فى قضاء 
الدين القدم وق نشوء الدبن الجديد. فالتجديد إذن هو سبب لا نقضاء 
الالتزام» وهو فى الوقت ذاته مصدر!نشرء الا لعزام . فهواتفاق («منسهمجهمء) 
على قضاء الالعزام القدم ؛ وعقد (2]620مء) لإنشاء الالتزام الجديد » 
وهو قى المالتين تصرف قانرلى (عناو 01 ملز 16 42 . ريتممز الديئ الديد 
عن الدين القديم إما بتغيير فى الدين ( أنى فى محله أو فى .صدره ) ٠‏ وإما بتغيير 
المدين » وإها بتغير الدائن . 

والتجديد كنظام قانونى أصبح اليرم محدود الأضية خلافا لماكان عليه الأمر 


0 


(ه) مراجم : بوا. جيد (0106 [ناوط) د .أسة فى التجديد رحوالة الحق فى الثانون الروماف 
سنة ولا - بيى زاناء) نظرات (وممنءع8مج) ف الحرالة : احلة الانتتادية سنة .٠م‏ وو 
ص وه - دجر (رعانةز) بحث الى النضر.ة المانونية للانابة رسالة من براتييه سلة 9وم؟ - 
بحر (عبع+/() شروط الانعقاد والصحة والتجديد رسا'ة من ل كس صنة١‏ و ١ح‏ انير (ععا لج ) 
الصبغة النانونية لسند الاثمان : حوليات القانون التجارى سئة 16٠١5‏ وسئة ١.0‏ - كابيتان 
(أممائمه2) ف السبب . 


-م١8‎ 


فى القانون الرومانى(١)‏ » وقل الالتجاء إليه ف التعامل , فالتجديد بتغيير الدين 
أصبح يِعْنى عنه الوفاء تمقابل ؛ وتغنى حوالة الدين عن التجديد بتغيير المدين » 
وحوالة الحق عن التجديد بتثيبر الدائن . ومن ثم اختى التجديد ى بعض 
التقنينات الحديثة كالتقنين الأمانى(؟) » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ونبحث ف التجديد : ( أولا ) شروطه ( تانياً غ الاثار الى تترتب عليه 


)١(‏ لم تكن حوالة الحق ولا حوالة الدين معروفة فى امّانون الرومافى على ما قدمنا » فكان 
التجديد يقوم مقام الحوالة . على أن التجديد فى القانون الروماى كان يختلف فى جرهره ءن 
التجديد ف القوانين الحديثة . فهر لم يكن يغير من نحل الديز » بل كان ينير شكله » فيفرغة 
غالباً ى عقد لفظى (10)وانام:ئ) وأحيانا فى عقّد كتابى (وزرم)]ن]) » فيكسبه جدة ويزيد ى 
فوته . وقد يكون التجديد بسعيير الدائن أو بتغيير المدين ليقوء مقام حوالة الحق أو حوالة دين» 
بل ند يكون بتذيير عنصر غير جوهرى ف الالتزام كإضافة أجل أو توئيق الدين بغمان نا 
لا يمير تحديداً فى القوانين الحديةة . فالتجديد ف القانون الرومافى كان أقرب إلى المساس يصورة 
الالتزام وشكله منه إلى تغيير مرضوءه وطبيمته . أما التجديد ف القوانين الديثة فيجرى على 
أساس اانية لا الشكل » ويفير فى الالتزام الأصل تغييراً جوهرياً إلى حد استبدال التزام جديد 
به . ومن ثم كان 'تمجديد فى القاذون الروماى مسألة شكلية تتصل بصورة الالترام » والتجذيد 
فى القوانين المديعة مسألة موضوءية تتصل يحرية التعاقد وسلطان الإرادة ( انظر فى هذا الممى 
بودرى وبارد؟ فمرة ١589‏ وفقرة ١١‏ ١بلائيول‏ بلانيرل وريبير وردوان/ فقرة95١١).‏ 

(؟) وقد جاء ق المذكرة الإينساسية للمشروع المّهودى فى هذا الصدد : « يلف مذهب 
التقنينات اللاتينية عن مذهب الدقنينات الجرماذية فيما يتعاق بالأحكام الخاصة بالتجديد . فدّد 
جرت الآولى على إنراد مكان هذه الأحكام فى النصوص » متأثرة بما كان طا من منزلة فالقانون 
الروماف »؛ وقد كان هذا القانرن بهل حرالة الحن وحوالة الدين هل حد سواء » فالجىء بذلك 
إلى الاستداضة بالتجديد عن هذا وتلك . أما الثانية فتهمل التجديد على نقيض ذلك » وتستعيض 
عنه حوالة الم وحوالة الدين ؛ وها بطبعهما ادنى إلى الدّثى مع التصربر المادى للالتزام . على 
أن الفوارق بين هذي: المذهبين أقرب إلى المساس بالعرضى مها إلى المساس بالجوهر » فالتقينات 
اللاتيية تقر صراحة حوالة الحق » ولا مابع ء! وحه الإطلاق فى حوالة الدين . وااتقذينات 
الجرمانية ( وردت خطأ : اللاتينية ) لا تضيق بالتجديد حيت :ضح جدواء كا هر الشأن 
فى التجديد بتغيير الدين بوجه خاص ول ير المشروع أن يشذ عن التقليد اللاتينى » ولا سيما 
أن الإنابة مع أهينها تقترن بالتجديد باعتبارها مجمرد رصف من أوسافه » ( يجمومة الأعمال 
التحضيرية م ص ١1١٠‏ ) . 

و يغفل التقنين المانى الجديد شأن التجديد » لا تصاله بالإناية من فاحية » ولأن التجديد 
بتغيبر الدين لا تزال له أهمية كبيرة فى العمل من ناحية أخرى (انظر فى هذا الممنى بلانيول وريير 
وردوان 7 ققرة 5 ص 554 ). فمرضضص لأحكام التجديد ؛ وتولاها دثىء من الضبط ّ 


-ه1ام- 


ا بحث الأول 
شروط التجديد 


06 - شروط هري : بمكن رد شروطالتجدبدإلثلاثة . إذ التجديد 
يفترض وجود التزامين متعاقبين الجديد منهما محل ل القدم » على أن مختلف 
الالتزام الجديد عن الالنزام القدم فى أحد عناصره » وعلى أن تتوافر عند 
الطرفين نية التجديد(١)‏ . 

فشروط التجديد إذن هى : )١(‏ تعاقب التزامين » قدم حل محله جديد 
(؟) اختلاف ما بين الالتزامين فى أحد العناصر (”) نية التجديد . 


المطلب الأول 
تعاقب التزامين قد حل حله جديد 


8غ - اللهوص القاثوئيئ : تنص المادة هم من التقنين المدنى 
على مايأق : 


ج والتحديد . وقد جاه ف المذكرة الايماحية للمشر رع المهيدى: م وقد عرض المشرورع لبعة 
الأحكام الخاصة بالتج بد ذاته بثىء من الضبط والتحديد ؛ لاسيما ما تعلقمها بتجديد الالتزام 
الباطل أر القابل للبطلان » وبالتطبيقات نسلية لفك ة عدم افتراض التجديد » وباتقال 
التأمينات إل الالنزام الجديد م ( مجصوعة الاحمال اتدنيرية ع ص ١10‏ ) . رجاء فى موضع 
آخر : « يمتير التجديد طريفً من طرق انقضاء (١‏ لتزام وامسدر اك ساون 'القايه ىن 
واحد . وليس شك ف أن الحوالة والإنابة.والحلول تحقق الغرض المقصود ار عذا النظاام » 
وتفضله من وجوه . وحذا هو ما حدا بالتقنينات الجرماية إلى أغفاله : انظر مع ذلك المواد 
ولام ١‏ - بلاس( من التقنين المساوى . بيد أن تتجديد مزايا ما تزال باقية تتجى قيمتها عند 
ما براد استبدال محل الالتزام أو مصدره : انظر المادة 555 من التقنين البولوف ه ( محدوعة 
الأععال التحضيرية “ا ص 8147 ) . 

ويعرض التقنين المدفى الايطالى الجديد ى تفصيل لحظيم التجديد بتغيير الدين وهو التجديد 
الموضوعى » ولا يشتمل إلا على نص واحد ف التجديد بتذيير المدين وهو التجديد الشهمى » 
ويسكت عن التجديد بتغيير الدائن ( الأستاذ عبد المى حجازى ” صن 8,٠١‏ داص 27 ) . 

)١(‏ أسيوط 57 أكتوير سنة ٠ل‏ المحاماة ١١‏ رتم لل ص 04 : - ١م‏ أكوير 
صنة ؟م؟! اللحاماة ١‏ رثم ؟5ه صن 8؟1١١.‏ 


عكاة ' 
١١‏ - لابتمالتجديد إلاإذا كان الالتزامان القديم والكديد قد عد كل مهنا 
من أس باب البطلان و . 


0 ؟ أما إذا كان الالتزام القدحم ناشئاً عن عمّد قابل للإبطال ١‏ فلا 00 
التجديد صصحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العمّد وأن محل ممله»(١1).‏ 


ولا مقابل لهذا اننص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الحك كان معمولا به 
دون نص(؟) . 

ويمابل النص فى للامنينات المدنية العربية الأخرى: فالتقنين المدنى السررى 
ب 8 0 قن المدلى الليى المادة ٠5م  *‏ ولا مقابل ف التقنين المدنى 

لعراق س ويقابل ف تقنين الموجبات ١‏ والقرة الامنالى المادة 7١‏ "7(؟) ., 


0-7 


60 تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة: ٠‏ و؛ من المشروع المهيدى على وجه مط بق 
لما استقر عليه ى التقنين المدفى الجديد ء فيما عدا بعض. فروق لفظية طفيفة ٠‏ أزيلت فى لجنة 
المر اجعة فأصبح التطابق تاما ٠‏ ووافقت اللجنة على المادة نحت رقم ماح ف المشروع الهافى . 
ووافق عليبا مجلس النراب » فجلس الشروخ تحت رقم 50 ( مجموعة الأعمال التحضيرية '» 
ص 4؛:؟ داص 545 ). 5 

(؟) المرجز للمؤلف فئرةٌ ؛ل/اه - ققرة هلله 006ب 

(*) التمئينات المدئية العربية الأضرى : 

التثنين المدنى السورى م 501 (مطائقة لأماده +0 من التقنين المانى المصرى ) . 

التتنمن المدى ]| ع8 ا للمادة مهم من التوّنين المدقى الممرى ) . 





516 ن المصرى » ومه ذلك 0000 3 رف هذا الاختلان ) انظر م يق 
الذنون ى أسكام الالرام فى الفا أنرن المدفى العراق قدّرة فترزة وى 

ثقئين أموجبات والمقود اللبنالى م +0" : لا يتم التجديد إلا إذا كان الموجبان القدم 
رألحديث موجودين حقيقة وليس مما سبب للابطال اللان - أما جرد قابلية ازابطال هذا الدين 
أو لذاك فلا محرل دون التجديد . بل تبى مفامباء موجودة مادام الإبطال م ع به . مإن الدين 
القابل الإيطال يحوز استبداله مرجم. صحيح إذا كان صاحب دعوى الإبطال عالما بالحالة » يعد 
حيلاذ عادلا عن حق إفامه! - والمو حب الطبيعى يحور استبداله بواسطة التجددبد موجب مدل . 
ر وتتذق هذه الأحكام مع أسكام النقنين المصرى ٠‏ إلا ى تجديد الالتزام الطبيعى » فى التقدين 
المعرى لا يكون هذا تحديدا وإنما هو إذشاء لالتز'م مدفى سبدء الااترام الطبيعى © وقد سبق ذ كر 
ذك ى الجزء المان من الوسيط عند الكلام فى الالتزام الطبيعى ) . 


اام 


ومخلص من هذا النص أنهحتى يم التجديد : نح بأن يوجد ال نزام قديم خاك 
من أسباب البطلانءثم يعقبه ليحل عمنه التزام جديد خال_ فوا كد عن سات 
البطلان . 


1 - رمور الترام قرم : يفترض التجديد وجود المزام سابق » 
هو الذى يقوم عليه التجديد فيقضيه ؛ وندعوه هنا بالاالتزام القدم . 


فاذا لم يكن هذا الالتّزام القديم موجوداً فعلا بل ظن وجوده توهماً ) 
وكذلك إذا كان هذا الالتزام قد انقضى بسبب سابق على التجديد ‏ فلا مكن 
أن يكون هناك تجديد ولو اتفق الطرفان على إنشاء الّزام جديد محرمحل الالتزام 
الموهوم . ذلك أن الالتزام الجديد إنما يستمد قوامه من أنهدحل محل التزام قديم, 
فاذا لم يوجد هذا الالتزام القدم لم يقم تبعأ لذلك الالتزام الجديد(١)‏ . 

وإذاكان الالتزام القدم مصدره عمد باطل لأى سبب من أسباب البطلان» 
كعدم تعيين امحل أو عدم مشروعيته أو عدم مشروعية السبب ٠‏ فاك الالعزام 
القدمم يكون معدوماً فى هذه الحالة إذ العقد الباطل لا ينتج فى الأصل أثراً » 
فلا بمكن أن يكون هناك نجديد هذا الالتزام المعدوم(؟) . 

وإذا كان الالتزام القدم مصدره عمّد قابل للإبطال » لنقص ف الأهلية 
أو لعيب ف الإرادة » فالأصل أن نجديد مثل هذا الالتزام لاايكون صميحاً , 
بل يبى مهدداً بالإبطال . فاذا ما طلب ذو الشأن إبطال العقد انعدم الالتزام 
القدم » فانعدم لذلكالا لعزام الجديد » وبطل التجديد(؟) . على أن الفقرة الثانية 


. 1١59٠ بودرى وبارد ” فقرة‎ )١( 

)١(‏ اسئئئناف محختلط ١5‏ نرفبر سنة غم09#ا م4 ص مع وق جاء ف المذكرة 
الايضاحية للمشروع المهيدى : , يشترط لصحة التجديد إلا يكون أحد الالتّزامين » القديم 
أو الجديد » مطلق البطلان . فإذا كان الالتزام القديم باطلا . اسستيم ذلك بطلان الالتزام 
الجديد لتخلف سببه . وإذا كان الالنزام الهديد باطلا ٠‏ بى الالنزام القدم قائماً لامتناع عر 
التجديد » ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص ه4؟ ) . 

(؟) وقد لايكرن الالعزام القديم قابلا للإبطال نة لعش تفرر 
قبل التجديد أو بمده » فلا يقرى التجديد ءلى حجب هذا الحم ٠‏ بل ينتقل أثر الحكم إلى الالترام 
الجديد . من ذلك مانضت به محكة الاستثنات امختلطة من أنه إذا داخل الالترّام القدم ريا فاحشء سه 

(م 5ه - لرسيط ) 


- 818- 


من المادة "اه #مدنىأوردتاستئناء على هذا الأصل , فنصت كارأيناعلى ما يأنى: 
و أما إذا كان الالتزام القدم ناشئاً عن عمّد قابل للإبطال» فلا يكون التجديد 
صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد وأن محل محله .٠‏ فاذاكان 
الطرف الذى له حى إبطال العقد مصدر الالعزام القدىم قد أصبح فى حال 
يستطيع معها إجازة هذا العقد » ثم أقدم على نجديد الالتزام وهو على بصيرة 
من الآمر » فان التجد.ن ذاته يعتير إجازة للعقد. فيتقلب الالتزام القدىم 
صحيحاً » ويصح تبعاً لذلك الالتزام الجديد » فيحل محل الالتزام القدم , 
ويتم التجديد(١)‏ . وقد يتم التجديد دون أن يكون هناك قصد إلى إجازة العقد» 
بأن يكون العاقد الذى وقع فى غلط مثلا لم يكشف العيب ٠»‏ فيبى التجديد : 
كنا قدمنا » مهدداً بالإبطال . ولكن يصح أن مجبز العاقد العمّد بعد تمام النجديد 
وبعد كشفه للعيب » فينقلب العقد صديحاً » وتستتبع صعة العقد صحة التجديد(؟). 
وقصد إجازة العقد » سواء قارن التجديد أو أعقبه » يتوقف الأ.ر فيه عن , نبة 
صاحب الشأن. وهى نية موكول كشفها لقاضى الموضوع ٠‏ ولا معقب عليه 
ق ذلك من محكة التقض . 

وإذا كان العقد القدحم قابلا للفسخ وفسخ فعلا » فقد سقط الالتزام القدم 
وسقط معه التجديد (5) . 


ب فإن تحديد الالتزام لا بمنع من المطالبة بتخفيض الفوائد إلى الحد المسموح به قانوناً ( استئناف 
مختاط ؛ مارس سنة ١845‏ م م ص 1١407‏ - 5ه" نوفير سلة 18455 م وا ص لاس - (١‏ ينار 
سنة موم١‏ م ٠١‏ صن وم - ه مهايو سلة مؤم١‏ م ٠١‏ ص 7654 - 81 فبراير سنة ١411١‏ 
م ١4‏ ص ١4#‏ ) . ومن ذلك أيضاً ما قضت به محكة أسيوط من أنه إذا استبدل دين يدين » 
ثم صدر بعد الاستبدال قانون يعطى للمدين الحق ى خم جزه من الدين الأول » جاز للمدين أن 
يتسسك بهذا القانون ٠»‏ إذ هر لم يدخل فى تقديرة ونقت الاستبدال » ولم يحصل تقصير منه فى عدم 
السك به ( أسيوط أول مارس سنة مم9١‏ المحاماة ١8‏ رقم 5١1‏ صن 0م48 ) . 

. 888 المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية # ص‎ )1١( 

(؟) وهذا كله لو اشترك العاقد الذى له حق إبطال العقد فى التجديد . أما إذا نم يشتّرك فبه» 
وتقدم مدين جديد يتعاقد مم الدائن ليدل خل المدين الأصل انذى له حق إبطال العقد » فإن هذا 
المدين الأصل يبى على حقه ى طلب إبطال العقد ؛ حتى اوكان المدين الجديدعالما بسبب الإبطال. 
فيسقط التجديد أو يصح » تبماً لما إذا أبطل المدين الأصل المقد أو أجازه ( بودرى وبارد م 
فثّرة 1١591١‏ ). 

(؟) طنطا م ينار سنة ١4٠+‏ الجموعة الرمية 8١‏ رتم ١١5‏ ص 00م . 


م١5‎ 


وإذا كان الالتزام القدم معلقاً على شرط » واقفآ كان الشرط أو فاسخا ‏ 
فان التجديد يكون هو أيضاً معلقاً علىهذا الشرط . فاذا نمق الشرط الواقف ٠‏ 
أو لم يتحفق الشرط الفاسخ » أصبح التجديد بانا. إما إذا لم يتحقق الشرط 
الواقف ٠‏ أو نحقق الشرط للفاسخ » فانعدم الالتّزام القدم ؛ انعدم تبعاً له 
الالتزام الجديد » وسقط التجديد(١)‏ . 

وإذا كان الالتزام القدم التزاماً طبيعياً » فقد قدمنا فى الجزء الثانى 


من الوسيط عند الكلام فى الالتزام الطبيعى » أن الا!:زام الطبيعى لا يكون 
محلا للتجديد » وإنما يكون سبباً (عدداء) يقوم عليه الالنزام الجديد(2) . 


4 - انساء التزام صر ير : ويفترض التجديد أيضاً قيام التزام 
جديد » هو الذى يقع عليه النجديد فينشئه » ومحل الالتزام الجديد محل الا لتزام 
القدم الذى يكرن قد انقضى بالتجديد . 

ويجباء حتى يم التجديد, أن ينشأ هذا الالتزام الجديد ديحاً » فان الدائن 
م يقبل انقضاء الالتزام القتدم إلا فى مقابل إنشاء الالتزام الجديد . و..صدر هذا 
الالتزام الجديد هو التجديد ذاته » أى العقد الذى أرم ما بين الدائن والمدين . 


فاذا كان هذا العقد باطلا , لى ينشأ 'لا لازام الجديد » وسقط التجديد 
نبعاً لذلك » وبى الالتزام على أصله دون أن ينقضى . 


220 أوبرى ورو 4 ثمرة 76 ص (1م - صن 787 - ومم ذلك قد تنصرف لية 
الطرفين إلى بقاء التجديد حي لوزال الالتزام القديم بحم رط » كا إذ! جدد الطرفان العزام 
معلقاً على شرل قيمته مائة فأححلا محله التزاماً بانا تيته خسون ٠‏ فيصبح التجديد ياتا تحقق الشرط 
أو تخلف ( استئنان مختلط + مايو مئة 1417٠‏ م47 صى 404 - وأنظر : بودرى وبارد + 
فقرة ١5١9#‏ - بلانيول وريير وردران با فقرة ١١١٠+‏ ) . 

(؟) انظر المادة ٠.+‏ مدفى - وانظر عكس ذلك المادة ؟8+8/”# من تقنين الموجيات 
والمقود اللبناف . 

رإذا انقضت .ده التقادم فى الترام ممين » فقبل اليّسك بالتقادم يِبتى الالتزام قائماً » ويجرز 
تحديده : ويعتير التجديد رولا عن ححق المسك بالتقادم . أما بعد القّسك با بالتقادم » فإن الالتزام 
يسقط » ويتخلف عنه التزام طبيعى » لا يك قابلا للتجديد » ولكن بجوز اتخاذه سب لإنشاء 
التزام مدنى ( دى باج م ثقرة 2076 ) . 


56م 


وإذا كان عمد التجديد قابلا للإبطال» فان مصبر التجديد يبىمهدداً(١)‏ . 
فاذا ما أبطله صاحب الحق فى الإبطال » زال الالتزام الجديد » وعاد الالتزام 
القدم بأثر رجعى» إذ يعتيرالتجديد كأن لم يكن(». أما إذا أجيز عمد التجديد» 
فقد انقلب التجديد صحيحاً » وبى الالتزام الجديد قائماً على وجه بات نحل 
محل الالعزام القدم . 

وإذا كان عقد التجديد معلقاً على شرط واقف أو شرط فاسخ : ظل التجديد 
معلقاً على هذا الشرط(”؟) . فان تحقق الشرط الوافف » أولم يتحفق الشرط 
الفاسخ ؛ أصبح إنشاء الالتزام الحديد نهائياً وتم التجديد على وجه بات . 
أما إذا لم يتحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ » فان الالتزام الجديد 
يزول ويعود تبعاً لذلك الالعزام القديم بأثر رجعى © ويعتر التجديد 


كأن لميكن (؛) . 
المطلى الثاق 


اخنلاف ما بين الالتزامين فى أحد المناصر 


4 اللهورص القانود : تنص المادة "امن التمنين المدلى علل 
ما يأتى :. 
١‏ يتجدد الالتزام : 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع اسمهيدى : « وإن كان الالتزام الجديد هو 
القابل للبادن ٠‏ يظل التجديد قاتما حى يقفضى ببطلان هذا الالتزام :. انظرالمادة 78 من التفنين 
البنانى ' ( مجموعة الأعمال التحضيرية ” ص 51٠8‏ ) . 

(؟) وقد يقبل الدائن الالتزام الجديد القابل للابطال على علاته » ممتمداً على أن صاحب 
ألأق ىق الإيطال سيجيز عمد التجديد ولا يبطله » فبرضى بانقضاء الالتزام القديم على وجه بات 
حتى لو أبطل عقد التجديد . فى هذه الحالة » إذا أبطل عقد التجديد ءلى خلاف ما أمله الدا ع 
فإن الالتزام القدم لا يمود بالرغم من سوط التجديد » ويكرن الدائن عندما قبل التجديد على هذا 
النحو قد أبرم فى الواقع من الأمر عقدأ احتّاليا ( «بمرلرب 58 فقرة ١8ه‏ - لوران مه 
فقرة 70 - بودرى وبارد # فثقرة ١١95‏ - بلانيول وريسير وردران لا فقرة 9ه؟١‏ ). 

(0) بردرى وبارد " مقرة ه98١١‏ . 

١غ(‏ أورى ورو ؛ فقرة 714 صن 758 - وهذا كله مالم يقصد الطرفان أن يبى الالتزام - 


- م851١‎ 


: أولا- بتغيبر الدين إذا اتفق نطرهان على أن يسنبدلا بالالتزام الأأصلى 
العزاماً جديداً مختلف عنه فى محله أو ى مصدره ». 

« ثانياً ‏ بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنى على أن يكون هذا الأجنى 
مديئاً مكان المدين الأأصلى وعلى 'أن تيرأ ذمةالمدين الأصلى دو نحاجة إلىمرضائه» 
أو إذا حصل المدين على رضاء اندائن بشخص أجنى قبل أن يكون هو المدبن 
الجديد ع . 


« ثالثاً ‏ بتغير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنى على أن يكون 
هذا الأجنبى هو الدائن الجديد .)١(6‏ ْ 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدلى السابق المادة /5(181/141) . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 6٠‏ وفى التقنين المدنى الليى المادة #9 وف التقنن المدنى العراق 
المادتين 1١؛‏ 40 جا وق تقنين الموجبات والعقود اللبنائى المادة «6(897). 


الجديد قائما حتى لو زال الالتزام القديم بتسقق الشرط القاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف » 
فإن زال الالتزام القدم على هذا النحو بق الالئزام الحديد قاآما وفقا لإرادة الطرفين » ولكن 
لايكون هذا تحديدا (بودرى وبارد « فقرة -1١59٠‏ بلازيول وريبير وردوان “ا فقرة09؟١).‏ 

0920( تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة وم من المشر وع المهيدى عل وجه مطابق 
لا استقر عليه ى التقنين المدنى الجديد . ووافتت عليه لحنة المراجعة نحت رتم 554 من المشروع 
هانق . ثم وافق عليه مجلس النراب » فجلس الشيوخ نحت رتم 08م ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية “* ص 747 داص 14؟). 

(؟) التقنين المدى السابق م 761/18107: يحصل الاستبدال بأحد الأمور الآنية: أولا ‏ إذا 
اتفق الدائن والمدين على استبد'ل الدين الأصل بدين جديد أو على تغيير سبب الدين الأصل بسبب 
آخر . ثانيا - إذا اتفق الدائن .م شخص عل انتقال الدين لذمته وبراءة ذمة المدين الأصل بدون 
احتياج لرضاه بذلك » أو استحصل المدين عل رضاء دائنه باستيفاء دينه من شخص آخر ملتّزم 
بأدائه بدلا عن المدين . ثالعا - إذا انفق الدائن .م مدينه على ذفم الدين لشخص آخر وارتضى 
الشخص المذكرر ذلك . 

( ولا فرق فى هذا ما بين التقنينين القدم والجديد : انظر الموجز المؤلف فقرة هلاه ) . 

(©) التقنينات الدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدشى السورى م 50٠‏ ( مطابقة للمادة ؟95 من التقنين المدى المصرى ) . 

التقنين المانى اليبى م 778 ( مطابقة لمادة +80 من التقنين الممنى المصرى ) . 3 


50م - 


مةوع- لير من كالف الل ترام الجريم لعؤلارام القر م فى عنهسر 


شام: ومخلص من النص المتقدم الذكر أنه حتى يكون هناك تجديد » لا بد أن 
مخالف الالتزام الجديد الالتزام القدم فى عنصر من عناصره الهامة . أما إذا 
كان الالتزام الجديد لا يشابر الالتزام القدمء فلا بعدو الأمرأنيكونهذا إقراراً 
(ععصةددتقصومععع) بالا لتزام القدم كنا هو دول نغيير أو إفر ار 1652١‏ 23062) 
له حتى يسرى فى حق الغير »أو إجازة (دو1:دمسءقدم) له حى بزو لالبطلان » 
أو نحو ذلك » ولكنه لايكون على كل حال تحديداً . 

كذلك إدخال تعديل غير جرهرى(١)‏ على الالتزام القدم لا يعد تجديدا(2) . 


التفنينالمدنى العراى م +0١‏ : يحرز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين ع" على أن رسة.دء 
بالالتزام الأمل التزاماً جديداً مختلف عنه فى مله أو في مصدره . 

م 0غ : يحرز تجديد الالتزام أيضاً بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن 
يكرن هذا الأجنبى ٠ر‏ الدائن الجديد » أو بتغيير المدرن إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون 
دذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى وعلى أن تيرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة نرضائه » 
أو إذا قبل شخص أجنبى أن يكون المدين الجديد وسحصل المدين الأصل عل إجازة الدائن لذلك. 

(وهذه الأحكام متفقة مع أحكام التقنين المصرى: انظر الأستاذ حسن الذنرن فى أحكامالالتزام 
ى القانون المدنى العراق فقرة هم" ) . 

تقئين اللوجبات والعقود البنانى م ++ : لا يكون التجديد إلا بإدخال عنصر عديا ى 
الموجب . ويتناول التبديل » إما شخص أسد المتعاقدين » وإما موضوع الموجب »© وإما السند 
الثاتوق الذئ معد ننه الوحت ,, 

( وهذه الأحكام متفقة مع أنحكام النتنين المصرى ١‏ رغم اقتضاب نس التقنين اللبنانى ) . 

(1) وقد قضت محكة استئنان مصر بأن استبدال الالة:ام حقد يتفق فيه الطرفان عنى أن 
يقضيا على التزام سابق وعل أن بحلا حله التزاما آخر يختلف -ن الأول بأحد هناصره اشاءة : 
العاقدين أو الموضوع أو السبب القانوف . رمن المتفق عليه ءلم وقضاه أن التعديلات الى تطرأ 
على قيمة الالتزام » أو أجله » أو طريقة الدفم ؛ أو التأمينات » أو شكل المقد بأن كان المقد 
رسيا فأصبح عرفيا أو النكس » "ا نكى لإحداث الاستبدال القانوق ( استئناف مصر ه مايو 
سنة ١98٠‏ المجموعة الرسمية ؟؟ رتم ٠١‏ ص ١7‏ ) ». إلا إذا وجد من الظروف ما يدل على 
أن نية الطرفين قد أنجهت إلى نجديد الدين ( استثناف مصر “7 أكترير سنة ه44١‏ الجموعة 
الرسمية 4١6‏ رتم و"ر). 

)١(‏ استئناف مخلتط ١١‏ ديسمير سنة م94١‏ م ١ه‏ ص 5# : مجرد تعيبن طريق الوفاء 
(معدمءاوغ عل علهيم) مم التصريح بأن ليس هناك تجديد لا يعتير تجديداً . 


79م - 


فاضافة أجل الى الالتزام القدم » أو مد أجل قائم » أو إلغاء أجل 
موجود 2 . كل ذلك لا يعد تعديلا جوهريا محيث يكون الالتزام الجديد 
مغايرا للالتزام القدم إلى حد أن يكون هناك تجديد(:) . كذلك إضافة شرط 
جزانى إلى الالتزام » أو تقد تأمين عينى أو شخصى ٠‏ أو إلغاء هذا التأمين » 
أو تعديل مكان الوفاء » أو تعديل سعر الفائدة مخفضها أو رفعها » أو تغيير 
مقدار الدين بزيادته أو نقصه ؛ كل ذلك لايعد تعديلا جوهريا يترتب عليه 
تجديد الالنزام222. وهذاكله مالم يصرح الطرفان أنهما أرادا نجديداً ٠‏ يتم 
التجديد » وتعتير هذه التعديلات عندئذ تغيراً فى محل الدين(؛) . 


أما تعليق العزام منجز على شرط واقف أو شرط فاسخ » أو بالعكس إلغاء 
شرط واقف أو فاسخ كان الالتزام معلمَأً عليه فأصبح التزاماً منجزاً ‏ فان هذا 
يعد تعديلا جوهريا فى الالتزام الى حد أن يكو نتجديداً لهبتغيير محل الدين(0). 


٠ فبراير سنة +84مام‎ ١0 - ١مم ص‎ ١ يرئيه سنة مم1 م‎ ١ استئتاف مختلط‎ )١( 
.7١4 اص‎ ٠١ و ماير سنة موم1 م‎ -١59 ص‎ 

)١(‏ بردرى وبارد م فقرة ٠١7١#‏ : إبدال ورتة تجارية (كبيالة مثلا ) بورقة أخرى 
مد الأجل لا يعد تجديداً . 

() انظر المادة 4هم/؟ مدى وسيأق ذكرها فيمايل فقرة لاوم ل وانظر بيدان 
ولاجارد ؛ ثقّرة لمقخوص وم. 

(4) قارن الأستاذ [سماعيل غاتم فى أحكام الانازام فقرة ام . 

(ه) بودرى وبارد ؟ فقرة ١7١+‏ -- بلانيول وريبير وردوان لا فقرة 9١754‏ 
ولا يمد تجديدا السلح مم المفلس » أو تغيير المملة الى يكون ب انوفاء ٠‏ أو تعييز ركيل لقبض 
الدين ( بودرى وبارد ؟ فمرة ١7١+‏ - فمقرة ١٠١9‏ - أوبرى ورور 4 ثمرة ؛ا# صل978- 
ص و08 - بلانيول وريبير وردوان لا فثرة -١+54‏ بيدإن ولاجارد هو فقّرة موه 
ص 9م) . أما تعديل الالتزام البسيط إلى التَزام تخييرى أو بالعكس تعديل الالتزام التذييرى إلى 
التَزام بسيط ٠»‏ فيعد تجديداً » لأن التعديل تناول ذاتية محل الالتزام . مخلاف ما إذا عدل الالتزام 
البسيط » إل التزام بدلى » أو عدل الالتزام البدلى إلى ارام بسيط ٠‏ فإن هذا ليس بتجديد » 
لأن التعديل لم يتناول إلا طريقة من طرق تنفيذ الالتزام ( انظر ى هذا المعنى بودرى ويارد م 
فقرة ١7١١‏ ) . كذلك صدور حلمم بالدين لا يعد تجديداً هذا الدين ٠‏ بل يدى الدين ال كوم 
به كا هو بمقوماته وغماناته » وكل ما تغير فيسه أنه صار مقترن بسند تنفيذى هو السك . 
أما ى القانون الروماف فد كانت الصناعة فيه تقتتضى أن يكرن الحك نجديداً الدين ( انظر ى هذا 
المعى بيدان ولاجارد 4 فقرة 94و ص 4م اص هه ). 


55م ل 


ويمكن حصر التعديلات الجوهرية الى يم ما التجديد » ها هو ظاهر نص 
المادة 7ه مدنى السابق ذكرهاء ف ثلاثة: )١(‏ تعديل بتغيير الدين فق محله أو فى 
مصدذره» ويكونهذا نجديداً بتغييرالدن 0ءز06'ل امععع مقطء هم 2165 1مم) 
)١(‏ تعديل بتغير شخص الدائن (مءنعح هنوع عل ا«عمرعقمحط عدم 20173155) 
(؟) تعديل بتغير شخص المدبن (مداءز06 ع0 ممعم مقط عدم مه غة1ه0ه)(1) 


- التهرير يتفيس الريى فى تحر أو لى معسرره : تقرر الماد دكن 
مدق :> كاواكا ؛ أن الالتزام يتجدد بتغيير الدين إذ! اتفى الطرفان على أن 
يسنبدلا بالالتزام الأصلى التزاماً جديداً مختلف عنه فى مله أو فى مصدره(0). 


ومختلف الالعزام الجديد عن الالتزام القدم فى امحل إذا كان محل الالتزام 
القدم نقوداً مثلا » فاتفق الطرفان على أن يكون الالتزام الجديد محله بضاعة 
أو عروض أو منقول أو عقار كقادير من القطن أو الحنطة أو كسيارة أو أرض 
أو دار. وقد يكون محل الالتزام القدم بضاعة أو عروضاً أو منقولا أو عماراً ‏ 
فيتجدد بالتزام يكون محله نقوداً (0). وقد يكون محل الالتزام مبلغاً مقطوعاً 
من المال » فيتجدد إلى النزام محله إيراد موقت أو إراد مؤبك » أو العكس 
يكون انحل إبراداً موفتا أو مؤبداً فيتجدد إلى محل هو مبنغ ٠«قطوع‏ . ويكنى أن 


تتغير طبيعة امحل » فيكون تجديداً إبدال دين تجارى بدين مدنى أو دين مدنى 


+47 انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى ى مجمرعة الأعمال التحضيرية ؟ ص‎ )١( 
5 ولا يوجد ما يمنع من أن يتم التجديد بتعديل أ كثر من عنصر واحد من هذه المناصر الثلاثة‎ - 
وتد رأينا أن حوالة الدين المقيدة ى بعض‎ . ) 1١91 أو بتعديلها حيماً ( بودرى وبارد 5 فقرة‎ 
مذاهب الفقه الإسلاى هى نجحديد بتغيبر المدين وتجديد بتغيير الدائن فى وقت واحد ( انظر آ نفاً‎ 
. )١؟1٠0 يقرة‎ 

. 804 أبريل سنة ٠٠11م 18 ص‎ ١07 استئناف مختلط‎ )١( 

(7) وقد رأينا أنه إذا نفذ الالتزام الجديد قوراً كان هذا وفاه بمقابل لا تجديداً » وأن للذى 
بميز بين الوفاء بمقابل والتجديد هو التنفيذ الفورى أو المتراخى للالتزام الجديد . فإن كان التنفية 
فوويا انقضى الالتزام الأصل عن طريق الوذا. متابا ؛ أى بتجديد ثم وفاء ) » وإن تراخى 
التنفيذ انقغى الالتزام الأصل عن طريق التجديء . 


58م - 


بدين تجارى(!). ويغلب أن يتعادل امحل الجديد مع امحل القديم فى القيمة » 
ولكن هذا التعادل غير ضرورى لصحة التجديد ؛ فد يزيد أحدهما عن الآخر 
أو ينقص . 

ومختلف الالتزام الجديد عن الالتزام القدم فى المصدر إذا اتفق البائع 
والمشترى مثلا على أن يبق المّن فى ذمة المشترى على سبيل القرض ٠»‏ فيبعد أن 
كان مصدر الالمّزام عقد بيع أصبح مضدره عقد قرض(؟). كذلك إذا جدد 
حافظ الوديعة التزامه برد الوديعة فاقترضها والتزم .ردها كرض لا كوديعة » 
أو بالعكس جعلها بعد القرض وديعة» كان هذا تجديداً بتغير مصدرالالتزام. 
فبعد أن كان مصدره وديعة أصبح المصدرقرضاً» أوكتعك أن 0 
صار وديعة . كذلك إذا استبدل 00 حافظ الوديعة بالّزاماته التزامات 
المستأجر » فأصبع مستأجراً لما استعاره أو لما استودع إياه » كان هذا نجديداً 
تغيير المصدرء فقد أصبحالمصدر إبجاراً بعد أن كان عارية أو وديعة(©) . 


885 - المبربر بنمبسر الراكى : وتقرر المادة 8017 مدنى أيضاً » 
كا رأينا » أن الالتزام بتجدد بتغيمر الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنى 
على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد . فيجب إذن اتفاق 
الأطراف الثلائة : المدين والدائن القدم والدائن الجديد . فالمدين يتفق 
مع الدائن القديم على انقضاء الا لعزام السابى » ويتفى مع الدائن الجديد على إنشاء 
الالتزام الجديد الذى يحل محل الالتزام السابق . وبذلك ينم التجديد بتغيير 
الدائن » فينقضى التزام سابق وحل عله لازام جديد ملف عن الالترا .السابق 


. ١/١٠١ بودرى وبارد " فمّرة‎ )١( 

(؟) استئناف مختلط 1١٠7‏ يرنيه منة 1914م 5م عل 441 - بلانيول وريبير رردوان 
با فقرة ١١١‏ . 

)2( وقد يكتب ااستأجر بالأجرة المتأخرة سنداً إذنيا أو سنداً عادياً » يتسط فيه الأجره 
بعد أن يحط جزءا مها ويشترط براءة ذمته من الأجرة » فيكون هذا تجديداً بتغيير ممدر الدين : 
استئنان محختلط ه مايو سسنة +150 م ١5‏ ص ١4م‏ - وانظر أيضاً : استئناف مختلط ١97‏ 
أريل سنة ١٠٠1م‏ ؟١‏ س 50٠4‏ . 


55م - 
بأن الدائن قد تغير(١)‏ . 


ونقارن هنا عملية التجديد هذه بعمليتين أخرتين يتغير هما الدائن أيضاً : 
حوالة الحق والحلول الاتفاق . ونقتصر ف المقارنة على الكيفية الى تتم بها 
كل عملية من هذه العمليات الثلاث » مرجتئن المقارنة من حيث الآثر الذى 
يترتب على كل عملية إلى مكان آخر(؟). ففد رأينا أن التجديد يتغيير الدائن 
لايم إلا باتفاق بين المدين والدائن القدموالدائن الجديد . أما حوالة الحق فقد 
تقدم القولأنها تتم باتفاق بين الدائن القد.م والدائن الجديد دون حاجة إلى رضاء 
المدين » ويكى إعلانه بالحوالة لا لانعقادها بل لتنفذ فى حقه . ذلك أن الحق 
الذى انتقلإل الدائن الجديد فى حوالة الحق هونفس الحق الذى فى ذمة المدين» 
فليس هناك حى جديد يلتزمه المدين فيقتضى رضاءه هذا الالتزام»ولم يقع إلا 5 
المدين قد تغير عليه دائنه وهذا ليس من اللتطر بحيث يستلزم رضاء المدين . 
أما فى التجديد بتغيير الدائن فقد انقفى دين قديم وحل مله دين جديد شغل 
ذمة المدين » فلا بد ى أنعقاد هذا الدين اللحديد من اتفاق بين المدين نك 
الجديد» ومن ثم كان لابد من رضاء المدين . 


وق الحلول الاتفاق رأينا أن دائناً-جديدا بحل مل دائن قد نى نفس الدين» 
فالحلول من هذه الناحية يتفى مع الحوالة وختلف عن التجديد . ثم أن الحلول 
يتضمن وفاء الدين من جهة وانتقاله إلى دائن جديد من جهة أخرى كنا سبق . 
وكل من الوفاء وانتقال الدين لا يقتضى اتفاقاً إلا بين طرفين اثنين » لا بين 
الأطراف الثلاثة . فاما أن يتفق الدائن الجاديد مع الدائن القديم على أن يوفيه 
الدين وحل محله فيه » وإما أن يتفق الدائن الجديد مع المدين على الوفاء بالدين 
للدائن القدم وعلى قبول المدبن اياه دائناً جديداً محل الدائن القدم . فأحد 


)١(‏ فيجب إذن اتفاق الأطراف الثلاثة على أن يحل الدائن الجديد محل الدائن القد.م فى دين 
جديد . فلا يكون هناك نجديد إذا انضم الدائن الجديد إلى القدىم ى نفس الدين » بل يكون 
هناك اتفاق على تضامن ما بين الدائنين . ولا يكون هناك تجديد إذا لم يتفق على أن يكون الشخص 
الجديد دائناً » بل وكيلا عن الدائن ىق تبضص الدين ( بلانيول وريبير وردوان /ا فقرة 1١55١‏ ). 

(؟) انظر فقرة ؟0ه فيما يل . 


5907م تت 


الطرفين ف الحلول إذن هو الدائن الجديد؛ والطرف الثانى إما أن يكون الدائن 
القدمم وإما أن يكون المدين . 


ةع - القيرير بيس ا مم بىع : وتقرر المادة هم مدنى أخيراً » 
كنا رأيناء أن الالتزام يتجدد بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنى على أن يكون 
هذا الأجنى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن رأ ديه الدين الأمل دون 
حاجة إلى رضائه » أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن ر* بشخص أجنى قبل 
أن يكون هو المدين الجديد . 


سبق ذكرها فى حوالة الدين 0 القدم ودين الجديد والدائن 
على التجديد » محيث ينقضى الدين القدم وعمل محله دين جديد يكون المدين 
فيه هو المدين الجديد . وهذه الطريقة تقابل ما رأيناه فى حوالة الدين من اتفاق 
المدين القدم مع المدين الجديد على الحوالة ه وإقرار الدار ع هذه الحوالة حى تسذ 
فى حمّه . وهناك لابشعرط رضاء الدائ ن فى انعثادالموالةوإنها يشترط هذا الرضاء 
فى نفاذ الحوالة ى حى الدائن » أماهنا ف التجديد فيشمّ ط رضساء الدائن ف انعقاد 
التجديد لا ى نفاذه فحسب . والسيب فى ذلك أن التجديد يتضمن قضاء دين 
قدم أحد طرفيه الدائن » وإنشاء دين جديد أحد طرفيه هو الدائن أيضاً » 
فكان لابد من رضائه لقضاء الدين القدم ولإنشاء الدْن الجديد . أما حوالة 
الدين فتنقل نفس الدين ٠ن‏ ذمة المدين القددم إل ذمة المدين الجديد » فكان 
لابد من رضائهما ؛ ولا ضرورة لرضاء الدائن مادام الدائن هر هو لم يتغعر » 
ولكن لما كان سيتغير عليه مدينه فقد اشترط رضاؤه لنفاذ الحوالة 9: حقه لا ى 
العقادها(١)‏ . 


)١(‏ وتغير المدين عل الدائن أشد خطراً من تفير الدائن عل المدين ٠»‏ لأن قيمة الدين تتآثر 
بشخص المدين أ كثر من تأثرها بشخص الدائن . ولذلك وجب رضاه الدائن فى نفاذ حوالة الدين» 
لأن المدين قد تغير وإن كان الدائن لم يتغير . ونم يحب رضاء المدين ى حوالة الحق » لأن المدين 
م يتعير وإن تغير الدائن . وقد سبقّت الإشارة إلى ذلك 5 


858 سه 


والطريقة الثانية ى نجديد اندن بتغيير المدبن تكون باتفاق الدائن والمدين 
الجديد على أن يأخذ هذا المدن مكان المدن الاين دو ل عاضة رهاعالدن 
'الأصل لافى انعقاد التجديد ولا فى نفاذه )١(‏ . وهذه الطريقة تمائل تماماً 
الطربقة الأخرى فى حوالة الدين » حيث يجوز أن 7 نتم الحوالة باتفاق بين الدائن 
والمدين الجديد دون حاجة لرضاء المدين ل ٠ق‏ عدم 
اشتراط رضاء المدين الأصلى » فى حالبى التجديد والدوالة . فالمدين الجديد فى 
التجديد ين الدين القدمم عن المدين الأصلى عن طريق إنشاء دين جديد ق 
ذمته هو » ومعروف أن من اللجائز أن أجنباً بنى الدين عن المدين دون حاجة 
إلى رضائه . والمدين الجديد فى حوالة الدين يتفق مع الدائن على أن يتحمل هو 
بالدين مكان المدين الأصلى » وهو فى ذلك ليس فى حاجة إلى رضاء المدين 
لي 0 المدين ورووياء (االاسا ولتن 
يلاحظ أن الدائن عند ما بتفق مع المدين الجديد على التجديد فانه بتفق معه على 
0 » أما عند ما يتفق الدائن 


/ 


/ / 


ا 


)١(‏ وإذا تعامل دائن التركة مع الورثة 6 بصفاتبم الشخصية » كان هذا تجديداً للدين بتغيبر 
المدين » فقد اتفق الدائن .م الوارث وهو المدين الجديد عل أن يأخذ هذا مكان المدين القدمم ودى 
التركة . فيجوز 000 » فى هذه الحالة » أن يحتج على دائن التركة بهذا التجديد» 
ويمتتره فد أصبح: هر أيضاً بعد التجديد دائناً شخصيا للوارث » فيزاحمه .زاحمة الغرماء ق نصيب 
الوارث ف التركة ( استئناف محتلط 5 مارس سسنة ١984‏ م 45 صن ١9 - ١98‏ فبراير 
سنة6 1168م 47 ص وها أول ديسمير سلة856 ١9‏ م 44 صل ١0‏ 4 قبرأير سنة0 ١947‏ 
م ه؛ ص مه : التنفيذ على مال الوارث الخاص يعتير بمثابة تحديد ) . وانظر أيضاً : استئناف 
مختلط ٠٠١‏ نوفير سنة موم١‏ م١١‏ ص ١ا#9ا.‏ 

١4‏ كرما يرن التجديد بتغيير المدين فى السل أن بجدد دائن التركة ححقه بتغيير مدينه فيتخذ 
الرارث مديناً له بدلا من انتركة » أو أن يكون المدين الجديد مديئاً للمدين القديم فيغرب » للرفاء 
بهذا الدين » عن المدين التديم ى الوفاء بحق الدائن (بلانيرن وريبير وبرلانجيه ؟ فقّرة م8٠8١).‏ 
ولكن لا بد . فى هذه الحالة الأخيرة » من الاثفاق على التجديد فى وضوح . وقد قفدت محكمة 
الاستئناف الوطنية بأن محرد مطالبة الدائن بدين مدينه من مدين آخير »سواء كانت المطالبة برضاء 
المدين الأصلى أو بذر رضاءء لا يمد استبدال دين بغيره مبرثا لذمة الكفيل » ولا ييرأ الكفيل 
إلا بعد حصول الدائن عل دين مديته هذا وبادر. قمّط (78 ينابر منة ١891‏ الحقرق ؟١‏ 
ص مخ - انظر أيضاً : استئنات مصر 4 يناير سنة؛ ١١#‏ الحاماة 1١4‏ رتم 71١‏ صل5156) 


54م - 


مع المدين الجديد على حوالة الد. : فانه يتفق معه على نحويل نفس اي إلى 
ذمته لا على إنشاء دين جديد . 


وإذا لم التجديد بتغينر المدين باتفاق بين الدائن والمدين الجديد دون اشتر الك 
المدين الأصلى » فان المدين الجديد يكون فى <5 من بتعهد بدلا من المدين 
الأصل »؛ ولذلك يسمى التجديد ق هذه الحالة بالتعهد بدلا من المدين 
(0م1ذكتصرت1مءء) )١(‏ . أما إذا 3 التجنذيد باتفاق بين المدين الأصل وَالمدين 
عن طريق إنشاء دين جديد مكانه » ولذلك يسمى التجديد فى هله الحالة 
بالإنابة فى الوفاء (من:وعة01) . وهى هنا إنابة كاملة (ع]نن,دم صن أغدعةائل) 
لأن الدين القدم ينقضى وبنحل محله دين جديد . وقد تكون الإبابة كا 
سترى - قاصرة (2:09166م 1 ه2)15ع0:16)؛ وفهما يبى المسدين الأصلى : 
فلا بتقضى دينه كا فى الإنابة الكاملة » وإنما بنضم إليه المدين الجديد فيصبح 
هو أيضاً ا بدين آخر لنمس الدائن »؛ ومن 5 يصبح للدائن مدينان أحدها 
برئت ذمة الآخمر . وسنعود إلى تفصيل ذلك عند الكلام ف الإنابة . 


وسواء ثم التجديد بتغيير المدين بطريقة أو بأخرى » فقد رأينا 9 رضاء 


(1) أما إذا انضم المدين الحديد إل المدين القديم بصفته كفيلا له أر مدية متضاءنا منه » 
دون أن ينقضى الالنزام الأصل . فإن هذا لا يعد تمهدا بدلا من المدينر ٠»‏ بل يكرن 3.ولا عن 
المدين ى حالة الكفالة أو تعهدا.م المدين فى حالة التفاى . وكان ال ومان يميزون بين 
الحالين » فيدعون اك.هد بدلا من المدي و551لهمعم»© . ويدعرن التعهد عن المديي أو ممه 
20210215510 . 

ولا يجوز تحليل التهد بدلا من المدين وزووزدهوءوءرع عل أنه اشتراط لمصلحة الغير ٠.‏ اشترط 
فيه المدين الجديد عل الدائن إبراء ذمة المديى الأصل ى مقابل إذش. التزام جديد فى ذمة المدين 
الجديد للدائن . إذ لكان هذا التحايل صحدحا لترتب ءايء أن المدي: الأصل . وهو المتمع ى 
هذا الاشتراط . يكون له ات فى إقرار الاشتراط أو عدم إتراره . فرتوقف مصير التجديد عل 
رضاله ٠»‏ مع أن التجديد بالط يقة الى نح ى صددها لا يحتاح أصلا 5) قدء.ا لرضاء المدين 
الأسلى لا لوجرد التجد.د ولا لإقراره بعد وجوده ( انطر بودرى وبارد * فقرة ا١/ا١‏ ). 


م 


كل من الدائن(١)‏ والمدين الجدا. ضرورى . ثم تتلف الطريقتان بعد ذلك » 
فى طريقة منهما نكتى بر ضاء هذين الاثتين »وف الطريقة الأخرى لابد أن ينضم 
إلى رضاها رضاء المدين الأصلى١(؟)‏ . 


اللطلى الثالث 
نية التحديد 


1 -الدموصى القانوئمٌ : تنص المادة وه من التقنين المدلى 
على مايأل : 
و١‏ -التجديد لابنترضء بل جب أن يتفق عليه صراحة؛ أو أن يستخلص 
بوضوح من الظروف » . 


() ولا بد أن يرضى الدائن بتجديد الدين وبإراء ذمة المدين القديم » فإن لم يعرىء ذمته 
واستبتاه مديئاً كان هذا إنابة قاصرة كما قدمنا ( اسئئناف مختلط ١5‏ مايوستة 1889 م١‏ 
ص 7م١1‏ - #8 يونيه سنة 1851م 7 ص هلام - ١6‏ لوفير سنة ١966‏ م (١7‏ ص 9[ - 
+ أبريل منة ؟٠واعم ١4‏ ص 5١8‏ .؟ نوفس سنه 1961 م ٠١‏ صل 4 ١‏ مهايو 
سنة 1408م ٠١‏ مس #8١:‏ - 80 يئاير ثئة 141٠‏ م1١1‏ ص 8-1١14‏ يرليهسنة ١91١‏ 
م ؟] ص ووم - 0ج زرفير سنة 1111م 14 ص ه” - 85 يوليه سنة ١١01١1‏ م 11 
ص ١7-418‏ أبريل سنة 1918م وم ص .مم - 8 ينار سنة 1914ام؟5 ميلا11١-‏ 
7 ديسمسر انة 14(6م 5,1 صن ”لا - 4م عارس سنة 1811م 59 عن 758 - واينار 
سنة .م191 م 8٠‏ ص ١4-1818‏ أكتوبر سنة ١91‏ م [م ص 5 - ٠١‏ مايوسنة ١51‏ 
مام ص 4لام د ١٠١‏ ماير سلة 9710[ م دم ص 5ه س عا يار صنة (98٠.6‏ م 41 
صن ١10‏ - 5 مأيو سلة 6 098ام 28 صن 74 : -- 50 بابر سنة 1١‏ 1198م 49 صن ]اس 
؟* بنايرسنة 14+71 م 4# ص ١39‏ - أول مار سنة +187 م4: ص -18٠008‏ ٠0]ديسمير‏ 
سنة 84 19 مغ صن إلا -- 58 يوزيه منة 9482| م 0غ صل 851 ) . 

(؟) ويحب أن ينصب رضاء أندين الأصلى على قضاء الدين القديم وإنشاء دين جديد » فإن 
انصب هل انعتال نفس الدين من ذنته إلى ذمة الماين المديد كان هذا حرالة دين لا تمحديداً . وإ 
انصب على يقاء الدين فى ذمته مع انتقاله إلى دائن جديد » / يكن هذا أيضاً تجديدأ . بل هو 
حوالة حق . وقد تضت محكة الاستئناف الختلطة بأن رضاء الدين صحوالة الح الى أجراها دائ2. 
لا يترتب عليه نجديه الدين ( استئناف مختلط ؛ 1 مايو سنة 1841 مم ص عم - ١١‏ فبرابر 
سنة 91م( م وص .)١١4‏ 


”م - 


و وبوجه خاص لايستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل 
ذلك » ولا مما محدث ف الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه 
أو كيفيته » ولا ما يدخل على الالتزام من تعديل لاينناول إلا التأمينات أو سعر 
الفائدة » كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره ؛ . 

وتنص المادة هه على مايأن 

و١1‏ -لا يكون تجديداً مجحرد تقييد الالزام فى حساب جار » . 

و وإتما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره . على أنه 
إدا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص » فان هذا التأمين يب مال بتفق على غير 
ذلك (101) ). 

ولا مقابل هذه النصوص ف التقندن المدنى السابق » ولكن الأحكام كان 
معمولا مها دون نص لاتفاقها مع القواعد العامة . 

وتقابل هذ. النصوص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى 
السورى المادتين هم مهم وق التفنين المدلى الليى المادتين 8415-114١‏ 
وليس لها مقابل فى التقنين المدنى العراق ‏ وتقابل فى تقنين الموجبات والعفود 
اللبنانى المواد ”17١ 7٠١‏ و9(7754) . 


. 6 تاريخ النصرص : 

م 4هم : ورد هذا النص ف المادة 451 من المشر و المهيدى على رجه مطابق لم١‏ 2 
عليه في التفنين المدنى الجديد . ووافذت عليه لنة المراجي 2 نحت رقم 5و المشروع الاك 
وافق عليه يجلس النراب » فجلس الشيوخ نحت رثم 4 :” ( مجموعة الأعمال التحصيراة + 
ص /4؟ داص 549 ) . 

م موء : ورد هذا النص فى المادة 48 من المشروع المهيدى على رجه مطابق 41لا استقر 
علي ف التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة نحت رم 50م ف انشروع اللمان 
تم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الك..ح نحت رقم هدم ( مجموعة الأجمان التحصيرية ع 
ص 9و١‏ دص 80١‏ ). 

)2( التقنينات المدنية المزبية الأخرى : 

التقذين المدف السورى : م ؟هم - 85# ( مطابقتان للمادتين وهم - دهم من امقس 
الممن المصرى ) . 5 
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وهذه النصوص قائمة على أن التجديد عقّد يستلزم الرضاء والأهلية ككل 
عقد آخر . ويتميز بأن الرضاء لابد أن يشتمل على نية التجديد» ويحب أن تكون 
هذه النية وات فى العقد. لأن التجديد لايفئرض . ومن ثم لايستفاد التجديد 
من مهرد تغييرات ف الالّرام لائمس جوهره » ولا يكون نجديداً محرد تقييد 
الالعزام ى حساب جار . 


6 الهر ير ممفر : وواضح مما قدمناه أن التجديد عقد (202:20) 
واتفاق («ه0غم76جمء) فى وقت واحد . فهو اتفاق حيث يقضى الالتزام القدىم ظ 
وهو عقد حيث ينشىء الالتزام الجديد » وهو فى الحالتين تصرف قانونى 
(عسونلنتياز ع2 ) » وقد تقدم ذكر ذلك(١)‏ . وأطراف هذا التصرف مختلف 
باخدتلاف صور التجديد . فنى التجديد بتغيير الدين محلا أو مصدراً يكون طرفا 
التصرف ها الدائن والمدين . وف التجديد بتغيير الدائن تكون أطراف التصرف 
هم الدائن والمدين والدائن الجديد . وف التجديد بتغيير المدين تكون أطراف 
التصرف تارة ه, الدائن والمدبن والمدين الجديد » وطورا ها الدائن والمدين 
الجديد وحدها . وقد سبق بيان ذلك تفصيلا . 1 


والتجديد » ككل التصرفات القانونية » بقتضى رضاء أطرافه رضاء خالياً 


0 المدى الليبى 5 - 848 ( مطابقتان للمادتين 4" - #060 من التقئين 
المدفى المصرى ) 5-0 

التقنين المدنى المراق : لا مقابل . ولكن يمكن العمل بأحكام التقدن المدف المصرى 
لاتفاقها مع الفواعد العامة : انظر فى هذا الممى الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتّزام المدنى 
العراق فقرة 585 - فقرة 881 ) . 

نقدن الموجبات والمقود البنانى : م 08٠.‏ : التجديد هو استبدال الموجب الأول بموجب 





جديد . والجديد المورجب لا يقدر وجوده » بل يحب أن يستفاد من العقد صراحة . 

م 081 : يحب أن يكرن الدائن أهلا لاتصرف فى حته ‏ والمديون أهلا للالتزام . 

م 084 : لا يستنتج التجديد من تغيير صفة الموجب أو تفيير حل الإيفاء ولا من وضم سند 
قأبل لاعام ولا من انضمام أشخاص آخمر ين إلى الموجب عليهم . 

( وأحكام التقنينين البناف والمصرى متفقة ) . 

. انظر نف فقرة 4هم4؛‎ )١١ 


كم ل 


من عيوب الإرادة 3 وعملا هر إمهاء الالعزام القدىم وإنشاء الالمزام الجديد 6 
وسبباً هو إبدال التزام بالعزام حتى ينقضى الالتزام القديم(١)‏ . 


85 - الرهل: فى الهرير : وبجب ٠»‏ كما فى كل التصرفات 
القانونية » أن تتوافر الأهلية اللازمة فى أطراف التجديد . 

فن الدائن » وهو يقضى الالتزام القديم وينشىء التزاماً جديداً » لا يكق 
أن تتوافر أهلية الاستيفاء » بل يحب أيضاً أن تنوافر فيه أهلية الالتزام 
والتصرف () . ومن ثم لا مجوز للوصى ولا للقنم أن مجدد ديناً محجرره إلا 
باذن من المحك,ة . ولا مجوز للقاصر ولا للمحجور أن مجدد ديناً له إلا باجازة 
وليه وإذن إلحكمة . 


وف المدين » وهو يقضى التزاماً قدما وينشىء التزاماً جديداً » لا يكنى أن 
تتوافر أهلية وفاء الدين » بل يحب أيضاً أن تنوافر فيه أهلية الالتزام (©) . 

وف الدائن الجديد » فى حالة التجديد بتغيير الدائى ‏ لا تشترط إلا أهلية 
التعاقد والإدارة لأنه لا يلئزم بشىء » بل هو دائن فى الدين الجديد . فيكفى 


)١(‏ استئناف مختلط 07؟ ينابر مسنة 191768م 17م ص ١8١‏ - ويثبث التجديد وفقأ للتواعد 
العامة » فإذا زاد الدين الجديد على عشرة جنهات وجب الاثبات بالكتابة أو مبدأ ثبرت بالكتابة 
معززا بالبينة أو بالقرائن (استئناف مختلط 8؟ ينابر سنة 1914م 55 ص ١58‏ ) . وانظر ى 
أن البيئة لا يحرز فيما يالف المكترب : استئناف مختلط ١07‏ ماير سنة 1١9٠064‏ م١7‏ ص 754. 

)١(‏ انظر المادة 58١‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبئانى ( 1 نف فقرة 454 ق الطامش)-. 
دممرلرمب 58 فقرة +70 - لرران م١‏ ففقرةهه؟ 705 - يودرى وبارد " فقرةا؟ا١.‏ 

وقد قدمنا ى التف امن أنه إذا جدد أحد الدائنين المتضامنين الدين » إما بتغيير محل الدين 
أو مصدره أو بتغيير المدين أو بتغيير الدائن نفه » إن دذا التجديد يقضى حصة الدائن ف الدين 
بالنسبة إلى سائر الدائنين . ولأى دائن آخر أن يرجع على الملاين بالدين منقوصاً 
الذى صدر منة التجديد » فلا تيرأ ذمة المدين إذن نحو ساثر الدائنين إلا بمتدار حمصة هذا المدين . 
فإذا رجع دائن آخر عل المدين بالدين عل الوجه المذ كور » كان للمدين الرجوع على الدائن الذى 
صدر منه التجديد ما دفعه إليه زائدً عل حصته ( انظر آنفاً فقرة +17 ). 

(6) انظر المادة 8١‏ من تقنين الموجبات و'ءتود البنانى ( 1 نفاً فقرة 444 و الماش)هف 
وانظر بلائيول رريبير وردوان 7 فقرة ١0145‏ - الأستاذ إساعيل فانم فى أحكام الالتزام 
فقرة 7 اص 0ه” . 


مله خقصة الدائن 


(م سمه الوسيط ) 


95م - 


أن يكون مميزاً » ما لم يكن قد دفع عوضاً للدائن للقديم أو نزل عن دين له ق 
ذمته فعند ذلك تشترط أهلية التصرف . 

وف المدين الجديد » فى حالة التجديد بتغيير المدين » محب أن تتوافر أهلية 
الالتزام لأنه يلعزم بالدين الجديد » فلا يكفى أن يكون مميزاً » بل بحب أن 
يكون قد بلغ سن الرشد غير #جور عليه . 


/9] - وضومم 2 لقي ير : : وقد رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 
4ه" مدنلى تنص على أن ١‏ التجديد لا يفترض » بل بحب أن يتفق عليه 
صراحة »أو أن يستخلص بوضوح من الظروف » . فليس أى تغيير فى الالتزام 
القدم يكى لإظهار نية التجديد . ونية التجديد لا تفترض »إذ الأصل ألا يكون 
هناك نجديد حتى يقوم الدليل على العكس . فلا بد إذن من أن تكون :.: 
النجديد صرححة فى العقد » أو فى القليل لا بد أن تكون واضحة محيث لا يكون 
هناك مجال للشك فبها . وعند الشك فيا إذا كان براد التجديد أو لا براد » فان 
الشك يفسر ضد التجديد » ولا يعتير أن هناك يجديداً )١(‏ . 


- 1178 ص‎ ٠١8 #موعة أحكام النقتض » رتم‎ ١965# نقض هدي 9١1مارس سنة‎ )١( 
حن 7١س استئناف #تاعل‎ ٠ المجموعه الرحنية 7 رتم‎ ١4٠ استئناف مصر ه مايو سنة‎ 
م” ص !لام - 584 سايو‎ 14894٠ ص 588 - 4 فبران, مسثلة‎ ١ يرليه سنة 1849م‎ 
١841١ فبرأير سنه‎ ١  ١ا8 م8 صل .0< - 4 قبراير صنة 1841م + ص‎ 185٠ صنة‎ 
١م‎ 4٠0٠6 أبريل مسنة‎ ١7 - معاص 0.ع - .م ديسمسر سكة 1891م + ص 1لا‎ 
١6 م‎ 0١906 ءارس سسلة‎ ١4-17١8 ١4 ع أبريل سلة 1101م‎ - +١4 ص‎ 
54 م‎ ١91١ صل #05 - 58 ديسمبر سلة‎ #8١ ص 140 -- امايو سنة 1609م‎ 
١ 801 ص وإسب؟! أيريل سنة 1415م 78 س‎ 

ريجب أن تككون نية التجديد . ن الوضرح محيث تتمار دن الاروف مع اسان يقاء الالتزام 
القدم ( بردري وبارد “ فقرة ١/ا١‏ ). فظهور مدين جديد أو دأ ل ا 
نية التجديد » إِذ قد يكرن هذا المدين الجديد قد انفم إل المدين الأصل مديئاً متضامتاً أو كفيلا » 
أو يكرن هذا الدائن الجديد قد. انضم إلى الدائن الأصلى دائناً متضامناً أر غير متفامن ( بردرى 
وبارد * فدّرة ١7+1١‏ - بلانيول وريبير وردوان +“ فقرة ه85١‏ ) . وانظر أيضاً المذ كرة 
الإيضاحية المشروع المهيدى فق مجموعة الأعمال التحضيرية م« ص 9٠‏ . رإذا كان وأحد من 
المديئين الحضامنين بالذات هو الذى يتمامل داماً مع الدائن وداج الحساب ويدفم الفوائد 
والأقساط ٠‏ فليس ى هذا دليل على التجديد إذ هو بصفعه مديئاً متضامناً مسعول عن كل ذاك 
( بلانيول وريبير وردوان ا فقرة 11956 ). 
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<6. افظر نهذ 2 .وغ رإنارة‎ )١( 
:+ 107 (؟) استعناف عبر 4 مار ما‎ 


محتلط 7 مارص سا « تتواع اوموق ونه بانع لوعن رون عد ١١١‏ 
١‏ أبريل سنة ١١11م‏ 57 ص )12 - 6١‏ ينار ١00+‏ 
منة 191+4.م15 حن ١25‏ سه 179 لراير صله 


صلة 1916م 18 عن “الا - ١#‏ ليرول سلهة 34195ؤام 


يج ل 


م8 ص "4 - 5١0‏ يول سه ؟” 


م ك1 ا ص 


3-6 
وتنا*4ى عدار لك 
: | 
٠ 7 2‏ 
١‏ همه اك م 
5 


مايرا سا + +4 


١ 


١١م‎ 


صر ل4مم؟ 5 وإدراء دان 86 1 'أسرريع 2 م العاران 8 يمسا سداد يدأ لي حسمت 0 
04 
.1 


وردوان 7 فقرة ه76١‏ مر «+ هالش رم ! 
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تحارية أخرى » كابدال كبيالة بكبيالة أخرى أو سند إذنى بكمبيالة أو كبيالة 
بسند إذنى » بغرض مد أجل الدين» أو تغيير سند الدين بككبيالة أو سند إذنى» 
لا بعد تجديداً )١(‏ . وكذلك نحرير كمبيالة أو سند إذنى يشمن المبيع لاا يعد نجديداً 
لثمن » بل يكون ضرباً من التوثيق له» وبيقى امتياز البائع قاما حى بعد كتابة 
الكمبيالة أو السند » وهذا مالم يتفق على غيره فاذا باع شخص لآخر دارا 
أو سيارة » وقبض البائع الءّن كبيالات أو سندات إذنية »فلا يعد هذا تجديداً 


للشمن »© ويبقى للبائع دق الامتياز وحق الفسخ (0)» وهذا مالم يتفق على 


دعر قء» أو تأجيل الوفاء» أو تقسيطف أو ماشابه ذلك » لا يعتير #ديداً لاتمهد . ويمتير نجديدا 
تغيير التعهد سبب الالتزام . كا إذاكتب متاخر الأجرة سند تحت الإذن وذكر فيه أنه رض 
( أسيرط 807 أكتربر سنة ٠م‏ المحاماة ١١‏ رتم ورمد ص 4.4  )‏ انظر أيضاً بودرى 
ويارد "م فمرة لا./ا١‏ . 

)١(‏ وقد قضت محكة استئناف مصر بأنه لا يعتير استبدالا للدين اتفاق الدائن مع المدين على 
تقسيط الدين وتحرير سندات بأتاطه » فلا يترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل من الدين 
١4 (‏ مارس سئة 78 ١‏ المحاماة م رتم ممه صس ووم ) . وتضت أيضاً يأن التوقيم على 
كبيالات جديدة بدلا من كبيالات مابقة فتدت أو أعدمث لا يعتير استبدالا للدين يئبى علي زوال 
التأمينات » وإنما يمد ذلك إقراراً بدين سابق (5 نوفير سنة 1185 المجموعة الرسمية 8؟ رقر ٠‏ ؛ 
ص 4 ) . وقضت محكلة الاستئناف التلطة بأن مجرد تغيير مند الدين بكبيالة أو بسند أذى 
لا يمحير تحديداً » ويحرز للدائن أن يطالب الدين إما بمموجب السئد الأسل فيرد السند الجديد » 
أر بمرجب العقذ: اديه" قاد بجت الأسل » وهذا كله مالم تظهر فية انتجديد بوضوم 
( استنان. مختلط 5م مابو سنة ١م#واام‏ #؛ ص 60.غ - ٠"‏ أبريل لذ 9#8(ا م ؛؛ 
من فوع حاوائظر أرضا فى هذا المونى : استئنات محتند 5 يوز* سنة 1881م ١‏ ص08 - 
9+ مارس سنة ١8947‏ م ه ص ١١ - ١88‏ أبريل سنة 1114م 5 ص 159- ١١‏ أبريل 
سنة 1917م وم ص ووح - 3 مارس ملنة 1915م لمع ص ولام - ه؟ أكتوبر 
سنة 15# م ه؛ ص « - 9" مأرس صنة م198 م 45 سن ١١ - 76٠“‏ لوفير سنة ١984‏ 
م لاغ ص ١١ - ٠8‏ ابريل سنة مم18( م ٠؛‏ ص ه:8 - 18 يونيه صسنة 9176| م 7ك 
ص ١2لا"‏ ). 

ولا يعد تحديداً تغيير سند الدين بكيالة أو مند أذنى حتى أو أعطى الدائن مخالصة بالدين » إِدْ 
اللفروض أنه جمل حذه السالصة مشرمطة وسداد الكبيالة أو اشستد الأذق . .ومن ياب أوللى 
لا يكون هناك تجديد إذا ذ كر الدائن فى الكمبيالة أو السند السبب الذى من أجله حرر السند الجديد: 
انظر ى هذه المسألة دمر لرمب 4 فثرة 591 لررأن ١8‏ فثّرة م7 - هيك م فمرة (1١#‏ سا 
بودرى وبارد #”فمرة #نثالا١‏ - بلازيول وريبير وردوان ل فقرة ١7١4‏ ص .7* 

(؟) وقد قفنت محكة استئناف مصر بأنه إذا ذكر فى عقد بيم عقار أن باى الن تحرر به 


لثامم - 


التجديد » ويعد اتفاقاً على التجديد أن يقر البائع أنه تسم ان نقداً )١(‏ . ولا 
يعتير نجديداً الإقرار بدين بعد صدور حكم به ولو قيل فى الإقرار إنه فى حالة 
عدم الوفاء ينفذ الحكم 0( »ولا الإقرار المكتوب الصادر من المستأجر بالمتجمد 
فى ذمته من الأجرة فيبقى امتياز المؤجر ويتقادم الدين تخمس سنوات (؟) . 


سند تحت الإذن » وذكر بالسئد أن القيمة باق ثمن عقار » كان هذا دليد عل أن العافدين م 
يقصدا استبدال الدين» رمل ذلك لا تسقط امانات الترتية لالح الدون ( ١6‏ رفم سنة ١971‏ 
الحاماة م رم ١4١‏ ص ١١7‏ ) . وقصت أيضا بأنه إذ! استصدر 'ب ثم من المشترى أو من 
المشترين من المشترى سندات لأمره وإذنه . ثم ١‏ انرس الشورق ينه دل مويةا عل اواقة 
الاستبدال معدرمة . ولو استصدر البائع السندات من المشترين من المشترى منه وم يل ذمة اأشترى 
«الأسل من باق المن . فلا يكن هناد استبدال مسق عى شرط قيسام المشتزي الجاد بسداد انين 
فإن لم يسددوه بى الالعزام الأصل عالتاً ندية اشرق انول ( :7 رفس سلة + موف الحاماة 
١7‏ رتم 4 :8149 ) د رضت أمها وان ره عار سه يكل رالا المي أن البائع 
قصد اعتبار أن المّن قد دفم وأن.التأمبنات الى كانت 3:دمنه قد سقطت ء بل !1 قصد المتعاادين 
كان إيحاد أداة جديدة لدفم المّن . فيمد أن نان ثابت بالعقد ابح ثابتا بالسند ( 1١‏ فبراير 
ستة ١97‏ المحاماة ١‏ رتم م ص (١+8‏ )-انظر أيفً : استئداف رطنى م7 قترار 
سنة ١606©‏ الجموعة الرسمية ١‏ رتم 1/ ص مه ١‏ - استئلات محتلط 5 توقير سلة 1١41١‏ 
م 74 ص 75-1١٠6‏ مايو مله ١160م‏ 18 من 86.+ - ١8‏ ريل سنة .٠194م‏ 5ه 
ص 7# - رقضت محكة الاستئنان ا#تلطة بأنه إذ! حرر اخير سندات بالن لبائع على يكن 
هذا تجحديدا بتغيير المدين » بل إنابة فى الرفاء إنابة تاصرة . ويكون الثير مديد “.اع بدين 
جديد إلى جانب الدين الذى ى ذمة المشترى ( ه ترقير منة .1987م 4# ص ؟١).‏ 

١88 استئناف محتلط م مارس سنة 19415 م .7 صل‎ )١( 

(؟) استثناف مختلط و مايو سنة 199 م ١ه‏ ص 5١١‏ 

(؟) نقض مدق ١5‏ مارس سئة مو ! المحاماة هم رتم 15 صن 8ه - وقضت محكة 
مصر بأنه إذا حصلت محاسبة رانفاق بين المتماقدين عن دين الإيحار » وتمهد المستأجر بدفم الباق 
لإذن المؤجر على نفس ورقة المحاسبة ١‏ فلا يعتبر هذا السند استبدالا » لأنه قد ذكر فيه بصريح 
العيارة أن سيب تحرير هذا السند هو دين الابجار السابق . وهذا يظهر يحلاء أن المتماتدين احتفظا 
بسبب الدين الأسل . أما التعهد بأن يدفع المستأجر الباق لإذن الوجر » فهذا من قبيل التسهول 
فى الوفاء » بدليل أن كثيراً من عقرد الإيّار ينص ففيهيا عى قابليتها للتحويل ولا تفقد طبيعتها 
( م مارس سئة ١477‏ المحاماة +“ارتم 5١+‏ ص 45+84 ). 

هذا والأصل فق الصلح ألا يكون تجديد لدين . وقضت محكة استثداف مصر بأن الصلح مثرر 
الحترق لا منشىه طا » فهر لا يغير من طبيعة الدين المتصالح عليه » وتبى ميم التأمينات الى 
كانت للحق الذى وقع عليه الملم على حالها للوفاء بالصلح » فلا يعتير الصلح استبدالا الدين 
المتصالح عليه . ولا عبرة كذلك بعدم ذكر قابلية الدين قتدريل فى محضر الصلح ء لآن العبرة © 
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وإثبات نية التجديد يتبع فيه القواعد العامة للإثبات(1) . وعبء الإثبات يقع 
على عاتق من يدعى التجديد » لأن التجديد كا قدمنا لا يفترض(2) . 

واستخلاص نية التجديد من الظروف مسألة واقع تارك لقاضى المرضوع » 
ولا معقب عليه ق ذلك 4 ولا خضع تقدره لرقاية محكمة النقض(7). 


8غ - تفبير الولئزا صم لى مساب هار : وقد رأينا أن المادة هه" مدلى 
تقضى بأنه لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام فى حساب جار » وإتما يتجدد 


كف ذلك بسند الدين الأسل إلا إذا حصل العدول عنه صراحة » ( ؟ أبريل سنة ١9٠‏ أمحاماة ٠١‏ 
دم وه ص 7١07‏ ) . وتضت محكمة الاستئناف التلطة بأن الصلح مع المفلس لا بجحدد الدين 
١١ (‏ فبرار سنة ه59١‏ م 07؟ ص 78١‏ )»ء إلا إذا ظهرت نية التجديد برضوح ( 2 ماير 
سنة 1974 م 5ع ص ١وء‏ ) »ع وقضت أيضاً بأن الصلح عل > بإدغال بعضى تعديلات فيه 
والنزول عن جزه منه لا يعد ت>ديداً ٠‏ فإذا م ينفذ المدين الصلح كان للدائن أن ينفذ عليه الم 
( 50 ديسمير سنة ط1م1198ام ١ه‏ صن 8لا ). 

رقد قدمنا أن الدذم بطريق الشيك لا يعتبر تجديداً » بل هر لا ينتبر وفاء إلا بعد قبض قيمة 
الشذيك ( استئناف محتلط 7١‏ فبرابر سئة (١‏ ممه ص ١١١‏ - وانظر المذاكرة الإيضاحية 
لامشروع المهيدى ى مجموءة الأعمال التحضيرية م« ص ٠‏ 5؟ والمادة 56 من تقنين الالتزامات 
البرلرف - وانظر بلانيول وريبير وردوان /, فثآرة ١154‏ ص 50١‏ - دى باج © فمرة 1ه 
رفترة .)1١1١١‏ 

وتد #تنمن تصفية الحساب تجديدا فى و:د قضت محكة الامتئناف المختلطة بأنه عند تصفية 
الحساب قد يكون الرصيد تجديداً للدين إذا ظهر ذلك بوضصوح من نية الطرفين» ونستظهر هذه النية 
إذا كان المحساب .تمان بمقد البيع وءزل البائع بمد تصفية لساب عن امتيازه ( 50 ينار 
سل دام ١‏ ص .)1١٠١68‏ 

)١(‏ يدان ولاجارد + فقرة 951و - فلا يجوز الإثبات إلا بالكتاءة أو بما يقوم مقانيا 
فهما يزيد على عشرة جنهات» راي لا بزيد على عشرة جنهات يوز الإئبات بالبينة أربالقرائن . 
وكود التجديد لا يفترض اب معناءه عدم جواز إثباته دالة. اتن فيما لا يزيد دلى عثيرة جنهات» 
بل معناء إنه إذا قام شك لا بمتير أن هناك تجديداً ( ديممرلومب 88 ثقرة +7٠١‏ - لوران ١86‏ 
فقرة 5١5١‏ - بودرى وبأرد ”# فمرة ١/58‏ ) . 

(؟) بردرى وبارد ” فقرة م#م*ا١‏ -14ز:نيرل رريبير وردواث ل فقرة 56/ا١‏ ص77”. 

(60) نقض مدى 77 ديسميرسلة ١144‏ مجموعة تمر # رقم “6 صل ”7 4- بردرى وبارد م 
فقرة 4 - بلائيول وريبير وردوأآن 7 فقرة 156 ص 7+ - ولكن إذا كانت عناسر 
التجديد مرجودة وفتاً لما ذهب إليه قامى المرضرع ق تفسير نية الطرفين » وجب تطبيق أسناء 
انتجديد » ونحكة النقض الرقابة على قاضى الموضرع فى ذلك ( بودرى وبارد " فقرة 4م07 
ويشيران إلى حم محكمة النقض الفرنسية ى ١‏ يناير سنة ١4٠8#‏ داللوزم 9٠5-1-15؟١).‏ 


9884م - 


الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره » على أنه إذا كان الالتزام مكفرلا 
بتأمن خاص فان هذا التأمين يب مالم يتفق على غير ذلك . ومخلص من هذا 
النص أن مجرد تقييد الالتزام فى حساب جار لا يكون مجديدا لهذا الالتزام . 
والسبب فى ذلك أنالتجديد لا يكون إلا حيث نحل النزامجديد محل التزام صابن » 
ومجرد تقيبد الالتزام فى الحساب الجارى قبل قطع رصيد الحساب لا ينشىء 
ازا جديداً ليحل مل الااتزام الذى أجرى تقيبده » ومن ثم لابتم التجديد . 

ولكن ذلك لا عنع من أن الالتزام الذى أجرىتقييده ق الحساب الجارى » 
وفقًَ للقواعد المقررة ف الحسابات الجارية وهى قواعد تقتضها طبيعة ه 
الحسابات » نفبى ذاتيته باند ماجه فى الحساب الجارى وازززنه قما من أقلا 
فى الجهة الدائنة 'و الجهة المدبنة محسب الأحوال . ومن ثم ينقضى ه 
الالتزام قبل أن ثم تجديده » والذى نحل محله ليس التزاماً جدب ” فان هذا 
لا يكون إلا بعد قطع رصيد لحساب كما قدمنا » ولكن 2 عر حساق 
(16اتطةممممء عل غمعصةاة - غزلة عل عاء)ع3) هو الدائنيه و المذبونية 
التى تمثلها الالتزام فى الحساب الجارى(١)‏ . ويترتب على أن الا لزام ينقضى 
حى قبل أن يكم التجديد أن تزولعنه صفته المدنية إذا كان ديئاً مدنياًء ولا يعود 
مخضع لسريان التقادم والذى يتقادم إما هر رصيد الحساب بعدقطعه(١)‏ . وكان 
ينبغى » إذا كان الالتزام مكفولا بتأممن خاص » أن ينقضى هذا التأمين بانقضاء 
الالتزام» حتى قبل التجديد . ولكن النص صريح » "كما رأينا » فى أن التأمين 
يبى مالم يتفق على غير ذلك27) . 


)00( انظر ى هذا الممى يودرى وبارد " فترة 171٠١‏ - بلاذيول وريبر وردراث ٠‏ 
فقرة ١١51‏ ص 558 وهامش رتم ه والمراجم والأحكام المشار إلها - بيدان ولاجارد ٠‏ 
فمرة م498 ص دم - دى باج ؟ قمرة 4ه مكررة - وقارن ديبمو ف الجله الفصلية القانرن 
المدفى سنة ١9٠5‏ ص 15”*. 

(1) ملا يتقادم الرصيد إلا تحمس عشرة منة » حتى لو كانت الالتزامات المقيدة «نتقادم 
بأقل من هذه المدة (استئناف مصر +٠‏ نوفير سئة 8 4 النجموعة الرسمية /!؟ رقم لاا ص+١١-‏ 
١‏ يونيه سنة ١915‏ المحاماة ارتم هه صص .)١١4+‏ 

(؟) وقد كانت محكة الاستثناف امختلطة تقضى هذا الممنى فى عهد التقنين المدنى السابق بالر خم 
من أن هذا التقنين لم يكن يشتمل على نص فى ذلك: استئناف مختلط 07؟ فبراير سنة 18626 م ٠‏ 
ص -1١84‏ "5 مارس سلة ٠197م‏ 45 ض ه#”* . 


بب 840 - 


فاذ ما قطع رصبد الحساب الجارى وتم إقراره » فان الرصيد يككون حقاً 
لأحد طرف الحساب وديناً فى ذمة الآخر. وعند ذلك يتم تجديد حميع الالتزامات 
المقيدة فى الحساب الجارى » ويصبح هذا الرصيد هو الالتزام الجديد الذى 
حل محل الالتزامات المقيدة(1). وينتقل إلى الرصيد التأمين االخاص الذى كان 
يكفل الالتزام المقيد » والذى رأيناه ببق بالرغم من انقضاء هذا الالتزام . 
ذلك أن القائرن يفترض أن نية الطرفين قد انصر فت إلى استبقاء التأمين االخاص 
بعد تقييد الا لتزام » فاذا ما قطع الرصيد انتقل التأمين إليه فأصبح مكفولا به . 
وغنى عن البيان أن هذا محرد افتراض مجوز إسقاط دلالته عن طريق اتفاق 
الطرفين على ز رال التأمين ممجرد نقييد الالتزام فى الحساب وانقضائه على هذا 
الوجه (؟) . 


69 قارن اسئثنان ممتلط 8 ديسمبر'سلة 19٠94‏ م7١‏ ص 4؛ - وانظر ق هذه المسألة 
الأستاذ عبد المى حجازى م ص 7م - ص 88 : وهو يقول بأن الالتزام يفقد ذاتيته من وقت 
تقبيده فى الحساب الجارى » ولكن يذهب إلى أن التتئين الجديد عل المكس من ذلك يجمله محتفظاً 
بذاتيت » ويستدل بالنص اللى يتَضى بأن محرد تقييد الالتزام ى حساب جار لا يكون نجديداً . 
وعنى عن البيان إنه لا يوجد أى تعارض بين عدم نديد الالعزام بمجرد تتييده فى الحساب الجارى 
وبين فناء ذاتيته باندماجه فى هذا الحساب » فتد قدمنا أن الالتزام بتقييده و. الحساب الحارى 
ينقفى تبل أن يتجدد . والذى نص عليه التقنين الجديد هر أن الالتزام لا يعجدد مجرد تتيده 
ف الحساب الجارى » وهذا محيح » ولكنه لا يمنع من فناء ذانيته وانقضائه هذا التقييد . 

(0) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع اسمهيدى : و رلا يتجدد الالتزام تجرد 
رصده فى الحساب الجارى » ما دام هذ! الحساب لم يقطم . فإن دام هذا الحساب رتم إقراره » 
استتبع ذلك التجديد . وقد فص » استثناء من حكم التراعد العامة » على بقاء الرهن التأمينى الذى 
ينشا لفمان الوفاء بالالتزام » رغم بحديده بسبب قطم رصيد الحساب الجارى . إلا أن هذا 
الاستثناء أقبم على قرينة بسيطة » بحوز إسقاط دلالها بإثبات العكس : أنظر المادة ه١1‏ من 
من تقنين الالتزامات السويسرى والمادة 48 من المشروعء ( مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص 0١9؟1).‏ 


441١ 


ا مح ثالثاق 
الآثار التى تترتى على التجديد 


مغ [ المضاء الالمرام الراصق وملول المرام مربر ملام - 
التأميئات : : قدمنا أن التجديد ,ترتب عليه انقضاء الالتزام الأء ىو نا وء التزام 
جديد محل محله . أما التأمينات البى كا: نت تكفل الالتزام الأصلى . فالأاصا ل فمهأ 
أنها تزول مع هذا الالتزام الذى كانت تكمله : إلا أنه يجوز استثناء نقلها إلى 
الالمزام الجديد . 


فننكم إذن فى مسألتين :(1)انقضاء الالتزام الأصلى ونشوء العرام جديد . 
(؟) انتقال التأمينات استئناء إلى الالعزام الجديد. 


م 
الطف الأول 
انقضاء الالتزام الأصبل ونشوه التزام جديد 
٠‏ - التصرص القائوئ:ْ : ناص المادة 5ه من التقنين المدنى 
على ما يأى : 


و١‏ يترتب على التج-ديد أن ينتضي, الالتزام الأصلى بتوابعه وأن يندأ 
مكانه التزام جديد » . 


«؟ - ولا ينتقل إلى الالعزام الجديد التأمينات الى كانت تكفل الالتزام 
ال ا 0 


-855- 


المتعاقدن قد انصر فت إلى ذلك )1١(‏ 2 . 
ويقايلهذا النص ف التقنمنالمدنى السابق المادتين87١/49؟‏ و1(1557/188). 
ويقابل فى التآنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة 4ه - وف التقنين المدنى الليى المادة #7 وق التقنين المدنى العرا فى 
المادتين 5٠#‏ و54٠4‏ وق تقّنئن الموجبات والعقود اللبنالى المادةه 5 */5(1) . 


ومخلص من هذا النص أن التجديد يقضى الالنزام الأصبى وينشىء التزاماً 


)0020( 0 : ورد هذا ف المادة م ١؛‏ من المشر وع العهيدى على وجه مطابق هم 





استقر عليه فى التقنن المدنى 0 المهدى ل يكن يتف : عبارة « إلا 
لمن 4 القانو ةي . وق لجنة المراسعة أضيفت هذه العبارة لتواجه انتقال التأمينات بنص 
القانون ق حالة قطم رصيد الحساب الجارى مثلا ٠.‏ فإن المادة مهم تنقل اتمنن الحاص الذى 
قد يكرن الالتزام مكد _لا به إلى هذا الرصيد . وأصبحت المادة رقها 18+ فى المشروع النهاف . 
ووافق عليها مجلس النواب . فجلس فجلس الشيرخ تمت رتم 855 ( مجموعة الأعمال التحضيرية * 
ص 07؟ - د ص .)١9#‏ 

(0) التقنين المدنى السابق م 744/185 : استبدال الدين يترتب عليه زواله وإبحاد'دين 
غيره بدله » ويكون الاستبدال بعقد . 

م +18/؟5؟ : التأمينات الى كانت على الدين القدمم لا تكرن على الدين الجديد » إلا إذا 
تبين من العقد أو من قرائن الأحوال قصد المتعاقدين انتقاضا على الدين الجديد . 

( ولا فرق بين التقنينين السابق والجديد فى الحم : الموجز للمؤلف فقرة لالاه - فقرة 
هلاه ) . 

(0) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى : م 854 ( مطابقة للمادة 055 من التقنين المانى المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبى : م م84 ( مطابقة لامادة 855 من التقئين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق : م ٠"‏ ؛ : إذا جدد الالتزام » سقط الالنَزام الأصل ٠‏ وحل محله 
التزام جديد . 1 

م 4٠4‏ : إذا كان الدين الأصل مكفولا بتأمينات شخصية أو عيئية » وصار تجديده » 
سقطت التأمينات » إلا إذا جددت هى أيضاً . 

( وحم التقنين الم ادح جه قشو ارد : أنظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام 
الالتزام فى القانون المدنى العراق فقرة م88 وفقرة "4+٠‏ ). 

تقئين الموجبات والعقود البناف م ١/87٠‏ : إن التجديد يسقط الموجب أصلا وفرعا نجاه 


الجميع . ( والحم يتفق مع حك التفنين المصرى ) . 


88م 


جديداً محل محله » وهذا هو الفرق الجوهرى مابين التجديد من ح<هة 
وبين الحوالة والحلول من جهة أخرى . 


١ن‏ - المصاءر الإاطر اص اللاصلل ونشور المراصم ريم : التجديد» 
كالوفاء » يقضى الالتزام الأصلى » فيزول هذا الالّزام بمقوماته وصفاته 
ودفوعه وما بلحق به من التأمينات . 

والتجديد فى الوقت ذاته ينشىء التزاماً جديداً محل مل الالتزام المنتقفى . 
وانقضاء الالتزام الأصلى منوط بنشوء الالتزام الجديد . فلا ينقضى ذاك إلا إذا 
نشأ هذا » ولا ينشأ هذا إلا إذا انتضى ذاك(١)‏ . ولابد أن مختلن الالتزام 
الجديد عن الالتزام الأصبى )كا قدنناء فق عضر دق عقاض وال رهرية : 
والالعزام الجديد على كل -ال العزام غير الالزام الأصى . له مشوماته الذاتيه(؟)» 
وصفاته ودفوعه وتأميناته . ندد يكون الالتزام الأصلى تجارياً . وينشأ الالتزام 
الجديد مدنيا . .رقد يكون الالنزام الأصلى غير منتج لفوائد » وينتج الالمزام 
الجديد فوائد . وقد يكون الالتزام الأصلى غير ثابت فى سند قابل للتعيذ » 
ويثبت الالزام الجديد فى. ورقة رتمية فيكون قابلا للتنفيذ . وقد يكون الالعزام 
الأصلى معلقاً على شرط أومضافاً إلى أجل » ويكون الالنزام الجديد منجزاً لاشرط 
فيه ولا أجل . وقد يتقادم الالنزام الأصلى بمدة قصيرة » وبتقادم الالتزام 
الجديد ممدة أطول . وقد يكون الانتزام الأصبى مصدره عقد قابل للابطال 
فيجوز دفعه بابطاله » ويكون الالتزام اللاديد مترتباً على تجديد هو إجازة للعفد 
القابل للابطال فلا تجوز دفعه سبذا الدفع . ودّد يكون الالتزام الأصلى مكفولا 
بتأميئات عينية أو شخصية : فتزول هذه التأمينات مع ز واله ولاتنتتل إلى الالتزام 
الجديد إلا بنص ف القانون أو إلا إ:: تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية 
المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك7؟) . وإذام تنتقل تأمينات الالتزام الأصلى 
إلى الالتزام الجديد » بى الالتزام الجديد عاريا عن ااتأمينات» إلا إذا كفل هو 


. ١١١4 بلانيول وريبير وردوان /ا فترة‎ )١( 

(0) استثناف وطى ٠١‏ أغسطس منة ١‏ الحقوق 5١‏ ص 5149 . 

(*) وسنبين فيما يل كيف تنتقل التأمينات إلى الالتزام الجديد بالاتفاق . أما انتقاها بنس 
القائرن فثله ما ورد فق المادة هه مد من أن الالتزام إذا ته فى اعسات جار فاك ل تجددات 


-845- 


أيضاً بتأمينات مستقلة عن تأمينات الالنزام الأصلى . وقد يكون الالتزام 
الأصلى مكفولا بدعوى فسخ . فلا تنتقل الدعوى إلى الالتزام الجديد(1) . 


6٠"‏ - مقاير بسن الؤرير مى عي والجوادل”" والملول والوفاء 
هو المميز الجوهرى الذى يفرق من حيث الأثر بين التجديد من جهة رالحوالة 
والحلول من جهة أخرى» وقد سبق أن رأينا الفروق مابين هذه النظم من حيث 
التكوين(؟) . 

فنى حوالة الحق والوفاء مع الحلول » لا ينقضى الحق بل ينتقل ععمقوماته 
وصفاته ودفوعه وتأميناته من دائن قدي إلى دائن جديد . أما فى التجديد بتغير 
الدائن فقد رأينا أن الحق الأصلى ينقضى قوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته » 
وبحل محله حق جديد بمقومات وصفات ودفوع وتأمينات أخرى » ولا ينتقل 
نفس الحق من الدائن الأصلى إلى الدائن الجديد . 

وق حوالة الدبن ينتقل نفس الدين » على النحو المتقدم »؛ من ذمة المدن 
الأصلى إلى ذمة المدين الجديد . أما فى التجديد بتغيير المدين فالدين الأصلى 
ينقضى على الوجه الذى قدمناه » وحل محله ددن جديد (5) . 

أما التجديد بتغيير الدين فلا يقابل لا بالحوالة ولا بالحلول » وإنما يقابل 
بالوفاء بمقابل . وقد قدمنا أن الفرق بين النظامين أن الوفاء ممقابل يقتضى أن 


> إلا إذا قطم رصيد الحساب»فإذا كان مكفولا بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبى ما لم يتفق على 
غير ذلك . فهنا انتقل التأمين الخاص من الالتزام إلى رصيد الحساب يحم القانون ( انظر تاريخ 
نص المادة 5ه آننفا فقرة 5.6٠‏ ف المامش ) . 

)١(‏ وقد يكون المدين فى الالتزام الأصل معذرا فيتحمل تبعة الهلاك » ولا يكون معذراً فى 
الالنزام الجديد فلا يتحمل هذه التبعة ( بودرى وبارد # فقرة ٠م7١‏ ) . 

(0) انظر آننا فقرة 4951 - وانظر المأكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية « ص 7٠08‏ - ص و80 . 

() أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية + ص 5078 
ص ا98؟ . 
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تنتقل الملكية فوراً إلى الدان حنى يم الوفاءء وأما فى التجديد بتغيير الدين فالوفاء 
يكرن عن طريق إنشاء التزام جديد لا يكون واجب التنفيذ فوراً )١(‏ . 


الطلب الثاني 


إنتقال التأمينات من الالنزام الأصلى إلى الالتزام الجد 


07 - الهسو ص الةالويم : 7 تنص الادة لاه من التقنمن المدنى 
عل ما بأى : 
و١1‏ إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام 
الأصل » فان الاتفاق على نمل التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه 
الأحكام الانية 0 
و(1١)‏ إذا كان التجديد بتغير الدن » جاز للدائ والمدن أن يتفقا على 
انتقال التأمينات للالتزام الجديد فى الحدود الى لا تلحق ضرراً بالغر » 
و( ب ) إذاكان التجديد بتغير المدين » جاز للدائن والمدين الجديد أن 
يتفما على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضاء المدين القدم » . 
«(ج) إذا كان التجديد بتغيير الدائن » جاز للمتعاقدين ثلالتهم أن يتفقوا 
على استقاء التأمينات 0 
و؟- ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات "' نية نافذأ فى حق الغير إلا 
ذا تم مع التجديد فى وقت واحدء هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل » . 
وتنص المادة 4ه" على ما يألى : 
لا ينتقل إلى الالتزام الجدبد الكفالة » عينية كانت أو شخصية » ولا 
التضامن » إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمديئون المتضامئون (5) غ . 


٠ بيدان ولاجارد ه فترة 4ه - جوسران ؟ فقرة .5 - انسيكلر لبيدى واللوز‎ )١( 
. لفظ مه710:74 0 ل"‎ 


(؟) “اريخ التصو 


مم : ورد هذا النص ف الادة 44 هن المشروع المهيدى على و+ه مطابق 1! استقّر هت 
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وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق المواد 707/188 
.)١( 05‏ 


عليه فى التقنين المدفى الجديدء فيما عدا خلافا ى أحدى العبارات وؤ.ما عدا أن المشروع المهيدى 
ان بترا ألا يكون الانفاق عل نقل التأمينات العينية نافذاً فى حق الغير إلا إذا كان بورقة 
زغية .وى لنة المراجمة حدق هذا اف ظ + وآصست المادةرقها قو+ فق المشروع النهاق.. 
ثم وافق علها مجلس النراب . وى مجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة « فى الحدرد الى لا تلحق 
ضرراً بالفير ه بعبارة وهالم يترتب على ذلك زيادة ى هذا الالنزام تلحق غمرراً بالغير م الى 
كانت واردة ق المشروع 6ه لأنها فى عمومها أثغل من العبارة الأرلى 00 ولآنها ترز المدى 
القصود » . ووافق مجلس الشيوخ م المادة “كا عدلها لجنته نحث رقم 0اهء ( مجمرعة الأعمال 
التحضيرية 7 ص ه75 - ص لاه# ) . 

م مهم : ورد هذا النص ف المادة ه44 من المشروع المهيدى عل وجه مطابق لما استقر 
ليه بن التنهن المدنى المديد . ووافقت عليه لنة المراجعة حت رتم ١0٠7م‏ ف المشروع الها . 
ثم وافق عليه مجلس النراب » فجلس الشيرخ نحت رقم 808 ( مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص 568 مسد ص 6 . 

)١(‏ التقنين المدنى السابق م 89١50*/1؟‏ : ومع ذلك لا يجرز الاتفاق عل لان 
ما هو آت : فى الحالة الأولى من الأحوال السالف ذكرها بحرز لامدين والدائن أن يتفتا مل أن 
التامينات العينية * كالامتيازات ورهن العقار وحبس العين ٠‏ تسكون تأمينا عل الدين المديد إذا 
لم تكن فيه زبادة تضر يحقرق الغير . وف الالة الثانية يحوز نلدائن ولمن حمل محل المدين الأسل 
أن يتفتا على بقساء التأميئات المينية ولو بفير رضاء المدين الأصلى . وف الحالة الثالثة يحرز 
للمتعاقدين الالاثة أن يتففرا على بقاء التأمينات العينية , 

م 60و/4ه؟ :الا يصح فى أي حال من الأحوال السالفة نقل التأمينات الشخصية » 
كالكفالة والتضامن ؛ إلا رضاء الكفلاء والمتضامتين . 

م ٠060/191١‏ : الاتفاق عل نقل التأمينات المذكورة بالمادة السابقة لا ينفذ على غير 
المتعاقدين إلا إذا كان حاصلا مع الاستبدال فى آن واحد برئيقة رسمية . 

( ويتفق التفنينان السابق والجديد إلا فى المسائل الآنية : )١(‏ ذكرالتقنين السابق التأمينات 
العينية كالامتياز ات ورهن العقار وحيس العين » بتعميم خصصه التقنين الجديد بالتأمينات التى 
قدمها المدين . فلا تدخل حقرق الامتياز ولا حقوق الاختصاص » وسنبسط ذلك فيما يل . 
(؟) اقتصر التقنين السابق ف التأمينات الى يقدمها الغير على "تأمينات الشخصية ٠‏ أما التقنين 
الجديد فنص عل التأمينات الشخصية والعينية . (+) أوجب التقنين السابق فى المادة 141/ههم 
أن يكون الاتفان عل نقل التأميناتالمذكورة بالمادة السابئة - وهذا خطأ مادى والمتصود المادة 
قبل السابقة - بورقة رسمية حتى ينفذ فى حق الغير . أما التنان ا+-يد فقد حذف هذا الشرط بعد 
أن كان واردً فى المشروع المهيدى : انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة ص 
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وتقابلف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى المادتن 
وهم 5وم ‏ وف التقنين المدنى لبي المادتين 44" 4" ولا مقابل لا 
فى التقنين المدنى العراق . وتقابل فى تقنن الموجبات والعقود النبالى المادة 
هار" .)١(‏ 


ومخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن التأمينات التى كانت تكفل الالتزام 
الأصلى إما أن تكون تأمينات عينية قدمها المدين نفسه وهذا هو الغالب » وإما 
أن تكون تأمينات عينية أو شخصية قدمها الغير ككفيل عينى أو كفيل شخصى 
فنستعر ض كلا من هائين الحالتين . 


ح الأعمال التحضيرية +« ص هع » وانظر الموجز لل زلف فقرة 0ه والأستاذ أ. عمد حشمت 
أبو ستيت فقرة 6٠0+‏ . هذا والميرة فى تطبيق التقنين الجديد ى شأن نقل التأمينات اتى قد.ها 
المدين دون غيردا وى شان أن يكون الاتفاق على هذا النقل يسح ولو فى ورقة غير رسمية بتاريخ 
الاتفاق على ذقل الأمبنات » فإن كان هذا التاريخ سابقا على ١١‏ أكتوبر سئة ١449‏ صح نقل 
كل التأمينات ولو م يكن المدين هو الذى قدمها ووجب أن يكرن الاتفاق فى ورقة رسية وذلك 
تطبيةاً لأحكام التقنين السابق » وإلا نتطبق أحكام تلتقنين الجديد . 

69 التقئينات المدنية المر بية الأخرى : 

التقنين المدق السورى م ووم” عد كوم ( مطابقتان للمادتين لاه مه من التقنين المدى 
المصرى ) . 

التقئين المدى الليبى م 44” - 840 ( مطابمتان للمادتين باهم - مدع من التقنين المدى 
الخصرى ) . 

التقنين المانى المراى : لا مقابل - ويبدو أن التأمينات ف التقنين العراق لا تنتقل مرتبتها 
الأصية . بل تجدد فتأخذ مرتبتها من وقت تجحديدها : انظر كن ذلك الأستاذ حدن الذنون 
فى أحكام الالتزام فى التانون المدنى المراتى فقرة وم" . 

تقنين الموجبات والعقود اللبئاف م وأع/ووء : رمي لكئلاء وسائر الموجب علهم أن 
يدخلوا رضام هم تحت أسكام المرجب الجديد -. ويحرز وضع نص صر يح يشترط به إحانى الرهرن 
والأقوق المكازة وزرهوة اكشولات اده القديه مله تتررطازنينا الى كاك ضاينة اموجن 
الساقط » ولا يكون ذلك إلا إذا رضى هذا الالحاق صاحب أذلك المترتب عديه حق الردن 
أو الامتياز : ( ومختلف حم ١‏ نين اللبناى عن حك انتةنين المصرى فى مسألتين : )١(‏ تشمل 
ادأمينات حقرق الامتياز فى التةنين الأبتاى بالنص انصريح » أما فى امنين المصرى فالتامياات 
الى قدمها المدين لا تشمل دقوت الامتيا: . (5) فى الاجديد بتغيير المدين إذا كان هذا المدين 
دم تأءيئً عل ملك له وأريد نتاه إلى الالتزام الجديد رجب رضازه بذلك فى 1ف : اللبناف » 


ولا يشرط 1 الر ساء ق دين المضرى / 
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65- التأمينات المينية التى قدمها المدين 


68 - اننال التأميئات الى الطامرا ص الجر ير قير مر وم على الفراعر 
العا - ممررام : ولاشك ف أن انتقال التأمينات من الالتزام الأصلى 
إلى الالنزام الح أمر استثنائى . ذاك أن الالعزام الأصلى الذى كانت هذه 
التأمينات تكفله قد انقضى » فكان الواجب أن تنقضى بانقضائه . أما أن تبنى 
بعد انقضاء الالتزام » وتنتقل بعرتبتها الأصلية إلى الالتزام الجديد » فذلك فيه 
خروح ظاهر على القواعد العامة » ولا ييرره إلا اعتبارات عملية محضة » 
دعت القانون إلى أن يبيح الاتفاق على استبقاء هذه التأمينات مع نقلها إلى 
الالتزام الجديد . 


وتتلخص هذه الاعتبارات العملية فى أن انتقال التأمينات إلى الالتزام الجديد 
فيه فائدة كبيرة للدائن» إذ تبق له تأميناته القدبمة حافظة لمرتبتها الأصليةءولولا 
ذلك لما كان غالباً برضى بالتجديد . هذا إلى أن انتقال هذه التأمينات لايضر 
بالمدين » فهو قد سبق له أن قدمها لكفالة الالتّزام الأصلى » فلا عليه أن يستيقبها 
لكفالة الالتزام الجديد فى حدود الالْمّزام الأصلى . ولا يضرهذا الانتقال بالغير » 
فسترى أن الغبر قد كفل القانرن مصلحته فلا يضار مبذا الانتقال(1) . 


ونلاحظ هنا أمرين: ( أولا) أن هذه التأمينات لاتنتقل إلى الالمَزام الجديد 
محم القانرن » بمجرد الاتفاق على التجديد . بل لابد من اتفاق خخاص 
على انتقانها » وذلك إلى جانب الاتفاق على التجديد . فاذا لم يوجد هذا الاتفاق 
الخاص » ولم يكن هناك إلا الاتفاق على التجديد » انقضت التأميئات بانقضاء 
الالتزام الأصلى » فلا تنتقل إلى الالتزام الجديد(؟) . ( ثانياً ) وقد يقال مادام 


. ١859 بلانيول وريبير وردوان ا فقرة‎ )١( 

(؟) وهذا ما يستبى أهمية المييز بين الحوالة والتجديد . فى الحوالة تنتقل التأمينات بمجرد 
الحوالة دون حاجة إلى اتفاق خاص : أما فى التجديد فد رأينا أنها لا تنتقل بمجرد الاتفاق على 
التجديد بل لابد من اتفاق خاص . 
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لابد من اتفاق خاص » فأين وجه الحروج على القواعد العامة » وفيم النص 
على إباحة استبقاء التأمينات » وكان أصعاب الشأن بستطيعرن الاتفاق 
عا لى مايشاؤون من تأمينات دون حاجة إلى نص فى القانون يبيح لهم ذلك ؟ ولكن 
لا وجه لهذا القول» فالتأمينات الى أباح النص الاتفاق على استبقائها هى التأمينات 
الأصلبة » تنتقل إلى الالترام الجديد ممرتبتها الأصاية . ولولم يبح القانون ذلك » 
لا أمكن أصحاب الشأن أن يتفقوا إلا على تأميننات جدبدة » بعد أن تكرن 
التأمينات الأصلية قد انقضت بالتجديد . ولكانت مرتبة هذه التأمينات الجديدة 
من وقت الاتفاق علها » فلا تكون لا هرتبة التأمينات الأصلة . هذا إلى أنه 
فى صورة خاصة من صور التجديد ‏ التجديد بتغيير المدين ‏ أباح النص للدائن 
والمدين الجديد أن يتفقا على انتقال التأمينات الأصلية دون رضاء المدين الأصلى 
مع أنه هو المالك للمال المثقل بالتأمين » ولولا هذا النص لما أمكن الاتفاق 
على نقل هذه التأمينات دون رضائه . 


وءة - صمابز الغمر : وقد عتى القانون اية الغبرحى لايضار بانتثال 
التأمينات » وذلك من ناحيتين : (أولا ) نصت الفقرة الثانية من المادة لاه" مدنى» 
كنا رأينا » على أنه د لا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً فى حق 
الغير إلاإذا تم مع التجديد ى وقت واحد ؛ هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة 
بالتسجيل » . ذلك أنه لو تم التجديد قبل الاتفاق على نقل التأمينات» لانقضى 
الالتزام الأصلى وانقضت معه هذه التأمينات : رلأفاد من انقضائلها الغير) 
وهو هنا دائن له تأمين عينى متأخر عن التأمين الذى كان يكفل الالتزام 
الأصل » فزوال هذا التأمين المنةدم يفيد الغير صاحب التأمين المتأخر . فلا يجوز 
أن يضار بعد ذلك بالاتفاق الذى يعقب التجديد على نقل التأمين المتقدم » 
الذى كان قد زال بالتجديد “إل الأارام الخنيد ٠‏ رمن ثم لم يجز القانون نقل 
التأمينات العرنية التى كانت تفز الالترام الأصلى إلى الانتزام الجسديد » إلا إذا 
تم هذا الانتقال مع التجديد فى رتت 0 ٠‏ وبراعى فر ذنك الأحكام 


. ومن ع ره الاتفا وغل تقل الااميناة. لاد و حق الذرء ثابت تاريخ‎ )١( 
إذ لرجار تياو الاطاد كاك ري زمر شع الفيي عق تر لين‎ 
) جد و وريه‎ 
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المتعلقة بالنسجيل ؛ فيؤشر على هامش القيد الذى يشبر التأمين العينى بأن هذا 
التأمين أصبح يكفل الالتزام الجديد » يذكر امحل الجديد للالنزام إذا كان 
التجديد بتغيير الدين » ويذكر اسم المدين الجديد إذاكان التجديد بتغيير المدين » 
أو الدائن ا بتغيير الدائن . (ثانيآ) لايحوز أن يكفل 
التأمين من الالتزام الجديد إلا دار ماكان يكفل من الالتزام الأصلى . 

فلوكان الالتزام 0 أكبر قيمة من الالنزام الأصلى » وكفل التأمين الالتزام 

الجديد كله » 0 ر الغير 2 التأمين ا إذ برى التأمين المتقدم عليه 

قد زاد عبؤه عن ذى قبل . وهذا الحظور إنما يتحقق الخد وير القينة 
دون التجديد بتغيير المدين أو بتغيير الدائن » ولذلك قضت الفقرة الأولى من 
المادة لاه مدن بأنه و إذاكان التجديد بتغيير الدين » جاز للدائن والمدين 
أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد فى الحدود التى لاتلحق ضرراً 
بالغير »»أى فى حدود الالمزام الأصلى(١)‏ 5 


كءقخ هس ما المقصمود بالتأمنات العم النى فرصيا ا مر بئع : وثرى 
أن المقصود بالتأمينات العينية التى قدمها المدين التأمينات الاتفاقية الى ارتضاها 
لكفالة دينه الأصلى . فيدخل فى ذلك الرهن الرسمى » ورهن الحيازة سواء 
كان على عقار أو على منقول . أما حقوق الامتياز فلا تدخل » لأأمها تأمينات 
لم يقدمها المدين باختياره » بل هى تأمينات رتها القانون وبناها على صفة سق 
الالتزام فهى لصيقة مهذه الصفةءفاذا كان الالتزام الأصلى قد قرر له القانون 
امتيازاً نظراً لصفته الحاصة» فلا يجوز الاتفاق على نقّل هذا الامتياز إلى الالتزام 


حت ولوكان الا:فاق لاحمّاً.فتبق التأميئنات ضامئة للدين الحديد وكان ينبغى أن تنقضى (الموجز 
للمؤلف فقرة هلاه ص 1.5 - ص #.5 ب الأستاذ عبد الحى حجازى 7 ص /الم - ص 8م - 
الأستاذ إعاءيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة ه50 ) . 

)١(‏ أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية * ص وه؟ 
وقد كان المشروع المهيدى يتضمن نوعاً دالثا من الحاية للغير . إذ كان يشترط لنفاذ انتقال 
التأمينات العينية ى حق الغير أن يككون الاتفت فى ورقة رمية » وقد حذف هذا الشرط فى لحنة 
المراجعة "أنظر تاريخ نص المادة لاوم مدأ آن؟ لدرة ع0 د ف الامش ) . 


--ل ١6م‏ 


الجديد وهو لم تتوافر له الصفة الى دعت إلى ثقرير حق الامتباز (1) . 
وهذا التفسير الذى يستخلص ف يسر من عبارة التقنين يجنبنا عيباً وقع فيه 
التفنين المدلى الفرنسى» إذ نصت المادة 1774 من هذا التقنين على أن؛ حقوق 
الامتياز والرهون الى كانت للدن القديم لا تنتمل إلى الدين الذى حل محله » إلا 
إذا اشترط الدائن صراحة الأحتفاظ مها (؟): . ويعيب الفقه الفرنسى على هذا 
النص أنه يبيح اشتراط انتقال حقوق الامتياز والرهون القانونية » مع أن هذه 
الحقوق لم تقرر إلا لصفة فى الدين الأصلى » فكان ينبغى ألا يجوز اشترا 
انتقاها إلى دين آخر ليست له هذه الصفة (0) . 


وعلى التفسير الذى نقول به ينبغى ألا مجوز الاتفاق على نقل حق 
الاختصاص من الالتزام الأصلى إلى الالتزام الجديد » لأن حق الاختصاص 
تأمين لم يقدمه المدين اختياراً » بل رتبه القاضى على عقار المدين وجب حك 
واجب التنفيذ . والقانون إنما أباح » استثناء » الانفاق على نقل التأمين الذدى 
قدمه المدين ٠‏ والاستثناء لا يقاس عليه . فالتأمين الذى لم يقدمه المدين » كحق 
الاختصاص » يبق فى حكمه على الأصل » فول بالتجديد » ولا مجوز الاتفاقى 
على نقله إلى الالتزام الجديد . 1 1 


لا.ة - كيف بم انسفال التأمبنات مى امل امراصم الاصلى الى 
الل امرام الجرير : أماكيف بم انتقال التأء.نات الى قدمها المدين من 


الالعزام الأصلى إلى الالتزام الجديد » على النحو الذى قدمناه » أى فى سحدود 
الالتزام الأصلى وبشرط أن يتم ب التجديد ىَْ وقت واحد : فذلك “نتلىف 


)0( فإذا ودد البائع العزام امغارى 329 9 قع امن إل الرام دديد ناثىء من عفد قر فى 
مثلا » لم يز الاتفاق على نقل امتاز البائع إلى هذا الالتزام اجديه . 

(؟) رهذا هو النمرق أصله الفرنى : كعنتوغطاو0مرط اع وعع 52911 كعد : 1278 لأتى 

ف ,ع106كاألا؟ )© تنا تناو علاع© 3 أمامم الزعوكودج عض عمعومنكن مومع مرع' 1‏ حل 
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(؟) أنظر بودرى وبارد م فقرة 081( . 


هم - 
باختلاف صور التجديد )١(‏ . 


فاذا كان التجديد بتغيير الدين » تم نقل التأمينات بالطريق الذى يم به 
التجديد ذاته » أى باتفاق بين الدائن والمدين . 


وإذا كان التجديد بتغيير الدائن » تم نقل التأمينات أيضاً بالطريق الذى يتم 
به التجديد ذاته » أى باتفاق بين المدين والدائن الأصلى والدائن الجديد » 
فتتفق ثلاثتهم على أن تبق التأمينات الى قدمها المدين لكفالة الالتزام اللأصى 
حتى تكفل الالتزام الجديد . 

وإذا كان التجديد بتغيير المدين » فقد رأينا أن التجديد ى هذه الصورة 
يتم تارة باتفاق بين الدائن والمدين الجديد, ويم طوراً باتفاق بين الدائن والمدين 
الأصلى والمدين الجديد . ونص القانون ‏ المادة 0ه" مدتى الفقرة الأولى 
حرف ب - لم يفرق بين الخالتين » بل قضى بأنه « إذا كان التجديد بتغيير 
المدين » جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية دون 
حاجة إلى رضاء المدين القديم , . فلا حاجة إذن إلى رضاء المدين القدم» سواء 
اشترك فى التجديد أو لم يشترك » لنقل التأمينات إلى الالتزام الجديد . ويصبح 
المدين القدم - بعد انقضاء دينه بالتجديد مع بقاء التأمينات تثقل ماله لكفالة 
المدين الجديد . عثابة كفيل عينى لهذا المدين . وقد حسم التقدن المصرى مهذأ 
النص خلافاً لا يزال قائماً فى القانون الفرنسى ؛ فالفقه فى فرنسا منقسم » فى 
انتقال التأمين إلى الالتزام الجديد » بين اشتراط رضاء المدين وعدم اشتراط 
هذا الرضاء (؟) . 


)١(‏ أنظر المذكرة الإيضاحية لامشروع التمهيدى ى ي#جموعة الأعمال التحضرية م 
ص وه؟ . 

() أنظر ى ذلك بودرى ويارد + فقرة ١74+‏ ومن الفقهاء الذين يتولون بعدم ضرورة 
رضاء المدين تولييه ا ذتمّرة 811 وما بعدها ‏ ديرانترن ؟١‏ فقرة ١١ج‏ - كواليه دى سانتير ه 
فقَرة ١؟١7/‏ مكررة ‏ لا رومبيير هم 4 فقرة 7 - دموارمب /ا١٠‏ فقرة 5ه - ففرة 
انم نوق الفقهاء الثاين ايقولوت بضرووة رضاء المدين ماركاديه ؛ م ١8079‏ فقرة م - لوران 
4 فقرة 086 - بودرى وبارد م فترة م+/ا ١‏ - جويران # فترة 14و . 


ا !ثم سه 
6 ؟ - التأمينات الشخصية والعينية التى قدمبا النير 


ممه - ووب دضاء الغ بلقل هزه التأميئات : وقد يكون الغير 

هو الذى قدم التأمينات الى تكفل الالتزام الأصلى . وهذا الغير إما أن يكون 
قد قدم تأميناً شخصياً » بأن كان كفيلا للالدّرام الأصلى أو مديناً متضامناً فيه » 
وإما أن يكون قد قدم تأميناً عينياً ٠‏ بأن يكون كفيلا عينياً رتب رهناً على مال 
مملوك له لمان الالتزام الأصلى . 

فنى حميع هذه الأحوال لامجوز انتمال التأمين الشخصى أو العينى إلا برضاء 
الغبر الذى رتب هذا التأمين . فلا يكنى إذن؛حتى يكفل الكفيل الالتزام الجديد 
بعد أن كان يكفل الالتزام الأصلى » أن يتفق على ذلك الدائن والمدين ومعهما 
المدين الجديد أو الدائن الجديد» بل لابد من رضاء الكفيل أيضاً . فانه لم يكفل 
إلا الزاما بعينه هو الالعزام الأصلى ؛ فحبى يكفل التزاماً غيره » ولو كان 
أقل قيمة » لابد من رضائه بذلك(١)‏ . 

وإذا كان الالتزام الأصلى التزاماً تضامئياً » فقد رأينا عند الكلام 
فى التضامن(١)‏ . أن المادة 75 مدنى تنص على أن « يترتب على تجديد الدن 
بين الدائن وأحد المدينن المتضامنين أن تيرأ ذمة باق المدينين » إلاإذا احتفظ 
الدائن حقه قبلهم » . ورأينا أن باقى المدينين المتضامنين الذين لم يشتركوا 
فى إجراء التجديد لايكونون متضامنن ف الالتزام الجديد إلا برضا 
فاذا اتفق الدائن مع المدينين المتضامنين جميعاً على تجديد الالتزام الأصلى » 
ظلوا جميعاً متضامنين فى الالتزام الجديد . أما إذا اتفق الدائن مع سائر المدينين 
المتضامنين غير المدين الذى أجرى التجديد على أن يبقوا متضامئين فى الدين 
القدم. أو احتفظ محقه قبلهم دون ضرورة للاتفاق معهمء فان هؤلاء المدينين 
لايلعزمون ولو غير متضامنين ؛ بالالمزام الجديد » بل يبون ملزمين بالتضامن 
بالدين الأصلى بعد حط حصة المدين الذى أجرى التجديد . وإذا كان الدائن 


. 476 الاستقلال 4 صن‎ ١6٠٠ يوليه سنة‎ ١١ مصر استثناق‎ )١( 
. 16٠ (؟) انظر آنفاً فقرة‎ 


- 8688 


أراد أن ينقل التضامن إلى الدين الجديد » واشترط ألا يتم التجديد إلا على هذا 
الأساس » ورفض باق المدينين أن يلتزموا متضامنين بالدين الجديد » فان التجديد 
لايم إذ تخلف شرطهء ويظل الالتزام التضامنى الأصلى على حاله . أما إذا كان 
الدائن لم يتفق مع باق المدينين لا على أن يبقوا ملعزمين بالدين الأصلى ولا على 
أن يتضامنوا فى الدين الجديد مع المدين الذى أجرى التجديد » ول محتفظ محقه 
قبلهم ‏ بل أجرى التجديد دون قيد ولا شرط ء فقد افترض المشرع ف المادة ”> 
مدنى السالفة الذكر افتراضاً معقولا أن نية الدائن قد انصرفت إلى إراء ذمتهم 
من الدين الأصلى لأنه انقضى بالتجديد ولم محتفظ محقه قبلهم » ومن الدين 
الجديد لأنبهم لم يقباوا الالتزام به . وقد سبق أن بينا ذلك تفصيلا عند الكلام 
ف التضامن(1) . 

وإذا كان الغير قد قدم تأميناً عينياً لكفالة الالتزام الأصلى » أى كا:. كفيلا 
عينياً لهذا الالتزام » فان التأمين الذى قدمه بالمرتبة الى هو عللها لاينتقل 
إلى كفالة الالتزام الجديد إلا برضائه . وإذاكان قد رتب تأمينا عينيا لدائن 
آخر متأخراً فى المرتبة عن التأمين الذى قدمه لكفالة الالتزام الأصلى » وجب 
أيضاً ألا ينتقل تأمين الالعزام الأصلى إلى الالتزام الجديد إلا فى حدود الالتزام 
الأصلى حتى لايضار الدائن المتأخر فى المرتبة » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


6*8 - مرائ. نفل هزه التأمئات لهم ارام الهرير : والتأمينات 
البى قدمها الغير » شخصية كانت أو عينية» لاف التأمينات العينية الى قدمها 
المددن»لايشترط أن يكون نقلها مع النجديد ؤ, وقت واحد» بل مجوز أن ينفق 
على نقلها بعد إجراء التجديد(؟) . فيجوز إذن : بعد إجراء التجديد» أن تن 
أطرافه مع الكفيل الشخصى أو الكفيل العينى أر المدينين المتضامنن على نقل 


. 15٠ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وتقول المذائرة الإيضاحية السشروع التمهيدى : « أما التأمينات ااتى تقدم من الر - 
#الكفالة الميية أو الشخضية أو النضامن - فلا تنتقل إلا برضاء هذا انغير كفيند كان أو 0 
متضامنا ... و:يمرز أن يصدر هذا انرضاء بعد انقضاء التجديد » فى غير إخلال يحقوق الفير » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية # ص 854 ) . 


46886 


هذه التأمينات الشخصية أو العينية إلى الالتزام الجديد » وذلك فى غير إخلال 
محقوق الغير . 

والمراد بالغير هنا دائن له تأمين عينى متأخر فى المرتبة . فاذا تم التجديد 
قبل الاتفاق على نقل الرهن المتقدم إلى كفالة الالتزام الجديد » فقد انفضى 
هذا الرهن المتقدم بانقضاء الالتزام الأصلى المضمون بالرهن . فلا جوز » بعد 
أن استفاد الدائن المتأخر فى المرتبة من زوال الرهن المتقدم على هذا النحو , 
أن تتفق أطراف التجديد مع الكفيل العينى على أن ينتقل الرهن إلى الالتزام 
الجديد ؛ فيضار الدائن المتأخر فى المرتبة باحياء رهن متتدم على تأمينه بعد 
أن كان هذا الرهن قد انقضى . 


الفرع الثانى 
الانابة فى الوفاء 


(هه هع 6 1ن 0) 


٠‏ - عموف الاب لى الوناء التبرير : قد تنطوى الإنابة 
فى الوفاء على تجديد بتغيير المدين » بل وعلل تجديد بتغيير الدائن أيضآ » 
كا سترى . ولكها قد لا تنطوى على أى نجحديد» فتكون الإنابة فى الوفاء نفلاء” 
مستقلاكل الاستقلال -من التجديد » ولا علاقة تقوم بين النظامس(١)‏ . 


00 بلائيول وريسير وردوان لا ثثمّرة ١ا؟١‏ - وى باج * فمرة 2256# 

وقد أر جع تالير (معللوم1) أحكام الأوراق ا؟تمبارية (ععىء صتدوعه عل واتاثع) وهى ماتسمى 
لآن بسندات الاثتان الصرفية (؛نقفى عق كعئن؛ - وهىالكبيالات (عوضقطء عل فعماء1) 
والسندات الإذنية (ععةءه ذ مءتائط) والشكات. (مدروغط) - إلى تراعد !إنابة ى الرفاء 
( حوليات ااتمانون التجارى سنة 1١٠.5‏ وسة ١٠٠.0:‏ - القانون التجارى الطبية الابعة 
فقرة م7 )١‏ . وكذلك أرجعت إلى قواعدالإنابة ‏ الوفاء أحكام أوراق الاعتّاد عن وعى رمن» 
نئي والتحويل من حساب جار إلى عساب آغر (عمتهعمقط أوعمععام) . على أن الفق» 
المعاصر تحول من هذا الاتجاه . فالشيك ليس إلا أمرا يصدره الساحب (تناعءن) إلى المصرفث 
المسحوب عليه (مرن) يدفم قيمة ألشيك لامله (ععنه هدوه0م ناه أعممنك عتنهك6فمط0) » 
والمصرف ليس إلا وكيل الساحب ينفذ ما وكله فيه » وهلا هو أيضاً الحم فى التحويل من م 


ولم يعر اتقنين الى.نى 'سابق للإنابة فى الوفاء إلا باشارة عابرة دون 
أن يذكر اسمها ‏ أما التقنين المدنى الجديد فقد عنى لها وأفرد لها نصوصاً 
خاصة )١(‏ . 


وسترى أولا كيف تتم الإنابة فى الوفاء؛ سواء انطوت على تجديد أولم تنطو , 
ثم نرى بعد ذلك ماهى الآثار الى تترتب على الإنابة ى الوفاء فى صورتها » 
صورة التجديد وصورة النظام القانونى المستقل عن التجديد . 


ا لمبع* ) لأول 
كيف تتم الانابة فى الوفاء 


-١‏ اللصوص القالوب : تنص المادة 4ه من التقنين المدلى 
على مايأ : | 


١‏ تم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنى يلتزم 
بوفاء الدين مكان المدين » . 


د حساب جار إلى حساب جار آخر ( أنظر فى هذا الممدى دى باج ؟* فقرة 5١١‏ وفقرة 81١‏ 
مكررة ) . وتخضع الكبيالات والسندات الإذنية لأحكام خاصة بها أنشأتها وطورتها المعاملات 
التجارية » ولا تتسع لما قواعد الإنابة فى الوفاء الى ترجم فى أصلها إلى القانون” الروماف 
( أنظر فى هذا المنى بيدان ولا جارد ه فقرة ٠١١4‏ ص ٠٠١‏ - بولانئجيه ى أنسيكلوبيدى 
دالوز ‏ ؟ لفظ (موؤوجنغا04) فقرة ؟ وفقرة ه - فقرة 5 ) . وأنظر فى نظام قريب من 
الإنابة » كان معروفاً فى القانون الفر نسى القديم نحت امم (همناوذرعهمم)» وكان يتسم لتأصيل 
الأوراق التجارية ونحوها لو أن الفقه الفرنمئ الحديث احتفظ به كا احتفظ به الفقه فى ألماذيا 
وق سويسرا إلى كابيتان فى السبب فقرة لالا١‏ . 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : وأما الإنابة فلم يمرض لما 
التقنين القاتم (السابق) إلا بمجرد إشارة عابرة ق بعضى الأحكام الحاصة بالتجديد بتغيير المدين » 
دون أن يدنى بذكر اسمها . ولكن المشروع أفرد لما نصوصاً خاصة استظهر فيا متها الذاتية 
من حيث التجديد؛وهمرض صورتما » فتناول الإنابة الكاملة وهى قحقيقها ليسث سوى نجديد 
بتغيير المدين » والإنابة القاصرة وهى لا تستتبع العسد.د وهى بذلك أعظم أهمية من الناحية 
العملية » ( جموعة الأعمال التحضيرية * عن 5+٠‏ ). 


لاوم 


٠‏ ولا تقتضى الإنابة 'ن تكون هناك مدروبية سايمة مبى المدين. 
والأجنى(١)‏ » 1 

ولا مقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق» ولكن الحكم كان معمولا به 
دون نص(:) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى 
المادة لاه" وف التقزين المدنى اللييى المادة 4" وف التقنين المدنى العراق 
المادة 1١8‏ - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 957/ 1و3(©) . 


- الونابئ نغ ص أ سكاصأ ممري : ويستخلص من النص 
المخقدم الذكر أن الإنابة تقتضى وجود أشخاص ثلاثة : )١(‏ المنيب (ممردع4616) 
وهو المدين الذى ينيب الشخص الأجنى ليق الدين إلى الدائن » ومن ثم سمى 
منيباً . (؟) المناب (دهؤاء) وهو هذا الشخص الأجنى الذى ينيبه المدين 
لينى الدين إلى الدائن » ومن ثم سمى منابا . (0) المناب لديه (عمذهادع0616) 





)1( تاريخ النصس : ورد هذا النص ف المادة 495 من المشروع المهيدى عل و جه مطابق 
ما استقر عليه ى التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لنة المراجعة تحت رتم ,7١‏ ف المشروع 
انها . ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رتم 804 ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية * ص 175١51١‏ ). 

)0( الموجز للمؤلف فقرة ٠ه‏ وما بمدها - الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 8٠5‏ 
وما بعدها . 

(") التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 7 ( مطابقة المادة وه من التقنين المانى المصرى ) . 

التقنين المدف اليبى م 545 ( مطابقة للمادة 4" من التقنين المافى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق م 4٠٠‏ ( مطابقة للماد: 05+ من التقنين المدنى المصرى - وانظر الأستاذ 
حسن الذنون فى أسكام الالتزام فى القانون المدفى المراق فقرة 54١‏ ). 

ثفئين الموجبات والعقود البنانى م 591/5785 : إن التفويض هو توكيل يمعلى من شخص 
( يدعى المفوض ) لشخص آخر ( يدعى المفوض إليه ) ليعقد التزام تجاه شخص ثالث ( يسمى 
المفوض اديه  )‏ وهو لا يفيد حك الضرورة وجوب موجب سابق بين المتعاقدين . ( وحم 
انقنين البنا متفق مع حم التظنين المصرى ) , 


لا/6م - 


وهو الدائن الذى ينيب المدين الشخص الأجنى لديه ليى له الدين» ومن ثم سمى 
منابا لديه . 


0 سما ين أله وص مى مريو ثب ماييى فويد ,ال خا التمرء:: 
والغالب أن يكون المنيب مديناً للمناب لديه » ولذلك ينيب المناب فى وفاء هذا 
الدين . والغالب أيضاً أن يكون المنيب دائناً للمناب » ولذلك اختاره ليقوم 
بوفاء دينه للمناب لديه » فيتخلص المناب -بذا الوفاء من الدين الذى ف ذمته 
للمنيب(١)‏ . 

على أنه ليس من الضرورى أن يكون المنيب مديئاً للمناب لديه » كما أنه 
ليس من الضرورى أن يكون المناب مديئاً للمنيب . 

فقد يكون المنيب غير مدين للمناب لديه » وإتما أراد أن يتبرع له مال 
لننين عدده أو تقرضه إياه قفد اللمبات] سواء كان هذا مديئاً له أوغير مدين» 
وطلب إليه أن يلتزم باعطاء هذا المال للمناب لديه . ولكن هذا الفرض نادر » 
إذ يكون المنيب فى الكثرة الغالبة من الأحوال مديناً للمناب لديه » وبريد عن 
طريق الإنابة أن ينى بهذا الدين(؟) . 

وقد يكون المناب غير مدين للمنيب » ومع ذلك يرضى بأن ينوب عنه ى 
الوفاء بدينه للمناب لديه » على أن برجع عليه بعد ذلك بما وفاه عنه . وقد 
بكرن متبرعاً » فلا .رجع على المنيب . ولماكانت مديوئية المناب للمنيب إييست 
حتمية » بل وليست غالبة فى العمل كما تغلب مديونية المنيب للمناب لديه » 


)١(‏ فإذا باع ”سن عقاراً مرهوناً لدائن » وأصبم البائع دائنا بالن للمشترى » باز 


للبائء أن ونى الدين الما...ون يالرخن عن طريق الإناء: فى الرفاء . ريثم ذلك بأن ينوب البائع 
المشترى فى الوفاء جذا الاين للدائن المرتمن + ٠‏ بكرن البا'ء منيباً والمشترى مناباً والدائن منابا 
لديه . وتكون هناك علاقة مديوزية أولى بين المناب والمنيب إذ المشترى مدين بالمن للبائم » 
وعلاقة مدؤونية ثانية بين المنيب والمناب نديه إذ البائع مدين للدائن المرتين ( انظر استعناف 
خلط م١‏ نيل شن يكة فلاقام ام ص )0 . وقد وجدت علاقة مديوتية ثااغة بين 
المناب والمناب لديه © إذ المشترى يصبح مدينا مديونية مباشرة للدائن المرتهن ( استثناف “تال 
١+‏ مارس صنة 1911م ولا عن 878 ). 
(؟) بلانيول وريبير وردوان ا نقرة ١لا١1.‏ 


8685م 


فقد تولت الفقرة الشانية للادة 804 مدنى إيراز هذا الوضع » فنصت كا رأينا 
على أنه «لاتفتضى الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة مابين المدين والأجنى »» 
أى مابين المنيب والمناب(١)‏ . 


- فر شعي انر بار بمريرا وفر برتغخضهى سارو اي اللأمل 
والرابٌ الفاصرة : والإنابة: على النحو الذى بيناه : قل تتضمن مجديداً بتغير 
المدين » وقد تنطوى فوق ذلك على مجديد بتغيير الدائن . فاذا كان المنيب 
مديناً للمناب لديه » ولم يكن المناب مديناً للمنيب أوكان مديئآً له » واتفق 
الثلائة على مجديد دين المنيب للمناب لديه عن طريق تغيير المدين » بأن يقبل 
المناب أن يكون مديئآ للمناب لديه مكان المنيب » سسميت الإنابة فى هذه الحالة 
إنابة كاملة (©6911,م «مننوع0614) » لأنها تتضمن تجديداً بتغيير المدبن . وقد 
تنطوى هذه الإنابة الكاملة فوق ذلك على تجديد آخر بتغيير الدائن » إذاكان 
المناب مديناً للمنببوجدد هو الآخر دينه فجعل دائنه هو المناب لديه بدلا 
من المنيب » فيكون المنيب قد جدد ديئه نحو المناب لديه بتغيير المدين » ريكون 
المناب قد جدد دينه نحو المنيب بتنيير الدائن(5) . ١‏ 
فاذا لم تتضمن الإنابة تمجديداً بتغبير المدين ٠‏ بل بى المنيب مديناً للمناب 
لديه إلى جانب المناب » وصار للمناب لديه مدينان بدلا من مدين واحد » 
المنيب وهو مدينه الأصل والمناب وهو المدين الجديد » سميت الانابة فى دأءه 
الحالة بالإنابة القاصرة (ع1122211216 ماوع 0216) . رهى قاصرة إذ هى ُ ترىء 
ذمة المنيب نحو المناب لديه » بها الإناية الكاملة :د أرأت ذمة امنيب دع 
المناب لديه عن طريق التجديد . والإنابة القاصرة هى الى, يغلب وقرعها 





)١1(‏ وقد يملن المنيب الإناية عز شرط ذاسم أو شرع راتف » إذا كن الدين الذى له 
فى ذمة الماب مملقاً عل هذا الشرط » فإذا توتن 5غرط انفسخت الانابة أو نفدت سب 
الأحوال ( استئناتف مختلط م يونيه منة 6م٠١‏ م اأعخاص 0# )0 

(؟) وهذه الإنابة الكاملة التى تتضسن تجديدا بتغيير المدين وحديدا تنيير الدائن هى أأنى 
رددنا إلما الحوالة ى الفقه الإسنادى ى ذ'خب المالكية والشافمية والحنابلة فيا قدمدء (0. 
آنأ فقرة 154٠‏ ). 


ات 


فى العمل » فان المناب لدبه قل أن يقبل إراء ذمة المنيب » ويألى إلا أن يستبقيه 
مديناً أصلياً ويضيف إليه المناب مديناً جديداً . ومن ثم نصت الفقرة الثانية 
من المادة 80 مدنى » كما سترى » على مايأنى:« ومع ذلك لا يفترض التجديد 
الإنابة . فاذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الا لعزام الجديد إلى جانب 
الالتزام الأول . فنية التجديد يجب» كما قدمناء أن تكنون واضحة لا غموض 
فا . فاذا قام شك » اعتيرت الإنابة قاصرة لاتتضمن محديدا )١(‏ . 

والعرة فى معرفة ما إذا كانت الإنابة كاملة أو قاصرة هى بأن تتنضمن 
تجديدا بتغيير المدين أو لا تتضمن » فان تضمنت هذا التجديد كانت كاملة » 
وإلا فهى قاصرة . أما التجديد يتغيبر الدائن فليس من شأنه أن يجعل الإنابة 
كاملة » فقد لا يتفق على التجديد بتغيير المدين » فتكون الإنابة قاصرة حبى 
لو اتفق على التجديد بتغيير الدائن . على أن الغالب أن الإنابة إذا تضمنت 
تجد يدا »كان التجديد من مهومن يخي المفين وبتغيير الدائن فى وقت واحد(:). 


6 - ابرنايّ الفاصرةوالر-: إل أعسائ المير : ويمكن الوصول 
إلى الإنابة القاصرة عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير . ويكون ذلك بأن يشترط 
المنيبعلى المناب أن يقوم بوفاء دينه للمناب لديه» فينشأ عندئذ للمئاب لديه حق 
مباشر يستطيع وجبه أن يستوق حقه من المناب . فيكون له بذلك مدينان : 
المنيب وهو مدينه الأصلى ولم تبرأ ذمته بالاشتراط » والمناب وهو المتعهد 
فى الاشتراط فترتب قى ذمته التزام مباشر نحو المناب لديه . 


)١(‏ دمهور نجارى 5 ديسمبر سنة 6ه4١‏ المحاماة 5+ دم /اه: ص ١/4‏ هنذأ 
ولا ضرورة ف الإنابة » كاملة كانت أو قاصرة » لأى إجراء لتكون نافذة فى حق الغير » 
ويكى فى ذلك رضاء أطراف الإنابة . ذلك أن الإنابة لا تنطوى على حوالة حق » لتكون 
فى حاجة إلى إعلان . فالمناب لديه يصبح دائنا لمناب دون أن ينتقل إليه حق المنيب فى ذمة 
المناب ٠‏ إذ يبى هذا الحق فى ذمة المناب للمنيب ما لم يكن قد انقضى بالتجديد ( بودرى وباردم 
فقرة 45لا ١‏ - بلانيؤل وريبير وردران لا فقرة #/ا؟١‏ ) ل ويصح أن يكرن رضاء 
المناب لديه مني ءكا إذا قبل استيفاء الدين من المناب ( استئتاف مختلط ٠١‏ أبريل سنة 44 وؤ 
م 5ه ص ه١٠‏ ). ويحوز » قبل رضاء المناب لديه » إذا اتفق المنيب والمناب عل الإنابة » 
أن يرجع كل منهما فيها ( استئناف تخطط ٠١‏ يناير سنة 1681 م ع4 ص 1518). 

(؟) انظر بيدان ولاجارد و فقرة ١١95١‏ . 


اكلم 


بل إن الاشتراط لمصلحة ':. أيسر من الإنابة القاصرة » إذ دو يتم عمجرد 
اتفاق المنيب والمناب » ومن رقت هذا الاتفاق . أما رضاء المناب لديه فليس 
ضرورياً إلا لجعل الاشتراط غير قابل للنقض . وهذا مخلاف الإنابة القاصرة » 
فانها لاتتم إلا فى الوقت الذى مجتمع فيه رضاء كل من المنيب والمناب والمناب 
لديه(١)‏ . على أن الإنابة القاصرة تفضل الاشتراط لمصلحة الغبر فى أن المناب 
لديه لا محتج عليه بالدفوع المستمدة من العلاقة مابين المنيب والمناب »أما المنتفع 
فق الاشتراط فيحتج عليه بالدفوع المستمدة من عقد الاشتراط الذى ثم بين 


امنيب والمناب(؟) . 
المحخ لان 


الآثار التى تترتب على الانابة فى الوفاء 


5- المسِرٌ ببى صودتّى ال ناب فى الوفاء : هنا يجب الهييز بين 
صورق الإنابة فى الوفاء : الإنابة الكاملة ( أى التجديد بتغيير المدين ) والإنابة 
القاصرة . 

الطلف الأول 
الإناية الكاملة 1 التحديد بتغيير المدن 


/١١ه‏ -اللصوص الفائوئٌِ : تنص الفقرة الأولى من المادة 0٠م‏ 
من التقنين المدنى على مايأتى : 


» والقضاء فى فرنسا يتردد بين النظامين‎ - ١١109 بلانيول وريبير وردوان ” فقرة‎ )١( 
فين ثارة بطق الشكاء الاقثرانط اشلسة الثير وتضاءةاننااين الووثة ذا الفقرا فل أنعسل‎ 
أحدم بدين عل التركة » وطوراً يطبق أحكام الإنابة ويخاصة فى إنابة البائع المشترى أن بى‎ 
بدين على البائع . وأمام هذا التابق بين النظامين » يرجح الفقه أن يكون السبق للاشتراط‎ 
ص 8م58 - وأنظر أيضاً بودرى و بارد‎ ١51079 لمصلحة الغير ( بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة‎ 
. ) ١ فكرة لاهلا‎ + 

(؟) بيدان ولا جارد و فقرة ٠١١٠١‏ . 


 مكاك‎ 


« إذا اتفق المتعاقدون فى الإنابة على أن يستبدلوا بالعزام سابق التزاماً جديداً» 
كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين » ويترتب علها أن ثيرأ ذمة 
المنيب قبل المناب لديه » على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارنضاه المناب 
صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وفت الإنابة » . 


وننص المادة 5501 على مايأتى : 

و يكون التزام المناب قبل المناب لديه صيحاً ولو كان التزامه قبل اأنيب 
باطلا أوكان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع » ولا ببق للمناب إلا حق 
الرجو ع على المنيب » كل هذا مالم يوجد اتفاق يقفى بغيره )١(‏ » . 

ولا ممّابل لهذه النصوص ف التقنئين المدنى السابق »؛ ولكن الأحكام كان 
معمولا مها دون نص )١(‏ . 

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المانى «سررى 
المادتين ١/808‏ وه" - وق التقنين المداى اللببى المادتين 1١/9141‏ و48" - 
وف التقنين المدنى العراق المادتين 1١/405‏ و4207 وق ثقنين الموجبات 
والعقود اللبنالى المادة /اا" (2) . 


: تاريخ النصور سر‎ )١( 

م ١/51٠‏ : وده هذا النص ف المادة 1/4417 من المشروع المهيدى هلي وجه مطأبق لمسا 
استقر عليه ف "نين المدفى. الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة نحت رثم ؟1/80 فى المشروع 
الثياى . ثم دائق عليه لين الاراب » فجلس !ث_خ نحت ركم 50م/! ( مجمرعة الأعمال 
التمسيرية ” صن 5517 داص *5؟5). 

0 ورد هذا النس ف أمادة م .4 من المت_روع امهيدى على وده مطابق لا استمر 
عليه فى التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجدة المراجعة نحت رتم +80 فى المشروع الباق . 
م وافق مليه مجلس النواب ٠‏ فجلس "ايوخ نحت رقم 711 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية + 
ص 554 داص 8١؟).‏ 

(0) الموجز المؤلف فقرة ١مه‏ - الأستاذ أحد حشمت أبوعتيت نثرة 1٠م‏ . 

() التقزينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين .ند السورى : م8 ه+/١‏ و 5ه (مطابقتان للمادتين 1/8٠‏ و 853 من التقنين 
المأتي المسرى ) . - 





 مكال‎ 


ونتناول » فى بسط الآثار التى تترتب على الإنابة الكاملة » العلاقة ما بين 
المنيب والمناب لديه » ثم العلاقة ما بين المنيب والمناب ؛ وأخيراً العلاقة ما بين 


018 - الممرقم ما ببى المأدس والمئاس لرير : لماكانت الإنابة الكاملة 
هى كما قدمنا نجديد بتغيير المدين لالتزام المنيب قبل المناب لديه » فان التجديد 
يقَضى هذا الالتزام » فتيرأ ذمة المنيب . ويشترط لانقضاء الالتزام » كا هو 
الأمر فى كل مجديد , أن ينشأ الالتزام الجديد المثرتب فى ذمة المناب للمناب 
لديه حيحا . ولذلك لا تضيف الفقرة الأولى من المادة 5٠‏ مدنى فى هذا 
الصدد جديداً . 

ولكنها تضيف جديداً عند مانشترط وألا يكون المناب معسراً وق تّالإنابة». 
ذلك أن الأصل فى تجديد الدين بتغيير المدين أنه مى نشأ الالتزام الجديد صميحاء 
فقد انقضى الالتزام القديم» ولا برجم الدائن إلا على المدين الجديد . فاذا كان 
هذا معسراً » سواء كان معسراً عند التجديد أو أعسر بعد ذلك » فان الدائن 
هو اذى يتحمل تبعة هذا الإعسار » ولارجوع له على المدين الأصلى إلا إذا 
اشترط عليه ذلك عند التجديد .أما فى الأآنابة الكاملة . فقّد جعل القانون للدائن ‏ 





التقنين المدنى الليبسى : م 4107+/1و848 (مطابقتان للمادئين ١/85٠١‏ و 851١‏ من التقنين 
المدى المصرى ) . 

التقنين المادنى العراق : م ١/4٠5‏ : إذا اتفق المتعاقدون فى الإنابة على أن يستبدلوا التزاءا 
جديدا بالالتزام الأول » كانت الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين . ( ونص التقنين العراق 
لايشترط » كا يشترط » نص التقنين المصرى » ألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة : أنظر 
مع ذلك الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون المانى العراق فقرة 84# ) . 

م ٠١07‏ 4 ( مطابقة للمادة 80١‏ من التقزين المدنى المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م 95107 : إذا كان قصد المتعائدين إبدال الموجب أو 
الموجبات السابقة بموجب جديد ( تفويض كامل ) فتبرأ فى الحال ذمة المفرضض تجاه المفرض 
لديه » على شرط أن يكون الالتزام الجديد الذى التزمه المفوضص إليه صحيحاً وأن يكون المفوضص 
إليه مليئاً عند التفويض . ( وهذا الحم متذق مع حك التقنين المدنى المصرى . ولا مقابل ى 
التقنين اللبنانى للمادة 51 من التقنين المصرى فهل يمكن العمل يحم هذه المادة فى لبنان واعتبار 
التزام المفوض إل جاه المفوض لديه التزاما مجرداً » بالرغم من انعدام النهى عل ذلك ؟ ) . 


كم 


المناب لديه ‏ حق الرجوع على المدين -- المنيب ‏ إذا كان المدين الجديد- 
المناب - مع. ا وقت الإنابة» وذلك دون حاجة إلى اشتراط ذلك عند الإنابة. 
فقد افترض القانون أن هذه هى نية ذرى الشأن . وأن المناب لديه لم يقبل 
الإنابة مع التجديد » وما يستتبع ذلك من براءة ذمة المنيب » إلا وهو معاسب 
أن المناب موسر وقت الإنابة على الأقل . فاذا تبين أنه كان معسراً ى هذا 
الوفت » رجع المناب لديه على المنبيب » ولكن لايدعوى ضهان » بل بدعرى 
الدين الأصلى . ذلك أن المناب لديه وقع فى غلط جوهرىء عند ما رضى بالونابة 
حاسباً أن المناب غير معسر . فاذا ما أبطل الإنابة للخلط؛ رجع الالنزام الأصلى 
الذى كان له فى ذمة المنيب نما كان يكفله من تأمينات )١(‏ . 


5 - العيرق: مابين اليب والئاب : قد لا تكون هناك مديرئة 
سابقة مابين امنيب والمناب كا قدمنا . فعند ذلك ٠‏ وبعد أن أصبع المناب 
مدينا للمناب لديه » يستطيع الرجوع على ا ميب بدعرى شخصية » هى دعوى 
الوكالة إن كانت الإنابة بتفويض من امنيب » أو هى دعوى الفضالة » أوفى 


)١(‏ الذكرة الإيضاحية للمشروع المّوودى فى مجمرعة الأهمال التصضيرية ؟ ص 754 س 
بلانيول وديبير وردوان 7 فقرة ه١١‏ - وعل أائاب لديه أن يغبت إعسارالمناب حى يستطيع 
الر جوع على المنيب ( بودرى وبارد ““ فمر ؛لا١‏ ). 

ويذهب بعص ألفقهاء إلى المينز بين الإنابة الكاملة حيث يرجم المناب. لديه على المنيب بدعرى 
الدين الأصل إذا كان المئاب ممسراً وق الإنابة وذلك عن طريق إبطال الإنابة الغلط » وبين 
التجديد بتغيبر المدين إذا اشترط الدائن عل المدين الأصل بسار المدين الجديد وقت التجديد حيث 
برجم الدائن على المدي نالأصل بدهرى الضمان لا بدعوى الدين الأصل إذا كان المدين الجديد معسراً 
وقت التجديد ( كولان وكابيتان ؟ فدرة ؤمه ص ومم - بلائيول وريبير وبولانجيه ٠‏ 
فقرة ١8٠١‏ - بيدان ولاجارد ؛ فقرة ٠١١+‏ ) . ويرى الأسائذة بلانيول وريبير وردوان 
أنه مكن اعتبار التجديد بتغيير ادي المدترط ذه يسار المدين الحديد ديد مماقاً على رط 
هذا المار .قاذ على 8 كل :4 بوقين أن الدون اللدرةا كات عدر رقم افمديد : 
انفسخ العجديد » ورس الدائز على المدين الأصل يدعرى الدين الأمل لا بدعوى الفبان » 
قلا يكون هدك محل :...ز دين الاناية الكاملة والنجديد بعيء. المدين “ترط فيه يار مين 
اطتيل ( للاتيول ‏ يه #رو اذ أفقرة 6ا89 4 امن و عد سن مويه حاو ازنار أرق 


يردرى وبارد " ثقرة .62 )/, 


هلم - 


القليل دعوى الإثراء بلا صبب . وهدا كله مالم يكن المناب قد انصرفت نيئه 
إلى الترع 1 فعندئذ لا يرجع بشىء على المنيب . 


أما إذا كان المناب مديناً للمنيب » فالغالب أن يكون قد قصد من قبوله 
الإنابة أن بجدد الدين الذى فى ذمهه للمنيب عن طريق تغيير الدائن » ويكون قد 
وفى هذا الدين بالالتزام الجديد الذى نشأ فى ذمته للمئاب لديه » فلا برجع على 
امنيب بشىء(١).‏ وقد لا يقصد المناب يجديد دينه بتغيير الدائن . فعند ذلك 
تبى الإنابة كاملة كنا قدمنا » لآن العيرة فى كونها كاملة هى بانطوائها على تجديد 
بتغيير المدين لا على تجديد بتغير الدائن . ولماكان التجديد بتغيير المدين قد 
أنشأ ى ذمة المناب التزاماً جديداً نحو المناب لديه . فان المناب برجع على المنيب 
بدعوى الوكالة أو الفضالة أو الاثراء بللاسبب . وقد تقعم مناصة - إذا توافرت 
شروطها ‏ ما بين حق الرجوع هذا وبين الدين الذى فى ذمة المناب للمنيب » 
فينقضى هذا الدين عن طريق المقاصة إن كان لا ينقضى عن طريق التجديد . 


0 - الممزق: مابيى الماب لر يم والمناب : رأينا أن التجديد بتغيير 
المدين الذى تضمنتته الإنابة الكاملة قد أنشأ التزاماً جديداً فى ذمة المناب للمناب 
لديه » حل محل الالتزام الأصلى الذى كان فى ذمة المنيب للمناب لديه والذى 
انقضى بالتجديد . ومن ثم يكون للمناب لديه حق الرجوع على المناب هذا 
الالتزام الجديد . فان وجده معسراً » وكان الإعسار قائماً وقت الإنابة » فقد 
رأينا أن التجديد جوز إبطاته »؛ فرجع المناب لديه على المنيب بدعوى الدين 
الأصلى . أما إذا كان الأعسار قد حدث بعد الإنابة » تحمل المناب لديه تبعة 
هذا الإعسار » ولا رجوع له على المنيب بسببه إلا إذاكان قد اشترط ذلك عليه 
فى عمد الإنابة . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيفاحية للمشروع اامهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ ويقفى نمحديد صلة 
المنيب والمناب شيئاً من التفصيل : فإن كان للمنيب فى ذمة المناب دين سابق » انطوت الإنابة 
على تجديد بتغيير الدائن . وإن لم يكن بينهما مثل هذا الدين » ثبت للمناب حق الرجوخ عل 
المنيب»مالم تكن نيته قد انمرفت إلى التهرء له » ( مجموعة الأعمال التحضيرية * صص504؟)* 

(م هه - الرسيط ) 


تكلم - 


وعند رجوع المناب لديه على المناب بالالتزام الجديد » لاا يستطيع الثانى 
أن محتج على الأول بالدفرع الى كان يستطيع أن حتج مها على المنيب فى الدين 
الذى للمنيب ق ذمة المناب ء فانه لا توجد علاقة بين هذا الدين وبين الالزام 
الجديد الذى نشأ فى ذمة المناب للمئاب لديه . ويعتير الالتزام الجديد التزاماً 
محرداً (2146:وط2 دمغعع ناطه ) بالنسية إلى الالنزام الذى فى ذم المناب 
للمنيب . ولذلك رأينا المادة 55١‏ مدنى تنص على أن ١‏ يكون التزام المناب قبل 
المناب لديه صحيحاً » ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا » أو كان هذا الالتزام 
خاضعاً لدفع من الدفوع » ولا يبى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب » كل 
هذا مالم يرجد اتفاق يقضى بغيره » . فاذا ل بجعل المناب » باتفاق واضح » 
التزامه محو المناب لديه خاضعاً لالتزامه نحو المنيب » وم بين عند قبوله 
الإنابة أنه لم برض بها إلا بسبب أنه مدين للمنيب وأنه إثما بى ببذا الدين عن 
طريق التزامه نحو المناب لديه » كان النزامه نحو المناب لديه منبت الصلة بال امه 
حر المنيب . ويترتب على ذلك أنه يبى ملتزما نحو المناب لديه عن طريق 
التجديد » حتى لو ثبت أن التزامه نحو المنيب باطل' لأى سبب من أسباب 
اليطلان » أو أن هذا الالتزام قد انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء ».أو 
أن هناك أى دفع آخر بمكن أن يدفع به هذا الالتزام(1) . وجب عليه ى كل 
حال أن يى بالتزامه نحو المناب لليه » ثم إذ! ثبت أن الازامه نحو المتيب 
لاوجود له لبطلانه أو لانقضائه أو لأى سبب آخر » رجع بدعوى الوكالة 
أو الفضالة أو الإبراء بلا سبب على المنبيب » كما كان برجع لولم تكن بين 
الاثنين مديوئية سابقة(؟). 


. #351 استثئناتف مختلط ه؟ مايو سنة 19584 م ١ه ص‎ )١( 

(0) المذكرة الإيضاحية المشروع الّهيدى فى مجموءة الأعمال التحضيرية م« ص 750 سس 
رهذا عن العلاقة ما بين الالتزام الجديد والالنزام الذى يكون ف ذمة المناب للمنيب . أما فيما بين 
الالتزام الجديد والالتزام الأصل الى كان ق ذمة المنيب للمناب لديه » فالملاقة وثيقة ؛ فإن 
الأول قد حل محل الثاف عن طريق التجديد . ويكون انقضاء الالتزام الثاى متوقفاً عل نشوم 
ازالتزام الأول صحيحاً » كا أن نشوه الالتزام الأول متوقف عل انقضاء الالتزام الثانى » وهذا 
هو الأمر فى شأن كل تجديد . 


لالاكم | 


الطلى الثانى 
الإنابة القفاصرة 


١‏ - الصوص القَانويٌ : تنص الفقرة الثانية من المادة 5٠‏ من 

التقنين المدنى على ما يأنى : 

« ومع ذلك لايفترض التجديد فى الإنابة » فاذا لم يكن هناك ائفاق على 
التجديد » قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول ؛(1) . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » رلكن الحمك كان معمولا 
به دون نص(؟) 

ويقابل النص ف التفنينات المدنية العربية الأخرى: ف التقدين المدنى السورى 
المادة مه*/؟- وق التقنين المدنى اللبى المادة  8/#"41/‏ وق التقنين المدنى 
العراقى المادة 7/405 سوق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 375 207/8) , 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فالمادة 7/410 من المشروع المّهيدى مل وجه مطلابق 
لما استقر عليه فالتقنين المدنى المديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رتم 7 57/؟ ف المشروع 
البانلى . ثم وافق عليه ملس النراب » فجلس للشيوخ نحت رتم 7/61١6‏ ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية « ص 757 سل ص 58# ). 

(؟) الموجز الؤلف فقرة مه - الأستاذ أحد حشمت أبو سنيت فقرة 1١م‏ . 

(6) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م همه 5/؟ ( مطايقة قمادة 7/87٠‏ من التقئين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدفى الليبى م 417م/7 ( مطابقة المادة 5/55٠‏ من التقنين المدفى المصرى ) . 

آلتمّنين المدق المراق م 7/4٠5‏ ( مطابقة تمادة للق من التقنين المدق المصسرى :انظر 
الأستاذ حسن الانون فى أحكام الالتزام فى القانون المدنى العراق فقرة ؛؛+ د فتقرة م4” ). 

تقنين الموجبات والمقود اللبناى م ++5/م: وهذا التعامل لايقدر تقديراً #تسدامم عة عم) 
(مهم؛ ولا يفغى إل مهديد موجب مابق كان يربط المفوض بالمفوض إليه أوالمفرض با مفرض 
لديه . وإذا لم يكن هناك نص خاص» فالموجب الجديد ينسج (يعومحعتجلاز عه ؛صطة) بجانب 
الموجبات السابقة ( وهذا ما يسمى التفوبض تناقص ) . 

( وحم التقنين اللبناى متفق مع حي التقنين المصرى ) . 





 قكرو‎ 


وقد قدمنا أن التجديد لا يفترض ف الإناية »فاذا لم يشتّرط أو قام شلك فى 
اشتراطه » فالمفروض أن أطراف الإنابة لم يقصدوا نجديداً » بل قصدوا أن 
يضيف المناب لديه إلى المنيب مدينه الأصلى مديناً جديداً هو المناب . 

فنتناول عنا » كما تناولنا فى الإنابة الكاملة » العلاقة ما بين المنيب والمناب 
لديه » ثم العلاقة قةَ ما ببن المنيب والمناب »نم العلاقة ما بين المناب لديه والمناب . 


؟5ق - المموق: ما بين المديس والمئاس فر يم : فى الإنابة القاصرة يبى 
امنيب مديئاً للمناب لديه » رلا تيرأ ذه إل إذا وف المناب الالنزام الحديد الذى 
فى ذمته للمناب لديه » أو إلا إذا وق المنيب ننسه لنمئاب لديه الدين الأصلى 
و يقوم أحدهما ‏ المناب أو المنيب - بالوفاء للمناب 
لديه » ثيرأ ذمة الآخخر وهنا للستاب [ديه أن برب جع على المنيب بالدين الأصل 1 

يكفله من تأمينات (1) قبل أن برجع ل هه برجم عل 
لناب بالالتوام الجديد قبل أن برجم على النيب بيات واج مر 


اهمأ بترئتيب معين , 


8197 -- الممرقر ما بع امنيب واللماب : إذا لم تكن هناك 
مديونية سابقة بينهما » م *!. أصبح المناب مدبناً للمناب لديه » فانه إِذا وفاه 
هذا الدين قبل أن يوفيه المنيب الدين الآصلى » كان للمناب حق الرجوع على 
المنبب بدعوى الوكالة أو الفتصالة أو الإثراء بلا سببء محسب الأحوال » مالم 
يكن متءعا فلا برجع بشىء . 

أما إذا كان المناب: مديئاً للمئيب » فيجوز أن يكون قد قصد تجديد هذا 
الدين عن طريق اللزامه نحو المناب لديه » فينقضى التزامه نحو المنيب ق مقايل 
الالتزام الذى نشأ فى ذمته للمئاب لديه » ويكون هذا تجديداً بتغيير الدائن 
فاذا ما وف المناب الدين للمناب لديه » لم يرجع على امنيب بشىء . أما إذا كان 
المنيب هو الذى وف الدين الأصلى للمئاب لديه » فانه برجع على المناب ا كان 


. ١4 بولانجيه فى أنسيكلوبيدى دالرز + لفظ (هوناوع06164) فقرة‎ )١( 


-454م4- 


له من دين فى ذمته » لأن ذمة المناب نحو المناب لديه تكون قد نرئت بالوفاء 
الحاصل من المنيب » فينفسخ التجديد » ويعود الدين الذى كان فى ذمة 
المناب للمندب ٠.‏ 

وقد لا يقصد المناب تجدبد دينه قبل المنيب» فيب هذا الدين قائماً ى ذمته . 
وبرجع به عليه المنيب » إذا كان هو الذى قام بالوفاء للمناب لديه . أما إذا 
وقد تقع مقاصة ‏ إذا توافرت شروطها ‏ ما بين حق الرجوع هذا وبين الدين 
الذى فى ذمة المناب للمنيب . 


5 - الممرفئ ما يبن المناس لريم والمناس : هذه هى السمة البارزة 
فى الإنابة القاصرة » فان المناب يكون مديناً جديداً للمناب لديه » فيكون إذن 
للمناب لديه مدينان : مدينه الأصلى وهو المنيب » والمدين الجديد وهو المناب . 
ويستطيع المناب لديه » كما رأينا » أن برجع على أبهما دون أن يلتزم بترتيب 
دعين ؛ فاذا وفاه أحدهما برئت ذمة الالنين مع نحوه . ثم برجم المناب على 
المنيب أو لابرجع بحسب الأحرال . طابقا للتتراعد التى أسلفناها . وء_تب على 
ما قدمناه أنه إذا كان المئاب مديناً للمنيب » فالتزم تحر المناب لديه فى مقابل 
الدين الذى ؛ ذمته المنيب » اجتمعت ديرن ثلاثة : دين المنيب للمناب لديه» 
ودين المااب للمتدب » ودين المناب للمناب لديه . فاذا قضى الماب الاين 
للمناب لديه » انقضت هذه الديون الثلاثة ى وقت وأحدز١).‏ 


ويلاحظ أنه إذا كان للمناب لديه مدينان » فان كل مدين مهما مصدر 


)١(‏ وقد جاء ق المذكرة الإيضاسية كمشروء المهيدى : ن أما إذا بى المنيب ملزعاً بالدين 
قبل المناب له رغم الإنابة » فيكون للدائن مدينان عوضً عن مدي: واحد ؛ وهذا هو الفرض 
الغالب لأن التجديد لا يفترض ق الانابة . فلو فرضس فى هذه الحالة أن كان للمنيب دين سابق 
فى ذمة المناب » استتبعت الإناية وجود دين ثالث يعرت للمئاب لديه ى ذمة المناب ويضم إلى 
الدينين الأولين » وهما دين المناب له قبل المنيب ,دين المنيب قبل المناب » فرذا قام المناب 
بقضاء حق المناب له » انقضت هذه الديون الثلائة . وإذا تخلف ء. الوفاء » كان للمناب له أن 
رجع عل المنيب والمناب » دون أن يكونا متضامنين . فإن وفاه الأرل كان لمذا أن يرجع بدينه 
عل المناب » و إن انتصف من الثانى انقضت الديرن التلاثة كما تدم بيان ذلك » (مموعة الأعمال 
التحضيرية ” ص 54؟ مدص 5٠١8©‏ ). 


ل ه|ف/إلبةلم هس 


دينه مستقل عن مصدر دين الآخر : مصدر دين المنيب هو مصدر الالتزام 
الأصل ؛ ومصدر دين المناب هو عقد الإنابة . ومن ثم لا يكون هناك تضامن 
بن المديئين(1). كذلك لابعتير ال مناب كفيلا للمنيب » فقد قدمنا أن لامئناب 
لديه أن برجع عليه أولا وليس له أن يدفع عحق التجريد(؟). 


والدين الذى أنشأته الإنابة فى ذمة المذاب للمناب لديه هو دين مجرد 
(عأنقئقطه ممندع تاطه) ٠»‏ لايتأر بالدين الذى يكون ق ذمة المناب للمئيب» 
شأن الإنابة القاصرة فى ذلك هو شأن الإناية الكاملة فما قدمناه . فاذا كان الدين 
الذى فى ذمة المناب للمنيب باطلا » أوكان قد انقضى » أوكان يصح أن يدفع 
بأى دفع آخر» فليس لأى شىء من هذا أثر فى الدين الذى فى ذمة المناب للمناب 
لديه(؟). ذلك أن المناب لديه عندما اتخذ المناب مديئاً جديداً إلى جانب مديئه 


)١(‏ وما كان الدينان لما محل واحد بالرغم من اختلا المصدر » يدل على ذلك أن الوفاء 
بأحدهما يبرىء من الآخر ( انظر دى باج 8 فقرة 5١7‏ ض 84ه )ء أمكن القول بأنه إذا لم 
يكن هناك تضامن بين المديئين » فهناك تضام بيهما » فهما مديئانت بالتضاءم (دسسشناه: . 4 
لا بالتضامن ( انظر آنفا فقرة /الا١1‏ - وقارن بلانيول وريبير وردوان ٠‏ فقرة +11- 
ص 8898 هامش رتم ١‏ ). 

(؟) فالإنابة القاصرة ضبان للدائن أ كثر مها مانا المدين » والغرض مها أن يتمكن المدين 
من تقديم مان لدائنه» فيما إذا أراد مد أجل الدين أو فيما إذا وقع عند الدائن شك فى يساره» 
فيأق بدين آخر إلى جانبه يستطيع الدائن أن ير جع عليه أولا إذا شاء . وهذا من شأنه أن يبعث 
الاطمئنان إلى نفس الدائن » وأن يمكن المدين من استخدام ما عسى أن يكون له من دين فى ذمة 
المناب ليكون أداة ائَان يوئق بها ديته نحو دائنه ( انظر فى هذا الممنى بلانيول وريبير وردوان + 
فقرة ١107+‏ ص 5887 هامش رقم ١‏ - وانظر أيضاً بودرى وبارد * فقرة ١7٠8#‏ - كولان 
وكابيتان ؟ فقرة هه ) . ومع ذلك يذهب بعضى الفقهاء إلى أن تفسير النية المعقولة لأطراف 
الإنابة يؤدى إلى القول بأن المناب لديه يرجع أولا عل المناب » فإن لم يدفع الدين فى الحال رج 
المناب لديه فوراً عل المنيب دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى . ويكون ثشأن الإنابة 
القاصرة ف المسائل المدنية هو شأن. الككبيالة فى المسائل التجارية » فى الككبيالة إذا ل يبعوف 
صاحها حقه من المسحوب عليه رجم فوراً على الساحب ( بيدان ولاجارد هو فقرة ٠١4‏ 
ص ٠١١‏ - وانظر أيضاً فى هذا الممى بولانجيه ى أنسيكلربيدى داقوز ١‏ لفظ ومناههغ1مق 
فقرة ١١‏ - بلانيول وريبير وبولانحيه ؟ فقرة .)1١45‏ 

() عل أنه قد تنتفل التأمينات الى كانت لدين المنيب فى ذمة المناب عند رجوع المناب 
لديه عل المناب إذا كانت هذه هى نية أصحاب "شان : وتد قفست نحككة الاستئناف المحتلطة بأنه - 


- مال١-‎ 


الأصلى لم يدخل فى اعتباره أن هذه المديونية الجديدة لها أية صلة بالمديونية ماببن 
المناب والمنيب . وقد سبق بيان ذلك تفصيلا عند الكلام فى الإنابة الكاملة » 
وأوردنا نص المادة 51" مدلى الى تقفى بأن ويكون العزام المناب قبل المناب 
لديه صميحاً ولو كاذ التزامه قبل المنيب باطلا » أو كان هذا الالتزام خاضع؟ 
لدفع من الدفوع » ولا يبتى للمناب إلاحق الرجوع على المنيب » كل هذا 
مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره » . وهذا النص يسرى على الإنابة القاصرة ما 
يسرى على الإنابة الكاملة » فهو لا بميز قى عموم عباراته ببن هاتين الصورتين(١)‏ , 
وإذا وف المناب الدين للمناب لديهء وكان التزامه هو نحو المنيب باطلا أو كان قد 


> إذا أناب بائع المقار المشترى ى الوفاء بدين على البائع بما على المشترى من القن وكانت هذه 
الإنابة فرظا ف البيع » انتقل للمناب اديه حق امتياز البائع عل العقار وهر فى يد المشترى 
( استعناف مختلط ؛ مايو سنة 167٠‏ م ”4 ص 487 ). 

)١(‏ ومن الحق أن يرجع المناب لديه على المناب » دون أن يعتد يانديرنية بين المناب 
والمنيب . فهو فى الإنابة القاصرة قد غم المناب مديئاً إلى جانب المنيب لقاء مزية أولاها » كأن 
يكون قد مد فى أجل الدين . وهر فى الإنابة الكاملة قد أبرأ ذمة المنيب وجمل مكانه ':ناب 
مديناً » فلا يجوز بعد أن فقد حق الرجوع عل المنيب ألا يستطيع الرجوع بمد ذلك عل المناب 
( بلانيول وريبير وردران * ففرة ١١‏ - وانظر أيضاً بودرى وبارد + فقرة 5ها9 - 
وأنظر استئنانف مختلط ٠١‏ فبراير سئة 1191م 4# صر 1١7-04‏ مارس سنة ١6-58‏ 
م42 ص ١:‏ - رم ذلك انظر ى أن المناب يستطيع أن يحت عل المذاب نديه بالدفوء الى 
كان يستطيع أن يحاج ما على المنيب وذلك فى أم ابة القامرة درن الإنابة الكاملة : 'ستئئات 
مختلط 6؟ ماير سنة 1914 م 'دد ص .)75١‏ 

وإذا كان المناب مديئاً امنيب وقبل الإنابة فأص. ‏ مديئاً للمناب لديه » فإن مركزه يختلف 
ق الإنابة عنه ى ح اله الحق فيما إذا كان المنيب » بدلا من الا'عجاء إن الإنابة » عمد إلى حوالة 
الحق الذى له قى ذمة المناب إلى دائن جديد . نتختلف عندئذ حرالة المي عن الإنابة من الوجوه 
الآتية: )١(‏ من حيث الانعقاد : لا تقتضى الحوالة رضاء المدين » وتقتضى الإنا.: رضاء المناب . 
)١(‏ من حيث النفاذ : تقتضى الحوالة إعلان المدين أو قبوله » ولا تقتفى الإنابة إملان المناب 
إذ هو رضى بالإنابية فلا حاجة إلى إعلانه جا .. (6) من ححيث الآثار : فى الوالة ينتقل إلى 
الدائئ المديد نفس الحق بصفاته وتأميئاته ودفوعه»وق الإنابة يترتب للمئاب لديه ى ذمة المناب 
حق جديد ليست له صفات الحق الذى للمنيب على المناب ولا تاميثاته ولا دفوعه . ويتبين من 
ذلك أن الإنابة ممتاز على الحوالة من الناحية الآنية : لا يستطيم المناب أن يحتج مل المناب لديه 
بالدفوع الى كان يستطيع أن يحتج بها على المنيب ٠‏ أما ى حوالة الحق فمل النقيض من ذلك 
يستطليع المدين أن يحتج عل اال له بالدفرع الى كان يستطيع أن يحتج بها على الدائن الأصل؟ . 


-##ال/ام - 


انقضى » فانه برجع على ال منيب بدعوى ى الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب 
سب الأحوال » ماهو" الأمر فما لو لم تكن هناك مدبونية سابقة بنهما . 
رشن عن انان أن لنقات أن تقرط فى الاثانة فل الْمرْ امه نحو المنيب دا 
لالتزامه نحو المناب لديه » وعندئذ يسقّط التزامه بحو المناب لديه إذا ثبين أن 
التزامه نحو المنيب كان باطلا أو كان قد انقضى أو كان ممكن دفعه بأى 
دفع آخر )١(‏ . 

وإذاكان الدين الذى للمناب لديه على المناب لا يتائر بالدن الذى للمنيب 
على المناب » فانه علىالنقيض من ذلك يتأثر بالدين الذى للمناب لديه على 
المنيب » إذ أن محل الدبنين محل واحد كما قدمنا » فالدفوع البى بمكن أن يدفم 
مها أحدهما يدفع مها الآخر ذلك أن المناب 11 اتخذ مدينينالمنيب والمناب» 
لم يقصد أن يضاعف الدن ..سى له » ولاوجه لهذه المضاعفة . يل هو قصد 
أن يتقاضى الدن الذى له من أى المدينين » فاذا تقاضاه من أحدهها رئت ذمة 
الآخر . فالدينان متصلان أحدهما بالآخر أوئق الاتصال » وإذا كان الددن 
الذى للمناب لديه على المنيب باطلا أو قابلا للإبطال أو كان عكن أن يدفع بأى 
دفع آخر » جاز للمناب فى الدين الآخر الذى فى ذمته للمناب لديه أن يدفع 
رجوع هذا عليه بكل هذه الدفرع 0 


. "09 الأستاذ أماعيل غالم فى أحكام الالتزام فقرة وا ص‎ )١1( 
ص لمهم‎ ١١4 (؟) أنظر ى هذا المعنى فيما يتعلق بالإنابة الكاملة كابيتان فى السبب فقرة‎ 
هامش ركم بس بودرى ويارد # فقرة « ولاو وق التقانون الألمانى مميز الفقهاءء ف الإنابة‎ 
الكاملة والإنابة القاصرة ءلى حد سواء » بين ما إذا كان المناب قد التزم نحو المناب لديه التزاماً‎ 
يحرداً فمند ذلك لا يستطيع أن يحتج عليه بالدفوع الى دان يستطيع المنيب أن يحت با ء أو التزم‎ 
0 التزاماً غير جرد وعندئذ يستطيع أن يحتج ل ل‎ 
هامش رتم 8 ) . وغنى عن البيان أن المناب » فى التقنين المصرى ء لا يلتزم نحو المناب لديه‎ 
التزاما محرداً إلا فيما يتملق بالدفو ع التىكان يستطيع أن يحتج بها على المنيب ( م 11م مدف ) ع‎ 
أما الدفرع التى كان المنيب ا يحتج ببا على المناب لديه فلا يوجد نص تحمل التزام‎ 
. المناب فيها مجرداً‎ 
انظر كس هذا الرأى  أى لا يجوز للمئاب أن يحت عل المناب لديه بالدفوع التى تسكون‎ 
للمنيب ف مواجهة المناب لديه س الأستاذ عد إلى سدارى # صن 4ه سس صن 40 بالنسية‎ 
 ةيفاع إىالإنابة القاصرة وص 47 بالنسبة إلى الإنابة الكاملة - رانظر أيف] الأستاذ حمود أبو‎ 


"الا ب 


لقص( إلثالك 
القامة 9) 


2) 


8 - القاص: أدامٌ وقاء وأراء مان : إذا أصبح المدين دانناً 
لدائنه » وكان محل كل من الدينين المتقابلين ‏ ما فى ذمة الدين للدائن وماى 





> ف التصرف القانوف المحرد ( النسذة العربية ) فقرة 5١‏ صن «+٠.‏ ل ص ١8؟‏ (ويذهب 
إل حد أنه إذا قام المنيب بوفاء الدين بعد الإ.ابة » لم نيرأ ذمة المناب ولا يحرز له أن يحتج على 
المناب لديه بهذا الوفاء ) . 

والقفاء الختلط قد اضطرد ف المعنى الذى نقول به » فقد قضى : ( أولا ) بأنه لا يحوز 
للمناب أن يحتج عل المناب لديه بالدفرع الى كان يستطيع أن يحتج بها مل المنيب » فهنا يكرن 
لأترام المناب مجردا ( استئناف مختلط ٠١‏ فبراير سنة ١168م‏ +4 ص .+ ل ؟١‏ مارس 
سلة 1906 مم ص 19١‏ ء ومع ذلك انظر استئناف مختلط ١٠١‏ مايو سنة هوم96#١1‏ م (ه 
ص 81١‏ ) . ( ثانيا ) بأنه يحوز للمناب أن يحتج على المناب لديه بالدفوع التى تكون للمنيب 
ىمواجهة المناب لديه فهنا لا يكون التزام المناب مجرداً ( استئنان مختلط 88 نوفير سنةم ١9٠‏ 
م الاص م78 لس ؟_مارس سنة ١917١‏ م +م ص 4و١‏ -س أول ديسمير سنة |١958‏ 
ممع صض68ل7). 

عل أن المذكرة الآيضاحية المثبروع المّهيدى قد ورد فيها ما يفيد عدم جواز احتجاج المناب 
على المناب لديه بالدفوع الى للمنيب فى مواجهة المناب لديه » فد جاء فها ما يأق : « بيد أن 
الفكرة الجرهرية ف الإناية هى أن تمهد المناب قبل المناب له تعهد بحرد . وأهم ما يتفرع عل 
هذه آلفكرة من الناحية الصملية عدم جواز احتجاء المناب عل المناب له ( وردت المنيب خطأ 
فى المذكرة الإيضاحية ) بالدفوع الى كان له أن يتمسك بها قبل المنيب » أو بالدفوع التى كان 
للمنيب أن يتمسك بها قبل المناب له » ( مجموعة الأعمال التحضيرية م« ص 710 ) . ونرى عدم 
التقيد بما جاء فى المذكرة الإيضاحية فى هذه المسألة , 

(*) مراجع : حوصلان (اتناءةكنا10) ف المقاصة القانونية والمقاصة القضائية رسالة من 
باريس سنة ١٠٠‏ - كاسان (هذوودت) الدفع المستخلص من عدم التنفيذ فى الروابط التبادلية 
رصالة من باريس ساخة ١9١4‏ - نيكيه (همكلء211) مفعول المقاصة 18 عل نامز 150) 
(01186253068ت رصالة من مونبلييه سئة 7# ١4‏ - تستيانى (1ائ2165)13) ق المقاصة فق القانون 
المدنى الألمانى رسالة من هاريس سنة م9١‏ - لير (:نه1) ف المقاضة والدعاوى الفرعية ت 


5لام ب 


ذمة الدائن للمدين - نقودا أو مثليات متحدة ف النوع والجودة » وكان كل 
من الدينين خالياً من النزاع م ستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء » انقضى 
الدينان بقدر الأقل منهما عن طريق المقاصة . فالمقاصة إذن هى أداة وفاء » وهى 
فى الرقت ذاته أداة ضهان )١(‏ . 

أما أنها أداة وفاء » فذلك ظاهر مما قدمناه . فتقابل دينين توافرت فنهما 
شررط معينة يقضى كلا الدبنين بقدر الأقل منهما » فيكون كل مدين قد وق 
الدين الذى عليه بالدين الذى له » ومن هنا كانت المقاصة أداة وفاء أو سبباً 
من أسباب انقضاء الالتزام . بل هى أداة تبسيط فى الوفاء» فهى تقضى دينين 
فى وقت معاً دون أن يدفع أى مدين من المدينن إلى دائنه شيئاً » إلا من كان 
دينه أكبر فيدفع لدائنه ما بزيد به هذا الدين على الدين لاخر . وبذلك يقتصد 
المدين من نفقات الوفاء » ولا يتجشم عناء إخراج النقود أو غير ها مق امي به 
وإرساها للدائن وما ينطوى عليه ذلك من مخاطر وتبعات )١(‏ . ومن ثم كان 
للمقاصة هأن كبر فى المعاملات التجارية حيث الحاجة تشتد إلى السرعة قف 
التعامل والاقتتصاد فى الإجراءات . وهذا الحساب الجارى » وهو من دعام 
(فمنةمدزوء2 +مطاه) ى أأتاعة والدعارى الفرعية ى القانون الرومانى والقانون الفرئمى 
القدم والحديث بأريس ستة كخم( . 

ز!) رتقدل المذكرة الإيشاحية المشروع التمهيدى فى هذا المينى : « ويتنريع عل ذلك أن 
الكقاصة تنطوى عل معنيين : ألما معنى الوقاء , فكل من الديئين يقاص وفاء بالدين الآخر . 
والثانى معنى الغمان » لأن من يتمسك بها » لتلاى ما رجب ق ذنته مما وجب له ق ذمة هذا 
الدائن من حيث القصاص ؛ يضمن استيفاء دينه مقدماً على ساثر الدائنين . وقد تالت التقنينات 
الحرمانية ق إعمال فكرة '. .ان هذه 6 فقضت المادة ١7‏ من تقنين الالتزامات السريسرى مثلا 
بأن الدائئين عند إفلاس المدين أن يقاصوا ديرنهم » ولو لم تكن مستحقة الآداء » فيما يجب قن 
ذَمّم من ديون للمفلس . وغنى عن البيان أن هذا النص يجمل للمقاصة حقيقة الامتياز » وهو 
أمر غير ميسور القبول © ( ##موعة الأعمال التحضيرية « ص 3084 ) . 

ويلاحظ أن فكرة الفمان هى الغالبة فى القوانين ايغحرمانية فالمقاصة فها نرب من التأدين 
(©#مدعدع) ؛ وفكرة الوفاء هى الغالبة ف القوانين اللاتينية فالمقاصة وها وفاء مبسط . 
(6ع:36 غدعصعندم) . انظر فق هذا المعى بيدان ولاجارد و فقرة ه١٠‏ وفقرة لم+١٠١‏ 
ص ١١١‏ هامش رمم م - كولان وكابيتان ‏ فقرة 5لاه . 

(؟) بلانيول وريبير وردوان لا فقرة ١1م1178.‏ 


 ما/له‎ 


التجارة » بوم على أساسين » المقاصة ثم التجديد . فتقع المقاصة أولا بين 
الحساب الدائن والحساب المدين » ثم يتخلف عن المقاصة رصيد هو الذى يقع 
فى شأنه التجديد . وهذه غرف المقاصة (5ه2524ءم2مم عل 65نم 2ط») » تقوم 
عملياتم! على إجراء المقاصة بين ما للمصارف وما علها . فيستغنى بذلك عن 
نقل العملة من مصرف إلى مصرف ثم ردها بعد ذلك إلى المصرف الذى 
خرجت منه )١(‏ . ظ 

وأما أن المقاصة أداة ضهان » فذلك ظاهر أيضاً من أن الدائن الذى يستوق 
حقه من الدين الذى فى ذمته لمدينه إنما مختص ببذا الدين الذى ؤذمته دون غيزه 
من دائنى المدين » فيستو حقه منه متقدماً علهم حميعاً . وهو » وإن كان دائنآً 
عادياً » فى حك الدائن المرتبن أو الدائن ذى حق الامتياز » والدين الذى ى 
ذمته فى حم المالك المرهون التخصص لوفاء حمّه . ومن ثم تكون المقاصة 
من شأنها أن تقدم للدائن تأميناً » فهى من هذا الوجه أداة ضمان (7) . 


كام - المقاص: والرقع بعرص التنفيز والوى, لى الحمسى : والمقاصة ) 
كأداة للفهمان على الوجه الذى يبناه » تقرب ى مهمتها من نظامين قانونيين 
آخرين » هما الدفع بعدم التنفيذ والح فى الحبس . فقد رأينا أن أى طرف ى 
العقد الملزم لحانبين له أن بمتنع عن تنفيذ ما عليه من النزام حتى يستوف ماله من 
حق مقابل » ورأينا كذلك أن الدائن له أن حبس نحت يده ماالمدينه عنده حبى 
يستوق حقاً مرتبطأً بالثىء ا حبوس . فى هاتين الحالتين وضع القانون نحت 
تصرف الدائن أداة ضهان تكفل له الوفاء محف » فيمتنع عن تنفيذ التزامه أو 
حبس ما نحت يده . والمقاصة تؤدى نفس الغرض » فالدائن لا يدفع الدين 
الذى عليه استيفاء للح الذى له . بل إن المقاصة تصل إلى مدى أبعد فى تأدية 
هذا الغرض » إذ الدائن لا يقتصر على الامتناع عن تنفيذ التزامه أو على حيس 
الدين الذى عليه » بل هو يقضى الدين الذى عليه قضاء تاماً بالحى الذى له ى 
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ا 


ذمة دائنه )١(‏ . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام فى الدفع بعدم التنفيذ 
فى الجزء الأول من الوسيط-؛ وى الحق فى الحيس ف الجزء الثالى . 


ااه - مسا المقام: فى القائودء الرومائى وف القائويه الف رئنسى 
القربى : وما يوثق العلاقة مأ بين المقاصة «الحق فى الحبس - والدفع بعدم 
التنفيذ ليس إلاصورة من صور الحن فى الحبس كا قدمنا ‏ أن منشأهما واحد فى 
المَانون الرومانى » فد كان كلاهما يقوم على الدفع بالغش (401 عل «هنامءءكة). 


فقد رأينا عند الكلام فى الحق فى الحبس(١)‏ أن منشأ هذا الحق يرجع 
إلى عهد القانون الرومانى » فمّدكان الحائز لعين غير مملوكة له وهو يعتقد أنها 
ملكه » إذا أنفق مالا فى حفظها أو فى تحسينها » وأراد المالك أن يسكرد الد : 
أعطى البريطور الرومانى للحائر دفعاً بالغش (ن1دل ج01م650) يدفع به دعوى 
الاسترداد حتى يسترد ماصرفه فى حفظ العين وف تمسينها. وكذلك أعطى 
هذا الدفع بالغش ف العقود الملزمة للجانب واحد كالوديعة » إذا أنفق المودع 
عنده مالا على الوديعة وكان له الحق فى استرداد ما أنفق. وكان هذا الدفع 
مفهوماً ذممناً فى العقود اللزمة اين وبموجبه يستطيع كل من المتعاقدين 
أن يقف تنفيذ التزامد حتى يقوم !“ماقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ؛ 
وهذا ما صمى بعد 2:2 ف القانون الفرنسى القدم بالدذع بعدم تنفيذ العقد . 


أما اللقاصة فقد تأخخر تلن ررها فى القانون الرومانى » !3 حال دونها فى أول 
الأمر مبدأ كان معروفاً فى القائرن الرومانى القدم هو هبدأ وحدة الدعوى . 
فالدعرى الواحدة كانت لاتتشمن إلا طلا واحداً » ركان لا بحوز دفعها 
إلا ينعم أو لاء أى بالإقرار أو الإنكار . فاذا طالب الدائن به بالدن » 
وأراد المدين أن يدفعالطلب بالمقاصة فى دين له فى ذه الدائن » امتنع ذلك عليه ؛ 
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لأنه لابد أن يجيب أولا بأن الدين الذى بطالب به الدائن هو فى ذمته حقاً » 
ولا يستطبع أن يضيف إلى هذه الإجابة أن له أيضاً دي فى ذمة الدائن ؛ 
وتّمت به اأقاصة. نكان يحم عليه أولا بالدين الذى إذائنه فى ذمته » وله 

بعد ذلك أن يرفع دعوت مستقاة على داثنه يطالبه فها بالدين الذى له و: 
ولا جوز أن يتقدم هذه الدعوى كدعوى فرعية فى الدعوى 007 ردهي 
الدائن » لأنمبدأ وحدة الدعوى كان محول دون ذلك . ثم أقر القانون الرومان 
بعد ذلك استثاءات معينة من اا المبدأ » وانتبى الأمر إلى وضع قاعاءة عامة 
هى إعطاء المدين الذى له دين فى ذمة دائئه دفعاً بالغش (11م +أامجمزع) 
يدفع به دعوى الدائن إذا لم مجر المقاصة بين ما له وما عليه » فكاد المدين 
رتمكن بذلك من إجبار دائنه على إجراء المقاصة . زنرى من ذلك أن هناك 
أصلا مشتركاً بين المقاصة والح 1 الحبس والدفع بعدم تنفيذ العفد هو اندفم 
بالغش . ثم تطور القانون الروماق : رف عهد جوسئنيان كانت المقاصة يحرى 
ع لقره (عتناز ووو » ولكن ذلك لم يكن يعو أنالمقاصة كانت قائرنية» 
م صة قضائية لابد من القسلك؛ . نا آنا م القضاء ووز للقاضى ألا 
يح 5 إذا رأى أن البت فىال..ن المما.ا , يستغرق و طويلا ٠‏ إحدراءات معقدة . 
وإنما أريد بذلك أن الدّسك بالمقاصة 1 يعد يقتضى الدفع بالغش (1). 

اتلك القاصة إلى الثانون افر القديم بعد تطور بعلىء طويل المدى » 

ركانت مفاصبة قضاثيد ق بسش الجهات 0 اخوات الأعري: م تغليت 
0 الها :.نية لتى م عجر د تلاق ! الدينين دون عاجة إلى حم قضاق 2 
بل ودونعل الطرفين بوترعيا (؟)؛ وذلك أنحدا بتفسير خاطى, 0 انون الروماى 
فى عهد جوستنيان .حيث وردت عبارة (م,ناز مءم() كا قدءنا , 

ومن القانون الفرنسى القدد انتقلت المقاصة القانونية على الوجه الى بيناه 
إلى التقنين المدنى الفرنسى » نتنيجة ددا الفهم الحاطىء ء للقانون الرومالى(-) . 
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4ه - القاصم فى التفنينات المو تن وفى اللفنينات الهرمائي : 
وهكذا انتقلت المقاصة من القانون الرومانى » حيث كانت مقاصة قضائئية » 


وهناك فرقانجوهريان بان المقاصة القانونية والمقاصة القضائية : )١(‏ فالممقاصة 
القانونية تنم كما قدمنا بتلاقى الدينين المتقابلان» فينقضيان معاً بمجرد هذا التلاى 
ومحك القانون. ولا ملك القاضى إلا أن يقضى بالمقاصة بمجرد توافر شروطهاء 
دون أن يكون له الح فى رفضها بدعوى أن التحقق من الدين المقابل يقتفى 
وقتاً وإجراءات طويلة . بل عليه أن بتحمّق من وقوع المقاصة مهما طالت 
الإجراءات » فاذا تحقّق من ذلك وجب أن يقضى لما. أما المقاصة القضائية 
فلا تنم بتلانى الدينين المتقابلين » بل هى لا نقع إلا إذا صدر حكم القاضى مها . 
فلا بد إذن من أن يتمسك بها اللتصم أمام القضاء » وللقامى أن برفض الحم ما 
إذا رأى أن البت فى الدن المقابل بقتضى وقتاً واجراءات طويلة . بل وله حق 
التقدير فى أن يقضى ببا أو لا بقفى » فقد يستصوب عدم القضاء بها بالرغم 
من تحقق شروطها » تاركاً لذى الشأن أن برفع دعوى مستقلة بالحق الذى له'. 
)١(‏ المقاصة القانونية نقتضى شروطاً معينة يجب توافرها حميعاً حتى تقع حم 
القانون » فاذا ما توافرت هذه الشروط وقءت ولا مناص من وقوعها ؛ 
وإذا تخلف شرط مهما كان شأنه لم تقع . أما المقاصة القضائية فأ كثر مرونة » 
إذ هى موكولة إلى تقدير القاضى » فقد لا يقضى مها مع توافر شروطها » 
كما قدمنا » وقد يقضى بها مع تخلف بعض الشروط . 

أما التقنينات الجر مانية كتقنين الالتزامات السويسرى(١)‏ والتقنينالآألمانى(؟) 


)١(‏ وقد نصث الفقرة الأولى من المادة م؟١‏ من تقنين الالتزامات السويسرى عل ما يأق 
« لاتقع المقاصة إلا إذا أعلن المدين للدائن بنيته فى المّسك بها » فينقضى الدينان عندئذ بمقدار 
الأتل مهما ومن اللحظة الى كان فها الدينان صالحين للمقاصة » . 

(؟) وقد نصت المادة +0م0 من التقنين المدنى الألمانى على ما يأل : م إذا كان شخصان 
مدينين » كل ملبما للآخر » بدين من جنس واحد + جاز لكل مهما أن يقاص حقه فى الحق 
الذى للآخر » من الوقت الذى يستطيع أن يكال فيه يحقه رأن يزدى الح الذى عليه ه . 
ونصت المادة مم عل ما يأق : و تم المقاصة بإملان من الإرادة يوجه الطرف الآخر ء» - 


لالت 


والتقنين اليابانى (1) - فل تأخذ لا بالمقاصة القانونية التى أخذ مها التقنين 
المدلى الفرنسى » ولا بالمقاصة القضائية الى كان يأخذ ما القانون الرومانى . 
بل جعلت المقاصة رهينة باغلان عن الإرادة (6)هم1اه, عكى م0613215) 
يصدر من أحد الطرفين للاخر » فتقع المقاصة بموجب هاه الإرادة الملف دة 
متّى كانت شروط المقاصة متوافرة . ونعتير المقاصة قد وفعت بألر رجعى +ن 
وقت توافر هذه الشروط ء لا من رقت الإعلان عن الإرادة؛ د 
للقاضى حق التقدير . فالمقاصة على هذا الوجه ليست قانونية الآنها لا تقع ب 
القانون بل باعلان عن الإرادة . وليست قضائية : لآن السك مها أماء 
الفضاء ليس ضرورياً بل يصح أن يصدر هذا الإعلان خارج القضاء » ثم إن 
القاضيى لاعملك إلا الحم مها متى توافرت شروطها وليس له حق التقدبر . ومن 
نم تصبح المقاصة فى التقنينات الجرمانية تصرفاً قانونياً صادراً من جانب 
واحد )١(‏ » وطذا التصرف أثر رجعى يستند إلى وقت تلاق الدينتن مترافرة 
فهما شروط المقاصة . وهذا الأثر الرجعى فى التقنينات الجرمانية يقرا كثيرا 
من المقاصة القانونية فى التقنينات اللاتينية » فى النظامين تتم المقاصة وينقففى 
الدينان من وقت تلاقهما . 


على أنه لا تزال هناك فروق بين النظامين . فى النظام اللاتينى تنص المادة 
من التقنين المدنى الفرنسى على أن « المقاصة تنم من تلقاء نفسها وبحم 
القانون » ولو بغبر عم المدينين . فينقضى الدينان على ومعه التقابل » ق اللحظة 


- ولا قصح إذا علقت على شرط أو أضيفت إل أجل » . ونصت الماد: 886 ع ما يأفى : 
ه يترتب عل المقاصة أن الحقين » بالمقدار الذى يتعادلان فيه » يعتيران منقضيين من وقت 
تواجدهما أسيدها تجاه الآخر صالحين المقامة » . 

)1١(‏ وقد نصت المادة 0.05 من التقنين المدنى اليايانى على ما - ١‏ تتم المقاصة 
بإعلان عن الإرادة يوجه إلى الطرف الآخر ٠‏ ولا بحردذ مع ذلك أن يعلق هذا الإعلان على شرط 
أو يقترن بأجل . + - والإعلان عن الإرادة المذكور ف الفقرة السابقة يتند إلى الرقت النى 
كان فيه الدينان صالحين المقاسة على وجه التقابل م . 

(0) أنظر التعليقات مل التقنين المدفى الألمانى جزء أول م 888 . 


-886- 


التى يتلاقيان فها » فى حدود ما يتعادل من مقدار. كل دين )١(‏ » . وينبين من 
ذلك أن المقاصة القانونية فى التقنينات اللاتينية تختلف عن المقاصة ف التقنينات 
الجرمانية من الوجوه الاتية : 

أولا ‏ تقع المقاصة القانونية من تلقاء نفسها ومحكم القانون » ولو دون علم 
أحد من الطرفين . وإذاكان أحدهما قد تمسك بالمقاصة» فهذا المسك لاا مجعلها 
نتم إذ هى قدتمت قبل ذلك . وإنما هو يتمسك بواقعة ترتب عليها أثرها » كما 
لوكان يتمسلك بالوفاء أو بأى سبب آخر من أسباب انقضاء الا لتزام (0) . أما 
المقاصة ف التقنينات الجرمانية فلا تقع من تلقاء نفسها حك القانرن » وإنما مم 
باعلان عن الإرادة يوجه إلى الطرف الآخر كا تقدم القول» فهى إذن لا مكن 
ان تقع دون علم من الطرفين . وإذا لم بعلن أحد من الطرفين إرادته فى إجراء 
المقاصة » فاتقاصة لا نقع » ولا يستطيع القاضى أن برها بنفسه ‏ ويتقاضى كل 
من الطرفين الدين الذى له من الآخر . 

ثانياً ‏ إذا كانت المقاصة تستند فى كل من النظامين إلى وقتتلاق الدينين» 
إلا أن ذلك لابمنع من أن إعلان الإرادة فى التقنينات الجرمانية إجراء لابد منه 
فى المقاصة وله أثره البالغ . ذلك أنه يحب » ف التقنينات الحرمانية » أن تكون 
شروط المقاصة متوافرة إلى وقت إعلان الإرادة. فاذا كانت هذه الشروط 
متوافرة عند تلاق الديئين: ثم تخلف شرط منها عند إعلان الإرادة» فان الأثر 
الرجعى لا يفيد » ولا بمكن إعلان الإرادة فى إجراء المقاصة إلا إذا كانت 
شروطها متوافرة وقت الإعلان. وهذا مخلاف المقاصة القانونية » فانهبا تقع 
مجرد تلان الدينين متوافرة فهما الشروط » حتى لو تخلف أحد هذه الشروط 
عند الؤسلك مها . ونورد مثلا : دفع أحد الطرفين دينه بعد أن تلاق الديئان 


)١(‏ وهذا هرالنسق أصلهالفر ثمى : هاعام ع0 عمغمه': 7252100 مه هه[ : 1290 .ادم 
“لاع 165 :ؤ5كناع06611 5عل تاكهئ"! ف عمغ26 ,أه1! 12 ع0 عع,20 عأناء5 13 عدم أزمعل 
نوكرز ركأه؟ 13 2 ععأكتناء أمع7ئا20ا ع5 عمذأء ناه أمقاكما"! 3 امعمواعاء'و جعااء0 

6117م 25 01101165 ككناكت1 06 01> 
(؟) وهذا ماكان يقوله بوتييه فى عهد القاذ_ن الفرنى القدم : بوتييه فى الالتزامات 
فقرة 5+0 .., 


8م- 


متوافرة فهما شروط المقاصة » وهو مجهل ذلك . فى النظام ابلحرمانى » إذا 
كان هذا الدفع سابقاً على إعلان الإرادة » لم مجز صدور الإعلان بعد ذلك » 
لأن المقاصة وقت الدفع لم تكن قد وقعت » فوقع الدفع حديحاً عن دين قانم 
لم ينقض بالمقاصة . ولا يبى للطرف الذى دفع الدين الذى عليه إلا أن يتقاضى 
من الطرف الآخر الدين الذى له . أما فى النظام اللاتينى» فيم.جرد تلاق الدينين 
متوافرة فيهما الشروط تقعالمقاصةدون حاجة إلى إعلان» فاذا دفع أحد الطرفين 
دينه بعد ذلك فقّد دفع ديناً انقضى با قاصة » وله أن يسترد ما دفعه للطرف 
الآخر مموجب قواعد استرداد غير المستحق » لا أن يطالب الطرف الآخر 
بالدين الذى له كنا هو الأمر فى النظام ابحرمانى. وهذا مالم يكن قد نزل عن 
المقاصة » فله ى هذه الحالة أن يطالب الطرف الآخر بالدين الذى له(١)‏ . 
ثالتاً ‏ إذا كان أحد الدينين قد سقط بالتقادم وقت إعلان الإرادة » 
فقدكان ينبغى ف التقنينات الحرمانية ألا جوز صدور هذا الإعلان » ى 
لوكان الدين لم يسقط بالتقادم عند تلاقيه بالدبن المقابل » لأن أحد شروط 
المقاصة قد تلن وقت الإعلان. أما فى التقنينات اللاتينية ٠‏ فانه عجرة 
تلاق الدينين ينقضيان بالمقاصة , حتى لو أن أحدهما كان قد انقضت مدة التقادم 
بالنسبة إليه وقت المّسك بالمقاصة . ومن الغريب أن التقددن الألمانى قد أورد فى 
المادة «9٠‏ حك فى هذه المسألة مخائف منطق التقنينات ابكرمانية ويتفق مع 
منطق التقنينات اللاتينية » إذ ننص هذه المادة على ما يأنى : و لا بمنع التقادم 
من قوع المقاصة إذاكان الحق الذى ثم تقادمه لم يكن قد انقضى بالتقادم وقت 
إنذكانت المقاصة ممكنة بينه وبين الحق الآخر (9) » . وقد أورد التقنين المدلى 


)١(‏ انظر المادة ١154‏ من التقنين ا ادفى الفرنسى . وانظر التعليقات صن التثنين المداى 
الألماى جز ء أول م اوم فقرة ثانية وم 4م فخثرة ثالية . 

(؟) انظر التمليقات على التتنين المدى الألمانى جزه أرل م فيرع زتره ثانية ان وتلل ١‏ اليقه 
الألمانى هذا الشروح على منطق التقنين الأمانى ب عتبارات عملية . فإن الدالن الذى يصب مديئاً لمدينه 
يمثير نفسه عادة قد استوق حدّه » فلا يمنيه بمد ذلك أن يقطع سريان التنادم ب لنسبة إلى ته 
مادام قد استوفاه . فذ! سقط حتّه بالتقادم قبل أن يعلن إرادته فى إجراء المقاصة . لم يعامل 
بمقتضى منطق القانود فيصيم عليه حقه وبحير عى الوفاء بدبنه » بل يعامل بمثتضى التصرف 
المألوف بين الداس فيمذر فى مكرته عن قطم العقادم قبل إعلانه إرادته ى إجراء اننادسة 
( التعايقات عل التفنين المافى الألماف بزء أول م # ذقرة رابمة ) . 

(م 5ه - الرسبط ) 
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المصرى الجديد هذا الحم فى المادة 535 » إذ تنص على أنه و إذا كان الدين 
قد مضت عليه مدة التقاد) وقت الءسلك بالمقاصة » فلا عنع ذلك من وقوع 
المقاصة به رغ العسلك بالتقادم » ما دامت هذه المدة لم تكن قد نمت فى الوقت 
الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة » . ولكن ورود هذا الحم فى التقنين المدنى 
المصرى الجديد يتفق مع منطق هذا التقنين » فقد أخخل بالمقاصة القانونية المعروفة 
فى التقنينات اللاتيئية كنا سئرى . 

رابعاً- لماكانت المقاصة فى التقنينات الحرمانية لا تفع إلا ياعلان الإرادة؛ 
وجب أن يكون من أعلن إرادته فى إجراء المقاصة أهلا لوفاء الدين ولاستيفائه ؛ 
لأن التصرف القانونى الذى صدر منه هو وفاء لدينه واستيفاء همه . أما فى 
التقنينات اللائينية » فالمقاصة تقضى الدينين بمجرد تلاقهما ؛وذلك محم المّانون 
ودون حاجة إلى إعلان عن الإرادة . فاللقاصة فى هذه التقنيئنات واقعة مأدية 
وليست تصرفآ قانونياً » ومن ثم لا تشترط أية أهلية فى أى من الطرفين » بل 
تقع المقاصة حك القانون فى دينين متقابلين ؛ حبى لو كان كل من المديدن 
غير مميز ١ .)١(‏ 

خامساً ‏ فى حوالة الدن » هل مجوز تلمدن الجديد أن يتمسك كقاصة بان 
الدائن والمدين القدم ‏ إذا أخذنا بالنظرية الحرمانية » لم يج ذلك +لأان المقاصة 
لاثم إلا باعلان عن الإرادة » والمفروض أن المدين القدم ُ يصدر منه هذا 
الإعلان فلهتقع المقاصة » فانتقل الدين قاعا إلى المدين الخديد » فيس لهذا أن 
يدفع ممقاصة لم تمع . وهذأ ما نصت عليه صراحة المادة 401 من التقنين المدلى 
الألمالى : إذ تقول : ولا يجوز للمحال عليه أن يتمسك قاصة مع حق ألمدن 
الاين () : . أما إذا أخذنا بالنظرية اللاتينية » وجب القول بأن المقاصة قد 


)١(‏ لورات م١‏ فترة ؟مم - بيدان ولاجارد و فقرة ص ١١١‏ - دى باج م 
فقرة لمإاا ص "”_وه. 

(0) وهذا بخلات حوالة التق ف التقدين المدنى الألمانى » فقد نصث المادة 05+ من هذا 
التقذين على ما يأق ٠:‏ يجوز المدين أيفاً أن يتمسك تجاه الدائن الجديد بمقاصة فى حق له ى ذمة 
الدائن السابق ... » والسيب ف هذا الحلات أن المدين فى حوالة المق قد يفاجأ بهذه الحوالة قبل 
أن يبلق إرادته فى إجراء المقاصة بين الح امحال وحق له فى ذمة امحيل » فل يرد القانون أن حم 


لمم 


وقعت بين دين المدين القديم ودين الدائن منذ تلاقبما » فالدين يكون إذن قد 
انقضى بالمقاصة قبل حوالته » وللمدين الجديد أن يتمسك ببذه المقاصة 
قبل الدائن )١(‏ . 


هذا وقد اختار التقنين المدنى المصرى فى المقاصة النظام اللاتينى » جرياً 
على تقاليده » فأخذ بالمقاصة القانونية كا هى معروفة فى التقنمن المدنى الفرنسى. 
وإذا كان قد نص ف الفقرة الأولى من المادة 56 مدنى على ألا تقع المقاصة إلا 
إذا جمسك مها من له مصلحة فها » فسترى أن المقصود ببذا النص أن ينتى عن 
المقاصة أنها من النظام العام » فلا يصح للقاضى أن يقضى ما من تلقاء نفسه » 
بل لا بد أن يتمسك مها ذو المصلحة فها . 


عه يحرزمه من إعلان إرادته فإجراء المقاصة حتى بد الحوالة . أما فى حوالة الدين» فالمدينان القدم 
والجديد ٠‏ باتفاقهما على الحرالة قبل إجراء المقاصة »تد جعلا المقاصة مستحيلة باختيارها ( أنظر 
التعليقات عل التقنين المدنى الألماى جزء أول م 41١7‏ فقرة ؟ ) . انظر فى هذه المسألة المادة .مم 
من التقنين المدنى المصرى والمادة ١555‏ من التقنين المدنى الفرنى . وانظر 1 نفاً فقرة 88+ 
فى الماش . 

)١(‏ انظر آنفا فقرة م78 - وقد قدمنا أن كلا من المدين الجديد والمدين القدم» فى التقنين 
المدن المصرى » يستطيم أن يتمسك بالمقاصة . وهذا مالم تكن حوالة الدين قد انمقدت باتفاق 
بينهما » فإن هذا يدل عل أن المدين القديم قد نزل عن المقاصة ولا بريد السك بهاء فحول 
الدين الذى فى ذمته إلى المدين الجديد ليطالب بالدين الذى له فى ذمة الدائئ . 

هذا وما قدمناه من الفروق بين المتاصة ق القوائين الحرمانية والمقاصة ى القوانين اللاتينية 
ترجع كلها إلى أن المقاصة فى القوانين الأولى تقع بإعلان عن الإرادة » وتقم فى الموانين 
الأخرى من تلقاء نفمها يح القانرن . وهناك فروق ترجع إلى أن الفكرة الغالية فق المقاصة ى 
القوانين الجرمانية هى فكرة الفمان » وهى ف القوانين اللانيية فكرة الوناء » ونذكر منها 
فرقين : )١(‏ لا تشترط القوانين الحرمانية فى وقوع المقاصة أن يكرن الدينان خاليين من الأداح 
مستحق الأداء لأن فكرة الضمان لا تقتفى ذلك » وتتتفي فكرة الوفاء فكان شرطأ فى القوانين 
اللاتنية . (؟) إذ! أفلس أ المدينين قبل وتوع المقاصة . امتنع وقوعها فى امرانين اللائينية » 
لأنوفاه ديون المفلس تتقيد بشروط وبإجراءات تتمارض مم وقرع المقاصة . أما فى القرانين 
الحرمانية فالإفلاس لا حول دون وقوع المقاصة » بل إن نكرة الضمان تستدعى وقوع المقاصة 
مند الإفلاس أكثر مما تستدعه فى الأحوال الأخرى ( انظر فى ذلك كولان وكابيتان ؟ 
فقرة5اه). 
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9 - المقاصرٌ القائرئ: والقاص الها والمقاص ال فاياء يم : 
رأينا فيا تقدم أن هناك إلى جاذب المقاصة القانونيسة مقاصة قضائية هى المقاصة 
الى كانت معروفة فى القانون الرومانى . ويوجد إلى جانب هذين النوعين 
من المقاصة مابعرف بالمقاصة الاختيارية » وهى مقاصة تم بارادة أحد الطرزفين 
أو بارادت.بما معأ إذا زل صاحب الشأن عن شرط من شروط المقاصة لم يتوافر 
مادام هذا الشرط مقرراً لمصلحته . 

7 أهم هذه الأنواع الثلائة هى المقاصة القانونية » وهى الى عنى المشرع ببسط 
أحكامها تحت عنوان : المقاصة » » وقصد بهذا التعبير المقاصة المانونية دون 
غيرها . فنبدأ ببحثهاء ثم نبحث بعد ذلك التوعين الآخرين: المقاصة الاختيارية 


والمقاصة القضائية . 
ع 
المقاصة القانونية 
(16821 11526109عم م00 ) 


« لان - المسائل التي إنداولير! الحثُ : نبحث ف المقاصة القانونية ‏ 

كرا مانطلق فنقول المقاصة فينصرف اللفظ إلى المقاصة القانونية - موضوعن 

لسو ١‏ 
(أولا) الشروط الواجب توافرها حتى نع المقاصة . 

( ثاني ) كيف يكون إعمال المقاصة؛ وها هى الاثار التى نترتب علها(١)‏ . 


)١(‏ ولا تلت التقنين المدفى الجديد عن التقذين المدنى السايق ؤ, أحكام المقاصة ‏ عدا 
النص الوارد ف التقنين الجديد قاضيا بوجوب السك بالمقاصة - إلا فى مسائل تفصيلية أشارت 
إلا المذكرة الإيضاحية للمشروع القّهيدى فيما يأق : « وقد مد المشروع » ذوق علاج هذه 
المسالة الكلية ( وجرب الك بالماصة ) » إلى تدارك عيوب التقنين الرادن ( السابق ) » 
ولا سيما فيما يتعلق بالقصاص ف الديون المتنازعة أو الديون المستحةة الأداء فى أمكنة مؤتلفة , 
ثم أنه جمع النصوص المتملقة بالمقاصة حمعاً أدنى إلى العقل والمنطق . ونص كذلك على أن سقوط - 


86م - 


ا برخ لأول 
ثذروط المقاصة 


الله - ما ير ل فى السمرو طاو ما لل يرغل -الر بي وله النى لا تفع 

فر .ا المقاصة: يشترط ؛ حتى تقع المقاصة بين ديئين متقابلين : أن يكون محل 
كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة ف النوع والجودة » وأن يكون الدينان 

ولا يشترط أن يتحد مكان الوفاء . كا لايشةرط اتعاد مصدر الدينين . 

وتمّع المقاصة فى الديون أياً كان مصدرها » إلافى ديون معينة لأتقع فبها 
المقاصة نظراً لاعتبار خاص فها . 

فنبحث : ( أولا ) مايدخل فى الشروط ومالا يدخل ( ثانا ) الدبون اللى 
لاتقع فما المقاصة . 


المطلى الأول 
مايدخل ف الشروط ومالا يدخل 
6 - مايدخل فى الشروط 


”لاه - اللصهسرص الفاروئ : ننص المادة 57" من التقنين المدلى 

على مايأ : 
١‏ للمدين حى المقاصة ببن ماهو مستحق عليه لدائنه وماهو مستحق له 
> الدين بالتقادم لا يحول دون وقوع المقاصة مادام هذا السةوط مم يكن قد ثم فى الوقت الذى 
أصبح فيه القصاص مكنا » وليس هذا اك إلا نتيجة منطقية لقاعدة استناد أثر المقاصة 


إلى وقت توافر شروط القصاص و الدينين » ( مجموعة الأعحمال التحضيرية + ص 80586 ل 
ص 75007 ) . وانظر فق التقتين المدنى الابق الموجز للمزلف فقرة ممه ح قثرة 8#وه, 


لاكمم - 


قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين » إذاكان موضوع كل منهما نقوداً 
أو مئليات متحدة فى النوع والجودة ؛ وكان كل مهما خالياً من النزاع» مستحق 
الأداء » صالحاً للمطالبة به قضاء » . 

و7 - ولا عنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تمرع 
ها الدائن(1) ؛ . 

وبقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادتين 5ه" 
و94١92(558/1).‏ 1 

ويقابل فى التقنبنات المدنية العربية الأخرى : فق التقنين المدنى السورى 
المادة ٠م‏ - وف التقنين المدنى الليبى المادة 49" -- وق التقنين المدنى العراق 
المادتين 108 4١4‏ - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد 118" 
لال1م) . 


)١(‏ تاريخ النص : ررد هذا النص ق المادة وة؛ من المشروع المهيدى على رجه مطابق لما 
استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » قيما عدأ بعض فروق لفظية بسيطة . ووافقت لحنة 
ا مر اجعة عل النص مع تعديل لفظلى طفيف 0 نحت رقم #لام ف المشروع الهال . ووافق عليه 
مجلس النواب . وى لحنة ملس الشيوخ استبدلت كلمة و النوع » بكلمة ٠‏ الجنس » لأنها أخص 
من المنس » وأصبح النص مطابتاً لا استقر عليه فى التقنين المانى , ووافق عليه مجلس الشيوخ 
كا عدلته لحنته تحت رد 79 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ماص 7568 و ص0 .)107١‏ 

(0) التقنين المدن. السابق : 11/111 : المقاصة هى نوع من وفاء الدين حصل حا 
بدون هل المتعاملين إذا كان كن مهما دائناً ومديناً للآخر . 

م 144/مه؟ : لاتقع المناصة إلا إذا كان الدينان شاليين من النزاع ومستحق الطلب » 
وكانا من النقود أو من أشياء من جنس واحد يقوم بعضها مقام بعض بالنسبة لنوعها وقيمتها » 
وبشرط أن يكونا واجبى الأداء فى مكان واحد . 

( والأحكام متفقة فق التقنينين القديم والحديد » فيما عدا وجوب الأداء فى مككان وأحد فقد 
كان شرلا فى المقاصة فى التقنين السابق » وهو ف التقنين الهديد ليس بشرط كا سئرى س انظر 
مع ذلك فى وحدة مكان الوفاء فى التقنن السابق وكيف فسرت نما يتفق مم التقنين اوديد : 
المرجز السؤلف فقرة ومه س والتون ؟ ص 9ه مس اص #9 لس الإأسءاذ أحمد حصذمث 
أبوستيت ص 16؟ هامش دتم ١‏ ) . 

() التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى م 55٠‏ ( مطابقة آلمادة 857 من التقئين المدنى المصرى ) . - 


- لالم - 


ومخلص من النص المتقدم الذكر أن هناك شروطاً خمسة يحب توافرها حبى نقع 
المقاصة بعن دينين : )١(‏ التقابل ما بين الدينين (؟) الؤائل فى امحل ما يمن الدينين 
(*) صلاحية كل من الدينين للمطالبة به قضاء (4) خلو الدينين من النزاع 
(5) استحقاق الدينين للأداء(١).‏ ونضيف شرطاً سادساً هو أن يكون 
كل من الدينين قايلا للحجز عليه » وهو شرط يؤخذ من الحالات الواردة 
فى المادة 54" مدلى » حيث تقرر هذه المادة أن المقاصة لا تقع ‏ إذا كان 
أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز » . ولما كان الاعتبار الذى امتنعت من أجله 
المقاصة هنا برجع إلى طبيعة الدن لا إلى مصدره 3 فيحسن جعل هذه الخالة 
ضمن شروط المقاصة » وانتزاعها من الحالات الآخر ى الى ترجع إلى مصدرالدن 
لا إلى طبيعته . 

ونبحث هذه الشروط الستة تباعاً . 


حت التقنين المدفى الليبى م 81 ( مطابقة المادة +86 من التقنين المدف المصرى ) . 
التتئين المدق العراقى م م٠:‏ : المناصة م, إسقاط دين مطارب لشخص من غر يمه و مقّاباة 
دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه . 

م و.: : ١س‏ المقاصة إما جيرية تحصل يموة القانون . أو اختيارية تمن بعرامى 
التداينين . +« ل ويشترط لحصول المقاصة الميرية اتحاد الدينين جنا ووصفاً وحلولا وف ة 
ضمناً . ولا يشترط ذلك ف القاعة الاختاربة . فإن كان الدبنان من حنسين انين أ 
متفاو:... قى الوسب أر مؤجلين أو أسمدها دالا . الآخر مز جلا أو أحدههما تويا والآخر نءيفاً , 
فلا ينتقيان قصاصاً إلا بتراضى.المتداينين » سراه أمحد سبمبا أو اختلف . 

( والحكم متفق مم حكم التقنين المسرى : أنظ. الأسد: حسن الذنون فى أحكام الالزام فى 
القازرن المدى ففرة (ه” - نقرة موه” ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنال ٠‏ .م+م : إذا وجد شخصان وكال اهما ذائن ومديان 
لوعر > عق لكل واحد نبا أن يتقاط الآخر ماله قبله عل تدر المبلغ الأون ور الدطة + 

م بوم" : لا تمرى المقاصة إلا بين .رذ الى يكورن مرضرعها تكردا أو أشياء ذات نوع 
واحد من المثليات . 

م .م5 : لايدخل فى المقاصة إلا الديون المحرر: والمستحقة الأداء . عل أن المهلة الممنرحة 
من القاضى لا تحرل دون المقاصة . وليس م: الضرورة أن يكون الدينان واجبى الأداء فى مكان 
واحد , عل أن الأحرال التى تحول درن الإيناء تحول مبدئيا دون المقاصة . 

( وهذه الأحكام متفقة مع أحكام التقنين المصرى ) . 

. 597 المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )١( 


88م - 


الإاثلاة ‏ برط ابرول - التقايل مابيى الريليى : مجب لوقوع 
المقاصة أن يكون هناك دينان متقابلان (وعناوناهءمك26) » أى أن يكون 13 
من طرف المقاصة مديناً بشخصه للآخر وى الوقت ذاته دائناً بشخصه له . 
فيتقابل الدينان » وينقضيان بالمقاصة . فاذا كان )١(‏ قد أقرض (ب) ألفاً » 
ثم اشترى منه سيارة بألف » وقعت المقاصة بين مبلغ القرض وين السيارة . 
ويترتب على ذلك أنه لايكون هناك »ل للمقاصة إذا كان أحد الطرفين 
مديناً للآخر بصفته الشخصية وداثناً له بصفته ولي أو وصيا أو قها أو وكيلا 
أو وارثاً » أو كان الأمر على العكس من ذلك .)١(‏ ولا تقع المقاصة بين دين 
الشركة فى ذمة أجنى ودن لهذا الأجنى فى ذمة أحد الشركاء » إذ الأجنى 
مدن للشركة ودائن لأحد الشركاء والشركة غير أحد الشركاء فبها00) . ' 
ولا تقع المقاصة بين دين للدائن فى ذمة المدبن ودين لكفيل غير متضامن 
ى ذمة الدائن » إذ الدينان هنا غير متقابلين » فأحدهما فى ذمة المدين للدائن 
والآخر فى ذمة الدائن للكفيللا للمدبن (؟) . ولكن الكفيل يستطيع أن بتمسك 


با مقاصة بين الدين الذى كفله ودين للمدن قى ذمة الدائن » لآن مديونيته تابعة 





)0( وقد قضت محكة النقض بأنه لا تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصياً لماءين القاصر 
المشمول بوصايته » ولا فى دين على القاصر لمدين الوصى عليه ٠»‏ ولا فى دين مستحق عل الدائن 
لموكل المدين أو لكفيله » ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين » ولا فيما لمدين 
تركة قبل أحد الورثة » ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دالنى الثركة ( نقض مدفى 8١‏ أكتوير 
سنة 1415 مجموعة عمر ١‏ رتم 9لا؟ ص ١١517‏ - انظر قريباً من هذا المعنى : نقض مدقف 
١‏ يناير سنة م94١‏ مجموعة عمر ٠‏ رقم 55٠١‏ ص 58# ). 

(0) نقض مدى 78 أ كتوبرسنة 5 مجموعة عمر ١‏ رتم 9لا ص ١١517‏ - استئنات 
مختلط م١‏ مارس سنة 1895 م لا صن ٠. - ١88‏ أبريل سنة 191٠١‏ م87 ص ولام - 
بودرى وبارد ” فمقّرة 31١8١1١‏ . 

(6) ولكن يوز للكفيل إذا طالبه الدائن أن يتمسك بالمقاصة فى دين له عل الدائن » إذ 
هو يى بالدين المكفول عن طريق المقاصة »ولكن المتاصة هنا اختيارية لا قانونية» فلا بنقفى 
الدينان إلا من وقث السك بالمقاصة . ولا يجوز للدائن أن يرجع عل المدين بعد ذلك فقد استوى 
حقه من الكفيل » وإذا رجع جاز للمدين أن يدفم رجوعه بالمقاصة الى تمسك بها الكفيل . 
وامما يرجم الكفيل على المدين » بعد أن وى دينه ع_ دري المتاصة ( بودرى وبارد م 
فرة4١41١).‏ 


86م - 


لمديوشة المدين » فاذا نخلص المدين من مديو نيته عن طريق المقاصة تخلصالكفيل 
تبعا لذلك )١(‏ . ولا تقع المقاصة بين تمن الأوراق النالية الى :أشتراها شخصض 
فى البورصة بواسطةالوكيلبالعمولة وبعندين للمشترى ف ذمة البائع هذه الأوراق» 
وذلك لآن الوكيل بالعمولة يتوسط بين البائع والمشعرى؛ فيكون هو الدائن بالمن 
وليس البائع » فلا يكونان الدينان متقاباين(؟). ولا نجوز المقاصة فى دين 
على الوقف لمدين المستحق فيه » ولا فى دين على المستحق فى الوقف لمدين 
الوقف (9) . 

ومبى وجد دينئان متقابلان لشخصين كلاهما دائن للآخر ومدين له » 


)00( وقد نصت المادة ١١9+‏ من التثنين امدق لمرنسى عل هذه الأحكام صراح: إذ تقول 
« يحوز للكفيل أن يتمسك بلمقاصة فى دين عل الدائن شمدين الأصلل » وككن لا يحوز للمدين 
الأصل أن يتمسك بالمقاصة فى دين على الدائن للكفيل » . وهذا هو النص فى أصله القرذمى : 
فى ع1 6ناق ع عل 150 2كمعم تق 13 ععكمممه0 اناعم لقأألاق 3آ : 1294 .ارم 
3 عع5مممصه الاعم عم ألمأعماهم عناع)زطغل »ع1 112(5 .لدماعملمم عدعاتلطعل تلد عزمل 

13 3 أزمل ععأأعموغى ع1 عننو عه عل 100 52معم درم 

(0) قارب استئئناف محختلط ؛ فبراير سنة 1946م 6( ص 9-8( - بردترى وبارد م8 
فمرة و١1ما1.‏ 

(؟) استئناف مختلط 88 فبراير سنة 194٠.0‏ م ١9‏ ص ١45‏ عل أنه قد قضى بوقوع 
المقاصة فى دين للوقف على دائن المستدق الرحيد فيه ( استثناف. محختلط ه ديسمتر سله 40و9١‏ 
1 مدص .)١4‏ 

ولا تجوز المقاصة بيندين للدركل ودين عل الركيل بقبض الدين الأول ( استئناف محتلط ١٠‏ 
نوفير سنة ١9165‏ م 78 ص 80 ) . وإذا اشترط البائع عل المشترى دفع المّن لفير » أصبح 
المشترى مديناً لهذا الغير بان » فلا يستطيم أن يقاص المّن بدين لهى ذمة “بائع ( استئناف 
مختلط ه يونيه سنة 119117 م 58 ص + مه ) . ولا مقاصة بين دين لدائن دين لأجنبى عل 
هذا الدائن ( استئناف مختلط ١١‏ فبراير سنة 11٠8#‏ م ١0‏ ص 83١)»ولكن‏ يستطيع الأجنبى 
أن يقبل حوالة الدين الذى الدائن برضاء هذا الدائن » فيصبح مدي الدائن ودائنا له » فتقع 
المقاصة . ولا يستطيع الدائن الظاهر أن يتمسك بالمقاصة بين الدين 'ظاهر الذى له على المدين 
ودين للمدين فى ذمته ( دى باج + فقرة م1 ) . وإذا لم يصبح المدين دائنا لدائنه إلا بمد أن 
حول دائته الح الذى له فى ذمة المدين:ل تجز المقاصة بين الدينين » أن المدين قد أصبح بالحوالة 
مديناً للمحال له ثم صار دائناً للدائن » فلا تقابل بين الدينين ( بلانسول وريبير وردوان ؛ 
فقرة 4م8١١‏ ص 180 ) . انظر أمثلة أخرى : استئناف مختلط 4ه مارس سنة 19156 م 58 


ص ١1٠.‏ ل 8مايو سنة 1918 م 80 ص 158 . 


هشلبمس 


وقعت المقاصة بين هذين الدينين (1) ؛ حبّى لو كان أحد الطرفين أو كلاهما 
م تتوافر فيه لا أهلية الوفاء ولا أهلية الاستيفاء (؟). ذلك أن المقاصة واقعة 
مادية رتب خلا القانون انقضاء الديندن . وليست تصرفاً قانونياً يتطلب أهلية 
معيئة كا هو الأمر فى القوانين الجرمانية على ما قدمنا (5) . 


ع"اة - ارط اثالى -- الفاخل فى العل ماين الر يلين : وجب 
أن يكون محل كل من الدينين نقوداً أو أشباء مثلية من نوع واحد ومن درجة 
وإحدة فى الجودة : وذلك حتى يتمكن كل من الطرفين أن يستوة, حقه 
عن طريق المقاصة من نفس الشبىء الراجب الأداء . فاذا كان لشبىء على آخر 
مائة جنيه » وعليه له مائة جنيه » فانه بذلك يستطيع أن يستوق المائة الى له 
بالمائة التى عليه . ولما كان امحلان مّائلين » فقد اسنرق كل من الطرفين ١عذ؛‏ 


)١(‏ عل أنه يلاحظ أن المقاصة لا تقع » حتّى لو كان الدينان متقابلين » إذا تعلق بأحد 
الدينين حق للغير أتوى من حق الطرف الآخر . وسترى ذلك فى حالة الحجز التحفظى (م 70مدف) 
وى حاله قبول المدين لحوالة الحق ( م 58+ مدن ) نيما يأل . ونذكر هنا » تطبيقا للقاعدة 
السالفة اتاكر ٠‏ أن إذ! 'بيم مان المدين قءالزاد وفاه لديرنه » فرما المزاد على أسد الدائنين ؟ 
م نقع المقاسة بين الدين الذى هذا الدائن ر'«دن الذى عليه » لأن الءُ: ند تعلق به سعقوق الدائنئْ 
الآخرين : فيجب أن يقسم بينم قسمة الغرماء . وهذا ما لم يكن للدائن الرامى عليه المزاد ره:. 
أر لجار يجعله مقدماً على سائر الدائنين » فتقع المقاصة عندئذ بن الدين الذى له وألئن الذى 
عليه ؛ إذ َم يتعلق بالق سيق ذ'الذين أقوى من حتّدء بل حقه هر الأقوى : انظر ى هذا الممنى 
أنتخنات. غتلط 59 ابرين سكة 0414 م5 سس نمي سدح ماير سلة م1113#م 7 * 
حن 4990 لد ١و!‏ ديردمد مكة 1318 (8 سن 7ه - ١٠١‏ يريه سله 4و١‏ م١7‏ 
ص وج سب و١‏ أبريل :2 +187 م74 صن 2+98- لا لولس سلة 1976م وم 
ص 18-15 دبسم سند 1918 م 5" صر 415 - ١4‏ فرأير سنة 1975م 88 عن م74 - 
0 ترفير سلة م15ام 0 ؛ صن ١08‏ ل 4م أبريل سدة 197٠‏ م 48 ص [458 سا 
4 يونيه سلة ٠187م‏ 49 صصص ره -- ١8‏ يثاير سنة 1471 م ”1# صن 14090 د 
ومأير لسئة 1681م 4# من 4519 ل وقارن بودرى وبارد” نقرة ١4٠‏ - بلائيول 
وريير رردران ؟ نشرة 4م١١‏ ص 488". 

١مل لوران‎ - ١8١ أربرى ورو 4 فقرة 5؟؟ ص45" - بودرى وبارد م ذقمّرة‎ 2١ 
. ص #9وه‎ 5١+ دى باج ؟ فقرة‎ - ١١١ ص‎ ٠١+89 ذمّرة‎ ١ فقرة +م” - بيدان ولاجارد‎ 

(0) انظر آئفاً فقرة م؟ه . 


اكلم 


من نفس الشىء الواجب الأداء . ومن ثم تقع المقاصة بين دينين حل كل منهما 
قطن من نوع الكرنك ومن مرتبة « جودفير » » أو قح هندى من صنف 
متوسط » أو سيارات من ماركة بويك موديل سنة ١9817‏ » وهكذا. 
وتصح المقاصة كذلك فى الأسهم والسندات وسائر الأوراق المالية » إذا كانت 
مهائلة .)١(‏ 


ولا نحوز المقاصة فى دينين محل أحدهما قطن من نوع الكرنك و2 ل الآخر 
قطن من نوع الأشثمونى ‏ ولا فى دينين حل أحدهما فح هندى ومحل الآخر فح 
استرالى . ومن باب أولى لا تجوز المقاصة فى دينين مهل أحدهما قطن وغل 
الآخر قح » ولا فى دينين محل أحدها نقود وثخل الآخر قح أو قطن , ولو 
كان سعر هذه المثليات محدداً فى الآسواق أو ى الب رصات )١(‏ . 


ولا تجوز المقاصة بداهة فى دينين محل كل منهما عمل أو امتناع عن عمل » أو 
محل أحدهما عمل ومحل الآخر امتناع عن عمل من باب أولى» وذلك مهما نشابت 
الأعمال » وحتى لو لم يكن من الضرورى أن يقوم المدين نفسه بانعمل الذى 
التزم به . فلا بد إذن لإمكان المقاص: أن يكون مح لكل من الدينمن انتزاماً 
بنقل الملكبة (#عصدم4 عل «مناهعنامه) ©) . 

ولا نتحوز المقاصة فى دينين أحدهما سيط والاخر تخيرى أو بدلى » حتى 
لو كان أحد محلى الاختيار فى الالتزام التخييرى » أو كان المحل الأصلى أو البدل 
فى الالتزام البدل» مماثلا فى النوع والجودة للمحل ف الدين البسيط . ذاك لأنه 
إذا وقعت المقاصة هنا » حرم فى الا لتزام التخييرى صاحب الاختيار من حق 
اختياره» أو حرم المدين ف الالتزاء البدلى من أن يؤدى الأصل أو البدل (:) . 








)00( بلانيرل رريبير وردوان لا فمّرة و4١١1‏ . 

060( قارن الفقرة الثانية من المادة ١4١‏ من التقدين المدى آلف ر ئسى . 

(6) بلانيرل وريبير وردوآن / فقرة 6م؟/ . 

(:) بودرى وبارد م فقرة ١847#‏ - فقرة ١474‏ - أنما إذا اخثار صاحب الاختيار فى 
الالتزام التحخييرى امحل الذى يؤديه ؛ أو اختار المدين فى الالتزام البدلى أن يؤدى الأصل أو أن 
يؤدى البدلء وكان الحل اللى وقع عليه الاختيار مائلا فى الترع والجودة للبحل فى الدين البسيط » 
فإ المقاصة بمكن وقرعها حينئ1 بين الدينين . 
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هلان - الشرط الثالث - صمزمء كل مى الر ينين الأممطالب: ب 
قيار : ولا بد » لوقوع المقاصة » أن يكو نكل من الدينين صالحاً للمطالبة به 
قضاء . فاذا كان أحد الديئئن أو كلاهما غير صالح للمطالبة به فضاء » لم نجز 
اللقاصة . فالالتزام الطبيعى لا يقبل المقاصة فى التزام مدنى » بل ولا فى التزام 
طبيعى مثله » لأن المقوم الرئيسى للالتزام الطبيعى هو أن المدين فيه لا يجم 
على الوفاء » والمقاصة وفاء إجبارى للمدين » فتنعارض مع طبيعة الاالتزام 
الطبيعى . 

وإذاكان أحد الديندن قد مضت عليه مدة التقادم » فانه لا يصلح للمقاصة » 
حتى قبل أن يتمسك المدين بالتقادم فيصبح التزاماً طبيعياً » فان الدين الذى 
مضت عليه مدة التقادم لايصلح للمطالبة به قضاء, لأنه قابل للدفع بالتقادم .)١(‏ 
ولا يصلح الدين الذى مغمت عليه مدة التقادم للمقاصة به ى دين آخر » حبى 


هذا ولا يمنم المقاصة أن يكون أحد الدينين أو كلاهما مسحوباً بشرط جزائى» فإن الشرط 
الجزان لا يغير من محل الالتزام » بل هو محرد تقدير للتعمويض عند عدم الوفاء ( بودرى وبارد. ” 
فقرة 6؟45١).‏ | 

)١(‏ ويمكن استخلاص هذا الحم بطريق المفهوم المكسى من المادة 811 مدى ٠‏ إذ تنص 
على أنه إذا كان الدين قد مضت عليه ملاة التقادم وقت المْسك بالمقاصة » فلا يمنم ذلك من 
وقوع المقاصة به رغم المّسك بالتقادم ماداءت هذه المدة لم تكن قد ممت فى الوقت الذى أصبحت 
فيه المقاصة ممكنة » . فيفهم من هذا اننص » بطريق عكسى » إنه لو ممت مدة التقادم قى الوقت 
الذى أصبحت فيه المقاصة مكنة » ولو قبل السك بالمقاصة » فإن ذلك بمنع من السك بها . 
هذا إلى أن المقاصة وفاه إجبارى » والدين الذى مضت عليه مدة التقادم لا يحبر المدين عل الوفاء 
به » إذ يمكنه أن يتمسك بسقوطهء بالتقادم . 

وقد اشترط التقنين المدنى المصرى ق الدين أن يكرن 5 صالاً للطالية به قضاء » » فيدخل 
الدين الذى مضت عليه مدة التقادم قبل السك بالتقادم على ما رأينا » لأنه دين غير صالم 
للمطالبة به قضاء . أما ى التقنين المدفى الفرنسى ذل يرد هذا الشرط » ويديجه الفقه المرنسى عادة 
فى شرط استحقاق الدين للأداء » فالالتزام الطبيمى لا يصلح للمقامة عند الفقه الفرنسى لأنه 
دين غير مستحق الأداء ( بودرى وبارد “ فقرة .)1١488‏ ومن ثم وقع خلات فق الدين الذى 
مضت عليه مدة التقادم قبل السك بالتقادم » هل يصلح للمتاصة أو لا يصلح . فن الفقهاء من 
يقول بصلاحيته ( لارومييير .م ١784١‏ فقرة ه16 - ددر لرمب 58 فقرة 44ه - بودرى 
وبارد # فقرة 8#4! - دى باج "م فقرة 56م ) © وملهم من يقرل بعدم صلاحميعه 
( دلفتكور ؟ فقرة ١ه‏ - ديرانتون ؟١‏ ذثرة ه.؛ - ماركاديه : فقرة 95م ) . 


84م - 


لوكان هذا الدين الآخر هو نفسه قد مضت عليه مدة التقادم . بل الذى 
بقع فى مثل هذه الحالة أن كل مدين ينمسك بسقوط دينه بالتقاد دم » فيسقط 
الدينان معأ » ولكنهما يستطان بالتقادم لا بالمقاصة . وما تخلف عن كل 
مهمأ د.: ل ل 0 الذى مخلف من 
الالتزام الآخرء لا سبق أن قدمناه من أن الالزاء الطبيعى لا يقاص ى 
التزام طبيعى مثله . 


وقد وضح السبب الذى من أجله يشترط فى الدين » ليكون صالما للمقاصة؛ 
أن يكون صالحاً للمطالبة به قضاء . فالمقاصة وفاء إجبارى ا قذمنا » وألدين 
الذى لا يصلح للمطالبة به قفساء لا نحوز إجبار المدين على الوفاء به » فتتعارض 
طبيعته مع طبيعة المقاصة . 


ولا ستخلص من هذا الشرط أنه إذاكان هناك د.ن أقوى من دين آخر » 
جر ز المقاصة بين هذين الدينن » إذاكان الممصود بالد.. :. الأقورى أن يكون 
أكثر : توثيقاً أو أبعد مدى ونفاذاً .٠‏ ناءعية الواقم نم لمن ناحية العلبيعة القانونية . 
فالمقاصة تقع بين دينين أحدهما أقوى من ا ر هذا المعو, » ما دام الدينان 
صا حين للمطالبة مهما قضاء . فيقاص الدين المكفول بتأمينات فى دين لا تأمين 
لهة والدية ٠‏ الذى ينتج فائدة فى دين ل" ينتجها ؛ واأدين ااشمول سند قايل 

لننفيذ كحك أو ورقة رسمرة ى دين غ عر معمول رذ لطبك وناج أما إذا كان 
التفارت فى القوة راجعاً إلى الطبيعة الغانوية لندين : كا رأيئا فى الدين الطبيعى 
والدين المدنى » وكا سترى فى الحق القابل للحجز والحق غير التَابل له » فان 
المقاصة تصبح غير ممكنة . 


)١(‏ أوبرى ورو ؛ فقرة 85+ ص 48+ - وتصح المقاصة فى دين قابل للإبطال 'و قايل 
لأنسخ - مادام مم 0 الم » ولا يرجم التفارت ق القرة 
هنا إلى طبيعة الدين . فإذا ما أبطل الدين أر فسخ . انتقضت نتقضت المقامة واعتجرت كأنها لم تكن 
( استثنان مختلط ٠١‏ ديسمير سنة ١91+:‏ ملالاص وه - وانظر أيفاً أربرى ورور 4 
فّرة 5ج ص *#)# - بودرى وبارد * فقرة م27١‏ رفمقرة .)1١414٠‏ 


44م - 


إكلاة - ابشرط الرابع - او الرينين مى الأرروع : ويجب» لوقوع 
المقاصة » أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع (46نناهذ1) . والمراد مملو 
الدين من النزاع أمران : ( أولا ) أن يكون هذا الدين محققاً لاشك فق ثبوته 
فى ذمة المدين . ( ثانيً ) أن يكون الدين معلوم المقدار . 

ولا بد من اجماع هذين الأمرين فى كل من الدينين )١(‏ » لأن المقاصة 
تتضمن معنى الوفاء الإجبارى» ولا تجير المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين 
غبر معلوم المقدار (0) . 

1 والدين لا يكون خالياً من النزاع إذا قامت فيه من المدين مناز عةجدية. 
وقاضى الموضوع هوالذى يقدر ما إذا كانت المنازعة تعتير جديةقائمة على أساس 
ليكون الدين متنازعاً فيه » أو هى مماحكة من المدين يريد مها وقف إجراء 
المقاصة وتقاضى الدين الذى له قبل الوفاء بالدين الذى عليه بزعم أن هذا الدين 
متنازع فيه(؟). وليس من الضرورىء» حتى يكون الدين متنازعاً فيه أنترفع به 

)١(‏ نقض مد ١١‏ يونيه سئة 1١444‏ مجموعة عمر 4 رتم ١١1‏ ص 488 - أستئناف 
وطنى + فبراير منة ١447‏ الحقوق ٠‏ ص ه.م  8١‏ أبريل سنة ١4.4‏ الاستقلال "م 
ص ٠١4‏ - أستثنان محتلط ١١‏ ديسمير سنة .م1454 م ١ه‏ ص 5 7١‏ ديسمبرسلة 1984| 
م لاه ص ١5-56‏ فبراير سئة 19141 م 4ه ص 11٠١#‏ . 

(؟) وق القوانين الجرمانية لا يشترط لإمكان وقوع المقاصة خلو الدين من الأزاع » لأن 
المعتبر فى المقاصة فى هذه القوانين هو ممتى التأمين أكثر من معنى الوفاء » ومعنى التأمين يبق قاهماً 
حتى لوكان الدين غير خال من النزاع . ويذكر سالى فى هذا المدد أن الوفاء الفعللى بدين غير ال 
من النزاع هو الذى يكون غير مأمون العاقبة » فقد لا يكرن الدين مرجوداً ثم يتعذر على المدين 
استرداده من الدائن . أما الوفاء بدين متنازع فيه عن طريق المقاصة فليس فيه أى حرج : وإذا 
نبين أن الدين غير موجود فليس فى ذلك ضير على أحد ؛ إذ أن شيا لم يدفم فيخثى من تعذر 
استرداده ( سالى : بحث ف النظرية العامة للالتزام فى مشروع التقنين المانى الألمانى فقرة وكآم-ه 
رانظر ردأ عل ما يقوله سالى فى بودرى وبارد * فثرة ١87١‏ اص ١594‏ ). 

(6) ولا يعتبر الدين متنازعاً فيه حتى لر ! بقدم الدائن الدليل عليه فى الحال » ما دام 
مستطيع أن يقدم هذا الدليل فى وقت مئاسب دون طويل إبطاء ( لارومبيير هم ١9؟١‏ 
فمرة ١6‏ - دمولومب 78 فقّرة لاأزه ‏ بودرى وبارد" فّرة م١‏ ص ءلا١‏ سا 
ص ١7‏ ) . ولايمتد بالعنازع إذا كان الأ لا علاثة نه بالمقام.ة ( نقض مدنى 4 مارس 
عنة م« ١#‏ المحاماة ؟١‏ رتم 491 ص 6موو) . - 


-هم4ةم - 

دعوى أمام القضاء . بل يك أن تقوم فى شأنه منازعةجدية ولوخارجالقضاء . 

وكل دين غير محقق الوجود يكون فى حم الدين المتاازع فيه » إذ مجمع 
بين الالنين معبى السك ف وجود الدين . فالدين المعلوً, على شرط واقف هو دين 
غير محقق الوجود » فلا تقع المقاصة ببند وبين دين آخر » ولوكان هذا الدين 
الآخر هو أيضاً معلق على شرط واقف. ذلك أن أحد الدينين أو كلهما 
قد يوجد وقد لا يوجد » والمقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى كا قدمنا » 
ولا جر فى وفاء دين معلق على شرط واقف قبل أن يتحمّق الشرط (2. 
أما الدين المعلق على شرط فاسخ فهو دين محةق الوجود وإن لم بنن ممقق البقاء؛ 
فتقع المقاصة بينه وبين دين آخر ) فاذا ما نحقق الشرط الفاسخ زالت المقاصة 
وعاد الدين المقابل إلى الوجود بأثر رجعى(2) . 

ب - ولا يكتى أن يكود الدين محقق الوجود » بل بجب أ يضاً أن 
يكون معلرم المقدار . فالدين الذين لايكون معاوم المقدار لا يصلح 
لامقاصة » ومن ثم لامجوز المضرور فى عمل “بر مشروع أن يقاص حقه 
ف التعويض قبلتقدبره فى دين عليه للمسئول(7). ولا يعتير الدين «علوم المقدار 
إذا كان تعيين مقداره يتوفف على تدرية معقذة (4) » أو عب, تقدير خبير » 


- وإذا صدر حْ بالدين »ردن الى غر “.إلى » فى عن .-ازعاً ف4 . قإذا أ إلى 


بهائيا » صار الدين غالياً من الداع . وقد :ات محكلة الاستئناف الرطنية بأن الدين” الثابت 
مقدضى حك نهالى يكون خالياً من التزاع ( ١١‏ أكتوير مده 14810 الحترق + صن 3(9 ). 
وتفت شكة دوهاج بأنه لا تجوز مقائة دين ك5 نمال فى دين محم :دان » لاحتال إلغاء 
السك الابتدائى أو تعديله ( ١‏ مارس سئة 8189 اخثرٌ ؛( ص )9٠٠١‏ . 

)01( بودرى وبارد ” فقرة 9*م! ص ١54‏ سد استلاف تلط ؟١‏ دإسيه سنة ١905‏ 
م ؤااصض 6"ظ5. 

. انظر آنفاً فقرة مومه فى المامش‎ (١ 

(+) ولكن إذا كان المسثول نفسه هو الذى يتمساك بالمقامة » فلس للضرور أن يتمسك 
بعدم وقوعيا بسبب عدم تقديرحته ( استثناذ. تلط ١8‏ مايرسنة 1945 ممه ص .)١49‏ 
ولكن المقاصة هنا تكون اختيارية أو قضائية » ولا تكون مقاصة قانونية . 

(4) كا يقع أحياناً فى تصفية شركة أو قصفية تركة أو تصفية حسابات الأوصياء ( بلانيرل 


وريبير رردوان لا فقرة ١58+‏ صص !149 رهامش رتم * ). 


ماكقم#- 


ولايصبح معلومالمقدار إلابعد إجراء النسوية أو بعد الك فى تقدير اللحبير(1) . 


)١(‏ وقضت محكرة اسئئناف مصر بأن المقاصة القاذرنية لا تكرن إلا حيث يخلر المبلغان 
المتقاص نما من كل نزاع يتعلق بأصلهما وتصفيتهما ( 8١‏ يونيه مده ١49#(‏ الجريدة 
القضائ: 5و ص ١١‏ ) . فلا يمكن عمل المقاصة بين دبن .بت بكمبيالة واجبة الدفم عند الطلب 
وبين من أقطان مدعى بتوريدها إذا كانت تمتها متنازعاً منه! ( استثنات + ديسمير سنة ١481‏ 
المجموءة الرسمية ١٠‏ رمم ٠؛‏ ص 7*7 ) ». ولا المصروؤات القض_ائية إذا كانت غير مقررة 
( عابدين 77 أ كتوير دنة 9.٠‏ المتّرق ١07‏ ص ١07١‏ ) . وقضت محكرة الاستئناف امختاطة 
بأن الدرن غير ا الى من المزاع لا تحرز فيه المقاصة ( ١‏ ررنيه سنة مما م ١‏ ص »)1١١8‏ 
فلا تجوز مقاصة أجرة ثابتة فى دين متنازع فيه ( ١8‏ نوفير سنة 1188 م ؟ ص 5 )4؛ولا دين 
ثابت فى دين لا يزال فى حاجة إلى حم لتصفيته ( ه مارس مذة ٠9و18‏ م87 ص0 845 )»© 
ولا أجرة ثابتة فى تءعويض لم يقدر عن عجز مدعى ى الأرض المؤجرة ( 78 مايو سنة ١895٠‏ 
م ص57 ؟ ) »ء ولادين ذبت فى دين لا يزال أمام القضاء ( ه فيراير سنة 1١8901١‏ م6 
ص /-1١8١‏ ديسمير سنة 1169818م ه ص 44 - 88 وير سئة 1894 م لاا ص )1١‏ »© 
ولا دين ثابت فى تعويض لم يقدر بعد » ومن باب أولى فى ديتين متقابلين لا يزالان أمام القضاء 
( 50 يناب سنة 1١845‏ م م ص ١١6‏ ) ؛ ولا دين ثابت بمقد صلح فى دين لم يصدر به حكم 
الى ( ١١‏ فراير مسذة لاوملام و ص 64١)ءرلا‏ أجرة ثابتة فى تعريض عن أعمال 
أجراها المتأجر لم تقدر بعد ( ٠‏ مايو منة ١84907‏ م وص :8*7 ) » ولا دين ثابت يسند 
فى تعويض لم يقدر ( ؟ نوفير سنة +وما م١١‏ ص .74 ) » ولادين معترف به فى دين 
م يقطم فيه الحساب ( + فبراير سنة ١14٠#‏ م ه ص ١*8‏ ) » ولا دين ثابت بكتبيالة فى دين 
صدر به حك غيانى ( ٠٠١‏ عابيو سنة +1940 م د( ص 808 ) ؛ ولادين ممثرف بد فى دين 
لايزال فى حاجة إلى إثات ( 4 مايو سنة ١4٠4‏ م ١١‏ ص م78 )ولا أجرة ثابتة ىتعويض 
لم يقدر ( ؟ مارس سن 15٠5‏ م 1١7‏ ص ١١١‏ ) » ولا دين ثابت فى أسسم متنازع فيها رغير 
معلرمة المقدار ( ١5‏ فراير سئة ١9.48‏ م١٠5‏ ص 24 ) ولادين ثابت فى دين احييالل 
١١ (‏ فبراير سنةة.9١‏ م 5١‏ ص ١8١‏ )»ولا دين ثابت فى دين محول متنازع فيه ( 1؟يرنيه 
سنة 191٠١‏ م 516 ص لالا8 ) ع ولا تجوز المقاصة ى دين غير مقدر ( 5 نوفير سئة ١411١‏ 
م 54 ص ١١)ء‏ أو تعريض غير مقدر ( #0 مارس مسنة 1918# م80 ص 800 )» 
أو دين يحتاج فى تقديره إلى خبير ( ١5‏ مايو صنة 91#ا مه ص إاخ”م ل ١١‏ يونيه 
منة 1914 م 5١58‏ ص د48 )أو بوجه عام دين متنازع فيه ( ١5‏ مايو سنة 1814 م.م 
ص و#؛ حت "٠‏ ديسمسر سلة 1979م 47 من ١٠٠١‏ ل ١8‏ فبراير سنة ٠194م‏ 41 
صن 59486 - ١41‏ يزاأير سنه1751 13م # وص ١9 - ١١1‏ يناير لنه94185١1‏ م44 صص 1١1518‏ 
١#‏ ابريل سنة 1488م 4ع صص 78م - ٠١‏ يناير سنة م148 م 45 صل 960-1١1‏ يناير 
صنة هم 198 م لاج صل 0 ١#‏ - 58 مايو سنة ه198 ماخ ص 941 - 7١‏ نوفبر سنةه ١98‏ 
مماص 4*- ١١اءارس‏ سنة 119176 م 48 ص ١/5‏ - 4 نوفير سنة 19175 م 49 
ص ١‏ - 80 نوفير سنة 1981م ٠ه‏ صن لا« - ؟ ف آير سلة 988 م ٠و‏ ص 1١5١‏ - 
ه ماير سنة +198 م .داص 4868؟1). 


م81 ب 


ولكن إذا كان تعيين مقدار الدين إتما يتوقف على عملية عناصرها ثابئة 
لا خلاف فها » وهى بعد سهلة الأجراء ؛ كأجرة عيادة الأطباء وكحساب جار 
محدد العناصر ولا ينقصه لتحديد الرصيد إلا عملية حسابية بسيطة » فان الدن 
يعتير معلوم المقدار ونصح فيه المقاصة(١1)‏ . ١‏ 


وإذا كان تعيين مقدار الدبن يتوقف على مسألة موضوعية » كان التعيين 
أمر واقع يترك لتقدبر قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض . 


)١(‏ وقد قفت محكة الاستئناف الختلطة مقاصة أجرة ثابتة فى محصول ورده المستأجر 
المؤجر بكنيات محددة و بمخالصات من المرجر ( ١٠١‏ أبريل سنة 18417 م وص 805 ). 

وقد يكون الدين بعضه ثابت و بعضه متنارع فيه أو خم معلوم المقدار © فيجورز القاغى أن 
يحم بالمقاصة فى الجزه ااثابت » ويستبى الجزء الآ حتى يم تقديره ٠.‏ ويجحوز للقامى كذنك فى 
الدين المتنازع فيه أن يحدد مقداراً منه هو الحد الأدنى ما يعتيره الفاضى ثابتاً فى ذمة المدين » 
ويقفى بالمقاصة فى هذا المقدار مقاصة قانونية لا مناصة تضائية » إذا لم بر ضصرورة للانتظار 
حتى يفصل فى الدين كله ( انظر في هذا المعنى بردرى وبارد * فقرة ١888#‏ مكررة أولا 
ص م07١‏ ) . وكان المشروع القهيدى التقنين المدنى الجديد يتضمن نس يقرر هذا المبدأ » هو 
المادة ٠٠6٠‏ من هذ! المشروع » وكانت تجرى على الوم الآنى : ١‏ إذا كان الدين الذى طابت 
المقاصة فيه غير خال من النزاع » وكان 'فصل فيه ميسورا , جاز لم نى أن يحرى المقاصة فيما 
ثبت له وجوده من هذا الدين » . وقد أفرت لجة الراجمة هذه المادة » كا أترها مجلس النواب» 
ولكن لجنة “مجلس الشيوخ حذقها « لأا تنئاول نقطة تفصيلية يحسن تركها للقواعد العامة »© 
( مجموءة الأعمال التحضيرية « ص 708 ف الحامش ) . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 
المشروع التهيدى فى شأن هذه المادة ما يأنى : 5 فيراعى من ناحية أنه ( المشروع ) أجازالمقاسة 
ولو كان دين المدين متنازعاً » وجمل القاضى أن يحريها فيما ثبت له وجوده من هذا الدرن . 
ولا يعتدر هذا الإجراء صورة من صور المقاصة القضائية , لأن أثر القصاص ف هذه اخالة 
ينسحب إل وقت تلاق الدينين ولا يترتب من وقت صدور الحك فحسب » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية * ص 4؟ ). 

وهناك طريقة يستطيع من كان له دين متنازع فيه أن يلجأ إليها إلى أن يفصل ف النزاع . 
فتقم المقاصة . وذك أن يوقع حجزا نحت يد نفسه بالدين الذى له وهو الدين المتتازع فيه على 
الدين الذى فى ذمعه لمدينه والذى يرى إلى إجراء المقاصة فيه . ومموز الحجز هنا بدين متنازع فيه 
عل أن يقدر القاغى الدين تقديراً مؤقتاً . فإذا فصل فى مقدار الدين ى دعوى ثثبيت الحجز » 
أصبح الدين اليا من ابنزاع » ووتعت المقاصة . وقد قضت محكة الاستثناف ا#تلطة بانه إذا 
حجز المدين تحت يد نفه بدين له على الدائن » فبمجرد تثبيت الحجز تقع المقاصة بين الدينين 
( استعناف محتلط ١8‏ مارس صنة 19٠01‏ م "| اص 58٠١‏ ). 

(م باه س الوسيط ) 


- 4898- 


أما إذاكان تعين المقدار ينوقف على مسألة قانونية مقدار نصيب الوارث 
فى التركة : فان التعيين يكون من مسائل القانون ومخضع لرقابة محكمة النقض(1) . 


به - الشمرط انامس اس الى الر بى لعز وام : وجب ء 
لوقوع المقاصة » أن يكون كل من الدينين مستحق الآداء » لآن المقاصة وفاء 
إجبارى انا قدمنا . ولا بجير المدن على الوناء إلا ع استحقاق الدين . 

والدن لا يكون مستحق الأداء إذا كان مضافاً إلى أجل واقف . فلا تجوز 
التاصتين دن مزجل وون بخان » ولا بين دينين كلام| مؤجل » إذ يكون 
المدين قد أجير بذلك على الوفاء قبل حلول الأجل١2)‏ . على أن نظرة الميسرة 
النى تمنحها القاضى للمدين » وهى أجلء لا تمنع من المقاصة كا قدمنا . إذ أن 
القاضى قد منحها للمدين نظراً له » على اعتبار أنه غير قادر على الوفاء :ينه 





. مكررة ثانياً‎ ١888 بودرى وبارد م فترة‎ )١( 

(؟) وقد يكون للمدين الحق ى حيس الدين المستحق الأداء » فيكون الحبس بمثابة الأإجل » 
ولا يكون الدين فى هذه الحالة مستحق الأداء » فلا يصلح للمقاصة . فإدًا اشترى الدائن من مدينه 
عفار مر هونا لغيره » كان من حقه أن يحييس المّن ليوى .من الدائن المر مهن . فلا يستطيم البائع 
العتار أن يتمسك بالمقاصة يبن هذا لمن والدين الذى عليه للبشترى . رلكن المشترى يستطيع أن 
ينزل عن حقه ى حبس ائمُن » وأن يتمسك هو بالمقاصة بين الّن والدين الذئ فى ذمة البائع + 
فإذا ما رجع الدائن المرئّبن عل العقار المرهون واسترى حقه منه » رجع المشترى على البائع 
بالفيان , والقضاء النرني, منع » فى هذه الحالة » المّسك بالمقاصة » سواء من جانب البائع 
أو من جانب المشترى » بدعوى أن أحد الديزن » وهو الّن » قد "تب عليه حق للغير » وهو 
الدائن المرتهن . وقد طبةئا سذا المبدأ الذى يقرل به القضاء الفرنى فى حالة ما إذا بيم مال 
المدين ف المزاد وفاء لديونه » فرسا المزاد على أحد الدائنين » فلا تمع المقاصة بين الدين الذى 
لهذا الدائن والمّن الذى عليه » لأن المّز قد تمان به حتوق الدائنين الآشر.: » فيجب أن يقسم 
بينهم قسمة النرماء ( انظر آنفاً فقرة +مه ف المامش ) . ولكن !ازاد الجبرى ى هذه الحالة 
الأخيرة قَذ طهر العقار من الرهون إن كان مرهوناً » وهو على كل حال جمل حقوق الدائنين 
تتعلق بالئن الذى رسا به المزاد » فلم يعد الشمن بعد أن تعلقت به حقوق الغير صالحاً للمقاصة » 
أماى بيع العقارالمرهون بيعاً اختيارياً ؛ فإن حق الدائن المرتمهن لم يتعلق بالوّن » بل, عر لا يزال 
متملقاً بالعثار المرهون ( انظر فى هذه المسألة بلانيول وريبير وردوات: 7 فقرة ١١410‏ مكررة 
ثالناً - لوران ١١‏ فترة ؟؛ - بودرى وبارده ؟ فمّرة ١84+‏ - وقارن ديمولومب م٠‏ 
فدّرة ه 3 - أوبرى ورو ؛ فقرة 75" هامش رم « - بيدان ولاجارد و فقرة ٠١09‏ ) . 


-48484- 


فوراً» فاذا تبين أنه قادر على الدفم عن طريق المقاصة 2 أى عن طريق الوفاء 
بحق له استجد فى ذمة دائنه » فلا وجه لانتظار إنقضاء الأجل الذى منحه 
القاضى » بل تنّع المقاصة قبل انقضاء هذا الأجل . ومئر نظرة الميسرة الأجل 
الذى تبرع به الدائن » فهو أيضاً لا بمنع من وقوع المناصة ولو قبل انتضائه » 
لنفس الأسباب الى قدمناها ى ندارة الميسرة . وقد نصت الفقرة الثشانية 
من المادة 85057 مدلى كا رأينا » على هذا الحكم صراحة إذ تقول:: ولاعنع 
المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع مها الدائن » , 
فاذاكان الدين مضافاً إلى أجل » فانه لا يصلح للمقاصة كا قدمنا » ولا بد 
من حلول الأجل حتى يصبح صالاً[١).‏ ومحل الأجل بانقضاء مدته » 
أو بالتزول عنه ممن له مصلحة فيه . فاذا انتّضت مدة الأجل : أو نزل عنه 
من له مصلحة فيه من الطرفين )١(‏ » فقد أصبح الدين صاحاً للمقاصة (؟) . 
ونحل الأجل أيضاً بسقوطه . وبستط بشهر إفلاس المدين أو شهر إعساره» 
وكذلك إذا ضعفت التأمينات إلى حد كبير أو لم يقدم المدين للدائن ما وعد 
فى العقد بتقديممه من. التأمينات (م 77 مدنى ) . فاذا سقط الأجل للسببين 
الأخيرين - ضعف التأمينات أو عدم تقدم التأهين الموعود به فقّد حل الدبن 
وأصبح صا حاً للمقاصة . أما إذا سقط الأجل بسبب إفلاس المدين أو إعساره» 
فان الدين. حل أينساً » ولكنه لا يكون صالحاً للمقاصة. وذلك أن المدين بعد 


)١(‏ ولا يعتير الرصيد فى الحساب الجارى قد حل قبل قطع الحساب؛ ومن ثم لا تجوز مقامة 
رصيد حساب جار م يقعلم فى دين آخر (بلانيول وريبير وردوان ا فقرة ١585‏ ص .)١97‏ 

(؟) استئنات محختلط 6؟ يناير سنة ٠198م‏ 415 ص الا . 

2( فاذا كان عل المستأجر أجرة لم تحل » استطاع أن ينزل عن الأجل وهر فى مصلحته 8 
وأن يتمسك بالمقاصة بين دين الأجرة الذ: م حل ودين له فى ذمة المؤجر . ولكن إذا كان 
المؤجر قد حول الأجرة تبل حلوها إلى محال له » وذلك قبل أن ينزل المستأجر عن الأجل 
ويتمسك بالمقاصة » فإن المقاصة بمد ذلك لا تقع » وعل المستأجر أن يدفع الأجرة إلى المحال 
له ويتقاغى من المؤجر الدين الذى فى ذمته ( بودرى وبارد # فقرة 1١41©‏ ) . 

وقد بحل الأجل قبل انقضائه بناء على انفاق سابق » كا إذا اشترط الدائن عل المدين أن تحر 
جميع الأقساط إذا تأخر المدين فى دقع قسط منها . فإذا حلت على هذا الوجه ٠‏ أمكن اندائن أن 
يقاص ما ديا فى ذمته المدين ( ادتثنات مختلط ٠١‏ مارس سنة 1918# مه ص( 1660). 


4660ل 


شهر إفلاسه أو إعساره بمتنع عليه الوفاء بديونه » والمقاصة ضرب من الوفاء » 
فلا تقع بعد الإفلاس أو الإعسار(١)‏ . 


خ"ه - اشرط السادردى - قابد: كل صو الى 1 
تقرر المادة 74 مدفى أن القاصة لاتقع « إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل 
لمعجز ‏ . فلا بد إذن » وقوع المقاصة » من أن يكو نكل من الدينين قابلا 
لحجز » لأن المقاصة وفاء إجبارى » والحق غير القابل للحجز لا بمكن إجبار 
صاحبه على رفاء دينه به لعدم قابليته للحجز . 

فاذاكان أحد الديئين أو كلاها غير قابل للحجز »لم تقع المقاصة . 
مثل ذلك أن يكون للمدين دن نفقة فى ذمة دائنه » فلا يستطيع الدائن أن عتنع 
عن دفع دين النفقة لمدينه بدعوى المقاصة بين هذا الدين والدين الذى له فى ذمة 
المدين . ذلك أنه لايستطيع أن يستوق حقه من دين النفقة » وهو دين غير قابل 
للحجز . كذلك لانمكن المقاصة ببن المرتبات بالقدر غير القابل للحجز ودين 
مقابل . كنا إذاكان صاحب العمل داثثاً للعامل ما قدمه له من مأكول ولباس 
وسكبى وتحر ذلك »فلا يستطيع صاحب العمل أن يمتنع عن دفع القدر غير القابل 
للحجز من أجرة العامل بدعوى المقاصة بين هذه الأجرة ولك الديون(؟) . 

)١(‏ ولا يكون الدين صالاً للمقاصة بعد إيداع التاجر دفائره الحصول عل صلح واق 
( استئناف مختاط 7 فبراير سنة ١844٠‏ م *ه ص ١.5‏ ) . ولكن إذا كان الدينان المتقابلان 
كلا لا يقبل التجزثة » كا ى الحساب الجارى وق حساب الوصى وق الحساب ما بين الوكيل 
والموكل وى أى حساب أخر ما بين شخصين » فإن المقاصة تقم حبى بعد إفلاس أحد المدينين : 
استئناف مختلط 5١8‏ نوفسر سنة ١918‏ م5« ص م4 ل ه80 فبراير سنة 14١11ام "١5‏ 
ص 95# . وهذا هو الحم أيضا فيما إذا كان الديئان لما مصدر واحد كمقد ملزم لاجانبين : 
استئناف مختلط ١١‏ فبراير سنة 5 ١9#‏ م 48 صن ١١+‏ . رهذا امبدأ هو الذى يسير علره 
القضاء الفرنسى ( بلانيول وريبير وردوان , فقرة 1م114 - فقرة ١521‏ مكررة ) . 

وف القانون الفرنمى إذا كان الإنلاس يحول دون المقاصة (بودرى وبارد * فقرة 5م8م١)»‏ 
فإن الإعسار لا بحرل ( بردرى وبارد م فقرة ١880‏ ) لأنه لم ينظم كا نظم فى التقنين 
المصرى الجديد . 

(؟) بلانيول وريبير وردوان ا فقرة وم؟١‏ «كررة - ولا عرز المقاصة دمن نحق رب 
العمل فى ذمة العامل وحق العامل فى التعويض ان إصابات العمل » لأن انون إصاباتالء.مل قدب 


لآو 


84 > وعرةٌ المسرر بين الزينين ليست برط ؛ رأينا أن الفقرة 
الأولى من المادة مدلى تقرر إمكان المقاصة و ولو اختلف سيب الديئين ؛. 
والمقصود بسبب الدين هو مصدره . فتجوز إذن المقاصة ببن دبن مصدره عقد 
ودين مصدره عمل غير مشروع ٠»‏ كما تجوز المقاصة بين دين -صدره عمل غير 
مشروع ودين مصدره إثراء بلاسبب » أو دين مصدره نص ف القانون ودين 
مصدره عمل غبر مشروع » وهكذا » كل ذلك إذا توافرت شروط المقاصة عل, 
الوجه الذى بيناه . 

فالقاعدة العامة أن كل دين توافرت فيه شروط المقاصة جوز ألخقاصة فيه » 
أياً كان مصدره » كا أسلفنا القول . إلا أن هنا'* ديو" تنشأ من مصادر معيئة 
لا تجوز المقاصة فمها » وسنتناوها بالبحث ف المطلب التالى . 


- وهرة مفأنه انو قا يبن الم يي ليست برط الوص 
الغانوك: : تنص المادة “01 من التقنين المدنى على ما يأى : 

و جوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين » 
ولكن يحب عليه فى هذه الحالة أن يعرض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم مكنه 
بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء مما عليه من دين فى المكان 
الذى عين لذلك )١(‏ و , 

وإقايل هذا النص ف التقنين الى السابق المادة 704/144 (؟) . 


ع نص فى المادة م/؟ عل ددم جراز الحجز عل المبالغ المستحقة تمريضا العامل المصاب ( الأمتاذ 
حبلمى مراد ٠١‏ ص 0ه وما بعدها - الأستاذ عبد الى ححجازى « من (٠١8‏ - ص .)١١69‏ 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النس ق الادة 6٠9‏ من المشروع المهيدى عل رجه مطابت لما 
استقر عليه ف التقنين المدفى الجديد . ووائقت عليه لجنة المراجعة تحت رتم 505 ف المشروع 
النبائى . ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم +51 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
+ ص الاما دا ص7١‏ ). 





(0) التقنين المدنى السابق ثم ]اه 1 :....,وبشرط أن يكرنا راجبى الأداء 
ف محل واحد . 


( ونرى من ذلك أن التقنين المدنى السابق يشترط وحدة مكان الرفاءفى الدينين » علافا افتقئين - 


لالا .ةس 


ويقابل ى التقنينات المدئية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى . 
المادة "5١‏ - وف التقنين المدلى الليى المادة .هم ولا مقابل له فى التقندن 
المدنى العراق - ويقابل فى تقنين الموجبات والعقود اللبنالى المادة 7/٠‏ (1) . 


ومخلص من هذا النص أنه لاضرورة » لوقوع المقاصة » أن يكون الدينان 
المتقابلان واجى الوفاء فى مكان واحد(2) . فاذا فرض أن شخصاً دائن لاخر 


- المدنى الجديد فقد ألغى هذا الشرط صراحة - ومع ذلك قارن الموجز المؤلف فقرة 8ه 
ووالتون 7 ص ١17هم-‏ ص 1و ءوانظر آنفاً فقرة ؟مه ف الحاءش - وإذا سلمنا أن وحدة 
مكان الوفاء كانت شرطاً ف التقنين السابق » فإن العبرة فى تطبيق أحكام التقئين الجديد تكون 
بالوقت الذى تم فيه المقاصة » أى بالوقت الذى يتلاق فيه الدينان المتقابلان متوافرة فيهما 
شروط المقاصة . فإن كان هذا الوقت قبل ١١‏ أكتوبر سنة و4١‏ وجب تطبيق أحكام التقنين 
السابق » وإلا طبقت أحكام التقنين الجديد فلا تغترط وحدة المكان . عل أنه يلاحظ أن وحدة 
المكان إذا لم تكن متوافرة قبل ٠‏ أكتربر سنة و44 ١‏ » ثم استمر الديئان متقايلين بمد هذا 
التاريخ مع نخلف هذا الشرط » كان التقنين الحديد هو الذى يسرى ؛ فلا تشترط وححدة المكان 
وتقع المقاصة بالرغم من تخلف هذا الشرط . ولكنها لاتقع إلا فى ٠١‏ أكترير سنة ١949‏ 
وقت سريان التقنين الجديد » ولا تقع قبل ذلك عند تلاق الدينين حيث كان التقئين القدم هو 
الذى يسرى ) . 

(1) التقنيئات المدنية المر بية الأخرى ٠:‏ 

التقنين المدفى السورى م 881 ( مطابقة قلمادة 855 من التقئين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبى م 8٠‏ ( مطايقة لمادة +05 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى المراق : لا مقابل فيه لنص . ولكنه لم يذكر انحاد مكان الوفاء من شروط 
اللقاصة » فيستخلصس من ذلك أنه ليس بشرط » ويتفق التقنين المرائى مع التقنين المصرى إذن 
فى هذا الحكم ) . 1 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م 7/88٠‏ : وليس من الضروة أن يكون الدينان واجبى 
الأداء فى مكان واحد . 

( وحم التقنين اللبنافى يتفق مع حكم التقنين المصرى ) . 

(؟) انظر ف هذا الممى الخادة 15؟١‏ من التقنين المدنى الفر نمى » وتجرى عل الوجه الآلى: 
ه إذا كان الدينان غير واجبى الرفاء ى مكان واحد ». لم يجز المسك بالمقاصة إلا بعد حساب 
مصروفات النقل» . وهذا هو النص ق أصله الفرنسى : 06065 16 06او25مآ1 : 1296 .11لى 
2 13 0220561 ألاع2 262 08 رناءز[ 76406 311 23336165 233 5021 26 

.262156 13 06 ؤ5ز2ع) 068 «2مؤتة أمذذتد؟ 2ع' 11و 

وانظر أيضاً ىهذا الممنى المدة 1/61 من التد..: المدنى الألمانى والتعليقات عل التقئين المدف 

الألماانى جزء أول م ١5م‏ فقرة + .- فقرة + , 


اي 1 2 
بألف واجب الدفع فى القاهرة » والآخر دائن للأول بألف واجب الدفع 
فى باريس » وقد توافرت شروط المقاصة فى الديئين » وتمسك الأول بالمقاصة» 
لم حل اختلاف مكان الوفاء دون وقرعها . غير أن الدائن الآخرالذى كان جب 


أن بسنو حقه فى باربس قد حرم من جراء اللقاصة » أن يكون عنده الف 
هذه المديئة ذاتها . فيستطيع ؛ 0 غى من وقوح المقاصة أن 0 


عصروفات نقل هذا المبلغ 0 إلى باريس . ٠إذا‏ فرض أن الا 
عر ان ينك بالقاضة + دقو ين أله ى القاهرة وان يلس فابارزيدر 


جاز للأول أن برجع عليه بمصروفات نقل الألف من باريس إلى القاهرة .)١(‏ 
الطلب الثأق 
الديون التى لا تقع فيها القاصة 
6١‏ - اللنصرص القائرت: : تنص المادة 584 من التانين المدلى 


على ما يأنى : 
تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرهاء وذلك فيا عدا الأحوالالانية 





)١(‏ وقد جاء ق المذكرة الإيضاحية لمشروع المّهيدى فى هذا الصدد ٠:‏ ويراعى من جهة 
أخرى أنه ( أى التقنين الجديد ) أجازها ( أى المقاصة ) كذلك ولو اختلف مكان الوفاء 
الدينين . بيد أنه يتعين مل ٠.‏ يتمسك بالمثا..: و هله ال'لة أن يعوض الدائن مما خْقه من 
ضرر لمدم تمكنه ؛ من جراء هذه القاسة » ل «اله من حق : أو للوفاء مما عليه من 
دين » قى المكان الذى -حدد لذلك فلو قوسن أن ! أحد الدينين واجب الوفاء ق القاهرة » 9 
الدين الآخر واجب الوفاء فى باريس » وأن الدان للذى اشترط الوفاء فى باريس قد تحمل 
خسارة من جواء عدم ا تيفائه لمقه ى هله المدينة يسبب المقاصة » كان للذا الداين أن يرجم 
بنفقات نقل المبلغ إذا كان ثد ألجىء إل ذتك : انظر المادة 1595 من "عتنم:, الذ نى»١(‏ مجموعة 
الأعمال التحضيرية « ص 08م حاص دلا7 ). 

ويذهب بودرى وبارد إ أنه كان من الممكن .من الناحية التشريعية » عدم اشتراط استحقاق 
الدينين للأداءءكا لم تشترط وحدة مكان الوفاء . وإذا كان اختلاف مكان الرفاء أمكنث مراجهت 
عن طريق حساب نفقات الثقل 4 فقد كان من المسكن كذلك مواجهة اختلاف زمان الوناء عن 
طريق استتزال ما يقابل الوقت الباق للاستحقاق من الدين ( بودرى وبارد ؟ فقرة ١849‏ 


.) ١0 ص‎ 
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)١(«‏ إذا كان أحد الدينين شيثاً تزع دون حقّ من يد مالكه » وكان 
مطلوباً رده » . 

«(ب) إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعهال » وكان 
مطلوباً رده » . 

«(ج) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل #جز» )١(‏ . 

ويقابل هذا النص ىق التقنين المدنى السابق المادة 09/1928؟ )١(‏ . 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية: فى التقندن المدنى السورى المادة 5057 ل 
وف التقنين المدنى الليى المادة ١ه‏ وف التقنين المدنى العراق المواد 4١٠١‏ 
4١17‏ - وف تقّنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة "8١‏ (5) . 


)000( تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 0٠0+‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » فيما عدا أن المشروع القهيدى كان يتضمن عبارة تقضى 
بمدم جواز وقرع المقاصة أيضاً ٠‏ عندما يتنازل المدين مقدماً عن المقاصة » . ووافقت للنة 
المراجعة على النص تحت رقم 01م ف المشروع البائى . ووافق عليه مجلس النراب . وى جنة 
مجلس الشيوخ حذفت عبارة م عندما يتنازل المدين مقدماً من المقاصة م نظراً لأن « البنوك 
فى معاملاتها مع الأفراد تتمسك فق عقودها ممهم بالنص عل عدم جواز تمسكهم بالمقاصة » 
وى هذا ضرر بليغ ؤلاء الأفراد » ويجمب أن يضمن مشروع هذا القانرن نصا يمنع النزول 
مقدما عن السك بالمقاصة » . وواقق مجلس الشيرخ عل النص كا عدلته لنته نحت رتم 84م 
( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 7/7 وص ولالا ا ص 5758 ). 

(؟) التقنين المدنى السابق : م 505/146 : لا محل للمقاصة إذا كان أحد الدينين غير 
جائز الحجز عليه » أو عبارة عن مبلغ مودع أو أشياء مودعة يمكن قيام بعضبا مقام بعض . 

( وم يورد التقئين المدنى السابق » بين الديون الى لا تقع المقاصة فيهاء الغىء المئزوع دون 
حق من يد مالكه والثىء المعار . ففيما يتعلق ببذين تكرن الميرة بوقت تلاق الديئين » فإن 
كان سابقاً عل ١١‏ أكتوبر سنة 1١444‏ سرى التقنين السابق فتقع المقاصة » وإلا سرت أحمكام 
التقنين الجديد فلا تق ) . 

(©) التفنيئات المدئية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى : م 555 ( مطابقة للمادة 854 من التقنين المدفى المصرى ) . 

القنين المدفى اقيبى : م 5501 ( مطابقة للمادة 854 من التقنين المدفى المصرى ) . 

التقنين المدفى العراق م 4٠١‏ : إذا كان الوديم دين على صاحب الوديعة » واألدين والرديمة 
من جنس واحد © أو كان الخاصب دين على صاحب أسين المنصوية من جنسها » فلا تصبرت 
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والنص بمنع المقاصة فى ديون بنظر فى بعضها إلى مصادرها » وينظر فى بعض 
آخر إلى طبيعة الدبن وهى عدم القابلية لمحجز . وقد فصلنا هذه الحالة عن بقية 
الحالات » والحقناها بما يجب أن يتوافر من الشروط لإمكان وقوع المقاصة 
فيا قدمناه. فلم تبن إلا الحالتان اللتان فهما ينظر القانرن إلى مصدر الدين . 
فتارة براه اعتداء من المدين لا يصح تشجيعه فيمئع المقاصة ‏ وهذه هى حالة 
زع الشىء دون حق من يد مالكه. وطوراً براه إخلالا بواجب الأمانة والثقة 
اللتبن وضعهما الدائن ف المدين حيث يكون إمكان المقاصة متعارضاً مع هذا 
الراجب» وهذه هى حالة ما إذاكان مصدر الدين وديعة أو عارية استعمال(5). 
فنتكل فى هاتين الحالتين(2) . 


7 - أصر الريئين سُىء نع دوده مى, مى ير مالك: والصورة 
العملية لهذه الحالة أن يكون للدائن دن محله نقود أو مثليات كقطن أو فح » 


ع الوديعة أو العين المنصرية قصاصاً بالدين » إلا إذا تقاص الطرفان بالترامى . 

م 4١١‏ : إذا أتلف الدائئ عيناً من مال المدين » وكانت من جلس الدين ستطت قصاسا » 
وإن كانت خلافه فلا تقم المقاصة دون تراضهما . 

م ؟١4‏ : إذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين عل الدائن المكفول له من حنس 
الدين المكفول به ٠‏ فالدينان يلتقيان قصاصا من غير رضاهما. وإن كانت من غير جنس الدين 
المكفول به » فلا يلتقيان قصاصا إلا بترامى الدائن المكفرل له مم الكفيل لامم اأدين . 

( والنقنين المراق يورد حال الغصب والرديعة » وينفل حالة المارية . وأما التعويض عن 
التلف » فقد أجرى عليه حك القراعد العامة . وخالف التقنين المصرى ف المقاصة القانونية الى 
نع بين دين الكفيل والدين المكفول به ) 5 

ثقنين الموجبات والمقود اللبناف م زسم : مجرى المقاصة أية كانت أسباب أحد الدينين » 
فيما خلا الأحوال الآ تية : ١‏ - عند المطالبة برد ثىء تزع بلاحق من يد مالكه . - ؟ عند 
المطالبة برد وديعة أو عارية استمال . ” - إذا كان هناك دين غير قابل لعجز . 4 - إذا مدل 
المديرث مقدما عن المقاصة . 

( وهذه الأحكام متفقة مع أحكام التقنين المسرى » فيما مدا أن التقنين البناى يجير للنزول 
مقدماً عن المقاصة كما كان يفمل المشروع المهيدى للتقنين المصرى ) . 

. المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى مجمرمة الأعمال التحضيرية ؟ س الا‎ )١( 

(1) أما العتنين المدش الألماف فلم يورد إلا حالة واحدة لا تجوز فيا المقاسة » هى أن يكون 
مصدر ألدين عملا غير مشروع ارتكب عدا ؛ فلا يجوز للمدي. و. ذا العمل أن يقاص دينه 
هذا بدين له فى ذمة المضرور : انظر التمليقات عل التقنين المدنى الالماف جزء أرل م 54# . 


لاك؟هة مس 


وبمتنع المدين عن وفاء دينه فى ميعاد استحقاقه » فيعمد الدائن 0 
يقاضى المدين ويطالبه محقه» إلى أن ينتزعمنه ما بمائل دينه من النقود أو المثليات»؛ 
قاصداً بذاك أن يستوق حنه ريده . وله حك اق أن التواع الشىء عنوة 
من بد المدن درن رضائه لا يعد-ر وفاء 0 ل 
العمل غير المشروع » برد النقود أو المثليات البِى انتزعها. ولما كانت هذه 
معادلة لدينه » فقدكانت القواعد العامة تقضى بأن تقع فها المقاصة مع الدين 
الذى له ى ذمة المدبن(؟). ولكن القانون منع المقاصة د" ؛ إمعاناً منه 
فى الضرب عل أيدى الدائنين الذين ينتزعورن حقوقهم بأيدسهم من مدينيهم 
وكان الواجب علمهم أن يلجأوا إلى القضاء . 


وانتزاع الدائن الثىء دون حق من يد المالك يم بطرق متلفة . . فقد يكون 
بطريق السرقة خفية » أو بطريق التصب » أو بطريق خيانة الأمانة » رهأه 
كلها جرائم معاقب علبا. وقد ينم لابطريق جربمة معاقب عليها » ولكن 
بطريق عمل غبر مشروع برتب الالتزام بالرد » وذلك بأن يغتصب الدائق 
من مديئه الشىء » لا خفية ولاانصباً ولا تبديداً » ولكن عنوة . وقد جيره 


)١(‏ وقد ورد ق المادة ١4م‏ من التقئين المدنى العراى : « رب الدين إذا ظفر عرضاً 
يجنس حقه من مال مديئه وهر دلى صفته » فله الاحتفاظ به 4 . وقد اعتير القازرن هنا ظفر 
الدائن مرضاً يحنس حقه مزمال مديئه وفاء» لأن الدائن لم يسعول عليه عنوة ولم ينتزعه اغتصاباً » 
بل ظفر يه عرضساً . 

(7) ويذهب بودرى وبارد إلى أن القراعد العامة لا تدنى فق هذه الحالة بوقوع المقاصة » 
إلا إذا انتزع الدائئ من مدينه نقوداً استبلكت أو اختلطت مال الدالن تأصبحت ديئاً فى ذند: » 
أما إذا انتزع نقوداً ل تستباك ولم مختلط ماله فاحتفظت بدانيا » أو انزع ثليات » فقد 
تعينث وأصبحت بانتزاعها عينا معيتة بالذات ء فتمتنع الماامة مرجب القواءد العامة دون 
حاجة إلى نص خاص » لأن المبن المعينة بالذات لا مكن المقاصة فييا . وإذا أستبلك الدائن 
المثليات غير النقود التى أنتّزعها من مديئه ؛ فإنه لا يستطيع أيشا أن يتمسك ٠»‏ فى التمويض 
الذى يكترتب فى ذمته » بالمقاصة » لأن التعريضى يككون فى هذه الحالة ديناً غير معاوم المقدار » 
فتمتنع المقاصة طبقاً القواعد العامة دون حاجة إلى نص خاص (بردرى وبارد ” فقرة 484م١-‏ 
وانظر أيضاً : دممرلومب 8؟ فقرة ممه و .وه - لوران ١8‏ فقرة ه؛: - هيك م 
فقرة وه١)‏ . 


6د /اه © د 


وهو يغتصب الشىء أنه إنا يستورق ره سمه ء ذلك أن الاستيفاء لا يكورن ع 


"ا] 6 - أمر الر بئى سىء مودع أو معاء عاب استعوال : وهذه 
حالة نادرة الحصول فى العمل . + فليا تددن امدق المرنى عن دوما وبوتسه 
ف القانون الفرنسى القدم )١(‏ , 09 نقلها عن التقنين المدلى الفرنسى التقندن 
المدلى المصرى (؟) . 


وصورة الوديعة » كنا بمككن أن تمع فى العمل » هى أن يودع المدين عند 
دائنه نقودا لا بأذن له فى استعاها ( م 77١0‏ مدنى ) وهذا ٠١‏ يسمى بالوديعة 
الناقصة (مءزادعنء1 ؛نؤم06) ويكون دن الدائن فى ذمة مدينه نقوداً أيضاً » 
فتثوافر شروط المقاصة بين هذا الدين والدء ن الذى قوذمة الدائن لمدينه من رد 
الوديعة . فلا وز للدائن » بالراغم من توافي شرروط المداصة »أن يتمسك مها 
فيمتنعم عن رد الوديعة . ذلك أن المدين قد ائتمنه على وديعته ووضع ثقته فيه » 
فلا جوز الإخلال بذه الثقة ولو عن طريق الدّسك بالمقاصة (؛) . و [نما يحب 
على الدائن أن برد الوديعة للمدينء ثم يطالبه بعد ذلك بالدين الذى فى ذمته (0) . 
ويمكن أيضاً أذ تتحمق صورة الوديعة» حتى لوكانت وديعة كاملة» فى الفرض 
الآ : يودع المدين عند دائنه عيناً معينة بالذات » فتهلك ب تمصير من الدائن » 
فيكون الدائن مديناً بالتعويض لمدينه » ويةدر هذا التعريض اثفافاً أو قضاء . 
فهذا الفرض يتسع له النص إذ يقول : وإذاكان أحد الثبنين شياً مودعاً . 


١6 فقرة + ديمولومب 58 فقرة وهم؟ - لوران‎ ١54 لارومبيير ه م‎ )١( 
. ١م‎ 8 فقرة »؛4 - بردرى وبارد ” فقرةٌ‎ 

(؟) يودرى وبارد * فقرة |١405‏ ص -١95‏ ص97 . 

(©) وكان الدقنين المدنى السابق » كا رأينا » قد :فتصر ى ثتّلها على الوديعة دون العارية 
والوديمة وحدها هى الى تكلم فيها بوتبيه » ودوماهر الذى تكلْ فى اعارية . 

(4) استئئاف مختلط ؟ مارس سنة ١9151‏ م وم ص 58.م ل الماصر ة 58١‏ ديسمير 
سنة 11810 المحاماة ١9‏ رتم ٠4ه‏ ص ١448‏ . وقد تكرن الوديعة أسبماً أو سندات فلا تجوز 
فها المقاصة ( اسئثناف وطى 4 ماير سئة ١٠.9‏ الجقرق ١:‏ ص 7ا١‏ ). 

(ه) بودرى وبارد ” فقرة 5هم١‏ ص 94١ا.‏ 
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وكان مطلوباً رده ؛ » فان مطالبة المدين للدائن بالتعويض عن هلاك الوديعة 
تدخل ف المطالبة بالرد . فاذا تم الأمر على هذا الوجه كانت شروط المقاصة 
متوافرة » وبالرغم من توافرها لا يجوز للدائن أن يتمسك بها لأن أحد الدينين 
وهو التعريض مصدره عمد وديعة )١(‏ . 


أما العارية فهى أصعب تصوراآ مر الوديعة . ولا بد أن نفرض أن المدين 
بمبلغ من النمود قد أعار دائنه عيناً ممم" بالذات لآن المثليات لا تعار بل تقرض - 
فهلكت بتقصير من الداثن : فأصبح مسثولا عن التعويض . م قدر هذا التعويض 
انفاقً أو قضاء + وأصبحت شروط المقاصة متوافرة ما يين الدين الذى ىق ذمة 
المدين للدائن والتعويض الذى فى ذمة الدائن للمدين . وبالرغم من توافر شروط 
المقاصة لا مجوز للدائن أن يتمسلك مها » وليس له أن يمتنع عن دفع التعريض 
للمعير . ذلك أن المعير : قد اثتمنه على الشىء العار:»: بل نزل له عق متفنته 0 
أجر » فلا يكون جزاؤء على ذلك أن متنع المستعير عن دفع التعريض المستحق 
ولوعن طريق اهسك بالمقاصة . فعلى المستعير أن يدفع التعويض كي 
يطالبه بعد ذلك بالدين الذى له فى ذمته . 


وغنى عن البيان أن النص مقصور على غقدى الوديعة والعارية » فلا يتعدى 
إلى غبرهما من العمقود كعد الوكالة مثلا (؟) . 


.1595 تارن بودرى وبارد م فقّرة 65م! ص 146 حاص‎ )١( 

)020( فإذا تسل الوكيل نقوداً لحساب الموكل » وقىت المقاصة » إذا توافرت شروطها » 
بين هذه النقرد وبين ما قد يكرن للوكيل ف ذمة الموكل من دين يتعلق بالمصروفات أتى أنفقها 
فى تنفيذ الوكالة ( بردرى وبارد م فقرة ١865‏ مكررة أولا ) 5 


مأدنفه 


البح ثالثاكى 
كيف يكون إجمال المقاصة وما هى الا ثمار التى تقرتب عليها 


الملل الأول 
كيف يكون إعمال القاصة 


- النصوص القائو ئئ : تنص الفقرة الأولى من المادة 0م 
من التقنين المدنى على ما يأنى : 

ولا تقع المقاصة إلا إذا تمسك مها من له مصلحة فا » ولا يجوز النزول 
عنها قبل ثبوت الحق فيها )١(‏ ؛ . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة 795/191 (؟) . 


(1) تاربخ النص : ورد هذا النص ف العبارة الأولى مز المادة 0٠#‏ من المشررع المّهيدى 
رنصها كالا فى : ١لا‏ تقم المقاصة إلا إذا طلها من له مصلحة نبها » . وى من المراجعة عدل 
النص عل الوجه الآ : « لا تقع المقاصة إلا إذا نمسك با من له مصلحة فيها ه » وأصبح 
رتم المادة م0م ف المشروع البائى . ووافق عليها مجلس النراب . وق نة مجلس الشيرخ عدل 
النص أولا مل النحو الآ ٠:‏ لا يقضي بوقوع المقاصة إلا إذا جمسك بها من له مصلحة فيهاء 
ولا يحوز الئزول عنها قبل ثبوت الحق فها » » وذثك « إبرازاً لممنى انصران النص إلى حالة 
القسك بالمقاصة أمام القضاء . . . وقد رأت اللجنة . . أن المقاصة طريق من طرق الاستيفاء » 
ومن المير ألا يتنازل صاحب الحن'عنه إلا بعد ترتبه ه . ثم عدل النص بعد ذلك و اللجنة نفما 
عل النحو الذي استقر عليه ف التقنين المانى الجديد » وأعيدت عبارة « لا تقع المقاصة , بدلا 
من عبارة « لا يقضى برقوع المقاصة , ليكرن الحم مطلتاً لا يرتبط بالتقاة. . 3 تقع 
المقاصة ارح دائرة التقاضى ٠‏ ؛ وأصبحتث المادة رقها 700 . ووافق علها مجلس «شيوخ 
كا عداتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية م صن لالا؟ د ص 88١‏ ). 

(7) التقنين المدنى السابق م ١05/1917‏ : المقاصة هى نوع من وفاء الدين محصل ما بدون 
عل المتعاملين إذا كان كل منهما داثناً ومديناً للآخر . 

( وهذا الحم بتفق مع حكم التقنين الحديد » إذ ك2 مس جاريا فى عهد التقذين السابق مل 
وجوب السك بالمقاصة : الموجز للمؤلف فقرة ١1وه)‏ . 
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ويقابل فى التقندنات المدنية العربية الأخرى: ق التقنين المدنى السورى المادة 
معدم( ١‏ وف التقنين المدنى الليى المادة 9هم/١‏ - وق التقنين المدنى العراق 
المادة 4١‏ - وق ع اموعبات والعمّرد النبنالى العبارة الأخصرة من المادة 
“اي والعبارة الأولى من المادة ا## )1١(‏ . 

وهذا النص يعالج مسألتن: ( أولا ) أن المقاصة لا تقع إلاإذا تمسك ما “ن 
له الحق ذا . إثانياً ) وأنه لا جوز النزول عدبا إلابعد ثبوت ادق فا . 


5 - وءوب التمالك بالقاصم : لا تزال المقاصة قانرئية ف التقنين 
المدنى الجديد » ماكانت ف النقنين المدنى السابق » وها هى فى التقنينات اللاتينية 
وعخاصة التقندن المدنى الفرنسى. ذهى ليست «قاصة قضائية كا كان الأمر 
فى القانون الرومانى » ولا هى مقاصة تقع باعالان عن الارادة كاه الامر 
فى التقنينات الحرمانية . وقد بسئلنا الفروق الوه ا.ية الى تميز المقاصة القانونية 
فى القوانين اللاتينية عن المقاصة باعلان عن الإرادة القوانين الحرمانية(6) 5 

ولكن التقنين المدنى الجديد أوجب على ذى المصلحة فى المقاصة أن 


(1) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ١/17‏ ( مطابقة للمادة ١/956‏ من التقنين المدنى المصسرى ) . 

التقنين المدنى اليبى م ١/80”‏ ( مطابقة قمادة ١/856‏ من التقنين المانى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق م 4١+‏ : تقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين » ولا تم إلا إذا 
هسك بها من له مصلحة فيها . 

( ويتفق هذا الحم مع حك التقنين المصرى . ولم يذكر التقئين العراق » كا ذكر التقنين 
المصرى » أنه لا موز التزول عن المقاصة بل ثبرت الحق فها . فيجوز القرل ق القانون العراق 
أنة يحوز النزول عن المقاصة قبل بوت الحق قها تبه إ, أى السائد فى النقه الفرنسى : انظر 
الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون المدنى العراتى فقرة هم ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف م 78١‏ : نجرى المقاصة ...فيما خلا الأحوال الآتية: . 
غ - إذا عدل المديرن مقدياً عن المقاصة . 

م 8” : لا تجرى المقاصة حمّا » بل بناء على طلب أحد الفريقين . 

( والحك متفق مع حك التقنين المصرى » فيما عد أنه يحرز ف التقنين اللبنانى النزول مقدماً 
عن المقاصة وذلك بمريح النسر., ) . 

(؟) انظر آنفاً فقرة م9 ه . 
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يتمسك مها )1١(‏ . والعسلك بالمقاصة هنا ليسهو إعلان الإرادة فى إجراء المقاصة 
كما رأينا ذلك ف التقنينات الحرمانية » بل إن المقاصة تقع محكم القانون لا باعلان 
عن الإرادة» وتقع عجرد تلاق الدينين ولو منغير عل أصعاب الشأن . ووجوب 
السك بالمقاصة قصد به رفع شبة » إذ أراد التقنين الجديد أن يؤكد أن 
المقاصة ليست من النظام العام بل هى مقررة صلحة الطرفين » وأن القاضى 
لايوز له أن يقضى ها من ثلقاء نفسه حتى لو عل بوقرعها وإنما يجب على 
ذى المصلحة أن يتمسك بها (؟). فاذا لم يتمسك بها صاحب المصلحة مع 
علمه بوقوعها » أمكن تأويل ذلك على أنه قد 'زل علبها بعد ثبوتما . وهذا 


جائز ا سترى . 
والدّسك بالمقاصة يصح فى أية حالة كانت؛ علمما الدعوى » ولو لأول مرة 
أمام محكمة الاستئناف (0) . بل يصح السك بالمقاصة حتى بع دصدور حك نهالى» 


)00( دى باج * فقرة 114 - وذر المصلحة فى المقامة هو أحد المهدبين . وقد يكون مدين؟ 
متضامناً يتمسك بمقاصة نمت بين الدائن ومدين متضامن آخر » أو كفيلا يتمسك مقاصة ممت 
بين المدين والدائن ( انظر الأستاء !سماعيل غام فى أحكام الالتزام فقرة ١41؟‏ ) . 

(0) وهذا هو الذى بميز نين المدنى الجديد عن القرانين اللاتينية . فى هذه القرانين تغم 
المقاصة أيضاً حك القانون » وبمجرد تلاق الدينين » وبغير علم من ذى المصلحة » بل وعل 
الممم أن ينبه القاذى إلى وجوب تقرير رقرعها لآأن القامى لا يمل بوقوعها ى أغلب الأحيان 
فبجب تنبهه إلى ذلك . و لكن - وهنا تفعرق القوانين اللاتيئية عن التقنين المصرى الجديد - إذا مل 
القاضى عرضاً بوقوع المقاصة » كأن وقف على ذلك من واقم ملف الدعرى والمستندات » كم 
من تلقاء نفسه بومّرعها ى القرانين اللاتينية ( دمرلرمب 58 فقرة +54 - لوران ١6‏ 
فقرة مم - بردرى وبارد م فترة 1851١‏ ) » أماى التقئين المعرى الجديد فالنص صريح 
فى أنه لا يرز للقافى أن يحك بوقوع المقاصة من تلقاء نفسه بل لا بد من انمساك بها . عل أن 
هناك رأيا فى الفةه الفرنمى, يذهب هو أيضاً إلى 'وجوب السك بالمقاصة وول إنه لا يجوز لقامفى 
أن حك بها من تلقاء نفسه ( بلانيول وريبير وبولانيه + ذمرة غ4ه.5 - كولان وكابيتان ؟ 
فقرة +254 - جوسرأت ؟ فقرة 756» ص 47 ع - أنسيكلو بيدى داللوز ١‏ لفظ مه521معممرمء 
فمقّرة لا ) . 

)2( استثنان مختلط ١١‏ يئار سنة 19606 م5١‏ ص ولا ب هابريل سنة 1١9485‏ م44 
ص 19م - أوبرى ورو ؛ فمرة 7١4‏ ص 4ه اص ود" - ذدى يا * فهرة "١8‏ 
ص وه - بودرى وبارد © ققرة ١88‏ - ولكن لا يحرز السك بالمقاصة لأرل مرة أمام 
يجكمة النقض ( أنسيكلوبيدى دالترز ١‏ لفظ مونفتكمعم درم فقرة 1٠١‏ ) . 
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وفى أثناء إجراءات التنفيذ )١(‏ . ذلك أن المقاصة تقع يمك القانون (؟) كما قدمنا 
دون حاجة إلى إعلان عن الإرادة » والدّسك ما ليس إلا إعلاناً للقافى 
أن ذا المصلحة فيها يطلب الحكم بوقوعها » إذ القاضى من جهة لا يستطيع 
أن يحم بوقوع المقاصة من تلقاء نفسه » وإغفال الخصم المسلك مها قد يؤول 
من جهة أخخرى على أنه قد نزل عنها بعد ثبوتها(2) , 


)١(‏ ويطلب الحصم وقف إجراءات التنفيذ حتى يح قاضى المرضوع فى وقوع المقاصة 
( امتئناف ممختلط ١‏ مايو سنة ه٠4١‏ م7١‏ صن وم( - أنسيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ 
1 نقرة ١7‏ ) © وذلك حتى لو م تقع المقاصة إلا بعد صدور الم 1 
(أستئناف مختلط 74 ماير سنة م ١#‏ م ٠ه‏ صن )0١9‏ . وصدور حك نبا بالدين لايتعارض 
مع المّسك بعد ذلك بالمقاصة » فالمطلرب من المدين أن يوف الدين المحكوم به تنفيلا الحم 
النبائى » ووفاء الدين قد يكون عن طريق المتاصة به فى دين آخخر ولو كان هذا الدين لاحقاً الحم 
اانهائى » فتمتير المقاصة فى حك الوفا من ححيث تنفيذ المكم ( بودرى وبارد ” فقرة ١458#‏ ) . 

(؟) أما حك القاضى فليس إلا كاشفاً عن وقوع المقاصة . على أنه لوكان الدين متنازء) 
فيه » تم حسم النزاع يحكم » ومسك ذو الشأن بالمقاصة القاذونية ؛ اعتيرث المقاصة واقعة من 
وقت حسم النزاع . ( أنظر ما يل فقرة ١1هه‏ - وقارن استئنانف تلط أول أبريل سنة 486 و١‏ 
م 6ه صصس ١١5"‏ س ؟! فبراير سنة ه46١‏ ملاه صن 44 ). 5-0 

(6) وق جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع الدهيدى ؛ و لم يتختر المشروع مذهب التفنين 
الألماف ( م 888 ) فى دقرع المقاصة ممقتضى إعلان يصدر من جانب واحد ء بل العزم على 
فقيض ذك التصوير اللاتينى فى ترتيب أثرها' حك القانرن . ركل ما هنالك أنه نص على وجوب 
طلها » تأ كيداً لدى ارتباطها بالنظام العام أو تخريل القضاء سلطة الحسكم بها من ثلقاء نفسه . 
ويراعى أن هذا الطلب لايختلف عن الإعلان الذى يتطلبه التقنين الألمانى من حيث الشكل فحسب » 
بل وكذلك من حيث الآثار . فلو فرنص أن طلب المقاصة أفرم فى صورة إعلان صدر فى غير 
مجلس القضاء » فلا يكرن من أثر ذلك محر الفوارق الجرهرية بين الماهب الحرماف والماهب 
أللاتييى ى هذا الصدد , فإذا وفى أحد الطرفين عند ثلاق الديئين » فالظاهر وفقاً للمذهب المرمانى 
أن الإعلان بالمقاصة يصبح ممتنعاً ويكون الرفاء صحيصاً » فى ححين أن الوفاء فى هذه الحالة يعتبر 
وفقا للمذهباللاتيى وفاه بدين تم انقضازه ويكون لنموق حق المطالبة برد ما أداه : تعليقات 
عل التقئين الألمانى جز أول ص 7؛ه » ( مجموعة الأمال التحضيرية ا صل 88؟ ) . 

وجاء أهضاً فى مكان آخر : و يختلف مذهب التفنينات اللائينية عن مذهب التقنينات الهرمانية 
فيما يتملق بالمقاصة . فالمقاصة القانونية تقع » ونا لذهب التقنينات اللاتينية : يحك القانون 
و بمقتضى هذا الحم وحده ولو كان المدين غير عالم بأمرها : المادة ١85٠‏ من التقئين الفرنمى 
وانظر كذلك المادة 501/19 من التقنين المصرى . أما التقنينات ابخر مانية فلا دنم فيها المقاصة 
بحم القانرن » بل بمقتشى تعبير عن الإرادة يصدر ., جاف راحد : المادة .مهم من التقدن 
الآلمنى . عل أن اختلاف هذين الماهبين .ما يععاى ب!<.عد: العامة لا يلبث أن يتضاءل إلى حد- 
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بل ويمكن السك بالمقاصة خارج محلس القضاء » ولا يعتير هذا السك 
تصرفا قانونيا كما فى القوانين الحرمانية » إنما هو إشعار للطرف الآخر بوقوع 
المقاصة(١).‏ 


- درا الول عى المقاصة بعر ميرت الحى, قربا : 00 
أن تقررت لمصلحته أن ينزل عنها بعد بوت حقه فما (:) . 


والذى ينزل عنالمقاصة هو ذو المصلحةفها. وقد يكون نزوله علها ضاخياء 
ويكون ذلك عادة بعدم السك بها مع علمه بوقوعها. فهو » در أن يذ ىم 
شيئاً عن الدين الذى له فى ذمة دائئه » ينصرف إلى دفع مطالبة الدائن بدفوع 
غير المقاصةء أو يقر ممق الدائندون أن يتمسك بالمقاصة . ويعتير نزولا ضمنياً 
عن المقاصة وفاء المدين طوعاً محن الدائن » كنا يعتير نزولا ضمنياً أن يكون 





- بعيد عند مواجهة التفاصيل » فيراعى من ناحية أن التقنينات اللاتينية تستلزم طلب المقاصة» 
وهى بهذا نحم صدور تعببر عن الإرادة كا هر الشأن فى التقدينات الهرمانية . ويراعى من ناحية 
أخرى أن التقنينات الحرمانية تسند أثر التببير عن الإرادة ٠‏ فينقغى الدينان المتقابلان بالمقاصة 
من وقت توافر شروط الفصاص بالنسبة لما كا هى الحال فى التقنينات اللانينية . وقد اختار 
المشروع مذهب التقنينات اللاتينية » إلا أنه تحاثى التعبير يوقوع المقاصة بحم القانون دون عل 
المديئين » والاق أن فى هذا التبير مدخلا للشك فى طبيءة المقاصة » فضلا عن مجانبته للصسحة . 
ذلك أن المقاصة ايت من النظام العام » وليس للقاضى أن يحم ما من تلذء نفسه . , إزاء هذا 
احتذى مثال المشروع الفرنسى الإيطالى» ونص عل أن المقاصة لا تفع إلا إذا طلبها من له مصلحة 
فيها » ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص ١١١‏ ) . 

(1) انظر تاريخ نص المادة 16م آنما فقرة 44ه ف الامش - وانظر الأستاذ عد الحى 
حجازى م ص 1١١١‏ . 

(؟) استئنان مصر م نوفعر سنة ١58‏ الجموعة الرحية ١‏ 4 رقم # مول التانون الفرننى» 
كا مثرى . ححوز المزول عن المقاصة بعد ثبوت اق فما وقبل ثبوت هذا الحق . والتزول 
بمد ثبوت الح أشد إشكالا » فى نظر الفقه الفرنمى » من النزول قبل" ثبوته . ذلك أن المقاسة 
بعد ثبوت الحق » تكرن قد قضت الد.نين من وقت تلاقيهما بحم القانرن » فكيف ممكن بعد 
ذلك النْزول عن المقاصة وعودة الديندئن بعد انقظاتمما ! (انظر فى هذا الممعنى بيدان ولاجارد 


وفئرة .)1١١6٠١‏ 
(م - مه الرسيط ) 


41١8 


الدين حالا فيقبل الدائن إضافته إلى أجل فينزل بذلك عن مقاصته فى دين عليه 
لمديئه (1) . ظ 
والتزول عن المقاصة لايفرض » فجرد سكوت المدين عن الوسلك مها 
لا يفيد حمًا الْزول عنها » بل له كا قدمنا أن يتمسسك مها فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى ولو أمام محكة الاستئناف . ومحرد مطالبة الدائن المدينبالدن لاايتضمن 
حما تزول هذا الدائن عن حقه فى مقاصة هذا الدين بدبن ف ذمته لمديئه » 
ما دام لم يستوف حقه فعلا من المدين . كذلك يجب تفسير النزول عن المقاصة 
فى أضيق الحدود» فهن استوق جزءاً من حقه لا يعد متنازلا عن المقاصة 
بباق حقه فى دن عليه لمدينه (1) . 

ومى نزل صاحب المصلحة ف المقاصة عن حقه السك ما() , فان له 
أن يتقاضى حقه من مدينه كاملا » وعليه أن يؤدى الدين الذى فى ذمته لهذا 
المدين . فبعد أن كانت المقاصة قد قضت الدينين معاً منذ تلاقهما » فان النزول 
عن المقاصة يعيد الدينين إلى الوجود ما كان لما من تأمينات » وذلك دون إضرار 
محقوق الغير . فلو أن أحد الدينين كان مضموناً بكفيل شخصى أو كفيل عيتى » 
فانقضت الكفالة بالمقاصة » ثم نزل المدين فى هذا الدين عن السك بالمقاصة) 
فان الدين يعود » ولكن لا تعود الكفالة . ذلك أن الكفيل كان قد تخلص من 
الكفالة منذ أن انقضى الدين بالمقاصة » فلا يضار بنزول المدين عن مقاصة 
الدين المكفول (؛) . 

أما قبل ثبوت الحق ف المقاصة ‏ أى قبل توافر شروطها أو قبل تلاق 


» وكل طلب يتقدم به المدين » أو دفم يتمسك به»ويكرن متعارضاً مع وقوع المقاصة‎ )١( 
بمكن اعتباره نزولا ضمناً عن السك بها ( استثناف غعاط م١ فبراير سنة دوو( م اه‎ 
.)15 ص‎ 

20( بودرى وبارد ” فقرة /ا451١ا‏ اص ١ ,. 57١69‏ 

() وقد ينزل أحد المانيين عن المقاصة ولكن يتمسك بها المدين الآخر » فتقع المقاصة 
بالرغم من نزول المدين الأول عنها . فيك إذن لوقوع المقاسة أن يتمسك بها أحد المديئين » 
وإذا أريد للنقاصة ألا تَقَع وجب أن ينزل عنها المدينان معاً . 

(4:) والتزول عن المقاصة يقطم سريان التقادم ؛ لآنه يكرن بمثابة إقرار بالدين »© فيعود 
الدين ويسرى قى حقه تقادم جديد ( بودرى وبارد :, فقرة م858١‏ ص ٠١‏ ) . 
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الدينين - فانه لا جوز لذى الشأن أن ينزل مقدماً عن الحق فى السك ا » 
لأن هذا الون لم يثبت بعد حتى يمكن النزول عنه . كذلك لا يصح للمدين » 
وقت أن يعقد الدبن » أن ينزل مقدماً عن جواز انقضاء هذا الدين بالمقاصة . 
وعدم جواز النزول مقدماً عن المقاصة حم ورد صرحا فى النقرة الأون من 
المادة 766 مدنى» فقد رأيناها تقضى بأنه لاحوز النزرل عن السك بالمقاصة قبل 
ثبوت الحق فها . أما فى فرنسا فلا يوجد نص مقابل للنص المتقدم الذكر ؛ ومن 
ثم مجنح أكار الفقهاء إلى القول مبحواز النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق 
فها )١(‏ . ويوجه الحكم الذى أخذ به التقنين المصرى » من عدم جواز التزوز, 
مقدماً عن المقاصة » أن المقاصة شرعت لتحقيق أغراض ج ها بة » فهى :ذاء 
إجبارى مبسط » وهى فى الوقت ذاته تامين للدين . فلا جوز تغررت هذه 
الأغراض المامة بالأزول مقدنا عن امنا ؛ وإلا أصبح النزول شرطاً مألوفاً 
التعامل (©1ن9أو 06 عكناةاء) . ثم إن الواجب ألا يصح الازول إلاعند ثيوت 
الحق فى المقاصة » حبى يتبين من ينزل عن حقه موقفه» فيازل وهو عل, بصيرة 
من أمره(؟) . 


)0020( انظر ى هذا الممى ماركاديه » فقرة م#مم ‏ كوليه دى سانتير ٠ه‏ فقّرة ١1؟‏ 
مكررة ثالعاً س أوبرى ورر 4 فمّرة لاا" ص #ه” وهامش رقم م - لارومبير ه م 
6 غقرة و ل دمولومب 78 فمقرة #4 ٠ه"‏ . وانظر أيضاً الماد 51 من تقئين الموجبات 
والعقود اللبئاف » وهى تصرم مجواز النزون مقدماً عن المقاصة ( أنظر آنفاً فقرة ١4ه‏ فى 
الحامش ) . وانظر عكس هذا الرأى فلا يجوز النزول مقدما عن المقاصة : ترره 7 نترة 08م 
لورأن ١8‏ فمرة 5ه+ . 

وإذا أجزنا النزول مقدما عن المقاصة » أمكن الفير العلم بالك » نيكون النزول ماريا ى 
حقه . وهذا بخلاف اليْزول عن المقاصة بعد نبوت المق فها » فقد تدمنا أن هذا النزول لايضار 
به الغير ولا يكون ساريا ى حقه ( بودرى وبارد ” فقرة ١881١ااص 1١١‏ ). 

(؟) وفد ورد ق الأعمال التحضيرية تعليلان لعدم جراز التزرل عن المقاصة قبل ثبوتها » 
كلاهما ذكر فق لجنة مجلس الشيوخ : ١‏ - هو للقضاء ءلى محاولة الدائنين التحكٍ فى المدين عند 
نشوه الدين للحصول مقدماً على الرضماء بالتنازل صن هذا الحق » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
؟ ص 0078 ٠.)‏ 7 - و وقد راعت اللجنة أن المقاصة طريق من طرق الاستيفاء » ومن المير 
ألا يتنازل صاحب الحق عنه إلا بعد ترتبه » ( مجموعة الأعمال التحضيرية +« ص 878 ) . 
وقد قدمنا أن المشروع المهيدى كان يتضمن نصاً يفضى بعدم جواز المقاصة عندما يتنازل المدين 
مقدما عنها » فمكست لنة مجلس الشيوخ هذا الحم » ولم نجز التنازل عن المقاصة : ل ثبوت الحق 
فيها » نظرا لأن م البنوك فى معاملاته! مع 'أفراد تعسك فى عقودها معهم بالنص عل عدم - 
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681 مال" مى مالطت الدرز ول الصسوى عن المقاصٌ بعر ورا -- 
نصى فانونى : وهناك حالة منحالات النزول الضمتى عن المقاصة بعد ثبوت 
الحق فها » ورد فى شأنها نص خاص ف التقنين المدنى هو المادة 518 ٠‏ ونجرى 
على الوجه الآنى :و إذا وف المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له 
فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغغر بالتأمينات الى تكفل حقه » إلا إذا كان 
مجول وجود هذا الحق :)١(‏ . وهذا النص يفرض أن المدين وف دينه للدائن » 
بالرغم من وجود حق له فى ذمة الدائن كان من الممكن أن يقاص به دينه فلم يفعل. 
وهنا يجب العييز ببن حالتين : 

أولا - حالة ما إذاكان المدين وهو يدفع دينه يعلم بوجود حق له يمكن أن 


- جواز تمسكهم بالمقاصة»وفى هذا ضرر بليغ بهؤلاء الأفراد » (انظر تاريخ المادة 14م آنفاً 
فقرة ١هه‏ فىالطامش ) . 

)002( تاريخ النص : وره هذا النص ف المادة هه من المشروع المهيدى على جه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الجديد » فيما عدا أن المشروع المّهيدى اشتمل فى آخر النص عل 
عبارة , وكان له فى ذلك عذر مقبول » . ووافقت لبنة المراجمة على النص نحت رقم 87* 
ف المشروع الهائى . ثم وافق عليه مجلس النواب . وق ججنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة و وكان 
له فى ذلك عذر مقبول » » اكتفاء بواقعة جهل المدين لوجود خقه » وحمسما لامنازعات الى 
ننشأ من تقدير ما يمتير مقبولا أو غير مقبول من الأعذار » وثرك أمر الإثبات القواعد العامة . 
ووافق مجلس الشيزخ على المادة كنا عدلها لجنته تحت رتم وه ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ‏ 
ص وم؟ -90؟). 

ويقابل هذا النص ق التقئين المدنى السابق المادة ١57/194‏ - وكانث نجحرى عل الوجه 
الآقى : « إذا اجتمع صفتا دائن ومدين ى شخص واحد » ودفع ما عليه من الدين بغيرٌ التفات 
إلى المقاصة المستدقة له » ثم طالب بماله من الدين » وكان لمدينه كفلاء فيه أو شركاء متضامنون 
أو مدانيون متأخرون عن المطالب المذكور فى درجة الامتياز أو الرهن أو مالك انول مرهون 
تأميئاً على الدين المطالب به » فلكل واحد من هزلاء السك عليه بالمقاصة ألى لم يلتفت إلها » 
إلا إذا كان له عذر صحيح منعه وقت الوفاء عن العم بر جرد دينه الذى كانت تمكن به المقاصة» . 
والحك ى هذا النص لا يختلف عن الحم فى نص التقنين الجديد . 

ويقابل النص ق التةنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى الورى المادة 51م 
( وهى مطابقة ) - وق التقنين المدى اليبى المادة 5+ ( رهى مطادقة ) - وف التقئين المدف 
المراق المادة 4١5‏ ( وهى مطابقة مع إضافة عبارة و ركان له ق ذلك عذر مقبول , الى كانت 
واردة ف المشروع الّهيدى للتقئين المصرن ) -. وى © نير. المرجبات والعقود البنانى لا يوجد 
نص مقابل » فيجب تطبيق القواعد العامة . 
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بقاص به الدين » فلم يتمسلك مع ذلك بالمقاصة ودفع الدين . وهنا يحب تأويل 
عدم تمسك المدين بالمقاصة مع علمه مجواز السك ها أن هذا نزول ضمنى منه 
عن السك محقه فى المةاصة بعد ثبوتهاء وهذه هى الحالة الى أشرنا إلها فيا تقدم . 
ومن ثم ينقضى الدين الذى كان فى ذمة المدين بالوفاء »ويعود للمدين حمّه الذى 
كان قد انقضى بالمقاصة بعد أن نزل عنها . ولا يعود من التأمينات الى كانت 
تكفل هذا الحق ما تضر عودته بالغير » فلا تعود الكفالة الشخصية أو العيلية ؛ 
ولا يضار دائن مرتهن متأخر ف المرئية عن مرئبة الرهن الذى كان يكفل الح ؛ 
وقد تقدم بيان ذلك )١(‏ . 
ثانيً ‏ حالة ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه مهل وجود حت له كن أن 
يقاص به الدين » وعليه هو يقع عب: إثبات ذلك )١(‏ . فهنا لا يمكن القول 
بأن المدين »وهو مجه! وجود حت أنه نزل ع٠‏ المسلك بالمقاصة فى هذا الح . 
وكان مقتضى تطبيق القواعد العامة أن يقال إن المقاصة قد رقعت محم القانون » 
فانقضى ما دين المدين »فاذا دفعه بعد ذلك يكون قد دفم ديئاً انقضى » فيسترد 
ما دفع وفقاً لقواعد اساوذاف غير المععدن د ولا رمدم عقة وءا يكل هذا 
الحق من تأمينات؛ لأن هذا الحدّ, قد انقذضى أيضاً بالمقاصة وانقضت ١-٠‏ تأميناته. 
ولكن القانون جعلمن جهل المدرن برجرد حقه المكفول ب-أمب:ات عذراً مقبولا» 
فحفظ له قصده ؛ راعتد بالوفاد الصادر منه على أنه وفاء لدين قائم ق ذمثه 
لا على أنه وفاء لدين قد انقضى بالمقاصة . وما دامت المقاصة لم تقع »فان حق 
الك ” الدائن يبى : نما له من تأمينات » ولو كانت هذه التأمينات كفالة 
شخصية أو كفالة عينية 8 يقاؤها بالنير » وذناك كله رعاية لسن نية 
المدن (5) . 


. انظر آنفاً ذئرة 145ه‎ )١( 

(0) بردرى وبارد م فقرة 0م١1‏ . رقد كان المشروع اميدى. التقنين المدنى الجديد يقتفى 
بأن يثبت المدين أيضاً أنه كان له عذر مقبرل فى جهله :. جود حقه » و لكن جاة مجلس الشيوخ 
حذفت العبارة الى كانت ثقهى بذلك : واكتفاء بواقعة جهل المدين لوجود سمقه : وحمما 
المنازعات الى ثنشأ عن تقدير ما يعدبر مقبولا أو غير مقبول من الأمذار » ( انظر تاريخ نص 
المادة 856 فق هذه الفقرة فى الامش ) . 

(©) انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 6م؟- 
وانظر بودرى وبارد * فقرة 141/9 . - 
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. الثاى 
الأثار التى تتر نب عل المقاصة 


54 6 - ها بين الطرفين و بال الى القس : إذا وقعت المقاصة 
بين دينين متقابلين على الوجه الذى بسطناه فها تقدم » انقضى الدينان بقدر الأقل 
منهما ؛ » وهذا فيا بين الطرفين ا » فلا يجوز أن تقع المقاصة 


527 : 


69 - النصوص القائوئي: : تنص الفقرة الثانية من المادة 56م 
من التقنين المدنى على ما يأ : 
« ويكرتب على المقاصة' انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما » منذ الوقت الذى 


ونص المادة 14م مدف يقابله والتقنين المافى الفرنسى المادة 44؟١‏ وتتضين نفس الحكم. 
رالفقه الفرنمى يمل مع ذلك كلا من المدين والدائن عخيرا ٠‏ فالمدين عخير بين الرجوع بحقه بما 
كان يكفل من تأمينات » أو يرجم بدعرى أسترداد غير المستحق وقد تكون له مصلحة فى ذلك 
إذا كان الدائن قد استوف الحق ور سيىء النية فيرجع المدين مليه بالفوائد ( ديمرلومب 8؟ 
فقرة 887+ - أوبرى ورو4 فقرة ه789 ص لاه - صالاه” ا ص مو” - بردرى وباردم 
فقرة 1877 - انظر مع ذلك لوران ١8‏ فقرة 454 ) . ولا ترى ما بمنع من العمل بهذا الحم 
فى مصر » فإن المادة 58م مدنى ما تقرر أ اك » فله أن يرجم إلى 
تطبيق القواعد العامة إذا رأى أن تطبيقها أصلح له ( انظر ى هذا المعنى الأستاذ إسماءيل غائم 
فى أحكام الالتزام فقرة 844 ) . وكذلك الدائن » إذا استوى الحتى وهو يجهل إنه انقضى 
بالمقاصة , مير بين الوفاء بديئه مما كان يكفله من تأندناكق » أو برد ما استوفاه لامدين ويتمسك 
بالمقاصة إلى تمت وهو يجهلها ( دمرلرمب 5٠8‏ فقرة 5656 - فقرة 585 - لوران ١6‏ 
ثقرة 54ج - أوبرى ورو فقرة 7١9‏ هامش رتم م - بودرى وبارد 7 ثفقرة لم١‏ - 
أنسيكلربيدى دالرز ١‏ لفظ 520105معم صم فقرة 3984٠‏ ) . وهنا أيضاً لا يرجد ما منم من 
الأخذ بهذا الم فى مصر » فإن المدين إذا مم يستبق -ته بما كان يكفله من تأمينات » يكون 
قد استرد فعلا ما وفاء للدائن » فوصل إلى -ةء كاملا من ررق أقريه. 
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يصبحان فيه صالحين للمقاصة . ويكون تعيين جهة الدفع ف المقاصة كتعيينها 
فى الوفاء » . 

وتنص المادة 55" على ما يأنى : 

«إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت السك بالمقاصة » 
فلا منع ذلك من وقرع المقاصة به رغ المسلك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم 
.تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة .)1١(6‏ 


وتقابل هذه النصوص ف التقفنتن المدلى السابق المادتين لاه" 
وكوطا/١ء5؟()).‏ 1 


وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنئن المدنى السورى 
الملدتين 7/877 و #554 - وف التقنين المدنى اللديى المادثين 7/801 و "اهم 
وق التقنين المدنى العراق المادتين 4١4 - 4١‏ - وفى تقنين الموجبات والعقود 


: تاريخ النصوصس‎ )١( 

1" : ورد هذا النص ضمن المادة .5ه من المشروءع ابمهيدن على وجه مطابق لما 
استقر عليه فى التقنين الماف الجديد؛ فيما عدا تمريرات لفظية بسيطة . وواققت عليه لجنة المراجمة 
نحت رتم لام من المشروع الهانى . ثم وافق عليه مجلس الراب . وق لجنة مجلس الشيرخ قسم 
النص إلى فقرتين » اشتملت الفقرة الثانية مهما على 'سص الذى تحن بصدده مل وجه مطابق 
ما استمر عليه ق التقنين المدنى الجديد » وأصبح رتم المادة 568 . ووافق مجلس الشبرخ عل 
النص كا عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحفسيرية م صن 77م - 881 ) . 

٠‏ الخلضش : وردهذا النص قف المادة 4 0ه من المشروع التهيدى عل الرجه 'لآى : 5 إذا 
كان الدين قد سقط بالتقادم وقت طلب المقاصة » فلا بمنم سقرطه من وقرخ المقاصة فيه؛ مادام 
هذا السقوط ل يكن قد تم فى الوقت الذى أصبحت المقاصة فيه ممكنة » . وق لجنة المراجعة حور 
النص محويرا لفظياً » فصار مطابقاً لما امتقر مليه فى التقنين المدنى الجديد » وأصبح رقه ولام 
فى المشروع البائى . ووافق عليه مجلس الثراب » فحلس الشيوخ محث رتم 575 ( مجمومة 
الأعمال التحضيرية م« ص ١8؟‏ وواص 588 ). 

(0) التقنين المدنى السابق م 807/14 : نحصل المقاصة بقدر الأهل من اندينين . 

ُ 65 : يحصل التسديد بالمقاصة يا بمحصل فى حالة الوفاء بالدفع عند تعدد الديرت . 

(والتقنينان السابق والجديد حكنهما واحد . وم يرد ف التقنين السابق ما يقابل نص المادة 55م 
من التقنين الجديد » ولكن الح كان معسولا به دون نص لأنه متفق مع القواعد المامة : انظر 
الموجز للمؤلف فقرة ٠وه‏ - فقرة ١ه‏ - الأستاذ أحد حشمت أبر ميث نقرة 9١م‏ س- 
نثرة ١6م).‏ 
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اللبنالى المواد 9“ _ #4" و50 *1(88). 

ومخلص من هذه النصوص أن المقاصة؛ كالوفاء» تقضى الديننن بقدرالأقل 
منهماء ذلك أن كل دائن يستوى حقه من الدين الذى فى ذمته . ويعتمر انقضاء 
الدينين قد تم من وق تلاقه.امتوافرة هما شروط المقاصة؛ لامن وقت العسلك 
بالمقاصة . وإذا تعددت الديون الى تصح فمها المقاصة »كان تعيين جهة الدفع ف 


: التقنينات المدئية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى : م 7/857 و #54 ( مطابقتان للمادتين 7/656 55065 من 
التقئين المش المصرى ) . 

التقئين المدق اليبى : م 7هم/؟ و #ه8 ( م«طابقتان للمادتين م١‏ و8565 من 
العتئين الما المصرى ) . 

التقنين المدفى العراق م١4‏ : تقع المقاصة بقدر الآهل من الدينين ٠‏ ولا تقع إلا إذا 
ممسك يبا من له مصلحة فبها . 

5 !ع : إذا كان الدين لا تمع فيه الدعرى لمرور الزمن رة ت المّسك بالمقاصة قلا ي.ء 
ذلك من رقوع المقاصة ما دأمت المدة اللازمة عدم سماع الدعوى نم تكن قد مت فى الوقت الذى 
أمبحث فيه المقاصة ممكنة , 

( وحم التقنين العراق يتفق مع حك التقنين المصرى ) . 

تقئين المرجبات والعقود البنانى : م «م7 : لا تجرى المقاصة حا بل بئاء على طلب أحد 
الفريقين » وهى تسقط الدين ف اليو م الذى تتوافر فيه الشروط اللازمة لإمكان التذرع بها مع 
قطم النظر عن الأمور الي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط أحد المرجبين بمرور الزمن . 

م #مم : إن المقاصة ق الأماس تفعل عند الإدلاء بها فمل الإيفاء » ولكن بقدر الدين 
الأقل . رهى تسقط مدلحقات المرجب ( كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) مل نسبة إمقاطها 
فموجب نفسه . على أن سقوط الحقوق الخاضعة #قيد والسجل العقارى لايتم إلا بمحو ذاك القيد. 

م +7 : يجوز لاكفيل أن يطلب المقاصة بما يحب على الدائن للمديون الأصلى » ولكن 
لا يجوز لحذا المديرث أن يطلب المقامة بما يجب عل الدائن قكفيل . كا أنه لا يحوز للمدين 
التضامن أن يحتج بوجود دين آخير لأحد شركائه ف الدين مكرتب على الدائن . أما إذا احتج 
بال اناصة الكفيل أو المديون المتضامن بمد أن يصبحا دائين لدائن » فالمقاسة تسقط الدين عن 
المد.رن الأصل أو عن سائر المدينين » ريح لهؤلاء الإدلاء بالمقاصة . 

م 58 : مى وجدت بين شخصين عدة ديرن قابلة للمقاصة + تطبق القراعد الموضرعة 
لتعيين جهة الإيفاء . 

( وهذه الأحكام:متفقة مع أحمكام التقنين المصرى إما باانص أو بتطبيق القواعد العامة »فيما 
عدا التضامن : فى التقنين اللبنانى إذا وقعث المقاصة بين أحد المديئين المتضامتين والدائن دون 
أن يتمسك هذا المدين بهاءلم يجز لأى مدين متضامن آخر أن يحتج بهذه المقاصةء أما فى التقئين 
المصرى فقد رأينا أن أى مدين آخر يحتج بالمقاصة لا بقدر حصة من وقعمث معه ) . 
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حالة المقاصة كتعبينها فى حالة الوفاء . ونبحث كلا من هذه المسائل الثلاث . 


6 - المقاص: مَََْى الربئين يقر الؤقل رما : المقاصة لها أثر 

الوفاء فى كل من الدينين المتقابلان ؛ إذ كل دين قد استوق من الدين المقابل . 
فينقضى الدينان إذن ؛: إذا كانا متساريين . 

ويترتب على انقضائبما أنه لوكان أحدها أر كلاها ينتج فائدة » فان 
الفوائد تنقطع من وقت الانقضاء ؛ أى من وقت تلاق الدبنين لامن وقت 
الءساث بالمقاصة فحسب . وقد تتعادل منفعة كل هن المدينين من رراء انقطاع 
الفوائد » وقد لا تتعادل . فاذا كان كل من الدينين ينتج فائد سعرها معادل 
لسعر الفائدة فى الدين الآخر : فى هذا الفرض » والدينان منساء بان وسعر 
الفائدة متحد » تتعادل منفعة كل من : المدينين بانقطاء اع الفوائد ؛ ولايحسب أن هما 
بانقطاعها أكثر مما يكسب الآحر ..أنا إذا كان أسد الدينين ينتج فائدة بنعراها 
أكير من سعر المائدة الى ينتجها الدين الآخر ء أو كان أحد الدينين ينتج 
فائدة والدين ع الآخر لاينتج فائدجَ ما فان انفطاع الفوائد ينياء. المدين 0 تأدى يننج 
دي فائدة اريتك دده أكبر . أكثر مما بفيد المدين الآخر . 

ويترتب على انقضاء الدينين أيضاً ان التأمينات التى كانت تكفل أيا منهما 
تنقفى معه . فلونان أحد الديننن مكفولا بكنيل شخصى أو بكفيل عييى 
أو ر هن أو استياز أو اختصاص أو عن ذلك من التأمينات السخصبة أو العينية» 
فان هذه التأمينات رول بمجرد انقضاء الدين المكفول . ولكن خب التأشير 
عل هامش القيد زوال التأمين ؛ حج, يكول زواله ساريا فى حق الغمر(١).‏ 

ومن أجل ذلك بجوز الكل المخمى إن شيك با مقاصة الوافعة بير, 
المدين المكفول وداثنه » لأن هذه المقاصة تقضى الدين المكنرل فتشفضى 
الكفالة بانقضائه(؟). وهذا صميح حى لوكان الكفيل الشخصى متضامنا مع 
المدين » فان تضامن الكفيل مع المدين لامخرجه عن أن يكون كفيلا العزامه 

. انظر الفقر:ة الأخيرة من المادة +8 من تقئين الموجبات والءقود اليناف‎ )١( 

(؟) انظر المادة 784 من تقنين الموجبات والمقرد اللبنانى - ركذلك >وز الكفيل العيى 
أن يتمسك بالمقاصة الواقعة بين المدين ودائته » إذ المقاصة تقضى الدين المكفول » فينقضى 
ألرهن الواقع على مال الكفيل الميى . 
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تابع لالتزام المدين الأصلى فى انقضى الالتزام الأصل انقضى التزام الكفيل(1). 
أما المدين الأصل فليس له أن يطلب المقاصة بما فى ذمة الدائن للكفيل()» لآنه 
هو المدين وليس له أن ين دينه من مال الكفيل . ولكن مجوز للكفيل » إذا 
رجم عليه الدائن » أن يدفع بالمقاصة بين الدين المكفول ودين له ىق ذمة 
الدائن(؟)» وله بعد ذلكأن يرجع على المدين الأصلى مما وفاه من دينه على هذا 
النحو(4). أما المدين المتضامن فقد رأينا » عند الكلام فى التضامن » أنه يستطيع 
ن يدفع بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر » ولكن بقدر حصة 
هذا المدين(0). 

هذا كله إذا كان الدينان المتقابلان متساويين . فاذا كانا غير متساويين » 
الآخر حمسمائة لاتنتج فوائد وليس لها تأمينات » فان المقاصة تقضى الدينين بقدر 
الأقل منبما » أى بقدر خسماثة . فينقضى الدين الآخر كله » وينتشى الدين 


9ع بودرى وبارد ” فقرة 1١856‏ . 

(0) انظر المادة 784 من تقنين الموجبات والمقود اللبئاقى - وانظر آنفا فقرة #مه . 

(١‏ انظر المادة 4 من تقنين الموجبات والءقود اللبناقى ل وتكون المقاسة هنا 
اختيارية لا قانرنية » فلا ينقضى الدينان إلا من وقت المْسك بالمقاصة ( انظر آنفاً فقرة #م#ه 
فى الحامش ) . 

(4) أما التقنين المدنى المر!” فتقضىءالمادة ؟١4‏ منه » على التقيض من ذلك » بما يأ : 
إذا كان قكفيل الحروم من حق التجريد دين عل الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول 
به » فالدينان هلتقيان قصاصا من غير رضاهما و . فالمقاصة ف التقنين المراق قانونية لا اختيارية 
( انظر آنفا فقرة ١4ه‏ ف المحامش ) . 

(0) قارن المادة +7 من تقئين الموجبات والمقرد اللبئاف وهى لا مجيز للمدين المتضامن 
أن يحتج بالمقاصة أصلا ولو بقدر حصة المدين المتضامن الذى وقعت ممه المقاصة » وقارن أيضا 
المادة 4 5/15 هن التقنين المدنى الفرئسى وهى فى معتى التقنين اللبئاى . 

ونستدرك هنا خطأ ى شأن التقنين اللبناانى ورد فى مناسبة المادة بام من هذا النقنين ( انظر 
آنفا ص و ١م‏ ف اطامش ) . فقد قلنا هناك إن التقنين اللبناف يحمل لكل مدين متضامن الحق 
فى إسقاط الدين كله بالمقاصة . والصحيح أنه لا يستطيع ذلك إلا إذا وقعت المقاصة ممه هو 
ورجم عليه الدائن فتمسك بها ٠‏ وى هذا يتفق التقنين اللبنانى مع مائر التقنينات العربية ومم 
التقنين الفرنمى . أما إذا تمسك المدين المتضامن بمقاصة وقعت مع مدين متضامن آخر دون أن 
يتمسك هذا المدين الآخر بهاءفإن هذا السك لا يفيد النندسك أملا ولا يستطيع هذا أن يستنزل 
من الدين حتّى حصة المدين الذى وقعت معه المقاصة. وق هذا يتذق التقنين اللبنانى مع التقنين الفزنمى » 
ومخالف التقنينات العربية الأخرى . 
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الأول بقدر حمسماثة » فيبى منه حممائة تستمر فق إنتاج الفوائد بسعر ه |' 
ونستمر مكفولة بالتأمينات الى كانت نكفل الدين كله . وهنا نرى أن صاحب 
الدين الأول قد استوق محك المقاصة جزءاً من دينه » فهو قد أجير على 
الاستيفاء الحزلى . ولكن ليس له أن يشكو من ذلك » فانه أو استوق حقه 
كاملا وهو ألف » لوجب عليه أن يؤدى منه فى الحال حسمائة للطرف الآخرء 
فلا يبى له إلا حمسمائة . وهذا هو عين المبلغ الباق له فى ذمة الطرف الآخر بعد 
إعمال المقاصة » وله أن يستوفيه فورا(١).‏ 


م - القماء الريئين مث الوقث الى #تجمانه ف صالحين 
المقاصمٌ : قدمنا أن المقاصة تقع من وقت تلاق الدينين المتقابلين صالحين 
للمقاصة» أى متوافرة فنا شروطها . فهى لا يتأخر وقوعها إلى وقت المّسك 
مها » بل هى مقاصة قانونية تقع حكم القانرن » ولو بدون علم صاحب الشأن » 
وقد سبقت الإشارة إل ذلك(١)‏ . 

فالمقاصة إذن تقع منذ تلاق الدينين المتقابلين متوافرة فههما شروطها("). فاذا 
كان أحد الدينين أو كلاهما محلا للتزاع أو غير معلوم المقدار » وقعت المقاصة 
من وقت حسم النزاع أو من وقت محديد مقدار الدين . و إذا كان أحد الدينين 


)١(‏ بودرى وبارد م فقرة ١854‏ ص م.م - ويلاحظ أنه إذا كان أحد الدينين 
المطلرب القصاص فهما دون نصاب الاستئناف والدين الآخر يبلغ النصاب » جاز رفم 
استئناف عن الحم الصادر فق الدين الأول بالرغع من أنه لم يبلغ النصاب » لأن الحم تناول الدين 
الآخر وهو يبلفه ( استئناف مختلط ؛ قبراير سنة 1945م همه ص +٠‏ ). 

(؟) وحمى المقاصة الى تقع باعلان عن الإرادة » ماهر الأمر فق التقنينات الحرمانية » 
فامها تند إلى وقت ثلاق الدينين كا قدمنا . 

() وإذا رصا المزاد على الدائن المر تمن للمقار » وكان متدما على سار الدائنين » فوقعت 
المقاصة بين القن الذى ى ذمته الرامى به المزاد والحق الذى له المكنول يالرهن » فإن المقاصة 
نقع وقت النطق يحكم مربى المزاد » فى هذا الوقت يثبت المن ديناً حالا فى ذمة الدائن المر تمن » 
فيتلاق الدينان متوافرة فيهما شروط المقاصة . ومن ثم لا يكون الدائن المرتهن فى حاجة إلى أن 
يارج امه فى قائمة التوزيع بعد أن انقفى حقه بالمقاصة » ويستطيع أن يتمسك بالمقاصة عن 
عن طريق المءارضة ف قائمة التوزيم الها ( استئناف مختلط ١+‏ يونيه سنة ١64٠‏ م؟ه 
ص ١١م‏ حل |١‏ ديسيبر سلة 1941م 5١‏ ص (”# ). 
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أو كلاهما مؤجلا » وقعت المقاصة من وقت حلول الأجل . وقس على ذلك 
سائر الشروط . وينقغى الدينان بقدر الأقل منهما ممجرد وقوع المقاصة » 
ويكون للمقاصة نفس الأثر الذى للوفاء فى انقضاء كل من الدينين . 

ونبق المقاصة واتعة رالدينان منقضيين » حتى لو تلفت الشروط أو بعنسها 
بعد ذلك عند العْسك بالمقاصة . وقد أوردت المادة 35* مد مثلا على ذلك » 
فنصت على أنه : إذا كأن الدين قد مضت سليه مدة التقادم وقت الء.لك 
بالمقاصة : فلا عنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم لساك بالتقادم » ما دامتهذه 
المدة لم تكن قد نمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة » . والنص 
يفترض أن هناك دينين متقابلدن تلاقيا » متوافرة فهما شروط المقاصة » قبل 
أن تمضى علبما بطبيعة الخال مدة التقادم . وعند السك بالمقاصة كانت مدة 
التقادم قد انقضت بالنسبة إلى أحا. الديندن . ولما كانت العيرة فى وقوع المقاصة 
بالوقت الذى تلاق فيه الديئان صا لحن للمقاصة ؛ لابوقت السك بالمقاصة » 
نان الدينين فى وقت تلاقههما لم يكن قد مضت على أى منهما مدة التقادم » 
فوقعت المقاصة بينهما وانقضيا . ومن ثم موز المّسلك بالمقاصة » حتى لو كان 
دوقت الفسلك ها قد تقادم أحد الدينن ونمسلك المدين بالتقادم » لآن العيرةٌ 
كا قلنا بوقت دلان الدينين لابوقت الءْسلك بالمقاصة . رقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك(12) , ١‏ 

(1) انظر آنا فقرة ىه - وانظر المذكرة الإيفاحية للمشروع التهيدى ق ##موعة 
الأعمال التحضيرية م ص +98 - وقد كان هذا هر الح فى عهد التقنين الما السابق » بالرغم 
من عدم اشّال هذا التقنين عن نس ماثل لنص المادة 855 فى التقئين المدل الجديد » وذلك لأن 
المي ليس إلا تطبيقاً للقاعدة العامة الى نقفى بأن المقاصة تقع من وقت تلاق الدينين . وقد 
قفت محكة النقضى بأنه إذا كان أحد الدينين قد استحق ى #6 توفير سئة ه41١‏ والآخر ى 
آخر ديسميرمنة م197؛ فإنه ل هذا ألوفت الأخير ل يكن الدين الأول قد سقط الحق ف المطالبة 
به بمفى المدة ١‏ فيتقابل الدينان يه وتقع المقاصة تّدر أقلهما . ولا بمنع من تحصول هذه 
المقاصة أن يكون قد طلها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثافى عليه مهما 
استطالت المدة » لأن المقاصة تقع حيّا يدون طلب من ذرى الشأن » فاليّسك بها بمد رفم دعوى 
الحصم إنما هو تملك بأمر قد وقع فعلا بقرة القانون ( نقض مدى 84 ديسمير سنة ١985‏ 
ص و١‏ ). 
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أما إذاكان قد مضى على كل من الدينين » وقت السك بالمقاصة » مدة 
التقادم » فد برى الطرفان أنهما فى غير حاجة إلى السك بالمقاصة » لأن كلا 
منهما يستطيع أن يتمسك بالتقادم . ولكن لابزال لما حت المّسك بالمقاصة 
مادامت شروطها قد توافرت قبل انقضاء مدة التقادم » والدسك بالمقاصة خير 
لما من المْسك بالتقادم » لأن السك بالتقادم يتخلف عنه الزام طبيعى 
لايتخلف عن السك بالمقاصة )١(‏ . 


6ه - تعيين عرز الرفع فى المقاصْ : وقد يتلاق دين صالح للمقاصة 
من جهة مع ديون متعددة متقابلة معه من جهة أخرى هى أيضاً صالحة للمقاصة؛ 
بأن يكون ف ذمة أحد المدينين للآخر مثلا ألف . وف ذمة الآخر له دينان 
أحدها ألف غير مكفولة والدين الآخر ألف مكفرلة بتأمين عينى . وتتلاق هذه 
الديون حميعاً ٠‏ فتقع المقاصة بين الدين الأول وأحد الدينين المقابلين له ؛ فأى 
هذين الدينين هو الذى تقع فيه المقاصة ؟ تجيب على ذلك العبارة الأخيرة مز 
المادة 56م مدنى با يأنى : ٠‏ ويكون تعيين جهة الدفع ف المقاصة كتعيينما 
فى الوفاء » . ومن 09 بجحب تطبيق قراعد تعيين جهة الدفع ه5ن)مانامسذ) 
5م16 5ع46) الى مرت بنا عند الكلام ف الوفاء » إذ المقاصة كما قدمنا 
ضر بمن الوفاء(؟) . 


على أنه يجب أن يستبعد من هذه القواعد مابرجع التعيين فيه إلىإرادة المدن 


)١(‏ هذا وقد يتلاق الدينان متوافرة فهما شروط المقاصة ٠»‏ ثم يطرأ بعد ذلك على أحد 
الدينين ما يجمله ينقضى يسبب آخر غير التقادم الذى نحن بصدده » كأن يعمد أحد المدينين إل 
تحديد دينه . فى هذء الحالة إذا كان المدين قد جدد دينه وهو عالم محراز المسك بالمقاصة » كان 
هذا التجديد ممثابة نزول ضمنى عن المقاصة يكون له حك النزول وقد تقدم بيانه . أما إذا كان 
لا يعم بوقرع المقاصة »6 فإن التجديد يكرن باطلا » لأن الدين المراد تجديده يكون قد انقفى 
بالمقاصة فلا يكرن هناك محل للتجديه . 

(؟) وتطبيةا هذه القراعد إذا تعابل دينان » أحدهما خخسائة مثلا والآخر خحممائة تضان 
إليه مائة هى المصروفات والنوائد » وقعت المقاصة فى الدين الآخر فى المصروفات والفوائد أولا 
ثم فى رأس المال . فينقصى الدين الأول كله . وينقضى من الدين الآخر المصروفات والفوائد 
أولا وهى المائة » ثم أربمائة من رأس امال » وتبى مائة من رأس المال . 
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أو إلى إرادة الدائن » فالمقاصة وفاء إجبارى بقع لا بارادة المددن ولا يارادة 
الدائ(1) . وبق من هذه القواعد ما برجع التعيين ذيه إلى حكم القانون . وف المثل 
لمتقدم أحد الدينين غير مكفول والدين الآخر مكفول بتأمين هيتى » فهذا الدين 
الآخر - وهو الدبن الأشد كلفة على المدين ( م #48 مدنى  )‏ هر الذى تمع 
فيه المقاصة(؟) . 


وغى عن البيان أننا نفترض ق المثا ل المتقدم أن الديئين المقابلين فى جهة 
وجدا أولا - متعاقبين أو متعاصرين ‏ ثم وجد الد: ن المقابل ف الجهة الأخرى. 
أنا إذا وجد أحد الدينين أولا “م وجد الدين المقابل : أو وجد الدين المقابل 
أولا ثم وجد أحد الدينين ‏ فد تلاق عند ذلك دينان متقابلان وانقضيا بالمقاصة. 
فاذا وجد الدين الآخر بعد ذلك لم يكن الدين الذى ينقضى بالمقاصة » حى 
لركان هو الدين المكفول . فلا بد إذن من أن يكون اادينان المقابلان من سمه 
قائمين معآ وقت تلائيما مع الدين المقابل من جهة أخرى » حتى يكرن هناك 
محل لتطبيق القواعد المتعلقة بتعيين جهة الدفع . أما إذا كان أحد الديئين المقابلين 
هو الذىكان قائماً وحده » فانه هو الدين الذى ينتيضى بالمقاصة سواء كان 
هو الدين المكفول أو الدين غير المكفول(/ . ظ 


(1) ولا كانت المقاصة ل القوالين ألخرماية دثم بإعلان عن الإرادة كا قدمنا » فهنا يتسم 
الجال لمن أعلن عن إرادته فى إيتاع 'نناسة أن يمين أيا من الديون المتعددة يريد إيقاع المقاصة 
فيه . وقد نست المادة 1م من التقنين المدنى الألمانى فى هذا المعى على ما يأ : ٠‏ إذا كان أحد 
للعلرفين له حدرق متعددة تسلح كلها للمقاصة : فللطرذ. الذي يوقع المقاء ة أن يمين أيا من هذه 
الحقوق يريد أن نقع فيه . فإذا وقمت المقاصة دون هذا التميين » أو حصل التعيين ولكن 
قطرن الآخر اعترض عليه درن إبطاء » وجب تطبيق أحكام النقرة الثانية من المادة 95 » . 
( أنفلر التعليقات عل التقنين اادى الألماف ١م5وم‏ فقرة ١‏ ع فقرة ”" ). 

(؟) الماكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيزية # ص 787 سب 
رأنظر أيضاً بودرى وبارد « فقرة ١854‏ ص 7١5‏ . 

(*) دمولومب م7 فقرة وه*- بودرى وبارد ” فقّرة ١854‏ ص 70٠5‏ - ويترتب 
ملى ذلك أنه إذا نا م دين من جهة » ثم قام دينان متعاصران ( أى فى رقت واحد ) مقابلان 4 
من جهة أخرى » فإن هذين الدينين يكونان قاهمين معاً وقت تلاقجما مم الدين المقابل » ويكون 
هناك محل لتطبيق القراءهد المتعلقة يتعيين جهة الدفم ؛ فينقض الدين المكفول ويبى الدين 
غير المكفرل . 


ل 5797ه 
9 - أثر المقاصة بالنسبة إلى الغير 


لاوم الوص القائرهْ : ننص المادة 517" من التقنين المدنى 

على ما يأى : 

و١‏ - لا مجوز أن تقع المقاصة إضراراً حقوق كسبها إلغبر » 

و7 فاذا أوقع الغعر حجزاً نحت يد المدين؛ ثم أصبح المدين دائناً لدائنه » 
فلا مجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز » . 

وتنص المادة 54 على ما يأى : 

و١‏ إذا حول الدائن حقه للغعر » وقبل المدين الحوالة دون تحفظ » فلا 
بجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل محال له بالمقاصة الى كان له أن يتمسلك بها 
قبل قبوله لحوالة » ولا يكون له إلا الرجوع محقه على انيل ؛ . 


79 أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن مها » فلا تمنعه هذه 
الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة )١(‏ » . 


: تاريخ النصوص‎ )1١( 

م #007 : ورد هذا النص ف المادة ه0٠‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحث رتم 6١م‏ ف المشروع النهال . 
ووافق عليه مجلس النراب » فجلس الشيوخ نحت رتم 8807 ( جسوعة الأعمال التحضيرية ؟ 
ص 784 -868؟1). 

م 554 : ورد هذا النص ق المادة 5.05 من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد » فيما عدا أن الفقرة الثانية من النص فى المشروع المهيدى كانت 
تنتهى بالعبارة الآتية : « إلا إذا كان الحق الذى بريد المناصة به ثبت فى ذمة المحيل بمد إعلان 
الحوالة » . ووافقت لنة المراجعة عل النس نحت رقم (١‏ قف المشروع الهانى . ووافق علءم 
مجلس النواب . وى لجنة مجلس الشيوخ حذنت العبارة السالفة الذكر » لأنه بعد إعلان الحوالة 
ينتقل الحق من اهيل إلى الال له » فإذا ثبت فى ذمة اللحيل للمدين دين بعد ذلك » لم يكن هناك 
حل للمقاصة »فى القراعد العامة ما يغنى عن هذه العبارة . وأصبحت المادة رقها 554 . ووافق 
بحلس الشيوخ عل النص كا عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية م صن 18٠‏ وص 15810 - 
ص 88م" . 
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وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنىالسابق المادتين 751/1417 و /١15‏ 
وان" 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادثين 55-6" وق التقندن المدلى الى المادتين 758414 
وف التقنين المدنى العراق, المادتين 416 و١4‏ - وق تقئين الموسعبات والعقود 
اللبنالى المادةٌ وعم (2) . 

و علص من هذه النتصوص أن المبدأ العام هو عدم جواز وقوع المقاصة 
إضراراً محقوق كسها الغر(؟) . وقد أورد التقنن المدلى تطبيقين هامين هذا 

(1) التقنين المدفى السابق م 511/1917 : إذا أحال الدائن آخر بدين وقمت فيه المقاصة. 
وقبل المدين الحوالة » فلا يصح له يمد ذلك السك بالمقاصة على اللعال . إنما له أن يطالب 
المحيل بدينه . 

١‏ انلف : وضع الحجز هل ما قَ ذمة المدين ممم المدين الما كور من طلاب المقاصة 
الى نحدث بعد الحاجز لل عات برد 

: التقنينات المدنية المر بية الأخرى‎ )١( 

التقنين المانى السورى م 58م - 551 ( مطابقتان للمادتين 550 - 518 من التقنين 
لد المصرى ) . 

النقنين المدنى الليبى م + ه” - هه" ( مطابةتان للمادتين 107+ - 5878 من للتقنين المدنى 
المصرى ) . 

التقنين المدنى العراى م 6 ل لمادة 507 من التقنين المدفى المصرى ) . 

م١4‏ : : ( مطابقة للمادة 4 من التقذين المدفى المصرى مع إضافة مبارة « إلا إذا كان 
الح الذى يريد المقاصة به ثبت فق ذمة المحيل بمد إعلان اللوالة ه ااى كان يتضمتها المشروع 
التهيدى للتقنين المسرى ‏ والح فل التقدين العراق متفق مم الكم ف التقنين المصرى : : انظر 
الأستاذ حسن الذنرن فى أحكام الالنذام فى القانون المدنى العراق فقرة 51١‏ ) . 

ثقنين الموجبات والعقود البنانى م وعم" : إن المقاصة لا تؤار ى حقوق شخص ثالث 
مكتسبة من قبل . 

( وقد اقتصر التقذن اللبنافى على إيراد المبدأ دون النص عل تطبيقاته. ولكن هذه التطبيقات 
بعمل بها فى لبئان لأنها مستمدة من هذا المبدأ ) , 

(0) وقد سبق أن بينا أن الماذة 59م مدفى تقرر مبدأ مكلا لهذا المبدأ » هو أن النزول عن 
المقاصة لايحرز أن يضر بالفير » فاذا وى المدين ديئاً وكان له أن يطلب المقاصة فيه يحق له » 
فلا يحوز أن يتمسك إضرار بالغير بالنأمينات التى تكفل حقه ( أنظر آنفاً فترة 4090ه ) . 
فلا يحرز إذن الأضرار بحقرق كسها الغير » لا عن طريق الك بالمقاصة . ولاعن طريق 
التزول عنها . 


حنة) وات 


المبدأ : ( أوفا ) توقيع الحجز التحذض على أحد الديدين المتقابلين . ( رالثانى ) 
حوالة أحد الدينين المتقابلين وقبول المدين للحوالة دون تحفظ . 


5ه - توقبع ايز الحفظلى على أعر الريئين التق يلين : إذا لاق 
دينان متقابلان صا حان للمقاصة » فوقعت المقاصة بينهما » فلا حول دون ذلك 
أن يوقع حجز نحفظى على أحد هذبن الدينين أو على كلهما » حتى قبل المّسك 
بالمقاصة » مادام الدينان قد توافرت فهما شروط المقاصة قبل توقيع الحجز 
التحفظى . فالعيرة كما قلنا بوقت تلاق الدينين صالحين للمقاصة : لا بوقت 
السك بالمقاصة ,. 

أما إذا وقع الحجز التحظى على دين قبل نشوء دين مقابل صالح للمقاصة 
به(1)» فان الدين المحجوز عليه يصبح غيرقابل للمقاصة حماية لح الدائن الحاجز . 
ونشوء دين مقابل هذا الدين ضالح للمقاصة بعد توقيم الحجز التحفظى على الدين 
لا يغير من عدم قابليته للمقاصة بعد أن تعلق به حق الغير » إذ المقاصة لا تقع 
إضراراً بحقوق كسيها الغير . 

فلو أن شخصاً فى ذمته دين لشخص آخر » ووقع حجز نحفظى على هذا 
الدين من دائن للدائن » ثم نشأ بعد ذلك دين للمدين فى ذمة الدائن صالح 
للمقاصة بالدين الأول » فلا تقع المقاصة بالرغم من ذلك . ذلك أن فى وقوعها 
إضراراً محق الدائن الحاجز » وهو من الغير ف المقاصة . وكا أن المدين الذى 
وقع نحت يده الحجز لا يستطيع أن يوق الدين المحجوز عليه للدائن بعد توقيع 
الحجز » كذلك هو لا يستطبع أن يوفيه بعد نوقيع الحجز محق له فى ذمة الدائن 
عن طريق المقاصة . 

على أنه يجوز للمدين الذى وقع. الحجز نحت يده » فامتنعت عليه المقاصة ) 


)١(‏ ويستوى أن ينشأ الدين المقابل بعد ترتيع الحجز أو قبله ؛ ما دام لم يصلح للمقاصة 
إلا بعد توقيم الحجز ( المذكرة الإيضاحية لمشروع اللثييدى فق مجموعة اعمال التحضيرية - 
ص 6م - استئناف مختلط ٠١‏ يناير سنة ه+194 م 40م ص ٠١١‏ حبواض: أيقا 
المادة ؟وع من التقنين المدنى الألمى وال ليقات عل التقنين المدى الألمانى ١‏ م 848 فقرة 


.)1١ لسققرة‎ ١ 
) (م وه - الرسيط‎ 


ه47 


أن يوقع هو أيضاً حجزاً تحفظيآ نحت يد نفسه » فيشترك بذلك مع الدائنالحاجز 
الأول فى اقتضاء حقه من الدين الذئ فى ذمته » ولكنه يشترك فى ذلك معالدائن 
الحاجز الأول شركة الغرماء(١)‏ . 


68 هوال أعر الر يمي المافا بيع وقمو ل المر وى الموال" دون كدفظ : 
والتطبيق الثانى الذى أورده التقدن المدنى للمبدأ القاضى بعدم جواز وقوع 
المقاصة إضراراً محقوق كسما الغير » هو حالة ما إذا وقد.ت حوالة لأحد الدينين 
المتقابلين » فتعلق مبذا الدين حق الغير وهو المحال له(؟) . وهنا يجب العييز 

( الفرض الأول ) أن تكون الحوالة قد سرت ق حق المدين بقبوله لها . 
فاذا قبل المدين الحوالة مع وجود حق له فى ذمة امحيل كان يستطيع أن يقاص 
به الدين موضوع الحوالة » وكان فبوله للحوالة دون محفظ » فقد تعلق باندين 
الحال به حق امال له » ولا مجوز بعد ذلك أن تقم المقاصة إضراراً مبذا الحق . 
ويستوى فى ذلك أن يكون المدين امحال عليه عالما وقت قبوله الحوالة بالحق 
الذى له فى ذمة المحيل وبامكان المقاصة به أو غير عالم بذلك(©). فان كان عالماء 


)1١(‏ استئئاف ,مختلط ؟ يناير سنة (١47٠‏ م 8غ ص ١4٠‏ ل وقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحية ال شروح التهيدى فى هذا الصدد ما يأ : « ويمرص أول هذين التطبيقين عند توقيع 
حجز نحت يد المدين » فإذا ترتب لهذا لمدين دين فى ذمة دائئه المحجوز عل ماله » بعد توقيع 
ذاك الحجز » امتنع عليه انمّسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز . ومزدى هذ! أن الدين المحجوز 
لا بجرز القصاصر فيه » شأنه من هذا الوجه شأن الدين غير القابل للحجز . ولا يشترط فى هذه 
المالة أن يترتب دين المدين نى ذمة دائنه بعد اخجز » بل تمتنم المقاصة كذلك ولوكان هذا 
الدين قد نشأ من قبل ها دامت شروطها لم تتوافر عند توقيمه : قارن المادة 98م من التقنين 
الألمنف . و براعى أخيرا أن للدائن الى تمتنم عليه المقاصة فى هذه الحالة أن يحجز نحت يد نفسه » 
نيتيسر له بذلك أن يشترك مع الحاجز الأول فى اقتسام الدين المحجوز عند التوزيع » ( مجموعة 
الأعمال التدضيرية + ص ٠856‏ ) . 

)2( استئناف محتلط ه ١‏ مايو سنة 1511م ه55 ص 4ا3 . 

(م) ومم ذلك يجوز للئدين أن يتمسك بالمقاصة » ولوكان قد قبل الحوالة أو كان محجوزاً 
نحت يده قبل نشوء حقه » إذا كان هذا. الحق اللى يقاص دينه به نشأ من نفس المصدر الذى 
ذشأ مثه الدين وكان من شأنه أن يحدده . فى عقد البيع إذا كان البائع مدينا بغمان عيب ودائنات 


ا 


وقبل مع ذلك الحوالة دون نحفظ . .ل ذلك منه على أنه قد نزل عن المقاصة 
بعد ثبوت حقه فها » وهذا جائز 5ا قدمنا . وفى هذه الحالة لاجوز له السك 
بالمقاصة ضد احال له بعد أن نزل عنها . ويعود له بطبيعة الحال حفه نحو الحيل 
الذى كان قد انقضى بالمقاصة قبل التزول عنها » إلا أن التأمينات التى كانت 
تكفل هذا الحق لاتعود . قياساً على الحم الوارد فى المادة 854 مدنى السابن 
ذكرها » وهى تقضى بعدم جواز عودة التأمبنات إضراراً محقوق الغر 
بعد النزول عن المقاصة . أما إذاكان المدين وقت قبوله للحوالة دون تمحفظ 
غير عالم بالحق الذى له فى ذمة اميل ٠‏ فان المقاصة مع ذلك تمتنع أيضاً ' 
لأنه قبل الحوالة دون تحفظ» فتعلق حق الغير بالدين ٠‏ والمقاصة لاتقع إضراراً 
حى كسبه الغير آنا قدمنا . ولكن يعود للمدين » مع حقه نحوامحيل الذى عاد له » 
التأمينات البّى كانت تكفل هذا الى . لأن المدين لا يعتير متنازلا عن مقاصة 
كان لابعم بوقرعها » وهذا كله قياسا أيضاً على المادة 14 مدنى السالفة الذكر 
وهى نجيز عودة التأمينات إذا كان المدين مجهل وجود الحق الذى كان يصح 
أن يقاص به دينه . 

(والفرض الثانى) أن تكون ال حوالة قد سرت فى حو المدين باعلانها له لا بقبوله 
إياها . وف هذا الفرض لم يكن ف استطاعة المدين تلاق الإضرار بالغير » 
ماكان يستطيم فى الفرض الأول الذى قبل فيه الدوالة دون تحفظ . فقدكان 
يستطيع ف الفرض الأول » إذاكان عالاً بوجود الحق » أن ينبه المحال له 
إلى وقوع المقاصة ولا يقبل الحوالة . وإذا لم يكن عالاً بوجود الحق » فان قبوله 
لحدوالة دون تحفظ من شأنه أن بوه محال له أن الحوالة وقعت على محل قابل له . 
فوجب أن يتحمل تبعة القبول الصادر منه دون تحفظ(١)‏ . أما فى الفرض الثانى 
الذى نحن بصددهء وهو لم يصدر منه قبول للحوالة بل أعلن هاءفلا ذنب له » 


بالمن » ووقعت المقاصة ببن الدينين »و لكن البائع حول اتش إلى أجنبى وقبل المشترى احوالة؛ 

أر وقع دائن للبائع حجزاً على المّن تحت يد المشترى قبل وقوع المقاصة » فقبول المشترى الحوالة 

أو توقيم الحجز اتحفظى تحت يده لا يمنعه من المّسك بالمقاصة بين ان وممان العيب( استئناف 

مخطلط م يناير سنة ١91+‏ م 5لا ص ه"١‏ - امايو سنة 1148م اه ص 740 ). 
)١(‏ الأستاذ إساعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة #ه9؟ ص 568" . 


ةب 


إدكره بعل الحوالة تمت وله الله إلى الوم الذى وقع فيه ى الفرض 
الأول ونس روحت ران القافية ين الديان يبد أذ تلان ماطتيع :فا ف 
صدور الحوالة ؛ وتكون الحوالة واردة على حق انقضى بالمقاصة » فتقع باطلة . 
ويستطيع المدين إذن أن يحتج بالمقاصة على الال له فى هذا الفرض » ولا بمنعه 
من ذلك إلا أن يكون الحق الذى يقاص به ديذ. قد ثبت بعد إعلان الحوالة له » 
فنى هذه الحالة لاتقع المقاصة لآن الدين محال به لم بتلاق مع الدين المقابل » 
بل انتقل إلى محال له قبل ذلك » فأصبح غير صالم للمقاصة(1) . 


الفرع الثانى 


المقاصة الاختيارية والمقاصة القضائية 


5 8 سب عرف امقس ا مر إلى عدن القاص الرمش اي والمقاصه القصاك': 
والتقندن المدلى ؛ عندما عرض اللمقاصة؛ لم يقصد إلا المقاصة القانونية الى سبق 
أن سطنا أحكامها . أما المقاصة الاختيارية(؟) » وأما المقاصة القضائية » 


298 أنظر تاريخ المادة .+ » مدفى آنفا فقرة وه فى الامش س وأأظر ديرانتون‎ )١( 
ناه *#ع لس ثمرة 4*1 د مإ زكاديه فمغرة م ل ديموارمب 4 فثرة ولام سا‎ 
ل أوبرى ررو ؛ فقرةٌ ./97م‎ ١١6 فقرة /51غ - هيك م فقرة‎ ١8 فقرة ولاه - لرران‎ 
. ١مؤ« س 47م سس إردرى ريارة * نقرة ولام( ل ذئرة‎ 

وقد جاء فى اللذكرة الإيفاحية لامشروخ ال#هيدى ىق هذا الصدد : « أما التطبينى الثانى 
فيتحقق إل حرل الدائن حقه للغير وقبل المدين هذه الحوالة دون تنظ . فلا يجوز هذ! المدن 
أن بتمساك بالمداسة إضراراً وانخار. 1 + ولو كان له أن يتمسك ببسا من قبل . ولا مكن لمن 
يفرت علده السك بااقاصة على هذا الوى إلا أن ير جع بدينه على المحيل » دون أن د يكوق له 
أن يت...ك بالتأمينات الى أذغئت لضان الرفاء هذا الدين :ضسراراً بالغير . ولك: إذا كان أمُدين 
قد أعلن بالحرالة دون أن يقبلها » فلا يحول هذا الإعلاد بينه وبين انك بالمقاصة . وغنى عن 
البيان أنه لا يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة بين دين وجب له فى ذمة دائته وبين الدين الممال 
به إذا كان دينه هو قد ترتب بعد إعلان الحوالة » ( مجموءة الأععال التحضير ية 0 16م ). 

(؟) ورد فى التنين المدنى العراى نص ق المقاصة الاختيارية » هو نص المادة 4١9‏ من 
هذا التقنين ( أنظر آنفاً فقرة + +ه ف الطامش ) . ول يرد له نظير » لا فى التقنيح المدنى 
المصرى » ولا فى التقّئينات المدنية العربية الأخرى . 


2 
فقد سكت عنهما » وترك أحكامهما تسرى علبا القواعد العامة » ومخاصة 
قواعد قانون المرافعات فها مختص بالمقاصة القضائية . 


إياها من الواعد العامة . 


ا بو < الأول 
المقاصة الاختيارية 


(021/621022611ك لذه علالأقأاناء12 102 كاعم 0017 ) 


إاهة -ابرموال النى مرى نا الفام: المشاء يأ : قد بوجد ديئان 
ولكن لاتتوافر فهما كل شروط المقاصة القانونية الى أوردناها . 

فقد لايكون هناك تقابل مابين الدينين » بأن يكون أحد الدينين ق ذمة 
الدائن للكفيل والدين الآخر فى ذمة المدين للدائن » وقد علمنا أن المقاصة 
القانونية لاتقع فى دين للكفيل فى ذمة الدائن . وقد يكون الدين فى ذمة المدين 
للدائن والدين الآخر فى ذمة الدائن لأجننى » فلا تقع المقاصة القانونية مابين 
الدينين لأنهما غير متقابلين . 

وقد لايكون هناك تمائل فى امحل مابين الدينين » فقد يكون محل أحد 
الديندن مقداراً معيناً من القطن ويكون محل الدين الآخر نقوداً أو مقداراً معيناً 
من القمح ء فلا نتحرى المقاصة القانونية مابين الدينين لعدم العائل فى امحل . 

وقد يكون أحد الدينين غير صالح للمطالبة به قضاء بأن يكون التزاماً طبيعياً 
يقايله العزام مدنى 2 فلا نحرى المقاصة القانونية مابين هذين الالمزامين 1 

وقد يكون أحد الدينين غير خخال من النزاع أو غير معلوم المقدار » فتمتنع 
المقاصة القانونية مابين الدينين . 
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وقد يكون أحد الدين غير مستحق الأداء بأن كان مضافاً إلى أجل » 
نكري القاضة القائوتة دوين دين مقابل م تحق الأداء . 

وقد يككون أحد الدينين غير قابل للحجز كدين النفقة » فتمتنع المقاصة 
القانونية بينه وبين دين مقابل قابل للحجز . 

وقد يكون أحد الدينين مما لانجرى فيه المقاصة القانونية استئناء » كأن 
يكون شيئاً نزع دون حق من مالكه أو شيئاً مودعا أو معارا . 

وقد استعرضنا فما قدمناه الأسباب الختلفة الى تمنع من وقوع المقاصة 
القانونية » سواء كان ذلك برجع لاختلال شرط من شروط هذه المقاصة 
أو برجع لعدم صلاحية الدين نفسه للمقاصة لاعتبار خاص فيه . 

وهذه الأسباب امختلفة ترجع إلى رعاية مصلحة أحد الطرفين أو إلى : عابة 
مصلحهما معاً » لأن المقاصة القانونية إنما شرعت لمصلحة خاصة» فهى ليست 
من النظام العام ا قدمنا . 

فاذا تبين أن سباً منها برجع إلى رعاية مصلحة أحد الطرفين » ونزل 
هذا الطرف عن حقه » فيكى أن يعلن إرادته فى إجراء المقاصة حتى نجرى » 


إلى رعاية مصلحة كل من الطرفين » فلابد أن يتفق كلاه على إجراء المقاصة » 
ولا يكنى رضاء أحدها » فاذا ائفقا أجريت المقاصة اختيارية لا قانونية(1) . 
ولنستعرض الآن مرة أخرى الأحوال الى قدمناهاء لنرى كيف تم المقاصة 
الاختيارية فى كل منها » نم بارادة أحد الطرفين أم لانتم إلا باتفاقهما . 
فأما إذا لم يوجد تقابل بين الدينين » كأن يكون أحد الدينين فى ذمة الدائن 
للكفيل أو فى ذمة الدائن لأجنى » فانه إذا لم مجز للمدبن أن يتمسلك بالمقاصة 


)١(‏ عل أن للمقاصة الاختيارية حدوداً لا تتخطاها إرادة الطرفين » وهله هى منطفة النظام 
المام . فهى لا نجوز بمد شبر الإفلاس ٠‏ بل ولاق المدة المشتبه فيها . كذلك لا يحوز أن 
يحرمبا رب العمل فى الديرن الى له على المال يقاص بها مرتباتهم وأجررهم ( بلانيول وريبير 
وردوان ل فقرة ١٠١9+‏ ). 


 ة4"”ةهد‎ 


بين الدين الذى فى ذمته للدائن والدبن الذى فى ذمة الدائن للكفيل» فان الكفيل له 
أن يتمسك بالمقاصة بين الدين المكفول والدين الذى له فى ذمة الدائن » وبذلك 
تتم مقاصة اخثيارية مابين الدينين أجراها الكفيل بارادته وحده » وكانت 
المقاصة القانونية ممتنعة لمصلحته فنزل عن هذه المصلحة(١)‏ . كذلك إذالم بجر 
للمدين أن يتمسك بالمقاصة بعن الدين الذى فى ذمته للدائن والدين الذى فى ذمة 
الدائن للاأجنبى » فان الأجنبى يستطيع بارادته وحده أن تجرى مقاصة اختيارية 
بين الدين الذى ى ذمة الدين للدائن والدين الذى فى ذمة الدائن له » وكانت 
المقاصة القانونية ممتنعة لمصلحته فنزل عن هذه المصلحة(؟) . 

وإذا لم يوجد تمائل فى امحل مابين الدينين » كأن يكون محل أحدها قطنا 
ومحل الآخر قحا أو نقوداً » كان من الممكن إجراء المقاصة الاختيارية » 
بأن يتفق الطرفان معاً على إجراء هذه المقاصة مابين الدينين وإن لم يائل الل 
فوما . وكانت المقاصة القانونية ممتنعة لمصلحة كل من الطرؤين» فعزلا عن هذه 
المصلحة باتفاقهما(؟) . 

وإذا كان أحد الدينين غير صالح للمطالبة به قضاء » كالالتزام الطبيعى » 
جاز للملتزم بارادته وحده أن مجرى المقاصة الاختيارية بين هذا الالتزام 
الطبيعى الذى عليه لدائنه والنزام مدبى فق ذمة دائنه له . ذلك أن أحقاصة 
القانونية إتما امتنعت رعاية لمصلحته وحده » وقد تزل عن هذه المصلحة . 

وإذاكان أحد الدينين غير خال من النزاع » أمكن المدين فى هذا الدين 


. 06٠ أنظر آنفاً فقرة ++ه فى الطامش وفقرة‎ )١( 

)١(‏ بل يستطيم الأجنبى أن يحول حقه تبل الدائن إلى المدين » ويكى إعلان الدائن 
لسكون الحوالة نافذة فى حةه . فاذا تمت الحوالة أصبح المدين دائناً لدائنه » فوقعت المقاصة 
القانرنية بين الدينين ( بودرى وبارد + فقرة ١8868‏ ص 8١60‏ )- أنظر فى ذلك : 
لارومبيير ه م +119 فقّرة م١‏ -ل ديمولرمب م5 ثمرة 15لا -- فقرة لالا ل بودرى 
وبارد ” فقرة مم١‏ - عكس ذلك : ديرانترن ؟١‏ فقرة /ا و س لوران ١8‏ فقرة١٠؟:.‏ 

وكذلك يستطيع الأجنبى أن يقبل حوالة الدين اللى فى المدين إلى ذمته » برضاء إل 'لن أو 
بإقراره وفقاً للقواعد المقررة فى حوالة الدين » فيصبح مديئاً للدائن ودائئاً له » فتقع المناعة 
( أنظر آنفاً فقرة مه فى الامش ) . 

(؟) أنظر تطبيقاً تشريميا فى التقنين المدنى الفرنسى فى المادة 5/١88١‏ م هذا التفنين . 
وأنظر بلائيرل وريبير وردوان لا فقرة ١١90‏ . 
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أن ينزل عن المنازعة فيه » فيجرى بارادته وحده المقاصة الاختيارية بين الدينين . 
كذلك إذا كان أحد الدينين غير معلوم المقدار . أمكن الطرفين معاً أن محددا 
مقداره ؛ وأن مجريا المقاصة الاختيارية بين الدينين باتفاقهما .. 

وإذا كان أحد الدينين مضافاً إلى أجل والدين الآخر مستحق الأداء ؛ 
فن كان الأجل فى مصلحته له أن ينزل عنه . فان كان هو المدين أو كان هو 
الدائن » أجرى المقاصة الاختيارية بارادته وعده . وإنكان الأجل لمصلحة 
الطر فين معاً » أجريت المقاصة الاختيارية باتفاقهما . 

وإذاكان أ<د الديئنن غير قابل للحجز » كأن كان على الدائن بالنفقة دين 
فى ذمته لمدينه » جاز لهذا الدائن أن مجرى المقاصة الاختيارية بارادته وحده 
بين دين النفقة الذى له و" "ذى ق ذمته . 

وإذا كان أحد الدينين مما لا تحرى فيه المقاصة القانونية » كأن كان شيئا تزع 
دون حق من مالكه أو كان شيا مودعاً أو عفار #محاق لنَ رع منه ملكه 
أو للمودع أو للمعير أن بحرى المقاصة الاختيارية بارادته وحده بين الدينين . 

ونزى من ذلك أن المقاصة الاختيارية يمكن إجرازها حيث يقوم مانع من 
وقوع المقاصة القانونية » ويكون هذا المانع قد روعيت فيه مصلحة أحد 
الطرفين أو كلهما . فيتزل من روعيت مصلحته عن هذه المصلحة 2 فيم إجراء 
المقاصة الاختيارية بارادة أحد الطرفين أو باتفاقهما معاً نحسب الأحوال(1١).‏ 


204 - الزناء الى شثرتب على المقاصة الر ماري : رأينا أن 
المقاصة القانونية تقع ممجرد تلاق الدينين . بل إن المقاصة الى تم باعلان عن 
الإرادة » فى القوانين الحرمانية » تقضى الدينين من وقت تلاقهما بأثر رجعى. 
وهذا مخلاف المقاصة الاختيارية » فانها لاتنتج أثرها إلا من وقت إعلان 
صاحب المصلحة إرادته فى إجرائها . فلا تسئند إلى الماضى » ولاينقضى الدينان 
من وقت تلاقهما » بل من وقت إعلان الإرادة فى إجرائها » إرادة أحد 


. ١١١9١ بلادول وريبير وردوان لا فقرة‎ )١( 
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الطرفين أو إرادة كل منهما محسب الأحوال(1). 

وتقضى المقاصة الاختيارءة الديننن معاً كا نقضهما المقاصة القانرئية » 
فتنقطع الفوائد ؛ وتزول التأمينات . ولا جوز الرجوع ف المقاصة الاختيارية ؛ 
ولوكانت قد تمت بازادة أحد الطرفين ؛ إلا باتفاقهما معاً . وإذا اتفى الطرفان 
على الرجوع فهاءلم يضار الغبر بذلك » فلا تعود التأمينات البى تكون 
قد زالت » توقياً للإضرار يحقوق الغير(5). 

ولايجوز أن تتضمن المقاصة الاختيارية وفاء جزئياً مجر عليه الدائر . 
فلا بجرز إجراء مقاصة اختبارية بين دينين غير متساويين 3 إلا ترضاء الدائق 
بالدين الأكير » وقد قدمنا أن الوفاء الجزثى لا يجوز إلا رضاء الدائن(). 


العثالثال 
المقاصة القضائية 


(العممم لسع اضصمعع؟ باه عمنه01نز دملا تممعمم02) 


6 6 - الرعوال التى تجرى قيريا المقاص: الةضمائي: : تجرى المقاصة 
القضائية أمام القضاء بدعوى عارضة من المدعى عليه كما سرى . ولا بد أن 


)١(‏ نقض مدفى 4 أبريل سئة ١445‏ مجموعة عمر ه رقم لاه ص 044 ديمولومب 
+ فقرة ولاو فمقرة ملا سالارومبيسر وام 47؟! فقرة 5 لوران | فقرة 
و؟ع ل بوردرى وبارد ” فقرة امهم ١‏ - بلائيول وريبير وردران لا نقرة هو9؟١(‏ . 

وإذا وقم زاع فى صة إجراء المقاصة الاختيارية » حسم القانى النزاع . ولكن لا تنقلب 
المقاصة الاختيارية بذلك إلى مقاصة قضائية » فإن القانمى لا ينك فى المقاصة الاختيارية سلطة 
تقديرية » بل يتمين عليه أن يقضى بونورعها إذا كانت شروطها نترافرة . وهو ملك هذه السلطة 
التقديرية فى المقاصة القضائية » كا سثرى . وإذا رفم الدائن عل المدين دعوى الدين » وأراد 
المدين إجراء المقاصة الاختيارية ؛ لم يكن فى حاجة إلى رفم دعرى فرعية كا هر الأمر ف المقاصة 
القضائية عل ماسترىء بل يكى أن يدم إلى المحكة طلباً بذلك ( بودرى وبارد ؟ فقرة 1355). 

(؟) بردرى وبارد ؟ فقرة ١8م‏ ص 515 . 

(؟) دممرلرمب ١8‏ فقرة +55-هيك ١‏ نقرة ١/1‏ - يودرى وبارد + فقرة 18444- 
عكس ذلك لارومبيير ٠‏ م ١19“‏ فقرة 14. 
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تكون فى دينين متقابلين(1)تمتنع فهما على المدعى عليه المقاصة القانونية » 
وتتعذر المقاصة الاختيارية . ذلك أنه لوكانت المقاصة القانونية جائزة» لوقعت 
من تلقاء نفسها ححم القائرن ومن وقت تلاق الدينن » ولما احتاج المدعى عليه 
أن رفع مها دعوى عارضة ٠‏ بل لا قتصر على الدفع بالمقاصة القانونية » ولتحم 
على القاضى الحكم -ها متى ثبت له وقوعها . وكذلك لوكانت المنناصه الاختيارية 
بمكنة للمدعى عليه لاستطاع بارادته وحده أن يرى هذه المقاصة فتقع من وقت 
إعلان هذه الإرادة » ولا احتاج إلى دعوى عارضة » بل اقتصر على الدفع 
بوقوع المقاصة الاختيارية » فتحم على القاضى الحم ما ٠‏ 

فا مقاصة القضائية تكون إذن فى الأحوال الى لا تتوافر فممها شروط المقاصة 
القانونية » ويكون الشرط أو الشروط ااتخلفة ليست من الشروط الى روعيت 
فا مصلحة المدعى عليه وحده وإلا لأمكن هذا أن يتزل عنها وأن بجحرى 
امقاصة الاختيارية بدلامن الانتجاء إلى المقاصة القضائية الأ كثر تعقيداً . 
ويبدو أن المقاصة القضائية تكون حيث يتخلف من شروط المقاصة القانونية 
أحد شرطين : الحاو من النزاع ومعلومية المقدار(؟) . فتقابل الدينين 
وصلاحيتهما للمطالبة مبماقضاء وقابليتهما للحجز واستحقاقهما للأداء(0)» كل 


1 


)١(‏ ولا يشترط أن يكون بين الدينين أية رابطة ( لارومبيير ه م ١١917‏ فقرة 6م ل 
دممرلرمب ١8‏ فقرةومه ‏ فقرة .٠وه‏ - لوران ١8‏ فقرة ١م‏ ) . ولكن القضاء 
البلجيكى يشترط وجورد رابطة بين الديئين ( أنسيكلربيدى دالرز ١‏ لفظ مهن ةكمعءم صم 
فقرة ٠+؟‏ ). 

(0) ولما كان التقنين المدنى الألمانى بجيز المقاصة القانونية ى الديون غير الحألية من النزاع 
( انظر آنفاً فقرة +0 ف المامش ) » فقد أصبحت المقاصة القضائية ليس لا إلا مل محدود 
جداً فى هذا التقنين ( انطر التمليقات على التقنين المدق الألماى جز أول م 80+ فقرة + سل 
فقرة 1 ). 

() على أن هناك طريقة عملية لمقاصة دين مؤجل فى دين مستحق الأداء » إذا رأى القافى 
فى ظروف معيتة أن هذه المقاصة عادلة . وسبيله إلى دنك. أن ممنح المدين فى الدين المستحق الأداء 
فظرة الميسرة » ويجحمل النظرة تمئد إلى وقت حلول الأجل فى الحق الذى للمدين عل الدائن . 
فتنقغى نظرة الميسرة ف الدين ق الوقت الذى م فيه الأجل ف الحق ٠»‏ فيصيح الديئان مستحدى 
الأدا. » فيتقاصان ( انظر فى ذلك بودرى وبارد “ فق : مم( - أنتسيكلربيدى دالوز ١‏ 
لفظ 158ا2كم2026م2 ثقرة 54 2 . 
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هذه شروط لابد من توافرها حتى ف المقاصة القضائية » ولا يتصور أى نود 
من المقاصة بدوب . كذلك القائل فى انحا ل ما بين الدينين لابد منه حتى ف 
المقاصة القضائية » فبدون الدّائل لا بمكن القاضى أن يستتزل أحد الدينين من 
الدين الآخر » وليس أمامه إلا أن يقفى بالدينين حميعاً ٠‏ وهذه لست 
مقاصة .)١(‏ فلا يب إذن إلا أن.يكون الدينان خاي من النزاع معلوى المقدار 
وهذان شرطان بمكن أن يتخلف أحدهما أو كلاهها ا المدعى عليه 
إلى المقاصة القضائية » إذا تعدرت عليه المقاصة الاختيارية بأن بكون حسم 
التزاع فى الدين أو تحديد مقداره متوقفاً على رضاء الطرف الآخر وبأنى هدا 
أن يتفق معه 9 


سند مكتوب » فادعى المدعى عليه أن له فق ذمة المدعى تعويضاً وطلب المقاصة 
به فنازع المدعى فى التعويض أو سل به ولكنه دفع بأنه تعريض لم يقدر » فهنا 
لايستطيع المدعى عليه أن يدفع دعوى المدعى . لا بالمقاصة القانونية لآن 
شروطها لم تتوافر » ولا بالمقاصة الاختيارية لآن الشرط المتخلف لا يستطيع 
المدعى عليه وحدده أن بزل عنه بل لابد من رضاء المدعى وهو يأنى . فلاييق 
أمام المدعى عليه إلا المقاصة القضائية . يلجأ إلها عنى الوجه الذى نتولى 
الآن بيانه(؟). 


)١(‏ بودرى وبارد م فقرة مم١‏ - بلانيول وريبير وردوان “" فقرة +9؟| سما 
جوسران ؟ فقرة 44ه - دى باج م فقرة 879 - الأستاذ عبد الى حجازى + ص -1١١‏ 
الأستاذ [إسماعيل غانم ق أحكام الانتزام فقرة 545. 

(؟) وقد يكون الدين الذى للمدعى هو أيضا محل نزاع أو غير مملوم المندار : ومن أجل 
ذلك رفع به الدءوى . (إذا تنازع شخصان » ورفمائل مهما ع الآخر دعوى تعريض » جاز 
القاغى أن يجرى المقاصة القضائية بين الطلبين . «قد قفت محكة الاستئنات الوطنية بأنه إذ 
تطاول كل من طرق الحصوم على صاحبه بالقذن ؛ وطلب كلاهما من الآخر تمويفاً » جار 
المحكة الحم بسقوط حق كل منهما قبل الآخر لتكافز السيئات ١١(‏ مابوستة (9٠٠‏ المجبرعة 
الرحمية ؟ ص 8ه ). 


2 


٠ق‏ رن المقاصم القضا: وما ينرتب علرءا مى الل مار : 
لاتكون المقاصة القضائية إلا ى صورة دعوى أمام القضاء » وهى عادة تكون 
عارضة (16اع ده نامع لممءء: عل متمعل) برفعها المدعى عليه على المدعى 
يدفم مها الدعوى الأصلية(١)‏ . وقد نصت المادة ١67‏ من تقنين المرافعات 
على هذه الدعوى صراحة » إذ تقول ا الطلبات 
العارضة : )١(‏ طلب المقاصة القضائية . 

00 
الدين المطلوب منه فى دين بدعيه على المدعى » بأن يفض الأزاع ىق خصوص 
هذا الدين الذى يدعيه على المدعى إذا كان الدين متنازعاً فيه » أو أن يعين 
مقدار هذا الدين إذا لم يكن معلوم المقدار » ثم يحرى المقاصة القضائية 
بعد ذلك(؟) . 
وللقاضى حرية كاملة فى تقدبر هذا الطاب الذى يتقدم به المدعى عليه 
فى دعواه العارضة . فقد يرى منذ البداية أن هذه الدعوى العارضة ليس ا 
أساس واضح » فيرفض النظر فها ويقتصر على النظر فى الدعوى الأصلية » 
ويبى للمدعى عليه أن يرفع دعونى مستقلة بما يدعيه من الدين إذا شاء . 
وقد برى القاضى أن الدعوى العارضة طا أساس » ولكلها من التعقيد والغموض 
بحيث تكون فى حاجة إلى نحقيق واسع وإجراءات طويلة من شأنها أن تعطل 
الفصل فى الدعوى الأصاية» فيرفض هنا أيضاً النظر فهاء »مع الدعوى الأصلية » 


)١(‏ وصجحوز أن يبادر الطرف صاحب الحق المتنازع فيه أو غير معلوم المقدار ر إلى رفع دعرى 
أصلية محقه » دون أن ينتطر ينتطر وفم دعوى عليه من الطرف الآخر ٠‏ وذلك حبن يصل من طريل 
الفضاء ال" إلى تحديد مقداره » تمهيداً لإجراء المقاصة . وق هذه الحالة 
حسن به أن يحتاط ٠‏ فيبادر عند رفم الدعوى إلى توقيم حجز نحت يد نفسه على الدين الذى فى 
ذمته للطرف الآخراء حى ا يممد هاءا إلى التصرف فيه » كأن يحوله إلى آخر قبل أن تصبح 
المقاسة مكنة ( بودرى وبارد ؟ فقرة (١895‏ ). 

(؟) ولا يحرز للمدعى أن يدفع هذه الدعوى العارضة بدعوى عارضة أخرى » إلا إذا كانت 
الدعوى المارضة الأولى من شأنها إذا جحت ألا تقتصر -' استاناد الدين الذى له » بل تزيد على 
هذا الدين فتجعل المدعى مديناً المدعى عليه ( بردرى راأرد ء نذرة م ومو - أنيكلربيدى 
دالر  ١‏ لفظ دمناةكلعم0ومت غغرة 3١16‏ ) . 
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مستبتياً إياها للفصل فا فيا بعد » أو تاركاً للمدعى عليه أن يرفع بطلبه دعرى 
مستقلة(١)‏ . وقد برى القاضى أخراً أن الدعوى العارضة مما بتيسر البت فيه 
مع الدعوى الأصلية ؛ فينظر ا!لدعويين معاً(') : وقد يرفض إحداها دون 
الأخرى ؛ أو برفضهما معاً » أو يقبلهما معاً » حسب الأدلة الى تتقدم ا 
الخصوم . وإلى كل ذلك تشير المادة هه١‏ من تقنين المرافعات ؛إذ تنص 
على أن ١‏ تك المحكمة على رجه السرعة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات 
العارضة أو التدخل . ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل ارجاء الحم 
فى الدعوى الأصلية متى كانت صا حة لمكم فها . ونحك المحكة فى موضوع 
الطلبات العارضة أو طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلا أمككن ذللك» وإلا 
ستبقت الطلب العارض أو طلب التدخل لحك فيه بعد محقيقه(©) ؛ . 

)١(‏ ذلا ععطل القاضى درن مقعض-الفصل ف الدعوى الأصلية» ومخاصة إذا كان غير محص 
بنظر الددورى المارضة اختصاصاً نومياً (استعنانف #تلط +1 ديسسيرسلة 6486ام سل )2 
أو رأى أن الدعرى المارمة نما أريد ها تمطيل الدعرى الأصلية : استئنان علط ١5‏ أريل 
سنة 1865م 8 عس 8-7110 ويسسيرسلة 10و18 م ٠١‏ ص ؟ه ل و فيرابرسنة ١١59‏ 
م اا ص 150 ل ١١‏ يتاير سئة 13٠6٠‏ م)! ص دلا ح- م| ديسمير صنة 1949م ١*5‏ 
ص لاغ ل باهارس مذنة لا90!ا م 9؟ ص ١1١٠‏ سد بام اير سله ١9.8‏ م 5١‏ 
ص4١‏ - ؟ مارس صئة 181١‏ مم51 ص 3-10 ديسمبر سلة 1191م 75 ص 58 ل 
٠‏ يرليه مئة 19414 م5١5‏ عحس 44 ل .| ديسمبر سذا 9[4| م لا1 ص وو د 
ه أبريل سنة 015 لج صن وعم تسب 7 انايو صنة 21594115 88 صن ذم2 سس لامارس 
صنة 1107و|ام د ص .مم د ١ج‏ مارس مده 1918م 9 صن 7-4 عند 5 ديسمير 
سنة ٠181م‏ +م ص 7 سد ١]يوليه‏ سا 119471 م7 عن [وج سم ؛ نرتبرالة 37 », 
م هع* ا ص 8١ -- 1١‏ ودر صدد 1555م ولاس خ1 سب ؛ ١‏ دوليه سه م5١‏ م 0٠؛‏ 
من *م؛ ل أيريل سنة ١198م‏ ع: صى 84+ داهج ترقير دده + ودام ها صل 1. 

والة تقل اوموق فارتدة للنكاضة وس ليه سرت يه عونق أطلية :+ اعتلناف» مط 
ذ(+مارس 1985م 48 ص .١١4‏ 

(؟) وخاصة إذا كانت الدعوى العارف” مرئبطة باندعوى الأسلية ارتباطأ وثيقاً : ذإن هذا 
يس جوأ مناسباً لول اانظر نبا »والفصل ف الدعويين ممأ لإجراء اللقاسة إن كان طا وجه: 
استئناف محختلط 8١‏ فيراير سنة 1311 م 4+ عس اع وأنظر ايها > انعكنات علط ١‏ 
أبريل سنة 5 م/ من ١ع‏ لا خ؟ يادير صسكة [١8810‏ لض ص وو - ؛؟ أبريل 
سنة 1418م وج ص ووح ل 80 أكتوبر سنة +1841+1 م115 ص 5 

(*) وقد يومف القاضى الدعوى الأصلية » حى يترك للمدعى عليه فرصة لتصفية الحق الذى 
له فى ذمة المدعى » تمهيداً لإجراء المقاصة : استئنان مختلط ١١‏ مارس سنة هموما م١٠7‏ © 


844195 


فاذا قبل القاضى كلا من الدعوى الأصلية والدعوى العارضة؛ بعد أن فض 
النزاع فى شأن الدين الذى يدعيه المدعى عليه فى ذمة المدعى أو بعد أن عبن 
مقداره » فانه مجرى المقاصة القضائية بين الدينين بعد أن أصبحت المقاصة 
ممكزة . فينقضى الدينان بقدر الأقل منهما » ا فى المقاصة القانونية . فاذاكان 
دين المدعى هو الأكير : قصى له ما زاد به دينه . وإذا كان دين المدعى عليه 
هو الأكير ء قضى للمدعى عليه بالزيادة . وإذاكان الدينان متساويين » 
قضى بايقاع المقاصة فى كل من الدينين وبانقضائهما معا . 

وحكم القاضى هو الذى ينشىء المقاصة القضائية »ومن ثم لاتقع هذه المقاصة 
إلا من وقت صدور الحكم مباءلا من وقت رفع الدعوى العارضة . لآن الحكم 
هنا منشىء وليس كاشفاً . وى هذا تختلف المقاصةالقضائية عن كلل من المقاصة 
القانونية الى تقع من وقت تلاق الدينين » والمقاصة الاختيارية الى تقع من 
وقت إعلان الارادة فى إجرائها(١)‏ : 


دص ١95‏ س بودرى وبارد " فقّرة 18484 . وتد تننت محكة الاستئدان الوطنية بأن ليس 
للدائن الذى ديئه معلوم المفدار أن يحرى تنفيذ حككه » بل يحب عليه الانتظار حتى يصى الدين 
الذى لمدينه فتحصل المقاصة ( 5١‏ ديسمير سهنة ١414‏ الشرائم ؟ رتم ١8١‏ ص 1١١‏ ) . 

لا١مو4 ست بودرى وبارد * فقرة‎ ١7 فقرة 45 - هيك م فقرة‎ ١6 لوران‎ )١( 
فقرة هوم١ - عل أن عددا كبيراً من الفقهاء يذهبون إلى أن المقاصة القضائية كاشفة لامنشئة‎ 
58 س ديمولرمب‎ 5١6 فقرة‎ 1١548 فتستند إلى وقت رفم الدعوى العارضة ( لارومبيير ه م‎ 
أويرى ورو : فقرة م7 ص اوم ل بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة‎ - 591١ فقرة‎ 
ويذهب البمض إلى جعل المقاصة الّضائية كاشفة فيما بين الطرفين » ومنشئة بالنسبة‎ . ) 7 
تفظ مه52)1مءمترمء‎ ١ إلى النير من كسب حتاً على أحد الدينين ( أنسيكلريدى داللرز‎ 
.)1؟١م فقرة‎ 

وكان القضاء المختلط منقسما فى هذه المسألة » فبعض الأحكام تذهب إلى أن المقامة القضائية 
كاشفة تستند إلى وقت تلاق الدينين ( استئناف مختلط ١١‏ مايو سنة +191 م5١‏ ص8مم ‏ 
١‏ فبراير سنة هوا م0؟ ص 637١):وأحكام‏ أخرى تذهب إلأنها منشعة تمحدث أثرها وقت 
صدور الحكم ( استئناف مختلط ١٠١‏ مايو سنة +111 م ه] صم" 4م مايو سنة لم" ١9‏ 
م ٠ه‏ ص +١9‏ ) . وهناك حك يقضى يأنه إذا كان الأزاع فى الدين ما يسبل فضه » وجب 
اعتبار الدين غير متنازع فيه ويصلح للمقاصة القانونية ( استئناف مختلط أول أبريل سنة ١8107‏ 
م ؟؛ صل ا/0١)‏ . ولمل هذا الح هو الذى يرفع التعارضى ما بين الأحكام المتقدمة الذكر . فإذا 


كان المزاع ثما يسبل فضه ى يسر وسرعة أعبير انذيز ث متذارع ثب وكانت المقاصة قانونية ده 


1و 


ويئرتب على إجراء المقاصة القضائية هن الآثار ما يترتب على المقاصة 
القانونية . فينقضى الدينان المتقابلان بقدر الأقل منهما كا بينا » وتنقطع الفوائد 
وذلك من وقت صدور الحم بالمقاصة » ونزول التأمينات الى كانت تكفل 
أيا من الدينين وذلك أيضا من وقت صدور الحم : ولكن لا يسرى زوال 
التأمينات فى حق الغير إلا بالتأشير بذلك فى هامش القيد . 


- ترجع إلى يوم تلاق الديئين أما إذا كان النزاع لا يسهل فضه اعتير الدين متنازعاً فيه وكانت 
المقاصة قضائية تحدث أثرها وقت صدور الحك الهالى . عل أنه يلاحظ س بفرض التسايم أن 
القاذى فى المقاصة القضائية لإما يقعصر على استكال شروط المقاصة القانونية : وأنه مى توافرت 
هذه الشروط وقعت المقاصة بحك القسانون -- أن هذه الشروط لا تستكل فعلا إلا وتت صدور 
الحم ء فلا تقع المقاصة إلا فى هذا الوقت ؛ سواء اعتيرث مقاصة قضائية أو مقاصة قانونية 
( قارن الأسعاذ إعاعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة 5945 ص #0١‏ ) . 
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١‏ لنست لال ثُْْ 
تماد الذمة 09) 
(05102ا) 00 ) 


١م"‏ صقاءة بين امار الى والقاصة : بتحقق انحاد الذمة إذا 
اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسية إلى دين واحد(١).‏ 
فالمفروض إذن أن هناك دينآً واحداً » فورث الدائن المدن أو ورث المدين 
الدائن » أو تحقق أى سبب قانونى آخر غير المبراث نمّل إلى الدائن صفة المدين 
أو نقل إلى المدين صفة الدائن » فاجتمع بذلك فى شخص أحد طرف الدين 
صفتا الدائن والمدين . وتعذر إذن على هذا الشخص أن عمارس حقه » إذ هو 
دائن ومدين » ولايستطيع أن يطالب نفسه بالدن . ومن ثم ينقضى الدين » 
أو فى الصحيح يقف نفاذه » لهذا الضرب من الشلل الذى اعتراه(؟)» 
كا سترى . 


* مراجم : مولان («ذان840) شراء الشركة لأسهمها رسالة من باريس سنة 19١‏ سب 
لاجارد (1.282:06) شراء الشركة لأهمها - لابيه (1.2664) نحث فى بعض الصعوبات الخاصة 
بضباع العىء المستحق وباتحاد الذمة ى انقانون الروماق . 

)١(‏ وكا يتحقق اتحاد الذمة ره515ه0) ف الديون» يتحقق أيضاً الحقوق العينية ويسمى 
بالتجمع أر الإدغام (ه0050114310©) . فينهى حق الارتفاق باجماع المقار المرتفق يه والعقار 
المرتفق ى يد مالك واجد ( ٠١51‏ مدفى ) . وينتهى حتق الرهن الحيازى إذا اجتمع مع حق 
الملكية ى يد شخص وأحد ( م ١١١‏ مصرى ) . وينتبى حق الانتفاع إذا اجتمع مم حق 
الرقبة ف يد شخص وأحد » يأن مات صاحب الرقبة وورثه صاحب حق الانتفاع . انظر بودرى 
وبارد ” فقرة ل691م١1‏ ص +78 . والنظر ف القانون المدى العراق ى هذه المسالة ممالا 
للأستاذ ضياء شيث خطاب ق محلة المضساء ببغداد اللذة دج صص +٠١‏ وص م.و+س ص١١87.‏ 

0( وتد جاء فى اذذكرة الإيضاحية لامثر وع العهيدى : ظا ولراقم أن هذا الأثر أقرب ف 
حقيقته إلى شل - الاستحمّاق » وهو !امطالبة » منه إلى معنى الا تضاء . فالالتزام دود إلى 
الوجردء إذا زال 'سبب الذى أدى إلى اتاد الذمة زوالا مستنداً » ( يجموعة الأعمال التحضيرية م 


ص 750١‏ . اونظر أيفاص «وم سا ص مو< ). 
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ويتبين مما تقدم أن هناك فرقاً جوهرياً ببن اتحاد. الذمة والمقاصة . فى اتحاد 
الذمة لا يوجد إلا دين واحد(')اجتمع فى أحد طرفيه صفتا الدائن والدين » 
فوقث نفاذه . أما فى المقاصة فمّد رأينا أنه يوجد دينان متقابلان لا دن واحد» 
ولكن الدائن فى الدبن لوك هو المدن ى الددن الآخر والدائن فى الدين الاخر 
هو المدين فى الدن الاول . فيوجد إذن فى المقاصة شخصان : دائن هو مدن ) 
ومدين هو دائن . أما فى اتحاد الذمة بعد تحققها ينخس اعد 2 
هو دائن ومددن ق وقت واحد . والمقاصة تقضى الدينن المتقابلن » كا فى 
الوفاء . أما انحاد الذمة فلا بِمَمى الدين الواحد الذى انث النامة فيه » بل 


يقف نفاذه(5). 


9ه - ابرضي: اأعر ور لاتحار الرْصْ : وتقول المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى : ١‏ ليس لاتنحاد الذمة حظ موفور من الآاخمية من الناحية 
العجلية .وق أعقلة اللنمن الالمان 6 فلو أنه أفرم يظريق فتمى): دلت أن 
واضعى هذا التمندن اعتيروه سبباً طبيعياً لاانقضاء الا لمزام من حيث هو حم 
تقتضيه طبيعة اجماع صف الدائن والمدين فى الشخص الواحد » وانتهوا إلى أن 
أثره يتفرع لزاماً على جوهر الالتّزاه ذاته : تعايتات على التقنين الآلمانى ١‏ 
ص ١مه‏ )(0). 
وهناك'سيب آخر - فى مصر ‏ مجعل اتحاد الذمة محدود الأهمية من الناحية 





)١(‏ قارن المادة ١٠٠١‏ من التقنين المدنى الغرنى وهى تتحدث ق انحاد الذأمة عن دينين 
خطأ ) بودرى وبارد * فقرة وما صل عمجم سل يدان ولاجارد 4 نقرة 1١١5‏ ). 

)١(‏ المذكر: الإيضاحية للمشروع التهيدى فى مجموعة الأعمال التدضيرية م ص 798 دا 
وجاء فى الموجز : « والذى يحدث الشبة هر أن الشخص الراحد ٠‏ فى كل من اعحاد الذمة 
'والمقاصة » يصبم داناً ومديئاً . لكن يلاحظ أن الشخص ق اغعاد الذمة يصبح دائد ومد. ىق 
دين واحد » أما فى المقاصة نه يكون دائد فى دين ومدياً فى دين آخر » ( الموجز للمؤلف 
فمقرة 4)وه ص .)5١١‏ 

)0( جموعة الأعال التحضيربة جح ص بذج ل وقد أغفل التقنين الأذف ذات سبيين 
لانقضاء الالتزام كان من المألون ذكرهما منذ عهد القانون الروماف ؛ وهما التجديم وأتحاد 
الذمة . وكان اتحاد الذمة مذ كوراً فى المشروع الأول من التقنين الألماف » ولكنه حذنث قى 
المشروع اذاف باعتبار أنه أمر تقتضيه طبائع الأثباء » فلا حاجة إلى ذكره ( تعنيفات عل 


التقنين المدفى الألماف جزء أول ص ١١‏ ) . 
(م١٠‏ الوسيط ) 
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العملية . ذلك أن اتحاد الذمة يتحمّق » أكثر ما يتحقق » عن طريق الممراث . 
وله صورتان : ( الصورة الأولى ) حيث يرث المدين الدائن » فتكون التركة 
هى الدائنة للمدين » ويرث المدين هذا الحق الذى للثركة » فتتحد الذمة ق 
الدين . وهذا صميح فى مصرء لأن قواعد الفقه الاسلاى - وهى الى تطبق 
فى الدراث -- تقره » فتنقل إلى الورثة الحفوق الى للتركة . ( والصورة الثانية ) 
حك يرث الدائن المدن »؛ فتكون التركة هى المدينة للدائن » والدائن هو 
الوارث . وهنا تأنى قواعد الفقه الإسلامى أن تتحد الذمة فى الدن » إذ أن 
الدائن لا ,رث الدبن الذى على التركة » فالديون لاتورث » رلا تركة إلا بعد 
سداد الدين . فتبق التركة متفصلة عن ما! الدائن حتى تسدد ديئها لهذا الدائن؛ 
نم برث الدائن بعد ذلك من التركة ما يبى بعد سداد الديون » فلا يكون مناك 
يحال لانحاد الذمة فى هذه الصورة . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التّهيدى فى هذا المعنى : « ورغ, أن نصيب هذا النظام من الأهمية فى مد.ر 
جد يل »إذ أن الشريعة الإسلامية لا تقر أحد تطبيقيه الرئيسيين» فقد أفرد له 
المشروع مادتين ( أدمجتا بعد ذلك فى مادة واحدة ) » تناول فى أولاهما تحديد 
نطاقه » واستظهر ف الثانية معنى الأثر المآرتب عليه 6 .)١(‏ 

فتبحث إذن ف انحاد الذمة موضوعين : 

(أولا ) كيف يتحقق امحاد الذمة » فلحدد بذلك نطاقه . 

( ثانياً ) الآثار الى تثرتب على اتحاد الذمة . 


2 
الفرع الا ول 
كف تمدق احاد الذمة 
335 - ع طر بى الممرات : أكثر ما يتحقق اتحاد الذمة عن طريق 
المراث كا قدمنا . فيكون هناك شخص مدين لآخر » وهو فى الوقت ذاته 
وارثه . فاذا مات الدائن » أصبحت تركته دائنة للمدين بلغ الدين . فاذا 


. 84١ محموعة الأعمال التحضيرية م ص‎ )١( 
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فرضنا أن المدبن هو الوارث الوحيد للدائن . فانه يرث كل الدن الذى للتركة 
فى ذمته » فيصبح دائئآ فى هذا الدبن نفسه » وتجتمع فيه صفتا المدين والدائن » 
فيتقضى الدين أو يقف نفاذه عن طريق اتحاد الذمة . وإذا كان المدين هو أحد 
وارثين يرث كل منهما النصف » فقد ورث من الددن نصفه ٠‏ فاتحدت الذمة 
فى هذا التصف » فانقضى أو وقف نفاذه . أما النصف الآخر من الدين ؛ فييق 
المدين ملتزماً به نحو الوارث الآخر . 

وإذا كان الدائن هو الوارث للمدين » ومات المدن » فقد أصبحت تركته 
مدينة للدائن . وسواء كان الداان هوالوارث الوحيد للمدين أو هو أحد الورثة » 
فانهطبقاً لقراعد الشريعة الإسلامية ,هى الى تسرى ف الميراث »و إن كان برث 
الدين الذى للتركة » لا يرث الدين الذى على انتركة . ومن ثم لا بد من سداد 
الدين أولا » فيستوفى الدائن هذا الدين من التركة . وعند ذلك نصبح التركة خالية 
من الديون » فيرما الدائن وحده أو مع غيره . ومن أجل ذلك لا ينبيأ فى هله 
الصورة ء كما قدمنا » أن تتحد الذمة فى الدين الذى على التركة . بل يتقاضى 
الدائن حقه أولا من التركة » فبنقفى بطريق الوفاء لا بطريق اتحاد الذمة » ثم 
برث الدائن التركة بعد ذلك خالية من الديون )١(‏ . وهذا لاف القانون 
الفرنسى » إذ برث الدائن فى هذه الصورة الدين الذى على التركة إذا كان قد 
قبل المعراث دون قيد؛ فتتحد الذمة فى الدين كا فى الصورة الأولى (؟) . أما إذا 


. 565 ملام ص‎ 1١9414 ديسمير سنة‎ 1١ اسثناف محتلط‎ )١( 

)00( وقد جاء ١‏ فى الموجز : «١‏ وإذا كان اله لفرق بين القانون الفرنسى والشريعة الإسلامية 
واضحاً فى هذه المسألة » فيعحقق الحاد الذمة فى القانون الفر نسى ولا يتحقق فى الشر بعة الإسلامية: 
فإن النتيجة واحدة ى الشريعتين . ونوضح ذلك ممثل : تركة المورت قدرها ألفان »وك وازدان 
لكل مهما النصف ؛ وعليه دين لأحم الوارثين ق-ره ألف . فى القانود امرنسى يرث الوارث 
الدائ: و ا ب ا ل 


ويرجم بالنصف الباق من الدين - عى الوار ث الث فى فى . فيكون مجموع ما ناله ه عر ال 5 ى ددجا 
والحسمائة الى رجع 0 ا ل اك ف وول أذ 
يكون خا 5 ذمة فى لصف الدين . فإن الوارث فى هذه الشريءة يبد' باستبناء حقه من التركة » 


ا 6 6 ن يلاحظ أن 
الوارث ف القانون الفرنس 3د نال ألفاً ياعتبار. وارثاً وحمسائة ياعتباره دان 27 
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قبل الميراث مع اشتراط الجرد (56زهغه0”1076 عء685مف6 دناهة) » فانه يصبح 
فى وضع ممائل لوضع الوارث فى الشريعة الإسلامية » فلا تتحد الذمة » بل 
يتقاضى الدائن أولا الدين من التركةء ثم برث الركة بعد نصفيتها من الديرن (01). 


28 -- عن طر بى, الوص: : وقد يتحقق انمحاد الذمة عن طريق 
الوصية » ويكون الموصى له إما خخلفاً عاماً وإما خلفاً خاصاً . 
فيكون الموصى له خلفاً عاماً إذا أوص الدائن لمدينه بثلث ركته مثلاء 
فيصبح المدين الموصى له بعد موت المرصى مديئاً للتركة بالدين وموصى له بثلث 
التركة . فينتقل إليه من الدين ثلثه ‏ ويكون مديئآ به كم المديونية السابقة ودائناً 
له كم الوصية . فتنحد الذمة فى ثلث الدين » ويبى ثلثاه فى ذمته ديناً للتركة . 
أما إذا كان المدين هو الذى أوصى للدائن بثلث تركته » فان الدائن الموصى له 
يكون بعد موت الموصى داثناً للتركة بمبلغ الدين وموصى له بثلث 1( . 
وجب » طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ؛ سداد دين الركة أولاء فيسئوف الدائن 
منها مبلغ الدين . وينقضى الدين بالوفاء لا باتحاد الذمة » ثم يستولى الدائن بعد 
ذلك عن طريق الوصية على ثلث التركة خالية من الديون . 
ويكون الموصى له خخلفاً خاصاً إذا أوصى الدائن لمدينه بالدين الذى له ىف 


الإملامية فقد نال ألناً باعتباره داثناً وحمسمائة باعتباره رارثاً . وقد يترتب عل, ذلك بمض 
"نان العملية . من ديف أن 'نوارث فق الشربة الإسلامية قد >رم من الميراث » لتعله المورث 
دثلاء فيحرم من اللسمائة الى نالا باعتباره وارثاً » لامن الألف الى ناطا باعتبارء دائثاً . رمن 
ذلك أيضاً أن لرارث إذا دع ضريبة عل الميراث » يدفع الضريبة باععبار أن ما ورئه خسمائة 
لا ألشء ( الموج ابولق نشرة.؛ ود مس 511 رهامش رقم )١‏ . وانظر فى هذا المعنى فى التانون 
المدنى العراق مقالا للأستاذ ضياء شيت خطاب فى جملة القغاء ببغداد السنة ٠6‏ اص 4.+ سل 
ص 5٠١5‏ . 

)١(‏ وإذا كانت الدولة هى الوارثة لانعدام الوارث » وجب اعتيارها نى وضع الوارث 
الذى قبل الميراث مم اشتراط الجرد . نتسدد أولا الديون الى عل التركة من أموال التركة » 
وما ببى من هذه الآموال بعد سداد الديون تتملكه الدولة . فإذا كانت الدولة دائنة للتركة » 
تقاضت ألا الدين الذى لها . فإذا كانت التركة لاتى بالدين » رجعت بالباق عل الكفلار 
( تولبيه / فقرة :«؛ - ديرأنتون ؟١‏ فمّرة لاغ سل لوران ١6‏ فقرة #.4ه س بردرى 
وبارد ؟ فقرة ؟96.5و١)‏ . 


- 444- 


ذمته . فيكون المدين » بعد موت الدائن » مديئاً للتركة محكم مديونيته السابقة ؛ 
ودائناً ى نفس الدين حم الوصية . فتجتمع فيه صفتا المدين والدائن » وتتحد 
الذمة فى الدين . ولا يتصور هنا أن يوصى المدين الدائن بالدين الذى قى ذت 


5 امه 
له » إذ هو دين عليه » لا حى له ؛ حى يوصى به .. 


6ه - عن طربي اللصمرف القائوتى م١‏ بيرم الرصياء : وقل أن 
تجتمع صفتا الدائن والمدين ى الشخص الراحد عن طريق التصرف القانونى مابين 
الأحياء . ومع ذلك فهناك مثل أورده المشرع ؛ إذ نص فى الفقرة الآولى 
من المادة 458 مدن على ما يأتى : « إذا كان الحق المتنازع فره قد نزل عنه 
صاحبه مقابل إلى شخص آخر » فللمتنازل ضده أن يتخاص من الطالة إذا 
هورد إلى المتنازل له الدن الحقيى الذى دفعه مع المصرء فات وقوائد المن من 
وقت الدفع » . فهذا دين »نناع فيه فى ذمة المدين للدائن . وقد حوله الدائن 
عقابل إلى شخص آخر » فيستطيع المدين أن حول الصفقة إليه عن طريق رد 
المْن والفوائد إلى انحال له . فيصبح المدين ء بفضل هذا الاسة_داد + داثناً 
لنفسه » وتتحد الذمة فى الدين . والواقعة النى أدت إلى انحاد الذمة هنا هى تصرف 
قانونى ما بين الأحياء » فان استرداد (:زهمؤمء) المدين للدين ينطوى كالشفعة 
على تصرف قانونى . 
والمثل الآخر الذى يورده الفقه عادة لتصرف قانونى ما بين الأحياء يكون 
سبباً لاتحاد الذمة هو مثل الكمبيالة الى قبلها المسحوب عليه » فأصبح مديئاً 
يمتها . وقبل حلول ميعاد استحقاقها يشتر .ها المسحوب عليه » فتصبح ملكه؛ 
ومن ثم يصير دائناً لنفسه . فتجتمع صفةا المدين والدائن » وتتحد الذمة فى الدين . 
وسبب ألحاد الذمة عنا هو شراء المسحوب له للكمبيالة » وهذا تصرف قانوق 
ما بين الأحياء )١(‏ . 


)١(‏ لارومبيير ه م١٠٠١‏ فقرة ه - بودرى وبارد م فقرة ١494‏ ص ٠‏ ؟7. 
ويتحقق امحاد الذمة أيضاً يتصرف قانوف ما بين الأحياء إذا اشترى المستأجر المين المؤجرة» 
فيصبح دائناً ومديئاً بالأجرة ( بيدان ولاجارد ؟ فمرة ٠١١4‏ ). لكن إذا كان المستأجر قد 
رهن حقه الشخصى الثابت بموجب عقد الإيجار قبل أن يشترى العين المزجرة» فإن شراءه المين - 


ه46٠‎ 


ال-5 دن الريوب فابلا لمر نقصاء بانحماد الرْصٌّ : وكل دين قابل 
لاتحاد الذمة فيه على الوجه الذى بيناه . تستوى فى ذلك كل الديون » أياً كان 
مصدرها . فسواء كان الدين مصدره عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا 
سبب أو نص ق القانونء فهو قابل لا تحاد الذمة فيه»مى اجتمعت صفتا الدائن 
والمدين فى شخص واحد . وتستوى أيضاً فى ذلك كل الديونء أياً كان الوصف 
الذى يلحق مها . فيصح انحاد الذمة فى الدين البسيط » وف الدين المضاف إلى 
أجل» وق الدين المعاق على شرط واقضة.ء وى الانين المناق | لى شرط فاسخ . 
إلا أنه إذالم يتحمق الشرط الواقف » أو تحقق الشرط الفاسخ » فد زال 
الدين » وزال معه أنحاد الذمة )١(‏ . 


وت 3 تحن الع | الدين انبرد الدين الطبيعى فى الدين 
فاتحدت الذمة » شأنه ل مسننان ليه لذن ا 1 ولا بقال إن ف هذا أل 
جديداً بيترتب على الالتزام الطبيعى » فان اتحاد الذمة ليس إلا استجابة لطبائع 
الأشياء » فيخضع له كل الأزام (5) . 


- وما استتبعه من احاد الذمة ‏ لا يضر تحق الدائئ الم رمن ( أوبرى ورو 4 فقرة 6م 
عحى 859 - بيدان ولاجارد و فقرة ٠/لا١٠١‏ ) . 

ومن الأمثلة على تحقق انحاد الذمة يتصرف قانوفى ما بين الأحياء » ماقضت به محكمة استئناف 
مصر من أثة إذا حصل البيع المسئول عن الضمان » اتحدت ذمته بهذا البيع ياجماع صفى دائن 

بحق الضمان رمدين م مواد ا م ص .)١١١8‏ 

ويمكن اعتبار بيع الدين مم عليه الدين » فى الفقه الإسلاى » إذا لم يكن وفاء بمقابل » مثلا 
لتحقق انحاد الذمة بتصرن قانروق ما بين الأحرء » هو عقد البيم . فالمدين قد اشترى الدين 
الذى فى ذمته من دائنه » فأصبح دائناً ومديناً ى وقت ا ةل و الي 

)000 أوبرى ورو 4 فقرة .مم ص #6٠6‏ . 

(0) أما إذا ورث الدائن المدين » فقد رأينا أن فواعد الشريعة الإسلامية تمنم من اتحاد 
الأمة . 

(©) انظر فى ذلك بودرى وبارد ” فقرة ووذ! 
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الفرع الثانى 
الا'نار التى تترني على اتحاد الذمة 


لأكة - الصرص التَائرئيْ : تنص المادة 07١‏ من التقنين المدنى 
على مايأ تى : 

١ ,‏ إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دبن 
واحد » انقضى هذا الدين بالقدر الذى انحدت فيه الذمة 6 . 

و" فاذا زال السبب الذى أدى إلى اتحاد الذمة » وكان لزواله أثر رجعى» 
عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن حميعاً : و يعتر اتحاد 
الذمة كأن لم يكن(1) ؛ 5 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادتين 7١٠/155و7(35717//970)‏ . 


)00( تاريخ النص : وردهذا النس لق المادتين .م.: وو.0.ه من المشررع المهيدى عل الوجه 
الآفى : مم.ه ل إذا اجتمعت قى شخص واحد صفة الدائن والمدين » انقضى الالعزام 
لاتحاد الذمة » وبالقدر الذى اتحدت فيه م و.ه ‏ إذا زال السبب اللى أدى لاتحاد الذمة 
وكان لزواله أثر رجعى » عاد الالتزام إلى الرجود هو وملحقاته » بالنبة لذوى الشأن حيماً » 
ويعتبر انحاد الذمة كأن لم يكن . وى لمنة المراجعة أدمحت المادتان فى مادة واحدة » وأجريت 
تعديلات فى الفقرة الأولى تحمل القييز بين المقاصة واتحاد الذمة واضحا » وأبدلت كلمة الالترام 
فى الفقرة الثانية بكلمة الدين لتنسيق الصياغة » فأصبح النص مط'بقا لما استقر عليه ق التقنين 
المدنى الجديد » وأصبح رقه ++ ف المشروع الهائى . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس 
الشيوخ نحت رقم 57١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية “« صن +8١7‏ سل ص 84# ) . 

(؟) التقنين المدفى السابق م 551/٠٠0٠‏ : اماد الذمة هر مبارة عز اجَّاعغ صفنى دائن 
ومدين فى شخص واحد بدين وأحد » ويترتب مل ذلك زوال الصفتين المذكررتين بمقابلة 
أحداهها للأخرى . 

م1 : انحاد.الذمة ييرىه الكفلاء ى الدين » ولائل المديندن المتضامنين إلا بقدر 
ما بخص من انحدت فيه الذمة من الدين . 

وأحكام التقنين السابق متفقة مع أحكام التقنين الجديد . وإذا لم يوجد مفابل فى التقئين الجديد 
المادة +8 817/7٠١‏ من التقنين السابق إلا فيما يتعلق بالتضامن » فإن النص كله ليس إلا تطبيقاً 
القراغة الثامة فالعمل باحكاية لين فق ضماجة إلى نس + انفر : الرجز كتؤلت فقرة ع #وانت 
فقرة هوه - الأستاذ أحد حشمت أبو سنّيت فقرة 84م -- فقرة 6م ) . 
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ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 548" - وف التقندن المدلى الليى المادة لاه" وق التمنين المالى العراق 
المادئن 41 - 41١4‏ - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنالى المادة /ا""121) . 

ولص من هذا النص أنه يجب المييز » فى الاثار الى تعرتب على اتاد 
الذمة ء بين فرضين : 

. الآثار"التى تترتب على اتحاد الذمة مادام السبب الذى أدى إليه قائماً‎ )١( 
. مايئرنب من الأثر على زوال السببالذى أدى إلى اتحاد الذمة بآثر رجعى‎ )١( 


ا مبعمخ )الأول 
الآ ثار التى تترتب على اتحاد الذمة مابق السب الذى أدى إليه قاما 


4ه كف يْفْضى الربى امار الرْمْ : تنص الفقرة الأول 
من المادة ٠لاط‏ مدنى » 5ا رأينا » على أنه إذا تحقق امحاد الذمة فى الدين 





,: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين الماى السورى م 18 ( مطابقة لامادة 07١‏ من التقدين الماى المصرى ) . 

التقنين المدنى الليبى م باه ( مطابقة للمادة 07٠١‏ من التقنين.المدفى المصرى) . 

التقنين المدنى العراق م م١‏ 4 : ف الدين الواحد > إذا اجتمع فى شخس واد صفتا الدائن 
والمدين ء انقغى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذى اتحدت فيه . 

م دوع : إذا زال السبب الذى أدى إلى انحاد الذمة » وكانلرواله أثر رجعى »عاد الالتزام 
إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة. لذوى الشأن جميماً » ويشبر اتحاد الذمة كأن لم ين . ( وهذه 
الأحكام متفقة مع أحكام النتنين المصرى - وانظر ى اتحاد الذمة فق القانون امدف العراق مقالا 
للأستاذ ضياء شيت خطاب ق مجلة القضاء يبغداد الستة 16 سس 7٠6٠.١‏ سد صن *89 . 

تتنين المرجبات والمقود اللبنانى م لا#” : عندما نجتمع الصفعان المتمارمتان » صفة الدائن 





وصفة المديون » فى موجب واحد وفى شخص واحد » ينشأ عن اجتّاعهما اتحاد يسقط الموجب 
عل نسبة هذا الاتحاد . وإذا زال سبب الانحاد ؛ وكان لزواله مفعول رجعى » عاد الدين مم 
كل ملحقاته بالنظر إلى الجميع » وعد اتحاد الذمة كأنه لى يحصل قط . 

( وهذه الأحكام متفقة مع أحكام التقنين المصرى ) . 
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وانقغى هذا الدين بالقدر الذى انحدت فيه الذمة 4 . فالدين إذن ينفضى بانحاد 
الذمة » وبالقدر الذى احدت فيه الذمة . فان كان المدن الوارث فى الأمثلة الى 
قدمناها » لم رث إلا نصف الدين » فان هذا النصف وحده هو الذى يتفى 
باتحاد الذمة كا سبق القول . وانتضاء الدين بانحاد الذمة غير انقضائه بالوفاء أو 
بالتجديد أو بالمقاصة . فنى هذه الحاء'ت الأخيرة ينقضى الدين حمّيثة» ولا بعود 
له وجود . أما انتضاء الدءن عن طريق اماد الذمة لسر قا حقيى » بل 
إن الدين يقف نفاذه » ها قدمناء لارتطامه بعقبة طببعية جع هذا النناذ مستحيلا . 
فد اتحدت صنفتا الدائئ والمدن ىق خخض واخدر ابر يع ا المتحيل أن 
بطالك المحم : تشم القن وين 2 رفك قاذ الل ون تايط اللاي 
وحدها )١(‏ . ولكن الدرن » وهو موقوف على هذا النحو 0 مع دنكث معتداً 
به من نواح أخرى (5) . 


)١(‏ الأستاذ إسماعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة مع مس ##م ل وتارل الأستاء 
عبا الحى حجازى + ص مؤ؟ داص .5٠6٠١‏ 

ويذهب بيدان ولاجارد إلى أن اتحاد الذمة يقَغى الدين 1:3 :ام عل النحو اذى يعفى به 
الوفاء الدين » ويستمر ضان الأحوال الختلفة لاتحاد الذمة » ويستايران : كر مها أن الاين 
زد أنقفضى وم يقعصر الآمر فيه على أنه وتف تناذه 2079 ولاسارت 4ه نه إلاءؤ سدم 
فقرة ولا. ١‏ - انظر الأستاذ عبد الى حجازرى. + ص «5؟ اص .0خ والأستاذ ساء شيت 
خطاب مجلة القضاء ببغداد النة هو م -.م ساع.ع س فى منائشة الرايين » رد رودت 
النفاذ وا''نقضاء الام ) . 

ويذعب بلاتيول وردير وبولاميه إلى أن الاين فق الانرام بين عش السثولة وعسر 
المديونية قد يكون ناتعا هنا . فاتحاد الءة و ضى المطالة أو 'اسثرلية ر154اا)ة1؟) ٠‏ م يستبى 
المديونية (10ناطاء5) : بلانيول وريبير وبولانحيه * ثقرة 70604 . 

)62 أوبرى ورو 4 ثقّرة .م” عن ٠5خ‏ - بودرى وبارد ” فثرة ١96.86‏ بلانيول 
ورييير وردوان ٠‏ فقرة ١#...‏ ص وإلا ‏ والححاد الذ 2 كاار'صة و كمة مادية © حى وائعة 
اجناع صفتى الدائن والمدين فى الدين الوأحد ى شخص واحد . و1 رأينا اث لمقاصة 27 
واقعة مادية » إذ هى واقمة تلاق دين متتابلين توافرت فيهما شرءط خاصة . أما المقاصة فى 
القوانزين الحرمانية فهى تصرف رك ل 0 مادية » ما صرق 0 2 دفي و دذه الناحية 
الجانيين » إلا الوفاء ن رين العرض الحقيق والمقاسة فى القوانين الهرمانية 5 تسمرفاح 
قانونيات يصدران من جانب واحد . 
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09 - مراع يبقى قيربا ادديى المنقضى بماد الزم معثرا بم - 
مساب الريى فى نوماب الوص : فاذا أعتعر الدين باتحاد الذمة . منقضياً ‏ أو 
موقوفاً ‏ من ناحية المطالبة به ؛ فهناك نواح أخخرى غير المطالبة يعتد فيها بالدين . 
من ذلك حساب نصاب الوصية . فاذا ماث الدائن وورثة المدين » وكانت 
قيمة الدبن ألفاً وحسمائة مثلا » فان الدن يعتر منقضياً من ناحية المطالبة » 
فلا يستطيع المدين » وقد ورث الدين فأصبح دائناً » أن يطالب به نفسه .ولكن 
الدين يعتد به إذا ترك الدائن وصية » وأريدت معرفة ما إذا كانت هذه الوصية 
لانجاوز النصاب حتى تكون حيحة . فيجب اعتبار الدن الذى انقضى بانحاد 
الذمة قائما فى حساب هذا النصاب . فلوكانت التركة بغير الدين ثلاثة آلاف » 
وجب للساب الثلث الذى تجوز فيه الوصية » أن تضاف قيمة الدين وهى ألف 
وحمسمائة إلى ثلائة الآلاف » فتكون قيمة التركة كلها أربعة آلاف وحمسهائة » 
ويكون ثلها الجائز الإيصاء به هو ألف وخسماثة . أما اذا اعتيرنا الدين منقضياً 
باتحاد الذمة من حميع النواحى » وجب حساب قيمة التركة ثلاثة آلاف لا أربعة 
آلاف وحمسمائة » ولكان ثلمها ألفاً » وليمس ألفاً وخسمائة كما هو الحساب 
الصحيح )١1(‏ . 


٠‏ ان - الرعتر اد بالريى عثر اتحاد ذم الكفيل والرائى : وإذا 
مات الدائن وورثه الكفيل» فاتحاد الذمة ما بين الدائن والكفيل إذاكان يقضى 


١م «دبمولومب ه؟ فقرة 8١لا - فمقّرة ولا - هيك + فقرة لالا؟ - لوران‎ )١( 
بلانيول‎ - ١105 ص ١1ج - بردرى وبارد ” فقرة‎ 87٠ فقرة +48 - أوبرى ورو؛ فقرة‎ 
ص ١١لا - دى ياج 8 فقرة 95+ كولان وكابيتان ؟‎ ١+٠٠ وريبير وردوان لافقرة‎ 
فقرة هلاه ص + .4 - الأستاذ إسماعيل غائم فى أحكام الالتزام نقرة .م ؟ - الموجز للمؤلف‎ 
. ثقرة ههه‎ 

وكذلك يحسب الدين الذى انقضى بانحاد الذمة ضمن التركة » فى تقدير قيمتها لحساب ما يجب 
عليها من الضرائب ( بيدان ولاجارد ١‏ فقشرة (٠١١656‏ صن ١ .) 1١78‏ 

ويقول بلانيول وريبير وبولانجيه إن اعتبار “دن النشفى باتحاد الذمة قائماً » لتقدير نصاب 
الوصية ولتقدير الغشربة » بمكن تنسيره بان الداذة تتدر يلها باعتبار العناصر ال رجودة وقت 
الموت » وانحاد اندمة لا يتحقق إلا بعد ذلك ( بلانيول د ريبير و لاضميه ؟ فقرة ٠901‏ ). 
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الام الكفيل» فليس ينقضى على التحوالذى ينقضى به لو أن الكفيل وفللدائن . 
فان الكفيل إذا وف الدين للدائن » ينقضى الدين » وتيرأ ذمة المدين الأصلى ‏ 
ويرجع الكفيل على ال مدين الأصلى بالدعرى الشخصية أو بدعوى الحلول . 
أما إذا ورث الكفيل الدائن » فاتحدت الذمة وانقضت الكفالة» لم ينقض الدين 
الأصلى » ويطالب الكفيل الذى أصبح دائناً المدين هذا الدين ذاته . 

وإذا اتحدت ذمة المدين الأصلى والدائن » فان الدين ينقضى باتحاد الذمة » 
وتيرأ بذلك ذمة الكفيل . ذلك أن المدين الأصلى ‏ وقد أصبح باتحاد الذمة 
ذاقاات: ]ذا يخاو ل: أن يرجع باعتبار أنه دائن على الكفيل » فان الكفيل 
برجم عليه باعتباره مديناً » فيشل هذا الرجوع الأخير الرجوع الأول . وقد 
كانت المادة 7517/7١‏ من التقنين المدنى السابق تمقضى بأن اتحاد ذمة الدائن 
والمدين الأصلى يبرىء ذمة الكفلاء (1) . 


١لآة‏ - البرعارار بالربى عثر امار ذم الكفيل وا مر بى الااصلى : 
وإذا ورث الكفيل المدين الأصلى » فاتحدت الذمة وانقضت الكفالة » فان 
اتقضاء التزام الكفيل على هذا النحو لايكون إلا من حيث المطالبة » بمعنى أنه 
إذا أدى الكفيل باعتباره كفيلا الدين للدائن : لم يستطع ‏ وقد أصبح مديئاً 
أصلياً بالممراث وذلك ف القانون الفرنبى دون القانون المصرى - الرجوع 
على نفسه . ولكن النزامه ككفيل يبى مع ذلك معتداً به فى غير .هذه 
المطالبة . ويترتب على ذلك أنه إذا كان لمذا الكفيل كفيل » فان التزام 
كفيل الكفيل يبى قائاً مستنداً إلى التزام الكفيل بالرغم من انقضاء هذا 
الالتزام الأخير باتحاد الذمة . فيجوز للدائن » فى هذه الحالة » إذا لم يستطع 
استيفاء حقه من الكفيل الذى أصبح فى الوقت ذاته مديناً أصلياً » أن يرجع 
على كفيل الكفيل . ولهذا الآخر » إذا وى الدين : أن يرجع على الكنيل 
ما وفاه للدائن بالرغم من اتحاد ذمة الكفيل والمدين الأصلى . وقد نصت 
المادة ٠١‏ من التقنين المدنى الفرنسى صراحة على هذا الحكم . إذ تقول : 


)١(‏ انظر أيضاً المادة ١/١٠١‏ من التقئين المي الفرتمى . وأنظ_ فى القانون المدنى 
العراق ممّال الأستاذ ضياء شيت خطاب ق مجلة القضاء يبغداد السنة ١١‏ ص .8١8‏ 
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واتحاد الذمة الذى يتحقق بن شخص المدين الأصل وكفيله : عندما يرث 
أحدهما الآاخر » لا يقضى دعوى الدائن ضد من كفل الكفيل » )١(‏ . 

وإذا كفل الكفيل مديننن متضامنن متعددن وورث أحدم 4 فصار 2 
الفانون الفرنسبى كفيلا ومديناً متضامناً فى وقت واحد » فان وف الدن باعتباره 
كفيلا » رجع على أى من المدبنين المتضامنين الآخرين بالدين بعد استازال 
حصة مورثه . أما إذا وفاه باعتباره مدينأ متضامناً » لم يستطع الرجوع على باق 
المديئمن التف.اسن الا بقدر حصة كل دنهم ىَْ الدين (5) . 


لان - ابرعتراد بالم بي عثرا مار زم أعم الطريئى الملضامنىع 
رتوم رايا » عند الكلام فى التضامن » أن المادة 7584 مدنى تنص على أنه 
إذا انتجدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضاهنين » فان الدن لاينقفى 
واانسبة إلى باق المدينين إلا بتدرحصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن (-). : 
فاذا ورث أحد المديتن المتضامنين الدائن . فان الدين ينقضى باتحاد الذمة » 
رلكنه لا ينقضى على النحو الذى ينقضى به فها إذا وق المدين المتضامن الدين 
للدائن . فان المدين المتضامن » إذا وق الدين الدائن ؛ رجع عل باق المدينين 
المتضامنين كل بقدر حصته فى الدين . أما إذا ورث المدين المتضامن الدائن » 
فالدين لا بنقضى إلا بقدر ما يقنتضيه اتحاد الذمة » إذ أن حصة المدين المتضامن 
فى الدين هى وحدها ااتى تنقضى » لآن المدين المتضامن قد أصبح دائناً ذه 


(:) رهذا هو النس من النرنسى : ه50 1ناقو موأكنلدمء هة : 2035 .غنم 
1515 ,ممنتالاقء 52 عل غ [تمأءصلئءم عناءغ)زمغل يال ع«دمم5ميعم 12 5م3ل 
معاعصوؤعء دل هملاع2'[ غظامم أطالءاة"5 ,#راباع"! عل وذ[ دكعع عمط امعووءعزبع0 

كلاق 12. ع0 11028نا2ء لالمء؟ أكع'5 ألانو الاأعه عناوم 

انظر ديممولومب 58 فقرة ه77 - بودرى وبارد 7 فقرة ١91٠١‏ ص 4#؟- ص 844- 
وتمارن بلانيول وريبير وردوان “ا ففرة 5+1( صن 7 (7 هايش ركم 1 . 

وإذا كان الكفيل - الذى أصبح مديناً أصلياً على النحو المتقدم قد هدم رهناً لتأمين الدين » 
فإن امحاد الذمة لا يكون من شأنه أن يقفى هذا الرهن ( بودرى وبارد م فقرة ٠91ل).‏ 

)١(‏ درالترن ١‏ فقرة لالا؛ سل لاررمبيير هوم ١8٠١‏ فقرة ١4‏ - بودرى وبارد ؟ 
فقرة ١9١1١‏ . 

(م) انظر أيضاً المادة ٠57/٠٠0‏ من التقنين المدنى السابق . 
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الخصة [افسه . والياق من الددن ١‏ بعد استتزال | هذه الخحصة . رحع به 


المدين المنضامن الذى أصبح داكا بالميراث تم على أى سن المديدن المتضاءاين 
الباقين(1) . 


وقد رأينا كذلك ؛ فى التضامن الإجابى ؛ أنه إذا ورث المدين أحد الدائ 


المتضامئن » فان اتحاد الذمة لا بقضى هن الدين إلا بقدر حصة هذا 0 
المتفسامن() . ذلك أن المدين يصبح دائناً متضاسساً » ول استوق الدين كله 
هذه الصفة لرجع عليه باق الدائنين تحصصهم . فلا ببى فى يده إلا حسته 
فهذه الخصة وحدها فى الى لصح ا وكا وهنا لوقت واحد : فتتحد 
فها الذمة . ويستطيع بعد ذلك أى من الدائتين المتضامتن الاخررن أن درجع 
على المدين بالباق من الدين20) . 


)١(‏ وغنى عن البيان أن المدين الإنضاين » الذى أسب دائ: بالميراث © يستطيم أن يمتبر 
نغسه مديناً وفى دينه بطريى امحاد الذمة » لا دائناً أاستون حمّه بذ' الطريق . ولكنه » عل 
الاعتبار الأول » لا يرجم ءل المدينين الآخرين إلا بندر حصسة كل مهم . فهو يئر بتلبيعة 
الحال الاعتبار الآخر » حيث د شطيع أن يطالب أي من ا .ينين الآخرين بالدين بعد أن يستنزل 
حصته هو (انظر فثقرة ؟49] ). 

ين( انف آنفاً فقرة 40آ. 

() أما إذا ورث أحد المديئين المتضامين مديئاً متضامة آخرء ف محل هنا لاتحاد ذمة » 
بل يرجع الذائن هل عذا المديخ , 'يسلفه الأسلية + از وصفعة تارق للدي الاين الاح 
مما قد يكون هناك من تأمينات . وله أن برجم عليه بالصناس مع » ليطاليه بحمتين من الاين 
بدلا من حصة واحدة ( توليه /ا فقرة 1 دهم. لرمب 88 لترة لاعلا - بودرى وبأرد + 
فقرة ١91١+‏ ). 

وما يدل على أن انحاد الذمة يقف نفاذ الحق دون أن يميه أن ال للمقار المرحون إذا دفم 
تمنه للدام ن المرتهن المتقدم فى المرتبة » وحل محله فى الردن » أصبح فى دعوى الرهن داثناً رمديناً 
ق وقت واحد ء فتتحد فها الذمة . على أن هذا لا يمنى أن حق الرهن المتقدم قد انتغى ؛ وكل 
ما يعنيه أن الحائز لا يستطيع استعمال هذا المق ق ضد نفسه ء ,لكان يستطيه أن تمماه ضد الدائن 
المتأخر فى المرتبة » إذا أراد هذا الدائن اتنفيذ عا 'لعثار » فيتقدم 75 عل الدائن المتأخر ى 
المرتبة بفضل حق الر هن المتقدم 8 يدل على أن حق الرهن المتقدم لم ينقض ياتحاد الذنة . 
بل وقف نفاذه حيث تعذر استمالهء فلا أمكن استهإله عاد إلى الظهرر والنفاذ ( بلانيرل وريمير 
وردوان 7 فقرة ١٠٠١‏ ص 78 ) . كذلك مستأجر العقار ل وتعطيه قراثين الإيجا. 
الاستثنائية حق مد الإيحار بعد انقضائه - إذا اشترى العقار »؛فوتف باتحاد الذمة حثه كستأجر. - 
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المعش لان 


ما يترنب من أكر 


عل زوال السبب الذى أدى إلى اتحاد الذمة بأثر رجعى 


اه - عور الريى الى الظربود : وكل ما قدمناه هو أثر انمحاد 
الذمة إذا ببى سببه قائماً . فيبى الدين معتداً به من بعض النواحى » ويقف 
نفاذه من ناحية المطالبة » إذ تصبح مستحيلة باجمّاع صفى الدائن والمدين 
فى شخص واحد . 
فاذا زال بأثر رجعى السبب الذى أدى إلى اتحاد الذمة » اعتير اتحاد الذمة 
كأن لم يكن » وعاد الدين إلى الظهور والنفاذ بعد أنكان موقوفاً من ناحية 
المطالبة . ويعود الدين بمقوماته الأصلية » فبرجع ديناً مدنياً أو تجارياً » منتجاً 
لفوائد أو غير منتج لما » مشمولا بسند تنفيذى أو غير مشمول به » محسب 
الأحوال . وتعود أيضا التأمينات التىكانت تكفله» وذلك بالنسبة إلىذوى الشأن 
جميعاً » من كفيل شخصى وكفيل عينى ورهن وغير ذلك . 
مثل ذلك أن يكون السبب الذى أدى إلى انحاد الذمة وصية ء فأوصى الدائن 
بالدين للمدين » ومات الدائن فاتحدت الذمة فى الدين . ثم تبين بعد ذلك أن 
الوصية قابلة للإبطال » فأبطلت ؛ وزال بأثر رجعى هذا السبب الذى أدى 
إلى اتحاد الذمة . عند ذلك يعود الددن فى ذمة المدين للتركة » ويعود ما كان 
بصفاته ودفوعه وتأميناته » وبرجع الكفيل - شخصياً كان أو عينيا ‏ ملتزماً 


'- يعود حقه إلى الظهور رغم اتحاد الذة ضد شخص حصل عل وعد بإيجار العقار له بمد انهاه 
الايجار الأول 0 بيدان ولاجارد هو فقرة ./ا٠(‏ ل دلال,ءل رريم وردوان لا فقرة ١٠.٠‏ 
صن 7١+‏ -كرلان وكادتان * ققرة “لاد ص 4 - جء سات ؟ فقرة 4ه ص #٠هم-‏ 
أنسيكلويدى داللرز ١‏ لفظ موأونامم فقرة ع” ) , 
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بالكفالة . وتطالب التركة المدين بالدين » بعد أن كانت قد كفت عن المطالبة 


ومثل ذلك أن يقبل الكبيالة المسحوب عليه ٠»‏ ويشترمها بعد ذلك بعقد 
قابل للإبطال » ثم يبطل العقد . ومثل ذلك أيضا أن يشترى المستأجر الععن 
المؤجرة بعقد قابل للإبطال » ثم يبطل العقد . ومثل ذلك أخير؟ أن يتخلص 
المدين من دين متنازع فيه بدفعه المن والفوائدء ثم يتبين بعد ذلك أنه كان قاصراً 
وقت تخلصه » فيبطل التصرف . فى هذه الأحوال حميعاً بعتير اتحاد الذمة كأن 
َم يكن بعد أن زال سببه بأثر رجعى ؛ ويعوه الدين إلى الظهور والاناذ بصفائه 
ودفوعه وتأميناته(؟) . 


وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٠»الا‏ مدلى » كما رأينا » على هذه 
الأحكام » إذ تقول : « وإذا زال السبب الذى أدى إلى امحاد الذمة » وتان 
لزواله أثر رجعى » عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن 
حنيعاً » ويعتشر اتحاد الذمة كأن ل يكن» . 


8لأه- رول السب الرّى أرى الى ' كاد الرْمٌ 2 عر ر معى : 
وقد بزول بأثر غير رجعى السبب الذى أدى إلى انحاد الذمة . ريمكن تصور 
ذلك إذا ورث المدين الدائن » فالحدت الذمة فى الدين » ثم اتفق الوارث » 


- ١٠١9#+ المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )١( 
ال١7 ص‎ 1١+٠٠ أورى ورو4 فقرة 6٠مم ص «-” ل بلانيول وريبير وردران لا فقرة‎ 
» مل أنه إذا عاد الدين ىا كان » فإن التقادم الذي كان صاري ضده تعثير موقوفاً باحاد الدمة‎ 
لفظ موأكنالدمء‎ ١ ولايعرد إلى السريان إلا بمد زوال انحاد الذمة ( اسكلويق دائترز‎ 
.) فقرة 9و‎ 

» أما إذا كان الالتز'م نفسه الذى اتحدت الذمة فيه مملقاً على شرط فاس أو واقف‎ )١( 
ثم تحقق الشرط الفاسخ أو لم يتحقق الشرط الواقف » فإن اتحاد الذمة يعتير كأ يكن » لا لأن‎ 
سببه قد زال أشن رجعى » بل لأنه تبين أن الالتزام الذى أتحدت الذمة فيه غير مرجود أصلا ء‎ 
. وغير المورجود لا تتحد فيه الذمة‎ 
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باعتباره دائناً» مع شخص آخر فحول الدن له(١1)‏ : فى هذه الحالة يعود الدبن 
إلى الظهور فى ذمة الوارث باعتباره مديناً ويصبح احال له دائناً للوارث(5). 


ولكن لايضار الغغر بعودة الدن على هذا الوجه. فى المثل الذى نحن 
بصدده » إذا كان للددن كفيل شخصى أو عينى » وبرئت ذمة هذا الكفيل 
باتحاد الذمة » ثم عاد الدين بعد أن زال بأثر غير رجعى السبب الذى أدى إلى 
إتحاد الذمة » فان الكفالة لا تعود . ولا يستطيع امال له أن برجع على الكفيل. 
لأن الكفيل من الغير فى الاتفاق الذى تم بين انحال له والوارث » وقد برئت 
ذمته من الكفالة كما قدمنا » فلا يضار بسيب اتفاق لم يكن هو طرفاً فيه(؟). 


(0 م باع 'ار'رث العركة مادا من ديرن (16 نل 6 'كل عاوع") »أو باعت التركة أسهمها 
الى سبق أن اشترتها ( بيدان ولاجارد و فقرة 4لا١٠‏ ص 1١9‏ ). 

انظر فى هذا الممنى ى القائرن المدفى العراق مقال الأاستاذ ضياء شيت خطاب ق مجلة القضاء 
ببغداد السنهة ١١‏ ص 57١7‏ . 

(؟) بلائيول وريبير وردوان لا فقرة (+٠٠‏ ص ؟١ل9ا.‏ 

(0) أوبرى ورو ؛ فقرة 0٠م«‏ ص +*+ سس ددراريب 78 فقرة +*7# سل لوران ١8‏ 
فقرة لاءه - هيك ١‏ فقرة 1لا( ل بودرى ربرد 8 فقرة ١918‏ - الأستاذ عبد الحى 
حجازى ” ص و.ع د ص لاءم ل وزرن وس رآن ؟ فقرة 448 . 


اله اللكة 
اتقضاء الالعزام دول الوقاء به 


ه/آه - أسباب انفضًاء اند لْرام دويه الوفاء بر : قدمنا أن الالتزام 

قد ينقضى دون الوفاء به أصلا » ويتحقق ذلك فى أسباب الانقضاء الآئية : 

. الإراء من الدين (ع6عل عل مونصسعه)‎ ١ 

؟ - استحالة التنقيك (دونادء6»ه"0 116 زطزووممصسة) . 

1# التقادم المسقط (مبزاءمناءه ممم توم2) . 

فى هذه الأسباب حميعا يرأ ذمة المدين من الدين دون أن يكون قد أدى 
للدائن شيئاً أصلا » لا الدين ذاته ولاما يعادله . 

فق الإبراء قد نزل الدائن عن حقه مختاراً دون مقابل » وهو الذى 
ارنضى ذلك , 

وفى استحالة التنفيذ قد اضطر الدائن ألا يستوى حقه » لأن الوفاء به قد 
أصبح مستحيلا . 

وف التقادم المسقط قد حال القانون دون أن يستوفى الدائن حقه » وأبرأ 
ذمة المدين لاعتبارات تمت للمصلحة العامة . 


م (١‏ -تارسيط) 


(عخاع0 ع عتلسعظ) 


“/61 7 كينس بم ال براد وما بترتت علير من الوتثار : الإبراء هو 
نزول الدائئ عن حقه قبل المدين دون معابل » فهو تصرف تيرعى حما . وإذا 
استوق الدائنعين حمّه كان هذا وفاء » وإذا استوق متابلا فى حقه كان هذا 
وفاء ممقابل(1)+و إذا نزل عن حقه فلم يستوفه لاعينآ ولا بمقابلكانهذا إبراء . 

والإبراء تصرف قانوق يصدر من جانب راحد هو الدائن (9) » ومى 
صدر متوافرة شروطه انقضى به الدين وبرئت ذمة المدين . 
فنتكلم إذن فى مسألتين: )١1(‏ كيف يتم الإبراء (1) الآثار التى تترتب عليه . 


ع8 
كين يم الابراء 
إالاة - النصرص الفائوئء : تنص المادة 1/١‏ من التقنين المدنى 
على ما يأنى : 


(*) مراجم : ليسونا (5058ع1) محث فى نظرية عامة كنسنازل ق القانون المدفى : المحلة 
النصلية للقانون المدن سند 19157 صل "لام ل ريئر (63[12310) التنازل عن الخحتوق : 
الجلة الفصلية للقائرن المافى منة 5و1 اص 19لا . 

)١(‏ ومن تبيل الوفاء ممقابل أو بما يعادن الوفاء انتجديد والمقاصة واتحاد الأمة » وقد 
تقدم بيان ذلك . 

(؟) أما الوفاء فقد قدمنا أنه تصرف تائونى صادر من الجانبين»وتد يصدر من جانب وأحد 
إذا أخذ صورة العرض القيى مع الإيداع . وذكرنا أيضاً أن كلا من الوفاء يمقابل مء مه:036) 
(؛8عء91م والتجديد تصرف كانوق صاد. من الجانبين » وأن كلا من المقاصة واتحاد الذمة 
وائعة مادية وليس تصرفاً قانونياً . 
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« ينقضى الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا . يتم الإبراء متى وصل إلى 
عل المدين » ويرتد برده ). 

وتنص المادة ا/ا” على ما يأنى : 

و1- يسرى على الإبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تعرع ». 


«"- ولا يشترط فيه شكل خاص » ولو وقع على التزام يشترط لقيامه 
شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المعاقدان » )١(‏ . 

وتقابل هذه النصوص فالتقنين المدنى السابق المادة 74/18٠‏ (2). 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادتين وجم اءلام ‏ وق التقنين الدك الليى المادتن مه" وه" 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م الام : ورد هذا النص ف المادة ٠٠١‏ من المشروع المهيدى عل الوجه الآنى : و ينقضى 
الالتزام إذا أبرأ الدائ مدينه مختاراً » ويتم الإبراء مى وصل إلى عل الدين ول يعترض عليه ». 
وق مجنة المراجعة أبدلت عبارة « ولم يعترغس عليه بعبارة ه ويرئد برده » » وذكر فى اللجنة 
أن هذا النص مقصود به أن يقم الإبراء بإرادة منفردة أخذا بأحكام الشريمة الإسلامية » وفيها 
يم الإبراء بإرادة الدائن وحده ويرئد بالرد من المدين » ويعتير الرد تزلة التعرع فلا يقبل من 
لا تعوافر فيه أهلية التبرع . وأصبحت المادة رقها ومع فى المشروع الهائى . ووافق لها مجلس 
النواب . ثم وافقت علها ججنة مجلس الشيرخ » عل أن يكون المفهوم من كلمة « ممتاراً م ألا 
يكون الإبراء مظنة الفش أو الإكراه لأن الاختيار فى الإراء هو المنصر البار. . ووافق مايا 
مجلس الشيوخ نحت رقم 07١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ه78 - ص .)١55‏ 

م ؟0ء : ورد هذا النص ف المادة ١1ه‏ من المشروع التّهيدى على رجه مطابق لما استقر 
عليه فى التقنين المافى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت رقم ٠م‏ ف المشروع الها . 
ثم وافق عليه مجلس النراب ٠‏ فجلس الشيوخ نحت رتم 507 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 
ص 0و7 ا ص 98؟ ). 

(؟) التقنين المدنى السابق م ٠م١/+8؟‏ : يسقط الدين عن المدين بابراء ذمته من الدائن 
إبراء اختياريا إذا كان فى الدائن أهلية التبرع . ( أحكام التقنين السابق متفقة مم أحكام التفنين 
الجديد . فيما عدا أن الإبراء فى التقنين الجديد يتم بإرادة الدائن المنفردة » أما فى التقنين السابق 
فكان لايم إلا باتفاق بين الدائن والمدين : الموجز للمؤلف فمرة لاود ل فقرة موه ل 
الأستاذ اع عيبت أبونتث فقرة 0م فقرة وام - وانظر أيضاً المذكرة اادضاحية 
المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 8984 ) . 
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وف التقئن المدنى العراق المواد 47١‏ - 47 - وق ثقنين الموجبات والعقود 
اللبنانى المواد مم" "4٠١‏ (1). 

ومخلص من هذه النصوص أن للإبراء ثميزات » هى أن يم بارادة منفردة 
من جانب الدائق » وأنه تصرف قانونى تيرعى . ثم إنه يشترط لصحة الإبراء 
شروط نرجع إلى الموضوع لا إلى الشكل . 

فنبحث إذن : )١(‏ مميزات الإيراء (؟) الشروط الواجب توافرها فيه . 


: التقنينات المدنية المربية الأخرى‎ )١( 

التقئين المدنى السورى م ووم س ١٠07م‏ ( مطابقتان للمادتين ١‏ سل 08م من التقنين 
المدل المصرى ) ٠.‏ 

التقنين المدنى الليبى م مومع سل ووم ( مطابقتان للمادتين ولام ل 08م من التقنين 
المدلق المسرى ) 1 

التقدين المدفى العراق م : يشترط لصحة الإبراه أن يكون المبرىء أهلا لتبرع . 

59 ؟ 4 : ١‏ - لايتوقف الإبراء على قبول المدين » لكن إذا رده بل القبول ارتد » وإن 
مات قبل القبول فلا يؤخذ ؛لدين من تركته . ” - ويصح إبراء اميت من دينه . 

م 48 : يصم تعليق الإبراء . فإن علق الدائن إبراء مدينه من بعض الديون بشرط أداء 
البعض الآخر وأداه الدين إرى* 4 وإن لم يؤده فلا يبرأ وببقى عايه الدين كله 5 

( وعذه الأحكام بعضها يتفق ويعضها لا يتعارض مم أحكام التقنين المصرى : انظلر الأسعاذ 
حسن الذنرن فى أحكام 1001::ام فى القانون المدى العراى فقرة 1م - فقرة لام ) . 

تقنين الموجبات والمتود اللبتانى : 

م م70 : إن الإبراء مز, الدين أوئنازل الدائن عن حقوته لمسلدة المديون لا يكون إلا متتفى 
أتنان إِذْ يفترض ق الإبراه أتفاق أصحاب الشأن , 

م وم : إن الإبراء لا مخصع لقراعد الشكل, الأتصة بالتبرع ولو أجراه الدائن بدون أية 
سنفعة تقاباه . لكنه بخضع ى هذه الحال لقواعد الأساس امحتسة بالتبرع » وخصوصاً ما يتعلق 
مبا بأهلية أصحاب الشأن . 

م 04٠8‏ : يكرن عمّد الإبراء صرعاً أر ضما » فهر يستناد من كل عمل أو كل حمالة تتبين 
منهما جلياً عند الدائن نية العنازل عن حمّوقه » وعنه المديون نية الاستنادة من هذا العنازل . إن 
التسليم الاختيارى للسند الأصل الذى كان فى حوزة الدائن يقدر معه -مرل الإبراء إلى أن بثيت 
المكس . ولا يكى رد الدائن للثىء المودع على سبيل التأمين(23680هوؤناههم مع عؤهدمل) لين 
عليه مثل هذا التقدير . ( وتتفق أحكام التقنين اللبناى مع أحكام التقنين المصرىء إلا فى أمرين: 
)١(‏ الإبراء فى التقنين اللبنانى اتفاق لا إرادة واحدة . (؟) جمل التقئين اللبناى التسلم 
الاخديارى للسند الأصل قرينة قانونية عل الإبراء » وقد كانت هذه القريئة القانونية موجودة 
فى التقئين المصرى السابق - م9١5‏ - - وم وم ينقلها التقنين الجديد . 


52-8 


العث الأول 


تميزات الابر أء 


لاه - ابر براء 2 باراومٌ وامرة صن صالب الراكى : الإبراء 
تصرف قانوق (©و41 كداز 26) ٠.‏ وقد كان ف التقنين المدنى السابى» ولاءزال 
قَْ التقدن المدلى الفرنسى» اتفاقاً (مم تامع لدمء) يم بين الدائن والمدن عل مغناء 
الدين دون مقابل(١).‏ فكان لا يكنى فى الإبراء إرادة الدائن » بل لابد أيضاً 
من قبول المدين حتى يتم » وقبل هذا القبول كان الدائن يستطيع أن يعدل 
عن الإيراء وفقاً للقواعد العامة . وقد قيل فى توجيه هذا التكييف إن الالتزام 
رابطة مابين شخصين » فلا بد فى قضائها من تدخل هذن الشخصنن معاً » 
وهذا عخلاف الاق العيى قله سلطة عل شىء امعان فيجوز لصاحب هذه السلطة 
أن ينزل عنها بارادته المنفردة )١(‏ . 1 
وقدعدل التقنينالمدنى الجديدعن هذا التكييف التقليدى ؛ وصرح ف المادة ١لا‏ 
مدلى » كا رأينا 3 بأن الإبراء ينم ه متى وصل إلى عل المدين » ويرتد رده). 
ومعنى ذلك أن الإبراء يتم بارادة الدائن وحده » لا باتفاق بين الدائن والمدين 
كاكان الأمر فى التقنن المدنى السابق(7) . وقد اقتبس التقنين المدنى الحديد هذا 
التكييف المستحدث من الفقه الإسلاى » قفيه تم الإبراء بارادة الدائن المنفردة 
وبرتد بالرد . وقد غلب لهذا التكييف الطابع المادى للالتزام على الطابع الذااى» 
فالالتزام قيمة مالية تدخل فى حوزة الدائن ضمن العناسر الإبجابية البى تشتمل 
علمبا ذمته المالية » فيستطيع التزول عنه بارادته المنفر دة ها يستطيع المزول عن 


)١(‏ وهو أيضاً اتفاق لا إرادة واححدة ف التقنين المدفى الألمانى : انظر المادة ١/417‏ من 
هذا التقنين . 

0س( بودري' وبارد ؟ فقرة ١10/10‏ - دى باج ؟ فقرة +3810 . 

() الأستاذ صد المى ححجازى م صن 8.م ا صل ١1م‏ - وتكى إرادة الدائن المنفردة 
فى الإبراء » حتى لو كان الالتزام الذى يعرىء الدائئن منه التزاماً من عفد ملزم الجانبين . 


 ة"؟‎ 


الحق العينى(1) . ولما كان الدائن لا يستطيع أن يف ض على المدين هذا النزول؛ 
فقد يتحرج المدين من تفضل لاءريده من الدائن » وقد يصر على الوفاء بالرغم 
من رغبة الدائن فى إبرائه » فقد أعطى القانرن الحق للمدين فى أن يرد الإبراء 
مبّى وصل إلى علمه » وذكر أن الإبراء برتد بالرد (9) . 

وهناك فروق واضحة ببن أن يم الإبراء بارادة الدائن المنفردة وأن بم 
باتفاق بينه وبين المدين » نذكر منها ما يأنى : 

١‏ فى التقنين المدنى الجديد حيث يتم الإبراء بارادة الدائن المنفردة » يكى 
أن تصل هذه الإرادة إلى علم المدين حبى يتم الإبراء» ويتم من وقت هذا العلم . 
أما فى التقنمن المدنى السابق فهذا لا يكى » بل يجب أيفساً أن يصدر قبول من 
المدين للإبراء » ولا يتم الإبراء إلا من وقت هذا القبول . 


؟ - ويترتب على ما تقدم أنه إذا أعلن الدائن إرادته فى إبراء المدينووصل 
هذا الإعلان إلى علم المدين » لم يستطع الدائن » فى التقنين المدنى الجديد » أن 
يعدل عن الإبراء بعد أن تم . وإذا مات أو فتد أهليته قبل أن يصل الإعلان 
إلى عم .ين » فان ذلك لا عع دن عمام الإراء عند اتصال الإعلان بعلم المدين 
بعد موت الدائن أو فقده لأهليتة م 47 مدنى ) . أما فى التقنين المدنى السابق » 
فا داع المدين » حبى بعد علمه بارادة الدائن فى الإبراء » لم يصدر منه قبول » 
فقدكان يجوز للدائن أن يعدل عن هذا الإراء . ر إذا مات الدائن أز فقد أهليته 
قبل صدور القبول » فقد كان الإيجاب يسقط (2) + ولا يجوز للمدين أن يقبل 


(41 المرجز المؤزلف ص 5١8‏ دامش ركم 1. 

(9) المذكرة الإيضاحية لمشرر: الدهيدى فى جبوعة الأعمال التممضيرية م سن 705 سل 
وانظر المادة 59م من الدثنين الترنسى - الأستاذ إساميل غانم فى أحكام الالتزام فقرة 549 . 

() وينبنى على ذلك أنه إذا مات الدائن » ورك سند الدين منؤشراً عليه بعدم مطالبة المدين 
به » لم يحز ف التقئين المانى السابق أن يقبل هذا الإبراء يمد مرت الدائئ » وكان لتر>ة الدائن 
الحق فى مطالبة المدين بالدين ( بلائيول وريبير رردوأن ,7 فقرة ١٠84‏ ص 7١5‏ هامش 
رقم ؟ ) . وهذا ما لم يغبت المدين أنه يعلم .هذا التأشير رأنه صادر من الدائن على مبيل الإقرار 
بأن ذمة المدين د برنت بالوفاء أو بإراء ند تم وتبله المدين ١‏ أو يثبت أن التأشير صادر من 
الدائن على سبيل الوصية . أما ف التتئين المدنى الجديد » فهذا التأشير على مند الدين كاف ءْ 
وصل إلى عل المدين . 


لاكة ل 


الإبراء بعد ذلك )١(‏ . 

'"' - إذا رد المدين الإبراء فى التقنين المدنى الجديد » كان مبهذا الرد يفقر 
نفسه . ذلك أن ذمته تيرأ من الدين ممجرد وصول الإيراء إلى علمه ؛ فرده 
للإإراء يغود إلى ذمته بعد أن كان قد انقضى . ومن ثم لا بد أن تتوافر فىالمدين 
أهلية التعرع حتى يستطيع رد الإبراء (؟)» وكذلك مجوز لدائنيه أن يطعنوا فى رده 
للإراء بالدعوى البولصية لآن هذا الرد زاد فالتزاماته إذ عاد الدين بالرد بعد 
انقضائه . أما فى التقنين المدنى السابق » فان رد المدين للإراء لا يعتعر افتقار'. 
إذ الابراء لايم إلا بقبوله . فهو رده للإراء لم يفقر 50 لاا يعود 
بالرد بعد انمضائه » إذ هو لم ينقضس ما دام المدين لم يقبل الإيراء ‏ و إما رد 
المدين الإبراء امتناع منه عن أن يترى » ومن ثم لا يشترط ف الرد أن تتوافر 
ق المدي: ن أهلية التترع » ولا خون لذائئة أن يطعنوا ى رده للإبراء بالدعوى ٠‏ 
البولصية . 
ْ اما ل ا المدلى 
الجديد فى الإبراء . والعيرة فى ذنَكُ بو ت علم م المدين بالابراء . فان كان قبل 
4 أكتوبر ستة 1444 مرعد 5 0 فان الابراء تسرى 
عليه أحكام التقئين ن المدنى السابق قلا يم إلابقبول المديز. (©) . وإلافآن أحكام 
التقنين الخدنى الجديد هى الى تسرى » فيكق علم الدين بالإبراء وعدم ردد له 


» وإذا مات المدين قبل أن يقبل الإبراء » نإن الإبراء لا يتم فى التقنين الماى السابق‎ .)١( 
ويؤحذ ألدين من تركة المدين . أما فى ' تكن لذن الجديد . قإئله 1ذ! مات المدين دون أن برد‎ 
) 1/47 نس الشنين المراى ( م‎ ٠ . الإبراه » تم الإبراء وم يؤخد الدين من ”كة الدين‎ 
. إذ يترل : بروإت ماث تال اتشرل » للا يرهظ كد 6 من الركته و‎ ٠» على هذا المكم صراحة‎ 
رئص حذ! التقنين ( م + ) أيضا عل أنه ويه 30-6 اء الي من دينء وء 'ى أن الدائ‎ 
يبرىءه ثركة المدين من الدين . وهذا سج اها ار المصرر.‎ 

(؟) والرد > الإبراء تصرن قانوق سأءر من جانب واحد . ولكنه بعدر من الماين ١‏ 
أما الإبراء فيصدر من الدائن . وهو كالإبراء آيضاً ى أنه تصرف تبرعى » ذلا يقبل من ا-.بن 
إذا لم تنوافر فيه أهلية التبرع ( مجموعة الأمال التحضيرية م ص 52 دانظر تاريخ المادة1/ام 
آنفاً فقرة بالا فى الحامش - الأستاذ عبد الى حجازى + ص 717 ) . 

() حمى لو مدر القبول يعد سريان التقتين المانى اللدية . 


48س 


هاه - ابر براء تصرف شرعى : وقد قدمنا أن الإبراء يصدر من 
الدائن اختياراً دون مقابل » فهو بزل عن حقه دون عوض . ومن ْم يكرن 
الإبراء تصرفاً تبرعياً محضاً من جانب الدائن . 
وهذا هو الذى ممز الإبراء عن غيره من التصرفات القانونية المشامبة » 
كالتجديد والصلح . 
من الدين » وهذا هو وجه المشامهة بالإبراء . ولكن الطرفين ق التجديد يتفقان 


على إنشاء دين جديد محل محل الدين الأصل ٠‏ فليس الإبراء من الدين الأصل 
تترعاً ؛ بل يقابله إنشاء دن جديد . 


وجب تمييز الإبراء عن الصلح . فقَد يتضمن الصلح إراء » ولكنه إراء 
عقابل ل ا 
بالبعض الآخر(١)‏ . 


ويجب تمييز الإبراء أخيراً عن صلح الدائنين مع مدينهم المفلس (:20060502) . 
فالدائنون عند ما يبرئون ذمة مديئهم المفلس من جزء من الديون لا يتعرعون ) 
ولكهم يأملون من وراء هذا الإبراء أن محصلوا على أكبر حصة ممكنة من 
حقوقهم » وهم ييسرون على المدين السبل الى تؤدى إلى ذلك ومنها إبراؤه من 
جزء من ديونه . وحخالف الصلح مع المفلس الإبراء 3 لافى انعدام نية التترع 
فحسب » بل أيضاً من وجوه أخرى . منها أن ليس من الضروى فى الصلح مع 
المفلس أن يقبل حميع الدائنين الصلحء بل يكى أن تقبله أغلبية معينة من الدائنين 
فتفرضه على الأقلية + أما'الإبراء فلا بد من رضاء الدائن به مختار؟ . ومنها أن 
الدائنين فى الصلح مع المفلس لا يبرئون المدين إلا من جزء من الدين ايتغاء 


١٠١4 يودرى وبارد م ققرة م75١ ل بلانيرل. وريبير وردوان ا فقرة‎ )١( 
فقرة ه٠١٠ -- فى باج م فقرة ١0ا؟ ل‎ ٠ ص والا ح ص 156لا ل بيدان ولاجارد‎ 
كرلان وكابيتان ؟ فقرة ٠ه - الأستاذ عبد الى -سبازى + ص ١٠١٠م - وقارن بلائيول‎ 
. وه١ ل موسران ؟ فقرة‎ ١9٠. وريبير وبولانجيه ؟ فقرة‎ 


ا ككةهس 


الحصول على الباق (١),أما‏ فى الإبراء فان الدائن ينزل غالباً عن كل حقه وإن 
كان ليس هناك ما بمنع من أن يكون الإبراء مقصوراً على جزء من الدين . 
ومنها أن الصلح مع المفلس يتخلت عنه التزام طبيعى فى ذمة المدين بالجزء من 
الديون الذى أبرىء منهلآن الدائنين لم يرضوا سبذا الإبراء #تارين » أما ف الإبراء 
فقد رضى الدائن بالتزول عن حقه مختاراً فترأ ذمةالمدين أصلا ولا ينخلف عن 
الإبراء أى امام طبيعى فى ذمته (0). 


فمنطقة الإبراء تنحدد إِدْنَ ما قدمناه من أنه زول اختيارى من الدائن عن 
حقه على سبيل التمرع »أما التصرفات الأخرى الى تقاربه فهى ليست تصرفات 
تمرعية ولا تشترط فها أهلية الترع بل تكنى أهلية التصرف (©) . 


ا بع ثالثاى 
الشروط الواج توافرها فى الابراء 


١ن‏ - ليست َناك شرو ل مى ناص التكل : رأينا أن الففرة 
الثانية من المادة 7/ا8 مدنى تقضى بأنه لايشترط فى الإبراء ة شكل خاص » 
ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه 
المتعاقدان » . فالإابراء إذن تضرف قانونى رضال (اعناومءددمء) وليس بشكلى 


)1١(‏ وإذا لم يف المدين المفلس بما ,تمهد به انفسخ الصلح » لأن الصلح مع المفاس معلق 
داماً على شرط فاسخ هو وفاء المفلس بما تمهد به لدائنيه» فإن تخلف هذا الشرط أنفسخ الإبراء 
ورجع الذين كاملا فى ذمة المفلس لدائنيه ( استثناتف مختلط 85 يوثيه سسنة 94155١1مم؟‏ 
ص ةع ). 

)١(‏ بودرى وبارد م فقرة 4لالاؤ ل بيدان ولاجارد ١‏ فقرة ٠١*#‏ - دى باج م 
فقرة +0او ل ردوان فى أنسيكلربيدى دالرز ؛ لنظ عااعل ع عكنمع8 فقرة م4 . 

يضان إلى ما قدمناء أن إبراء المدين يبرىء ذمة الكفيل » أما إراء المدين المفلس فى الصلح 
معه فلا يعرىء ذمة الكفيل . 

(0) بلانيول وريبعر وردوان 7 فقرة ١٠65‏ ص لاالا . 


 ةالءد‎ 


(1عدمءاه: ) » ينعقد بارادة الدرائن دون حاجة إلى أن تفرغ هذه الإرادة ف 
ورقة رتمية أو فى أى شكل خاص . 

وهذا بح » بالرغ, من أن الإبراء تصرف تبرعى كا قدمناء لآن الإبراء 
يعر هبة غير مباشرة » والهبات غير المباشرة لاتشترط فى انعقادها الر>مية 
الى تشترط فى اطبات المباشرة .)١(‏ وهذا صم ح أيضاً » ولو وقم الإبراء على 
النزام مصدره عقدد شكلى ؛ سواء كان الشكل مفروضا مم5 القانون أو متنقاً 
عليه من المتعاقدين . فلو وعد شخص آخر بأن هبه مبلغآ من النقود » فانه 
لا يلتزم :موجب هذا الوعد رذ ان اعون لاوا رقي قطي 
حك القانون ( م 44٠‏ مدن ) . فاذا فرضنا أن الوعد كتب زرلا رس 
وترتب عليه النز! م الواعد باعطاء هذا المبلغ من النقرد للموعود له » 
الموعود له وهر 0 يستطيع أن يرىء الواعد وهو المدين من التزامه » 
دون حاجة إلى أن يفرغ الإبراء فى ورقة رسمية . فالوعد إذن نيس ملزماً 
إلا إذاكتب فى ورقة رسمية » ولكن بيمكن الإبراء منه دون حاجة إلى 
هذه الورقة . كذلك إذا اتفق المتبايعان على أن يكتبا عقد البيع فى ورقة رسمية» 
فان التَزام المشترى بدفع المن » ومصدره عقد شكلى » والشكلية هنا مقتضى 
الاتفاق » يممكن البائع إبراؤه منه دون حاجة إلى أن يكون الإبراء ى ورقة 
رسمية (5) . 

وهذا كله لو صدر الإبراء من الدائن تصرفاً قانونيا حال الحياة . أما إذا 
كان الدائن قد أوصى باءراء مدينه» فالإراء هنا يكون وصية» وتسرى أحكام 
الوصية فى الشكل وف الموضوع . فلا بد من إذراغه ى صورة وصية ف الشكل 
الواجب قانوتناً » ولا ينفذ إلا من ثلث !! لتركة» ووز للموصى الرجوع فيه قبل 
موته؛ ويسقط إذا مات الموصىله قب .٠رت‏ الموصى0©) . على أن الإراء إذا صدر 
من الدائن وهو فى مرض الموت » م يشترط فبه أن يكون فى شكل الوصية : 
ولكن يسرى عليه حكم الوصية من حيث الموضوع » إذ أن المادة 415 مدى 


. 9708© بلانيول وريبير وردوان لا فقرة‎ )١١( 
. ”40 (؟) المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموءة الأعمال التحضيرية م« عى‎ 
. (؟) بودرى وبارد + فقرة «/الا3‎ 


 ةالاإ‎ 


تقضى بأن كل نصرف قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت » ويكون 
مقصودا به الترع » يعتير نصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموثت » وتسرى عليه 
أحكام الوصية أياكانت التسمية الى تعطى هذا التصرف . 

هذا وإذا كان لايشتر ط ,فى الإراء شكل خاص ٠»‏ فان ذلك لا منع من أن 
المدين الذى يدعى أن دائنه أبرأه من الدين يقع عليه عبء إثبات هذا الدين , 
وتسرى فى ذلك القواعد العامة فى الإثبات . فاذا كان الالتزام الذى يدعى 
المدين أن الدائن أبرأه منه تزيد قيمته علىعشرة جنهات »؛ لم مجز له إثبات الإإراء 
إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها » ولو أن الإبراء تصرف تانوى صادر بارادة 
منفردة » لأن وجوب الإثبات بالكتابة بسرى على حميع التصر نات القانونية 
ولوكانت صادرة بارادة منفردة .)١(‏ أما إذا كانت قيمة الالتزام لا تزيد 
على عشرة جنهات ؛ جاز للمدين إثبات الإبراء بالبينة أو بالقرائن . وقدكان 
التتقندن المدنى السابق يشتمل على نصوص تقمم فرينة قانونية لإثبات التخلمس 
من الدين » إما منطريق الاراء أو منطربق الرفاء . فكانت المادةة ١؟:‏ 4م 
تنص على أن « إثبات التخلص من الدين يكون يتسلبم سنده أو صورته الواحية 
التنفيذ إلى المدين ؛ . وكانت المادة 580/97١‏ تنص على ما بأى : د ومع ذلك 
يجوز للدائن أن ,ثبت بالبئنة أن وجود !سند نحت ايد المدن كان لسبب آخر 
عر تافهن الدين : . فكان تسلم الدائن للمدين سسد. الدبن أو صورته 
الواجبة التنفيذ قربة قانونية » قابلة لإد'ت العكس » على براءة ذمة المدين 
من الدين » إها عن طريق الوفاء وإما طريق الإبراء(5). ول يستبق التقنين 
الدق الحددهله التسومن»: فازلت هته القريته القائود” . إلى امركية «القرينة 
القضائية () . والعبرة بتاريخ تساي السند أو صورته الواجبة الننفيذ » وهى 


. ١9 الروسيط جزء ؟ فقرة‎ )١( 

(؟) الأساذ إسمد حشيت أبو ستّيت نثرة 79م . 

(9) الوسيط جزء ؟ فقرة ١8٠١‏ ص .جم - صن 784 - هذا وقد اشتمل التقدن امدق 
ألفر ثمى عل نصين » الأول مهما (م؟هم؟١‏ ) يقفى بأن تسلم الدائن انمد الأصى العرق 
تسليساً اختيارياً إلى المدين يستدل به على تخلص المدين من الدين . ويعتبر ألففه الفرنى هذه 
القرينة القانوزية قاطعة لا تقبل إنبات المكس » وهى قرينة إما على الرفاء وانا هل الإبراء . - 


الاة - 


الواقعة المادية الى تستخلص منها القرينة . فان كان ذلك قبل ١6‏ أكتوبر 
سنة 19444 » كانت واقعة التسلم هذه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس » 
تطبيق لأحكام التقنين المدنى السابق » وإلا فهى قرينة قضائية تطبيقا لأحكام 
التقنين المدلى الجديد . 


- الشروط ا مرضوعي: الوامب راف رها فى ال براء : وقد رأينا 
أن الفقرة الأولى من المادة 1لا مدلى تنص على أنه « يسرى على الإبراء 
الأحكام الموضوعية الى تسرى على كل تبرع ؛ . 

ومن ثمفالإبراء لابد فيه منصدور إرادة من الدائن» ليس لها شكل خخاص 
كما قدمنا » للتزول عن حقه دون مقابل . وأى تعبير عن هذه الإرادة يكى » 
سواء كان التعبير صرعاً أو ضمنيا(١)‏ . إلا أن الإبراء لايفئرض » لأنه زول 
عن الحق » فعند الشك لايكون هناك محل لتفسير إرادة الدائق بأنه قصد 
الإبراء .)١(‏ وهذه الإرادة بحب أن تصدر من دائن ذى أهلية كاملة والأهلية 


سه والنص الثافى (م )١ ١8+‏ يقضى بأن التسليم الاختيارى الصورة الواجبة 'التنفيذ من السند الرسمى 
يكرن قرينة إما على الإبراء وإما على الوفاء » إلا إذا قام دليل المكس . والقريئة القانونية قابلة 
لإثبات العكس بصريح النص . وف مناسبة هاتين القرينتين القانونيتين يسهب الفقه الفرنسى فيما 
يسميه بالإبراء الضمنى (06:16 غاة) ءدزصمعع) . أنظر فى هذه المسألة : يودرى ويارد 7 
فقرة 5لالا١‏ - ثترة م8١‏ - بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة ا6٠١‏ - فقرة -11١‏ 
دى باج * فقرة 51/5 - فقرة 581 . 

أما فى مصر فكل هذه القرائن تعتير قرائن قضائية مركولة إلى تقدير القاضى . 

وقد نقل تقنين الموجبات والءقود اللبنانى ( م 8/84٠‏ ) عن التقنين المدف الفرنمى القرينة 
القانونية الى اشتملت علما المادة + ١78‏ من هذا التقين ( انظر آنفا فقرة لالاه ق المحامش ). 

)١(‏ انظر المادة *4٠‏ من تقنين الموجبات والمقود اللبنانى - ولا يشترط فى التمبير الصريح 
أن ينصب مباشرة عل الإبراء » فالغ الصة الصورية الى يعطما الدائئ للمدين تكون تمبيراً صريحاً 
عن الإبراء ( بلانيول وريبير وردوان “ فقرة ه6٠1١‏ - دى باج * فثّرة هلا5 ص 574 ) . 
ويكون تعبيراً ضمنياً عن الإبراء » فى عقد ملزم للجانبين م يبدأ تنفيذه » أن ينزل أحد المتعاقدين 
عن حةه الناشىه من هذا المقد » فيعتير هذا النزول إبراء ضمنياً من جانب المتعاقد الآخر عن حقه 
المقابل » ويرجم ف ذلك إل نية المتعاقدين ( بودرى وبارد « فقرة ١7+‏ ) . 

(؟) استكناف وطى .7 نوفير سنة ١8487‏ الحقوق م ص 97-757 أغسطس سئة ١841‏ 
الحقرق ١!‏ ص 787 - استئنان محتلط 7 ديسء سنة .م1148 م48 ص #ه - م مايو - 


-- 47# 


هنا هى أهلية التبرع » لأن الإبراء نصرف تيرعى كنا قدمنا(١)‏ . فلا جوز 
للقاصر ولا للمحجور إبراء المدين من الدين » لأن أهلية التبرع غير متوافرة فنهما. 
ولا يجوز للولى ولا للوصى ولا لقنم إبراء مدين الصغير أو المحجور من الدين » 
لأنهم لاعلكون ولاية التبرع فى مال محجور.بم . بل لامجوز لم ذلك حى باذن 
من المحكة ؛ فالمحكمة لاتملك ولاية التبرع فى مال انحجور . والإبراء فى حمييع 
هذه الأحوال يكون باطلا . فيجب إذن أن يكون الدائن بالغاً سن الرشد 
غير محجور عليه » حبّى يصدر منه الإبراء صحيحاً(؟). كذلك بجحب أن تكون 
إرادة الدائن خالية من العيوب » فيجب ألا يشومبا غلط أو تدئيس أو إكراه 
أو استغلال » وإلا كان الإبراء قابلا للإبطال. وأ كثر ما يشوب الابراء 
هو الاكرا١٠»‏ لأنالدائن لا يرىء مدينه عادة» وإنما هو ف الكثير من الأحواز 
يكون مكرهاً على ذلك . ومن ثم عنيت المادة ١لا‏ مدن فى صدرها أن :رز 
وجوب نخلو الإرادة من الإكراه وأن تكون إرادة #مارة » ننصت على أن 


ه سنة 14م ؟ها ص 544 - انظر رن المادة 484 من التقدن المدف ا“راى نقرة *.ده 
فيما يل فو الهامش . 

فلا تترأ ذمة الكفيل بحصول الدائن عل تأمين عينى » لأن الإبراء يفسر فى أضيق الحدود 
( استئنات وطنى *7؟ نرفير سئة و*ة' الحاماة - ركم بخص 7١١‏ ) . وإذا رد الدائن التأمين 
الذى أخذه لغمان دينه إلى المدين لم يفد ذلك أنه أء.! المديئ من الدين ؛ وإن كان قد يستغاد منه 
أنه نزل عن التأمين ( أنظر 5:11 ٠غ‏ +/# من تننين الموجبات والنغده البنان ) . وتأجير الدائز 
المرتهن العين المرهوثة للمنترى » دتعهد هذا المشترى يدفم الدين للدائن المرتهن » لا يعتمر إبراء 
للمدين الأصل ( المحلة ١؟‏ فبراير صنة ##سة, الحاماة ؟ا رتم م4٠5‏ ص ١١!‏ ) . وإذا 
أرمى الدائن للديئه بعين فى تركته » لم يفد ذلك أنه أرأه م: الدين ( يرددى ريارد م 
فقرة 6إ!١‏ صل و.و -- ردوان فى اتسكلربيدء, داللرز ؛ لنظ عااء0 ع0 وولسهعه 
نشرة+8١)‏ . 

(1) انظر المادة 481 من الثقنين المدفى المراى (آنفاً نقرة بالاه فى الطامش ) . 

(0) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى جمرعة الأعمال التحضيرية «#ا ص 7417 سس 
ولا يصدر الإبراء إلا من الدائن أو وكيله ف الإراء . فإذا كان هناك دائنون متضامتون » وأبرأ 
أحدم المدين » وهم هذا الإراء على حصة الدائن الذى صدر مئه الإبراء » وجاز لكلى من باق 
الدائنين المتضامتين أن يرجم على المدين بالدين بعد استنزال حمة هذا دائن ( انظر آنفا 
فثرة .)١4١‏ 


4ل9اة - 
و ينقضى الالعزام إذا أرأ الدائن مدينه مختاراً )١(‏ © , 


وللإراء » ككل تصرف قانونى » محل . ومحل الإإراء هو الالعزام الذى 
يرىء الدائن منه المدين . ويصح أن يقع الإبراء على أى التزام(؟) ء ما لم يكن 
ذلك مخالفاً للنظام العام() » . 





(0) مجمرعة الأعمال التسضيرية « ص 745 - وانظر 1 نقاً فقرة بالاه فق الامش . 

ويصح أن يكون الإبراء معلقاً على شرط فإذا كان الشرط فاسخاً أصبح الدين نفسه مملقاً على 
شرط واقف » وإذا كان الشرط واقفاً أصبح الدين مملتاً على شرط فاسخ ( ديمولومب 8؟ 
فقرة ومم حل بودرى وبارد م فقرة 507/ا( ص 41 - الأستاذ عبد الحى حجازى * 
ص 8١4‏ ) . وقد ورد ف للتقنين المدف المراق نص صريح ييز تعليق الإبراء على الشرط » 
مخالفاً ى ذلك الفقه الإسلاى ( انظر م 748 من مرشد الحيران ) » فنصت المادة 45# من هذا 
التقنين على أنه ه يصح تعليق الإبراء » فإن علق الدائن إبراء مديئه من بعفى الديون بشرط أداء 
البعض الآخر وأداه المدين برىءء وإن لم يؤده فلا يرأ ويب عليه الدين كله » . ويقرب هذا 
الفرض من فرص الصلح مع المفلس ؛ فنية التبرع هنا غير واضدةء إذ أن الدائن إتما أبرأ المدين 
من بعض الدين ليضمن استيفاء البيض الآخر . 

(؟) والغالب أن يقع الإبراء على التزام .منقول غير معين ه ومخاصه على التزام يدفم مبلغ 
من النقود » ولكن لا يوجد ما بمنع من أن يقع عل التزام بعين ممينة بالذاث . ولكن إذا كانت 
ملكية هذه العين تنتقل ف الحال بمجرد خيام الالتزام » لم ينفسح الجال للإبراء من التزام تم 
تنفيذه . وكل ما يمكن عمله ى هذه الحالة هو أن تثعاد الملسكية إلى صاحببا الأصلى » وللسكن 
لا عن طريق الإبراء بل بعقمد سبديد ؛ وتعود الملكية مشئفلة بالحقرق العينية الى ترتبت للذير 
( بودرى وبارد "م فقرة ١٠1/١‏ وفقرة ؟الالا! - بلائيول وريبير وردوان 7 فقرة ١5١5‏ 
صل الا ) . 

ولا يجوز النزول عن حق قبل كسبه » وقد قَضت محكة الامتثناف الوطنية بأن القانون يقفى 
بعدم صحة الثنازل عن الحقوق قبل وجودها وكسبهاء إذ الإنسان إنما يتنازل عما يئبت له (1؟هايو 
سئة ١888‏ الحقورق ه ص 7685 ) . وقضت بأنه لا يحوز لأحد فريى اللنصوم التنازل عن حق 
أكسبه إياه حكم » إذا كان هذا التنازل يضر بمصلحة الفريق الثانى » بأن يكرن ذلك الحكم 
نفسه قاضياً لمذا الفريق الثانى بحل آخر مقابل للحق الذى قفى ب للفريق الأول ( ؛ ديسمير 
سنة ١4٠0+‏ الحقرق هما ص 5ه١).‏ 

ويصح للدائن فى التزام طبيعى أن يبرىء ذمة مديئه من هذا الالتزام » فإذا وفى المدين الالتزام 
بعد الإبراء جاز له استرداده ( الأستاذ عبد الحى حجازى م ص 7١م‏ لس صن 737 )2 . 

(م) فلا يوز النزول عن حقوق الولاية والنسب ور ذلك من الحقوق المتملقة بالنظام العام . 
كما لا بجحوز التزول عن اق فى النفقة » وإن كان رز إراء المدين من نفقة متجمدة ىق ذمنه 
( أربرى ورو ؛ فقرة 7م ص 7.م ل بودرى وبارد ” فمّرة ١لالا١‏ ). 


هل/ا4 له 


إلى الإبراء . فان كان هذا الباعث مشروعاًء صح الإبراء » وإلاكان باطلا(١)‏ . 
وليس ق هذا إلا تطبيق للقواعد العامة . 


الفرع الثانى 
الثثار التى تترتى على الابراء 


كلمن - الرراء يفْدى الربى : الإراء سبب من أسباب النضاء 
الالتزام . فاذا أبرأ الدائن مديته من الدين الذى فى ذمته فد اتقض هذا الدين 
بالإبراء كا ينقضى بالوفاء » ويرئت ذمة المدين . وهذا مايقضى به صدر 
المادة ١لا‏ مدلىء إذ يقرل: « ينتضى الالتزام إذا أ رأ الدائن مدينه مختارً(9) » . 
8 على أن الإبراء برتد بالرد » رق هذا يقول عجز المادة ١/ا”‏ مدلى: ويم 
الإبراء مى وصل إلى علم الملدين » ويرتد برده» . فاذا وصل الإبراء إلى عل 


)١(‏ كذلك إذا ثبت أن الإبراء كان له باعث معين » ثم تخلف هذا الباعث ء مقط 
الإبراء سب والابراء فى القانون الألكاق نعر ف مجرد (11أة2اة36 عاءة) > فلا يتار ولباعث . 
فإذا إبرأ الدائن مديته » انقضى الدين وزالت التأمينات الى كانت لكند . , اذا تبين دم ذلك أن 
الباعث على الإبراء قد تخلف ء لم يسقط الإبراء : ول تمد التأمينات ٠‏ وإنما برجم الدائن على 
المدين بدعوى الإثراء بلا سيب ( انظر ى هذه المسألة التعليقات عل التقنين 'لدفى الأنانى ١‏ 
م 541 صن لالان لا صن 654 سم <وسران ؟فثرة ١د‏ ). 

(؟) وينص التقنين المانى المراق فى احادة 45٠‏ عل ما يأق . , إذا إدرأ الدائن المدين » 
سقط الدين » . ثم جاء فى المادة +4 من نفس التقنين : ؛ - إذا !تسل بالصلح إبراء خاصس 
بالمصالح عه » فلا تسمع الدعرى ى خصوس ذلك وتسمم فى غيرء . ١‏ إذ! اتصل بالسام إبراء 
عام عن الحفوق والدعاوى كاذة » فلا تسمع على الممرأ دعوى فى أى حق كان قبل الصلح » وتسمم 
على الح الحادث يعده . ؟ - وحك البراءة المنفردة عن الصلح كحكم ابراءة المتصلة به ى 
الملصوص والعموم » . 

وهذا النص نيس إلا تطبيقيا لقاعدة عائة سبقت الاشارة إلها تتضى يأن الإبراء وهو نز ل 
عن الحق بحب أن يقر فى أضيق الحدود (انظر انف فقرة مد - وانظر الأستاذ حسن 
الذنون فى أحكام الالتزام ف القانرن المدنى المراى فقرة ٠‏ «لاا ص 87” ) ٠‏ , 


 ةا/لك-‎ 


المدين » ول برده فى المحلس الذى عل فيه(١)‏ » لم يستطع أن يرده بعد ذلك . 
أما إذا رده فى المحلس 3 فانه يرتد ويزول أثره ؛ وبعود الدين إلى ذمة المدين 
بعد أن كان قد انقضى بالإبراء » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ونرى مما تقدم أن الإبراء » وهو يقضى الدين؛ تصرف قانونى يفقر الدائن 
إذ ينقص من حمقوقه . وكذلك الرد » وهو يعيد الدين إلى ذمة المدين بعد 
انقضائه )» تصرف قانونى يفقر المدين إذ يزيد فى التزاماته(؟) 7 


ولماكان يسرى على الإبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع ) 
فان أحكام الدعوى البولسية تسرى على الإبراء كنا نسرى على أى تبرع(7) . 


)١(‏ وما كان تكييف الإبراء بأنه قصرف قانونى من جانب واحد يرتد بالره مأخوذاً من 
النقه الإسلاى » وجب الرجوع إلى الفقه الإسلاى لتحديد الوقت الاي يجرز فيه رد الإبراء . 
فالرد يكون فى مجلس الإبراء » أى فى !بلس الذى يمل فيه المدين بالإبراء » فلو رد المدين الإبراء 
بعد انفضاص هذا المجلس بت الإبراء نافذاً ولا برتد , كذلك لو رد المدين الإبراء بعد قبوله إياه 
لا برتد » والقبول إذا لم يكن ضرورياً لقيام الإبراء يحمله مع ذلك غير قابل الرد . وقد نصت 
المادة +961 '#لةعل أنه ة لا يتوقف الإبراء عل القبول » ولكن يرئد بالرد . فإذا أبرأ 
واحد آخر » فلا يشترط قبوله . ولككن إذا رد الإبراء فى ذلك ابلس بقوله لا أقبل » ارئد 
ذلك الإبراء » يعنى فلا يبتى له حك . ولكن لو رد الإبراء بمد قبوله » فلا يرتد » . ويقول 
الأستاذ سليم باز فى التعليق على هذا النص: « مفاده أنه يشترط أن يكون الرد فى مجلس الإبراء» 
فلو رده بعد التفرق لا يصح الرد » ويبى الإبراء نافذا ٠‏ ( شرح انجلة للأستاذ سليم باز 
مكماما ص 9وهم- ص 4وه). 

2( انظر آنفاً فقرة +/اه - والرد يعيد الدين كا كان » مجميع مقوماته وصفاته ودفوعه 
وتأميئاته . 

(©) م؟0م/١‏ مدنى - وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأجمال 
التحضيرية ؟ ص 7417 - ومن الأحكام الموضوعية الى تسرى على التبرعات جواز الرجوع ىق 
الحبة لعذر مقبول ( م 0.٠‏ مد ) مالم يوجد مانم من الرجوخ ( م 505 مدن ) . ويعثير 
عذراً مقبولا للرجوع ف الطهبة جحود الموهوب له » وصيرورة الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه 
أسباب المءيشة » وأن يرزق الواهب بعد الهبة ولد أو أن يكون له ولد يظنه ميعا وقت المهبة فإذا 
به حى ( م 01ه مدف ) . والظاهر أن هذه الأحكام المرضرعية تسرى على الإبراء كا تسرى عل 
المبة ( المرجز للمؤلف فقرة لاوه ص 5١9‏ - الأستاذ أحمد حشمثت أبو ستيت فقرة لم 
ص 877 - الأستاذ عبد المى حجازى + ص م١7‏ - وانظر أيضاً فى القانون الفرنمى حيث 
يحرز الرجوع فى الهبة لجحود المرهوب له أو لآن المرهرب له قد رزق ولد وسريان هذه الأحكام - 


لالاة مس 


ويترتب على ذلك أمران : ( أولا ) مجوز لدالنى الدائن الذى صدر منه الإبراء 
أن يطعنوا فى هذا الإبراء بالدعوى البولصية » ما يطعنون فى أى تبرع صادر 
من مدينهم . فس ؟؛ حاجة إلا إلى إئبات إعسار الدائن الذى صدر منه الإبراء 
أو زيادة إعساره بسبب هذا الإبراء » ولا ضرورة لإثبات تواطؤ المدين معه ؛ 
بل ولا لإثبات سوء نية الدائن نفسه »وذلك تطبيعًا للفقرة الثانية من المادة .م 
مدنى » وهى تقضى بأنه 9 إذا كان التصرف ثيرعاًء فانه لا ينفذ ى حق الدائن ع 
ولوكان من صدر له التعرع حسن النية» ولو ثبت أن المدين لم برتكب غشاً » . 
( ثانيا ) وكذلك إذا رد المدين الإراء » فان هذا التصرف من جانبه يكون 
مفقراً إذ يزيد فى التزاماته كا تقدم القول . فيجوز لدائتى المدين أن يطعنوا فيه 
بالدعوى البولصية كا سبق أن بينا(١)‏ » إذا أثبتوا أن رد الإبراء قد سبب 
إعسار المدين أو زاد فى إعساره » دون حاجة إلى إثبات تواطؤ الدائن معه » 
بل ولا سوء نية المدين . 


1ه - وتتقطى مع الرين تأمينام : وإذ ينقضىالدين بالإراء» 
فانه ينقضى مسه ما كان يكفله من تأمينات » كرهن أو امتياز أو اختصاص 
أو كفالة . وحتى يكون زوال التأمينات ساريا فى حق الغير » يجب شطب القيد 
طبقا للقواعد المقررة . 

وقد أورد التقننن المدنى السابق » ق شأن الكفالة الشخصية » سلسلة 
من النصوص ل ينقلها التقنين المدنى الجديد » لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة 
فتسرى أحكامها دون حاجة إلى نص . من ذلك أن نصت المادة 44/18١‏ 


د ع لالإبراء . بودرى وباردم فقرة ١949‏ ص 8ه - بلانيول وريببر وردوان /ا فقرة ١١٠١5‏ 
ص 07١لا‏ - بيدان ولاجارد ؛ فقرة ١١١5‏ - دى باج * فقرة 575 ) . وقد يقال إن الإبراء 
ف الفقه الإسلاى إسقاط » والساقط لا يعود ( انظر شرح اجلة للأستاذ سيم يار م ١ه‏ ص ٠‏ ؛ 
وم؟5دا ص 2وم- وؤومرم ١518‏ ص "هم ) . ولكن لما كان نص الفقرة الأولى 
من المادة ؟ ا مدنى صريحاً فى أنه 5 يسرى عل الإبراء الأحكام الموضوعية الى تسرى مل كل 
تبرع » » فالظاهرٌ أن هذا النص يقضى يسريان أحكام الرجوع ف البة على الإبراء . 


. انظر آنف فقرة هلاه‎ )١( 
) (م ؟٠ ح الرسيط‎ 


ثملاة - 


على أن و إراء ذمة المدين من الدين يترتب عليه إبراء ذمة ضامئيه أيضاً . 
فتيرأ ذمة الكفيل الشخصى ببراءة ذمة المدين » لآن التزام الكفيل تابع لالنزام 
المدين » فاذا زال الأصل زال التبع(1) . ويستثتى من ذلك الإبراء الذى يتضمنه 
الصلح مع المفلس » فانه لايبرىء ذمة الكفلاء كما رأينا » بل إن فائدة الكفالة 
لا نظهر إلا عند إفلاس المدين فقد أراد الدائن أن يستوثق لحقه من ذلك (9) . 
أما إراء ذمة الكفيل فلا يبرىء ذمة المدين الأصلى » لأن زوال التبع لايستوجب 
زوال الأصل » وى هذا الصدد تنص المادة 747/184 من التقنين المدى 
السابن على أنه و لا تترأ ذمة المدين بابراء ذمة ضامنه » . و إذا تعدد الكفلاء ؛ 
وأبرأ الدائن أحده, » فان ذلك لا يعنى أنه أبرأ الباقين » بل مجوز له مطالبة 
باق الكفلاء كل بقدر الخصة الى كفلها إذا كان الكفلاء غير متضامنن » 
أرأى منهم بالدين بعد استئزال حصة الكفيل الذى أبرأه إذا كان الكفلاء 
متضامنين (2) . هذاكله مالم يكن الكفيلالذى أبرأه الدائن قد كفل الدين 
بعد أن كفله الكفلاء الآخرون » فهو إذا كان متآخراً علبم لا يككونون قد 
اعتمدوا على كفالته » فاذا أبرأه الدائن لم يز للكفلاء المتقدمين أن يستنزلوا 
حصته . بل يرجع الدائن على كل متهم بعد تقسم الدين كله يهم 
دون الكفيل المتأخر إذا كانوا غير متضامنين » أو يرجع على أى منهم 


» ولا يحرز للدائن أن يبريه ذمة المديز الأصلى مع استبقائه ااسكفيل ملتزماً بالدين‎ )١( 
فإن حن التجريد المعطى للكفيل يمنع من ذلك . ولكن ينلهر أنه يرز الدائن الاحتفاظ بالكفيا,‎ 
إذا كان كفيلا متضامنا بن 11.رن أو كان كفيلا عينيا » مع إبراء ذمة المدين الأصل ( بيدان‎ 
.)9٠١7١؟ ولاجارد 4 فقرة‎ 

(؟) استئناف ##تلط ه؟ مايو سنة ١9878‏ م 4؛ ص (4” سحل بودرى وبارد م 
فقرة ١44‏ ل بلانيول وريبير وردران لا فقرة 1١+11‏ - ويذهبٍ بودرى وبارد (م 
فقرة ١44‏ ) إلى أن الهزه من الديون الذى أبرىه منه المفلى يبق التزاما طبيعياً فى ذمته » 
ويصلح هذ! الالتزام الطبيعى أن يكرن التزاما أصلياً تستند إليه الكفالة . وقد رأينا أن الالتزام 
الطبيعى لا تمكن كفالته إلا بالتزام طبيعى .ثله ( انظر الوسيط جاه ؟ فقرة م.4 ) . عل أننا 
لسنا فى حاجة إلى تأصيل بقاء الكفيل ملتزيا بجميع ديون المفلس ستّى ما أبرىه منه بالصاح 
مع الدائنين » فإن هذا هو الوضم الطبيعى للكفيل » فهو لم يكفل إلا هذا الإفلاس بالذات » 
إذا نحدى الإفلاس كان للدائنين حق الرجوع عل الكفيل . 

(0) بودرى وبارد # فقرة اولا١‏ سل بلانيول وريبير وردوان لا فقرة ١١1‏ . 


ةاوه 


بكل الدين إذا كانوا متضامنين . فرجوع الكفلاء على الكفيل الذى أبرأه 
الدائن » عمقدار حصته » منوط بأن تكون ضمانة هذا الكفيل سابقة لضماتهم 
أو مقارنة لها . وى هذا الصدد تنص المادة 748/186 من التقنين المدنى السابق 
على أنه و إذا تعدد الضامئون فى دين » وأبرأ الدائن ذمة أحدهم »؛ جاز للباق 
مطالبته بالضهان إذا كانت ضمانته سابقة على ضمانهم أوفقاونة كا 00 


١؟ لارومبيير 62م 0م8١١1 فمرة 4 ل دهمرلوسب 88 فقرة م5ه - ديرانتون‎ )١( 
فقرة ولام سل ماركاديه 4 فققرة 9٠م سل يردرى وبارد ؟ فقرة لاوا( مكررة - المرجز‎ 
.3١1٠١ نقرة «لا, س هيك م فقرة‎ ١8 للدزلف فقرة موه - انظر عكس ذلك لوران‎ 

وتنص المادة ١848‏ من التقنين المدنى الفرن, عل أن وما أخذه الدائن من الكفيل لإبراء 
ذمته من الكفالة يستنزل من الدين » وتعرأ ممقداره ذمة المدين الأصل وذمة البانى من الكفلاء » . 
وهذا هو النص ق أصل الفرى 6رنا4 داوع 3 262066 ع! معنو ع© :1288 .الى 
13 *لناذ5 غالامتطز عماة اله أمعصعممملانادء 502 عل عوعةقطعةل 18 كنامم وملاتاق 
.5 اناق ق26اناة 065 © [1122128م كلناءألطغل يلل عوعقطءغ 13 3 ععملاهما ا)ء ماعل 

وهذا نص ينتقده الفقه الفرئمى الفته للقواعد العامة»إذ أن نية الطرؤين - الدائن الكفيل - 
قد انصرنت فى هذه الحالة إلى أن الكفيل دفع مقابلا لإبراء ذمته من الكفالة » وقد رغى الدائن 
بذلك معرضاً نفسه لخطر ألا يستوق الدين كله أو بعضه م: المدين الأصل . فالمقد بين الدائئ 
والكفيل عقد اال » قد يكون مصدر ريم لددائن نيما إذا استرق كل حقه م المدين الأصل» 
وقد ينتهى به إلى الحسارة فيما إذا لم يستوف حقه أو / يعرف إلا جزءً منه . فا أخذه من 
الكفيل هو المقابل لهذا المطر الذى عرض نفسه له » فهو صرب من التأمين ( ديرانتون ١١‏ 
ففرة ولام - لأرومبيير ه م ١184+‏ فقرة ؟ ا دهمرلرمب 58 فقرة 54: - فقرة ا401 ا 
لوران م١‏ فقرة 4لا+ - فيك م فتّرة ١4١‏ ل بلانيول وريبير رردران ل فقرة ١71١5‏ 
ص 794 - ص 770 ) . وم ينقل التقنين المصرى هذا النص »© فيجب تطبيق القواعد العامة . 
ومقتضى تطبيقها أن تكون العيرة بئْية الطرفين » الدائن والكفيل . فإن قصدا أن يفتدى 
الكفيل ذمته بما دفمه للدائن من المقابل ويكون للدائن بعد ذلك أن يرجم عل المدين 
بكل الدين ء برئت ذمة الكفيل » ولا يرجع عليه الدائن إذا م يستون كل حقه من اهدين 
ولا يرجع هو مل المدين بما أعطاء لادان ؛ وكذلك لا يرجم صل اندائن حتى لو استوق هذا كل 
حقداء المدين. .ون قسدا أن ستول القابلنن الدين. + ل تيرا ذية الكل سن يال الدين » 
ويرجع عليه الدائن إذا نم يستوف من المدين ما ببى من حقه ٠‏ ويرجم هر م المدين مما أعطاه 
الدائن . وعند الشك يُكون المفروض أن الدائن بأخذه المقابل من الكفيل أراد إبراء ذمته 
من الكفالة » ويكون الدائن قد احتفظ بحةه فى اارجوع بكل الدين عل المدين ٠‏ إذ لو أراد 
استنزان المقابل من الدين » لاستبى الكفيلز يرجم عليه فيما إذا لم يستوف من الدين الباق 


من ححعقه . 


980 


5 دار اد الرائن ناعم المريئين الأصامئين - امال : وقد 
يعرىءالدائن أحد المدينين المتضامنين» فلا تعرأ ذمة المدينين المتضامنين ا 2 
وللدائن أنيطالب يامب بالدين بعد استئز الحصة المدين الذى أبرأه . 
مالم يكن الدائن قد صرح ا اد بذلك إبراءحميع 0 أ متم 
حميعاً أوما يكن على النقيض من ذلك قد احتفظ يحقه فى الرجوع على أى من 
المدينين المتضامنين الباقمن بكل الدين رغم إبراء أحدم(١)‏ . وقد يمرىء الدائن 
حل المدينين المتضامنين من التضامن فحسب » فيبى حقه فى الرجوع على أى من 
لمدينين الباقين بكل الدين » مالم يتفق على غير ذلك (5) . وق حميع الآ حوال 
التى ببرىء فهها الدائن أحد المدينين المتضاءنين + سواء كان الإبراء من الدبن أو 
من التفسامن » يكرن لباقى المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا أدين, 
بتصيبه فى حصة المعسر دنهم » إلا إذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأء من كل 
مسثولية عن الدين » فيتحمل هو نصيب هذا المدين فى حصة المعسر (5) . وقد 
نقدم بيان ذلك تفصيلا عند الكلام فى التضامن (4) . 


. ه74 من أنتقنين المدقى السابق‎ /١86 م وح ؟ مدنى - وانظر أيضا المادة‎ )١( 
. لدم؟و١0م‎ )0( 
. م 49 مدلى - وانظر أيفاً المادة 6م1/+ 54 من التقنين المافى السابق‎ )0 


(4) انظر آنفاً فقرة ١9+‏ . 


مه 


لقصرلثانق 
استحالة التنفيذ9) 


(102أناءع6اء” 0 1166 1ط زؤووممصس]) 


ومن - مساثا, : مى أصبح تنفيذ الالعزام مستحيلا » فانه لا محالة 
ينقفى . وهذا ما تقتضيه طبائع الأشباء » إذلا التزام مستحيل : 
. (ناصع؛ أدكع"م أنام 0551516م1”122 3) 
ونتكلم هنا فى مسألتين : )١(‏ متى نتحقق استحالة التنفيذ (؟) الآ ثار الى 
ترنب على هذه الاستحالة . 


الفرع الاول 


مى نتحقق استحالة التنفيذ 


5 - اللصرص القائوئ: : تنص المادة #لا من التقنين المدنى 
على ما يأى : 
و ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيلا لسبب أجنى 
لايد له فيه )١(‏ » . 


* مراجم : ردوان (أهقناه830) فى الحادث الفجاق والئوة القاهرة رصالة من بار يس 
سنئة ١4٠٠١‏ - ليريه (:ع:5م1) فى وقف العقود.وفخها : امجلة الانتقادية سنة ١674‏ 
ص إهه وما بعدها ‏ ساروت (عاموصةة5) قف وقف تنفيذ المقرد رسالة من باريس 


صنة ١99‏ . 
)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١ه‏ من المشروع اتمهيدى عل وجه معابق لما 
استقر عليه فق التفنين المانى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة نحث رقم 86+ من المشروع 
النهانى . ثم وافق عليه مجلس النواب» فجلس الشيوخ نحت رقم +77 (مجموعة الأعمال التحضيرية 


؟* ص4١‏ ص .)7٠06‏ 


9875 


ويقايل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المواد /ا/1١/‏ 74 و 1141/1١78‏ 
و9/ا١/؟1(114).‏ 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة 7/١‏ وف التقنين المدلى الليى المادة #5٠‏ وق التقنين المدنى العراق 
المادة 576 - وف تقنين المواجبات والعقود اللإنانى المادتين 47/11 )0(٠‏ . 


)١(‏ التقنين المدنى السابق م ٠/1070‏ ++ تزول التمودات بالفسخ إذا صار الوفاء بعد 
وجودها غير مكن . 

م 1/118 4* : إذا صار الوفاء غير مكن بتقمير المدين » أو حدث عدم الامكان بعد 
تكليفه بالرفاء تكليفا رسمياً » ألزم بالتضمينات . 

م 104!]؟:؟ : إذا إننسخ التعهد سب عدم إمكان الوفاء © تنفسخ أيف ؟ كافة التنهدااءت 
اع لق به » بدرن إخلال بما بارم من التصمينات لمستحتيها فى نظير ما حصل عليه فيرهم من 
المنفعة درن حت » ولا يترتب عل الفسخ إخلال بحقرة, الدائئين لمر تمنين الحسنى النية ( انظر 
انون رتم 9/ لسنة ١68‏ ) . 

( وأحكام التفنين السابق متفقة مع أحكام التقنين الجديد » وقد أسبب التقنين السابق ى 
التفريغ على الموضوع الأصل . وق هذا تقول المذكرة الإيضاحية قمشروع المهودى :و لم يفرد 
المشروع لاستحالة التنفية سوى مادة واحدة » قرر فها قاعدة انقضاء الالتزام مى أصبح تنفيذه 
مستحيلا من جراه سمبب أستبى . أما انقغ.اء الالتزامات المتقابلة ى العقود التبادلية » وحق 
الدائن فى اتتضاء التعويض عند رسد_ع الاستحألة إلى فعل المدين » فل.يثقل المشروع بهما نصرص 
هذ؛ الفرع مل نحر ما نعل التتّنين الراهن ( السابق ) غافلا ءن انتفاء وجه المناسبة . بهذا 
وئق المشروع إلى الترسط » فخفف من هذه النصوص درن أن يغفلها كل الإغفال » كما فمل 
المشروح الفرئس. الإيطالى؛ : مجموعة الأعمال التحضيرية م ص مم - وانظر ل التقئين الماق 
السابق الموجز زلف نقرة +وه - فقرة +.* الأسعاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 
مم ففرة 70م ). 

: التقنينات المدئية الحربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى م 507١‏ ( مطابقة للمادة 8077 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدق اليبى م ٠5٠١‏ ( مطابقة للمادة +/اب؟ من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقئين المانى المراق م 40٠‏ ( مطابقة تقمادة ,50 من التقنين المدنى المصرى سس وانظر 
الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى القانون المدى العراق فثرة ؟لام س فقرة 6104) . 

تفنين الموجبات والمقود اللبناف م 84١‏ : يسقط الموجب إذا كان » بمد نشأته ؛ قد أصبح 
موضرعه مستحيلا من ألوجه الطبيعى أو الوجه القانوق بدون فعل أو خطأ من المديرن . 

م ؟4* : يحب عل المديون أن يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة ؛ ويبى مم ذلك 


خا 


ويخلص من هذا للنص أن هناك شرطين حتى تتحقق استحالة التنفيذ 
التى تقضى الالتزام : )١(‏ أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا (؟) وأن ترجع 
هذه الاستحالة إلى سبب أحنى لايد للمدن فيه . 


لامهة - اشرط ارول - مم فز الالمراصم بهربى سوير : 
عن أد رصع قله الالارام ررد شرن فاعسالا م ار اعواة 
قانونية. ولا يك: فى أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً » ما دام لايزال ممكناً . 

فيجب أولا أن ينشأ الالتزام مكنا » فلا نطرأ الاستحالة إلا بعد نشرئه , 
ما إذا كان تنفيذ الالتزام منذ البداية مستحيلا » فانه لاينشأ أصلا » ولا محل 
للقولبانقضاء مالم يوجد. وإنما يكون العقد الذى رتب الالتزام المستحيل باطلا 
لعدم توافر الشروط اللازمة فى امحل » فن شروط اغحل أن يكون مكنا إذا كان 
عملا أو امتناعا عن عمل » وأن يكون موجوداً إذا كان عيناً معينة بالذات . 

ويجب ء بعد أن ينشأ الالتزام ممكنا ؛ أن يطرأ ماجعل تنفيذه مستحيلا . 
أما إذا طرأت حوادث جعلت تنفيذه مرهقا . مع بثائه ممكنا . فلا ينتقضى 
الالزام . وإعما ننتقل فى هذه الحالة إلى نظرية الحوادث الطارثة (ع0 عزعمقط) 
ههض5 61 مس "!) وأثر الحادث الطارىء ف الالتزام »وهو ماتمرره الفمرة الثانية 
من المادة 141 مدنى إذ تقول : « ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنائية عامة 
لم يكن فى الوسع توقعها » وترتب على حدوما أن تنفيذ الالتزام التعاقدى » 
وإن لم يصبح مستحيلا » صار مرهقا للمدين نحيث مهادده بحسارة فادحة » 
جا للقافى ‏ تنا الار وات وبمك المزازنة ين مضايحة الطرقين + 00 
المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق عن خلاف ذلك » . 
سبق تفصيل القول فى نظرية الحوادث الطارثة(١)‏ . 


- الدائن متسع لك يغبت أتالطارى* الذى رقع بمعزل عن المديون كان مسبوقاً أر مصحوبا يخطأ 
ارتكيه المديون كإبطاء ف التنفيذ جمله ى حالة التأغر » وى مثل هذا الموقف يظل 
الموجب ققائماً . 

( وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

)00( الوسيط جزء أول فقرة 4١م‏ - فقرة 041 .2 
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فيجب إذن » حتى ينقضى الالتزام » أن يطرأ ما بجعل تنفيذه مستحيلا 
استحالة فعلية أو استحالة قانونية فى الوقت الذى يجب فيه تنفيذه . فلو طرأ 
ما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة موقتة ما بين وقت نشوئه ووقت 
التنفيذ » ثم زال هذا الطارىء عند حلول ميعاد التنفيذ فأصبح تنفيذ الالتؤام 
ممكنا فى هذا الوقت » فان الاستحالة السابقة البى زالت لا أثر لها فى الالتزام » 
بل يبتى الالنزام قائما واجب التنفيذ . وحتى لوكان الالتزام مستحيلا تنفيذه 
وقت حلول ميعاد التنفيذ » ولكن هذه الاستحالة ليست دائمة » وأمكن 
أن تزول فى وقت يكون تنفيذ الالتزام فيه غير متعارض مع الغرض الذى 
من أجله وجد الالتزام » فان هذه الاستحالة الموقنة ليس من شأنها أن تفضى 
الالزام » بل هى تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلا للتنفيذ فينفذ(1) . 

أما أن يصبح تنفية الالتزام مستحيلا استحالة فعلية » فهذه مسألة واقع 
يقدرها قاضى الموضوع تقديراً نهائيً لا معقب عليه من محكة النقض . فالالتزام 
بنقل حق عيى » إذا رقع على عين معينة بالذات 3 يصبح تنفيذه مستحيلا إذا 
هلك هذا الشىء » أو تلف تلفاً يجعله فى كم امالك ٠»‏ أو فقد عيث لا مكن 
معرفة مكانه (1) . وإذا وقع الالتزام على شىء غير معين إلا بنوعه ومقداره » 
فُن الصعب أن نتصور استحالة تنفيدذ هذا الالنزام » لآن الشىء غر المعين 
يالذات يوجد جنسه » رانس لا ينعدم (أظناءموع نامع وجعووع) ٠ )١(‏ ومع 
ذلك فقد يقع فى بعض الأحرال الاستثنائية أن يتعذر التننيذء ما إذا كان المدن 
ملتزماً بتوربد أزهار نادرة أو ثى.- بطل صنعه فلم يستطع العثور على ما التزم 
به 01 . والا لتزام يعمل »كالازام المصور برسى صورة » يصبح تنفيذه مستحيلا 
إذا أصيب هذا الفنان بد يصره أو يبتر يده فلم يعمد قادراً على الرسم (0) . 


, ١815 بلانيول وريبير وردوان /, فقرة‎ )١( 

(؟) بيدان ولاجارد هو فقرة 8لا١٠‏ . 

(؟) أوبرى ورو 4 فقرة #8١‏ ص 7505 . 

(4) بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 6 ص الا دى باج م فقرة ود ص5056, 

() بيدان ولاجارد هو فقرة ٠١85‏ ص ١40‏ - وإذا تمهد ممثل بالقغيل فى وقت معين » 
وأصيب مرح فى هذا الوقت يتعده عن لمعيل » أصبح كنةيذ التزامه مستحيلا ( كرلان وكا بيتان 1 
نقرة ممه ). 
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والالتزام بالامتناع عن عمل يصبح تنفيذه مستحيلا إذا اضطر المدين إلى إتيان 
هذا العمل الذى المّم بالامتناع عنه . 

وأما أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة قانونية» فهذه مسألة قانرن 
مخضع لرقابة محكمة النقض . منْ ذلك أن يكون المدين ملنزماً بنقل ملكبة أرض » 
فتئزع ملكيتها قبل التنفيذ للمصلحة العامة » فيتعذر تعذرأ تانونياً تنفيذ الالتزام . 
ومن ذلك أيضاً أن يكون المدين ملتزماً بتوريد ثبىء ؛ ثم حرم القالون صنعه ؛ 
فيصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة قانونية )١(‏ . 


4 - ارط التالى - امار التنغيز ترمع الى سيب أمنى 


بر بز للمربى فير : ولا يكن أن يستحيل تيد الالتزام على النحو الذى تدسمناه 
حتى ينقضى » بل :جب أيضاً أن تكون هذه الاستحالة راجعة إلى سدب أجنى 
لايد للمدين فيه . 

فان كان”: الاأسعحالة راجعة الى خوماأ المدين » لم ينض الالعرام . 1 
لاكان تنفيذه العينى أصبح مستحيلا : وجب تتنفيذه خ طريق لامر يش . 
وحيث يستحيل النفيد العينى وشب اتعريضس .كانه » فاله ك جرز القول بأن 
إلالتزام الأصلى ند اننضى وحلتهله الازرام جد يد مله اندر نس . إلى إن الانتزام 
باق يعيئه » وإنا محول محله من التتقيد العبنى الى .ربتى. وسذا كدرل 
يخرى نحم القائرن مش مع مذي . إرادة الصرهن » ليس مما تارضر 
مع إرادتهب » إذا تعدر التنفيذ العنى نخدا المدين .أن يتحول غبل الالتزام إلى 
تعويض . وقد سبقت الإشارة إلىذلك1؟) . ولذا التكبيف أهمية يمنية كبيرة . 
فلو قلنا إن الالتزام الأصى قد انقضى وحل محله التزاء جداد » لثرتب عى ذلك 
انقضاء التأمينات التى كانت تكفل الالتزام الأصلى وانقطاع مدة التقادم الى 


+ ومنذ حرم الرق أصبح التعامل فى الرقيق مستحيلا استحالة قانونية ( بردرى ويارد‎ )١1( 
وإذا قيدت » أثناء‎ . ) 1١46# فقرة !941و ص .#5 - بيدان رلاجارد و فقرة 4لا١١ ص‎ 
الحرب مثلا . الكميات الى تستهلك من البكزين أو الفاز أو الكهر باء » أصبح الالتزام الذى‎ 
. ) ٠١85 يتعارص تنفيذه مع هذه التيود مستسيلا استحالة قانونية ( بيدان ولاجارد ؛ فقرة‎ 

(0) الرسيط جزء 7 فقرة 40 , 


 ةمكال‎ 


كانت تسرىضد هذا الالتزام » ولترتب على ذلك أيضاً أن الالتزام بالتعويض 
الذى بنشأ منعدم تنفيذ العّد يكون التزاماً جديداً ليس مصدره العقد بل يكون 
المصدرخطأ تقصيرياً منالمدين . أما إذا أخذنا بالرأى الصحيح وقلنا إن الالتزام 
يبّى بعينه مع حول محله » لثرتب على ذلك أن التأمينات الى كانت تكفل التنفيذ 
العينى لا تنقضى » بل نتحول إلى كفالة التعويض . ولترتب على ذلك أيضاً أن 
مدة التقادم لا تنقطع » بل تبى سارية ضد الالتّزام بعد أن نحول محله من تنفيذ 
عينى إلى تعريض . فلو كانت المدة الى انقضت أربع عشرة سنة مثلاء ثم 
استحال تنفيذ الالتزام مخطأ المدين فتحول محله إلى تعويض » فان حق الدائن 
ف التعريض يسقط بالتقادم بعد انقضاء سنة واحدة وهى البى تكمل المدة الى 
انقضت إلى خمس عشرة سنة » لا بانقضاء مدة تقادم جديدة فمالو قلنا إن 
الالتزام بالتعويض هو التزام ج-ديد . ولترتب على ذلك أخيراً أن الالتزام 
بالتعويض الذى ينشأ من عدم تنفيذ العقد هو عين الالتّزام الذى نشأ من العقد 
منذ البداية » فيكون مصدره العقد لا خطأ تقصيرياً من المدين )١(‏ . 

أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلى سبب أجنى (؟) ‏ والسبب الأجنى 
هو الحادث الفجالق (لنءه؟ قدء) أو القوة القاهر هَ (ععدء زهم ععه)) 2 
وخطأ الدائق (مونعمودةى ندل عاندة) ؛ و فعل الغير (16:5) ونال 516) - فان 
الآلتزام ينقضى أصلا » ولا يقتصر الأمر فيه على أن يتحول محله الى تعويض» 
فالتعريض لا يكون مستحقاً ما دامت استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنى 
ولا ترجم إلى خطأ المدين . وعب إثبات السبب الأجنى بقع على المدين » إذ 
بعد أن يثبت الدائن وجود الالنزام جب على المدين أن يثبت تخلصه منه وفقاً 
للقواعد العامة » وهنا لا يستطيع المدين أن يتخلص من الالتزام إلا إذا أثبت 


)1١(‏ بودرى وبارد ؟ فقرة ١914‏ - بلانيول وريبير وردوان لافقرة 1115 ص78 
يدان ولاجارد ؛ فقرة ملا 1٠١‏ صى ١49‏ - الموجز لولف فقرة 445 ص 4+4 ولكن 
قارن فقرة 5٠0١‏ ص؟؟5 . 

(؟) ويلاحظ أن السبب الأجنبى الذى يجمل تنفيذ الالتزام مستحيلا فيقضيه إنما ينطبق 
بالأخص عل الالتزامات المقدية . أما الالتزام الذى ينشأ عن عمل غير مشروع » فهو لا ينشأ 
أصلا - و بالأولى لا ينقفى - بالسيب الأجنبى ». لأن السبب الأجتبى يزيل رابطة السببية 
فلا يتولد الالتزام ( دى باج فقرة ١4‏ ص 507 ) . والذى ينقفى بالسبب الأجبى إنما 
هو الالتزام القانوف العام ألا يضر شخص آخر بعمل غير مشروعء إذا جاز أن يعد هذا البَرَامًا 
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استحالة التنفيذ وأنها راجعة إلى سبب أجنى )١(‏ . 

هذا وقد برجمع السبب الأجنى إلى خطأ من المدين » كما إذا كانت العبن 
الى التزم مها قد احترقت أو سرقت وكان ذلك مصحوياً بتقصير من المدين . 
فلا بعتدق هذه الحالة بالسبب الأجنى » بل تعتير استحالة التنفيذ راجعة 
إلى خطأ المدين » ولا ينقفى الالئزام ٠‏ بل يتحول محله من تنفيذ عينى 
إلى تعويض(؟) . وعبء إثبات خطأ المدين يقع فى هذه الحالة على الدائن . 


وقد يتحمل المدين تبعة السبب الأجننى » فلا ينقضى الالتزام حتى لو استعدال 
تنفيذه بسبب أجنى » ويتحول محله إلى ل نعوبض . ويكون المد.ن فى هذه الحالة 
إزاء الدائن مثابة المرهن ) يؤمنه من الى ادث الى ترجه إلى القوة اشاهرة(؟ا. 

كذلك إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب ا 3 الدائن كان قد أعذر 
المدين قبل استحالة التنفيذ » فان الإعذار يجعل المدين مسئولا عن استحالة 
التنفيذ كما لو كانت هذه الاستحالة ترجع إلى خطأه » فلا ينقضى الالتَزام 
بل يتحول مله إلى تعويض . وقد نصت الفقر *ولى من المادة ٠١07‏ مدنى 
على هذا الحم صراحة إذ نترل : . إذا الا 'دين أن ينقل حقاً عيناً 
أو أن يقرم بعمل » وتضمن التزامه أن يسم ولم بقم ينسليمه :عد أن 
أعذر » فان هلاك الثىء يكون عليه ولو كاد. الحلاك قبل الاعذار على 
الدائن(؛) » . على ان الالتزام ينقغى » <تى لو كان المدبن قد أعذر قبا, 
استحالة التنفيذ » إذا أثبت 7 الشىء كان ملك .اك عند الدائن لو أنه م 
إليه . وقد نصت الفقرة الثانبة من المادة ٠١07‏ مدلى على هذا الحم صراحة 


(1) يودرى وبارد م نقرة ١598+‏ - يلزئر[ وريد وردوان “ا نثرة م81١‏ - وتقد 
ما إذا كانت الواقعة المدعى ما تعتبر قرة قاهرة «و تقدير موضوعى دلكه محكة الموضوع ىق 
حدود سلطا التقديرية » ما دامت تد أقامت تضاءها على أسباب سائفة ( نفنس مدق 7؟ ديسمير 
سئة 1405 مجموعة أحكام النقض ‏ رتم ه4١‏ ص ٠١58‏ ) »؛ وما دامت الشروط اللازمة 
قانوناً لقيام القوة القاهر: متوافرة . 

(0؟) بودرى وبارد + فقرة ١47+‏ - وانظرال':: ؟74 من تثنين الموجبات والمقود البئاف 
( آنفاً فقرة ف اطامش 

(6) نقض مدى 0١١‏ أكتوبر سنة 14468 مجموعة ممر 4 رتم +57 ص46 . 

(1) الوسيط حزء ؟ ففرة ؟9+ . 
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إذ تقول : « ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين » ولو أعذر » إذا أثيت 
أن الشىء كان مبلك كذلك عند الدائن لو أنه سم إليه» مالم يكن المدين قد قبل 
أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة(١)‏ » . بل إنه إذا كان الالنزام مترتباً فى ذمة 
السارق برد الشىء المسروقء فانه لا ينقضى حتى لو هلك الشىء بسبب أجنى » 
وحتى لولم يكن السارق معذراً قبل هذا الحلاك » وحتى لو أثبت السارق 
أن الشىء كان مبلك عند صاحبه لو أنه رده إليه . وهذا ماتنص عليه صراحة 
الفقرة الثالئة من المادة 7١/‏ مدنى إذ تقول : ٠‏ على أن الشىء المسروق إذا هلك 
أوضاع بأية صورة كانت » فان تبعة الحلاك تقع على السارق(؟) » . 


الفرع الثانى 
الأثار التى تترتب على استحالة التنفيذ 


- انفصًاء ابررئرام ونوايمم : يترتب على استحالة تنفيذ 
الالنزام بسبب أجنى على النحو الذى قدمناه أن ينتقضى هذا الالتزام إذ التنفيذ 
قد أصبح مستخيلا » والمدين غير مسئول عن هذه الاستحالة » فلا مناص من 
القول بانقضاء الالعزام (0). 
وينقضى الالتزام بتوابعه » ومخاصة تنقضى حميع التأمينات العينية والشخصية 


)00 بلانيول وريبير وردوان /ا فقرة ١.٠10‏ - دى باج + فقرة 7١7‏ . 

(0) تولييه ,ا فقرة 485 - بودرى وبارد 8 فقرة ١47٠6‏ - بلانيول وريبير وردوان “؟ 
فقرة ١+7“‏ - جرسران ؟ فقرة 51و - دى باج ؟ فقرة 7١١‏ - وقارن أويرى ودى 4 
فقرة 81١‏ صصس 885 هامش ركم ” - ديرانتون ؟١‏ فقرة 5.5 - وافظر ى كل ذلك الوسيط 
جزء ؟ فمرة 171 ص 282لا . 

() المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجمرءة الأعمال التحضيرية 7# ص 9ه" - 
وإذا هلك الثىء هلاكاً جزئياً بسبب أجنبى » تخلص المدين من الالتزام بتسليمه إلى الدائن الجزه 
غير امالك ( بودرى وبارد " فقرة ١515‏ )»6 ويجوز للدائن ى هذه الحالة أن يرفض تل الجزه 
غير المالك لبه لا يحبر على الوفاء الجزف ( بلانيرل وريبير وبولانجيه ٠‏ فقرة 7.18 
أنسيلكر بيدى داكرز م لفظ عنال عومطه 12 06 متعم ثئرة ؛ ) . 
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الى كانت تكفله . فاذاكان هناك رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص يكفل 
الالتّزم قبل استحالة تنفيذه» فان هذه الحقوق العينية تنقضى بانقضاء الالتزام ؛ 
ويجب على الداثن أن يقوم بالاجراءات الواجبة تشطب القيد الذى كان يشهر 
هذه التأمينات . 


وإذا كان للالتز م كفيل شخصى» ثم استحال تنفيذه بسبب أجنى فانتضى » 
ويرئت ذمة !أدن منه » فان ذمة الكفيل الشخصى درأ تبعاً لراء:ة ذمة المد.- 

وقد يكون الالتزام مترتباً فى ذمة مدينين متضامنين متعددين . م يستحيل 
ليذه بسبب أجنى فينقضى » فتعرأ ذمة جميع المد.'ين المتضامئين . أما إذا 
أستحال 3 فكاك عاخن المدينين ااتضامدن دهول الباق 4 ؤان 0 هذا أ 
لا يتعدى ره تاق الدون بخان : : ويكون هذا إمد ا 
عن التعويص . أما الباق فيعتير : تنطأ المدين بالفسية لهم ى تيل فعل الغير : 
أق ودر سيا اجنا + فنتشن ااه .م مله . برقد سبق 
بيان ذلك عند الكلام فى التضامن كه 

كذلك إذا كان الالتزام 0 فى ذمة المدإن لمصلحة عدد من الدائتن 
المتضامنين » واستحال تنفي.ه لسبب أجنبى ؛ فانه ينقضى بالنسبة إلى حميع 
الدائنين المتضامتين . 

ومتّى انقضى الالتزام وتوابعه » نان المدين بِلتّزم أن يأزل للدائن عما قد 
يكون له من حن أو دعوى فى التعريض عن الثىء الذى هلك . فاذا كان 
الثىء مؤمناً عليه فاستحق المدين مبلغ التأمين» أو كان ملحلك النىء ء بفعل أجنى 


)020 انظر 1 نماً فقرة 44 ص 5603 هامش رثم ؟ - وقارن المادة م06 من التثنن 
المانى الفرنى وبردرى وبارد ”# قفقرة 1١9179١‏ . 

هذا وإذا استحال تنفيذ الالتزام مخطأ المدين » فإن المحل يتحول إلى تعريضس كا قدمنا » 
ولا تبرأ ذمة اادين . كذاك لا :يرأ ذمة الكفيل بل يبق كفيلا قتمريض » وكذلك لا تنتهفى 
التأميئات بل تبى ضامئة للتعريض ( بودرى وبارد " فقرة 1481 ص دد7 ). 

أما إذا هلك الثىء بفمل الكفيل » فإن ذمة الدين !“صل تبرأ من الدين ٠‏ إذ :متير نمل 
الكفيل سبباً أجتبياً بالنسبة إلى المدين الأصل ( بودرى وبارد * ذقرة ١91١‏ ص 870٠6‏ ). 
وتيرأ ذمة الكفيل - باعتباره كفيلا - يبراءة ذمة المدين الأصل ٠١‏ ولكن الكتيل يكون مسئرلا 
عن فمله كدين أصل نحر الدائن . 
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فاستح المدين التعويض » وجب عل المدين أن بنقل إلى الدائن حقه فى مبلغ 
التأمين أو حقه فى التعويض . وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدنى الجديد 
يتضمن نصاً فى هذا المعنى : هو نص المادة 7817 من هذا المشروع » وكانت 
نجرى على الوجه الالى : وف الالتزام بنقل حق عينى » إذا هلك الشىء 
أو ضاع أو خرج من التعامل لسبب أجنبى لايد للمدين فيه » التزم المدين أن 
رتنازل للدائى عما قد يكون له من حق أو دعوى ف التعريض عن هذا الشىء». 
وقد حذف هذا النص ق لْنة المراجعة » لأن الح الوارد فيه حكم تفصيل 
يك فيه تطبيق القواعد العامة )١(‏ . وورد ف نقنين الموجبات والعقود اللبانى 
نص صريح فى هذا الجكم » هو نص المادة 47" (5) . 


٠‏ كن الشسع: فى المقر ولى الملل : وإذا انقضى الا لنزام لاستحالة 
تنفيذه سبب أجنى فقد انقضى دون أن يستوق الدائنحقه» لا عيناً ولا بمقابل 5 


5 وانظر الوسيط جزء‎ - ١ مجموعة الأال التحضيرية ؟ ص 8١ه هامش رتم‎ )١( 
ويشتمل التقنين الماف الفرندى على نص بقرر هذا الحم‎ . ١ فقرة ؟71) ص 7807 وهامش رتم‎ 
وهذا النص ينتقده الذقه الفرنمى . فهوفد كان مفهوماً ى ره تقاليد القاذرن‎ . ١8٠8 هر المادة‎ 
» الماضية وأحكام القانون.الروماف » إذ كان البيع لا ينقل الملكية . فيظل البائع مالكا للثىء‎ 
. فإذا هلك كان البائع هر الذى يملك دعرى التموريض » رمن ثم ولجب أن ينقلها إلى المشترى‎ 
أما الآن فالبيع ينقل الملكية إلى المشترى » ودعرى التمويض ,ملكها المشترى مباشرة » دون‎ 
حاجة إلى أن ينقاها إليء البائع . عل أن النص لا يزال مفيداً فى الحالات الى يتراخى فها نقل‎ 
م١ الملكية إلى المشترى » فهلك الثىء قبل أن تنتقل الملكية إليه ) أوبرى ورو 4 فقرة‎ 
بلانيول وريبير‎ - ١91017 فقرة‎ - ١9175 ص 18ع هامش تم ه - يودرى وبارد  فقّرة‎ 
دى باج ؟ فقرة غدلا-بلانيول وريببر وبولاضحيه ؟ فقاة :١ه« مس‎ - (١71١9 وردران لافقرة‎ 
فئرة ممه - أنسيكاربيدى واللوز +« لفظ عناك #ومطء 13 06 6726م‎ ١ كرلان وكابيتان‎ 
. وفرنسا الخاص بالتأمين‎ 1١٠7٠0 يوليه سنة‎ ١7 ذتّرة م . وانظر المادة 0“ من قانرن‎ - ١ فئرة‎ 

(؟) ويجحرى هذا النص عل الرجه الآنى : و لا تيرأ ذمة المديرن من أجل القوة القاهرة إلا 
بقدر استحالة التنفيذ » فيمكن إذن ألا يكون ستوط المرجب إلا جزئيا . وى جميع الأحرال » 
حتى فى حالة سقوط الموجب كله » يلزم المديون أن يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة 
بالتعريض ما'يتعلق بالموجب السابق » كا يلزمه أن يسم إليه ما بى من الثىء المالك إن كانت 
هناك بقية » . وانظر ى وجوب تلم بقية الثوء امالك : بودرى وبارد م فقرة 10و٠١‏ 
ص 856 - بلانيول وريبير وردواد لا فقرة وا ما ص !9لا . 
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ومن ثم إذا نظر إلى هذ! الالتزام وحده » كان الدائن هو الذى يتحمل تبعة 
استحالة التنفيذ ؛ إذ عليه هو الغرم دون المدين . ويصدق ذلكء» فيتحمل الدائن 
وحدهتبعة استحالة التنفيذ» إذا كان الالتزام الذى استحال تنفيذه اشئاً من عقد 
ملزم الجانب واحد. ذلك أن المدين فى هذا العقد ترأ ذمته وينقضى التزامه 
باستحالة تنفيذه » دون أن تكن نانع يعو طن تار 0 العقد لا ينشبىء 
إلا هذا الالازام فى جانب المدين . أمنا إذا كان الالتزام ناشئاً من عقد ملزم 
لخانبين » واستحال تنفيد أحد الالتزامين المتقابلين بسبب 'ج:ى » فانقفى 
هذا الالتزام » فان الالتزام المقابل بنقضى تبعاً لا نقضاء الانتزام الأول . 
رقد نصت المادة ١٠9‏ مدن على هذا ل وف العمرد المارمة 
لجانيس!ذا انتشى التزام بسبب استحالةتنفيذه» انتفت مع الالتزامات المقابلة له 
وينفسخ العند «ن تلقاء نفسه 0)1١(‏ . وحزني غل :ذلك أذ المدين فى العقد الملزم 
لحانبين » إذا انقضى التزامه لاستحالة نفيذه بسبب أجى يتحمل مع ذلك تدمة 
استحالة التنفيذ » ولا يتحملها الدائن ؟1 يتحملها ل العقد الملزم الجانب واحد. 
ذلك أن الذي !15 كان كنا ختل مق كتفي الأزافة: سين ابشدالة .شيل 
جد فى الوقت ذاتئه الالازام الذى له ن ذه: الدائن -- وهر الالترام المقابل - 
قد انقنى هو أيناً بسيب انتضاء الالترام الأول » رانفسخ العقد.» نيقع عليه 
الغرم » رمن ثم كان هو الذى يتحمل التبعة. وهذه هى نشرية محمل التبعة 
فى العقّد » وهى كنا نرى ترئيط ارتباط وثيقاً باننضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه 
بسبب أجنى » وقد سبق أن عالجحناها فى الجرء الأول من الرسيط )١(‏ . 

وقناك إلى جانب تحمل التبعة فى العقد خدل التبعة فى اسلثك. وقد إنةرد 


التقنين المدنى العراق بالنص على تحمل التبعة فى اخلك» عقب النص الذى أورده 
فى خصوص انقضاء الالتزام لاستحالة تفيذه بسبب أجنى . ونقتصر هنا 


؛+٠ انظر الرسيط جزء أول فقرة م4 - فقرة‎ )١( 

00( الرسيط جزء أول فقرة 9م - فقرة ا أيضا دى با- م قدرة 0996 صل 
باه؟ حص موه - أنسيكلربيدى داترز + لذظ عنيل عومطء 12 ع0 56.16 فقرة ١‏ - الموجز 
لامؤزلث فقرة 07+ - الأمتاذ عبد الأى حجازى ؟ من «4:+ - صر 60م - الأسةة [ماءيل 
غانم و أحكام الالتّزام فقرة 60م صن 0# . 
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على إبراد النصوص الى اشتمل علها هذا التقنين فى هله المسألة » مع التعلبق 
علبها فى إيجاز(١)‏ . 

نصت المادة 475 من التقنين المدنى العراق على أنه « إذا انتقل الشىء إلى بد 
غير يد صاحبه » بعقد أو بغر عد » وهلك دون تعد أومقصير » فانكانت 
اليد يد فبمان هلك الشىء فل شباست اليد ء وإنكانت يد أمانة هلك الشىء 
على صاحبه؛ . ونصت الادة ل/اا؛ على أنه و ١‏ تكون البد يد همان إذا حاز 
صاحب اليد الثىء بقصد تملكه » وتكون يد أمانة إذا حاز الشبىء لا بقصد 
تملكه بل باعتباره نائباً عن المالك. 7 - وتنقلب يد الآمانة إلى يد ضمان » 
إذاكان صاحب اليد ولو بغر قصد العلك » قد عحبس الثشىء عن صساحبه 
دون حق أو أخذه بغير إذنه ) . 

وتفرض هذه النصوص أن شيئاً قد انتمل من يد مالكه إلى يد غير المالك » 
سواء انتقل بعقد كعارية أو وديعة أو إبجار »أو انتقل بغر عقّد كحيازة بحسن نية 
أو بسوء نية أو غصب . ثم مهلك الشىء فى يد غير المالك بسبب أجنبى . فاذا 
كان هناك التزام مترتب فق ذمة غير المالك برد الثىء إلى صاحبه » وقلنا 
إن هذا الالتزام ينقضى لاستحالة تنفيذه بسبب أجنى » فان امالك هو الذى 
يتحمل تبعة هلاك الشىء وقدهالك فى غير يده . وهنا ميز التقئين المدنى العراق ‏ 
أخذا بأحكام الفقه الإسلامى ‏ بين يد الغمان ويد الأمانة . فان كانت يد غير 
المالك يد ضمان » فان التزامه رد الغىء إلى المالك لاينقضى باستحالة تنفيذه ١‏ 
بل يتحول هذا الالتزام إلى تعريض ٠‏ ويتحمل هو تبعة هلاك الثىء 
أما إن كانت يد غير المالك يد أمانة ؛ فان التّرامه برد الشىء إلى المالك ينقفى 
باستحالة تنفيذه » ويتحمل المالك إذن تبعة هلاك الشثىء وإنكان قد هلك 
نشي 30 لهك فى ينداهن بد أنالة . ثم يضع التقنين العراق معياراً ليك 
الضمان وليد الأمانة » فيد الضمان هى يد غير المالك إذا حاز الشىء بقصد تملكه 
وبد الأمانة هى يد غمر المالك إذا حاز الشىء لا بقصد تملكه بل باعتباره نائياً 
عن المالك . فالغاصب » والحائز بقصد الدّلِك لاسها إذا كان سبىء النية » 


0( والتقنين المدق الدراق ولحده هو الذى أورد هذه النصوص كا قدمنا > فل ترد ى 
الشثنين الما المصرى ؛ ومن ثم بحب اى مصر تطبيرٌ القراعد العاءة فى هذه المسائل . 


و _- 


ومن أخذ الشىء على سوم الشراء » كل هؤلاء بده على الشىء بد ضهان . 
فان هلك بسبب أجنبى » وجب علهم الضمان ؛ وتحملوا هم دون المالك تبعة 
الحلاك . أما المستعير والمودع عنده والمستأجر ومن أخذ الشىء على سوم النظر » 
فهؤلاء يدهم يد أمانة . فان هلك الشىء فى يدهم بسبب أجنى » هلك على مالكه؛ 
وانقضى المزام الحائز برد الثىء إلى مالكه لاستحالة تنفيذه بسبب أجنى . 

ومع ذلك فان يد الأمانة تنقلب إلى يد ضمان » فتكون تبعة الهلاك فى هذه 
الحالة على الحائز لا على المالك . إذا كان الحائز » ويده قد بدأت يد أمانة » 
قد حبس الثىء عن صاحبه دون حى : أو أخذه بغير إذنه : و'ر كان قد :عل 
هذا أو ذاك بغر قصد العلك . ذلك أن الحائز» فى هائين الحالتين» يككون تاية 
المدين المعذر الذى يتحمل تبعة هلاك الشىء ون شعت اجن . 

بى بعد كل ذلك موقف البائع لعبن معينة بالذات » قبل تسليم هذه العين 
للمشئرى . فهو من وجه محوز الشىء بعد البيع لا بقصد تملكه ٠‏ وهر من وجه 
آنى , يلعزم بقسايم البىء إل المشترى وهذا الالتزام مكمل لنقل الملكية ول يقم بعد 
بتنفيذ النزامه د فى يده قبل التسلبم » فهل تكون يده يد أمانة 
ولا مبلك الشىء عليه اعتباراً بأنه لا محوز الشىء بقصد تملكه » ؛ أم تكون يده يد 
ضهان ومبلك الشىء عليه اعتباراً بأنه لم , يقم بعد بواجب التسلي وهو الام مكمل 
اقل الذكية ؟ تيب امادة 41 من التين للد العراق على هذا السؤال م بأ : 
إذا انتقلت ملكية الثىء بعقد » كانت يد المالك القّد لم يعاد 
وتنقلب يد أمانة نة إذا متنع واجب النسلي بقيام سبب للحيس » . ومعنى ذلك أن 
المبيع »لك على البائع قبل التسلم » ٠‏ أن يده تعتير يد ضهان وإن كان غير مالك» 
إذ لا بزال مترتباً فو ذمته واجب النسايم ولم يم به رهر التزام مكمل لنئل الملكية . 
أما إذا قام سبب لحيس البائع المبيع فى يده ١‏ بأن كان لم يستوت ثمنه الواجب 
الآداء ؛ فامتنع واجب التسلم بسبب قيام سبب الحبس » فان يد البائع » وقد 
كانت يد ضمان كا رأينا » تنقلب إلي يد أمانة . فاذا هلك الشوء بسبب أجنى» 
وهر تحبوس فى يده بسبب عدم استيفاء الدن ؛ لم هلك عليه بل يبلك 
على المشرى 


(م ٠+‏ - الوسبظ) 
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التصم رم [الثالك 
التقأدم املسقط 0( 


( ع اأأعملاتهء ملام اءعوععط ) 


مهيال 


اذوه التقارس المسقط والتفارم ا ماسب - وهوب الفعل إما: 
جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الةهيدى للتقنين المدنى الجسديد : ٠‏ وفق 
التقنين الحالى ( السابق ) فى المباعدة بين أحكام التقادم المسقط وبين أحكام 
التقادم الملكسب »؛ وقد تبعه المشروع ف ذلك . والحق أنهذين النظامسن محتلفان 
كل الاختلاف من حيث الغاية والتطبيق والمشخصات الذاتية(١)‏ » . فالتقنين 
المدنى الجديد قد فصل إذن ‏ كما فصل التقنين المدنى السابق ‏ ما بين التقادم 





* مرجم : جوسار (نعهووه0) ف التقادم الاسقط ف الدعارى رصسالة من باريس 





سنة 45م ا - جتدارد (6020310) فق وقف التقادم وقاعدة وقف التقادم حيث يتعذر على الدائن 
قطم سريانه رسالة من باريس سنة ١9٠4‏ - جيرى (65لا6©) اق تقادم الدعوى العامة والدعوى 
المدنية رسالة من _رن” سنة ١٠٠6‏ - بكنيو (504هنناوة2) ف التقادم الاتفاق رسالة من ديحون 
صنة ١9٠665‏ - جوردان (ههل2ن10) فق التقادم ف التقنين .المدنى الألمانى رسالة من باريس 
منة ١1.5‏ - بشرل (اآع7عطعع8) فى تقادم الحقرق المعلقة على شرط رسالة من باريس 
سنة ١1٠89‏ - روشفور (020/ءطء10) فى تقادم الحقوق المملقة على شرط رسالة بمن باريس 
سنة ١41٠١‏ - هوليو (ا1101162) فى تنطور القواعد الحاصة بمدد التقادم القصيرة القائمة ءلى قرينة 
الوفاء - رسالة من باريس سنة ١911‏ - مونتل (8408161) بعض امتبارات ى سألة تنقيح 
التقادم : الجلة الفصلية للتانون المدنى سنة ١585‏ ص 5890 - كاربونييه (ععنمدهطعد) 
فى قاعدة وقف التقادم حيث يتعذر عل الدائن قطع سريانه : النجلة الانتقادية سسنة ١80819‏ 
ص هه١‏ - تعليقات على التقادم المسقط: المجلة الفصلية للتانون المدفى سنة ١9465019‏ صن ١لا١‏ - 
فاسير (نا1/2556) فق مواعيد اقرط ومواعيد التقادم ومواعيد المرافمات : المجلة الفصلية 
القانون المدنى سنة ١565٠‏ صن وس؛ - الأستاذ عبد "المنعم البدراوى فى أثر مضى المدة فى الالتزام 
رسالة من القاهرة سنة 31926٠‏ . 
)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية م ص "٠.٠0‏ ,. 
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المسقط فجعل مكانه بين أسباب انقضاء الالئزام » ودين التقادم المكسب فجعل 
مكانه بين أسباب كسب الحقوق العينية . 

والفرق بين هذينالنوعين من النقادم ظاهر . فالتقادم المسقط يقضى الحقوق 
الشخصية والعينية(1) على السواء . إذ! لم يستعمل صاحب الح حقه مددٌ معينة 
حددها القانون. أما التقادم الكسيت وتقرن بع دياز داعام وكين 
المائز ماحازه من حقوق عينية بعد أن نستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون. 
ونرى من ذلك أن التقادم المسقط لايقئرن بالحرازة » ويسقط الحةرق العينية 
كنا يسققط الحقوق الشخصية . وهذا لاك التقادم المكسب » قانه يقترن 
بالحيازة » ويكسب الحقوق العينية دون اموق الشخصية . والتقادم المسقط 
لا يتمسك به إلاعن طريق الدفع 6 فاذا رفع صاحب الحق الذى سقط بالتقادم 
دعواه أمكن المدعى عليه أن يدفم هذه الدعوى بالتقادم المستقط . أما التقادم 
المكسب فيتمسك به عن طريق الدفع وعنطريق الدعوى على السواء » فللحائ 
أن يدفع دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك بالتقادم المكسب »كا أن له 
إذا انتزعت منه الحيازة أن يرفع دعوى الاستحقاق على الحائز الجديد وينمسك 
قبله بالتقادم المكسب . ثم إن التقادم المكسب يعتد فيه حسن النية » إذ اكائز 
حسن النية بملك الحق فى مدة أقصر من المدة الى بملكه فبها الحائز سوىء 
النية . أما فى التقادم المسقط فلا يعتد حسن النية » والمدة التى محددها القانون 
لسقوط ااى تقصر أو تطول تبعاً لطبيعة هذا الحق . لانبعاً لثبرت حسن 
النية أو انتفائه(؟) . 

ونقتصر هنا على الكلام فى التقادم المسقط لتحقوق الشخصية . أما الكلام فى 

(1) فيما عدا حق الملكية . 

() عل أن كلا من التقادم المستط والتقادم انكسب يخضع لقرا'عد واحدة فيما يتملق 
بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والعمسك به . وهذا مادعا التثدين المدنى المرقمى إلى الجمع 
بين النوعين ى باب واحد » صدر هذه انقواءد المشتركة . وينتقد الفقه انفرنى هذا الملك . 
ويعيب على التة'ين المدنى الفرنى حمه بين نظامين يختلفان اخبتلافا جوهريا فق الغاية والطال 
والمقومات . وم يشا بوتييه أن يجمع بينيما » فقد أفرد امتقادم المكسب كتابا خاصاً ووضم 
التقادم المسقط فى كتاب الالتزامات ( الأستاذ عبد المحم انبدراوى فى أثر مفى المدة فى الالتزام 
فقرة .م فقرة "١‏ ). 
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التقادم الممط للحقوق العينية )١(‏ والتقادم المكسب لمذه الهقرق فيكون عند 
الكلام فى الحقوق العينية . 


وم اللا ساسى الرى بر يكز عل النقادص اسقط رك التقادم 
المسقط على اعتبارات نمت للمصلحة العامة بسبب وثيق » فان استقرار التعامل 
يقوم إلى حد كبير على فكرة التقادم . ويكى أن نتصور مجتمعاً لم يدخل التقادم 
فى نظمه القانونية » لندرك إلى أى -حد يتزعزع فيه التعامل ونحل الفوضى محل 
الاستقرار (؟) . فاذا كان للدائن أن يطالب مدينه بالدين مهما طالت المدة الى 
مضت على استحقاقه » وكان على المدين أن يثبت براءة ذمته من الدين بعد أن 
يكون قد وفاه فعلا تعمل عل الم به » أليس من الإرهاق أن يكلف المدين 
بالحخافظة على هذه المخالصة إلى وقت لامراية له حي بى يستطيع إبرازها فى أى وقت 
شاء الدائن أن يطالبه .فيه بالدين | ويقع كثيراً أن يكون المدين قد ماتء أيكون 
للدائق أنيطالب الورثة بابراز امخالصة أوالوفاء بالدين ! أليس مح المدين ومن 
حدق ورثته من بعده أن يواجهوا الدائن .وهو يطالب بدين مضت على استحقاقه 


(1) فالحقوق العينية » كحق الانتفاع وحق الارتفاق » تسقط بعدم الاستعمالء أى بالتقادم 
المسقط . وذلك فيما عدا حق الملكية فإنه لا يستط يعدم الاستعيال وإن كان يكسب بالتقادم » 
ومجرد ترك المين أو إههاما . مهما يطل الزمن » من غير أن يتعرض لا أحد أو يغتصها وينكر 
حق مالكها فها © لا يتزتب عليه البتة - لاق الشريعة الإسلامية ولا غيرها من الشرائع - 
ستول سق ملكا وله منع سماع الدعوى با لو تعرض لطا متعرض يمد زمن الإهمال المديد 
( نقض مدق م١‏ أريل سلة ١9“8268‏ #موعة حمر ارتم 149 ص 594 ل مم أريل 
سنة 1815 مجموعة عمر ١‏ رقم 67+ ص 8مه١٠1‏ - وانظر أيض] باانسبة إلى عدم سقوط 
الدعوى بملكية الوقف : نقض مدفى 8١‏ أكتوير سنة د ١98‏ مجموعة ١‏ رتم وقم_ا ص 7 1ؤو- 
م؟ أبريل سنة مو( مجموعة عمر ١‏ ركم 70١‏ و9559 صل ٠١40‏ وص مؤ١١-‏ ١؟مايو‏ 
سنة 1447 مجموعة عمر م رقم ١51‏ صى مد ل أول مارس سنة ١948‏ مجموعة عمر 4 
رقم 5١‏ ص «لاه ‏ أو إذا غصب الوقف غاصب وبقيت حيازته ثلاثاً وثلاثين سنة : 
أول مارس سنة ١940‏ مجبوعة عمر ؛ رقم 7١4‏ ص 4لاه ). ولكن إذا استحال حق 
الملكية إلى تعويض ٠‏ كأن أتلف الحائز ملك الغير الذى فى حيازته » فإن هعوى التعويض تستط' 
بالتقادم » وإن كانت المدكية ذاتها لو ببى الشىء ولم يتلف لم تكن لنسقط ( استئناف تلطه ١‏ 
ديسمير سنة م98١‏ م الوص 58). 

(؟) لوران 85 فثرةً د. 


-7ة اعت 


مدة طويلة ليس من المألوف أن يسكت فباء لا مخالصة بالدين لم تبسر الحافظة 
علها بعد انقضاء هذه الأعوام الطوال فضاعت أو خمى مكانما » بل بطلب 
إسقاط دعواه بعد أن سكت عنها طوال هذه المدة )١(‏ | أليس واجباً لاستقرار 
التعامل أن بفترض ف الدائن الذى سكت مدة طويلة عن المطالبة بدينه أنه قد 
استوفاه » أو فى القليل قد أبرأ ذمة المدين منه بعد هذا السكرت الطويل ؟ وكا 
يحب وضع حد للمنازعة فى الحقوق وذلك بتقرير قوة الأمر المقضى » كذلك 
مجب وضع حد للمطالبة بالحقوت وذلك بتقرير مبدأ التقادم . ولا بد أن تستقر 
الأوضاع فى الخحالتين . فلا يتجدد النزاع فى كل وقت ولا يبق حق الدائن فى 
المطالبة إلى غير لباية (9) . 

فالتقادم المقسط لا يقوم على قرينة الوفاء . أكثر مما يقرم على وجوب 
احترام الأوضاع المستقرة . الى مضى علها من الزمن مايكنى للاطمئنان إلبيا 
وإحاطتها بسياج من الثقّة المشروعة (7) . ووجوب احترام الأوضاع المستقرة 
هو الذى محتم علينا أن نتساءل إلى متّى يستطيع الدائن أن يطالب بالدين دون 
أن يواجه بتقادمه ؟ عشر بن عاماً أو ثلالين: أو ماثة ؟ لابد من تحديد وقت ماء 
إذا انقضى لايستطيع الدائن أن يطالب بالدين . وإلا ظلت الناس يطالب بعضهم 
بعضاً بديون مضت علبها أجيال طويلة . والمشرع مختار مدة لا يكون من شأنها 
إرهاق المدين مجعله معرضا للمطالبة وقتاً أطول مما يجب ٠‏ ولا مباغتة الدائن 
باسقاط حقه فى وقت أقصر مما يجب . وقد اختار المشرع الفرنسى ثلائين عاماً» 
واختارالمشرع المصرى خمسة عشرعاماً وهىالمدة الى لاجوز بعدها مماع الدعوى 
فى الفقه الإسلاى . فاذا انقضت المدة التى يتم مها التقادم : وادعى المدين براءة 
ذمته » وأصر الدائن على المطالبة بالدين » فالأولى بالرعاية هو المدين لا الدائن. 
ذنلك أن الدائن إذا لم يكن قد استوق حقه فعلا ؛ وم يكن قد أرأ ذمة المدين 
من الدبن بسكوته عن المطالة به هذه المدة الطويلة » فلا أقل من أنه قد أهمل 
إهمالا لا عذر له فيه بسكوته حقبة طويلة من الدهر ثم مباغتة المدين بعد ذلك 


)١(‏ جوسران ١‏ ففرة ا5ةى. 
)١(‏ بودرى وتييمه فمرة #9 . 
(*) بودرى وئيسييه فمّرة م - فمرة 9] وفقرة ؟” . 
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بالمطالبة . وبين مدين اطمأن إلى وضع ظاهر مستقر » ودائن أقل ها يؤخذ به 
الإهعمال الذى لا ميرر له » المدين دون ريب هو الأول بالرعاية . وقد دلت 
التجارب على النطائقة من الداثنين يدعون بعد انقضاء مدة التقادم أنهم لم 
يستوفوا حقوقهم» ولا يصدق فى دعواه منهم إلا القلة النادرة . أن أجل هذه 
القلة » وهم بعد قد أهماوا إمالا لا عذر لم فيه » تضحى الكثرة الغالبة من 
المدينين الذين قد برئت ذمتهم حقاً من ديونهم وتعذر عابهم استيفاء الدليل على 
راءة ذمتهم بعد انقضاء هذه المدة الطويلة )١(‏ ! 

من أجل كل هذه الاعتبارات شرع التقادم . وقدأخحذت به جميع الشرائع » 
حتى أن الشرائع الى لم تأخذ به بطريق مباشر فتسقط الدين بالتقادم » أخذت 
به بطريق غير مباشر فتمنع سماع الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم . 

وإذاكانت الاعتبارات البى قدمناها هى الأساس الذى برتكز عليه التقادم 
المسقطبوجه عام » فهناك اعتبارات أخرى تتعلق نحالات خاصة من هذا 
التقادم . فتقادم الدين الدورى المتجدد مخمس سنوات يقوم على أساس آخر 
غير استقرار التعامل . ذلك أن هذا الدين يدفعه المدين عادة من ريعه لا من 
رأس ماله » فاذا تراك المستحق منه لمءة أطول من خمس سنوات » اضطر 
المدين أن يدفع الدين من رأس المال لامن الريع » فكان هذا مرهقاً له . فاذا 
أضيف إلى ذلك أن الدائن قد أهمل المطالبة بحقه مدة تزيد على حمس سنوات» 
كان من الانصاف للمدين أن يسقط القانون من هذه الديون ما مضى على 
استحقاقه أكثر من هذه المدة . ومن ثم قضت المادة ه/ا" مدنى بأن هذه الديون 
تتقادم مخمس سنوات ولو أقر ما المدبن » فليس التقادم هنا إذن مبنياً على 
قرينة الوفاء » بل ولا على استقرار التعامل » و[تما ببى على الاعتبارات البى 
تقدم ذكرها . 

أما حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها » وحقوق العهال والخدم 
والأجراء من أجور وءن كن ما قاموا به من توريدات » فتتقادم بسنة واحدة 
( م 8/” مدنى ) . والتقادم هنا مببى رأساً على قريئة الوفاء » إذ ليس من 


. 1١8156 بلانيول وريبير وردوان ا فقرة‎ )١( 


داؤفو 


المألوف أن يسكت هؤلاء الدائنون عن استيفاء حترقهم أكثر من عام » فاذا 
كانوا قد سكتوا طول هذه المدة عن المطالبة مها فالمفروض أنهم قد استوفوها. 
ومن ثم أوجبت الفقرة الثانية من المادة 70/4 مدنى على المدين الذى يتمسك بأن 
الحن قد نقادم بسنة أن يحلف المين على أنه أدى الدين فعلا » فان نكل فقد 
انتقضت قرينة الوفاء » وبوالحق قائماً للدائن أن يستوفيه )١(‏ . 


9ه - ل تاريمب: : تأخر التقادم المسقط فى القانون الرومانى عن 
التقادم المكسب ف انظهور.. فد كانت الدعاوى فى هذا القانون » إلى عهد 
طويل » أبدية لا نتقادم . والدعاوى الى كانت تترقت عدة معينة هىالدعاوى 
الريطورية » إذ كان العريطور جمنحها لمدة سنة واحدة . ثم أصدر الإمراطور 
ثيودوس 72600656 » فى سنة 474 » قانونا معروفاً قرر فيه أن الدعاوى » 
شخصية كانت أو عينية » تتقادم فى الأصل بثلائين سنة » وبعضها يتقادم 
استثناء بأربعين . وخلط جوستنيان فى مجموعاته بين التقادم المسقط والتقادم 
المكسب » وكانا قبله منفصلين أحدهما عن الآخر . وانتقل هذا الدلط إلى 
التقنين المدتى الفرنسى نفسه » وكان مصدراً لكثير من الاضطراب والتشويش 
فى تفهم أحكام التقادم » سواء فى القانون الرومانى أو فى القائرن الفرنسى(:) . 
وأخذ التقادم الثلائينى الذى عرفه القانون الرومانى طريقه إلى القانون 
الفرنسى القدمم . على أن العادات الحرمانية وبعضها كان مجعل التقادم سنة 
واحدة ؛ والقانون الكنسى وقد عمل كثيراً على تعديل أحدكام القانون الرومااى 
فى التقادم باقامته على قرينة الوفاء (؟) » والأوامر الملكية وقد خلقت كثيراً 


)١(‏ كذلك التتادم. الحمسى االخاص بالدعاوى الناشئة من الكلبيالات والندات الإذنية ونحوها 
من الأوراق التجارية ( م ١54‏ #'رى ) يقوم على قرينة الوفاء » ويحلف المدين اليين هلى أنه 
أدى الدين . وتقادم دعاوى البطلان » لنقص الأهلية أو لعيوب الرضاء » بددث سنوات ينوم 
على قرينة أن العاقد قد أجاز العقد . 

(؟) بردرى وتيسييه فقرة ١8‏ - فمّرة ١4‏ . 

(+) وقد حعاول قانون الكنيسة كديرا أن يضعف من نظام العقادم الرومافى » إذ رآء مخالفاً 
لما تقتضيه نزاهة التعامل . فهو فى نظره يقر الاغتصاب » وبحدز المدين أن ييرىء ذمته دون أن 
يو دينه . فأ كثر من أسباب وقفالتفادم . وأقام التقادم المقط مل قرينة الرفاء لاعلى أساس - 


هسأ(٠ووم‎ 


من مدد التقادم القصيرة واحتفظ ببعضها التقنين المدنى الفرنسى » وما منح 
لبعض اليئات كالكنيسة وأملاك التاج من ميزة فى ألا بجرى فى حقها التقادم 
أو فى أن يجرى تقادم أطول » كل هذا زاحم نفوذ القانون الرومانى وعدل من 
أحكامه فى التقادم . 

فالمصادر التارمخية للتقادم فى التقنين المدنى الفرئسبى هى إذن القانونالرومالى 
وقانرن الكنيسة والعادات الجرمانية والأوامر الملكية () . 


- الم بين التقادم المسقط والسقرط ©6مدغطه06) : 

ومواعيد التقادم المسقط تشتبه ممواعيد أخرى يقال لا المواعيد المسقطة 
(عمهمغطءنل عل وزجائه ) . والمواعيد المستقطة هذه لها مهمة غير المهمةالتى 
لمواعيد التقادم . فهى 2.5 .عهاالتانون ء لا ماق مواعيد التفادم المسسقط 
لواية الأوضاع المستقرة أو الجزاء على [هال الدائن أو لتقوم قرينة على الوفاء ؛ 
بل لتعيين الميعاد الذى يجب أن يتم فيه حمّا عمل معين » ومخاصة لتحديد الوقت 
الذى يجب فيه استعال رخصة قررها القانون . فهى مواعيد حتمية » لا بد أن 
ينم العمل المعين فى خلاها » وإلا كان باطلا . ولذلك فهى تختلف عن مواعيد 
التقادم » لا فى المهمة الى تقوم مها فحسب » بل أيضاً ى كيفية إعمالها . 
فيجوز للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم ماء 
ولا تنقطع » ولا يقف سرياا » ولا يتخلف عما.التزام طبيعى . وهذا مخلاف 
التقادم » فسترى أن الخصم يجب أن يتمسك به ؛ ويجوز أن ينقطع سريانه » 
كا يجوز أن يقف هذا السريان » ويتخلف عن التقادم التزام طبيعى . وسترى 
أيضاً أن الحق المتقادم اذا لم يصلح أن يكون طلباً فانه يصلح أن يكون دفعاً إذ 
الدفوع لا تتقادم » أما الحق الذى سقط لعدم استعاله فى الميعاد فلا يضلح 
لاطلباً ولا دفعاً (؛) . 
> اميق ار التعامل » وأدغل ف التقادم المكسب عنصر حسن النية » و بذل جهدا كبيراً فى عرقلة هذ: 
النظام ( بودرى وتيسييه فقرة ١9‏ ) . 

(*) بودرى وتيسييه فقرة 8١‏ . 


)0( أوبرى ورو؟! ففرة 70١‏ ص9”ه ناص مله - بيدان ولاجارد و فقّرة ١٠١9٠‏ 
كولان وكابيتان ؟ فقرة 58١‏ - جوسران ؟ ذتمرة ٠٠١4‏ - فقرة ٠٠١5‏ - وقارن بردرىت 


هسماإ٠١٠٠١اإ‎ 


ومحدث أن يقرر القانون ميعاداً تقوم الشمبة فى شأنه » هل هو ميعاد تقادم 
أو هو معاد مسقّط » ويكون من المهم التعرف إلى طبيعة هذا الميعاد لما بين 
مواعيد التقادم والمواعيد المسقطة من الفروق الى تقدم ذكرها. ويغلب أن 
تكون المواعيد المدقطة قصيرة » على خلاف مواعيد التقادم. ويغلب أيضاً 
أن يتولى النص التشريعى نفسه بان ما إذا كان الميعاد ميعاد نقادم؛ أو هر ميعاد 
مسقط . غير أنهاتين العلامتين.الماديتين لاعكن الاعهاد علهما دائماً . فالعلامة 
الأول قد لا تصدق » إذ أن من مواعيد التقادم ما هو قصير » ومن المواعيد 
المسققطة ما يصل ف الطول إلى الحد الذى يبلغه بعض مواعيد تقادم , والعلامة 
الأخرى قد تدخلف » ويسكت النص عن بيان طبيعة الميعاد(١).‏ و مير معيار 
للتعرف على ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاداً مسقطاً » هو ثبين الغرض 
الذى قصد إليه القانرن من تقرير هذا الميعاد . فانكان لحاية الأوضاع المستقرة 
أو لغير ذلك من أغراض التقادم () » فهو ميعاد تقادم. وإنكان لتحديد 


> وتيسييه فقرة 9م ص 4م - اص 4٠‏ - ويذهب بودرى وتئيسييه إلى أن المواعيد المسقطة ليست 
إلا مراعيد تقادم تخفع لأحكام خاصة © فلا تنقطم ولا يقف سريام! ( بردرى وئيسييه 
فقرة 4٠‏ - وانظر أيف' فى هذا الممنى الأستاذ إسماعيل فانم فى أحكام الالتزام فقرة #110 
فقرة م١”‏ . 

وانظر فى الآراء المختلفة فى المييز بن مواعيد التتادم والمراعيد المسقطة الأستاذ عبد المنعم 
البدرارى ى أثر مفى المدة فى الالتزام فارة ٠ح‏ -فمّرة 9و). 

)١(‏ وما يزيد فى دقة القييز أن هناك مواعيد تقفضى النصوص مجواز انتطاع مريائوا دون 
.جراز وقف الريان » وذلك “التقادم الذى لا 'زيد مدته على خحس منرات (م 5/887 مدق). 
والأصل ى هذه المواعيد أن تكون مدد تقادم مالم ين الخرض الأصل من تتر يها أن تكرن 
مواعيد نقّطة ( بلانيول وريبير ودوان 7 فقرة 4٠0+‏ ص ١6٠٠م‏ اص م - وانظر أيضاً 
بردرى وتييسبيه فمّرةٌ 9" ص لا” ندا ص #8 ) . 

(؟) فن أغراضص التقادم أيف] أن يكرن قرينة على الوفاء » فالدين الذى مفت عليه مدة 
التقادم يغلب فى الواقع أن يكون قد وق ٠‏ والمشرع يحمل هذا الاب الواقمى حقيقة قانونية . 
,فالتقادم طريق للائيات ٠‏ أو بالأحرى إعفاء من الإثبات » أكثر منه سببا لانقضاء الالتزام . 
أما فى المراعيد المقطة فالمشرع لا يضع قرينة ولا يفترض أمرأ » بل هو يحتم على صاحب الحق 
أن يستعمله فى وقت معين وإلا سقط . فقوط الح لا يةوم على قرينة الرفاء » بل هو عتوبة على 
عدم استعال الحق فى الوقت المحدد ( انظر فى هذا المعنى حرسران ؟ فقرة ٠٠١4+‏ ). 


هشإ(٠ه٠#‎ 


الوقت الذى يحب فى خلاله استعال حى أو رخصة » فهو ميعاد مسقط )١(‏ . 
ونأتى بأمثلة على ما قدمناه من نصوص التقنين المدنى المصرى . فالمواد 
من 4/ا" إلى 8لا" مدلى صرمحة فى أن المواعيد المبينة فها هى مواعيد تقادم : 
حمس عشرة سنة لاتقادم العادى ( م 4”) » وخمس سنوات لتقادم الحقوق 
الدوريةالمنجددة وحمّوق أداب المهن الحرة (م 1/8 -17/5*)» وثلاث سنوات 
لتقادم الضضرائب والرسوم ( م73717) » وسنة لتمّادم <تموق التجار والصناع 
والهال والخدم ومن إلهم م178" ). كذلك المادة ١4٠١‏ فى تقادم دعاورى 


)1١(‏ ومن ثم يكون الميماد المسقط عنصراً من عناصر المق يدخل تكوينه ولا يتم الحق 
بدونه » ولايد ى الحن حي يكون تاما من رفم الدعرى ى المدة المضروبة . وقد قفت محكة 
الإسكندرية الهجارية ى هذا المنى بأن الفرق بين ٠دة‏ التقادم اسقط ومدة السةوط أن الحق 
الأصل فى الأولى مقرر من قبل وتام الوجود » وأما الحق ى الثانية فهو لم يكن تام الوجرد 
والتكرين بل لابد فيسه حتى يكون تاما من رفم الدعرى ى المدة المضروية . ولذلك فالامدة ى 
أحوال السقوط لازمة لتكرين انق » لاف -دة التقادم فهى ليت لازمة لتكوينه لأنه سبق 
أن تكرن من قبل . فإذا طالب المالك فى حالة مدة التقادم بحقه » فانما يطلب حقاً مقرراً كاملا . 
أما فى الأحوال المقرر لها مدة السقوط » فالمدعى ملزم برفم الدعوى فى غضون المدة حتى يظهر 
حيقه كاملا » وبدون رفم الدهوى لا يكرنٍ المق موجوداً بتامه . ولذلك كان المق الكامل 
المرجود ببامه ى مدة التقادم يعى الشارع بحايته » من حيث القطم والإيقاف ق المدة . 
وأما شبه الى ق مدة اقوط فهو ليس جديراً بحاية الشارع له بتطم أو إيمّان » مممعنى أن مدة 
السقوط لا تقبل تطويلا بإيقان سريانها أو قطعها فى مصاحة المدعى » لأن الحق لم يولد كاملا 
يمد حتى يتقرر له حق الجاية ( أول أغطس سنة 1545 المجموعة الرسمية لا رقم ه78 ) . 
وقضت محكة استئناف أسيوط بأن .راعيد السقوط تختاف عن مواعيد التقادم فى أن الأولى تقوم 
دل فككرة وجود أجل قانرى يتناول أصل الحق ويسقطه . مخلاف الثانية فإنها تقوم على إيقاع 
جزاء على [همال صاحب الشأن فها . ويترتب عل ذلك ألا تطبق فى الأولى قواعد وت المدة 
أو انقطاءها . فهى نم ف الميعاد الحدد ولو كان يوم عيد » حى لو اعترض الموعد حالة من 
حالات القوهٌ القاهرة » مملاتف مواعيد التقادم . وكذلك لا يجوز تمديل مواعيد القروط بإرادة 
ذوى الشأن لا بالامتداد ولا بالإنناص ٠‏ مخلاف مراعيد التقادم فإن هذا جائن فى شأنها إذ 
يجوز أثناء المزاع التنازل عن المدة أنابقة ووز التسامح فى .دها لمدة جديدة . وكذلك لا يحوز 
التنازل عن مواعيد اللسقوط بعد سريانها » وعل القاضى أن يراعى ذلك من تلقاء نفه 6 وبحم 
عليه التانون وجوب احترامها بغير أن يدفم أحد طرى الحصومة . ومى تم سريان ميعاد السقوط 
انقفى الحق بصفة مطلقة » لات الحال ى التقادم (؟؟ ديسمير منة ١59451‏ المجموعة الرسمية 
تمد ١م١)‏ . 
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الإبطالبثلاث سنوات» والمادة ١9/9‏ فى تقادم دعوى التعويض الناشئة عن عمل 
غير مشروع » والمواد ١8١‏ و/اى١‏ و1990 فى تقادم دعاوى الإثراء بلا سبب 
واسترداد غد المستحق والفضالة » صرعة هى أيضاً فى أن المواعيد مواعيد 


. )١( تقادم‎ 


ولكن النشرة الثانية من المادة ١19‏ مدنى»ق خصوص دعورى الاستغلال » 
تنص على أنه « يحب أن ترفع الدعوى بذلك خلال منة من تاريخ العقد » وإلا 
كانت غير مقبولة ؛ . فهنا الميعاد ميعاد مسقط » لا ميعاد تقاده () . وتقضر 
الفقرة الثانية من المادة 157 مدنى » فى خصوص الوعد بجائرة » بأن ؛ تسقط 
دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفعم خلال ستة أشبر من ا إعلانه العدول 
للدمهور » . فالميعاد هنا ميعاد مسقط . ومن المواعيد المسةطة ما نصت عليه 


)١(‏ وتصرح المادة 48١‏ مدق بأن دعرى تكلة اللأن للنمن الفاحش تتقادم بعلاث 
سنوات ». وكان التفنين الابق ( م 420/80 ) يحمل المدة مدة مقرط لا تقادم وتحددها 
بسلتين . وكذلك تصرح المادة + ه؛ مد بأن دعرى الضمان للميب الى فى المبيم تتقادم بسنة 
من وقت قسل المبيم » 0 التقنين السابق ( همعع/؟0١؛‏ ) ت#ماها قط سد لا تتقادم د 
بثانية أيام من وقت كشف العيب . وكذلك تصرح المادة :م4 مدفى بأذ دعرى ار ٠‏ الزيادة 
فى مقدار المريع تتقادم ب-نة من وقت تسلم ! ا'بيع » وكان النقه والقصاء ى عهد لتفقشسن الاب 
يفسران النص المقابل ( م 55؟/ +٠‏ ) بان مدة الذةه من وقت 'عقّد هى مد سقوط 3 
روهذا باز عم 9 أن الأصل الفرتنى دا النص ذكر انط انط اتقادم رامء 1211م 56) : 
الموجز الدؤ لف فقّرة ٠٠١5‏ ص8م؟5” داص 5565. 

(؟) الوسيط جزء أول فقرة ٠١4‏ وقارن فقرة 5م ص 44ء حيث وردءت عبارة و مد 
التقادم فى الاتغلال» رصدمما المدة المسقطة م الأستاذ عبد الحى حج'زى «ص 25+ - ومم ذلك 
فقد قشت محكة اللقفن سداق ميناف مكايه سد انه فِ.! يعاق بالمدة الممينة لرفعم دعوى من 
التعر ذن © فإن مدة النةء المشترط لق المادة ++ مرافمءات ( قديم ويقابلها م 05 هدلى جديد ) 
عدم مضما على الفعل الصادر من المدعى عليه » هى مدة تعَادم خاص تسرى عليه قو'عد الانقطاء 
التى تسرى على التقادم المسقط العادى . فإذا رذع واضم اليد دعواء أمام القصاء المستمجل طالبا 
إزالة السد موضوع النزاع وتمكينه من رى أطيانف » فإن هذا الطلب » إذ يمتعر مبناه وممناء طلباً 
منع التعرض » يقطم مدة دعوى وضع اليد ولو حكنت الحكة المستعجلة بعدم اختصاسما . لأن 
رفم الدعرى أمام محكة غير مختصة يقطم المدة ( نض مدنفى ١”‏ ديييعر منة ١942‏ مجموعة 


مره رتم م ص 1١6‏ ). 
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المادة :م4؟ )١(‏ » والمادة 7" )١(‏ » والمادة هوه؛ (0) » والمادة 4“"/ا (4) ٠‏ 
والماة همح (0) ». والمادة م45 (0) ١؛‏ ولمادة 955١‏ (9) » ولمادة /الاه (0) . 


)١(‏ وتنص عل ما يأقى : , يحوز لحابس الثىه » إذا خرج الثىء من يده خفية أو هالرعم 
من ممارضته » أن يطلب استرداده إذا هو قام .هذا الطلب خلال ثلاثين هرماً من الوقت الذى عل 
فيه خروج ألشىء من يده وقبل انقضاء سنة من خروجه ٠»‏ . 

)٠(‏ وتنص فى بيع المقار المرهون عل ما يأ : « إذا اتفق البائع والمشترى على حوالة 
هدين المضمون بالرهن » وسجل عقد البيع . تعين على الدائن » مى أعلن رسيا بالحرالة » أن 
يقرها أو يرففما فى ميعاد لا يجاوز ستة أشبر » فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن ببت برأى 
اعتير سكوئه.إقراراً 0. 

() وتنص عل ما يأق : « إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة » ثم ظهر 
خلل فى المبيع » فمل المشترى أن يخطر البائع بهذا الملل فى مدة شبر من ظهوره ٠‏ وأن يرفم 
الدمرى ف مدة ستة ثشهور من هذا الإخطار » وإلا ستّط ححقه فى الفمان » كل هذا مالم يتفق 
صل غيره ه . 

(4) وتنص عل مايأق : و ون خسر ف مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفمه خلال ثلاث 
سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره » ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك » . 

(0) وتنص عل ما يأق ى خصوص دعوى نقض القمة لذبن : « ويحب أن ترفع الدمرى 
ق خلال السئة الثالية للقسمة و . 

(1) وتنص عل ما يأ : ٠‏ يسقط الاق فى الأغذ بالشفمة إذا انقضت أربعة أشبر من يوم 
تسجيل عقد البيع » . انظر فى أن هذا الميعاد ميعاد سقوط : نض مدن م أبريل سنة ١1417‏ 
جمرعة حمر ه رتم ١م‏ ص ووم سس وكذلك يعتبر ميعاد الحسة عشر يوماً لإعلاث الرغبة 
الأخذ بالشفءة ( م 44٠‏ ) » وميعاد الثلاثين يوماً لإيداع القن خزانة امحكة ولرفع دعرى 
الشفءة ( م ؟44 - 50# ) » من المواعيد المسقطة ( نقض ملفى 85 ديسمير سنة 19845 
مجبوعة جمره رتم ١14‏ ص ١87‏ ). 

(10) وتنص عل ما يأق : « من حاز عقاراً وامتمر حائزاً له منة كاملة » ثم وقع له 
تمرض فى حيازته » جاز أن يرفع خلال اللنة الثالية دعرى بمنع التمرضن »م . 

(0) وننص على ما يأف : « يجوز لالك المنقول أو الند لاله » إذا نقده أو سرق 
منه » أن يسترده من يكون حار له محسن نيه ©» وذلك خلال ثلاث ساوات من وقت الضياع 
أو السرقة ه - انظر الأستاذ عبد الى حجازى 7 ص م78 نس ص 784 . 

ونحدد المادة الماشرة من القانون رتم 14 لسنة ١975‏ الحاص بإصابات العمل سعة أشهر 
لرفع الدعوى » والمدة مدة مسقطة لا تنقطع ( نقض مدفى م ينابر سنة ١6605‏ مجموعة أحكام 
النقض ؛ رتم 44 صن 758 ) . 

وف التقنين التجارى . كا فى التنقين المدنى ٠‏ مواعيد تقادم ومواعد متمطة . فن أمثلة مواعيد 
التقادم ما نصت عليه المادة ٠6‏ فى خصوص الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركات » وما نمت - 


ه١٠١‏ أ 


ويلاحظ أن من المواعيد المسقطة ما يعتير من النظام العام فلا يجوز الاتفاق 
على إطالته أو تقصيره » وما لا يعتعر من النظام العام فيجوز فيه الاتفاق 
على ذلك )١(‏ . 


- عليه المادة ٠١4‏ فى خصوص الدعاوى الى ترفع عل الوكيل بالممولة وعل أمين النقل بسبب 
التأخر فى نقل البضاعة أو بسبب ضياءها أو تلفها ( انظر نفض مدف ه نوفير سنة ١608#‏ 
مجموعة أحكام القض ه رتم ١١‏ ص ٠ )1١١5‏ ومانصث عليه المادة ١94‏ فى خصوص 
دعارى الكبيالات والسندات الإذنية والسندات لحاملها . ومن أمثلة المراعيد المسقطة ما نصث 
عليه المادة ١١4‏ ى خصوص ميعاد قبول الكبيالة » وما نصت عليه المادة ١6٠‏ فى خصوص 
طلب دفع قيمة الكنبيالة أو قبولهاء وما نصت عليه المادة 1١‏ فى خصوص ميعاد عمل البروتاو. 
وما نصت عليه المادة 86؟ ى خصوص ميعاد تقدم الدائنين فى اتفليسة 

١4. بودرى وتيه فقرة و" ص لام بلانيول وريير وردوان لا قترة‎ )١( 
وقد رأينا ى بعض النصوص المتقدمة ما يصرح بذلك . فالمدة هه مدفى » رهى‎ - ٠ ص‎ 
محدد ميعاد الشهر لإحطار البائع بانذالى الذى فى المبيع وميعاد ستة الشهور لرفع الدعوى ». تقول‎ 
بمد ذلك : كل هذا مالم يتفق على غيره . فليت هذه المواعيد إذن من لقا العام 5 بل >رز‎ 
الاتفاق على إطالتها أو عل تقصيرها . والمادة م7 مدفى ميعاد ثلاث للسنوات لاسترداد لحاس‎ 
فى مقامرة أو رهان ما خسره » تقول بعد هذا : 0 ؛ اتفاد ينضى بغير ذلك . فالميعاد‎ 
هنا يعتبر من النظام ْ »؛ ولا بحرز الاتفان عل إطالته أو تقصيره . وسائثر المواعيد المقطة‎ 
5 تكرن من النظام العام أو لا تكون » تبعاً لما إذا كانت تحقق مصلحة عليا للجتمع‎ 
» مقصورة عل حاية مصالح الأفراد . فيعاد دعوى الاستغلال مثلا ممكن اعتباره من النظام العام‎ 
. أما ميعاد دعوى تقض القسمة لفن فيبدو أنه لا يمتير من النظام العام‎ 

هذا وإلى جانث المواعيد المسقطة توجد مواعيد المراقفمات (©014ال206م عل 06[1315) » 
كواعيد الحضور ومواعيد الطمن فى الأحكام » فهذ. أيضاً لها أحكامها الحاصة المءروفة فق قانون 
المرافمات ٠»‏ وهى أيضا لاتنقطم ولايقف سريانها - وتوجد أيف.ا المواعيد التنظيمية 
(6ناونلتعناز عوذامم هل 061315) . نذكر مها ما نصت عليه المادة 551 مدفى من أنه و تنهى 
حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت حمس سنوات عل تارعٌ التأشير ير بالحكم الصادر بشهر 
0 2 - نصت عله المادة غ هه مدنى من أنه ٠‏ إذا اتفق على النرائد » كان للمدين إذا 
اتقضت شهر عل القرض أن يعلن رغبته فى إلذاء المند ورد ما اقترنه » عل أن يتم الرد ى 
0 أغهر من تاريخ هذا الإعلان» » وما لصت عليه امادة 581 مدف من أنه 
و يضمز المهندس المعارى والمقاول متضامئين ما يحدث خلال عشر ستوات من تهدم كل أو جزثى 
فيما شيدره ى ( قارن الأستاذ عبد المنمم البدراوى فى .أثر مفى اند: ف الالتزام صن /51 - 
أما المادة 4ه مدفى فتحدد ميءاد تتادم مسقط للدعوى ثلاث سنوات من وقت حصول الهدم 
أو انكشان العيب ) » ومأ نصت عليه المادة 04م مدق قى خصوص تملك الأراضى المبا 
بالاستيلاء من أن واضع اليد م يفقد ملكيته بعدم الاستمال مد خس سنوات متتابعة خلال الهمس 
المشرة السنة التالية للتملك ى . وهذه أيضاً مواعيد لا تنقطم ولا يقف سرياءا . انظر بودرى 
ونييه فقرة ا ” - يلانيول وريبير وردوان لا فقرة 2# 4| صل 2595 . 


جاكوةلةاؤوات 


ووم غلا لمث : وسنجرى فى نحث التقادم كنا حرينا فى محث 
المقاصة » فنبحث الموضوعين الا تين : ( أولا ) المدد الواجب انقضاؤها حدى 
يتحئق التقادم » فنبحث 17 التقادم التافة » وكيفية حساب المدة الور 
التمادم ؛ وانتتطاعه . ( ثانياً ) كيب يجب إعمال التقادم » وما هى الآ ثار الى 
تترتب عليه (1) . 


الغذر ع الاول 


الدد الواجب انقضاؤها حتى يتحقق التقادم 


ا معن ) لأول 


مدد التقادم الختلفة 


بكؤة - القاعرء العام واد ستمئارات - اللمصوصصى الهَان وني : 
تنص المادة 4/ا” من التقندن المدنى على ما يأتى : 


)١(‏ وم يستحدث التقنين المدى الجديد تعديلات كثيرة ى أحكام التقادم . وقد ورد فى 
المذكرة الإيضاحية للمشر وع اد بيدى هذا التقنين فى هذا انصدد ما يأق : « وقد جعل المشروع 
مدة التقادم الممتادة حمس عشرة منة , كا هو الشأن ق التقنين الراهن ( السابق ) . ول بر تعديل 
المدد ا مقررة فى هذا التقنين فيما عدا نصوصاً معينة أخمها ما تعلق بالتقادم الثلاثى ف ال مسكولية 
التقصيرية والإثراء بلا سبب وعيرب الرضا ونقص الأدلية . وعل ذلك اقتصر الأمر على تعديل 
مدة التقادم الحوللى ؛ فجعلت سنة بدلا من ثامالة وستين يومأ © «دى رتفم من التقنين الخال 
( السابق ) ذلك التناقض الملحوظ بين النصوص انتملةة بالتقادم والنصوص الحاسة محقوق 
الامتياز . وقد ضبط اللشروع حدود بعض الأحكام » كا استحدث أحكاناً أخرى فيما يتعاق 
باحتساب مدد التتادم وأسباب وقفه وانقطاعه وآثاره » ثم إنه عين بدء سريان المدة » ولا سيما 
فيما يتحلق بالديون الى يتوقف استسقاقها عل إرادة الدائن . ويراعى أن النصوص الخاصة 
بوقف التقادم لا نمحرل درن مريان المدة بالنمية لناقص الأهاية ء إلا إذا لم يكن له نائب ممثله 
قانونا . كا أنها تقضى بعدم سريان المدة» كقاعدة عامة » كلا وجد مانع يستحيل معه على الدائن 
أن يطالب بحقه فى الوقت انناسب » ولو كان هذا المانع أدبي . ويراعى من ناحية أخرى أن - 


- ١٠١الاب‎ 


« يتقادم الالعزام بانقضاء حمس عشرة سنة ؛ فها عدا الحاللات الى ورد 
عنها نص خاص ف القانون وفيا عدا الاستثناءات الآتية (0) ٠‏ . 

ويقابل هذا النص ف التقنمن المدنى السابق المادة 777/7١4‏ (5) . 

ويقابل فى التقنيناث المدبية العربية الأخرى : فى انقنين المدنى السورى 
المادة ؟الا# ‏ وف التقنين المدنى اللبى المادة 501 - ول التقدين المدنى العراق 
المادة 676 - وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين #1414 و19" (©) . 


سس سما 


ه نصوص] أخرى قد تناولت أسباب انقطاع التقادم » واثٍخرطت لذلك ... رفم الدعوى أو أى 
إجراء مائل . أما آثار التقادم فقد فصلت تفصيلا واضحاً » فنص على رجرب ماك المدين به 
كا نص عل استناد أثر انقضاء الالتزام بالتقادم وتخلف التزام طبيمى فى ذمة المدين من بمد . 
وأخيراً قفى المشروع بعدم جر'. الاتفاق على تعديل مدد التقادم بأى حال » فلم يحز التنازل عن 
التقادم قبل ثبوت الحق فيه ٠‏ وإلم أجاز التنازل يمد ثبوب هذا الى ى غير إخلال يحقوق 
الدائئين 6 ( مجموعة الأعمال التحضيرية # صل 80١ #٠٠6‏ ). 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١ه‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لا استقر عليه فى التقتين المدفى الجديد مع :بد لفظى لا يغيرالممى . وى لجنة المراجعة جمل الندن 
مطابقاً كل المطابقة » وأصبح رقه 407+ ف المشروع الهانى . ووافق عليه يملس النراب» فجلس 
الشيوخ تحت رقم 4 0© ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 08م - ص 508 )1 . 

(؟) التقنين المانى السابق م م١٠/+507‏ : جميع التمهدات والديون “زول يممضى مدة 
خحس عشرة سنة » ما عدا الاستثناءات الآنية بعد والأحوال الخصوصة المصرح بها فى القانون . 
( ويتفق الحم فى التتنينين السابق والجديد ) . 

() التقنينات المدنية المربية الأ رى : 

التقئين المانى السورى م 577 ( مطابقة للمادة لاس من التقنين الما المصرى ) . 

التقنين المدفى الليبى م 51+ ( مطابقة لمادة 4 من التقنين المدى المصرى ) . 

التْئين المدنى المراق م 78 : الدعرى بالتزام ؛ أي كان سببه » لا تمع عل المنكر بعد 
تركها من غبر عذر شرعى خمس عشرة سنة » مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة . ( والتغنين 
العراق أخذ عن الشريعة الإسلامية مبدأ عدم سماع الدعوى لا سقرط الحق : انظر مقالا لأ عتاذ 
ضياء شيت ف التقادم المسقط ف التانون المدنى المراق منشوراً فى مجلة القضاء ببغداد ألنة 
اللامسة عشر ص مغ - ص 28 ) . 

تقنين الموجبات والمقود البناف م ع هم : تقط الموجبات بتقاعد الداءن الذى بتها 
التذرع يحقوفه سحابة مدة من الزمان . 

م وعم : إن مرور الزمن يتم فى الأساس يمد انقضاء عشر سنوات . 


داخم ١ه‏ 


ومخلص من هذا النص أن القاعدة العامة فى مدة التقادم أن تكون 
خس عشرة سنة ميلادية(1) » وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل نزام لم ينص 
القانإن فى خصوصه على «دة أخرى . والمدة فى التقنين المدلى الفرنبى هى 
ثلاثون سنةكا رأينا(؟) » ولكن التقنن المدنى المصرى الجدباد اسنبق مدة التقادم 
كتاكانت ق التقنين المدلى السابق » وهى ند حلت عن الشر بعة الإسلامية 
فى نظامها المعروف من منع سماع الدعوى » وقد روعى ى محديدها أنها مدة 
»ناسبة » لا هى بالداريلة نحيث ترهن المدين » ولا هى بالقصيرة محيث تباغت 
الدائئ ء ثم هى المدة الى ألفمّها الناس منذ حقب طويلة(©) . 

ورد على هذه القاعدة العامة اسةثناءات كثيرة » بعضها متناثر ىق نصوص 
مرق وقد بنش كا ورانة اها ؛ وبعنيها ى نصوص أعقبت مباشرة النلص 
الذى أورد القاعدة العامة وستكون دراسها فى هذا المكان . 


91م - القاعرمٌ العام - مره المُفَاد م كسدى عدسرة سم : قدمنا 
أن القاعدة العامة فى مدة التقادم أن تكون حمس عشرة سنة » فا لم برد نص 


- (وتتفق هذه الأحكام مع أحكام التقنين“المصرى »فيما عدا أن مدة التقادم المعتادة فى التقنين 
اللبنانى عشر سئوات وهى خمس عشرة منة (, التقنين المصرى ) . 

(1) ذلك أن القاعدة العامة نقَغى بأن ٠‏ تحسب المواعيد بالتقريم الميلادى ٠»‏ ما لم ينص 
القانون على غير ذلك » ( م " مدنى ) . 

(؟) وينعتد الفقه الفردى طول مدة التقادم فى التقنين المدافى الفرنسى » وقد قدمت مقترحات 
لتتصبرها إلى عشرين سنة أو أقل » ولكن التقدن الفرنمى لم يمدل حتى الآن ؤ. هذه المسألة . 
والقوانين الأجنبية ندد مدة أقصر للتقادم ؛ «ى الترويج والسويد رالدتمارك حددت مدة التقادم 
بعشرين سنة بموجب قرانين خاس: ٠»‏ والتقنين الأسباف ( م م45١‏ ) بحدد مدة التقادم تدمس 
عشرة سند » وتقنين الالتزامات الويسرى ( م<؛١‏ ) والعةنين المدف. الإيطالى الجديد (م5456؟) 
وتتدد: الموجبات وامترد اللبناى ( م 848 ) محدد مدة التقادم بعشر سنوات . انظر ق انتماد 
طول مدة التقادم فى نرنسا بودرى وتيسبيه فقرة لالم ه مكررة - وينتقّد بلانيول وريبير وردوان 
( جزء /؛ فمرة 1711 ) تنوع مدد العقادم تنوعاً يوفع ى الخلط والارتباك ولكهم ( جزء“؛ 
ذقر: 0814| ) مع ذلك يرون استبماء الثلائين سنة مدة للتقادم كقاعدة عامة » ححى يتسع الوقت 
للدائن للاطالبة حقه » فلا يكون ا:تقادم وسيلة لاغتصاب الحقوق . 

(؟) المذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية # صن 7٠8‏ . 


١٠و١8‎ 


خاص بقرر مدة أقل أو أكثر بالاسبة إلى الزام معين » فان مدة تقادم هذا 
الالئزام تكون مس عشرة سنة . 

على أن هناك حقوفاً غير قابلة للتقادم ؛ وهى الحقوق الى لا ييز النظام 
العام التعامل فهاء كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنية ( إلا ماتفرع عنها من حقوق 
مالية 1(6) والحقوق المتعلقة بالامم(؟) . 

وجب العييز بين الحق ومجرد الرخصة (6]اناءة؟ عءنام) فاذا كان الحق 
يتقادم فان الرخصة لا تقبل التقادم . ومن ثم لايتقادم حق الفرد فى الْعَاذ المهنة 
الى يريدها ما دام قد استوق شرائطهاء ولاحقه فىأن يببى أو يغرس فى أرضه» 
ولا حقه فى أن جير جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصةة , ولا حقه 
فى المرور بأرض مجاورة إذا كانت أرضه محبوسة عن الطريق العام » ولا حقه 
ف الشرب وامحرى والمسيل » ولااحقّهى طلب قسمة المال الشائع . فكل 
هذه رخص تتعلق بالجرية الشخصية أو تحق الملكية » وهذا وتلك لايقبلان 
التقادم (7) . 


ودعوى الصورية لا نسقط بالتقادم » سواء رفعت من: أحد المتعاقدين 
أو من الغير » لآن المطلوب فما هو تقرير أن العقد الظاهر لاوجود له 
وهى حتيقة قائمة مستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فنا (4) . 

وكان ينبغى أن دعوى البطلان المطلق تكون غير قابلة للتقادم » لآن العقد 
الباطل معدوم والعدم لا ينقلب وجوداً مهما طال عليه الزمن (:) ..ولكن التقئين 


)١(‏ فالحق فى النسب لا يسقط بالتقادم » ولكن دسقط بالتقادم ما ترتب عل النسب من 
حقوق مالية كنفقة متجمدة ونصيب ألوارث ق التركة . 

(؟) بودرى وتيسييه فقرة ١60‏ - فترة 9 31. 

(؟) بودرى وتيسييه فقرة +51١-فدَرَة 1١1/7‏ . ودعرى طلب إثبات صحة التوقيع لا نتقادم 
لأنها رخصة وليست التزا ( سوهاج ه مابو سنة ١94 ٠‏ المحاماة 7٠‏ رتم114 صن 17607)- 
وحم مرمى المزاد لا يتقادم كسبب ناقل لملكية » زلا يتمدى أثر التقادم إلا إلى الصيغة 
التنفيذية ( استئناف مصر 0* فبراير سنة 41 ١9‏ الموعة الرمية ركم 4)؟). 

(؛) الوسيط جزء ؟ فقرة 51١0‏ . 

(0) انظر ق هذا المعى نقض مدق ٠‏ ديسمير سنة ١145‏ مجموعة عمر ه رقم ١١6‏ 
ص 801١‏ - 7 ابريل سنة ١968‏ مجموعة أحكام النقض 8 رتم ١69‏ ص 444 . 

(م 54 - الوسيط ) 


0 ل ا لك 


المدنى الجديد » تمشياً مع القضاء الفرنسى ومع بعض الفقهاء الفرنسيين» نص ىق 
الفقرة الثانية من المادة ١4١‏ على ما يأنى : و وتسقط دعوى البطلان عضى خس 
عشرة سنة من وقت العقد(١)».‏ أما الدفع بالبطلان المطلق » فلا يسقط 
بالتقادم (0).ويناقش الفقه فى فرنساما إذا كان الدفع بوجه عام سقط بالتقادم 
كالدعوى » أو لا يسقط » وسنعود إلى هذه المسألة فها يلى (9) . 

و إذا أخذ الدائن رهناً حيازيآ ضانآ لحقه » فا دام هذا الرهن فى يده فان 
حقه لا يتقادم ء ذلك أن وجود الرهن فى حيازته يعتير قطعاً مستمراً للتقادم(). 
أما حق الراهن فى استرداد الرهن » وكذلل حق المودع فى استرداد الوديعة » 
فاممما يسمّطان بالتقادم . ولكن يستطيع الراهن أو المودع الأسترداد, لا موجب 
الدعوى الشخصية الى تقادمت» ولكن مرجب دعوى الاستحماق العينية القائمة 
على حق الملكية فهذه لا تتقادم؛ بل لا يعارضها تقادم مكسب من جانب ارهن 
أو المودع عنده فأنهما لم محوزا الشىء إلا حيازة عارضة (؛) . 

وإذا كانت هناك حقرق تتقادم عدد خاصة كوجب نصوص تشريعية » 
وجب تفسير هذه النصوص تفسيراً ضيقاً حيث لاتسرى إلا على الحاللات 
بالذات الى تضمتتها . وما خرج عن هذه الحالات فانه يرجع إلى أصل القاعدة » . 
وتكون مدة تقادمه مس عشرة سنة (0) . 


(1) انظر فى هذه المسألة الوسيط جزء أول فقرة 9١م‏ - بودرى وئيسييه فقرة مه - 
نقرة اوه . 

(؟) الوسيط جزء أول فقرة 5+١‏ . 

() انظر فقرة 114 فيما يل - وانظر بودرى وتيسييه فقرة ٠09‏ - ثقرة 5917 . 

(©) بلانيول وريبير رردوان 7 فقّرة م١‏ . 

(؛:) بلائثيول وريبير وردوان / فقره ١4‏ . 

(0) فإذا وى شسخص بالوكالة عن المدين دينا يتقادم بمدة قصيرة » كالفوائد تسقط بخمس 
سئوات » وكالشرائب تسقط بثلاث سئوات » ورجع بدعوى الوكالة على المدين ٠ه‏ فإن هذه 
الدعرى لا تتقادم إلا بخمس عشرة منة ( استئناف مصر ١م‏ ديسسير سئة 1م48١‏ الهموعة 
الرسمية م7 م دم 104 ص ١١‏ - بودرى وئيسييه فمّرة ٠٠٠‏ ) . ودعوى الموكل على الوكيل 
بتقديم حساب دعرى شخصية تسقط بحمس عثرة سنة ( استثئنات وطى 6 ينار سنة 6و١‏ 
الحقوق م١‏ صى 48 - استثناف مختلط ١١‏ ديسمير سنة م047 م ١ه‏ ص 58 )© ولو كان 
ذلك عن نصيب المركل فى ميراث ( استئناف مختلط ه أبريل سنة 151٠‏ م 1م ص 06م8). 


١١١١ 


هله - الحابرت الى ود فيا نصى ناص -- اهار" : والحالات 

الى ورد فا نص خاص متنائرة فى نواحى التقنين المدنى » بل وف تقنينات 

أخرى . ونقتصر هنا على الإشارة إلى أهم هذه الحالات » وبعضها سبق أن 
عالجناه فى الحزئين الأولين من الوسبط » وبعضما يعالج فى موضعه . 

فقد نصت المادة ١4٠١‏ مدنى على أن و 1 - يسقط الحق فى إبطال العقد إذا 

لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . ” - ويبدأ سريان هذه المدة فى 


59 وكذلك التزام الفنفرلى بتقدم حساب يتقادم ؛ ق التقنين المدى السابق » #مس عشرة مئة 
( استثناتف مختلط ١١‏ أبريل سنة ١964٠‏ م ؟ه صن ٠0‏ ) »ء أما فى التقنين المدفى الجديد 
فيتقادم بثلاث منوات أو مخمس عشرة سنة ( انظر م ١910‏ مدنى ) . ودعرى الحساب ورصيد 
الحساب الجارى لا يسقطان إلا مخمس عشرة سنة ( استئنات مختلط ه ديسمير سنة 1888م 5 
ص وه ) . وإذا كانت صينخة العقد تدل عل أنه وديعة موضومها مبلغ من 'لال » فإن المقد 
لا يكون عقد وديعة تامة» بل دو عقد وديعة نافصة رأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديمة ع 
وكل ما يكون للمودع هو المطالبة بقيمة ماله » وهذا حق شخصى يسقط كار الحقرق 
الشخصية بمغى مس عشرة سنة من تاريخ الالةنام بالرد ( نقضض مدفى ١١‏ ينابر عنة ٠1و(‏ 
مجبوعة عمر * رقم 8١‏ ص 47 - استئناف محتلط م مارس سنة 1951م 4م ص 8.05 )»6 
وإذا حصل تكليف بالوفاء ذإن مدة التقادم تبدأ من جديد خحس عثرة سند ( استثناف مصر 
ديسمير سنة ١988‏ الحاماة ١4‏ رتم 585 ص ٠14١‏ ) . والح فى المعاش ( لا فى أفساط 
المعاش الدورنية) يسقط تامس عشرة سنة (استثناف ممختلط 9 يتاير سن 1# 1مام هص ٠١4‏ - 
ه مايو سنة 91م١‏ م ه ص 207 ) . ولا بكرن من استبدال المبن المرقرفة معتيراً وقفً بممئزلة 
المين المبيعة حيّى تشترى به عرن أخرى » إلا إدا دفع از رحفظ وديعة عل ذمة الوقف . أ إذا 
م يدفم » فإنه يمتبر ديئاً بسيطأ يسقط مخمس عشرة منة ء لا بثلاث وثلاثين ( الاسكندرية 4 
ينابر سند ١3196‏ المجموصة اأرسمية ١‏ رم لاح ص 1١4”‏ ). رالحن ى أهل ندند أو تسلمه م 
شركة سق شخصى يسقط بالتقادم ( استئناف محلم مم مايرءنة +96( م١١‏ س86)- 
٠‏ ينابر سنة ١5٠0‏ م 15 ص )٠١١‏ . انظر أيضا ريبير فى القالون اشعاري فقشرة 1417 84-- 
بلانيول وريبير وردوان لا نقرة 1987٠‏ ,. 

ويلاحظ أخير؟ أنه لا عيرة حسن اية '_ 
استقرار التعامل » وهذه هى حال التد'دم مخمس عشرة سئة . فهما كان المدير. سيىء ألنب: » متي 
انقضى على استحقاق دبا *.س عشرة سنة فقد مائط الاين بالتقادم » حى لو اعترف اندي زهر 
يسك بالتقادم أنه لم يدفم الدذين . وقد >أن قانون !لكددة يشترط حسن انية المدين ابتدا, 
وبقاء » ثم تغلبت مبادىء القانرن الروماف عل مبادىه التانزد الكاسى لاعتبارات عملي” (برورى 
وتيسييه فقرة 5١5‏ - ثثرة 1١١9‏ ). 


بسرء النية ان التظادم الستد القائم «لى أماس 


١١١" 


حالة نقص الأهلية » من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب » وق حالة الغلط 
أو التدليس من اليوم الذى يتكشف فيه » وف حالة الإكراه من يوم انقطاعه . 
وف كل حال لانجوز اللمساك نحق الإبطال لغلط أو تدليس لو إكراه إذا انقضت 
مس عشرة سنة من وقت مام العقد » . وهذا النص يقرر مدة تقادم خاصة ‏ 
ثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة ‏ لدعاوى إبطال العقّد وقد سبق أن عالجنا 
هذه المسألة عند الكلام فى البطلان )١(‏ . 


ونصت المادة ١77‏ مدنى على أن « ١‏ - تسقط بالتقادم دعوى التعريض 
الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى عَلم فيه 
المضرور محدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى 
فى كل حال بانقضاء حمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . 
؟ - عل أنه إذاكانت هذه الدعوى ناشئة عن جر بمة » ركانت الدعوى الجحنائية 
م نسقط. بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة » فان دعوى التعويض 
لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية » . وهنا أيضاً وضع القانون مدة تقادم 
خاصة ‏ ثلاث سنوات أو حمس عشرة سنة - للدعاوى الناشئة عن العمل غير 
المشروع » وقد سبق بحث ذلك ف الجزء الأول من الوسيط (؟) . 


)١(‏ الوسيط جزء أول فقرة +88 - ويلاحظ أن دعوى الإبطال ى حالة نقص الأهلية 
لما ميعاد تقادم واحد هر ثلاث سنوات من اليوم الذى يزول فيه نقص الأهلية . ولا تتقادم هذه 
الدعوى تخمس عشرة سنة من وقت مام المقد, لأن هناك احمّالا ألا يزول نقص الأهلية »فلا ير تفع 
الحجر ولا يبل القاصر سن الرشد » إلا بعد مدة طويلة تستنفد الدمس المشرة سنة أو تكاد » 
فتتقادم الدعوى أو توشك أن تتقادم قبل زوال نتص الأهلية . فأراد المشرع أن يى لناقص 
الأهلية مدة بعد استككال أهليته يرفع فها دعرى الإبطال » وهى ثلاث سنوات كاملة بعد 
استكال الأهلية . 

)١(‏ الوسيط جزء أرل فقرة 588 - ولا كان أساس مسثولية الإدارة عن قرازاتها الباطلة 
هو الخمطأء أى العمل غير المشروع ( انظر ىهذا المدنى حك المحمكة الإدارية المليا فى ١‏ ديسمير 
سنة ١405‏ مجلة إدارة قضايا الحكومة السنة الأولى المدد الأول ص 5١4‏ ) » فإنه يترتب على 
ذلك أن دعوى التمويفس عن قرار إدارى باطل نتقادم بئلاث سنرات من اليوم الذى مل فيه 
المضرور تحدوث الغرر وبالشخص المسثول عنه . قارن مم ذلك حكاً آخر للمحكة الإدارية 
العليا فى 8؟ ديسمير سنئة ١965‏ ( مجلة إدار: فضايا الحكومة ااسنة الأولى المدد الأول 
ص »)58١9‏ وتذهب المحكة فى هذا الحكم إلى أن ريض -ن فرار باطل يفصل عامل اليومية ع 


2 


ونصت امادة 18٠١‏ مدلى على أل ٠‏ تسق دعوى التعويض عء الاثراء بلا 
سبب بانقضاء ثلاث سنوات من الرم الذى يعم فيه من لحقته الحسارة محقه فى 
التعويض . وتسقط الدعوى كذلك فى حميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة 
من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق » . ونصت المادة 1417 مدنى على أن « تسقط 
دعوى ابا ادها لقم بقن حل بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه 
من دفع غير المستحق نحقه فى الاسترداد . وتسمقط الدعوى كذلك فى جميع 
الأحوال بانقضاء خس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق » . 
ونصت المادة 195 مدنى على أن و تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء 
ثلاث سنوات من اليوم الذى يعم فيه كل طرف محقّه » وتسقط كذلك فى حميع 
الأحوال بانقضاء حمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق » . وف 
جمبع هذه الندوص ترى النانون قد وضه مدة تقادم حاصة ‏ ثلاث سنوات 
أو حمس عشرة سنة - للدعاوى الناشئة عن استرداد ما دفم بغير حن والفضالة 
والإثراء بلاسبب بوجه عام » وقد عالجنا هذه المسألة فى الهزء الأول 
من الوسيط )١(‏ . 


«- قبل سن |الحامسة و الستين ليس مصدره العمل غير المشروع » بل مصدره القانون مباشرة . وما ذهبت 
إليه المحكة من ذلك لا يخلو من التمارض مع مأ ذهبت إليه فى المسكم الأرل الأى سبقت الإشارة 
إليه . هذا إلى أنه لو صح ما ذهبت إليه من أن مصدر المسئولية هنا هو القانون مباشرة» لوجب 
أن تكون مدة التقادم حمس ءشرة سنة » ما دام لا يوجد نص خاص - كا وجد قانون خاص 
فى فرنسا يجمل مدة التقادم أريع سنوات فى هذه الحالة - بحدد مدة أخرى . ولكن المحكة 
جعلت مدة التقادم حمس منوات » وتؤسس ذلك عل أن اتمريض عن حرمان الموظف من مرتبه 
بدبب فصله بدون وجه -ق كون مدة التقادم فيه هى مدة التقادم المسقطة للمرتب » إذ « أن 
ألتدويض المترتب على الإخلال بالالتزام هو من طبيعة اق النائيء عن هذا الالتزام » لأنه هو 
المقابل له » فتسرى بلنبة لاتويضر مدة التقادم الى تسرى بالنسبة للحق الأصل » - ولا نرى 
أن هناك علاقة » من حيث مدة التقادم » بين المرتب والتعويضض . فالالتزام بالمرتب النزام 
دورى متجدد ٠‏ مصدره القانون عل أساس العلاتة التنظيمية العامة الى تربط الحكومة بمرظفها . 
أما الالتزام بالتعريض فالتزام بمبلغ من النقود تقدره المحكة جزافاً » لا يدرر ولا يتجدد » 
ومصدره ليس هو القانون كا تقول المحكمة ى حكها هذا » بل هو الممل غير المشروع كا تقول 
فى حكها الأول . 


)00 الوسيط جوء أول ققرة :هلا وفقرة 6م وفمرة اوه رثمرة «٠وة2‏ 


س١8‎ 


ونصت المادة 747 مدنى على أن وتسقط بالتقادمدعوى عدم نفاذ التصرف 
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف» 
وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه 
التصرف المطعون فيه » . وهذه هى أيضاً مدة خاصة لتقادم الدعوى البولصية 
عالجناها عند الكلام فى هذه الدعوى فى الجزء الثانى من الرسيط )١(‏ . 

ونصت الفقرة الأولى من المادة 495 مدنى على أن و تسقط بالتقادم دعرى 
تكئلة الن بسبب الغين إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو 
من اليوم الذى بموت فيه صاحب العقار المبيع » . وهذه مدة خاصة للتقادم 
قررها القانون فى خصوص دعوى الغبن » ومكانها عند الكلام فى البيع . 

ونصت المادة 4817 مدنى » ىق خصوص دعوى ضان العيب فى ابيع 3 
على أن « تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع » 
ولول يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك » مالم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان 
مدة أطول . ” - على أنه لا.مجوز للبائع أن يتمسلك بالسنة نمام التقادم إذا ثبت 
أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه » . وهذه مدة خاصة لتقادم دعوى ضمان العيب 
الحى ء مكانها عند الكلام ف البيع . 

ونصت المادة 585 مدلى » قخصوص دعاورى ضمان المهندس المعمارى 
والمقاول الممارى ما محدث خلال عشر سنوات من تهدم فها أقاموه من منشآت» 
على أن و تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول 
البدم أو انكشاف العيب ه . ومكان هذا التقادم الخاص عند الكلام ف 
عقد المقاولة . 

رنصت المادة 40/7 مدنى ‏ للاتحراف أو الغلط الذىيقع عند تطبيق تعريفة 
الأسعار البى قررتها السلطة العامة فى اننَزام المرافق العامة على العقود الفردية » 
فيكون الحق للعميل فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة » ويكون 
للملتزم بالمرفق العام الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة ‏ على أن 
ه يسقط الحق فى الحالين بانقضاء سئة من وقت قبض الأجور الى لا تتفق مع 


. الرسيط جزء ثان فقرة 5وه‎ )١( 


لاكإءإدت 


الأسعار المقررة » . ومكان هد. التقادم الخاص عند الكلام فى التزام 
المرافق العامة:. 

ونصت المادة 5944 مدنى على أن و ١‏ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة 
عن عمّد العمل بانقضاء سنة من وقت انهاء العقّد » إلا فه| , تعلق بالعالة 
والمشاركة فى الأرباح والنسب المثوية فى جملة الإبراد فان المدة ها لا تبدا إلا 
من الوقت الذى يس فيه رب العمل إلى العامل بياناً عا يستحقه محسب آخر 
جرد . ؟ - ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة 
الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عمد العمل الى ترمى إلى ضمان احترام هذه 
الأسرار : . وهذا النقادم الخاص مكانه عقد العمل . 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 78لا مدلى على أن د تسقط بالتقادم دعوى 
المسافر قبل صاحب الفندق أو الحان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر 
فيه الفندق أو اللحان » . وهذا التقادم االخاص مكانه عقد الوديعة . 

ونصت الفقرة الأولى من المادة ؟ه/ مدنى على أن « تسقط بالتقادم الدعاوى 
الناشئة من عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوت الواقعة الى 
تولدت عنها هذه الدعاوى ‏ . وهذا التقادم الخاص مكانه عفد التأمين . 

ونصت المادة 1944 ١ن‏ التقنين التجارى على أن « كل دعوى متعلقة 
. بالكبيالات أو بالسندات الى نحت إذن رتعدير عملا مجاريا أر بالسندات الى 
لحاملها أو بالأوراقء المتضمنة أمر؟ بالدفم أر باحر الات الواجبة الدفع هبرد 
الاطلاع علها رغعرها من الأوراق احررة لأحمال نجارية وسقطد الزن نايت 
يعضى خمس سنين اعتبارا من اليوم التالى. ليوم حلول ميعاد الدذى أر من يوم عمل 
البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بامحكمة إن لم يكن صدر حَكم أو لم محصل 
اعتراف بالدين بسئذ منفرد . وإتما على المدعى علهم تأبيد براءة ذمتهم محلفهم 
العين على أنه لم يكن فى ذمتهم ثبىء من الدين إذا دعوا للحلف» وعلى من يقرم 
مقامهم أو ورثتهم أن تحلفوا ينا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم ببق شىء 
مستحق من الدين(1)» . ونصت المادة 58 من التقنين التجارى على أن 


)١(‏ ويسرى هذا التقادم على الكبيالات وتعتشر دائماً أعمالا تجحارية . ويسرى. أيضاً مل 
الستدات تحت الإذن أو لحاملها » بشرط أن تكون محررة من تجار أو يسبب أعمال تجارية . > 
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- ويسرى أخبراً على الكبيالات الوينقصها بعض الشررط - وهى الى عناها النص بعبارةوالأوراق 
المتضمنة أمرا بالدفع أو الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عايها وغيرها من الأوراق المحررة 
لأعيال حارية وي ع يشرط :أن تكزن دن ايها مخررة من تجار أو بسبب أعمال جارية حى كون 
من الأحمال التجارية . , الدعاوى أ تسقّط >ذا التقادم دى الدعاوى الى يرفمها الحامل عل 
المسحوب دليه القابل للككبيالة أو على _ر السند تحت الاذن . والدعاوى اذى ترفم على الاحب 
اذى ل يدم مقابل الوفاء » والدعاوى الي ترفع على المظهر ين ؛ وددارى رجوع المنتزمين بالوفاء 
بعضهم على دمض » و الدعار:, الناغثة يمن الموقمين على الورقة التجارية دسبب علاما نهم التانرئية 
الى أففت إلى إنداء الورتة أو تظهيرها . 

أما بقية انديون التجارية الأخرى» غير الديون المتقدمة وغير مانص.ة. عليه المادتان 568و ؛١٠‏ 
تمارى الآنى ذكرهم ق المرن » فتقط كالديون المانيه مس عشرة سنة » ويدخل فى ذلك 
رصيد الحساب الجارى ( استثناف مصر ١5‏ يونيه سنة ١995‏ المحاماة لا صص )١١4‏ . 

ويسرى التقادم الحسى با" سبة إلى الأوراق التجارية من اليرم التالى ليرم حلول ميماد الدفم 
أو من يوم ل البرونتر أو من يوم آخد مرافعة فى المحكة . وإذا كانت اللكبيالة أو السند 
الإذى مستدق الدفع عند الطنب » سرى التقادم من تاريخ إنشاء الكبيالة أو السند . وإذا انقطع 
التقادم وسرى تقادم جديد؛ كانت مدتهذا التقادم الجديد حمس سنرات أيضاًء إلا إذا صدر حكم 
دالدين فإن هذا المسكم لا يسقط إلا مخمس عشرة سنة ( استئناف مصر ١5‏ يونيه سنة ١4151‏ 
المجموعة الرسمية ؟م ص 48؟ - استثئناف مختلط ؛١‏ يونيه منة ١474‏ م ١ه‏ ص 88" ) » 
أو إلا إذا اعترف المدين بالدين بسند منفرد فيعتبر هذا تجديداً الدين بشرط أن يكرن التجديد 
لاحماً لامتحقاق الورتة التجارية فلا يسقط الدين الجديد إلا مخمس عثرة سنة ( الأستاذ محمد 
صاللم فى شرح القانون التجارن 7 ص ه60- ص ١10‏ - الموجز للمؤلف فقرة ه50 ) . 

وقد تمت محكة النقفس بأن المادة ؛ ١9‏ من التقنين التجارى بقوطا « وغيرها من الأوراق 
امحررة لأعمال نجارية » إتما عنت الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى ٠»‏ لا الأوراق غير 
الفجارية ولؤكانت منادرة: تميق ارق :اعون عاتن الورقة الفجارية عتؤيي) القدارل 
ولازم كونها 5ذلك أن تكون ورتة مستقلة بنفسها » وأن يبين فيا بمجرد الاطلاع علها أن 
قيدنها مقدرة على وجه نبال لا يدع محلا لمنازعة . فإذا كانت الورقة محل الدعوى متصلة بكشف 
حساب وكانت نهائية قيمتها معلقة على خلو الكشف من المبو والنلط » فإنها لا تكون ورقة 
تجارية » وذلك دون الحاجة إلى النظر فيما إذا كانت الررقة قد حررت لعمل #ارى أم لغيره 
( نقض «دف ١‏ ينابر سسنة 19441 مجموعة عمر ه رتم 1415| ص 811 ). وقضت محكة 
الاستئناف الوطنية بأنه لكى يسقط حق المطالبة بكبيالة تحت الإذن ممفى خمس سئوات يحب 
أن يكون سبب الدين تجارياً » أما إذا كان السبب غير تجارى فتطبق قواعد القانون المدنى 
( امتئناف وطنى 4 مايو سنة 147٠‏ المجموعة الرسمية ؟؟ رتم ١07‏ ص ٠.4‏ - وانظر أيماً 
استثناف مختلط و مارس سنة 1941١‏ م 7# ص 7١7‏ - 8 ديسمير سلة 1914 م808 
ص 4ه ). وقضت محكة الاستعناف الوطية أيضاً بأن التزام الموقعين عل كبيالة بعغمم قبل 
بعض يعتير مدني لا يسقط إلا مخمس عشرة سنة ولو كانت الكبيالة تجارية» ويسقط الحق فها -- 


الاأل رادت 


٠‏ كل مانشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمور.ن 

بنصمية الشركة أو على القاتمين مقامهم يسقط الحق فى إقامته عق خسن 
سنين من تاريخ اننهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المبينة فسا ملنا 
أعلنت بالكيفية المقررة قانوناً » أو من تاربخ إعلان الاتفاق المتضمن 
فسخ الشركة . وتتبع فى ذلك القواعد العمومية المقررة لسقوط الحق معضى 
المدة » مع مراعاة القواعد المقررة لانقطاعها » . ونصت المادة 3٠١4‏ من 
التقنين النجارى على أن «كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل 
بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تستط فى 
مائة وتمانين يوماً فما مختص بالإرساليات التى تحصل فى داغل الآطر اللسرى »ع 
وعضى سه واحدة فيا مختص بالإرساليات البى تحصل للبلاد الأجئبية . .يبا .ىء 
ال ورك التأخير أو الضياع من البزع يجيا انال 00 


0 النصوص القانوت التجارى . 


ع بالنسبة إلى الدائن بمرور خمس سنوات ( استئنان وطى 75 مارس سنة ١4٠8‏ الحقرق ٠١‏ 
ص ١١9‏ ) . وقضت محكة استئناف مصر بأنه إذا كان السند الإذفى مرئعاً مليه من تاجر » 
كان عملا تجارياً ممقتشى نص المادة ؟ س قانون التجارة » إلا أن هذه القرينة ليست قاطمة » 
فيجوز نذا و إثبات. أن سبب الدين مدنى محض تسرى عليه أحكام القانرن الماى خصوصاً فيما 
ينعلق بستوط اق والمطالبة بالدين ( استثئناف مصر ١١‏ نوفير سنة ١8510‏ 'أنحاماة م رقم١ ١4‏ 
ص الم١)‏ . وقضت بحكلة استعناف مصر أيضاً بآنه إذ! حرر اخاجر سند دين لعمل غير خاص 
بتجارته كان السند ١ذئياً‏ ؛ فلا يسةط المق و !أطالية به بمفى حمس سددات ( استثناف ند._ 
١‏ نوفير سنة ١81‏ المحاماة ١١‏ رتم 5١١‏ ص 511- د58 نوفير سنة 807 ١‏ المحاماة م١‏ 
دم ٠غ‏ ص 8537) . وتّشت محكة مصر بأن السند يكون تجارياً م: ناحية الاائن إذا كان هذا 
الأخير تاجرأ ولم يقم دليل من جانبه على مدنية سبب الند » وإذ! كان الند نجارياً مز ناحية 
ل مفى خحس نوات + مواء كان المدين تاجرا أو غير 
تاجر » ( مصر 4 أبريل سنة ٠م‏ النحاماة ؟١‏ رتم #6 ص 17 ) 

هذا والنص على جواز توجيه المين إلى المدين دليل عل أن هذا التقادم قام على قرينة الوفاء 
( استثناف مصر + نوف سنة ١576‏ المحاماة ١‏ رتم 47" صل ه.ه - 4 فبرار سنة ١965٠‏ 
المحاماة ٠٠١‏ دم لم7 ص لاا - مصر ١6‏ أريل سنة ١9#”1‏ الحاماة ١١‏ رقم اه 
ص ٠١5‏ ) . ولا ترجه اليين إلا لمدين أو ورئته » فلا ترجه للكفيل ( استئنان مصر 
م ديسمير سنة ١911/‏ المجموعة الرسمية 9؟ رقم 4؟ ص 586 ) . 


-١١١8 


ويلاحظ أن المشرع قد قصر مدد التقادم فى الدعاوى الناشئة عن غير العقد ‏ 
العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب ‏ لأن الدين مفروض على المدين محم 
القَانون لا بارادته . وقصر قصر أيضاً مدد التقادم فى الدعاوى الناشئة عن العقّد 
حيث يكون هناك ميرر للتقصير بسبب طبيعة الدعوى؛ وذلك كدعاوى الإبطال 
والدعوى البولصية ودعوى تكملة المن للغبن ودعوى العيب الحتى فى البيع 
والدعاوى الناشئة عن عقد العمل أو عن عقد التأمين أو عن الكبيالات: 
والأوراق التجارية أو عن بعض العقود التجارية » فهذه كلها دعاوى تستوجب 
التعجيل فى رفع الدعرى ؛ فقصر المشرع مدد التقادم فا على نحو ما رأينا . أما 
الدعاوى الناشئة عن العقد فيا لا يستوجب التعجيل فى رفع الدعوى » فهذه 
لا تتقادم عادة إلا مخمس عشرة سنة » لأن الالنزامات الى ترفع مها هذه 
الدعاوى قد ارتضاها المدين بارادته مختاراً . 


6 - ال سداءات الى أور دها القانويه : )1( ا قري الى واد 
الِروة - الأصوصى القَانْوئِْ : وهناك إلى جائب هذه النصوص اللخاصة 
استئناءات أخرى أوردها التقنين المدنىعقب إبراده للقاعدة العامة فى مدة التقادم . 

وأول هذه الاستثناءات يتعلق بالحقوق الدورية المتجددة . فقد نصت 
المادة هلا" من التتنين المدنى على مابأى : 

١‏ يتقادم كمس سنرات كل حن «درى متجدد ولو أقر به المدين ؛ 
كاجرة المباى والآرافي الزراعية ومقابل الحكر » وكالفوائد والإيرادات 
أثرتبة والمهايا والأجرر : المعاشات » . 

ه ؟-ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سبىء النية ولا الريع الواجب 
على ناظر الوقف أدازؤه للمستحقين إلا بانقضاء خس عشرة سنة )١(‏ . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ؛ ؛ + من المشروع المهيدى عل الوجه الآى: 
-١ 5‏ يتقادم يخمس سنرات كل حق دورى متجدداء تالآحرة فى المباى وف الأراخ ضى الزراعية 
وكالفوائد والأقساط والمرنبات والأجور والمءاشات . وبتقادم الحق حتى لو أقر به المدين بعد 
سقوطه بالتقادم . ١‏ - رمع ذلك لا يسقط الريم المستدى ق ذمة الحائز سيىء الئية ولا الديون 
عه ا د عن ده دعنة فد وى ننه الرايية الست 
#مقابل الحكر» ضمن الحقوق الى تسقط عندس سد - ١‏ .بحت 11: رقها 88+ ف المشروع س 
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ويقابل هذا النص ف التقئين المدنى السابق المادة 1(10/8/111) . 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة ١0/7‏ وف التقنئن الدلى الليى المادة #57 وق التقنين المدنى العراق 


> اللهالى . وق مجلس النواب مدل ادس بحيث أصبح مطابقاً لما أمدقر عليه فى التقنين المدفى الجديه . 
وف لجنة مجلس الشيوخ تقدست مقترحات عدة ل تأخذ با اللجنة » وتالت عنما فى تقريرها 
ما يأل : اقخرح حذف عبارة « ولو أقر به 'لمدين “ من المادة هلا" و حذف الفقرة الثانية منها» 
لأن التقادم االحمسى لا يمتبر من النظام العام ولأن ما تنص عليه الفقرة الثانية لا يعتير من قبيل 
الديون الدورية بالنسبة إلى المديئين الوارد ذكره فها ؛ فضلا عن إنه لا محل لأفراد نص الم 
دون أمثاللم من الأوصياه والوكلاء والمصفين ... ول اثر اللجنة الأخذ بم! الاثترا + لأن النص 
ليس معنا. أن احكة تتضى بالتقادم ولو أقر المدين بالدين إقراراً ينطوى عى ممى الشارل عن 
اامسك بالدفم بالتنادم» بل هو يقرر القاعدة المسلمة المتفرعة على عدم قيام هذا النوع من التقادم 
عل قرينة الوفاء » ومئزداها أن إقرار المدين بترتب الدين فى ذمته لا بمنمه ى الوقت ذاته من أن 
يتمسك بالتقادم » ولا يحول دون القضاء بتقادم الدين على أساس هذا الك . هذا وبراعى أن 
الفقرة الثانية من المادة هام وردت لهسم خلاف أثير ى صدد الالتين اللتين خستهما بالذكر » 
وليس من الحير أن يترك باب لحلاف منترح' مع أن فى الرسم سده . واقترح . استماضة عن 
مبارة 2 حق وحقوق » الواردة فى المواد هلام و 705 و م7" بعمبارة « دين وديون ا لآن 
الانقضاء لا يرد على الحق وإنما برد عل الدين . وم ثر اللجنة الأخذ سذا الاقتراح » لأن الذى 
ينقمى هو الالتزام » وهو رابطة تتمثل ى ذمة الدائئ حقاً وفى ذمة المدين دينا » فلا يقبل أن 
يقال إن أحد وجهى هذه الرابطة هو الذى يقبل الانتضاء دون الآغر » ١‏ انما يرد الانقضاء 
على الرابطة برجهها جميعاً » فيصح ف لغة النشريع أن يقال انقضاء المق وانقضاء الالتزام 
وانقضاء الدين » وكلها صحيح وكلها بمعنى واحد . ولذلك استصل التقنين الحالى ( السايق ) 
الاصطلاحين مع » فير أحياناً بسقوط « المبالغ المستحتّة 6 أى القرن , وعبر أحياناً يسقوط 
الديون » . والفقه والقضاء جميعا لا ب> ان شيئاً من ذلك . واقترح أن يضاف إلى أحكام 
التقادم النص الاق : « تتقادم الدعوى بذات 'لد: المقررة لتقادم الدين المطلرب فها ؛ . وم در 
اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ؛ لآن النظام الذى اتبعه التقنين لا يدرة. برحه 2 بين الحرّ, , الدعرى 
على غرار ما هو مروف ق الفمّه الإسلاى . أما إذ! أريد بالدعوى القصومة أنام الققدا. » 
فهذا ما تما, بالنس على التقادم فيه مشروع قانون المرافدات » , ووائقت امجنة على النص 
م هر تحت مم ولام ع ثم وافق عليه مجلس الك رخ ( عسرعة الأعمال السيرية م صن 04م 
وصض 6056م داص 87٠١١‏ ). 

)١(‏ التقنين المدف السابق م ١١1؟/078؟:‏ المرتيات وانفوائد و لمعاشات والأجر » وبالجملة 
كافة ما يستحق دفعه سئوياً أ مواعيد أقل من.سنة؛ يسقط الحق ف المطالبة به بمفى مس سئوات 
هلالية » . ( والحكم واحد فى التقنينين السابق والجديد » فيما عدا أن السنين نحسب ميلادية ى 
التقنين الجديد ) . 


ل ال ا كك 


المادة 4٠١‏ - وى تقنئن الموجبات والعقود اللبنانى المادة )1(786٠‏ . 


- الضابط شر الر وي والهرر : وقد أورد المشرع لصريح 

النص الضابط هذه الحقوق الى تتقادم مخمس سنوات » فوصفها يأنما «وكل 
حق دورى متجذدد , . والدورية (116كو.ةم) هى أن يكون الحق مستحقاً 
مواعيد دورية »كل شبر أو كل ثلاثة أشبر أو كل سنة »أو أقل أو أكر : 
والتجدد (20ءصء1اء ومع هو أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع : 

والأمئلة الى أوردها المشرع توضح هاتين اللحصيصتين . فأجرة المبانى 
والأراضى الزراعية دورية : تدفع أجرة الميانلى فى العادة كل شهر أو كل لاثة 
أشبر أوكل سنة » وتدفع أجرة الأراضى الزراعية عادة كل سنة قسطلاً واحداً 
أو قسطين . وهى فى الوقت ذاته متجددة بطبيعتها ) إذ هى مستمرة لا تنقطع » 

: التقنينات المدئية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المانى السورى م 0م (م«طابقة ليادة هلاراهن التةدين المأنى المصرى ) . 

التقنين المدنى اللببى م 517 ( مطابقة للمادة 70٠‏ من التقئين المأنى المصرى ) . 

التقنين المدنى العرانى م "46 : ١‏ - كل ححق دورى متجدد » كالاًجرة والغوائد والرواتب 








والإبرادات المرتية »- لاتسمع الدعوى به على المدين بعد تركها من غير عذر شرعى خمس سنوات . 
دايا الريع المستحق ى ذمة الحائز سيىء النية » والريع الراجب على متولى الوقف أدازه 
للمستحقين » فلا تسمع الدعوى هما على المذكر بعد تركها من غير عذر شرعى خمس عشرة سنة . 
( وأحكام التقنين العراق متفقة مع أحكام التقنين المصرى » فيما عدا أن التقئين المراق » 
على غرار الفمّه الإملاى لاجيز ماع الدءوى بدلا من أن يسقط الحق بالتقادم . انظر الأسعاذ 
حسن الذنون ى أحكام الالتزام فى القانون المدنى العراق فقرة 8+ ل فقرة غ4همم ل وانظر 
مقالا فى التقادم المسقط فى القانون المدفى العراق للأستاذ ضياء شيت خطاب فى مجلة القضاء ببغداد 
السنة الحامسة مشرة ص ٠٠‏ لاص 06#). 

تقنين الموجبات وااعتود واللبئانى م٠‏ هم : تكون مدة مزور الزمن مس سنوات ق ااستحقات 
المتأخرة والفوائد وحصص الأسبم من الأرباح وأجور المبافى والأراضى الزراعية . وبوجه عام 
ق الموجبات الى تستحق الأداء كل سنة أو أقل . وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات أيضاً 
فى الدعاوى بين الشركاء أو بين هؤلاء وأشخاص آخرين من أجل الموجبات الناشءة عن عقد 
الشركة . وتبتدىء هذه الماة من يوم إعلان حل الشركة أو إعلان خروج أحد الشركاء . 
( والفقرة الأولى من النص تتفق أحكامها مم أحكام التقنين المدنى المصرى . وانظر فى الفقرة 
الثانية من النص المادة 8 من التقنين التجارى المصرى ) 5 


9ه ؤس 


فان امالك يستأدى الأجرة فى العادة مستمرة دون انقطاع » والمستأجر يدفعها 
مستمرة دون انقطاع . وهى إذا كانت تنقطع بانتهاء عقد الإيجار ؛ إلا أنها 
نقاس بالز من » ونتجدد بتجدده » ما دام عقد الإجار قائماً )١(‏ و المت رد 
المبانى والأراضى الزراعية وحدها هى الدورية المتجددة » بل إن كل أجرة 
يلحققها هذا الوصف . نأجرة الأرض الفضاء» وأجرة الغرف المفروشة » وأجرة 
المنقولاتكالسيارات إذا استؤجرت لمواعيد دورية « والذهبيات » « والعوامات » 
وغيرهاءكل هذه حةّوق دورية متجددة تتقادم خمس سنوات . غير أن المشرع 
أو د أجرة المبانى والأراضى الزراعية على سبيل المثال لاعلى سببيل الحصر » 
لأنها هى الغالبة فى التعامل )١(‏ . 

ومقابل الحكر هو أيضساً أجرة دورية متجددة (©) . وقد نصت الغقرة الثانية 
من المادة ٠٠١‏ مدنى على أن تكون هذه الأجرة ‏ مستحقة الدفع فى نماية كل 
سد مالم ينص عمد التحكير على غير ذلك » . وكقابل الحكر الأجرة السنوية 
للأرض المساوية لأجرة المثل فى عقد الإجارتين ( م ٠١1‏ مدنى ) » والأجرة 
الثابتة فى عمد خلو الانتفاع ( م ٠١١4‏ مدنى)» فكل هذه حقوق دورية متجددة 


سس م 


)١(‏ ويفرق الأستاذ عبد المى حجازى بين الح المتجدد كالأجرة والح المتجزىء كالحق 
المسقط» فقول ؛ م الحق المتجدد تنتعين مرات تجدده هلىأساس المدةءأما الحق المتجزىيء عى الزمن 
فان المدة تتحدد عل أساس عدد الأجزاء . وهذا فإن الدين المتجزىء لايستط إلا بالتقادم الطريل» 
وذلك لتخلف صفة التجدد فيه » بل إن صفة الدورية فيه ليست ناشئة من كرنه مناطاً بالئدة » 
لأنه ليس منوطا بالمدة » وإنما المدة ناشئة من تقسيمه عدة أجزاء ووضع كل جزء فى نطاق زمن 
معين » ( الأستاذ عبد المى حجازى * ص 800 ) . 

0( ولأن فى اطلاق « الأجرة » شيئا من عدم الدقة » فسترى أن أب..ة للغرفة فى الفندق 
تتقادم بسنة واحدة لا بخمس سنوات ( م 7078 مدلى ) . 

هذا وليس كل التزام ينشأ عن عقد الإيحار يتقادم مخمس سنوات » فالتمويض عن تلف العين 
المؤجرة يندأ عن عقد الإيحار ولا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة . وإنما تقادمت الأجرة 
بخمس سنوات لأنها دورية متجددة ء لا لآنها ناشتة عن عقد الإجار ( بلانيول وريبير وردوان 
افقرة 4 "لاص 7]ل/ا ). 

(0) استثناف مختلط 7١‏ ديسمير منة ٠8م(ام‏ م ص ٠١‏ ل 5( مارس سنة 1895م 
مص 16و ل مصر .م أبريل سثة 1464 الحقوق 1١‏ ص م14 سس ل يناير سنة ١604‏ 
المجموعة الرسمية و رتم الوخاص ه١؟.‏ 


#79 هاه 


تتقادم مخمس سنوات (1) . 

والفوائد هى أيضاً حقوق دورية متجددة » إذ هى تدفع كل سنة عادة © 
وهى ريع متجدد لرأس المال . وتتقادم مخمس سئوات أيآً كان مصدرها . 
فقد تكون فوائد اتفاقية كما فى القرض وثمن المببع » وقد تكون فوائد قانونية 
طولب بها مطالبة قضائية (؟) . ويدخل ف الفوائد فوائد الأسهم والسندات 
(الكوبونات) (5) . 


)00 وقد قت محكة النقض بأنه إذا أقر المستأجر فى عند الإيهار أنه إذا زرع أكثر 
من ثلث الأرض قطنا أو كرر الزراعة القطنية فيما سبقت زراعته قطنا + يكون ملزما ممثل 
الأجرة » رجمل لنظارة الوقن حق خصم مايجحب من ذلك التءويض من كل مبلغ دفمه أو يدقنه 
المستأجر ٠‏ دوقع الاتفاق على أن يسرى هذا الحم ويتكرر ى دنى الإيجار »فان الظاهر من هذا 
العقد أذ الطرفين أ زلا التعويض المذكور مئزلة الأجرة تدرا واسعحقاقاً وتكراراً ومى قام 
بالالتزام بالتعويض المترتب على عذالفة المستأجر لالتّزاماته الأصلية وصف كورنه مقدرا تقدير 
الأشرة ومشكا انحدتاتها ووائر؟ ينها عن مدة الإيجار » فد جاز عليه حك السقوط بالتقادم 
الحسى ستوط الأجرة (نقض مدفى لام براير سنة ١455‏ مجموعة عمر ١‏ دم +7 صن 7( 
وانظر أيضاً : نقض مدفى 58 أبريل منة ١57‏ مجمرعة حمر ١‏ رتم ١8٠‏ ص 48ه). 

(؟) وقد قضت محكة استتنان مصر بسقوط الفرائد التى حل أجلها رانتفى على استحقانها 
خمس سنوات أيا كان نوعها » سواء أكانك الفوائد متفقاً عليها أم كانت سارية يحم القائرن 
أو محكوماً بها من المحاكم ( 16 يوه سنة ١971‏ الجموعة الرسمية +“ رتم ١١4‏ ص 48؟ - 
وانظر : استثناف مختاط همارس صئة 189 م صن ١59‏ 89 ديسسبر ملة ١941760‏ 
مل ص 8١ -١4١‏ أبريل سنة ١م19‏ م م4 ص ووم - 9« مأرص منة 0م98١(‏ م 44 
ص .)١٠٠١‏ 

وققت: أيما بأنه يبدأ فى استئزال ما دفع من الدين من الأقساط بالمصروفات والفوائد 
المستستة على الدين قبل الحصم من رأس الما . فإذا ررد فى الإبصالات المقدمة من المستأنف أن 
خصم الأقاط الى دفمها يكرن عن المطلوب قدائن بدون تفصيل » انصرف هذا اللداد إل أنه 
واقم دلى الفوائد أولا . ومتى ثبت ذلك تكرن هذه الافعات خصم من الفوائد المستحقة منوياً » 
ويتفرع على هذا أن سدادها قاطم لسريان مدة تقادمها ى كل تاد يم من تواريخ الإيصالات الى 
قدمها الحصم (١‏ اسئئنان مصر ”# يناير سنة وغ هة١‏ المجموعة الرمية ١ج‏ رقم (١‏ ). 

(+) أما إذا ك'نت الفوائد مستحقة هلى سبيل التعدويض » فاإنها لا تكون دورية متجددة » 
ونتقادم مخدس عرة منة لا مس منوات . وقد قضت محكة الاستثناف الختلطة بأنه إذا لم 
يشترط دفم فوائد عن الباق من الن فى ذمة الاشترى » واستولى المشترى على الأرض المبيهة 
رانتفم مها » وجب عليه دفع فرائد على صبيل التمويض ف مقابل الانتفاع بالأرض » وهذه 
الفرائد لا تخضم للتقادم الحمسى ( ١١‏ نرفير سن 1119م 88 ص 7 ). 


- ١١9” 


والإبرادات المرتبة هى أيضاً حقوف دورية متجددة تتقادم تخمس سنوات. 
ويستوى فى ذلك الإبرادات المرتية مدى الحياة فهى دورية تتجدد مدى الحياة؛ 
والإبرادات الداعة 5 دورية تتمعدد على الدوام 1 وتتقادم الإبرادات حمس 
سنوات إما باعتبارها إإرادات مرتبة » وإما باعتبارها فوائد مستحقة على رأس 
المال الذى دفعه صاحب الإبراد للمدبن به ( انظر 016/؟ مدلى ) 

والمهايا والأجور والمعاشات )١(‏ هى أيضاً حمّوق دورية متجددد نفادم 
تخمس سنوات » وتدفم عادة كل شهر »؛ وتتجدد باستمرار . ول' يدخل قف 
ذللك جر رالعال والخدم والآع: اء » سواء كانت بوهية أو أسبوعيه 3 سرية» 
وم كا ارق دادم بن و اعااة . فالذى يتقادم إذن مخمس سنوات هى 
مهايا وأجور ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العال والحدم . ريلحق 
بالمهايا والأجور والمعاشات دين النفقة؛ فهو أيضاً يتقادم تخمس, سنوات (2) » 
والدائن بالنفقة إذا هو أهمل ف المطالبة ا أكثر من, هذه المدة » !نالب أن 
يكون ذلك راجعاً إلى عدم حاجته لها » ويكون غير مستتحق إياها . 

ويك أن يكون الحق دورياً متجدداً ليتقادم تحمس سنوات » فليس من 
الضرورى إذن أن يكون حقاً ثابتاً لا يتغير مقداره. فن الحقوق الدورية 
المتجددة ما يتغغر مقداره . من وقت إلى آخر » كريع الأسهم (وع50ع11710) 
ومقابل الحكر وهو بزيد أو ينتقص كا بلغ التغير فى أج المثلحداً يجاوز حمس 
زيادة أو نقصاً على أن يكرن قد م: .ى. ثُانى سنوات على آخر تقديز (م4 7/٠٠١‏ 
مدى) » وكأقساط التأمين ف جمعيات التأمين التعاونية (6116ناغنا 5022266و3) 
فهذه الجا عب كرادت الى كل سنة وقد لا تقع حوادث أصلا 
قل تفدق أفاط ما فيذء الممرق الدورية المتجددة » الى تتغير مقاديرها 
م وقت إلى آخر » تتقادم مع ذلك حمس سنوات . وهذا عل عاد ما جرى 


)١(‏ وقد قضث محكة الاستئنان الوطنية بأن المادتين 5١١‏ مدن ( قديم ) و 84 من لانة 
المعاشات الخاصتين يستوط الح فى ام رئبات بحمسسنوأ ت لا تنطبقان إلا على معاش نمت تنويته 
( 4 مايو ستة ١6٠١5‏ الاستقلال ه ص م8 ) . 

)0( ومع ذلك فقد قدت محكة طنطا بأن الفقة لا تسقط إلا مخمس عشرة منة 7١51‏ يناير 
منة 99( القضاء ١‏ ص 8ه ) . 


ع7 ١اس‏ 


عليه القضاء الفرنسى , فهو يقَضى بوجوب أن يكون مقدار الحق الدورى 
المتجدد ثابتاً لا يتغير . فتتقادم أقساط التأمين فى حمعيات التأمين التعاونية بثلاثين 
سنئة لا خمس سئوات . 


: ال ساسى الى يقوص علي تفادم ا حفر وء الرور ب الْتهردة‎ 6.١ 
. وتصعد قاعدة التقادم الحمسى لقوق الدورية المتجددة » فى أصلها التارئخى‎ 
: للقانون الفرنسى القدم(١). وقامت منذ البدابة على الاعتبار الرئيسى الآلى‎ 
, إن هذه الحقوق الدورية المتجددة يدفعها المدينهادةٌ من ريعه الدورى المتجدد‎ 
فالمستأجر يدفع الأجرة من إبراده الشورى أو السنوى» والمقتّرض يدفع الفوائد‎ 
بل إن الحكوهة وأرباب الأعمال يدفعون ماهيات الموظفين‎ ٠ من ريع أمواله‎ 
والمستخدمين وأجورهم ومعاشامم من ميزانيان»هم السوية وهى ميزانيات دورية‎ 
متجددة (؟). فاذا أهمل الدائن ف المطالبة هذه الحقوق الدورية المنجددة‎ 
فتّراككت عل المدين : وكان للدائن أن يتقاضاها‎ ٠ مدة طويلة من الزدخ‎ 
لمدة التقادم العادى » أى لمدة حمس عشرة سنة خلت» اضطر المدين أن يدفعها‎ 
من رأس ماله : وقد بجر هذا علبه الإفلاس والحراب. من أجل ذلك وضع‎ 


(1) وبالتحديد إلى عصر لويس الثاق فشر : إذ أصدر حذا الملك الفرتنى أمراً ملكي 
(8ع1135م0200) »؛ فق يرنيه سنة ١٠3 ٠‏ © تُفى فيه بأن من يشاكرى إيرادا مرثياً - والإايراد 
المرتب ف ذلك الوئت هو الفائدة عل رأس المال - لا يجوز له أن يطالب بممتأشرات الإبراد 
لأكثر من خمس منوات » وذلك حتى لا نتراك المتأخرات على المدين بالإءراد ء فترهمه وترقعه 
فى الإفلاس والحراب ( بردرى وئيسييه فقرة /51/ا ) . 

(0) وقد قضت الحمكمة الإدارية المليا بأن الند!-م الحمسى يقوم على افترامءن أداء المدين 
للديون الدورية المتجددة من إراده ؛ وأن تراكها أكثر من حمس سئوات دكليف بما يجاوز 
السعة » وهذهء القّريئة لا تقبل إثبات الدلين العكى . والخزانة المامة حق الانتفاع حكها رغم 
ملاءها . ومنازعة المدين فى آمل لمق مهنم من سريان هذا التقادم ( 1١9‏ نرفبر سنة موهو١‏ 
المحاماة ٠م‏ دم م ص م8١١‏ - رانظر أ ام نفس المحكة ق ١م‏ نوفير منةه 6و١‏ 
المحاماة لام رقم ٠١‏ ص 18 ). وقضت محكة الإسكدرية بأن القول بوجوب أن تكون المبالغ 
الى يسرى علما التقادم الحسى بعينة احغدار عند التواة؛ درل لا سند له من القانون ٠»‏ لأن الحطر'ا 
عن ثرا كم الديود غير الممينة المقدار لا 5 2 جح 2.0 "دير أسلوم دةدارها ( 4 ديسمبر 


سنة ١4175‏ أخجموعة الرصحية 1غ رتم 6١٠11ا.ء‏ 


١١8 


القانون حدا لترا م هذه الديون » حمس سنوات ميلادية لاتزيد » فلا يستطيع 
الدائن أن يطالب المدين بما تأخر منها لأكثر من مس سنوات + لأن ما مضى 
على استحقاقه منها أكثر من خمس سنوات يكون قد انقضى بالتقادم . ومن ثم 
لا مجر المدين على دفع هذه الديون المتجددة الدورية إلا لمدة خس سئوات فقط 
سابقة على يوم المطالبة(1) » فلا يكون فى هذا من الإرهاق مايصل به إلى 
حد الإعنات . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى ‏ ولكن هذا اعتبار ثانوى يجاب 
الاعتبار الرئيسى الذى قدمناه ‏ فان الدائن مبذه الحقوق الدورية المتجددة 
يعتير عادة هذه الحقوق إيراداً ينفق منه فى شؤون حياته اليومية» ذلا .-كثءن 
المطالبة مها أكثر من حمس سنوات . ويغلبء فى الحقوق الى مضى على استحقاقها 
أكثر من هس سئوات » أن يكون الدائن قد استرفاها. ولا يستطيع المدين 
عادة أن»تفظ بمخالصات دورية لإثباتهذا الوفاء لمدة تزيد على حمس سنوات» 
فيتعذر عليه إثبات الوفاء عن مدة أبعد. فيأق القانون لاسعاف المدين » 
ويقضى بتقادم الديون الى ترجع إلى أبعد من حمس صنوات ٠‏ ويقوم التقادم 
على قرينة الوفاء . 

على أن هذا الاعتبار الثانى هو » كما قدمنا » اعتبار ثانوى جانب الاعتبار 
الرئيسى الأول » وهو تجنيب المدين الإرهاق والعنت » فلا يجبر على دفع 
هذه الحقرق الدورية المتجددة للمدة 'زيد على حمس سئوات » حبى لا يضطر 
إلى دفعها من رأس ماله . فهذا الاختبار الأول متحمّق دائما؛ أما الاعتبار الثانى 
فقد يتحقى ولا يتحقى . فاذا لم يتحقى » فان الاعتبار الأول كاف وحده 

)1١(‏ وقد لا يتطيع الدائن المطالبة بالدين إ,' لمدة أقل من حمس سنرات » ويتحقق ذلك 
فى الفرض الى : يهمل الدائن بإيراد مرتب مدى الحياة تقاضى الإبراد مدة حمس سنرات » ثم 
بموت فينقضى الإيراد بالموت . ثم نطالب الورثة بما ترام من الإيراد لمورهم » وتتأخر المطالبة 
إلى منة مثلا بعد موث صاحب الإإراد . فى هذه الحالة لا تستطيع الورثة المطالبة بكل إيرادات 
االحسس السئرات المترا كة » لآن إيراد السنة الأولى منها يكون قد تقادم يمسن منوات بعد انقضاء 
سنة مل موت صاحب الإبراد قبل المطالبة . ومن ثم لا يستطيع الورثة أن يطالبوا بأكثر من 
إبرادات الأربع الستوات الآخيرة » فهذه وحدها هى الي لم تتقادم بخمس سنوات ( بودرى 


ونيسييه فقرة 99/ ) . 
(م 5 - الرسيط ) 


س١١‎ 55- 


لتأسيس التقادم الحمسى. ويترتب على ذلك أن هذه الديون نتقادم تحمس 
سنوات » حتى لو أقر المدين أنه لم يوف بها )١(‏ » وتمسك مع ذلك بالتقادم 
تفادياً من إرهاقه بوفاء ما ترام منها لمدة أكثر من خمس سنوات. وقد ورد 
هذا الح صراحة فى النص» إذ جاء صدر الفقرة الأولى من المادة هلا" مدنى : 
يتقادم خمس سنوات كل حق دورى متجدد » ولو أقر به المدين» . 

وبلاحظ أن إقرار المدين يعدم وذاء ما انقضى على ميعاد استحقاقه أكر 
من خمس سنوات » قد يفسر بأنه تزول منه عن السك بالتقادم(؟). ولما كان 
ازول عن التقادم بعد تمامه جائزا » فان الإقرار بعدم الوفاء على هذا النحو 
عنع من تقادم الديرن » وبجير المدين فى هذه الحالة على الوفاء بكل ما ترا م 
من الديون » ولو رجع استحقاقه إلىعهد أبعد من حمس سنوات . أما إذا كان 
ما صدر من المدين هو مجرد تقرير للواقع + فهو لاينكر أنه لم يوف ما ترا م 
من هذه الديون » ولكنه مع ذلك تتمسك بالتقادم » فلا يعتير إقراره 
على هذا النحو نزولا منه عن التقادم » وله أن يتمسلك به على النحو الذى 
قدمناه(؟) . 


5" - الربودء الى لم تسئوف سرطى الر وري والتهرد تنقاس 
بجمدى عسرة سم : والتقادم الحمسنى لا يكون إلا فى الديون الدورية المتجددة 
على النحو الذى قدمناه. فاذا لم يستوف الدين هذين الشرطين معاً » كان 

تقادمه مخمس عشرة سنة لا حمس سنوات . 


. 150 م*ه ص‎ ١9+4١ قارن استثئاف تلط م مايو منة‎ )١( 

(؟) استعناف تلط ه؟ يوثية سنة 1941م 4ه ص 880 . 

)22 انظر ما جاء فى :قرير لجنة مجلس الشيوخ ى هذا المعى » وقد تقدم ذكره عند إراد 
تاريخ نص المادة هلام مدنى ( انظر آنفاً فترة ووه ف الممامش ) . وقد حاء ن المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المّهيدى « ولا يتوم التقادم الحسى على قرينة الوفاه » كما هو الشأن فيما 
عداه من روب التقادم » وإنما يرجع فى أساسه إلى أن المدين يفترضص فيه أداء الديون الدورية 
المتجددة من إيراده » فلو أجير على ااوفاء بما ترام من هذه الديون بعد انقضاء حمس منوات من 
تاريخ استحيّاقه » لأفضى ذلك إلى تكليفه بما قد ياوز السعة . وقد جعل للمدين » تفريعاً على 
هذا التوجيه » أن يتمسك بالتتادم بانقضاء تلك المدة ولو بعد إفراره بوجوب الدين فى ذمته , 
( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ه١٠"‏ ). 


بالال ١١‏ ب 


فهناك ديون قد استوفت شرط الدورية دون أن تستوق شرط التحدد » 
كا هى الحال فى دين مقسط أقساطا دورية. فهذا الدبن دورى لأنه با.فع 
فى مواعيد دورية » ولكنه غير متجدد لأنه لايتجدد بتجدد الزمن »: بل ينقضى 
بدفع آخر قسط منه. ومن ثم تكون مدة التقادم هنا خمس عشرة سنة 
لاخس سنوا ت(١1)‏ . كذلك لا يستونى شرط التجدذ وإن استوق شرط الدورية 
نتاج المناجم وامحاجر» فهذا نتاجدورى لكنه يستئزف الأصل - المنج أو حجر 
فهو بطبيعته غير متجدد. رءن ثم إذا ترتب ديناً فى ذمة شخص > لم يتقادم 
هذا الدين إلا مخمس عشرة سنة » ولا يتقادم تخمس سنوات . 


وتفقدالديون الدورية المتجددةطبيعتها هذه إذا حولت من ريع إلى رأسمال 
عن طريق قانونى. مثل ذلك أن يقرض شخص المدين مايق به فوائد دينه 
أو أجرة مسكنه أو ين به ديوناً دورية متجددة الخوق ؛ فان دين القرض هذا 
- وإن كان سببه هذه الديون الدورية المنجددة ‏ قد أصبح رأس مال مصدره 
عقد القرض » فلا يتقادم نحم سسنوات وإنما يتقادم حمس عشرة سنة . كذلك 
إذا دفع المستأجر الأجره للمؤجر » وتبين بعد ذلك أنه دفع مبالغ غير مستحقة 
من هذه الأجرة » فانه يستردها. ويعتبر دين المؤجر الخاص برد هذه المبالغ 
غير ا استحقة رأس مال لاديناً دورياً متجدداً (؟) » فلابتقادم مخمس سنوات » 


)١(‏ استئنافٍ محختلط م يونيه سنة 55 9١م‏ 4” من 48 - وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية 
المشروع المّهيدى فى هذا الصدد : '5 يرد 1:ةادم الحسى على الالتزامات الدورية المتجددة . 
أما أقساط الديون المنجمة فيسقط كل «نها بانقضاء خس عشرة منة من تاريخ استحقاقه » لأنها 
ليست بالمتجددة وإن كانت دورية 6 ( مجموعة الأعمال التحضيرية م« ص ه١خ‏ ) . 

(؟) استثناف #تلط ١؟‏ مايو سنة 6.٠19.م‏ 1 ص 1-598 فه اير سلة 1541م 
وه ص 45 - سرهاب ١8‏ فبراير سنة هم؟١‏ المحاماة ٠١‏ دثم 0ع صنل ٠١١١‏ - وإذا دقم 
المستأجر عن المؤجر الأموال الأميرية » ذ جوعه عليه با يتقادم تقادم الإثراء دوذ سبب بثلاث 
سنوات أو بخمس عثرة من لاتقادم الأموال الأميرية بالاث سنوات (نقغر مد 6+ أكتوبر 
سلة /10 4 1 #مسوعة حمر ؟ دم #+ ص 4.٠‏ !ءوقارب استثناف #تلط 54 ديسميرسلة 88# 19م 
ص ٠١١‏ ) . ولك إذا استبق المستأجر من الأجرة المستحقَمٌ عليه ميلفاً معينا للدفعه 
فى الأموال الأميرية المقررة على العين المؤجرة » لم يرح المبلغ المستبتى عن طبيمته » وهى أنه 
دن أجرة سيب الالتزام به عقد الإجارة » وتخصيده ليدفع فى الأموال الأميرية لايعد تبديلا - 


- 


دارم( ١٠و‏ سد 


وإنما يتقادم تقادم رد غير المستحق بنلاث سنوات أو مخمس عشرة سنة(1) 


017 س ار بع التي فى ذم الحا سىء الذي وال بع الواهب 
على ثاللر لوقف أرريوم "مستوفين : تنص المادة ملدنى على أن « يكون 


الدائز سىء النيةمسئولامن وقت أن يصبح سبىء النية عن حميع المار الى يقبضها 
والنى قصر فى قبضها » غير أنه جوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثار ؛ . 

ومخلص من هذا النص أن الحائز سبىء النية ملتزم برد ثمرات الشىء الذى 
حازه من يوم أن أصبح سبى ءالنية » وبعتيرسبىء النية حما من يوم رفع الدعوى على 
الأقل .)١(‏ فهذه الُرات» فيا ببن الحائز والمالك» لا تعتير ديوناً دورية متجددة » 
بل هى قد حولت فى ذمة الحائز من ريع إلى رأس مال واجب الأداء للالك ٠:‏ 


- للالتزام» وإذن فدة اسقرط المتررة له هى خمس سنوات ( نقض مدل 0 نوفبر سنة م8١‏ 
مجموعة عمر+ رقم ٠١‏ صن 5*8 ) . كذلك إذا تجمد دين الأجرة ياناماء مدة الإيحار » فانه لايفقد 
صف الدورية والتجدد . وقد قضت محكة النقض بأن الدورية والتجدد ها صفتان لاحقتان بدين 
الأجرة » وها مفترضتان نيه مابق حافظا لوضعه »ولو تحجمد بانتهاء مدة الإجار وأصبح ى الرائع 
مبلفاً ثابعاً ق الذمة لايدور ولا يتجدد ( نض مد ١4‏ مار مسسنة ١40+‏ #مموعة أحكام النقض 
رتم 1٠١1‏ ص08 ). ١‏ 

)١(‏ بلانيرل وريبير وردوان “ فقرة م+*+١‏ صل مهب - ردران فى أتبكلربيدى 
داالوز ؛ لنظ لاله 108 مرءوء2م فقرة لاوم ل وانظر ماقدمتاه من أن المتوق الى تتقادم 
بمدد خاصة تفدر تشيراً ضيتاً» وما خخرج عنها يرجع إلى أصل القاعدة فيتتادم مس عشرة منة 
( آنفا فقرة لوه ). 

وإذا أديحت الذوائد فى رأس المال » أصبحت هى أيضاً رأس مال » وفقدت صفتى الدورية 
والتجدد » فلا تتقادم إلا مخمس عشرة سنة . وئد قفست محكة النقضض بأنه إذا كان الثابت من 
وقائع الدعوى أن الكبيالة المطالب بقيئئها حررت عن أجرة سنة وفوائد متجمدة صفيت » 
واستبدل سما مبلغ واحد هو المبلغ الرارد بالكبيالة فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة 
الدورية والتجدد » فلا يستط الحق ثيه حمس سنوات (نقض مدفى ١7‏ مايو سنة غ94١‏ مجموءة 
مر ؛ رتم ٠١‏ ص 1758 ) . وانظر أيضاً ى هذا الممنى : استئناف مصر ؟١‏ ينابر سنة 8ه ١‏ 
الحاماة ١١‏ رتم وعم ص .مم - استئنانف تلط م مايو سنة 1551م و“ صن م8 - 
7 ديسمبر سئة 1987م مغ ص وم - ١4‏ يناير سنة ١941١‏ م +ه ص 5١‏ - أول أبريل 
سنة 19141 م ده ص 5-115 يوليه سنه 1918# م مه صل الا ١‏ - ه يونيه سلة 18144 
م كه ص ١9١‏ - :ابريل منة 19+56 مهمه ص وه. 

. مدق‎ 8/1١86 انظر المادة‎ )١( 


8 ام 


ومن ثم تتقادم هذه الار مس عشرة سنة لامخمس سنوات » فاذا طالب 
المالك مها الحائز قبل انقضاء خس عشره سنة» ولو بعد انقضاء خحس سنوات » 
لم مجز للحائر أن يدفع هذه المطالبة بالتقادم(1) . 





)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا المدد : « وبراعى أن التزام 
الحا سيىء النية برد الدّرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة ؛ ولذلك نص عل أن هذا 
الالتزام لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة » ويمرى الحم نفمه عل الفرائد التجمدة © 
( مخصوعة الأعمال للتحضيرية م صن 708 ) . 

هذا وإذا كان الريع مستحقاً فى ذمة من تلم غير المستسق لأنه سيىء النية (انظر م ١6‏ مدف) 
فإنه يلحق برأس المال اللى سلم دون حق ء ريتقادم هو ورأس امال بثلاث منوات أو مخمس 
عشرة منة وفقاً لأحكام التقادم المقررة فى الالتزام برد غير المتءق ( انظر م 140 مد ) . 

وقد كان القضاء ٠‏ فى عهد التقنين المدفى الابن . منقسماى هذه المسألة . رلك: الكثرة 
الغالبة من الأحكام كانت تقهى بتقادم الريم المستحق فى ذمة الحائز سيى النبة حمس عشرة سنة: 
نقض مدى ا( فبراير منة لم97و! مجموعة جمر ؟ رنم 93 صى وم7 - استئنانف وطلى 
لاما مارس سند ١418‏ المجموعة الرسمية ١‏ رتم ١ه‏ ص م١‏ - أول يناير سنة ١414‏ 
الحقرق ١٠م‏ ص 784 ١5--‏ يونيه سنة ١914‏ الشرائع ١‏ رتم 4١4‏ ص ١١-1١58‏ فبراير 
سنة ١916‏ الشرائع ؟ رتم ١1+‏ ص «م١‏ - ١٠١‏ يونيه منة 19318 الشرائع * رتم 80" 
ص 568-808 يناير منة 14315 الشرائم ” رقم ١١+‏ ص 097١‏ - أستئناف مصر ١١‏ ديسمير 
سنة 988 ! المحاماة و رقم ١59‏ ص 755 - ١١‏ ديسمير سه م؟؟! انحاماة و رتم ١١86‏ 
ص 789 - 7١‏ ديسمبر سئة 4584؟! المحاماة ؟ رتم ١11١‏ ص 4م؟ - 58 مارس ١919‏ 
الحاماة و دم 01 ص 0م88 - 7 ديسمير سئة 1م48 المحاماة 11 رتم ؟لال صن 0964 ل 
» أبريل سنة ١578‏ الحاماة ١‏ رقم مص (5١‏ - استثناف مختلكل 7م ينار سنة ١8567‏ 
م + ص ١٠م‏ - .7 ماير منة 1491م ؟ صمل لاه#م - ١١‏ نرفبرسنة 1191م ه878 صللا 
ومامارس سنة ١٠19م‏ 7غ صل 57 - 1 مايو سنة 194٠‏ م45 صن ااه -107مأرس 
سنة ١194م‏ 49 ص 514 - 58 فبرأير سنة 197 م 44 صل ١45‏ - ه ينأرمنة ١4185‏ 
م لام ص 7و س- 8١‏ زوفبر سلة 14160 مم4 ص لا ح- 6[ يونيه سلة 19101 م 48 
ص ١٠١ - 8٠6‏ يناير صنة لال1ة1! م 494 صل 55". 

ومع ذلك فقد كانت هناك أحكام تقضى بتقادم الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية بخمس 
سنوات : أستئناف وطى ١4‏ ماير سنة ١8945‏ القضاء 7 ص #856 - 5 يرلية سنة 9وم١ا‏ 
الحقوق ١+‏ ص 45# - ١4‏ يثاير سئة ١40‏ الاستقلال ‏ ص ١!‏ - ؟]ديسمير سنة 151٠‏ 
المجموعة الرسمية؟ ١‏ رتم ٠ه‏ صن 47# - 18 فبراير سنة ١9#‏ الحاماةم رتم 704 صن 10108 
١6‏ نوفبر سنة ١9787‏ المحاماة؛ رقم 4/ا؟ صن 4مم - 5 ماير سنةه ١95‏ احاماة ه رتم4١5‏ 
ص 784 - استثنات مختلط ١٠‏ نوقير سنة 901م١‏ مه ص 117. 

انظر فى هذه المسألة الموجز المؤلف فقرة 1٠0‏ ص 598 هامش رتم ١‏ . 


لا د"ا٠‏ اس 


كذلك الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين » وهو مقدار 
استحقاقهم فى الوقف »© لا يعتير دبناً دورياً متجدداً » فلا يتقادم إلا 
خمس عشرة سنة . وقد تردد القضاء فى هذه المسألة قى عهد التقنين المدنى 
السابق (1) » ثم قضت محكة استئناف مصر فى دوائرها امحتمعة بأن غلة الوقف 
نظل ملكا للمستحق ولا يتقادم حقه » فاذا اختلطت ممال الناظر واستهلكها 
الناظر بتعديه أو بتقصيره أصبحت رأس مال واجباً فى ذمته للمستحق » ومن ثم 
تتقادم مخمس عشرة سنة لا حمس سنوات(١).‏ 

وقد أراد التقنين المدنى الجديد بالنص صراحة فى الفقّرةالثانية من الماده /الامدلى 
غل تقادم الريعالممتحق ق ذمة الحائز سبىء النية والريع الواجب على ناظرالوقف 
أدار ه للمستحقين خم س عشرة سنة لا مخمس سنوات علىما رأينا(؟) ؛ أن بحسم 


) مدن (قديم‎ 8١١ فقضت ممحكمة الامتئناف الوطنية فى بعض أحكامها بأن نص المادة‎ )١1( 
يقضى بصفة عامة بسقوط الحق ف المطالبة بكل ما هر مستحق دفمه سئوياً ,بمفى خمس سنوات‎ 
مويه واوا يقوف بين الراك غير الوتتي: اذا مع خضو الى الرقت باستيعقاتة لحصة من‎ 
الريع » فلا يكرن له حق الرجوع على الناظر إلا بريع السنوات الحمس السابقة لرفع الدعرى‎ 
١571 صن 80-544 أبريل سنة‎ 1١1 رقم‎ ١ الهموعة الرسمية‎ ١4٠6 مايو ستة‎ 1١1 ( فقط‎ 
. 4 ص‎ 71٠١ المحاماة لم رقم‎ ١911 صن 444 - 70 مارمن سنة‎ ١075 المحاماة ؟ رتم‎ 
وقضت فى أحكام أخرى يأن ناظر الوقن هو وكيل المستحقين » فإن قبض غلة الوقن اعتبرت‎ 
أمانة نحت يده لحسإيهم » وعل ذلك فلا يسقط حقهم ف المطاابة بها إلا يمه .هى خمس عشرة‎ 
الجموعة الرسمية‎ ٠٠9/ ص 789 - 84 فيراير مئة‎ ١+ الحقوق‎ ١810 سنة ( 15 أبريل سنة‎ 
ود خخخاص ؟5( ب ل؟ يناير منة لم١9١ المسرعة ألرسية ورتم 1 ص 0859 سل‎ 
.) 161١١ ؛ ديسمير سنة 1980 الجموءة الرعية 0" ركم وو ص‎ 

انظر فى هذه المسألة الموجز للمؤلف فقرة 61+ ص *#+ اص ممه الأستاذ أحد 
حشمت أبو متيت فقرة ولام . 

(+) استئناف مصر ( دوائثر مجسعة  )‏ مايو سنة ١4+7٠‏ المجموعة الرسمية ١م‏ ص 8704 
اغاماة ١١‏ ص ه“” . 

() وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا الصدد : « أما ها يغبت 
للمستحق ف الرقف من ديرن فى ذمة الناظر » فقد حسم المشروع ما أثير من اللدلاف فى القضاء 
بشأن تقادهه » واختار ماتضت نه محكمة الاستثنات الأهلية بدرائرها التسعة ل م مايو 
سنة ١1٠‏ الجموعة الرسمية ١م‏ من 04؟ رتم 1١5‏ سل وقد بنت هذه المحكة قضاءها على أن 
غلة الوقف تظل ملكا المستحق » ولا يتقادم حقه ذيبا ما بقيت مفرزة ف يد الناظر غير #تلطة 
بماله » لأن هذه اليد يد أمانة لا تملك . ولكن إذا كان الناظر قد استهلك هذه الغلة بتعديه - 


س١9‎ 


فى هاتئن المسألتين خلافاً قد نشب فى عهد التقئين المدنى السابق وتمثل فى أحكام 
متضاربة أصدرها القضاء فى ذلك العهد(١)‏ . 


٠.8‏ 9غ عمقوى الرطبار والصيادب و«طقامين وا مار سبع و اراد 

تنص المادة 1/5" من التقنن المانى على ما يأى : 
9 تتقادم تخمس سئوات حقوق الأطباء والصيادلة وانحامين والمهندسين 
والخبراء ووكلاء التفليسة والمهاسرة والأساتذة والمعلممن » على أن تكون هذه 


الحمرق واج ةر رجراء عما أدوه من حمل سس أعمال هنهم و سا 500 


- أو بتقصيرءء أصبح مسئولا عن فعله قبل المستحق » ركان هذا أن يطالبه يحقه باعتباره ديناً 
لا يتقادم إلا انمق ين عشرة سند . وقد تقّدم أن المكررع أجاز تقادم الديرن أدترنبة على 
الفعل غير المشروع بانقضاء ثلاث سئوات ن بعض الصور ء وبانقشاء لس عشرة» لة فى 0 
أخرى . بيد أنه رؤى امتبعاد التقادم الغلا ى هذه الحالة » حى لا يتقادم دين الماح 
فى الوقف بمدة أقل من مدد تقادم الديرن الدورية المتجددة ( مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص 086" - 7.5 ). 

)١(‏ انظر ما جاء فى تقرير لجنة ياس ااشيوخ ٠‏ وقد سبن ذكره عند إيراد تأريخ نس 
المادة ملام ( انظر آنفاً فقرة 041 فى الاش 4 . 

0( تاريخ النص : رده هذا النص ىق المادة مروارلرن الكش برع انمهيدى عل الوب الآ فى: 
لاتحت نادم كنة والعزة عرق 0101 6405 قرف لاد مياد رافاين انين 
والخبراء ووكلاء التفليسة والمماسرة والأاتذة وا معلمين » دبوجه عام حق كل من “اول ١بنة‏ 
حرةءعلى أن تكون هذه الحقوق واجبة م ج: أه غما أدوه من عمل رما تكبدوه من مصروفات" . 
وق للنة المراجعة أفرد هذا النس مادة ب “قل حى المادة :84 من المشروع 'نجاق . ورفمت 
مدة التقادم إلى حمس مئوات بدلا من سنة واحدة . ردافق علها مجلس التراب . و3 لجنة مجلس 
الشيو حذفت عبارة « وبوجه عام حق كل :٠‏ .اول مهنة حرة » » وجاء و. تقرير اللجنة ى 
خصوص هذا الحذف ما يأى : حذفث من هذه ائادة عبارة ١‏ ويرجه عاء حق كل من يزاول مونة 
ل 60148 يرا أصبح النص قاصراً على من ذكررا فيه . وق رأت اللجنة أن ف الميارة امحذوفة 
توسعاً حمل الحم غيرَ منضبط ؛ وبيحسن فى مد التقادم الخاصة أن تعين اهتوق الى تتقادم 
بانقضاء هذه المدد تعبينا نافيا كغبهة . وأضائفت اللجنة بعد كلمة 9 عمل » عبار:ة ‏ من أعمال 
مهنهم » » زيادة ف البيان المقصود . وأصبحت المادة رقها 807/5 . ووافق علها مجلس الشيوخ 
كا عدلها لجتته ( مجموءة الأعمال التحضيرية + ص للم ل ص 00#). 
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ويقابل هذا النص ف التقنئن المدنى السابق المادة 4١٠7/"/ا7 )1١(‏ . 

ويقايل فى التقئينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدنى السورى 
المادة لال وف التقندن المدنى اللييى المادة 518 وف التقاين المدنى العرااق 
المادة 479 - وق ثقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد ١ه"‏ 37 ه"(5) . 


(1) التقنين المدنى السابق م 7077/٠0‏ : المبالغ المستحقة للأطباء و للأفركاتية وللمهندسين 
أجرة سميهم » وقباعة أثمان المبيعات لغير التجار مطلقاً ولم فيدا عدا ما يتعلق بتجارتهم » 
ولمؤدبى الأطفال والمعلمين على تلاميذهم » والخدمة ماهية لم » تزول بمضى ثلئائة وستين يوما » 
ولو استحقت ديرن جديدة من قبيل ما ذ كر فى ظرف الثلئائة والستين يوماً المذكورة . ( وهذه 
الأحكام تختلف عن أحكام التقنين الجديد فيما يأ : )١(‏ اقتصر التقنين السابق عل ذ كر 
الأطباه و انحامين والمهندسين ومؤدفي الأطفال والمعلمين س أصحاب المهن الحرة . أما التقنين 
الجديد فد زاد مل هؤلاء الصيادلة والخبراء ووكلاهء التفليسة والسواسرة والأسانذة . (؟) جمل 
التقنين السابق مدة التقادم ثلائة وستين يوماً . أما التقنين الجديد فجملها خس سئوات . وسترى 
كيف يسرى بالنسية إلى الزمان أحكام التقئين الجديد فيما خالف أحكام التقنين السابق عند 
شرح النص.) . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 57 ( مطابقة المادة من التقئين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدفى الليسى م 558 ( مطابقة المادة 5 من التقئين المدنى المصرى ) : 

التقنين المالى العراقى م ١ : 48١‏ - لا تسمم الدمرى عل المنكر بعد تركها من غير عذر 
شرعى سئة وأحدة فى الفقوق الآنية : (1) حمقوق الأطباء والصيادلة وا محامين والأساتذة والمعلمين 
والمهندسين والحبراء ووكلاء التفليسة والسياسرة » ر بوجه عام كل من يزاول مهئة حرة 2 على أن 
تسكون هله الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من حمل وما تكبدوه من مصروفات . 

؟ - ولاتسم الدمرى فى هذه الحقرق حتى لو بق الدائنون مستمرين يما يقوموة به من 
خدمات أو أعمال أو أشفال أو توريدات . 

؟ - ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى . رور سنة واحدة أن يحلف بميناً توجهها 
الحكة من تلقاء نفمها عل أن ذمته غير مشغولة بالدين . وتوجه المين إلى ورثة المديتين 
أو أولياتهم ؛ إن كانوا محجورين ؛ يأنهم لا يعلمرن بو-._د الديئن . 

ه - لكن إذا حرر سند يحق من هذه الحقوق .فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خس عشرة سنة , 
( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المسرى ؛ إلا نيما يأق: (1) عدم جواز سماع 
قدسر. + #عثرنوق العراق بدلا من سقنوط الهق . (؟) مدة التقادم فى التقنين العراق منة واعمدة 
اكان الأمرق المشروع امهيدى للتقئين المصرى ؛ وذاك بدلا من حمس سئوات ف التقئين المصرى 
(*) عمم التقئين المراق النص تجمله بشلى كل ف :رازب موا حرة» كا كان الأمر ف المشروع - 
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6 - الريرن السهة: نطائفئ م أصحاب المربن الحرة تتفادم 
بس سئوات ؛ ورى مما تقدم أن هناك طائفة من أصصاب المهن الحرة - هم 
البارزون فى أصماب هذه المهن ‏ رأى المشرع أن تتقادم الحقرق المستحقة لم 
بسبب مهلهم بمدة أقصر من حمس عشرة سنة © فجعل مدة التقادم فيها 


- القهيدى للتقنين المصرى . (4) أوجب التقئين العراق عل المدين أن يحلف مين على أن ذمته 
فير مشغرلة بالدين » كا كان الأمر فى المشروع المّهيدى لتقنين المصرى . أما أن التقادم يسرى 
حتى لو ب الدائن مستمراً فيما يقوم به»و أما أن تحرير سند بالدين يحمل ب التقادم خحس عشرة 
سئة ©» فالحكم فيهما واحد فى التقنيئين العراق والمصرى : انلر ى التفنين المصرى المادة 4لا م 
وسيأق ذكرها - وانظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكام الالتزام فى الثانون المافى المراق 
فقرة 085 ' ومقالا فى التقادم المسقط فى التانون المدنى الاق للااستاذ ضياء شيت خطاب فى 
مجلة القضاء ببغداد السنة الحامسة عشرة ص 7ه ناص ود . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م 70١‏ : يسقط يحكم مرور الزمن بعد سنثين : . 

©) حق دعرى المعلمين والأساتذة وأرياب معاهد التمليم الداخلية العامة والفاصسة فيما يتملق 
بالمرتبات المستحقة لم من قبل تلامياهم وبالئوازم الى قدمت لؤلاه التلاميذ . و:.تدىء مدة مرور 
الزمن منذ حلول الأجل المعين لاستحقاق المرتبات .. 

م 507 : يسقط أيضاً ممرور الزمن بعد سنتين : (!) حق دعوى الأطباء والمراحين 
والمولدين وأطياه الأسنان رالأطباء البيطريين من أجل عياداتهم والممليات الى أجروها واللوازم 
والمسلفات الى قدموها » وتبتدىء مدة مررر الزمن من تاريخ العيادة أو لاسملية الأخيرة . 
(؟) حق دهوى الصيدليين من أجل الأدوية ألتى قدموها » وتبتدىء مدة مرور الزن من تاريخ 
تتديمها . (”) حق دهرى المحامين ووكلاء الدعاوى من أجل أجو رهم رسلةاهم . وتبتدىء المدة 
المشار إليها منذ صدور الحم انبائى أو من تاريخ عزهم من الوكالة . (؛! حق دعرى مهندس 
البئاء والمساحة وسائر المهندسين والميراء بن أجل المطط الثى يرسونها أء الأعمال الى تجرونها 
أو المسلفات الى يقدمونبها » وتبتدىء المدة من تاربخ تسليم الخطط ,أو نمام الأعمال أو أداء 
المسلفات . (ه) حق دعرى الوسطاء فيما مختص بأداء بدل السمسرة ١»‏ تبتدىه المدة من تاريخ 
| مقاد الاتفاق . ظ 

م مهس : فق الأححوال المعيئة فى المادتين ١ه«واهم‏ يجحرى ح. مرور الزمن ولو تواصل 
تتقديم اللوازم أو التسايم أو المدمة أو العمل . ١‏ 

( وأحكام التقنين البدانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى » لا فيما يأى : )١(‏ التقادم 
ف التقئين البنافى سلنتان بدلا من حمس سنوات ف التقنين المصرى . (1) لم يذكر فى التقنين 
البناى » كا ذكر ف التقنين المصرى : وكلاء التفليسة . (20 أفاض التقنين االبناف ى بض 
التفصيلات ألى أغفلها التقئين المصرى مقتصراً فها عأ تطبِيمَ القواعد العامة ) . 
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حمس سنوات فقظ » وذلك لسيبين : ( أولا) أن العادة قد جرت بأن هؤلاء 
الدائتين يتقاضون حقوقهم عقبه انتهاء خدماتهم » ولا يسكتون طويلا عن 
المطالبة بأجوره لأنها مصدر معاشهم . فاذا مفى على استحقاقهم هذه 
الحقوق مس سنوات ولم يطالبوا مها » فالغالب أن ذلك يرجع إلى أنهم استوفوا 
هذه الحقوق » وقل أن محتفظ المدينون ممخالصات عن ديون مفى على 
استحقاقها أكثر من مس سنوات . ( ثانياً ) وحتى لو ثبت أن هؤلاء الدائنين 
م يستوفوا حقوقهم التى مضى على استحقاقها أكر من خمس سنوات » فن 
الإرهاق لمدينهم أن يجيروا على دفع ديون مضت علها هذه المدة وأمل 
أصحماءها فى المطالبة ها . ويثترتب عنى ذلك أنه يكنى أن يتمسلك المدين بالتقادم 
حتى ينقضى الدين » ولا يصح أن توجه إليه بمين أن ذمته لم تعد مشغولة بالدين 
كما يصح ذلك فى الديون الى تتقادم بسنة واحدة على ما سترى . 

وقد كان المشروع المّهيدى للنتنين المدنى الجديد يشتمل على عبارة عامة 
تتناول حميع من يزاول المهن الخرة » ولكن هذه العبارة حذفت فى لجنة 
ماس الشيرخ » لأن فها 0 توسعاً جعل الحم غير منضبط » وبحسن فى مدد 
التقادم الخاصة أن تعين الحقوق الى تتقادم بانقضاء هذه المدة تعبيناً نافياً 
الشبة )١(‏ ؛. ومز ثم أصبح النص مقصورة على من يأى من بين أصصاب 
المهن الحرة (؟). 4 


١‏ - الرشاء : ويشمل هذا االفظ كل طبيب » سواء كان متخصصاً 


أو غير ممخصص : ويدخحل الجحرادون والمرلدون وأطباء الأسئان والبياطرة(؟). 
ولكن لايدخل من نيس بطبيب وإن كان يباشر العلاج أو يساعد فيه » 


)092 جموءة الأععمال التحضيرية * مس 7١م‏ ل وانظر تاريخ نص المادة بم مدلى آنفاً 
فقرة 5٠١4‏ فى الطامش ‏ 

(؟) أنا غيره فيرجع فيه إلى الأصل وتنكون مدة التقادم حمس عشرة سنة . ومن ثم فحق 
المزلف قبل الناشر لايتقادم إلا مخمس عشرة منة ( الأستاذ إنياعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة 
و.م ص 0888 ) . وحق الهاسب ى أتعاب عمله » وحق صاحب الجريدة ى من الإعلان 
ق جريدته » وحق المصور والفنان بوجه عام فى الأجر على عمل معين من أعمال الفن » كل هذه 
حقوق تنقادم مخمس عشرة سنة . 

(6) انظر المادة ؟ه5 من تقنين الموجبات والعقود اللبنان ( آنفاً فقرة 504 ف الطامش) . 
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فلا يدخل الأطباء النفسانيون ولا الممرضون ١‏ الدّرجية ) ولا المولدات 
غير الطبيبات ولا المدربون على الألعاب الرياضية لأغراض صحية . والديون 
المستحقة للأطباء البى تتقادم مخمس سنوات هى الأجور الى يستحقونها على 
علاج مرضاه, » وما عسى أن يكونوا قد تنكبدوه من مصروفات أثناء العلاج 
ككصروفات الانتقال والتحليلات وإقامة المريض ليكون تحت ملاحظةانطبيب . 
وإذا اقتضى العلاج ف المرض الواحد زيارات عدة » بحسب الأجر عن مجموع 
هذه الزيارات كأنه دين واحد ولا يبدأ سريان التقادم إلا عند انتهاء آخر زيارة ؛ 
حتى لو طال المرض(١)‏ » وهذا مالم يكن العلاج على فتّرات منفصلة فيحسب 
أجر عن زيارات كل فترة من هذه الفترات(؟). فاذا استحق د.: لطبيب 
على هذا النحو » ولم يطالب به مدة تزيد على حمس سنوات» فأن الدين ينقضى 
بالتقادم » حتى لو كان الطبيب مستمراً فعلاج نفس المريض ولكن فى مرض 
آخر غير المرض الذى استحق من أجله الدين المتفادم ( انظر م 1/0/8 مدنى 
وسبأق ذكرها ). وإذا حرر المدين للطبيب سنداً مكتوباً بالدبن » انقطعت 
مدة التقادم هذا السند المكتوب(2) » وبدأت مدة تقادم جديدة مقدارها 





)١(‏ وقد قضت محكة أسيوط بأن مبدأ التقادم لايسرى بالنسبة إلى اتعاب الطبيب »حتى ى 
حالة الأمراض المزمتة » إلا من تاريخ شفاء المريض أو رفاته أو انقشطاع علاجه لسبب آخر 
(١م‏ يناير منة مم١‏ المحاماة ١+‏ رثم م0 صن م" ) . 

)2( بلانيول وريبير وردوان لا نقرة ١+‏ ص١‏ لال - صن ١‏ نالا س- رإذا الج اللبيب 
مريضين فى أسرة واحدة وف رقت واحد» “رتم له دينان مستقلان أحدها عن الآخر»ةد يمختلف 
مبدأ سريان التقادم فى كل منهماء ود يتقادم أحدها دون الآخر . :.تدجاء فى الم كرة الإيفماحية 
للمشروع الدّهيدى فى هذا الصدد : «٠‏ فاذا قام طبيب بملاح مريضين فى أسرة واحدة عل التوالى : 
ويب له دينان واتمان بذاتهما . ولكن تكرار العيادة لأحد المريضين يعتير كا لا تجد أ » 
ولا يصبح الدين الواجب بسببه مستحق الأداء إلا بعد اتباء هذه العيادة » ( يجمرءة الأعمال 
التحضبرية ماص -*١8‏ ص "١8‏ ) . 

() وإذا حرر المدين المند بعد انتهاه مدة التقادم » أمكن تفير ذكك عل أنه نزول منه 
عن مدة التقادم بعد أن مت وبدأت مدة تقادم جديد: مقدارها خحس عشرة منة ,. وقد قشنت 
محكة الاستثناف التلطة بأنكتابة المدين قسند يقطع التقادم إذا كان لا يزال سارياً » ويمتير 
أنه تنازل عنه إذا كان قد تم » وفى الحالتين تكون المدة الجديدة الى تسرى هى خمس عشرة سنة 
1١(‏ يناير سنة 16٠6٠١‏ م6١0‏ ص 84). 
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خغس عشرة سنة من وقت استحقاق الدين المدون ف السند ( انظر 4/ا/؟ 
وسيأق ذكرها ) . 


؟ - الصبادل” : وأغلب ما تكون حقوقهم الى نتقادم مخمس سنوات 
هى أثمان الأدوية والعقاقير انيعو لعملائهم ‏ وكل صفقة تعتير قائمة بذاتهاء 
والدين الناشىء عنها يكون مستحق الأداء ويسرى عليه التقادم الحمسى منذ تمام 
الصفقة »حتى لو استمر الصيدلى بعد ذلك يقدم أدوية أخرى (م ١/8/9‏ مدنى). 
وقد يقوم الصبدلى مخدءات ويتكبد مصروفات» فهذه رتلك تعتير ديوناً يسرى 
علها النقادم الحمسبى منذ استحقاقها . فاذا لم يطالب الصيدلى العميل بما 
يستحقه من دين فى ذمته على النحو المتقدم الذكرء وانقضى على استحقاق الدن 
أكثر من خمس سنوات ٠‏ فانه ياقضى بالتقادم . وإذا حرر العميل للصيدى 
سنداً بالدين » فان التقادم ينقطع » ومحل محله تقادم جديد مدته حمس عشرة سنة 
رم ولام مدثى ). 


م س المىامري, : وهؤلاء يستحقون أتعامهم عند موكلهم » سواء ما اتفق 
عليه بينهم أو ما قدر معرفة امحكمة(!)» فتتقادم هذه الأنعاب حمس سنوات من 
وقت استحقاقها . وتستحق الأتعاب بالنسبة إلى المعجل منها من وقت الاتفاق» 
وبالنسبة إلى المؤزجل من وقت صدور الحكم » » أو من وقت انقضاء الوكالة ولو 
بعزل الوكيل (؟). وقد يستحق للمحانى فق ذمة موكله مصروفات ورصوم قضصائية 


(1) أما ما تقدره المحكمة كأتعاب محاماة للخصم الذى كسب الدعوى » وهو تمويض له 
حن الصررفات الى تكبدها فى تعيين محام عنه » فلا تسقط إلا مخمس عشرة سئة ( دمنهود 
أكتوبر سنة ١478‏ المحموعة الرسمية لال ص 5م - المرجز للمؤلف فقرة ٠١9‏ ص ممه 
هامش رتم )١‏ . 

(0) أنظر المادة؟ 05 من ثقنين الموجبات والعةود اللينان ( ؟نفاً فقرة ٠٠١4‏ فاطامش )- 
وقد قضت محكمة الإسكندرية الوطنية يأن سريان التقادم لا يبدأ إ'ا من وقت انقضاء التوكيل » 
وقالت فى أسباب حكمها أن الحاى وكيل » وانتنادم ف, الركالة لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء 
التوكيل » فإذا وكل محام لمباشرة نزاع دين وجب. أعتبار كل ما يشي بهذا التزاع من إجراءات 
وما برتبط به من قضايا متعددة كلا لا يتبل انتب :»وح .اب مدة النقادم ابتداء من انقضاء ت 


دبا و١٠(‏ سه 


يدفعها عنه ويرجع عليه مباء فهذه يضاً ديون تتقادم مخمس سنوات من وقت 
القضاء التوكيل . فاذا لم يطالب المحاتى موكله مبذه الديون » وانقضى على 
استحقافها خغس سنوات » فانها تسقط بالتقادم ؛ حتى لو استمر الحائي يباشر 
قضايا أخرى لموكله غير القضية الى نشأ بسببها الديون المتمادمة ١/0/9(‏ مدنى ). 
أما إذا حرر الموكل للمحامى سنداً هذه الديون » فان التقادم بنقطع » ويبدأً 
تقادم جديد مدته حمس عشرة سنة ( م 714/؟ مدنى ) . 


4 - المربنرسودم : و يستحقون أجوره عند عملائهم من أجل التصموات 
الى يقومون ها ومن أجل الإشراف على تنفيذ التصميات : وقد يتكبدون 
مصروفات ويدفعون لحساب العميل مبالغ لتنفيذ الأعمال المعهود 506 
فكل هذه ديون فى ذمة العميل تتقادم خمس سنئوات من وقتّ. استحقاقها » 
حتى لو بى المهندس قائما بأعمال أخرى للعميل ١‏ م ١/0/4‏ مدنى ) . فاذا حرر 
العميل للمهندس مند؟ بالدين ؛ انقطع التقادم ‏ وبدأ تقادم جديد مدئه خس 
عشرة سنة ( م 81/4/؟ مدلى ) . 


ه - الخمراء و وكعدء التهاي.: والماسرة : والخبير يستحق عند العميل 
أنعاب ججرته » وقد يتكبد مصروفات لساب العميل أثناء القيام بأعمال الخيرة . 
ووكيل التفليسة ( لد ا ياك اللو كه يتكبد هو 
أيضاً مصروفات لحسامها . والسمسار يستحق عند العميل السمسرة المتفق علببها 
أو المقضى با »وقد يتكبد مصروفات لحساب العميل . فكل هذه ديون تتقادم 
مخمس سنوات من وقت استحقاقها 0) » ولو ب الحبير أو وكيل التفليسة أو 


- التوكيل بالنسسبة إلى هذا النزاع المعين » أى بإثمام العمل أو العزل أو الاستقالة أو الرفاة 
( 18 يوئيه سنة ١478‏ أنحاماة ٠١‏ ص هه - وائظر الموجز لمؤلف فقرة ٠١49‏ ص 78" 
هاش رتم ؟ ) . 

ود تضت المادة 0٠‏ من قانون المحاماة رتم م لنة غ94١‏ بأن حتى المحاى فى مطالبة 
وماموحار يي حر فير الوا و 7 

(؟) وكان التقنين المدف القدجم لا يذ كر الحبراء ولا وكلاء التفليسة ولا المماسرة » فكانت 
أتماهم لا تسقط إلا مخمس عشرة صنة ( الأزبكية ١‏ نوقير سنة 88ل المحاماة ١١‏ رتم ١171‏ 
ص #40 ) . 


ار 7 


السمسار يقوم بأعمال أخرى غير التى استتحق من أجلها الأجر المتقادم(م ١/8/8‏ 
مدنى ) . فاذا حرر المدين ندا 00 التقادم » وبدأ تقادم جديد مدته 
خمس عشرة سنة (م 4/ا8/؟ مدلى ) . 

١‏ - اسسائزةَ والعلى ر, : وهؤلاء قد يستحقون أجراً علىالتدريس 
للطلة أو للتلاميذ » كالأجور الدراسية فى المدارس الحرة وأجور الدروس 
اللداصة . ويدخل أيضاً ضمن الديون النى يستحقونها تمن الأدوات والكتب الى 
يعطونما للطلبة أو التلاميذ ؛ وثمن الأغذية الى تقدم هؤلاء » وما إل ذلك . 
هلله هديرن لخادم حصني سنوات من وقت استحقاقها » وأو بى الأستاذ 
أو المحم مستمراً فى القيام مخدمات أخرى غير الى استحق من 91 الأجر 
المتقادم ( م ١/1/8‏ مدنى ) . فاذا ما حرر المدين سنداً بالدين » انقطع التقادم » 
وبدأ تقادم جديد مدنه خس عشرة سنة ( م 7/8308 مدلى ) . 


0 س سر بادم الثفئين المرنى البرير : ويلاحظ أن التقنين المدنى 
الجديدقد استحدث تعديلات ف التقنين المدنى السابق فى خصوص هذه المسائل 
تتلخص فها يأنى : 

١‏ - زاد التقنين المدنى الجديد فى أصعاب المهن الحرة الصيادلة و والسراء 
ووكلاء التفليسة رالسهاسرة والأساتذة فهؤلاء كانت ديوتهم »فق عهد التقنين 
المدنى السابق » تتقادم مخمس عشرة سنة » فأصبحت الآن تتقادم مخمس 
سنوات » أى ممدة أقصر . وتنص المادة 8 من التقنين المدنى الجديد على أنه 
-١‏ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القدم جسسرت 
المدة الجديدة منوقت العمل بالنص الجديد» ولوكانت المدة القديمة قد بهأت 
قبل ذلك. ١‏ أما إذاكان الباق من المدة التى نص علها الفانون القدم أقصر 
من المدة الى قررها النص الجديد » فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباق ». 
ومخلص من ذلك أن ديون الصيادلة والجسراء. ووكلاء التفليسة والسماسرة 
والأساتذة!إذا كانت قد تقادمت ى عهد التقنين المدنى السابق بانقضاء 
خس عشرة سنة » فقد انقضت . أما إذا كان التقادم قد بدأ يسرى فى حقها 
ويم قبل العمل بالتقندن المدنى الجديد » فاذا كان الباق من اال حم سالعشرة سنة 


14ل 


حمس سنوات أر أكثر »سرى التقادء الحمسى من وقت العمل بالتتنن الحديد . 
أما إن كان الباق من ملدة التعادم ال سم أقل من حمس سنوات » فان هذا الباق 
هو الذى تتقادم به هذه الديون . 

؟ ‏ جعل التقنين المدنى الجديد » فيا يتعلق بديون الأطباء والمحامين 
والمهندسين والمعلمين » همدة التفادم خمس سنوات 2 بعد أن كانت ف التقنين 
المدلى السابق ثلمائة وستين يوماً توجه بعد انقضائها العين إلى المدين . فذة التقادم 
هنا أطول ما كانت » ولم يعد القانرن يسمح بتوجيه الهين إلى المدين . 
فاذا كان دين من هذه الديون قد انقضت بالنسبة إليه مدة التقادم القدممة 
- ثلمائة وستونيوماً ‏ قبل نفاذ التقنينالمدنى الجديدء فقد انغ الدين بالتقادم » 
ولم يبق إلا توجيه الءين للمدنعملا بأحكام التقنين المدنى السابى . أما إذاكانت 
هذه المدة القدة لم تنشض قبل نفاذ التقين المالى الحديد » فبنفاذ هذا التقنين 
تطول مدة التقادم إلى خمس سنوات تبدأ من وقت أن سرت فى عهد التقنين 
المدنى السابق . فاذا كان قد مفى على استحقاق الدين نصف. سنة ملا 
قت نفاذ التقنن المدنى الجديد » فان مدة التقادم تطول أربع سنوات ونصفاً 
أخرى غير نصف السنة الى انقضت . ومى ينم التقادم على هذا النحو ينقضى 
الدين ) ولا جوز عندئذ توجيه الهين للمدين وفقا لأحكام التقنن المدنى الجديد. 

/1ه” - (”) مقرىء التهار والهناع رالممال والوْرص والزهراء - 

النصوص الفْانوئيْ : وقد قدمنا هذه الحقوقعلىما قبلها من الحقوق المذكورة 
ف المادة /الاا مدنى ( الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ) حبى تعقب حقوق 
أصعاب المهن الحرة » فقّد كانت هذه الحقوق حميعاً تتقادم عمدة سنة واحدة 
فى المشروع القكهيدى » وفصل ما بيها التقنين المدنى الجديد فصورته الأخيرة . 
وبقيت أحكام مشتركة مابين هذين النوعين من الحقوق هى المذكورة 
ق المادة 4/ا" مدلى 2١‏ فنورد هنا نص المادتين 71/8 و7179 : 

تنص المادة 8/ا"# من التقنين المدنى على ما يألى : 

و١‏ - تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآنية : » 

)١(‏ حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لايتجرون 


د ءه4١٠اس‏ 


فى هذه الأشياء » وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعمعن أجر الإقامة ومن الطعام 
وكل ما صرفوه الحساب عملاثهم ؟ . 

« زب) حقوق العال واللحدم والأجراء من أجرر يومية وغيبر يومية ؛ 
ومن من ما قاموا به من توريدات » . 

و ويجب على من يتمسك بأن الحق قد ثقادم بسئة أن يحلف المين 
على أنه أدى الدين فعلا » وهذه الوين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه » وتوجه 
إلى ورثة المدين » أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ؛ بأنهم لايعلمون بوجود الدين 
أر يعلمون محصول الوفاء » . 

وننص المادة +/ا” على ما يأتى : 

و١-‏ يبدأ سريان التقادم» فى الحقرق المذكورة ف المادتن لا و /الاء 
من الوقت الذي دم فيه الذائنون تقد دأ مهم ؛ ولو استمروا يؤدون تقدماث 


أخرى »؛ . 
79 - وإذا حرر سند محق من هذه الجقوق ؛ فلا يتقادم الحق الا بانقضاء 
حمس عشرة سنة(1١)‏ و 
00 تاريخ النصوص : 


م ملام : ورد هذا م : ورد هذا النص فى المادة دزه]! والمادة 15ه من المشروع المميدى ملل وجه 
دطابق 1 استقر طايه فق التقنين المدفى الجديد ؛ان اشبال النمس عل مادئين منفصاتين إحداها عن 
الأخرى » ومع خلاف 3ق. نص الفقرة الثانية من المادة ١1١ه‏ من المشروع المهيدى وكانت 7 
هل الرجه الآ : و وئوجه الهين إلى من بتى حياً من الزوجين » وإلى ا المدين وأوصيائهم 
إن ؟اثرا قصرا + بام هم لا يعلمون بوجود ألدين ه . رق لجئة المراجعة أديحت الماءتان فى ماده 
واحهة للارتباط ما بين الأحكام » وححذفث هبارة « إلى من ببى حيا من الزوجين ه لأنه داخل 
فى عداد الورثة ؛ وأصبحت المادة رقها 51م ف المشروع اللهائى . ووافق عاما مجلس النواب. 
وى جمنة مجلس الشيوح أضيفت عبارة ٠‏ أو يعلمون يحسول الرفاء ه فى نماية الفقرة الثائية » 
فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه ف التقنين المدنى الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته 
لجنته نحت رتم 0784© ( تجموعة الأعمال التحضيرية + ص #117 - ص م ). 

الشضة ورد هذا النص ف المادة 6 من المشر وع التهيدى على الوجه الآ : 
« وتتقادم هذه الحقوق» حتى ولو بق الدائنون مستمرين فيما يقومرن به من خدمات أو أعمال 
أو أشفال أو توريدات ٠‏ . وفى لجنة المراجعة عدل النص وأضيفت إليه فقرة ثانية »فأصبح -- 





هس1ا١4١‎ 


وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق المواد 70/5١4‏ و 70/6/5177 
و“١5//ا/ا؟‏ (1). 

وتقابل فق التقنينات المدنية العربية الأخرى: ف التقنين المدنى السورىالمادئين 
ولام تلام وف التقنين المدلى الليى المادتين م - 5 وف الئفنن 
المدنى العراق المادة 48١‏ وف تقنين الموجبات والعقود اللبثانى المادئين 
اه“ و"ه" (). 


- مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد, وأسبحت المادة رقها +5 فالمشروع الهال , 
ووافق علها مجلس النواب » فجلس الشيرخ نحت رتم 0/6 ( مجموعة الأعمال التمضيرية + 
ص ١0م‏ داص 9055). 

(1) التقنين المدى السابق م 578/٠0‏ : المبالغ المستحقة .. قباعة أمان الميمات لغير 
التجار مطلقاً وم فيما عدا ما يتمتلق بتجار هم .. والخدمة ما هية فم © اول بمفمى للمالة 
وستين و » ولو استحقت ديون جسديدة من تبيل ما ذكر فى ظرف الللشالة والسددين 
يوماً الم كررة . 

م : فى حالة ما إذا كانت المدة المتررة لسقوط الفرق للانا رسفين يرماً 
فأقل ٠‏ لا تعرأ ذمة من يدمى التخلص بمضى المدة إلا بمد حلفه المين عل أنه أدى حيئة ما كان 
ف ذمثه ,.., 
لالس يفف : وأما الأرامل والورثة والأرصياء فيتتخلصون بحلفهم أنهم لا يدسون أن 
المدعى به مستحق . 

( وتمختلف أحكام التقنين المدنى السابق عن أسكام التفنين المدنى الجديد فيا يأق : ١‏ - مدة 
التنادم فى التقنين المانى السابق ثلمائة وستون يوماًء وددست سنة كا هى ف التقنين المدفى الجمديه . 
؟ - م ينص التقنين اللانى السابق على المال والأجراء » واكتنى بذكر الحدم . كا أنه لم ينس 
عل أمحاب الفنادق والمطاعم م - لم ينص انتين المدنى السابق عل انقطاع التقادم ‏ بتحرير 
سند بالدين » وبده تقادم جديد مدنه خغس عشرة سلنة ) . 

(0) التقنيئات المدئية العربية الأخرى : التقنه: المدنى السررى م و0 م#س-8 0م ( مطابقئان 
للمادتين مام - و مام من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدنى اليسى م 16م - :1ع ( مطابقتان للمادتين م 07+ ل 704 من التقئين المدلى 


المصرى ) . 
التقنين المدفى العراق م وم : ١‏ حلا تسمم الدصرى عل المنكر بمد ثركها ؛ من غير 
عذر شرعى ٠‏ سنة واحدة فى الحقوق الآتية : (1) ....” (ب) ححقوق التجار والصناع 


عي أقياء وررووها هافن لا يتجرون ف هذه الأشياء : وحقوىق أمحاب الفنادق والمطاعم 
عن أجرة الإقامة ,من الطعام وكل ماصرفوه . لحساب عملائهم . (بج) حقرق العملة والحدم 
الأجراء من أجور يرمية وغير يومية ومن من ماناموا به من نوريدات . - 
) م ٠‏ س الوسيط ( 


س٠١‎ 


4" - الاسم فى شرْه ١‏ حفرى بشرم على فر ب الوفاء : وبخلص 
من النصوص التقدم ذكرها أن حقوق التجار والصناع وأسحاب الفنادق 





؟ سل ولا :.. الدءعوى ى هذه الحقرق حى لو بق الدائئون مستمرين فيما يقرمرن به 
من خندمات أو أعمال أو اخعفال أي كويد 

© ل وجب عل من يتمسأك بعدم سماع الذتتى » يممررر مت واحدة » أن حلت يمينا 3 
توجهها اخكة من تلقاء نن.ها » عل أن ذمته غير مشنرلة بالدين . وتوجه المين إلى ورثة 
المدينين » أو أوليائهم إن كانوا محجورين » بأنهم لا يملمون برجود الدين . 

و سدم ولكن إذا حرر سند بتحق مز هذه اأمّرق» فلا يتقادم الاق إلا بالقضاء حخس عدرة سئة . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المسرى » فيما عدا أن التقنين العراق يقرر 
عدم جواز مماع الذعرى بدلا من سقوط الحق ل أنظر الأسةاذ حسن الأنون فى أحكام الالتزام 
قْ النانون المدنى العراق فقرة 880 - فقرة 8م - وانظر مقالا فى اتقادم المسقط ف القائرن 
المانى العراق للأستاذ ضراء شيت خطاب منشرراًلى غعولة القضاء ببنداد السنة الحامة عشرة 
صض وه مداص 8ه ( 5 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف م ©5١‏ : يقط يحم مررر الزمن بعد مذتين : ١‏ - حق 
دموى الباعة ومائزى تقديم البضائع وأصحاب المعامل فيما بختص بالأشياء الى يقدمونها . 
؟ - حق دعوى المزارعين ومنتجى المواد الأرلية فيما يختصس بالأشياء الى يقدمونها إذا استسلت 
فى حادات المديون البيتية . وتبتدىء مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذء الأشياء . . . 4 - سق 
دعو الليدام امختصة بما هم من الأجور والملفات وسائر المرجبات الستحقة طم » يمقتضى دقد 
الامس “ادام وك حق السيد على خدامه نيد مختصص بالال الملف م يصذفه كو نهم م 
هت - حق دعوى المال والمتدربين فيما تمن بأجورم ولرازمهم و درميهم والمال الذى أسلفره 
من أجل خدمهم » وكذلك حق دعوى المستخدم. أو رب العمل فيما تختص بالمال المسلف لماله 
يصفة كوئهم عمالا . 5- حق دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم فيما ختص. بتقديم السكن 
والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف م . 7 - حل دعرى مؤجرى الأثاث والأشياء المنقولة من 
أجل بدل إيحارها . ٠‏ - حق دعرى العملة ال جوري فيما بختص بالتعريضات التى يمكنهم أن 
يطالبو! مها عمسب المادتين +50 و 05 من القانون المذ كور . 

9 +وخ : ف الأحوال المعينة فى المادتين ١1هم‏ و 08م بجرى 3 مررر ألزمن وإن تواصل 
تقديم اللوارم أو التليم أو الدة أو العمل . 

( وتختلف أحكام التقنين البناى عن أحكام التقنين المصرى فيما يأف : )١(‏ مدة التثادم فى 
التقنين اللبناف سنتان لا سنة واحدة . (؟) يشمل نص التقنين اللبناى حقوق المزارعين ومنتجى 
المواد الأولية » وحق السيد على الخدم فى القروض الى يقد.ها لم باعتبارم حدما 6 وَبَنِقَ 
رب العمل فق القروض الى يقدمها لععاله؛ وحق مؤجرى الأثاث والأشياء المنقولة » وحق العملة 
فيما يعس بتمريضاتهم » ول ينص التقنين الصرى عل شىء من ذلك . (6) لم ينص التقنين 
اللبنانى على أن تحرير سند بالدين يقطم التقادم ويجرى تقادماً جديدا مدته خحس عشرة سنة » كا 
فمل النقنين المصرى ) . 
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والمطاعم والعال والحدم والأجراء نتقادم كلها بسنة واحدة ؛ وهى مدة قصيرة 
لأن المألوف ف التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها » 
وإذا أمهلوا المدبن فلا جمهلونه أكثر من عام لأن هذه الحقرق هى موردعيشهم. 
فاذا مضت صنة ميلادية كاملة دو نأن يطالبوا مهاء فرض القانون أنهم است فوها 
فعلا » ولا يطالب المديئين بتقديم ما يثبت براءة ذمتهم »بل مجعل هذه الحقوق 
تتقضى بالتقادم . 

ولكن لماكان القانرن يفرض هنا نظراً لقصر مدة التقادم ‏ أن المدين 
قد وى الحق ى خلال سنة من وقت استحقاقه » فقد جعل هذه القرينة قابلة 
لإثبات العكس ولكن بطريق واحد هو توجبه القاضى المين» من تلقاء نفسهء 
إل المدن , فيجلف على أنه أدى الدبن فعلا . فاذا نعل فقد سقط الدبن 
بالتقادم » ولا يسمح لادائن» ولو قبل حل الممن » أن يثبت أن المدين لم يدفع 
الدين . والطرين الوحيد لإثبات ذلك هو أن ينكل المدين عن الحلف عند توحيه 
القاضى المين له عمل الندو الذى قدمناه . فان نكل المدي: »ثيت الدين فى ذمته» 
ووجب عليه وفاؤه . ولا يتقادم الدين بعد ذلك إلا مخمس عشرة سنة من 
وقت صدور الحم 3 أو من وقت النكول إذا لم يصدر حم 1 

وقد قدمنا ؛ فى الجزء الثانى من الوسيط )١(‏ » أن المين فى هذه الحالة مى 
بمين الاستيثاق . فالقانون بعد أن جعل مدة التقادم سنة واحدة » وجعل من 
هذا التقادم قرينة على الوفاء » أراد أن يعزز هذه القريئة ‏ وقد اعت.رها دليلا 
غبر كامل - بيمين متممة نحلفها المدبن على واقعة شخصية له هى أداؤه الدين 
فعلا . فاذا كان قد مات . حلفت الورثة » أو أوصيازهم إن كانوا قصراً » 
بمين عدم العم بأنهم لا يعلمون بوجود الدين » أو مين العلم بأنهم يعلمون 
حصول الرفاء (0) . 

وقد ذكرنا فى صدد هذه المين ما يأنى : و وخصائص يممن الاسئثاق ى 
الحالة التى تحن بصددها أنما بمين إجباربة »ولا بد للقاضى أن يوجهها إلى المدين 





. ”١1ال الوسيط جزء ثان فقرة‎ )١( 
. 0 (؟) المذكرة الإإيضاحية للمشروع المه دى فى مجموعة الأعمال التحضيرية م« ص‎ 


س-١١48‎ 


أو إلى ورثته . وتوجه إلى هؤلاء » دون الدائن . وإذا حلفها من وجهت إليه» 
كسب الدعوى ححا . على أنها تبى بعدكل ذلك فى نظرنا بميناً متممة لا عيناً 
حاحفة ؛ فهى تلن اختلافاً جوهرياً عن العين الحاسمة فى أنها ليست هى الدليل 
الوحيد فى الدعوى ؛ بل هى دليل تكميلى يعزز الدليل الأصلى وهو قرينة الوفاء 
المستخلصة من انقضاء سنة على وجود الدين . على أن هناك رأياً يذهب إلى'أن 
الهمن هنا بمين حاسمة إجبارية يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ىحق تقادم. مدة 
قصيرة . والتقادم يقوم على قرينة الوفاء : فهى قريئة قانونية فاطعة لا يجوز 
دحضبا إلا بالإقرار أو بالتكول عن هذه العين (01 0 . 


د 
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٠ 8‏ - تفصيل الحقون الى نا ف 
الحقرف الى تتقادم ب بسنة واحدة فريقان . ْ 

( الفريق الأول ) التجار والصناع وأصحاب الفنادق. والمطاعم . ويستحق 
التاجر أو الصانع حقه فى ذمة العميل عن الأشياء البى وردها له من تارك أو 
صناعته » بشرط ألا يشترى العميل هذه الأشياء ليتجر مها هو نفسه » وإلاكان 
ديناً تبجاريا يتقادم فى الغالب مخمس عشرة سنة . ويستوى أن يكون العميل تاجرً 
أو غير تاجر ؛ ما دام يشترى الأشياء لا للتجارة مبا » بل لاستهلا كه الخاص 
هو وأسرته . فقد يشترى العميل » من المخيز أو المطحن أو البقال أو الجزار 
أو صاحب مصنع الأحذية أو صاحب مصنع المنسوجات » ما محتاج اليه 
فى اسئهلاكه الخاص » من خيز أو دقيق أو أغذية أو لحم أو أحذية أو ملابس 
أو غير ذلك . فسواء كان هذا العميل تاجراً أو غير تاجر » فان الدين الذى 
يتر تب فق ذمته للتاجر أو و الصانع يتقادم بسنة واحدة » لآن مثل هذه الديون 
لاتبى عادة فى ذمة المدين أكثر من هذه المدة. ويتقادم الدين حتى لو استمر 
الدائ: ن ف توربد أشياء أخرى المدين» فكل صفقة قائمة بذائه يتقادم الدين فيه 
مستقلا عن غيره من الديون فى الصفدّات الأخرى . والعيرة فى تمر الصفقة 
عن الصفقات الأخرى بالمألوف المعتاد » فن الناس من تعود و الاستجراز ؛' 


للسلمسم . 





)١(‏ الوسيط جزء ثان ؟ فقرة 11م ص ومه- ص ٠5ه‏ - وانظر أيضاً فقرة ممم 
0 ف 
سن 108 من 1 اه د 8" 
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طوال الشهر ويدفع 1 فشبراً » ومنهم من يدفع أسبوعاً فأسبوعاً » ومنهم 
من يدفع يوماً فيوما . فى تمت الضفقة واستحق الدين محسب الألوف ف التعامل 
بين المدين والدائن» بدأ سريان التقادم(١)‏ . وإذا أراد الدائنأن بمنع تقادم الدين 
فى هذه المدة القصيرة » فا عليه إلا أن مجعل المدين محرر له سنداً بالدن » 
فينقطع التقادم » ويبدأ تقادم جديد مدنه مس عشرة سنة . ١‏ 

أما أححاب الفنادق والمطاع, فيستحقون ديولهم فى ذمة عملائهم عن أجر 
الإقامة فى الفندقّ » وما يستهلكه العميل عادة فى الفندق من طعام وشراب » 
وما يترتب فى ذمته من أجر للخدمات الى يقدمها الفندق من غسيل رى ونحو 
ذلك » وما يقدمه الفندق للعميل من سلف . وصاحب المطعم يستحق ذمة 
العميل تمن الطعام والشراب اللذين تناولها العميل »وما عسى أن يصرفه ٠‏ حب 
١‏ لحسابه . كل هذه ديون تدفم عادة عقب الانهاء من الاقامة فى الفندق» 
وعتّب الانبهاء من تناول الطعام والشراب فى الفندق . فيسرى سلها تقادم 
السنة من هذا الوقت » حتى لو عاد العميل إلى الفادق أو المطعم مرة أو مرات 
أخرى وترتبت فى ذمته ديون جديدة » فكل دين من هذه الديون يتقادم بسنة 
من وقت استحقاقه . وإذا أراد الدائن أن عنع هذا التقادم القصير » فعليه أن 
مجعل المدين محرر سند بالدين » فيبدأ تقادم جديد مدته حمس عشرة سنة . هذ 
ويلاحظ أنه لا يدخل فى ه.ذه الديون أجر الغرف المفروشة فى غير الفنادق » 
فهذه ديون دورية متمجددة تتقادم بخمس سنوات. ثما تقدم القرل 0). 


“0ك ©“ككلاتتتتم 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القّهيدى : : وانذائب فى الديرن الى يرد عليها 
التقادم الحولى أن تترتب على عقود تقتضى نشاطاً منراً أو منجدداً » كخدمات الأجراء وعمل 
من يزاولون المهن الحرة وتوريد البضائع وما إلى ذلك . بيد أن كل دين من هذه الديون يمتير 
قاماً بذاته رغم استمرار نشاط الدائن وتحدده > ويقا يانقضاء سنة مى ا كتمل ذاتيته وأصبح 
مستحق الآداء .. ويستحق أداء من ما يورده التاجر عادة لعميله كز يوم أو كل أسبوع أو كل 
شهر » وفقاً للءدرن الجارى » ( مجموعة الأعمال التحزيرية © ص "١8‏ -16م) . 

(؟) انظر المادة 805١‏ من تقنين الموجيات والعقود اقبناى ( آ نذأ فقرة ٠0‏ ف المامش ) 
ومجمل حق مؤجر الآثاث والأشياء المنقولة تتقادم بسنتين . 

هذا وقد يستأجر المميل غرفة فى فندق ويدفع أجرتما شبرأً فثبراً » فالأجرة هاء وإن 
كانت دورية تتجدد كأجرة الفرن المفروشة » تدخل ضمن حقوق أحننات المنادق الى نتقادم 
بئة واحدة بصريح نص الفقرة الأولى من المادة م+07م مدى . 
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( والفريق الثانى ) هم العمال واللحدم والأجراء » عما ستحقونه من أجور 
عند أرباب العمل وعما قاموا به من توريدات تخدومهم . والعال هم عمال 
المصانع والمتاجر والمزارع . والحدم والأجراء هم الطهاة والسواقون ووالسفرجية» 
والبوابون ١‏ والجناينية » وخدم المنازل والفنادقف والمطاعم . ويدخل ضمن 
الأجراء صغار الصناع من سباكين وحدادن وتجارن وميكانيكيين ونحورهم 
وإذا ل يدخلوا ضمن الأجراء دخلوا ضمن الصناع ؛ فحقرقهم فى حميع الأحوال 
تتقادم بسنة واحدة . والحقوق الى تترت لمثل هؤلاء الدائنين تدفع عادة ق 
مواعيد استحقاقها »إذ هى مورد عيشهم . فاذا تأخر الدائن عن المطالبة مها مدة 
سنة كاملة » تقادم حشه وسقط 6 حى لو ببى ما مرا فى توريد نخدماته للمددن . 
فاذا ب العامل فى المصنع » تقادم أجره محسب ميعاد استحقاقه » يوماً فيوماً أو 
أسبوعاً فأسبرعاً أو شهراً فشوراً . وإذا بّى الحادم فى المنزل » تقادم حقه شهراً 
فشهراً تحسب ميعاد الاستحقاق . أنا الأجير العارض » كالنجار والحداد , 
فيستحق أجره تمجرد انباء عمله » ريدأ سريان التقادم من هذا الوقت . وإذا 
أراد الدائن منع هذا التقادم القصير » جعل المدين حرر سنداً بالدين » فيبدا 
ندادم جديد مدنه حمس عشرة سنة . هذا ويلاحظ أن أجور الموظفين 
والستخدمين ومهاياهم ومرتباتهم ومعاشاهم غي رأجور الهزل واللهدم والأجراء؛ 
فقد رأينا أنها تتقادم مخمس سنوات . 


6 - رياب اللذوين الأرلى امير : رأينا أن التقنين المدى 
اسلدديد جعل من التقادم قّ الحقرق النعد.ة الذكر سنة ميلادية كاملة بدلا من 
ثلمائة وستين يوماً وهى مدة التقادم فى التقنين المدنى السابق . أما الدائئون ف 
اللتقندن المدنى السابق فكانوا ‏ الباعة 6 عن أتمان مبيعائهم » وممكن إدخال 
التجار والصناع فى عموم هذا اللفظ » فلا خلاف إذن بين التقنيين فى هذا 
الصدد . ولم يذكر التقنين السابق أصحاب الننادق والمطاعم ولا مكن إدخال 
دؤلاء ضمن و الباعة » » فيكون التقنن الحديد قد استحدث هؤلاء الدائنين . 
وكذلك الال والاجراء لم يذكر هم التقنين السابق » ومن الصعب إدخالهم ضمن 
« الخدمة » الذين ذكرهم » فيمكن القول إذن أن التفنين الجديد قد استحدث 
أيضاً هؤلاء الدائنين . 


- ١40 


فيكون الدائنون الذين استحدتبم التقنين المدنى الجديد هم أصحاب الفنادق 
والمطاعم والعمال والأجراء 10 حقوقهم وفقا لأحكام التقذمنالسابق 
تتقادم مخمس عشرة سنة » فأصبحت وفقا لأحكام التقنين الجديد تتقادم بسنة 
واحدة . فن كان من هؤلاء له حق سرى ضده الثقادم فى عهد التقنين المدنى 
السابق » ولم يتكامل بل بتى على تكامله سنة أو أكثر » فان هذا الحن ٠‏ منذ 
سريان التقنين الجديد ؛ يسرى ضده التقادم » الخحديد ومدته سنة واحدة »؛ 
حبى لوكانت المدة الباقية من التقادم القديم تبلغ أربع عشرة سنة. أما إذاكانت 
المدة الباقية من التقادم القد.م أقل من سنة » فان هذه المدة الباقية هى الى 
يتقادم الحق بانقضائها . فلو أن الحق كان قد مغى على استحة'ة. أربم عشرة 
سنة ونصف ء فانه يتقادم بعد انقضاء نصف سنة فقط هن يوم ١3‏ من شهر 
أكتو. سنة ١449‏ (أنظر المادة 4 من التقنين المدلى اجديد وقد تقدم 
ذكرها) . أما إذا كان التقادم قد تكامل حمس عشرة سنة قبل نفاذ التقنين 
الجديد » فان اليق يكون ند انقضى و عهد التقنن السابق » و" محل إذن 
للقول بتقادم جديد . ْ 

أما بقية الدائنين من الصناع رالتجار والخدم . فد كانت حقوتهم تتقادم 
بثلمائة وستين يوماً ى عه التقنين المدنى السابق » فطالت مدة التقادم ف عهد 
التقندن المدنى الحديد إلى سنة كاملة » أى زادت أحو خمسة أيام . فالحق الذى 
كان التقادم قد تكامل بالنسبة إليه » أى انقضى على استحقائه ثلهائة وسترن 
يوم قبل ١8‏ من شهر أكتور سنة 48 »: يكون قد سقط بالتقادم رفتاً 
لأحكام التقنين السابق . أما إذاكان اق لم بنقض على استحقاقه قبل ١‏ من 
شهر أكتور سنة ١545‏ ثلمائة وستون يوماً » فانه لا يتشّادم إلا بانقضاء سنة 
كاملة من وقت سريان التقادم القديم . فلوأن حقاً كان قد انقضى على استحقاقه 
عند نفاذ التقنين الجديد تسعة أشهر » فان مدة التقادم الباقية تكون ثلاثة أشهق 
تبدأ من ١6‏ من شهر أكتور سنة 1454 )١(‏ . 


)١(‏ وقد كان هناك تعارض ملحوظ ف أتكام التقئين المدنى السابق » إذ كانت مدة التقادم 
لق حمدوق الحدم ثلمائة وستين نوما » وكانت مدة امتياز هذه الحقوق سنة كاملة فكان الحق سه 


-١١ لم4‎ 


١‏ - (1)4لضرائت والرسوصم بلس لفرود" - النصرص 

القائوئ : تنص المادة لالا© من التقنين المدنى المصرى على ما يأنى : 

و١‏ - يتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة » ويبدأ 
سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من هاية السئة الى تستحق علها » 
وف الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ اننهاء المرافعة فى الدعرى 
النى حررت فى شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحر برها إذا لم تحصل مرافعة». 

و" - ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم 
الى دفعت بغير حق » ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها » . 

و" ولا محل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة ف 
القوانين الخياصة )١(‏ ع . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة 7١١‏ / 774 (5) . 


س يسقط بالتقادم قبل تكامل مدة امتيازه ( الموجز لؤلف نثر: و.؟ صن وم؟ - الأستاذ 
أحد حنمت أبوستيت فقرة 6١‏ فقرة 547 ) . ود و التقئين المافى الجديد هذا التعارس» 
فجعل مدة التقادم سنة كاملة وددة الامتياز معة أثهر فقط . فالحق يكزن لستة أشهر حتاً متازاً » 
ويكرن لمعة أثهر أخرى ديئاً عادياً » ثم يسقط بالتقادم . 

رئد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الفهيدى ى هذا الصدد : ن ويراص من ناحية أخرى 
أن المشروع قد عدل مدة التقادم المنصوص عليا ف التقنين اطالى ( السابق ) : م ١9‏ ؟/م107؟» 
فجعلها سنة ميلادية بعد أن كانت ثلثائة وستين يوماً » وبذلك وفتق إلى يحو التداقض اللملحوظ 
ني نسوص هذا التقئين بين أحكام هذه المدة وأحكام مدة امتياز ديون الأجراء» ( مجموعة 
41 عمال التحضيرية + عس 718 ) . 

)١(‏ تاريخ النص : لم يرد هذا ألنص فى المشروع المهيدى » ومإنة المراجعة هى الى أنشأته 
على وسبه مطابق لمأ استقر عليه فى التقنين الما الجديد : وأصبح رقه 81٠6‏ ف المشروع الهافى . 
ووافق عليه مجلس النراب » فجلس الشيوخ نحت رتم 6070 ( مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص .)#١9‏ 

(0) التقنين المدى السابق م 504/51١‏ : المبالغ المستحقة للمحضرين وكتبة المحام 
عن رصوم أوراق يسقط حق المطالبة بها بمفئ مدة ثلمائة وستين يوما اعتباراً من تاريخ انتهاء 
المرافمة فى الدهرى الى تحررت فى شأنها الأوراق الماكررة أو من تاريخ محريرها إذا 
م تحصل المرافعة . 5 
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ولا مقابل له ف التقنينات المدنية العربية الأخرى » فما عدا التقنين اللبى 
فتقابله المادة 54" )١(‏ . 


ويمخلص من النص المتقدم الذكر أن مدة التقادم فى الضرائب والرسوم 
المستحمة الدولة هى بوجه عام ثلاث سنوات(؟) » مالم برد فى قوانينالضرائب 


سه ( وقد كان ولا النص مقحا ى التقئرن المدلى السابق » وقد أخذ عن التقنين اأدنى الفرنسى : 
م 1/8077 ء حيث لا يعتبر أنمحضرون موظنين فى الدولة » بل يتقاضون أتماياً على أعماهم 
تتقادم بسنة واحدة . ولذلك لم ينفل المشروع المهيدى هذا النص » وورد فى مذ,, ته الإيضاحية 
فى هذا الصدد مايق : , رقد أغفل الشروع ذكر عبارة المبالغ المستحقة دحفم ين ركتبة 
الحا كم فى البيان الوارد فى المادة وزه » مراعياً فى ذلك أن انين الحالى - السابق - أضطاً 
فى إقحام هذه المبارة فى نص المادة 674/5١١‏ . والراقع أن المحضرين والكتبة يمتبرون وفقاً 
نظام الإدارة ق مصر حسمن موظاي الحكومة عل تقيض ماهر متبع فى ترفسا ..وعل هذا الأساس 
تكون المبالغ الى تستحق لأولتك ودئلاء : بسبب مايؤدون من أعمال ريبية المتقاضين » ديئاً 
الحكومة يدخل فى ساب الرسوم القضأئية : مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 0١+‏ - ثم صدر 
بمد ذلك قانون رتم ” لسنة ١494٠‏ يعدل المادة 784/81٠‏ - وسيأف ذكره - وهذا التمديل 
هر الذى نقله التقنين المانى الجديد - انظر الموجز المزلف فثرة 7١9‏ ص 584- صن +5149- 
الأسعاذ أحمد حشمت أبرستيت فقرة 45م ) . 

: التمنينات المدنية المرية الأخري‎ )١( 

التقئين المدف السورى ( لإ مقابل - وتسرى القوانين الحاصة ) , 

القنين المدق الليبى م 4" ( مطابقة قاد لانام من العمنين المدى المصرى ) . 

التتنين المدى العراق ( لا مقابل ل وئمرى القوائين الخاصة ) . 

فين اأوجيات والمتود اقبنافى ( لا مقابل - رتسرى انتوانين القامة ) . 

(؟) كانت الضرائب تعقادم سس ثبل الامر اندال الصادر ق 55 مارس سلة 3166ا سك 
مخمس سنوات هجرية » باعتبارها ديوناً درر؛: حجددة تطبيقاً لمادة #81١‏ دبج من النتدز 
المدنى السايق (استئناف مختلط 07م مارمر منة 9مه1ا م ١‏ ص 03 -- ١0‏ ينابر سلة م5د١اا‏ م“ 
صن ١07١‏ ) . ثم صدر الأمر العالى السالف الذكر » فقضى بسترطيا بعد مغى ثلاث منرات 
مجلادية لايوتف سريانها ولا ينقطم . ثم سدر قانون رثم ؟ لسنة ١94 ٠‏ يمدل المادة ١٠4/81لا؟‏ 
من التقنين المدنى السابق » ويحدد مدة ثلاث سنرات ميلادية لستوط الحق ق الفرائب والرسوم 
المستحقة لقم الكتاب والمصروفات القضائية » ٠‏ وعذا يضم حداأ لبللة التائمة » ويرحد 
أحكام سقوط الحق فى مواد الضرائب والرسوم والمصاريف القضائية وأى رسوم أخرى ؛ سواه 
كان صاحب'الحق هو خخزيئة المكلرمة أو أفراد الئاس ٠‏ ( من المذكرة الإوماحية للمادة 8٠١‏ 
المعدلة ) . وقد عدل نص المادة 75074/5١١‏ من التقنين المدفى السابق مل الوجه الآى: ه يسقط 
الحق فى المطالبة بالمبالغ المستحقة بصفة ضريبة أو رمم بمضى ثلاث صنئين ميلادية من تاريخ 


ه © هاس 


والتوانين الخاصة الأخرى نصوص تقضى بغير ذلك )1١(‏ . 

فال برد إذن نص مخالف » تكون مدة التقادم فى الضريبة العقارية (؟) على 
الأراضى الرراعية والمبانى » وفى ضرائب الأموال المنقولة كضريبة كسب العمل 
وضريبة المهن الحرة وضريبة الأسهم والسندات والأموال المنقولة » وق 
ضريية الإبراد العأم » وق ضريبة الحفر » وق غير ذلك من الضرائب (©) » 
هى ثلاث سنرات تبدأ من نباية السنة الى تستحق عنها الضريبة » فن هذا 


د استحقاقها . ولا يبدأ سريان هذه المدة بالنسبةالضرائب أو الرسوم السنوية إلا ءن نهاية السنة 
آنتى تستحق ءنها تلك الضرائب والرسوم . وفيما يتعلق بالرسوم الى نستحق عن أوراق قضائية 
فيبدأ سريان هذه المدة بالنسبة لما من تاربخ انتهاء المرافعة فى الدعوى الى حررت بشأنها تلك 
الأرراق أو من تاريخ تحر برها إذا لم تحصل المرافعة .. ويسقط اق فى المطالبة برد المبالخ 
ألى دفمت بغير حق ممضى للاث. لين من يوم دفمها . ركل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام 
القائرنين رقن ١:‏ لنة هو#ووار؛4 ل:3 دحو ». (انظر الدكتور أحمد حشمت 
أبو ستيت فقرة 47م ). وهذا التمديل الصادر فى منة 144٠‏ هو الذى نقل عنه التقنين المدف 
الجديد كا سبق القول . 

)١(‏ وقد وردت فملا نصوس حالفة قى بعنس :رانين الفرائب . من ذلك الفقرة الأولى 
من المادة 7ه من القائرن رقم لسنة ١579‏ ؛ وهى تقضى بسقرط حق المكرمة ف المطالية 
مما دو مستحق طا بموجب هذا القانون ممفى حمس مترات . ثم عدلت هله المدة إلى عشرسئوات 
بموجب القانون رقي ١‏ لسنة ١44107‏ والنسبة إل الضر انب المستحقة عن سنوات م198-٠194.‏ 
وتبدا ال: من وقت وضع الإبراد تحت تصرف الممول ( نقض مدف 55 يوليه سنة ١108‏ 
مجموعة أحكام النقنض 4 رتم :9 ص ١5١١‏ ) . ولا تنقطع بمخطاب موصى عليه من معسلحة 
الضر أب » ولكن بصدور الور.د.ءلى الفوذج رقم » نحرائب ( نفس الحكم ) . 

(7) والضريبة المقارية دين فى ذمة الممول يجوزء ما لم يسقط بالتقادم » تقاضيه من أمواله 
الأخرى » وحتق امتياز الحكرمة عل المثار المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا غماناً للوفاء به , 
وقد قفست نحكلة النقضى بأن دين السريبة العقارية يسقا فى ثلاث سئرات ميلادية تبدأ من 
آخر السنة الى استحق فيها هذا الدين » صراء ببع العقار المستحق هطل! الدين بسببه أو بتي ملكا 
تلمدين . ذلك أن دين الضريبة هو دين شخصى ثابت فى ذمة المدين . وامتيازالحكومة عل المقار 
المستسق هذا الدين بببه ليس إلا ضمانا الوفاء به ؟ وبيع الفمان أو هلاكه ليس من ثأنه أن 
يؤثر ىق خصائص الدين المفسمون . ذلك أنه إذا بيع الضيان » فإن ذلك لا يحورل دون استيفاء 
الدين من أموال المدين الأخرى قبل سقوطة بالتقادم ( نقض مدفى أول مايو سنة ١40‏ مجموعة 
أحكام النقض * رتم ١49‏ ص 8م١١١1).‏ 

() أما الموائد المستحقة فبلديات وغجالس المديريات وللأشخاص الممنوية العامة الأخرى 
غير الدولة فلها قى تقادمها أحكامها الخاصة . 


- ١١6١ 


الوقت إذن يبدأ سريان التقادم . 

وكذلك الرسوم المسمتحقة للدولة ©» كرسوم العغة ورسوم المريد ورسوم 
القضايا والأوراق القضائية » تتقادم فلات وات دن واقت امتعقاتها:. 
وتستحق الرسوم عن الأوراق القضائية من تاريخ اننهاء المرافعة فى الدعوى التى 
حررت فى ثأنها هذه الأوراق » فان لم تحصل نحصل مرافعة فهن تاريخ تحريرها » 
ويبدأ سريان التقادم من هذا الوقت أو ذاك . 


وكا شرق تقادم لاا اأسنوات قحقوق الدولة قبل الممولين, فى الضرائب 
والرسوم » كذلك يسرى تقادم ثلاث السنوات فى توق الممولن قبل الدو'ة 
إذا دفع الممولون ضرائب أو رسوماً أكثر من المستدز وجاز ذم استرداد 
الزيادة . ومدة التشادم هذه تعادل ءه '-ة التقادم المقررة فى ١‏ ء :رداد دفع غير 
المستحق بوجه عام ( أنظر م ١41‏ مدنى ) . إلا أن التقادم فى اس .داد الزيادة 
فى الضرائب والرسوم يسرئ: من يوم دفع غير المستحق ق سواء كان المسول 
حقه فى الاسترداد أو و لا يعم . فاذاكان لا بعلم فليست هناك مدة نقادم ار 
متدارها خس عشرة منة تسرى من وقت الدفم » إذ مدة التقادم هنا راحد 
لا تتغر » وهى ثلاث سنوات تسرى من وقت الدفع كا قدمنا . وهذا بحلاف 
التقادم أل استرداد غير المستحل فى غير الضرائب «الرسوم . فان تقادم 
ثلاث السنوات يسرى من وقت عل الدائن عدن الامردا0 وسقط 
هذا الحق على كل حال . خمس عشرة سلنة من وقت الدفع . وم م تون 
أحكام الفقرة الثانية مز المادة لالالا مدنى مخص ” للاحكام العامة الواردة ى 
المادة /الم١‏ مدلى(١)‏ . 





)١(‏ وإذا وجب عل الدولة رد غم المتحق لآمهو ل وم يسقط هذا الحق بالدقادم . فإن 
الدرلة لا تلتزم بدقم اال لاك لبي المستحمّة الى تردها , فتّد صدر القازنون رتم 456!| 
لسنة ١١6٠‏ يقضى بعدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بالفوائد عن الإبالغ الى يكم عليها 
بردها المولين . وقد كانت محكة النقض تقضى باستحقاق هذه الفوائد تبل العمل بالقانون سالف 
أل كر » أما منذ نفاذ هذا القانون فالنص صريح فى عدم استحقاق هذه الفرائد ( انظر الوسيط 
جزء ؟ فقرة لا.ه صن 4وم هامش رقم ؛ ) . 


هسا٠١6ه7‎ 


75 - يروز الرئفان على أله - التقارص فى مرةٌ كلف 
عن المرهٌ النى عييا القائويه - النصوص الفائوئيئٌ #*تنص الفقرة الأولى 
من امادة 4م" من التقنين المدنى على ما يأى 5 

و لامحوز الانفاق على أن يم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها 
القانون(١)‏ » . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: ف التقنين المدنى السورى 
المادة ١/846‏ - وق التقنين المدنى الليبى المادة هلال/١‏ - وق التقنين المدنى 
العراق المادة ١/447‏ - وف تقنين الموجبات والعقود اللبئانى المادة 201/45). 

ومخلص من هذا النص أنه لامجوز الاتفاق مقدماً على تعديل مواعيد التقادم 
التى قررها القانون » لا باازيادة ولا بالنتقص . وقد كان التقنين المدنى السابق 
لايشتمل على نص ف هذه المسألة» فكان الفقه والقضاء يسير ان على ما جرى عليه 
النضاء ف فرنسا(7) . وبحرم القضاء الفرنسى الاتفاق على إطالة مدة التقادم » 
إذ هو ضد مصلحة المدبن » وقد يكون فوق ذلك وسيلة إلى النزول عن التقادم 
قبل أن يم » كنا إذا اتفق الطرفان على [إطالة مدة التقادم إلى خمسين سنة 
أو إلى مائة » فيكون هذا بمثابة النزول مقدماً عن التقادم من الناحية العملية(4). 
ولكن القضاء الفرنسى مجيز الانفاق على تقصير مدة التقادم » بشرط أن تكون 
المدة المفق علها كافية لأن يطالب الدائن محقه » فلا تكون قصيرة إلى حد 


. تاريخ النص : انظر ما يل فقرة ه55 و المامش‎ )١( 

(؟) التقنينات المدتية العربية الأخرى : انظر مايل فقرة ه56 ف الطامش ل وأحكام 
هذه التقئينات فى هذه المسألة متفقة مم أحكام التقنين المانى المصرى . 

(0) استئناف محتلط ١؟‏ فبراير سئة 19466 م7١‏ ص ١54‏ -المرجز المزلن فقرة؟195 
ص م54 - الأستاذ أحد حشمت أبر ستيث فقرة 6١‏ . 

)0 بلانيول وريبير وردوان /ا فقرة ٠‏ ه7١‏ - ولكن هذا لا بمنم من أن يقطع الدائن 
التقادم أو أن يقوم سبب لرتف سريانه » فتطول مدة التقادم حتّا من جراء قطمه أو وقفه 
( بلانيول وريبير وردوان فقرة ١85٠‏ ) . 
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لا نمكنه من ذلك عملي وكثيراً ما كان يتفق على تقصير مدد التقادم فى عقود النقل 
وفعقود التأمين(1) . وحجة القضاء فى ذلك أن تقصير المدة هو مصلحة المدبن؛ 
ولكن هذه المحجة ليست :حاسمة » فانه بقع كثيراً أن يكون المدين هو الجانب 
الأقرى كا فى عقود الإذعان ومنها عقود النقل وعقود التأمين. ومن ثم حرم 
قانون 17 يوليه سنة 141٠‏ الذى نظرعقد التأمين فى فرنسا أى اتفاق على تقصير 
هذة التقادم ٠‏ بل وعلى إسقاط حق المؤمن له إذا ل يقى بأعمال معينة فى مدد 
قصيرة كالتبليغ عن الحادث وتقدى المستندات(2) . 

أما التقنين المدنى المصرى الجديد فقد أنى » كما رأينا » بنص صر فى المسألة : 
استمده من المشروع الفرنسى الايطالى. فنص على محركم ا “تماق مبى إطالة 
مدة التقادم أو تقصبر هاء واعتير مدة التقادم الى حدده التاذرن ملز مة للطرفين 
فلا بجرز لها أن يتفقا على تعديلها . فتككون مدد التقادم إذن من النظام العام » 
ولا يجوز أن يترك محديدها لمشيئة الآفراد (؟). ويترتت على ذلله أنه إذا !نم 
الطرفان على تقصير مدة التقادم العادى. رهى حمس عشرة سنة » إلى عدر سنوات 
أو خمس مثلا » لم يعتد هذا الاتفاق بل تكون المدة مس ع٠‏ رة سنة كاملة . 
وإذا ات الطرفان على إطالة مدة السنة الحددة لتقادم بعض الديرن إلى سنتين 
أو ثلاث مثلا » كان هدا الاتفاق باطلا » وتبى مدة التقادم سنة كا حددها 
القانرن. وسترى فيا يل أن النزول عن التقادم مقدماً قبل أن يكتمل غير جائز 
كاطالة مدة التقادم » والجائز إنما هو النزول عن التقادم بعد أن يكتمل . 


. بلانيرل وريبير وردوان / عشرة هو؛ماا ص 57لا‎ )١( 

)02( بلانيول رريبير وردوأن لا فترة 49؟1. 

)6( وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ق هذا الصدد : و مج اشرو نبج 
المشروع الفرنى الإيطالى » فحظر كل تعديل اتفاق فى مدة التقادم المقررة فى القائرن . ويفرق 
البعض بين الاتفاقات اللخاصة ممد المدة والاتفاقات الخاصة بقصرها ء يلحقرن البطلان بالأولى 
دون الثانية . بيد أنه ل ير وجه للأخذ ,هذه التفرقة » لأن إترار صحة الانفان على تقصر المدة 
لا يزمن'معه الامتساف-» ولا سيما فى عقود التأمين . وقد اتفق واضمو المشروع الفرنسى 
الإيطالى فيما بيهم عل إتراز قاعدة حظر تعديل الماد المقررة فى القانون عل المتعاقدين إطلاقاً » 
لأن حك التقادم يتعلق بالنظام العام ؛ ولا ينبغى أن يترك تطبيقه لمشيئة الأفراد » ( مجمرعة 
الأعمال التحضيرية ؟ ص ه74 ). 

وانظر ما يل فقرة.+10 0 ْ ع 1 0 


هسل٠١٠#©#‎ 


وقد كان الاتفاق على :تقصيرمدة التقادم جائزاً فعهد التقننن المدنى السابق» 
وفقاً لما جرى عليه التضاء الفرنسى فيا قدمناه. ومن ثم تنفذ الاتفافات التى 
تكون قد عقدت فى ذلك العهد » إذا كانت مدة التقادم التى اتفق على تقصيرها 
قد اكتملت قبل نفاذ التقنين الجديد . أما إذا كانت لم تكتمل » فالظاهر أن 
الانفاق على تقصير مدة التقادم تسرى عليه أحكام التقنئن الجديد وهى هنا من 
النظام العام » فلا يعتد مهذا الاتفاق وتبق مدة التقادم كاملة دون تقصير ك) 
حددها المَانون . 


المعمث انان 


كيفية حساب مدة التقادم 


5 - اللصوص الفائوئي : تنص المادة 8٠١‏ من التقنين المدنى 
على ما يأ : 

١‏ نحسبامدة التقادم بالأيام لا بالساعات , ولا محسب اليوم الأول» وتكل 
بانقضاء آخر يوم منها ؛ . 

وتنص المادة "8١‏ على ما يأ : 

١١‏ - لايبدأ سريان التقادم فيا لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى 
يصبح فيه الدين مستحوق الأداع» , 

١ «‏ - وبحخاصة لا يسرى النقادم بالنسبة إلى دبن معلن على شرط وانمن إلا 
من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط » وبالنسبة إلى ضهان الاستحقاق إلا من 
الوقت الذى يدبت فيه الاستحقاق ؛ وبالنسبة إلى الدبن المؤجل إلا من الوفت 
ينقضى فيه الأجل ٠‏ . 

”٠‏ - وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن؛ سرى التفادم 


1١١868 ب‎ 


من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته )١(‏ » . 

ولا مقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الأحكام كان 
معمولا به مها دون نص لااتفاقها مع المَواعد العامة (؟) . 

وتقابل هذه النصوص ف التمّنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المانى 
السورى المادتين /الاا # 808 ول التقنعن المدلى الليبى المادتين 17س 
وق التقنين المدنى العراقى المواد 7ا؛ - 4*8 وق تقنين الموجبات والعقود 
اللبنالى المادة 144" () . 


وتعرض هذه النصوص سألتين : ( ١‏ ) حساب مدة التقادم (؟ 4 «ميداً 
سريان التقادم . 


(1) تاريخ النصوص : 

75 ٠م"‏ : ورد هذا النص فق الادة لازاه من المشروع المهيدى مل الرجة الآفى :8 مسب 
مدة التقادم بالتقويم الهجرى » وتكون بالأيام لا بالاعات » ولا يحسب اليوم الأول : ونكل 
المدة بانقضاء آخر يرم فيها". وى عجنة المراجمة حذف النص عل ا+ساب بالتقويم المجرى حى 
يكون الحساب بالتاريخ الميلادى طبقاً لقاعدة 'نامة الى نض عليها فى الباب القهبانى © فأصبح 
النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقتين المافى الجديد» رصار رقه المادة 48+ ف المشروع الهاف . 
ووافق عليه مجلس الدراب » فجلس الشيرخ نحت رتم ٠م‏ ( مجدرعة الأحمال التحفمرية م 
ص 207 اص 78# ). 

م زمم : ورد هذا النص ف المادة 4 من الشروع التهيدى عل وجه مطابتى لما استفر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد » فيما عدا أن الفقرة الأول م المشروع القهيدى ل فكن تشتمل على 
عبارة « فيما لم يرد فيه نص خاص 8 . وقد أضيفت هذه المبارة فى لجنة المراجعة » نكل تطابن 
النص » وأصبح رة: المادة 4و8 ق المشروء الها . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس 
الشيوخ تحت رتم 78١‏ ( مجموءة الأعمال التحضيرية + ص 84+ و ص *8+). 

(؟) ولكن التقو الهجرى كان هو المعسول به ى حساب مدد التقادم فى عهد التقنين المانى 
السابق ؛ أما التقنين المدى الجديد فتقغى نصوصه بأن'يكون حساب مدد التقادء بالتقوم الميلادى, 

(6) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى : م لالام؟ - 7078 ( مطابقتان للمادتين 88١ - 88٠‏ من الفقنين 
المدنى المصرى ) . 

التقئين المدفى الليبى : م 507 - 18 ( مطابقتان للمادئين 81-88١‏ من التقئين الماى 


5 . ٠ . ) المصرى‎ 


ه-ا١١ه5ل‎ 


8 د مات مرة.التقادص . تقرل المادة ”48٠‏ مدلى١(‏ نحسب مدة 
التقادم بالأيام لا بالساعات , . ذلك أننا لو حسبنا المدة بالساعات ٠‏ لافتفى 
ذلك أن نعرف فى أية ساعة على وجه الدقة بدأ سريان التقادم .وهذا أمر تتعذر 
معرفته» فان التاريخ الذى يكتب ف الأوراق ويؤخذ عادة مبدأ لسريان التقادم 
لا تذكر فيه الساعة بل اليوم )1١(‏ . فوجب إِذنْ حساب المدة من يوم إلى يوم » 
ابتداء من منتصف الليل إلى منتصف الليل الثالى » وفقاً للتقومم المبلادى )١(‏ . 
ويقتضى هذا عدم حساب اليوم الأول » لأنه يكون يوم ناقصاً أو جزءاً من 
يوم (؟) . ذلك أنه إذا لم يكن سريان التقادم قد بدأ عند متتصف الليل تماماً » 
وهذا أمر نادر لا يدخل فى الحساب » وأردنا أن تحسب ما تقدم من الساعات 
على منتصف الليل » لاقتضى ذلك أن تحسب المدة بالساعات ؛ من للساعة التى 
بدأ فها على وجه الدقة سريان التقادم . وهذا أمر تتعذر معرفته كما سبق القول . 


التقنين المدفى العراق م ؟م4 : إذا ترك السلف الدعوى مده » وتركها الخلف هدة ألحرى: 
وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعرى © فلا تسمم . 

مم4 تحسب المدة الى فنع ص مام الدعرى بالتقوم الميلادى » وتكون بالأيام 
لا بالساعات . 

م 4 "4 : ١‏ يمثير ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعرى من الهرم الذى يصبح فيه 
الالتزام مستحق الأداء . ؟ - فى دعوى الدين الموجل تبدأ المدة من وقت حلول الأجل » وى 
دعرى الدين المعلق على شرط من وقت محقق الشرط» وف دعرى ضمان الاستحماق من الوقث الذى 
يثبت فيه الاستحقاق . م - وإذا كان محديد ميماد الرفاء متوئّفاً مل إراد: الدائن » سرى مرور 
للزمن من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته . 

( وأحكام التقنين المراق منففة مع أحكام التقنين المصرى : انظر الأستاذ حن الذنون ى 
أحكام الالتزام فى القانون المدنى المراق فقرة .وج - فقرة١1وم‏ ). 

تقئين الموجبات والمقود اللبنان م 18م : لا يبتدىء حك مرور الزمن إلا يوم يصبح الدين 
يستحق الأداد . رنحسي المدة بالأيام لا بالساعات » ولا عسب يوم البداءة . وعد مدة مرور 
الزمن نامة عند انقضاه آخر يوم فبها . (وأحكام التقنين اللبنافى تفق مع أحكام التقنينالمصرى). 

)١(‏ وإذا جأنا إلى الشبادة لتحديد الساءة الى بدأ فيا .. يان القادم » وهذه واقعة مادية 
يجوز إثبانها بالبيئة ؛ تعذر على الشهود أن محددوا على وجه الدقة ايوم الذى بدأ فيه سريان التقاد 
بله الساعة ( بودرى وتيسبيه فقرة ولاه ) 3 

(؟) استئناف مصر م أبريل سنة ١05‏ المحاماة وم رتم لام ص ١م‏ . 

(©) استئناؤ. عاط ١‏ ديمير سلئة لم٠9١‏ ملا ض'الا. 


1 


- ١١هالال‎ 


فالحساب بالأيام يقنضى إذن إغفال «نبوم الندقص »ء ثم حساب مدة التقادم يوماً 
فبوماً » حتى نصل إلى منتصف الليل من اليوم الذى يم به عدة التقادم السنين 
الى حددها القانون » ولا يم التقادم إلا عند منتصف دذ' الليل . وقول المادة 
مدنى: وولا بحسب اليوم الأول » وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها ». 
وحن و لاسا 0 هذه الأيام من مواسم وأعياد . وإذ كان 
النقادم لا يكتمل إلا بانقضاء ادر بوم منه ء فاله بقعم صميحاً ما بتخذ من 
الإجراءات بشأن قطع التقادم فى هذا اليوم. فان كان اليوم الأخير يوما من أيام 
الأعياد أو المواسم » وتعذر اذ إجراء فيه لقطع التقادم » فان سريان التقادم 
يوقف بالقوة القاهرة إلى اليوم التالى أو إلى أول يوم صالح لانخاذ الإجراء , 
ولا يكتمل التقادم إلا بانقضاء هذا اليوم دون أن يقطع لدان ميان (201 
هذا وى حساب المدة تضم مدة السلف إلى مدة الحلف . فلو أن الدائن قد 
مات بعد استحقاق الدين نعم سراف بوانت مدة التقادم حمس عشرة صنة ) 
فلا يبى أمام وارث الدائن ن إلا تمانى سنوات للمطالبة بالدين . فان انقضت هذه 
المدة دون أن يطالب الوارث بالدين » سقط الدين بالتقادم » لأن مدة المورث 
ضمت إلى مدة الوارث فى الحساب . ولو أن الدائن نل عن الدين المحال لهبعد 
سبع سنوات من استحقاقه . فان المحال له لا بتى أماء: للمطالبة بالدين 1 لا تمانى 
سنوات , لأن مدة سلفه تضم إلى مدته فى حساب التقادم » على نحو ما رأينا ى 
ضم مدة المورث إلى مدة الوارث . فاتلحلف » سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً 


)١(‏ وقد جاءى المذكرة الإيضاحية لامشروع النوبدى فى هذا الصدد ما بأى : « تحتسب 
مدة التقادم 2 أي كانت ٠)‏ بالأيام لا بالساعات . وتفرع عل ذلك أن اليوم الأول لا يدخعل 
ىالحاب ٠‏ لى دن يبل تكسما رشرش عصان مله مده عر م الموامم و لأعياد . ويذبغى 
لاستكال مم التقادء أن ينقشدى اشر يوم نبا 5 ولدك ومع د ما يتخذ من الاحراءات 
دشان التقادم ى هذا يوم .> جراءات قطم المدة مثالا وإذا وقع آخر أيام المدة ى عملك عيد 
و مو.م تسر انحاذ الاحراء'ات ف يلاها ء, كان دبك سس قشر القوة الماهرة ١‏ وودفف 
سرياك اخقادم : انظر المأدة تاك م المسروع وادادة 8ه من اتقذن الترئفى و( #مرعة 
الأعمال التحضعر يه * حص 58؟” ( 

ونظرى هذا الممنى المادة م ١4‏ من "تقنس المدلى الألمانى ‏ الأستاذ عبد الحى حجازى " 
ص 2ج - ويذعب بودرى والسابيه الى عكس ذلك ٠‏ وإلى أن لتقادم يكتين بنقضاء جام 


الأخير حى لو كان يرم ءطلة ( بودرى وتيسييه نثرة مه ) 
(م0: -ح الوسيط ) 


ارهد 


خاصاً » تحسب عليه مدة سلفه وتضم إلى مدته لاكهال التقادم )١(‏ . 

وقد كان المشروع العهيدى للتقنين المدنى الحديد ينص على حساب مدة 
التقادم بالتقومم ا..جرى )١(‏ » كما كان الأمر فى عهد التقنين المدنى السابق حيث 
كان النضاء محسب مدة التقادم »وهى مأخوذة من الشريعة الإسلامية»؛ بالتقوم 
المجرى (7) . ولكن التقنن المدنى الجديد حذف النص على المساب بالتقوم 
المجرى » فوجب الحساب بالتقوي المبلادى تطبيقاً لأحكام المادة * مدنى ع 
وتنص على أن و تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى » مالم ينص القانون على غير 
ذلك (؛) » . من أجل هذا قد يقع أن تكون مدة التقادم محسب التقويم الهمجرى 
مكتملة قبل نفاذ التقنين المدنى الجديدءأى قبل يوم ١من‏ أكتور سنة1949) 
فيسقط بالتقادم حتى لو لم تكن المدة قد اكتملت محسب التقويم الميلادى . أما 
إذاكانت المدة لم تكتمل بالتقويم الهجرى قبل يوم ١6‏ من شهر أكتوبر سنة 
4 4 فان التقادم يستمر سارياً؛ ولكن تحسب المدة من أوها بالتقويم الميلادى 
تطبية لأحكام التقنين المدنى الجديد .فلو أن المدة الى انقضت قبل يوم ١6‏ من 
شهر أكتور سنة ١444‏ كانت حمس عشرة سنة هجرية إلايوماً واحداً » فان 
التقادم فى هذه الحالة محسب من أوله بالتقوم الميلادى»ويبق على ا كمال المدة؛ 
لا يوم واحد فحسب » بل هذا اليوم مضافاً إليه عدد آخر من الأيام هو الفرق 
ما ببن خمس عشرة سنة ميلادية وس عشرة سنة هجرية . فتكون المدة الباقية 
لاكهال التقادم فى الخالة البى نحن بصددها هى ماثة وتسعة وستون يوماً بدلا من 
يوم واحد » إذا حسبنا فى اللنمس العشرة سنة ٠يلادية‏ ثلاث سنوات كبيسة 
على الأقل (20) . 





)١(‏ انظر ؤهذا المءنى المادة ؟؟؛ من التقنين المدنى العراتى ( آنفاً فقرة +51 قاطامش)- 
وانظر أيفاً الموجز للمؤلف فقرة 6٠١6‏ صصص 5155". 

(؟) انظر تاريخ نص المادة ٠مء‏ مدف ( آنا فقرة 51# فى المامش ) . 

() الموجز للدؤلف فقرة ٠05‏ - المذكرة الا ونساعي: للم شر وع المهيدى فى جموعة الأعمال 
التحضيرية + ص #7١٠‏ . 

)0( انظر تاريخ نص المادة مم مدى ( 1 ذفاً فقرة 5١‏ ق الامش ) . 

() ذلك أن عناك فرقاً دو أحد عشر قوماً ما بين السنة الميلادية والسنة الحجرية » فيكون 
مجموع الفرق ' هس عشرة سنة ميلادية هو مائة وخحمة وسترن يوماً . يضاف إلى ذلك ثلاثة - 


- أأ١ه3‎ 


م6" - مرا سر يأنم اللفارصم القاعرة الماءئ واستشاءاريا : 
نضع الفقرة الأولى منالمادة ١‏ #مدنى القاعدة العامة ف نحديد مبدأ سريان التقادم ‏ 
فقد رأيناها تنص على أنه ٠‏ لايبدأ سريان التقادم فها لم يرد فيه نص خاص إلا 
من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء » . فالقاعدة إذن أن يبدأ سريان 
التقادم من وقت استحقاق الدين ء إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين 
قبل استحقاقه » وينبغى أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على مطالبة 
المدين ولم يفعل » فيتقادم الدين جزاء له على إهماله . وتفريعاً على ذلك»إذا كان 
الدين غير مستحق الأداء إلابعد مدة معينةءلم يسر النقادم إلامن وقت استحقاق 
الديق للأداء » مادام الدائن كان لايستطيع المطالبة بالدين قبل ذلك(1) . 


> أيام من السنوات الكبيمة الثلاث » كا ضاف اليوم الذى كان باتيا لا كال التقادم قبل نفاذ 
التقنين المدنى الجديد » فيكون مجموع كل ذلك هو مائة وتسعة وستون يوماً . 

)١(‏ بلائيول وريبير وردوان 7 فقرة ؟هم١!‏ - وار بوردى وتيسبيه فقرة 1م" 
وفمرة ممع ومع ذلك انظر نقرة 4م- مكررة . 

ومن ثم يبدأ مريان 'عتمادم » بالنسبة إلى دعوى التعويض التى برفعها المالك على مختصب 
باع الملك الذى اغتصبه ؛ لا من وقت الاغتصاب »© بل من وقت البيع (استئنات ممتلط 
١‏ مارس سنة 16445 م 4ه ص 15-168 قراير سنة 16# م وها ص 688 ). 

ويبدأ سرين التقادم بالنسبة إلى الضرائب من تاريخ إذفال ميزانية الممول أو المنشأة » 
لامن تاريخ تقديم الممول أو المنشأة للإقرار ( السويس 14 أدريل سلة 41 المحاماة ؟؟ 
دتم الااص 168). 

ويسرى التقادم بالنسبة إلى الأرباح التجارية من يوم إمكان المطالبة بالدين ( اسةاناف 
مصر » أبريل سنة 965 المحاماة وم رتم لاكا ص (# ). 

ويبدأ سريان التقادم » بالاسبة إلى حق الكفيل ف ار جرع عل المدين » من تاريخ وفاء 
الكفيل هذا الدين » لا من تاريخ استحقات الدين المكفول ( نقض مدلى ١9‏ ماءء سنة ١9666‏ 
مجدوعة أحكام النقض ١‏ دثم 7 من 18 .)١‏ 

ويبدأ سريان التنادم » بالنسية إلى دعوى تقديم الحساب هل .صى الشركة » من وقت انتهاء 
مهمة المدى ( امتئنات تلط م١‏ ترق سنة 16٠94‏ م ااا ض .)١١‏ 

ويبدأ سريان التقادم » بالنسبة إلى التزاء الد ن المرتهن برد الشىء المرهون حيازة » ٠ن‏ 
وقث انقضاء الدين وصيرورة الشىء المرهون و جب ''رد ( بودرى وتيسبيه فقرة 584 ) . 

ويبدأ سريان التقادم » بالنسبة إلى حت الفصولى ف استرداد المصروفات التى صرفها فى أعمال 
الفضالة » من وقت قيامه قصداً بالعمل اذى تاتب عليه منفعة رب الممل ( نقضى مد ؟١‏ فعراار 
سنة ١965‏ مجموعة أحكام النقض 4 رتم ١9‏ 5لا:). - 


١5ه‎ 


هذا مالم يرد نص خاص مجعل مبدأ سريان التقادم غير يوم استحقاق الدين . 
وهناك فعلا نصوص خاصة» بعضها مجع لمبدأ سريان التقادم بعد يوم استحماق 
الدين » وبعضها مجعله قبل يوم الاستحقاق . 


فن النتصوص الى تجعل مبدأ سريان التقادم بعد يوم استحقاق الدين ماورد 
خاصاً بالتقادم الثلانى بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع 
أو الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة فهذه الالتزامات حيماً 
لايسرى فى حقها نفادم ثلاث السنوات إلامن اليوم الذى يعلم فيه الدائن بقيام 
الدن وبالشخص المسثول عنه » وقد يتأخر هذا اليوم عن اليوم الذى يستحق 
فيه الدين وهو اليوم الذى وقع فيه العمل غير المشروع أو الإء.اء بلا .سبب أو 
دفع غير المستحق أو هك 1 . كذلك يجرى التقادم الثلانى بالنسبة إلى 
دعاوى إبطال العقد لنقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه من الوم 
الى زول فيه تقض الأهلية أو يتكشض فيه الفا أو 0 ل أو بتقطع فيه 
الأإكراه » وهذا اليوم يتأخر عادة عن البرم الذى يمكن فيه رفع دعرى 
الإبطال )١(‏ . كذلك يسرى التقّادم النلالى بالنسبة إلى الدعوى البو - من 
اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نناذ التصرف » وهذا اليوم يتأخر عادة 
عن اليوم الذى بمكن فيه رفع الدعوى وهو اليوم الذى - فيه التصرف 
المطعون فيه (*) . 


ومن النصوص الى تجعل مبدأ سريان التقادم قبل يوم استحقاق الدين 
ماورد فق الفمرة الثالئة من المادة "4١‏ مدنى » وتةضى, كا رأينا بأنه « إذاكان 
تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة المدين » سرى التقادم من الوقت الذى 


ص ويبدأ سريان التقادم؛ باانسبة إلى دعوى مسئولية أمين النقل ؛ من أأيوم الذى يجب أن ام 
فيه الاقل ( نقضى مدفى 7 ينابر سنة ١904‏ مجموءة أسكام النقض ورتم ذه ص م 0 
١س‏ مايو سئة 1405 مجموعة أسكام النقفس ؛ رتم مم ص ؟54 ) . 

)١(‏ أنظر م ١7‏ مدفى بالنسبة إلى العمل غير المشروعءوم ١١‏ مد بالنسبة إلى الإثراء 
بلا سبب © وم 7 مدق بالنسبة إلى دفم غير المستحدق ؛ وم ١907‏ مد بالنسبة إلى الفضالة . 

0( أنظر م ١4٠‏ مد . 

(م) أنار م +4؟ مدف. 


3# 300 


يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته » . فالدن هنا لا يستحق إلا إذا أعلن 
الدائن فعلا إرادته فى استيفائه » ومع ذلك يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه من 
اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته وله م بعلنها لشعل » أى ق 
بوم 3 على استحماع الذن . كذااث نصت الفقرة أنثانية من المادة 5م” مدق 
على :> و إذا سقط الاق بالننادم سقطت معه '' عرائد رغيرهاءن اللحقات »؛ 
ولو | تتكتمل علاة التقادم لاص دده جنات 0 . فهذا النص يجعل الفوائد 
والملحقات تتقادم بتقادم الحى :سه » وقد يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الحق 
قبل استحقاق الفوائد والملحقات ؛ ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى 
الفوائد والملحمّات قبل استحقاقها . 


- عبرا سر يال الثقادم بالنسيئ الى دب معلي على نشر ل 
و بالفسم الى صهار, ارو ساي : وتطبيقاً للقاعدة العامة من أن مبدأ سريان 
التقادم بكرن تر رافك استحقاق الدبن مدا ريات التقادم بالنسبة إلى الدن 
المعلق على شرط واقف من وقت تحقق هذا الشرط » لأن هذا الدن لا يستحق 
إلا من هذا الوقت » وقبل نحقق الشرط الواقف لم بكن من الممكن معرفة 
إذا كان الدبن يستحق أو لا يستحق . وإذاكان لتحقق الشرط الواقف أثر 
رجعى » فيعتير الالتزام موجوداً لامن وقت محقق الشرط فحسب بل من 
وقت قيام مصدر الالتزام » إلا أن الالتزام لايكون نافذاً إلامن وقت نحقن 
الشرط ؛ والعبرة فى مبدأ سريان التقادم بنفاذ الالتزام لا بوجوده )١(‏ . 

ويتر تب على ذلك أن مبدأ سريان التقادم بالأسبة إلى ضهان الاستحقاق هو 
هن الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق كم نمانى » ذلك أن التزام البائع بفظمان 


)١(‏ استئناف مختلط + مارس سنة ١98510‏ م وع ص +١08‏ - ويعلل بعضى الفقهاء تآخر 
.ريان التقادم إلى وفت >ةق الشرط تملينا آغر » فيذهبون إلى أن سريان التقادم يكون 7 
»#وجب أاقاعدة الى تةغى بوقف التقادم حيث يتعذر عل ادائن تطمه 08م همامه©) 
(10)طعدع253 ألراناء 208 عرعع3 «رعاوع21؟ ٠‏ وسنمرضن اده القاعد: فيما يل . وقد بين 
بود رى وتيييه شطأ هذا الرأى ؛ فان ألد ئن يستطيم آم التقادم قبل نحقق الشرط » لأن قطم 
النقادم من الأعمال التحفظية الى يستطيع أن يقوم سا ادائن نحث شرط وافف ( بودرى ونيسيه 
فقرة وم ). 


س١5‎ 


استحقاق المبيع هو التزام معلق على شرط واقف ويتحقق الشرط بلبوت 
استحقاق المبيع ؛ فيبدأ سريان التقادم من وقت ثبوت استحقاق المبيع 
بلحم اللبالى (1) . 


وقد نصث الفقرة الثانية من المادة 98١‏ مدنى » كا أينا » على الأحكام 
المتقدم ذكرها ؛ فقالت : و وبخاصة لاايسرى التقادم بالنسبة إلى دن معلق 
على شرط واقف إلامن الوقت الذى يتحقق فيه الشرط »© وبالنسبة إلى ضهان 
الاستحقاق إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق )١(‏ و . 


)١(‏ استئناف وطنى ٠١‏ مارس سنة ١411‏ المجموعة الرسمية ١+4‏ رتم "١+‏ ص ١|‏ سد 
استئناف تلط 4؟ مارس سنة 1١9١٠‏ م85 ص #١‏ سس يودرى وتييه فقرة 998 . 

أما همان 'لتعرض فيبدأ: سريان التقادم فيه من وقت حصول التعرض ( نقفى مدفى ه ديسمير 
سنة ١944٠‏ مجموعة عمر ؟ رتم ؤلاص 78٠١‏ - استئناف #تلط "٠‏ ديسمبر سنة 1917 م 5١‏ 
ص 11# - *؟ ديسمير سنة 14+50 م ذ4 سن خم - 18 أبريل سنة 1480م وغ ص .)١57‏ 
وقد قضت محكة النقض أيضاً بأن حت المشترى فى رفم دعوى المبإن على البائم ( أى ضمان 
التعرص ) لا يتوقف وجوده على صدور حك تبالى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع » بل 
يكى اخوء هذا الحق أن بحرم المشترى فعلا من العقار المبوم لأى سببب سابق عل البيع م يكن له 
يد فيه أو ليس ف مقدوره دفمه . وإذا كانت مدة القادم المسقط للحق لا تبدىء إلا من وقت 
وحود هذا الحقى » كان التقادم ى دعوى الضمان يسرى من تاريخ المنازعة فى الملك على المعمى 
السائق ببانه ( نقض مدفى 8؟ أبريل سنة ١68+‏ مجموعة عمر ١‏ رقم لا4 صن وه ) . وترى 
من ذلك أن التقادم بالنسبة إلى ضمان التعرض يسرى أولا » فإذا أعقب التعرض استحقاق سرى 
تتادم جديد بأانسبة إلى همان الاستسقاق من وقت صدور الحم الهاي باستحقاق المبيع » حى 
لو كان التفادم بالنسية إلى همان التعرض قد ! كتمل تبل ذلك . . 

وأما غيان !عيب الم فتبدأ مدة السقوط فيه من وقت الءلم اليقينى بالعيب وذلك فى عهد 
التقنين المدفى السابق : م 4١05/87+‏ ( نقض مدفى +5 ديسسير سنة ١468‏ مجموءة أحكام 
النقض مه رقم 1م صن 5.07 ) » ويسرى التقادم فيه ى عهد التقنين المانى الجديد من وفت ذسليم 
المبيع إلى المشترى ( انظر المادة 457 من التقئين المدفى الجديد ) . 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الوّهيدى : « ويبدأ سريان التقادم من الوقت 
الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء؛ وتحتسب المدة من أول يوم كامل يل هذا الوقت . ولايسرى 
التقادم طبقاً لهذه القاعدة » بالنسبة لدين معلق على شرط موقف » إلا من وقث نحقق الشرط . 
وكذلك يكرن الحم فى غران الاستحقاق بوصفه التزاماً شرطلياً » يتوفف وجوده عل نجاح 
المتعرض ق دعواه © ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 788 ). 


ساك 


أما الدين المعلق على شرط فاسخ ٠‏ فانه نافذ منذ وجوده . ويبى نافذاً إلى 
أن يتحقق الشرط الفاسخ » فاذا تحقق الشرط زال الانتزام بأثر رجعى . 
ويعرتب على ذلك أن مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الدين المعلق على شرط 
فاسخ يكون من وقت نفاذه » أى قبل تحقق الشرط فاخ ٠‏ فاذا اتدل 
التقادم قبل نحةق الشرط 3 سقط الالتزام بالتقادم سواء نحن الشرط ا م 
يتحقق . أما إذا لم يكتمل التقادم ونحمّق الشرط الفاسخ » ققد زال الالتزام 
بأ رجعى كا قدمنا . واذا تبين أن الشرط الفاسخ لن يتحقق وأصبح الالتزام 
بات » بى التقادم سارياً منذ بدأ » إلى أن يتكامل أو إلى أن ينقطع )١(‏ . 


11" ميرا سر بأيم التقادصم بالفسسمءٌ الى فين موادا ملم 1 
القاعدة العامة أيضاً فى مبدأ سريان التقادم ٠»‏ يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى 
الدين المؤجل من وقت حلول الأجل » بانقضائه أو مقوطةة أو بالزولعته 
تمن له مصاحة فيه فيه . ذلك أن الدين يصبح مستحماً من وقت حلول الأجل 4 
أن هذا الوقكيد أ سرئاة القادم ببوبا رك ذلك أدكرق الأحل صربحاً 
أو ضمنيآً » معيناً أو غير معين » اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً . 

فاذاكان الدين مقسطاً » فكل قسط يعتير ديئاً مستقلا بذاته » ويسرى 
التقادم بالنسبة إلى كل قسط من وقت حلول هذا القسط . (©) . 

كذلك الديون الدورية بوجه عام » كالأجر والأجور والفوائد وأقساط 
الإيراد ؛ فهى تحل فى مواعيد دوربة . وكل دفعة منها تحل ©» يبدأ سريان 
التقادم بالنسبة إلها من وقت حلوما . ولا يترقف سريان التقادم بالنسبة إلى أي 
دفعة على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى » بل كل دفعة تعتير دينا قائماً 
بذاته مستقلا بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه () . وقد طبقت الفقرة 


.1١م+غ فقرة‎ ١ بلائيول وريبير وردوان‎ )١( 

(؟) اسئثنات تلط ه أبريل منة ١56‏ ملاما ص 794. 

(؟) استثناف مختلط م يونيه سنة ١4+«‏ م هه ص #٠١‏ - لامايو سنة 194856 م48 
ص مه؟ - وذلك حتى لو وجد شرط محلول الأقاط جحيمها عند التأخر فى دقع قسط منها 
وتحقق الشرط ؛فإن التقادم لايسرى فى حق الأقساط الباقية إلا عند حلول مواهيدها الأصلية» - 


- ١58 ل‎ 


الأولى من المادة 9/ام مدنى هذا المبدأ » بالنسبة إلى حقوق أصحاب المهنالحرة 
وحقوق التجار والصناع والعال واللحدم والأجراء » فنصت كا رأينا على أن 
؛ يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة ف المادتين 5/ا و 178" من الوقت 
الذى يم فيه ادائنون تقدما هم ؛ ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى )١(‏ » . 

والالتزام بدفع إراد مرتب غير الالتزام بدفع أقساط هذا الإيراد . 
فالالتزام بدفع كل قسط من أقساط الابراد يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه 
من وقت حاول هذا القسط ”ا قدمنا . أما الالتزام بدفع الابراد » فى ذاته » 
دون نظر إلى أقساطه » فيتقادم من وقت وجوده ؛ لأنه من ذلك الوقت يكون 
نافذأ » حبى قبل حلول أى قسط من أقساطه . فاذا انقضى منذ وجود الالتزام 
هدفع الابراد مدة التقادم » سقط الالتزام (0) . والمفروض فى هذه الحالة أن 
أى قسط من أقساط هذا رادل يدفع » لأنه لو دفع قسط منها فقد انقطع 
التقادم بدا تقادم جديد يسرى منذ الانقطاع دون حاجة لانتظار حلول 
قسط تال . ويلاحظ أيضاً أن مدة التقادم تبدأ فى هذه الحالة منذ وجود الالتزام 
بالاراد دون حاجة لانتظار حاول أول قلط ه«نه » فقد لا حل إلا بعد سنة » 
فيتقادم الالتزام بالإيراد بعد لس عشرة سنة من وجوده » أى بعد أربع 
عشرة سنة .ن حلول أول قسط (0) . ويتفادم كل قسط من أقساط الإبراد» 


ح واشتراط -لوها عند التأخر ف دام قسط إنما هو شرط فى .صلحة الدائن» فلا يضاربه بتقام 
هبدا سرياذ “تنادم ( استئناف تلط - يوثيه سنة ١588‏ م 41١‏ عن 45؛؛ - و|امايو 
منة 1441 موه دن ١9307‏ - الزقازيق ١5‏ أكتور منة ١3ل‏ المجموعة ارسية ع رتم 54 
ص وم - انظر عكن ذلك : استئناف تلط ١م‏ أبريل منة 15981 م *:؛ ص ومع ). 

)١(‏ وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية للمشروع ا“مهيدى : « ويسرى التتادم ف الديرن 
الدورية - كالفوائد وأقساط الديون - من تاريخ استحةاق كل دين .ها بذ ته » (+موعة الأعمال 
التحفيرية م ص 551 ) . وانظر أيضاً بلاثوول وريبير وردوات لا فثرة ١865‏ صن 9١لا‏ 
ص الالا. 

(5) بودرى وتيسييه قدّرة 8841 . 

)ع انظر ق هذا المعبى لوران 7!؟ فقرة ١+‏ ح جيلارارد ١‏ فقرة هله 5-2 
وتيسييه فقرة ؟مج سس كرلان وكابيتان ؟ نقرة 5.60 - ويذهب فتهاء آخرون إلى 
النقادم بالنسبة إلى الالتزام بالإيراد لا يبدأ مياق إلا من وآنت حلول أول قسط » لأن 0 
بالإبراد نما يعمثل 0 انلك بحن + الافاق أن الات على افد سلول الفط ب 


هك5١١‏ ب 


وهى ديون دورية ) بانقضاء مس سنوات من وقت حلول الفسط . 

وقد يكون تحديد الأجل «وكولا إلى تقدير القاضى » كما إذا اتفق الدائن 
والمدين على أن يكون الدفع عند المقدرة؛ فعند ذللك محدد القاغى الأجل الذى 
يعتير الدين حالا بعد انقضائه . ذلا يسرى التقادم فى هذه الحالة إلااذا حدد 
القاضى الأجل وانقضى الأجل امحدد » فنذ انقضائه يبدأ سريان التقادم )١(‏ . 


4" - صراً سر يانه التقاوصم اذا آنه مبعاد انر ستمقاى. مَرْونَهًا 
على ادارهُ الرائى : وقد عنى المشرع بالنص على مبدأ سريان التقادم إذا 





| - فن هذا الرقت فتط يعبه الالتزام تصق الأداء ( كوايه دى ساتثير م فتّرة 707١‏ مكررة 
رابعاً سح بلانيول وريبير وردوان ل فقرة .)١2*‏ 

(0) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية ل مر وع امهيدى ق هذا الصدد : ١‏ فإذا كان محديد 
الأجل موىولا إلى القاضى ل ؟] هى الهال فى الالتزام بالدفع عند الاتعدار - تعين التريث 
حى يتم هذا التحديد وتناضى امد المحددة ( مجموعة الأعمال "تحذيرية م من 6+" ) . 

وقد يكون تحديد الأجل موكولا إلى القيام بإجراء معين» كا فى دعوى إعادة البيع على الراسى 
عليه المزاد » فلا يسرى التقادم بالنسبة إلى هذه الدعرى إلا من ونت إعلان الرامى عليه اازاد 
بقائمة التوزيع مم التنبيه عليه بالدفع وإلا أعيد البيم عليه (استثناف مختلط ؟ ؟يونيه سنة ومو ١‏ 
م له ص لاو" ). 

وإذا م يعين للقرغى أجل برد بعد انقضائه » اعتبر حالا » وبدأ سريان التقادم فيه من يرم 
وجودء ( استئذاف مختلط ده أريل سنة 0و١‏ المجموعة الرىية ١‏ رقم ١/5١‏ صن .)1١5١‏ 

7 أصب الدين مستحق الأداء ؛ فلا يحرل دون .نريان اتام صعوبة فى اسيفائه » 
ما لم تكن هذه الصعوبة من شأنما أن تقف سسريان التقادم . وقد قضت محكة 'انقض بأن دين 
الأجرة الذى يستدق دفعه مل المستأجر وضامنيه فى تاريخ اللهاء العقد تبدأ مدة التقادم بالنسبة 
إليه من اليوم التالى لذلك التاريخ . ولا ير فى ذلك تلمل المؤجر ( وزارة الأوقاف ) الذى 
وضعت الأرذي الأوجرة نحت حراسته لعدم سداد الأجرة بأنه م يكن .مكنا من اطالبة بالدين 
لعدم معرقه «قمة مقداره بسبب َم تصفية حساب الأراسة » فإن هذا لا دعد قوة هرة ملمته 
من المطالبة بالدين (نقض مدفى * فبراير سنة ١١4+‏ مجموعة عمر ؟ ركم ؟4 صل 78؟). ومع 
ذلك فقد قدت محكة است؛ناف مصر بأنه إذا تعين ا موجر حارساً تصائيا على "عين المزجرة » ل 
يبدأ ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأجرة إلا من تاريخ انتهاء الحراسة . وليسلامستأجر أن يدفم 
بسقوط ادق للغى أكثر من خمس سنوات من تاريخ عفد الإبجار » لأن التقادم لا يبدأ إلا من 
الوقت لذي بمكى للدائن فيه أن يطالب بحقه ؛ ولا يستطيم المؤجر انخاذ .جراءات تنفيذية عن 
دين الأجرة ما داميت عماية الحرالة لم تنته (54 مايوسنة ١57٠‏ المجموعة الركية ١؟ثتم‏ ؟؛١‏ 


ص لاوم - احاماة ١١‏ رتم 45 ص م9١‏ ). 


- ١١ اك1‎ 


كان ميعاد استحقاق الدين متوقفاً على إرادة الدائن » كا هو الأمر فى سند 

تحق الأداء عند تقديمه (عنا؟ ) » أى عند ما يتقدم به الدائن للمدين مطالباً 
بالوفاء . فنصت الفقرة الثالئة من المادة ١م‏ مدنى » كا رأينا » على أنه « إذا 
كان تحديد ميعاد الوفاء متوةفاً على إرادة الدائن » سرى التقادم من الوق تالذى 
يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته » . ذلك أنه إذا تأخر مبدأ سريان التقادم 
إلى الوقت الذى مختاره الدائن لتقدم السند إلى المدن ومطالبته بوفائه ٠»‏ كان 
أمر سريان التقادم موكولا إلى محض إرادة الدائن » وهذا لا يجوز » وإلا أمكن 
أن يكون الدين غير قابل للتقادم )١(‏ . فجعل النص مبدأ سريان التقادم من 
أاوفقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالية بالوفاء (؟) » سواء طالب فعلا 
بالوفاء أولم يطالب » حتى لا يتح فى الوقت الذى يبدأ فيه سريان التقادم . 
والوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء يكون عادة وقت إنشاء 
الالتزام (0) » مالم يعبت الدائن أنهكم يكن فق استطاعته المطالبة بالوفاء 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة 5٠‏ ف الامش وفقرة 5< فىالمحامش - بلائيول وريبير وردوان 
لا فقرة 5م١١‏ ص لاكلاا. 

6 استئنافن مصر 5١8‏ مايو سنة ١*٠‏ امحاماة ارتم 15 ص 1١68‏ . 

(؟) استئناف محتلط /ا مارس سنة ١5م‏ ؟! صى لم1 - 74 ديسمس سلة 1114م 
اص 4م - طنطا ٠١‏ ينار سسنة 1489 الجموعة الرسمية ٠٠‏ رتم ١لا‏ ص ١58‏ - وقد 
قضت محكة الاسكندرية بأن مدة سقوط الودائع تبرأ من يوم حلول الأجل إن كانت لأجل 
أو تحدّق الشرط إن دانت مملقة على شرط » أو من يوم فض الأزاع إن كانت متنازعا فيها . 
رف غير ذلك يبدأ سقوط الحق ى طلب ردها من يوم الإيداع ( 1١١‏ مارس سنة 9م4١‏ المحاماة 
١‏ ارتم :ماص ولالا ). 

هذا وقد يتفق على أن المدين يتعين عليه الوفاء بالدين فى خلال مدة معينة من مطالبة الدائن 
له بالرفاء » وى هذه الحالة أيضاً يبدأ سريان التقادم من وقت وجود الالتزام » وإلا نحم 
الدائن ى نحديد الوقت الذى يبدأ فيه سريان التقادم ( بودرى وتيدبيه فقرة 85٠‏ - وانظر آنفاً 
فقرة 5٠‏ ف الا.ش وذتّرة “0 ف الامش ) . وهناك رأى يذهب إلى أن الالتزام نى هذه الحالة 
لا يعتبر مستحق الوناء إلا بعد انقضاء المدة المءينة الى يتمين على المدين الوفاء ى شلاها » فتضاف 
هذه المدة إلى مدة التقادم » على ألا تكون هى ذاتها مدة تقادم » بل تكون أجلا لاستحتاق 
الدين »فلا تنقطع ولا يقف مريالها (انظر أوبرى ورو ؟ فقرة 817 ص 40١‏ هامش رتم .م - 
جيللوارد فترة ؟/ا وفقرة م١١‏ - وانظر المادة ١49‏ من التقئين المدنى الألمانى وسالى فى 
التمليقات على التقنين المدفى الألمافى جزه أول مادة ١94‏ ص ٠88‏ فقرة ١‏ ) . 


الاك ا 


إلا ف تاريخ للاحق (0). 

ويخلص مما تقدم أن مبدأسريان التقادم لايحوز أن يرك نحض إرادة الدائن 
بتحك فى تحديده كا يشاء . كذلك لا يجوز أن يرك مبدأ سريان التقادم حتى 
إلى اتفاق يتم بين الدائن والمدين » إذ لو جاز ذلك لاستطاعا أن يصلا بطريق 
غير مباشر إلى النزول عن التقادم قبل ١‏ كمّاله ؛ بان يؤخرا مبدأ السريان مستمرين 
على تأخيره . وااتزول عن التقادم قبل اكمّاله لا يجوز كما سترى . 

وإنما الجائز هو أن يتفق الدائن والمدين على اعتبار سلسلة من الصفقّات 
مرتبطة بعضها ببعض كأنها صفقة واحدة لا تتجزأ » فلا يسرى التغ:دم إلا بعد 
أن ثم حلقات هذه السلسلة . وبذلك يتأخر مبدأ سريان التقادم بالاتدوٌ: حتى 
تم آخر حلقة من هذه الصفقات (') . وقد يستخلص هذا الاتفاق من طبيعة 
الوضع القائم » فالا!تزامات الناشئة عن عقد الوكالة لا يبدأ سريان التتمادم فبها 
إلا من وقت انقضاء هذا العقد (0) . 


9 س مير سر يانه التقادص الس الى الم رده انر سمالي : 
والدين يكون احمالياً » كما قدمنا » إذا كانت عناصر وجوده لم تتكامل . 
فالالتزام بالتعوبض عن عمل غير مشردع يبى احهالياً حتى لو وقع العمل غير 
المشروع ما دام الضرر لم يتحقق » فاذا ما نحقق الضرر اعلب الالنزام من 
التزام احمانى إلى النزام محقق . والالتزام باارصيد فى الحساب الجارى يبى 
التزاماً احالياً حبّى يقفل الحساب وبيت -دد الرصيد لمصلحة أحد الطرفين » فعند 
ذلك ينقلب الالتزام إلى التزام محقق . 


)١(‏ وقد جاءى المذ كرة الايضاحية للمشروع المهيدى ى هذا المدد : ٠‏ وإذا كان الأجل 
متوفاً على إرادة الدائن - كا هو الشأن فى سند مستحق الوفاء عند الاطلاع ‏ بدأ ل يان التقادم 
من اليوم الذى يتم فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الارادة . أى من يوم إنشاء الالتزام 
ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب بالدين إلا فى تاريخ لاحت , ( مجمرعة 
الأحمال التحضيرية * ص 788 - ص 885 ) 

(؟) بلانيول وريبير وردوان / فقرة م8١‏ . 

(؟) استئناف مختلط +؟ مايوسلة ووهدم + يل .+ - 55 ينار سنة 1996م7ا١‏ 
ص وح - ؟ يربيه سنة م0ؤ١‏ م 5٠‏ ص 757 - وأريل سنة ٠:9وام‏ 5ه ص 9!١؟.‏ 


- ١١كم‎ 


وغنى عن البيان أن التقادم لا يبمكن أن يسرى بالنسبة إلى الالتزام 
الاحتالى » لأنه التزام غير نافذ ؛ بل هو التزام غير موجود حالا وان احتمل 
وجوده استقيالاً . ولا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه 3 إلا من وقت أنينقلب 
من التزام احتّالى إلى التزام محقق . ومن ثم لا بيدا دوين ادم بلسي إلى 
الالترام الاحالى بالتعويض » إلا من وقت تحقق الضرر . ولا يبدأ سرياد 
التقادم ؛ بالنسبة إلى الالتزام الاحمّالى بدفع رصيد اخساب الجارى » إلا من 


وت إتفاله ور صيده )١(‏ . 


المح الغالك 
وقف التقادم 


(02لأصطلعوع,م 12 عل 11لأكمعمكناذ) 


3006 لير بى وئف سر ايه الشقار مم ونامس سرادم التقارصم: 
قد يعرض من الأسباب ما يقف سريان التقادم بعد أن يكون قد بدأ » وعند 
ذلك لا تحسب المدة اأنى قف فها سريان التقادم » ونحسب المدة الى سبقت 
والماة الثى ئلت . فوقف سريان التقادم يفترض إذن أن التقادم قد بذأ سريانه » 
ثم وقف لسبب معين . أما تأخير سريان التقادم فيفترض أن التقادم لم يبدأ 
سريائه لعدم استحقاق الدين » وسيبدا السريان بمجرد الاستحقاق » وهذا ما 
عرضنا له عند الكلام فى بدء سريان التقادم . 

ولكن من الحائز أن يقوم سبب يقف سريان التقادم منذ البداية » أى 
قبل أن يبدأ السريان » فعند ذلك مختلط وقف سريان التقادم بتأخير سريانه . 


)١(‏ استئنانف #طلط ١07‏ مايو سنة 19+95 م زه من +0٠‏ - وقد جاه فى المذكرة 
الايضاحية المشروع التّهيدى : و أما الحساب الجارى فلا يبدأ سريان التقادم فيه إلا من تاريخ 
ترصيده و ( مجمرعة الأعمال التحضيرية + ص 85+ ) . وانظر أيضاً بلانيول وريبير وردوان 
بافثرة هه١ا1.‏ 


وات 
على أنه لا بزال هناك فرق بين الأمرين حتى فى هذه الحالة . فى صورة وقف 
سريان التقادم تنبى المدة البى وقف فا السريان .زوال سبب الوقن » أما فى 
صورة تأخير سريان التقادم فلا تنتهى المدة إلا محلول الميعاد الذى يسح 
فيه الدين )١(‏ . 

ومهما يكن من أمر 3 فان وقف التقادم إذا صح أن عرض ن التقادم يعد 
بدء سر بانه أو يع من البداة ؛ فال تأخير سريان التنادم لا يقع إلا منذ البداية 


ولا يتصور وقوعه معترنساً سريان التقادم بعد أن بدأ . 


١ل‏ - الله وصى القائرث: ؛ تنص المادة 0 التةعن المدئ 
على ما يأ : 
و١‏ - لا بسرى التقادم كلا وجد مانع بتمذر معه على الدائن أن يلنب 
محقه ولوكان المائع أدبياً . وكذلك لا يسرى الامادم فما بعن الأصيل والائب » . 
و75 ولابسرى التقادم الذدى زيد هدته عل نس سنوات ق ححق من 
لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حى الغائب أو فى حى المحكوم عليه بعقربة جنائية 
إذا لم يكن له نائب عثله قائوناً (2 6 . 


لصتو سويد ل مت سس 





)١(‏ مردرى وتيسيه لقرة 846+ رفقرة 4١5‏ رميز برد بى روتساب بين الأمرين عل 
التقادم المكسب ء ويوضحان ذلك ممثل خاص بالتائرن الفرنى . فيفرضان أن شخم وضع 
يده عل عقار ملرك نينت قامير ٠»‏ تزرجت بعد ذلك نحث نظام « الدرطة ه . فلو قيل إذالتقادم 
بدأ سريانه ثم وقف » فإنه يستأنف السريان بمجره بلوغ الزوجة سن أذ شدء لآن التقادم 
يسرى عل « الدوطة م متىكان قد بدأ قبل الزواج ( مْ ١551‏ فرنسى ) . أما إذا قيل إن التق'-م 
تأخر سريانه ولم يبدأ قبل الزواج ٠‏ فإنهُ لايسرى ببلوغ الزوجة : ارشد ٠‏ ولا يسرى إلا عند 
انقضاء الزواج ( بودرى وئيسيه فترة 1١6‏ ). 

6 تاريخ لتر النص : ورد هذا النص ف المادة ١ه‏ من المشروع المهيدى +1 الر-ء الآ فى 
و١‏ لا يسرى التتقادم فى حق من لا : 20000 م يكن له نائب مثلء قانوناً . ومع 
ذلك يسرى التقادم فى حمقه إذا كانت المده خسن عترات. ١‏ رو أل . سارلا دسرى التنادم كذلك 
فيما بين الأصيل والنائب » ولا فيما بين السيد والحادم . وبوجه عاء لا يسرى التقادم كلا وجد 
مائع يستحيل ممه هلى الدائن أن يطالب صحقه فى ,لوقت المدا. ب ٠‏ ولو كان الماع أدبي , . رق 

لجنة المراجمة عدل النص هلى نحو جعله مطابقاً لما استقر عليه فى المَنين المدلى اطديد ٠‏ قيما عد' 
أن الففرة الثانية من المشروع كانت نتضمن فى آخرها العبارة الآ تية : ورمم ذلك يسري التقادم - 


لا ءثلاها - 


ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المواد ١١17/41‏ و4/86١١1‏ 
وه١٠/559] .)١(‏ 


ويقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى المادة 
ولا" - وق التقئئن المدنى الليى المادة 59" - وف التقنين المدنى العراتى المادنين 
هم؛ ‏ "م4 وق تقنئن الموجبات والعقود اللبنانى المواد 4ه" 5ه" (5) . 


- فى حقه إذا كانت المدةخس سنوات أو اقل»» وأصبحت المادة رقها 848 ف المشروع الهال . 
ووافق علها مجلس النراب . وى لجنة مجلس الشيوخ حذفت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية » 
لأن حككها مستفاد بطريق القياس المكنى من سائر أجزاء النص » وأصبح رتم المادة 585 »© 
ووافق علما يجدن الشيرخ كا عداتها لجنته (يجموعة الأعمال التحضيرية+ ص 7807 حاص 981) . 

)١(‏ التقنين المدى السابق م :١١/4+‏ لاتثيت الملكيه مطلقا بمفى المدة الطويلة ولا يعتبر 
حككها بين الموكل والوكيل فى جميع ما هو داخل ضمن التوكيل . 

م ١١4/86‏ : وكذلك لا تسرى على مفقود الأهلية المذكورة أحكام ما عدا ذلك من أنواع 
الكلك ممضى المدة الطويلة » متى كان الممتعر فها أزيد من حمس سنوات . 

م ل : القواعد المقررة للتملك ممفى المدة » من حميثية أسباب انقطاعها أو إيقان 
سريالها » تتبع أيضاً فى ا خلص من الدين بمفى المدة . 

( وتختلف أحكام التقئين المدفى السابق عن أحكام العتنين المدنى الجديد فيما يأق : 1١‏ -كان 
التقادم يف ف التقنين المدفى الابق حتى لو كان لناقص الأهاية نائب ممثله قانوناً . ؟ - كانت 
أسباب وف التتادم فى التقنين المدنى السابق تحصررة فى نقص الأهلية وعلاقة الوكالة محسب 
النص » فأ التمنين المدنى الجديد ينص عام #وجبه يمف النقادم كل) وجد مانع » ولو أدنى 3 
يتعار معه على الدائن أن يطالب محته ) . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التتنينات المدنى السورى م 89 ( مطابقة للمادة 885 من التقئين المدنى المصرى ) . 

التقنين المانى الليبسى 9 54 ( مطابيقة للمادة 06 عن العدّئن المدنى المصرى ) . 

التمئين المدنى العراق م ه؟؛ : -١‏ تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعى » 
كأن يكون المدعى صنيراً أو محجوراً وليس له ولى » أو غائباً فى بلاد أجنبية ذائية » أو أن 
تكون الدعوى بين الزوجين . أو بين الأصل والفروع » أو أن يكون هناك مانع آخر يستحيل 
.هه عل المدعى أن يطالب محقه . ؟ - والمدة التى تمفى مع قيام العذر لا تعتير . 

م 4*5 : إذاثرك بعض الورثة الدءوى .-ين مور هم من غبر عذر المدة المقررة » وكان 
لباق الورثة عذر شرعى 6 تسمع دعوى هؤلاء ندر حصلهم من الدين . 

( وأحكام التقنين العراقى متفقة .م أحكاء التقنين المصرى» فيما عدا أن التقنين العراق يقف 
التقادم النسبة إلى ناقص الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قاذوناً فى حميع مدد التقادم» لا فى المدة - 


- ١٠١الاإ‎ 


ومخلص من هذا النص أن التقنين المدنى الجديد قد استحدث تعديلا هاماً 
فى أسباب وقف التقادم » فبعد أن كانت هذه الأسباب مذكورة على سبيل 
الحصر ف التقنين المدنى السابق أسوة بالتقندن المدلى الفرسى » أصبحت فى 
التقنين الحديد سبباً عاماً بندرج نحنه كثر دن الأسيئاب » فكلا وجد مان 
يتعذر معه على الدائن أن يطالب محقه » يقف سريان التقادء » ولو كان هذا 


المانم أدبياً . 


وحتى ندرك مدى العموم الذى استحدئه التقنينالجديد ؛ محسن أن نستعرض 
أولا أسباب وقف سريان التقادم فى التقنين المانى الفرنسى» ثم ننتقل. بعد ذلك 
إلى أسباب الوقف ف التقنين المدنى المصرى . 


م اعبات وقف النفار سم فى التفنبى ا مرى الف رنسى : 
عدد التقنين المدى الفرنسى أسباب وقفف التقادم على سبيل الحصر(١)‏ ؛ وهى 
طائفتان من الأسباب : 


- الى تزيد على خمس سئوات فحسب . اذظر الأستاذ حسن الذنون فى أحكاء الالتزام فى القانون 
المدفى العراق فقرة وم - فقرة #548 ) . 

تقنين ا موجبات والعقود اللبنافى م ؛د؟ : لا بسرى حم مرور الزمن ؛ وإدا كان سارياً 
520006 بين الزو جين فى مدة الزوا . ؟ - بين الآب والآء وأولادها . + - بين فاقد 
الأهلية أو الشخص المعنوى من جي” » 55 03 الديم اد ول لاحمو ته ئها امت 
ل م لع مهمتهم وم ىدوا حساب إدار نهم على وجه نما . ؛ - بين السيد واخادم ما دام عقد 
الاستخدام اما . 

مءوج : إن حم مرور الزءن » فى حق القاصصرين غير المحررين رساثر ففدى الأهاية الذين 
ليس حم وصى اركرق: ضاق أو ول :يقش" الىتعا رمد بلوغهع عق الرقه ار م 
أو إقامة وكيل شرعى جم : 

م 856 : ويعئف أيضاً حك مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذى استحال عليه تطمه 
لسبب لم يكن فيه مختاراً . 

( وأسكام التقنين اللبنافى تتفق مع أحكام التقنين المصرى » فيما عدا أن اتقادم يتقف لصالح 
ناقصى الأهلية الذين ليس هم نائب يمثلهم قانوناً فى جميم مدد التقادء » وليس فحسب ف المدد 
الى تزيه على خمس ستوات ]! هو الأمر فى التقنين المصرى ) . 

(1) والمادة 5861 من التمنين المدنى الفرئى هى اأتى تبين أن أسباب وآف التقادم مذ كورة 
فى نصوص القانون عل -بلى الحصر ( يودرى وئيسبيه فقرة 815 ) © وإن اختلف القضاء مم 
الفّه » فى فرنسا » على تحديد معتى الحصر . كا سترى . 


الا ١اسه‏ 


( الطائفة الأولى ) هم القصر والمحجورون(1١)‏ (م 5597 مدلى فرنسى ) 4 
فهؤلاء لا يسرى فى حقهم التقادم إذا كانت مدته تزيد على حمس سنوات » 
ما دام نقص الأهلية قائماً . ويستوى أن يكون للقصر وا محجورين من يمثلهم 
قانوناً كولى أو وصى أو قبم أو لم يكن لم بمثلون ؛ فى الحالتين يقف سريان 
التقادم فى حقهم . وينتقد الفقه الفرنسى هذا الحكمء ولوارراء تناد 
من بمثلهم قانوناً إذ وجد من يستطيع المطالبة محقوقهم » فان أهمل من ممثلهم 
فى المطالبة حقوقهم استطاعوا الرجوع عليه بالتعويض . هذا إلى أن الأساس 
الذى بقوم عليه التقادم إتما هو تثبيت الأوضاع الى بقيت قائمة زمنا طويلا 
حى يستقر التعامل ؛ وليس غرضه الجوهرى عمّاب الدائن المهمل ؛ فتتحمق 
حكقته سواء كان الدائن كامل الأهاية أو ناقصها(؟) . 

(الطائفة الثانية ) هم الطائفة الذين تستوجب علاقتهم بالمدينين وقف سريات 
التقادم فى حقهم . وهؤلاء هم : ١‏ - الزوجان ( م 5١8‏ مدلى فرنسى ) ) 
ولايسرى التقادم فيا بدنهما » وإلا لاضطر كل مهما أن يقاضى الآخر حتى 
بقطع التقادم » فيتعكر صفو السلام فى الأسرة (). 5 - الوارث الذى قبل 
المراث مع الاحتفاظ نمحقه فى الرد تامع كه نل عمقغمغط كناهد (م ١768‏ 
مدنى فرنسى ). فهذا الوارث إتما قبل المراث على أن تفصل أموال التركة 
عن أمواله الشخصية » وعلى ألا يكون مسئولا عن ديون التركة إلا بقدر ما لها 
من حقوق . فاذا كان دائناً للتركة » فان حقه لازولبامحاد الذمة » لأنه لم يرث 
ديون التركة بعد أن انفصلت عن أمواله . وما دام حته لايزول » فقد أصبح 
هذا الحق عرضة للتقادم » إلا إذا قاضى الرارث التركة مطالباً به . وقد رأى 
المشرع الفرنسى » فى سبيل منع الوارث منمقناضاة التركة وما فى ذلك م: تعارض 
مع واجبائه باءتبار أنه هو المدير التركة والممثل لها » وتوقياً لمصروفات المفاضاة 

)600 ويسرى المنادء فى حق المرأة اوتزرجةء إلا قى حالات محصورة -ددها القازون 
( انظر المراده 4ه ؟؟ ل وه ؟؟ من التماين المدنى الفرنمى ) . 


(؟) بودرى وتيسبيه ؤترة 854 . 


2 


ف وردرى ورايسسنيه فدرة 4ه لاومرة الا 


ب "اا 


مما يضر بمصلحة الدائنين الآخرين ومصاحة الوارث نفسه » أن يقف سريان 
التقادم فى حى هذا الوارث حتى لايضطر إلى مقاضاة التركة(١)‏ . 

هى أسباب وقف التقادم فى التقنين المدنى الفرنسى ذكرت على سبيل 
الحصرء فلا يجوز التوسع فها ولا القياس علها . ومخاصة لا يجوز ؛ فى نظر 
الفقه الفرنسى ٠‏ الرجوع إلى قاعدة تقليدية كانت معروفة فى القانون الفرنسو 
القد ‏ وكانت تقفى بأن يوقف التقادم حيث يتعذر على الدائن أن يقطع سريانه 
(865©212)10]صط أأكلاهء 2011 ممعع 2 العا 21 رمم ونلررمع) 2 فاأى مانع يتعذر 
معه على الدائن أن يقطع التقادم يكون سبباً لوقف سريانه . ولم ينقل التقفنين 
المدنى الفرنسى هذه القاعدة » بل هو على العكس من ذللك آده ها فى وضوح 
عند ما قرر فى المادة 758١‏ أن التقادم يسرى فى حق كل شناص إلا إذا "كان 
الشخص مستئى عقتضى نص ق القانون<؟) . ولعن القضاء الفرذبى م يساير 


)١(‏ بودرى وتيسييه فقرة 0ا.؛ 2 لكن سير يان التقادء لا يت فيما للتركة من مقوق 
فى ذءة الوارث » على أن الوارث - وهر المكلف بادارة التركة وءن ذلك تطم الهنام - 
لا يستطيم أن يعمسك با كمال تقادم كان من واجبه أن يتلءه » و يجوز له أن يغيد حلا 
هو المتول عنه ( بودرى وتيسبيه ؤمرة عه؛ ). 
(؟) وهذا هر النص فى أصاء الفرئمى 098152 ]1لا0ت 7صلأم ميم 13 : 2251 كلم 
210 علنالواء0ن وضول بوعتمو عم أعأأء'ينو دناعس ‏ لذ ,وعمممكيعم كعاناه؟ 
.نه عزنا عهم علتإطماءغ 
ويأف الفمه الفر نمى الأخذ بالقاعدة العتليدية التدمة لل يسلم بوئف التعادم حيث يتمذر 
عل الدائن أن يتطم سريانه . فإن هذه التاعدة قامت ف التانرن الفر نسى القديم عل أساس أن 
التقادم إنما وجد لعقاب الدائن المهمل » وقد ثبت أنه 7 3 » بل كان من المتعذر ا 
يطالب حقه » فلم يعد دناك محل لقَوط ته بالتقادم . وكان الفمّه . الأرارن الذين ارا هذه 
القاعدة فى القانون الغرنى التديم يتصرو. على لموانم | الك ةودف أ كول * وين أن سلالتنه 
الدائن محقه » ولكن مالبات القاعدة أز اتدعت حتى شملت المرائع التائرت: والمرائع المادية 
حيما : ٠‏ فانئرى ف التاعدة جميم الأحوال الى يتمذ فب عن الدائن أن يطلب المدين بحته » 
من قصر وجئون وحجر وشرط وأجل وقيء رب وانمناء مواص<ت ٠غيبة‏ منقطعة ٠‏ حهل 
بالكق أو قوة قافر وكاوك تجال وعر ذاك. .ركان #ثاناث الك اوكداتقت أله كان يو 
إلى التضييق من تطاى التقادم » أثر كبير فى توسيع التاعدة . ديذهب الفقه الفرنى إلى أن 
التقنين المدنى الغرنى أراد ااقضاء على هذه الماعدة التّدمة بما تجحره من اضطراب ومنازعأت » فنص 
فى اماد 785 عل أن التقادء يسرى ى حق كل شخص إلا إذا كان الشخص مستثى مقعفى 
نص ف القانون . فأسباب وقف التقادم إذن مذكورة فى نصرص القانون على سبيل الحصر » - 
(م١؟‏ - الوسيط) 


5لا١٠‏ ل 


الفقه فها ذهب إليه » بل قصر نص المادة 7761١‏ على أسباب وقف التقادم الى 
ترجع إلى حالة الشخص كا هو ظاهر النص » فهذه الأسباب مذكورة على 
سبيل الحصر فى نصوص القانون . أما الأسباب الى لاترجع إلى حالة الشخص » 
بل ترجع إلى ظروف خارجية » فهى غير مذكورة على سبيل الجصرء بل كان 
الفضاء الفرنسبى فى شأنها أميل إلى تطبيق القاعدة التقليدية المشار إلهاء فأى مانع 
خارجى يتعذر معه على الدائن أن يقطع التقادم يكون سبباً لوقف سريانه )١(‏ . 


س وليست متفرعة عن قاعدة عامة كالقاعدة السالفة الذكر » وأيا كان المائع الذى يتعذر معه على 
الدائن أن يطالب بحقه » فإن هذا المانع لا يكون سببا لو:ف التقادم إلا إذا ورد به نص صريح 
فى القانون . ويدعم الفقه الفرنى منطقه فى هذه المسألة بأن التقادم لم يعد يقوم على فكرة 
عقاب الدائن المهمل » وهى ألفكرة الى تعتبر من أقوى المبررات القاعدة التقليدية القديمة » بل 
يقوم التقادم على فكرة تثبيت الأوضاع القائمة ودع الثقة المشروعة حتى يستقر التعامل . رهى 
فكرة يستوى عندها أن يقوم مانع يحول دون أن يطالب الدائن بحقه أو لايقوم » فى الحالتين 
ينبغى أن يقط الحق بالتقادم حتى تترطد الثقة المشروعة وتستقر الأوضاع القائمة ‏ انظر فى هذا 
المعنى تيسييه فقرة 50+ - فقرة لماج لورأن 8ج فقرة ام - هيك ؛١‏ فقرة 4١68‏ - 
وقارن بلانيول وريبير وردوان / فقرة ١+9‏ ) . ريذهب أوبرى ورد مم ذلك إلى الأخذ 
بالقاعدة التقليدية القديمة » بشرط أن تتكون مقصورة عل الموانع القانونية وحدها » فلا يعند 
بالموانع المادية أسباباً لوقف التقادم إلا إذا ورد بها نص صريح ف القانون ( أوبرى ورو ؟ 
فقرة 7١+»‏ وهوامش ٠8‏ إلى «" ). 

)١(‏ وتد ذهب التضاء الفرنى إلى أن المقمود بالمادة 5860١‏ مدفى فرنى هو القضاء علل 
الامتيازات الى كان يتمتع بها بعض الأشخاص ف القانون الفرنسى القديم» كالكنيسة والهيئات 
العامة وأملاك التاج » فكان لا يجرى التقادم فى حقها أو يحرى تقادم أطول ( انظر آنفاً 
فترة +04 ) . فتضى النص بأن التقادم يحرى فى حق كل شخص ء دون تمييز بين شخص وآخر» 
ما لم يرد نص خاص يقف سريان التقادم دالنسبة إلى طائفة معيئة من الأشخاص نظراً لخحالة 
شخصية قائمة بها » كا وردت المادة 7١٠61‏ مدى فرنسى فى خصوص القصر والمحجورين . 
أما إذا كان المانع الذى يتمذر ممه على الدائن أن يطالب بحته لا يرجم إلى حالة شخصية » فهذا 
أمر آخخر لم تعرض له المادة ١١6١‏ . ويطبق القضاء الفرنى القاعدة القديمة ' هذا النطاق » 
بعد أن يحرج المواذم الى ترجع إلىحالة شخدية فيجعلها خاضعة للمادة 780١‏ . نعنده إذا تعذر 
عل الدائن أن يطالب بحقه » يسبب حرب أو غزو أو ثورة أو انقطاع المواصلات أو إقفال 
المحخاكم أر' غيبة منقطهة أو جهل الدائن بحقه جهلا مفتفراً أو غير ذلك » كان هذا كافيا لوقف 
سريان التقادم ( انظر ف التضاء الفرنسى بودرى وتيسبيه فقرة وهم - فقرة الام ل 
بلانيول وريبير وردوان “ فقرة و/ام١‏ ) . وهذا الاتجاه الذى سار فيه التقضاء الفرنى » 
ومن شأنه أن بخفف من حدة ما قد ينطوى ءليه التقادم منانكار لحترق ثابعة » هو الذى أخذ 
يه التقنين المانى المصرى الجديد كا سترى . 


- ١١ه‎ 


6 - أسباب وف التقارس فى التفنين ال مرلى المصسرى : و إذاكان 
التقنين المدنى المصرى السابق قد حذا حذو التقنين المدنى الفرنسى فى حصر أسباب 
وقف التقادم كما قدمط » فان التقنين المدنى المصرى اللحديد قد عدل عن هذه 
امحاذاة » وجعل التقادم يق لا بالنسبة إلى ناقصى الأهلية وا محجورين فحسب» 
ولا فها بين الأصيل والنائب فحسب » بل بوجه عام يقف سريان التقادم كلها 
وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب محقه » ولو كان المانع أدبياً ؛ . 
“جاءت هذه العبارة من حيث العموم والشمول محيث تذكر بالقاعدة التقليدية 
١ق‏ القانون الفرنسى القدم الى سبقت الإشارة إللها » والى تنضى بأن يوقف 
التقادم حيث يتعذر عبى الدائن أن يقطع سريانه . وقد جاء ى الم : الإيضاحية 
للمشروع العهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « بيد أن أهم جديد أنى به المشروع 
فى هذا الصداد هو النص بصفة عامة على وقف سسريان التقادم إذاكان نمة مانع 
يستحيل معه عنى المدين أن يطالب مه فى الوقت المناسب » ولو كان هذا المانع 
أدبي . ولم بر إيراد الموانع على سبيل الحصر ‏ كارب وحالة الأحكام العرفية 
والأسر وصلة الزوجية واللخدمة - على غرار ما فعلت بعض تقنينات أجنبية . 
بل عم الحكم لمشيه مع ما يقغخى به العقل » ولاسها أن ضبط ححدوده من طريق 
التطبيق غبر عسير . وتطبيقاً لهذا الم يقف سربان التقادم بين الزوج وزوجه 
ما بقيت الزوجية قائمة » وبين المحجور ومن ينوب عنه قانوناً ما ب قائماً على 
الإدارة :وبين الشخص ا معنوى ونائبه م٠‏ :ة ات النياية قائمة : وبين الموكل ٠‏ الوكيل 
فها يدخخل فى حدود التوكيل : وبين السيد واللخادم طوال مدة التعاقد »لأن ي: 
كل من أولئك وكل من هؤلاء عى التوالى صلة تبعث على الاحترام واائدة أو 
الرهبة يستحيل معها على الدائن أدبياً أن يطالب عحقه . وتجدر الإشارة إلى أن 
اتحاد الذمة مان طبيعى من موانع سريان 'لدة » فاذا زال النيب الذى أننى 
إلى اجمماع صنت الدائن والمدين زوالا مستنداً : وعاد الدين إلى الوجود ؛ اعتر 
التتقادم قد وقف طوال الفترة البى تحقق الانحادق خلاها (20 ١‏ . 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضبرية + من +٠‏ - وانظر الأسعاذ عبد الى حجازى ؟ 
ص 7+7 دص 05” ل 


- ٠١١ا/لك‎ 


يضاف إلى الاعتبارات الى تقدم ذكرها فى المذكرة الإيضاحية أن التقنين 
المصرى» وقد أنحذ مدة التقادم عن الشر بعة الإسلامية وجعلها خمس عشرة سنة » 
وهى مدة لا تبلغ إلا نصف المدة المقررة فى التقنين المدنى الفرنسى » لم ير بأساً 
من أن نطول هذه المدة بالعذر الشرعى » وهو ما أخذت به الشريعة الإسلامية 
أيضاً عند ما قررت عدم جواز مماع الدعوى على المنكر بعد تركها ٠ن‏ غير عذر 
شرعى(1). ذلك أن مدة التقادم والعذر الشرعى أمران متلازمان » وقد أخذ 
التقنين الجديد فهما معاً بأحكام الشريعة الإسلامية . وما العذرالشرعى إلا قيام 
المانع الذى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه » والعذر الشرعى والمانع 
كلاهما يمكن تقريبه من القاعدة الفرنسية القديمة الى كانت تقضى بوقف التقادم 
حيث يتعذر على الدائن أن يقّطع سريانه . 

على أنه من المصلحة أن تضبط » من ناحية التطبيق » حدود المانع الذى 
تعذر معه على الدائن أن يطالب محقه . وبحب أن يكون هذا الضبط محكاً , 
حتى لاتنفذ ثغرات إلى أحكام التقادم تخل بالأساس الذى قام عليه . فالتقادم 
إئما شرع لصيانة الأوضاع القائمة المستقرة » فلا يجوز إهدار هذه الصيانة 
فى سبيل صيانة مصلحة الدائن عن طريق وقف التقادم . فالأولى مصلحة عامة 
والأخرى مصاحة خاصة؛ والمصاحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة . ومن ثم 
يجب النشدد فى ضبط أسباب وقف التقادم » « ولاسها كما تقول المذكرة 
الإيضاحية (؟) - أن ضبط حدوده من طريق التطبيق غير عسير» . 

وقد ورد من أسباب وقف التقادم - فى نص التقنين المصرى وف المذكرة 
الإيضاحية وف التقنينات الأجنبية ‏ نقص الأهلية والحجر » والعلاقة ما ببن 
الأصيل والنائب» والعلاقة ما بين الزوجين» والعلاقة ما بين الأصول والفروع » 
والعلاقة ما ببن الشخص المعنوى ومديره » والعلاقة ما بين امخدوم واللحادم 1 
وحالة ما إذا كان الدائن غائباً غيبة اضطرارية فى سفر أو أسر أو نحو ذلك » 


)١(‏ ااظر فق التقادم المدقط فى الفته الإسلاى ف مذاهبه امختيلفة وى مجلة الأحكام العدلية 
مقال الأستاذ ضياء شيت خطاب المنشور ق مجلة القضاء ببغداد السنة االحامسة عشرة صص مه 
ص 17 . 

(؟) مجمرعة الأعمال التحضيرية # ص 705 . 


06 0ك 


وحالة خياد الذمة . وءذه كاها أخائن علوي لكشن : شخص الدائن كا 
فى القصر والحجر والغيبة والأسر وانحاد الذمة » أو العلاقة بينه وبين المدين كما 
قْ العلاقة بين الزوجان وبين الأقارب وبين نخدوم والحادم 9 وبعض هذه الموانع 
مادية » وبعضها موانع أدبية . 

وقد توم موانع بتعدر معها أن يطالب الدائن بحقه ونرجع 1 لا لاسيات 
تنعاق بالشخص » بل لظروف مادية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة » كقيام 
حرب 1 نشوب فتنة أو إعلان الأحكام العر فية أو انقطاع المواصلاات أو 
ارتباط الدعوى المدئية بالدعوى الحنائية 

ونستعرض الآن كلا من هذين النوععن من أسباب وقف التقادم فى التقنين 
اللدنىالصرى(١)‏ : )١(‏ أسباب وقف التقادم الى نتعلقبالشخص (7 وأسباب 
وقف التقادم الى ترجع إلى ظروف مادية اضطرارية . 





. وما استحدثه التقنين الجديد من أسباب ونف النثادم يسرى من وقت العمل هذا التقنين‎ )١( 
عن شهر أكتور‎ 1١ فإذا كان العقاءم سارياً فى ظل التننين 'لا'بق » ثم جد سب لوتفه ى يوم‎ 
أو بمد ذلك » طبتا أكا- اعتنين الجديد » فإن التقادء يتف سريانه » حتى لو لم‎ ١49 سنة‎ 
يكن هذا اليب فى عهد 'عندن الابق يترتب عليه وقف التتادء . وعل المكس م: ذلك إذا كان‎ 
هذا السبي تقد اعنرضص التقادء فى عهد 'تقدين البق » ول يكن من شأنه أن ياف التقاد. طبقاً‎ 
لأحكام هذا التننين وإن كان يتَفه طبتا لأحكام التقنين الجديد » فإله لا يعتير م اقفاً التقادم ى‎ 
. الماة الى بت الممل بالثدن الجديد‎ 

على أن القضاء والفّه فى عهد التقنين السابق كانا يترسعان فى أسباب وتف التقادم إلى حد 
مشارفة القاعدة الفرنسية الى تقضى بوقف التقادم حيث يتمذر على الدائن قطم سرياءه : استئناف 
مخطلط و ديسس سنة 5وم1اء و ص +ه (يتف التقادم بالنسبة إلى د'ن مدرج فق قائمة التوزيع 
حى لوابتيت هذه القَائمة مدة طويلة يسبب معارضات فنها خاصة بدائنه نبن آخرين ) - ١١‏ مايو 
سنة ه 1م١1‏ س 4#” ( وصية اا ا فى قضية فيتف التقادم حق 
يصدر الحم ) _- 07 أبريل سنة ١531‏ 9 ؛+ ص +لا+ ( دان استوق حقه عن طريق تزع 
ملكية مال ندينه » ثم أبطلت إجراءات أزع الملكية فيمتير التقادم موقوفاً طوال مذدء الإجراءات 
لانت ++ قرار جد 0 480 سأ .م .أب 0 ص -1١5‏ 
وانظر أيفاً الموجز المؤلف فقرة ه ٠‏ ص م49 الأستاذ أحد حدشمث أبوستيت فقرة 8145 
ص 586١‏ - ا ص 58617 . 

وأكثر ما يحرى القضاء المرنى القاعدة الى تقضى بوقف اتقادم حيث يتعذر على الداءن 
طم سريانه » إنما يكون عندما يقوم المانع فى آخر مدة التقادم» فتكتمل المدة والمانع لا يزال - 


- ١١ ملا‎ 


5 "- أسساب وقف تماد ص الى :على بالتممهى : أه هذه الأسباب 
هو السبب المتعلق بناقصى الأهلية والمحجورين . وقد رأينا أذ الفقرة الثانية 
من المادة #87 مدنى تنص علىأنه و لايسرى التقادم الذى تزيد مدته على مس 
سنرات ف ححق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حن الغائب أو فى حق المحكوم 
عليه بعقوبة جنائية » إذا ل يكن له نائب مله قانوناً ». فدد التقادم الى 
لاتريد على مس سنوات لايقف رابا إذن فى حق القصر والمحجورين » 
ولولم يكن لم من بمثلهم قانوناً من ولى أو وصى أو قم . والمحكمة فى ذلك أن 
مدد التقادم الى لا تزيد على خمس سئوات يقوم التقادم فم! على اعتبارات 
يستوى عندها القاصر واحجور بالبالغ الرشيد . فالديون الدورية المتجددة 
تتقادم خمس سنوات حتى لا تترام على المدين فترهقه » وهذا الاعتبار قاتم 
بالنسبة إلى المدين سواء كان دائنه بالغاً رشيداً أوكان قاصراً أوكان محجوراً ‏ 
وسواء كان للقاصر وا محجور من بمثله قانونا أو لم يكن » فلا يكون القصر أو 
الحجر فى هذه الحالة سبباً لوقف التقادم . وحقوق أصحاب المهن الحرة نتقادم 
مخمس سنوات » والتقادم يقوم على قريئة الوفاء وعدم إرهاق المدين ى وقت 


حاناني . عند ذلك يعتبر هذا المانم قوة قاهرة؛ حاات وون أن يعد الدائن الإاجرادات القائرنية 
للمطالبة . أما إذا قام المانع فى وسط مدة التقادم » ثم زال وبقيت مدة طويلة بعد زواله وقبل 
أن يكتمل التقادم » لم يعتد بهذا المانم ؛ ولم بعتير احقادم موقوفاً أثناء قيامه » فقد كان مند 
الداء, مدة طويلة بعد زوال المائم يستطيع قى خلاها المطالبة بحقه ( انظر فى هذا المى بلانيول 
وريبير وردوان لا فئرة 04ا*١‏ ) . وهذا هو عين ماكان التضاء يجرى عليه ق مصر ق عهد 
التقئين السابق . فقد قضت محكة استئنان مصر بأن الماع الرقى لا يتف مريان التقادم » 
ولكن للقاغى أن يمنى صاعب الت من الحك بالتقادم إذا باشر حتوقه بمجرد زوال المالم . 
أما إذا زال المائع الوقى ولا يزال أمام :.ائن مدة كانية لاستوال -عقه » وأحهمل استماله حتى 
انيت جميم المدة » فإن الحق يسقط بالتقادم ( م ديسمير سنة روع8١‏ المحاماة ١١‏ رقم الحض 
ص 757١‏ ) . وقضت محكلة مصر الوطنية بأن الاستحالة التى دقف سريان التقادم هى الاستحالة 
المطلقة اللى تسكون مائعة منمأ كلياً من باشرة الحدّوق كالأسر فى حرب أو إعلان الأحكام العرفية 
فق البلد . أما إبعاد شخص من الديار المصرية ومنعه مس ا'عودة لأسباب سياسية » فيعتير مائعاً 
ونيا » ولا يكرتب عليه وقف سريان المدة . ولكن للقافى أن يعتى صاحب الح من آثار .هى 
المدة الى سرت ضده » إذا باشر حته بمجرد زوال المانعم ( ١‏ فبراير سنة ١+١‏ المحموعة 
الرحمة #م رتم 4؛لاا ص 1١*17‏ ). 


-١_أءال4ل‎ 


واحدء وهذه الاعتبارات متوافر: ولو كان الدائن قاصراً أو محجوراً . على أنه 
قل أن يكون أحد من أصصاب هذه المهن الحرة قاصراً أو محجوراً . وحقوق 
التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاع, والعال والحدم والأجراء نتقادم بسنة 
واححدة » والتقادم يقوم على قرينة الوفاء » وهذا الاعتبار قام ولوكان الدائن 
قاصراً أو محجوراً » على أنه قل - فى غير العال الخدم والأجراء - أن يكون 
الدائن قاصراً أو محجوراً . والضرائب والرسوم تتقادم بنلاث سنوات: والدائن 
هنا هو الدولة لايلحقها قصر ولا حجر ؛ فلا حل فى هذه الحالة لوقف التقادم . 
وهناك مدد تقادم أخرى وردت فى نصوص متفرقة ؛ كتقادم دعاوى الإبطال 
ودعاوى العمل غبر المشروع والإثراء بلا سبب والدعوى البولصية بثلاث 
سنوات »و إذا وقف سريان التقادم للقصر أو للحجر فى هذه الأحوال لم يتحقق 
الغرض الذى أراده المشرع من تقصير مدد التقادم . وهو استقرار الأوضاع 
بعد انقضاء مدة معقّولة )١(‏ . فاذا زادت مدة التقادم على حمس سنوات - وهى 
لاتكون حينئذ إلا خس عشرة سنة ‏ وجب المّييز بين ما إذا كان القاصر أو 
لمحجور له نائب عثله أو ليس له نائب . فى حالة ما إذاكان له نائب» لا يقف 
رعريان التقادم » وعلى النائب أن يقطع التقادم وأن يطالب محق محجوره » و إلا 
كان هو المسثول نحو المحجور . وهذا حك استحدثه التقنعن المدنى الجديد» أحذاً 
عن بعض التفنينات الأجنبية » وتضبيقاً من أسباب وقف التقادم باغفال 
ما لا تقوم الضرورة لتعريره (؟) . أما التقنين المدنى السابق فكان يقف سريان 


)١(‏ على أن المشروع قد لا حظ حالة القصر أو الحجر فى دعارى الإبطال المبنية على نقص 
الأهلية » فآخر سريان التقادم إلى اليوم الذى يزول فيه نقمن الأهلية ( انظر الفترة الثانية من 
المادة ٠.‏ ؛ ١‏ مدنى ) . وفمل مثل ذلك فق دعوى تكملة الطّن للغين فى بيع عقار شخص لا تعوافر 
فيه الأهلية » إذ نصت الفْمرة الثانية من المادة 48 مدفى على أن « تسقط بالتقادم دعوى تكلة 
الثن يسبب الغين إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوء الذى بموت فيه 
صاحب العقار المبيم » . 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى : و استحدث المشروع حكنا هايا 
بشأن وقت التقادم بالنسية لمديمى الأهلية وناقصها » فقضى بأن هذا الوقف لا يتع عل وجه 
الإطلاق لمصلحة أرلنك وهؤلاء مى كان لم من ينوب علهم قانوناً : انظر المادة 4ه من التتنين 
البرتعالى . ذلك أن الدائب يحل محل الأصيل المحجور » فيتمين عليه أن يتولى أمر المطالبة عنه » 
فإذا لم يفمل كان مثو لا عن ذلك . أما إذا لم يكن لعديم الأهلية أو ناقصها من ينوب عنه  )‏ 


اماه 


التقادم 4 ولو كان للقاصر أو الحجور تادب عاله 15ا. 


وقد يقوم مانع : غير القصر والحجر : يتعذر معه على الدائن أن يطالب 
حقه . من ذلك الغيبة الاضطرارية لسجن أو أسر أو نحو ذلك (؟) » وهذه غير 
الغيبة المنقطعة الى يقام من أجلها وكيل للغائب والبى تدخل فى أسباب الجر 
السالفة الذكر . فيقف سريان التقادم ؛ إلى أن تنْبيأ للدائن أسباب العودة إلى 
مباشرة أعماله . وتقرير ما إذا كان هذا المانع يتعذر معه على الدائن أن يطالبٌ 
بحقه مسألة واقع » ترك لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه من 
محكمة النقض (؟) . 


وحالة اتحاد الذمة مانع طبيعى من أن يطالب الدائن محقه » كما تقول 
المذكرة الأشناحية  6(‏ -فاذاما زال سين اتحاد المة + .وانفعلت ضفة 
الدائن عن صفة المدين بأثر رجعى » فهذا الأثر الرجعى لا شأن له مما وقف 


س فملدئذ يقف سريان مدة التقادم بالنبة له » مالم تككن المدة خمس سنوات أو اقل . ويشمل 
هذا الحكم الغائب والمحكوم عليه يمقرية مقيدة للحرية . فالواتم أن الغرض من التقادم الحمسى 
دو دره خطر ثرا كم الديون الدورية المتجددة » وليس .تأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص 
الدائن «ن أو صاف ولو كان القصر من بينها . ثم إن ما يسقط من الحقوق بانتضاء حمس نوات 
يتهافت تهافتاً بمتنم معه ااتسليم بوقف سريان المدة ... أما التقادم الحولى فقدينى على قرينة الوفاء؛ 
وهى تظل سليمة الدلالة ولوكان الدائن قاصرا » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 988 - 
ص م : 

)١(‏ فإذا كان للقاصر أو الحجور نائب يبمثله ٠‏ ورقف نريان الققادم فى عهد التتنين المدى 
السابق » اعتير التقادم موقوفاً إلى يوم نفاذ التتنين المدنى الجديد . وس هذا اليوم تسرى أحكام 
هذا التقنين ٠‏ فيزول صبب الوقف ويعود التقادم إلى السريان فى حق القاصر أو الحجور ما دام 
له نائب بمثله . أما إذا لم يكن للقاصر أو الحجور نائ يمثله » ووقف سريان اعتادم فى عهد 
العق:.: المانى السابق » فإنه يببى موقوفاً حتى بعد نفاذ التقنين المانى الجديد » ويتمر موقوفاً إلى 
أن يءين للقاصر أو المحجور نائب يمثله » فمندئذ يعود التقادم إلى السريان وار م يرتفم الحجر 
لبقاء نقتض الأهلية . 

)١(‏ انظر استئناف تلط م١‏ ديسمير سنة 140٠‏ م١‏ صخمه ( جندى أسر والسودان). 

(م) أما إفلاس الدائن فليس سبباً لوقف التقادم » وعلى اللسنديك أن يقوم بمطالية المدين 
( استئناف مختلط ع يناير سنة 6 1189م ا م7 ) . 

(:) انظر آنفا فقرة +58 - وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 89م . 


-ا١١ماإ‎ 


من سربان 'تقادم » ولا تحسب المدة الى قام ى خلاها امحاد الذمة ضمن 
مدة التقادم )١(‏ . 

وقد يكون المانع من أن يطالب الدائن حقه هى العلاقة القائمة بينه وبين 
المدين . فالعلاقة ما بين الزوجين مانع أدنى لأى منهما أن يطالب الآخر محقه , 
وإلاتعكر صفو اللسلام فى الأسرة . فوجب وقل سريان التقددم ما دامت 
علاقة الزوجية قائمة » ويعود التتقادم إلى السريان بمجرد أن تتفصم عرى 
الزوجية لموت أو طلاق أو غير ذلك . وقد قدمنا أن التقنين المدنى الفرنسى 
( م 710 ) يشتمل على نص صريح فى هذا الحم (2) . 

والعلاقة ما بين الأصول والفروع هى أيضاً مانع أدبى. وقد .كدن مانعاً 
أدبياً علاقة القرابة أيا كانت » ما دامت علاقة وثيقة واقترنت بملابسات تؤكد 





. "04 بودرى وتيسييه فقرة‎ )١( 

(؟) وقد كان القضاء ى عهد التتنين المدفى الابق يتردد فى جعل علانة الزوجية سببا 
فى وقف التقادم . فقه قضمت محكة استئنان مصر بأن مرور الزمن المسقط للحقوق يسرى بين 
الزوجين » بخلاف ما جاء بالقانون الفرنى بالمادة +5؟؟ الى أسامها أن للزوج حق إدارة 
أموال زوجته بقوة القانون » فهو وكيل قانوف عها » وهذه الصفة غير مقررة ف القانون 
المصرى ( ا ديسمير سنة 144 المحاماة ١4‏ رتم 85؟ ص 040 ) . ولكن محكمة الناضض 
قضت بعبد ذلك بأن اعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مائعة من الأمور 
الموضوعة الى تختلف ف الدعاوى بحب ظروفها » و'تضاه فها لا يخضع لرقابة حكئة النقض 
( نقض مدى ١١‏ يناير سنة 1١914٠00‏ مجموعة عمر 8 رتم 15١‏ ص 7 - وانظر : استئناف 
مصر ه مايو ستة ١4+‏ المحاماة ١4‏ رنى ه؛ ص مم - عابدين أول يوله سنة 18و٠١‏ 
المجموعة الرحية ٠١‏ رتم ١‏ ص ؟١‏ ) - أمافى التقنين الجديد » حيث النص صريح فى وقف 
سريان التقادم كلا وجد مانع يتعذر معه عل الدائن أن يطالب بحته ولو كان المافع أدبي ٠‏ فترى 
أن تكون علاقة الروجية فى الأصل مانما أدياً من سريان التنادم . فإذا استأجر الزوج مثلا 
أرضاً من زوجته ٠‏ لم يستطع أن يتملك بالتقادم الحسى لإسقاط الأجرة المتحقة فى ذمته لها 
ما دامت علاقة الزوجية قامة . ولكن له أن يكبت أنه وفاها الأجرة يجميع طرق الإثبات » 
دون حاجة إلى الكتابة : بيب هذه العلاقة نفسما . عل أنه قد يقع أن ينفصل الزوجان » ويقوم 
الشقاق بيئهما » مم بقاء الزوجية تقائمة ١‏ فلا يعود هناك محل للخشية من تعكير صفو السلام 
فى الأسرة بعد أن تعكر فملا » لا سيما إذا كانت هدك قضايا مرفوعة بين الزوجين . «ى هذه 
الحالة يمكن القول يأن سوب وقف التقادم تد زال » وهذه مسألة واتعم لا معقب فيها عل تقدير 
قافى الموضوع . 


ه١‎ 


معتى المنع ؛ كالعلاقة ما بين الأشقاء » وعلاقة الأعمام والأخوال بأولاد الأخ 
أو أولاد الأخت . وهذه مسألة واقع يقدرها قاضى الموضوع . 
والعلاقة ما بين المخدوم والحادم مانع أدنى » ما دامت علاقة الحدمة 


قانمة . 


والعلاقة ما بين الأصيل والشائب مانع يقف سريان التقادم » وقد ورد 
نص صريح ف ذلك ف الفقرة الأولى من المادة 840 مدنى » كا رأينا. ويدخل 
فى ذلك العلاقة ما بين الموكل والوكيل ما دامت الوكالة قائمة » وذلك فى حدود 
أعمال الوكالة(1). "كنا تدخل العلاقة ما بين الولى أو الوصى أو القبم بامحجور » 
ما دام الحجرقائم(؟). وكذلك تدخل العلاقة ما بين الشخص المعنوى والمدير» 
ما دامت صفة الإدارة قائمة. فنى كل هذه الأحوال يقف سريان التقادم 
فى الجقوق التى لأىطرف على الآخرانتظاراً لتصفية العلاقة القائمة» إذ لاحسن 


1( استشقئاف مخطط 9١‏ يونيه سئة 1980م 44 ص 840 70 يونيه سسلئة 77 ١9‏ 
م ه؛ ص 805 - وحيازة الوكيل لمك موكله تكون حيازة عارضة » ولا يسرى التقادم 
المسقط بالنسبة إلى حق الموكل الشخمى فى الرجوع عل الوكيل إلا من وقت أن يقير الوكيل 
حيازته من حيازة عارضة إلى حيازة المالك ( استئاف مختلط ه أبريل سنة ١44٠‏ م ١ه‏ 
ص ١١9‏ ) . عل أنه إذا قام نزاع بين الوكيل والموكل » فقد تكدرت الملاقة بينهما » ولم 
تعد مانماً أدبياً من سريان التقادم . ولا يقف التقادم فى هذه الحالة قيام نزاع بينهما على منصر 
من عناصر الحساب » إذا كان قد سبق للوكيل تقديم الحساب فى قضية أخرى . وقد قضت ممكة 
النقض فى هذا العنى بأنه إذا قررت المحكة أن قيام النزاع بين الموكل والوكيل على عنصر من 
الحساب بِينهما لا يعتير عائقا بمئع من المطالبة بتقدم الحساب ويقف مدة تقادم دعوى طلبه » 
واستدلت عل ذفك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب فى قضية أخرى عن مدة مابقة قبل تصفية 
ذلك النزاع » فلا يكون حكها مالفا القانون ( نقض مدنى ١؟‏ أكتوير سنة ١944‏ مجموعة 
مره رتم الا ص 5640). 

(؟) وإذا استأجر المشرف عل الوصية أطيان القصر » فليس له أن يعمسك قبل القصر 
يسقوط الحق فى الأجر: ممفى خمس سنوات » لأنه وإن كان بصفته مستأجراً يستفيد من التقادم 
الحممى » إلا أن من واجبه مراقبة الوصية فى اماذ اللازم نحو الحصول على حقوق القصر ومنع 
أى إهمال يؤؤدى إلى سقوط تلك الحقوق أو ضياعها » وواجبه هذا يتعارض مع استفادته من 
إهمال الوصية ف بطالبته والقك يسقوط -:رة. القعير ممة المدة ( استئئناف مصر ١١‏ ديسمير 
صنة م مل النحاما: ١١‏ رتم ١؟:‏ ص 006 ) . 


- ١١مما#خ‎ 


أن يقاضى أحد الطر فين الآخر مع وجود علاقة بينهما تقوم على الثقة والائهان(١).‏ 

ويقف سريان التقادم فى حميع الموانع الى قدمناها » أيا كانت مدة التقادم؛ 
خس سنواات أو أكثر أو أقل » وذلك فيا عدا القضر والحجر فقد رأينا 
أن التقادم لايقف فببما إلا إذا كانت مدته أكثر من حمس سنوات . 


م6" أسياب وقف النقاوسم الى ى رصم الى تروف ماد 
اضر يئ : وقد برجع المانع » لا إلى اعتبار يتعلق بالشخص ٠»‏ بل إلى ظرف 
مادى اضطرارى » أقرب ما يكون إلى القوة القاهرة (؟) » يتعذر معه على 
الدائن أن يطالب نحقه . فيقف سريان التقادم » أي كانت مدته » نمس 
01 . من ذلك قيام حرب مفاجثة أو تشرف فثلة أو 


)١(‏ ولاتعد علاقة الموظف اا ل نادم ( محكة القضاء 
الإدارى ٠‏ هايو سنة ساه4ه١‏ المحاماة وم دم والوخص ١١١5‏ ) . كذلك لايكرن شغفار 
الوتف من الأسباب التأنونية الى تقف سريان التقادم ( استئئاف مصر ٠١‏ يرليه سنة ١59‏ 
المحاماة 4 رتم ١ؤه‏ ص لا+م١٠‏ المادتان غو ده و 5١5‏ من قانون العدل والأنصاف ) . 

(؟) ول نقل القوة القاهرة إذ لا إشترط ف المانع ما يشترط فى القوة القاهرة . ويكل فى 
المائع أن يقوم دون أن يكرن مصدره خطلاً الدائن » حتى يقف سريان أتقادم . فعشير جهل 
الدائن بوجود حقه عن غير تقصير منه مانعاً يقف التقادم (استثداف مختلط ؟ دي مبرسنة م48١‏ 
م اه ص ؟١‏ ) » وقد لا يكون هذا الجهل قوة تقاهرة بالمءى الديق . وقد تضث محكة اندض 
بأن الجهل باغتصاب الحق د يكون من الأسباب الموقفة التقادم » إذا لم يكن ناشناً عن إهمال 
صاحب الحق ولا تتصيره . فإذا كان الحم قد ننى عن صاحب الحق كل إهمال أو تتصير من جائبه 
ق جهله باغتصاب ملكه » فإنه لا يكون ءنطتاً إذ أعدسر هذ العقادم لا تحتمب ىق حنّه إلا من 
تاري عليه بوقوع الخصب على ماله ( نتةر مدق 58 ابريل سئة ١9148‏ مجموعة عمر ه 
رتم 6.0 ص 508 ) . ويلاحظ هنا أن التنادم قد وهف قبل أن يبدأ سريانه ( انظر آنه] 
تمرة .)57٠6‏ 

ومن ثم بحسن فصل انمكرتين - المانع والقوة 'نقاعرة - إحداهها عن الأخرى . والأمر ى 
تقدير المانع يرك لقاضى الموضوع » ولا.هقب عليه ءن محكمة النتض ( قارن استثناف #علط 
8؟ ينار سنة لاع 14م ده ص ١6م‏ - وانظر الأستاذ عبد المى حجازى م ص 48" ) . 

() رمن ذلك نرى أن أسباب ااوقف ترم على التقادم أيا كانت مدته » ولوكانت هذه المدة 
خس سئوات أو أقل» وذلك فيما عدا الأسباب الى ترجع إلى “لدم ترافر الأملة أ الف المنقطية 
أو الحكم بعقوبة جنائية فهذء كا رأينا لا تقف سريان التقادم إلا إذا كانت مدته أكثر بن 
مس سنوات . 


- ١١884 


إعلان الأحكام العرفية » إذاكان شىء من هذا قد منع المحا م من مباشرة 
أعمالها » فلا يتمكن الدائن من المطالبة القضائية محقه )١(‏ . 

ومن ذلك أيضاً انقطاع المواصلات بحيث لا يتمكن الدائن من اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للمطالبة حقه » فيقف سريان التقادم لهذا المانع (5) . 
والمسألة موكولة إلى تقدير قاضى الموضوع » ولا معقب. على هذا التقدير من 
محكة النقض . 

ومن ذلك أخيراً ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية . فقد نصت 
المادة ١/٠‏ هن 1 ١‏ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن 
العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور 
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط مدة الدعوى » فى كل حال» 


. ؟ من "تين المدنى الألماى‎ ١+ انظر المادة‎ )١( 

(؟) ومن الموائع الى رأت محكة انتفى أنها تقف سريان التتادم » حي فى مهد التقنين 
المدنى الابق » ما قضت به من إنه إذا باع المدين الدائن عيناً أداء لدينه ثم حم ببطلان هذا 
البيع » فإن تقادم الدرن يقف إلى سدور الحم بالطلان . وإذا أقر البائم ( المدين ) المشترى 
( الدائن ) باجازة البيع بعد ذلك ثم قضى ببطلان هذه الإجازة » فهذه الإجازة قف التتادم إلى 
أن يتفى ببطلاتها ( نقض مدفى م يناير سنة ١945‏ مجموعة عمر ه رقم وااص 80 ). ومن 
ذلك أيضاً ما قضت به من أنه «تى كانت المورثة قد أوصت يكل أملا كها العقارية والمنقولة لبناتها 
ومن بينهن المطعون عليا » وأقرت ف الوصية لمن بديون » ذ.نه بحسب الحم » ليستقيم قضاؤه 
برفض الدفع بسقوط حر المطءون عليها فى المطالبة بدينها لمفى خس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه 
حتى تاريخ المطالبة به » تقريره أن قيام ا'وصية كان مانماً يستحيل معه على المطعون علها المطالبة 
بالدين موضوع الإقرار حتى فصل نهائياً ببطلانها » متى كان ثابعاً فى الحم أن المقرة أوصت بما 
أوصت للمطعون علها فى متابل دينها . وتقدير المانع فى هذه الحالة موكول أمره إلىمحكة الموضوع 
دون مءتب علها مى اعتمدت على أسباب سائفة ( نقض مدى ١١9‏ أبريل سنة ١969١‏ مجموغة 
أحكام لتقف 5 رقم ١١+‏ ص 548 ) . ومن ذلك أخيراً ما قضت به من أن النزاع على عمد 
أمام القضاء من ثأنه وةن. سريان التقادم ى حق الالتزامات الترتبة على هذا المقدء لا انقطاعه» 
مى كان لم يتوافر سدب من أسباب الانقطاع القانونية ( نتض مدف 78 ينابر سنة ١988‏ يجموءج 
أحكام النقفض 4 رقم وه ص ولاء ) . أما الدعوى الى يرفعها الغير بطلب استرداد الشىء المبيع 
فلا يعمير سبباً قانونيا لوقف التقادم الخاص عق المشترى فى اتضمينات مقابل ما فاته من ريح 
بسو .دم تانيذ عقد البيع ( نض مدفى ١١‏ ديمبر سنة 1١9.4‏ بجموعة أحكام النقض 5 
رم +“ ص ١6١‏ ). 


1١١م8‎ 


بانقضاء حمس عشرة سنة من يام وفوع العمل غير المشروع ؟ - على أنه إذا 
كانت هذه الدعوى ناشئة عن جر بمة »؛ وكانت الدوى الجنائية لم تسقط بعد 
انقضاء المواعيد المذ كورة فى الفقرة السابقة » فان دعوى التعويض لا تسقط 
إلا بسقوط الدعوى الحنائية » . فلو فرضنا أن جناية وقعث وعلٍ المحى عليه با 
وبالشخص المسئول عنها وقت وقوعها » فان الدعوى المدنية بالتعويض تتقادم 
ثلاث سنوات من وقت وقوع الحناية . ولكن لا كانت الدعوى الحنائية 
لاتسقط فى الحنايات إلابعشر سنوات من وقت وقوع الحناية ( م ١6‏ من قانون 
الإجراءات الحنائية ) » فلو فصلنا ما بين مدتى التقادم » لنتج عن ذلك موقف 
شاذ هو سقوط الدعوى المدنية بثلاث سنوات قبل سقوط الدعوى الحنائية 
بعشر سنوات . فيكون من الممكن إيقاع عقوبة على الحانى بعد انقضاء 
ثلاث سنوات إذ تكون الدعوى الحنائية لم تتقادم » دون اكن من إلزامه 
بالتعويض إذ تكون الدعوى المدنية قد تقادمت » مع أن التعويض أقل خطراً 
من العقوبة الحنائية . هذا الحظور أراد المشرع أن يتفاداه» فنص على أن الدعوى 
المدنية لاتتقادم فى هذه الحالة بثلاث سنوات » بل تبى قامة مع الدعوىالحنائية 
ولا تسقط إلا بسقوطها » حبى يستطيع المضرور فى الوقت الذى يعاقب فيه 
الحانى أن يتماضى منه التعريض المدنى )١(‏ . والمفروض ف كل ذلك أن الدعوى 
الحنائية لا تزال قائمة » فتقوم معها الدعوى المدنية » وتسقض بسقوطها . أما 
إذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى اخنائية ٠‏ وانقضت الدعوى الحناثية 
بصدور حكم فنا ؛ فقد فصمت عرى الارتباط ما بين مدلى التقادم » فتستقل 
الدعوى المدنية مدة تقادمها الأصلى وهى ثلاث سنوات . فاذا فرضنا أن انمحى 
عليه لم يرفع دعوى التعويض أمام محكمة الحنايات » بل تربص بالحانى حت بحم 
عليه جنائياً » ودامت الحاكة انائية أكثر من ثلاث سنوات ثم انلبت بادانة 
الحانى » فانه يكون قد مضى على الدعوى المدنية بالتعويض أكثر من ثلاث 
متوانك فيل :تكو قداتنادمت بانتقاء هذه المدة © لا نثرده فى القول :بأن 
سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى المدنية يقف طوال المدة الى دامت فبها 


(؟) الوسيط جزء أول فقرة وعد ص 9*؟. 


١١ دكم‎ 


احا كمة الحنائية » ولا يعود التقادم إلى السريان إلا عند صدور الحكم الهالى 
بادانة الحانى أو عند انتهاء هذه احا كمة يسبب آخر . ذلك أن من حق انمحنى عليه 
أن مختار الطريق المدنى دون الطريق الحنائى فى دعواه المدنية بالتعريض . فاذا 
اتا هذا الطريق » وقف النظر ق دعواه المدنية أثناء نظر الدعوى الحنائية » 
لأن الطري الحنالى يقف الطريق المدلى (6480 دع الاك ع1 أمعنا اعمتصى ع1) . 
فهناك إذن سيب لوقف مبريات التقادم فى حق الدعوى المدنية » وهو سبب 
قائر فى » إذ القانون عنع نظر الدعوى المدنية أمام انحا كالمدنية أثناء نظ رالدعوى 
الحنائية . ويترتب على ذلك أن الى عليه يستطيع أن يرفع دعواه المدنية 
بالتعويض أمام الما 1 المدنية بعد انتّهاء احا 'كمة الحنائية» ولا تكون هذهالدعوى 
المدئية قد نقادمت » لآن التقادم فى حقها يكون قد وقف سريانه طوال المدة 
الى دامت فهها الحاقة الحنائية )١(‏ . 


95" الوامر الى وثر لى على وئف التقارم ومى وقف 
سريان التقادم لسبب أو لاخر من الأسباب الى تقدم ذكرها » فان الأثر الذى 
يترتب على وقف التقادم واضسح . ذلك أن المدة الى وقف سريان التقادم فى 
خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم » وتحسب المدة السابقة والمدة التالية (9) . 
نار أن الدائن ترك حقه الذى يتقادم مخمس حمشرة سنة دون أن يطالب بهالمدين 


. انظر أن وقف النظر فالدعوي المدنية أمام احام المدئية أثناء نظر الاعوى الجنائية‎ )١( 
متعشى التاعدة الى تقغى بأن الطريق الجناى يقف الطريق المدق »هو سبب قائوفى لوقف سريان‎ 
. النقادء ى حت الدعوى المدنية : بودرى وئيسييه فقرةٌ لالام‎ 

(؟) ويذهب بعض الففهاء فى فرنا إلى أن قيام مانع من شاده أن يقف التقادم !نما يقفه 
إذا قاء ى إلرقت الذى يوشك فيه التقادم أن يكتسل ( أوبرى ورو 7 فقرة 4١لا‏ ص 458 - 
وانظر بلانيول ور.بير وردوان ا فقرة ١194‏ . وانظ آنفاً فقرة ٠١+‏ فى الطامش فيسا جرى 
ءايه القضاء فى مدر فق عهد التقنين المدفى 'سابق ).و نكن هذا الرأى لا يمكن الأخذ به فى مصر. 
حيث النص «.ريح ف أن المانع أي كان يقن التقادم . وم تذكر أسباب محدودة على سبيل الحصر 
لوقف التقادم كا ذعل التقتين المدنى الفرنى : مما دعا القضاء والفقه فى فرفسا » فى الموانع الى 
م يرد ما نس ٠‏ إلى اعتبار هذه الموانع يمثابة القرة القاهرة » فلا يكرن لها أثر إلا إذا قامت 
فى آخر مدة ااتقّادم : فنمت الدائن من المطالبة محته قبل اكتال هذه المدة ( بلاثيول وريبير 
وردران لا فقرة ولاء؟ - وانظر الأستاذ عبد المى حجازي “* صن 78# د ص 4ع*» ). 


بلاقم ١٠١‏ سه 


اثنتى عشرة سنة » ثم مات وورث قاصر لم يعين له نائب مثله قانوناً » فوقف 
سريان التقادم سنتين إلى أن عين 'نقاصر وصى وعاد التقادم إلى السريان » فان 
مدة السنتين الى وقف فى خلالها سريان التقادم لا نحسب » ومحسب الائنتا 
عشرة سنة الى تقدمتها . فيب للقاصر من وقت تعيين وصى له ثلاث سنوات 
أخرى ‏ لا سئة واحدة - قبل أن يتقادم حقه )١(‏ . 


العرواات 
انقطاع التقادم 
(1101مرعدع2م 18 06 105)متسعانا1) 

1" - أساب انقطاع التقادم وما بترتت عابم من الور : 
كا يعرض للتقادم أن يقف سريانه للأسباب الى قدمناها »ء يعرض .له أيضاً 
أن بنفطع بسبب من أسباب الانقطاع . فتكون المدة الى انقضت قبل انقطاع 
التقادم كأنها لم تكن ولا تدخل فى حساب ملة التقادم » حبى إذا بدأ سريان 
التقادم من جديد يعد انقطاعه» يعقب التقادم الذى زال بالانقطاع تقادم جديد 
تسرى عليه الأحكام العامة للتقادم . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى فى هذا الصدد : و وقد رؤى أن أثر وقف 
التقادم أظهر من أن يحتاج إلى نص خاصء فالفترة الى يقف التقادم فى غلاها لا تمتدب ضسن 
المدة المستطة : المادة ه6١٠٠‏ من التَدّنين المدفى الألمافى 0( مجموعة الأعمال التحضيرية ع ص 059 ). 

هذا ولا يقف التقادم » إذا كان سبب الوقف يتعلق بالشخص . إلا بالنسبة إلى الشخص 
الذي كام به هذا السبب ء فلا يستفيد دائن متضامن من قصر دائن .تضامن معه لوقف التقادم 
بالنسبة إلى الائنين ٠‏ بل يقف التقادم بالنسبة إلى القاصر فقط إذا لم يكن له من يمثله قانوناً 
(بودرى وديييه فقرة «45) . وإذا وقن سريان التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين . 
م يحز للدائن أن يمك به قبل باق المدينين ( م 5/587 مدن ) . 

وإذا وقف التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين ى التزام غير قابل للانقام . فين طبيمة عدم 
تجزئة امحل تقتضى وقف سريان التقادم بالنبة إلى بالى المديئين ( انظر آنفا نقرة +1١؟)‏ . 
وكذلك إذا ونف التقادم لصالح أحد الدائنين ف التزام غير قابل للانقساء ١‏ انتفع بذلك سائر 
الدائنين نظرا لما تقتضيه طبيعة عدم التجزئة ( انظر ‏ نفاً فقرة 58١‏ ) . 


لالم ١ا‏ 


فتبحث إذن مألتين : )١(‏ أسباب انقطاع التقادم . (؟) الآثر الذى 


يترتب على انقطاع التقادم 5 
المطلى الأول 
هات اتقطاع التقادم 


4" - المهموصى القَانُوئئْ : تنص المادة «8”8 من التقنين المدنى 
على ما يأ : 

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محك,ة غير مختصة » 
وبالتنبيه » وبالحجز » وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس 
أز فى توزيع » وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه فى إحدى الدعاوى » . 

وتنص المادة #84 على ما يأى . 

. ينقطع التقادم إذا أقر المدين محتى الدائن إقراراً صرحا أو ضمنياً‎ ١١ 

179 ويعتير إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا 
رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين(1) » . 


)1١(‏ تاريخ النصوص.: 

م 88 ؟ : ورد هذا النص ق المادة ٠‏ من المشروع المويدى علىو جه «طابق لما استمر عليه 
فق التقنين المدفى الجديد فيما عدا أن ا مشروع المهيدى كان يشتمل على عبار: « عن غلط مغتفر » 
بعد عبارة و ولو رؤعت الدعوى » . وق لجنة المراجعة حذفت هذه - 2 وأضيفت فتقرة ثائية 
نصبا كالآقى : 0 التقادم أيضاً بالإنذار الرسمى » . وأصبحت المادة رقها 845 ى 
المشروع الها . ووافق مجلس النواب على النص . وى لجذة مجلس الشيوخ حذفت اافقرة الثانية 
الى أغناتتا للنة المرحعة ١,‏ 4 ما يتطم التقادم > يحب 1 يكاون التنفيذ أو مقدماته وليس الإنذار» 
ولكى تكرن أسباب قطم 'خقادم أكثر دلالة على رغدة صاحب الحق فى اقتضائه ونحفزه لذلك » 
ذلا يكانى مجرد إرسال إنذار رسمى ءن حين إلى آخر ه . ودافق مجلس الشيوخ عل المادة كا عدلها 
لجنته نحت رقم +58 ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص +01١‏ اص 84" ) . 

م 44+ : ورد هذا النص ف المادة 078١‏ من المشروع المهيدى على وجه .طابق لما استقر 
عليه فى التقئين المدنى الجديد فيما عدا الفقرة الثانية من المشروع التهيدى حيث وردفها  :‏ 





1١م4‎ 


وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق المادئين 87 فقرة ثانية/ ١١١‏ 
وه١٠/59؟(١).‏ 

وتقابل فى التقنبنات المدنية العربية الأخرى : فى التقندن المدنى السورى 
المادتين 8٠١‏ 1خ ”8‏ وق التقذين المدنى الليبى المادتين "00١‏ الاسم 


وف التقنين المدنى العراق المادنين 480 -- 4178 وق تقنين الموجبات والعقود 
اللبنانى المادتين لاه" مره" (0) , 


ع ويعتبر إتراراً نمت أن يترك المدين نحت يد 'دائن منقولا أو عقار؟ . . ء وى لجنة المراجءة 
اكتى بكلمة « مال ولأنها تشمل المنقول والعقار » وقيدت بأن المل المرهون يكرن ملكا 
لمدين ١‏ وأصبحت المادة رقها لاو ى المشير رع الها . ووافق علها مجلس النواب ؛ فجلس 
الشيوخ نحت دم 4 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ماص وعم اص 785 )2 

(1) القنين المدنى السابق م 8م فقرة ثانبة /111 : تنقطم المدة المقررة التلللك بوم اليد 
إذا ازتنءت. لالد ولو يعمل خسن أجنبى » وتنقطم المدة المذكورة أيضاً إذا طلب المالك استرداد 
حقه بأن كلف واضع اليد باخضور للمرافمة أمام الحكة أو نبه عليه بالرد تنبها رعياً مسترفياً 
الشروط اللازمة ولو م يستوف المدعى دعواه . إنما يشترط فى ذلك عدم سقرط الدعوى 
بمضى الزمن . 

م ١04/6٠06‏ : القواعد المقررة للتلك ممفى المدة من حيثية أسباب انقطاعها أو إيقاث 
سرياجا يذ.م أيضاً فى التخلص من الدين ممفى المدة . 

( ويلاحظ على هذه النصوص ما يأنى : ١‏ - المقصود بالتنيه بالره تنبيها ريا مستوفيا 
للشروط اللازمة هو التنبيه : 405226 12 مع 7ع[ [ناعة؟ ألعممع250ةصططرم ونا . ؟ - أففل التمنن 
السابق ذكر الحج: . والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع ٠.‏ دأى 
>ل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى . ولكن هذا كله كان مممولا به 
فى عهد التقئين السابق ٠‏ تطيقاً للقواعد العامة . + - لم يذكر التقنين السائق مسن أسباب قطع 
التقادم إقرار المدين بحن الدائى » ولكن هذا الحم أيضاً كان مممولا به دون تصن فى عهد 
التقنين السابق . وقد اشرق القزين الجديد هذا النقص ) 8 

(؟) الءمنينات المدنية العري: الأخرى : 

التقنين المنى الورى م .مع ل ومم ( مطابقة للمادتين +#دم ل م8 من التقنين 
المدلى المرى ) . 

التقنمن المدلى القصوم .باع ل إلام ( مطابقتان لامادئين +«م+ ل مع من التقنين 
المدى المصرى ) . 

القنين المدنى "مرا م 7امغ ١:‏ - تنقطع المدة المقررة لمدم ساع الدعوى بالطالبة القضائية 
ولو رفمت الدعوى إلى ممكة غير مختصة عن غاط منختفر . فإن طالب دائن غربمه ىالحكة وم 
تفصل الدعوى حى مفت الماة » فإنها تسمع بمدها . ؟ - وكالمطالة التضاية الطلب الذى © 

0م ود بالوسيط) 


٠١8ه‎ 


ومخلص من النصوص التقدمة الذكر أن الأسباب الى نقطع التقادم إما أن 
تكون صادرة من الدائن وذلك بالمطالبة القضائية أو ما يوم مقامها(1) » 
وإما أن تكون صادرة من المدين وذلك باقراره محق الدائن . 


اج الأنيات المافرة مع النائق 


8 - الؤائيز القهائ: : ينقطعالتقادم ممطالبة الدائنالمدين ثحقهمطالبة 
نضائية (ع:01121ناز عطقو ن) أى باقامة دعوى نحقه(عء! !كداز مع 21108 أه) . 


فلا بد إذن أن يصل الدائن » حتى يقطع التقادم» إلىحد المطالبة القضائية . 


يتقدم به الدائن لقبول حته فى فايس أو توزيمء وبرجه عام أى عمل يقوم به الدائن لاتمسك 
بحقه أثناء السير فى [إحدى الدعاوى . 

مم+؛ : -١‏ تنقطم أيضا المدة المقررة لعدم مماع الدموى إذا أقر المدين يحق الدائن 
صراحة أو دلالة » مالم يوجد نص لاف ذلك . ؟ - ويعتبر المدين قد أقر دلالة يحق الدائن 
إذا هو ترك نحت يده مالا مردوناً بالدين رهن حيازة . 

( والعنين العراق يتفق فى أحكامه مع التقنين المصرى : انظر الأستاذ حسن الذذرن فى أحكام 
الالتزام فق القازرن المدى العراى فقرة 594 ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبئاف م/اه؟ : ينقطم حك مرور الزمن :+ ١‏ - بكل .طالبة 
تيان أو غير قضائية ذات تاريخ صحيج من شأنها أن تحمل المديرث فى -ألة التأخر عن تنفيذ 
ا موعت » والى قدنت مك لاصلاحية 16 أو سك يفسادها شكلد. + -رطاب #بول الدائن 
فى تفليسة المدين . م - بعمل احتياطى يتناول أملاك المديون أو بعريضة ترى إلى نيل الإذن 
فى إجراء >ل من هذا النوع . 

ملمه؟م: ينقطع مرور الزدن باعتراف المديون وى الدائن . 

( وت للف أحكام التقرن الأبنافى عن أحكام التقنين المصرى فيما يأق : ١‏ - يكت التقنين 
اليناف بمجرد الإنذار ذى التاريخ الصحيح لقطم التقادم . ٠‏ - ويكتى أرضاً بعمل احتياطى 
يقناول أملاك المدين أو بدريضة ترى إلى نيل الإذن فى إجراء عمل من هذا النوع . + - لا تفقد 
المطالبة القضائية فى التتنين اللبنانى أثرها فى قطع التقادم ولو حكم ناد حكن 1 
تفقد هذا الأثر . أما اط البة القضائية المقدءة لمحمكة غير مختصة فتقطم التقادم فى كلا التقنيئين . 
هذا وم يذكر التقّئين اللبنانى من أسباب قطع التقادم النبيه والحجز والتقدم فى توزهم وأى عمل 
يقوم به الدائن للامسلك به أثناء السير فى إحدى الدعاوى» ولكن لا شك فى أن كل هذه الأعمال 
تفط التقادم فى لبئان ما دام جرد الإندار ذى التاريخ الصحيمح يكقى لقطيه ) . 

. صن (م‎ 5١ استئئاف مصر م أبريل سنة 96 المحاماة 4م رتم‎ )١( 


١٠١8١ 


فلا تكى المطالبة الودية » ولو بكتاب مسجل(١).‏ 

بل ولايكى الإنذارالرسمى علىيد محضر(؟) (30105توجره:) . وقد كانت 
لجنة المراجعة أضافت نصاً مجعل الإنذار الرسمى كافياً لقطع التقادم » ولكن 
لجنة محلس الشيوخ حذفت هذا النص ١‏ لأن ما يقطع التقادم يجب أن يكون 
التنفيذ أو مقدماته وليس الإنذار» ولكى تكون أسباب قطع التقادم أ كثر ذلالة 
على رغبة صاحب الدق فى اقنضائه وتحفزه لذلك » فلا يكى محرد إرسال 
إنذار رسمى من حين إلى آخدر(؟) ١‏ . 

ولايكنى لقطعالنقادم محرد اتخاذ إجراءات تحفطية» كطلب وضع الأختام » 
وكوضعها بالفعل » وكميد الرهن » وكتجديد القيد (؛) . 

كذلك لا يكنى لقطع التقادم المطالبة القضائية أمام قاضى الأمور المستعجلة؛ 
فان الذى يطلبه الدائن من المدين أمام قاضى الأمور المستعجلةإنما هى إجراءات 


)١(‏ استئناف اط ١١‏ مايو سدة لاوملاء و ص وج+ 50 ديسمسر سلة وهلمما 
م117 ص لام - 18 مارس سه 1418م هع حل 5885 . 

(؟) قارن استئناف مختلط ١١‏ أرلى عنة 1541م 5ه ص .(٠١5‏ 

(؟) مجوعة الأعمال الاحضارية + اص 4ع - وانظ. #اداخ نس الادة عمع مدلى آنذا 
فقرة 558 فى اغامش - وقد جاء ى المذكرة الإبفاحية للمشرره مه دى : و وليس يكى 
محرد الإنذار لترتيب هذا الأثر + ولى تولى إعلاته أحد الفصرين . وقد اكت المشروع” هرتس 
الإيطالى كَ اط التقادم بل ما رصا وسيلة «اعذ'ر المدن : الادة +*4؟ 2 وهر هذا مجتزىء 
بالكنابة أ كانت صوركا . بد أن مشل هدا الحكم يكاد يمل اتقادم الديون مستحيلاى 
( جموعة الأعمال التحضيرية م ص 8+8 ) . ويقال فى تبرير عدء الاكنفاء بالالدار الرحمى 
لقطع التقادم إن من وجه إليه هذ! الإنذار لرس .ضطراً الى الرد عليه ء» فقد يعتقد أنه غير جدى 


ما دام صاحيه م يفرغه فى صورة اط له تف 45 ءن شنا أن يجير المدعى عليه عل ١‏ (. الدعوى. 


ادعانّه 


وئد يعتقد أن صاحب الإندار إمد أن كل عن المطالة عن طريق رفء الدعوى تد عد عن 
ا ا ل 0 0015 ) 
لديا أبريل سنة18 ١918‏ #مرعة حمر ١‏ رقيلاه ص 9و ل التلدات مصر ١5‏ ديمس ه916١‏ 
الحاماة 5 دكم 55 ص 410 -م نوفير سه 1451| لمحدة ٠‏ رتم 44؟ ص 0١5‏ . 

وكا لا يكتى الإنذار لرسمى فى تطمع أتقادم» كذلك لا يكاى ابروتتو لأنه ليس إلا إنذاراً من 
بوع خاص ( السيدة 8؟ يناير سنة ١94٠‏ الممرعة الرسمية +ع ركم ١8‏ ) . 

() أما حجز ما للمدين لدى اغير فيقطم ا'حتادم » لأنه حجز لا يحرد إجراء تحفظى , 
وسترى أن الحجز يقطع التقادم ولو كان حجزاً تحفللاً . 


1١١895 


وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق » فلا نمس المطالبة القضائية مها تقادم 
الحق نفسه. ويترتب على ذلك أن دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم بالنسبة 
إل موضوع الحق(1) . 

ولا يكنى أيضاً لقطالتقاده طلب المعافاة من الرسوم القضائية» ولو انجى 
الأءر إلى قبون الطلب » فان هذا لا يشير مطالبة قضائ: بالحق ذاته20 . 


كلك لايكى لقطع التقادم التظلم المرفوع إلى سلطة إدارية» فان هذا التظم 
لا يعتير مطالبة قضائية (9) . 


- المذكرة الإيضاحية للمشروع الفهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية # ص #م”‎ )1١( 
بودرى تيسييه فقرة 414 - وإذا تضسمنت المطالبة القضائية أمام القضاء المتعجل » عن خطأء‎ 
طلبات فى موضوع الحق » أمكن اعتبار المطالبة القضائية فى هذه الحالة مطالبة .مموضوع الحق‎ 
مرفوعة أمام محكة غير محتصةءفتقطم التقادم . وقد يكون من الممقول أن تقطم المطالبة الفضائية‎ 
أمام انقضاء المستعجل سريان التقادم إذا ثلاها فى خلال مدة معينة مطالبة قضائية بالحق أمام كة‎ 
الموضوع » ولكن هذا الحم لا بمكن العمل به إلا .مموجب نص تشريعى » وهذا النص غير‎ 
. ) 1168 موجود ( بودرى وئيسييه فقرة‎ 

)١(‏ المذكرة الإيضاسمية للمشروع المهيدى و مجموعة 5/1 .ال التحضيرية ؟ ص 8+7 - فقض 
مدق 565 نوقبر سنة 1441 تجموعة عمر 4 رتم لا ص ٠١‏ -استئناف مصر 558 ديسمير 
سئة ١4171‏ المحاماة دم ص سمه ١6‏ ذرفبر سنة ١98+‏ المحاماة 14 ارتم 5١8‏ 
ص 4١8‏ - م١‏ عاأيو سنة ١9.4‏ انحاماة ٠١١‏ رتم 1١١5‏ ص 8-158 نوفبر سلة ١989‏ 
الحاماة رتم 199 ص الالا. 

(©) استئناف خختلط ٠١‏ ديسسير صسنة (8٠6٠‏ م 1# ص 5# سس بودرى وئيسييه 
فقرة 45 - ولكن المطالبة أمام لجنة إدارية دات اخته اص تفال تقطم التقادم . وقد قضت 
بهنة طعن الضر ائب بالقاهرة بأن المشرع لم يقصد بالطالبة القضائية معناها المرفى المتعارف عليه » 
وإبما قصد كل إجراء قانوى وتضمن إظهار ذية الدائن فى مسكه بحقه ضد من يسرى التقادم 
فى مصلمعته . وليست المطالبة القضائية مقصورة عل التكليف .بالحضور أمام مكة تتألف من 
فضاة بالمعنى الذي قصده قانون استقلال القضاء » بل بحب أن ند إلى المطالبة الى يتضمنها كل 
تكليف بالحضور أمام أية ديئة عهد [ايها المشرع بنظر لاف مين ومن اختصاصها إصدار قرار 
أو حك ملزم يمكن التنفيذ مقتضاه » “مشيا مع ماتطورت إليه النظم الاجتاعية والاقنصادية 
واستحدثت من القوانين الحالية . وإنه بناء على ذلك تكون|إحالة الموضوع إلى لجنة الطعن بناء على 
طلب الطاعن قاطناً للتقادم. لأن هذه الإحالة تتضمن لا محالة نمسكا من جانب المصلحة بحقها » 
و.علوم أن السك بالحق قاطم لنتقادم ( أول أبريل ستة 56 | الحاناة ا رم 410 ؟1ص؟ 15 ) . 
وقضت ممكة استئناف مصر بأن لجان التقدير القديمة هى هيئات مختصة فى مسائل الضرائب  »‏ 


د "7و ١٠س‏ 


ولايكقى لقطع التقادم إبداع شروط البيع دون إعلانها للمدين(1) . 

وإذا حول الدائن حقه إلى محال له » فان إعلان المدن بالحوالة » سواء 
صدر من ايل أو من الخال له » لايقطع التقادم(؟) : 

فالواجب إذن » لقطع التقادم » أن يطالب الدائن المددن مطالبة قضائية 
بالحق الذى له فى ذمته (؟). وتصدر المطالبة القضائية - صصيفة الدعوى ‏ 
من الدائن » أو من ناتبه كوكيل أو ولى أو وصى أو تيم أو فضولى أو دائن 
للدائن يستعمل حقو قّمدينه(4). ولما كان قطع التقادم لايقتضى أهلية التقاغى » 


- وكل إلبها المشرع دون غيرها أمر إجراء التقدير لأد باح الشركات غبر المساهة والأفراد » 
وأن ولايتها فى ذلك ولاية أصيلة » وأن رذم الأمر إايها يمتبر مطالبة قضائية تقطع التقادم طبقاً 
قمادة +8؟ مدنى » ولن امطاب الموصى عليه يعلى الوصول الذى ممقتضاه تيل مصلحة الضرائب 
ال ممول على جنة التقدير تكون له قو الإعلان الذى نم بالطرق تَانونية العادية. ويقطم التقادم 
أن كان لم يكعلى بمد ( + أبريل سنة 6و المحاماة وم رتم 0م صن ١‏ ) . 

وانظر الأستاذ عبد الى حجازى م ص 07وم سا ص 48م . وانظر المادة 7١٠‏ من التغئين 
المدنى الألمانى , 

)1١(‏ استئناف مختلط ١0‏ فبراير سنة 14:١‏ م ؟ه ص ١١5‏ . ولا يقطم التققادم خسر 
تحديد يوم للبيع ( استئناف مختلط ٠‏ ديسمير م194 م١5‏ ص 5؛). 

(؟) بودرى وتيسيه فقرة 48١‏ . 

هذا ولا يوجد ما يمنع من أن يتفق الدائن مع المدين على أن التنادم ينقطع بمجرد إثذار 
رسمى أو غير رمى ؛ أر بأى عمل من الأعمال الى قدمنا أنها لا تتطع التقادم » ريكون الاتفاق 
م فينة ملم التقادم بالءمل الذى اتفقا على أن يكون له هذا الأثر (بلانيول وريبير وردوان “ 
فقرة م56١1‏ ). 

(؟) المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص 81م - 
ويراعى أن المطالبة القضائية تشمل الدعوى والدفع على حد سواء ( انظر المدة 6 ١/1١+‏ من تقئين 
الال أماث الويسرى ) 5 

ولا يؤثر فى قطم التقادم أن الدعوى لم تقيد فى الجدول » لأن كل ما يترنب على عدم تقييدها 
إنها لاتنظر فى الجلة المحددة » والمدعى أن يميد إهلانها ( بي سريف 0 ٠‏ يوليه سنة 8و١‏ 
المحاماة ١١‏ رتم ١١‏ ص 560١‏ ) . والمطالية القضائية تقلع التفادم و لم تعقا إجراءات 
( اسئتئاف مخطلط و يناير سنة ١959‏ م ١غ‏ ص ١99‏ ) . 

(4؛) بودرى وئيسييه فقرة 48١‏ - أما إذا كان من رفم الدعوى هو المدين نفه ١‏ وقد 
رقمها عل الدائن يطلب الك بيراءة ذمته من الدين أو بطلانه أو بانتضائه بأى سبب ولو ا 


١٠١4#‏ منت 


بل تكن فيه أهلية مباشرة الإجراءات التحفظية » لذلك مجوز للقاصر وأن تتوافر 
فيه أهلية الإدارة أن يقوم بالمطالبة القضائية الى تقطع التقادم(١1).‏ وتوجه 
المطالبة القضائية إلى المدن الذى ينتفع بالتقادم »أو إلى من ينوب عنه » 
فلو وجهت المطالبة إلى مستأجر عنده ليست له صفة فى تمثيله فانمها لا تقطع 
التقادم!؟) . 


- بالتقادم ؛ ورفضت هذه الدعوى » فإنها لا تقطم التقادم ( بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 
١1+5١‏ ص 4لالا - ص 7٠١0‏ - وانظر عكس ذلك تعليق لابيه على حك محكة النقتض الفرنسية 
فى ١.‏ يناير سنة ولالم1| صيريه ولا ١‏ ل 4١‏ - ومميز بودرى وتيسييه فقرة 009 بين 
ما إذا كان الحم برفض دعوى المدين صدر ى غيبة الدائن ودون إبداء دفاع منه فلا يقطع التقادم 
أو صدر ى حضور الدائن و بعد أن أبدى دفاعه فيكون مزيداً لحته وةاطعا للقادم ) . وقد قضت 
محمكة النقض بأن المدين إذا رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين » فان ذلك لا يعتبر منه اعترافاً 
بالدين » ولا ينقطع التقادم ( نقض مدى ١7‏ نوفير سنة م98١‏ مجموعة عمر 8 رتم ١44‏ 
ص 4588 ) . ووضت أيضاً بأن رفع الدعوى من المدبن ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم 
يناف اعتباره ممترفا بالدين اعترافاً يقطم .٠دة‏ التقادم اتى لم تكن قد تكاملت : كا أن مك 
الدائن بدينه ى تلك الدعوى ليس هو التنبيه الرحمى المنصوص عليه فى المادة 8م من القانون المدى 
( القديم ) » وهو لا يغنى عن التنبيه ولا عن التنفيذ » لأنهما هها وحدهما اللذان يصلحان لقطم 
سريان التقادم ( نقض مدفى ١7‏ يناير سنة 1١915‏ بجموعة عمر ه رتم 14 ص 0ه ) . وتضمت 
محكة استئناف مصر بأن الدعوى الى يرفعها المدين ضد الدائن بسقوط الدين أو بطلانه لا تقطم 
التقادم ( ١‏ أكتوبر سنة ٠غ‏ ا#موعة الرمية هغ رتم 1م ) . وتضت موكة الاستئناف 
ال#تلطة بأن الدعوى الى يرفمها المدين على الدائن بأن الدين انقضى بالتقادم لا تقطع التقادم 
حى لو كان وقت رفم الدءوى مم يتكامل ( ١م‏ أكتربر سنة #«م5١‏ م 45 ص 4 - وقارن 
٠؟‏ يناير سنة 6م194ام 48 ص م؛١‏ - !١‏ أبريل سنة ٠194م‏ 5ه ص لاه0؟) . 
وقضت أيفاً بأن الكتاب الذى يرسله أمين النقل إلى صاحب البضاعة يخطره فيه أن بضاعته 
أرسلت إلى غير جهئها » وأنه أعطى تعليمات لإرساها إلى الجهة الصحيحة » ليس من ثأنه 
أن يقطم التقادم أو أن يغير من مبدأ سريانه ( ١ ٠‏ يوأيه سلة 19128 م 70 صل هع ). 

(1) فتصح المطالبة القضائية من حيث أثرها فى قطم للتقادم . للكن يحب الاستمرار فى التتاضى 
من التوفر على أهلية التقاضى »ومن ثم يحب أن يتدخل فى الدعوى ولى القاصر لتصحيح الإجراءات 
ولاستبقائها قامة . ويحرز لمن له حق إدارة الشركة أن يرفم الدعوى » قبل الحصول على الإذن 
ألواجب من مجلس الإدارة » فيقطم التقادم » ثم يحصل بعد ذلك على الإذن الواجب الاستمرار 
ى الدعرى وتصحيح الإجراءات ( بودرى وتيسييه فقرة 44 ) . 

(0) لوزان ؟؟ فقرة 4١‏ - بودرى وتبسييه فقرة م4 - ولا يعتيرالبائع مثلا المشترى فى 
الدعاوى اللاحقة للتاريخ للشابت لعقد البيع ( نقغ مدف 8؟ أبريل سنة 1485 مجموعة عمر 2١‏ 


انة: إأسه 


وقد جاء فى صدر المادة 787 مدق أنه « ينقطع التقادم بالمطالبة القضائة 
ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة » ٠‏ فاذا أخطا الدائن ورفع الدعوى 
على المدين أمام محكمة غير مختصة » فان المطالبة القضائية تقطع التقادم بالرغ 
من عدم اختتصاص المحكمة(1) » وذلك لسيبين : : ( الأول ) أن القواعد الى 
يقوم علها اختصاص انحا كم قد تكون معقدة فى بعض الأحوال» فيلتبس الأمر 
على الدائن ويرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة عن خطأ مغتفر. وقد كان 
المشروع التهيدى يتضمن النص الأنى : «حتى لو رفعت الدعوى عن غلط 
مغتفر إلى محك,ة غير مختصة ) . ولكن لحنة المراجعة حذفت عبارة « عن غلط 
غير مغتفر (1) 4 » فلم يصبح من الضرورى أن؛ يثبت الدائن لقطع النقادم أن رفعه 
الدعوى أمام محكة غير مختصة كان عن خطأ مغتفر . بل إن محرد رفع الدعوى 
ولو أمام محكمة غير عاتصة يكنى لقطع النقادم ؛ ويفرض القانون أن الدائن 
م يرفع الدعوى أمام محكة عر عتقة إراض كا جر ]د [المقاية ل 
فى تكبد المصروفات وإضاعة الوقت فى رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة 
إلا إذا كان قد وقع فى هذا الخطأ. و( السبب الثانى) أن الدائن » وقد رفع 
الدعوى على المدن يطالبه محقه » قد أظهر بذلك نيته المحققة فى أنه يريد تقاضى 
هذا الحق » ويستوئ فى ظهور هذه النية أن تكون الدعوى مرفوعة أمام 
محكمة مختصة أو أمام محكمة غير مختصة» وهذه النية من جانب الدائن هى الأصل 
فى قطع التقادم(؟). ويستوى أن تكون المحكمة غير مختصة اختصاصاً محلياً 


- ركم 47 ص وه ) . وتوجه الدعوى ف الوقت إلى ناظره » وق التركة إلى أحد الورثة . وند 
قضت محكة النقض بأن دائن الوقف إذا رفم الدعرى غد ناظر الوقف قطم التقادم ( نقضى مد 
07 مارس سنة ١5145‏ مجموعة حمر ه رتم وح ص 84" ) . وقضت محكة سوهاج بأن .طلبة 
أحد الورثة بدين عل المركة بقطم التقادم بالنسبة إلى ميم الورثة ( ٠١‏ مارس سنة ١8415‏ الحئوق 
لاص 84 ). 

2( استثناف #تلط ١١‏ مايو سنة 9م198 ماه ص 99٠١‏ . 

(؟) مجموعة الأمال التحضيرية #؟ ص +++ - وانظر تاريخ نص المادة 8+ مدفى آنفاً 
ففرة +57 ق الامش . 

2( استثئئنان ممتلط ١١‏ ديسمير سنة 1990م ٠‏ ص  :*‏ لا مارصس سلنة ١967‏ 
م40 ص 44 - بودرى وئيسييه فقرة 115 . 
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أو غير مختصة اختصاصآ نوغياً » فنى الحالتين ينقطع التقادم(1) : ويظل منقطعاً 
طوال المدة الى تستغرقها الدعوى المقامة » ثم يسرى من يوم صدور الحم 
الهاي بعدم الاختصاص تتادم جديد له صفات التقادم الذى قطع ومدته 
ويكون خاضعاً لنفس القواعد التى تسرى عليه(؟) . 

وتنص المادة /841؟ من التقنين المانى الفرنسى على أنه و إذ! كانت صحيفة 
الدعوى باطلة تعيب فى الشكل » أو ترك المدعى الخصومة » أو جعلها تسقط 
عضى المدة » أو رفضت دعواه » فان انقطاع التقادم يعتبر 3 يعتبر كأن لم يكن(2) »2 . 
ويس ف التقئين المدنى المصرىمقابلهذا النص “ولك النعهن اليس إلا تطبيفا 
للقواعد العامة » فيمكن الأخذ بأحكامه فى مصر (4) . 

فصحيفة الدعوى » أى المطالبة القضائية » إذا كانت باطلة تعيب قف 





) ويبدو أن رفع الذعوى إلى ممكمة لا ولاية لما (همناءنلأمداز عل س5 6ل‎ )١( 
يقطم اتقادم لنفس السيبين اللذين 5-مناهما ى رفع الدعوى إلى محكلة لا اختصاص لاا ء قسائل‎ 
الولاية أشد تعقيداً فى بض الأحوال من مسائل الاختصاص » ونية الدائئ قى الطالبة بالدين‎ 
ص 8ه ) . لكن‎ ١5 أبريل سنة 114 مجموعة عمر ؟ رقم‎ ١ محققة ( قارب نقض مدف‎ 
» إذا كان عدم ولاية المحكة أو عدم اختصاصها ان الوضوح بحيث لا يكون هناك أى محل البس‎ 
فالظاهر أن التقادم لا ينقطم . وقد قت محكة الاستئناف امختلطة بأن رفم الدعوى ابتداء إلى‎ 
.) 44 عكة الامتثثاف لا يقطم النذادم ( 4 نوقير سنة 5159ا ع 45 ص‎ 

)١(‏ نقض مدفى م١‏ ديسمسر منةٌ م48؟١‏ لجموعة عمر 2ه رقم لم ص ١8‏ - وتقضى 
المادة 51١١‏ من ".تن المدفى الألمانى بأن التقادم لا ينقطم بالمطالبة القضائ: أمام محكة غير مختصة 
إلا كه الدائن الدعوى أمام المحكة الممصة فى خلال ستة أشير من يوم صدور ألم يعدم 
الاختصامر, أو مز. يوم سحب القضية عن المحمكة غير الخد . 

(+) وهذا هو النص فى أصله الفرئنى : 2:18 او صمتاهمولدمة'1 51 : 2247 .انم 
لاه ,علمقممع0 ده عل عاؤزوخل0 عد عداعلمةطعل 16 أؤ5 ,10156 ع0 اننو/غل 250101 
أكع 025ناطلنعامة"1 ,عماءزعة5 أو ,عل قمصعل 52 55 نان ,ععرواكصة"! ععمماءغم ع155د1[ 

7 2011 متام 066 3ع 

(:) استثناف مختلط ه فبراير سنة ١989‏ م 4١‏ ص ٠١+‏ - 8 يناير سنة 148٠‏ م 47 
ص ١:‏ - 8 فبرابر سنة 1971م 44 ص 940! -4 ديسمبرسلة 1951م ه45 0 
؟* مارص سنة م55( م ٠ه‏ ا ص ناض نمو ات أناستوط الحم الغيالى فلا يترتب عليه 
روال أثر انقطاع المدة ( المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص مم7 )0 . 


 ١١ة9ال‎ 


الشكل » فليس لما وجود قانونى » ولايترتب علها أى أثر » ومن ثم 
لا تقطع التقادم )١(‏ . 


كذلك إذا كان الدائن » بعد أن رفع الدعوى على المدين فقطع التقادم » 
ترك الحصومة « باعلان منه للمدين على يد محضر ء أو بتقرير منه فى قل الكتاب» 
أو ببيان صريح فى مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمهعلباء 
أو بابدائه شفوياً بالجلسة وإثباته فى المحضرء ( م "١.‏ مرانمات ) ؛ مع ملاحظة 
وجوب قبول المدين 'نرك الدائن مخصومة إذا كان المدين قد أبدى طلا:: ى 
الدعوى قبل صدور الترك من الدائن ( م "١4‏ مرافعات ) (:). فانه و رتب 
على الترك إلغاء حميع إجراءات اللخصومة عا فى ذلك صعيفة اند ري » والحكم 
على التارك بالمصاريف . ولكن لا ممس ذلك !2. المرفوعة به الدعوى » 
(م ٠١‏ مرافعات ) . ومخلص من ذلك أنه إذا ترك الدائن, اللحصومة على 
النحو الذى قدمناه » رتب على هذا الترك إلغاء صحيفة الدعوى وإلغاء ما رتب 
علمبا من آثار » ومن ذلك انقطاع التقادع » فيعتير هذا الانقطاع تان لم يكن . 
ويعتير التقادم » الذى كان قد بدأ سريانه » مستمراً أبداً فى السريان . فاذا 


١91 فبراير سنة‎ 58-1١6 ص‎ ١5 ور‎ ٠.4 يناير سنة‎ ٠١ استثناف محختاط‎ )١( 
م هص 4و١ - ومم ذلك قارن +1 :ناير سنة 1911 م +؟ ص ه١٠ - وينتقد الفقه‎ 
الفرشى ال.ارض سا بين الحم القاسى بأن المطال1 أ نضائية أمام محكة غير مختصة تقطع التقادم‎ 
والح القاضى بأن المطالبة القضاية الباطنة شكلا لا تتام التقادم . مع أن البطلان فى الحالة‎ 
- + قتثرة‎ 7١457 الأرلى ير جع إلى الدائن ,ق الحالة الأخرى د يرجع إلى المحضر ( ماركاديه م‎ 
وانظر الاد: 87 من تتنين الموجبات والمقود‎ - ٠٠9 لوران ؟+ فقرة اه - جيللوار فقرة‎ 
اللبناف آنفاً فقرة 58 ف المامش ) . ويدانع بودري وتسبيه عن هذه التفرقة بأن المطالبة‎ 
القضانية أمام محكئة غير مختصة لا تمنع إطدقا من ظهور نية الدالن المحتتة فى تق : .به الحقه كا سبق‎ 
القرل » أما المطالبة القضائية الباطلة شكلا فكثيرأً ما يرجم :طلاتما إلى خمرض هذه النية أو إلى‎ 
عدم جديها .» فوجب الر جوع فى شأنها إلى الأصل وهو انعدامها وعدم جواز “رتيب أى أثر‎ 
. ) عايهأ ( بودرى وتيسييه فترة 14) ص 5/ا؟‎ 

(؟) وتمفى المادة 505 مرافمات فنتول : و ومم ذئك لا يلتفت لاءتراضه ( أى اعتراضش 
المدين ) عل الترك » إذا كان قد دفم يعدم اختصاص الحكة , أو بإحالة التضية إلى محكة 
أخرى . أو ببطلان صحيئة الدعرى » أو طلب :. ذلك ما يكون التصد منه مع المحكة من المفى 
فى سماع الدعوى ه . 


١١848 


كان التقادم وقت ترك الحصومة قد اكتمل » فان الحق يسقط بالتقادم . أما 
إذا كان التقادم لم يكتمل » فان ترك الحصومة لا بمس الحق المرفوعة به 
الدعوى » ولكن التقادم يستمر فى سريانه إلى أن يكتمل فيسقط الحق » أو 
إلى أن ينقطع بعمل آخر فيبتدىء تقادم جديد )١(‏ . على أن ترك الحصومة » 
أذا كان سببه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة » لا يكون من شأنه أن 
يلغى الآثر الذى ترتب على صحيفة الدعوى من قطع التقادم » فقد تقدم القول 
أن المطالبة القضائية تقطع النقادم ولو رفع تالدعوى أمام محكمة غير مختصة(؟). 
وإذا قضى بسقوط الحصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من 
إجراءات التقاضى دون أن يسار فى الدعوى بفعل الدائن أو امتناعه » وذلك 
وفقاً للمواد "١7 - 0١‏ من تقنين المرافعات ؛ فان الحم بسقوط الحصومة ‏ 
كنا تقول المادة ١4‏ من تقنين المرافعات  ٠‏ يترتب عليه سقوط الأحكام 
الصادرة فهها باجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة ٠»‏ بما فى ذلك 
صحيفة الدعوى » ولكنه لا يسقط الح فى أصل الدعوى » ولا فى الأحكام 
القطعية الصادرة فها ولو كانت غيابية » ولا" 0 الإجراءات السابقة لتلك 
الأحكام أو الإقرارات الصادرة من اللخصوم أو الأمان الثى حلفوها » . 
ويخلص من هذا النص أن الحكم بسقوط الحصومة يترتب عليه إلغاء صحيفة 
الدعوى عا ترتب عامها من الاثار »؛ ومن ذلك قطع التقادم . فيعتر انقطاع 
التقادم كأن لم يكن » وأن التقادم لا يزال سارياً منذ البداية . فان كان قد اكتمل 
وقت الحم بسقوط الحصومة » سقط الحق . وإن كان لم يكتمل » فان الحم 
ا له » ولكن التقادم عر فى سريانه إلى 
أن يكتمل فيسقط الحق . أو إلى أن ينقطع بعمل آخر فنتندىء تقادم جديد(؟). 


)١(‏ وفى التثنين المدنى الألماف ( م 3١١‏ ) ء إذا ترك الدائن الحصومة ء لم يعتبر انقطاع 
التقادم كأن لم يكن إلا إذا لم يرفم الدائن دعوى جديدة فى خلال ستة أشهر . 

20( بودرى وكيسييه فقّرة 5٠.17‏ . 

(؟) وتنص المادة 6.م/١‏ مرافمات عل أنه « .تى حك بستوط الحمصومة فى الاستئتاف » 
اعتبر الحم الممتأنف انتهائياً فى جميع الأحوال , . :إذا كان الحك الابتدائى الذى أصبح انتهائياً 
فد قفى برفض طلب الدائن ١‏ فإ اتقطاع التقادم الذى كان قد ترتئب على صحيفة دعوآأه 
الابتدائية يمتبر كأن لم يكن . فلو أن رفضي الدءوى الابتدائية كان راجماً إلى سيب لا يتصل س 


- ا١ةؤأؤ‎ 


فاذا وقف السير فى الدعوى ' كثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من 
الحصوم المدكم بسقوط الحصومة . انقضت اللحصومة فى جميع الأحوالبمضى 
حمس سنوات على آخرإجراء صحبح فبها (01 مرافعات ) . وانقضاء الحصومة 
بقع محم القانون » ممجرد انقضاء الحمس السنوات » دون حاجة إلى صدور 
حك بذلك , ومتى انقضت الحصومة على هذا. النحو » فقّد ألغيت جديع 
إجراءانها » وألغيت صحيفة الدعوى وما ترتب علبا من الآثار » ويدخل ى 
ذلك انقطاع التقادم . فيعتير هذا الانقظاع كأن لم يكن » وأن التقادم لا بزال 
سارياً منذ البداية )١(‏ . فان كان قد اكتمل وقت انقضاء الحصومة ٠»‏ فقّد 
سقط الحق . وإن كان لم يكتمل »؛ ب الحق قائاً إلى أن تكتمل المدة فيسقط » 
أو إلى أن ينقطع التقادم بعمل آخر فيبتدىء نقادم جديد . 

بق الفرض الأخير» وهو زوال انقطاع التقادم برفض الدعوى . وقد يقال 
مادام الدائن قد رفضت دعواه » فهو لا يستطيع رفعها من جديد » وإلا دفعها 
المدين » لا با كمّال التقادم بعد أن زال ما أصابه من انقطاع » ولكن بقوة 
الأمر المقضى . فلاحاجة إذن إلى البحث فى زوال انقطاع التقادم ٠»‏ واحمّال 
تكامله بعد هذا الزوال . ولكن الفقه الفرنسى جيب على ذلك بأن هناك أحوالا 
يفيد فها القول بأن التقادم قد زال انقطاعه » وأنه مستمر ى سريانه منذ 
البداية . ويتحقق ذلك فى الفرضين الآ تيين : )١(‏ قد يرفع المائن الدعوى على 
المدين فيقطع التقادم » ثم ترفض دعواه لسبب لا يرجع إلى موضوع الحق . 
فقد ترفض دعواه مثلا بالحالة الى هى علها » فيستطيع رفعها من جديد يعد 
أن يستوفى الشروط البى كانت غير متوافرة . فاذا رفعت الدعوى الجديدة » 
لم يستطع المدين أن يدفعها بقوة الأمر اللقضى » ولكن له أن يدفعها بالتقادم 
إذاكان قد تكامل . ولا يستطيع الدائن أن يعترض على ذلك بأن التقادم قد 


بمرضوع الحق» وجاز رفم الدءوى من جديد. أمكن المدين أن يحتج بالتقادم إذا كان قد تكامل . 
ولا يمترض عليه الدائن بأن التقادم قد انقطم بصحيفة الدعوى الأولى » فقد زال أثر الانقطاع 
برفض الدعوى . 

)١(‏ استثناف مختلط م أبريل منة ١54١‏ م + ص ١47‏ ( وانتضاء الحصومة فى تقنين 
المرافمات اابق كان يقع بانتضاء خمس عشرة سنة ) : 


١١66 


انقطع برفع الدعوى الأولى » فان الدعوى الأولى بعد أن رفضت قد زال 
أثرها فى قطع التقادم )١(‏ . (1) قد يرفع أحد الدائنين المتضامنين الدعرى على 
المدين » فيقطع التقادم ويفيد من ذلك سائر الدائنين المتضامنين )١(‏ . ثم ترفض 
الدعرى» فلا يضار برفعها سائر الدائنين المنضامنين (5) . فاذا رفع أحد هؤلاء 
الدعوى على المدين » لم يستطع هذا أن يدفع الدعوى بقوة الأمر المقفى .وإنما 
يستطيع أن يدفعها بتقادم الحق » إذا كانت مدة التقادم قد اكتملت . ولا 
يستطيع الدائن الذى رفع الدعوى الجديدة أن. يعترض يأن التقادم قد انقطع 
برفع الدعوى الأولى » فقد زال هذا الانقطاع برفض هذه الدعوى (؛) . 


ليسم : ويلجاأ الدائن إلى قطع التقادم عن طريق المطالبة 
القضائية » إذا لم يكن ب..ه سند واجب التنفيذ . أما إذا كان بيده هذا السند ‏ 
حم أو سند رحمى - فانه لا يرفع دعرى على المدين » بل يبادر إلى التنفيذ على 
ماله كوجب السند الذى بيده . ونسبق إجراءاتالتنفيذ تفبيه (0112111211061:160©) 
نص عليه تقنين المرافعات » فهذا التنبيه يقطع التقادم (0) » وأثره فى ذلك هو 
نفس الأثر الذى ينرتب على رفع الدعوى (5] . 


ويجب أن يكون التنبيه صحيحاً حتى يقطع التقادم . كذلك يجب أن يكون 
صحيحاً السند الواجب التنفيذ الذى يسئئد إليه التنبيه . 


ويعقب التنبيه عادة التبفيذ » ويكون بطريق الحجز على أموال المدين . 


. بودرى وتيييه فقرة 0ه‎ )1١( 

(؟) ذلك أن الدائن المتضامن الذى قطم التقادم يعتبر نائياً عنهم فيما يفيدم » فيمتير التقادم 
قد انقطم لمصل-تبم هم أيفا ( انظر آنفاأ فقرة ١:4‏ ) 

(6) ذلك أن الدائن المتضامن لا يمسر نائاً علهم فيما يضرهم » فلا يتعدى إليهم أثر الحم 
برفض الدعرى ١‏ انظر آنفاً فقرة ه4١‏ ) . 

(4) بودى وتيييه فذرة 04.ه . 

(0) استئناف تلط م فبراير سنة 54 م ١١‏ ص ١١84‏ - ه90 مارص سلة ١981#‏ م 
6وصن ١‏ -همايو سنة 40وا م وه ص 4و١‏ . 


() المذكرة الإرضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأععال التحضيرية م« ص «مم . 


هس-ا١١١١‎ 


ولكن لا يشترط » حتى يقطع التنبيه التقادم » أن يعقبه الحجز )١(‏ . وإذا 
ما أعقبه فعلا » فلا يشترط أن يكون الحجز صحيحاً فقد يعقب التنبيه حجز 
باطل » أو لا يعقبه حجز ما » ومع ذلك يبتى حافظا لأثره من قطع التقادم 3 
ولكن بسرى نى هذه الحالة تقادم جديد » إذا | كتملت مدنه قبل أن ينقطع 
العقار المرهون بالدفم أو التخلية (م 555 مرافعات ) » فهو من مقدمات 
التنفيذ » والسند الذى مجرى التنفيذ بموجبه هو عمّد الرهن الرسم, . 


ه إذا أراد الحائز تطهير العقار المرهون » جاز للدائن المرتهن ':: #طلب بيع 
العقار المطلوب تطهيره ( م /1> ٠‏ مدلى )-. ويكون الطلب باعلان يوجه إلى 
الحائز وإلى المالك السابق . فهذا الاعلان يقوم هو أيضاً مقاء التنبيه ى قطع 
التقادم بالنسبة إلى دعوى الرهن 


> الور وتقضى المادة 981 مدنى ؛ كا رأينا » بأن التقادم 
ينقطمع أيضاً بالحجز (ملونة) . «الحجر إذن يقطع التعادم : سواء انان حجزة 
تنفيذياً أو حجزاً تحفظياً . غبر أن الحجز التنفيذى يسبت تنبيه هو أيضاً اشع 
التقادم » أما الحجز التحفظى فلا يسبفه هذا التنبيه » ومن ثم ١‏ ينقطع التقادم 
إلا من وقت توقيع الحجز التحفظى بالذات : 
فى التنفيذ على العقار ء يبدا نيد بالتنبيه » والتابيه يقطع التقادم > 
رأينا . ثم يسجل التلبيه فى خلال ميعاد معين وإلا اعتيركأن لم يكن ( م 51 
مرافعات ) ٠‏ رفقد أثره فى قطع التقادم . وبترتب على تسجيل التنبيه اعتبار 
العقار محجوزاً ( م 5١18‏ مرافعات )2 فيعود التسجيل رهو عثابة حجز إلى قطع 
التقادم مرة أخرى . وتنص الفقرة الثانية من المادة 516 مراهعات على أن 


)0( استئناف محختلط 4 مارس سنة ١5574‏ م 85 ص 66 م ياير سنة 156 18ام لام 


ص ١4”‏ . 
(؟) استثناف تلط ؟ مايو سنة 19174 م اه ص ١ه‏ . 


س١١‎ 


و يسقط هذا النسجيل ؤبحصل شطبه بمجرد طلبه يعريضة تقدم إلى مكتب 
الشهر » » إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً النالية له التأشير على هامشه 
بما يفيد الإخبار بايداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضى الببوع بمد 4 
الميعاد » . فاذا شطب التسجيل على هذا النحو » زال أثره فى قطع النقادم . ثم 

إن سقوط النسجيل يجعل التنبيه نفسه كأن ل يكن )١(‏ فيزول كذلك أثر ب 
فى قطع التقادم . ومن ثم لا يعتير التقادم قد انقطع لا بالحجز ولا بالتنبيه ؛ويبق 
مستمراً فى سريانه منذ البداية (0) . 


وف الحجز التنفيذى على المنمّول» يسبق الحجز تنبيه ( م 4448 مرافعات ) 
ينقطع به التقادم . ثم يوقع الحجز» افينقطع به التقادم مرة أخرى . وتنص المادة 
4 مرافعات على أن « يعتير الحجز كأن لم يكن إذا لم ؛ يم البيع خلال ستة 
أشبر من تاريخ توقبعه » إلا إذاكان ابيع قد وقض باتفاقا االحصوم أو بحم 
المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة 
تزيد على ستة شهور من تاريخ الاتفاق , . فاذا اعتير الحجزكأن لم يكن على 
هذا النحو » زال أثره فى قطع التقادم . ولكن ببق مع ذلك أثر التنبيه الذى 


)١(‏ وذلك إذا كان التسجيل قد شطب فى وقت لا يتمكن معه الدائن من إعادته فى الميماد 
ألقانرف » أى إذا كان التسجيل ند شطب بعد انتضاء ستين يوما على إعلان التنبيه ( م +1 
مرافعات ) . 

(؟) وقد نصت المادة 589 مرافمات على أنه « يحب عل قل الكتاب خلال اللمسة عشريوما 
التالية لإيداع قاامة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائزوالدائنين الذين جلوا تنبهاتهم والدائنين 
ا 0 الحيازية والرسمية وحقوق الاختصاص والامتيازالذين يدت حقوقهم قبل تسجيل 
لعنبيه ... © . ثم تنص المادة 50 مرافمات على أن يخطر المحضر الذى قام بإعلان ورقة 
الإخبار 00 قامة شر وط البوم مكتب الثم حصول ذلك دل حمانية الأيام التالية . ويوقم 
الرظتة افص عل أل الإفلان ا يقي عله حصوله » و شر بذلك على هامش تسجيل 
التنبيه » . وتنص المادة 0“ مل أن « جميع الدائين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وجميع 
الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم يصبحون » من تاريخ خ التأشير حصول الإعلان المشار إليه فى المادة 
السابقة » طرفاً فى الإجراءات . ولايحوز بعد 1 شطب التسجيلات والتأشيرات المتملقة 
بالإجراءات إلا برضاء حؤلاء الدائنين جميعاً 'و يمقتضى أحكام نهائية عليهم »© . 

وخلسن نتن هذه التصو من أن الدائنين المقيدي عل العقار يصبحون طرفاً فى الإجراءات من 
قت معين » ومن ذلك الوةت ينقطء التقادم السارى :دهم بالنسبة إلى حقوةهم ( انظر فى هذا 
الممى بودرى و:يسبيه فقرة 077 (. : 


- 1١١١" ل‎ 


سبق الحجز فى قطع التقادم » ويعتير التقادم الجديد سارياً من وقت هذا التنبيه ) 
وكان قبل إلغاء الحجز منقطعاً بسبب هذا الحجز )١(‏ . 

وق حجز ما للمدين لدى الغير » إذا كان احج محفظياً » ينقطع التقادم 
بتوقيع الحجز نحت يد مدن المدين (م /41ه مرافعات) . ولا يسبق هذا الحجز 
تنبيه ينقطع به النقادم قبل ذا كما رأينا فى الحجوز التنفيذية » لأن الدائن بوقع 
الحجز بمقتضى أمر من قاضى الأمور الوقتية أو بموجب حكم غيرواجب النفاذ 
( م هه مرافعات ) . وينقطع النقادم مبذا الحجز التحففلى » ليس فحسب 
بالنسبة إلى الدين الذى فى ذمة المدن للدائن » بل أيضاً بالنسبة إلى !لدن الذى 
فى ذمة مدين المدين للمدين » وفى كل هذا الدين لا فيا يعادل دين الدائن فى 


ذمة المدن فِقَطُ )١(‏ . 


0" س- الطلب الزى يتقرم بم الركى لقبول عفر فى تفايس أر 
فى نود دم وأى مل قوم م الرائع الول كف أمناء السير فى اعرى 
الرعارى : وقد قضصضت المادة 8م" مدلى » كا رأينا 3 بانقطاع مدة النقادم 


بالطاب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفايس أو فى توزيع وبأى عمل 
بقوم به الدائن للتمسلك محقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ؛ . 


وقد نصت المادة 784 من التقنين التدارى على أنه ه يجب على المدايتين » 
ولو كانوا ممنازن أو أحماب رهون على عتار أو منقول أو متحصلين 


)١(‏ وتدقضت محكة اتثناف مصر بأن الحجز على المنقولات يةطم مدة التقادم » ولو لم 
بم التنفيذ يسبب رفم دعوى أسترداد ( 11 يرليه سئة 14*18 الجموعة الرعية ؟* رتم )| 
ص 8؛؟). 

(؟) استشناف مصر #8 يناير سنة ١948‏ ال#موعة الرسمية 4 رقم ١‏ - استئناف متبلط 


لا تبراير سنة 1886م | ص (لا - لاج بارس صنة 1486م ( ص وم - (١١‏ ياير 


١ 
.و7 صا 04.ه - وأنظر بودرى‎ ١915+ يوليه منة‎ 8 - ١١9 ص‎ ١ صنة 1916م‎ 
+ وتيسييه فقرة ٠؟ه - وقارن أوبرى ورو ؟ فقّرة ه١5 هامش رتم 8+ - لوران‎ 
.ا١1١5 فَرْة‎ 

انظر أيضاً فى المجز التحفظى على المنقول المواد 501 رما بعدها من تقنين المرافمات . 
وقارن بودرى وئيسييه فقرة ١ه‏ . 


1د 


على الاختصاص بعقارات المفلس وفاء لديونهم ؛ أن يسلموا من تاريخ الحم 
باشهار الإفلاس سنداتهم إلى الكمة مع كشف ببيان مايطلبونه من المبالغ ... » . 
فالدائن الذى يتقدم فى تفليسة مدينه بسند دينه على النحو المتقدم » يعتير مطالباً 
حقه مطالبة قضائية » ومن ثم يقطع التقادم(١)‏ . وإذا كان مجحرد تقدم الدائن 
فى تفليسة مدينه يعتير مطالبة قضائية محقه تقطع التقادم ) فن باب أولى إذا كان 
الدائن قد تقدم بنفسه طالباً شهر إفلاس مدينه ( م 5 تجارى )» أو طالباً شبر 
إعساره ( م ٠6؟‏ مدنى ) » اعتير هذا من الدائن مطالبة قضائية حقه » ويكون 
طلب شهر إفلاس المدين أو شهر إعساره قاطعاً للتقادم(؟) . كذلك قبول الدائن 
ف التفليسة » حبى لو يتقدم إلها بنفسه » يعتير بمثابة إقرار محقه » ويقطع 
التقادم كما يقطعه إقرار المدين >ق الدائن(؟) . 

وينقطع التقادم أبضاً بتقدم الدائن فى توزيع لأموال المدين » سواء كان 
تقسما بالمخاصة أو توزيعاً محسب درجات الدائنين . وقد نصت المادة ١لا"‏ 
من نقنين المرافعات فى صدد التقسيم با نمحاصة على مايأ : و على كاتب المحكة ... 
إعلان الدائنين الحاجزين فى موطن كل مهم الغتار. المببن تمحاضر المحجز ليقدموأ 
إلى فلم الكتاب خلال ثلائين يوم طلبائهم فى التقس.م ومستنداتهم .٠‏ ثم نصت 
المادة 7# من تقنين المرافعات على أنه « لايقبل طلب من أحد بعد مضى 
ثلاثين يوماً من تاربخ وصول آخر إعلان. ويسقط حق من لم يتقدم من الدائنين 
فى التقسيم مهما تكن صفته أو صفة دينه »وذلك بغير إخلال حقه فى الرجوع على 
المتسيب بالتضمينات » ولا يه فى الدخول بدينه ى تقسبم أو نوزيع آخر » . 
فهذا الطلب الذى يتقدم به الدائن فى التقسيم على النحدو المبين فى النصوص 
المتقدمة الذكر يكون قاطعاً للتقادم» لآنه يكون عثابة مطالبة قضائية من الدائن 
محقه . ويلاحظ أنه قبل أن ينقطع التقادم هذا الطلب ء قد انقضع بالحجز » 
ولكن الطلب بقطع التقادم من جديد . ونصت المادة 45 من تمن المرافعات 


. 9769 ابريل سنة 1911م 849 ض‎ ١07 استثناف تلط‎ )١( 

(؟) ميسرى تقادم جديد إذا لم يتخذ الدائن إجراءات من شأنها أن تستبى انقطاع التقادم 
الأول ( 'ستئناف تلط أول فبراير سنة م598١‏ م ٠4؛‏ من ١7١‏ ). 

(9) يودرى ١‏ ابسبيه فقرة .685١٠‏ 


1١١١8 


فق صدد التوزيع محسب درجات الدائنين على أنه يقدم الطلب فى التوزيع 
بعريضة يعين فها الطالب موطناً مختاراً له فى البلدة التى ما مقر المحكمة . 
مشفوعة بالأوراق المؤيدة الطلب . ركل دائن لا يقدم طلبه فى التوزيعم على 
الوجه الصحيج فى الميعاد يسقط حقه فى الاشتراك فى إجراءات التوزيع . . . ؛؛ 
النص المتقدم » يعتير منه ممثابة مطالبة قضائية محقه » فيقطع التقادم )١(‏ 1 وما 
كان الدائنون الذين يتقدمون بطلباائهم فى التوزيع بعضهم دائنون عاديون 


)١(‏ وكان القغاء اماتلط فى عهد تقئين المرافمات السابق حمل دخول لدان ف ال.رزيع 
قاطماً للتقادم » وذتك لأنه كان يوجب إعلان المدين بإجراءات الترزيم . أما القضاء الرضى فل 
يكن يوجب هذا الإعلان » ومن ثم لم يكن دخول الدائن فى التوزيع ناطما التقادم . 

وقد قضت محكة الاستعئاف الممختلطة بأن الدخرل فى إجراءات الترزيم أمام اام امختلطة 
يقطم التقادم ( استاناف محختلط ١‏ مارس سنة 1195م ١4‏ ص وم١‏ - 7 هونيه سلة 19110 
م594 ص 440 - ٠١‏ يتاير سلة 19374 م73 صن 49| - 15 مأرس صلة 1118م 90 
ص 001 حل | ديسير صنة م1947 م (4 ص 1١8‏ ل ؛؟ ديسمر صلة ١98١‏ م41 
ص الم - 5١‏ أكتوير سنة 1888# م 458 ص 4 - 8 مارس سنة 1981 م 1غ ص -1١70‏ 
9؟ بناير منة 1591 م ؤه ص ١ح‏ ) . ولآن التقدم فى ترزيم سقط بعد نتحه لا يقطع 
التقادم ( استئنات محتلط 0؟ فبراير سنة ١194م‏ به ص )١١5‏ . 

وتضت محكة النقفس بأن طلب فتح التوزيع لا يرجه قبل المدين » فهو إذن لا يقطلعم سهان 
التقادم ( نقض مدل ١7‏ فبراير سنة م188١‏ مجبوعة عم ؟ رتم 14 ص 885 ) . وتضتث 
كذتك بأنه مى كان المقرر فالقضاء لتلا وجرب إعلان المدين بإجراءات التوزيع لدى امام 
امختلطة » سم اعديار دخول الدائن فى التوزيم مطالبة قضائية منه بالدين تاطمة لتقادم . وإذن 
فى كان السكم المطمون فيه » إذ تفى برفض ا شكال واستمرار التنفيذ على أساس عدم سقوط 
الدين المحسكوم به بالتقادم » أقام قضاءه على أن العلائة بين الطرفين نشأت فى ظل القائرن ا#تلط 
وهر الذى يحكها » ما بتحتم معه مل المحكة أن تسهدى فى قهائءها .ما جرت عليه أحكام الحام 
لمختلطة فى شأن النزاع القائم بين الطرفين » وأن هذا اشضاء قد استقر عل أن دخرل الدائن 
ترزيع مفتوح ضد مدينه قاطم للنقادم تأسيساً عل أن النظام الذى جرى عليه تفساء هذه الام 
كان يحم إعلان المدين بإجراءات التوزيع وإعلانه بالحضور للاطلاع عل القائمة المرئتة » وأنه 
لا محل لاتباع قضاء الحام الوطنية فى هذا الشأن لأن أساس هذ' القضاء هو أن المدين لا يعلن 
بالتوزيم المفتوح أمام انحا كم ا" كرر: ء فإن ما ةرره هذا الم هو تطبيق محيح للأحكام 
الراجب اتيافها فى هذا الخ . ( ذم مدل و نويه سنة 669( 2 ٠عة‏ أحكام النقفر ؟ 
دتم ١8‏ ص ١١75‏ - وائد, !شا : .تف مدق ٠:‏ مارس -: ٠١.2‏ باعة أحكام 


النقض ) رتم ٠١١‏ ص 0510# 
-٠٠‏ أوعيط ) 


-اا١كد‎ 


حاجزون على المن وبعضهم دائنون أصحاب رهون أو حموق امتياز أو حقوق 
اختتصاص ولو لم يكونوا حاجزين » فان التقادم يكون قد انقطع لمصاحة 
الحاجزين منهم بالحسجز ثم أعيد قطعه بطلب الاشئراك فى التوزيعم ٠‏ وينقطع 
التتقادم لمصلحة أصحاب الرهون أو حقوق الامتياز أو حقوق الاختصاص 
لأول مرة بالطلبات التى يتقدمون ما للاشتراك فى التوزيع . 

وقد رأينا أن آخر عبارة فى المادة 87" مدنى تقضى بانقطاع التقادم بأىعمل 
يقوم به الدائن للتمسك محقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى . ومن هذه الأعمال 
الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعى عليه » وتدخل الدائن ى 
دعوى سبق رفعها )١(‏ . فاذا رفع المدين دعوى على الدائن يطالبه فيها بحق له 
فى ذمته » ورفع الدائن الدعوى مطالباً حقه الذى له فى ذمة مدينه وطالب إجراء 
المقاصة القضائية بين الى الذى له والدين الذى عليه » فان الدائن مبذا الطلب 
العاراضين يكون قد قطع التقادم ؛ لأنه يكون قد تمساك محقه أثناء السر فىإحدى 
الدعاوى ( م ١617‏ مرافعات ) . كذلك إذا تدخل الدائن فى دعوى يكون مدينه 
فنها أحد االحصوم » مطالباً فى تدخله المدين محقه فى ذمته » فائه يكون هذا 
التدخل قد قطع التقادم » إذ قد تمسلك محقه أثناء السير فى إجدى الدعاوى 
(م ١5"‏ مرافعات )(2) . 


. 78+ المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )١( 

)١(‏ وقد قفضت مكة استعناف مصر بأن مواجهة الحصم الحصمه فى مرافعته ومذكراته بدينه 
باعتباره مستحق الأداء تمتبر قاطعة للتقادم؛ بشرط أن تكون مصحوية بطلب إلزام المدين بالدين» 
سواء أكان ذلك فى صحيفة الدعرى أم فى المرافمة أم فى المذكرات ( 2 نؤوفير سنة 7و١‏ 
أنحاماة ٠٠‏ رتم 799 ص 959) . وقضت أيضاً بأن إعلان تعديل الطلبات قاطع للتقادم (# مارس 
سنة م ١‏ المحاماة ١4‏ رتم اا ص ٠4خ‏ ) . وتمضت محكة الاستعناف المختلطة بأن إجراءات 
التنفيذ تقطم التقادم ( 4 مارص صنة ١8501‏ م :)ص ١١9‏ ) » وأن إعلان الحم الاتداق 
بما يتضمنه من طلب الدين يقطم التقادم ولو رفع استئناف عن الحكم ( ١١‏ يتاير سئة ١474‏ 
م 5م ص ١44‏ ) » وأن الصلح يقطع التقادم ( 9١‏ ينابر سنة 1901م بماد اص )1١877‏ » 
ولكن الصلح عل أحد الطلبات المقدمة فى الدعوى لايقطم التقادم بالنسبة إلى الطلبات الأخرى 
الى لم يكناوها الصلح وهى مستقلة عن الطلب الأول ( " أبريل سنة 7 م 4]؟ صلم؛؟). 
وقضت محكة استثناف مصر بأن المفاوضات الى تجرى بين الحصوم توسلا للصلح لاتقطع التقادم» 
إلا إذا اعترف المدين فى خلالها بصحة الدين اعترافاً ك: اعتباه تنازلا من المسك بالتقادم» - 


-1119- 
6- الأسباب الصادرة من الدبئ - إفرارء بحق الدائن 


37" - تلييف الرقراءم الصاد من المرين بم الرائن : 
رأبنا أن الفقرة الأولى من المادة 584 مدنى تنص على أن ٠‏ ينقطع التفادم إذا 
أقر المدين محق الدائن إقراراً صرخعاً أو ضمنئياً » . فاذا دناست مدة على استحقاق 
الدين دون أن يتكامل التقادم » ثم أقر المدين بأن الدين لا .زال فى ذمته » فانه 
يكون ببذا الإقرار قد نزل عما انقفى من مدة . ولا كان الزرل عن مدة 
التقادم كلها بعد تكاملها جازاً ٠»‏ كذلك جوز المزول عن بعض 5٠0‏ التدادم يعد 
انقضائها .)١(‏ ويؤدى ذلك إلى انقطاع التقادم الذى كان ساريا وعدم ١‏ :اعتداد 


بالمدة الى انقضت » وابتداء تقادم جديد يسرى من وقت صدور الإقرار . 


وليس الإقرار بالدين القاطع للتقادم هو تجرد تقرير للواقع من جانب 
المدين 4 وإلا لكان عملا مادياً ( أع 21216628 غ121 ) © ولما كان من كانه أن 


- عل أن هذه المفاوضات إذا أدت إلى الإقرار بالدين من جانب بمشسن ورثة المدين فان الإقر': 
يكون حجة فاصرة عل المقر (78 أبريل سنة 464 المحاماذ ١١‏ رتم ١‏ ص .)1١7*‏ وقضت 
كة طنطا بأنه إذا رفعت دهوى بالمطالبة بإيحار قبل مغى مس سنوات على استحقاقه وتم الصلح 
فيها » فيبعتبر التقادم منقطعاً حتى يوم التصديق على ضر الصلم» وليس م: شأن “تضاء ببطلان 
محضر الصاح لسيب ما أن يزيل أثر الإجراءات أنسابقة عليه وما ئرتب علما تانوناً من انتطاع 
العقادم ( ؟ نوقير سنة ##؟ ١‏ الحاماة ؟١‏ رتم تاعس 4#7). 

ويذهب الفقه الفرنسى إلى أن تمسك الدائن بحقه ى تحكيم (وندمءوصحهمه) يقطم التقادم كا 
يقطمه تمسك الدائن قه أثناء السير فى إحدى الدعارى (ترو لومم فم 0:15 وفقّرة + ده- أوبرى 
ورو؟ فقّرة ه١”‏ - لوران ++ فقرة ١١4‏ - جيللوار فشرة ٠٠١+‏ - يودرى وثئيسبيه 
فترة 01١‏ - وانظر أيضا المادة 5٠١‏ من التقنين المدفى الألماى ) . ولا مانع من الأخذ بهذا 
ألر أو فى مصر » فإن إجراءات التحكيم نظمها تقنين المرافمات على نحر يحملها متصلة اتصالا 
وثيقاً بامحالم والإجراءات القضائية » ويحمل للتضاء إشرافاً علما ( أظر لموا- 18م - .وم 
من تقنين المرافمات ) . فيجوز إذن اعتبار نمك الدائن بحته ى خلال إجراء'ت التحكيم عملا 
عَاطماً للتقادم » ويبتدىه تقادم جديد من وقت اننهاء مهمة الحكمين . ويعتير انقطاع النفادم كأن 
م يكن إذا رفض طلب الدائن أوأبطلت إجراءات التحكيم ( انظرالمادتين 44م - ٠و‏ همرانمات ) 

1 000 55# انظر مايل فقرة‎ )١( 


١١١م‎ 


يقطم التقادم )١(‏ . فان تقرير المدين أن الدين باق فى ذمته » كأمر واقع » 
لا يتعارض ق طببعته مع استمرار سريان النقادم . ولكن الإقرار هنا 
بنطوى على نزول المدين عن الجزء الذى انقضى من مدة التقادم » فهو 
حملن مادى ينطوى على تصرف قانونى (5) ( ع0و2101:داز 2016 ) . وهو 
كاقرار المدين أمام القضاء » فد قدمنا أن الإقرار أمام القضاء واقعة مادية 
تنطرى على تصرف قفانونى هو تزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه 
بائبات ما يدعيه (؟) . 

ولماكان الإقرار » على التكييف الذى قررناه » ليس نزولا عن الحق 
نفسه » بل نزولا عن مدة التقادم الى انقضت » لذلك لا يشترط ف المدبن 
الذى صدر منه الإقرار أهلية النتصرف فى الحق » يل يكى أن تتوائر فيه أهلية 
الإدارة (؛) . فالصبى المميز إقراره صحبح وقا للتقادم » فى حدود أهليته 
للإدارة (») . كذلك يستطيع الولى أو الوصى أو القم أن يقر بدين قى ذمة 
القاصر أو الحجور » ويكون إقراره هذا قاطعاً للتقادم الذى بدأ يسرى ف 
للمحجور ولو باذن المحكمة . 


وإقرار المدين بالدين ؛ على النحو الذى بيناه » تصرف صادر من جاليه 
وحده . فلا حاجة لقبول الدائن لهذا الإقرار » ولا جوز للمدين بعد الإقرار 
أن برجم فيه . 


. ١907 صن‎ ١١ استئناف وطنى ١؟ يثاير سئة 185 الحتوق‎ )١( 

- ١ وفمّرة 75 ص ولا هامش رقم‎ ١554 بلانيول وريبير وردوان / فقرة‎ )١( 
بودرى وتيسبيه فثرة 8ه‎ - ١ وقارن سالى فى تعليقه على التقنين المدنى الأآلمانى م م١٠ هامش‎ 
, ”97“ ص ا ؤ” اص‎ 

(©) الرسيط جزء ثان فترة 49؟ . 

(4) أربرى ورو ؟ ففرة 5١6‏ وهامش رقم ه4 - جيللوار فمّرة 9٠55‏ - بردرى وتيسييه 
فقرة 8ه - بلانيول وريبير وردوآن /, فقرة ١11‏ - وقّارن لورأن 0م فقرة ١96‏ , 

(0) ولكن إقرار الممتوه لايمتد به ى قطم التنادم (قارب نقض مدفى م يتاير سنة 5غ وم 
مجمرعة جمر د رتم ١‏ ص 90 ). 


١١١9 


] 1" س امقر ال السب و«يرقرار التسرنى : وقد يكون الإقرار 
من المدين محق الدائن إقراراً صرحا أو إقراراً ضمنياً () . 


والإقرار الصريح لا يشترط فيه شكل خاص» فأى تعبر عن الإرادة يفيد 
معنى الإقرار بالدين يكنى . وقد يكرن مكتوباً أو غير مكتوب » فى صورة 
رسالة أو فى غير هذه الصورة . موجهاً إلى الدائن أو غير موجه إليه . وقد يكون 
فى صورة اتفاق بين المدين والدائن » أر فى صورة اتفاق بين المدين والغير ؛ 
أو صادراً من جانب المدين وحده دو نأى اتفاق (9) . 


فيكون الار يا إذا دفع 07 ا 0 ثأر دفم فر اده 3 3 


قدم رهناً أو كفالة لضمانه » أو ا! لب مهلة للوفاء به 200 احبه 3 دين 
مقابل (؟) . رقاضى الموظذدوع هو الذى ى بشدر ما إذا كان العمل الذى صدر من 


07 م‎ ١96876 استقناف #تلط م دبسمير سنة 2585 م -4 ص 575 - 57 ماير سنة‎ 0١ 
. 5941 سن‎ 

(؟) وقد يرد الإقرار الصريح فى ضر جرد لحصر أركة الدائن » أو نى [>اب صادر من 
المدين دون أن يقبله الدائن » أو ن قبول الديز فى 3نك-ة المدين : أو ني بيع يصدر من المدين 
للغير مع إنابة المشترى فى دفم الثن قدائن وفاء بالدين » أو فى تركيل يصدر من المدين قير 
للوفاء بالدين » أو فى مذكرات يتقدم با الحدين فى قفسية لا يكون الدائن خمما فيها » أو فى 
عقد قسمة ؛ أو فى تصفية شركة ٠‏ أو نى تصرن قانرنى حك ببطلانه درن أن ممس البطلان 
الإقرار الصريح بالدين انرارد فى هذا التصرف ( بودرى ونيسبيه ثثمرة 011 ) . وقست محكة 
الامتئناف الماتلطة بأن إقرار المسْأجر بالأقماط المدأخرة من الأجر: والتعهد بدفعها فى ميعاد 
عن يقطم القادم 'ويسرئ تعادم ديد عدته دلا صة (19 ديسمير سنة 6م88١‏ م 8 صل 5ه8) 
وتفت أيضا بأنه إذا تضمنت تويةإقراراً بالدين ثم أباات التسرية » بى الإقرار قاطماً 
للتقادم ( ١ايرنيه‏ صنة 1551 م 44 ص 580 ). 

ري المذكرة الإيضاحية للمشروع ايدو نى مجموعة الأعمال التحضير ي» ا ص ةج بد 
ص 581 - وانظر أيضا المادة 1/١85‏ من تقنين الالتزامات الويسرى . 

ويعتير إقرار أضميا مفاوضة المدين الدائن فى مقدار الالتزام لا فى وجرده ٠‏ وعرض المدين 
عل الدائن تعويضاً عن الالتزام» وإسراء المدين تسوية مع الغير بقصد الوفاء بالدين . وقد تفست 
محكة استعناف مصر بأن الكتاب الذى يرسله المدين لدائن بطلب مهلة قسداد يقطم التقادم - 


هسا١١١١‎ 


المدين ينطوى على إقرار ضمنى »؛ ولا معقب على تقديره من محكة النقض )١(‏ 


55 (000 نوفير سنة ه95١‏ امجموعة الرسمية 810 رقم 517 ص 1١4‏ ) . وقضت أيضاً بأن 
سداد جزء من الدين اعثراف. ضمنى به فيقطم التقادم » ويتفرع عل ذلك أن المدين إذا قام 
بسداد أقساط الدين ى خلال سنوات متوالية يكون قد قطم التقادم فى تاريخ كل دفعة قام بسدادها 
إلى الدائن و ىكل تاريخ من تواريخ الإيصالات » وينقطع التقادم أيضاً بالنسبة إلى الفرائد 
ق خلال السنوات المتعاقية ( م يناد سنة ١446‏ المجموعة الرسمية 407 رتم .)١١‏ وقضت 
محكة الاستنئاف المختلطة يأن سداد قسط من الدين إفرار ضمىى به فيقطع التقادم ( 58 يناد 

منة .وما م١‏ ص8؟؟). 

ولا يعتبر إفراراً ضسمنيا مجرد أن يذكر الدائن وفاء المدين بقسط من الدين ( استثناف مختلط 
أول مايو سنة هو ملاه ص ١55‏ ) . ورقم الدعرى من البائع ضد المتعرض أو مدعى 
الملكية لا يعتبر إقرار؟ ضمنياً بحق الفمان » إذ يحب ألا يشوب الاعتراف لبس أو تأويل 
( استئناف مصر 7١‏ ماير سنة 1م9١‏ المحاماة ١5‏ رتم ١53‏ س 8١4‏ ) . ورد المدين مل 
الدائن يعترف بأصل الدين ويقرو ف الوقت ذاته براءة ذمته منه لا يقطع التقادم » لأن الإقرار 
القاطم للتقادم هو الإفرار ببقاء الدين فى ذمة المدين ( استتناف مصر ١١‏ أبريل سنة ١67+‏ 
امحاماة م رتم ٠5ه‏ ص 4١١‏ ) . وإذا عرض المدين أن يدفم مبلفاً على سبول الصلح ٠‏ لم 
يمتير هذا المرض إقراراً نممنياً بالدين » إذ أن رغبة المدين فى الصاح وحم النزاع لا يستخلص 
منها حا أنه يقر بالدين فى ذمته (نقض فرنسى 4 ١مايوسنة ١914‏ داشرز:؟191-١-4١88).‏ 
والمقاصة القانونية الى تقع ببن جزء من الدين ودين مقابل لا فيد الإقرار الضمنى بالجزء الباى 
من ألدين » لأن المقاصة القانونية قد تقعم بدؤن إرادة المدين ( بودرى وتيسييه ففقرة ٠ه‏ ) . 
وقبول المدين محالصة من الدائن يحتنظ فها يسائر حقوقه فى عبارة عامة مهمة لا يعد اعترافاً ضمنياً 
من المدين يدين معين ولا يقطم التقادم ( بردرى وتيييه فقرة واه ص 480" ). 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن الإقرار القاطم للتقادم مسألة واقع لا تخضع لرقابة محكة 
النقض ( نقض مدف م ديسمير صنة ١566‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 1١٠١‏ اص 1١١507‏ ). 
ونضت أيضاً يأن المسائل المتعاقة بانقطاع مدة التقادم مناط خضرعها لرقابة محكة النقض هو 
التفرقة بين ما إذا كان قطم مدة التقادم مترتباً على اعتراف واضع ايد أو المدين بالق المطالب 
هو به اعترافاً يحب الرجوع فى استفادته إلى فغل مادى مختاف عل دلالته أو إلى ررقة مقدمة ى 
الدعرى تلف عل دلالها الصريحة أر الضمنية كذلك » وبين ما إذا كان مترتباً على ورقة الطلب 
المقدم للمحكئة بالحق المطلورب استرداده أو اقتضاؤه . فى الحالة الأولى لا رقابة لمحككة النقض ء 
لآن حكم القاضى فا يكرن مبنياً على ما استنتجه من الأفمال أو الأوراق المقدمة المتنازع عل 
دلالتها العقلمية . أما ف الحالة الثانية فيكرن النزاع قائماً عل ما لورقة الطلب من الأثر القانون 
فى تطم التفادم » وعل متى تكون الورقة قاطعة ».وفيم تكون » أى على ما اشترطه القانون ى 
ورقة الطلب (ععناكناز 5ء 06622046) من الشير ائطا القانونية . فيكون فصل القاضى ى ذلك 
فصلا فى مسألة قانونية مخضم فيه لرقابة ع1 النقضس ١‏ نض مدى 84 ديسمير سنة ١98١‏ 
بجبرعة حمر ١‏ رنم 117 ص #94 ). 


ا 


وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 884 مدنى ٠‏ يما رأينا » على أنه و يعتير 
إقراراً ضمنياً أن يترك المدين نحت يد الدائن مالا له مرهوناً رهناً حيازياً تأمينآً 
نوفاء الدين » . وقد قدمنا أن مجرد تقديم رهن تأميد لوفاء الدين يعتعر إقراراً 
ضما . أما إذا كان الرهن رهن حيازة » وكان المرهون مالا ملركاً لمدين » 
فان ترك المدين ماله فى حيازة الدائن تأميناً لوفاء للدين هو إقرار ضمبى مستمر 
بالدين . ويبى هذا الإقرار السمى المستمر قَاماً بعد استحقاق الدين »© مهما 
طالت المدة الى مضت على استحقاقه . ويبى التقادم منقطعاً ما دام المال المرهون 


مأ 
فى حيازة الدائن (21 . وهذا نخلاف الرهن الرسمى وحى الاختصاص وحق 
الامتياز : فان ثبوت حن من هذه الحقوى للدائن تاها ازواء ا لا يعتتر 
إقواز! متعم اورق اريت بدينه . ولا ينقطع التقادم بقيد حن من هذه الحقوق» 
ولا بتجديد القيدء فاف القيد والتجديد أعمال صادرة من الدائن لا من المدبن » 


)١(‏ بودرى وتيسييه فقرة .مه - ولا يبدأ سريان اعفادم الجديد إلا إذا خرج المال 
المرهرن من حيازة الدالن ( نقض مدى ؟١‏ فبراير سنة 94848]| يجمرعة ممر 8 رتم 4١‏ 
ص و ؟ - استئناف وطى ه أبريل سنة ١5107‏ المجمرعة الرسية ١8‏ رتم 1/41 ص -1١١5(‏ 
5 فيراير سنة ١95+‏ المحاماة 5رتم ١١١‏ ص 4لام - مصر م مارس صكة ١9٠4‏ 
الاستقلال م ص ؟ 4 - استئنان مختلط ١س‏ يناير صنة 11٠٠‏ م ١8‏ ص ٠١6‏ - 8! أبريل 
سنة 161#4م5م 818 - م8 ديسمير سنة 1981 م ٠ه‏ ص 580-568 مأرس سنة؟ ١914‏ 
ميمه ض .)1١١8‏ 

وقد نقضت نحكة الاستئتان الختلطة أيضاً بأنه إذا قبل المدين أن يترك الدائن المرتهن الافتفاع 
بالمقار المرهون رهناً رسيا والاستيلاء على ريمه لسداد الفوائد » فالاستيلاء عل الريع يقطم 
التقادم بالنسبة إلى الفوائد ( استئناف مختلط ١6‏ ديسمير سنة ١97١١‏ م #4 سب 5ه ). 
وقضث كذلك بأن التأمين الذى يودعه المستأجر لفمان الأجرة عند المرجر يمتبر بمثابة 
أجرة مدفرعة مقدماً » فلا يسرى فى حقها التقادم » وإنما يسرى عل ما يتب من الأجرة بعد 
خصم التأمين ( استثناف تلط ١7‏ ديسمبر.سنة ١919‏ م47 ص ٠١5‏ ) . ولكلها قضت 
من جهة أخرى بأن الحبس لا يمئعم من سريان التقادم ضصد الدين المضمون بالحبس ( استئئاف 
مختلط ٠١‏ يتاير سنة 1914 م 55 ص .)١١4‏ ولمل ذلك برجم إلى أن الحبس ٠‏ مخلات 
رهن الحيازة » لا يجحيز للدائن أن يتقاضى حقه من غلة المين الحبوسة . ولكن رهن الحيسازة 
يستبى التقادم منقطماً نجرد أن العين المرهونة قد خرجت من يد المدين وانتقلت إل حيازة 
الدائن » وف هذا يشترك الحبس مم رهن الحيازة . أما أن الدائن يتقاضى حفه من غنة العين 
المرهرنة فهذا يقطم التقادم ايضاً » ولكنه ليس ضرورياً لذلك . بل يكى لقطم التقادم 
انتقال للمن إلى حيازة الدائن . 


١١1١95 


فلا تنطوى على إقرار ضمنى من المدين . أما ترك المدين ماله المرهون حيازة فى 
بد الدائن فعمل سللى صادر من المدين » ومن ثم يكون منطويا على إقرار 
ضمى بالدين )١(‏ . 


هو" سات دقرا : ولماكان الإقرار واقعة مادية تنطوى على 
تصرف قائرنى » ويغلب فها معنى التصرف القائرق كا هو الأ.. فى الوفاء » 
فان إثبات الإقرار مضع للقواعد العامة فى إثبات. التصرف القانونى ولو كان 
من جانب واحد . فيجوز الإثئبات مجميع الطرق إذا كانت قيمة الالنزام 
الذى براد قطع تقادمة لا بزيد على عشرة جنلهات ؛ فان زادت وجب الإثبات 
بالكتابة أر ما يقوم مقامها )١(‏ . وعبء الإثبات يقع على الدائن الذى يدعى 
انقطاع التقادم : 


كذلك إذا استخلص الإقرار الضمبى من تصرفات قانونية ؛ كوفاء قسط 
من الدين أو دفع الفوائد أو الوعد بتقديم ضمان » وجب إثبات هذه التصرفات 
وفقاً للقواعد العامة المتقدم ذكرها » فيجب الإثبات بالكتابة أو با يقوم مقامها 
إذا زادت قيمة الالنزام على عشرة جنهات ؛ ولوكان الجزء الموق به من الدين 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الدّهيدى : « براعى أن ترتيب رهن الحيازة 
يننرد بأن أثره لا يقتصر على قطم التقادم » بل يجاوز ذلك إلى استدامة هذا الأثر ما بى الشىء 
المرهون فى يد المرعبن . فجرد .كك الدائن للشىه المرهون فى يد المرتهن » وثرخيصه لهذا المرتهن 
ف اتتضاء حيقه من إيراده ©» يعتبر إقراراً نستي داماً أو متجة دك : ؤارن ن:سادة من بثلين 
الالتزائات الريسرى والمادة هلال من (30:: البولوق . أنا وجود الردر الرسصم, والامتياز 
والاختصاس » وتيد هذه الحشرق وتجديد قيدها » نايس من “انا حيياً قطم التقادم . لأن المدين 
لاينسب إليه فى هذه الحالة أمر مادى ينطوى على إةرأر نسمنى بالدين » ومجرد وجود تأمين يكفل 
حق الدائن ل يكتى فق هذا الشأن » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 705 ) . 

(1) وإذا كانت الورقة الى تتضمن الإقرار بالدين ورتة عرفية » وجب أن تكون ثابتة 
التاريخ حتى تسرى فى حت الغير ( لوران ؟8 فقرة ١١+‏ - ماركاديه م 7١44‏ فقرة ٠٠١‏ 
بودرى ونيسييه فقّرة 4ه ص 41٠07‏ ) . فإذا انمفى بالتقادم دين مضمون برهن متقدم » لم 
حر الاحتجاج على دائن مرتهن متأخر بأن التقادم قد انقطع باقرار المدين » فم ينقفى الدين من 
أجل ذلك وب الرهن المتقدم إضراراً بالدائن المرتهن المتأخر » وذلك ما لم يكن الإقرار بالدين 
ثابت التاربخ فى رقت لم يكن فيه التقادم ند ١‏ كتمل . 


"اهس 


أو الفوائد المدفوعة أو الضمان الموعود بتقديمه قيمته أقل من هذا المبلغ )١(‏ . 

وقد يئبت الأقرار القاطه لع نادم بسند مؤيد ( ]نازوع 760 22016 ) ) وهو سلد 
يضمن إقرار أن سبق بق تدويئه 5 محرر يسمى بالسئد الأصلى ([012:مسزيح عق 2). 
وقد سبق محث السند المؤيد عند الكلام فى الإثبات (') . وقدمنا هناك أن 
السند المزيد يصلح من الناحية القانرنية لقطع التقادم » ومن الناحية العملية لبيئة 
دليل للإثباث عند فقد السند الأصلى إذاكان هذا معرضاً للضياع . ويغلب أن 
يكون ذلك فى الديون الطويلة الأجال وف الإبرادات المؤبدة : حيث محتاج الدائى 
من وقت إلى آخر أن محصل على سند مؤيد لسنده الأصلى ؛ فبقطم التقادم 
ومجدد.الدليل ١5(‏ . 


الطلى الثانى 


الأثر الذى يقرتب على انقطاع التقسادم 


0 ”- النصوص النائ ري : تنص المادة هم" من التقنين المدل 
على ما بأقى : 

و١‏ إذا انقطع التقادم د تقاده جديد يسرى من وفت اتباء الأثر 
المترتب على سبب الانقطاع » وتكون مدته هى مدة التقادم الأول » . 

و9 على أنه إذا حم بالدين وحاز ؛ لحك قوة الأمر المقضى ؛ أو إذا كان 
الدبن بما يتقادم دسنة واحدة وانفطم نادمه ياقرار المديز » كانة. ملة التما: 8 
حمس عشرة سنة 0 إلا أن يكون الدين المحكرم به معضمتا لالتزامات دورية 


)١(‏ لوران ١م‏ فقرة ٠‏ وما ومدها ‏ أويرى ورور 5 فقرة 8١6‏ - بودرى تيسييه 
فقرة ماه . 

(١؟)‏ الرسيط ؟ فقرة .1١١9‏ 

(6) بلانيول وريبير وردوان , فقرة ١.1٠‏ . 


-1١١١4 


متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحم (0). 

ويقابل هذا النص ؤء التقنين المدنى السابق المادة 1١9/48١‏ (2) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى :ف التقنين المدلى السورى المادة 
؟م" دوق 7 المدنى الليى المادة الا وق التقنين المدلى. العراق المادة 
4 ولى تقنين تقنن الموجبات والعمّود اللبنالى المادة 9ه" (؟) . 


ومخلص من النص المتقدم الذكر أنه إذا انقطع التقادم » زال أثره » 
وأصبحت المدة الى انقضت قبل انقطاعه كأن لم تكن » فلا يعتد مها فى حساب 


)0020( تاريخ النصس : ورد هذا النص فى المادة +١؟ه‏ من١ا‏ لمشروع المهيدى عل تحر مطابق 11 
استقر عليه ى التفنين الجديد » فيما عدا أن المشروع الفهيدى لم يكن يشتمل عل عبارة ٠‏ وانقطم 
تقادمه بإقرار المدين » بمد عيارة ‏ إذا كان الدين مما يتقادم بسنة زاحدة 0 الراردة فى الفقرة 
الثانية . وف لجنة المراجعة أدخل 5 تيد واجب عل الديون الى تتقادم بسنة واحدة » فهذه إذا 
انقطم التنادم فها بإقرار المدين انتفت علة التقادم بسنئة واحدة » لأن الإقرار يهدم قرينة الوفاء» 
أما إذا انقطم التقادم بالمطالبة القضائية فإن مدة التقادم الجديدة تبّى سنة واحدة » لآن قرينة 
الوفاء لا تزال قائمة »ء . وأصبحت المادة رقها 048 ف المشروع اللهافى . ووافق علها مجلس 
الئراب » فجلس الشيوخ نحت رقم 08٠‏ (تجموعة الأعمال التحضيرية م ص80م - صن 788). 

(؟) التقنين المدنى السابق م ١4/؟١٠‏ : إذا انقطم التوالى فى وضم اليد » فلا تحسب المدة 
السابقة على انقطاعه . ( ويلاحظ أن هذا الأثر لانقطاع التقادم الوارد ف التقادم المكسب ينطبق 
أيضاً عل التقادم المسقط : م 518/8٠08‏ - والحك واحد فى التقنينين الجديد والسابق » إلا أن 
التقنين الجديد أكثر ضبطاً للا'حكام » فقد حدد مبدأ سريان التقادم الجديد ومى تلف التقادم 
الجديد عن التقادم المنقطم » وقد كان هذا معمولا به ى عهد التقنين السابق دون نص ) . 

(6) التقئيئات المدئية المربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م 887 ( مطابقة للمادة 886 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدفى الليبى م 7077 ( مطابقة قمادة 78٠‏ من التقئين المافى المصرى ) . 

التقنين المدنى العراى م و4 : ١‏ - إذا انقطعت المدة المقررة لمدم سماع الدعوى . بدأت 
مدة جديدة كالمدة الأول . ؟ - على إنه إذا حم بالدين » وحاز الحم درجة البتات » أو إذا 
كانت المدة المقررة لعدم سماع الدموى سنة واحدة وانقطعت بإقرار المدين ٠‏ كانت المدة الجديدة 
خغس هشرة سنة . ( والحم واحد فى التقنينين المصرى والمراق . وما ورد فى التقئين المصرى من 
جمل الدين المحكوم به » فيما تضمن من النزامات دورية متجددة لا تستعدق الأداء إلا يمد صدور 
الحم . يتقادم مخمس سنرات لا مخمس عى_: سنة » ليس إلا تطبيقاً للمواعد المامة » فيؤ مذ 
به فى المراق ) . _ 


هسا١١١5‎ 


التقادم الجديد الذى بلى التقادم المنقطع . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وق 
هذا مختلف انقطاع التقادم عن وقف التقادم » فقد قدمنا فى وقف التقادم أن 
المدة التى سبقت الوقف تبى ويعتد مها ونحسب فى مدة التقادم عند ما يبعود إلى 
السريان بعد زوال سيب الوقف 


ثم إنه إذا زال التقادم المنمقطع »حل محله نقادم جديد يسرى من وقت انتهاء 
الأثر المرتب على سبب الانقطاع (1). والأصل أن يكون هذا التقادم الجديد 
ف هدته وف طبيعته » ممائلا للتقادم الأول الذىانقضع ؛ فم أ عدا حاللات استثنائية 
نص علما القانون . ولا بمتد أثر الانقعنا نقطاع فى الأصل إلا إلى الدائن الذى قطع 
التقادم » وقد بمتد إلى غيره استثناء . ولا بتنارل ى الأصل إلا الالتزام الذى 
انقطع فيه التقادم ؛ وقد يتنارل غيره استثناء أيضاً . 

فنيحث إذن المسائل الآتية : )١(‏ مبدأ سير ياك التشادم الجديد الذى نحل 
محل التقادم المنقطع .هه مى محتلف التقادم الجديد عن التقادم المنقطعم 5 
(5) مى : عتد أ ثر الانقطاع إلى غير الدائن الذى قطع التقادم . (4) مى يتناول 
: ثر الانقطاع غير الحق الذى قطع فيه التقادم . 


ام" _ مير سر بأد الَقاد ص ار يم الزى مل حل المفارسصم النفطع 
قدمنا أن تقادماً جديداً حل محل التقادم الذى انقطع . ومبدأ سريان هذا التقادم 


تقنين الموجبات والمقود البنانى م 854 : إذا انقطع حكم مرور الزمن عل وجه قانوف» 
فالوقت الذى تصرم قبل وقوع الفعل الذى قطمه لا يدخل فى حساب المدة اللازمة لمرور الزمن . 
وهذه المدة » الباتية مل حاها » تمود فتسرى ميدئيا منذ توقف الممل القاطع لمرور الزمن من 
أنتاج مفاعيله . وإذا جرى الاعتراف بالدين فى صك أو أثيت هذا الدين يحم » فالمهلة الجديدة 
لمرور الزمن تبى عشر سنوات . 

( وحم التقنين اللبناى متفق مع حم التقنين المصرى؛ فيما عدأ أن الاعتران المكترب بالدين 
فى التقنين البنانى يحول مدة التقادم الجديد إلى هشر سنوات - وهى المعادلة لمدة الحمس عشرة سنة 
فى التقنين المصرى - دون مييز يبن دين ودين . أما فى التقنين المصرى» فهذا مقصور عل الديون 
التى تتقادم بسنة واححدة وعل ديون أصحاب المهن الحرة الى تتقادم مخمس سنوات ) . 

)١(‏ وقد جاءى المذكرة الإيضاحية للمشروع انتهيدى : « لا يقتصر أثر انقطاع التقادم 
على الحيلولة دون سر يان المدة » بل يحاوز ذلك إلى حو ما انقضى من هذء المدة قبل نحشق سيبه » 
وهذا هو ما يفرقه عن الوقف » فإذا كف الإجراء القاطع عن “رتيت أثره » بدأ رين تقادم 
جديه من هذا الوقت » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ صن 968 ) . 





-١١١5 
. الجديد محتلف باخحتلاف السبب الذى قطع التقادم السابق‎ 


فان كان السبيب الذى قطع التقادم السابق هو المطالبة القضائية » بى أثر 
الانقطاع قائماً ما دامت الدعوىء قائمة )١(‏ . فان اننبت محم نبالى يقضى للدائن 


)١(‏ استئناف مختلط ١‏ فيراير سنة 1895م لم ص 788-1١8‏ ديسمير سنة ١4841‏ م 
أدص وه - مم قرأ سسلة 5940ا م روم وه - 5فبراير سلئة 1١914١‏ مه 
ص ١م‏ - ١‏ فبرأير مسنة 98418( م كد ص 1١١56‏ -#١مارس‏ سكة ١6410‏ م هه 
حص 4-114 !| دإسمبر سنة 1515م وها ص 05١‏ . 

وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كانت المحكة » مع قسايمها برف الدموى الى لم تقيد ؛ لم 
تذرق بين التقادم المسقط لدي نفسه والتقادم المسقط الدعوى ( أى المسقط للمطالية القضائية ) 
المرموعة بشأنه » فامتبرت أن ةن التقادم اللممى الذى ينث عن رفم الدعوى لا يستمر إلا لمدة 
التقادم المسقط الحق ذاته » فإلها تككون قد أخطأت . إذ أن لكلى من تقادم الحق وتقادم الدءرى 
حك خاصا . فالتقادم الحمسى ينقطع برقع الدعرى» ويظل هذا الانقطاع مستمراً : ما دام سيبه 
قائما . وإذا كان سبب. الانقطاع هو الدعرى » فيب التقادم منقطعاً إلى أن تسقط هى بالتقادم 
المسقط طا ومدته ١٠‏ سنة طبقاً لمكم المادة +8 من القاذون المدفى ( السايق » وى تقئين المرافمات 
الجديد المدة خس ستوات فقط ) . وما دامت هذه المدة لم تنقغس » فيب أثر الانقطاع قاماً . 
فإذا تحركت الدعوى فى أثنائها » فييكون تحريكها صحيحاً لعدم مقوط الحق المرفوعة ب 
( نقض مدق 85 نوفير سلة 1444 جموهة حمر 4 دم ؟"1 ص 450 ). ردّضت أيفاً بأنه 
إذا صدر حيم بألدين » ثم رفم الحكوم له دعرى تزع ملسكية غهد المدين » وطالب الدائن بعد 
صدرر الحك بنزع الملكية تعيين يوم:للبيم » فعين لذلك يوم » وأجل البيع عدة مرات النشر 5 
ثم استيعدت القضية من الرول لمدم دفم مساريف النشر ؛ وظلت مستيعدت حى طلب الداثن 
تميين يوم قبيع ذءين » ولما لم يمسل نشر قررت الحكة رفم الدموى عملا بالتانون رتم ١١‏ 
لسئة ب ١1#‏ الخاص بحاية العروة العقارية » فإن طلب الدائن تعر.ن جلسة لنبيع ٠‏ رتعيين الفاضى 
جتلسة بناء على هذا الطلب » وتثداول الدمرى فى الجلسات إلى أن استبعدت من الرول » ثم طلب 
الدائن تميين جلسة للبيع بعد ذلك » رتأشير القاضى على الطلب بإحالة الدعرى لنظرها أمام قاضى 
الببرع بالمحكة الى نقل الاختصاص إلها » ثم عرس هذا الطلب عل قاضى البيوع بامحكة 
امختصة وتعيين جلة بناه على هذا الطلب » ثم طلب الدائن تعيين يوم للبيع بعد وقف الدعوى 
عملا بقانون حماية الثروة العقارية - كل أولئك لا شك فى أنه من إجراءات دعوى نزع الملكية 
الى يترتب على حصوطا قيام الدعوى ومئع سقوطها بالتقادم ؛ ما دام لم بمضض بين أى إجراء مها 
والذى يليه ولا»على آخر إجراء المدة المسقطة للدعوى (نتغس مدنى أول مارس صنة ١546‏ مجموعة 
حمر #رقم 107؟ صل 087) . وقضت كذاك بأنه إذ كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب 
الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة إليها » فإن أثر هذا الانقطاع بمتد إلى أن يصدر الحم النوان فى 
الدموى . وينبنى على ذلك أن مضى المدة من تاريخ صدرر الحم الابتدئى حتى تاري استثنافه  »‏ 


0 ا 


بطلباته » بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحم د وضرئ: أن 
مدة هذا التقادم الجديد تكون دائماً مس عشرة سئة » ولوكان التقادم العارق 
مدته أقصر من ذلك . أما إذا اننبت الدعوى برفض طلبات الدائن » أو ترك 
الدائن الحصومة » أو حك بسقوطها بعد سنة » أو انقضت بمضى حمس سنوات» 
فتد قدمنا أن ذلك يترتب عليه إنغاء صحيفة الدعوى عا ترتب علها من الآثار» 
ومها قطع التقادم . فيعتير انقطاع التقادم كأن لم يكن ؛ وأن التقادم لا يزال 
سارياً منذ البداية » ذلا يكون هناك محل للكلام فى تقادم جديد حل محله 
ويسرى من وقت معين )١(‏ . وقد تنهى الدعوى »؛ إذا رفعت إلى محكمة غير 
حختصة ©» حم الى بعدم الاختصاص . وى هذه الحالة تبى صحيفة ادو 
حافظة لأثرها من قطع التقادم » فد قدمنا أن المطلبة القضائية تقطع التقادم 
ولو رفعت أمام محكمة غير ؤتصة (5): ولايسرى التقادم الجديد إلاامن وقت 
صدور الحم المهالى بعدم الاختصاص (©) . 

وإن كان السبب الذى قطع التقادم السابق هو التنبيه » فان التقادم الجديد 
يسرى فوراً عقب التنبيه » ويب سارياً إلى أن يقطعه الحجز الذى يل التاريه . 

والحجز 2 إذا كان هو السبب ق فطع التقادم السابق 5 يدوم أره ف قطع 
التفادم ما دامت إجراءاته متعاقبة على النحو الذى قرره القائرن » حتى يصل 
إلى التقسيم أو إلى التوزيع . فاذا أقفل التقسيم أو التوزيع بدأ سريان التقادم 
الجديد من هذا الوقت . 


> مهما طال ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوساً ١‏ لايترتب عليه مقوط الحق فى استئنافه » 
ىا أن الحق فى الفوائد يبق حفوظاً يحم انقطاع المدة بمريضه الدموى الابتدائية . وإذن فالحم 
النى يقضى برفض الدام بسقوط حق الاستثئناف بالنسبة إلى الفرائد الى لم يقض بها الحك الابتدائى 
استنادا إلى أنه ما دام باب الاستثناف مفتوحا فتعتير الدمرى المستأنف حكها يجميم طلباتها فاهمة 
فلا تسرى أثناءها المدة المقررة لسقوط الت المطالب به مخمس سنرات » إذ القامدة العامة أن 
طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حتوق المدعى بأن يتطء سريان مدة التقادم فيستبدل بالمدة التى 
كانت سارية من قبل المدة الطويلة المقررة ى سقوط ميم الحلرق - هذا الحم صحيمح فى القانرن 
ولا غبار عليه ( نقض مدنى ١6‏ فوفبر سئة 1401 مجموعة أحكام النقض " رتم 4 صن 48) . 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة 579 . 
(0) انظر آنناً فقرة 519 . 
(0) استثات محختلط ١٠١‏ يرنيه سنة ١105م‏ 9# ص #وم . 


-١1١18- 


وإذا كان سبب انقطاع التقادم السابق هو التقدم فى تفليس أو فى توزيم » 
بق أثر الانقطاع قائماً إلى أن تتفل التفليسة أو التوزيع ؛ وعند ذلك يبدأ سريان 
التقادم الجديد . 

وكذلك الال فى كل عمل يقوم به الدائن للتمسلك يحقه أثناء السير فىإحدى 
الدعاوى » فَبّى انتبى الأثر المئرتب على هذا العسل ٠‏ بدأ سريان التقادم 
الجديد . فدعوى المدعى عليه مثلا بي أثره! فى قطع التقادم قائماً إلى أن تنتهى 
الدعوى نحم بالقبول أو بالرفض » أو إل أن تنقفى الحصومة بالئرك أو 
بالسقوط » على النحو الذى قدمناه فى دعوى المدعى . والتدخل كذلك يبى 
أثره قائماً فى قطع التقادم » إلى أن ينتهبى هذا التدخل )١(‏ . 

وإذاكان سبب قطع التقادم هو إقرار المدين محق الدائن » بدأ سريان التقادم 
الجديد فوراً عمّب هذا الإقرار . هذا إلا إذا كان الإقرار مستخلصاً من حالة 
مستمرة » كما إذا كان فى يد الدائن على سبيل الرهن الحيازى عين مملوكة 
للمدين » فقد قدمنا أن التقادم يبى منقطعاً ما دامت العين المرهونة قى يد 
الدائن » ولا يبدأ سريان التقادم العديد إلا عند خخروج العين من يده (5) . 


4 حب صى نلف التقارض الجر ير عى الثقاسم الق ريم :والأصل» 
كا قدمنا » أن التقادم الجديد الذى محل محل التقادم الذى انقطع يكرن ماثلا 
.ا التقادم السابق فى مدثه وق طبيمته (؟) . ويستئى من هذه القاعدةٌ سمالتان» 
مختلف نما التقادم الجديد عن التقادم السابق : 


( الحالة الأولى ) إذا انتبى السبب الذى قطع التقادم السابئن محكم حاز قوة 


© فيتقطم التقادم » ويبى متقطعا طوال الوثت الذى يدوم فيه أثر السبب فق انقطاعه . 
ويبدو عند ذلك أن التقادم قد انقطم ثم أعقب انقطاعه وقف لسريائه . والصحيح أن التقادم 
قد انقطع » وب منقطما إلى أن زال أثر السبب ف انقطاعه . وواضح أن بقاءه منقطما شىء » 
ووقف سريانه شىه آخير ( يودرى وتيسييه ذقرة 047 ) . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 574 . 

(؟) وقد قضمت محكة الاستئناف امختلطة بأن مدة التقادم تبق كا كانت عندما تعرد إلى 
السريان بعد أن انقطمت عن طريق التنبيه ( ١١‏ يناير منة +197 م 85 ص ١7"6‏ ). 


11 ايد 


الأمر المقضى أى محم نهانى . فى ها الحالة » أي كانت مدة التقادم السابن » 
نكون مدة التقادم الجديد الذى يبدأ سربانه منذ صدور هذا الحكم الهاثى خس 
عشرة سنة كاملة : ول وكانت مدة التقادم السابق أقصر كأن كانت حمس سنوات 
أو ثلاثاً أو سنة واحدة (م 8م"/؟ مدنى ) . ذلك أن الحكم الها فى يقوى 
الالازام » وممده بسبب جديد للبقاء » فلا يتقادم إلا بانقغفاء حمس عشرة من 
وقت صدور الحم )١(‏ . فاذا كان هذا الالتزام مما كان تقادمه السابق يقوم 
على قرينة الوفاء؛ كحقوق أصماب المهن الحرة والتجار والصناع والعال واللحدم 
والأجراء» فأن هذه القرينة تزول ا بصدور الحك مثبنا الدين فى ذمة المدين . 
فتكون مدة التقادم الجديد حمس عشرة سنة » وهى مدة التقادم قَْ الأصل 0 
وذلك بعد أن انتنت قريئة الوفاء البى تأسست علها الىدة اتتصيرة فى التقادم 
السابق . وحبى لو كان الالتزام دورياً متجدد » وصدر حكم لبالى به 
فان هذا الالتزام “زول عنه صفتا الدورية والتجدد » فتكون مدة تقادمه هى 
المدة العادية وهى خمس عشرة سنة (1) . وقد يتصمن الحم فرق ذلك التزامات 
م تزل عنها صفتا الدورية والتجدد ء كا إذا قضى للمؤجر بالمستحن من الأجرة 
وما يستجد منها منذ صدور الحم إلى يوم التنفيذ . فان الالتزام بالمستحق من 
الأجرة قد فقد صفتى الدورية والتجدد » لأنه مستحق يوم صدور الحمء 
فلا يتقادم إلا مخمس عشرة سنة . أما الالتزام بما يستجد من الأجرة إلى يوم 


)١(‏ وإدراج الدائن فى قامة الترزهم وصبرورة هله القائمة تهائية يكون بمثابة الحم الهالى 
هالدين » فيسرى بالنبسة إلى هذا الدين تقادم جديد مده حمس عشرة سنة ( استئنان محتلط ١١‏ 
عنة 1641م "مه ص ه8١‏ ) . 

(0) استئناف مختلط 4 أبريل عنة 164٠‏ م 018 ص 18م !| فيراير سنة 1441 م 
عه ص54 . 

وقد قضت محكة الاستئئاف الرطنية بأنه وإن كان الح القاضى بالدين لا يصلح لأن يكرن 
أماما لنزع الملكية » لإغفاله النص فى منطوقه على مقدار الدين » إلا أنه يترتب عليه بالرغم من 
ذلك تغيير سبب الدين » فتصبح المدة اللازمة لسقرط الحق هى مدة خمس عشرة سلة ؛ ولوكان 
من الممكن قبل صدور الحم السك بسقرط الدين ممفى حمس سنرات إذا كان موضوعة مثلا 
ريع حكر ( ١7‏ فبراير مئة ١47١‏ المجمرعة الرحمية ؟؟ رتم 4 صل ه ) . وقضت محكة 
استئناف مصر بأن مدة التقادم خمس عشرة سنة بمد صدور حم نهاقى » مهما كانت مدة التقادم 
الدين الأصل ( 8؟ أبريل سنة ١9178‏ المحاماة 4 رتم 4 صن ١5-5٠١‏ يونيه سنة 1م98١‏ 
الحاماة ؟رتم وهم ص 85ه ) . 
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التنفيذ » فيبى محتفظاً لصفى الدورية والتجدد بالرغم من صدرر حم به ء 
لأنه غير .ستحق يوم صدور الحكم ؛ بل هو يستحق على أقساط دورية 
متجددة ؛ فيتقادم كل قسط ممما مخمس سنوات تسرئ من الوقت الذى محل 
فيه هذا القسط )١(‏ . 

( الحالة الثانية ع هى ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 468" مدنى . إذ 
تقول : و على أنه ... إذاكان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بافرار 
المدين »كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة » . ونحن نعلم أن الديون الى نتقادم 
ب.: واحدة هى حقرق التجار والصناع وأصحاب الفئادقق والمطاعم والعهال 
والخدم والأجراء (8لا" ٠انى‏ ) . فهذه المتوق إذا صدر بها حكم » فالحمم 
لا يتقادم إلا حمس عشرة سنة كما سبق القول . ثم إذا انقطع التقادم فها حن 
طريق إقرار المدين مها . فقّد انتفت قريئة الوفاء الى :تموم علبها التقادم الحولى » 
كنا انتفت فى'حالة الحم .هذه الحقوق » فيكون التقادم الجديد الذى يحل محل 
التقادم المنقطع بالإقرار مدته خس عشرة سنة (؟) » آندة التقادم الجديد الذى 
محل محل التقادم المنقطع بالحمم . ولكن إذا انقطع التقادم فى هذه الحقوق بغير 








)1١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية فمشروخ القهيدى :: ريستبدل التقاهم بالقضاء خحس عشرة 
سنة بالتقادم اللدسى كذلك إذا صهر سحكم هالدين الدورى المتجدد حاز قوة الثىء المكرم فيه . 
ذلك أن اادين يتحدد نهائياً بصدور هذا المشلك »؛ رتزول عنه صفة الحلول الدورى ؛ فيسقط 
بانقضاء امد المادية . فإذا تضمن المسكم فوق ذلك التزامات لم نزل عنها صفئها الاورية » أي 
الغزاسات تصبح معدقة الأداء فى المستقبل - كاسم مما يستصق ف المستقبل من الإجار سس 
ظلت هذه الالتزامات خاصعة للتقادم الحممى : ( جمرحة الأعمال التحضيرية « صن 2م” ) . 

(؟) أنظر فى أن تحول مدة التقادم من مدة تقصيرة إل مدة طويلة يقوم :., القضاء الفرئمى 
عل نكرة التجديد 2092108 ٠‏ وف انتقاه ذلك ؛ بلاليرل رريبير وردرأن ؟ فقرة 110٠‏ 
حص "ثلا -- ص "اثلا ,١‏ 

وفنى عن البيان أن الاين إذا جدد» نأي كانث مدة ثقادم الدين القدم : تكرن مدة تقادم الدين 
الجديد معقلة عنها » وتنكرن عادة حمس مشرة سنة تسرى من وثت التجديد » أى من رقت نشوه 
الدين الجديد . وتدتضت محكمة النقضض بأن الأصل ف انقطاع التقادم أنه لا يغير' مقدار المدة الى 
حددها القانرن لزرال الالتزام » ما لم يرد مص مل غير ذلك أو يصدر حك بالدين أر بحسل 
تجديده . فإذا انقطع التقادم بإقرار المدين » يكون الك فى تديل المدة بسبب الإقرار منوطاً بما 
يستخلصه قامى الموضوع من واقم الدعرى عن المقصود بإثيات الالتزام فى سند جديد» هل هو من 
قبيل تجديد الدين أم لا . فإذا تبين له ما يئنى نية التجديد » رأةام قضاءه على أسباب مستساغة» 
فلا ممقب عليه فيه . وكذلك إذا ما ادعى الدائن نجديد الدين بدخوله ى حساب جار بينه وبين ت 
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الحكم وبغير إقرار المدين » كأن ينتطع بالتنبيه أو بالحجز أو بالمطالبة القضائية 
الى ننبى إلى حك بعدم الاختصاص مثلا أو بالتقدم ف تفليس أو توزيع ٠‏ 
فان التقادم الجديد الذى بحل محل التقادم السابق يكون ممائلا له فى مدته 
وطبيعته )١(‏ » فتكون مدة التقادم الجديد سنة واحدة » ويقوم هذا التقادم 
الجديد على قرينة الوقاء (9) . 


ه مدينه ٠‏ فإن المعرل فى هذا أيضاً يكون عل ما يحصله قاغى الموضوع من الوقالع المطروححة عليه 
من وجود الحساب الجارى أو عدنه ( نقض مدق ديسمير سلة 19147 مجموهة عمر « رتم80 
ص 584" . 

فإذا انقطم التقادم دون أن ينطرى انقطاعه.عل تجديد » ودود أن يكرن الانتطاع هن طريق 
الحم الهائى أو عن طريق الإقرار بالديون الى تُتمَادم بسنة وأحدة » فإن الانقطاع » ولو جاه 
عن طريق الإقرار» لا يغار ما بين مدة التقادم الجديد والتقادم السابق ( استتناتف وطى اإديسيس 
سنة ١80‏ المحاماة ؟ رقم لا صن ١#‏ ) . 

)١(‏ امات مختلط ؛؟ أبريل منة 417 و١‏ م ذه عن ١89‏ - وثارن بلانيول وريبير 
وردوان ,ا فقرة ١07٠‏ ص 87ل هامش رقم ؟ . 

(؟) وقد ورد حول هدة التقادم من مدة قصيرة إلى مدة طوهلة فق مكان آخر ف حيالة خاصة من 
حالات إقرار المدين بالدين » هى حالة تحرير سئد بالدين . فقضت الفقرة ألثانية من المادة وام 
مد بأنه إذا حرر سند يح من الحقرق المتقدمة الذذكر - وهى حقوق التجار والصناع وأصحاب 
الفنادنٌ والمطاعم و المال والحدم والأجراء الى تتقادم بسنة واحدة - فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء 
خس عثرة سنة » وثقد مر بيان ذأك . وهذا قلنص يزركد الحم العام ىق صورة خامة من 
صورء ؛ فتتحول السنة إل خمس عشرة سنة إذا أقر المدين بالحق بوجه عام » وبخاصة إذا أقر به 
عن طريق محرير سند . 

والفقرة الثانية من المسادة 89م مدنى تشمل أيضاً حقوق أمحاب المهن الحرة - الأطياه 
والصيادلة والمحامين والمهندسين والخيراء ووكلاء التفلية والماسرة والأساتذة والمملمين - فتحرل 
مدة النقادم فى هله الحقوق من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا حرر المدين سنداً بها ى 
فلا يكنى هنا مجرد الإقرار » بل يحب أن يكون الإقرار فى صورة سند مكتوب . فإذا أقر المدين 
بالدين شفرياً . أو كان الإقرار إقراراً ضمنياً ؛ فانقطم التقادم » ل تتغير مدة للتقادم الجديد , 
بل تب كدة التقادم السابق حمس سنوات . وكان الواجب أن تشير الفقرة الثانية من المادة 6م* 
مدنى إلى هذه الحنوق الى تتحول مدة التقادم فيها من خمس صنوات إلى خس عشرة صنة إذاحرر بها 
سند مكترب » كا أشارت إلى الحقوق الأخرى الى تتحول مدة التقادم فها إلى خحس عشرة لصدرر 
حك بها أو صدور إقرار من المدين. والسبب فى عدم الإشارة إليها أنهاكانت فى المشروع التهيدى 
يتقادم بسنة واحدة » فكانت #ندمج ف الحقوق الى تتحول مدة التقادم فيها من منة واحدة إلى 
خهس عشرة سئة لصدور [قرار جا من المدينءفلم تكن فى حاجة إلى إشارة نخاصة . ولما عدلث - 

(م1١7‏ - الوسيط ) 


1١1١550 


89" - متى يمر أثر از تقطاع الى غسر الراكى الزى قطع التفادصم : 
والأصل أن انقطاع التقادم وسريان تقادم جديد على النحو الذى بيناه فها 
نقدم لا يتعدى أثره الدائن الذى قطع التقادم )١(‏ . فاذا كان الدين لعدة من 
الررئة » وتعزأ علهم » وقطع أحدهم التقادم ذ.د المدين » لم ينقطع التقادم 
لصلحة الورئة الآخرين» بل بقتصر أثر القطم على الوارثالذىقطع التقادم(؟). 
كذاك إذا قطع الدائن التقادم ضد الكفيل ء لم ينقطع التقادم ضد المدين 
الأصلى () . وإذا قطع التقادم ضد المدين الأصلى » لم ينقطع التقادم ضد 
الكفيل (؛) . وإذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين » 
فان التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باق المدينين المتضامنين » وقد نصت الفقرة 


سه مدة التقادم ذها فارتفعت إلى حمس نوات » م يلاحظ إدخال مأ ينتضيه هذا التعديل من 
تحديل مقايل فى فص الفقرة الثانية من المادة 86" مدل . 

)١(‏ وقد قفمت تمكمة النقض يأن الأثر المثرتب على رفم الدعوى من جهة قطع التقادم 
لايتعدى من رهمها ومن رفعت عليه . وإذا أحال الدائن أجنبياً بدبنه » فرقم هذا الأجنبى 
الدعوى بالدين أمام المحكة المختلطة » فضت بمدم اختصاصها على أماس أن التحريل صورى » 
فانتأنف الححم ؛ ثم تنازل عن الاستئناف يطلب شطب الدعرى » فسككت بالشطب » ثم رفع 
الدائن الأصل الدعوى بدينه أمام اشكة الأهلية » فدفع الاين بسقرط الحق فى المطالبة بمفى المدة » 
فإن رفع الدعرى أمام الحكمة المختلطة لا بمكن أن يتعدى أثر ه رافعها الأجنبى » فيقطم التقادم 
بالنسبة إلى ذيره ( نقنى مدى + أبريل ستة 99 لمجمرعة جمر ؟ ركم 1105 ل 00# 6 . 

(؟) كذلك إذا تقادم الدين الذى لأحد الورثة » نم يستتيع ذآن أن يتقادم الدين الذى الوارث 
الآخر . وقد فصت المادة م4 من التتنين المدفى العراق على هذا إخكم صراحة إذ تقول : 
د إذا رله بعض الورثة الدعرى يدين مررتهم : من -ير مر » المدة المقررة » وكات لباق 
الررثة عذر شرعى ؛ تسم دعوى هزلاء بتدر حصدّبم من الدين هو . ومخلص من ذلك أيضما أن 
رقف سريان التقادم بالنسبة إلى حسعى بعضي الررثة لا يقفه بالنسبة إلى حصص الآخرين . 

(0) ويترتب عل ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بيب انقطاهه » ويكتمل 
التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلل إذ هر لم ينقطم بانتطاع التقادم ضد الكفيل . فعند ذاك يسقط 
دين المدين الأصلى بالتقادم » ويسقط تبعاً له العزام الكفيل بالرغ من عدم تقادمه »؛ إذ هو 
الدزام تبعى يسقط بسقوط الالنزام الأصلى ( بودرى وتيسييه فقرة 015 ) . 

(4) وقد قضت محكة النقض بأن «طالبة المدين واستصدار حم عليه بالدين لا يغير مدة 
التقادم بالنسبة إلى الكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب ولم يحم عليه معه ( نقضى مد © يوئيه 
سنه ١9149‏ مجمرعة عمر 6 رتم لاا صل 89م؟ ) . انظر عكس ذلك المادة +7٠٠‏ من التقنين 
المدنى الفرنمى ؛ ويتقد النقه الفرنى ما ورد فى هذا النص ( بودرى وتيسييه فقرة 5ه ) . 
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الثانية من المادة 7451 مدلى صراحة على هذا لح ؛ فقالت : و وإذا انقطعك 
مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين » فلا بحوز 
للدائن أن يتمسك بذلك قبل باق المدبنين )١(‏ » . 


ولكن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الدائنن المتضامتين » قد قطع 
التقادم ضد المدرن ؛ فان هذا بفيد باق االدائنين المتضامنن ١‏ وينقطم التقادم 


لمصلحتهم هم أيضاً ضد المدين )١(‏ . 

1٠‏ متى يتئاول اضر ابر نقطاع غير الحى, الى قطع في 
التفارصم : والأصل أيضاً أن انقطاع التقادم لا يتناول إلا الح الذى تطع فبه 
التقادم » فلا يتناول أثر الانقطاع غيره من الحقرق (©) . فاذا كان للدائن 


(1) أما اذا قطم للدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين فى التزام غير فابل للانقسام » فإن 
طبيعة هدم تجزثة المحل تقتفى حا أن يتقطم التقادم بالنسبة إلى باق المدينين ( انظر آنفاً 
قآرة 4ه١؟)‏ . 

-1١44 انظر المادة 5/885 مدف عن طريق الاستنتاج العكى » رانظر آنفا فقرة‎ )١( 
وانظر عكي ذلك ف القانون الفرنسى بودرى وتيييه فقرة ١5ه - كذثلك إذا قطم التقادم أحد‎ 
لآن طبيمة‎ ٠» كما فى التضاءن‎ ٠ الدائنين فى العرام غير قابل للانقسام » انتفع بذقك سائر الدائنين‎ 
. ) 58١ عدم التجزثة تنتهى ذلك ( انظر آنفاً فقرة‎ 

وإدخال المدى عليه لضامن ف الدعرى بقطع التقاد ٠‏ لا لمسلدة المدعى عليه قسب ٠‏ بل 
أيضا لمصلحة المدعى ق رجوهه بالفمان عل الضامن ( لرران 86 فقرة ١55‏ - جيقوار 
ذقرة 4م - أروبرى ورو ؟ فقرة 5؟٠7‏ - بودرى رتيسييه فقرة 6ه ) . 

وقد قضى قانون ١١‏ يويه سئة 4 ١5+‏ فق فرنسا بانه إذا أصدرت هئة عامة أو خاصة سندات 
بقروض » وقطع أحد حامل هذه السندات تقادم الفرائه ٠‏ انقطم التقادم أيضا لمسلحة الباق 
من حامل السندات . 

(ع) والتابع يلحق الأصل فى قطع التقادم » والجزء ينحق لل . فاذا انقطم اتنادء 
بالنبة إلى الدين » انقطم أيضاً ياننة إلى الفوائد . كذكك إذا انقطام العقادم بالنسبة إلى 
الفوائد ؛ انقطع أيضا بالنسبة إلى الدين . وانطالية القضائية بحزء من ديز حل ب أئنه يقطم انتقادء 
بالنسبة إلى الدين كله » ويقطم التقادم أيض] بالنبة إلى فوائد هذا الدين ( بردرى وتيسييه 
نكرة ملاه ) . 

وقد قغست محكمة النقض بأنه لا تمتير صحيفة الدسرى المرفرعة حق ما قاطمة للتقادم إلا ى 
خصوص هذا الحق أو ما التحق به من توايمه » مما يحب لزرما بوجربه أو يسقط كذاك بسقوطه . 
فإن تغاير الحقان أو تغير مصدرهاء فالطلب الحاصل بأحدها لا يكرن قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة - 
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دينان فى ذمة المدين » وقطع التقادم بالنسبة إلى أحد الدينين» فان التقادم لاينقطعم 
بالنسبة إلى الدين الآخر )١(‏ . وف الاشتراط لمصلحة الغير » إذا قطع المنتفع 
التقادم بالنسبة إلى حقه فى ذمة المتعهدءلم ينقطع التقادم بالنسبة إلى حق المشترط 
فى ذمة المتعهد )١(‏ . وق العلاقة ما يبن الوصى والصغير عند ما يبلغ سن الرشدء 
إذا طعن الثانى بالبطلان فى امخالصة الى صدرت منه للوصى فقطع التقادم 
بالنسبة إلى هذه الخالصة » لم ينقطع التقادم بالنسبة إلى الدعوى بتقديم حساب 
عن مدة الوصاية (2) . 

ويستئثنى من ذلك حالة ما إذاكان حق واحد ينشىء دعويين محتلفتين ضد 
مدين واحد » فان قطع التقادم فى إحدى الدعويين يقطع التقادم ق الدعوى 
الأخرى (؛) . مثل ذلك ما نصت عليه المادة 44 مدنى من أنه « إذا نقصت 
قيمة المبيع قبل التسلبم لتلف أصابه » جاز للمشترى إما أن يطلب فسخ البيع إذا 
كان النقص جسما حيث لو طرأ قبل العقد لا تم البيع » وإما أن يبى المبيع مع 
إنقاص الْن , . فهاتان دعويان نشأتا من سبب واحد هو نقص قيمة المبيع قبل 
التسليم لتلف أصابه ؛ فاذا قطع المشترى التقادم بالنسبة إلى دعوى الفسخ » 
انقطع التقادم تبعاً لذلك بالنسبة إلى دعوى إنقاص المن » أو قطعه بالنسبة إلى 
دعوى إنقاص المُن فقد انقطع بالنسنبة إلى دعوى الفسخ(0) . كذلك إذا رفعت 


ه إلى الحق الآخر ( نقض مدق 84 ديسمير سنة ١981‏ مجموعة جمر ١‏ رتم 18 صل 4+ ). 
وقضت محكة استئناف مدر بأن انقطاع التقادم بالنسبة إلى الدين يسرى أيضاً بالنسبة إلى الفوائد 
وبالعكس » لأن الفوائد فرح عن الدين » والفرع يتبع الأصل حكناً . فإذا مقط الحق فى المطالبة 
بالدين »لا يسوغ منطقياً المطالبة بفوائده . كا أنه إذا ظل قائماً» يستحق عليه الفوائد القانونية » 
إلا إذا سقط اق ى المطالبة مها استقلالا بعد مضى لس سنوات ( ؟ يثاير سنة ١442‏ المجموعة 
الرحمية 417 رتم )١‏ وقارب أيضاً استئنات مختاط أول أبريل سنة ٠054م‏ ؟ه لاه ؟. 

. "9١ استعناف محتلط 7؟ مايو سنة .ووه دا ص‎ )١( 

(؟) بودرى وئيسييه فقرة #الاه ص 4886 . 

(؟) نقض فرنمى أول مايو سنة ١86٠‏ د«اللوز .٠ه‏ سل ١‏ - وه لوران وم 
هرد مه - أوبرى ورو ؟ فقرة 8١6‏ - بودرى وتبايه نترة ولاه . 

(:) بودرى وتيسيه فقرة هلاه . 

(0) انظر كذلك فى أن وحدة السب مع 2 الدعارى تجمل لحك بالرفض فى إحدى هذه 
الدعاوى -دية الأاامر المةمى بالنسبة إلى ؛'فى الدعاوى : الرصيط جِرْء ؟ فقر: لام . 


1١١568 
دعوى بصحة عقد زمى ينشى » التزامات متعاقية » فان رفع الدعوى يقفطع‎ 
التقادم بالنسبة إلى الالتزامات الى نشأت قبل رفع الدعوى » وكذالك بالنسة‎ 
. )١( إلا بعد رفع الدعوى‎ 00 


الفرع الثانى 


كيف يحب إسمال التقادم وماعى الآثار التى تثر”. . عليه 


ا بوث )الأول 


5 - ومرب تمك بالتقادم ومواد الأزول عم بعر اك ار 
إذا اكتملت مدة التقادم » بعد مراعاة أسباب الوقف والانقطاع على النحو 
الذى تقدمذ كره فان الا لعزام مع ذلك د د' يسقط بالتقادم من ثلقاء نقسه © 
بل لا بد للمدين من أن يتمسلك بالتقادم لسقوط الالتزام . بل إنه جوز للمديرر ؛ 
بعد تكامل مدة التقادم 3 ألا يتمسك به وأن ينزل عنه ) فيبى الالتزام قائماً 
ولا يسقط بالتقادم . 

فشحث إذن مسألتن : )١(‏ وجوب السك بالتقادم أو الدفع بالتقادم 
[فة التزول عن التقادم . 


)١(‏ نقض قرئمى 59 يونيه مئة ١١44‏ دالوز م54١‏ - 409 ب بلاتورل ورييير 
وردوان لا فقرة ,81*10 صن مهم صن ول وراص وهلا هاش رتم ١‏ . 


- ١١5510 


الطاب الأول 
وحوب الك بالتقادم 


4 الهمرصى القانوئمٌ : تنص المادة /1.م“ من التقدن 
المدنىعل ما يأى : 

و١-لابجوز‏ للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها » بل يحب أن 
يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له 
مصلحة فيه ولو لم يتمسسك به المدين » . 


و؟1- ومجوز السك بالتقادم فى أية حالة كانت علها الدعوى ؛ ولو أمام 
محكمة الاستئئاف (١)؛‏ . 


ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادتين 78/5١4‏ و 
كا () . 


)00( تاريخ النص : ورد هذا النص ف اللمادة 74؟ه من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » فيما عدا أن الفقرة الثانية فى المشروع المّهيدى كانت 
تنتهى بالعبارة الآثية ١‏ إلا إذا تبين من الظروف أن الشخص الذى يتمسك بالتقسادم 
أراد بذلك أن يتنازل عنه » . وف لجنة المراجمة عدلت هذه العبارة الأخيرة عل الوجه الآأى : 
و إلا إذا تبين من الظروف أن الشخص الذى يتمسك بالتقادم أراد بمدم ممسكه به من قبل أن 
يتنازل عله ه » وأصبحت المادة رقها 4.٠‏ ف المشروع النهاثى . ووافق علا بجلس النواب . 
وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت العبارة الآخيرة ااشاو [ايها » لأن حكمها يستفاد من القواعد 
ااعامة » وثرك الأءر للشواعد العامة ف العنازل عن الحقرق وكيفية قيام الدليل عليه » فأصبح 
النص بذلك .طابقاً لما استقز عليه فى النقنين المدتى الجديد . ووافق عليه مجلس الثيرخ كا عدلته 
لجنته تحت رقم 0مع ( مجموعة الأعمال التحضيرية م« ص 948 - ص 848 ) . 

(؟) التقتين الماف السابق م 558/٠04‏ : مفى المدة المقررة بالقانون يترئب عليه سقوط 
للتمهد واعتبار براءة المتمهد منه إذا هسك بذلك . 

م 70/65, : إذا كان لمدين واحد عد دالنين » وانقضت المدة المقررة لتخلصه من سه 





- ١١5972 


ويقابل فى التقنينات المدئية ”.. بية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 584 - وف التقنين المدنى امبى المادة 1/4 وف التقنين المدنى العراق 
المادة 447 - وى تقنين الموجبات والعقود اللبنائى المادتين ه46" و40" )١(‏ . 


ومخلص من هذا النص ما يأتى : )١(‏ لا تقضى المحكمة بالتقادم من تلقاء 
نفسها » بل لا بد من الءسك به . (؟) ويتمسلك بالتقادم المدين وكل ذى 
مصلحة . (") ويجوز السك به فى أية حالة كانت علها الدعوى . 


6 ل ب د نقضى الحكمة بالتقادم من نلقاء نفسها بل لا بد من القْسك به 


القانرن كالمقاصة, فليس للقاضى سلطة تقديرية فى أن محم بسقوط الدين بالتقادم 


عد اعم ٠‏ فلباق الدائنين أن يتمسكو! .مفى تلك المدة » ولو لم يع.سك با المدين المذ كور 
تدليساً منه و! غراراً بحترتهم . 

( والأحكام متفقة فى التقدنين انسابق والجديه ) . 

)0( التقنينات المدنية المر بية الذخرى : 

التقنين المدنى السورى م 84 ( مطابقة للمادة 54.07 من التقنين المدفى المصرى ) . 

التقنين المدى اميبى م 4 ( مطابقة للمادة /الم؟ من 0 1 

التقنين المدنى المراق م 441 : ١‏ لا يجوز للمحكة أن تمننم من تاداء نفبا م سجماع 
الاعوى مرور الزمات » لعن أت 'يكون” ذلك يناء: عل علب «ائنيه رأ تس اعر اند 
مصلحة فى هذا الدفم ولو / يتمسك به المدين . ؟ - وبحو: المسك بالدق ى أية حالة كانث 
علها الدعوى ولو أمام الحكة الاستثنافية » إلا إذا تبين من "ظرون أن المدعى ققد تنازل 





عن الدفم 

( والأحكام متفقة فى اتقنينين العراى والمصرى : انظر الأسئاة حن الذنرن فى أحكام 
الالعزام ى القانون المدفى العراق فقرة م588" ) . 

تقنين ا موجبات والعقود البنافى م ه4؟ : لا يحرى حكم مرور الزمن حم » بل يحب أن 
يدل نن م قصلت ا وامكنه لالزلا داق سيم أطواز ااه ؛ حتى فى الاستثنات لمرة 
الأرلى . ولا بحوز القاضى أن يطبق من تفاء نفه أحكام مرور الزمن . 

م 41+ : بحق لكل مديرن متضامن وللكفيل الإدلاء بمرور الزم_ جاه الدائن ٠‏ كا بحق 
لدائن آخر المديون أن يدلى به ملل الطريقة غير المباشرة . ( والأحكام متفقة فى التقنينين اقيناى 
والمصرى ) . 








ه١‎ 


أو لاحم . ولكنه » كا ف المقاصة أيضاً » لا يستطيع أن يحم من تلقاء نفسه 
بسقوط الدن بالتقادم بل مجب على ذى المصلحة أن يتمسلك بذلك (1) . فاذأ 
ما تمسك ذو المصلحة (؟) » وجب على الققاضى أن حك بتقادم الدين () . 


وئيس المقصود من القسك بالتقادم أن يعلن ذو المصلحة إرادته فى أن يبجرى 
التقادم كما يعلن ذو المدلعة إرادته فى أن يحرى المقاصة فى القوانين الحرمانية » 
بل إن التقادم يمع من غير هذا الإعلان ؟! 8 المتهاصة فى القوانين اللائينية 
والقانون المصرى . وإنما أريد من وجوب السك بالتقادم أن يكون التقادم 
دفعاً زمه تامعععرء) يدفم به المدن دعوق الدائن © وحى «الدفع حجية الأمر 
المقضى (4) لا يعتير من النظام العام » فلا يستطيع القاضى أن يأخذ به من تلقاء 
نفسه بل يحب أن يتمسلك مه المدين (0) كما قدمنا : 


ومخنص من ذلك أراب . ( أولا) أن السك بالتقادم ليس تصرفاً قانونياً 
(06ا 01 تناز 6عه) قاماً على إرادة المدين المنفردة دال 12)652!6نسنا 6هه1ه) 
(مدءةلطةق كا هو الأمر ق السك بالمقاصة فالقوانين الحر مانية بل هو دفع يدفع 


. 6١195 يولية صنه 0118 4]ا م ه" صل‎ ١ استعناف ممتلط‎ )١( 

(؟) وليس اسك بالتقادم شكل خاص » فأية عبارة تدل بوضوح عل أن المدين يتمسك 
بالعقادم تكتى . وإذ' تمك المدين بالتقادم أمام محكة أول درجة فقضت له بذلك » فبحسبه 
أمام محكة الاستئناف أن يطلب تأييد الك المستأنف حت يعت .سسكا بالتقادم أمام هذه 
ا محكة . أما إذا تمسك بالتقادم أمام محكة أول درجة ولكنه كسب الدعوى دون نظر إلى التقادم ؛ 
فلا يكى فى محكمة الاستئناف أن يطلب تأييد السك المسعأنف ؛ بل لايد له من السك بالتقادم 
من جديد ( انظر فى كل ذقك بودرى وتيسييه فقرة 47 - فقرة *> وفمقرة 16 ). 

ولا يكاى أن يتمسك المدين بالتقادم فى مرافعته "شذوية دون أن يضمن ذلك ملبائه الحتامية» 
ولا يعتعر ما كان عاماً من طاباته الختامية ‏ كالتقدم إلى الحكة فى أن تأخذ بما ترى الأخذ به من 
الدفوع - تمسكاً بالتقادم ( بودرى وتيسبيه فقرة 44 ) . 

(+) المذكرة الإإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأمال التحضيرية ع؟ ص 949 . 

(4) الوسيط جزء ؟ فقرة 94٠‏ . 

(0) وبحب أن يقع الفسك بالتقادم أمام القضاء )» فلا يدى انك به أثناء محارللات 
الصلح . فالمدعى علية الذى مسك بالتقادم الحمسى خلال محاولات التوفيق » ثم تغيب أمام محكئة 
أول درجة لا يستطيع أن يحتج يأن المحكة كان واجباً عليبا القضاء بالتقادم ( الأستاذ عبد المنتم 
البدرارى فى أثر مفى المدة فى الالتزام فقرة ١لا‏ ) . 


-١١1]4ب‎ 


به المدين مطالبة الدائن كما هو الأمر فى السك بالمقاصة فى القرانعن اللائينية 
والقانون المصرى . ( ثانباً ) وهذا الدفع لا يثيره القاضى من تلقاء نفسه » بل 
لا بد أن يتمسك به ذو المصلحة ‏ لأنه لا يعتير من النظام العام وإن كان ممت 
للمصلحة العاءة . فهو من هله الناحية كالدفع بالمقاصة والدفع محجية 


الأمر المقضى )١(‏ . 


3-0111 الإساب الى تر عو الى وعرب الى بالتقار م : وقد 
أوجب القانون على ذى المصلحة أن يتمسلك بالتقادم للأسباب الآتية : 

)١(‏ ليس سقوط الدبن بالتقادم من النظام للعام كما قدمنا » فهو وإن كان 
مبنا على اعتبار'ت تمت المصلحة العامة لضمان الأوضاع المستقرة» إلا أنه يتصل 
مباشرة ممصلحة المدبن الخاصة (؟) . فالملن وثأنه » إن رأى أن بتمسك 
بالتقادم كان له ذلك » و إن أراد النزول عن هذا الدفع صح نزوله . 

(؟) هذ؛ إلى أن السك بالتقادم أمر يتصل اتصالا وثيقاً بضمير المدين . 
فان كان المدين مطمئناً إلى أن ذمته غير مشغولة بالدين» ذفع بالتقادم ليوفر على 
نفسه مشقة إثبات براءة ذمته بعد هذه المدة الطويلة . أما إن كان بعلم أن ذمته 
مشغولة بالدن » ومحرج من التليرخ بالتقادم » فقد فتح له القانون الباب للنزول 
عنه عن طريق عدم العسلك به (5) . 

(5) يضاف إلى ما تقدم أن التقادم من شأنه أن يشر وقائع كثيرة لا يتيسر 
للقاضى أن يستخلصها من تلقاء ننس من واقع الأوراق والمستندات :فلا بد من 
أن يثيره االخصوم ويكون محلا مناقشاتهم حبى يتمحص وجه الحق فيه (1) , 


)١(‏ وهناك تمييز قديم » فى "أسياب انقضاء الالتزام ‏ بين أسباب حتمية(عتناز ©185) وأسباب 
تترقف مل الدفع بها (دندهناوعه»ء عمه) . فالتقادم والمقاصة سببان لانقضاء الالتزام » لاينتجان 
أثرها إلا عن طريق الدفم بهما . انظر الأستاذ عبد المنعم البدراوى فى أثر مفى المدة فى الالتزام 
فقرة مم . 

(؟) بردرى وتييه فقرة 4١‏ ص 49 - بلانيول وريبير وردوان ؟ نقرة 1١4٠‏ . 

(؟) بودرى وتيسييه فقرة 41١‏ ص 49 - بلانيول وريبم وردوان لافقرة 9٠م١ا.‏ 

(:) بردرى وتيسييه فئرة 4١‏ ص 47 . 


١١700 


(5) ثم إن التقادم لو أسقط الدبن دون أن يتمسك به المدين ثم رأى المدبن 
أن ضميره يدعوه إلى عدم التذرع بالتقادم لأن ذمته مشغولة بالدين » فأراد 
التزول عنه » كان هذا ازول بعد أن سقط الدن بالتقادم بمثابة هبة للدائن أو 
بمثاية الزام جديد ارتبط به نحوه . وهذا مالم يقل به أحد » إذ المدبن عند 
ما ينزل عن التقادم ويوف الدبن»إتما يوفى ديناً واجباً فى ذمته ؛ سواء عل بالتقادم 
أو م يعلم . فهو لا يتبرع » ولا يعقّد التزاماً جديداً )١(‏ . 


6 - هل شناك اسمشارات سفاعرء المام:ٌ : ويذكر الفقه » ىق 
بعض الأحيان» للقاعدة التى تقضى بوجوب الدّسلك بالتقادم بعض استئناءات : 
)١(‏ ففن ذلك ماقررته المادة 15 من القانون رقم ١47‏ لسنة ١444‏ 
الصادر فى أغسطس سنة ١444‏ من أنه » عند تقرير ضريبة التركاث » تعتر 
الديون التى على التركة ومضت علها مدة التقادم قد سقطت دون حاجة إلى 
الدفع بذلك » وذلك مالم يظهر أن التقادم قد انقطع لأى سبب من الأسباب . 
فيجب إذن » عند حساب الضريبة المستحقة على التركة » عدم استئزال هذه 
الديون الى تقادمت من موجودات التركة » لأنها ديون اعتيرث منقضية 
بالتقاهم » وتحسب الضريبة كا لوكانت هذه الديون غير موجودة . ويدلل 
الفقه مبذا المثل عل أن ديون البركة قد سقطت بالتقادم »دون حاجة إلى السك 
مهذا الدفع )١(‏ . ولكن بلاحظ أن الورئة » بالرغم من عدم استتزال الديون 
المتقادمة من موجودات التركة » عند حساب الضريبة المستحققة » يستطيعون 
ألا يتمسكوا بالتقادم فى مواجهة الدائنين » إذا دعتهم ضمائرهم إلى ذلك وأبقنوا 
أن هذه الديون لا تزال فى ذمة مورهم » فيدفعوا من التركة حقوق هؤلاء 
الداثنين . وهم يتحملون » فى سبيل إراحة ضائرهم » ما يضطرون إلى دفعه 
من زيادة فى الضريبة بسيب هذه الديون . فالدائئون لا تسقط دنهم إذن إلا 
إذا عمسك الورئة بالتقادم طبقاً للقاعدة العامة » فاذا نزل الورئة عن السك 


00( بودرى وتيبييه فقرة ١غ‏ ص 48 - بلانيول وريبير وردوان ‏ فقرة ٠م#١9.‏ 
)2( انظر فى هذا الممعنى ف فرنسا المادة لا من قانون 0 فيبراير منة 19٠001‏ - بودرى 
وئيسبيه فقرة 4١‏ ص 4# - بلانيول رريبير وردوان ا فمّرة 1لمم#؟. 


١١" 


بالتقادم وجب الوفاء هذه الديون . ومن ثم ترى أن التقادم فى هذه الحالة . 
إذا وقع دون تمسك به ؛ فاتما بقع لصااح الحزانة لا لصالح المدين . أو قل أن 
الحزانة هى الى تتنمسك مبذا الدفع فى حقها عند حساب الضريبة وإن لم تتمسك 
به الورئة : أما فى حق الدائنين فلا بد من أن يتمسلك الورئة بالتقادم . فليس 
فى هذه الحالة إذن خروج عن القاعدة العامة )١(‏ . 

١78 ومن ذلك أيضا ما قضت بهالمادة 18 من القانون رقم 14 لسنة‎ )١( 
من أنه تؤول إلى الدولة حميع المبالغ البى أصاءها التقادم » متى كانت هذه المبالغ‎ 
تمثل أرباح وفوائد الأسهم والسندات الى لم يطالب بها أسماءها » وكذلاك قيمة‎ 
الأسهم والسندات نفسها والودائع والسندات المودعة لدى ابنوك والمبالغ‎ 
المعطاة على سبيل الضهان . وهذا الحم مببى على اعتبارات ترجع إلى مصلحة‎ 
خزانة الدولة . فقد رأى المشرع أن فى اسشتطاعة الشركات والمصارف المّسك‎ 
بالتقادم فى هذه المبالغ فتؤول إلها » فكان بين أن يتركها نزول إلى الشركات‎ 
والمصارف من غير ظهور وجه المصلحة فى ذلك » وبين أن يجعلها غير قابلة‎ 
للتقادم وى هذا 0 على القواعد العامة لا ميرر له قرا الجير قَْ أن‎ 
تؤول الحزانة الدولة » تصرفها فما يعود بالنفع على المصلحة العامة (؟) . وليس‎ 
ق هذا الحم خروج على القاعدة العامة الى تقضى بوجوب السك بالتقادم‎ 
حى ينتج أثره . فلو أن التقادم هنا قد أنتج أثره دون المْسَاك به؛ لا لت المبالغ‎ 
إلى الشركات والمصارف جرد اكمّال مدة التقادم . ولكن المشرع لم يقبل‎ 
هذه النتيجة » بل هو قد عمد إلى نقل ملكية هدّه المبالغ بمجرد تقادمها إلى‎ 
الحزانة العامة : وهذا محكم نص تشريعى » لاعتبارات ترجع إلى المصلحة‎ 
. العامة كنا قدمنا‎ 

(") ومن ذلك أخيراً ما لازال حل نقاش ف الفقه الفرنبى من أنه إذا 
تقادمت الديون الى فى ذمة القصر وا محجورين والغائبين »؛ ولم يتمسك ممثلوهم 
القانونيون بااتقادم » جاز للنيابة العامة وهى طرف »نضم فى الحصومة ‏ أن 


. الأستاذ عبد المنعم البدراوى ى أثر مفى المدة فى الالتزاء فقرة م5‎ )١( 
. ) (؟) وسترى فيما يل أن هذا التشريم منعقد ( انظر فقرة 571 فيما يل‎ 
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تتمسك هى بالتقادم )١(‏ . فان طائفة كبيرة من الفقهاء ى فرنسا لا مجيزون 
لننيابة العامة » وهى مجرد طرف منضم ٠‏ أن تتمسلك التقادم (؟) . أما فى مصر 
فان تقنين المرافعات الجديد ( م ٠٠١‏ ) أجاز للنيابة العامة أن تتدخل » كخصم 
منضم » أمام ماك الاستئناف والحام الابتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر 
وعدعى الأهلية والغائبين . والنيابة تمنح ء بناء على طلها » ميعاد ثمانية أيام 
على الأقل » لتقدبم مذ كرة باقواها ( م ٠١‏ مرافعات ) . والظاعر أن النيا:ة 
لا تندخل كخصم منضم إلا لإبداء رأمباء فهى ا به 
مستقلة أو تضيف إلى الطلبات الأصلية . ومهما يكن من أمر » فان التقادم » 
حبى ق هذه الحالة 1 لا بد من المسلك به » إما من الممثلين القانونيين للقصر 
والمحجورين » وإما من النيابة العامة إذا كان هذا الأمر يدخل فى اختصاصبها . 
فاذا لم ينمسك أحد من هؤلاء بالتقادم »لم يكن للقافى أن محم به من تلقاء 
نفسه » وليس ق هذا إلا تطبيق للقواعد العامة الى أسلفنا ذكرها (0) . 


5 - الماك بتقادصم الرعوى الم اذا الاشيطت بالرعوى 
المجنائي: : وقد ترتبط دعوى التعويض المدنية عن عمل غير مشروع بالدعوى 
الجنائية عن نفس العمل إذا كان جربمة فى قانون العقوبات . فاذا فرضنا أن 
الدعوى المدنية نظرت أمام المحكة الجنائية مع الدعوى الجنائية » وكانت مدة 
النقادم قد مضت على الدعويين (4) » فن المسم أن للقاضى اناي أن يحم من 
تلقاء نفسه بتقادم الدعوى الجنائية » دون حاجة إلى أن يتمسك المهم بالتقادم . 


"م٠. انظر فى هذا المعى ديرانتون ١؟ فقرء ى+١ سكوليه دى سانتير م فقرة‎ )1١( 
.؟١وم مكررة - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة‎ 

(؟) من هؤلاء الفقهاء هيك؛ ١‏ فدّرة  +«٠‏ وجيلارار ١‏ فقرة 9٠*‏ - وبودرى وتيسنيه 
فقرة 45 - وقارن بلانيول وريبير وردوان /ا فقرة ١م١1‏ . 

(+) انظر فى هذه المسألة الأستاذ عبد المنعم البدراوى فى أثر مغى المدة فى الالتزام فقرة 
6 نثرة 5١5‏ . 

(:) وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة ١07‏ مدنى تنص عل ما يأق : م عل أنه إذا 
كانت هذه الدعوى ناشئة عن جر بمة » وكانت الدعوى الجنائية م فقط إلا يعد انقضاء المواعيد 
المذ كورة ف الفقرة السابقة » فإن دعوى التمويضى لا تقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية » . 


ا 


ويذهب الفقه فى فرنسا إلى أن القاضى الجنائى فى هذه الحالة محم أيضاً من تلقاء 
نفسه بتقادم الدعوى المدنية» دون حاجة إلى أن يتمسك المدين بالتقادم »وذلك 
أسوة عا يفعله فى الدعوى الجحنائية )١(‏ . فاذا سلمنا فى مصر ببذا الرأى (9) » 
كان هذا الحم استثناء حقيقياً من القاعدة الى تقضى بوجوب المّسلك بالتقادم. 
ذلك أن القاضى هنا قد حكم بتنادم الدعوى المدنية » كا حكم بتقادم الدعرى 
الجنائية » دون حاجة إل أن ينمسك المدين أو امهم بالتقادم (0) . 


11" - ير ينى السك نوع من القار صم عن المسل شوع آغر : 
وفها عدا هذا الاستثناء الذى أسلفنا ذكره» جب القول إنه لابد داماً من السك 
بالتقادم ‏ فلا حوز للقاضى أن به من تلقاء نفسه . بل إن المدين -مند ما يتمسك 
بنوع من التقادم » كما إذا نمسك بالتقادم الحولى وتبين أن التقادم المنطبق على 
الدبن هو التقادم ا حمسى » لايغنيه تمسكه بالتقادم الخاطىء عن السك بالتقادم 
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(؟) انظر الأستاذ عبد المنعم البدرواى فى أثر مفى المد: فى الانتزام ففرة ولا حص 59 . 

(0) أما إذا رقمت الدهوى المدنية إلى الحا كم المدنية » فانفصلت بذلك عن الدموى الجنائية » 
فن الفقهاء ى فرنا من يقول بوجوب الرجوع إلى الداعد: الأصلية » فلا يحرز فقامى أن بحم 
من تلقاء نفسه بتقادم الدعوى المدنية » بل لا بد من أن يتمك المدين بالتقادم ( أوبرى ورو 
+*إفقرة وبال وهامش ركم ١١‏ - بلانيول وريبير رردران؟7 فقرة #لمم/ ) . رملهم من 
يذهب إلى عكس ذلك .» فيجيز القافى أن يمحم بتقادم الدعرى المدنية من ثلقاء نفسه» دون حاجة إلى 
أن يتمسك المدين بالتقادم (جيللرار ١‏ فقرةه “٠‏ ونقرة 07م - بورى وئيسيية+ فقرة 189) . 
وميل إلى الأخذ بالرأى الأول » فهو الذى يتفق مع النص الصرب- من وجوب الك ء 
ولا شبية ى وجوب إعمال هذا النص أمام القضاء المدنى . أما ما يخشاء المشرع من محظور : عند 
قيام الدعويين الجنائية والمدنية عن عمل واحدءمن أن تسقط الدعوى المدنية مم قيام الدعرى الجنائية 
( انظر الفقرة الثانية من المادة ١7+‏ مدفى ) » فإن هذا الاحّال لا بمكن أن يتحقق . ذلك أن 
المدين فى الدعوى المدنية إما أن يتك بالتقادم أمام القضاء المانى » فيحك الناضى بقوط 
الدعوى المدنية فتسقط هى والدعوى الجنائية معاً » لأن القضاه الجنائق بحم سترط الدعرى المتائية 
من تلقاء نفسه . وإما أن المدين لا يتمسك أمام القضاء المدنى بالتقادم » فتبق الدعوى المدنية مع 
سقوط الدعوى الجنائية » وهذا غير محظور ١‏ والحمظور هو بقاء للدعوى الجنائية مم سقوط 
الدعرى المانية . 
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الصحيح . فلا بد إذن من أن يتمسك بعد ذلك بالتقادم الصحيح ؛ فان كان 
أمام محكة الاستئناف وأقفل باب المرافعة» فأنه يكون قد ذوث على نفسه فرصة 
السك بالتقادم (0). 


9 - يتمسك بالتقادم المدبن وكل ذى مصلحة 


44" ماك المريى بالتقاد صم : الأصل أن المدين هو الذى يتمسك 
بالتقادم ؛ فهو الذى بريد أن بيرىء ذمته من الدن عند مطالبة الدائن به ثم 
رن المدين هو الذى يعلم إن كانت ذمته قد برئت من الدين »؛ فيقدم وهو مطمءن 
الضمر عا لى الدفع بالتقادم دون حاجة إلى حمل العبء فى [ إثبات براءة الذمة » 
أ د أن بان اليه دس ل قارع سيدية أن يدفع بالتقادم (؟) . 


وغنى عن البيان أن لف المدين » عاماً أو خاصاً » يستطيع كالمدين أن 
يتمسك بالتقادم . فوارث المدين » 1١‏ طولبت تركة المدين بالدين » له أن يدفع 
بالتقادم . ويطمكن ضميره إلى هذا الدفع إن كان يعم أن الوورت قل نرزقت رجه 
الا درة لمسرجد ن أور افده ال عل راءة الفدمة » أو ى القايل إن 
كان لا يعلم أن ذمة المورث لا تزال مشغولة بالدين إِمْ من حقه أن يقدر أن 


)١(‏ بلانيول وريبير وردوات 7 فقرة ١781‏ : ولا يسلدرن ستى بأن الأسك بتتادم الدين 
بعد مسكا بتقادم الذرالد . رقارن بودرى وتيسييه فقرة 14 صن 44 سا ص 40 : ويذهيان 
إلى أن المدين إذا مك بتقادم تسير كالتقادم الحولى » فنى بذلك ملزوميته بان د - مغى عل 
أمتحماقه منة وأحمدة » فهو لا شك يدنى - ومن باب أل ملز و سيته يدفم إلده إذا كان قد 
مغى عل استحقافه مدة أطول: . فالسك بتقادم قصير يتضين السك بتفادم أطول . ويذهب 
الأستاذ عبد المنم البدراوى » بئفس هذا المنطق » إلى أن السك بالتقادم المادى لا يتضمن 
النسك بالتقادم القسير » ولكن الك بالتقادم القصير يتضمن السك بالتقادم المادى ( أثر 
مضى المدة فى الالتزام فنرة 1م . 

(؟) ويتمسك المدين بالتقادم لا فى مواجهة الدائن فحسب ؛ بل أيشاً فى مواجهة أى شخص 
آخخر تكون المدين مصلحة فى مواجهته بالتقادم . فيجوز له أن يعسسك بالتقادم فى مواجهة 
شخصص وى عنه الدين دون علمه قبل ١‏ كال المدة برقت قصير » ويريد الرجوع عليه بعد اكّافا 
( بودرى وثيسييه فقرة ه١٠‏ ). 


1١١68 


المورث لا بد أن يكون قد وف الدين فى خلال مدة التقادم . وكذلك الحال 
عليه بالدين له أن يدفع بالتقادم ماكان المحيل يستطبع أن يفعل ؛ وقد تقدم 
بيان ذلك . والمدة التى انقضت على استحقاق الدين وهو فى ذمة السلف نشم 
إلى المدة الى تنقضى بعد انتقال الدين إلى ذمة الحلف . 


5 - السك بالنفاد سم مى /ل وى “كدف : و إلى جانب المدين 
وخلفه » بجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسلك بالتقادم ٠‏ كا تنص عل, ذلك 
صراحة الفقرة الأولى من المادة 10" مدنى المتقدمة الذكر . 

ومن ذوى المصلحة الذين يحق لم اهسك بالتقادم : 

)١(‏ الكفيل : فاذاكان دين الأصيل قد انقضنت عليه مدة التقادم ولم 
تنقض المدة على دين الكفيل » بأن يكون الدائن مثلا قطع التقادم بالنسة إلى 
الكفيل دون أن يقطعه بالنسبة إلى الأصيل 2 فالكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك 
بأن دين الأصيل قد سقط بالتقادم » فتكون ذمة الأصيل قد برئت: .م الدين 
فترأ تبعاً لذلك ذمة الكفيل )١(‏ . وظاعر أن للكفيل هنا مصلحدة فى السك 
بالتقادم رثر لم يتمسك به الأصيل » رمن حقه أن يتدر أن ذمة المديى قدرنت 
من الدين بعد انقضاء مدة الندادم » وليس + .ن حرج فى ذلك . فان كان 
المدين يعلم أن ذمته ل تيرأ من الدين » 4! عليه إلا أن يزرفيه » فتيرأ ذمته وذمة 

(؟) المدين المتضامن : وله أن يدنم بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن 
آخر يقدر حصة هذا المدين . فاذا فرض أن الدين دنياثة فى ذمة مدينئن 
متضامنين ثلائة » وقطع الدائن التقادم بالندبة إل اثنين منْهم درن الثالث , 
فسقط الدين بالتقادم بالنسبة إلى هذا الثالث دون أن يسقط بالنسبة إلى الاثنين 
الآخرين » ورفع الدائن الدعوى على أحد سذبن يطالبه بكل الدين » كان هذا 
المدين أن يدفم بتقادم دين الثالكثُ بقدر حصته وهى مائة » ولا يدفم للدائن 
إلا ماثتين ( م 797 مدنى ) . وظاهر أن له مصلحة قْ أن يدفم بتقادم دين 
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المدين الثالث » إذ أن ذلك يرىء ذمته نحو الدائن بقدر حصة هذا المدين . 
فان كان هذا المدين يعلم أن الدين لا بزال فى ذمئه » ويأنى جصميره أن يستسيغ 
الدفع بالتقادم م جانب المدين الذى رفعت عله الدءوىء فا عليه إلا أن يوق 
الدائن الماثة الباقية له من الدين . 

(") الحائز للعقار المرهون : وله أن يدفع ,بتقادم الدين المضمون بالرهن . 
فلو فرض أن المدين رهن عقاراً ضماناً للوفاء بدينه » ثم باع هذا العقار ؛ ومضت 
على الدين مدة التقادم ؛ ومع ذلك رجم الدائق على حائز العقار يطالبه بالدين » 
فللحائز أن يدفع الدين بالتقادم . وله مصلحة فى ذلك » إذ أن هذا مخلصه من 
مطالبة الدائن . فان كان المدين يعم أن الدين لازال فى ذمئه » ونحرج من أن 
الحائز دفعه بالتقادم » فا عليه إلا أن يوفيه للدائن ؛ فهو المدين الأصلى الذى 
بحب عليه الوفاء )١(‏ . 


ب" السك بالتفاد صم مع داق اللطريى : وقد يقع أن يكرن 
للمدين دائنان » ويتقادم دبن أحدههما » فيكون للدائن الآخر الحق فى السك 
مهذا التقادم ؛ولولم يتمسك به المدين . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة لم7 
مدنى » كا رأينا » على هذا الحك صراحة إذ قالت : ٠‏ ... بل يجب أن 
يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه . . » . والدائن الذى 
يتمسك بالتقادم إما يتمسلك يه هنا نيابة عن المدين بطريق الدعوى غير المباشرة 
وفقاً للمادة ه8٠‏ مدنى . ومصلحته فى ذلك ظاهرة > فاله يستبعد عن طريق 
الدفع بالتقادم ديئاً قد يكون متقدماً على دينه بسيب رهن أو امتياز أو غرذلك» 
أو فى القليل يستبعد دين يزاحم دينه . وجب لق هذه الحالة أن يكون تقدم 
الدين المتقادم أو مزاحمته من شأنه أن يضر بالدائن الذى بتمسلك بالتقادم . فاذا 
كان مال المدين ألفاً » وكان الدبن المتقادم نلماقة ؛ ودين الدائن الذى يتمسك. 
بالتقادم تسعاثة » فلو قدرنا أن الدين المتقادم يتقدم على الدين الآخر » كانت 
مصلحة الدائن الآخر فى العسلك بالتقادم هى أن يستبعد هذا الدين » نهو إذالم 


)١(‏ المذكرة الإيضاحية المشروع ال#هيدى ف مم رعة الأعمال اتحضيرية م ص 48م ل 
الأسعاذ عبد المتعم ابدرارى فى أثر مفى المد: و الالنزام فقرة وه . 
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يستبعد لم لص للدائن الآخر من الدين الذى له إلا سبعائة . ولو قدرنا أن 
الدين المتقادم لا يتقدم على الدين الأخر بل يزاحمه 3 ليت للدائن الآخر مع 
ذلك مصلحة فى دفعه بالتمادَم ٠‏ ذو زرحم لما نال من الدين 0 0 5 
00 . أما إذا كان مال المدين يسع الدينين جيعا » ان 
ثعن أو أكر . لم يكن ٠‏ للداف٠‏ ئن الآخر مصلحة فى الدفع بالتقادم 2 0 
الا لا يدفع محسب ما عليه عليه ضميره . 


ولا يعترض عنى تمسلك الدائن الأنمر بالتقادم » نيابة عن المدين » بأنهذا 
السك عق متصل بشخص المدين » فلا يجوز للدائن ٠‏ أسء ستعاله . ذنك ل أ مم 
حى الدائن أن بقدر أن الدين قد انقضى بالتقادم فلا يتحمل مرا تمه عذاال بن 
ومهما يكن من أمر » فالنص صريح فى جواز أن يستسمل الدائن حق مدينه فى 
السك بالتقادم (1). 


هذا وسيرى أنه كنا ثبت للدائن أن يستعمل حق مديئه فى السك بالتقادم 
وفقاً الفقرة الأولى من المادة م8 مدنى ء كذلك يثبت له » إذا لم يقتصر المدن 
على الامتناع عن العّسك بالنقادم بل خطا خطوة إيجابية ونزل عن التقادم » أن 
يطعن فى هذا النزول بالدعوى البولصية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 8" مدنى . 
فللدائن إذن أن يستعمل حق مدينه فى اسك بالتقادم وفقاً لأحكام الدعوى 
بر المباشرة إذا سكت المدين عن السك با'تنادم . وله كذلك » إ13 رز اللدن 
عن التقادم » أن يطعن فى هذا النزول بالدعوى البولصية » حتى إذا جح فى 
طعنه عمد بعد بعد ذلك إلى المْسلك بالتقادم نيابة عن المدبن . فهو إذا طعن 
بالدعوى البولصية » لم يكن له بد » بعد أن ينجح فى طعنه » من الا نتقال إلى 
الدعوى غير ااباشرة . 


)١(‏ وقد يمترص أيضاً بأن السك بالتقادم رخصة وليست لقا » والرخص لا يتمملها 
الدائن بامم المدين . ولكن النص هنا صريح فى جواز أن يستىا الدائن رخصة مدينه فى 
اك بالتقادم ( انظر ما قدمناه ى هذه الماله ف الدهوى غير المباشر: : الوسيط جزء ؟ 


فقرة «٠4١‏ ). 
(م6 ”7 - الوسيط ) 


8م١١‏ - 
6 - محوز الفسك بالتقادم فى أية حالة كانت علبها الدعوى 


ذه لمك اناد تماص اكور الل وار : ولماكان السك 
بالتقادم دفعاً موضوعياً » فان للمدين أو لذى المصلحة أن يتمسك به ف أية 
حالة كانت علما الدعوى )١(‏ . فله أن يتمسك به منذ البداية » وقبل الدخول 
ق أى دفع شكلى أو موضوعى . وله أن يؤخره إلى أن يستنفد حميع دفوعه 
الأخرى الشكلية والموضوعية » فاذا لم ينجح فها عمد بعد ذلك إلى الدفع 
بالتقادم (9) . 


وكل ما ينبغى أن محتاط له أمران : ( ١‏ ) ألا ينطوى تأخيره للدفع بالتقادم 
على معتى التزول عنه ضمتاء فأنه إذا تزل عنه لم يستطع يعد ذلك أن يعود إليه . 
ومن ثم كان من المناسب» وهو يبدى أوجه دفاعه الأخرى » أن يذكر أن عنده 
دفعاً بالتقادم بؤخره إلى ما بعد أن ينتهى من أوجه الدفاع البى يبدا (5) . (؟) 
ألا يؤخر الدفع بالتقادم إلى ما بعد إقفال باب المرافعة »فأنه إذا أقفل هذا الباب 
فليس له بعد ذلك أن يبدى أى طلب()) . 


. ٠١69 استثناف محخلط 79 ديسمير سنة 1958 م 5ع ص‎ )١( 

(+) استئناف مختلط 19 يناير منة 194ؤ(لام ؟# ص فلا ١‏ - ولكن يلاحظ أن التقادم 
المببى على قرينة الوفاء لا بحوز امسك به بمد المسك يدفم يتضمن معى عدم الوفاء بالدين » كدفم 
بالمقاصة أو بالتجديد أو بالإيراء أو حو ذلك » فإن هذا التعارض الواضح يملم م: قبول الدفم 
بالتقادم ( الأستاذ عبد المنعم البدراوى فى أثر مفى المدة فى الالتزام فقرة 70 ) . 1 

(6) وقد كان المشروع المهيدى » ومن بمده المشروع الهائى » يتضين نصاً فى هذا الممنى . 
وكان يحرى على الندو الآنى : « إلا إذا ئبين من الفلروف أن الشخص الذى يعمسك بالتقادم 
أراد بعدم تمسكه من بل أن يتنازل عنه » . وقد حذفت هذه المبارة فى لجنة مما _ الشيرخ « لأن 
حكلها يستفاد من للقراعد العامة » وثرك الآمر للقواعد العامة فى التنازل عن الحقوق وكيفية قيام 
الدليل عليه » ( انظر مجموعة الأعمال التحضيرية + ص +4+ » وانظر تاريخ نص المادة /امم 
مدن آنفاً فقرة 541 ف الامش ) . 

(:) بودرى وتيسييه فقرة م4 - فقرة 4و4 - المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى 
مجموعة الأمال التحضبرية +« ص 48+ - كذلك لا يحوز السك لتقادم بمد أن صدر 
موضوعى يلزم المدين بالدين » ول يبق أناء المحكة الا النصل ى مقدار هذا الدين ( بودرى 


وتيسيه فقرة ؟: ) . 


-ا١ا١"4‎ 


ه56 امك بالنقادم أعاس كسار الور ستةئاف: ذان فاته الد فع 
بالتقادم أمام ممكمة أول درجة على الوجه السابق بيانه » سواء لأنه كان مجهله 
أوكان يعلمه ولكنه لم يتمكن من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو 
لتعذر الحصول على الآدلة المثبتة لوقوع انتقادم أو لغير ذلك من الأسباب » فانه 
بستطيع - مالم ينطو تركه للدقم أمام المحكمة الابتدائية على معنى النزول عنه ‏ 
أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستثنافية » رى 1 حالة كانت علبها 
الدعوى . ا الا رت الحرطة » فلا ينطوى تأخعره للدفم 
بالتقادم على معنى النزول عنه ضمناً » ولا يؤخر الدفع إلى ما نحد إقفال باب 
المرافعة أمام محكمة الاستئناف )١(‏ , 


؟مه الى بالتةاد صم مام كو الى : فاذالم يدفع ادن 
بالتقادم لا أمام الحكمة الابتدائية ولا أمام محككمة الاستئناف » 'بيس له أن يدفع 
به لأول مرة أمام محكمة النتقض » فان م#كمة النقض لا تستطيع أن تنظر أوجهاً 
جديدة لم يسبق الدفع مها أمام محكمة الموضوع. وليس الدفع بالتقادمء ما قدمناء 
معتيراً من النظام العام 5 حى يجوز لمحكمة النقض أن تقفى بالتقادم من تلماء 
نفسها . فهو كالدذع بالمقاصة وكالدفع محجية الأمر المقضى » لا يجوز أن يثار 
لأول مرة أمام مكمة النتقض (9) . 


66 -المبك بالتقادص أماخم تمكى: بور مار : لكن إذا استطاع 
المدبن أن يحصل على حم من تحكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لسبب 


- +495 المذكرة الإيضاحية لامشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )١( 
ينايرسنة 1614م 554 ص :وا‎ ١١ -فقرة مه ل استثداف مخطلط‎ ٠٠6 بودرى وئيسياه ذفثترة‎ 
ياي‎ 59 - 1١5 م 4؟ صاوء - 5 نوفير منة *191م #5 ص‎ 1611١ ديسير سنة‎ 6 
١١74 أول فبرايرسئة‎ ١08+ عنة 1914م 5م صخل١ - 5 مارس مئة 1974م 5م ص‎ 
6». يناير سنة م9١ م‎ ١#” - ١4:١ قباير نه 1985م 48 ص‎ ١8 - ١/٠6١ م 4 ص‎ 
. 414 ص‎ 

(0) المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية + صن 15م - 
بودرى وتيسييه ففرة 8ه - الأستاذ عبد المنحمالبدرارى فى أثر مفى المدة فى الالتزاء فقرة 1م - 
نقض مدق ١١‏ يرنيه ١444‏ بجمرعة عمر ؛ ركم 5 اا ص 115 . 


- ١١8٠ 


غير النقادم ؛ كخلل فى الإجراءات أو خطأ فتطبيق القانون فى مسألة أخرى» 
وأحالت ممكة النقض الدعوى على دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئااف» 
فانه يجوز المدين أمام محكمة الاحالة ‏ وهى محكمة موضوع - أن يدفع 
بالتقادم لأول مرة » وف أية حااة كانت علما الدعوى . وعليه أن محتاط كما 
قدمنا » فلا ينطوى تأخيره الدفع بالتقادم على معنى التزول عنه ٠‏ ولا يؤخر 
الدفع إلى ما بعد إقفال ,اب المرافعة أمام محكمة الاحالة )١(‏ . 


المطلى الثأنى 


66" - النهوصى الفانو نيز : تنص المادة 78 من التقنين المدنى 
على ما يأتى : 

و١1‏ لا جوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه» كما لابجو زالاتفاق 
على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون » . 

و وإنما جوز لكل شخص بماك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولوضمنآ 
عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه » على أن هذا النزول لا ينفذ فى حى الدائنين 
إذا صدر إضراراً مهم (5) 2 . 

ويقابل هذا النص قَّ التقنين الدلى السابق المادتين لور 
ككل (5). 


)١(‏ بودرى ونيسييه فقرة 8ه - الأستاذ عبد المنعم البدراوى فى أثر مفى المدة فى الالتزام 
فمرة لم . 

(0) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 280 من المشروع اسمهيدى على وجه مطابق 
لا استقر ءايه فى احتدخ المافى الجديد . ورافقت عليه لجنة المراجمة حت رقم ١1‏ 4 ف المشروع 
انبائى . ووافق عليه مجاس النواب. فجلس الشيوخ تحت ثم .+ (مجموعة الأعمال التحضيرية م 
ص ع« دص 7:5 ). 

(؟) التقنين المدفى السابق م ٠١8/4٠١‏ : لا يجوز ترك الحق فى املك مممى المدة الطويلة 


قبل حصوله 6 وإ» جرد ذلك بعد +حصولهة ان د ى تتفنف بأهلية التصرف قى حقوقةه 2 


-1١١5١ 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقاين الدلى السورى 
المادة 546 وف التقنين المدى الليبى المادة ه/ا ‏ وف التقنين المدنى العراق 
المادة 44 - وف تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 45" )١(‏ . 

ومخلص من النص المتقدم الذكر قاعدتان أساسيتان : ( القاعدة الأولى ) 
عدم جواز العزول عن التقادم مقدماً قبل ثبوت الحق فيه ؛ ويلحق ببذه القاعدة 
عدم جواز الاتفاق على مدة للتقادم تختلف عن المدة التى عيئها القانون . 
( القاعدة الثانية ) جواز التزول عن النقادم بعد ثبوت ادق فيه ؛ ويلحق مهذه 
القاعدة جواز النزول عن المدة الى انقضت أثناء سريّان التقادم ولو لم تكتمل 
مدة التقادم كلها : 


(وهذا النص ااوارد ف التقادم المكسب كان يطبق أيضاً فى التقادم المسقط ) . 

م 0/505؟ : إذا كان لمدين واحد عدة دائئين ٠»‏ وانةضت المد: المقررة لتخلصه من دين 
أحدم ؛ فلباق الدائنين أن يتمسكوا ممضى تلك المدة ولو لم يتملك عا المدين المذكور تدلياً 
نه وإغراراً يحتوقهم ( وهذا النص الوارد فى الدعوى غير المباشرة كان يطبق أيضاً فى الدعوى 
البولصية ) . 

( وأحكاء التقنين المدفى السابق تتفق مم أحكام التقنين المدفى الجديد ) . 

)١(‏ القنينات المدنية العر بية و 

التقئين المانى السورى م ومع ( مطابقة للمادة ممعم نس اتقنين ند المصرى ) . 

التقنين المدى الليبى م 5 7؟ ( مطابئة للمادة +88 من التثنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدق العراق م +44 : ١‏ - لا يجزز التنازل عن الدثم بعدم جماع الدعوى لمرور 
الزمان قبل ثبوت إلحق قى هذا الدفم » كا لا محوز الاتفاق على عدم جواز سما الدعوى بمدرمدة 
#تلف عن المدة الى حددها القانون . ١‏ - وإتما يجوز لكل شخص ملك التصر ف ى حقوته أن 
يتنازل : لو دلالة» عن الدفم عدا قوت اق فيه + غل. أن هذا التنازل لا ينفذ فى حق الدائنين 
إذا صدر إضراراً م 

( وأحكام التتمنين العراق تتفق مم أحكاء التقنين المصرى : انظر الأستاذ حسن الذنون ى 
أحكام الالتزاء فى القانون المدنى العراى فقرة 86+ . ويذهب إلى جوان الاتنان مل تتصير مدة 
العادر على خلاف ألنص الصريح ) . 

تقنين الموجبات والعدود اللبناف كان كم : لا يحوز الدائن ( صحته المدين ) أن يعدل مقدما 
57 لامعل ا سجر ينه » وإنما يحوز له أن يعدل منه بعد الحصول عليه . 
ويكون عدوله صريحاً أو ضمنياً . وإذا كان لعدوله صفة الاحيال » جاز لدائنيه أن يحصلوا 
على إبطال ذاك العدول بإفامة الدهوى البوليانية . 
( وأحكام العق: تقنين اللبناى نعفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 


45١١اس‏ 
- عدم جواز النزول عن التقادم مقدما قبل “بوت الق فيه 


85" سس الواسياب الى ترغو الى غر م مواد الول مقرم 


عم التقادص : ينص القانون صراحة على عدم جواز الئزول عن التقادم قبل 
ثبوث الحق فيه . فلا مجوز إذن أن يتفق الدائن والمدين على عدم إمكان تقادم 
الدين بعد ا كمال مدة التقادم التى عينها القانون . وليس ذلك راجعاً إلى أن 
التنادع يعتر من النظام العام وإلالما جاز أيضاً التزول عن التقادم بعد ثبوت 
الحق فيه . وإنما برجع ذلك إلى أنه لو أجيز للدائ أن يشترط على المدين عدم 
إمكان تقادم الدين » لاستطاع الدائنون أن يتفرضوا هذا الشرط على المدينين » 
ذ الدائن هو الذى على على المدين شروط الدين » ولأصبح هذا الشرط شرطاً 
مألوفاً فى التعامل (©1نزضة 06 هدنواء) » ولترتب على ذلك أن ينهدم نظام التقادم 
من أساسه 0, 

أما إذا اكتملت مدة التقادم » وصار المدين هو سيد الموقف يستطيع أن 
يدفع بسقوط الدين لتقادمه » ثم أراد بالرغم من ذلك أن ينزل بطوعه من 
السك بالتفادم بعد ثبوت حقه فيه » فليس ق هذا العزول إهدار للحاية الى 
أرادها القانون للأوضاع المستقرة . بل إن ترك المدين لضميره على عليه واجبه 
هو نير ما يفعله القانون » للتوفيق بين استقرار الأوضاع ونزاهة التعامل . 


/1"- غرم هواء اللْرُّ ول عى النقار م شل وت الجى, 7 


سر ىعبل مع أنواعالتقارم : وحظر ازول عن التشادم قبل .وت 
الحق فيه ينطبق على حميع أنواع التقادم » أياً كانت مدته . فالتقادم العادى 


)١(‏ هذا إلى أنه يصعب على المدين » وفت "تماقد على الدين » أن يرفض شرط الدائن من 
أن الدين لا يتقادم . فهو لا يستطيم أن يقول للدئن إنه يأنى إلا أن الدين يستط بالتقادم » 
ولو لم يوف به . وإذا كان القانون قد أظل المدين حايته » فهو لم يفعل ذلك لمصلحة اادين » 
ولا للأضرار بالدائن » ولكن تثبيتا للأرضاع المستقرة . فلا بملك الطرفان أن هدرا هذه 
الاعتبارات » ولو باتفات ينم بينمما عل ذلك . 


- ا١١ة”د‎ 


مخمس عشرة سنة لا يجوز النزول عنه مقدماً للاعتبارات الى قدمناها . ولا 
بجوز كذلك العزول عن تقادم الحقوق الدورية المتجددة حمس سنوات » فان 
الغرض من التقادم ى هذه احالة هو عدم ثرا ثم الديون على المدين كا قدمنا ع 
وهذا سبب يكى وحده لتبرير تحر التزول متمدماً عن هذا التقادم . وهذا 
السبب نفسه هو الذى يبرر تحر النزول مقدماً عن تقادم حقوق أصحاب المهن 
الحرة مخمس سنوات . أما تقادم حقوق النجار والصناع وأصماب الفنادق 
والمطاعم والعال الخدم والأجراء بسنة واحدة فيقوم على قرينة الوفاء » ومن 
ثم كان النزول عنه مقدماً مصادرة لقرينة معقولة قبل أن تتحقق . وتصدق 
الاعتبارات المتعلقة باستقرار التعامل فى تبرير تحرمم ازول مقدما عن تقادم 
النلاث المنوات فى دعاوى الإبطال ودعاوى العمل غير المشروع ودعاوى 
الإثراء بلا سبب . 


4 - عرص عواء الدتفاي على الطاب مره التقادم أو على 
تمصرها - امار” : وقد رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 88 مدنى تقول 
أبضاً إنه « لا بحوز الاتفاق على أن ينم التقادم فى مدة تختلف عن المدة الى عينها 
القانون » . فلا يجوز الاتفاق إذن على إطالة مدة التقادم ولا على تمصيرها . 

وقد سبق أن بينا )١(‏ أن مدد التقادم من النظام العام » ولا يجوز أن يرك 
تحديدها لشيئة الأفراد (؟) . ولو أنا أمحنا إطالة مدة التقادم ؛ أباً كانت هذه 


. 515 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

)0( ومع ذلك قد يجيز الك نون ىق بعص اخالات الاستئائية الاتفاى عل إطالة مدة التقادم 
أو عل تقصيرها . من ذلك ما نصمت عليه الفقرة الأولى من المادة ؟٠ه:‏ مدلى من أنه م تسقط 
بالتقادم دعوى الممان إذ! انقضت سنة من وقت تام المبيم ولو لم يكشف المشكرى العيب 
إلا بعد ذلك » ما ل يقبل البائع أن يلتزم بانغمان لمدة أطول » . ومن ذلك ما راعاه المشرع من 
حاية المزمن له والمستفيد فى عند التأمين » فأجاز فى الادة +ولا مدفى لاتفات عل ما يخالف 
النصوص السابقة مل هذا النص إذا كات ذلك 1صلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد . ومن هذ, 
النصوص للى تجوز مالفا بالاتفاق نص المادة ١/76‏ ويقغى بأن م قط بالتقادم الدعارى 
الناشئة عن عقد التأءين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث اواتعة الى تولدت هنها هذه 
الدعاوى ‏ .'ومن: ثم يحوز الاتفاق عل إطالة هذه المدة أو على تقصيرهاء .ن كان ذلك فى مصلحة 
المؤمن له أو فى مصلحة المستفيد . انظر الأستاذ إماعيل غاتم فى أحكام الالتزام نقرة م50 . 


١١44 


المدة -لحاز انخاذ هذه الإباحة وسيلة إلى النزول عن التقادم قبل أن يتم . وما ءلى 
الطرفين إلا أن يطبلا مدة التقادم إلى أجل أو إلى آجال بعيدة » فى ائفاق واحد 
أو فى اتفاقات متعاقبة » ويؤدى هذا عملا إلى نزول المدبن مقدماً عن التقادم 
قبل ثبوت حمه فيه » وهذا مالا يجوز . كذلك لا مجوز الاتفاق على تقصير 
مدة النقادم » لآن إقرار صحة هذا الاتفاق له يؤعن. مبية الاعتساف ؛ ومخاصة 
فى عقود النقل وفى عقود التأمين . ود قدمنا أن الانفاق على تقصير مدة التقادم 
كان جائزاً فى عهد التقدن المدنى السابق» وفقاً لما جرى عليه القضاء الفرنسى . 
ونكتى هنا بالإحالة إلى ما تقدمناه هناك )١(‏ . 


9" - كيف نطول مرة التقادصم بطرى أنمرى : على أن ما قررناه 
من عدم جواز الاتفاق على إطالة مدة التقادم لا بمنع من أن مدة التقادم قد 
تطول فعلا بطرق أخرى . فاذا وقف سريان التقادم » طالت مده ممقدار المدة 
الى وقف فنها عن السريان . وإذا انقطعت مدة التقادم ء طال التقادع عمقدار 
المدة الى انقطع فى آخرها وهى المدة البى أصبحت لا يعتد مها » وبمقدار المدة 
الى يبى فها سيب الانقطاع نافذ الآثر . 

وقد قدمنا أنه يجوز للدائن والمدين أن يتفقا على تأخير مبدأ سريان التقادم 
عن طريق اعتبار سلسلة من الصفقات مرتبطة بعضها ببعض » فكأنها صفقة 
واحدة لا تتجزأ . وعند دلك لا يسرى التقادم الذبفد أن علقات هذه 
الساسلة » فيتأخر مبدأ سر يأت التقادم إلى أن مم آخر عأقة من هذه 
الصفقات (؟) . فاذا ما تآخر مبدأ سربان التقادم على النحو المنقدم الذكر» فقد 
طالت مدته بقدر ما تأخر مبدأ سريانه (0) . 


. 5١9؟ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

. انظر ؟ نفاً فقرة م514‎ )١( 

(©) وبجيز القضاء الفرنسى أن يتفق الطرفان على وف سريان التقادم لمدة معينة لأسباب 
تستوجب أذلك » كا إذا اتفقا على وقف التقادم خلال مدة تحقيق جنال أو تحقيق إدارى أو خلال 
المدة الى تدور فها مفاوضات الصاح , ومن ثم تطول مدة التقادم بقدر ما وقف من مريانه , 
ويقول الأستاذان بودرى وتيييه أنه ليس فى هذا الاتفاق ما ينثىه أسباباً جديدة لوقف التقادم» 
وإ مما هو تطبيق لحرية التعاقد فيما لا يصطدم مع النظام العام . و ليس فى |انظام العام ما يمنم منت 


- ١١48 
جواز التزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه‎ - 9 


"٠‏ - ازول الصسر .م والمزول العسرى : قدمنا أنه إذا اكتملت 
مدة التقادم ؛ وثبت حى المدن فى السك به » فان نزوله عنه بعد ثبوت -حقه 
فيه جائز . فهو لا مخشى عنائذ من ضغط الدائن ماكان مخشاه قبل أن يبدأ 
التقادم أو قبل أن يكتمل » فان هو اختار مع ذلك أن ينزل عن التقادم وأن 
يوق الدين » فهو لم يفعل ذلك لك بضغط من الدائن بل استجابة لداع من الضمير . 

وقد يكون نزول المدين عن التقادم بعد ثبوت: حقه فيه صر حا . ولايشترط 
فى الفزول الصريح شكل معين أو عبارات خاصة »فكل تعبير عن الإرادة يغيد 
معنى النزول يعتد به . وقد يكون النزول الصريح مكتوباً ؛ كأن نحرر المدين 
على نفسه سنداً بالدين بعد تقادمه ويكتب ف السند أنه نزل عن !سك بالتقادم 
فيه . كنا يكون ازول الصربح شفوياً باللنظا » ولكن مجب فى إثبات هذا 
التزول - وهو تصرف قفانوفى - اتباع القواعد العامة فى الإثاات » فيحب 
الإثات بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة الدين المتقادم على 
برقع أت 

وقد يكون النزول عن التقادم بعد ثبوت الاق فيه ضمنياً . وأكثر ما خرن 
ذلك فى دعوى الدين برفعها الدائن على المدين ء فيتعمد المدين [غفال الدفع 
بالتقادم » ححيث ينمهم من موقفه . أنه لا يريد الالتجاء إلى هذا الدفع )١(‏ 
ولكن ليس من الضرورى أن يستخلص من تأخير المدين الدفع بالتقادم أنه قد 
نزل عنه » فقد قدمنا أن للمدين أن يدفع بالتقادم فى أية <الة كانت عليها 
الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف لأول مرة » ما لم يستخلص من ظروف 
تأخيره للدفع أنه قد نزل عنه . وقافى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان 


- الاتفاق على تأخير رفم الدعوى أو عل وقف سريان التقادم لتحقيق مصلحة أو لقيام ضرورة: 
فقد أجاز القانون إضافة أجل للدين فكن الطرفين بذلك من وتف التقادم إلى حلول هذا الأجل 
( بودرى وتيسبيه فقرة +*5 - فقرة 515 ) . 

. 94٠9 الم كرةلإ ايضاحية لمشروع المهيدى في مجموءة الأعمال التحضيرية ؟ ص‎ )١( 


- ١١5 


يستخلص من موقف المدين ما يستفاد منه حمّا أنه قد نزل عن الدفع بااتقادم » 
ولايفترض ذلك عند الشك فان النزول عن الحق لا يفرض(1١).‏ وقد يستخلص 
النزول الضمنى من طلب المدين مهلة من الدائن لدفع الدين بعد تقادمه» أو من 
تقدمه للدائن كفالة بالدين أو رهناً بعد اكمّال النقادم » أو من دفعه قسطاً من 
الدين أو دفعه جزءاً من فوائده أو نحوذلك من الأعمالالبى تعتير إقراراً بالدين» 
وتكون أثناء سريان التقادم سبباً لقطعه » ويعد اكمّاله نزولا ضمنياً عنه (9) . 


561 - ابرقا الوامي: للزول عى 'اتقادم بعر موث الحي قسر: 
ونقول الفقرة الثانية من المادة 88" مدنى : و وإنما يجوز لكل شخص كلك 
التصرف فق حقوقه أن ينزل . . . , . فالأهلية الواجبة إذن للنزول عن التقادم 
بعد ثبوت الحق فيه هى أهلية التصرف . فلا تكى أهلية الإدارة » ولا تلزم 
أهلية التعرع (©) . 


(1) وقد قضت محكئة استئداف مصر يأن المنازعة فى و جود الدي نلا تمنم من القسك بالتقادم » 
فهر دفع يحرز السك به احتياطياً كا يجحوز السك به أصلا » ولا يفهم من المنازعة فى وجره 
الدين أنها تتضمن نزولا عن السك بالتقادم ( ٠0‏ ديسير سنة ١١44‏ المجموعة الرسمية باغ 
رتم هو" ). 

9 ا ودو ؟١‏ فقرة اللا صن الاه س سا 4لاه - بلانيول ورييير وردوان و 
فقرة 4؟١‏ - وقد قضت محكة الاستنداف الختاطة بأن رضساء المدين بالحجز على ماله وبيعه يعتير 
زولا ضيبا عن المسالى باأتقاد, ( ١١‏ دياس منة [1وؤاء 4ه صى م8 ). وتضت محكة 
الاستئناف الوطنبة بأن الاتفاق الحاصل أمام المحمكلة بين المدعى والمدعى عليه على أن الأخير يقدم 
حسابا عن المبلغ المطلوب » والإترار بعد ذلك منه أنه قدم الحساب فملا » يتطم المدة الطويلة 
إذا حصل أثناء سريانها » ويمنع سمكها إذا تم بعد انتهتها (م يونيه نة 5هم١‏ المحمورعة 
الرسمية ١‏ ص وه ) . والترول عن التقادم يمب أن يكون واضعا لا موس فيه ( استئناتف 
قلط 9 ياير سنة 4 +19 م 5ع صل ١074‏ ). فكوت المدين عن المّك با تتادم بالنسبة 
إلى اتنراند فى عم أول درجة لا يعتر نزولا ممنياً عن انتقادءم » إذا نان قد أنكر أصل الدئن 
ؤاله ( استئناف محخلبز +٠‏ مارس علد 4151مام تعدا ص عه ) . 

وإذا كان قمدين داتدرن متهددون بدين واحد ابل للانتسام » وكان الداك ن فير متسامتين » 
فنزول المدين عن التقادم بالنسبة إلى أحدهم لا يعتد به بالنسبة إلى للباتين ( استثناف م#تاعط 
4 اريل سه م:وام ام صن 94م ). 

() وبالرنم من أن النص صريح فى أن الأعلية الراجبة هى أعلية التمسرف لا أهلية التعرم, 
فد ورد أل المذكر: الإيضاحية المشرروع ألمهيهى ما ب :* ريمدع التناز ل منزلة التجرع »وإن سه 


- ا١١ة8و9/‎ 


أما أن أهلية التبرع لا تلزم » فذلك لأن الدين لا يسقط بمجرد ا كمال مدة 
التقادم 3 بل لا بد من أن يتمسلك المدين بالتقادم كما قدمنا . وهو لم يتمسلك 
به » بل نزل عن حقه فيه » فدينه إذن باق لم يسمط . ولوكان دينه قد سقط 
بحجرد أ كمال مدة التقادم » ثم لما نزل عن السك بالتقادم نشأ دين جديد فى 
ذمته » لكان متيرعاً بانشاء هذا الدين الجديد » ولوجب توافر أهلية البرع 
فيه . ولكنه » كما قلنا » لا ينشىء ديئأ جديداً فى ذمته » بل بستبى ديناً قدعاً » 
وهذا الدين التدم وجب فى ذمته من قبل فهو لا بتير ع بانشائه من جديد . 

وأما أن أهلية الإدارة لا تكبى » فذلك لأآن المدين » باستبقائه فى ذمته ديناً 
قديماً كان يستطيع إسقاطه لو أنه ل يئزل عن حقه فى المْسلك بالتقادم » ل" يقوم 
بعمل مألوف من أعمال الإدارة ؛ بل هو يقوم بعمل 53 خطراً م:. ذلك . 
فهو فى موت.ل من يلتزم » إذ يبق النزاء؟ً كلن فى استطاعته أن يتهخلص منه » 
فلا تكنى إذن أهلية الإدارة » بل تيجب أهلية التصرت . 

ويئرتب على ذلك أن الصغير والحجور لايستطيع أى منهما أن ينزل عن حقه 
فى المسسك بالتقادم . كذلك لا يستطيع الوصى أو القبم أن ينزل عن حق الصغير 
أو المحجور ف المّسك بالتقادم . من غير إذن المحكمة . ولا يستطيع الوكيل 
التزول عن العٌسلك بالتقادم ؛ إلا إذا أعطى توكيلا خاصاً فى ذلك . 


5 - ابر الول عن لتقا صم بعر ثبت الحو قم : وإذا نزل 
المدين عن التقادم صراحة أو ضمناً على النحو الذى قدمناه » كان نزوله هذا 
تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد » لا حاجة فيه إلى قبول الدائن + وكان 
ملزماً له لا يستطيع الرجوع فيه )١(‏ . 

وينبى على ذلك أن الدين الذى | كتملت مدة النقادم فيه ببق فى ذمة المدبن 


- لم تنطو فيه حقيقة الافتقار . ويعه. > على ذنك وجوب ترافر أهلية التبرع فيمن يصدر مت 
التنازل © ( مجموعة الأعمال التحضيرية « ص 848 ). وإذا تعارمن الندى الصريح معالمد كرة 
الإيضاحية ؛ وجب الأخذ بالنص الصريح . 


(5) استعاف تلط ؟١!‏ يونيه منة 1]561787ا م م صر م ده 


١١58 


“ل نو .أت » بعد أن كان مهددا بالسقوط عن طريق الدفع بالتقادم » ونيجب 
على المدين الوفاء به للدائن . 

ومن وقت اللزول عن التقادم يبدأ تقادم جديد . كا هو الأمر ى انقطاع 
التقادم . والأصل أن تكون مدة التقادم الجديد هى نفس مدة التقادم القدمم 
الذى تزل عنه المدن ؛ ولكن قد نختلف المدتان . فلو كانت مدة التقادم الذى 
زل عنه المدين حمس عشرة سنة » فان مدة التقادم الجديد تكون دون شك خمس 
عشرة سنة أخرى تبدأ من وقت نزول المدبن عن التقادم الأول . فلو أن المدبن 
نزل عن الدين بعد أن انقضى على تكامله سنتان» فان مدة الحمس العشرة سنة 
الأخرى تبدأ من وقت انقضاء سنتين على تكامل التقادم الأول » أى بعد سبع 
عشرة سئة من مبدأ سريان هذا النقادم » ومن ثم تطول مدة تقادم الدين إلى 
اثنتين وثلاثين سنة من أول وقت استحق فيه . ولو كانت مدة النقادم خس 
سنوات » فى حقوق دورية متجددة » ونزل المدن عن التقادم بعد تكامله » 
كانث مدة التقادم الجديد حمس سنوات أيضاً » حتى تتحقق الحككة من هذا 
النوع من التقادم وهى عدم ثرا م الديون فى ذمة المدين . ولو كانت مدة التقادم 
خمس سنوات » فى حقوق أصحاب المهن الحرة » ونزل المدين عن التقادم بعد 
تكامله كانت مُدة التقادم الجديد حمس سنوات أيضاً » مالم يكن نزول المدين 
عن التقادم جاء عن طريق نحرر سند بالدين» فى هذه الحالة تكون مدة التقادم 
الجديد خمس عشر سنة ١‏ قياسا على حالة ما إذا حرر المدين سنداً بالدين ف أثناء 
سريان التقادم » وتطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 4/ا” مدنى . ولو كانت مدة 
التقادم سنة واحدة » فى حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم 
والعال وانلدم والأجراء » ونزل المدين عن التقادم بعد تكامله ٠‏ فان فى نزوله 
هذا دحضاً لقرينة الوفاء الى قام علبها التقادم ى هذه الحةوق : نتكون مدة 
التقادم الجديد حمس عشرة سنة . وب:.رى فى ذلك أن يكون النزول عن التقادم 
بعد تكامله جاء عبء طر بق حر بر سند بالدين أو جاء عن أى طريق آخر » وتقاس 
هذه الحالة على -الةالتقادم الذى يسرى ضد الحكم الهائى الصادر هذه 
لحقوق ؛ فان مدة التقادم حينئذ تكون خمس عشرة سنة كنا سبق القول . 

وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثاني: :.٠‏ المادة 584 مدنى : و على أن 
هذا النزول لا ينشذ نى حق الدائئين إذا صدر إضرار .بهم » . وى هذا تطبيق 


سس للا ييه 


-1١١145 


لقواعد الدعوى البولصية على "ف قانوى صدر من المدبن » هو نزوله عن 
التقادم بعد ثبوت حقه فيه . وتد رأينا من قبل تطبيق قواعد الدعوى غير 
المباشرة فى نص الفقرة الأولى من المادة 8410 مدنى » وهو نص قاطع للشنك فى 
جواز استعال الدائنين لحق مدينهم فى المْسك بالتقادم . وإذاكان هذا النص 
الأخير ضرورياً » إذ يزيل الشهة فى جواز استعال الدائنين لحق متصل بشخص 
مديتهم بل لرخصة لم ترق إلى مرتبة الحق )١(‏ » فأن دص الفقرة الثانية من المادة 
888 مدنى هو أيضاً نص ضرورى » إذ يزيل الشهة فى جواز الطعن بالدعوى 
البولصية ى تنصرف للمدن لا ينقص من حقوقه ولا يزيد فى التزاماته » بل 
يقسصر به المدين على الامتناع عن إنقاص التزاماته » فكان الواجب لولا النص 
ألا بقع نحت طائلة الدعوى البولصية (؟).وق هذه المسألة وحدها مخرج القانون 
على قواعد الدعوى البولصية أما فى المسائل الأخرى فتبى هذه الةراعد سارية. 
ومن ثم يشترط أن يكون نزول المدين عن القّسك بالتقادم » حتى يحوز الطعن 
فيه بالدعوى البولصية » سببآفى إعسار المدن أر فى زيادة إعساره ( م ١71‏ 
مدنى ) . فاذا كان المدبن موسراً حى بعد النزول عن التقادم » فلا شأت لدائنيه 
فى هذا النزول ما دامت حقوقهم مكفولة . ولماكان نزول المدين عن المّسك 
بالتقادم لا يعتمر تمرعاً كا قدمنا » فانه يشترط » لعدم نفاذ هذا النزول فى حق 
الدائنين » أن يكون منطوياً على غش من المدين وأن يككون الدائن الذى صدر 
النزول لمصلحته على علم هذا الغش . ويكنى ى ذلك » كما تقول الففرة الأولى 
من المادة 7+8 مدلى » أن يكون النزول قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر 
وأن يكون الدان الذى صدر النزول لمصلحته على عم هذا الإعسار (؟) . وهذه 


. وانظ, الوسيط جزء ؟ نف ة 4ه‎ . 56٠ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) انظر الرسيط جزء ؟ فقرة ولاه 

(؟) ولما كان زول المدين عن السك بالتقادم اعتير فى المذكرة الإيضاحية المشروع 
ال#هيدى ترما » عل شلات النص الصريح كا قدمنا ع فقد افتهى ذلك من المذاكرة الإيفاحية 
ألا نشترط » لجواز الطعن بالدعوى البولصية فى هذا النزول . لا غش الدائن ولا غش المدين » 
فقالت فى هذا الصدد : ٠‏ ودمثير انتنازل بمازلة التعرع وإن ل تنطو فيه حقيفة الافتقار . ويتفرع 
على ذلك ... جواز طعن الدائئين على هذا التنازل بطرين الدعوى البولصية » دون أن يكون ممة 
محل لإقامة الدليل على غش الدائن الذى رقع التنازل لملحته فضلا حن غش الدين * ( مجمرعة 
الأعمال التحضيرية + ص 48 ) . - 


- |١١60 


المسائل مختلف علها كل الاختلاف ف فرنسا (1) عأما عندنا فالنصوص صرمحة 
ِو تسمح بترديد صدى هذا الاختلاف )١(‏ . 


ع. انظر فى الممنى الدى نقول به الأستاذ إسماعيل غائم فى أحكام الالتزام فقرة 815 صن 941 - 
وانظر : استثناف مخعلط ١5‏ ديسمير سنة ١449‏ م 4: ص 76 - وقارن الأستاذ عبد المنعم 
البدراوي نى أثر مضى المدة فى الالتزام فقرة ١١‏ » واستئناف تلط م١‏ ماي سنة ١9848‏ 
مم اا صض .1١8‏ 

)١(‏ ذلك أن التقنين المدنى الفر:سى لم يشل إلا على نص واحد ف هذا الموضوع؛ هر نص 
المادة ه+8+ . وهذا النص يقفضى بجواز أن يتمسك الدالئون بالتقادم © حت لى نزل الماين 
عن اامّسك به . وقد تشمبت المذا ب الفقهية فى تفسبر هذا النس , ويعد بودرى ونيسييه من 
هذه المذاهب أربعة : ١‏ - فن الفقهاء من ذهب إلى قصر هذا النص هل الدعرى فير اللمباشرة 
دون الدعوى البرلصيةت »-خيجوز لدائئين السك بالتقادم إذا م يتمسك به المدين » وهذأ هو 
معنى نزول المدين عن المّسك بالتقادم الوارد فى النصس ا ينسرونه . ورلكن إذا نزل المدين عن 
التنادم فهذه مسألة "رجم إلى ضميره » وهر بمد أن اذ هذا المرئف الإيجانى ونزل عن التقادم 
لا حمل الدائدين سبيلا إلى الطعن فى هذا النزول ؛ لا سيما أنه لا يجوز الطعن بالدهوى البولصية 
فى تصرن لا يمد افتقاراً بل هو امتناع من الإثراء . 7 - ومن الفقهاء من ذهب إلى أن النص 
يشمل الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية .عا » ولكن يشترطون لجواز الطعن بالدمرى 
البولصية إثبات غش المدين ق 'زوله عن التك بالتقادم ( ترولوج فقرة ٠١١‏ وما بيدها ‏ 
ماركاديه م 786 فقرة ؟ - جيللرار فقرة 84١‏ ) . # - رعن الفقهاء من ذهب إلى جواز 
الطمن بالدعرى البرلصية حتى لو لم يثبث فش فل جالب المدين :ويك أن يكون نزوله عن التفادم 
قد سبب إعساره أو زاد فى هذا الإممار . ويقول بردرى وتيسييه إن هذا الرأى هو الذى رجح 
فى الفقه وى التفاء ( ديرانترن ١؟‏ فقرة ١٠٠١‏ دممولرمب ١9‏ فقرة 8١9‏ فقرة 1818 
أدبرى ورم 4 فقرة ++ هامش رتم 1 -كوليه دى سانتير م فقرة 51م مكررة خامسا ) . 
؛ - ومن الفتهاء أخيراً من ذهب إلى جواز الطعن بالدءوى البرلسية » حتى لو لم يثبت غش 
فى جانب المدين» وحتى لو لم يعبت أن نزوله عن الاتادم قد صبب إعساره أو زاد فى هذا الإعسار 
(لوران ,ع فقرة ٠.6‏ - فقرة ٠١١‏ روفقرة +٠٠.‏ دهيك ١4‏ فقرة «#"#م افقرة 874م). 
ويقول بودرى وئيسييه أنه يصمب الدفاع عن هذا الرأى فهر يتعارضى مع أسمكام الدعوى البولصية 
ومم أحكام التقادم . 'نظر فى هله الآراء امختلفة بودري وئيسييه ثقرة ١١7‏ -ذقرة .١١4‏ 

وقد قدمنا أن اانغنين المدف المسرى ونم نصاً للدعرى غير المباشرة ( م ١/*80‏ ) ونصاً 
آخر الدعوى, البرلصية ( م 5/58 ٠)‏ ففصل بين الدمريين» حيث جمعهما التقنين المدفى الفرننى 
فى نص واحد فأورث الح كل هذا النموض . 

(؟) وإذا تزل المدين عن اتمّسك بالتقادم فى الدعوى المرفوعة عليه من الدائن فتضى عليه 
بالدين » وفاث دائئيه أن يتدغلوا فى الدعوى ليطمنوا ى نزول المدين بالدموى البولصية » 
فإن هم أن يطعنوا فى الحم بطريق اعتراض الحارج عن االحصومة , بشرط أن يعبتوا فش مديهم س 
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وقد قدمنا أن الدائنين إذا -.حوا فى الطعن فى نزول المدين عن المّسك 
بالتقادم تطبيقاً لأحكام الثانية 2 المادة 8م" مدلى . فان علييم بعد ذلك أن 
يتمسكوا بالتقادم نيابة عن مدينهم تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
/41” مدلى )١(‏ . 


567 - مرا الْرزرل غى ارم النى فضت فى ثفاد ملم تام : 
وقد يقع أن المدين ينزل عن التقادم » لا قبل سريانه فيكون نزولا عن 
التقادم قبل ثبوت الحق فيه ومن ثم يكون باطلا » ولابعد تكامله فيكون نزولا 
عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ومن ثم يكون حيحاً » ولكن أثناء السريان . 
وهذا النزول يكون صحيحاً فيا يتعلق بالمدة التى انقضت لأنه نزول عن حق ى 
مدة قد انقضت فعلا » وباطلا فا يتعلق بالمدة الباقبة لاكمال التقادم لأنه نزولا 
عن مدة مستقبلة لم يثبت للمدين حق فها . ومن ثم تزول المدة الى انقضت 
بالنزول عنها » ولا يعتد مها فى حساب التقادم . ويبدأ تقادم جديد يسرى من 
وقت التزول عن المدة الى انقضت » لا من وقت اكهال التقادم السابق . 


والتكييف الصحيح لهذا النوع من النزول إنما هو قطم التقادم عن طريق 
إقرار المدين محق الدائن . ذلك أن المدبن » إذا نزل عن المدة الى انقضت فى 
تقادم لم يكتمل . إتما يقر حق الدائن . فيقطع الإقرار التقادء . ولا يعتد بالمدة 


س وتواطؤه مم الدائن الذى نزل له عن المّسك بالتفادم (انظر المادة ٠‏ ؛ من تقنين المرافمات - 
بودرى وئيسيه ثقرة ١١٠١‏ ) . 

)00 وإذا كان الحق يتقادم بنة واحدة ويتوم التقادم فيه مل قرينة / اوفاء وتوجه فيه اسمين 
إلى المتمسك بالتقادم » وجب المييرز بين حالتين : )١(‏ حالة ما إذا اقتصر المدين عل عدم 
القك بالتقادم » فتمسك به الدائنون نيابة عن مدينهم عن طريق الدعرى غير المباشرة . فى هله 
الحالة يوجه القاغى اين إلى المدين لا إلى الدائنين ( أنيكربيدى داللوز ؛ لفظ 
علناك ممنامقعمعم فقرة 4م 2 وتارن الأستاذ عبد المنعم البدراوى ى أثر مضى المدة فى 
الالتزام فقرة ١85‏ ) . (ب) وحالة ما إدا مم يقتصر المدين عنى عدء السك بالتتادم ٠‏ بل تزل 
منه نزولا إيحابياً » فى هذه الحالة لا يجوز للدائنين الطمن فى هذا النزول بالدعرى البولصية » 
لأن التقادم هنا مببى عل قريئة الوفاء » وقد انتفت هذه القريتة زول المدين عن التقادم 
( الأستاذ عبد المنمم البدر'وى فى أثر .شى المدة ى الالتزام فقرة م١‏ ) 
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البى انقضت ». ا سبق القول عند الكلام فى انقطاع التقادم بالإقرار )١(‏ . 

ويترتب على هذا التكييف أمران : )١(‏ أن التقادم الجديد الذى يعقب 
النقادم انسابى يكون مدته هى مدة التقادم السابقٍ أو مختلف عنما » وفقآ 
للأحكام التى قدمناها عند الكلام فى انقطاع النقادم . فتكون المدة حمس عشرة 
صنة بدلا من حمس فى حفوق أصحاب المهن الحرة إذا كان نزول المدن عن 
طريق نحرير سند بالدن وبدلاً من سنة وادودة قَْ حقوق التجار والصناع 
والمال ومن إلمهم بمجرد الإقرار بح الدائن عن طريق الئزول عن المدة الى 
انقضت » سواءكان الإقرار عن طريق تحرير سند بالددن أو عن أى طريق 
آخر . (؟) وما دام النزول عن المدة اابى انقضت فى تقادم لم يكتمل إعا هو 
قطع للتقادم » فالآهلية الواجبة فيه ليست هى أهلية التصرف كما فى التزول عن 
التقادم المكتمل (؟) » بل هى أهلية الإدارة وهى الأهلية الواجبة فى قطعالتقادم 
كما سبق القول (؟) . 


البح ثالثا فق 


1" - المهسر ص القانوه: : تنص المادة 85 من التقنين المدنى 

على ما يأنى : 
١١‏ يترتب على التقادم انقضاء الانتزام . ومع ذلك يتخلف فق ذمة 
و>*" ‏ وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها مر 


. 178 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
. 551١ انظر آنفاً فقرة‎ )0( 
. انظر 1 نفاً فقرة +++ . وانظر بلاتول وربيير وردران /افثرة 6144| مكررة‎ (0) 


"ا6١امه‏ 
الملمحمّات )2 ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة هذه الملحقات )١(‏ ع . 
ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة 558/5١4‏ (9) . 
ويقابل فى التقندئات المدئية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة .م وى التتقندن المدنىق الليى المادة «ا/ام ‏ وق ف التفنين المدنى العرائىق 


المادئين 14١ 14٠‏ وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين 
٠ك" "5١‏ ()), 





ل( تاريخ النس : ورد هذا النص ف المادة +؟ه من المشروع القهيدى على رجه .ظابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة نحث رتم 9+ ف المشروع 
الهاققى . ثم وافق عليه مجلس النواب » الى اخ تددم 5 ( مجمرعة الأعجمال 
التحدضيرية م ص "+٠١‏ اص 41 ). 

(؟) التقئين المدفى السابق م 758/٠٠‏ : مضى المدة المقررة بالتانون يترتب عليه سقوط 
التعهد واتبار براءة المتمهد منه إذا تمسك بذلك . (ونتفق أحكام التقنين المدفى السابق مع أحكام 
التقنين المدنى الجديد ) . 

0( العقنينات المدنية العربية الأخري : 

التقنين المدنى السورى م +88 ( مطابقة للمادة 585 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدئى الليبى م +77 ( مطابقة للمادة 885 من التقنين المدنى المصرى ) . 

التنقنين المانى المراق م 6 : لا سقط الحن بممرور الزمان » فإذا أقر المدمى عليه بالمتى 








أمام المحكة أخذ بإقراره » ما لم يرجد نص يتضى بغير ذلك . 

م 44١‏ : إذالم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزء: ؛ فلا تسمم الدعوى بالفوائد وغيرها من 
الملحمّات . حتى لو ل تككل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى هذه الملحقات . 

١‏ ومختلف التتدين العراق عن التقنين المصري فى أن المدين ٠‏ ف التقنين العراق ٠‏ إذا أقر 
بالحق أمام الحكئة بعد تكامل مدة التقادم - دواء تمك بلتقادم أو ل يتمسك به - أخط بإقراره 
وذلك فى غير الحقوق ااي يقوم التقادم فما مل غير فريئة ©وناء كالحقوق الدورية المتجددة » فهذه 
لا يحوز ماع الدموى فيها حتى لو أثر المدين : 'نظر الأستاذ حسن اذنون فى أحكام الالتزام فى 
التقنين المدنى المراق فقرة 59م . أما فى مصر ٠‏ إذا أقر المدي: بالحق بد ا كال مدة التقادم » 
فإن كان ذلك قبل المسك بالتقادم ؛ جاز اعنبار الاقرار نزولا صن اسك به . وإن كان بمد 
المسك بالتقادم » فى غير تقادم السنة » فالتقادم يسقط الحق رغم هذا الإقراد ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللنانى م 81٠‏ : إن حم مررر انزمن يعد عثابة برهان عل إبراء 
ذمة المديون » وقريئة الإبراء الثاشئة عنه لا ترد ولا تقبل يرهاناً على المكس 

م 561 : إن حك مرور الزن لا يقتصر هلى إستاط ححق الدائن فى إةامة 5 ااه 

(م ؟7 7 الرسيط ) 


ل 5588- 


ومخلص من هذا النص أن الالتزام ينقضى بالتقادم . ويجب فى هذا الصدد 
أن مز » عند اكهال ماءة التقادم » بين حالتين : )١(‏ قبل المّسلك بالتقادم 
(؟) بعد العسلك به . 


6 - العرام ١‏ كيت مره ثقادم, فل الم_المم بالتقادم 8 
فاذا كان الالتزام قد اكتملت مدة تقادمه » ولكن المدين لم يتمسلك بعد 
بالنتقادم » فو_ فى هذه الفترة التزام مدنى الم ماكان أثناء سريان مدة التقادم . 
ولا تتغير طبيعة الالتزام بمجرد تكامل هذه المدة » لأن التقادم لا يقضى 
الالتزام إلا إذا عمسك به المدين (1) . 

ومخلص مما تقدم أن الالتزام يكون فى هذه الفكرة الزاماً مدئياً واجب 
الوفاء . ويترتب على ذلك نتائج هامة نذكر منها ما يأنى : 

)١(‏ إذا وفى المدين بالالتزام فى هذه الفترة © فانه يوق بالتزام مدنى 
مستدق الأداء . فهو لا يستطيع بعد أن وق به للدائن أن يسترده منه » بدعوى 
أنه دفع ديئاً انقضى بالتقادم » وهذا حتى لو كان الوفاء صدر عن غلط » 
وكان المدين وقت أن وق بالدين لا يعلم باكعال مدة التقادم , وظن أن المدة 
لاتزال سارية دون أن تكتمل (؟) . 


ح يسقط أيفاً المرجب نفه » فلا بيمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه » لا بإقامة 
دعوى ولا بتقديم دفم . على أن المديون الذى أبرأه مرور الزمن من الوجية المدنية يظل مقيداً 
بموجب طبيعى يمكن انخاذه سببا للإيفاء . 

( وأحكام التقنين البنافى تتفق مع أحكام التقنين المصرى . وقد جمل التقنين اللبنافى التقادم 
قرينة على براءة ذمة المدين » وكان الأولى ترك الأساس الذى يقوم عايه التقادم للفقه » فيتطور 
فى مرونة لا يعوقها نص تشريعى . وذدى التقذين اللبنانى صراحة على عدم صلاحية لمق المتقادم 
لأن يكون دفعاً » فخرج بذلك على قاعدة أبدية الدفوع . وم يعرض ااتتنين المصرى هذه المسألة 
بل تركها للفقه ؛ والرأى الغالب فى الفقه هو الأخذ بتاعدة أبدية الدفوع ) . 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : « ولا ينقضى الالتزام قبل المّسك 
بالتقادم .محرد انتضاء المدة المقطة » بل يظل التّزاما مدنيا إلى أن يدفع يتّادمه » ( مجموعة 
الأعمدل التحذيرية ع ص +4١‏ ). 

(؟) وهذا هو ما قضث به محكة النقضى الفرنسية وما نس عليء صراحة التقنين المدفى الألمانى . 
فقد قنضت محكمة النقض الفرنية بأن المدين لايسترد ما وفاه وهو جاهل با كتال التقادمء مادام 
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(؟) إذا قدم المدين كفيلا للدينالذى اكتملت مدة تقادمه دون أن يتمسك 
بالتقادم سسواء عل با كمال المدة أولم بعلم » صحت الكفالة»إذ الكفيل يضمن 
التزاماً مدني قائماً . فاذا كان المدين يعم » عند ما قدم الكفيل » بأن الأدة قد 
اكتملت » اعتير تقدممه للكفيل نزولا منه عن حقه فى السك بالتقادم . أما 
إذا كان لا يعلم باكمّال المدة » جاز له أن يتمسك بعد ذل بالتقادم فيسقط 
الددن؛ وجاز لكفيله ؤ. هذه الحالة أن يدفع هو أيضاً بسقوط الدن للتقادم .)1١(‏ 

("*)إذاترتباق ذمة الدائى للمدبن دن توافرت فيه يرو المقاصة 
بالدن الذى له فى ذمة المدءن ؛ فان المقاصة تشع يعن -الدينين إذا تمسك الدائن 
بالمقاصة قبل أن يتمسك المدين بالتقادم . ذلك أن تمسك الدائن بالمقاصة يجعل 
الدينين ينقضيان ممجرد تلاقهما » ؤقد تلاقيا فى وقت كان فيه الددن الذى 
اكتملت مدة تقادمه لا بزال ديئاً مدنياً » إذ لم يكن المدن قل نمسك بالتقادم 
عند ما تمسلك الدائن بالمقاصة : فتوافرت شروط المقاصة وانقضى الدينان . 
فاذا جاء المدين بعد ذلك وتمسث بالتقادم » فانه يكون قد فعل ذلك »تأخراً » 
إذ وقت أن ممسك بالتقادم كان الدبن قد انقضى بالمقاصة (؟). وحم 


س الوفاء كان ننتائيا كان باختياره دون ضغط من الدائى "و ©بديد منه باذ إجراءات قضائية 

نقض فرئمى 7 ١‏ يتاير منة ١9+84‏ داللرز -١ -1١1+٠‏ لاه - 4 دياير سه ؛ ١‏ داللوز 
مهورل- رم( - ١م‏ فراير سنة و4١‏ دالآرز ووهد1 م١٠‏ - وانظر بلائيرل ورييس, 
رردران بافئ : م#وم١‏ ) . وتفت محكة المرشى ,أن المدين إذا طرلب بدين ظن أنه مازم يه 
مدئياً فدؤمه » فى حين أن هذا الدين كان قد سقط الحق فيه ممضى المدة .م تقبل منه دعرى استرداد 
هذا الميلة لغ لآنه دق بإرات ( 1١8‏ مارس سة ١69٠05‏ الجموعة الر حمية “' رتم 54 ص ؟ 5000 
وثاص المادة 59 من التقنين المانى الألمانى عل أنه ٠‏ إذا.اكتملت مدة التتادم » كان" الملتزم 
المق فى رففس الوفاء بالدين . ولككن ما دقمه وفاء لمطالية تنادسث لا رز له استردادء 6 حبى 
لو كان الوفاء قد تم وهر جاهل بالتقادء . ويسرى هذا الك أيفا فى حالة ما إذا صدر من 
الملحزم إقرار تماقدى بالدين » أو تقدم بعان لكفالته ٠‏ . انظ التمليتات عر التقنين الى 
الأماى ١‏ م ؟١؟‏ فقرة ١‏ - فمرة 6 

(1) قارن المادة ؟؟9 من التقنين المانى الأمنى والتعليقات مل التتنين المدفى الألمانى ١‏ 
م0 0افترة * 

0( 0000 الدينين وقت أن تلائا كاب أحدهما قد ! كتدلت مدة تتادمه دون أن 
يتمسك المدين بالتقادم ؛ ولذلك وجب أن يكون مك الدائن بالمقاصة سابتاً مل تمك المدين 
بالتقادم . أما إذا كان الدين لم تكتمل مدة تقادمه وقت ان تلا بالدين المتابل : فإنه يسقط - 


ل "ه6١‏ 
المقاصة هنا هو -- الوفاء بالدين المتقادم قبل ال#سلك بتقادمه ؛ لآن المقاصة 
ضرب من الوفاء . 

55" - التزام اكملت مر تقادسم بعر السك بالتقادص : ويتغير 
الحم إذا اكتملت المدة وتمسك المدين بالتقادم » فانه مجرد أن يتمسك المدين 
بالتقادم على النحو الذى فصلناه يسقط الدين وترابعه . وهناك رأى يذهب إلى 
أن التقادم يلحق الدعوى دون الحق» ولكن الظاهر هو أن التقادم يسقط الحق 
نفسه هو ودعواه حميعاً : وأياً كان الرأى فى سقوط الدعوى دون المق أو ف 
سقوط الدعوى والدق معاً » فانه يتخلف عن الالتزام المدنى التزام طبيعى» فان 
سّطت الدعوئ دون الحق فد أصببح الحق مجرداً من الدعرى واتحدر الالتزام 
المدنى إلى التزام طبيعى » وإن سقط الحق والدعوى معاً فقد بتى فى ذمة المدن 
واجب أدنى ارتق إل هر ثبة الالتزام الطبيعى 5 

فهناك إذن ثلاث مسائل نبحيا على التعاقب : )١(‏ سقوط الدين رتوابعه 
عند العسك بالتقادم 235١‏ تأصيل هذا السقوط وهل يلحق الدعوى دون الحق أو 
يلح الدعوى والحق حميعاً (" ) نخاف التزام طبيعى عن الالتزام المدنى اذى 
سقط بالتقادم : 


سقوط الدين وتوابعه عند الفسك بالتقادم 


117 - سفرط الر بن ونوايم : إذا تمسلك المدين بالتقادم على 
النحو الذى بسطناه » فان الدين يسقط » ولا يستطيع الدائن أن يجير المدين 
عل أدائه (1). 


ه بالمقاصة حى ار كان السك بها لاحقاً لتك المدين بالتقادم . وقد رأينا أن المادة .+ مدى 
تنس عل عذا الحم سراحة إذ تقول : 5 إذا كاك "دين قد مفضت عليه مدة التقادم وقت السك 
بالقاضة ٠‏ فلا يمتع ذلك .ن وقوع المقاصة به رغم السك بالتنادم » ماوامت هذه المدة لم تكن 
قد مث فى الوقت إلذى أسبحت فيه المقاصة مكنة » ..انظر انف فترة ١هه‏ . 

)١(‏ المذكرة الإيضاحية لل.شروع المهيدى فى مجمرءة الأعمال التحضيرية م ص .4م 
ص .”4١‏ 


-١1١6اللال‎ 


ويسقط مع الدبن توابعه من كفالة ورهن رسمى وحق امتياز وحق 
اختصاص وما إلى ذلك » فتيرأ ذمة الكفيل وينقضى الرهن والامتياز 
والاختصاص بانقضاء الدن الأصلى بالتقادم )١(‏ » فان التابع يزول 
بزوال الأصل 0). 


كذلك يسقط مع الدن ما استحق من فوائده وملحماته باعتبارها توابع 
الد.ن ؛ حتى اوم تكن هذء الفوائد والملحقات قد سفطت هى ذانمها استقلالا 
بالتقادم . ذلك أنه مكن أن نتصور سقوط الفوائد والملحقات بالتقادم استقلالا 
دون سمّوط الددن الأصلى عفاذا مضى على استحقاق الفوائد م4“ خس سنوات 
سقطت » وقد لا يسقط الدن الأصلى إلا مخمس عشره سنة : فتسقط الفوائد 
دون أن يسقط الدبن . أما إذا سقط الدين بالتقادم , فان الفوائد والملحقات 
تسقط حا معه » حتى او لم :نمض علها مدة التقادم الخاص .,: . فاذا تقادم 
الدن وسقط »سقط معه » ليس فحسب الفوائد الى مفى على ان حدائه! حمس 
سنوات فهذه تسقط بالتقادم استقلالا عن الدبن » بل تسقط أيضا الفوائد الى 
لم مض على استحقاقها خمس س:وات. وهذه تسقط تبعا لسقوط الدن الأصلى » 
رقد سقط هذا بأثر رجعى كا سنرى ؛ فتسقط نلك بسقوطه سقوطا يستند إنى 
الماضى . وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة 585 مدنى تنص على هذا الحم 


٠ استثناف وطنى ؟ أبريل سنة 5وم١ أنصاء م ص 48م‎ )١1( 

(؟) ويبى التابع 1١‏ بى الأصل » فإذا كان الدين الأصل باتبا ‏ بقيت غماناته ولو اكبتملت 
بالنابة إلها مدة التادم. مادام الدبن الأصلى - بيب انقطاع التقادم مثلا - ل يتقادم (بردرى 
وتيسبيه فئّرة 5١1١‏ مكررة ). 

وتقضى المادة +78 من التقنين المدنى الألمافى بأن تقادم الدين ١‏ ينبى رهن الحيازة ولا الرهن 
الرسمى © بل يى الرهنان منتجين لأثرهما بالرغم من تقادم الدين ( سالى م *؟؟ ص 8866 ) . 
وهذا الحم بمكن التسلم به فى القواذين أللاتينية » فى رهن أ<يازة دون الره: الرسمى »2 فإن رهن 
الميازة ء كا قدمنا ٠‏ بمنم من تقادم الدين » فيبق الدين نامأ ما داء الثىء المرهورن ق حبازة 
الدائن . أما فى ااقانون الألمانى فيمكن تعليل يقاء كل من رهن الحيازة والرهن الرسمى بالرغم من 
تقادم الدين بأن التقادم ؛ فى الفقه الجرمانى ؛ إذا أسقتط عنصر المسئولية فى الالتزام ؛ فإنه يبى 
عنصر المديرنية » وإلى هذا المنصر يتند رهن الحيازة والرهن الرمى ( انظر ما يل فترة ؟/ا. 
فى الهامش ) . 


-١١68 


صراحة إذ تقول : ووإذا سقط المق بالتقادم 6 سقطت معة الفوائد وغيرها 
من الملحقات ولو م تكتمل مدة التقادم الخاصة مهذه الملحمات )١١‏ 6 


5" - سهر ل الاين أ ر مععى : وإذا سقط الدين بالتقادم ؛ 
سئط بأثر رجعى » واستند سة طه إلى الوقت الدى بأ فيه سريان للتقادم ؛ 
لا إلى الوقت الذى ا كةملت فبه مدة التقادم () . يدل على ذلك فى وصوح 
اقرط الحق ‏ 1 والملحقات ولو ! تكتمل مدة التقادم الخاصة مها . :لو 
كان ادن صلى الذى: القضى بالتقادم سقط من وقت 551!ل مدة التقادع 
لامن وقت 0 سريانه » لبقيت آثار هذا ادن إى وقت اكتيال اندة قائمة ‏ 
ومن ثم كانت تبق الفوائد والملحقات الى أنتجها الدين ؛ ولا تسقط إلا إذا 
تفادمت هى مستقلة عن الددن . ولكن لما كان الدين ينقهى بأئر رجعى من وقت 
مبدأ سريات التقادم 4 أله يعتير غير هو جود خلال مدة سريان التقادم 4 وتعذر 
الفوائد النى أنتجها خلال هذه المدة ولم تدفع غير موجودة » وهكذا تسقط 
سقوط الدين م-). 


على أنه لا يستخلص من سةوط الدبن بأثر رجعى أن المدين إذا كان قد دفم 
منه للدائن أقساطاً أو فوائد مستحقة قبل أن نتكامل مدة التقادم يستطيع أن 
يستردها (؛) » بدعوى أن الدين يعتبر غير موجود من وقت مبدأ سريان التقادم 


. *1١ المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال ا حضيرية + ص‎ )١( 

(؟) ويقول بودرى وتيسيه إن استناد التقادم بأثر رجعى إلى وفت مبدأ سريانه تقفى به 
طبيعة نظام التقادم والهدف الذى يرى هذا النظام إلى تحقيقه . فالأوضاع المتقرة الى يقصد 
بنظام التقادم إلى احتراءها وحايها قد ا ميدأ سريان التقادم » فإلى هذا الوتت يجب 
الرجوع فى نحديد أثر التقادم ( بودرى وتيسييه فقرة ٠١‏ مكررة ) . 

(؟) وقدكان هذا الحك معمولا به دون نص فى عهد التقنين المدنى السابق ( الموجز للمؤلف 
فقرة 1١+‏ - الأستاذ أحد حشمت أبو سيت نقرة ممم ) . 

(4) ويذهب بلانيول وريبير وردوان إلى أن عدم استطاعة المدين أن يسترد ما دفع قبل 
تقادم الدين من أقساط وفوالد دليل على أن التقادم ليس له أثر رجعى ( بلانيول وريبير وردوان 
7 فقرة ١7+47‏ ص ٠‏ . وانظر أيفاً كولان وكابيئان ؟ فقرة 51١٠‏ ) . ولكن لا يمكن أن 
نفسر بدون الأثر الرجعى سغوط الفوائد الى لم ممفى علها مدة النقادم يسقوط الدين الأسل . س 


١١64 


فلم توجد الأقساط ولم تستحق الفوائد . ذلاك أن المدين وقت أن دفع هذه 
الأقساط وانفوائد » كان الددن لم يتكامل تقادمه . فكان ديناً مدنا مسحي فق 
ذمته بأقساطه وفوائده؛ فيكون وقت الدفع قد دفع المستحق فى ذمته» فلا يستطيع 
أن يسترده بدعوى دفع غير المستحق . وإذا كان الدائن لا يستطيع أن يتمسك 
بو+ود الدرن بعد تنادمه عن «أريق الدعوى » فانه يستطيع أن يتمسلك بوجوده 
بعد تقادمه عن طريق الدفع . وهذا ما ننتقل الآن إليه . 


8" - سقوط الدب بالتقادم عى طر بي الرعوى لد يملع مع 
العسله بوموده من طر بى الرفع : رأينا أن المدبن إذا تمسا». ب نادم ادن 
فان الدين يسقط » ولا يستطيع الدائن أن يطالب به المدين . ونكن إذا كان , 
الدائن لايستطيع أن يتمسك بوجود الدين'المتقادم عن طريق الدعرى(300108) ؛ 
فانه يستطيع أن يتمسك بوجوده عن طريق الدفع («0نامءءءء) . وقد كانت 
القاعدة فى القانون الفرنسى القدىم أن الدعوى إذا كانث تنةقضى بالتقادم » فان 
الدفع دائم لد يتقادم 2باءم2ءم0 «دالمععة 24 اناك دزلةرممصة؟ عمدو) 
سنمءزمك»اء 30 إهلاة) وقد أنتقلت هذه المقاعدة إلى القانون الفرنسى 
الحديث » وقال مما الفقه والقضاء فى فرنسا »)١(‏ ولا مانع من الأخذ عا ف 
فصر 6 فهبى نتمقى مع طبيغة الدقم:.. 

ويقال عادة فى تيرير هذه القاعدة إن ادم إما برد على الدعوى ولا برد 
على الدفع . فالدعوى هى الى كان صاحممها يستطيع أن رفعها خلال مدة 
التقادم » فاذا لم يرفعها <نى انقضت هذه المدة » سقط الحق أما الدفع فهر 


> أما عدم استطاعة المدين أن ي يرد ما دفع قبل نفادم الدين من أقساط وفوائد فمكى تفسيره » 
كا سترى » بأن الدين المتقادم إذا كان لا بمك: المسك بوجوده عن طريق الدعوى » فزن هذا 
لا بمنع من جواز اسمسك بوجوده عن طريق الدفم . 

١6 وما بعدعا - ترولوتٌ فدرة 60م وما بردها - ديمولومب‎ ٠٠٠١ تولييه ؛ فقرة‎ )١( 
قمرة 64 وما بيه عاب‎ |78٠0 فقرة عه - فقرة 6ه - لارومبيير م غ‎ ١ جلارار‎ - ١85 فقرة‎ 
١٠١4 أوبرى ورو ؟١ فتّرة إلالا ص 9ه - ص ١مه - وقارن : كرلميه دى سانتير د م‎ 
- فقرة لاه وما بسدهار 98 ففرة الام‎ ١٠ مكررة صادساً ومايما - لوران‎ 5٠86 فقرة‎ 


بودرى ٠‏ نيسبيه فقّرة ١١1‏ . 


١١56 


طبيعته موضوع لمعارضة طلب يوجه ضد صاحب الدفع . وما دام هذا الطلب 
لم يوجه » فكيف يتسبى لصاحب الدفع أن يتمسك به ؟ وجب إذن : مطاوعة 
لطبائع الأشياء » أن يبى الدفع ما بى الطلب » حتى لو انقضت على الدفع مدة 
التقادم . وهذا هو تفسير ما يقال من أن الدفع لا يتقادم . 

ونأف ببعض تطبيقات لهذه القاعدة : 

5/١41١ دعوى البطلان تتقادم حمس عشرة - نة من وقت العقد ( م‎ ) ١( 
مدنى ) » ولكن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة . فاذا باع‎ 
شخص أرضاً : وكان البيع باطلا » وسَلم البائع الأرض 'لمشئرى » استطاع‎ 
. البائع أن يرفع دعوى البطلان فى خلال مس عشرة من وقت صدور البيع‎ 
وهو إذا لم يرفع دعوى البطلان فى خلال هذه المدة » سقط حقه , بعد أنقصر‎ 
» فى رفع الدعوى طوال هذا الوقت . أما إذا لم يسم البائع الأرض المشترى‎ 
فهو ليس فى حاجة إلى رفع دعوى البطلان ما دامت الأرض ف يده. ولا ممكن‎ 
أن يعتمر مقصراً إذا هو اطمأن إلى أن البيع باطل وإلى أن الأرض لم ترج من‎ 
حيازته . فاذا ما طالب المشترى بتسلم الأرض » أمكنه أن يدفع هذا الطلب‎ 
طلان البيع . ولكن متى يستطيع السك بهذا الدفع ؟ لا بمكنه بطبيعة الحال أن‎ 
بتمسك به إلا عند ما يرفع المشترى عليه دعؤى المطالبة بالتسايم . فاذا فر ض أن‎ 
المشترى أمكنه أن يرفع دعوى التسليم بعد انقضاء حمس عشرة سئة » بأن قطع‎ 
تقادم هذه الدعوى مثلا » فانه يجب أن يتمكن البائع من الدفع ببطلان البيع‎ 
ولو بعد انقضاء حمس عشرة سنة وهى مدة التقادم ؛ لأنه م' كان يستطيع أن‎ 
يتمسك بهذا الدفع إلا بعد رفع دعوى التسليم . ونرى من ذلك أنه إذا كانت‎ 
.20( دعوى البطلان تسقط بالتقادم » فان الدفع بالبطلان لا يتقادم‎ 


)١(‏ انظر الوسيط جزء أول فقرة ٠٠م‏ - وإذا كان الافع ببطلان العقد لا يتقادم » فإن 
يدفع بإبطال العقد يتقادم » كدعوى الإبطال نفسها » ,ثلاث سنوات ( ا'وسيط جزء أول 
فقرة 58١‏ ) . ود جاء فى الجزء الأول من الوسرط ى تبرير هذه التفرقة ما يأق : ٠‏ ويلاحظ 
أن الدفع بالإبطال فى العقد القابل للإبطال تلف عن الدفع بالطلان فى العقد الباطل فى أن الدقع 
فى الحالة الأولى هو ق حقيقته دعوى وكذلك هو فى صورته ؛ إذ سيتخذ من نادية الإجراءات 
صورة دعوى فرعية يقيمها المدعى عليه ويطلب فها إبطال المقد . أما الدفع فالالة الثانية فهو 


- ١١5١ 


(0) فى بيع باطل أجل فيه دفع المن ٠‏ إذ! لم يسم البائع المبيم إلى 
المشرى 37 المشترى عن المطالبة بالمبيع وعن دفع الممن اعهادأ على بطلان 
البيع » فلا بمكن اعتباره مقصراً إذا هو م يرفع دعوى بطلان البيع فى خلال 
خخس عشرة سنة . فإذا رفع البائع بعد انقضاء هذه المدة دعوى العن على 
المشترى » وكانت هذه الدعوى لم تتقادم بسبب تأجيل الن » كان من ححق 
المشترى أن يدفع ببطلان البيع » ولو أن هذا الدفع قدمغى عليه أكثر من 
حمس عشرة سنة » لأنه ما كان يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع قبل رفع 
دعوى العن )١(‏ . 

() إذا تقادم الدين فسمّط من وقت مبدأ سريان النقادم . ردن الدين قد 
دفع أثناء سريان التقادم بعض أقساط الدين » فانه لا يستطيع بعد سقوط الدين 
بالتقادم أنيسترد من الدائن ما دفعه . فهوإذا رفع دعوى اسيرداد غير المستحق » 
مط لدان أن يدفع هذه الدعوى بوجود الد لدين رم تقادمه » فتكون 
الأقساط المدفوعة مستحقة لا يجوز استردادها )١(‏ . ورى من ذلث أن الدائن 
إذا كان لا يستطيع العسك بوجود دين متقادم عن طريق الدعوى ٠»‏ فانه 
يستطيع الدّسك بوجود هذا الدين عن طريق الدفع . وإذاكانت الدعوى تسقط 
بالتقادم » فان الدفع لا يتقادم : 


- دقم محض »من ناحية الموضوع ومن ناحية الإجراءات . ومن ثم فالدفع بالإبطال يتقادم » لأنه 
دعوى والدعاوى يرد علها التقادم . اما الدفع بالبطلان فلا يتقادم » لأنه دنم والدفوع لا تتقادم ٠‏ 
( الوسيط جرء أول فترة 81 ص 08# همش رتم ١‏ ) . 

وقاعدة أبدية الدفم أو عدم تقادمه لا تنطى ف الأحوال الآنية : ١‏ - ف الدعاوى المارضة 
ودماوى المدعى عليه » كا رأيئا . فهذه ليست بدفوع وإما هى دعاوى » والدعاوى تتقادم 
( بودرى وتيسييه فقرة 51١‏ ) . 9 - فيما إذا كان الدقع ردأ على دفع سبقه » قدف. الاقم [ما 
هو دموى لا دقع . ذلك أن من يدفع الدفع لا يزال فى موقعه مهاجماً اصاحب الدفع الذى الترم 
موقف الدفاع » قدفع ألدقم ملحق بالدعوى و هذا الاستبار يتفادم ( بودرى رتيييه فقرة "1٠١‏ 
ص وه؛ ) . # - ف المواعيد المقطة رعءهةغطء06 36 431215) فهذه مى انقضت 2 سقط 
الحق لعدم استعاله فى الميعاد » فلا يصلح لا طلباً ولا دنعاً ( انظر آ نف فقرة دوه ). 

)١(‏ قارن بودرى وتيسييه فقرة ٠04‏ ص 405 - الأستاذ عبد المنعم البدراوى فى أثر مضى 
المدة فى الالتزام فقرة 65 صضصغ8ه؟. 

(0) انظر آ نفاً فترة 154 


1١١517 


"٠‏ - تقادم الريى قر ,هدر غمر المريىئ : وإذا انقضى الدين 

بالتقادم » فان المدين هو الذى يفيد من هذا الانقضاء إذ تيرأ ذمته من الدين . 

فالكفيل له أن يتمسك بتقادم دين المدين الأصلى كما قدمنا » فيفيد 
من انقضاء هذا الدين و21 كان دينه هو م ينقض بالتقادم . ذلك أن العزام 
الكفيل تابع لالتزام المدين » فى سقط الالتزام الأصلى بالتقادم سقط معه 

والمدين المتضامن يفيك أيضاً من تقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن 
آخر » بقدر .حصة هذا المدين(١)‏ . وقد قدمنا أن الفقرة الأولى من المادة 797 
مدنى ننص على أنه و إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المديبين » 
فلا يستفيد من ذلك باق المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين » . 

وكذلك الدائن المتضامن محتج عليه المدين بتقادم الدين بالنسبة إلى دائن 
متضامن آخر » بقدر حصة هذا الدائن » وقل تقدم يان ذلك(7) . 

وإذا تقادم الدين غير المتجزىء بالنسبة إلى أحد المدينين المتعددين ؛ أفاد 
من التقادم المدينون الاخرون ف كل الدين لأنه غير متجزىء » ولو لم تكتمل 
مدة التقادم بالنسبة إلى هؤلاء المدينين(7) . 

كذلك إذا تقادم الدين غير المتجزىء بالنسبة إلى أحد الدائنين المتعددن » 
فان طبيعته غير القابلة للتجزئة تجعله متقادماً بالنسبة إلى با الدائنين ولولم تكتدل 
مدة التقادم بالنسبة إلهم » ويستطيع المدين أن محنح على أى دائن بالتقادم الذى 
اكتمل بالنسبة إلى دائن آخر(؛) . 


. 19+ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

. ١41 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(©) انظؤ آنفاً فقرة 5١1‏ . 

(4) انظر آنفاً فقرة 76؟ - وانظر أيضاً كيف يفيد الخائز العقار المرهون من تقادم الدين 
المفسون بالرهن 1 نفاً فقرة ٠49‏ . 


١١57” 


1 - التقال الريى المتقادص الى رام الم ول” فى هالت ينهي 
عارء| الفائوي, : والأصل أن الدين إذا سقط بالتنادم » برئت منه ذمة المدين . 
ولكن قد يقضى القانون فى بعفى حالات استئنائية بأن الدين المنقادم يضيع على 
الدائن » ولكن لا تيرأ منه ذمة المدين . بل ينتقل الدين إلى 'لدولة » فردف. 
المدين لخزانة العامة . وقد رأينا أن المادة م7 من القانون ركم ١4‏ لسنة 9و١‏ 
تقضى بأن تؤول إفى الدولة حميع المبالغ الى أصامها التقادم » متى كانت مل. 
المبالغ عثل أرباح وفروائد الأسهم والسندات الى لم يطالب سا أصحصاها ؛ وكا ال؛. 
قيمة الأسهم والسندات نفسما والودائع والسندات الى,دعة لدى البنوك : المبالغ 
المعطاة على سبيل الضمان". وقدمنا )١(‏ أن هذا الحكم من على !ارات ردم 
إلى مصلحة خزانة الدولة » فبدلا من أن تؤول هذه المبالغ إلى الشركات والبنواء 
عن طريق التقادم » رأى المشرع أن تؤول إلى خزانة الدولة » :صرفها فها يعود 
بالنفع على المصلحة العامة . فعمد » بنص تشريعى » إلى نقل ملكية هذه 
المبالغ عمجرد تقادمها إلى الحزانة العامة . 


والتشريع المصرى مأخوذ من تشريع فرنسى هو المادة 1١١‏ من قانون 
8 يونيه سنئة 1917١‏ »2 ويقضى هذا التشريع فى فرنسا بأن تؤول إلى خزانة 
الدولة الديون الآاتية : اما يصيبه التقادم اللدمسى أو التقادم الاتفاق من 
الكوبونات والفوائد والأرباح النائجة من الأسهم وحصص المؤسسين والسندات 
المتداولة الى أصدرتها شركات نجارية أو مدنية أو أية هيئات أخرى عامة 
أو خاصة . ١‏ ما يصيبه التقادم الثلائينى أو التقادم الائفاق من الأسهم 
وحصص المؤسسين والسندات وجمبع الأوراق المالية الأخرى كأوراق النصيب 
وسندات اللجزانة ذات الأجل التقصر وبوالص التأمن الى أصدرتما الشركات 
والهيئات المتقدمة الذكر.  “‏ حميع الودائع والمبالغ المودعة فى البنوك أو 
مؤسسات الاثهان أو غير ها من المؤسسات الى تنسلم نقوداً كودائع أو كحسابات 
جارية » إذا أصاما التقادم . 4 - حيع السندات والأوراق المالية المردعة 


, 546 انظر آنفأ فترة‎ )١( 


15ج 
فى البنوك أو غيرها من المؤسسات البى ناسل أوراقاً مالية على سبيل الوديءة 
أو لأى سبب آخر » إذا أصاما التقادم . 
وينتقد الفقه الفرنسى هذا التشريع » ويعتير أنه ينطوى على مصادرة لأموال 
الأفراد فى غير الأحوال الى تجوز فا المصادرة )١(‏ . وقد أصاب التشريع 
المصمرى » كالتشريع الفرنسى » حظه من الانتقاد(؟) . 





)١(‏ ويقول الفقه النرنمى إن هذا التشريم الغريب يستند إلى أن المبالغ الى نقل ملكيتها إلى 
خزانة الدولة قد أصبحثت بتعادمها مالا فاخا لامالك '» (ع5021 5305 )© كأضروءة؟ تمعلط) , 
وهذا غير صحوح » لا من ناحية قواعد المال المباح ولا من ناحبة قراعد التقادم » للا'سباب 
الانية : ١‏ - إن المال المباح إذا كان منقولا لا يكون ملك الدولة » بل يكون لمن يستولى عليه. 
؟ -عل أن هذه المبالغ ليست مالا .احا أصلا » فهى ديون ها أصحاها » ود تقادمت » 
والتقادم لا بتضى الدين إلا إذا ماك به المدين . فذا لم تتسسك المصارف وااشركات بالتقادم» 
بقيت هذه الديون لأصحاببا وس الدائنون . م -. وحى لو كت المصارف والشركات بالتقادم» 
فإن القاعدة عى أن الديون التى تسقط بالتقادم تبرأ .نا ذمة المدين . أما هنا فقد نقلها المشرع 
من دائن إل دائن آخير لا شأب له مها إطلدقاً » ولم بعرىء .لها ذدة المدين . 

ويقول الفقه الفرنسى إن المشرع بتشرينه هذا لم ينقل ملكية .ال بسبب سائغ .ن أسباب نقل 
الملكية » بل هو قد عمد إلى مصادرة أموال الأفرا: فى غير الأحوال التى نيجوز فها المصادرة . 
ثم إنه قد ألى الاضطراب والبلبلة فى قراعد التقادم » إذ أخضع طائفة من الأموال إلى نظام 
خاص يشذ عن نظام التقادم » فأثار كثيرأً من السدوبات والمائل ااغائكة . فهل يجوز مثلا الددين 
ف الحالات التى عرغى لا النشريم ٠‏ أن يقر بالدين فيةطم التقادم ؟ وهل يقف سريان التقادم 
إذا قام سيب يستروحب وقف السريان 9 وهل إذا دفع الدائن الدين بعد تقادمه إلى المدين » يجوز 
له استرداده ؟ ودل يتخلف عن الاين بعد تقادمه ارام طبيعى ؟ رهل يرز للقافى [: يكم 
التقادم من تلقاء نفسه إذا لم يتمسلك به المدين ؟ كل هذه صءوبات أثارما هذا التشريم الشاذ » 
فدل بذلك على ٠بلغ‏ الفوذى والاضطراب ات يلقيها المشرع فى المعاملات بين الناس عندما يشرع 
وهو مشذول باعتبارات مالية تاق بالحزانة ! 

انظر فى كل ذلك : بلانيول وريبير وردوان / فقرة ١10١‏ س جوسران ؟ نترة ٠٠٠٠١‏ 
ص 0ه . 

(؟) وقد كعينا عن التشريع المصرى : فى «قال لنا ءن #الفة التشريع للد-تور والاتمحراف 
فى استال السلطة التشريدية » ما يأ : ٠‏ وقبل أن نترك قوانين الضرائب نشعر إلى نص ورد فى 
القانرن رقم ١4‏ لسنة ١485‏ اللاص بضرائب الدعل . وهو نص لا تلو من غرابة » وقد 
أقح.ه المشرع فى 'مكان الذى وضعه فيه دون مبرر » ويغلب أن يكون متطوياً على احرات فى 
استمإل الساطة النك. يعية . فقد تضت المادة 8؟ من القانون المشار إليه بأن الأدباح و الفوامد على 
الأسهم والسندات والودائع اانقدية وودائع الأوراق المالية وغيرها ءن الديون الى تكون مستحقة س 


ل 8"١١ا-ه‏ 


الطلى الثاني 


تأصيل سقوط الذين بالتقادم 


و 5 ع 0 

5 - ال أى الدول - اموي بين ا مر يوئ: والمسوّب:( ارقف 
الجرمالى ) : يذهب الفقه الحرمانى إلى التييز بين عنصرين فى الالتزام : ١‏ - 
عنصر المديونية (0تنانط»2 ,لاناطء5) 7 - وعنصر المسثرلية ,صن ن)ة11) 
ددع ذا 0) .فالمديونية هى الراجب القانرنى الذى يفرض على 20 بن » و ينقضى 
وعوجيه بجير المدين على الوفاء(1) . 





ح للأفراد ى ذم الشركات والمصارف وته.ها نؤول إلى الحكومة إذا حقها العتا-م . وقد تيل 
ى تعليل هذا النص » الذى مخرج على أمول الثانون المدنى : إن التنادم مى, على قريذة الوفاء » 
وهذء القريئة منتفية إذا كان المدين شركات أم معارف لا من انتظام حساباتها ما يفطم ب.! 
إذا كان الدائن قد أستوق حته منها أو م يستوفه : فإن كان لم بستوفه فعلا فلا محل ليام قرانة 
عل الوفاء . ولكن هذا التعليل لا يستلزم أن تحا. الحكومة محل الدائ. بانتضاء مدة الانادم , 
ومادمنا قد أبقينا الأ ولم نسقطه بانقضاء هذه المدة » بةيننا من أن دافن لم يسترفه » فإن 
الرضم الى سر أن يرن اق لصاحبه » ١‏ أن تسترل الحسكومة مله دون مقايل ٠‏ فتكرن ئد 
. :زعت ملكية لذير اانمد: العامة ربدرن تمريض" (مجلة جل الدولة السنة العالثة ينايرسئة؟ 6و١‏ 
ص الس صل 17م 4 ٠‏ 

)١(‏ ويذهب ققهاء الألمان فى تحال هذين المنصرين إل مدى بعيد . ف.ندحم أن المابونية فى 


المدين فى الوفاء وواجب الدائن فى قبول الوفاء . ولا يظهر عنصر ابر فى أى من هذين انواحين » 
ردو لا يظهر إلا برجود علاقة المسةولية . وهذه العلاتثة هى الى تمءل للد ثن سلطا بمارصه 
عاد عن طريق الدعوى والتنفيذ الجيرى . فن الناحية الإيجابية تتمثل المثرك: سلطا قدائن ء 
ومن الناحرة السلبية تتمثل خضوعاً من المدين . ثم بميز ألفقه الآلمفى بين السئولية الشخصية 
والمئولية المالية والمدولية الدينية . ففنى المثولية الشخصية تخذء شخص المسدول لسلطان الدائن» 
وكانت هذه المسثولية تمع فى القدم على جدم المدين ٠‏ ثم أصبحت الآن تقع على ذمته المالية . 
وف المنولية المالية لا يكون المدين مسئولا .نواية شخصية فى مجموء ذمته . بل يكرن مسئولا 
مءولية مالية فى ذمة محددة تحديداً ماديا » وذلك كسثرلة الوارث عن ديون المورث فالتركة 
وحددا هي المسئولة » وكدواية المرأة المتزوجة ى أ.واها الحاصة عن الديون اتى لا تكرن - 


 ااك5‎ 


وجتمع العنصران عادة فى الالتزام . ولكن محدث أحراناً أن توجد 
المسثولية دون المديونية » كنا فى المزام الكفيل» فهو مسئول عن الدين المكفول 
دون أن يكون هذا الدين فى ذمته . ومحدث أحياناً أن توجد المديونية دون 
المسثولية » كما فى الالتزام الطببعى »؛ فالمدين -بذا الالتزام لا يمر على الوفاء به. 


ومن ثم نجىء سقوط الالتزام بالتقادم عن طريق انفصال عنهر الأسثولة 
عن عنصر المديونية فى الالتزام »واختفاء العنصر الأول بالتقادم مع بقاء العنصر 
الثانى . فلا يببى إذن ء فى الالتزام المتقادم » عنصر المسئولية ومن ثم لا مجير 
المدين عل الوفاء به . ولكن يب عنصر المديونية .ومن ثم إذا وف المدين مذتاراً 
الالتزام الذى سقط بالتقادم نانه يوفى ديناً مترتباً فى ذمته » ولا يكون متبرعاً » 
فلا يستطيع استرداد ما وى به(١)‏ . 


ه الأموال المشتركة مكولة عنها . وى المساولية الميئية تمخفم عبن معينة من أموال المدين لسلطان 
الدائن » و ذلك كا فى الرهن والتكاليف المينية بوالدين المقارى والإيراد النقارى . 

اذظر الأستاذ عبد المنعم البدراوى فى أثر مضى المدة فى الالتزام فقرة 554 - فقرة 8585 . 

)١(‏ ويزيد ذلك ان المادة ,78 من التقنين المانى الألمانى تخص ء كا رأينا ( انظر 1 نفاً 
فقرة 116 فى الحامش ) » على ما يأنى : إذا ا كتمنت مدة التقادم » كان للملتزم الحق ى 
رففس الوفاء بالدين . ولكن ما دفعه وفاه لمطالبة تثادمت لا يجوز له استرداده » حتى لو كان 
الوفاء قد تم وهو جاهل بالتقادم . ويسرى هذا الحك أيضاً فى حالة ما إذا صدر من الملتزم إقراد 
تماقدى بالدين » أو تقدم بضمان لكفالته » . وثقفى السادة 88# من التقنين المدن الألماى بأن 
تقادم الدين لا بْبى رهن الحيازة ولا الرهن الرسمى ٠‏ دل يبى الرهنان منتجين لأثرهما بالرغم من 
تقادم الدين . فبقاؤههما يستند إذن إلى عنصر المديونية الذي ببى بعد زو'ل عنصر الاسثولية ( انظر 
آنفاً فقرة 01 فى الامش ) . كذلك يجوز أن يمره منصرالمئرلية إذا صدر من المدين بالاتفان 
مم الدائن إقرار بالدين بعد تقادمه » أو إذا قدم المدين تأميئاً لفمان الاين . 

عل أن التقئين المدفى الأذافى بميز بين الى وحق الادعاء والدهوى . والفرق بين حت الادعاء 
.والدعوى أن سق الادعاء (طءناؤقطة ,ممتامع)6ام) يندا بنشوء أللمق وقبل الإخلال به » 
أما الدعرى فلا تنشأ إلا عند الإخلال بالحق » فالدعرى هى الجزاء على حق الادعاء . والتقادم 
يقضى حت الادعاء دون الحق نفسه » , إذا القغى حق الادعاء فإن الدعرى لا ممكن أن تنشأ 
( انظر العايمّات على التقنين المدنى الألماف ١م‏ 94!فقرة 1١‏ وام ١98‏ فتّرة ١‏ ) . وثنصس 
المسادة 4 1/14 من التقنين المدنى الأمانى على أن « الحق فؤ, اتتضاء عمل أو امتناع عن عمل من 
شخص آخر ( حق الادعاء ) مضع لادقادم 8 9 تنص اللادة م98١‏ من نفس التدنين عل أنه 
« يبدأ سريان الم دم : اليرء الذى ينشأ فيه حق الإدء'ء . فإذا كان محل هذا المق امتناعاً هن 
عمل . بدأ سريان التقادم من الوفت الذى يل فيه المدين بهذا الحق » . 


لالأاكالاه 


وهذه النظرية الجرمانية » الى تفسر بعض النظم القانونية الموجودة فى 
التقنين المدنى الألمانى كانه ين العمّارى والإبراد العقارى والرهن » لم يقبلها إلا 
قلبل من الفقهاء فى فرنسا )١(‏ » ولم تسد فى الفقه الفرنسى و لا ى الفقه اللاتببى 


بوجه عام (1) . 


ال - ارراى الثاتى - التقادصم سقط الرعوق دريه المي - 
لا تميز النظرية التقليدية كثيراً بن الحق والدعوى ؛ فالفرق بنْهما ليس إلا 
الفرق بين السكون والحركة فى الجسم الواحد. والدعوى ليست إلا الحق متحركاً 
أمام القضاء ؛أوهن دزاء الحق ٠‏ ولا يوجد كدق ندوق دعوى ٠‏ ما لآ تونحد 
دعوى بدون حق . وممل الدعوى هو نفسة محل الحق . رنشارك الدعوى الحمق 
فى مميزاته وخصائده » فتكون مثله عيئية أو شخصية » عقارية أو منقولة . 

ولكن النظرية الحديثة أخذت تميز تمييزاً دقيقاً ببن الحق والدعوى زم) . 
فتتميز الدعوى عن الحق ى السبب » وسيب الحق هو الواقعة القانونية أو 
التصرفالقانونى الذى أنشأ الحق » أما الدعوى فسدمما التزاع بين المدعى والمدعى 
عايه حول وجود الوق . وتتميز عن الحق كذلك ف امحل » فقد يكون محل 
الدءوى ؛ ليس فحسب ! لقيام بعمل أو الامتناع عن عمل كما فى الحق »© إلى 


)١(‏ ويؤيد بوبا (2ه05) فى رسالته فى المديونية وال خولية فى القانون المدفى الفرنى الحديث 
( باريس سنة ه6ع5١‏ ) الأخذ بالمييز بين عاصرى المديوزية والمسئولية ف الفقه الفرئمى والفقه 
اللاتينى بوجه عام » فيميز فى الفقه الفرنى بين 'منصرين » يث يصب أن يوجد أحدهما دون 
الآخر . فتوجد المديونية دون الم:ولية فى الالتزامات الطبيعية . واللها ما ياحدر عن التزام مداق 
منحل كالتزام المفلس دمد الصلح والتزام ذقص الأهاية ب.د إبطال المقد والالتزام الذى سقط 
بالتقادم » ومنها ما ينشأ "تزاء” طبيعياً منذ البداية ؟.لتزام 'وارث بتنفيذ الرصية الباطلة شكلا 
والالتزام بالنمئة على الأقارب فق غرالأحوال إلى تعس علها القازون . وفد توجد المسئولية دون 
المديونية ؛ كما هى الحال فى مركز الحائز قار ال_رهون وق مرك 1 وا لعن 

(؟) انظر فى انتقاد إدغال هذا القييز فى الفق اللاتينى الأستاذ عبد المنمم البدراوى فى أثر 
مضى المدة فى الالتزام فقرة 4؛؟ - ثقرة 546 . 

(؟) انظر ٠وريل‏ (اع:840) موجز المرافمدت سنا ١949‏ ص 758 وبا يفده - جلاسون 
وتيسييه فى شرح المرافعات ١‏ فقرة ١8م‏ - جابيو (38100[) ق 221 انفصلية القانون المدى 
سنة |١5١4‏ ص 4لا5 وسله 96١1ؤا‏ ص 1١9‏ . 


دمكاا- 


أيضاً الاعتراف نحالة واقعة أو اتخَاذ إجراء وقتى أو إجراء محفظى . وتتميز 
الدعوى عن الحق أخيراً فى الآثر » فالدعوى تضيف إلى الحق عنصراً جديداً 
محدد حق الدائن » كما هى الخال فق الحق الناثى» عن العمل غير المشرو عحيث 
بحدد السك طبيعة التعويض ومقداره . 

فالتقادم يسقط الدعوى » دون أن يسقط الحق » ويبى الحق بعد التقادم 
دون دعوى محميه » ولكنه مع ذلك ينى . ولما كان التقادم يلح الذعوى دون 
الحق » فلا بد إذن للمدين من أن يتمسك به » وله أن ينزل عنه » ولا يسرى 
التقادم من وقت نشوء الحق بل من وقت نشوء الدعوى )١(‏ , 

وهنا المذهب يقرب كثر من المذهب الذى اغيتاره الفقه الاسلاتى » 
فالتقادم فى الفقه الإسلاى لا يسقط الحق ذاته » ولكنه يقتصر على أن بمنع سماع 
الدعوى . 


4" الرأى الثانث - الثفاد مم سقط الرعوى وانحى, مما: 
والرأى الذى يتفق مع نصوص التقئين المصرى هو أن التقادم لا بقتصر على 
إسقاط الدعوى ؛ بل يسقط الدعوى والح حميعاً () . فالنصوص صرمحة ى 
أن التقادم يقضى الحق نفسه »وليس سقوط الدعوى بالتقادم إلا نتيجة لسقوط 
الحق . ومما يقطع فى أن الحق ذانه هو الذى يسقط, بعد تمسلك المدين بالتقادم » 
أن المدين ‏ ف غير الديون الى يقوم فا التقادم على محض قرينة الوفاء -- او 
أقر أمام القضاء بعد أن خمسك بالتقادم أن الدين باق فى ذمته » فأن إقراره هذا 
لا يلزمه بالدين » إذ الدين يكون قد سقط (©) . أما فى الفقه الإسلاى حيث 


00 أو برى ورو ؟! فنمرة هلالا ص :5ه سا ص 0580 - بلانيؤل وريبر وردوان هو 
شرة ١66‏ ص 4*لا - وففرة ١9#‏ - جوسران ؟ فترة هوه ص 4+«ه - الأستاة 
عبد المنعم البدرارى فى أئر مضى المدة فى الالتزام فقرة 18+ - فقرة ه7م - الأستاذ عبد الحى 
حجازى ” ض 815 راص 1إه”7 عدص 787 . 

(؟) انظر فى هذا الممنى بيدان ولاجارد ه فقرة م8١٠‏ - استئناف ممر أول يناير 
سنة 1181 المجموعة الرحمية 6م رتم ١9+‏ ص 845 . 

(؟) بيدان ولاجارد ١‏ فمَرة ١١١4‏ - وقارن الموجز لمؤزلف ص 74> هامش رقم .١‏ 


-ا١١54-‎ 


لا يسقط الدين » فان المنع من سماع الدعوى لا يكون إلا عند الإنكار » فاذا 
أقر المدين بالدين سمعت عليه الدعوى وألزم بالوفاء , 


بل إن من الفقهاء من ذهب إلى أن التقادم يقضى الدعورى والح كا 
تقضبما الأسباب الأخرى لانقضاء الالتزام » فلا يتخلف عن الدين المتقادم 
التزام طبيعى(1). ولكن هذا الرأى ل يسد . والرأى الصحيح هو أنه يتخلف عن 
الالنزام المدنى الذى سقط بالتقادم النزام طبيعى . وقد نص على هذا الحم 
صراحة التقنين المدنى المصرى فى الفمرة الأولى من المادة 85" » فقد رأيناها 
تقول : « يترتب على التقادم انقضاء الالتزام» ومع ذلك يتخلف فق ذمة المدين 
نزام طبيعى » . والنص صريح فى أمرين:( أولا ) فى أن التنادم بقفى الالتزام 
ذائه » ولا يقنصر على أن يقفى الدعرى . ( وثانياً ) فى أن الالتزام للذى 
ينقضى بالتقادم يتخلف عنه فى ذمة المدين الأزام طبيعى . 


ومهما يكن من أمر تأصيل التقادم »وهل هو زوال عنصر المئولية مع بقاء 
عنصر المديونية أو هو يلحى الدعوى دون الحن» أر هو يلحق الدعوى والحق 
معا » فانه يبدو لنا أن هذه الآراء لما أهمي! الفقهبة » ولمكن الننيجة العملية 
واحدة فها حميعاً . فان قلنا إن التقادم يسقط عنصر المسثولية وستئبى عنصر 
المديونية » فهذا معناه أن الحق بق مقصوراً على عنصر المديونية وحده » 
وهذا هو الا لتزام الطبيعى . وإن قلنا إن التقادم يسنط الدعرى دون الحق » 
فهذا معئاه أن الحق يصبح بعد التقادم مجرداً من دعوى نحميه » وهذا هو أيضاً 
الالتزام الطبيعى . وإن قلنا إن التقادم يسقط الدعوى والحق معاء فلا شك ى 
أنه يتخلف هنا أيضاً عن سقوط الدعوى ه.حْى التزام طبيعى محل محل الالتزام 
المدن الذى سقط بالتقادم 1 فى حميع هذه المذاهب يتخلف عن تقادم الحق 
النزام طبيعى » وهو التزام قد انحدر من مرتبة الالتزام المدنى فى المذهبين 
الأولين » وارتفع عن مرتبة الواجب الأدبى فى المذهب النالث . 

فننظر الآن فى الآثار الى تغرتب على هذا الالتزام الطبيعى . 


)00( ترولونج ١‏ فمرة ه؟- لوران ؟"0 فقرة 506 - هيك؛! فمرة مم 
(م؛؟؛ س انرسيط ) 


1١76 


المطلى الثالث 


تخلف التزام طبيمى عن الالتزام المدنى الذى سقط بالتقادم 


ا" - ابرثاء 'لنى تترعت على الزاتزام الطبيعى اللقلف عى 
امد ننزاص المتفاد صم: رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 785 مدنى تنص صراحة 
على لف الام طبيعى عن الالتزام المدلى المتقادم . والآثار الى تترتب على 
الالتزام الطبيعى هى نفس الآثار التى تغرتب على أى التزام طبيعى . 

وقد رأينا )١(‏ أن آثار الالتزام الطبيعى ينظر إلمها من نواح حمس : )١(‏ من 
ناحية إمكان الوفاء به (؟) ومن ناحية صلاحيته ليكون سبباً لإنشاء التزام مدنى 
(") ومن ناحية المقاصة (4) ومن ناحية الكفالة (5) ومن ناحية الحق فى الحبس . 


"ا" - الوفاء - يجوز الوفاء بالالتزام الطبيعى المتخلف عن العزام 
مدنى متقادم بنفس الشروط الى يجوز هبا الوفاء بأى التزام طبيعى آخر . 
فيشترط إذن أن يكون الوفاء عن بيلة واختيار . والوفاء يكون عن بينة إذا لم 
يشبه غلط أو تدليس »؛ وعن اختبار إذا لم يشبه [ كراه . فاذا كان المدين ء» بعد 
السك بالتقادم وإسقاط الالتزام المدلى » قد استجاب لداعى ضمير: فوق عن 
بينة واختيار الالتزام الطبيعى الذى نخلف عن الالتزام المدتى » كاذ ,هذا التنفيذ 
وفاء لا تترعاً . فلا يشترط في الوفاء شكل خاص ؛ ولا نشترط أهلية شرع 
ولا يجوز للمدين أن يسترد ما وفاه (9) . 
وخنى عن البيان أن الالتزام الطبيعى لا يتخلف عن الالتزام المدنىي الذى 
سقط بالتقادم ؛ إلا إذا كان المدين لم يوف الدين الذى عليه » واعتمد ىق 
التخلص من مطالبة الدائن على السك بالتقادم . فيكون ضميره الرقيب عليه 


- ا١١ال١‎ 


فى هذه الحالة » وإذا كان قد أغفل الوفاء بدينه المدنى ٠‏ فقد حرص على الوفاء 
بالتزامه الطبيعى . أما إذا كان قد وق الدين فعلا للدائن » ثم تمسك بعد ذلك 
بالتقادم تخففا منعبء إثبات الوفاء » فلا محل أنقول بتخلف. التزام طبيعى » 
بل ينقضى الدين بالتقادم دون أن يتخلف عنه شىء . فالأمر إذن. موكول إلى 
ضمير المدين » هديه إلى ما بحب عليه أن يفعله . 


وقد قدمنا أن الدين قبل المْسك بالتقادء يب التزاماً مدني بالرغم من 
اكمال المدة » فان وفاه المدين حتى عن غلط لم بجز له استرداده . أما بعد 
السك بالتقادم فانه يتحول إلى التزام طبيعى ٠‏ إن وفاه المدين عن غلط . 
بأن وفاه الوارث مثلا وهو يجهل أن المورث قد تمسك بالتقادم ‏ جاز له 
أن يسترده . 


لاا انساء السرام مرى : وبجوز كذلك انحاذ الالعزام الطبيعى 
المتخلف عن التزام مدنى متقادم سبباً صعيحاً لإنشاء التَزام مدنى جديد غير 
الالتزام المدنى الذى سقط بالتقادم . فاذا كان المدين ‏ بدلا من أن ينى هذا 
الالتزام الطبيعى ‏ يتعهد بأن بنى به ١‏ فانه ينشىء مبذا التعهد التزاماً مدنا 
فى ذمته بجر على الوفاء به . وجب أن يكون قد قصد أن“يلتزم بالوفاء التزاماً 
مدئياً » فلا يكى مجرد الاعتراف بوجود التزام طبيعى فى ذمته (1) . 


والالتزام المدنى الجديد » الذى أنشىء على أساس سيب حيح هو الالتزام 
الطريعى» يتميز عن الاالعزام المدلى القد> الذى سقط بالتقادم . فهو النزام مدنى 
جديد مصدره الوعد الذى صدر من المدين بوفاء الالنزام الطبيعى(؟)»؛ يسرى 
ف حقه تقادم جديد(؟) يبدأ من وت استحقاقه . 


. +0١ انظر الوسيط الجزء الثالى فمّرة‎ )١( 
. (؟) والوعد هنا عقد يم باب وتبول م: المدين ونداثن‎ 
. ومدة التقادم الجديد خمس عشرة سة» حي لو كنت مدة التقادم المابق امل من ذأك‎ )>( 


س١5‎ 


8 - القاصمْ : ولا تجوز المقاصة القانونية فى الالتزام الطبيعى 
المتخلف عن التزام مدنى متقادم » فان المقاصة القانونية تنطوى على وفاء إجبارى 
للا.., : وهذا لا جوز فى الالتزام الطبيعى(١)‏ . 

وغبى عن البيان أن المقاصة القانونية جائزة فى الا/زام قبل المّسلك بتقادمه » 
إذ يكون الالتزام فى هذ الحالة لا بزال التزاماً مدنا لم يسقط بالتقادم . 
فاذا كانت مدة تقادمه قدل اكتملت جازت المقاصة فيه إذا نمسك الدائن 
بالمقاصة قبل أنيتمسك المدين بالتقادم(١).أما‏ إذا كانت مدة التقادم لم تكتمل » 
وقعت المقاصة » حتى لو ل يتمسلث بها الدائن إلا بعد اكهال المدة وتمسك 
مبا بعد مسلث المدين بالتقادم . وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 55 مذنى ٠‏ 
وقد سبق بيان ذلك (©) . 

ويلاحظ أنه إذا كان الذى يتمسلك بالمقاصة هو المدين فى دين عليه بدأ فيه 
سريان التقادم : فان تمسكه بالمقاصة يعتير إقراراً م:: بالدين . ويكون هذا 
الإقرار إذا صدر أثناء سريان التقادم قاطعاً له » وإذا صدر بعد اكمّال المدة 
زولا عر: التقادم بعد ثبوت الحق فيه . 


9/” - السلفائ : ولا تجوز كفالة الالتزام الطبيعى المتخلف عن 
التزام مدنى متقادم » إذا قصد بانكفالة أن يترتب فى ذمة الكفيل التزام مدنى 
يضمن الإلمزام الطبيعى (1) . 
ولكن إذا كفل الكفيل هذا الالتزام الطبيعى وهو يعتقّد أنه التزام مدنى » 
فان التزامه يكون التزاماً طبيعياً مثل الالتزام الأصلى إذ لا يصح أن يكون 
التزام الكفيل أشد من التزام المدين (0) . 


. 400 الوسيط الجزه الثانى فقرة‎ )١( 

69 انظر 1 نفاً فقرة 60 . 

(0) انان آنفاً فقرة ١0ه‏ وفقرة 556 . 

(4) انظر الوسيط الجزء الثانى فقرة 4٠7‏ . 

)2( قارب المادة ١٠ه/‏ مدنى . وانظر الرسيط الجزء الئاق فقرة 4.7؛ . 


- ١١ا/ا"ل‎ 


وإذا كفل الكفيل الالتزام قبل العسك بالتقادم ولكن بعد اكتال مدنه؛ 
فان كان المدين هو الذى اتفى مع الكفيل على أن يكفله » عد ذلك منه /ذولة 
عن حقه فى التقادم بعد ثبونه » فيبى التزامه مدنياً نصح كفالته » ويكونالتزام 
الكفيل التَزاماً مدنياً صحيحاً ٠ )١(‏ وإن كان الكفيل هو الذى تقدم للكفالة 
بدون أمر المدين »فلا يعتير المدين قد نزل عن حقه فى التقادم » فله أن بتمسك 
به فيسقط التزامه وبسقط التزام الكفيل تبعاً لذلك ويتخلف عن كل مبما 
التزام طبيعى ٠‏ بل والكقيل أن يتمسلك بالتقادم ولو لم بتمسك به المدين ف سقط 
الزامه وتخلف عنه العزام طبيعى )١(‏ . 


>6٠‏ - الحيسى - القاعدة العامة أنه لا يجوز لندائنى التزام طبيعى 
أن حبس ق يده عيئاً للمدين حتى يستوى حقه » لأن الالتزام الطبيعى لا بجوز 
الحبس من أجله ‏ وإلا كان فى هذا جر على تنفيذه » وهذ: لا مجوز (©) . 
ولكن هذه القاعدة يرد علها استثناء إذا اقترنت بالقاعدة البى تقضى بأن 
الدفوع أبدية لا تتقادم » وهى القاعدة التى سبق ذكرها (4) . ونفرض :ليان 
ذلك » أن شخصاً باع عقاراً لآحر » واتفقا على دفع الن فى الحال وعلى أن 
يكون نسلم المبيع بعد سنة » ولم ينفذ العقد أى من الطرفين . فنى هذه الحالة » 
يسقط بالتتقادم حق البائع فى استيفاء لعن قبل سقوط حق المشترى فى نسلٍ العقار 
المبيع . فاذا رفع المشترى دعوى يطالب 31 'ئع بتسلم العقار المبيع ؛ وذلك بعد 
سقوط حق ألبائع فى استيفاء المن فان البائم يستطيع استبقاء العتار المبيع 
محبوساً فى الغن عن طريق الدفم » وإن كان حقه فى المن قد تقادم عن طريق 
الدعوى(0) . فيكو: الحق فى الحيس فى هذه الحالة ضامناً لحق سقط بالتقادم ؛ 
إذ حبس الدائن فى التزام طبيعى عيناً انا.ين فى يده : على خلاف القاعدة الى 
تقدم ذكرها . 


6 انظر آ نفاً فقّرة هح“". 

. 556 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر الوسيط الجزء الثانى فقرة 541 ص ١١4”‏ . 

(:) انظر آنفاً فئرة 509 . ٍ 

(0) انظر فى هذا المنى الأستاذ عبد المنعم البدراوى ف أثر مضى المدة فى الالتزام فقرةو؟؟. 


- 1١ا9/5‎ 


أما إذاكان الدين المحبوس من أجله هو عبارة عن مصروفات أنفقت على 
عيعن فى يد المدين » فان حى المدين فى افنضاء هذه المصروفات لا يتقادم 
ما دام حابساً العين فى يده (1) . ذلك أن الحبس هنا . كتحيس العين المرهونة 
رهن حياز.؟ » يعتبر قاطعاً للتقادم على وجه مستمر » والتقادم لا يكتمل ما دام 
منقطعاً . ولا بد من أن يقبل المدين رد الععن إلى صاحها حتى زول الانقطاع » 
فيسرى التقادم من جديد » ويتهيأ له بذلك أن يكتمل . 


.١٠١4ص م55‎ 191+ ةنسرباني١‎ ٠ انظر آنفاً فقرة غ574 - وقارن: استثنان مختلط‎ )١( 


شرم س 
ميرت الكئات 


القسم الأول 


الماب الا ول 
الشرط والأجل 


الفرق بين الشرط والأجل 11 11111111( 


الفصل الول 


الشرط 
قيام الشرط والآثار الى تثرتت عليه 000130131319 0 000 
المرع الأول - قيام الشرط 11 1[ 11 
المبحث الأول - مقومات الشرط ااا 0 
6 أآبر ستقل وعمفم م مو ةو ث ةمي لينم يري وليفو تي نوو ممم نونز .00 ]1[ 
يحب أن يكون 'شرط أمرأ مستقبلا ا 
لا يمحوز أن يكثرن الشرط أنرأ ماضيا أو حاضر؟ م 0«( 


لسع 


| ا١ا/لك‎ 


6+ نس غير عق الوقوع ..........ء.باتمبفينة 33*30 
يحب أن يكون الشرط أمرأً غير حمق الوقوع 00 

لا يكرن شرطا الأمر حقق الوقرع ... 525717511 

لا يكون شرطاً الت اران 2 

الشرط الإرادى م له 50000 

8م - غير مالف لنظام العام أو الآداب ا 
الشرط لفالف للنظام العام 00 2211111110101 

الشرط الالف للآداب ”1# 

5 )4 عم أضر: عار ض ومميموموو مرو ءءء ميةم ممم موة ءءء مء قم مله 
الشرط 5 عارض لماوع تلع ونه عواطم لمعا ماه 

الي بين الحق المشروط والحق الاحمال .......... 5006 

المبحث الشاق س ززرعا الشرط : الشرط الواقتف والشرط الفاسخ 7 شظ5 
- الشرط الرافف 0098 10 
ماهو الشرط الواقف 10 ولمفةممقهويمءونة 

الشرط الوائف المستحيل والشرط الواقف امخالن النظام 

المام أو الآداب ٠.‏ ومفمو رمو مممموءوووة ل ل ا 0 

الشر ط الواقت الارادى المحقن - إجالة ...,.,..,... 

8س القرط القاسم ‏ .........م.ء,. ...عم وميءة 200016 
ما هو الشرط الفاسخ 5آآظآ5 ش*ظ2ظ 1 

الشر مل الفاسخ المستحيل والشرط الفاسخ احالف نظام 

العام أو الآداب 1ك 0ظ*ظظ2 2000 

الشرط الفاسخ الإرادى الحض - إحالة .... 22 

المبحت الثالث سب مصدر الشرط وأى الحتوق يلحقها وصف الشرط 6آ252ظ 
8 - مصدر الشرط 2 1100000 005 


مصسدر الشرط هو الإرادة أو التسر ف الدذأنون 3 موده وووهم 


هل يكون الشرط مصدره القانرن ؟ فمقفووة 00 


8 - الحقوق الى يلحقها وصف الشرط ... ا 

يلحق الشرط الحقوق الشخصية واخنرق العينية على السواء 

الحموق الى لايلحقها وصف الشرط 00000 

الفرع الثانى ‏ ما يترتب على الشرط من الا ثار 3750000 
الميبز بين مر حلتين 2100 

المبحث الأول - أثر الشرط فى مرحلة التملتق ........,. 271111 

68 الشرط الواقف ‏ ...............ءممءةةميية 6ضطشظآ5 


مراتب الحق من حيث الوجود والنفاذ ومومةومووء و وميه 


١ 
يفن‎ 
نف‎ 
7” 
يف‎ 
7 
أن‎ 
"5 
أهن‎ 


ك7 
فض 


- ١؟١7ال‎ 


الح المعلق على شرط واقن حمق موجود 5000 

الحق المعلق على شرط واقف وجوده غير كامل 0000ظظ5ظ 

5 ؟ - الشرط الفاسخ 000 
الحن المعلق على شرط فاسخ حق موجود ناذذ ... 5 

ولكن الحق المملق على شرط فاسخ موجود عل خنطر الزوال 

المبحث |الثاق ‏ أثر الشرط بمد انبهاء مرحلة التعليق 05 5ظ515 
65 كيف يتحقق الشرط أو يتخلف ا 
العبرة بإرادة طرق الالتزام ى نحقق الشرط أو تخلفه . 

الشرط الذى ححدد لتحققه أو لتخلفه وقت ممين ... . ... 

تحةق الشرط أو مخلفه بطريق الف 2100 

65 أثر تحقق الشرط أو تخلفه 22-83 1*”5©آإ 


الشرط الواقف 000 
الشرطذ الناسخ اسعاع ل نو ا و نان بووولطم افو 


أجمال الإدارة ى حالة نحقق الشرط الفاسخ 500 
8ع - الآثر الرجعى لتحقق الشر طَْ وموفموث موعن وقونيوة ووو ار لله 
الأساس الذى يقوم عليه مبدأ الأثر ارم خب 
هذا المبدأ ا جح ا ل 


ما يبرت من التتائج عل الأثر الرجعى لتحقق انك ط ... 
الاستقناءات م: ميدأ الأثر " جعى لتحقق الشرط 0 
المهصل الى 
الأجل 
قيام الأجل والاثار الثى تترتب عليه 
الفرع الأول - قيام الأجل 00 


المبحث الأول ب مقومات الأجل 6# ورد لاق اك مم6 ل 1ك 6ه 
65 أمر متقيل .... د ل 0 

يحب أن يكون الأجل أمرأ مستقبلا 10970 

لا يوز أن يكرن الأجل أمراً ماضيا أو حاضراً 9000 

8+ سل أمر محقق الوقوع 00 هوف ووم ةو ووه فل ووه 

يجب أن يكون الأجل نحتق الوقوع ل ا 0 


يصح أن يكون ميعاد حلول الأجل مجهرلا ا 


14١ 
؟1‎ 
يون‎ 
10 
كه‎ 
لحل‎ 


15 


64 


ل 


» 7 


5١ 


/ اه" 


م؟0 


-1١١18 


8م - أمر مارض 000 

الآأجل عنصر عارض ق الالتزام لا عنصر جوهرى 201ظ5 

الأجل فى المقود الزمنية ل لل تومه ا 1 

المبحث الثقانى - نوعا الأجل : الأجل الواقف والأجل الفاسخ ش25 
8 - الأجل الواقف' 00 1*7 

ما هو الأجل الواتقف ا لا موا اال 0 

التزام المدين بالوفاء مند الميسرة أوعند المقدرة التزام مقترن 

بأجل واقف ا 1 

5؟ - الأجل الفاسخ 1 

ما هو الأجل الفاسم 2+0 

هل يوجد أجل فاسخ ؟ 2 

المبحث الثالث ل مصادر الأجل وأى الحتوق يلحقها وصف الأجل 2 
85 - مصادر الأجل قع ةما اها 2م ترق عام فاج قا واج زه 244أها4010 6 01ئذ 

مسادر الأجل الاتفاق والقانون و التضاء 250 

الاثفاق مصدر للأجل كر معام ته عا وم امه ع8 مازقا 

القانرن مصدر للأجل آذ[ |[ |[ [ز[ [ [ [  [‏ ز ز 1 1 

القضاء مصدر للأجل .........بثثث.ومة 5 ©*هشظ15 

8؟ - الحقوق الى يلحقها وصف الأجل ا 

الحترق الشخصية والحموق العينية عدا حق الملكية 256 

الحقرة. الى لا يلحقها وصف الأجل 210711111 


الفرع الثانى ‏ ما يترتب على الأجل من الآ ثار 0000 
قبل حلول الأجل وعند حلول الأجل 1 

المبحث الأول س الآثار قبل سلول الأجل لظ 
8 - الأجل الرائف 1 

الحق المفترن بأجل واقف حق موسبود وهو كامل الوجود... 

ولكنه حبق غير نافد 08 00 ك1 

6 الأجل الفاسخ عاو لهاو وويةء 6 عاو ور لاع قتعا و عام وق قاع للق 6ت 

الحق المقكرن بأجل فاسخ موجود ونافذ 21000 

ولكن الحق المقترن بأجل ذاسخ مؤكد الزوال 5006 

المبحدث الثانى ‏ الآثار عند حلول الأجل لظ 
6- كيف بحل الأجل م وه اناق لوا ار مه جه ود مع 2 

حلول الأجل بانقضائه عا وي وو ا 

حلرل الأجل بسقوطه : وا را ا وال ا ا 0 

سقوط الأجل لشبر إفلاس المدين أو إعساره 52506 


48م 
ؤم 
15 


-ا١١الق‎ 


مقوط الأجل لإضمات التأمينات ........... ا 
سقوط الأجل لعدم تقدم المدين أعأمين وعد به 255589 
نقوظ الأجل الاب أخرق 0 ش29( 
حلون الأجل بالتزرل عنه من له مصلحة فيه 507 


6 -- مايئرت من الأثر 


الأجل الرانف . 


على حلول الأجل 120111 


4 ل © 6 © 66هعن96 .© © 6و6و٠‏ هههموءهم هوه وووموود١٠‏ 


الأجل الفاسخ 0000000085 ش2ظ2 
مقارنة بن الشرط والأجل وموفهورووة م ةن و ووو ه نت تراه 


الباب الثانى 
تمده حمل الالزام 


الالتزام بثعده امحل والالتزام التخييرى والالمزام البدل فاه ا 12 


الفصل الذول 


الالتزام 


التخييرى 


قيام وصفف التخيير وأحكامه وموففمفةمةةةوموفةوممر مول ءةووممووة الل مله 
الفرع الأول - قيام وصف التخير كما انون و ودع واف سام بالود عو 
١6‏ - مى يقوم وصف التخيير لمعه م نج لاله تله لوقه 0 افيه 

2 26 تحديد متطقة الالتزام العخييرى : لا ل‎ )١( 

تمدد محل الالتزام 9ب 111 

توافر الشروط ف كل من الأداءات المتمددة 25*87 


محل واحد من 
(ب) تمييز الالتزام 


المحال المتعددة هو انراجب الأداء . 
التخيرى ع:. الات أخرى تشته به : 


القييز بين الالتزام التخييرى والشرط الجزائى 50 
القييز بين الالتزام التخييرى والالزام المعلق هل 


لقبيز بين الالتزام التخييرى والالترام بشىء غير 


٠‏ م وه ووو ةهجوو ووو ودووووو ةدودو ووو هه 


١" 
١7 


١م‎ 
لوا‎ 
١ 


- 1١1١80 


من له خيار التعيين ممومفوم ةرو فءةمووو ةمث و تيمم مقلة 


الفرع الثانى ‏ أحكام الالتزام التخييرى .......... 70000* 


6 بت تعيين امحل الواجب. الأداء وووم مو ءم وم ةم وووءو موثو 6م566 
التعيين إذا كان الخيار 1..ين ما 0 


التعيين إذا كان الخيار للذاكن ...........ييييميت 200 
استناد تعيين الحل إلى الماحىق ..................: 5 
6 أحكام الملاك .... و رامد عا لع باع 201 4411 
هلاك الشيثين معاً يسبب أجنبى دروا لا 2017 
هلاك الشيئين أو أحدهما والحيار المدين 121110 
هلاك الشيئين أو أحدهما والخيار الدائن .......... 0 


المصل الثالى 
الالتزام البدلى 


قيام وضف اليدل وأسكامة ............مءم.ن.ة ا و سي ا 
الفرع الأول 53 قيام وهينفتع اليل 0 مودس تا و 10 27575 
١ 8‏ س مى يقرم وضف اليدل............ء 01111ظ15 

تحديد منطقة الالعزام اليدلى........... عموومم ردن يودمثيءريم 

تمييز الالتزام البدلل عن حالات أخرى تشتبه بيه : . 0 

القييز بمن الالتزام البدلى , الإلتزام التمخييرى 51 

المَييز بين الالتزام البدلل والشرط الجراق......تتءءء 

الالتزام البدلى والمعريون ........... 00 

8 - ثبرت خيار البدل المدين ومصدر هذا الحيار ومءثمءومة 

ثبوت غخيوار البدل المدين د.....ومممم ممعم فوةء ظ2ظ2 

مصدر خيار ادل وعمممة ماوعا وهاه وام واه وإواهاة عمةنه 

الفرع الثاتى ‏ أحكام الالتزام البلبل ....................... 57 
9١ 5‏ - تميين محل الآداء 7 2007 111 1 110101010 

ما الذى يطالب به الدائن . ع معن واه وه لاغ واو هزه هعاق واو ااه مناه 


١7 


١ك‎ 


يفنا 
م١‏ 
4لا ١‏ 
لحيدنا 
74 
١4١‏ 
148 
اليا 
١46‏ 
وكدل 


كذا 


كلا 
185 
145 


-ا١اأمإ‎ 


صفحة 
6 - أحكام الملاك . 1 2111 ل امو اود لأا 
هلاك انحل الأصل 0002 00 
هلاك البديل فو ع ع أ د مره ع وان ع ال عل لم لاو لهذا 


الباب الثالث 
تعدد طرفى الاللزام 


صور التمدد : الالتزام متعدد الأطران والالتزام التضامتى والالتزام غير التابل 
للانقسام 2010000 0 ل 


الفهصل ابواو ل 
الالنزام متعدد الأطراف 


وحدءَ المصدر وتعدد الأثر ل ل سد الا ال اك لكا 
68 سس بصير التعاد ق الالتزام .مدد الأطرات اا ا 
القأنون مصدر التعدد مع مع ا لا لد واوا 1 
الإرادة مصدء. التعدد اا ا ل 
8 + ب الأثرالذى يترتب هل التعدد ى الالتزام متعدد الأطراف... ما 
انقام الالتزام على أطرانه ا 1 ا 
النتائج الى تترتب عل أنمساء الالتزام خا ل أ لقو 
المصمل المابى 
الالتزام التضامنى 
التضامن بين الدائئين والتضامن بين المدينين ففمفوموفةةمث نو ربمن ةمل نر نل ١400...‏ 
الفرع الأول - التضامن بين الدائنين 5 فعا جو اماماي لتم 
المبحث الأول س مصدر التضسامن بين الدائتين ل و ما الل ل ا 


التضامن بين الدائنين مصدره الاتفاق أو الإرادة بوجه عام 5١5‏ 
التضامن بين الدائنين لا يفتر ض وموموةوودوودوهة ومووودث 6 6 6ه "9٠06©‏ 
وحدة انحل وتعدد الروابط م ا ا 


-1١1١85ل‎ 


التذف اناق عت لقان اق تتركتب هل تفانة الدالفق: ٠١‏ موده موده 


المللب الأول ب الملاقة ما ..ن الدائئين المتضامتين والماين ............... 


هرد اتتقضاء الدين بالوقاء ............يينييث مي ممه 000ظ2 
للمدين أن يوق أى دائن كل الدين... 0 2100 
مالم عمائع أحد الدائتين ...ري ممم بيعم فم بين 
لاحول التضاءق دون انقسامالدين بين ورثةالدائن امتضامن 
ولأى دائن مطالبة المدين يكل الدين ...ي.ييءيثييءييتيه 
أو جه الدفع الى يحتج بها عل الدائن المطالب ......... 
6 9 انتضاء الدين بأعنات أغرئ قير الوقاء ..........يي..ء 


اتحاد الذمة .. عه اموه مهاه فط موه واه م مهاه ماه لاف وه 2 
الإيرأء...ييييءمءءييية ان د و اا ا 16 

القأدم .ييءونيوييووة .يوي وةميميوع ني ةلمن فم ةقف ءرقة 

8+ آعال الدائن التى من شأنها نفم -ائر الدائئين أو 
الإرار م لموريو ومو ةزر ةفةو ممم ةوق نور ةم لتر ث ارة 

الأعبال: الشمارة” "و مودو مدو ده هامدق ولاه 41 

المطلب الثاى ‏ علاقة الدائئين المتضامئين يعقيم يعض ...........ء 
انقسام الدين فى علاقة الدائنين بعهمم ببعض ............ 

الأماس القائونى لرجوع كل دائن محصعه ............ 

كيف ئتمين خصة كل دائن متشامن ..........يء.مءءمة 

المبحث الثالث سس صورة خاصة من التضامن بين الدائنين ( الدين المشترك ) 
الدين المشكرك صورة خاصة من التضامن بين الدائنين 

يمرفها الفته الإسلاى والتقنين المدنى العزاق دون التقنين 

المصرى وسائر التقنينات المدئية الحربية ‏ ....2....2....ه 

المطلب الأول ل مصدر الدين المشترك ..... ش25 
سبق الاشتراك ف المال الذى نشأ عنه الدين ............ 

وحدة الصفقة ....... 252 05 ظ2*ظ 221 

معارنة بين الاشتراك فى الدين - والتفمامن بين الدائئين من 

حيث المصدر ........ معط قله ل ا و 4 

المطلب الثانى ب الآ ثار الى تترتب على الاشتراك ق آلدين .........ي....ء 
جواز الاتفاق على استبعاد الاشتراك فق الدين ......... 

5 ؟ حل العلانة ما بين الدائتين والمدين فق الدين المشيرك ......... 
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انقضاء الدين بأسباب أخرى غر الوقاء ...... ملام مله المغ؟ 
عدم قيام النياية التبادلية بين الدائئين .............م 0 44" 
8؟ ‏ طلاقة الدائئين بمضهم ببعض ف الدين المشترك ان 
مشاركة الدائتين الآخرين قدائن ق خصته ............ 0.٠و"‏ 
رجوع إاداثنين الآخرين على الدائن بنصيبه فى اعسار المدين ‏ مه 


الفرع الثاتى ‏ التضامن يعن الملديئين متتم.مم ...نيه ا 


المبحث الأول مصدر التضامن بين المديئين .........ل.. ...ءءء للحن 
المطلب الأول - الاتفاق كصدر التضامن بين المدينين . او وف ل 1 
الانفاق على تضامن المدينين لايفترض . 1 000 لون 

إثيات الاتفاق مصدر التضاس 521 ل 8م 

التضامن بين المدينين فق المسائل التجارية . 207 م الوم 

المطلب الثانى ‏ نص القانون كصدر للتضامن بين المديئين ............ 0 [1ا7 
التزامات مدنية مصدرها المقد ..................... 9170 

التزامات مدنية مصدرها العمل غير المشروع  .........5..‏ 774 

التزامات مدئية مصدرها الإثراء بلاسيب ............... 4لا" 

التزامات مدلية مصدرها القائوك .............مءيي.ي.. 780600 

التزامات تجارية ومحرية .. 2500 220 ا ل ام ١‏ الم 

المطلب الغالث ل وحدة نحل وتمدد الروابط - الالتزام التضافى  ......‏ 81" 
وحدة المحل وتعدد الروايط .. 8 000 

الالتزام العضامى (تهدالنأه5 صدّ مهدع لا06) ...... همك 

أمثلة للالتزام التضامى ى القائرن المصرى . 00 

المبحه. الثالق ‏ الآثار الىتترتب. على تضامن المايتس .. 0 0 0000 
المطلب الأول - الملاقة بين الدائن والمدينين 0 
8 انقفاء الدين بالوفاء مم ا وام افا ماله 00 الال 

لأى مدين متضامن أن يوق الدائن كل الدين .... 00 ا 

وللدائن أن يستوق الدين كله من أى مدين متضامن مم لاقام 

مراعاة ما يلحق رابطة كل مدين من وصتفى 7 0 0 

إدخال المدينين المتضامنين الآخرين فق الدعرى ردغرلم فبا ١.؟‏ 

مطالية مدين بعد آخر .......... 257 ات د ماه 

مطالبة المديئين المتضامئين حتممين ............ر..... 9940 

هل ينقسم الدين بين ورثة المدين المتضامن ؟ .. لكان 

أوجه الدفم الى يحتج با المدين المتضامن  ............‏ 07م 


1١84 - 


8 انتضاء ألدين يأسباب برت ال الوفاء . ل ا 
التجديد 0 20 عن ا ل ا 
القاصية ٠‏ عنو اة ناء دان ع يه 070000ظظ2 
أمماد الذمة عو وان 6ه فاه ور ءافيه قدا لذ 17000 
الوا سه ا 1 0 
التفاقم وا موا وري اسع اا 6 1 *ظظ2ظ 

8+ ب الآثار الثانوية للتضامن بين المدينين 0 
بدأ السام 5 بب011101211 0 0 
انقطاع التقادم أو وقفه بالنسبة إلى أحد المديئين المتضامتين 
خمطأ أسمد المدينين المتضامنين فى تتفيذ التزامه ا 
الإعذار والمطالبة القضائية 5117 000 
الصلح مع أحد المديئين المتضامتين 5 ”5**ش#ظظ( 
إقرار أحد المدينين المتضامنين أو إقرار الدائن ... 59 
حلف المين أر التكول عثها ..............ة 0 
صدرر حك على أحد المدينين المتضامنين أو لصالله ا 


المللب الثان عب علاقة المديئين المتضامتين بمقمم تعفن ...20....2..2.. 


الفرع الأول 


مى يكون للمدين المتضامن حق الرجوع عل المدينين 
المتضامئين الآخرين هعووةءوه' هوهو وهو»وووووةةوووووو ا وووه 
الأساس القاذنوق لرجوع اللمدين - الدعرى الشخصية 
ودعرى الحلول.. © ©9 9ه ©6و©©6©هوههءوةهعه»و9996هو+:5 »9و و« و*٠‏ وه*ه 
التساع الدين 3 لين التشاتن ولعيين حمة كل ندم 
د المصلحة ف الدين وده بككل الدين ٍ0آِْئآظ15ظ 


الفعل الالتٌ 


الالتزام غير القابل للانقسام 


أسياب عدم قابلية الالتزام للانقسام 5355 


عدم القابلية للانقسام لاجم إلى طبيعة الم هل #وووممثمثووووهة 
عدم القابلية للانقسام دجع إلى الاتفان . ووفففوو نف ةنر رلن 
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الفرع الثافى ‏ الآثار التى تثرتب على عدم قابلية الالتزام للاتقسام ... ١م؟‏ 
البحث الأول - تمدد المدينين ف الالتزام غير القابل للانقسام 000 واي 
المطاب الأول س علاقة الداكن بالمدينين . ه12 ال وم 
المياقىء الأساسية .............. 570ظ2 مملمملةمءم. ‏ الهم؟ 

انقضاء الالتزامغير 00 فاه سب إمكان الدائن 
مطالبة أى مدين بالالازام كله .. ذه 
انتضاء الالتزام غير القابل للانقسام غير الرقا.  .........‏ و8؟ 

عدم قيام نيابة تبادلية بين المديئين فى الالتزام غير القابل 
للا سام شظظ فا 2ه 1 0 0 0 ل وا 
المطلب الثاني - علاقة المديئين بمضمم ببعض 5 شظظ2ظ 20 وا وا القع 
القسام الدين عل المدينين .. ان 
تعيين حصة كل مدين ل 01ظ2 الى 


المبحث الشافى ب تبدد الدائنين فى الالتزام غير القابل للانقسام ......... 4650م 
المطلبالأول ل علاقة الدائنين بالمدين .. يت أ لو لخ اي ليقام 
المبادىء الأساسية .,......... ا و ال ا 0 

انقفماء الالتزام غير الة'بل للانقسام بالوفاء ‏ إمكان أى 
دائن مطالبة المدين بالالتزام كله اواو لوفو معت القع 
انقضاء الالعزام غير القابل للانقام يفير الرقاء,,.,..... 0 4٠0‏ 

عدم قيام نبابة تبادلية بين الدائنين فى الالتزام غير القابل 
للانقسام مموموة فوومفةريثوو ةرمو ة ثرت 66ت نة لمممفءو ةن 4*١‏ 
المطلب القافى ل علاقة الدالنين بعفمم بسعفس اه مملففة ةم ةوف ةليه 540 
انقسام الدين عل الدائين ...و,.ا..ييي.يءب ةب دارب 48400 


ثعيين خصة كل دأثن يا.....يييءءءيءريرلة 20000000 
إعسار أحد الدائنين أو سار لقي لالع ا 1 
مقابلة ما بين التشامن وطدم "قايللية للانقسام .....ا.... 4550 
وحره الموافقات م ام ووه 4 
وجوه لمنارنات ..... 4 95 **ظهظ2 0000 


الدالنين ومء و وووووةووةوووووه «ى ووم ههوودوو5 ٠١.٠‏ هوووةودوهمووة ةا 


من حميث المصدر لإلايانا عل ممم هيءعهم ج مم جمومءعهه. وموو قوع هن#8 عو 9+ م 1: 
من حيث الآ ثار ف علاقة الدائنين بالمدين ......» 0 
من ححيث الآ ثار ف علافة الدائتين بعممم ببعضن......... الى 


(م 7+٠‏ - الوسيط ) 


- ١١85 


القسم الثانى 
انتقال الالتزام 


نيد 


0 سس فة قف التطرر العار يمى لانعقال الالتزام لوفو‎ ١ 
معمى انتقال الالتزام هوموءوةوووووو ول ا‎ 
كيف يتمعسرر انتقال الالتزام ووو لو ووه‎ 
0 انتقال الالتزام لسبب الموث الا ا ا ا ا ا ا 00000 00 ل‎ 
انتقال الالتزام ما بين الأحياء فاوفو و لل‎ 


انتقال الالتزام ف الفقه الإصلاق,..,..,,ءءويوووومةةةوءمةورومةوقلة 


غؤالة اديت فى لمهت قتي بت ول امو واه ووو اوم 21 

خرالة الذين ق المذاهب الأخرى .......ييءءم..ءءمممميةفءقة 

جوالة الحق ف المذهب المالكي ,...ي..مثبءءيءممةميةممرةةفءة 

حوالة الحق ق المأاهبالأخرى .ينين يوييءيةرممةفوقة 206 

؟ ل مقارئة الحوالة بالنظم القانونية الى تقرب متها ,.,..,د,...ووميوءدءة 
اطواك والتصدية ووو ىه لسو ره واف ههه واه امقر و مقا معز افع موا 

حرالة الدين والإئاية فق الرقا* ,......,,ءيء,يييةءءةوةةمةوردءومية 

حرالة الى الوفاء مع الملرل وفوو ووو رفوو ةك ة وي رو ور رورم ةلل 


الباب الول 
حوالة المق 


افآ اف مصوالة :"الاق نون جد اناما م ناد ل 15«5**0 
الأفراض الأتلفة لحوالة الحق ,...............ه ل الو 1 
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الفصل الدرل 
أركان حوالة الحق 


أركان سوألة الحق هى أركان الاتفال بوجه عام لظ 


الفرع الأول - محل حرالة الحق لظ 
١ 8‏ - الأصل المام : الحل الشضمى قابل انحوالة 2000 
كل حق شطصى ابل فى الأصل الحرالة ............... 

الحقرق المستطباة ا ا ا 

حرالة الحقرق الناقك: من مقرد ملزّمة لجانبين 7ش*«2« 

حرالة الحقوق المنارم ثم ........., 1ك 

الحقرق المينهة لا تكيرن عند لحرالة الحل ا 

8 ؟ س الاسئثناءات - اللالات الى يكرن فيها الح الشخصى هه 
قابل لحرالة .., 5*5 ا 2 

متّى يكرن الحل الشخصى فير قابل الحرالة ...... 51 

عدم القابلية لحراة بسبب طبيمة الحق 01111 

عدم قابلية. الحل الحوالة بنص فى القانرن أو لمدم قابليته 

الحجز ........ ع لع ل ل اودر 6 اقم 26 ا 

عدم قابلية الح الحولة باتذان المتعاتدين 17 


الفرع الثالى - اللتراضى ف حوالة الحق .... 00 ظ2« 
5 المقاد الحوالة وممفووو فهو ووه ووه ولد ووو ولو قونة 

تراغغى اليل وامحال له كاف فى انمقاد الحرالة ‏ لاحاجة 

إل رضاء الماين ,وي يو يي مو ةو مف ةعم 

الحرالة اتفال رضالى لا يشئرط فيه شكل خاص ولا فى الطبة 

وجرب مراعاة قراعد الإثبات وار ا 

تكييف الاتفاق اللى تنم به الحوالة 100 

6 ؟ - نفاذ الحوالة ى حق المدين وى ححق الفير 25*55 

معى صيرورة الحرألة نافذة فى حق المدين وى ححق الغير 

> إعلان المدين بالحوالة أو قبرله لها ضرورى لكئفاذ الحرالة 
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هل يقوم مم المدين بصدور الحوالة مقام الإهلان أو القبول ؟ 
المدين والغير اند عم ع ماود ره هاه واوا م ا 2 020 د 


الشهمل الثالى 
الأنار التى تترنب. على حوالة الحق 


علادقات متفروهة ‏ ,.ثر.ريءرءم.ءممءةثءييموممة ليث يءم ا زةمرن 1 


الفرع الأول علاقة امال له بالمجيل ا اي 


المبحث الأول انتقال الحى الال به من اليل إلى المحال له 2151 
المطلب الأرل - انتقال الحق بصفاته ودفرهه 0 0 50 

انتقال نفس الحق مجرد انمقاد الحوالة ......., 506ظ2 

تسل مند الحن ووسائل إثيانه ......... 52111111 

المطلب الثانى ب انتقال توايع الحق المحال به ...........ء 5*177ظ5” 

انتقال ضائات الحق .......... 08 ش*2ظ1 

انتقال ما حل من فرائه واقساط ......... 5 2*5 

انتقال الدماوى الى تؤكد الق امال به دون الدعارى الى 


المبحث الثافى ‏ التزام المحيل بضان الح النحا. به المحالله 550 
المطلبالأرل - ما يضمنه الحيل محال له 985 ش*ظ21ظ1 
مان المحيل لأفماله الشخصية 00 

الضمان فى الحوالة بعرض يحم القانون .............. 

الضمان ى الحوالة بعرض حم الاتفاق 210 

الشمان فى الحوالة بغير عرض بحم القسانون 0 

الفيان و الحوالة يفير عرض َم الاثفاق 5ظ*ظ1 

المطلب الثافى ‏ ما يرجع به الغدال له على ايل عند تحقق الضمان 55 
المبدأ العام 00011 

حاله إعسار المدين إعسار جزئياً 000 

حالة وقوع حوالة تالية بمرض يقل أو يزيد 51 

حالة الحورالة يفير عوض - إححالة 00 

الفرع الثانى - علاقة ا محال له با محال عليه ل ا 


المبحث الأول - علاتة ادال له امال عليه قبل إعلان الحوالة أو قبوها . 
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دائنية المحال له حال عليه دالنية محدودة 1111ظظ 
الإجراءات التحفظية الىيتهذها امال له 51 
امتناع المحال عليه من الإشرار حقو امال له .. 

المبحث الشانى - علاقة المحال له بالمحال عليه بعد إعلان الحوالة أو تبرها ... 
نفاذ الحوالة فى حق المحمال عليه ل 
حلول الال له ممل المحيل فى نفس الل امال به 5-6ظ 
الدفرع الى للمحال عليه أن يتك بها قبل المحال له ... 


الفرع النالث - علاقة امحيل با محال عليه 757هظ15 


المييز بين مر حلتين ميا وهاو اكه اومان ول أو ماود الو و0 
المرحلة الى تسبق إعلان ا+والة أو تبوم' 00000 
المرحلة التى بن إعلان للحوالة أو قبوها 2500( 


الفرع الرابع - علاقة محال له بالغير 000 ا 12«90 
المبحث الأول الام بين المحال له وبين دائن المحيل المفلس أو الممسر 

أو محال له آخر 1011010111 ا 

التزاحم بين المحال له وبين دائن امحل المفلس أو الممسر ... 

التزاحم بين محال له وممال له آخر 27377007 

المبحث ألااق ب التزاحم بين انال له والدائئين الماجزين عام هفرق والرقواء 
التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز 1010 

العزاحم بين الدائن الحاجز والمحال له جع وله مومعل 

التزاحم بين الدائن الحاجز الأول والحمال له والدائن 

الحاجز الثانى ( حوالة بين حجزين ) 0 


حوالة الدبن 


أطران حموألة الدين وفوف وو عو وو ووو 
الأفراض التلفة الى آى ها حوالة الدين 5707 
حرالة الدين لظام استحد ثه التقنن المدلى الجديد سجيت النظم 
الأخرى الى كانت تقوم مقامه : اع أي 4ط ان مزه 14 224 
لتجصديد بتفيير الدين -- الإنابة فى الوفاء ‏ الاشتراط 


لمصلحة 


»هو ه88 © ©286986 6066.699 6955926هم نو وو وو وووووةه 
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الفصل ارول 
أركان حر اله الدبن 


أركان حوألة للدين هى أركان الائفاق بوجه عام 9ش*ظ5, 

الفرع الأول -- اتفاق المدين الأصلى والحال عليه ا 
المبحث الأرل أده انعثّاد حوالة الدين وموو اماع وود ووو وووووودةهة 
انعقاد الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصل رامال عليه ... 

لابد من تدشل الدائن على كل سمال - 151539 

مركز المدين الأصل من كل من الدائن و امال هليه 0 

المبحث الثاني ب نفاذ الحوالة فى حق الدائن .., 9ب 0 11001 


بتكني لزان اللا لون ا 
حالة بيع العقفار اأرهرن ووووووةووةوودووو و #وثوثوموووة 


كيف يكون إترار الدائن 221101011010108 
الدائئ حير ق إقرار الحوالة أو رفضها .. 23010100 
الأثر المترتب عل إفرا.. الدائن للحوالة أو عل رففها ... 


الفرع الثانى ‏ اتفاق الدائن واحال عليه ماسو 


كيف يم الاتفاق بين الدائن والمحال عليه .. 1ك 
أثر الائفاق بالنسبة إلى الدائن الأصل 21 


الفصل الَالى 
الأثار التى تقرتب على حوالة الدين 


علاقات معنوعة فووفوووفوو ومو موو ووو مرةءموررر مور م رمم ميرمل مور ء ةمل رورمل رزون 
الفرع الأول علاقة الدائن باحال عليه ا 
المبحث الأرل --- حاول المحال عليه ممل المدين الأصل فى الدين لموفثوءووو 
مايترتب عل هذا الحلول : اح ا و 

براءة ذمة المدين الأصل قبل الداان 500 

انتقال الدين نفسه إلى الممال عليه عه انلا فاوط ا واه الاو مه 

المبحث الاق انتتال الدين إلى الحال على بهاناق» ............, 6 0آظ2 


الغمانات العينية الى تأق من جهة المدين الأصل ......... 


4مه 
4إمء 
86 
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الغمانات الشخصية أو العينية ألى يقدمها كفيل المدين 


قدالن وفومموي يفو فيوةة نوو ووةوو رز رن ةر تر رز ل ةلث ء لل( 4400© 

ا مبحث الثالك - انتقال الدين إلى المحمال عليه بدفرعه 0 0 0 
الدفوع الى كان المدين الأصل أن يتمسك بها عا لاقاة 

الدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومو و وح وو لل ل المي 

الدفوع المستمدة من العلاقة ما بين المدر: ااصل واغال مايه +.» 

الفرع الثانى ‏ علاقة الدائن بالمددين الأصل تخبط واس ا 
براءة ذمة المدين الأصل بحر الدائن ان 

ضبان المدين الأصل ليار المحال عليه ل ا 

الفرع النالث ‏ علاقة المدين الأصل بالنمحال عليه يةزةز2 0 00 
المبحث الأول - الحرالة ل تنفذ فى حق الداائ لع ام ساون اطاط ا عا وو 7 د 


الاتفاق عل الحوالة يلزم المجال عليه تحر المدون الأصل 0١8“  ...‏ 
الفرق بين الاتفاق على الحوالة والاشتراط لمصلحة للغير  ...‏ 515 
الاتفاق عل الحرالة كل لا يقبل التجزئة ‏ هدم الوفاء 


بالتّرام يستتبع عدم الوفاء بالالنْزام المقابل ال ا 
الاثفاق عل الحوالة قابل التعديل فيه والعدول عنه باتفاق آخر ‏ و١ج‏ 
المبحث الثاني - الحورالة نافذة فى مق الدائئ ا ل ا لاه 
يعتير المحال عليه قد أدى دين الأصسل التَزاماً بقيمة الحرالة .++ 
الحرالة المقيدة ا ا ل ا ٠‏ اه 
حمالة إبطال الحوالة و وال اي أل مان لو لاوا واه 


القسم ااثالث 
انقضاء الالتزاء 


بيلك 
تحديد أسباب انقضاء الالتزام وتقسبم هذه الأسباب 


مصير الالتزام حا إلى الانقضاء 1 0 
تحديد أسباب انقضاء الالتزام 2 ا 00 


طريقان مسيم أساب الالتزام : ا 0 ااا 


ااا 


التقسيم العلمى : التصرف القسانوفى والواقفة القانونية ... 
التقسيم العملى : انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا أو بتنفيذه 
ممقابل أو دون تنفيذ 00000 


الباب الاول 
الوقاء 


مقدمة - التكييف القانرفى للوفاء وما يترتب على هذا التكييف 200 
التكييف القاتول الوقاة ...يي..ي.ي..يييييييم.مةة من تير 21 
مايترتب عل هذا التكييف : ا 
ور لب الوقاء اتقاق .......,...يييييت 6 فاه فووا وروت عب ا 
ما يترتب على أن الوفاء اتفاق 1111110110 
إئبات الوفاء فوممرة ةو و ةرو لوث رم ثرة اا 0000 
8 ؟ - الرفاء اتفاق على قضاء ألدين .... 111011110 
الرفاء اتفال ل مقرماث ضاصة ..,..........., 556 
الرفاء اتفاق مفروص عل كل من المدين والدائن 000ظ 
الرفاء اتفاق محله هُو نفس محل الدين الواجب الوفاء . 


الفعل الزرول 
طرا الوفاء 


يشترط لصحة الوفاه من ا موفى الملكية وأهلية التسرن : 

ملكية المرق الثىء الأذى وى به ا 

أهلية الموق للتتصرن ف الشىه الموق به 50 

الوق قد يكرن المدين وقد يكون غير المدين 000 

المبحث الأول س من يقوم بالوفاء االاوو ور هكلم اا عع رفو فم ل ا 
الموق هو المدين أو نائيه 0 

الموق هو شخص له مصلحة فى الوفاء 00000( 

المرق هو أجنبى لا مصلحة له فى الوفاء م ا 


صفحه 
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المبحث الشف ل رجرع المرفى مل المدين وفمثو ةمه ور ةرو نيوو نووز ليث وز تر قنة 
الدعرى الشخصية ....., 230 

دعوى الحلول : عط ل الوا الك ا 

المطلب الأرل سب مصدر الحارل وك مه و مويو روه واه وهاو اه أ وده او وان 8ه 
١ 6‏ - الحلول القا'نوف يوووا ا ولا لواو أله اها خم م اف ع 

المونى ملزم بالدين مع المدين أو ملزم عنه 20700 

الموق دائ وف دائناً مقا نا عليه ........,..., 0 

الموق اشترى عقارا ودفم ممنه لدائتين خصص العقار لغمان 


وجود تمن خاص يقرر ققلموق عدى الحلول 1 
65 - اللول الاتفاق ا 
1١‏ ) الحلول باتفاق الموق مع الدائن 00 
اتفاق بين الموق والدائن اا 
عدم تأخر الاتفاق عن وقث الوفاء ا 1 
إثبات الاثنال مل الحلول 50 
(ب) الحلول بائفاق الموى مم المدين 171010 
الحلول باتفاق مع المدين تبرره أغراض عملية .... 
شررط الحلول بالاتفق مم المدين ..... 20 
مالا يشترط فق الحاول بالالفال مم المدين 5 
المطاب القانى ل أحكام الرجوع بدهرى الحلول ا 4 
6و - الآثار ااتى نترتب عل الحلول 008 75757شظش”*2(ظ 
حلرل الموق محل الدائن وما برد عل هذا الحلول من القيود 
(1) حلول الموق محل ا'دائن 1 


يكون الموى حق الدائن بما يلحفه من توابع 2 
يكون المرى حن الدائن بما يكفله من تأميئات 257 
يكرن الموقى حق الدائئن بما برد عليه من دفوع 520018 
(ب) ١ايرد‏ على حلول الموق محل الداءئ من قيود 5ظ5 
رجوع الموق عل المدين بمقدار ما أداه ء'له لايمقدار 


الموق حائز للعقار المرهون ويرجع على حائز لمقار 
مر هون آخر ا ل 00 
الموق حار المقار المرهون ولا يرجع ل 
الموق لم يوف إلا جزءاً 2 ©©وووووءوو هه 
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8م التكييف القائوق اللرك ............,ميينة 

صعرية هذ! التكييت وسيب للك ...ت.ييي.يا,ما/م,ءممة 

)١١(‏ النظريات الثلاث الختلفة فى التكهيف القانوفى للوناء 

مع الحلول 8[ [ [ [ز[ ز ا 10 52500 

5 الأمنات وسدها وون لق وى دا 

بقاء الحق نفسه وانتقاله كل الموق ..... ل 

الوفاء مع الحلول اق بان إل الدائن وائتقال 

لحق بالئسية إلى الماين ......يي.يييون 206 

(ب) الفروق ما بين أنوفاء مع الحلول وحوألة ألحن 5 

اختلان الأغراض العملية .......... 5*9 

الفروق من خيث شردط الانعقاد والئفاة .. 270 

الفروق من حيث الآثار - الدهرى الشخصية ...... 

الفروق من حيث الآثار - دهوى الحلول 20000 

> الفرع لقا جد ارق اله جاه سوا تاه اما واه 5507 
المبحث الأول ل الوفاء باتفاق بين الموق والموق له 

المطلبالأول ح الوق له هو الدائن أو ثالية .........ي.ي.ءء. 5 

6 خب الوقاء قدالق. تل احا م وس م ا 

الوفاء من يكون. دائنا وقت أستيفاء الدين ............ 

أهلية الدائن لاستيفاء الدين .. 55 50 

68 سل الوفاه ثنائب الدائن ...,. لظ 


الوفاء للولى أو الوصى أو القيم أو الركيل عن الغالب . 
ألوفاء السنديك والحارس القضاق 


هووو* ووو وو رع ومو وه 


الوفاه لدائن الدائن عند استمال الدعوى غير ام اى_ة 5255 
الرفاء المحفر .. فووفووووووو مفو وءو روف فور رو ةرت ةم لمن 
الوفاء لهساب جار باسم الدائن فى مصرت وفوثوم قي م ونث قله 
الوفاء لوكيل الدائن ............... 270 

المطلب القافى سب الموق اله قير الدائن ........ يي هشهظ2ظ 
[تذادللة ان الوقاء ا ا 
منفعة تعود عل الدائن من الوقاء .......... شهطظطظ5 
الوفاء لدان الظاهن .م ناه عام نواه ل ووع دوو ووو ووو وه 


الوفاء لدائن الدائن الحاجز نحث يد المدين. , 55311 
المبحث اشافى ب الوفاء بإرادة الموق وحده ( العرض الحقوى والإيداع ) 
مي حور لمدين العرضس الحقيقى والإيداع : 9 ههوءعوء-. 
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صفحمة 

رقضي الدائن كبرل الرقا .,.وء,,....,ءبء.ءءة ل 

تمذر الوقاء لان ...,..ي....ي,يييءرءرءءر ةر رف زومر ليلا 

المطابالأرل حل إجراءات المرضص الحقوتى والإيداع 005ظظظ ل 
وجرب الدنسين بين لصرص التقئين المدنى ولصرص تقئين 

المراقصات ,.,..,...ر,رءييرءة 2525 -؟* 

مراحل ثلاث 1 2000 5 ل 

01( 0 إعدار الدائن : 21ظ ف اه اماو ال 

تب عل إعذار الدالن من التتالج وورء و ف ةرو ء 66 0 )“9 

ب( 0 المرضن الحتوق ......... 0 رخن 

(ج:) مرحلة الإيداع 257173701711 نوعب 

المطلب النانى س ما يترتب هل المرضص والإيدام من الآ ثار الت شم ١‏ 6ه 
8 -أثر المرص والإيدع بمد قبول الدائن أو بمد صدرر .نم 

بصحة المرض لسع و م أ عع كا أ امام وال للا > 7 ا 

قبول الدائن المرضش ..., م و م انط ل لا 

الحم بصحة المرضن والإيداع م ل مع عا ل ف ا ‏ --41؟ 
ما يترتب من الأثر على قبول الدائن أو صدور حلم نبال 

بمحة المرنس والإيدام .... 05ظ25ظ ا ا 
8 - أثر المرضص والإهداع فبل فبرل الدائن وقبل صدور حت 

بصحة المسرض وا ادهع والقاة اعلا لوالا يك “ايا 

مى مجوز آلمدين الرجوح قل ألمرضش م اه اا ]9 

الأثر الذى يترتب عل رجرع امدين فى المرص 200 


الفصل الثاني 
محل الوفاء 
الفرع الأول - على أى شىء يقع الوفاء ومايتبع هذا الشىء من ملحنات "+١‏ 


المبحث الأول فل أى شي: بمع آلوفاء .و وفبومفوةنة فبملم ووو ةمل وءءة | [(إ#شلا 
المطلب الأول مس الوفاء بئفس المستحق 6 ش#ظ ا عو 
الثىه المستحق شىه معين بالذات 525070011 0000000 اترالفن 

الغىه المستحق غير معون إلا بترعه...... يتنفنا 

الغىء المستحق نقوه 515 سس آل 


الشه المستحق عمل أو امتناع من عمل ل إحالة  ......‏ 68, 


أ 
/, 
00 .5 


0 


رم 


555 أا- 


المطلب الثافى - الوفاء بكل الشىء المستحق ‏ عدم جواز تجزئة الوفاء 
القامدة - عدم جواز تجحزئة الوفاء 0 
الإستفناءات ل جراز محزئة الرفاء العامة 
الطلب الثالك ‏ تعيين جهة الدفع عند تعدد المديون الس ا ل 
تعيين الدين المدفوع بواسطة المدين 1515700 
تميين الدين المدفوع بواسطة القانرن ما 1 
تعيين الدين المدفوع براسطة الدائن عاق وام اموا ووه 
المبحث الفانى ‏ مايتبع الثىه الموق به من ملحقات 110 
الفوائد والمصروفات 5111 ا 
نفتات الوفاء لشن وق دافا ء داق لالط ماه مج 


الفرع الثالى ‏ الزمان والمكان اللذان يم فهما الوفاء 1321117 


المبحث الأول -- الزمان الذى ينم فيه الوفاء 111011111 
الأصل ق الالتزام أن يؤدى فوراً 1 
مي يتراخى الوفاء بالالتزام ‏ اتفاق ! أر نص ق القانرن 
تحديد القاغى ودّث الرفاء س لظرم الميصرة 5 ......... 
شروط دح القاضى لنظرة الميسر 5......... 200000 
الآثار الى تترئب عل لظرة الليسرة ..........يييءااه 
قوط الأجل ق قظرة الميسرة..ييء 1210 

المبحث الفافي ب المكان الذى يثم فيسه الرفاء 201( 
اتفاق الطرفين على مكان الرفاء ا 
مكان الوفاء فى المين المعيئة بالذات هو مكان وجودها وقت 
نشوء الالنزام أ ور ا وات 10م ل الما ا ا ا 
مكان الوفاء فى غير ألعين المعيئة بالذات هو موطن المدين 
أو مركز أعصاله 10700000000 
تصرص نخاصة بتعيين مكان الوفاء ق بعض العقود المسياة 


أسباب انقضاء الالتزام يما يمادل الوقاة .................ء لد ا 
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الفصل الرول 


الوفاء يمقايل 

الفرع الأول أركان'الوفاء بمقابل وتكبيفه القانوؤ, 300000 
المبحث الأول - الأركان الى يقوم علها الوفاء بمقابل 0 
اتفاق على الاستعاضة عن محل الوفاء الأصل بنقل منكية 

لىء آخر 3 5 0001 

تنفيذ الاتفاق بئقل الملكية فملا إلى الدائئ ه25 

المبحث الاافى ب التكييف القانوق قوفاء بممقابل مو و الا 
الوفاء .مقابل بيع ثليه مقاسة 00000 5*ش**1 

الوفاء مقابل ضرب من . الوفاء تفر فيه امحل الأسل 00 

الوفاء .مقابل عمل مركب من نجديد ووفاء عن طريق 

نقل الملكية عام ارو لاوا ا 0 210 

الفرع الثانى - الآثار التى تترتب على الوفاء ممقابل 5708 
الرفاء مقابل باعتبارء نذل الملكية 2000 

الوفاء مقابل باعتباره وفاء اه ا ره 4 11 


المهل الى 


الفرع الأول التجديد لامو فك الما واكك م ةا اااي بج مفو ا 
المبحث الأول ل شر وط التجديد 1 
المطلب الأول ل تعاقف التزامين قديم حل محل جديد 15101 
ر-رد التزام ديم ا 00 

إنشاء العزام جديد 5 

المطلب الثانى ‏ اختلاف ما بين الالتزامين فى أحد التهاصر 207700 

لابد من عخالفة الالتزام الجديد للالعزام القديم فى عنصر هام 

التجديد بتغيير الدين فى محله أو مصدره 0 

العجديد بتغيير الدائن كر وام ل ا رق ل م 


التجديد بتغيير المدين ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل 0 
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التجديد عقل ,.ترى..,.., فوو وفوف م وو ة ةم م ورور ر ةر قة 

و ضوح نية التجديد ... وففءة وو ف ةرور ةفل ء راو ء زمرت ررة 

تغييد الالتزام ق ساب كان ومح مومع مو وومةه 

المبحث الفا ل الآثار الى ثارتب فل القجدية .....ي....ريوءيءويروقية 

الطلبالأرل س النضاء الالترام الأصل رلشره التزام ديد .......,, 

الالتزام الجديد غير الالثزام الأصل ....يءءءءءوايءه 

مقابلة بين التجديد منزجهة والحوالة والحلول والوفاء ,مقابل 

من جهة أخرى 1[3101110 1[ 1[ 1 1211111 

المطلب الثانى ب انتقال التأميناث من الالتزام الأصل إلى الالتزام الجديد 

١ 8‏ س العأميناث العينية الى قدمها المذين ,....,ي..يءةوء,ينءة 

انتفال التأميئات إلى الالزام الجديد فيه خروج على التواعه 

العامة ب مير ر أله ...يوورءيةةويوميووةيةو ويف ة ريز ةفة 

ضار الف بره ا ما ل ا 

ما المقصود بالتأميناث العينية الى قدمها المادين .. 556 

كوف يتم انتقال التأمينات من الالتزام الأصل إلى الالتزام 

6 ؟ - التأمينات الشخصية والعيلية ألثى قدمها الفير ............ 
وجرب رضاء الغير بلقل هذه التأميئنات 5717171300 

جراز نقل هذه التأميناث بعد إجراء التمجديد 520000 


الفرع الثافى ‏ الإنابة فى الوفاء ووعمومو” 0 


علاقة الإنابة ف الرقاء بالتصنياة ,..,,..ي,.ييييييييءة 

المبحث الأول سس كيف ثم الإنابة فى الوفاء 05 000000 
الإنابة تفترض أفخاصا ثلاثة ...ءءء 5 

ما بمكن أن يقوم من مديونية ما بين دزلاء الأشخاص الثلاثة 

-ك قد تنضمن الإنابة تيجديدأ وقد لا تتضمن - الإنابة الكاملة 

والإنابة القَاصيرة ....ي.يةءيي...ة +07 21110171010101 

الإنابة أنقاصر؛ والاشتراط لمصلحة الغير .........,..... 

البحث الئانى س الآثار الى تترئب عل الإثابة فى الوفاء ....., 01ةظظ2 
المطلبالاوى سل الإنابة الكاملة أو التجديد بتغيير المدين 011 
الملاقة ما بين المنيب والمناب لفيه .,,........ 2 

العلاقة ما بين المنيب والمناب .... 2100 


صفحة 
م 
م 
0 
م 
1 
4م 
غم 
ام 


41م 
40م 
14م 


464 
06م 
",وم 


اوم 
وم 
6م 
64م 


ءلم 
لمهم 


6م 
عكم 
اكلم 
١5م‏ 
اكلم 


1١١944 


العلاقة ما بين المناب لديه والمئاب .... 53*30 
المطلب العانى سب الإثاية القاصرة ............... 21010 
العلاقة ما بين المنيب والمناب لديه ا 
العلامة ما بين المنيب والمناب وففمومثوةومنو روز ة مر م ررقن 
العلاقة م! بين المئاب لديه والمناب 3711111 


الفصل التَالتٌُ 
المقاصة 


المقاصة أداء وفاء رأداة غمان . 0 

القاصة والدفع بعدم التننيذ والحق فى اليبس 56 ششظظ2ظ 

منشأ المقاصة ف القانرن الررمافى و و القانون الفرئس "ديم 

المقاصة فق التقئيئات اللائيئية وق التقنيئات ألحر مانية...... 

4ه المقاصة القانونية والمقاصة التضائية والمفاصة الاشتيارية 

الفرع الأول المقاصة القائولية ............................. 5 
المبحث الأزول مد قروط المقاصة ..............مامءماما ءءء مفية 5 
المطلبالاء ل ب ما يدغل ف الشروط ومالا يدخل .... ا 
6 --مايدخل ف الشروط : ا 

الشرط الأول - التتابل ما بين الدينين 1511 

الشرط الثانى ب القائل فى الل ما بين الديئين .... 92 

الشرط القالث س مسلاحية كل من الديئين للمطالبة به قضاء 

ألشرط الرابع سب خلر الدينين من الأزاع ..... 52000 

الشر طالسادس ل قااية كل من الديئين للحجر ...... 

هم مس مالا يدخل ف الشررط :. ..,و..م.ييء,اة 5 

وحيدة المصدر بين الدي1' يست بشرط 0 

وحمدة مكان الوناء بين الدينين ليست بشرط 220 

المطلب الثانى سب الديون الى لا تقع فيها المقاصة لظ 
أحد الديئين ثىء تزع دون حق من يد مالكه 2521 

أحد الدينين ثيه مودع أو ممار عارية استمال ......... 

المبحث الثانى ‏ كيف يكون إعمال المقاصة وماهى الآثار الى نترتب عاما 


المطلبالأول - كيف يكون إعمال المقاصة ... 00000 
وجروب الك بالمقاصصة ......... 00000 
جواز النزول عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيسا 7 شظ2شظ2 


حالة من حمالات النزول الضمى هن المقاصة بمد برها ... 


ديام 
هدي 
4م 
34م 


81م 
ه«4م 
وهم 
هم 
4غلم 
84م 
لم 
1514م 
4٠6‏ 


أءة 
4 
وك 
.4 
/ا 4 
58 
5-6 
1٠‏ 
4١+‏ 
حللاء 


ه٠7‏ لزه 


صفحية 
الطلب العانى ‏ الآ ثار الى تترتب عل المقاصة اذ ل ل ل ناة 
هوأر المقاصة فيما بين الطرفين 25230571 مالسا سن أكا 
المفاصة تقضى الدينيئ بقدر الأفل منهما ركه 

انقغماه الدينين منذ الوقت الذى يصبحان فيه صا هين المقاصة ‏ 57 

نعيين سهة الدفم فى المقاصة .... مد لف او ام 4013 

65 أت المقاصة بالنسبة إلى الذير 533530 0000 يقد 


ترئيع الحجز العحفظى هل أعد الدينين المفقابلين 4ه 
سموالة أسد الديئون العةاميئ وقبول المدين الحوالة دون محفظ 7٠0‏ 


> الفرع ااثانى.- المقاصة الاختيارية والمقاصة القضائية معو اا 1 
امبحث الأول - المقاصة الاختيارية 000121 ا ا 

الأحوال الى تجمرى فيا المقاصة الاشيارية 00 ريل 

الآثار التى نترئب عل المقاصة الأختيارية 463 

للخت الشافى - المقاصة الفضائية اا ا 


الأحرال الى 'نجمرى يبا المقاصة الفضائية وووو دوو و6 وه 4 
كيف تجرى المقاصة القنائية ومايترتب علبا من الآثار ‏ 46 


المهصل الرالع 


أنحاد الذمة 

مقارنة بين انحاد اللمة والمقاصة ووممرقميوورمةوةممووقوقويرة وموووثوةةو ور لقره | 44 
الأهية الحدودة لاحاد الذءة 1 لا 
الفرع الأرل كيف يتحقق انحاد الذمد ا ا 1ه 
عن طريق الميراث هووة هموقو ووو هوءيوووووهو ه#©و9ه*4*ووهو وووووه 44-5 

عن طريق الرصية ...... ا ااا 

عن طريق التصرف القانرف ما بين الأحياه اال لوه 

كل الديون قابئة للانقضاء بأعحاد الذمة ال الو الوه 

الفرع الثانى .. الا ثار الى تترئب على انحاد الذمة له 

المبحث الأول - الآثار ألتى تترتب عل اناد الذمة مادى السبب الذى أدى 
إليه قاماً 0107071713131 00 
كيف يتقصى الدين باتحاد الذمة مع ال لا ا 0 39هاة 


نواح يِبى فيها الدين المنقضى باتحاد الامة معتداً به 00ل 


١١1١ 


حساب الدين فى تصاب ألوصية ا و ل 0 
الاعتداد بالدين عند امحاد ذمة الكفيل رالمدين الأصل ... 
الامتداد بالدين عند اتحاد ذمة الكفيل والمدين الأصل ... 
الاعتداد بالدين عند امحاد ذمة أحد المدينين المتضامنين 


والذائن ‏ .......ييييييي 1 21111111111011 
المبحث ااثانى ل بايترتب من أثر على زوال السبب الذى أدى إلى انحاد الذية 
بأر ر ححعى وفووام موث ووو ممم ووو وليه ةعول 
عردة ألدين إلى ااظهور :ب 0 0 000 


زوال السنب الذى أدى إلى اححاد الذمة بأثر غير رجمى ... 


الباب الثالث 


انقضاء الالعزام دول الوفاء به 


أسباب انقضاء الالتزام دون الوقاء به ............ 11111111 

الفهل ابو ول 

الإبراء 

كيف يم الإبراء وما دعرتر» عليه من الآثار وويم ووو وووووهووءثووثمي موقو وءو ونه 
الفرع الأون ‏ كيف يتم الإبراء ا موسا 
المبسسث الأول ب مميزات الإيراء لاسي و متدواء ا وا ا 
الإبراه هم بإرادة و احدة سس جانب انان وفممث روم ثلث 
الإبراء تصر ' ترعى ووو و فووفءوم وهفووو وومةه وهامو مهمه 
المبحث الشافى ب الشروط الواجب توافرها فى الإراء و2 
ليست هناك دُروط من ناحية الشكل © *ش””**ظ' 
الشروط المرضوعية الواجب توافرها فى الإبراه 000000 
الفرع الثانى ‏ الا ثار التى تترتب على الإبراء ا 
الإبراء يقضى الدين وومفمف ووم مفو ووث وهو و6 
وتنقضى مع الدين تأءيناته 11111 


إبراء الدين لأحد المديئين المتضامنين - إحالة 5 


41١ 


»ا - 


المرع الأول متى تتحق استصالة التنفيذ مو و حو 
العرط الأول تنفيذ الالتزام يصبح مستحيلا 5006 
الشغرط الثانى ل إستحالة التنفيذ ترج إلى سبب أجنبى 


الفرع الثانى _ الآأثار النى تكرتب على استجالة التنفيذ 50 
انقضاء الالتزام وتوأبعه وفوف ووو دوو وو ووو ةد ووووووة 0ه 
تحمل التبمة فى المقد ول الملك .......... 0 


الفعل الثالتٌ 


الأساس الدى رتكز عايه التقادم المسقظة موممقوءةةمث يورق 
طنة قار يه وه و سوه اال م الام و تاك 
القّيز بين التقادم المسقط والسقوط ا 


الفرع الأول المدد الواجب انقضاؤها حبى يتحتّق التقادم 27 
المبحث الأرل ل مدد التقادم امختافة 0 شغ#ظ1 
القاعدة العامة والاسةشناءات ا 2 

القاعدة العامة - .دة التقادم لس عشرة سنة ا 

الخالات الى ورد فها نص خاص - إحالة 2 

الاسكناءات الى أوردها القائرن  9١‏ الحتوق 

ألدورية المتجددة : ا 00 

الضابط هو الدورية والتجدد 0000000 

الأساس الذى يمرم عليه تقادم الحقوق الدررية المتجددة 


48م١‎ 


“مه 
وم4 


14 ة 


ادليه 
44٠‏ 


15 


1 
كذة 
114 


١.٠ هه‎ 


١٠١1١ 


١٠١امل‎ 
ال‎ 
١٠١4 


المبحث الثشافى ‏ 


المبحث الثالثك ل 


- ١١" 


الديون الى م نستوف شرطى الدورية والتجدد تتنقادم 


مخمس عشرة مله ...... 22 
ناظر الوقف أدازه للمستحتين .. 


حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين واللميراء 
وروكلاء التفليسة والمماسرة والأساتذة و المعلمين : ولثعثوثه. 
الديون المستحتة لطائفة من أصحاب المهن الحرة تتشادم 


ء#مس سنوات 6 اماه :هام غنوه نع عروالاه والاة لدم 1 201 
سريان التقئين المدفى الجديد 0 
حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والال 
والحدم والأجراء : ها عه لوف م ا فا ل 1 1 1ه 
العقادم فى هذه الحقوق يتوم على قرينة الوفاء 0 
تفصيل الحقوق الى تتقادم بسنة واحدة .., 07ظ3*ظ2 
سريان التتنين المدنفى الجديد” 00000 ظظ 


االرائب واارسوم ال جتحقة لدو لة 


و .مه ومو ووويوةووءوودءو و5١‏ 


لا يحوز الاتفاق هل أن يم التفادم فى مدة تختلف عن المدة 


الى عينها القانون ا 


ممع مم مم هممموممومممء 


حساب مدة التقادم ......يي.يييييييين ووهومءث ووو وو ث روه 


58 سر يان التقادم ووو.ام ةمثو مموه 


010 01 1ل ل لاس ينا 


.بدأ سريان التقادم بالنسبة إلى دين معلق على .رط بالنسبة 


إلى ضبان الاستحتاق 5 


ووو ووو وهم وومةه 


مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى دين مؤجل 0 
ميدأ سريان التقادم إدا كان ميعاد الاستحقاق متوتفاً على 


إرادة المدين 00 


مبدأ سريان التقاد. “النسبة إلى الديون الاحتّالية 5 


و قف التقادم وامقوقة ةم م ماري 6 موث مم 


وهام هو فق ووو ا و دوم و6660 


الفييز بعن وقف سريان التقادم تافز صريان التقادم .. 

أسباب وقف التقادم فى التقئين المدفى الفرنى 50 
أسباب وقف التقادم فى التقئين الدفى المصرى : 220 
أسباب وقف التقادم الى تتعلق بالشخص ش52 
أسباب وقف التقادم التى ترجع إلى ظروف مادية اضطرارية 


الأثر الذى يترتب عل وتف التقادم 


#« ووو ووه ووووةووةو ٠+‏ 


|١"5 


١١1م‎ 


١٠١١ 


م«م,! 
م١٠‏ 


| 
١٠١4" 
٠٠41 
٠١5 


١٠١مل‎ 


٠١ 


١٠١4 
١١ه‎ 


-١56084- 


المبحث الرابم خضت انقطاع التقادم ل ون ل ا ل ماماو روه 50 
أسباب انقطاع التقادم وما يترتب عليه من الأثر 5ش2523 

المطلب الأول سب أسباب انقطاع التقادم ...... ه55« 
١ 8‏ - الأسباب الصادرة من الدائئ : م وده لاما 0 0 

المطالية القضائية ......,........ييي.نة ا 4 

الرية ب 1 

الحجز . 0000000008 


الطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه وتفليس أر فىتوزيم 
وأى عمل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء السير ى إحدى 


الدعارى و©قه .66م ومو موود مج ووو ووو ووو وووووووو و١‏ 

5 الأسباب الصادرة من المدين - إقراره يحق ألدان .,.... 

> تكييف الإقرار الصادر من المدين بحق الدائ 9ه*ظظ5ظ 

الإقرار الصريح والإترار الضمنى 55 شظ 

إثبات الإقرار 00000 

المطلب الثانى سب الأثر الذى يترتب على انقطاع التقادم ..... 236 
مبدآ سريان التقادم الجديد الذى يحل نعل العقادم المنقطع 

سس عنتلف العقاء, الجديد عن المقادم القدم فعمةم مز ةمزلم 


متّى بمتد أثر الانقطاع إلى غير الدأئن الذى فلم التقادم 
مى يتناول أثر الانقطاع غير الحق الذى قلع فيه التقادم 


الفرع الثانى - كيف يحب إعمال التقادم وما هى الآثار التى 
تترقنت عليه منيومءومةء عمو ممم ومية 2*5 


المببحث الأول ل كيف يحب إعمال التتادم عع وا تع هأ أ عازه هط أد6 كمه م ع6 6الاة 
وجوب الملك بالتقادم رجراز التزول عنه بعد أ كتاله 


المطلب الأول ل وسورب المسك بالتقادم ( الدقع بالتقادم ) 7 ***2ظ 
5 - لا تقضى المحكة بالتقادم من تلتاء نفجا بل لابد من السك به 
الأسباب التى تدعو إلى وجوب اتقّسك بالعفادم 1ك 

هل هناك استثتاءات للقامد: العامة ؟ دق لط اه اده دقر 

المسك بتقادم الدموى المدنية إذا ارتطت بالدعوى المنائية 

لايغى المسك بنوع من التقادم عن السك بنوع آخر 

١6‏ ل يتمسك بالتقادم المدين وكل ذى مصله” 7 هشظش121<2 

مك الماين بالعقادم ....... 5270 م ا 


١١محا/‎ 
١١ /الم‎ 
١١مم‎ 
١١و‎ 
وءا‎ 6 
١١٠.٠ 
١٠٠١ 


١٠ 
١٠٠7 
١٠٠ /ا‎ 
١٠ 
١1١1 


١١1 
١١ 
١١14 
١١7 ؟‎ 
١1١ 7* 


١١6 
١١١6 


ل مل 


١١17 
لال‎ 
١١ 
1١1١7 
١1” 


١١4 
١١4 


ه68" اسه 


السك بالتغادم من كل ذى مصلحة 1000 
السك بالتقادم م دائى المدبن هه 2 8 فاع ع مع ل عه عام ف اع 


8م ل يجوز المّسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدصرى ... 
السك بالتقادم أمام المحكة الابتدائية ل نان ل اا 1 
القسك بالثادم أمام محكة الاسعئئاف 2 
الك بالتقادم أمام ممكة النقض 2 
السك بالتقادم أمام محكة الإسالة 00000 


المطلب الثاتى ب التزول هن التقأدم .......ءم.ءء .ميمت بميييية 5ظ2 
م ١‏ عدم جراز النزول عن التعادم ممذما تبل ست اخق فيه 
دم جواز التزول عن التقادم قبل ثرت الحق نيه يسرى عل 


جميع و اع التقادم فر 0 
عدم جم از الاتفاق عل إطالة مد: انتفادم أر عل تقصيرها - 


إصالة- امجح ماس ع و سس نيام و أيه 2511 
كيف تطول مدة التقادم بطرق أخرىى 200111 
6 هدم جراز الزرل عن التقادم بعد ثبوت التي فيه وومونه 


الزرل الصر بح واترزل ضمي م »امم »ققوموءهوهوومووووهء. 
الأهلية الواجبة ازول عن التقادم بمد ثبوت الحل فيه ... 
أثر التزرل عن التقادم بعد ثبوت ١‏ حق فيه 25200 
جراز النزول عن المدة الى الندات فق اثتادء لم بكتمل ... 


المبحث العانى ‏ الآ ثار الى تترتب عل العقادم ا 0 
العزام اكتملت مدة تقادم عبل السك بالتقادم 111 
العزام اكتيلت مدة تدازمه بمد السك بالتقادم 3237700 
المطلبالأول ل سقرط الدين وتوابمه عند الك بالتقادم 255000 
سقرط الدين ركوأيعة ........ثي.ييييييييثنيلة 5 
سقوط الدين بأثر رجعى ممم ةممي فر ةمي وةة ممم ا لثمي 


سقوط البين بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنم من المسك 
برجوده عن طريق الدفم معط عاو موه وقوه ؤهاةاة مها 
تقادم الدين قد يفيه غير المدين 27 
'نتقال الدين المثادم إلى خزانة الدولة فى حالات ينص 
علها القائرت الا اميه عه ماع به أغاه ا 6 هزه ع واد لاه وغ 8ه 8 28 2282 


١١و‎ 
١١*95 


١١ ه”‎ 
١١م‎ 
١١4 
|!” 
١١5 


١١47 
١١١ 


١١4 


١١4 
١١84# 


1106 
١١46 
الح دلا‎ 
١١47 
١١١ 


١١ 
114 
١١هك‎ 


الل الا 
١١65‏ 
م6١١‏ 


١٠١89 
١١" 


ولدرانا 


المطلب الثاني تأصيل سقوط الدين بالتقادم اما ا ا 0 


-9ه7 له 


الرأى الأول - المير بين المديونية والمسثولية ( المامب 
الحزمال ) .......ييي.ة 114 
الرأى أنثاق, سس التقادم يسقط الدمرى دون المى 21111 
آلرأى الثالك -.. التقادم يسقط الدعوى والحق معاً 27 


المطلبالثالث ل مخاف التزام طبيعى عن الالترام المدفى النى سقط بالتقادم 


الالعزام المتقادم 0 لا 
الوفاء . 25*55 2# 2*5 2201 25108 
إنغاء العزام ندل ... 20 2 311 
ا منافضة” .مو ودف ممه عه مناه ماف اداه 9ظشهشهظظ2ظ 
الكفالة 0......م.. 5ع ف ارو واوا لاوا لاوط من 


وهوءوووووه 
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١١66 
١١517 
ا١اأكمه‎ 
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١١/'* 
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